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ہار ار اليج 
مقدمة معالي مدير الجامعة الإسلامية 


الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم» والصّلاة 
والسّلام على رسول المدى الذي أمر بالعلم قبل العمل» فبه ارتفع وتقدّم) 
وعلى آله وأصحابه ومن بأثره اقتفى والتزم. وبعد: 

فإن الاشتغال بطلب العلم والتفقه في الدّين من أجل المقاصد وأعظم 
الغايات وأولى المهمّات؛ لذلك ندب إليه الشارع الحكيم في كثير من 
نصوص كتابه» وأمَرَ نبيّه كله بالزيادة منه؛ فقال تعالى: فا را كانت 
لتقم يرز سانو لاي قيتع کک كران زیر 
و لىن رواو مه ر لار جما ا 4 50 [YY‏ 

وقال جل وعلا: لوقل ردنا 4 [طه: ۱۱2]. 

وقد رتّب البي يل الخير كله على التفقه في الدّين فقال يل: 5 
يرد الله به خيراً يفقّهه في الدين» متفق عليه. وقال ولك «النّاس معادن 
خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا» متفق عليه. وهذا مما يدل 
على أهميته وعظم شأنه. 

لذلك كان الاهتمام بالعلم الشرعي المستمّد من الكتاب والسئة 
وفهم المسّلف الصاح هو المدف الأسعى لمۇسس هذه الذولة المباركة الملك 
e‏ حيرحمه الله- وكذلك أبناؤه من بعده الذين كانت لمم اليد 
الطولى وقَدَمٌ السبق في الاهتمام بالعلم وأهله؛ فأولوه عناية فائقة» وخصّوه 
وا رت آثارها على البلاد والعباد. 


. ش مقدّمة معالي مدير الجامعة الإسلاميّة 








وكان لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه 
الله- جهودٌ واضحة استوت على سوقها ووفقت لمقصودهاء ومن ذلك 
أمره بزيادة عدد الجامعات» وفتح جميع الوسائل ذات العلاقة بالتطوير 
والتنقيح والتأليف والنّشْر كعمادات ا افيف ك بق 
الجامعات وعلى ر أسها الجامعة الإسلاميّة -العالمية العلمية- الي أولت 
البحث العلمي اهتماماً بالغاً وجعلته غاية من غاياتما وهدفاً من أهدافها. ٠‏ 

ومن هنا فعمادة البحث العلمي اا کی اوت ا را 
وجمعاً وترجمة وتحكيما في داحل الجامعة وخارجها؛ من أجل الثهوض بالبحث 
العلمىّ» والتشجيع على الأليف والنشرء ومن ذلك كتاب: |القواعد 
والضوابط الفقهية من خلال كتاب ربداية المجتهد ونهاية المقتصد, لابن 


رشد الحفيد :050 جمعا ودراسة] تأأيِف الدكتور/ عبدالوهاب بن محمد 


جامع ليشن . 


أسأل الله أن يوفقنا جيعا لما يحب ويرضى ويرزقنا الإخلاص قي 
القول والعمل» وصلى الله وسلم وبارك على نينا محمّد وعلى آله 


وأصحابه أجمعين» وآخحر دعوانا أن لحيل لله 27 العالمين. 


مدير الجامعة الإسلاميّة 


أ.د/ محمد بن علي العقلا 


- الافتتاحية. 

- أهمية الموضوع وأسباب اختياري له. 
- خطة البحث. 

- منهج البحث. 

- الشكر والتقدير. 
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إن اید د و و ای رور 
أنفسنا وسيّئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومّن يضلل فلا هادي 
له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن عمّدا عبده 
ورسوله 5 . 

کا الین مثوا توا که کی ایی وک رواش ينوع 14" 


کا اتش اھا ریک الزى کلت ین ئی یکوک یا اوک ینب 
رجا گرا وا انشآ ا لی دسا ويه الا AOS‏ نگم روا 4 
تارا ی یکات 


سح ١‏ رصل و ر 7 اک عن 2 م رو 2 4 


وبغفرا م ذنوب م ومن رط الله ورسوله فقد فار هوزا ععظِيمًا 

الحمد لله كما يحب ويرضىء وله الشتكر والثناء الحسن الجميل» كما 
ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه» والصّلاة والسّلام على نينا الكريم, 
ا الله رحمة هذه الأمّة؛ ا الخير» لي في دينها الذي به 
سعادتماء وبه يصلح أمرها للدّين والدّنياء وعلى آله الطيّبين الطاهرين» 
وأصحابه امجاهدين» الذين ورثوا العلم الرّباني والهدي البوي؛ وورّئوه لمسن 
بعدهم حتّى تأضلت اضرق ال وتقّدت قواعده في الآفاق. 

وان العلوم الشرعية ا تنكام مع بعضها البعض»؛ 
وهي تُكوّن بمجموعها بناء معرفيا متراصاء يتجه نحو وجهة واحدة؛ هي 


.١١1 سورة آل عمران آية:‎ )١( 
١ سورة النساء آية:‎ )۲( 
.۷١-۷٠١ سورة الأحزاب آية:‎ )۳( ٠ 
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RG‏ اك التقباء ين اجاج كن 
قضايا الحياة رازه وأحداثها لدين ال وخَل مشاكل الإنسان 
الاجتماعية؛ ا كانت أو ا أو فكرية أو ا أوغيرها؛ حل 
قوم على اساين شرع الله ومنهجه القويم. 

لذا؛ فإن أشرف العلوم علوم الشّرعءبل هو غايتها ومنتهاها؛لآن 
هذه العلوم أصوها وفروعها لم تنشأ بين العلماء» وتترعرع؛ وتنضجح قي 
عقوهم وعلى ألسنتهم وأقلامهم إلا ا واج ولقصد واحدء هو فهم 
التص الشرعى» وفقهه واستنباط الأحكام الشرعية منه لتسليطها على 
مستجدات الحياة» وهذا عينه هو ما يُبحث فيه الفقه» ويهتم به. 

إذا كان ذلك كذلك؛ فإن ضمان استمرار استيعاب الشريعة الإسلامية 
لقضايا الحياة وتطوراتها ومستجذاتها الكبرى والمعقدة رهينٌ باستمرار الحركة 
القيية اها که اها مقار ا هه ا كه و وال ف 
وتمارس وظائفها تنضبط الحياة ويستقيم أمرها عند التاس. 

وبمذاء يستطيع الواحد أن قزر بكل اطمئنان أن الفقه الإسلامي هو 
ابذاك الى ترون الات الاقالاتة م ی اا 
فبازدهاره وانّساع آفاقه تزهر هذه المة وتستنير» (تجحمودة وموته ل 
سمح الله- تَُجَمَّدُ الأمّة ويصيبها الشلل. 

ومن المعلوم أن الفقه الإسلامي لم ينشأ دفعة واحدة» بل مر بمراحل 
وفترات كانت مليئة بالأحداث والوقائع التي منها كان يسستقي غناءه 
رل ا کی و ا اضيا ق عط نو ولميهفابه 
الفقهاء عند هذا الحذ» بل اشتد اهتمامهم به بدافع الحاجة التاجمة عن 
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كثرة اموسرم وطال احتكاكهم , بمباحثه ومسائله؛ حتى قعدوه 
وضبّطوا شتاته ا 

وهلا اهرود الفلشة لار ك دلت لكر يزخ الصتونات القن فيد 
تقف في طريق البحث الفقهي» وأبرزها: كثرة المسائل والفروع الفقهية؛ ‏ 
بحيث يضيق على الفقيه ضبطها وحصرهاء فلمًا أسّسوا هذه القواعدء 
0 0 لانضباط هذه 0 سو 
ys‏ 

هكذا ظلت القواعد الفقهية أسلوبا علميًا رائعا؛ لجمع شتات الفقه 
وت ا E a‏ واعتيروا الذي 
ا د لأضول ال الفقه TT‏ الفقه 
والقواعد الفقهية- يمثلان أصلين كبيرين من أصول الشتريعة”", ا 
و e‏ شرفا 

أحدهما: الس ير الفقه 0 ا قواعد 
الأحكام الناشئة عن الفا الد تة عام وما يعرض لتلك الألفاظ. .. 


.١١-9 انظر: قواعد الفقه الإسلامي ص‎ )١( 
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والقسم الثاني: وا قينا جلا كير الى ع ا 
ا NS E‏ 

اه إذن» أن يقال: 9 القواعد # و 
الإسلامي» وزبدته وعصارته» وف صياغة هذه القواعد وعرضها وتحليلها تظهر 
العقلية 0 الإإسلامية 00 العميقة) ا والتأصيل. 
اا لكل من او ن وأقوال الصتحليقة 0 
فهمها العلماء من بعدهم إلى يومنا هذاء تأصياا يُوهَلني لتَخريج الفروع على 
الأصول» وإلحاق المسكوت عنها من التوازل المستجدّة بالمنطوق يما في 
الأحكام الشّرعية» وامتثالا لتوجيه علماء الدّين امحرّيين؛ كالامام شهاب 
الدّين أبي العبّاس القرافي؛ حيث يقول: ((إذا حرجت الفروعٌ الكثيرة “على 
e‏ فهو أُولى من تخريج كل فرع بمعتى يخصّه؛ د 
ل وأفضّل في رتبة الفقه» وليكن هذا شأنك في تخريج 
الفقه» فهو أولى بمَن عَلت همه ف القواعد الشترعية)". 

لهذا كله رغبت في الكتابة في هذا الجانب» وأن تكون رسالتي لنيل 
الدّرحة العالمية العالية (الدّكتوراه) في القواعد الفقهيّة» فأبدأ اللبحث قي 
الفقه الإسلامي من رأسه وقمّته؛ إذ البحث في قواعد العلم؛ ببحث في 
عصارته ومنتهاه. 


.5/١ الفروق للقراقي‎ )١( 
.537 الأمنية ص‎ )۲( 
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وآثرت أن تكون رسالتي في إطار دراسة تجمع بين نظرية 
وتطبيقية» وتكمن تلك من خلال التظر في مؤلف من مؤلفات أئمة الفقه 
في الشأن» ولَمّا كان البحث ف القواعد يزداد أهميّة بحسب قيمة المصئّف 
الفقهي الذي تُدْرَسُ من خلاله» وبعد اطلاعي الطويل على كتاب: (بداية 
الجتهد وفاية المقتصد, للإمام أبي الوليد ابن رشد الجحفيد)» وحدته 
يستوعب مادة وافرة للقواعد الفقهية» يقف الباحث فيها على عظمة الفقه 
و واج بقيمته العلمية» وأسلوية الواضح غير المتكلف» ومنهجه 
و 03 32 
القوم» وتجرد مؤلفه عن التقليد ونبذه التعصب, وحنه الذائم على التفقه 
في قواعد الفقه وأصوله» بل ذلك من أسباب تأليفه هذا الكتاب العظيم - 
كما سيأتي إن شاء الله في موضعه-» عزمت فتوكلت على الله للقيام 
باستخراج ما في هذا الكتاب من القواعد الفقهية الكليّة:؛ والضوابط 
الجزئيّة» ثم تصنيف هذه القواعد حَسب موضوعاتًا وأحجامها» ومعرفة 
أصوها التَقليَّة والعقليّة؛ ليكون موضوع هذه الرّسالة التي بعنوان: 
[القواعد وَالوَابط الفقهيّة, م خلال كتاب: بدَايّة المجتهد 
ونهاية المقتصد؛ لابن رُشد الحفيد, جمعا ودراسة]. 
ومّجال بحثی هو قواعد استدلالية أو حلافيّة, وهى تلك القواعد 
التى ذكرها دليلاً أو بيانا لسبب لحلاف الفقهاء. 
وأجمل فيما يأتى بالإضافة لما سبق أهميّة الموضوع وأسباب احتیاره 
في النقاط التالية على ما جرت به عادة الباحثين. 


المقدمة 1۳ 








أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 

١-إن‏ القواعد الفقهية على طرف» جم الفوائد» قليل الفضول؛ وععرفتها 
تنضبط الفروع اللحزئية المتناثرة في سلك واحد» مما يسهل استذكار 
حكم المسائل الفقهية .عجرد تذكر القاعدة الجامعة ها. وتنمي الملكة 
الفقهيّة لصاحبهاء وتعينه على إدراك مقاصد الشريعة وأسرارها. 

9 -إن القواعد الفقيهة لا زالت بحاحة ماسة إلى المزيد من العناية» قي 
جانبي التأصيل والتطبيق»-إلى ا بذل من جهود قيّمة في هذا 
المجال-» وبخاصة في هذا العصر المتجددة حوادثه ونوازله» 2 ۴ 
a. Sy Ee‏ 

#- بناء على ما تقدّم؛ فإن القواعد الفقهية تعطي ا و و 
عظمة الفقه الإسلامي» وتكشف عن اتجاهاته» وتبرز دقة فهم الفقهاء 
وبِعْدَ نظرهم 

٤‏ -أهميّة كتاب: (بداية المجتهد وفاية المقتصد) في الفقه الإسلامي 
للمبتدئ وابجتهد» لما حواه من العلوم والفنون؛ من فقه وأصوله 
وقواعده» وقرآن E es‏ ولغة و أصوها. 

ه-علاقة هذا الات بالقواعد الفقهية: فلذقة اناي قان من شات 
تاليف تأصير الأصول وتتديد القوافد: كما نض عليه مۇلفه غير مرت 
وشهد به غيره. 
قال عنه الإمام الذهبي: وله من المصئّفات: كتاب بداية امجتهد 
وهاية المقتصد قي الفقه, ع و ولا نعلم في فنه أنفع منه» ولا 
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غ 00 
اجلو او 
وقال في الفكر السّامي: ررله بداية المجتهد المطبوعة 5 دالة 

على باع وكمال اطلاع على اختصارهاء وبدايته ا ر 

5 کا الأمام ابن رد ا ددا عه من ر ور علميباء 
المسلمين بما أعطى من صفاء ا وحدة الذکای وات آراؤه 
وأفكاره معينة لأهل العلم وروّاد المكتبات» كان من أهل العلم والتّفيّن 
في المعارف» أذ النَاسّ عنه واعتمدوا عليه. 

۷-مع هذه الأهمية؛ فإنّه - حسب علمي - لم يكْتَبْ في هذا الجانب من 
هذا الكتات» دت ارو ليكون سا حييين للد E‏ لمتحا رق 
هذا الكتاب على فهمه. 

۸-إشادة بعض مشايخي في قسم الفقه أمثال: فضيلة شيخي محمد 
الوائلي» وفضيلة شيخي عبد الله الطريقي» وفضيلة شيخي نايف 
العمري -رئيس قسم الفقه بالكلية وقتئذ» وفضيلة شيخي محمد بن 
محمّد المختار الفقيه» وكل واحد منهم -حفظهم الله- أشاد بأهمية 
الموضوعء ووه بفائدة الكتابة فيه» فأخذت مشورتمم» واستعنت بالله 
في الخوض في الموضوع رغم صعوبته» وقلة بضاعتي» رغبة في كسب 
خبرة وزيادة في العلم. 


)١(‏ انظر:سير أعلام التبلاء١ 7١8/57‏ وتاريخ الإسلام ۱۹۸/٤۲‏ نقلا مقدّمة السحيباني 
للبداية ۸/١‏ . 
)۲( الفكر السامي للحجوري الفاسي ۸/۲ 
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خطه البسحصتث: 
اقتضت طبيعة هذه الرّسالة» والمادّة العلمية امجتمعة فيهاء ومنهجها 
أن تكؤن خطة الح هة الله تحال ك من :مقدمسة:وكمهييد 
وقسمين رئيسين» و 


- المقدّمة ذكرت فيها: 
- الافتتاحية. 


- أهمية الملوضوع وأسباب اختياري له. 


- خطة البحث. 
- منهج البحث 
- الشكر والتقدير 
- - التمهيد: التعريف بالقواعد والصتّوابط الفقهيّة» والفرق بينهماء وفيه 
هة ات 


المح الأول: ريف القاعدة الففهة لغة واضطلاحا. 

المبحث الثاني : تعريف الضابط الفقهى لغة وا ا 

المبحث الثالث: الفرق بين القاعدة الفقهيّة وبين الضتابط 
الفقهي. 


المبحث الرّابع: الفرق بين القاعدة الفقهيّة و القاعدة الأصوليّة. 


01١‏ مقت في أصل الخطة المقدّمة للقسم» ؛ والتي تّمت ت موافقة احالس عليها؛ مبحثان 
ET‏ انس لاله وثانيهما: يشمل المبحث الثاني والثالث» وما 
اا اة ينا عزن ا الثالف إلى السّابع فزيادة ديه طبه 
او ا ا ا 
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المبحث الخامس: تاريخ القواعد الفقهية: مصادرهاء 
واستمدادهاءو صياغتها. 
المبحثه السادس: حجية القواعد الفقهية. 
المبحث السّابع: أهمية القواعد الفقهيّة وشرفها. 
القسم الأرّل: ترجمة موجزة لابن رشد الحفيد» وتعريف بكتابه: (بداية 
المجتهد وفاية المقتصد). وفيه فصلان: 
الفصل الأوّل: ترجمة موجزة لابن رشد الحفيد» وفيه نُمانية مباحث: 
المبحث الأوّل: اسمهء ومولده» وأسرته. 
المبحث الثابئ: طلبه للعلم. 
المبحث الثالث: شيوخه. 
المبحث الرابع: تلاميذه. 
المبحث الخامس: مؤلفاته. 
المبحث السادس: مكانته العلمية وصفاته» وعقيدته» ومذهبه 
الفقهي» وفيه تلائة مطالب: 
المطلب الأوّل: مكانته العلميّة وصفاته. 
المطلب الثاني: عقيدته. 
المطلب الثالث: مذهبه الفقهي. 
المبحث السابع: فقهه وثناء العلماء عليه. 
المبحث الثامن: وفاته. 
الفصل الثايي: التعريف بكتاب: (بداية الجتهد وفاية المقتصد)» وفيه 
حخنمسة مباحث: 


المبحث الأوّل: إثبات عنوان الكتاب» وإثبات نسبته لمؤلفه» 


المقدمة ۷ 








وفيه مطلبان: 
المطلب الأوّل: إثبات عنوان الكتاب. 
المطلب الثاني : إثبات نسبته ا 
الف الثالي: نعي تالف الات 
الملبحث الثالث: موضوع الكتاب ومنهج مؤلفه فيه» وفيه 
مطلبان: 
المطلب الأوّل: برو E‏ 
المطلب الثاني: منهج مولفه افيف 
المبحث الرابع: أهمية الكتاب وبيان مزاياه. 
المبحث الخامس: الملاحظات على الكتاب. 
القسم التاي:دراسة القواعد والصّوابط الفقهية في كتاب:(بداية المجتهد 
وفاية المقتصد)., وفيه خمسة أبواب: 
الباب الأوّل: القواعد الكليّة التي لا تخحصّ بكتاب أو باب معيّن» وفيه 
- المبحث الأوّل: قاعدة: النّفس أعظم ري من المال. 
9 - المبحث الثاي: اغد لس تيه إل سكت ول 
۴- المبحث الثالث: قاعدة: التاسي معذورٌ اا غير معذور / الناسي 


غير معاقب. 
تدا ل قاعدة: الفثلث لأ رج غ و العلسم 


ه - المبحث الخامس: قاعدة: لا يجتمع الأصل والبدل في فعل واحد. 
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- المحت المادس: اغد اليدل جما ليس بواحب رن بواجب. 
- المبحث ا قاعدة: إذا ارتفع ال ارتفع الي ام 

يقتضيه ضرورة. 

8- المبحث الثامن: قاعدة: يجري تقديم الحقّ الواحب قبل وقت وحوبه. 

4- المبحث التاسع: قاعدة: الفروع ا للأصول فوجب لما حكم 
الأصل. 

- المبحث العاشر: قاعدة: الأصل هو أن القضاء يجب أن يكون 
على صفة الأداء. 

١-المبحث‏ الحادي عشر: قاعدة: الحكم للمعتاد والتادر لا حكم له. 

؟ ١-المبحث‏ الاي عشر: قاعدة: ما وقع الإجماع على إجزائه ليس يلزم 
ا رطاف المح 

الباب الباب الثابي: القواعد والضّوابط المتعلقة بالعبادات» وتحته ثلاثة فصول: 

الفصل الأوّل: القواعد التي لا تختص بكتاب أو باب معين ف العبادات» 

وفيه ستة مباحث: 

أت لحت الأول قافدة العادة ا هة مقر إل اة الماد 
المفهومة المعنّى غير مفتقرة إلى التية. 

1 المبحث الثابي: قاعدة: ما هو شرط في ابتداء العبادة؛ عوط‎ - ٤ 
استمرارها.‎ 

-١6‏ المبحث الثالث: قاعدة: ليس کل شيء منعه الحيض» فالطهارة 
شرط في فعله إذا ارتفع الحيض؛ ا 


المقدمة ۱۹ 








5 المبحث الرابع: قاعدة: من التزم غناك في وقت نظيرقا انقلبست 
إلى التظير. 

۷- المبحث الخامس:قاعدة: الأصل أن المرأة في معنّى الرحل في كل 
عبادة) إلا أن يقوم الدليل على تخصيصها. 

1۸- الك السادس:قاعدة :حکم العبد في التكاليف حكم الحو إل ما 


أحرحه الدّليل. 
الفصل التاين: القواعد والضّوابط المتعلقة بالطهارة» والتجاسات» وفيه 


٩‏ -المبحث الأوّل: قاعدة: كل ما أزال العين فقد طهر 

١‏ -البحث الثاي: القواعد والضّوابط المتعلقة بالتنجاسات» وفيه ثلاثة 
مطالب: 
المطلب الأوّل: قاعدة: ما هو رحس قي عينه فهو بحس لعينه. 
المطلب الثاني: قاعدة: كل ما هو بحس لعينه فلا يََبَعَضْ. 
المطلب الثالث:ضابط: كل نحاسة تسيل من الحسد و تخرج منه يجب 


منها الوضوء. 
9 المبحث الثالث: ضابط: كل ما يغيّر الماء مما لا ينفكَ عنه غالباء 
اانه ضيفة الطهارة والتطيين 


الفصل القالث: القواعد والضّوابط المتعلقة بالصّلاة» والزّكاة والحج» وفيه 
الصّلاة LL Es‏ 
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۴- المبحث الثاي: ضابط: الأصل أن صلاة المأموم غير مرتبطة بصلاة 
الإمام. ْ 

4- المبحث الثالث: ضابط: لا زكاة في مال حتّى يحول عليه الحول. 

- المبحث الرّابع: قاعدة: ما يوجب الحدّ يفسد الحج. 

5- المبحث الخامس: ضابط: كل ما لا يجوز للمحرم ابتداؤه وهو 
محر لا يجوز له استصحابه وهو مُخْرم. 

الباب الثالث: القواعد والضّوابط المتعلقة بالتكاح وعقود المعاملات» 

sS 

الفصل الأوّل: القواعد والضّوابط المتعلقة بالتكاح والطلاق» وفيه أربعة 

مباحث: 

۷-المبحث الأوّل:قاعدة: كل ما جاز أن يكون ننا وقيمة لشيء جاز 
أن يكون ضذاقا. 

8 - المبحث الثابي: قاعدة: حكم الرّحعة بعد الطلاق حكم ابتداء 
التكاح. 

۹ اللمبحث الثالث: ضابط: الأصل أن لا فرقة إلا بطلاق. 

"٠‏ المبحث الرابع: ضابط: ما جعل الشرع بيد الرّحل ليس يجوز أن 

يرجع إلى يد المرأة بجعل جاعل. 

الفصل الثابي: القواغد والصّوابظ المتعلتة يفقود اللغاملات» وقيه مسح 

مباحث: 

١‏ المبحث الأوّل: قاعدة: العقود اللازمة تلزم بالنيِة فقط دون 

ال أن ا 


۲١ المقدمة‎ 








9" المبحث الثاي: قاعدة: قبض الأوائل من الأنمان يقوم مقام قبض 
الأواخر. 

م" _المبيحث الغالث: قاعدة: الأصل أن الحقوق تورث كالأموال. 

4 "- المبحث الرَابع: ای كن موس ان ركرنا اميا مسح أذ 
يكون مرقنا 

ه”- المبحث الخامس: ضابط: الصّفة إِنّما تنوب عن المعاينة لمكان غيبة 
ابيع أو لمكان المشقة التي في نشره. 

الفصل الثالث: القواعد المتعلقة بالشّروط في العقد» وفيه خمسة مباحث: 

المبحث الأوّل: قاعدة: المؤمنون عند شروطهم. 

۷-المبحث الثابي: قاعدة: المعروف عرفا كالمشروط شرطا. 

8” المبحث الثالث: قاعدة: الشّرط الفاسد يعود ببطلان أصل العقد. 

4 المبحث الرابع: قاعدة: القبض شرط من شروط العقدء أو حكم 
من أحكام العقد. 

٠‏ 4-المبحث الخامس: قاعدة: ما جاز استيفاؤه بالشّرط جاز استيفاؤه 
بالأحر. 

الفصل الرّابع: القواعد والعتوايظ المتعلعة بالعقود أغرمة؛ ويه عة 

مباحث: 

تا لمعت الأول قاعنة كل نلف كر سا کور 

؟ 4 -المبحث الثالي: قاعدة: رفع ل المفسد في المحسوسات بعد 
فساد الشّيء ليس يقتضي عودة الشّيء إلى ما كان عليه قبل الفساد 
ا 

۴۳- المبحث الثالث: قاعدة: ما لا يجوز اتخحاذه لا يجوز بيعه. 
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٤ ٤‏ - المبحث الرابع: قاعدة: ما جاز بيعه حازت هبته» وما لم يجز بيعه 
لم جز هبته. 

-٥‏ المبحث الخامس: قاعدة: الأصل أنه إذا كان في الشيء أكثر من 

منفعة واحدة وَحَرُمَ منه واحدة من تلك المناقع أله اليس 
0 57 منه سائر المنافع. 

٤٦‏ -المبحث السّادس:ضابط: كل مالا جوز التفاضل في الصنف الواحد منه 
جوز فيد التبناء: 

/ا؛-المبحث السابع: ضابط: البيوع الفاسدة إذا وقعت ولم تفت 
بإحداث عقد فيهاء وئماء» أو نقصان» أو حوالة سوق فحكمها 
5 , : , : 

الفصل الخامس: القواعد المتعلقة بالخيار والغرر» وفيه أربعة مباحث: 

- المبحث الأوّل: قاعدة: الأصل في العقود ألا حيار إلا ما وقع عليه 
النض. 

٤٩‏ -المبحث الثاي: قاعدة: الأصل أن كل 1 عن القيمة يجب به 
ارد / وكل ما أَثْرَ في القيمة فهو عيب. 

.ه-البحث الثالث: قاعدة: العدل في المعاملات إلّمما س ا 
التساوي. 

-المبحث الرابع: قاعدة: الغرر اليسير معفو عنه في الشرع. 

الباب الرّابع: القواعد والضّوابط المتعلقة بالجنايات (الحدود 

والقصاص) والكفارات, وفيه سبعة مباحث: 
۲ -المبحث الأوّل: قاعدة: الأصل في إقامة الحدود هو السّلطان. 


المقدمة ٍ ۳ 








۴ ه-المبحث القايي: قاعدة: ندرأ الحدود بالشّبهات. 

٤‏ - المبحث الثالث قاعدة: الحدّ الأصغر ينطوي في الح الأكبر. 

هه-المبحث الرابع: قاعدة: القطع في کل متمول يجوز بيعه وأحذ 
العوض فيه. 

4ه- المبحث الخامس: قاعدة: كل ما جاء من منطق السّكران 
فموضوعٌ عنه» وکل ما جنته جوارحه فلازمٌ له. 

۷ - المبحث السادس: قاعدة: الكفارة افيد للحنث إذا وقع» أو ل 

مه -المبحث السابع :ضابط: الأصل ف الجراح الحكومة إلا ما وقنست 
فيه السنة حذًا. 

الباب الخامس: القواعد والضّوابط المتعلقة بالقضاء والذعاوى والملك 

والميراث والضّمان, وفيه ثلاثة فصول: 

الفصل الأرّل: القواعد المتعلقة بالقضاء والآعاوى» وفيه عشرة مباحث: 

8 المبحث الأوّل: قاعدة: الأصل براءة الذمّة. 

٠‏ 5-المبحث الثامي: قاعدة: البينة على المدّعي واللمين عان مو انج 

١‏ -المبحث الثالث: قاعدة: اليمين تحب على أقوى المتداعيين شبهة. 

۲ المبحث الرّابع: قاعدة: المعتبر في الأيمان التي لا يقضى على حالفها 
عوجبها هو النِيَ فإن عدمت فقرينة الحال» فإن عدمت فعرف 
اللفظ» فإن عدم فدلالة اللّغة. ۰ 

۳ المبحث الخامس: قاعدة في إراقة الدّماء» وفيه مطلبان: 

المطلب الأوّل: قاعدة: الدّماء لا تراق إلا بالبيّة العادلة أو 
بالاعتراف. 
المطلب الثانى: قاعدة: الأصل أن الأبمان ليس لما تأثيرٌ في إشاطة 
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الذماء. 

٤‏ 5- المبحث السّادس: قاعدة: الإنسان لا يحكم لنفسه ولا يشهد 
لنفسه/ محكوم عليه لا يكون حاكماً على نفسه. 

٥‏ -المبحث السابع: قاعدة: للتّهمة تأثيرٌ في الشرع. 

٦ ٦‏ المبحث الثامن: قاعدة: إذا اجتمع الحقان لم يسقط أحدهما الآخر. 

۷-المبحث التاسع: قاعدة: الفسق متّى ارتفع قبلت الشهادة. 

8 المبحث العاشر: قاعدة: كل مَنْ يتأتى منه الفصل بين الاس 
فحكمه جائرٌ إلا ما خصّصه الإجماع من الإمامة الكبرى. . 

الفصل الثابي: القواعد والضّوابط المتعلقة بالملك» والميراث» وفيه حمسة 

مباحث: 

8 المبحث الأوّل: قاعدة: الأصل هو اختصاص اللاك بأملاكهم إلا 
أن يقوم الدّليل على حلاف ذلك. 

٠‏ المبحث الثائ: قاعدة: الأصل أحقّ بشيء من المشارك له في الأصل 
/ السّبب أملك للشّيء من لاحقه. ا 

١‏ المبحث الثالث: كل من يحوز المال يثبت السب بإقراره. 

ا المبحث الرّابع: ضابط: لا يرث القاتل المقتول. 

۳-المبحث الخامس: ضابط: من لا يرث لا يحجب. 

الفصل الثالث: القواعد المتعلقة بالضّمان» وفيه ستة مباحث: 

4 /ا- المبحث الأوّل: قاعدة: الواحب فى ضمان المتلفات: العينء وإلآً 
فالمثل» وإلا فالقيمة 


Yo المقدمة‎ 


©/ا- المبحث الثابي: قاعدة: القبض شرط في دخول المبيع في ضمان 
المشتري. 

5 - المبحث الثالث: قاعدة: المباشرة توجب الضّمان. 

۷-المبيحث الرّابع: قاعدة: الأصل أن المتعدّي ضامن. 

- المبحث الخامس: قاعدة: الضمان لا يتعلق بمعدوم ل 

8 المبحث السّادس: قاعدة: ما في الذمّة لا 00 5 ال 
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بادئ ذي بدء» قمت بقراءة كتاب بداية المجتهد وماية المقتصد 
للإمام أي الوليد ابن رشد الحفيد -رحمه الله- بغية استخراج ما فيه من 
القواعد والضوابط و كل نا يفيه توافت كل أو وا 18 
يقرب من مائتي مادّة» منها ما كانت نضا من نصوص الشّرع؛ كالآية 
القرآنية أو الحديث التبوي الشّريف» ومنها TE‏ ج 
وقواعدٌ أصوليّة وأحرى مشتركة بينهماء وأخرى في فنون مختلفة ليس لها 
ا ا ا راع ى الفقيدة واللنة العرئية و رها 
وبعد هذاء بدأت بعملية التقسيم والسبر؛ فقمت بما يلي: 
١‏ -إبعاد ما صح أله ص من نصوص الشّرع. 
- إبعاد قواعد أصوليّة محضة» وكذا جَمّْع قواعد مختلفة في فنون أخحرى. 
۳-إبعاد ما تكرّرت من القواعد والضّوابط الفقهيّة» وضم بعضها مع 
البعض. 
4 -إبعاد ما تردّدت بين أن تكون ضابطا أو فرعا من فروع فقهية لا 
يرقى ليكون قاعدة أو ضابطا في نظري. 


)0 م ا ا 
a‏ الحكم مُعللاً بكذا أو بكذاءوالكل باط إلا كذا؛فيتعيّن ,انظ امثير 
ص. ٠»وشرح‏ تنقيح الفصول ص4 ل 


المقدمة ۲۷ 





٥-إبعاد‏ القواعد الخمس الكبرى”' المتّفق عليها؛ لأنها أشبعت بالبحث 
ET‏ 


والتراهة الكارة غا وووف کا و اغا اهف 


Ss E عرص‎ e 


تغيير أو تعديل؛ إذ هي أصل البحث» واا اد القاعدة, ثم 
55 ذكرهاء بقولي: دك الإمام ابن رشد هذه القاعلة...)» وقد 
ene‏ تعديل بعض كلماتاء أو إعادة سبكها وصياغتهاء وهذا 


قليل وناد 8 كان منه ته وأقول: (هذه القاعدة : أو 
وقمت كرتي و ا الوا ا 


وا حسب أبواب الفقه» حاولا ضَّمٌ النظير إلى نظيره» والقاعدة إلى 


)١(‏ وهي: 
-١‏ الأمور بمقاصدها. 
نك الينين لأ IT‏ 
۳- المشقة تجلب اليسير. 
- الضرر يزال. 
8ك N‏ 

(١‏ مما كتب فيها: رسالة علميّة مُقدّمة لقسم الفقه» كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية 
لجل درجة الال العالية (الدكتوراه)» قدّمها الباحث: إسماعيل بن حسن بن محمّد 
بن حسن علوان» بعنوان: (القواعد الخمس الكبرى» وما يتعلق بها في بجموع فتاوى 
شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع ودراسة)» للعام الدّراسي 15148١ه-5١14اه»ء‏ 
بإشراف: أ.د: : فيحان بن شالي المطيري» وناقشه: د . أحمد بن محمود عبد الوهاب» 
ود. عبد الله بن إبراهيم الرّاحم بتاريخ: ٤۱۸/۱۱/۲۹‏ ١ه.‏ 


۲۸ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





أحتهاء وجمع القواعد المتداخلة» وأصغرها يندرج تحت الأكبر. 
ثم بعد هذاء وبعد الاستفادة من مشايخي» والأقضفات الممائلحة» 

والاطلاع على الكتاب» اخترت المنهج الآ لإعداد الرّسالة: 

-١‏ بدأت بذكر القاعدة أو الضابط» ووجه ذكر ابن رشد ها. 

؟ - وها ببيان صيغها أو معناها من كتب أهل العلم داحل وخارج 
المذاهب الفقهيّة الأربعة والمذهب الظاهري» والمنقول لا يلزم أن يكون 
قولاً لوق الكتاب المنقول منه» ولا أن يكون لمذهبه الفقهي. 

؟- انتهجت في التوثيق ذكر عدّة صيغ القاعدة ادها لهال 
على معنّى واحد يفسسّر بعضها بعضاء وكثرا مع تنوّعها وتكرّرها 
وک الدع رةه هيا كر ولك يلل علبي تنك 
استشهاد العلماء يماء وكثرة استعماهم لما في تقرير الأحكام الفقهية» 
وأن القاضيةافى نيك ال مهو رسكل كاي اله 

-٤‏ بِيَنتْ معنّى الكلمات الغريبة والمصطلحات العلميّة في القاعدة أو 
الضابط باختصار. 

6 بينت المعنى الإجمالي الفقهئ للقاعدة أو الضابط. 

- بيّنت موقف المذاهب الفقهيّة منهاء وذكر أقوالهم ها ااا واحتلافا 
إن وجد. 

N‏ ارت ارم عند ذكر الأئمة الأربعة؛ فأقدّم أبا حنيفة» 
فمالكاء فالشافعي»› اخ وكذلك عند ذكر مذاهبهم. 

۸- كما راعيت الأقدم وفاة عند ذكر الأئمة داحل مذهب معين. 


المقدمة ۲۹ 





۹- تقدم من كان القول أو االذهت الملاكون له فأقول مغلا هذا هنسو 
المذهب أو الصّحيح عند الحنابلة» ورواية عن الإمام أبي حنيفة. 

<١‏ أطلقت التمهور على كل قول زاد القائلون به على غيره؛ كمذهيين 
في مقابل مذهب واحد مثلاً. ا 

-١‏ إذا قلت: دليل القاعدة أو القول كذاء فهو نامر للذكون أو امون 
منه» وإذا قلت: يُمكن أن يستدل أو قد يستدل بكذاء فهو من اجتهادي. 

؟ -١‏ إذا قلت: أحيب عنه» أو رد عليه» أو اعترض عليه؛ فهو من القائل 
أو المرجع المذكورء وإذا قلت: يمكن الجواب عنه» أو الرّدّ عليه» أو 
الاعتراض عليه؛ فهو من اجتهادي. 

-١ 37‏ ذكر الأصل الذي تستند إليه القاعدة» والدّال على حجَيّتها في الغالب. 

-١‏ ذكرت القواعد والضّوابط الفقهيّة لمندرحة تحت القاعدة 
المستحرجة» حسب وفرقاء من غير التزام بعدد معين. 

68- حاولت الإحاطة بأكبر قدر ممكن ا اقا ادرو ةن 
وتوظيفها في دراسة المسائل الأصوليّة والفقهيّة بغية مزيد الاستفادة. 

-١‏ مثلت للقاعدة أو الضّابط ببعض الفروع الفقهيّة المندرحة تحتها 
حسب الإمكان من غير التزام بعدد معيّن. 

لآلا وكرت بض ات اماعدو ی الان وحدت. 

۸- عزوت الآيات القرآنية» بذكر السّورة» ورقم الآية. 

۹- قمت بتخريج الأحاديث التْبويّة عند أوّل ورودها قي اللحث» فإن 
كان الحديث في الصّحيحَّين أو في أحدهما اكتفيت به؛ وإن كان في 
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غير ما اعتنيت ببيان مَنْ خرّحه من كتب السّنن» مع ذكر أقوال أهل 
الولو اقم E a‏ 

-١‏ حرجت الآثار من مظانّها عند أوّل ورودها في البحث. 

ولف الأقوال» والسائل الفقهية من معطا ها التشتخصخصة اة 

؟ ؟- ترجمت للأعلام غير المشهورين في صلب البحث. 

۳- الخائمة» وذكرت فيها أهم التتائج التي تَوصّلت إليها من خلال 
الببحث. ۰ 

5 - وضعت ثلاثة فهارس للرسالة» على الحو التالي: 
-١‏ فهرس المصادر والمراحع. 
؟- فهرس القواعد الوارد ذكرها ق الرسالة. 


1- فهرس الموضوعات. 


المقدمة ۳۹ 





ر وتقديرٌ: 

55 فهذا ما وفقني الله إليه من إثُمام هذه الرسالة» ويسر وأعان 
على استخراج وجمع القواعد والضوابط الفقهية من خلال كتاب بداية 
الجتهد وفاية المقتصد, للإمام القاضي أبي الوليد ابن رشد الحفيد عليه 
رحمة الله وقد بذلت في ذلك من الجهدء والكدّ ما أمكتني وقدرت عليه 
معترفاً بقلة بضاعتي العلميّة» غير مدع للكمالء ولا البعد عن الخطأء فما 
كان الوق جني انلك بتوفيق من الله» وله الحمد والمنة رل 
وأخيرء وما كان فيه من خطأ وزلة؛ فهذا من شأن عمل البشر» وحسبي 
أي قد بذلت حهدي» والله الغفار ا وأتوب إليه. 

وقي حتام 0 الرسالة أتوجّه إلى الله الكريم الرّحمن بجزيل الحمد 
والشكر» و او ا ر رآ عن ما ات 
وتفضّل» له الحمد وحده لا شريك له» اللهم لك الحمد حتى ترضى» ولك 
لون وی ولك الحمد بعد الرضّى» اللهم لك الحمد أن جعلت لي 
من كل ضبق مّخرجاً» ومن کل هَمٌ فرجاً» ومن كل كرب قساء وأعطيئبي 
من كل ما سأك ووفقتني لتعليم العلم الشرعي في مسجد حبيك 
ورسولك ييي »> وفي هذه الجامعة المباركة سحرسها الله -» لك الحمد يا ربي 
كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. 

كما أسأله - تعالى - أفضل الصّلاة وم السليم على أفضل رسله» 
وخيرة خخلقه؛ محمّد كينا ورسولنا وحبيبنا يل » الذي بلغ رسالة ريه 
وأذَّى الأمانة) ونصح الأمّة وأحرج الله به البشريّة من ظلمات الكفر 
والجهل» إلى نور الإعان والعلم وترك أمنّه على مَحَّة بيضاء ليلها 
ككهارها لا زي عنها إا خلت فتحزاه الله عن هذه الأمة شر ها يترئ 
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تبي عن أمته» وصل اللهم عليه وعلى آله وصحبه الي بين الط اهرينء 
را إن ووم ا راما د ر الین 

م أترّحه بالشكر والامتنان إلى والدَيّ الكرَين على حُسْنٍ تربيتهما 
وتوجيههما لي ولإخوتي في تلقي العلوم ار والعربية داحل وخارج 
البلاد» وصبرهما على طول الفراق اعا لما عند الله أسأل الله الكرع 
أن اهما و فا خي إطافة: وأن يرحمهما كما ربّياني 0 
وأن يجعلني وإحواني رة أعينهما في الدّنيا والآخحرة» وأن لرزئني وإياهم 
رضاهماء والشّكر موصول كذلك لابن عَمّي الذي تربّيت في حجره 
وتحت رعايته وعنايته الكركتين. 

ومن الواحب علي أن أتقدّم بالشّكر الجزيل والعرفان بالجميل 
لشيخي وأستاذي ومشرفي فضيلة الأستاذ الدكتور محمّد بن الشنيخ الإمام 
00 بن محمد الزّاحم حففله الل الذي ظل منذ 
صدور قرار الإشراف دائم التوجحيه والإرشاد» وحَسَنّ المتابعة؛) فأشكره 
على حسن تعاونه» وأخلاقه الفاضلة الكريمة معي خلال إعداد هذه 
الرسالة«زعلن جهده الذي بَذْله ووقته الخاص الذي آثرني به على نفسه 
لقراءة هذه الرّسالة» وتَجَشَّم العناءء ا التائ A‏ 
ومتابعته الدقيقة ولفواميلة يكن حرجت هذه الرّسالة على هذا الشكل 
بفضل الله سبحانه وتعالى» ثم بفضل جهوده؛ فله مني حزيل التشكر 


الفقيه القاضي عبد الله 


)١١(‏ كان الشّيخ عبد الله الزّاحم رهه الله 2 وعطا بالمسجد التبوي الشريف» 
وقاضيا بمجمع امحاكم الشرعيّة بالمدينة البوية را ركه اة 


المقدمة ۳۳ 








زا توق الك فين رات وعظيم الولف و 
في عمره ووقته وعمله وأهله, ووفقني وإيّاه لما فيه رضاه في الدنيا 
والآخر» وسدّد خطانا؛ إِنّه کرم سميعٌ مُجيب. 

كما لا أنسى شكر المشرف السّابق فضيلة الدكتور عبد السّلام بن 
سالم السحيمي الذي حصل على إجازة التفرغ العلمي وطلب الإعفاء من 
الإشراف على الرّسالة؛ وأنا لم أزل في بداية ار 

كما يجب على أن أ تقدّم بالشكر والتقدير للقائمين من الإداريين 
والأساتذة على الجامعة الإسلامية -حرسها الله»وأبقاها ذخرا و 
والمسلمين-. التي قضيت في رحابما الآمن» وفي حوها العلمي عقدين من 
الزّمن طالبا مستفيداء بدءا من المعهد الثانوي» وكليّة الشريعة وجميع 
منسوبيهاء وبخاصّة الذين باشروا تربيتي وتعليمي خلال مراحل الدّراسة. 

وأشكر عمادة شؤون المكتبات بالجامعة» كما أمدّ لسان شكري 
وتقديري إلى القائمين على مكتبة المسجدالتبوي ER‏ 
اا وأحسنوا المعاملة والخدمة. ۰ 

وأقول بكل اعتزاز لولاة أمور هذه الدّولة دولة اتود المملكة 
العربية السعودية» مملكة” الإنسانية» التي لت الحظ الأوفرَ من إنسانيّتها 
وخيراتها وب ركامّاء أقول مقولة الْنْمَم عليه المْترف: حزاكم الله علي 
وعن أسرتي» وعن أبناء المسلمين خير الجزاء» وأبقاكم الله ذخرا للإسلام 
والمتلديق» رغ نينا الكناز والمغرضين» وأدام الله علينا أمن هذه 
الدّولة ورخاءها واستقرارهاء وخيراتما وبركاتاء أشكركم شكراً أرحو به 
من الله أن يُحَقْف عنّي سؤال التُعمة. 


وتو جه بجزيل الشكر وكامل التقدير وخالص لدعا لأهلي التي 
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حت عشرهاء وعظم رما وتحملت را زادها الله وأولادما 
بركة وتوفيقاًء وإلى كل من قدّمّ لي عوئةُ ونصحَة» وتشجيعَةُ بأيّ شكل 
کان» فجزاهم الله حير الجزاء. ٠‏ 

والله أسأل أن يجعل عملي الا لوجهه الكريم» وابتغاء مرضاته» 
وأن يجعله من الباقيات الا ا إنّهِ جوادٌ كريم. 

وأسأله سبحانه وتعالى كما عَودَني لطفه وإحسانه الجزيل فيما 
مضى ) أن يدم ذلك علي فيما بقي وأستقبل؛ واي على ر العم 
والقيام بحقه وعهده» ويجعل بيني وبين القواطع سداً مسدودا. 

الله إلي أسألك حسن العاقبة قي الدّنيا والآخرة» اللهم اغفر لي 
ولوالدي» وتَوَفني مسلما وألحقني بالصّالحين. 

ا E‏ يتغمّد الإمام ابن رشد الحفيد بواسسع 

يد وأن يرفع درجتي ودرجتّه في العليين. 

وصلَى الله وبارك وأنعم على لينا حمّد» وعلى آله» وأصحابه» ومن 
والاهم بإحسان إلى يوم الدين. 


التمهيد:التعريف بالقواعد والضوابط الفقهية. 
والفرق بينهما. وفيه سبعة مباحث: 
المبحث الأوّل: تعريف القاعدة الفقهيّة لغة واصطلاحا. 
المبحث الثاني: تعريف الضتابط الفقهيّ لغة واصطلاحاً. 
المبحث الثالث: الفرق بين القاعدة الفقهيّة وبين الصتابط الفقهي. 
المبحث الرابع: الفرق بين القاعدة الفقهيّة وبين القاعدة الأصولية. 


المبحث الخامس: تاريخ القواعد الفقهيّة: مصادرهاء 


استمدادهاء وصياغتها. 
المبحث السادس: حجية القواعد الفقهية. 
المبحث السابع: أهمية القواعد الفقهية وشرفها. 





التمهيد ۳¥ 





97 
هذا التمهيد معقودٌ لبيان جملة من المبادئ والمصطلحات التي بتر 
دورائها في علم القواعد الفقهيّة» وقد تشتبه وتتشابه» وتشترك وتتداحل» 
ورتا لما لها من ُعلق مباشر بهذا البحث: (القواعد والضوابط 
الفقهبة من خلال كتاب بداية المجتهد ونهابة المقتصد).» وما رأيته 

من شأن الموضوع. 
وقد انعفدي كيرا من الدراساتك: الاه وات التلاقة اة 


)١(‏ ومن كتب المعاصرين على سبيل المثال: 

-١‏ شرح القواعد الفقهيّة» تأليف: الشيخ أحمد بن الشّيخ محمد الرّرقاء أذكره ب 
(شرح القواعد للزّرقا). 5 

- الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكليّة» تأليف: محمد البرونو» أذكره ب (الوجيز). 

مقدّمة محقق القواعد للمقرّي» تحقيق: د/ أحمد بن حيد» أذكره ب: (مقدّمة محقق 
قواعد المقري). 

٤‏ - قواعد الفقه الإسلامي» من خلال كتاب الإشراف على مسائل الخلاف» للقاضي 
عبد الوهّاب» تأليف: د/ محمد الرّوكي» وأذكره ب: (قواعد الفقه الإسلامي). 

ه- تطبيقات قواعد الفقه عند المالكيّة, من خلال كتابي: إيضاح المسالك للونشريسي» 
وشرح المنهج المنتتخب للمنجورء إعداد: أ.د. الصّادق الغرياني؛ أذكره ب: 
(تطبيقات المالكية). 

5- القواعد والضوابط الفقهيّة القرافيّةء ا التمليكات الماليّة» تأليف: د. عادل قوته» 
أذكره ب: (القواعد القرّافية). 

۷-القواعد الفقهيّة المستخرجة من كتاب إعلام الموقعين» لابن قيم الجوزيّة» إعداد: أبي 
عبد الرّحمن الجزائري» أذكره ب: (القواعد الفقهيّة عند ابن القيم). 

8- القواعد الفقهيّة» من خلال كتاب المغني لابن قدامة» تأليف: د. عبد الواحد 
الإدريسي» أذكره ب: (القواعد الفقهية في المغني). 


۳۴۸ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 








منها أو التابعة» وعزوت ها شاکرا لأصحافاء ومثنيا عليهم» وجمغت 
معلومات متفرقة فيهاء وما بدا لي من وجهة نظر أظهرئه. وذلك في 
الماحث التالية. 


4- جمهرة القواعد الفقهيّة في المعاملات الماليّة» تأليف: د.علىَ أحمد التدوي» أذكره 
ب:(جمهرة القواعد). ۰ ش ش 
٠‏ - القواعد الفقهيّة عند الحنابلة» إعداد: الوليد بن عبد الرّحمن بن محمد آل فريان» 
أذكره ب: (القواعد الفقهية عند الحنابلة). 
-١‏ بالإضافة إلى كتب المتقدّمين» تم ذكرها في أماكنها. 


التمهيد ۳۹ 





المبحث الأول: تعريف القاعدة الفقهية لغة واصطلاحا 
أوّلا: التعريف اللغوي: 

يُستَعْمّل لفظ (قاعدة) في اللغة العربية استعمالات متعدّدة» لكتها 
كلها تُحوم حول معنّى وا هو: الأصل والأشاس؛ فالقاعدة أصل 
الس والقواعد:الأساس وأصول البناء» وقواعد البيت: أساسه وأصول 
بنائه وفي التتريل: ولد رقع إزهعم الْموَاعِدَونَ ايت وسیل ی وفيه: 
تق آله تهر مى الْمَوَاعِرٍ ي ” والقاعدة: أساطين البناء التي 
تعمده» وإذا احتلت FED‏ 

ومنه: قواعد الودج“ وهي حشبات أربع معترضة ي 
اُسفله»ت ركب عيدان الودج فیها“. 

وه قراعك التحات: أصرها المعترضة ق آفاق السماء شبهت 


بقواعد البناء". 


.٠١۷١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة التحل» الآية: .٠٠‏ 

() انظر: لسان العرب لابن منظور مادة (قعد) »۳٠۲/۳‏ وانظر أيضاً: المفسردات ص 
٠١‏ وتفسير القرطبي ۲/. ا 1.۰ ۰ وتفسير السّعدي ص 75 و۳۸ 

)٤(‏ الودج من مراكب النساء مبب وغير مُقبّب» ثم يجعل فوقه المخشب فَيقببُ» يوضع 
على ظهر الجمل لت ركب فيها النّساء ويجمع على: هوَادج. انظر: لسان العسرب 
1 والمعجم الوسيط ص 5175. 

(5) انظر: لسان العرب ماده (قعد) .۳٣۲/۳‏ 

(7) انظر: لسان العرب مادّة (قعد) 757/9. 


٤١‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 








مكنا قال الاه الى تور ر لے االات اة 
لكلمة(قاعدة)هو الأصل والأساس» سواء كان ذلك في الحسيّات» كما 
نتن ق اا قاقد سا كران ال وكين لله ناء 
على هذا؛ فإن قواعد الفقه لا تحرج عن إطار هذا المعنّى العامٌ؛ فهي أصوله 
وأسسه التي تنبني عليها فروعٌةُ وزيا التعدَدَة التي لا تتناهی. 
ثانياً: التعريف الاصطلاحي: 


جرت العادة عند بعض الباحثين على عرض التعاريف الواردة عن 
العلماء للقاعدة الفقهية في معناها الاصطلاحيء ثم يعقبوفنما بالتقد؛ 
فيصفون بعضها باه تعريف غير جامع ولا مانم» ويصفون البعض الآخر 
بأنّه تعريفُ قاصرّء ويصفون آخر بأنّه تعريف شامل حال من تلك 
الاعتراضات والتعقيبات7". ا 

والسّبب الذي حملهم على مثل تلك الاعتراضات في نظري» هو 
نهم ناقشوا تعريفات العلماء للقاعدة دون أن يفرّقوا بين مَنْ قصَدَ منهم 


تعريفا عامًا للقاعدة» و مَنْ قصّدَ منهم أن يعرّفها في حدود كوما قاعدة 


.5-17/١ انظر: الفروق‎ )١( 

(۲) انظر: مقن دو واد المقرّي »٠١8-1١ 4/١‏ القواعد القرّافية -٠٠١١/١‏ 
٤‏ والفروق الحلية بين القواعد الأصوليّة والفقهية ص 250-١١‏ وشرح 
القواعد للرّرقا ص 2377 وقواعد الفقه الإسلامي ص 4٠١7‏ والوحيز ص ›٠٤‏ 
والقواعد والضّوابط الفقهيّة المتضمنة للتّيسير ۳۳/١‏ والقواعد الفقهيّة في المغني ص 
۷ والقواعد الفقهيّة عند ابن القيم ص .١٠١۲‏ ۰ 


٤١ التمهيد‎ 





7 
ا ك 


1 وبعبارة أوضح: لم يفرّقوا بين مَنْ عَرّف القاعدة بوجه عام» ومن 
عرف القاعدة الفقهيّة مما يعني : أن تعريف القاعدة ينبني على محورين: 
الأول ها ون عا ا والمحور الثاني : تعريف الفقهاء 
الخاص للقاعدة الفقهية. 

الحور الأوّل: تعريف القاعدة في الاصطلاح العام فقي كانت أو 

الأمرُ الكلي المنطبقٌ على جميع جزئيّاته0". 

فهذان التعريفان وغيرهماء يُفهّم من مفادها؛ أن المعنّى العام للقاعدة 
هو اندراج مجموعة من الجزئيات المتجانسة أو المتشايمة في حكم ما في 
أصل وأساس واحد يُجمعهاء يُطْلَقُ عليه اسم الكلى أو الكلَيّة» وكونه 
ينطبق على جميع الحزئيّات إِنّما هو من باب التَغليب» وإلاً فقد شذ عنه 
بعض الحزئيّات فتكون من قبيل المستثنيات”©. 

لذلك حاول بعض أهل العلم التَلْص من ذلك؛ فاستغتى عن لفظ 
(جميع) وجعل العبارة تفيد عدم الانطباق الكل التام؛ فجاء تعريفالقاعدة 
عندهم بأنها: 


(1) هذا تعريف الفيومي في المصباح المنير ص 1985. 
(۲) هذا تعريف الجرجاني في التعريفات ص .٠١١‏ 
(۳) انظر: الفروق الحلية ص 2١7”‏ و5١»‏ وقواعد الفقه الإسلامي ص .٠١۸‏ 


4۲ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 


الأمر الكل الذي ينطبق عليه جزئَيّات كثيرة» يفهم أحكامُها 





منها . 
وعُرّفت بأتها: حكمٌ أعلَبِي ينطبق على معظم جزئيّاته لُغرف 
أحكامها می( 


وف معجم لغة الفقهاء: قَضيّةٌ كليّة مُنْطبقة على جميع جزئيّاقَا". 

احور الثاني: كينت لقتني اا لاعف لقي 

جاء عن الإمام القراقي في هة الفروق؟ شوغ قال رفن ا دة 
اة اة دواد اله ال ارفا شرفاً الوا اشتملت على أصول 
ورو وأصوها قسمان: 

ادف تأضدرل ا رفون غالب اة لعن وة ا 
قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية اضف وما يعرض لتلك 
الألفاظ...› 1 

والقسم الثاني: قواعة 0 E E e a‏ 
مشتملة على أسرار المج وحکمه» لكل تاذ كن اامررج E‏ 
ما لا يحصى» ولم يذكر منها فى و الفقه وإن اتفقت الإشارة 
إليه هنالك على سبيل الإجمال؛ فبقي تفصيله لم يتحصّلء وهذه القواعد 
ا ف الفقه» عظيمة اتف . 


)0 وهذا تعريف تاج الدّين السبكي في أشباهه AY‏ 

(۲) نسبه د/ الرّوكي للحموي في قواعد الفقه الإسلامي ص .٠٠۸‏ 
(۳) معجم لغة الفقهاء ل أ.د محمّد رواس قلعة حي ص ۳۲۲. 
)٤(‏ الفروق للقراق .5-9/١‏ 


التمهيد ۳ 
ويلحظ أنه لم يقصد بكلامه وضع تعريف محدّد للقاعدة الفقهية» 
ولكن يُمكن من خلال ذلك استخراج تعريف للقاعدة الفقهية؛ فهو في 


ثانيً: أن القاعدة الفقهيّة الواحدة تضم من الفروع في الشريعة ما لا يُحصى. 

ثالنا: أكد أن تخريج الفروع الفقهيّة لا يكون إلا على أساس 
ارا و ده لكلف و ا لذ ا در فاضت قله 
يهمذا؛ العلاقة بين الأصلين» وأهميّة القواعد الفقهيّة. 

وقد استخلص صاحب”7) قواعد الفقه الإسلامي من خلال كلامه 
تعريفاً للقاعدة الفقهيّة بقوله: (الأصل الفقهيّ أو الكليّة الفقهيّة الي 
تندرج فيهاء وتخرّج عليها فروعٌ وجزئيات فقهية كثيرة من جنس تلك 
الكليّة أو ذلك الأصل). 

وعرّفها المقري بقوله: (كل كلي هو أحَص من الأصولء وسائر المعاني 
العقليّة العامة وأعمَ من العقود, وجملة الضّوابط الفقهيّة الخاصة)!". 


َه 

ص 

مه ت 
٠‏ 


وتحاشى بعضهم قوله: (وأعم من العقود)؛ فهذبه بقوله: (قضيّة 


)١(‏ الدّكتور محمد الر و کي ص ۰٠۰۹‏ وانظر: ا عدن فوا لقع ا 
والقواعد الفقهيّة المتضمنة للتّيسير .٠۹/۱‏ 

(۲) قواعد المقرّي 2517/١‏ وهو الذي حلص إليه د/ محمد الرّوكي في كتابه قواعد 
الفقه الإسلامي ص 2٠١8‏ وانظر: الفروق الحلية ص 55. ّ 
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كلية فقهية مُنطبقة على فروع في أكثر من باب . 

وهذه التعاريف: الثلاثة متقاربة: ومنها ضح وضوحاً جلياً معالم 
القاعدة الفقهيّة؛ فهي من حيث الْعتى: مُجموعة دع وجزئیات تُتحكم 
إلى أصل واحد» وتنضبط بأساس واحد» يشملها جيعا أو يشمل أغلبهاء 
والقاعدة الفقهنّة كغيرها من القواعد الأحرى أغلة لشذوذ بعض 
الجرئيّات واسكتاتها منهاء؛ لذا قال ى قذيب الفروق: علوم أن كقزر 
قواعد الفقه أغلبيّة»2©. 

وى من حيت 'الرتبة والكترلة: القسم الثاني لأصول الشريعة» بعد 
أصول الفقه من جهة» رك تا ا ا ا ا 
es‏ , : 

وهي من حيث المبّى والصياغة تُصّاغْ في أوجر العتازات» ار 
ها أقل الكلمات وأجمعها©. 

فليا كان التعريف الأخير وهو: (قضيّة كليّة فقهيّة: مُنطبقة على 


فروع في أكثر من باب)» أخصر وأقرب إلى صفة صياغة القاعدة؛ وقع 
اختياري عليه ٠‏ أ 
شرح التعريف المختار: 

(فقضيّة)؛ فعيلة بمعتى: مفعولة» سيت بذلك لاشتمانها على 


.o۲/۱ وهو أحد التعريفين احتاره الدكتور عادل قوته ني القواعد القرافية‎ )١( 

(۲) قذيب الفروق للشيخ محمد بن حسين ۳/۱ وانظر: مقدّمة محقق قواعد المقرّي .٠١5/١‏ 

2 انظر: الفروق ١/١-؛‏ ومقدّمة ممق قواعد المقرّي 2١١9/١‏ وشرح القواعسد 
للرّرقا ص »٣٤‏ وقواعد الفقه الإسلامي ص .١١١-١١9‏ 


التمهيد 4° 





اذكه الذي يشمن قا 
ىاع 2 
(كلي أو کی هو الحكم العام الذي ينطبق على جموعة من 
الأفراد المتجانسة المندرجة فيه» والمتأصلة به. 


15 


ت 
0 


(فقَهيّة)» نسبة إلى الفقه» ومن تعريفاته المشهورة: (العلم بالأحكام 
الشرعية العمليّة» المكتسبة من أدلتها التتفصيليّة)0". 

(مُنطبقةٌ)» من الانطباق» وهو كون الكلَيّ ينطبق على حزئيات» 
أي: يشتمل عليهاء أو حمل المفهوم الكلىّ على الأفراد» وهذه الأفراد هي 
ترضوع اقا الك ا رتاف رار هر الي بع ضر 
من الشركة فيه 

(على فروع)» قي بياني» ين به مَحالَ القاعدة الفقهيّة» وتّحل 
الانطباق» والفروع هنا مساويةٌ للجزئيّات في بعضالتعريفات”. 

رفي أكثر من باب)» قبدٌ احترازي» يُخرج به الضّابط الفقهي؛ لآه 


0١ ٠ 5 وقواعد الفقه الإسلامي ص‎ ١ انظر: القواعد القرافية‎ 01١ 

0 الكلي الک سمي بذلك نسبة إلى لفظة (كل)؛ لأن القاعدة غالبا ما تتصدر 
هذه اللفظة؛ كقرهم: (ركل سلف جر نفعا فهو ربا»» وحتّى إذا ا لكام 
بلفظة (كل)؛ فان معناها يتضمنهاً؛ والكل اسم مجموع المعنّى ولفظه واحد. 
انظر: المصباح المنير ص ٠5‏ ۰ والتعریفات ص ›۱۸١‏ وتنقيح الفصول c۸l\‏ 
والقواعد القَرَافْيّة ٠٠٠۲/١‏ و2558 والفروق الجلية ص ١١ء‏ وه1ء و۰4۹ وقواعد 
المغني ص ۳۸. 

(6) انظر: إحكام الفصول للباحي 0 ؛» وشرح تنقيح الفصول ص 25١‏ والقواعد 
القرّافيَّة ١/؟751.‏ 

.٠٠٠/١ والقواعد القرافيّة‎ »58/١ انظر: تنقيح الفصول‎ )٤( 

(ه) انظر: القواعد القرافية .٠٠٠/١‏ 


٤٦‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





يشمل فروعاً من باب واحد”"2, ويأتي حد (الضتّابط) إن شاء الله في علّه. 
اطراد القواعد الفقمة: ْ 1 

مما تلام تبيّن أن القواعد الفقهيّة تتفق وقواعد العلوة الأعسرف:ق 
أن کا مھا فد ملت بعص رادها لأمر خسارجي» هذا كيان 
الكليّات» كما هو شأن ألفاظ العموم لذا؛ فإن هذا الاستناء وعدم 
الاطراد الذي صيّرها أغلبيّة لا ينقص كليّة تلك القواعدء ولا يقدح في 

عمومها؛ لما يلي : 

2 أن مق تار ف خط الاق بالعاغية الفا ر كات الفا 
التي قد جرت بما سنّة الله أكثرية لا عامّة» والشّريعة موضوعة على 
ين ذلك الوضع؛ لذا كان من الأمر الملتفت إليه إجراء القواعد 
على العموم العادي لا على العموم الكلىّ العام الذي لا يختلف عنه 
جزئي ما لذلك قرّر صاحب الموافقات: أن الأمر الكلى إا نت كلا 
تلف بعض الحزئيّات عن مقتضى الكل لا يرجه عن كونه كلا؛ 
لأن الغالب الأكثري معتبرٌ في الشريعة اعتبار العام القطعي. 

١‏ أن المتخلفات الحزئية لا يننظم منها كلي يعارض هذا الكلي الثابست» 
وهذا شأن الكليات الاستقرائيّة وَإِنّما يتصوّر أن اس اطق 
الجزئيّات قادحا في الكليّات العقلية؛ كما يقال: «ما ثبت للشيء ثبت لمثله 


)١(‏ انظر: القواعد القرَّافْيَّة 4/١‏ 8؟. 
(۲) انظر: الموافققات للشاطبي »5١-5./7‏ و ۱۹٤/٣‏ والوجيز ص ۸-١١‏ 
والقواعد القرّافية 2571/١‏ والقواعد الفقهيّة عند الحنابلة ص .١157-18*‏ 


التمهيد 4۷ 








عقلاي؛ فهذا لا يمكن فيه التحلف البتة؛ فإذا كان ذلك كذلك؛ فالكليّة في 
الاستقرائيّات صحيحة وإن تخلف عن مقتضاها بعض الحزئيّات. 
۴ لي لد 
مقتضى الكلى؛ فلا تكون داخلة تحته أصلاء وبااي لا تكون مسن 
00 فلا يصح الاعتراض بتخلفها؛ لها إن ثبت 
عدم دحوها في الكليّة؛ فاته ضرورة ينبت دخولها في قاعدة اوی 
ية ثم أكد كلامه -رحمه الله تعالى- بقوله: «فعلى كل تقدير لا 
اعتبار بمعارضة الجزئيّات في صحّة وضع الكلّيّات للمصاح»» اه 
قال قبله: «فکل هذا غير قادح في أصل المشروعيّة؛ لأن الأمر الک 
ا ا يام ا ل ا 
عن كونه کل "؛ وقال في موضع آخخر: 0 لعن قاهذة اة أو 
مظلفة :فلا ونر رفيا معارضة قايا الأعيان را حكايات الأحوال» 
والدليل على ذلك أمور: 
ا أن القاعدة مقطو ع ما بالقرض» :وقض ايا الأغيان مظنسون أو 
متوهّمة) والمظنون لا يقف للقطعي ولا يعارضه. 
ه- أن القاعدة غير مُحتملة؛ لاستنادها إلى الأدلة القطعية» وقضايا 
الأعيان مُحتملة؛ لإمكان أن تكون على غير ظاهرهاء أو على 





.41/7 انظر: الموافقات للشابطي‎ )١( 
.7176-1714/9 وانظر:‎ ۰٤۱/۲ الموافقات للإمام الشابطي‎ )۲( 


. ٤١/۲ الموافقات‎ )۳( 


۸ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





ظاهرهاء وهي مقتطعة ومستثناة من ذلك الأصل» فلا يمكن والحالة 
هذه إبطال كلية القاعدة ا شأنه. 

كن أن قضايا الأعيان چ والقواعد المطرّدة کات ولا تسهض 
الجزئيّات أن 7 تنقض الكليّات» ولذلك تبقى أحكام الكليّات جار ف 
الجرئيّات وإن لم يظهر فيها معنّى الكليّات على الخصوص. 

باد ا كما معاء أن ريما أو لفقل ا ھا 
درف الاخردق عل القارضة ااام باق و كذلك: شاف 
معا؛ لأنّه إعمال للمعارضة فيما بين الظْنَى والقطعي» وإعمال ادرئي 
دون الكل ترحيحٌ له على الكل وهو حلاف القاعدة» فلم يبق إلا 
الوجه الرابع» ر إعمال الكلي دون الجزئي» وهو المطلوب. 

۸- نه كما لا يؤر تخخصيص العام في المخصّص؛ فكذلك لا يؤثّر 
الاستثناء في کلةااغ و 

ب أن إهمال الحزئي في كلية ماء قد يكون من جهة الحافظة على 
الحرئي في كلية من جهة أخرى؛ فمثلاً: حفظ التفوس مشروعٌ - 
وهذا كي مقطوع بقصد الشارع إليه-» نّم شرع القصاصُ حفظا 
للتفوس» فقتل التفس في القصاص مُحافظة عليها بالقصد» ويازم مسن 
ذلك تُخلفُ جزئي من جزئيّات الكل الحافظ عليه» وهو إتلاف هذه 
الور ار عرس رفوا عن اتید رعا هذا ا 


.١95-1١9 ٤/۳ انظر: الموافقات للشاطبي‎ )١( 


التمهيد 5:8 


التفوس؛ لعارض عرض وهو الحناية على التفس؛ فإهمال هذا الجزئي 
في كليّة من جهة الحافظة على جزئي في كلَيّة -أيضاً- وهو الستفس 
احنيّ عليها؛ فصار اعتبار الحزئيّ في كلية هو إهمال الحزئيّ عيئه”". 
وخروج جزئي عن مقتضى القاعدة الكليّة قد يكون بأحد أمور ثلائة": 
-١‏ التص أو الإجماعء واسعكنا ءايه لا يتفض ا القياسيّة ولا 
ا ا امح ا كانه القافدة وا شال وف 
خحروج إيجاب صاع من تمر في المصراة عن قاعدة: وجوب المشل في 
ضمان المتلفات. 
؟- الضرورة» وهي الحالة التي تطرأ على الإنسان؛ بحيث لو لم تراغ 
لتيقن»أو حاف أن تضيع مَصالحةُ ا ا 
خروج بيع الْعَيّب في الأرض؛ كالجزر ونحوه عن قاعدة المنع من بيع 
ما لم ير لمسيس حاجة النّاس إلى بيعه. 
س ارح عند اختلاف المناطات» وتعارضهاء وذلك من ثلاثة أوجه: 
الأول شار مُصلحة مع مفسدة» مثال ذلك: خرو ج ا إحارة 
الأرض والشّحر عن قاعدة: النَهي عن بيع السنين؛ فرح جانب 





)١(‏ انظر: الموافقات للشّاطبي 49/7» وانظر: المسألة )١7(‏ منها ۰٤۷/۲‏ و15/1. 
(۲) انظر: الموافقات ۰/۲ ۰۱۳-۱ و ٤۹-1۷‏ »و ٤/۳‏ 19-١٠٠ءوقواعدالأحكام47/7١-‏ 
٤‏ و ۱٥۳-۱٥۲‏ »وشرح مختصر الروضة۲۳۳/۳» و۳۳۱-۳۲۷)والقواعد 
الفقهية عند الحنابلقص 617 .١57-1١‏ 
(۳) المناطات؛ جمع مناط» TY‏ به الحكم أي: لق يله وهو العلة التي تي 
عليها الحكم في الأصل. انظر: شرح مختصر الرّوضة ۲۳۳/۳. 
(4) بي السنين هو بيع المعاومة» والثنياء وبيع الشمار قبل أن تُُخْلّقَه وصورته: أن 2 
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مصلحة على مفسدة. 

الوجه الثاني: E‏ الست E‏ مغال ذلك: خحروج تعريض 
التفس للإهلاك إذا أكره على قتل غيره بغير حق عن قاعدة: المع 
عن التَصرّف في التفس بما يتلفها؛ لأنّه لا يملكها؛ فيدرأ مفسدة 
قبل نفس الغير بالصّير على قتله؛ لأن صبره على القتل أقل مفسدة 
من إقدامه على قتل غيره“ 

الوجه الثالث: تعارض مصلحة مع مصلحة أخرى» مثال ذلك: خحروج 
قتل تارك الصّلاة عمدا عن قاعدة وجوب حفظ التفس؛ لرجحان 
مصلحة حفظ الدين على مصلحة حفظ التفس ها“ . 

تنبيهات7": 


الرّحُلَّ ما تثمره التخلة أو الأحلات ا ارا أو أكثر منهاء وهذا 
غدرٌ؛ لاله يبع شيئاً غير موحود» ولا مخلوق حال العقد» ولا يدري هل يكون 
ذلك أم لا وهل يتم التخل أم لأ؟ وهذا في ببوع الأعيان باظل بالإجماع. 
وأمّا في بيوع الصفات؛ فهو جائز > مثل: أن يسلف في الشيء إلا ثلاث سنن أو 
أربع أو أكثر ما دامت للد ارا إذا كان الشّيء اسلف فيه غالبا وجودة عند 
وقت محل السّلف. 
انظر: معالم السّنن 510/7 وشرح مسلم ٠‏ ونيل الأوطار وى 
وبداية الحتهد ۲۹۱/۳ وقواعد الأحكام ٩٤4-۲‏ وامْحلّى .۳٤۹/۷‏ 

.57/١ انظر: قواعد الأحكام‎ )١( 

(۲) انظر: قواعد الأحكام .57/١‏ 

(۳) انظر: الموافققات ,19-1١١/75‏ وا٤‏ ولا248-4 و ۲٠٠-١۹٤/٣‏ وقواعد 
الأحكام 2157/7 وشرح مختصر الرّوضة »۳۳٠-۳۲۷/۳‏ والقواعد الفقهية عند 
الحنابلة ص .١57-1١51١‏ 


التمهيد حت 








الأوّل: تخلف آحاد الحزئيّات عن مقتضى الكلّىّ إن كان بغير عارض فلا 
يض عا 
الثاني: بي الاحتراز عن الحزئي الخارج من القاعدة اكد لأساف اكه 
بقة؛ لأنه إِنْما يحب الاحتراز عمًا لو لم يُحْتَرَرْ عنه لورد نقضا. 
ا لعي الأنات الاقة ا تمان ادن واد 
الرّابع: يطلق الأحناف على هذا الاو عن ا و 
الاستحسان» وهو اصطلاحٌ اشتهر به الأحناف» وتوسّعوا فيه» ولا 
مشاحة في الاصطلاح. 
فإذا تقرّر ما تقدّم؛ أن التَخلف واقع بين كليات وجزئياتها في جميع 
قواعد العلوم؛ فإله یکل حال لا يسلب الكلي کلیته» ولا يفقده هذه 
الصّفة؛ لأن اتان يقدح فيها تَخللفُ أحاد الجزئيات؛ 
فالكلىّ صحيحٌ في نفسه؛ والحزئي محكومٌ عليه بالكلي» لكن بالنّسبة إلى 
ذات الكل والجزئي»لا بالنّسبة إلى أمر حارجب والله سبحانه وتعالى أعلم. 
جاء في قواعد الأحكام: «قاعدة:من المستثنيات من القواعد 
الشرعية؛ اعلم أن الله E‏ لعي في تحصيل مصالح عاجلة 
وآجلة » تجمع كل قاعدة منها علة واحدة» ثم استئتى منها ما في ملابسته 
مقف كنيد أذ ف تربى على تلك المصالح» ل ms‏ 
الّعي في ذَرْء مفاسد في الذارين» أو في أحدها تجمع كل قاعدة منها علة 
واحدةٌ» م استّى منها ما في احتنابه مشقَةٌ شديدة» أو مصلحة تربى على 
تلك المفاسدء وكلّ ذلك رحمة بعباده» ونظرٌ لهم ورفق» ويعبّر عن ذلك 
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كله بما حالف القياس» وذلك جار في العبادات والمعاوضات وسائر 
التصدقات». ّ 

قال د/ يعقوب الباحسين: إّه ثبت بالاستقراء والتَتبّع أن أكثر ما 
ووه ة شط YEE A‏ انه لوطه اضيا 


(DD 2e 0 ۳‏ 
فلا يكون من جزئيّاتا” '. 


)١(‏ قواعد الأحكام للعرّ ابن عبد السّلام ؟157-1501/5. 
(۲) انظر: القواعد الفقهية للباحسين ص 17.. 


o التمهيد‎ 








المبحث الثاني: تعريف الضابط الفقهي لغة 
واصطلاحا 

أوَلاً: التعريف اللّغوي: 

الضّابط لغة اسم فاعل من ضبَط الشّيء ضَبّطاء إذا حفظه بحزم 
وهو الحفظ البليغ الأكيد 2 ومنه قيل: ضبطت البلاد وها إذا 
شيعه با ھا ی ا ET‏ فاط أي ا فا هه 
اللغوية تفيد: الحصر» والحبس» واللزوم”"© ۰ ۰ 
ثانياً: التعريف الفقهئ: 

للفقهاء في حدّ الضتّابط الفقهي وبيان مفهومه اتجاهان اثنان: 

الاتجاه الأوّل: من يرى أن الضّابط الفقهي مرادفٌُ للقاعدة الفقهيّة 
دون فرق بينهماء فمعناه معناهاء وبه فال عيض لحن وص 
اللا "© فتعريفه على هذا الاتّجاه هو تعريف E OE‏ 

الاتجاه الثاني : التفريق بين الضابط الفقهي والقاعدة الفقهية» وعليه 
درج جمهور ا الأمصار من علماء هذا الفن) فتعريفه على هذا 


.٠١١ انظر: مختار الصّحاح ص 237375 والمصباح المنير ص‎ )١( 

(۲) من المتقدّمين: الإمام الكمال بن الهمام الحنفي» والفيوميء والمنجور» ومن 
المعاصرين: د/ محمّد الرّوكي في قواعد الفقه الإسلامي ص ١۳١١ء‏ وهو الذي 
رجّحه الوليد آل فريّان في رسالته: القواعد الفقهية عند الحنابلة ص »٤۸‏ و١١٠»‏ 
وانظر: المصباح المنير ص ١١١٠ء‏ والقواعد القرافية .771/١‏ 

(۳) منهم: ابن جيم » والمقري» وتاج الڌين السبكي؛ والر ركشي» والسّيوطي» وابن 
رحب وغيرهم كثيرون» ودرج عليه جملة من الباحثين المعاصرين» وعليه مضيت لي 


of‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





الاتجاه: 

عرّفه في معجم لغة الفقهاء بقوله: (حكم كلي يتطق على 
جزئیاته). 

وقيل معناه الاصطلاحي هو: (قضيّة كليّة ر تحصر الفروع 
وتحبسها)”" 


وقبل: (قضية فقهيّة كليّة منطبقة على فروع من باب واحدع)"”" 
وهذا أقرب مقارنة بالتّعريف المختار للقاعدة الفقهيّة. 

وكلها تعريفات تقدّم شرح كلماتما عند شرح التعريف المختار 
للقاعدة» سوى كلمة (باب). 

والباب» لغة: المدحل) وفي اصطلاح العلماء عرّفه في مواهب 
الجليل بقوله: راسم لطائفة من المسائل المشتركة في حكمء وقد يعبر عنه 
بالكتاب» أو الفصول)7'. 


هذا البحثء وانظر: القواعد القرافيّة .551/1١‏ 

.5537 معجم لغة الفقهاء ل أ.د محمّد رواس قلعة حي ص‎ )١( 

(۲) وهو ما اختاره شيخنا الشّيخ الذكتور حمد الصاعدي في الفروق الجلية ص 2١٠١7‏ 
وانظر: القواعد الفقهيّة المتضمنة للتيسير .50/١‏ 

(5) انظر: القواعد القرَافيَّة .558/1١‏ 

.۲١ انظر: المصباح المنير ص‎ )٤( 

(ه) مواهب الحليل للحطاب »50/١‏ وانظر: القواعد القرافية .٠٠٠/۱‏ 


o0 التمهيد‎ 








المبحث الثالث: الفرق بين القاعدة الفقهية و الضابط 
الفقهي 
القاعدة الفقهيّة أعم من العقود» وجملة الضوابط الخاصطة» 
ومعتى ذلك بیان أوجه الوؤفق والفرزق ينيك فيتفقان ني" 
اج أن لكل واحد منهما نافلا و e‏ 
ا أنّ كل واحد منهما يتضمّن حكماً فقهياً. 
2-9 أنه ينطبق ویندرج تحت كل منهما عددٌ من جزئيات وفروع فقهية. 
و ف أوجه منها: 
كه “أن دائرة القاعدة الفقهية اع تقسع لتشمل كثرا من الفروع 
والجزئيات التي هي من أبواب متعلاّدة متباينة» وجهات مختلفة متغايرة 
من العبادات والعادات والمعاملات؛ اغد (المشقة ا ا 
و(الضّرر يُرَال)» و(الأمور بمقاصدها) وغيرها. 
وأمّا الضابط الفقهئ فدائرته لا تسع لأكثر من الجزئيات ا 
التي تندرج بي باب و أو ق و كقول الفقهاء مثلا 
(الطهارة الصغرى داخحلة ف الطهارة N‏ ومن ثم كانت القاعدة 
الفقهيّة أعلى رة كلقا بك الفقهي. 


() انظر: قواعد المققرّي ۲٠۲/١‏ والقواعد القرذافيّة ۰۲۹۷/۱ و۲۸۲-۲۸۱»› 
ومقدّمة حمق قواعد المقرّي ۸/١‏ ۰ والوجيز ص "7 - ۲۹ والقواعد الفقهية ص 
غ١٠١‏ -ه »١ ٠.‏ والقواعد الفقهيّة عند ابن القيم ص ٠١١‏ . 


كه القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





9- أن القاعدة ممق عليها في الحملة» مشتركة بين المذاهب» بخلاف 
الضابط؛ وله خض و ليله بمذهب معين. 

۴ أن القواعد قابلة للاستثناء؛ لشمولها وعمومهاء وانطباقها على 
أكثر من باب» ويقع ذلك كثيراً فيها 

as‏ ركرك واد مور كال وميم 
جزئيّاته بلا استشنا وإلا ا ا أن الوضع لايور اكليم 

ا الحزم» وقد أطْلىَ عليها (الكليّات) لأحل ذلك. 

-٤‏ أنه يغلب على ا صورة بنوع من أنواع الضبط من 
غير نظر إلى مداركها ولا مأخذهاء بخلاف القواعد؛ فإنّها تض بط 
ا النظر إلى مأحذها. 1 

قلي ااه والتظائر : «الفرق بين الضّابط والقاعدة: أن القاعدة تُجمع 
لوقا أيواب شت e,‏ هذا هو الأصل»”. 
قال في الأشباه والتظائر: «القاعدة: الأمرٌ الكل الذي ينطبق عليه 
جزئيّاتٌ كثيرة» يفهم أحكامها منهاء ومنها ما لا ييختص بباب؛ كقولنا: 
انرق ال ا ما ف ر كل كقارة سه 
معصية فهي على الفور)» والغالب فيما احص بياب وفص به ْم مور 
حي أن يسمى (ضابطا). E‏ أكد التفريق يعار أوضح: رروإن 

00 ا سور فإن كان المقصود من ذكره القدر المشترك الذي 

به اشتركت الصّورٌ في الحكم فهو المدرّك؛ وإلاً؛ فإن كان القصد ضبط 

تلك الصوز بنوع من أنواع الضّبط من غير نظر ني مأحذها فهو الضابط» 


.١55 أشباه ابن تُجيم الحنفية ص‎ )١( 


التمهيد لاه 








وال فهو لقاع 

وإن كان الفقهاء أحيانا لا يُهِمّهِم هذا التفريق؛ فيطلقون لفظة 
(القاعدة) على (الصّابط)» ويعبرون بكل ذلك عن نوع من أنواع 
القاعدة» ومرتبة من مراتبهاء وحتى الذين نصوا على التفريق بينهماء 
يلحَظ أنهم في المحال التطبيقي م يلتزموا بذلك؛ فكغيرا ما يذكرون 
الضّابط تحت عنوان قاعدة. 

ولق القن بن هنا O‏ كولريش 
بين القاعدة الفقهيّة والضّابط الفقهي مُبْنيَّ على اعتبار أنواع القاعدة 
الفقهيّة وتفاوتاء وهل فعلاً للقاعدة الفقهيّة أنواعٌ منضبطة ومُحددة أم 
لا؟ فالتاظر في هذه الثروة الضّحمة من القواعد الفقهيّة جد أنّها أنواعٌ 
كثيرة جذاء تنو ع بعدّة اعتبارات منها: 

من حيث مضموئُها وتفاوت بعضها فيه مع البعض الآخر؛ حيث إن 
منها ما يشمل معظم الفروع الفقهية؛ ؛ كالأمثلة السّابقة» ا 
حرا كت م هذه الفروع والحزئيات» مثل قاعدة: (إذا زالق العلة زال 
الحكم)» و(إذا زال المانع عاد الممتنع)» ونحوهاء ومنها ما يشمل قسماً 


.11/١ أشباه تاج الدّين السّبكي‎ )١( 

(۲) وقد أطلق السبكي القاعدة على ما هو الضابط في كتابه الأشباه والتظائ كما فى 
قوله ۲۰۰/۱ : «قاعدة: كل ميتة نجسة إلا السّمك والجراد بالإجماع» والآدمي 
على الأصح»» وابن رجب الحتبلي في تقريره كما في القاعدة: (۱)» و(١٠١٠).‏ 
وانظر: أشباه السبكي 411 والفروق اض ذل والسواهير من ۸ 2ک 
والقواعد الفقهية عند الحنابلة ص 2٠١7-١١1١‏ والقواعد الفقهيّة عند ابن القيّم ص 


.١ 5-16 
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كاملا من الأقسام الكبرى للفقه؛ كقسم العبادات مثلاً» ومن قواعد هذا 
الو ع قولهم: (لا قياس في العبادات)» ومنها ما يشمل جزءا من أحد هذه 
الأقسام؛ كقواعد العقود» وقواعد الملك» وقواعد الحق» وقواعد الضمان 
وكيوا للك اه يدل ريا او للق« ك اة ارد 
وقواعد الإرث وغيرهاء ومنها ما يشمل أضيق من ذلك؛ كقواعد الكفارة 
وغيرها وهكذا. 

ومن حيث صلة بعضها يبعض؛ فهناك منها قواعدٌ أساسية التي هي 
أصل لغيرهاء ولا تتفرّع هي عن غيرها؛ كقاعدة: (الضرر يزال)» وهناك منها 
القواعد الفرعية التي تتفرّع عن غيرهاء وتكون قیدا هاء أل واا أو 
EE‏ (الضّرر لا يزال بالضّرر)» وهكذا. 

وانطلاقاً من ذلك؛ يضح أنه من الصّعب حصر القاعدة الفقهيّة في 
أنواع وأصناف محددة» لا من حيث طبيعتهاء > ولا من حيث مراتبها؛ 
لذلك اكتفى , بر اليا بتسميتها قواعد فقهيّة كليّة» دون وضع 
أنواع لها لعسر ذلك وصعوبته. 

ورأى بعض”" العلماء المعاصرين عدم التفريق» وأَنّه يمكن الخلوص 
إلى أنه لا داعي للتّفريق بين القاعدة والضابط ما دام الضابط يُمثْل 37 
من مراتب القاعدة» اللهم إلا أن يراد بالصّابط ما دون القاعدة الكليّة من 
التعريفات الموجزة التي تنتظم في كل منها بجموعة من الأحكام قصد 
التمييز بينها وبين غيرها. 


.5-1/١ كما فعل الإمام القرائي في الفروق‎ )١( 
. ١٠١ كالدكتور محمد الروكي في قواعد الفقه الإسلامي ص‎ )۲( 
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وهذا في مقابل رأي الجمهور ممن كتب في القواعدوالضّوابط 
الفقهيّة TTT‏ الور ون البو هت وأئه 
سائغ اصطلا'. 

والشّيء المحزوم به؛ أنه لا حلاف بين الجميع أن مراتب القاعدة 
تختلف من قاعدة لأخرى من حيثيات سبق ذكرهاء وأنّ كلا من القاعدة 
الفقهيّة والصّابط الفقهي كلبةٌ فقهةٌ وأنّ كلاً منهما ينطبق على عدد من 
الفروع الفقهية» هذا محل اشتراكهما 

ويفترقان في كون الضّابط يشمل فروعاً من باب واحد بحلاف القاعدة. 

وقي نظري؛ أن هذا الخلاف لا ينبني E‏ فقهي» وأن من فرّق 
فلا ضير؛ ا 
ا ا 0000 
القاعدة الفقهنّة أعمّ من جملة الضوابط الفقهيّة الخاصة”". 

والوضع اللغويّ لكل واحد من المصطلحَين يعضد التفريق بينهماء 
فالقاعدة بوضعها سن a‏ غلاب الصابط: 

والحاصل: أن (الكليّة) معنّى مل روح القاعدة الفقهية» وركنهاء 


)١(‏ انظر: أشباه ابن جيم ص 2١157‏ وقواعد المقرّي 25١5/١‏ ومقدّمة عق 
١‏ وأشباه السّبكي »١١/١‏ والوحيز ص 255-78 والقواعد الفقهيّة عند 
ابن القيم ص ١514‏ -1۷. 

(؟) انظر: مقدّمة محقق قواعد المقرّي .٠١۹-۱۰۸/۱‏ 

(؟) كما تقدّم عند القراقي في الفروق ۳-۲/١‏ وأشباه السّبكي 21١/١‏ وانظر: 
الفروق الجلية ص »٠١*”‏ والوحيز ص ۲۷. 
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وماهيتهاء وحقيقتها التي تقوم بماء فمتّى ما وٌحَدَتْ هذه الكليّة في عبارة 
EG‏ انوي :قاع فقي ارد عالط قي ره 
الاستيعابية» وهذا كله اصطلاحٌ» ولا مشاحة في الاصططلاح» والعبرة 
بالمعتى لا باللفظ”". 

وعلى التفريق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي درحت في هذا 
البحث. 





دعاوقلاو».178/١ةِيفاَرقلا انظر:قواعد الفقه الإسلامي ص١١١ القواعد‎ )١( 
الفقهيّةالمتضمُنة للتّيسير41/1.‎ 
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المبحث الرابج: الفرق بين القاعدة الفقهية وبين 
القاعدة الأصولية 
تقدّم تحديدٌ معنّى القاعدة الفقهيّة بما فيه الكفاية» وأمًا القواعد 
الأصوليّة نبي 1 تلك المبادئ والمباحث اللغوية التي تكون منهاجا وتن 
عليه الفقيه في تفسير التصوص الشّرعية» واستنباط الأحكام منها”". 
هذا هو امجال الأساس الذي تبحث فيه القواعد الأصولية» وتدور 
حوله» غير اه قد تبحث في محالين آخرين يرتبطان به ارتباطا وثيقاء 
وهما:الأدلة الشرعية»والأحكام الشرعيّة, وهما يشكلان مع محال الأوّل 
ثلاث حلقات منها تتكون ا علم أصول الفقه»: لأن عمل الأصولي 
هو البحث ê‏ والأساليب التي يقع بما الاستنباط» ويؤصله تأصيلاً 
1 يمهّد الطريق للفقيه؛ فيعتمد على ما ينضج من قواعد الاستنباط» ويستعين 
يما في استخراج الأحكام الشرعية من مظاها وأدلتها الشرعية. 
فالقواعد الفقهية والأصوليّة تشتركان معاً وتتفقان في0": 
١-الغاية؛‏ لأن غاية کل واحدة منهما معرفة e‏ الشرعية لأفعال العباد. 
۴- الخاصيّة الكبرى» وهي كون كل منهما محمع أحكام» رة 
لقدر كبير من الفروع والجزئيات. 


)١(‏ انظر: الفروق 27-7/١‏ وقواعد الفقه الإسلامي ص 21١7‏ والفروق الجلية ص 
٥‏ و٩٥»‏ والوجيز للبورنو ص .١9‏ 
(۲) انظر: الفروق الجلية ص 2.56 و٠70١21و71١155-1ء‏ والوحيز ص .5١‏ 
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۳- الأهمية» وهي كوفمما تؤصلان الفروع والحزئيات الفقهيّة التي لا 
تتناهى ) فكل واحدة منهما قضيّة كليّة يندرج في ضمنها جزئيّات. 
4 ار a a E‏ هن الله 
ه_- أن كر وا منهما تُحتاج فْ a‏ مالاا 
بزمامها إلى E‏ وبالتالي ى ملكة الاستنباط التي يقدر يا المحتهد 
ا ج الأحكام الشّر عية من أدلتها. ۰ 
mk‏ أن كل واحدة منهما تمل نوعاً من الأصول النلاثة وهي: 
الأوّل: أصول بمعنّى المصادر, وهي الأدلة التفصيلية التي توخحذ منها 
الأحكام الفقهية. 
الثابي: اس بمعنى قواعد» وهي الأدلة الإجمالية التي بوساطها تؤحذ 
E‏ من الأدلة التفصيلية. 1 
الغالث: فول بمعتى قواعد اشا أو مبادئ» وهي فضا كله تتدرج 
تحمنها e‏ الفقهية المتشايمة التي يجمعها قياس واحد أو يربطها 
ضابط فقهي واحدٌ. 
ويعرف النوع الأول بمصادر الفقه» وهي آيات الكتاب» وأحاديث 
السنة» وإجماع أهل العلم. 5 النوع الثاني بأصول الفقه» وهي القواعد 
الأصولية» ويعرف النوع الثالث بقواعد الفقه وهي القواعد الفقهية. 
وانطلاقاً من أن القواعد الأصوليّة هي عمدة الفقيه وأدواته التي 
متها ى الح الابصباطيةة فان تلك القواعك الأصولة ن ف غماية 
الأمر اومآله قواعد فقهية لاعتماد القفيه عله و انختياجه اليها؛ كاعتماده 
واحتياجه إلى القواعد الفقهيّة» غير أن الأولى يعتمد عليها في الاستنباط 
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والثانية يحتاج إليها في تجميع الشّتات المتفرقة» وضبط الفروع والحزئيات 
ا ا شرق كا عفرا رفظ 
وقد يستخدمها كدليلٍ شرعي. 

والقواعد الأصوليّة إِنْما وضعها الأصوليّون لتكون عادر ا 
ضابطة لعملية الاستنباط؛ فهي أصوله وأسسه التي يقوم عليهاء ويتحرّك 
ويحبّى بما؛ لذلك فهي أصوليّة فقهية. ٠‏ 

توظلفة أصت ات عن و ف سح ةا حبست وکت 
لتطبيقها على الفروع والحزئيات والمسائل والنوازل التي تستجدٌ يوما بعد 
يوم والتي لا يمكن حصرها فضلاً عن حفظها إلا يما؛ فإذا لم حدم 
لهذا الغرض» وم ير جانبها الفقهي التطبيقي 0 مُجرّد نظريات 
ودراسات جدليّة لا صلة ها بواقع الشريعة الإسلامية() ' 

لذلك اعتبرهما في الفروق من أصول الشتريعة التي تضبط فروعها؛ 
حيث قال: زرفإن الشريعة الحمدية -زاد الله تعالى منارها شرفا ولاب 
نماك مان OE e‏ 

أحدها: ll‏ بأصول اھر غا أو ميس ها 
قواعد الأحكام الناشعة عن الألقاظة اللبرية ساهةة CE E E‏ 
الألفاظ...» 1 

والقسم الثاني: و ا کله کر الخدت عط الوك 
مشتملةٌ على أسرار الشترع وحكمه» لكل قاعدة من الفروع في الشتسريعة 


.١5 والوجيز ص‎ 2١١8 انظر: قواعد الفقه الإسلامي ص‎ )١( 
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ما لا يُحْصّىء ولم يذكر منها شيء في أصول الفقه» وإن اثفقت الإشارة 
إليه هناك على سبيل الإجمال؛ فبقي تفصيله لم يتحصل» وهذه القواعد 
مهمّة ENE E‏ 
الفقه والأصول» ومَيرَ بينهماء وني كلامه ا آحر:«...وذلك 
E‏ الفقه» والتبحر في الفقه؛ فان UG‏ ييه 
موف فى ازول لفق بل اللشريعة قراغ كيرة جدا عند أئمة اتوي 
والنقياء ل ی کت فول الفقة اھ 
إذا كانت القواعد الأصولية والفقهية تشتر كان في هذا القدر العظيم 
من الخضائض؛"فاتهما تختلفان و تفر قان ق أهور أيضاء مها 
-١‏ من حيث الاستمداد» والمسالك وطرائق التكوين؛ فالقاعدة 
الأصولية م: منشؤها النص الشرعي» وما تحفه من دراسات لغويّة وبيانية 
واستقراء للأساليب والصيغ العربية» وعلوم القرآن والحديث» فمسن 
هذه العناصر را نشأت القاعدة الأضولية وكحلفتك: ثم صارت 
ا كاماد مو 
أمّا القاعدة الفقهيّة؛ فهي قواعد استقرائيّة قياسيّة» تُسَّهّل على الفقيه 
جمع شتات الفروع والجزئيات» وغالبها مأحوذ من تتبّع الأحكام الفقهيّة 
الواقعة على أفعال المكلفين ولم تنشأ إلا بعد مباشرة القضايا الحياتية 
ومواجهتها باستنباط ما يناسبها من الأحكام الشّرعية بواسطة القواعد 


.5-1/١ الفروق للقرافي‎ )١( 
.١7 14/9 الفروق ۱۱۰-۱۰۹/۲ وانظر: تمذیب الفروق‎ )۲( 
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الأصوليّة؛ فهي إذن إِنّما تنشأ بعد اكتمال القواعد الأصوليّة ونضجهاء 
بالاعتماد عليها في العملية الفقهية الاستنباطية. 

وهي -أيضا- لم تنشأ إلا في حضم الفروع والحزئيّات والأحداث 
والوقائع التي تعج يما الذنيا؛ حيث لم يجد الفقهاء لجمع هذا الركام من 
الفرو ع» وحصر هذا السيل من القضايا الجزئيّة» والنوازل اليومية» وضبطه 
وحفظه» إلا القواعد الفقهيّة الكليّة التي كانت هي الوسيلة الكبرى للضتبط 
والحصر والتقييد» وبدوما كان ا والاستنباط 
والتحريج والتفريع إلى القناطير المنقطرة والأحمال الموقرة من 

؟- من حيث الوجود؛ ما دام أن القواعد الأصوليّة : 8 الذي 
يلتزمه ا محتهد في استنباطه للأحكام الشرعية من اي فهي إن 
سابقة في الوحود على الأحكام فضلاً على بحموعة الأحكام المتشايمة 
التي هي قوام القاعدة الفقهيّة؛ فالقواعد الأصوليّة أصل بالنُسبة 
للقراعد الفقهيّة التى تعتير فرعا لما ولمرة من ثمّارها. 

۴ بهن جن ارك فالقواعد الفقهيّة غبار عن کک مركب من 
جزءين: أحدهما: اسم لفعل من اتال لکا e‏ وف 
لذلك الفعلء أو متعلق الحكم. 

أمّا القواعد الأصولية قمر كة من جزءين كذلك أحدها: اسم 

للفظ من الألفاظ» والثاني: حكم من الأحكام. 

4- من حيث متعلقهما أو موضوعهما؛فالقواعد الأصوليّة تبحسث 
على الرّاجح في الدليل السّمعيّ الكلي» واكم ابرع الكي: 
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وكيفية الاستنباط منه» يرجع إليها الفقيه للاستنباط والتخريج بحثا 
وأمّا موضوع القاعدة الفقهيّة ومتعلقها؛ فهي المسائل والأحكام 
الفقهيّة المتشابمة التى تدحل تحت مفهوم قاعدة» وما استثني لأسباب 
خحاصة» وإِنْما يرحع إلنهنا الفقيه لامتحضار المسائل الفقهية المتشتسعبة 

الكوة د أبواجة الفقنه قو : تون لو الرقك لحني ك 

الطويل في بطون أمّهات الكتب. 

ه- من حيث الاندراج؛ فالقواعد الأصوليّة تندرج تحتها أنواعٌ من 
الأدلة الإجمالية في الجملة» محكومة عليها بأحكام تسم ااا 
التشريع منهاء أمّا القواعد الفقهيّة فيندرج تحت أحكام الفقه. 

- من حيث توقف إحداهما على الأخرى؛ فالقواعد الأصوليّة لا 
يتوقف استنتاجها والتَعرّف عليها على قاعدة فقهيّة» أمّا الفقهيّة 
فيتوقف استنتاجها على الأصوليّة. 

۷¬ من حيث الاستعمال؛ القواعد الأصوليّة تُستعمّل في الأحكام من 
حيث إثبات شرعيّتهاء وأدلتهاء واستنباطهاء والفقهيّة تُستعمّل في ضبط 
المسائل المنتشرة في أبواب الفقه تحت مناط واحد» وحكم واحد. 

- من حيث فائدهما؛ فالقواعد الأصوليّة تبین المنهاج الذي يلتزمه 
الفقيه لاستنباط الأحكام من أدلتها التفصيليّة» وأمّا قواعد الفقه 
تفقتضبط الفروع» وتربي ل الاستنباط» وحمي الفقيه من التناقض» 
وتطلعة على 'نقاضد الشريعة. 
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۹- من حيث المستفيد منهما؛ القواعد الأصوليّة يستفيد منها المجتهد 
خاصّة» أن الفقيثة يمكن أن يستفيد متها الفقيه.والتعلم؛ لأن القواععد 
أحكامٌ كليّة يرجع إليها بدلاً من الرحوع إلى حكم كل فرع على حدة. 

-٠‏ من حيث شوهما وثبوقما واطرادهما؛ فالقواعد الأصوليّة شاملة 
لجميع الفروع» كما أَنْها ثابتة لا تتغيّره ولا تتبدّل على اختلاف في 

بعضها عند بعض المذاهب» كما أَنها فاد ا القواعد 

الفقهيّة فهي قواعد أغلبية لوجود حالات استشنائة وصور خاصة 

ل 0 : , ,2 


)0 انظر: الفروق الجلية ص هوك «og‏ ولا؟1 215-1١‏ وشرح القواعد للزرقا ص 
هل وقواعد الفقه الإسلامى ص 2١5١-١1١7‏ والوجيز ص 55-808 
والقواعد الفقهيّة عند الحنابلة ص ۹۸-۹. 
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المبحث الخامس: تاريخ القواعد الفقهية: مصادرهاء 
استمدادها. وصيافتها 

القواعد الفقهية كغيرها من فنون العلوم الشّرعية» لم تنشا دفعة 
وعد ينا هي عليه من الحبك والصّياغة العلميّة» بل مرّت بمراحل» 
اع اهر الخال من اتا ااا ا 
بماءوأعطوها الكثير من العناية والاهتمام؛حتّى وصلت إلى ما هي عليه من 
التضج والكمال؛ ف ملحي ار اع عير O‏ 
الإسلاميّة؛ فيحسن الوقوف سريعا على نظرة تاريّة عن نشأقاء 
وتطوّرهاء وحركة التَأليف فيها. ْ | 

ااا ل اد ا و ا E‏ لم تتشأً دفعة 
اا واا ا ا ل واطرار أخملها فيما يأتي 
امرخ الارن عصر التبوّة ورول الوعي رطور اهز والتكوين): 

بالاطلاع في كتب القواعد الفقهية» يلحظ أن المؤلفين فيها درحوا 
على رد هذه القواعد جَهِدَ إمكانهم إلى أصوها من القرآن والمتنة» أو 
حَاولوا على الأقل أن يلنَمسوا لها شواهد من القرآن والسّنة» وهذا يعني 


»”5 وشرح القواعد للزّرقا ص‎ »٠٠١و‎ 21١5و‎ 2٠١7/1١ انظر: قواعد المقرّي‎ )١( 
و2554 و9ه6-‎ 2519-7١ والوحيز ص‎ 2158-١177 وقواعد الفقه الإسلامي ص‎ 
والقواعد الفقهية في المغني‎ »١5١و‎ ۹۳٣و‎ 2759/١ وجمهرة القواعد للتدوي‎ 7 
ی ”كما مقا والقواعد ا من 195 والترزاعد ال عند ان‎ 


القيم ص ٠۷۳‏ . 


التمهيد 58 





بوضوح أن الملامح الأولى للقواعد الكلية مرسومة في القرآن والسّنة» ويعني 

أيضاً أن المرحلة الأولى لنشأة القواعد كان مصدرها هذه الملامح والمعالم 

الموجودة في القرآن والسنة» وباستقرائها وتتبع جزئياتها ومباشرة تطبيقهاء 

استطاع الفقهاء أن يكوّنوا هذه القواعد ويركبوها في صورتها النّهائية. 

وفعلاً؛ في القرآن الكريم» والسّنة النَبِوّية الشّريفة نصوص هي عينها 

لكاتو القاعليا رزاع كريد مهاف ٠‏ بر ردي رقم e‏ 

خصبة يستطيع أن يصوغ منها قدراً وافراً من هذه القواعد؛ فمن أمثلة 

ذلك في القرآن الكريم: 

1- قوله تعالى: بريد أَلْهبحكُم اسر لابرد بكم لشت ي . 

1 قوله تعالى: هآ وَمَاجَمَلَ مک في الین من حرج 4 فمن هاتين 
الآيتين الكرعتين وأمثالهما أحذ الفقهاء القاعدة الفقهية الكبرى: 
(المشقة تجلب التيسير)» و(الحرج مرفوع)» وغيرهما من القواعد 
لمتفرّعة عنهاء وإلى غير ذلك من الآيات الكريمة التي تكون كليّات 
ره ١ Ts‏ ّ 

وأمثلة ذلك في السنة النبويّة الشريفة كثيرة جدا؛ فإن الي يلل 

الذي أنطقه الله بجوامع الكلم» كانت أَحَادِيتَهُ الشريفة ف .2 ج 

الأحكام بمثابة القواعد العامة التي تنطوي تحنها الفروع الكليّة اة 


.١/86 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.۷۸ سورة الحج الآية:‎ )۲( 
. ٠١١-٠۱۲۸ انظر: قواعد الفقه الإسلامي ص‎ )۳( 


V۰‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 


مھا ما يلى: 
1- رالخراج بالضمان». 
نش و چ کیان 
۳ رعارية و 
-٤‏ «على اليد ما أحذت حتّى تردّه». 
5 - «لا ضرر ولا ضرار». 

إلى ع ذلك من الأحاديث التبوّية الشريفة التي هي في ذاتها و 
كانه ا أن قايلة لذن صاع منها منها القواعد والأصول الفقهيّة» فمن 
بم مصادر السنة يجدها حافلة بمثل هذه حوراي 

وهكذا أضحَى الان الكريم وله الشتريفة a‏ الأولى للقواعد 
الفقهيّة؛ فبهذاء يمكن أن يقَرّر e‏ الاطمئنان أن القواعد ال ا ي 
نشأت منذ نزول الوحيين: القرآن الكرع» والسنة التبويّة الشريفة» وهي 
في غاية العموم والسعة؛ انلك اجادت د عن الاختلافات التي تتصف 
حا قواعد الفقهاء في أكثر الأحيان. ۰ 

المر حلة الثانية: عصر الصحابة (امتداد طور النشوء والتكوين): 

بالتظر إلى عهد الصّحابة -رضوان الله تعالى عليهم- يجد الناظر أن ي 
رسائلهم وبجحالسهم وفتاواهم وأقضيتهم قد جرى على ألسنتهم وأقلامهم 
عباراتت ونصوص تصلح أن تكوة لزع قي كاحت أو صاع منهاء 


)١(‏ الأحاديث المذكورة هناء يأتي رضي فق أماكنيا ن صلب البحف إن حا ءا 
ا 


التمهيد ۷۹ 





جاءت متأثرة بالقرآن الكريم والسنة» مقتبسة من نوريهماء وهي كثيرة 
ا ا کات عمو بن الخطاب إلى أبي موسى الأث شعري -رضى الله 


0 


وات ا ق ا لا غ تكلسم 
بحق لا نفاذ له. Ee‏ مَن اذَعَى واليمين على من أنكرء E‏ 
حار ون انل إلا منئها لحل حوزن أو رم طواؤ» لا ق و 
راجعت فيه نفساك» وهُديت فيه لرشدك أن تراجع الحق؛ فإن الحقّ قدمٌ 
ومراجعة الحق اا في الباطل...» اعرف الأمثال والأشباه ثم 
قس الأمور عند ذلك. SS CE‏ 
في حد أو مُجَرَبا في شهادة زور› أو ظنينا في ولاء أو قرابة... 

وقول علي ڪه :ايفين لتر بال من الل 61 

وقول عبد الله بن عباس کو الل غ مو اوا ی ضبن 
وَطرءوالعتاق ما أريد به وجه الله ففي هاتين الكلمتين اكم على 
ان الحالفين بالعتق والطّلاق» هل الحالف بهذا ممّن يبتغي ب ال 
وارب إليه بإعتاق هذا العبد؟! وهل هو ممن له وطر في طلاق 


زوجته؟!7. 


)1١‏ اخ رجه الدارقطني في سننه 2554/0 برقم: »)٤٤۷۱١(‏ وقد شرحه فرج ا 
دا الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين ص 7 فما بعدهاء واعتمده السيوطي 
أضاذ ودرا لفن اشا والنظائر ص .۳١‏ 

١‏ يأتي تخريجه في القاعدة [7] إن شاء الله تعالى. 

(7) أخرجه البخاري تعليقاً في صحيحه ۳۰۰/۹ كتاب الطّلاق» باب الطلاق في الإغلاق. 

. ٠١١ انظر: القواعد الفقهيّة عند ابن القيم ص‎ )٤( 


4 القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 


المرحلة الثالثة: عصر التابعين ومّن بعدهم (طور التموّ والقدوين): 

بالانتقال من عهد الصحابة إلى عهد التابعين وتابعيهم لحف أن 
بحال القواعد الفقهية قد انّسع بانّساع نطاق الإفتاء وازدهار حركة 
الاستنباط» وكل ذلك بسبب ما جد من القضايا الحياتية التي دعت 
الفقهاء إلى البحث عن حلوها الفقهية الجامعة التي تناقلها فقية عن 
وأورثوها من بعدَهمء إلا أن الكثير منها ظل ا بالطابع العو 
الإجمالي» بحاجة لل مزيد من الصياغة والحبك لتصير على شكل قواعد 
فقهية بالمحئ السابق ا 

ا ظهرت كنب ضمَنها مؤلفوها جملة مسن 
الأفكار والمعاني العقلية؛ تصلح أن كه ماد فة الفرراعة ال تومن 
عون مده انالف (الموطأ) للإمام مالك بن أنس الأصبحي رت 
۹هب)» و(الخراج)» للإمام أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري 
الكزق ما أي ارت 1م اس ورا بارا كلايع 
للإمام محمّد بن إدريس الشافعي القرشيّ رت ۲١١‏ ه)» وغيرها من 
بواكير كتب السّلف الأصولية والفقهيّة» التي لا أقول إِنّها مصادر للقواعد 
الفقهيّة بالمعتى الدقيق» ولكتّني أريد اليه إن أن دراسة مثل هذه الكتب 
وتتبع مباحثها توصل إلى بوت نامج و و يُنظرُ على جيل 
المئال إل قول ا مالك رحمه الله في موطئه: كل مير كاد ااا 

فن الصلاة؛ فإن سجودة 0 السلا 1 سهو كان زِيَادَة في الصلاة؛ 


التمهيد يف 





إن سُجُودَهُ بَعْدَ السّلام)7"»فهذا الكلام بمَئْزلة قاعدة تضبط أحكام 

السّهو في الصلاة. ۰ ۰ ۰ 
هكذا كان تور نشوء القواعد الفقهيّة» ونمو تدوينه» فالحاجة أ 

الابتكار؛ لذلك كان التأليف ف الفقه وقواعده يزدهر وينمو بقدر تُجدّد 

القضايا وتكاثرها؛ حتّى إذا اكتملت المذاهب الفقهية الكبرى» ونضجت 
أصوا ومناهجها في الاجتهاد والاستنباط والفتوى» وجاء عصر كبار 

تالابرك الأسنه الى بغرا عاسو اناق الورك EES‏ 

E ا‎ 

فيه القواعد الفقهيّة كاملة ناضحة» ومن أهمّ هذه العوامل": 

-١‏ كثرة الفروع والجزئيات التي كانت تفرض على الفقهاء أن 
يضبطوها بضوابط كلية تتدرج في كل منها محموعة متُجانسة 
الأفراد متشابمة في الأحكام. 

۲- تنافس الفقهاء في جمع ساف ازا زاك النقيكة) وقفها ق 
جامعة مركزة لطلاب الفقه» ليسهل عليهم أحذها واستيعايما. 

۳- انعقاد مناظرات ومساجلات فقهية بين جماعات من الفقهاء من 
مُختلفي اذاهب الفقهيّة؛ بحيث كان 3 5 منهم يعرض اجتهاده 
ف المسألة المعروضة للتنظير وامحاجة على وء امول مهه وقراعد؛ 


.٠٠/١ الموطأ للإمام مالك‎ )١( 
والقواعد الفقهية عند‎ »٥٩ انظر: قواعد الفقه الإسلامي ص ١٠ء والوجيز ص‎ )۲( 


ابن القيم ص ٠۷١‏ . 


/ا القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





کات طخ اخ اتفرض عليه أن رفي اكام السا محر عا 
يقويها ويبرز إلزاميتها من التعليلات وضمانات الاستدلال. 

5- انّساع دائرة الإفتاء والقضاء؛ لكثرة النوازل المعروضة على الفقهاء 
مما كان يفرض عليهم وضع قواعد وضوابط لتصنيف هذه التوازل 
واتني عست اسونة النقكة E‏ لفجتة الاشاد :والتعساء 
وتوفيرا للوقت واللمهود في مباشرتها. 
إلى غير ذلك من العوامل الأخرى. 
وفي القرن الرابع ال هجري كانت هذه القواعد الفقهية قد اكتملست 

ونضجتء وقامت على سوقهاء لا ينقصها إلا أن تجرد عن غيرهاء وتُفرّد لها 

الكتب بالتأليف والتصنيف» وهذا ما فعله الفقهاء المتأحرون من بعد 

وأمّا ما ذكره عض“ الباحثين المعاصرين من أن تاريخ اكتمال 
القواعد الفقهيّة يرجع إلى القرن السّابع المجري؛ فَإِنّه لا يستقيم إلا نوع 
من التأويل» وإلاً فإن ادّعاء أن الكتابة في علم القواعد الفقهيّة لم تكن إلا 
في مطلع القرن السابع المجحريء يحتاج إلى شواهد وتوثيقات» ولیس مسن 
العتزورة الا بي كاي من زمر التراعد هة إلا ا كان ك اب 
القواعد أو الأشباه والتظائر» أو ما في معناهما من الألقاب» بل هناك كتب 

كثيرة لمان ها غيل كير مله الألقاب» وهي حافلة بقراعد فقهيّة» 

تضم عددا مهما من القواعد الفقهيّة الجاهزة» مثل: تأسيس التظر 


)١(‏ ف القرون اللاحقة» انظر: المراجع السابقة. 
)١(‏ كالذي نقله د/ محمد الرّوكي في قواعد الفقه الإسلامي ص75١1517-1ءعسن‏ د/ 


لمعيل خانم اي 


Vo التمهيد‎ 





للدبوسي الحنفي (ت ٤٠١‏ ه)» وأكبر منه (الإشراف على مسائل 
الخلاف) للقاضى عبد الوهّاب بن نصر البغادادي المالكى (ت ٤۲۲‏ ه)» 
وهو كتابٌُ في الخلاف, أو ما يُسَّمّى اليوم ب (الفقه المقارّن)» يضم ما 
يزيد على مائة قاعدة فقهية كليّة جاهزة مصوغة صياغة دستورية بالمعتى 
العلمىّ للقاعدة الفقهيّة» فضلاً عن عديد من القواعد الفقهيّة الأحرى التي 
يمكن استخلاصها منه بعد الصياغة والحبك. 

مع العلم أن مثل هذه الكتب قد تكون أَحْبَكَ وأخْكم صياغة 
للقواعد الفقهية) وا ا ها من الكتب التى تحمل ألقاب القواعد 
أو الأشباه؛ لذا لا معئّى لإبعادها من الحساب عند الحديث عن أوائل 
الكتب التي حَرَّرَت الكلامٌ عن القواعد الفقهيّة0"©. 

فبناء على ذلك؛ فإن حركة التَأليف في القواعد الفقهيّة كن 
0 

القسم الأوّل: كتب الخلاف, أو الفقه المقارن؛ وذلك لأن التأليف 
في الخلاف يتطلب التَصْلّع في مناهج الاستدلال؛ والتمكن من ملكة 
الاحتجاج والتنظير» وكل ذلك يحتاج إلى الإحاطة بقواعد الفقه وأصوله 
التي تنبئق عنها فروعه وجزئياته؛ لذلك جاء هذا الصّنف من الكتب 
يسئو عب مادّة غزيرة من القواعد الفقهيّة»و بخاصة تلك التي ألفهًا 


.178-1117 انظر: قواعد الفقه الإسلامي ص‎ )١( 

(۲) انظر: شرح القواعد للزّرقا ص >»١‏ وقواعد الفقه الإسلامي ص )181-١14٠0‏ 
والوجيز ص 285-77 و44 فما بعدهاء وجمهرة القواعد للتدوي 239/١‏ ولاق 
و٠۲٠‏ والقواعد الفقهية عند ابن القيُم ص ۱۸۸-١۷١‏ . 


۷٦‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





أصحابها لتأييد مذهبهم الفقهى»ونصرته والتنظير له»والرةٌ على خالفيهم 
من فقهاء المذاهب الأخرى. 
وأبرز هذه الكتب وأغزرها ماده هي تلك التي هتم بالتخريج 
والتفريع» وإلحاق المسكوت عنه بالمنطوق بء مثل: . 
-١‏ كتاب (بداية المحتهد وفاية المقتصد)» لأبي الوليد ابن رشد القرطبي» 
كما سيأتي إن شاء الله عند الحديث عنه» ومن كتب هذا 957 


أيضا: 
1- (بدائع الصنائع)» للإمام علاء الدّين أبي بكر الكاساني الحنفي (ت 
EREY‏ 
۳- (الإشراف على مسائل الخلاف)» للقاضي عبد الوهاب المالكي (ت 
60 
۲م( 


4- الذخيرة» 9 الدّين أبي العبّاس أحمد بن إدريس القرافي (ت 
ه20 


)١(‏ قام الباحث أحمد بن سعيد العواحي بجمع ودراسة القواعد الأصوليّة وتطبيقاقا 

عند الإمام الكاساني؛ منه) في رسالة مقدّمة منه لنيل درجة الماجستير» بقسم أصول 

التق اا ال اة بإشتراف: دا ترحيب بن ربيعان الدوسري» العام 

.ه١‎ ٤۲۷-۱٤۲١ الجامعي:‎ 

قام د/ محمّد الر و کي باستخراج قواعده» ودراستهاء في رسالة جامعيّة بعنوان: 

(قواعد الفقه الإسلامي من خلال كتاب الإشراف على ا الخلاف)» نال به 

دبلوم الدّراسات العلا في الدّراسات الإسلاميّة(الماجستير)»من جامعة محمد 

الخامس كليّة الآداب والعلوم الإنسانية بالرّباط»المغرب»مطبوعٌ. 

(۳) قام د/ عادل بن عبد القادر قوته بجمع قواعده ي اله علمية) بعنوان: (القواعد 
والضوابط الفقهيّة القرافية» زعرة الكمليكات الا ال فا در جه ا ق 


۲( 


سير 


التمهيد /ا/ا 








ه- المهذب في فقه الإمام الشافعي؛ تأليف:الإمام أبي إسحاق 
الشيرازي (ت ٤۷٦‏ ه). ظ 
5- المغني» لموفق الدّين أبي محمّد عبد الله بن قدامة المقدسي الحنبلي 

لك ا هي 

القسم الثاني: الكتب التي ال ات ف ف القواعد الفقهية› 
بعد تجریدها وار عما عداهاء وجعلها مستقلة؛ بحيث يقوم الفقيه 
بتعدادهاء ثم يتولى شَرْحَها وتَحَليلها؛ وذكرَ الفروع المندرحة في كل 
منهاء مع التنبيه على المستثنيات الخارجة عنها. 

وهذا الصنف هو الذي يقتصر عليه معظم الباحثين حينما يريدون 
تعداد مؤلّفات القواعد الفقهيّة» ومن أمثلة هذا المتنف من الكتب 
المطبوعة: 
-١‏ قواعد أبي الحسن الكرحي الحنفيّ (ت ٣٤٠١‏ ه ° 
9 تأسيس النظر لأبي زيد الدبوسي الحنفّ (ت 4770). 


الفقه الإسلامي» من كليّة الشّريعة» جامعة أمّ القرى» مكة المكرّمة» المملكة العربيّة 
السّعوديّة» مطبوع. 

)١(‏ قام د/ عبد الواحد الإدريسيَ بجمع قواعده في رسالة جامعيّة) بعنوان: (القواعد 
الفقهيّة من حلال كتاب المغني لابن قدامة)» مطبوع. 

(۲) وهذا الكتاب هو أقدم مُجموعة من هذه القواعد الكليّة وصلنا في شكل رسالة 
خاصّة؛ وعلى العموم؛ فإن المذهب الحنفيّ هو أقدم المذاهب الأربعة الكبرى تأليفا 
ف قراعد الفقه“انطر؛ شرح القواعد للزّرقا ص 278-137 والوحيز ص 4 4 -45؛ 
ولك و و 0۹-A‏ روغ5. 


۷۸ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





۳- الأشباه والتظائر» لزين الدّين بن إبراهيم المعروف بابن جيم 
الحنفي (ت ۹۷۰ه). 

٤‏ أنوار البروق في أنواء الفروق» المشهور ب: (الفروق)» للإمام أبي 
العبّاس شهاب الدين أحمد بن إدريس المشهور بالقرافى(ت ٠۸٤‏ ه). 

ه- القواعد الفقهيّة» للإمام أبي عا فد ا ای 
الللمسناني رت 5ه . 

5- الكيّات ال ق ى فی اا 

۷- إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك لأبي العبّاس أحمد 
الونشريشي (ت ٤‏ ۹۱ه). ْ 

۸- قواعدالأحكام في مصال الأنام؛للإمام أبي محمّد عرالدين ابن 
عبدالسلام (ت ۰ ٦٦‏ ه). 

1- الأشباه والتظائر»للإمام تاج الدين عبدالوهّاب السّبكي(ت 


الالاه). 
-١‏ النثور في القواعد, تأليف: أبي عبد الله بدر الدّين ال ركشي (ت 
ھ). 


-5١5‏ الأشباه والنظائر ق قواعد وفروع فقه الشافعية» تأليف: الإمام 
حلال الدّين عبدالرحمن السّيوطيّ (ت ۹۱۱ه). 


)0( قال د عادل قوته قي قيمته: ررولا أتردّد ابد في وصف کتاب (القواعد) للامام 
المقرّي بأئه أحل ما كتب في القواعد الفقهيّة على وجه الإطلاق والعمومم» القواعد 
القرّافية 47/١‏ 7. 


التمهيد ۷۹ 








-١‏ القواعد التورانية الفقهيّة» تأليف: شيخ الإسلام ابن تيمية الحنبلي 
(ت ۷۲۸ه). 
۴- تقرير القواعد وتحرير الفوائد, للإمام أبي الفرج ابن رحب الحنبلي 
(ت ه55لاه). 
-١ 4‏ القواعد والفوائد الأصوليّة» لعلاء الدّين على المعروف بابن اللّحام 
(ت ۰۳ لمه). 
-٥‏ القواعد ا الجامعة» تأليف الشيخ عبد الرّحمن السّعدي (ت 
5ه ). 
أمَا مصدر القواعد الفقهيّة واستمدادها فيمكن إرجاعها إلى ستة 
ا 
المصدر الأوّل: النَصّ الشرعيّ من الكتاب والسنةء إِمّا أن يكون 
النَصّ عينه لفظ قاعدة» أو أن تكون قاعدةٌ مستبطةً من نص معن 1 
مستنبطة من مجموع التصوص. 
1 المصدر الثاني : الإجماع؛ كإجماعهم على أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. 
ار انالك اة ول ع مين اا 
«مقاطع الحقوق عند الشروط»”". 
المصدر الرّابع: أقوال التابعين» مثل: «دكل فرقة كانت من قبل 


١١١-١١٠١ انظر: متف على ازع المقَرّي ١/5١1ء والفروق الجلية ص‎ )١( 
٠1۹۸-۱۹٤ والوجيز ص 0517-7 والقواعد الفقهيّة عند ابن القيم ص‎ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه 2880/5 تعليقا كتاب الشّروط» باب الشروط في المهسر 
عند عقدة التكاح؛ وة/:؟١‏ تعليقا أيضاء كتاب التكاح؛ باب الشّروط في النكاح. 


۸۰ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 


الرّحل فهي طلاق»“ 

المصدر الخامس: أقوال الأئمة المحتهدين» مثل: «الأجر والضّمان لا 
يجتمعان»» ورلا ينسب إلى ساكت فو ونحوه. 

المصدر السادس: استقراء المسائل الفرعية المتشايمة التي مرجعها إلى 
مناط ا مثل: «الحر لا يدخل تحت اليد»» و«الرضا بالشتيء رضا بما 
يتولّد عنه»» ونحوه. 

وأغلب القواعد الفقهية التي أوردها الفقهاء المحتهدون إِنّما هي في 
مقام الاستدلال القياسي الفقهي؛ حيث تعتبر تعليلات ا الفقهية 
الاحتهادية» ومسلك الاستدلال القياسي عليهاء هذا 8 من أعظم 
مصدر لتقعيد القواعد وإحكام صيغهاء وتلك التي استنبطها الفقهاء 
لاخ رن من حلال أحكام المسائل التي أوردها أئمة المذاهب قي كتبهم 
أو نقلت عنهم لا تحرج عن طاق أدلة الأحكام الشرعية الأصلية» أو 
التبعيّة“» وأغلب قواعد الإمام ابن رشد في بداية المجتهد من هذا التوع. 

بناء على هذاء ذهب كثيرٌ من الباحثين المعاصرين ف علم القواعد 
الفقهيّة إلى تقسيمها عدّة أقسام باعتبارات مختلفة منها: 
أوّلاً: من حيث الشّمول و الامتداد إلى ثلاثة أقساه”): 
() القواعد الممتدّة على أبواب الفقه جميعهاء ولا يُخلو باب من فروعهاء 

وهي القواعد الخمس الكبرى: 





)001 تسب إلى الإمام إبراهيم التخعي» انظر: الفروق الحليّة ص ١٠١١‏ . 
(۲) انظر: الوجيز ص .٠١‏ 
(۳) انظر: القواعد القرافية .7508-1965/١‏ 


۸١ التمهيد‎ 








ك بمقاصدهًا. 

؟- القن لا يرول بالشّك. 

۴ المشقة تُجلب ليسي 

-٤‏ الضرر ال 

فد ا 

(ب) القواعد الشّاملة لأبواب كثيرة» ولا تختصُ بباب مُعيّنِ) إا أنها أقل 
شمولاً من سابقتهاء وعبّر عنها الإمام السّيوطي كر «قواعد كاية 
تخر ج عليها ما لا يتنحصر من الصّور الجزئية»» وذكر منها 
أربعين قاعدة" منها: (الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد)» و(لا ينسب 
للسّاكت قول)» و(الميسور لا يسقط بالمعسور). 

(ت) القواعد الممتدّةعلى أبواب معينة فحسب»وفروعها محدودة»وقد 
يطلق عليها:(القواعد الخاصّة) من أمثلتها: (الأصل في الأموال 
العصمة)» و(الأصل في العقود الأزوم). 
ثانياً: من حيث الاتفاق عليها وعدمه. إلى قسمين أساسين" 


(۱) أشباه السيوطي ص ٠ ١‏ فما بعدها. 

(۲) في الكتاب الثاني من الأشباه والتظائر ص۲۰۱ فما بعدهاءوجمع ابن نحجيم(9١)‏ 
قاعدة في التوع الثاني من القواعد في أشباهه ص ٤۳۹‏ فما بعدهاء والإمام تاج 
الدّين السّبكي من هذا التوع (؟) قاعدة. 
انظر: أشباه الستّبكي ٠۲/١‏ فما بعدهاء وه15ء وأشباه السّيوطي ص 23١١‏ فما 
بعدهاء والقواعد القرافية يي ا والقواعد الفقهيّة عند ابن القيّم 
ص 2١54‏ و950١‏ ومقدّمة محقق قواعد المقَرّي ›١٠١/١‏ والوحيز ص 77. 

(*) انظر: المراجع السابقة. 


AY‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





القسم الأوّل: قواعد متّفقٌ عليهاء وهي التي افق عليها الفقهاء في 
الجملة على اختلاف مذاهبهم» وإن وقع بينهم 2 في بعض جزئياقاء 
وهذا يشمل نوعين: 

الأوّل: قواعدٌ أساسيّة»وتشمل القواعد الخمس الكبرى افق عليهاء 
والتي تعد أمّهات قواعد الإسلام؛ وى عليها معظم المسائل والأحكام. 

التوع الثاني: قواعد كليّة» وهي تلك القواعد التي يُتخرّج عليها ما 
لا ينحصر من ال الجرئيّة» إلا أنها أقل اتساعا و من القواعد 
الخمس السابقة» من أمثلتها: (الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد)» (والميسور 
لا يسقط بالمعسور). 

القسم الثاني: قواعد ملف فيهاء وهي التي وقع فيها حلاف بين 
الفقهاء في عع ات أو داحل مذهب 6 E METE‏ 
اجون ساف وميه بدو كنا بوره جنا التوع بصيغة 
الاستفهام للتنبيه على الخلاف. 

وهذا النوع يكثر دورانها في كتب الفقه» سواء الفقه المذهبي؛ أم 
فقه الخلاف وهو الذي يعرف اليوم بالفقه المقارّن» في معرض الحديث عن 
اسان الاحتلاف ف المسائل الفقهيّة ويقع ذلك عند الإمام ابن رشد 
عليه رحمة الله. 

من أمثلتها: (مّن جرى له سببُ يقتضي المطالبة بالتمليك أُيُعُْطى 
حكم ملك أم لا؟). 


»"٦-۳۳/۳ وتمذيب الفروق‎ ء۳١‎ ٤و‎ »)۱۲١( انظر: الفروق ۲۱/۳» ف‎ )١( 


AY التمهيد‎ 








ثالناً: من حيث الاستقلال والتبعيّةء إلى قسمين": 

الأول :كافك مله أو أ ول ها لاف القواعن: التممن 
الكبرى» والقواعد الأربعين التي أوردها الإمام السيوطي. 

القسم الثاني: قواعد تابعة والمقصود كوا امت لمعيه 
EE‏ وذلك إمّا أن تكون مُقرّعة عن قاعدة أكبر منهاء 
زل اتا نيا أو تطبيقاً لها في بحال معيِّه من أمثلتها: اروف 
عرفاً كالمشروط شرطاً)» بالنّسبة ل(الأمور بمقاصدها). 

راما أن تكون قيداً أو شرطا ق غيرهاء مثل: (لا عغسيرة بالعرف 
الطارئ)؛ فإتهما من تطبيقات وقيود وشروط قاعدة: (العَادَةٌ ا 

وضع اكز ت عن أا ررد و ا ا ا 

وأمًا صياغة القواعد الفقهية؛ فالشّمول مع الإيجاز سمَة بارِرّة من 
سماتها؛ لان مُهِمّتها لا يسر إلا بقدرتما على الالتصاق ف الأذهان»ء 
وسرعة تذكرها عند الحاجة إلى استدعائها في الجملة. 


وقواعد المقرّي 81/١‏ ق (41)» والقواعد القرَافيّة 2057/١‏ و511/7. 
01 انظر: أشباه اليوط ص 7٠١١‏ فما بعدهاء والقواعد القرافية .757-15501/1١‏ 


A٤‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





المبحث السادس: حجية القواعد الفقهية 


القواعد الفقهيّة قواعدٌ أغلبيّة؛ لوجود حالات استثائية» وصور 
خاصّة لف فيها بعض جزئياقَاءفهَل ما هذه حالها تصح حه يستند 
عليها الفقيه في بناء أحكام شرعيّة؟ 

للفقهاء في مسألة حجّيّة القواعد الفقهيّة مذهبان: 

المذهب الأوّل: مَنْ يرى أنها لا تبهض دليلا ّى عليها أحكامٌ شرعية 
طلقا ولا يسوغ اعتبارها أدلّة شرعيّة لاستنباط الأحكام؛ لسببين: 

الأوّل: أنْها ّمه للفروع المختلفة» وجاممٌ ورابطٌ لهاء وليس من 
المعقول أن تُجعّل ما هو تّمرةٌ وجامعٌ أصلاً ودليلاً لاستنباط أحكام الفروع. 

السّبب الثاني: أن معظم هذه القواعد لا تخلو عن المستثنيات؛ فقد 
تكون المسألة المبحوث عن حكمها من المسائل والفروع المستثناة» ولذلك 
لا يحوز بناء الحكم على أساس هذه القواعد» ولا يسوغ تخريج أحكام 
الفروع عليهاء ولكتها تعد شواهد مصاحبة لدل يستأنس كا في تُخريج 
الأحكام للوقائع الحديدة قياسا على المسائل الفقهيّة المدونة. 

وهذا غير مسلم على إطلاقه» حصوصاً وقد تقرّر أن القواعد الفقهيّة 
تُختلف باحتلاف مداركها ومآخذهاء وباحتلاف أصولها ومصادرهاء ثم من 
حيث وجود الدليل على حكم المسألة المأحوذة عنها ثاناً. 


)01 وهو في التقرير الذي صدّرت به مَجلة الأحكام العدلية) ونسب إلى اين ي 
الحنفية» انظر: مقدّمة حقق قواعد المقرّي١/5١61و7١١ءوالوجيز‏ ص۳۸- 
٠‏ »والقواعد الفقهيّة عند الحنابلة ص/مه -095. 


Ao التمهيد‎ 








المذهب الثاني: من يرى حَجيّتَهاء وإنزالها منزلة النص الذي 
استندت عليه . 

والحاصل أن القواعد الفقهيّة التي مصدرها التص من الوحي 
بنوعيه» أو الإجماع مير عن التي ترجع إلى الأدلة المختلف فيها“؛ من 
واوا جوا ا و ا ی وكلها تصاح لأن 
تكون دليلاً يستند إليها الفقيه في استنباط الأحكام ما دامت هي تستند 
إلى أصل أو دليل ا 

ومنهج إنزال القواعد -بالمفهوم المذكور- مزا النَصّ هو ما درج 
عليه كي من الفقهاء الحقفاث منهم: الإمام أبوا الوليد ا رشد قي (بداية 
امجتهد وماية المقتصد)» وأبو العبّاس القراقي» والإمام أبو عبد الله ابن عرفة 


)١(‏ انظر: مقدمة محقق قواعد المقدّي١7/1١18-1١ءوقواعد‏ الفقه الإسلامي 
ص۱۲۰ »والوجحیز ص۳۸ . 

(۲) انظر: شرح تنقيح الفصول ص ٠٠١‏ 

(۳) انظر: شرح 25 للرّرقا ص ه”» والوحيز ص 277 و47» والقواعد الفقهية 

في المغني ص ٠١‏ 

6 00 أن من عرف قواعد المذهب» ومشهور أقواله» 
والترحيح والقياس؛ بعر سد بذل حهده في تذكر قواعد المذهب أن يقول ني 
طريق من الطرق:هذا مذهب مالك؛ فإذا جاز نسبة القول إلى المذهب بناء على 
القاعدة» حاز الحكم بما. 
انظر: مواهب الحليل ١‏ ومقدّمة محقق قواعد المقرّي ١۱۸/١‏ والقواعد 
القرّافية .۲۲٠/۱‏ 


A٦‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





۰ه( ف كتابه: ال 

قال في الفروق: «القاعدة: أن قضاء القاضى ينقض إذا حالف ا 
فتياه فيه على حلاف الإجماع, أو القواعد» أو النصء» أو القياس الجلى 
السّالم عن المعارض الرّاحح؛ لا يجوز لمقلده أن ينقله للتاس» ولا يفتي به 
في دين الله تعالى» فإن هذا الحكم لو حكم به حاكمٌ لنقضناه. 
فجعل الفتيا بحلاف القاعدة ع لنقضها؛ لأنّه جعلها في درجحة الحجج 
القويّة التي ينقض لما حكم القاضي إذا حكم بخلافهاء وهي النَص 
والإجماع» والقياس الحل» شريطة سلامتها كلها عن المعارض الاجر 
وف ذلك رفع من درجة الاحتجاج بالقاعدة الفقهيّة. 

فالخلاصة أن القاعدة الفقهيّة التي مصدرها نص من نصوص الشّرع: 
الكتاب أو السّنة» أو قائمة على الإجماع فهي دليل شرعي بالاثفاق» وحجة 
بذاتما بلا حلاف» قبل أن تكن اعد آر ETT‏ د كرا 
حو خرف الل مده له EE‏ لتقم ل 


)١(‏ انظر: دة حمق فراعت امقر ١١م‏ والقواعد الفقهيّة من المغني, ص 
١ .۳۹-۸‏ 
(۲) الفروق للقرانی ۰۷٥/۱‏ و5/١5»‏ وانظر: تنقيح الفصول ۱٤۱-۱٤۰/۱‏ و۷١٤‏ 

وشرح تنقيح الفصول ص 2755 والقواعد القرافية ٠/١‏ 84-18 1. 
)۳( الفروق للقرافق ۹/۲ ۰ و ۲۱٣۵/۱‏ وانظر: مومه E A a‏ 
)٤(‏ انظر: الفروق 2315/١‏ و٤/٠٤.‏ 


AY التمهيد‎ 








فقوله تعالى: لوأل الس َم اربوا ؛ فهذا لقص القرآي 
الكرمٌ دليل شرعي» يفيد حل البيع وحرمة الرّباء وهو في الوقت نفسه 
يصلح اغا ف جاه تشمل أنواع البيوع المختلفة» ومسائل الرّبا 
المتعدّدة» كما يستتتى منها بعض أنواع البيوع الحرّمة» وبعض مسائل الربا 
ما بالتَصّ» وإمًا بالتتحريج”". 

وقوله يله : رلا ضرر ولا ضرار»» و«الخراج بالضّمان»» وغيرهما 
من جوامع كلمه ل » فهي ا اد ةو قراغ متام 
يستند إليها في استنباط الأحكام» وإصدار الفتاوى وإلزام القضاء جا“ . 

وما كانت من غير النص» وهي نوعان: 

الأوّل: قواعدٌ فقهيّة أوردها الفقهاء والمجتهدون» استنبطوها من 
أحكام الشّرع العامّة» وقد استدلوا لها بنصوص تشملها من الكتاب 
والسنة والإجماع ومعقول التصوص؛ فحكمها حكم سابقتهاء فهي أيضا 
ا لما استندت إليها. 

التوع الثاني: قواعد فقهيّة أوردها الفقهاء الحتهدون في مقام 
الاستدلال لقا الفقهي؛ حيث تعد تعليلات للأحكام الفقهية 
الاحتهادية» ومسالك الاستدلال القياسي عليهاء 8 أيضاً حك لأتها 
لا تخرج عن نطاق أدلّة الأحكام الشّرعيّة الأصليّة أو التبعيّة الفرعية؛ 


.۲۷١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(۲) انظر: الوحيز ص ١٠ .٠١‏ 

(۳) الحديثان يأتي تخريجهما في موردهما في صلب البحث إن شاء الله تعالى. 
)٤(‏ انظر: الوجيز ص .4١‏ 
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فالتَاظر هذه القواعد» والباحث عن أدلة ثبوتًا وأساس التعليل يماء يراها 
تندرج كل واحدة منها تحت دليل شرع إا الأدلة افق عليها؛ 
كالكتاب والسّنة والإجماع؛ وإمّا من الأدلة الأحرى؛ كالقياس 
غلل اا ا يعمل و ا ن و عدوت ”كت 
لسا فقي ما على الهوى والتشهي. 

آنا اقول المتكريق مان القراعد المقيية تة للأحكام العرفية 
المختلفة» وجامعٌ لهاء ولذلك لا يصلح أن تُجْعَلَ دليلاً لاستنباط أحكام 
هذه الفروع؛ فيجاب عنه: 

بأن كل قواعد العلوم إِنّما بيت على فروع تلك العلو» وكانت تُمرة 
لماء وأقرب مثال لذلك؛ قواعد الأصولء ويبخاصّة عند الحنفية؛ حيث 
استنبطت من خلال أحكام المسائل الفرعيّة المنقولة عن الأئمة الأقدمين, ولم 
يقل أحد إِنّهِ لا يجوز أن يستند إلى تلك القواعد لتقرير الأحكام واستنباطها. 

وكذلك قواعد اللغة العربية التى استنبطها علماء اللّغة من خلال ما 
نطق به العرب الفصحاء قبل أن تشوب ألسنتهم العجمة واللحن» وهي 
القواعد التي يستند إليها في استنباط أحكام اللغة والبناء عليهاء بلا نكير» 
ولم يقل أحدٌ: إن هذه القواعد لا تصلح لاستنباط أحكام العربية؛ لأا 
ثمرة للفروع الحرئية. 

وأمّا احتجاجهم بأن القواعد الفقهيّة كثيرة المستثنيات؛ فيمكن أن 


التمهيد ۸۹ 





يستنبط حكم المسألة من قاعدة» وتكون هذه المسألة حارجة ومستناة عن تلك 
القاعدة؛ فهذا يجاب بما ذكر a‏ عند الحديث عن كليّة القاعدة وأغلبيّتها. 

بهذا تقرّر 0 القواعد الفقهيّة» وثبتت ويك E E‏ 
والاستدلال عَرَفَهُ الإمام القرافي -رحمه الله تعالى- بقوله: مُحاولة الدليل 
المفضي إلى الحكم الشّرعيّ من جهة القواعد لا من جهة الأدلّة المنصوبة» 
وفيه قاعدتان...» 

القاعدة الثانية: أن الأصل في المنافع الإذن» وف المضار المنع؛ بأدلة 
السّمع لا بأدلة العقل»وقد تعظم للقي فيصحبها الدب أو الوجوب مع 
الإذن»وقد تعظم المضرّة فيصحبها الحرم على قدر رتبتها؛ فيستدل على 
الأحكام هذه القاعدة» يعلم ما يصحبه الوجوب أو التدب» أو التحريم أو 
الكراهة بنظائره من الشريعة وما عهدناه في تلك المادّة. 


.550-10 4 انظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي ص‎ )١( 


8 القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 
المبحث السابح: أهمية القواعد الفقهية وشرفها 

أهميّة هذا الفنّ تكمن في مُحرّد اللقب الذي توسّم به» ويُحمل من 
القيم العلمية والمعاني العقلية ما لا يخفى؟ ايد 

(قواعد), والقاعدة هي 0 ا لا توصل إليها إلا بمجهود 
علمي كبيرء وبعد تجربة وزمان طويل. 

وهي (أصول)» وني هذه الكلمة مثل ما في سابقتها مسن القيمة 
العلمية والعقلية. 

وهي (كليّةم)؛ وفي هذه الكلمة ما فيها من معنّى الشّموليّة وقوّة الانطباق 
والستّريان» ولا يغضّ من ذلك كوفا أغلبيّة وغير مطردة في بعض الأحيان. 

وهي (فروق)» وقي هذه الكلمة ما فيها من معاني الضبط والموازنة 
بين المسائل الفقهيّة التي تبدو في ظاهرها أنّْها مُتشاةٌ أو نكاسة الكنها 
ي عقيفة القن كاه مد ا ون اللاحظة, 0 

وهي (أشباه ونظائر)» وتي هاتين الكلمتين ما فيهما من المعاني 
الدّالة على المنهاج القياسي الذي ينطق برحابة مضامين هذه القواعد» 
ويّمدّها بعنصر الوحدة والتجميع والرّبط والتّأصيل. 

فالقواعد الفقهيّة من خلال هذه الأسماء والألقاب والمصطلحات 
التي تطلق عليهاء تستطيع هي بنفسها أن تعرّف بحقيقتها وقيمتها؛ إذ من 
ا لات هذه الأسماء والألقاب يمكن التَصور الكامل عن المراحل 


.١٠١١ انظر: قواعد الفقه الإسلامي ص‎ )١( 
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والجهود العقليّة والعلميّة التي تنود من خحلاها القواعد الفقهيّة» كما أن 
هذه الألقاب تعطي صورة واضحة عن مكانة هذه القواعد وتكشف عن 
قيمتها العلمية» وتبرز منزلتها في الفقه الإسلامي. 

وقد تضمّن كلام صاحب الفروق الإعلاء بشأفاء والإشادة 
بمكانتها في الفقه» وا غلم رر واحتياج الفقيه والمفتي 
والقاضي إليهاء وبيّن أنْهم بدوها لا شيء؛ وأ لهم ما كل شيء» وأن 
قواعد الفقه ثانية انين لأصول الفقه» يقول فيه: «والقسم الثاني: قراغ 
عند ييه ا كر العدف ع لدف عفهلة عل اراز التو 
وحكمه) لكل قاعدة من الفروع في الشتريعة ما لا يُحْصّىء وم كر 
ھا کیو اول ا ا اف على یل 
الإجمال؛ فبقي تفصيله لم يتحصل. 

وهذه القواعد مُهمّةَ ف الفقه» عظيمة التفع» وبقدر الإحاطة بها 
يَعْظُم قَدْرُ الفقيه شرف ويَظهَرُ رونق الفقه ويعْرَف» وتَنّضِحٌ مناهج 
ا فنا انس لاف و قاف لضا رر القارِحٌ 
على الجذع» وحار قصب السّبق من فيها بَرَعَ» ومن حعَل يحرج الفروع 
بالمناسبات الحزئيّة دون القواعد الكليّة» تناقضت عليه الفروع واحتلفت» 
وتزلزلت خواطره فيها واضطربت» وضاقت نفسه لذلك وقنطت» 
واحتاج إلى حفظ الحزئيات التي لا تتناهى؛ وانتهى العمرٌ ولم تقض نفسه 
و عيدو سيط امبر 
الجزئيّات؛ لاندرَاحهًا في الكليّات» وانَّحَدَ عنده ما اس ميد غسيره 
وتناسب» أحَاب العانم البعيد وتقَارَبَ» وحصل طلبته في أقرب 


۹۲ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





الأزمان» وانشرح صدره لما أشرق فيه من البيان» فبين المقامّين شأو 
ا الرلتين ا E‏ 

وقال في الأمنية: «إذا حرجت الفروع الكثيرة على قاعدة چ 
فهو أولى من تحريج كل فرع بمعنى لحترا ادند لني را 
للعقل» وأفضتل في رتبة الفقه» وليكن هذا شأنك في تخريج الفقه» فهو 
أوق يكن عله همه ق القواعد ال عة" 

وقال في الأشباه والتظائر: «معرفة القواعد التي د الها ووا 
الأحكام عليهاء وهي أصول الفقه في الحقيقة» وما يرئقي الفقيه إلى درحة 
الاحتهاد ولو قي الفتوى»» ثم قال: «الضوابط وما دحل فيها وما حرج عنهاء 
وهو أنفع الأقسام للمدرس والمفتي والقاضي...»» ثم قال: «ولعَمرِي؛ إن 
هذا الف لا يدرك بانّمنّي» ولا ينال بسوف ولعل ولو أَنّي؛ ولا يناله إلا مَنْ 
كشف عن ساعد الحدّ» وشَّمَرَ واعتزل أهله وش المغزر» وخاض البحارء 
وخالط العجاج» نذاب ق اقكار والمطالعة بک وأصيلا. © 

وقال في الغياني: إن المفتي هو المتمكن من درك أحكام الوقائع 
غل بسار سن عو اة تفل رهاو اله مدعي 09 اماف سن 
ار والصنف الثاني من العلوم: الف امرجم بالفقه» ولا من 
تبحر فيه» والاحتواء على قواعده ومآحذه ومعانيه...» وأهم المطالب في 


۱۱ الفروق للقرافي ۳/۱ وانظر: القواعد القرافية‎ )١( 
. ٦۲ الأمنية في إدراك النية» للإمام القراقي ص‎ )١( 


التمهيد ۹۳ 





الفقه؛ التدرّب في مآخذ الظنون في جال الأحكام» وهذا هو الذي يُسَمّى 
فقه التفس» وهو أنفس صفات علماء الشريعة. 

والصّنف الثالث من العلوم: العلم المشهور بأصول الفقه» ومنه 
سان مرا الأدلة وها يقكم ها وا وول رق ال 
الاستقلال دون الإحاطة بهذا الفن»'. 

قال في الأشباه والتظائر: رحق على طالب التحقيق ومّن يتشوّق إلى 
المقام الأعلى في التصور والتصديق أن يَحْكم قواعد الم ليرجع إليها 
عند الغموض» وينهض بعبء الاجتهاد نم مُوض» ثم يؤكدها بالاستكثار 
من حقظ الفروع رسخ في الذّهن مُتمرَةٌ عليه بفوائد عير مقطوع فضلها 
ولا ممنوع. 

أمّا استخراج القوى وبذل المجهود في الاقتصار على حفظ الفروع 
من غير معرفة أصوطاء ونَظّم الحزئيّات بدون فَهُمٍ مأخذها؛ فلا يرضاه 
لنفسه ذو نفس أبيّةء ولا حامله من أهل العلم بالكليّة...» الوجه لكل 
مسحذ للإقلال ا الشّريعة قد أذ يجعل الإحاطة بالأصول سوقه 
الألذء وينصّ مسائل الفقه عليها ص من ُحَاول بإيرادها تمذيب الأصول» 
ولا يرف حمام ذهنه في وضع الوقائع مع العلم بأها لا تنحصر مع 
الذهول عن الأضول» 

وإن تُعارض 0 وقِصْرٌ وَقتْ ا 
لضيق أو غيره من آفات الرّمان؛ فالرأي لذي الذهن الصّحيح الاقتصار 


.18١ غياث الأمم في التّياث الظلّم للإمام الجويني ص‎ )١( 
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على حفظ القواعد وفهم لاغ ا سيت وة وار 
وبيّن وأفصح آيْما الإفصاح ف التوجيه والإرشاد» رحم الله علماء هذه 
الأمّة سلما وحتلفاء اللهمّ آمين. 

وقال في المنثور: «إن ضبط الأمور المنتشرة المتعدّدة في القوانين 
لمنّحدَّة هو أوعى لحفظهاء وأذْعَى لضبطهاء وهي إحدى حكم العدد 
التي وضع لأحلهاء والحكيم إذا أراد التعليم»لا بد له أن يجمع بين بيانين: 
إجمالي تتشوّف إليه التفس»وتفصيلي تسكن إليه». 

وجاء في مطلع كتاب الأشباه والتظائر: «اعلم؛ أن فنّ الأشباه 
والتظائر فنَّ عظيمٌ» به يطلع على حقائق الفقه ومداركه»ومآحذه 
وأسراره» ويتمهّر في فهمه واستحضاره» ويقتدر على الإلحاق 
والتخحريج»ومعرفة أحكام المسائل التي ليست بمسطورة:»والحوادث 
والوقائع التي لا تنقضي على مر الرّمان» ولهذا قال افا الفقه 
معرفة التظائر)”") 


.٠١-٠١/١ أشباه تاج الدّين السّبكي‎ )١( 
.١١/١ المنشور لل ركشي‎ )۲( 
.5١ فيه أشباه الستيوطي ص‎ 
وتعقب د/ محمّد الرّوكي على الستيوطي بقوله في قواعده ص ۱۲۳: «السيوطي هنا‎ 
يشير إلى مزيّة أخرى هي القدرة على الإلحاق والنّخريج» ومعرفة أحكام ما لا نص‎ 
عن الا افإنا کرادت ا ود رت ا ل‎ 
والمسالك للتمكن من الإلحاق والتخريج واستنباط الأحكام فنعم» وإن كان يريد‎ 
بذلك أن القراعد الفقهيّة هي بذاقا توصل إلى .مرتية انتتباط أحكام ما لا نض فيه؛‎ 
فلا نوافقه على ذلك؛ أن عله مرتبة اجتهاد» والقواعد الفقهيّة وحدها لا تكفي‎ 


۹٥ التمهيد‎ 





0 


وقال في تقرير القواعد: رفهذه قواعدٌ مُهمّة وفوائدٌ حَمّة» تطل بط 
للفقيه أصول المذهب» ويُطلعُهُ من مآخذ الفقه على ما كان عنه قد تيب 
رطم له منثور المسائل في سلك واحدءوتقيد يد له الشوارد» وتُقربُ عليه كل 

متباعد؛فليمعن التاظر فيه التظرء e‏ لوان الل عدن 

هكذاء لا يكاد يود فقية كب في موضوع القواعد الفقهيّة إلا 
ويذكر هذه المزاياء ويشيد بماء ويمتدح ها القواعد الفقهية» لما فيها من 
القدرة على إلحاق المسكوت بالمنطوق» وتخريج الفروع على الأصولء 
ومعرفة أحكام ما لا نص فيه من المسائل. 

لهذاء كان نيل هذه القواعد وإدراكها من صعاب المباحث الفقهية» 
وأبعدها شاو يقول ق الأشباة والتطائر: رولعمري؟ إن هذا الفنّ لا يدرك 
بالنّمَنّي» ولا ينال بسوف ولعل ولو أنّي» ولا يبلغه إلا مَنْ كشف عن ساعد 
الج وشَمَرَ» واعتزل أهله وش المتزر» وخاض البحار وخصالط العجاج» 


لمباشرة عمليّة الاجتهاد والاستنباط؛ اللهم إلا أن يكون مقصوده يذه القواعد 
كافتهاء أي: بما فيها القواعد الفقهية الأصوليّة فنعم حينئل». 

وفي نظري أن كلام السيوطي لا يُحتاج إلى هذا التعقيب؛ فان مدلول كلمتي 
(الأشباه والنظائر) نضا ومفادا هو المنهاج القياسي, وهو إلحاق الممسكوت عنه 
بالمنطوق به» وهذا هو القياس عينه» والقياس وضيلة كبرئ اهاد ولذلك قوی 
السّيوطي موقفه بكلام عمر بن الخطاب رضي الله في كتابه إلى أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه وفيه: رر...اعرف الأمثال والأشباه» ثم قس الأمور 
عندك. ..» وهذا نص صريحٌ في أن القدرة تحصل للفقيه عند معرفته الأشسباء 
والتظائ وهذه القدرة تؤهله لعمليّة القياس؛ والله سبحانه وتعالى أعلم بالصّواب. 

(۱) قواعد ابن رحب الحنبلي ص .7١‏ 
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ولازم ا إلى الأبواب في الليل الداج» يدأب في 00 والطالعة رة 
راان رضت ف ا والتحرير ياتا ومقيلا... 
وحق لهذا الفنّ أن يُعنى به؛ وهو الذي“ 
١ط- E‏ بان ابه EE NR E‏ 
الفردية واللجماعية. 
۴- معرفتها خير معين على إدراك مقاصد الشّريعة وأسرارها. 
ماحد اي تحمع الفروع والحزئيّات امتناثرة؛ لأن الإحاطة الفروع ا E‏ 
ممكنة؛ للها غير مُنحصرة» كما نها سريعة النّسيانء ولا تثبت في الذهن. 
5 ل للطالب ملكة علميّةوتؤمّل العالم لرتبة اما كد 
من التخريج والإلحاق. 
وهذه العقليّةوالملكة المقتدرة على التقعيد والتأصيل»و حودة الصياغة؛ 
عَالْمُنا اليوم أحوج إليها من ذي قبل» والفقه المعاصر الذي يواجهه العديد 
من القضايا والمشاكل التي تزخر فيها الحياة الاجتماعية اليومية في شتى 
بحالاتما» هو أشدٌ ا الفكر التقعيدي الأصولي الفقهي الذي به 
يستطاع رد كل قضيّة وكل نازلة إلى أصل في الشرع, ثم استنطاق ذلك 
الات الفقهي الرّاخر بقواعده الفقهيّة الذي دون فيه الفقهاء عصارات 
حهودهم» ومنتهى ما وصلوا إليه في عملية التقعيد والتأصيل» وطرائسق 
الامباط وأساليب الفهم والتفقه» حتى نستطيع أن نستوعب واقعنا 


)01 أشباه السّيوطي ص 218 ونحوه لابن نُجيم ني أشباهه ص 117. 
)١(‏ انظر: الموافقات ۷٦/٤‏ ومقدّمة محقق قواعد المقرّي ١١١-١١١/١‏ وبداية 
امحتهد لابن رشد وأثره في الفقه المقارن ص .٠١/٠١‏ 


التمهيد ۹۷ 





بمدارك ممَدّة من الماضي إل الحاضر؛ فنربط حاضر الأمّة المشرق 
ا الى 5 
1 قال الإمام القراني في الفروق: «الفقه مع مَنْ كانت القواعد والتصوص 
معه أظهر»”"» وفيه: الجمع بين التصوص والقواعد هو المنهج القويم”"»وقال 
٤‏ النخيرة رم كان أعلم بالأصل 7 “كان أعلم بالفرع)”©. 
وممًا أثر عن العرب في أهميّة معرفة الأصول والقواعد لأيّ علم: 
TT‏ ا 
وقول قائل : 
ن تبلغ الفرعَ الذي رنه إلا يث منك عن أله 
وأحتتم هذا المبحث بكلام الإمام الفقيه القاضي أبي الوليد ابن رشد 
رحمه الله ذلك العالم الخبير امْحرّب» أنقل كلامه الذي أكد به أهمية 


۶ 
| 


)١(‏ انظر: قواعد الفقه الإسلامي ص ١١٠٠ء‏ والوجيز ص 255-77 والقواعد القرافية 
٠٠--١1‏ والفروق الجليّة ص ١۲۲-١٠١٠١‏ والقواعد الفقهية في المغني ص ۸- 
٠‏ والقواعد الفقهية عند ابن القیم ص 2١85‏ و197. / 

.۷٠/٤ الفروق للقرافي‎ )١( 

(۳) انظر: الفروق .۸۲/٤‏ 

:)0 المراد بالأصل في مثل هذه النصوص القاعدةٌ الق يشهد له قول العلأمة 
الدّسوقي عشي على قول العلامة الدردير: ررقوله: باعتبار أصل) أي : قاعدة کل 
حاشية الدّسوقي 5 . 

(ه) الذحيرة للقراقي 254/١‏ وانظر: ص 258 و559. 

() نسبه الحافظ ابن عبد الب للأصمعي في جامع بيان العلم وفضله 278/5 قال: سمعه 

من أعرابي. 
(۷) هو صالح بن عبد القدّوسء انظر: جامع بيان العلم وفضله ۷۸/۲. 


۹۸ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 


القواعد -أصولية أو فقهية -» وأن بها د يصير أي عالم فقيهاء لا بحف ظ 
ا فرعيّة مهما بلغ عددهاء فكأن سائلاً سأله: مر“ هو الفقيه؟ فأحابه, 
وضرب أروع مثل للإفهام والإقناع. 
الفقيه عند الأمام اين رشد: 

يرى كثيرٌ أن الفقيه هو من يُنّصف بقدر مُمكنٍ من المسائل الفقهيّة 
ا وما الو لك فإتقرر عن قير للف تن ا عكده جهو قن تمك 
ELIT‏ 
وإعطاء الحكم لما على ضوء الأدلة» ولو لم يكن يُحفظ مسائل فقهيّة 
5 قال ره الل تعالى» 

برفإن هذا الاب انما وضعناه ليبلغ به المحتهدٌ في هذه الصناعة رتبة 
TT‏ 
علم التحو واللغة وصناعة أصول الفقه» ويكفي من ذلك ما هو مساو 
لجرم هذا الكتاب أو أقل» وبهذه ركه عنقا Ee‏ 
التقعور ارك لشف وه الكو القن بذ كد E‏ ا يس 
متفقهة زماننا يظتون أن الأفقه هو الذي حفظ مسائل أكثر»وهؤلاء عرض 
ف شبنه قا بر ل أن امات هی الي اعنده فان کر 
الذي يقدر على عملهاء وهو ب أن الذي عنده قاف كغيرة سيأ 
إنسان بقَدَمٍ لا جد في حقافه ما يصلح لقدمه» فيلجأ إلى صانع الخقاف 
ضرورة؛ وهو الذي يصنع لكل قَدَم فا يوافقه؛ فهذا هو مشال أكثر 
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المتفقهة في هذا الوقت» يا سبحان الله! لله در هذا الإمام الملهّمء وهذا 
الفقه أصولا وفروعاء تقعيدا وتخريجا. 


.٠۹٥/۲ بداية المجتهد‎ )١( 





القسم الأول:ترجمة موجزة لابن رشد الحفيد. 
وتعريف بكتابه:(بداية المجتهد ونهاية المقغتصد) 
وفيه فصلان: 


۰ الفصل الأوّل: ترجمة موجزة لابن رشد الحفيد. 
| الفصل الثاني: تعريفٌ بكتابه: (بداية امجتهد وفاية المقتصد). 


ْ الفصل الأول ترجمة موجرة لابن رشد الحفيد. [ْ 


وفيه ثمانية مباحث: 


0 المبحث الأوّل: اسمه, مولده» أسرته. 
ْ المبحث الثالث: شيوخه. 

| المبحث الخامس: مۇلفاتە. 

0 المبحث السّادس: مكانته العلميّة وصفاته» عقيدته» ومذهبه ا 
٠‏ الفقهي» وفيه ثلاثة مطالب: 
ا المطلب الأوّل: مكانته العلمية وصافته. 

5 المطلب الثاني عقيدته. 

| المبحث السّابع: ثناء العلماء عليه. 

| المبحث الثامن: وفاته. 





١٠٠١5‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





الفصل الأول:ترجمة موجزة لابن رشد الحفيد 
الإمام ابن رشد أحذ أبرز أعلام الأمّة الذين أضاءت أسماؤهم 
الشريفة ني تاريخها الكبير الحافل» وعظم الانتفاع بهم وبآثارهم» وانتهت 
الله« الراناسة ووافقة الكلؤفتم: كالنقة التا لق عضوه قير حل هن أذ 
يعرف أو ينوه به» وبرسوخ قدمه وعلو شأنه في علوم الإسلام من خلال 
أسطر قليلة تالية» والمقصود إعطاء نبذة يسيرة يُميّز به عن غيره. 
ات عد 5 يد إن الات ليه E E‏ 
شخصية الإمام ابن رشد أم في كتابه (بداية ا وفهاية المقتصد) أو غيره 
من كتبه وآثاره العلميّة» من ذلك: 
ارلا وراسات ار في مقدّمات تُحقيق كتاب: بداية ا مجتهد وماية 
المقتصد», الذي حظي اة الحلمات فنعا وديا وقد ضمن و 
ترجمة عن حياة الإمام» وعن كتاب بداية المجتهد وفاية المقتصد باختصار. 
ثانيا: مقدّمة محقق كتابه: (الضروري في صنعة التحو)» 6 
د.منصور علي عبدالسميع. 
ثالعاً: رسائل ا 0 عن الإمام ابن رشد» وكتابه بداية المجتهد 
وفاية المقتصدء منها: 
١-بداية‏ المحتهد لابن رشد وأثره في الفقه الإسلامي المقارن» إعداد: عبد 
الرحمن عبيد إمام الشافعي»إشراف طنطاوي مصطفى طنطاوي» رسالة 
الد كر را جعابعة ار اة ال ية والقانون عام 4+8 هت 
وقد ا الرّسائل المسجلة لدى مركز الملك فيصل للبحوث 


ترجمة موجزة لابن رشد الحفيد ا 





والدّراسات الإسلاميّة» ومعهد البحوث العلميّة وإحياء التراث الإسلامي 
ا ارک ان را 

منها ست )٦(‏ رسائل لدرجة الماجستير» وهي في: 

١-حامعة‏ الإمام محمّد بن السّعود الإسلاميّة بالرّياض» كليّة الشريعة 
قسم أصول الفقه» عنوان الرّسالة: أسباب احتلاف الفقهاء عند ابن 
رشد في كتابه: (بداية ا مختهد وهاية المقتصد) قسم العبادات» تقدمم: 
عمر بن صالح بن عمر» لنيل الماجستير. ) 

9؟-جامعة الإمام محمّد بن السّعود الإسلاميّة بالرّياض» كليّة الشريعة 
قسم أصول الفقه» عنوان الرسالة: أسباب اختلاف الفقهاء عند ابن 
رشد في كتابه: (بداية المجتهد وفاية المقتصد) في غير العبادات» تقدم: 
ديد كن خمد عية انهه لفل الاي 

“ا جامعة أ القرى» بمكة المكرّمة» الكلية: الشّريعة والدّراسات 
ظ الإسلامية» الم للق وأضوله»-غنونان الرسالة: أثر التغارض بين 
الأدلة ودوافعه في فقه الأسرة والمعاملات والجنايات» دراسة تطبيقية 
من حلال كتاب: بداية المجتهد وفاية المقتصد» لابن رشد» تقلهتم: 
محمد حسين جمعان الغامدي» لنيل الماجستير. 

٤‏ -جامعة أمّ القرى» ا الكاتنية ال رة ولد ا ات 
الإسلامية» القسم: الدّراسات الا الف عة ارات الزسالة: تر ق 


)١(‏ وهذه القائمة قبل التاريخ: 4717/8/١‏ ١هء‏ ما عدا رسالة الزّميل المذكورة» مما 
يعني احتمال زيادة حركة البحث العلمي عن هذا العالم الجليل رحمه الله. 


كم١1‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





اتفاقات ابن رشد في كتاب: بداية الحتهد وفاية المقتصد» تقديم: هاني 
أحمد عبد الشكورء لتيل الماجستير. 1 

ه-جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلاميّة الكلية: معن 5 
عنوان الرّسالة: احتيارات ابن رشد في بداية النجتنهد محال 
العبادات»تقديم: أحمد غرابي»لنيل الماجستير. 

- الجامعة الإسلامية العالميّة ماليزياء الكليّة: معارف الوحي والعلوم 
الإنسانيّة» عنوان الرّسالة: منهج ابن رشد الفقهي: دراسة في بداية 
امجتهد وفاية المقتصد, تقدع: غالية بوهدة» لنيل الماحستير. 

ورسالتان لدرجة الدّكتوراه كلتاهما قي: 

/ا-جامعة الأزهر الكليّة: الشريعة والقانون» عنوان الرّسالة: الفقيه ابن 
رشد و کتابه» تقدم: عبد الرّحمن عبيد إمام» لنيل الدكتوراه. 

/-جامعة القاهرة» الكلية: دار العلوم» القسم:الشريعة الإسلاميّة» عنوان 
الرّسالة: اثفاقات ابن رشد الحفيد من خلال كتابه: بداية اججحتهمد» 
دراسة فقهيّة مقارنة في العبادات والأحوال الشّخصيّة تقديم: الأمين 
عبد الحفيظ أبو بكر الرّغروغي» لنيل الذكتوراه. 

4-والأخرى ف الجامعة الإسلاميّة ال ك 
قسم اللغويّات؛ يعد هذه الرّسالة زميلي في الدّراسة» الأخ عبد القادر 
سيلا غمبي ال 


)١(‏ وقد أشرت عليه بهذا الموضوع» وهو من المواد العلميّة القيمة المتوفرة في كتاب 
بداية امجتهد» وقفت عليها أثناء اطلاعي لجمع قواعد الكتاب» وهناك محالات 
أحرى تستحقّ البحث والدّراسة في الكتاب. 


ترجمة موجزة لابن رشد الحفيد ا 


رابعاً: كتابات ومولفانت ارک ین کاب يول أو مقال يق محلات 
ودوريات غلمية محكية يبلغ عددها ۳ ي 20 الم نموا 
منها: رة والقانون المقارّت» والفقه الإسلامي؛ المذهبي أو المقارن» 
وَعَلوَه ال رة الاسلايّة» والأدسية واللغة العزبنة» والط ت والفلبناك» 
والهندسة» والفلسفة. 
خامسا: كما يضم الفهرس ارقي بمكتبة الجامعة الإسلامية المركزية 
)٠١(‏ قائمة لآثار الإمام ابن رشد في مجالات مُختلفة. 

لاحك الك سكل بده مره الماك E RET‏ 
ابن رشد الحفيد Es‏ 


)١(‏ وهذه القائمة مأخوذة من المركز المذكور قبل التاريخ: ۲۳/۸/۱٤١ه‏ مسع 
احتمال زيادة حركة البحث العلمي عن هذا العا م الجليل رحمه الله. 


۱۰۸ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





المعحث الأول: اسمه. ومولده. وأسرته". 


)١(‏ انظر: ترجمة الإمام ابن رشد في: 
-١‏ الصّلة لابن بشكوان (ت: ٥۷۸‏ ه)»› 0145/9 (۱۲۷۰). 
؟ + بغية الملتمس» ؛ للضبي (ت: لاض e‏ 
"اس عيون الأنباء في طبقات الأطباء» لابن أبي أصيبعة» ص ١‏ 578-875 
٤‏ - التكملة لوفيّات النقلة» للمنذر (ت: ٦٥٦‏ ه)» ص ۰۱٥٥١-۱۰٤‏ (1559). 
ه- التكملة لكتاب الصّلةء لابن الأبار (رت: ٦٥۹‏ ه)» .)۱٤۹۷( »٥٥٥-۰۰۲۳/۲‏ 
5- تاريخ قضاة الأندلس للتبّاهي» ص ۱ 
- الوفيّات» لابن قنفذ» ص ۲۹۹-۲۹۸. 
8- سير أعلام التبلاء ۳۰۸/۲۱. 
4- الدّيباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» لابن فرحون ص ۳۷۹-۳۷۸. 

. ٤٤۸ ه)» ص‎ ٦٤۷ المعجب» للمراكشي (ت:‎ -١ ١ 

.)٤۳۹( ١45 شجرة الور الزكية ص‎ -١ 

7 الفكر السّامي لمحمّد الفاسي (ت: ۱۳۷۹ ه)» ۲۲۸/۲ .)٥٤۹(‏ 

-١‏ نفح الطيب للمقرّي اللمساني 41 هع 1۳1-۱۲۹/۱ 44/۳9 و11“ 
وه8١.‏ 

-١ ٤‏ تاريخ فلاسفة الإسلام ص ١١4‏ فما بعدها. 

.١9/5-155/1١ دائرة المعارف الإسلاميّة النّسخة العربية»‎ - ٥١ 

5- بداية المجتهد لابن رشد وأثره في الفقه الإسلامي المقارن» للشافعي. 

۷- مقدّمة تحقيق بداية المحتهد وفاية المقتصد» بتحقيق: الشيخ علي معوض» والشيخ 
عادل الموحود» طبعة دار الكتب العلميّة 2315-.1/١‏ أذكره ب: (مقدّمة 
الشيخين للبداية). 

4- مقدمة تَحَمَيةٍ تی الشيخ السحيباني لبداية الجتهد» أذكره ب: (مقدّمة السّحيباني للبداية). 

484- مقدّمة تحقيق ماحد الحموي لبداية المحتهد, أذكره ب: (مقدّمة الخدرئ لا 

وال مقدّمة تُحقيق المداية في تخريج أحاديث البداية» تحقيق: يوسف المرعش لي » 
وعدنان شلاق» أذكره ب-: (مقدّمة تحقيق الهداية). 


ترجمة موجزة لابن رشد الحفيد ا 








أمّا اسمه؛ فهو: محمد بن أحمد بن مُحمّد بن أحمد بن رشد. 

که 2 أبى الوليك: 

لقبه”©: ابن رشد الحفيد» وابن رشد الابن» وابن رشد الأصغرء 
وقاضي الحماعة» وذلك 0 ننه ونين ده و كان :افيد يعرف عند 
الغربيّين في القرون الوسطى باسم: (الشّارح)؛ و(الْعَقب)؛ فإذا أطلق 
الشارح أو المعقب في كلام الأوروبيّين في تلك القرون؛ فإن ابن رشد هو 
المقتصود دون غيره» رن تحدم اهما انين محرو 
“eAverrOes)‏ 

مولده ومنشأه: ولد -رحه ا ا نوم عب ا وت اة 
هجريّة (١٠۲٠ه)»‏ قبل وفاة جدّه القاضي أب الوليد ابن رشد اللحجد 
O E‏ ملق E‏ 


)١(‏ الكنية؛ اسم يُطلق على الشخص للتعظيم > أو عَلدَمَة عليه والجمع کئی» فد 
بأب» أو أ أو ابن» أو بنت؛ نحو: أبي حفص»ء وأمّ حبيبة. 
انظر” المصباح انر شر :> 1 »۲٠۷-‏ والتّعريفات ص 214837 ومعجم لغة الفقهاء 
E‏ 

)١(‏ اللقب» ما يُسَمَّى به الإنسان بعد امه الأوّل» من لفظ يدل على المدح» أو الم 
لمعنّى فيه من غير تب ومنه تعريف بعض الأئمة التقدّمين بالأعمش» والأخعفش» 
والأعرج ونحوه؛ لأنه لا يقصد بذلك 5 بْزُ ولا تنقيص؛ بل محض تعريف مع رضا 
ال ب راا مع لنب فمنهي عنه» وجمعه: ألقاب 
انظر : N Nn‏ 
۲ 

(*) انظر: الدّولة الموحديّة ص 23517 ودائرة المعارف الإسلاميّة 2157/١‏ وبداية 
امحتهد وأثره في الفقه المقارن ص 55-548. 


١٠‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





بالأندلس”'©» قرطبة التي عدّها التاريخ من عواصم الثقافة والحضارة» 
ومدينة العلم a‏ اللا 
سطح في أفقها جوم المعرفة» فازدهرت فيها فنون الآداب والعلوم» كان 
الناس يرتحلون إليها لرواية الحديث» ودراسة الآداب والفقه والفلسفة 
والطّبّ والهندسة...؛ فلا غرو إذن» أن يكون العالمُ في قرطبة فقيها إلى 
عالق EFUB‏ ييه زان الإحاطة بقدر كبير من أنواع 
المعارف هي الغالبية لد لاد 00 

أسرته: من المعروف والثابت في كتب رايم التاريخ؛ أن الإمام 
ابن رشد ولد وربي في بيت عل وفضلٍ وريادة» منتسب لأسرة عربهة 
عريقة في الإسلام» وكانت أسرته من أشهر الاسر الأندلسيّة تمي إل 
قرطبة التي فيها تمحضّت القبائل العربية» وإليها كانت الرّحلة في الرواية؛ 
إذ كاك مر کز الرّماء ومعدن العلماى وهي من الأندلس تجلزلة الا 
من الجسد» واتّخذها ملوك بني أمية حضرة لكب "م رد نا 0 


)0 الأندلسرة كلمة اچ م تعرفها ر وإنما حار حم 
وأوّل مّن سكنها من بعد الطوفان قوم يعرفون بالأندلش» وبهم سمیت» ثم أى 
بعدهم قوم يعرف ملكهم باسم إشبان بن طيطش» وباهمه سُمَّيت الأنسدلس: 
إشبانية» ثم عرّبت إلى إسبانية» وهي تقع قي قارة أوربا. 
انظر: معجم البلدان 2554-175717/١‏ ونفح الطيب ١۳۳-٠۲۹/۱‏ والدولة 
الموحديّة ص ۲۷۸. 

(۲) انظر: عيون الأنباء ص »57٠0‏ وبداية امحتهد وأثره في الفقه المقارن ص »5-٠‏ 
و۸٤‏ وأا. 

(۳) انظر: نفح الطيب ٠١٤-٠١١/١‏ ودائرة المعارف الإسلاميّة .٠١١/١‏ 
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من العلماى منهم: ا الإمام ا الوليد محمد ابن أمد الا رت 


EET \— £0۹ 


)١(‏ انظر: التكملة لوفيّات التّقلة 2388-1١ 5/١‏ (453)) والدّولة الموحدية ص 
٦‏ 


1۲ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





ك اشاي طبه للعلم 

قال الله ل لوالب الطب رج باه ادن ریب وای بت لا يني 
ِلَاتَكِدا ررك س يټ لَِوَرِ يشون 4 للبيئة أثرها؛ كما 
للوراثة أثرها الكبير ٤‏ احياة الأنسات» وفنا قي الأنسان ابن به يار 
المرء بالغ التَأثّر بما حدث قبل وجوده من أحداث ووقائم» وكذلك ما 
بعد وجوده» وقد تَحكّمت البيئة في حياة كثير من البشر ومصائرهم مع 
ما فيها من خلل وفساد» وم يُحَاول ل السيطرة عليهاء والخروج 
منهاء بل قالوا كما ريّنا سبحانه وتعالى عن أمثالهم: 3 إنا ود 
٤ا‏ عل أموَ نارهم مدو 4 

ولد ونشأ الإمامٌ ابن رشد الحفيد قي بيئة قرطبة العلمية الكبيرة؛ حيث 
النهضة الحضارية العالية» لم تشهد بلاد الأندلس مثلها قبل الفتح 
الإسلامي””", رغم صعوبات مر كما عَصرُهُ على مراحل كثيرة» تتعدد بتعدد 
العصور التي عرفتها بلاد الأندلس؛ ومع ذلك نشأ مُحبًا للعلم منذ الصغير» 
ضرب بجانب الصّعوبات الحائط» وفعل جائ التهضه الع واعتبرهبا 


.5/ سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الرّحرف» الآية: 71. 

(۳) الذي كان في رمضان بين سنة 5717ه» وقيل: ٥ه‏ على يد: طارق بن زياد 
وخوس بن نضير. 
انظر: نفح الطيب١/9‏ 1117-11 و1717-158:و4191و1١7ءوبداية‏ المجتهد 
وأثره في الفقه المقارن ص ٤1١-٤٠‏ »و ٤١-٤٠‏ »و ۸٤»ودائرة‏ المعارف 
الإسلاميّة ٠١٠١/١‏ . 
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ET‏ بالعلم» 0 ملائما ق ا ليكون عالماً فقيها 
مُفكرا أدياً طبيبا مُهندساء وكانت أسرته كما تقدم ذات فضل وعلمء 
ميسورة الحال» وهذا ساعده على ارغ للعلم كر ولم ينشغل بطب 
اليش والبحت a‏ المشايخ» والاستفادة منهم» والتتظر 
والقراءة» قال في الدّيباج: «و ني بالعلم من صعْره إلى كبره» حتّى حكي 
عنه أنه لم يدع الْظر ولا القراءة مد عَمَل إلا ليلة وفاة أبيه» وليلة بنائه على 
أهله» وأله سود فيما صف ويد وألّف» وهَذب» واختصر نحو من عشرة 
آلا رر ر كانت ها مامه درن اهل غه 

هكا أذ الإمام ابن رشد علن عاتقه أن يسير'قذما ي مض ماز 
الابتكار والإبداع العلمي» فاهتمٌ بمقوّماته RT‏ يا 
لما علق عليه من آمال» وبذلك الجهودء وقبلها توفيق الله وما آناه الله من 
صفاء العقل» وقوة الذكاء احتلّ مكانة e‏ البارزين الذين 


ا أهدافهم السامية؛ فأصبحت جهوذهم و زافعة(” 


(۱) الدّيباج المذهب لابن فرحون ص ۳۷۹. 
(۲) انظر: تاريخ فلاسفة الإسلام ص 2١١5‏ وبداية المحتهد وأثره في الفقه المققارن ص 
15-4. 


١١+‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 








المبحث الثالث: شيوخه 
تتلمذ الإمام ابن رشد -رحمه لله- على عدد من مشايخ أجلاء من 
أئمة العلم في عصره في شى العلوم والفنون» ولم أقف على مَنْ سَّجَلَ له 
رحلة في طلب العلم؛ مما يظهر أن مشايخه في العلوم التي نبغ فيها الإمام 
ابن رشد كلها مع كثرتما؛ أن هؤلاء المشايخ كلّهم من علمساء قرطبة 

والأندلس» ومن مشايخه: 

في الحديث وعلومه: أبوه أبو القاسم» وروى عنه» واستظهر عليه 
اطا ت 
الفقة وعلومه: أحذ الفقه من عدد من العلماء منهم: 

١‏ -أبو عبد الله المازري؛ هو: الانام ابو فيد اله مد بن غل بن عر 
التميمي ا ا المحدّث» برز في علوم كثيرة منها: الفققه 
وأصوله» والب والحساب» والأدب وغير ذلك له تأليفات: ومنها: 
شرح التلقين للقاضي عبد الوهّاب» توفي سنة: (١۳٠ه)»‏ أذ عنه 


(DÎ 8‏ 
ابن رشد واجازه 3 


)١(‏ انظر: التكملة لابن الأبار »)۱٤۹۷( ٠٠١-٠١١/١‏ والدّيباج المذهب ص 
۹ وشجرة الور ص ١٤١‏ والفكر السّامي ۲۲۸/۲» »)٥٤۹(‏ والتكملة 
لوفيات التقلة ٤/۲‏ ١٠ء‏ برقم: (415)» وعيون الأنباء في طبقات الأطبّاء ٠٠١/١‏ 
وتاريخ فلاسفة الإسلام ص ١٠۸‏ ودائرة المعارف الإسلاميّة »١157/١‏ وبداية 
ابجتهد وأثره ف الفقه المقارن ص 27١‏ ومقدّمة السسّحيباني للبداية 2١8/١‏ ومقدّمة 
الشيخين للبداية .۳١۸/١‏ 

(۲) انظر: وفيّات الأعيان ۲۸١/٤‏ والدّيباج المذهب ص٤ »٠۷٠١-۳۷‏ وشجرة الور 
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؟-الإمام أبو الفضل القاضي عياض بن موسى بن عياض بن عمرون 
اليحصبي البستي» من أهل التفٽن» إمامٌ في الحديث وعلومه» وعالم 
بالتفسير وجميع علومه» فقيةٌ أصولي» عالمٌ بالتحو واللغة وكلام العرب» 
وأيامهم وأنساهم؛ من تصانيفه: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة) 
وترقت المذارك: توق سنةة 49 هئم خد عه ابن.رشد”". 

#-أبو مروان ابن مسرة؛ هو: عبد الملك بن مسرّة بن فرج اليبحصبي 
القرطبي» و سنة: (1ههه)7". 

4 -أبوه؛ أبو العبّاس أحمد بن أي الوليد ابن رشد الإمام المتفئّن الفقيه 
العالم المتقن» المعروف بالحلة والدّين المتين» له شرح على سنن النّسائي 
جف لاه ري تة اف وا غه ابه ان الوليسيد 
المعروف بالحفيد“. 

ه-أبو القاسم ابن بَشُكُوال؛ شو حلاف بون عمد الللك نعود کن 
و يَشْكُوَال الأنصاري القرطبي» الإمام الحافظ الواسع الرواية 


ص ۰۱۲۸-۱۲۷ والفكر السّامي ۰۲۲۱/۲ (077). 

(1) انظر: الديياج المذهب ص ۲۷۳-۰» وشجرة الور ص 2١41٠‏ وأزهار الرياض 
في أخبار عياض ١/77؛‏ والحلل السّندسية ص »4۷٤-۹۷١‏ والفكر السشامي 
.(OA) «TYT/Y‏ 

(۲) انظر: الديباج المذهب ص ۰۲١۷‏ والصلة لابن بشکوال .۳٤۸/۱‏ 


(۳) انظر: شجرة الور ص .)٤۳۸( 2١55‏ 


۱۱١‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





والدّراية» المتفرّن» مع منه أبو الوليد ابن رشد الحفيد» توفي سنة: 
(/اهه)2", 

>-أبو مروان البلدسي, وهو: عبد الملك بن محمد بن حريول الملحروف 
بابن كنبراطع كان من الأطبّاء الباررية 6 وتلقى عليه ابن رشد الحفيد» 

O 

وم سحمق سنه وفاته 1 

لا-أبو بكر ابن محون» وف التكملة: ابن مجون”"»؛ ولم أقف علسى 
ترجمة له. 

۸-أبو جعفر ابن عبد العزيزء وأجازه» وم أقف على ترجمة له. 

١-أبو‏ مروان ابن جَرَيُول البلدسي. 

؟-أبو حعفر هارون الترحالي» من مدينة ترجيلة بالأندلس» من أعيان 


أهل أشيبلية» وهو من تلاميذ الإمام أبي بكر ابن العربي» لازمه 


(۱) انظر: الديباج المذهب ص 184» ووفيّات الأعيان »١77/١‏ والصّلة ١59/١‏ 
»)٠٥۰(‏ والتكملة ۰٤/۱‏ وسير اعلام التّبلاء ۳۲/۱۳ أو 2١9/51‏ وشجرة 
النور ص 54 2١5‏ وتاريخ الفكر الأندلسي (۲۷۳)» وکشسف ا (586- 
٤‏ ۱۷۰۷-۷))» والعبر .۲۳٤/٤‏ 

99 انظرء الذؤلة الموحدية ص جام 

(۳) انظر: انظر: التكملة ؟/4هه. 

)٤(‏ انظر: التكملة للصّلة ٤/۲‏ هه. 
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واشت عليه بعلم الحديث» وكان يروي الحديث»› وهو شيخ أبي 
الوليد ابن رشد الحفيد في التعاليم الطب '. 
أمّا العلوم الأخرى؛ فكان اعتماده فيها -بعد الله تعالى- على أبي 


.1557/1 انظر: عيون الأنباء ص .07» ودائرة المعارف الإسلامية‎ )١( 


1۹۸ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 








المبحث الرايح: تلاميذه 
مما لا شك فيه؛ أن للإمام ابن رشد تلامذة كثيرين حَمَلُوا نا 
علومه ومصتفاته» ونقلوا یرف آراءه وأفكاره. غين أن كت التراحم لم 

تسهب ف هذا الأمرء ونقلت قليلا من تلاميذه منه 
-١‏ صفوان بن إدريس التجيبي» وهو: أبو بحر» صفوان بن إدريس بن 
إبراهيم التجيبي المرسيّ الألمعي الأريب البليغ الأديب العالم العمدة 

الحسيب» مع ابن رشد» توفي سنة: (/59ه)2". 

شرا مره ال O‏ 
كاتياً قينا اعرا اي املو وزغا ا افا فاضا كان 
الاحتهاد في نظره» ولي قضاء إشبيلية» وقرطبة» ومرسية» وسبتة» 
وسلا وميورقة فتظاهر بالعدل» وكان من العلماء العاملين» يدا 
مجانبا لأهل البدع والأهواءء سمع من أبي الوليد ابن رشد الحفيد» 


- 
ئ 


وتُوفي ةر 





(۱) انظر: نفح الطب 2005/7 و44/5» و7/5. والدّيباج ص ۳۷۹» وشجرة التور 
ص ١١٤١ء‏ والتكملة ١١١/١‏ و554/15؛ وتاريخ فلاسفة الإسلام ص ۲١‏ 
وبداية المحتهد وأثره ني الفقه المقارن ص 27١‏ ومقدّمة الشّيخين للبداية 2.28/١‏ 
ومقدّمة السّحيباني 9/1 .١‏ 

(؟) انظر: شجرة الثّور 2051/1 (435). 

(۳) انظر: قضاة: الأندلس ص ١١١‏ والدّيياج المذهب ص 3*١‏ والتكملة 2885/١‏ 
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۳-ابنه القاضي أحمد أبو القاسم؛هو:أحمد بن محمّد بن أحمد بن محمّد بن - 
أحمد القرطبي»› روى عن أبيه: أبي الوليد ا ا حفيد» E)‏ 
بیت علم وجلالة ونباهة وحَسّب في بلده» ها ا سا 
بالأحكام يقظاء ذکي ان 7 الهمّة 2 القضاء فَحُمدَتْ 
سیرته» توفي سنة: (1۲۲ ه٩‏ 

4-أبو بكر بن جَهور» وهو: محمّد بن محمّد بن جَهُور الأسدي المرسي 
الإمام العالم المتفتن الفقيه العمدة الفاضل”. ۰ 

ه-أبو ليع ابن سَالم؛ هو: الإمام العلامة الحافظ اجرد الأديب البليغ 
شيخ الحديث والبلاغة ادلی عليه نتن موس بن مها ن 
حسان الحميري الكلاعي البلنسي» ولد سنة (١٠٠٠ه)»‏ وكان من 
كبار أئمة الحديث» مع من خلق كثير منهم: ابو ارا ا 
الحفيد» وعني كل العناية بالتقييد والرواية؛ وكان إماماً في صناعة 
الحديث» عر به حافظا حافلاً وي سنة: ٤(‏ ۳ه 

7-ابوا تكسن ابن سهل؟ وو سول بن جمد بن ينول بن مالك الأزدي» 


کان راس الفقهاءء ا ay‏ ضابطاً عدا ثقة ا فا 


وسير أعلام التبلاء 2177/11 و AY)‏ وشجرة الور ص ۱۷۳ والأعلام 
٤‏ ومعجم المؤلّفين 251/5 ونفح الطيب .٠٠١١/۲‏ 

١١/١ والتكملة‎ »)۱۸١( »۸٥/١ الصّلة‎ ٠۲۲ انظر: الدّيباج الذهب ص‎ )١( 
.١ 40/7١ وسير أعلام التبلاء‎ »)۲۸۷( 

.١7/5 انظر: شجرة الثور ص‎ )١9 

(۳) انظر: سير اعلام التبلاء 215/701 و4 17. 


١‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 








للقرآن العظيم, مُحوّدا له متين الذين» روى عن خلق 2 منهم: أبو 
الوليد القاضي ابن رشد الحفيد» توفي سنة: ا 
/ا-أبو القاسم ابن الطيلسان؛ SE‏ ا القاسم بن 
محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ولد سنة: (هلاهده) تقريياء 
وروى عن خلق كثير منهم: أبو الوليد القاضي ابن رشد الحفيدء 
وصنّف الكتسبء وكان بصيرا بالقراءات والعربية:» توفي 
سنة:(۲٤1ه)»‏ روى عن ابن رشد أنه كان يعرف شعري حبيب 
والمتنبي» ويكثر التمثل هما في جحلسه» ویورد ذلك أحسن إيراد 0 
8-أبو عبد الله محمّد بن يوسف بن سعاة, فرسی» شك ا ی 
من أن لرا 
8-ابنه الطبيب» وهو: أبو محمّد عبد الله بن أبي الوليد محمد بن أحمد بن 
رشيد» فاضل في صناعة الطب عالم يماء مشكور في أفعالهاء وكان يفد 
ا اضر و ا ق ية الراك 
٠٠-أبو‏ عبد الله التدرومي» هو: محمّد بن سحنون» جايل فاضل 
التفس» حب للفضائل» ولد بقرطبة سنة: (0.هده). ثم انتقل إلى 
ا الفاق ا الولية ان رة انيد واف عليه 





٠٠١١/٤ والأعلام ۳ والتكملة‎ ٠٠١ انظر: الدّيياج المذهب ص‎ )١( 
.585/4 والواقي بالوفيات 4 ١/لاء ومعجم المؤلفين‎ »)555( 

(؟) الصلة ٠٤٤/۲‏ والتكملة ٠٥٤/۲‏ وسير أعلام النبلاء 4١١4/78‏ وشجرة النّور 
ص »18١‏ والفكر السّامي ۲۲۸/۲. 

(۳) انظر: نفح الطيب .٠١۸/۲‏ 

.077 انظر: عيون الأطبّاء ص‎ )٤( 
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بصناعة الط وخحدم الناصر قي آخر دولته بصناعة الط وولد 
اللاضر: المسيضرة وله الحتضيار كتانب المستضفى اغرال 
التظر» كان من طلبة أبي الوليد ابن رشد الحفيد» ومن جملة المشتغلين 
عليه بصناعة الطب وَحَدَمٌ بالطب الناصرعوتوفي في دولة المستنصر”". 
5- الأستاذ أبو بكر بن يَحيّى القرطبي» لم أقف على شيء عنه. 
هذا... ويعد الدارسون لمصتفات وآثار وشخصيات ابن رشد 
والعاكفون عليها تلامذة له في مختلف العصورء وهم خلق لا يحيط يم إلا الله. 


)١(‏ انظر: عيون الأطبّاء ص ۳۷ه. 
(۲) انظر: عيون الأطبّاء ص /اه. 


1۲۲ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





و رت ر 


المبحث الخامس: مؤلفاته وآثار 0 الحلمية 


ولات أي عَالمٍ ذ كرد المُخلدٌ ان وقع عليها القبولء غنات 
رعا ف الف الذي كنت يه وفغدرا ف الرضوع الي اا ف 
كلك كان جال ا الما ابر رطف ال و لل جا 
مصاف علماء الإسلام, تُذكرٌ أسماؤهم في مجالس العلم. 

لم يثبت البحث التَاريخيّ أن ابن رشد ألف كتابا من كتبه قبل السّنة 
اانه وان ن ٠‏ مى عموهة ول اى هذا غرانة» لأن الات تاد 
في الطَّبّ والفقه والحكمة يقتضي أعواماً طويلةء يُحتاج فيها قبل الّدوين 
إلى التمحيص والتحقيق» والجدير بالذكر أنه مُنذ بدأ بالتأليف لم يقف به 
عقله القوي» وإرادته الغلابة عن الاستمرار في طريق الفكر؛ فقضى ما 
بقي من عمره الحافل بجليل الأعمال في مَجال الدرئن والبتحة والتدويى: 

ترك الإمام ابن رشد رحمه الله ثروة علميّة غزيرة النّتاج» تنوّعت في 
مختلف العلسوم والفنون؛ حيمث قام بتاأليف الكتب 
والمصتّفات»وشرحء ولص كثيرامنهاءقال في الدّيباج: رر...وأنّه سود فيما 


)١(‏ وذكر في تاريخ فلاسفة الإسلام سنة: »)۳١(‏ ولا يكون و د س أن 
تاريخ تأليف ابن رشد لكتابه: (الضّروري في أصول الفقه) كان سنة: (85هده)؛ 
فيع أُوّل تأويل له وعمره حينئذ (۳۲) سنة. 

تاوعد E‏ 
إلى أبي الوليد» كما قد ننتهي إلى أله من أُوّل مؤلفاته» إن لم يكن اها على الإطلاق». 
انظر: التكملة لابن الأبار ٠٥٤-٠١١/۲‏ وتاريخ فلاسفة الإسلام ص 140 .١‏ 
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صف ويد الف وهَذّب واختصر نحأ من عشرة آلاف ورقة)(© 

ومن مۇلفاته ما وقع الاثفاق على تقدعه» وغدت عَلَما e‏ الف 
الذي ألفه فيه؛ ككتبه ف العقيدة والفقه والطب والفلسفة» وترجمت إلى 
أكثر لغات حيّة في العالم. 

يا ما تحارو فى شهرته حدود زمانه ومكانه واللمذهب الذي 
ينتسب إليه؛ كبداية المحتهد وفاية المقتتصدء قال في الديباج: «وله تآليف 
حليلة الفائدة منها كتاب (بداية المجتهد وماية المقتصد). في الفقه» ذكر 
ھا الد و فأفاد» وأمتع به» ولا بعلم في وقته أنفع 
منه» ولا أحسن یا ذلك تنيف على ستین تألیفا»". 

غير أن كثيراً من هذه الكتب والمؤلّفات قد ضاعت مع ما ضاع 
0 الشديد» والعداء السّافر الذي تعرّض لهء أمّا القليلة 

قية ففيما يلي ذكر بعضهاء ويمكن تنديهيا إل ناذه أقسام”": 

أوّلاً: قسمٌ يضم مُولفاته الشخحصية» ا العلمية» 


(1) الدّيياج اذهب لابن فرحون ص 2774 وانظر: التكملة لاب بن الأبار هه- 
4 وشذرات الذهب 77/5ه-558. 

(۲) الدّيباج المذهب ص 2574 وانظر: التَكملة لابن الأبار ١/5514؛‏ وسير أعلام 
التبلاء ۳۰۸/۲۱» والفكر السّامي ۲۲۸/۲. 

(۳) انظر: عيون الأنباء ص »٠۳٣-٠۳۲‏ والتكملة لابن الآبار 2554/1 وتاريخ 
فلاسفة الإسلام ص 1417١151-1١ء‏ و٤۷١‏ والفكر السّامي ۲۲۸/۲» وشذرات 
الذهب ٠۲۳-١۲۲/١‏ ومقدّمة تحقيق الهداية »44-717/١‏ ومقدّمة الشّيخين 
للبداية »۳١١-۳١٠١/١‏ وبداية المحتهد وأثره في الفقه المقارن ص ›»۸۷-۸١‏ 
ومقدّمة تحقيق السّحيباني للبداية ١‏ ومقدّمة الحموي للبداية .١١-۹/۱‏ 
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ومقدرته العقلية. 
انيا:قسمٌ يضم شروحاً لما غمض من المسائلءأو خفي على القراء. 
ثالغاً: : قسمٌ يضم تلخيصات لترتيب وتسهيل المسائل. 
ففي مجال العقائد؛ صف كتاب: 
١-فصل‏ المقال في تقرير ما بين الشريعًة والحكمّة من الالصال) 
يكشف هذا الكتاب عن المنهج الأساس الذي بى عليه ابن رشد بحن 
في مسائل العقيدة» مطبوعٌ محقق. 
؟ -مناهج الأدلة في عقائد املق أو: الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد 
الملة» ألّفه ابن رشد في أشبيلية عام ٠۷١‏ ه/ 1798١1م؛‏ وهو في 
حوالي (54) من عمره» وفي هذا الكتاب قام ابن رشد ا 
ا > ثم نقدها وبرهن على مذهبه وآرائه» وناقش فيه أيضا بعض 
المشكلات الفسلفية» ومسائل علم الكلام؛ وع دق 
في مَجال الفقه وأصوله» صف كتاب: 
۳-بداية الجتهد وفاية المقتصدء وهو محال بحثي هذاء ويأتي الحديث عنه 
-إن شاء الله- 
٤‏ -مُختصر المستصفى» وهو اختصارٌ لكتاب (المستصفى) للإمام الغزالي» 
ولعله هو المسمَّى ب: (الضّروري في أصول الفقه)» وكان تاريخ 


(1) ليس المقصود منه المعنّى الظاهر من هذا العنوان؛ وإِنّما المقصود: الأتصال بين ظاهر 
الشرع والحكمة الإلحية» وهذا القصد ظاهرٌ من كتابه: : مناهج الأدلة ولم يفقد ابن 
رشد يوما قدرة التمييز والإدراك حتى يحاول الجمع بين الدّين والفلسفة. انظر: 
تاريخ فلاسفة الإسلام ص .٠١١‏ 
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تأليفه سنة: (۲١٠ه)»‏ وقد طبع بتحقيق: جمال الدين العلوي» 
تصدير: محمّد علال؛ الطبعة الأولى ٤‏ 99١م.‏ 
وقد أشار إليه في بداية لمحتهد؛ حيث قال: رروقد تكلمنا في العمل 
-يعني: عمل أهل المدينة- وقرّته في كتابنا في الكلام الفقهي» وهو الذي 
1 بأصول الفقه)0". 
ه-رسالة في الخراج» مخطوط. 
٦-التنبيه‏ على أغلاط المتون» مخطوط. 
۷-الدعاوى» في ثلاثة مجلدّات» مخطوط. 
۸-كتابان في الذبيحة» مخطوط. 
1- الكسب الحرام» في الفقه» مخطوط. 
١١-الدّرس‏ الكامل في الفقه» مخطوط. ٠‏ 
١-في‏ مجال التحو صنّف كتاب: (الضّروري في التحو)» مطبوعٌ محقق. 
في مَجال الطب صف كتاب: ) 
؟ ١-(الكليّات).؛‏ في سبعة أجزاءء في حوالي السّنة )۳١(‏ من عمره 
وذلك قبل عام (54هه/ 77١1م))؛‏ وهو من منشورات معهد 
فرانكو (لّجنة الأبحاث المغربيّة والإسبانية)» ترجمت إلى عدّة لغات» 
وتدرس في بعض دول في الغرب. 
١8‏ -جملة من الأدوية المفردة» مخطوطً. 
5 ١-شرح‏ أرجوزة ابن سيناء في الطب مخطوط. 


(1) بداية الحتهد 2٠١1/١‏ وانظر: ۸۸ ولعله هو مختصره للغزالي نفسه» والله أعلم. 
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وفي مَجال الفلسفة والحكمة والطبيعة» صئّف كتاب: 
68-تهافت التّهافت؛ حيث علق فيه على آراء الغزالي» وبِيّن ما صمّ من 
حججه التي أوردها في (تمافت الفلاسفة)» ونبّه على ما لم يصح 
ولا فلا 
-(تلخيص كتب أرسطو)؛ و(علم ما بعد الطبيعة)» و(تلخيص كتاب 
النفس)» ورسالة في حركة الفلك. 
/١١-(الحيوان)»‏ و(المسائل) في الحكمة. 
-جوامع كتب أرسطاطاليس. 
وقد سرد بعض الباحثين والحققين أكثر من تسعين مؤلّفاً وبعصجهم 
أوصله إلى مائة وثمانية كتب» ولكن فيها المكرّر, وما لم تصحّ نسبته إليه. 
وقي الجملة» قد اا ت مۇلفاة ال غه راتت ا م 
قال ابن الأبار: ررمؤلفائة الشرعيّة َعْظم من تاليفه في الحكمة الطب 
والفلك» وبعضهم يجعله في الطبقة الأولى من فقهاء الأندلس مثل: ابن 
سعيد المغربي»”") 


.۲٠-۲۲/۱ انظر: مقدّمة السّحيباني للبداية‎ )١( 
إفه التَكملة لابن الأبار ؟إممودووم وانظر: شذرات الذهب ماهم‎ 
.9/١ةيادبلل ومقدّمة الحموي‎ 208/١ ومقدّمة السّحيباني للبداية‎ 
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المبحث السادس: مكانته العلمية وصفاته. وعقيدتةه. 
ومذهبه الغفهضي 

وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأوّل: مكانته العلميّة وصفاته: 

ROE‏ العالم ومنزلته من العلم ورتبته فيه بعدّة معاييرٌء وجملة 
دلائل منها: 

نهر يو لاد ور اسان ر 
وصفاته» ومصتفاته ومذهبه العقديّ والفقهئ» وأقرانه» والعلماء العارفون 
بقدره» وهذا أهم المعايير وأكبر الدلائل. 1 

وكذلك الوظائف التي لد إَاهاء إن كان تقلده لها عن كفاءة 
وأهليّة, لا بغير ذلك ثم أن تُحْمّدَ سيرته فيهاء وأبيّن هذين المعيارين في 
نقاط تالية: 
وَل E‏ وتفتنه في العلوم: 

2 جوانب انفراد الإمام ابن رشد وشواهد إمامته» هو 
جامعيته لجملة ا العقلية والرياضية» وتّفئْنه فيهاء وشغفه مها 
مانا ذلك كله إل تَبَحْرِه في علوم الشّريعة واللغة العربيّة وآدابما؛ فتقد 
حاز إمامته في E A Î‏ وعلم الكلام» 
فهو أصولي» فقيةٌ» نظا مُحَدّتْء طبيب» والقارئ لكاب (بداية 


(۱) انظر: الديباج المذهب ص 2575 وشذرات الذهب ۳-٦‏ ۲ه» وبداية 
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امجتهد) يُجد ذلك جياه وأنه بلغ مرتبة عالية في العلوم الشرعية» كما يعد 
بن القاؤكة لمن ركاف اما عدا A‏ 
الإسلام» كما كان صلة بين التَراثْ الفلسفيّ الإسلامي والّهضة 
الأوروبيّة الحديثة 

قال في الدّيياج: وكان يُفْرَعٌ إلى فياه ف الطب كما يفرع إلى فياه في 
الفقه» مع الحظ الوافر من الإعراب» والآداب» والحكمة» وحفظ الأشعار”". 

يقول المستشرق الغربي (رينان) في كتابه: (ابن رشد والرشدية): 
«ابن رشد يعرف ما يعرفه الآحرون» يعرف الطب أي: جالينوس» 
والفلسفة» أي: أرسطوء وعلم الفلك» أي: المحسطى» يضيف إلى ذلك 
در وار ا وتک اه إل دراس الو نات 
ككل مسلم صالحء ؛ يحفظ (الموطا) على: طهر :القلب» كما يضيف الشعر 
ككل عربي أ نجیب)) 3 

وكان حَسَنَ الرّأي» ذكياء ذا نظر ثاقب» وبصيرة ة نافذة» وأفق 
واسع» وحسن السيرة» عَظيم ار شغوفا بتحصيل العلوم» وكان من 
اولان استقلالا برأيه» واعتدادا بشخصيته؛ حيث كان 57 بعقله 
واجتهاده» غير متعصب لآراء غر ولم يكن من أرباب لتقل د 


المحتهد وأثره في الفقه المقارن ص 7/. 

. ٠٠/۱ ومقدّمة تحقيق الحداية‎ 2309/١ انظر: مقدّمة الشّيخين للبداية‎ )١( 

(۲) انظر: الدّيباج المذهب لابن فرحون ص ۳۷۹» وانظر: التكملة لابن الأبار 
«ooo-ooY/Y‏ وسير أعلام التبلاء TAY‏ والفكر السّامي . 

م2 لا عن دة السحين لبداية ١‏ ارام 
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الأعمى) بل كان من أرنات الإبداع والتجديد, ول واا وآثاره 
.وت نه اة الكبيرة حير شاهد لذلك. 

وكان ذلك كله من اشد التاس تواضنعا وأحفضهم كايا 
وأكثرهم أدبا وتوقيراً لأهل العلم والفضل» ومن اطلع على كتابه بداية 
اا :د للد امس و التناء ظهراء كنا حاتي فق 
کک ن ا ۰ 
٠‏ ثانيا : : صفاته؛ قد اثفقت كتب التراحم في نقل كثير من صفات 
الإمام ابن رشد الحفيد» وشیمه وأحلاقه» وهي كلها صفاتٌ ميدة» 
وأحلاق فاضلة جليلة التي جل يما العلماء ا الأحلاء» قال في 
التكملة: رو كان على شرفه أشد النّاس تواضعاء وأحفضهم کا 

كما يتصف بعلو الهمّة» وال حزم الجازم الصادقء» وكثرة التنظر 
والاطلاع والقراءة والمداومة عليهاء فلا جرم ا أشيكرة نينا لأعمال 
علمية ودينية جليلة. 
الثاً: الأعمال والوظائف التي قَلْدَ إيّاها: 

كان الإمام أبو الوليد رجحل علم» فقد كان رجل دولة» وتمتّع بعناية 
بالغة» ومكانة مرموقة في عهد الخليفتين: 

ا ل وس يد المؤمن بن علي» وخلافته بين: (5 ٥٥۸-٥۲‏ ه). 
أبي يعقوب؛ يوسف بن عبد المؤمن» وخلافته بين: -٥۸(‏ 


٠‏ ه)). 


)01 التكملة لابن الأبار «cooo-ooY/Y‏ وانظر: الديباج المذهب ص ۳۷۹. 
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وقد ده إليه بعضٌ المهام من الأعمال العلميّة والدينية التي لا يقوم 
يما إلا ذوو الحصافة والحنكة؛ يَاشَرَهًا وَقَامَ بها خَيْرَ قيام» وحمدت سيرته 
هاه و ١‏ : 
١-عام‏ (8م؛ هه/ *5١١م).‏ دعاه الخليفة عبد المؤمن أوّل خلفاء دولة 
جين امرون :اتساج مان تغر ا اله وتنا دد من 
المدارس بمراكش. ا 
- توليته قضاء بمدينة (أشبيلية) في عام: 56 هه/ 594١١م.‏ 
۴-توله قضاء الجماعة ب (قرطبة)» عام: ۷ەھ/ اام وعرف 
بقاضي الجماعة» و مدت سيرته في القضاءء وشاع صيته» وغدت 
شهرته في بلاد الأندلس؛ حتى جاوزت بلاد المغرب. 
حعيّنَ طبيباً خاصاً للخليفة يوسف في (مراكش) عام: «/اده/ 
1م 
قال في الديباج: «وحُمدت سيرَنةُ في القضاء بقرطبة» رال 
عند الملوك وجَاهة عظيمة؛ ولم يصرفها في ترفيه حال» ولا جمع مالء إّما 
قصرها على مصالح أهل بلده حاصة» ومنافع أهل الأندلس عام 3 


٤۷و‎ 215١ انظر: الدّيباج المذهب ص 2775 وتاريخ فلاسفة الإسلام ص‎ )١( 
ودائرة المعارف‎ 2578/١ والكفر السّامي‎ 2157/1١ ودائرة المعارف الإسلاميّة‎ 
ومقدّمة السّحيباني للبداية‎ 2505/١ ومقدّمة الشيخين للبداية‎ 2157/١ "الإسلاميّة‎ 
و دة تحنهك راه ن الفعه للقارن ان وبع و8۹ وم وهلا.‎ 

(۲) الدّيباج المذهب ص 2378 وانظر: تاريخ فلاسفة الإسلام ص 2١5١‏ والفكر 
الام 71/5 


ترجمة موجزة لابن رشد الحفيد - 

المناعنت: ل كي جانا ووا ا ي ا 

۵-ومن المهام التي قام بما الإمام ابن رشد :التأليف والبحث والتدوين»قال 
الضبي المعاصر له: ررفقيةٌ) حافظ) هور مُا رك 5 علوم جمة وله 
تواليف تدل على معرفته»' 0 


وقال 3 فرحون: رسود فيما ا وقيّد ل قاب 


واختصر نحو من عشرة آلاف ورقة»” 0 


وقال محمّد جمعة: «رقضى ما بقي من عمره الحافل بجليل الأعمال 
ف الرس والبحث والتدوين»*» ومن ذلك: 1 
- تكليفه بشرح كتاب أرسطو خحاصة في الفلسفة» من قبل الخليفة. 
۷-كتابه بداية المجتهد وفاية المقتصد» دليل على أنه أوحد عصره قي الفقه 
المقارّن؛ فاسمه يدل على منحاه في التأليف؛ فإله نافع ASN‏ 
وذو و حصان ان 


.)۳۹( 04 بغية الملتمس للضبي ص‎ )١( 

(۲) الدّيباج المذهب ص ۳۷۹ وانظر: التكملة 7/7 ه-5هه» (4917١)؛‏ وشذرات 
الذهب ا ه. 

(۳) تاريخ فلاسفة الإسلام ص 21437 انظر: شذرات الذهب 1717/5ه-515. 

5( وممًا يلفت النظر؛أن ابن رشد نشأ في دولة الموحدين التي تدين بمذهب الظاهرية؛ 
وهو المذهب الذي يلتزم صاحبه ظاهر نصوص الشريعة» وخلفاء الموحدين 
يُرججّحون هذا المذهب على غير فكون خليفة من خلفائها يُعطي تُشجيعاً لابسن 
رشد يلزم من ذلك كون تلك الأسرة حامية للقلسفة والبدع العلميّة. 
وقد قيل: إن هذا أبا يعقوب كان يميل إلى الحكمة والفلسفة من بقية العلوم» كما 
كان حريصاً على الجمع بين علم الشريعة والحكمة. 
انظر: بداية ا محتهد وأثره في الفقه المقارن ص 45 . 


۳۲ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 








۸-التدريس» فقد قام بتدريس التلاميذ كما أفادت بذلك كتب تراجمه. 
9-الفتياء تُعد+ الفتيا من الوظائف التي لا تسد إلا لذوي كفاءة دييّة 
وعلمية» ولا يرخص فيها لغيرهم. وقد أسندت إليه رم ال 
وحظي ارا ناد كبيرة ونال ثقة المسلمين» حتى صار يُفرَعٌ إلى 
فياه ٤‏ ا كما يفرع إل فاه ف الفقه. 
وهذة الأعمال الخليلة العظيمة: تذل دلالة ا على مكانته 
العلمية الرفيعة. 
المطلب الثاني : عقيدته: 
الحديث عن عقيدة ابن رشد أحطرٌ مما يتصور؛ حيث نجاور 
ده بان مشتقاده YE E E E‏ 
ما ا الملل أم لا؛ حيث اختلف الاس في إعان الإمام ابن رشد 
لكشيل رة انت ااه بنط فن وو 
فطرف رام تكفيره والحكم عليه بالإلحاد والرّندقة» وإخراجه نهائا 
عن دائرة الإسلام» وإبعاده عن أمّة الإحابة من أمّة محمد يلل › وفنا 
الاتجاه بدأ منذ حياته من قبل بعض المعاصرين له منهم: الحاج أبو حسين 
ابن حبير صاحب الرّحلة» والقاضي أبو عامر يَحيَّى بن أبي الحسن بن ربيع 
ETT‏ ويفهم من صنيع بعض الباحثين المعاصري. 0" وكان ذلك من 


۳٠۰۸/۲١ وسير أعلام التبلاء‎ ٠٠١-٠١۳/۲ انظر: التكملة لابن الأبار‎ )١( 
.۲۲۸/۲ والدّيباج المذهب ص ۳۷۹» والفكر السّامي‎ 
2١50-١5 وتاريخ فلاسفة الإسلام ص‎ 2١١١ انظر: قضاة الأندلس ص‎ )۲( 


ترجمة موجزة لابن رشد الحفيد 1 








أشنا تو فة نة كر رود ن لياق ال الخافلة ال .رفست 
نفسية هذا العام الحليل» فرّمي بالرندقة والإلحاد» خاصّة في عهد الخليفة أبي 
ا ل - 00 
يو سف يعقوب») سنة: (١٠مه‏ 65 ه) 
وأمًا الطرف المقابل فيتمثل ف انّجاه أصحاب الفلسفة:؛ المعحتبين 
بآراء الفلاسفة إعجابا مطلقاء ال مرو سين لماء الفحورين بعلوم الأوائل؛ 
فهؤلاء أثبتوا له إمامته في الفلسفة مطلقاء وألزمه إلزامات لم يلترم يماء ولا 
لزمته» وَحَمّلوه ما لم يتحمله وقولوه ما لم يقله بغية تقوية موقفهب”" 
وأمّا الانّجاه الوسط؛ فهو اتجاه التظر في الظروف الحيطة بالإامام 


ابن رشد -رحمه الله- ودراستهاء والحكم عليها بما يقتضيه الأمر» وذلك 
بدراسة بيئته السياسيّة والاجتماعيّة والعلميّة والثقافيّة» وتكييفها ومدّى 


تاثر ابن رشد بهاء والتظر في مؤلفاته» ثم الحكم عليه بما حتم» وأنه 


ومقدمة السحيباني للبداية ٤/١‏ ومقدّمة تحقيق مناهج الأدلة ص 47. 

هذا ي مقابل 5 بعض المعاصرين ن الآخرين له كالضبي؛ حيث يقول: ررفقية» 
ا مشهور» ر مشار ك في علوم جمةء وله تواليف ندل على رفت ب 
الملتمس للضبي» ص 4 0؛ (۳۹). 

)01 قال الدكتور عبد الله على علام في الدّولة الموحدية ص :۳٦۸‏ (روابن رشد يرفض 
المذهب القائل بعدم فناء التفوس الحزئيّة المتكثرة» وممًا سلف نرى أن فی آر ائه 
أفكاراً 1 الحادة تتنافی مع الدّين». 

(؟) انظر: التُكملة لابن الأبّار ٠٠١-٠٤٤/۲‏ وبداية المجتهد وأثره في الفقه المقارن 
صله-5ه, وه275-1 ومقدّمة الشيخين للبداية١509/1.‏ 

(۳) انظر: بداية المجتهد وأثره في الفقه المقارن ص 275 ولماذا لم تزدهر مدرسة ابن 
رشد في العالم الإسلامي؟ وابن رشد اليوم. ] 


١*5‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





صاحب دين ری والله تعالى اعلم بالصواب» وهو أعلم بمَن اتقى» 
وله الحمد والتعمة» وبه التوفيق والعصمة. 


المطلب الثالث: مذهبة الفقهي: 


تقدّم أن الإمام ابن رشد ولد ونشأ في بيت علم وفضل» من أسرة 
عربية عريقة» هم عمدة في الفقه المالكي؛ فذلك جده الإمام أبو الوليد ابن 
رشد الج (ت ٠١‏ هه), من أعلام فقهاء المالكية, ومما يعتمد قوله 
ويرجّح باختياره في المذهب المالكي” 2 ودرس الحفيد على فقهاء المالكية» 
فهو إذن مالكيّ الفقه بالنّشْأة؛ حيث إن المذهب الفقهي السّائد في بلاد 
الأندلس والمغرب عموما هو المذهب المالكي» وفي ذلك يقول المؤلف نفسه: 
«وإن أَنْسَا الله في العمر؛ فسنضع كتابا في الفروع على مذهب مالك بن 
عقوتب ا ETE ANE‏ 


التي هي جزيرة الأندلس؛ حتّى يكون به"القارع شهدا ى اهب 


)١(‏ انظر: مختصر خليل ص ۷» ومواهب الجليل ٦/١‏ و17١2‏ و48» وتاريخ فلاسفة 
الإسلام ص .١١5‏ 

(۲) الجزيرة هي أرضُ تُحيط يما المياه من جميع الجهات؛ كجزيرة قارة أسترالياء وهي 
أكبر جزيرة في العالّم» وجُزر فرسان في البحر الأحمر. 
وشبه الجزيرة هي: أرض تُحيط ما الياه من ثلاث بجهات» مشل: :شسبه جزيسرة 
العرب» والهند» وقطر. 
انظر: مبادئ الجغرافيا للصّف الرّابع الابتدائي ص »۷١‏ وا١۷.‏ 

() جزيرة الأندلس» هي: إحدى جزيئي شال أفريقية هما: جزيرة صقلية» وجزيرة 
الأندلس» والحزيرتان في شماليها؛ فصقلية منحرفة إلى الشرق» والأندلس منحرفة 
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ال أن إحصاء جميع الرّوايات عندي شىء ينقطع العمر دونه)20. 
إلا أن ما تقدّم أنه كان يتَممّع بذكاء بالغ» وعقل ثاقب» وسعة 
الاطلاع؛ E E,‏ عازه الله ارقف ذلك كاه امن 
ليكون مسقل الرای: وبلغ درجة الاجتهاد» حتّى استطاع أن يضع للأمة 
الإإسلامية كتابه: (بداية المجتهد) قي فقه الخلاف» لا الفقه المذهبي» وقي 
ذلك نصه الواضح المذكور السابق» وبيانه الشافي في قوله يه الله - 
رروئحن نروم إن شاء الله بعد فراغنا من هذا الكتاب أن نضع في مذهب 
مالك كتابا جامعا لأصول مذهبه» ومسائله المشهورة التي تُجري في مذهبه 
مجرى الأصول للتّفريع عليهاء زا مركتي لان فلمك الل 
له عار انعا ل E E‏ كان مات 


عنها إلى جهة المغرب. 
وجحزيرة الأندلس تقع على أَرْقياوس» وهو اسم البحر المحيط الذي على طرفه» 
يخرج منه الخليج الذي يتصل بالروم والشام. 
قال في تفح الطيب 157-0: ررإن جزيرة الأندلس -أعادها الله للإاسلام- 
مشتملة على متوسّطة وشرق وغرب». 
EA NSO ANS‏ حر كه 
أحدقت هما البحار»» نفح الطيب 250/١‏ و8١‏ ۰ 
وقال في نفح الطيب :5١1١/١‏ راما جزيرة ة الأندلس ف فجزيرة كبيرة... 
انظر: معجم البلدان ۱ و۰۲۸۲ وانظر أيضا: ا ct/‏ 
oly MELT g TYA TY Yg‏ وكارك T°,‏ ولاك cto‏ 
وه/2151 و٦٠۲٠‏ ونفح الطيب 7/۱ 

.٤ ٤۳١/۲ بداية المحتهد‎ )١( 


١5‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





ذلك الجنس من مسائل مالك التي هي فيها جارية مُجرى الأصول لما 
جبل عليه الناس من الاتباع والتقليد 5 الأحكام والفتوئ". 


.۳۸۸/۲ بداية المجتهد‎ )١( 


ترجمة موجزة لابن رشد الحفيد ان 


المبحث السابح: فقهه وثناء العلماء عليه 

نال الإمام ابن رشد مكانة علميّة مرموقة بما أعطي من صفاء 
لقو وزع ال كاله راودو افكارة معي لأمل العلم ورواد 
المكتبات من بعده» هذا الذي جعل العلماء يعترفون له بالفضل والعلم 
وهبة الله فيه؛ فسجلت كتب التراحم عباراتهم في الثناء على الإمام ابن 
رشد دلت على فقهه وفضله ومكانته العلميّة منها: 

قال الضبي المعاصر لابن رشد في بغية الملتمس: رفقية» ينا + 
شور مشارك في علوم حمّة» وله تواليف تدل على 00 

وقال ف عيون الأنباء : طبقات الأطبّاء: «مشهورٌ بالفضل» معن 
كتيل الا كةو لمعه و تر كان انض ر وع 
8 وهو جيّد الصف 

قال في قضاة الأندلس: كان من أهل العلم والتفتن في المعارف» 
أحذ النَاسُ عنه» واعتمدوا عليه" . 

وقال في الوفيات: «الفقيه» القاضي» الحافظ الحفيد» أبو الوليد ابن 
رشد» صاحب البداية والتهاية وغيرها». 

وقال في الدّيباج المذهب: «أخذ علم الطب...» وكانت الدّراية 


.)۳۹( بغية الملتمس للضبي ص 4ه‎ )١( 

(۲) عيون الأنباء لابن أي أصيبعة ص 257٠‏ وانظر: سير أعلام التبلاء .٠١۸/۲۱‏ 
() انظر: قضاة الأندلس للتباهي ص .١١١‏ 

)٤(‏ الوفيّات لابن قنفذ القسنطيني ص ۲۹۹-۲۹۸ وانظر:الوائي بالوقياتك 1ك 


۱۳۸ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





أغلب عليه من الرّواية» ودرس الفقه» والأصول» وعلم الكلام» ولم ينشأ 
بالأندلس مثله كمالاً وعلما وفضلاء وكان على شرفه أشة الاس 
اشا وأحفضهم a‏ 

ثم قال: رو کان يُفْرَعٌ إلى فتياه في الطّبّ كما يُقرَعٌ إلى فتياه في 
الفقه» مع الحظ ار من الإعراب» والآداب» والحكمة؛ حكي عنه أله 
كان يُحفظ شعر الي وخ 

وقي سير أعلام النّبلاء: برع في الفقه والطب» وكان أوحد في الفقه 
والخلاك» ل يشا بالأندلن مله كمالاً وقضجلاء واكاك اضعا 
منخفض الحناح”". 

وي شجرة التّور: «الفقيه» الأديب» العام الجلیل». 

قال قي تاريخ فلاسفة الإسلام: روكاك: ابن رشك مُمتازا بالحكمة 
والعلم» وشرف المنبت. ..» وکل رحل مُمتاز لا يأمن حسد معاصريه 
ومعاشریه» ولا ينجو من غيظهم وانتقامهم مهما كان نافعاء رطقب 
القلب» حسن النية» ا عن الأذى» وريما كانت 8 الطيمة 5 5 
اشتداد البغضاء ومرارة الحقد...»» ثم قال: 

رركان ابن رشد قد علا تُجمه في أفق اجد بما ظهر من فضله في التأليف 


(1) الديباج المذهب ص 23775 وانظر: التكملة لابن الأبار ٠٥٤/۲‏ والفكر السّامي 
۸/۲ 

(۲) الدّيباج المذهب ص ۳۷۹ وانظر: التكملة لابن الأبّار 55-057/1ه) وسير 
أعلام التبلاء 23٠68/9١‏ والكفر السّامي ۲۲۸/۲. 

(6) انظر: سير أعلام التبلاء للحافظ الذهبي .5.8/51١‏ 

١ .٠٤١١ شجرة التور لمخلوف ص‎ )٤( 


ترجمة موجزة لابن رشد الحفيد كن 





ق الفلسفة وسعة علمَه ودقة عمله ى الطب وغل كه ف الفتريعة والقضائ 
وتلك مواهب ثلاثة لم تجتمع لرجل واحد في وقت من الأوقات)!". 

وقال أيضاً: روالاستعداد في الى والفقه والحكمة يقتضي أعواما 
ويل و كان اا والعالم يُحتاج قبل التدوين إلى التمحيص 
ای وقد بالذكر أيه 57 بالتأليف لم يقف به عقله الققوي» 
وإرادته الغلابة عن الاستمرار في طريق الفكر؛ فقضى ما بقي من عمره 
الحافل بجليل الأعمال في الدّرس والبحث والتدوين»". 

وقال في الفكر السّامي: «روكانت الدّراية أغلب عليه من الرّوايةء 
وله من معرفة الرّواية ما يندر في غيره» وله المشاركة ف الأصول والكلام» 
ولم ينشأ في الأندلس مثله كمالاً وفضلاء وكان على شرفه كان اشد 
القان:تواضعاء عة رض غلى' العلنهي0, 

وقال التلمساني في بع ال في المفاضلة بعلماء الأندلس؛ حيث 
ن ا و للمفاضلة بالعلماء؛ فأخبرني: هل لكم في الفقه 
مثل: عبد املك بن حبيب الذي يعمل بأقواله إل الآن» ومثل: أبي الوليد 
الباحي» ومثل: أبي بكر ابن العربي» ومثل: أبي الوليد ابن رشيد الأكبر 
ومثل: أبي الوليد ابن رشد الأصغر؟ وهو ابن ابن الأكبر» تُجومٌ الإسلام» 


.٠١١ تاريخ فلاسفة الإسلام لمحمد لطفي جمعه ص‎ )١( 

(۲) تاريخ فلاسفة الإسلام ص .٠١١‏ 

(5) الفكر السّامي للحجوري الفاسي ۲۲۸/۲» (543)» وانظر: التكملة لابن الأبار 
م ه. 1 


١٠‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 








ومصابيح شريعة عمد عليه السّلام...». 

قال فالتا تدده وبرع» ومع اديت وأتفن الط وف 
القصانيف» مع الذكاء المفرط؛ والملازمة للاشتغال ليلاً وثماراء وتآليفه 
كثيرة نافعة في الفقه» والطبّ والمنطق» والرّياضي والإللمي7". 

والقارئ لكتاب (بداية المجتهد) يجد أنه إمامٌ أصوليٌ فقيةٌ مُحَدثْ 
خلافي» ظَلت آراؤه وأفكاره معية ونا إل -سبحانه وتعالى- لأهل العلم 
ورواد المكتبات من بعده. 


)١(‏ انظر: نفح الطيب 4 >©» دار الكتب العلمية. 


(۲) انظر: شذرات الذهت 5ه ممه 
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المبحث الثامن: وفاته": 
بعد تلك الحياة المليئة بالكفاح العلمي» والتضال الفكري والديني» 
والتي بسط فيها ألفاظه الخيّرة» وت ركها ر الخال اا هه لمر 
تلك التغيرات والتّقلبات التي كانت آخر أيام حياته -والمصائب على قدر 
الان وضمودة E‏ ظهرت براه بعد ذلك كله انتقل الإمام 
القاضي أبو الوليد إلى رحمة ربه في مساء (۹/۲/۹ه)»› 
تابيخ من صفر سنة: ( ٥۹‏ ه= ۱۱۹۸ م)» عن چ 95 
256 وسبعين سنة د اول أو (۷۲) اثنتين وسبعين ده لمعي 
وراءه ثروة علميّة ضحمة من التتاج العلمي خَلدَ ذكره وكانت وفاته 
بمراكش» قبل وفاة الخليفة المنصور الذي َكب بشهر أو نحوهءوذفن 
00 قز انه لوطه رمه لد رحمة اي 


(1) انظر: عيون الأنباء ص 077, والتكملة لابن الأبّار 55/9ه؛ والدّيباج ص ٠۳۷۹‏ 
وعيون الأنباء ص ۲٠ه»‏ وسير أعلام التبلاء 2308/7١‏ وتاريخ فلاسفة الإسلام 
ص ١١4‏ و۱۳۸ وبداية المحتهد وأثره في الفقه المقارن ص 87» ومقَدّمة الشيخين 
للبداية »۳٠۲/١‏ ومقدّمة السّحيباني للبداية »4/١‏ ومقدّمة الحموي للبداية )1/١‏ 
وابن رشد ص ۲۱ . 

زجع أجمعت الضادر غلى أن تاريخ وفاته كانت ستة* (٥۹ھ)»›‏ وساو للك 
اثنان: أوّهما: المراكشي ف المعجب ص 55 7؛ حيث قال: ورتواق اق لعن ستسنة 
وده وقد اهز التمالينم)توثانيهما: التباهي في تاريخ قضاة الأندلس» ص 
۱ حيث قال: توق قي حدود سنة: 2۹۸ هھهس))» وكلا القولين بعيدان» والله 


سبحانه وتعالى أعلم بالصّواب. 
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وروي أنّه مات وهو مَحبوسٌ بداره بمراكش في أواحر سنة: 
(+8هه). 

ولكن الراحح أن جماعة عدولاً من الأعيان بإشبيلية شهدوا لابن 
رشد ببراءة ساحته» وه على غير ما تسب إليه؛ فر ضي المنصور عنه وعن 
سائر الجماعة من اا وكان ذلك سنة: (٥۹٥ه)»‏ رهه الله تعالى 
و وأسكنه فسيح جناته» وحشرنا وإِيّاه مع لين والصديق 
والشّهداء» وحسن أولئك رفيقا. 

عدر ارق .وقد ع ی وخلق و فیا عالما ا ع 
يقال له: أبو تحمّد عبد الله واف ا أولادا قد اشتغلوا بالفقه» 
واستخدموا في قضاء الكور". 


.577 انظر: عيون الأنباء ص‎ )١( 


الفصل الثاني :التعريف بكتاب: ربداية المجتهد 
ونهاية المقتصد) 
وفيه حمسة مباحث: 
المبحث الأوّل: إثبات عنوان الكتاب» وإثبات نسبته لمؤلفه | 
| وفيه مطلبان: [ 
المطلب الأوّل: إثبات عنوان الكتاب. 
المطلب الثاني : إثبات نسبته للمؤلف. 


المبحث الثاني: سبب تأليف الكتاب. 


مطلبان: ْ 


المطلب الأوّل: موضوع الكتاب. 
المطلب الثاني : منهج مؤلفه فيه. 
المبحث الرّابع: أثميّة الكتاب وبيان مزاياه. 
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توطئة ومدخل: 
من العلوم التي حه ققواء الا مشار عن هد الأئه الخال القادمة 
: 55 اام ات ومضتهم العلميّة» أحذوها من نصوص 
ا احتلفت أنظارهم فيهاء وتعدّدت مدا رکهم» مما قد يحدث 
ا في فهم مقاصدهم» وطرق استنباطهم» وتوجيه أهدافهم» e‏ 
مع ضعف الهمة. 
وطالّما تَمَنّى العلماء في القرن الخامس الهجري أن يقوم أحدٌ من 
جَهابذة العلماء بجمع أقوال وآراء العلماء الفقهيّة من عهد الصحابة ومن 
ak‏ ین وحهات نظرهم» يقارن بينهاء ويرجّح ما أمكن ترجيحه 
ا EE‏ 
فعلاجاً لأمنيات العلماء» قام الإمام ابن رشد في الرّبع الأول من 
القرن السّادس بجمع تلك الآراء» وتوجيهها توجيهاً سايماً بالموازنة بينها 
مع بيان الأسباب التي أدت إلى تلك الآراء المحتلفة بالرّجوع إلى عديد 
من أمّهات الكتب في تلك المذاهب المتعدّدة؛ فوضع كتابه: (بداية 
ا مجتهد), قائلاً بلسان حاله: إن الاطلاع على المذاهب الفقهية والموازنة 
بينهاء ومعرفة طرق استنباطها بأبسط عبارة» وأوحزها کت غا 
غل فرفر قة اوائ ورا نه الشتكوك؛ فتصفو مسالكه الحسية 
والمعنويّة» وتعلو حياته مع خالقه ومعاملته مع بني 0000-7 


›»۷-٦ انظر: عيون الأنباء ص ۲ء وبداية المجحتهد وأثره في الفقه المقارن ص‎ )١( 
.75 وانظر:‎ 
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فكتاب (بداية المجتهد وفاية المقتصد)» الذي يعبر من أوّل أمّهات 
كتب الفقه الإسلامي التي عُنْيَتْ بعرض الفروع والمسائل الفقهيّة على 
الصو له سواة ترم ر ارو إلى الأصول باعتبار الأدلة الإجماليّة أو 
التتفصيليّة أو بمفهوم رد الفروع على أصول مذهب من المذاهب الفقهية) 
كما عُنيَتْ بدارستها دراسة فقهيّة مقارنة ؟هذا الكتاب تحبّقت تلك 
الآمال» وتحسّدت بجلاء قي هذا الكتاب؛ فقد سهّل وقرّب مذاهب 
الأئمة» كما حاول القضاء على جميع التراعات المذهبيّة والطائفية: 
وأبعدها عن مجال البحث العلمي» بتقريب شقة الخلاف بين الأئمة 
بطرق سليمة» وتوجيه عميق. ۰ 

والحقيقة أن 5 (بداية امحتهد وفاية المقتصد) يصلح أن يكون 
مادّة لبحوث علمية ا برام واستخراج منهجه العلمي بي 
الاستدلال والتنظيرء بحث ا - واستنباط قواع ده الأصولية 
وتحليلها بَحثْ مستقل واسع أيضا ودراسة أسلوبه في تخريج الفسروع 
على الأصول من الأدلة النقليّة أو العقليّة» ودراسة دلالات الألفاظ اللغويّة 
على الأحكام الفقهيّة العمليّة» ومدّى تأثّرها في احتلاف الفقهاء تحث 
واسع» وتّخريج أحاديثه ودراستها على اسان منهج امحدثين» ثم 
ما ينبني على ذلك من الآثار الفقهيّةه كل ذلك بحت مستقل واسمٌ لا 
بقل كن حاف اغ ی الدع 

ر6 کات (بداية المحتهد وماية ا ا فيا ب 
ا لجوانب كثيرة من البحث العلمي؛ E‏ أر خا 
أو أصوليةء أو لغويّة أو منهجيّة أو فكريّة أو تربويّة أو غير ذلك. 
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لذلك؛ فان هذا الفصل بمباحثه ومطالبه» ليس في وسعه أن يقوم 
بإنحاز كل هذه الحوانب» وإنّما أقصد فقط إلى جرد التعريف به» ووصفه 
وصفا مُجمَّلاء يقدّم صورة عامّة عن طبيعته» ومنهج صاحبه فيه» وقيمته 
العلمية؛ حتّى تكون دراستي لما استخرحته من قواعده الفقهية قائمة على 


أساس واضيج؛ 
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المبحث الأول: إثبات عنوان الكتاب. وإثبات نسبته 
لمؤلفه. 


وفيه مطلبان: 


المطلب الأوّل: إثبات عنوان الكتاب. 


ذكره باسمه المشهور: (بداية امجتهد وفاية المقتصد) كثيرٌ ممن 
ترجم للإمام ابن رشد منهم: 

ابن الأبار في التكملة؛ حيث قال: رروله تصانيف خا الفائدة منها: 
كتاب بداية اللمحتهد وفاية المقتصد في الفقه”'. 

وابن فرحون في الدّيباج؛ حيث قال: «روله تاليف جليلة الفائدة منها 
كتاب: (بداية المجتهد وفاية المقتصد) في الفقه ذكر فيه أسباب المخلاف» 
NT‏ فأفاد وأمتع؛ ولا يُعلم في وقته أنفع منه» ولااخشضن اقا 
تسمية ا ملف كتابه ووصفه إيّاه: 

ذكر الإمام ابن رشد اسمه مرتين في موضعين في الكتاب نفسه: 

الأول :ذكره باختصار في آخر كتاب الحجّ؛ حيث قال: ره 
من كتاب امجتهد الذي وف ار ا أو نحوها"”". 
)١(‏ التكملة لابن الأبّار ٠٥٤/۲‏ وانظر: تاريخ قضاة الأندلس ص .١١١‏ 
(؟) الدّيباج المذهب ص 2775 وانظر: دائرة المعارف الإسلاميّة ١/۹٦۱ء‏ والفكسر 


السّامي 2308/7 وبداية المحتهد وأثره في الفقه المقارن ص ۹۲-۹۱. 
(۳) بداية لمجتهد ۳۸٠/١‏ في آخر كتاب الحج؛ وقبل كتاب الجهاد. 
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الموضع الثاني: كه یا وکال ی ا كات الک کیت 
ال و ولال رااان حمر الأضماء هذا الكتانه أن نة اب 
(بداية المجتهد وكفاية المقتصد')› يعني : أله وضعه لمن لم يتوسّع في 
علمه بَعْدُ ولمتوسّطي العلم» » ومعتدليه. 1 

وبالمقارنة بين تسمية المؤلف وما اطلق علية سيره لا يظهر فرق كبير 
بينهماء إلا في كلمتي (كفاية) و(اية)؛ فالمولف استعمل كلمة (كفاية)» 
وغيره كدر المؤلّف (كفاية) أدقّ في التعبير من لفظ (فاية)؛ إذ 
الأولى ت أن هذا الكتاب كاف 0 العلم» بينما تشير اللفظة 
الثانية إلى أن هذا الكتاب هو فاية متوسّطي العلم ليس غير. 

وهذا المعنّى لم يقصده المؤلف قطعاً بدليل قوله: رروفروع هذا الباب 
كثيرةٌ لكن الذي حضر منها الآن في الذكر هو ما ذكرناه» ومّن وقعت 
له من هذا الباب عاتن 00 الخلاف بين فقهاء الأمصار وهي و 

من المسموع؛ عضي أن ب في هذا الموضع...)"» نكيف يكون جا 

هذا شأنه نهاية لمتوسسّطي العلم؟! 

بَيْدَ أن إطلاق الآحرين له وجه د لغوي من حيث المقابّلة اللفظيّة بين: 
(بداية وفاية)» ومع ذلك؛ فإن ما احتاره الزات لكتابه أولى مما أطلقه 
عليه غيره في الاتباع) وفيه قضاء على جميع الخلاف في اسم تن 

وأيضا في هذا الاستعمال اللفظي يدرك الإنسان مدى تُمكن الإمام 





)01 بداية امجتهد ۳۸۸/۲» آخر كتاب الكتابة» وقبل كتاب التدبير مُباشرة. 
(۲) بداية المحتهد .٠۸۷/۲‏ 
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اق رهد اك رة روه اه جره ا ا - 

من الت جع بن م لكاب و ون رع رف 
بالتواضع» وآخخر بمزيّة الكتاب» فوصفه بأنه بداية لمَنْ بلغ رتبة الاجتهاد 
فيه نوعٌ من التواضع من المؤلّف في هذه التسمية» وإلاً؛ فن هذا الكتاب 
بعد خَنا من الزاجيم امام ق مداع الستكابة وقتهاء الأتمييان مسن 
بعدهم لكل مُجتهد في جميع مراحله العلميّة. 

ووصفه بأنّه كاف لمَنْ يريد الاقتصار عليه بيان لمزاياه العلميّة لما 
فيه من المسائل الفقهية العديدة قي مختلف المجالات التي يحتاحها ايه 
والفقيه والمفتي والقاضي» وغيرهم من المشتغلين بالعلوم الشرعية. 

وقد بين المؤلف في مواضعٌ كثيرة من هذا اا لبلوغ 
ولق امياد يكرح نون لني فا كوو د E‏ لوقه لاا 
من التصوص الشرعية» بأن يكون مُلمَا بعلم التحو واللغة وأصول الفقه 
ر عمف ل E‏ تحن ad‏ 
الكتاب إِنّما وضعناه ليبلغ به امجتهد في هذه الصّناعة رُتبة الاجتهاد إذا 
حصل ما يجب له أن يحصل قبله من القدر الكافي له في علم التحوء 
الل اة رل ا 

ونی موضع آخر قال: «ويشبه أن يكون من تَدَرَّبْ في هذه المسائل» 
وفهِمَ أصول الأسباب التي أوجبت خلاف الفقهاء فيهاء أن يقول ما 
يجب في نازلة نازلة و م قال: «بيد أن قوّة هذا الكتاب أن 


.٠۹۰/۲ بداية المجتهد‎ )١( 
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يبلغ به الإنسانُ كما قلنا رتبة الاجتهاد إذا تقدّم فعَلمّ من اللّغة العربيّة 
وعلم من أصول الفقه ما يكفيه في ذلك)”". 
المطلب الثاني : إثبات نسبته للمز لفت 
ثبعت نسبة كتاب (بداية المجتهد وماية المقتصد) تأليفاً للإمام الفقيه 
أبن رشد رمه الل تغالت ترا لرك مجلا للنشلك ولا ارده فق 
وكا ونا" ترك هذا لكاب سعدا الفاغ 1 ا لن أن تولك 
را قل بازع عند الرفر قار ا ا 
قو عير لولس ا ف عن اه کا با 
: ثم إن ا الكتاب بذكره ا إلى ابن رشد» ومطابقتها 
مع الأصل أيضا لأكبر دليل وأبين شاهد على صحّة النّسبة وثبوتماء فعلى 
سیل الال لا صر قد نفل عنه كثراً صاحب كهذيب الفروق ف 
مواضع مختلفة تبلغ أحيانا هس صفحات متتالية ونصًا. 


(1) بداية المجتهد ۰۳۸۷/۲ و۳۸۸. 

0 لمحمّد بن حسين الکي» j‏ علق اسيل STV 2I‏ 
۷٤‏ و ۰۲۸٤-۲۸۲‏ وانظر توثيقه في بداية امجتهد: 25.05-7.1/9 و5519 
و۹۰ و4:05-599. 
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المبحث الثاني: سبب تأليف الكتاب 

وضع هذا الكتاب ليكون تذكرة له ألا وللأجيال القادمة من 
فده ادا وقد قن خرعة اميك للك ين ا كاب aE‏ عن 
ارف ای ن أجل الى كددة ا موف و اميدق ارده اک 
ومواضع متعدّدة من كتابه هذاء منها: 

ا «فإن غرضي في هذا الكتاب أن أثبت فيه لتفسي 
على جهة التذكرة» من مسائل أك اعا و الى ينها 
بأدلتهاء والتنبيه على نكت الخلاف فيهاءما يجري محرى الأصول 
والقواعد لما عسئ .أن يرد على امجنهد من المسائل المسنحتكؤت عتهاق 
الشرع» وهذه المسائل في الأكثر هي المسائل المنطوق ما في الشرع أو 
تتعلق بالمنطوق به تعلقا قريباء وهي المسائل التي وقع الاثفاق عليهاء أو 
امغر ادت فا نان المقهاء. ن نتن لن الصّحابة -رضي الله 
عنهم- إلى أن فشا التقليد». 

وقال رحمه الله في أواخر كتاب الكتابة وقبل كتاب التّدبير من بداية 
الجتهد: «وفروع هذا انيد ر لكو الا ر الا لد كز 
وا ا هذا انان سيان مشيور الاقف رن 
فقهاء الأمصار وهي قريبة من المسموع؛ فينبغي أن بت في هذا الموضع؛ 


)١(‏ وفشو التقليد كان في أوائل القرن الرّابع المجري» بعد قيام المذاهب الفقهيّة الأربعة 
المشهورة. انظر: بداية ا محتهد وأثره في الفقه المقارن ص 85. 
(۲) بداية المحتهد .7/1١‏ 
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إذ كان القصد إِنْما هو إثبات المسائل المشهورة التي وقع الخلاف فيها بين 
فقهاء الأمصار مع المسائل المنطوق بما في الشرع» وذلك أن قصدنا في هذا 
الكتاب كما قلنا غير مرَة:إِنّما هو أن نثبت المسائل المنطوق مما في الشرع» 
المتفق عليها والمختلف فيهاء ونذكر من المسائل المسكوت عنها التي شهر 
الخلاف فيها بين فقهاء الأمصار؛ فإن معرفة هذين الصّنفين من المسائل هي 
التي تجري للمجتهد جرى الأصول في المسكوت عنهاء وني التوازل التي م 
يشتهر الخلاف فيها بين فقهاء الأمصار» سواء تقل فيها مذهب عن واحد 
منهم أو لم بلقل ويشبه أن يكون من تدرب : هذه المسائل؛ وفهم أصول 
الأسباب التي أوجبت خلاف الفقهاء فيها أن يقول ما يجب تي نازلة نازلة 
من التوازل» أعني: أن يكون أرق فليا عن تاتقي شرو شه ون ا 
الأمصارء أعني: في المسألة الواحدة بعينهاء تيل دوت ا ذلك الفقيه 
أصله؛ وفيت ل ا وذلك إذا نقل عنه في ذلك فتوى. 

فأما إذا لم يُنْقَلَ عنه في ذلك فتوى» أو لم يبلغ ذلك التاظر في هذه 
الأصول؛ فيمكنه أن يأتي بالدواب: بحسب أصول الفقيه الذي يفغي على 
مذهبه» وبحسب الحقّ الذي يؤدّيه إليه اجتهاده». 0 

انطلاقاً من هذين النَصَّين وغيرهما من التصوص التي صرح مما 
أحيانا» يُمكن تلخيص الأسباب التي أدّت إلى وضعه هذا الكتاب في نقاط 
6 


.۲۷-۲۹/۱ بداية المجتهد ۳۸۸-۳۸۷/۲ وانظر:‎ )١( 


(۲) انظر: بداية المحتهد وأثره في الفقه المقارن 85. 


:ه6١‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 








١-أن‏ المفيد له ولغيره من المحتهدين للأحكام والفتوى والقضاء أن يضع 
کتابا مُحتوياً على أقوال الحتهدين ومذاهبهم حتّى يكون ذكرى لهم 
عندما يقتضي الأمر ذلك. 

۲ -تكوين شخصية فقهيّة قادرة على صناعة فقهيّة .معالجة قضايا فرعي ة 
فقهيّة مسكوت عنها بإلحاقها بنظرها امنطوق ها في الشرع» بعد معرته 
6 الخلاف فيهاء قال ج رجه امك رويد أن قوّةَ هذا الكتاب أن يلغ 
به الإنسان كما قلنا رة الاجتهاد إذا تقدم فلم من اللغة العرييّة, وعلم 
من أصول الفقه ما يكفيه في ذلك ولذلك رأينا أن احص الأسمماء بهذا 
الكتاب أن نُسَمِيَهُ كتاب: بداية امحتهد وكفاية المقتصد. 

ر اورفك أن الذين تصذوا هذا المشروع؛ أعني: حَمّعَ أقوال 
الفقهاء على هذا النطاق را بالغرض المقصود. 5 الف د 
من مقارنة المذاهب بأدأتها بدون تعصّب لمذهب معيّن» وإبداء رأيه 
خاو ادل 0 00 

وقي هذا الكتاب E‏ إدراك مؤلفه للأحكام 
الشّرعيّة الفقهيّة» ودليل قوي » على ما يتمتع به من حافظة نادرة» وقوة 

متحضار» وكثرة املاع ققد ضع هذا لکیاب ین ذه أكثرما قل ف 

مذاهب فقهاء الأمّة قدا من أقوال وآراء وروايات» مع إيضاح مستند 

ل من الكتاب» والسّنة» والإجماع» والقياس» وكشف الأسباب والعلل 


)١(‏ بداية امجتهد 2/7/9 في آخر كتاب الكتابة» وقبل كتاب التدبير تاشر وانظر 
كلامه المنقول عنه في مطلع الفصل الثاني اللناض بالتعريفن. يكنات وانظر بدا 
امجتهد ١/؟-/اى‏ و ۳۸۸-۳۸۷/۲. 


ترجمة موجزة لابن رشد الحفيد ا 





التي أدت إلى اختلافهم؛ FR ay‏ 

عجاج لطم الأمواج» واهتدى فيه لمَسْلك سليمٍ ونظم جواهر؛ فكان 
الكتاب من أعظم الكتب تفعاء وأكثرها فائدة» وأوضحها إشارة؛ اساسا 
عبارة» وأوسطها حَجماء وأغزرها علماًء وأحسنها تفصيلاء وأجملها 
تقسيماً وتنويها» وأكملها ترتيباً وتبويباء وألطفها طريقاء مّن نظر فيه بعين 
الرضا والتقديرء وتلح متف وج ها A‏ لورفا E‏ 
تاريخ تأليف بداية اش ٤‏ 

إن الإمام ابن ی ا ن نالجع انه E‏ 
الموسوعةالفقهيّة» ولكنه بي بين تاريخ الفراغ منه بقوله: «وبتمام القول ي 
هذا بحسب ترتيبنا 0 لفون في هذا الكتاب بحسب غرضناء ولله 
الشّكر والحمد كثيراً على ما وَفْقَ وهدى ومن به من امام والكمال. 

وكان الفراغ منه يوم الأربعاء الاسع من حَمادى الأولى هو عام أربعة 
ا وحخمسمائة ( ۸49۹ھ وهو ا الجتهمد الذي 
رة منذ أزيد من شري غاما أو وها والمد لله رب العالمين: 

كان و کله قد عزم حين تأليف الكتاب أوَلاً ألا يثبت كتاب الحج» ثم 
بدا له بعد فأثبتم)”"2. 

يفهم من هذا التصريح ما يلي: 
١-أن‏ الجملة الأخيرة من النَصّ: رركان رضي الله عنه عزم حين تأليف 

الكتاب أُوَلاً ألا ينبت كتاب الح ثم بدا له بعد فأثبتم» إِمّا أن يكون 


)١(‏ بداية المجتهد ۳۸۰/١‏ آحر كتاب الحج. 


١5‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





من المؤلف» أو مُدرَجاً من التاسخءفآياً كان الأمر؛فإنه يفهم منه أنه 
كان يريد أن يضع کتابا اتا في موضوعات الحجّ وأحكامه» ونم له 
ذلكءثم بدا له أن يضم كتاب الحجّ إلى كتاب بدايةالمجتهد". 
*؟- أن المدّة التي استغرقها تأليف هذا الكتاب(١١)عشرون‏ سنة أو تزيد. 
"ا أنه انتهى من كتاب الحجّ سنة: (584ه). 
4ح أنه بانتهائه من كتاب الحجّ انتهى من تأليف كتاب بداية المجتهد كله. 
ه-أن تاريخ بداية تأليفه يكون حوالي سنة:(55757ه) إلى (5515ه). 
5 أنه أله في عهد نضوحه وقوته العلمية؛ إذ كان عمره عند انتهائه منه 
أربعا وستين سنة هجريّة (٤1هے)»‏ الموافق اثنتين وستين سنّة ميلاديّة: 


(۲٦٠ه)»‏ أي: قبل وفاته بإحدى عشرة سنة: ١١(‏ سنة) تقريبا. 


.55 انظر: بداية المحتهد وأثره في الفقه المقارن ص‎ )١( 
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المحشتث الثالث: موضوع الكتاب. ومنهج مؤلفه فيه 
وفيه مطلبان: 

المطلب الأوّل: موضوع الكتاب. 

مما حعل هذا الكتاب في تلك المكانة العالية» والأهمية البالغة ضمن 
الكتب الإسلاميّة تلك المواضع التي عالحهاء وهي الأحكام الفقهيّة التي لا 
غنّى عنها لكل فرد مسلم» وزاده أهمية ذلك الأسلوب الرّائع الذي دكا 
في وضعه» بالتنبيه على نكت الخلاف في مسائل الفروع المختلف فيهاء ما 
يجري في ذلك مُجرى الأصول والقواعد يُطَبّقَه وبرج عليها”". 

فالكتاب موضوعٌ ني فقه الخلاف الذي يعرف اليوم باسم: (فقه 
الموازنة أو المقارنة)» وليس ماوعا في الفقه المذهبي» بين ذلك -رحمه 
الله- أبلغ بيان في أواحر كتاب الكتابة من بداية ديد بقوله؟ زو ذلك أن 
لموانادن هن E a‏ أا كيو أن فك الال 
المنطوق ما في الشّرعء افق عليها والمختلف فيهاء ونذكر من المسائل 
المسكوت عنها التي شهر الخلاف فيها بين فقهاء الأمصار... 

ر شاء الله بعد فراغنا من هذا الكتاب أن نضع في 
مذهب مالك كتاباً جامعا لأصول مذهبه» ومسائله المشهورة التي تُجري 
في مذهبه مجرى الأصول للتفريع عليهاء وهذا هو الذي عمله ابن القاسم 
في المدونة؛ فإنّه حاوب فيما لم يكن عنده فيها قول مالك على قياس ما 


.۲/١ انظر: بداية المحتهد‎ )١( 


مه ١‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





كان عنده في ذلك الجنس من مسائل مالك التي هي فيها جارية مَتحرى 
الأصول لما جُبل عليه الاس من الاتباع والتقليد في الأحكام والفتوى. 

بيد أن في قوّة هذا الكتاب أن يبلغ به الإنسان كما قلنا رُتبة 
الاحتهاد إذا تقدّم فَعَلمَ من اللغة العربيّة» وعَلم من أصول الفقه ما يكفيه 
في ذلك»'؛ فهذه العبارةٌ في غاية الصّراحة ن هذا الكتاب ل 
مذهبياء وإلما هو موازنة» وأنّه سوف يضع مولا خاصا في فروع على 
مذهب الإمام مالك -رحمه الله تعالى- غير هذا الكتاب الذي يذكر فيه 
مذاهب فقهاء الأمصار وآراءهم المتفقة والمختلفة. 

كنا ع كدان كذ لكات موضوعا ق ا الل 
وقواعدهاء وهي تلك المسائل المنطوق بها والمسموعة في الشرع» أو التي 
ها علاقة بالمنطوق با قريبة منهاء ويعني: هذا كما تقدّم أنه لم يضعه في 
الئل المشكوك عنياء ولا اق الشروع الق اساسا وإنما ندرك هذه 
TALE A Es‏ ماكر 
ااا فروعا فقهبّة لمناسبة تدعو إلى ذلك كأن 
مشهورة» أو كثيرة ا أو أنها تابعة للأصول» أو أنه أصل لغيرها 
يقاس عليهاء وقد صرّح بذلك في مواضع كثيرة من هذا الكتاب منها: 

قوله: «وليس قصدنا في هذا الكتاب في الأكثر؛ ذكر الخلاف الذي 


.۳۸۸-۳۸۷/۲ بداية المحتهد‎ )١( 

هم خلافاً لما درج عليه بعض المولفين والباحثين المعاصرين من أله كتابٌ في الفقه 
على مذهب الإمام مالك بن أنس عليه رحمة الله. 
انظر: مقدّمة تحقيق الحداية »45/١‏ ومقدّمة الحموي للبداية .١١/١‏ 
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يوجبه القياس» كما ليس قصدنا ذكر المسائل الملسكوت عنها في التشرع 
إلا في الأقل» وذلك إِمّا من حيث هي مشهورة» وأصل لغيرهاء وإمّا من 
حيث هي كثيرة الوقوع»٠‏ 

قوله: روهذه كلها هي مبسوطة في كتب الفروع؛ وليس كتابنا هذا 
كتاب فروعء وإِنما هو كتاب أصول»'" 

يعد ا ابن :رقن ع ا لني هااا وف ال 
للقواعد الفقهيّة» وهو بما آتاه الله من سعة علم» وحدّة ذكاء» وملكة 
فقهيّة ممتازة أَمّلتْهُ أن 0 مكان الرّيادة بين أعلام فقه القواعد» و تخريج 
رو على الأصول بإلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به» وعلماء مقاصد 
الشريعة» إضيافة إلى مكانته السّامية والرّاسخة بين أعلام فنّ أصول الفقه 
ولك وروا هر انه لمارا EE‏ 
فروعا وأصولاً". 

وكتابه هذا -الذي سبق بيان الغرض وراء وضعه وتأليفه» وأتيجة 


.۲۷-۲١ وانظر:‎ ۰۱۹٤/۱ بداية المجتهد‎ )١( 

(۲) بداية المجتهد 2585/17 وانظر: الك وقد تقدّم نقل ذلك الكلام االجميل في 
تصوير موضوع الكتاب تصويرا رائعاً عند مطلع الفصل الثاني المرسوم للتعريف 
بكتاب بداية المحتهد. 

0 انف القواعك ال اة ا ا وة فی قراغ لري a‏ الجتهد 
وأئره في الفقه المقارن ص 15-1155 7. 


١5٠‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





لتحقيق ذلك رض تيل والهدف المنشودء 0 0 6 إِذ 
منهحاً طبس فيه ولس ل a‏ مسن مايه لان 
الف (اتحليه؛ ؛ فكان: 


١ 


-يعطي قواعد وضوابط يُحصر بها الفروع الكثيرة والمسائل المسكوت 


عنها؛ فيغني عن الإسهاب والتطويلء» معتمدا في ذلك على مصادر 
eS‏ مُلتزما الأمانة العلميّة والدقة في التقل والنسبة إلا 
وقد 0 عنه» مُلتزماً الموضوعية والإنصاف في عرض المسائل 
ودراستهاء ذاکرا أدلة كل قول أو تعليلاته أو توجيهاته ووو لتك 
تُرجيح ما يترجحح حسب دليله لا حسب هواه. 


م 2 ر 2 رر لے 


۲ -حَمَمَ ورب وَنْسَّقَ في كتابه هذا ما تفرّق في أمّهات الفقه من أقوال 


الصحابة ورواياتهم وآرائهم» وكذلك من بعدهم. 


0 الكلمات الغريبة» وبين المصطلحات العلميّة بالتعريف بماءأو بيان 


المراد منها"» ويوضّح اال اال غاا س لفهم العبارة. 


٤‏ -اتجه إلى البحث والتعمق ٤‏ دراسة مذاهب فقهاء الأمصار و آرائلهم 


دراسة توضّح ارف وال فكان ينظر في أدلة هؤلاء وأقيستهم 
التي استندوا إليها نظرَة فحص وتدقيق» يوضح حلاها الأصل الذي 
يقوم عليه اختلافهم؛ فبذلك استطاع أن يعقد المقارنة بين تلك الآراء 


)١(‏ انظر مثلا: بداية المحتهد 277/7 بتحقيق حلاق. 
(۲) انظر مثا بداية المجتهد 2507/7 بتحقيق حلاق. 


ترجمة موجزة لابن رشد الحفيد 1 
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مع إيضاح أدلتها وأسباب الخلاف فيهاء ذلك كله رغبة منه لتقريب 
شقة الخلاف بينهم؛ , يقة علميّة منطقيّة بعيدة عن روح التعصطب 
والتقليدء کر A EOE,‏ 
وبعد النَظرء ادن الفطرة» وحسن القصدء وقوة البيان» مع قريحته 
وَسليقتة:ق اة 

ه-ني عرض اال استخدم في تحقيق هدفه» وارز زهاج 
EET‏ وأكثرها فائدة؛ حتى أصبح بذلك أوحد عصره في هذه 
الصناعة» اعتمد في عرض المسائل طريقة الإجمال ثم التفصيل» وهو 
دلوت التعليمي المتدرج يأتي ألا بجزئیّات ا فيدر 
وموجزة؛ كمقدمة وتوطئة لمسائل E E‏ تقسيم تنازلي» 
ينتقل فيه من مرحلة إلى أحرى» قال را لد رق 
والتحليل من العام إلى الخاصّ فالأخص؛ ومن الإجمال إلى البييان» 
حى ليخيّل إليك أنك أمام أستاذ يشرح درسا لتلاميذه برفق وأناة. 

5-التنبيه على المسائل المدروسة؛ لاسر علي زواع صا 
شرعاً أو مسموعة أو نحو من ذلك» وأنها أصول وقواعد يى عليها 
برها من المسكوت عنها ظ 

-١/‏ يحور المسألة مين محل الاتفاق من الخلاف ذاکرا أسباب احتلاف 
الفقهاء فيهاء مع التوجيه والنبيه على كمرة الحلاف. اا ' 

-يناقش كل مسألة د ثم يرجح ما يراه وا بموجب وا 
أدّة مسألة مسألة بعيدا عن تعصّب لمذهب معن أو فكرة مت 23 
وقد يرد قا المذاهب ما م يقم عليها ليل بل أحيانا يرجح 


؟ ١5‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





ا زاعذا عل ماده الال كارا أن E‏ ولطلت 
المذهب أقوى. 
وله في الترجيح أساليب» مثل قوله: و الفول هت الأظييسرهء 
والحجة لفلان» ر الذي يؤيده دليل» أو أقيل كذاء ونحو ذلك» كمايق 
قوله: ((. مترأيظة مد رين الت فإنه إذا كان المريض مُحجوراً عليه 
لمكان ورثته؛ فأحرى أن يكون المدين ا عليه لمكان الغرماءء 
وهذا القول هو الأظه٠“‏ ۰ 
وقوله: «وهذه a‏ 1 قلناها هي طريقة أبي محمد ابن حزم 
الأندلسي» وهي طريقة جَيّدة مي على أصول أهل الكلام الفقهي» وهو 
راحم إلى أنه لا يرتفع بالشّكُ ما ثبت بالدليل الشرعي»!". 
9-التزم الأمانة العلميّة؛ فَبَّهَ على مصادره في نقل الأقوال ونسبتهاء شأنه 
ف ذلك شأن مَّن أحال على المليء؛ ومّن أحيل على المليء فليحتل. 
١-وسلك‏ في الاستدلال منهج الإجمال ثم التبيين في المسائل الرئيسة؛ 
فيقول:والأصل في هذه المسألة:الكتاب والسنةءوالإجماع "ثم يبدأ 
بذكرهاء وأمًا في المسائل الفرعية؛ فإنّه يذكر أدلة كل قول عقب 
ذکره» ر يؤعمّرها فيذكر الأقوال ثم يذكر أدلتها. 
١-والتزم‏ غالبا المّحيح as‏ 
الصحابة ومن بعدهم» وقد ينص على ذلك بقوله: «ثابت»» ولا 


)١(‏ :بداية المجتهد ؟180-17/815/1. 
(۲) بداية الحتهد .۸۸/١‏ 

(۳) انظر مثلاً: بداية الحتهد .7/١‏ 
)٤(‏ انظر: بداية الجتهد ٤۷/١‏ . 
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غزانة اق ذلك )نقد متبط لوطا a‏ عن و او 
تھا للدت 
١‏ ١-يتعرّض‏ للحكم على الأثر صحَة وضعفاء وينقل أقوال أئمة ارح 
والتعديل من أهل الحديث7) 
١‏ -وممًا يدل على سعة علم ابن رشدء أنه كان يستعين بعلوم أحرى 
ق ادات كالطب والفلك. ْ 
فمن اجتهاداته التي اعتمد فيها على الطَّبّ: مسألة احتلاف الفقهاء 
في حيض الحامل؛ حيث يقول: «وسبب اختلافهم في ذلك عسر الوقوف 
على ذلك بالتّجربة واختلاط الأمرين؛ فإنّه مرّة يكون الدّم الذي تراه 
الحامل دم حيض» وذلك إذا كانت و المرأة ا والجنين E‏ 
وف الفلك؛ اجتهاده في مسألة احتلاف الفقهاء في اعتبار رؤية 
هلال رمضان قبل الزوال؛ حيث يقول: «قال القاضي يعني : TEE‏ 
الذي يقتضي القياس والتجربة؛ أن القمر لا يُرَى والشّمس بَعْدُ لم تغب» 
إلا وهو بعيدٌ منها؛ لاله حينعذ يكون أكبر من قوس الرّؤية...؛ ولا فرق 
في هذا قبل الرّوال ES,‏ 
وهو على الرّغم من توفر ملكات الاحتهاد لديه؛ فَإنّهِ يتواضع» وعد 
فيه قاهرا ع هده الام لطر ة وهو ا فيقول مثلاً حين لا يعرف 


(1) انظر مثلاً: بداية امجتهد 275/1١‏ و4۰-۳۹› وده و44. 
)١١‏ بداية المجتهد .57/١‏ 
)۳( بداية المجتهد .7/85/١‏ 
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قولاً لبعض الفقهاءء أو مذهباء أو دليلاً: لا أدري له مذهباء أو لا أعلم له 
دياك أو :2 فده عليه "رفن هذ القيل قولة سيكس لدان سال 
تجاسة البول» بعد أن استعرض مذاهب الأئمة» وحججهم واستدلالاتهم 
فيهاء قال: ررولولا أله لا قور إحداث قول لم يتقدم إليه أحدّ في المشهورء 
وإن كانت مسألة فيها خحلاف؛ لقيل: إن ما يسن منها ويستقذر بخلاف 
ما لا ين ولا يستقذرء وبخاصة ما كان منها رائحته حسنةً؛ لانٌّماقهم 
على إباحة العنبر» وهو عند أكثر الاس فضلة من فضلات حيوان البحر, 
وتكذلتكة الاك ره فا وه اران اللي رحد مسف فيه فسا 
یدک ٤‏ انظر كيف اود رأيه ني المسألة مع ذكر مستنده» بعد ذلك 
الاعتذار الخجول أمام الأئمة الكبار؟! 

وهو أدب رفيمٌ قلما يَتحلى به التاس» خاصة ف أيّامنا هذه» بل ترى 
الواحد منهم إذا اطلع على حديث واحد في الباب» أو قول لفلان» قال 
بمقتضاه دون الرحوع إلى 2586 Î‏ 000 

وعلى هذا المنهج سار في تقرير المسائل المتفق عليها والمختلف فيهاء 
يبدأ ببيان ما تحتاج إليه تلك المسائل من الأدلة التقليّة والعقليّة» والتوحيه 
والتحليل على وجه لا يترك فيها لبساء أو غموضاء مع ذكر الصّحيح 
الراب جع يدوك الجر على a al A‏ و 
المستقيم حدر لوأف اختلاف علماء الأمّة في مسائل الأحكام رحمة بهذه 
الا تة الس دينها: 


.۸١/١ بداية المجتهد‎ )١( 
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في الوقت الذي اتجه بعض المتعصبين إلى جعل الاحتلاف 
ع شدد في تحتيم تقليد مذهبه»وعدم الترخيص للمنتمين إليه قي 
تقليد مذهب آخر ولو لضرورة أو حاجة. 

وقد 58 الولف ااج .ولوقت 5 فقدّم هذا الاب تاسمه 
للحاحة» ولم يكتف به» بل كان يرجو الله -سبحانه وتعالى- ويسأله أن 
لحذ و عدرة رارك تداق" أثانه لكر ون فاحة افلم أن هه ايد 
5 وف ذلك يقول: «فهذا ما ظهر لنا في هذه المسألة من سبب احتلاف 
النّاس فيهاء وترجيح أتوالمم فيهاء ولوددنا لو أن سّلكنا في كل مسألة هذا 
المسللق» لكن رآينا أن هذا يقتضي طولاًء وريّما عاق فان ت وأن 
الأحوط هو أن نوم م الغرض الأوّل الذي قصدناه؛ فإن يسر الله تعالى فيه 
وكان لنا انفساحٌ من العمر؛ فسيتمٌ هذا الغرض»”) 

ومنه قوله: «رونحن نروم إن شاء الله بعد فراغنا من هذا الكتاب أن 
نضع في مذهب مالك كتاباً جامعا لأصول مذهبه» ومسائله المشهورة التي 
تحري في مذهبه رى الأصول للتفريع عليه“ 

وقول روات أا اله ى الي ضع كايا ن الفسروع على 
مشي نالك ان اق دربا OO E‏ كه E‏ 
مُجتهداً ني مذهب مالك؛ لأنّ إحصاء جميع الرّوايات عندي شيء ينقطع 


.۲۳٠-۲۲۹ انظر: بداية المحتهد وأثره في الفقه المقارن ص‎ )١( 

(؟) بداية الحتهد 257-77/1 الباب الثالث ف المياه مسألة: نجاسة الماء بالبول» 
وانظر: ۸۸» وعيون الأنباء ص .57١‏ 

(۳) بداية المجتهد ۳۸۸/۲. 
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العمر دونه 

فهذه آمال القاضى أب الوليد العميقة» وطموحاته في بناء الفقه 
الإسلامي وتطويره بما أوتي من قوّة علميّة كبيرة» وحافظة واعية» تعي 





فالأهي» -رحمه الله- رحمة واسعة» وأسكنه فسيح جناته. 

وينم الكتاب كله عن الرّوح العلميّة التقديّة لابن رشد» فالألفاظ 
دقيقة واضحة؛ والتّراكيب رصينة متأنية. 

إِنّه أسلوب من يقرّر الحقائق» لا من يصف أو يتخيّلء» أسلوب 
الطبيب الفقيه» وليس بأسلوب الشّاعر القَصّاصء أو كاتب المقالة الأدبي» 
ولا غرابة أن يسوده المنطق وقوة الحجّة, ولا غراية أن يتسم أسلوبه 
بالجفاف» إلا امي لد و 00 5 ا حين يطيل ويسهب» 
E RN,‏ على الموضوع EY‏ 

وتبرز السّمة العلميّة لأساليبه من خلال عنايته بالتصوص الشرعية» 
واحترامه هاء وعدم تقديم القياس أو الرّأي عليهاء وقد تقدّم ذكر تماذج 
لذلك في ثنايا الدّراسة» ثم الاحتجاج بقواعد الشّرع وعلم اللغة» ومسن 
خلال رفضة- مالا دليل عليه 

ااال فة تق دا اموه و ق 
يلجأ إلى العقل» ويعدّه مصدرا من مصادر الشتريعة» مما سبّب كيد 


.4 27/7 بداية المجتهد‎ )١( 
.١١/١ ه» وممقَدّمة الحموي للبداية‎ 4/١ انظر: مقدّمة السّحيبانى للبداية‎ )۲( 


ترجمة موجزة لابن رشد الحفيد 5 


الفقهاء له» ولا غرابة في ذلك؛ فإنّه كان يرى أن الفلسفة أحت الشّريعة؛ 
كدان ف عاك las‏ كفو ون إن AN ea‏ 
الأحكام إلى التعبّدء وأنّه ليس معقول المعنّى ينكره ابن رشد» ويصرّح بأن 
الأحكام الشّرعية كلها معقولة المعتّى... ٠»‏ 

في هذا الكلام إجمال؛ أمّا العقل؛ فإن كان المراد منه القياس على 
مفهوم الفقهاء فما قاله صحيحٌ؛لأن ابن رشد-كغيره من جمهور الفقهاء 
والأصوليّين-يقول بحجيّة القياس”") 

وأمّا أنه يقارن بين الشريعة الإلهية والفلسفة فليس بصحيح» وقد 
تقدم التنبيه على ذلك أكثر من مرة» وهذا ممًا بجني على ابن رشد 
ويلات عند مَنْ يطلع على مثله دون أن يقف على حقيقة الأمر» مع أن 
الإمام ابن رشد ليس بدعا ق NET‏ أحكام 
الشرع؛ بل هذا ال درج عليه فقهاء الأمصار قبله وبعده» وتراهم 
يقولون: الأصل في هذه المسألةء أو دليل المسألة؛ من المنقول والمعقول 
والإجماع» فمن اطلع على أمّهات كتب الفقه المطوّل؛ كبدائع الصّسنتائع» 
للكاساني الحنفي» والاستذكارء للحافظ ابن عبد البرٌ المالكي؛ والمعونة 
للقاضي عبد الومّاب البغدادي المالكي» والمهذّب لأبي إسحاق الشيرازي 
الشّافعي» والمجموع وروضة الطالبين» كلاهما للتووي الشافعي» والمغني 


. ٠١/١ ماجد الحموي في مقدّمة تحقيق لبداية امحتهد‎ )١( 
وانظر: مقافت التهافت ص هه"7.‎ 


(۲) انظر: قافت التهافت ص ۱۷۱› و85”, وهه23 و٥۳۹.‏ 
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والمقنع كلاهما لموفق الدّين ابن قدامة الحنبلي» بل وحتّى الحلى لابن حزم 
على الرّغم من تظاهره بإنكار القياس؛ من الع على هذه الكتب وأمثاها 
يشتوغ ا :و أن هد لا مستت الكيد أصلاً. 

ذلك هو المنهج القوم والأسلوب السّديد الذي سلكه في وضع هذه 
الموسوعة؛ حتى صف الكتاب بأنّه: كتابُ في الفقه» ذكر فيه أسباب 
لانت وغل تررك E‏ شرق اق مه ا 
ا 

وي ذلك المنهج كر تلك المذاهب مع أدلتها من الكتسابٍ والسنة 
والإجماع دليلٌ واضح» ر قاطع على أن الفقة الإسلامي ب بذاته» 
وبالتالی يظهر بطلان دعوى أن الفقه الإسلامىّ مستمدٌ من القانون الروماني””) 

وفيه الحث على احترام الفقهاء الذين أفنوا أغمارهم الغالية» وأنفقوا 
أوقاتهم الثمينة لتدوين تلك الثروات العلمية) عليهم رحمة مز ار 

وفيه -أيضا- إِيَاء المودّة والسّماحة بين الباحئين على احتلاف 
مدا ركهم» وذلك باستئصال العصبيّة المذهبية من أنفسهم. 
من مصطلحاته -رحمه الله-: 

ات ی کرد ا دی الإمام ابن رشد e‏ 
الله- في كتابه: بداية المجتهد, منها: الأثر» والثابت» والاتفاق والإجماع» 
والعلماء والفقهاء والأصل» وإلحاق المسكوت بالمنطوق» أو المسائل التي 





e انظر: التكملة لابن الأبار ۲ والديياج‎ )١( 
a A A انظر:‎ )۲( 
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تجري مَجرى الأصولء فيما يلي إيضاحٌ لها 
المصطلح الأوّل: الأثر: 

يقول -رحمه الله- على سبيل المثال: رروسبب اختلافهم في ذلك - 
تُخليل اللحية عند غسل الوجه- اختلافهم في صحَة الآثار التي ورد فيها 
الأمر بتخليل اللّحية» والأكثر على أنّها غير صحيحة مع أن الآثار 
الصحاح التي ورد فيها صفة وضوئه عليه الصّلاة والسّلام ليس ٿي شيء 
منها التتخليل)»”". 

يستخدم الفقيه ابن رشد (الأثر) لدى استدلاله بحديث مرفوع إلى 
ابي ب » أو بأثر موقوف على صحابي أو تابعي. 

والأثر عند الحدثين يُرَادفُ الخَبرَ والحدیث والسسة؛ اماو اة 
م ارچ الحديكة ای روه و سی الخدت 0 ا للأثرء 
فا محدّثون لا يفرّقون في إطلاق الأثر على ما أضيف إل الي ولد » أو إلى 
صحابي» أو تابعي. 

أا الفقهاء؛ فإهم يفرّقون» فيطلقون (الخبر) على ما روي عن النبِي 
ي » و(الأثر) على ما روي عن الصّحابة موقوفاً عليه قولاً أو عملا" . 

فكأن الفقيه ابن رشد رحمه الله احتار هذا المصطلح أا بما عليه 
أهل الف رمعل ل كا ضاي اكه اليه ا عوراو سس 


.٤۳ وانظر:‎ 21١/1١ بداية المجتهد‎ )١( 
257 ومقدّمة في مصطلح الحديث ص‎ ١۸١-٠۸۳/١ انظر: تدريب الرّاوي‎ )۲( 
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الحديث ا وار ا ا E‏ ا 
احتياره» وقوة رمدي امال وهو أيضا دليل قري ورياك 
واضحٌ» وحجّة قاطعة لتعمّقه في علم الحديث دراية؛ ولا جرم إذ قد عُرف 
بعنايته بالعلم» والمواظبة على التظرء والمداومة على القراءة منذ صغره”". 
المصطلح الثاني: حديث ابت» يذكر الفقيه ابن رشد كثيراً كملة: 
(حديث ثابت),أو (حديثان ثابتان)»وقد بین مقصوده منه ولم يترك 
القارئ متحيّرا؛ حيث قال: «قال القاضي #5ه : ومسّى قلت: ثابت؛ فإنما 
أعنى به ما أخرجه البخاري ومسلم» أو ما اجتمعا غل 
وإذا قال: (الحديث متف عليه)"» فيعني: رواه البخاري ومسلم ما 
هو معروف. 
المصطلح الثالث: الاتفاق والإجماع: 
كثيرا ما يستعمل هذين المصطلحين؛ فيطلق مرة (الاتفاق)» وأخرى 
(الإجماع)» فهل هناك ا 
الإجماع لغة يأتي ب بمعتى: العزم» والاثفاق» وهناك فروق بينهما منها: 
-أن الإجماع بمعنى العزم يتعدّى بنفسه؛ فيقال: أجمعت المسير والأمر 
”5 0 فيقال: ا 


.۲۲۸/۲ انظر: الفكر السّامي‎ )١( 

(۲) بداية لمجتهد ,400/١‏ وانظر: 47 و۰۱۲۷ و ۳٦۷/۲‏ و۳۷۲. 

(۳) انظر مثلاً: بداية امجتهد 0/١‏ و٤۹‏ و۱۱۷ و۰۱۲۷ و٦٤۱‏ ولاه4 وماق 
والكف و۷ و og‏ . 
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جر فقط؛ فيقال: أجمع قومٌ على كذاء أي: اتفقوا عليه. 

أن الإجماع بمعنی العزم يصو ر من شخص واحد؛ كقوله: (أجمعت 
e‏ أي ١‏ 

جماعة. 

والإجماع في اصطلاح الفقهاء: اثفاق جميع العلماء E‏ 
أمّة محمد بإ » بعد وفاته» في عصر من العصور» على أمر ديني”"' 

والاثفاق لغة: أن فی رای تسم | مع غيره» يعني : : الاشسهراك في 

م0 , 
شيء 

وق الاصطلاح» فهو مَعَنّى من معاني الإجماع كما قد تبين. 

أ استخدام ابن رشد هما؛ فيطلق أحيانا الاتفاق ويقصد به الإجماع 
بمعناة e‏ ومنه قوله: «اتفق المسلمون على أن اة المسبوعية 
ا طهارة من الحدث» وطهارة من الحبث» واثفقوا على أن الطهارة من 
الخيث ثلاثة أصناف: E‏ 55 زل ا وه ا و 
«أثفق العلماء على أن غسل الوجه بالحملة من فرائض الوضو» وقد يطلق 


›»ه٣ص انظر: المصباح المنير ص47» وتسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول‎ )١( 
ومعجم لغة الفقهاء ص ۲۲. ش‎ 

(۲) انظر: شرح تنقيح الفصول ص 757؛ وتسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول ص 
۳ء ومعجم لغة الفقهاء ص ۲۲. 

(۳) انظر: المصباح المنير ص 2755 وبداية امحتهد وأثره في الفقه المقارن ص ”7 77. 

.۳۸۷/۲ بداية المجتهد ١/لاء وانظر:‎ )٤( 

(5) بداية المجتهد .٠١/١‏ 


۷۲ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





كلمة (أجمع) بدل (اثفق) كما في قوله: «أجمع العلماء على ُن جع أنواع 
الاه اهربق ا مطهرة ا 

ويطلق الاثفاق أحيانا ويقصد به معناه اللغوي الأصلي» 4 کا ی 
قوله: رراتفق الدمهور على أن الأفعال التي دة الوا ر ى 
صحّتها. ٩».‏ ؛ وقوله: «واتفق الشافعي وأبق ف 

اانا بعر نس قاق الان ا ب: (اتفاق العلماء)» 
لعل الس في مغايرة ابن رشد في استخدام الكلمتين أحياناً؛ أنه إذا كانت 
المسألة التق عليها في غاية الوضوح والظّهور» مؤيّدة بأدلتها الواضحة 
و عن الإجماع ها شه واثفاق الجن وان كانت لفحت بهذه 
المثابة والسهولة؛ فإنّه يشير إلى الإجماع فيها بقوله: (اتفق العلماء)؛ إذ هم 
الذين يتولون توضيحها لغيرهم. 

أو مركن شونا ند واف تج فزق ند لاب قالط راض 
المذكورة في كثير من المواضع؛ فيقال 4 (اثفق الملموة؟ اق + قى اهاه 
المسلمين: كما 00 كون لعزن كيد ال إو أن دة 
الفقيه ابن رشد وتعتقة فق أسراز اللغة العوبية يائى الأخير, ۰ 

مما تقدّم ينضح أن ابن رشد يصرّح بكلمة (الإجماع) ثارة ويشير 
إليها أحرى بكلمة (الاثفاق). 


.77/١ بداية امحتهد‎ )١( 
.,77/١ بداية المجتهد‎ )۲( 
.٠١۷/١ بداية المجتهد‎ )۳( 
.١750 انظر: بداية المحتهد وأثره في الفقه المقارن ص‎ )٤( 
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كما يستخدم ا أحرى في حكاية الإجماع هي: نفي الخلاف» 
كقوله: «فأمًا على من تحب -الطهارة-؟ فعلى كل مَنْ لزمته الصّلاة) 
ولا حلاف في ذلك)»”". 

وأمًا استخدام ابن رشد الإجماع بعد الكتاب والسنة فهو من قبيل 
التأكيد ومعاضدة الأدلة وتقويتها. 

ولأن العلماء قد يُختلفون في حكم من الأحكام مع ورود نص من 
الكتاب والسنة» ES E‏ وتأويل ذلك النّص» و 
الإجماع بعدهما يدل على أن العلماء مقون على الحكم المستفاد منهماء 
ولم يحصل بينهم احتلاف في فهمه أو تأويله» وبالاختصار؛ فإن فائدة 
حكاية الإجماع بعد ذكر الْنَصّ هي قطع التزاع بين المختلفين المتنازعين في 
إثبات حكم من الأحكام المستفادة من التصوص”") 
المصطلح الرابع: العلماء والفقهاء: 

مما لا يخفى أن بين مار كمه (العلماء) ومفادها داو كلمة 
(الفقهاء) ومفادها عموما وخصوصاً من كل وجه؛ وني نظري أن كلمة 
(العلماء) أعم من كلمة (الفقهاء)؛ لأنّه يصدق إطلاق (عالم) على 
رفي فإن من تخصّص في علوم التربيةء أو الطبيعة» أو الإدارة و 
الم بلا شك ولكنه ليس يفقيه؛ فكل فقيه عالم ولیس كل عالم فقيها 
والله -سبحانه وتعالى- أعلم بالصّواب. 

ولعل السّرّ في تنوّع الفقيه ابن رشد في اختيار كلمة (العلماء) لي 


)١(‏ بداية المجتهد 245/١‏ وانظر: 24٠١‏ و١١11‏ و579/8. 
(۲) انظر: بداية المحتهد وأثره في الفقه المقارن ص .775-117٠5‏ 


١/5‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 


موضع» وكلمة (الفقهاء) في موضع أغيز أله ودا كاخ اة من المسائل 
العامة لا تحص الفقهاء في البحث عنها ومناقشة أدلتهاء وكانت حلية 
ا لاتير دعق ا اق اا وان کا ماله 
من المسائل التي تحص الفقهاء؛ لكوم جديرين بمظالها قوّة وض عفا؛ 
فإنه يعبر عنها باتفاق الفقهاء المجتهدين. 

المصطلح الخامس: الجمهور؛ إذا ذكره؛ فالفقهاء الثلاثة معدودون 
فيهم» وهم: أبو حنيفة» ومالك» والشّافعي» وقد نص على ذلك؛ حيث 
يقول: «وإذا قلت الجمهور؛ فالفقهاء الثلاثة معدودون فيهمء أعني 


مالک والشافعي» وأبا حنيفة»! 3 


المصطلح السادس: الكوفيون, يقصد يم: أبا حنيفة» وأصحابه 
والثوري» كما في قوله:«وقال الكوفيّون:أبو حنيفة وأصحابهوالثوري»”". 
المصطلح السابع: الأصلء أو الأصول. 

الأصل في اللغة: ما منه الشّيء» أي: أساسه» وما ينبني عليه غير" 

وأمّا الأصل في کک فله إطلاقات كثيرة» باعتبارات متعددة 
حسب العلوم التي نقلت إليها من أهمها): 

١-الدليل»‏ > نحو قوهم: الأصل في هذه المسألة: الكتاب والسنة والإجماعء 
ع دليلهاء وقوهم: أصول الفقه» أي: أدلته. 


.7١/١ بداية المجتهد‎ )١( 

(۲) بداية المجتهد 2555/1١‏ وانظر: 2501/١‏ و55/75. 

(۳) انظر: معجم مقاييس اللغة ٠١9/١‏ مادّة (أصل)» وتنقيح الفصول ١/5ه:‏ 
والمصباح المنير ص ". 

.55 والفروق الجحليّة ص‎ 27574-111/١ انظر: القواعد القرَافيَّة‎ )٤( 
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1-الراجح» كقوطم: الأصل عدم المجاز» حال تعارض الحقيقة واججاز. 
۳-الراجح المستصحب» أي: الحكم ايقن الذي يجري استصحابه» 
نحو: مَنْ بيقن الطهارة وشك في زوالها؛ فالأصل الطّهارة أي: المتيقن 
المستصحب» وقولهم: الأصل براءة لمق 
4 الأصل المقيس عليه» كقوهم: الحنطة أصل يقاس عليه الأرز في تحريم الربا. 
ه-الغالب في الشّرع» وهذا يعرف باستقراء موارد الشرع. 
"-(القاعدة الكليّة): أو (القاعدة المستمرة)'» ووصفها بعضهم 
بالاستمرار» فيقال: الأصل» أي: القاعدة المستمرّة» نحو قوهم: الأصل 
أن النَصّ مقدّمٌ على الظاهر. 
وکل هذه امعاني والإطلاقات واردة في كتاب بداية امجتهد وماية المقتصد إلا 
أن المراد بيانه ف هو الاستعمال الأخخير» ويكتر جنا استعمال (الأصل) موضع 
القاعدة في كتب القواعد وغيرهاء ومنه في قواعد ا 
- الأصل براءة الذمّة. 
الأصل هو أن القضاء يجب أن يكون على صفة الأداء. 
الأصل أن المرأة في معنّى الرجل في كل عبادةء إلا أن يقوم الدليل 
على تخصيصها. 
الأصل أن صلاة المأموم غير مرتبطة بصلاة الإمام. 
فهذه القواعد صدّرّت بكلمة: (الأصل)» لكن تصديرها بذلك ليس 


. ٠١۹/٤ انظر: حاشية الدّسوقي‎ )١( 
انظر: فهرس القواعد هذا البحث.‎ (۲) 


۱۷٦‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 


لمجرّد الإطلاق على معتى القاعدة أو التّن في الاستعمال» بل هو مع 
a‏ نو ا مله لبي e‏ 
واستمرازهاه كما 1 المثال الأوّل. 
أو كون هذا الأصل غالبا في الشّرع؛ وراجحا -أيضا- كما في 
المثال الثاني . 
أو كونه مستصحبا حال التعارض كما في المثال الثالث. 
وي كنا في المثال الرابع. 
وهذه لكاي چ غائبة عن مضطاح الأصل حال استعماله بمعنى 
القاعدة» بل هي ا مستصحبة» و في التعبير عن القاعدة 
وتصديرها ب: (الأصل). 
- وقد يطلق أيضاً مصطلح الأصل على (الضّابط) كقولهم: (الأصل أن 
صلاة المأموم غير مرتبطة بصلاة الإمام)» وهو كثيرٌ أيضا في التراث 
ال ر ك افراع مه على وج ا لصوف 
المصطلح الثامن: إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به أو الملسائل 
التي تحر تجرف اضر 
هذه العبارة أو مفادها يكثر دورائها عند المؤلّف» كما في 0 
«فهذه مشهورات المسائل التي تُحري من هذا الباب مُجرى الأصول»“ 
وقوله: «قال القاضي: عا هذا الكتاب: إثما هو ف كبر المستائل 
المسموعة؛ أو ما له تعلق قريب بالمسموع»° 


)١(‏ بداية المجتهد ۰۱۸/۱ وانظر: 2.55 و۰٥»‏ و۸۸. 
(۲) بداية المحتهد .٠٤١١/١‏ 
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هذا يِنْضِحُ جلي أن امقصود من تلك العبارة هي تلك المسائل التي 
ورد ع4 منطوقاً مسموعاًءأو ما له تعلق قريب بالمسموع» وَجَعَلَهَا 
أصلاً يقاس عليه ويُفرّعٌ ويُخَرَّجٌّ عليه يؤيّده قوله: «وفروع هذا اللاب 
كثيرة» و كلها غير منطوق به» وليس قَصْدُنا هنا إل ما يجري مُحسرى 
الأصول»' وقوله: رروهذا التظر في الشّرع تغلغل في القياس» وبَعْدَ عن 
الأصول المنطوق ما في الشّرع؛ فليس يليق بكتابنا هذا؛ إذ کان قصدنا فيه 
إِنّما هو ذكر المنطوق به من الشرع» أو ما كان قريباً من المنطوق به»» 
ونحوه مما تقدّم ذكره في موضوع الكتاب. 

014 کا هذا المصطلح عندالإمام ابن رشد يقي كتابه: بداية المجتهد 
ونماية المقتصد»ويقصد به التطبيتق للقواعد أو الضوابط والتخريج عليها. 

ومبحث تطبيق القواعد والضوابط والتخريج عليها في الذّروة ها 
أهميّة في علم القواعد الفقهيّة» وقد أولاه الإا غا کر ت باک 
مسألة أو بجموعاً من المسائل المنصوص عليها أو المتّفق عليهاء ثم يعقبها 
بمسائل مسكوت عنها؛ لقاس على المنطوق. 

والتطبيق للقاعدة أو التخريج عليهاءكل واحد من هذين المصطلحين 
هو أثرٌ من آثار القواعد» وتيجة من نتائج اعتبارهاء وهو الذي بين عن 
أثرها ويكشف أهميّتهاء ويوضّح المراد بماء بل ويقررهاء وقد يكون شاهدا 
لثبوتما وصحتها. 


.77-155 بداية المجتهد ۰۱۹۱/۱ وانظر:‎ )١( 
. ٤٥١/١ بداية المجتهد‎ )۲( 


4۸ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





كما أن بهما يعرف مدى فهم الفقيه أو الباحث للقاعدة أو 
الضابطء وما يخرج عنهما أو يارج نخان 

ويلحّظ أن هناك فرقا لطيفا بين هذين المصطلحين: (التطبيق 
والتخريج). 

فالتطبيق في معناه الأصلي يراد به:إخضاع الال والقضايا لقاعدة 
علمية معيئة!'), والمراد به هنا في علم القواعد الفقهية هو 

(ذكرٌ الفروع الفقهيّة على قاعدة ماء E‏ 
ع هده القاعدة من اھ أ كان ر د بغير كبير فكر؛ أنه لا 
فرق بين هذه الفروع المنصوصة» ونظائرَ ها لم بص على تفرّعها عن هذه 
القاعدة. 

ور كويد الس اد يكون شديد الفهم» ذا حظ كبر 
من فقه نص أو مذهب الإمام الذي يحرج عليه عارفاً بعامه ET‏ 
ومطلقه ومقيّده» والحد الأدئى في ذلك غلبة الظرة9"., 


وأمًا التخريج على القاعدة؛ فيمكن أن يُعرّف بأنّه: : (فعل مهد 
A EE‏ 
قواعك مده )° 


: 7 ر ا 59 
وصفة هذا ابجتهد أن يحوي حفظة وضبطة وعقله أصول إمامه وقواعده 


(۱) انظر: الصباح المنير ص »١ 5٠‏ والمعجم الوسيط ص ٠.55؛‏ وأشار إلى كونه بهذا 
المعنّى مولداء والقواعد القرَافيّة ص .۲٠۱۹-۲۱۸‏ 

(۲) انظر: القواعد القَرَّافيّة 513/1. 

(۳) انظر: الفروق ۱۰۸-۱۰۷/۲ ف (48)» ونثر الورود ص 1۲۹-۹۲۸. 

(4) انظر: القواعد القرافية .5١/١‏ 
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منصوصةً كانت للإمام أو مستبطة من كلام الإمام؛ فكثراً ما يُستخرج أهل 
المذهب قواعد المذهب» وفاقية كانت أو حلاف من كلام امم 

والشّرط امحقق لمجتهد المذهب: أن يكون له قدرة على تخريج 
الأحكام على نصوص إمامه الملتزم هو له كأن يقيس ما سكت عنه الإمام 
على ما نص عليه؛ لوجود معنّى ما نص عليه فيه سواء نص إمَامّةٌ على 
ل م لي ا بن 

وما سق وز ERE‏ لوسرو 
امامل اليد قلعتو الا يع 

ومن ذلك؛ ااك المناسب» والتحقق من اعبار إمام 
المذهب له» والفتش عن وجوده في المسألة غير المنصوصة بواسطة 
ال امايو ل د فى للك 

وفي ذلك كله يقول الإمام القرافي -رحمه الله-: رقاعدة الفقهاءء 
وعوائد ا 0 إذا ظفروا ل ا وفقدوا غيبيره 
N aes‏ 

واستقراء أحوال الفقهاء في مسلك التظر» وتحرير الفروع يقتضي 
الجزم بذلك...» والعدول عن ذلك بعد ذلك إِنّما هو التزامٌ للجهالة مسن 


01 انظر: بداية المجتهد ۳۸۸-۳۸۷/۲ والفروق ١١٠١-١١۷/۲‏ و٣/٤٤»‏ وء 
والدّخيرة ١/85؛‏ ومواهب الجليل ١/57؛‏ وثثر الورود ص 5758, والقواعد 


.151-55/١ المَرَافية‎ 


٠١‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





غير معئى مناسب. 

ويؤيد ذلك: نا ف كلام الشرع إذا ظفرنا بالمناسبة جزمنا بإاضافة 
الحكم إليهاء مع تجويز ألا يكون الحكم كذلك عقلاًء لكن الاستقراء 
أوجب لنا ذلك» ولا تُعَرّجٍ على غير ما وحدناه» ولا نلتزم انعد مع 
EY‏ 

هذا مما أجمع عليه الفقهاء القَيّاسون» وأهل التظر والرّأي والاعتبار. 

فأولى أن نفعل ذلك في كلام غير صاحب الشّريعة» بل تحمل كلام 
العلماء على المناسب لتلك الفتاوى السام عن المعارض». 

ثم قال بعد ذلك شيا عمل ا تال نارف المسدازك أو 
نامات التي قام عليها: «نعم» إذا وجدنا مناسبين تعارضا أو مدركين 
تابا محمد فخ ا ف 
المصطلح التاسع: القاضي: 

بکد دک كلمة: (قال القاضي)؛ والمعني بذلك هو موف نفسه 
ره الله -وعكمل أن يكرة هو تفه القائل» أو كاتف ومع ذلك قوله: 
«قال القاضي: فهذا هو الذي رأينا أن نثبته في هذا الكتاب من الملسائل 
التي ظننًا أنها تجري مجرى الأصول...» وقوله: «قال القاضي: 
والذي يقتضي القياس والتجربة...» وقوله: ««قال القاضي: وهو ظاهر 
ما حكاه حي رحمه الله عليه في المقدّمات عن المذهب». 


(1) الفروق .٤۹-٤۸/۱‏ 
(۲) بداية المجتهد 288/١‏ وانظر: ۰۹۳/۱ و۰۱۰۹ و۳۸۰. 
(۳) بداية المجتهد .1805/1١‏ 
)٤(‏ بداية المجتهد ٤٦٠/۲‏ . 
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المبحث الرايج: أهمية الكتاب وبيان مزاياه 

كل ما تقلدّم تدوينه في الفقرات السّابقة بدءا من سبب تاليف 
الكتاب» فموضوعه» لكي ليان اف كيهان كاف لأهمية هذا 
الكتاب ومزاياه» ولملكة مؤلّفه؛ لان أهمية الکات أ الكاتب» 
والمؤلف قد أثّوا عليه في الفقه كما أثنوا عليه في الطب ET‏ 
الأبّار يذكر أن التَوخيد والفقه كانا من العلوم التي فتح ابن رشد حياته 
في المعرفة وتوص :وان رفا العلوم ارم اع سدق 
الحكمة والطّبّ والفلك» وبعضهم يجعله في الطّبقة الأولى من فقهاء 
الاس ل ابن داري 

وقال تحرو امه كان خابط لفقو مدنا على جميع أهل عصره 
فيه عارفا بالفتوى على مذهب مالك» نافذا في غلم الفسرائض 
لا 1 

وقال القاضي أبو الحسن الَباهِي المالقي الأندلسي: من القضاة 
بقرطبة؛ محمد بن أي قاسم بن رشده یکی أبا الوليد؛ ا 
الوليد قاضي الجماعة بقرطبة» كان من أهل العلم والتّفئن في المعارف» 
أن الاس عند و اعدا ع 

وقال عنه الإمام الذهبي: وله من المصتّفات: كتاب بداية المجتهد 
وتماية المقتصد ف الفقه» علل فيه ووب ولا نعلم في فته أتفغ منه ولا 


)0 انظر: التكملة لابن الأبار ؟/لاه ه-ههدق .)١531(‏ 
(۲) انظر: قضاة الأندلس للتباهي ص ١١١‏ . 
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أحسن مساق . 

قال قي الفكر السّامي: ررله بداية المجتهد المطبوعة المتداولة» دالة على 
باع وكمال اطلاع على احتصارهاء وبدايته فاية غيره)0". 

جمع ابن رشد كثيرا من العلوم النقلية والعقلية» و ما... ويمكننا 
تحديد عناصر ثقافته بالمواد الثّالية: الفقه» الحديثء الأصول» الخلاف» علم 
الكلام الأدب» العربية» الطب الفلسفة و 

ولا يعكر على أحمية هذا الكتاب» ولا يقلل من قيمته وشأنه ما 
اشتهر عندالمالكية من تُحذيرهم من اتفاقات ابن رشدإاإذ يققول . 
وحذروا أيضا من إجماع عن ابن عبد البرّ ذي السّماع 
وحذروا أيضا من الفاق عن ابن رشد عالم الآفاق 
حذرالتاصحون منهاء ومن اتفاقات ابن رشد» واحتمالات الباحي» 


واحتلاف اة 


)١(‏ انظر: سير أعلام التبلاء 2308/7١‏ وتاريخ الإسلام 2194/47 نقلاً مقدّمة 
السّحيباني للبداية .58/١‏ 

(۲) الفكر السّامي للحجوري الفاسي ۲۲۸/۲. 

(۳) انظر: سير أعلام التّبلاء 23٠0/8/7١‏ ومقدمة تحقيق المداية ١/14؟15-1.‏ 

)٤(‏ هو: القلاوي الشنقيطي» من منظومة الطليحة (ضمن بحموع)» الطبعة الأول 
(۱۳۳۹ه/ ۱۹۹۲)» ص4۲» من هامش كتاب القواعد للمقسرّي هامش 
2549/1611 تحقيق: د. أحمد بن عبدالله بن حميد. 

(ه) انظر: المعيار المعرب .51/1١7‏ 


ترجمة موجزة لابن رشد الحفيد ۸ 





وقبله المقرّي» قال في القواعد: ودر الاخ نحن ادیک 
الفقهاء» وتحميلات الشيوخ» وتخريجات المتفقهين» وإجماعات المحدثين. 

وقال بعضهم: احذر أحاديث عبد الومّاب, والغزالي» وإجماعات ابن 
عبد الب واتّفاقات ابن رشد» واحتمالات الباجيء» واختلافات 
اللخمي... 

ومما ينبغي التنبيه عليه هنا والإشارة إليه» أن العلماء أحذوا هذا 
الكلام على ظاهره» والذي يظهر لي والله تعالى- أعلم؛أن التحذير 
داحل مذهب المالكية فقط؛لأنهم يرون هؤلاء خحرجوا عمّا درج عليه 
كثير من علماء المذهب» الذين ألفوا ارام أقوال أئمة المذهب وعدم 
الخروج عنهاء وقطْرٌ عنايتهم عليها على حساب الأدلة الشرعيةة يدل 
على ذلك؛ أن هؤلاء المذكورين من علماء المالكية هم الذين لهم آراء 
ا حارج المذهبء ويعتنون بالأدلة أكثر من عنايتهم بأقوال أئمة 
المذهب» ومما يدل عليه قول ما نقله المقرّي ق قواعده: رروقيل: كان 
مذهب مالك مستقيماً حتى أدخل فيه الباجي يحتمل ويحتملء ثم جاء 
للحي فعد جميع ذلك خلاقً.... !"2 فيحسن انه لمصطلحات خاصة 
لمذهب معين» وإلا رد كثيرٌ من علوم بمثل هذا. 

وک أهمية بداية المجتهد, رضحف ما نقل من التحذير منه» وأن 
مغل هذا التحذير لا يقلل من قيمته يؤكد ذلك أنه قد قام ثلاثئة من 


(۱) قواعد المقرّي ٠٠٠-۳٤۹/۱‏ القاعدة .)١51(‏ 


(۲) قواعد للمقرّي ١/0.ه".‏ 
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الباحثين“ في جامعة أم القرى» بمكة المكرّمة تحرسها الله- بتسجيل 
رنالد فلم ي (تحرير اثفاقات الو ويد وص كر 
الباحثون لل أن الاتفاقات التي يحكيها ابن رشد a‏ وذلك بعد 
الدّراسة والبحث والتتبع. 

والمعلوم أن ابن رشد عال على الإمام الحافظ ابن عبد البرّ في هذه 
الاثفاقات» ناقل عنه» معتمدٌ عليه في الغالب» فإذا صحّت اثفاقات الفر ع» 
فالأصل من باب الأولى والأحرىء والله سبحانه وتعالى أعلم بالصّواب. 

ومن أهميّة هذا الكتاب ومميّزاته: ما سلكه المؤلْف من منهج مي 
كما تقدم في المطلب الثاني عند الكلام عن منهج مؤلفه. 

ويدل على أهمية الكتاب» مكانة ا العلوم؛ حتى أثر 
فيمّن بعده» فقد أصبح مرجعاء ومصدر العلم للذين جحاؤو من بعده؛ 
فعوّل عليه ابن تيمية في ردّه على المتكلمين» واعتمد كتابه بداية الجتهد 
في فقه الخلاف فقهاء الأمصار من عصره إلى يومنا هذا وإلى ما بعده إن 
دقن وقد ذكر المقرّي أن ابن خلدون لَص ثرا من كتب ابن 
5 وک ری أن کات (الكليّات) في الطب و تُرحم ا 
اللاتينية» والإسبانية» والعبرية» وطبعٌ في بلاد ا 

ودل على اة الكتاب حق الدّلالة: اختيار مجلس الجامعة 


فلج منهم: الشّيخ عبد الله بن علي بصفرء وذلك عام ١141ه-5١41‏ اهم ويغاني 
e‏ ۸ اھ. 
انظر: مقدّمة السحيباني للبداية )48/١‏ و۹ه- 0 


(۲) انظر: نفح الطيب ۸1/7 
(۳) انظر: شجرة الور ص ر ن 1۸/0 


ترجمة موجزة لابن رشد الحفيد 1۸0 


الإسلامية بالمدينة النبوية ¬حرسهما الله- له منذ أكثر من ثلاثين )١(‏ 
سغةء ايكون مقررا ق الققه ين يدي .طلاب كليّة التتبتريعة والكلينات 
الأخرى التي يدرس فيها الفقه» ومرجعا من مراجع الفقه» وقد تم اخحتياره 
من بين عشرات الكتب المماثلة لهى وما ذاك إلا لجسن ساف وحسن 
عرضه» وغزارة مادّته» علما أن هذا المجلس يضم ُحبة من العلماء 
الأفاضل» في مقدّمتهم: رئيس الجامعة الإسلامية» ومفتي المملكة -حرسها 
الدع ورئيس القضاة وقتئذ: NS‏ رهه 
الله وفضيلة نائبه: الشّيخ/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز» مفتي المملكة 
سابقاء وفضيلة العلامة الشيخ/ محمّد الأمين الشنقيطى رحمهم الله ف 
آخرين من أهل العلم والفضل. 

وممّا يدل على أهميّته أيضا علاوة لما سبق: قيام مجلس الجامعة 
الإسلاميّة أخيراء وبالتحديد في التاريخ: (١۹/۱۰٠/۷١٤١هب))»‏ في 
الخامس عشر من شهر رمضان البارك باتخاذ قرار» كلف فيه عميد كلية 
لتريعة بتشكيل لّجنة من أصحاب الفضيلة أعضاء هيعة القدريس بالكلية 
للقيام يتحقيق الكتاب تُحقيقاً علميًاً حارياً على أصول التحقيق» 
وقواعده» وضوابطه المعروفة, وتم ذلك في السّنة التالية ۸ه وكان 
شيخنا محمّد ناصر بن سلطان السّحيباني أحد أعضاء اللجنة» وكان نصيبه 
من التحقيق كتابي: الطّهارة» والصّلاة. 

ولأهميّة الكتاب» ومنزلته العلمية قام بتخريج أحاديثه علماء أفاضل 


)١(‏ انظر: مقدّمة السّحيباني للبداية »٦/١‏ و51-560. 
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78 منهم لهذا الكتاب القيّم» فكما هو معلومٌ؛ فقد حرج أحاديثه 
اديه أحمد صدّيق الغماري في كتابه: الهداية» وكذلك فضيلة 

الشتيخ/ عبد اللطيف بن إبراهيم آل عبد اللطيف» وفضيلة الشّيخ/ ماد 
الأنصاري رحم الله الجميع» وأسكنهم فسيح جناته» وجزاهم الله عسن 
العلم وأهله وطلابه خير الجزاء. 

ا ES‏ 
على أهميّته؛ أن أنه إلى أن أحد الأخحوة عفا الله عنه» قد سطا على هذا 
الكتاب: (بداية المجتهد وفاية المقتصد)» فغيّر امه فسماه: (إرشاد 
المسترشد فى تمذيب مذاهب أئمة الهدى ف الفقه وأدلته) 

-قال- ولو سّمّاه: (تهذيب بداية المجتهد) لكان أقرب؛ فإنّه تَابَع 
اى كاه نويا وف و ماله ما اله رتسا 
حذف الشتيء اليسير أو غير تغييراً قليلا ني العبارة» ول شر في المقتمة 
إلى كتاب ابن رشدء ولا إلى غيره؛ إلا أنه في أوّل كتاب الصّلاة الحا 
بعد أن ذكر أقسام الصّلاة قال: وكذلك نبوّب لكل واحدة مها تبعا 
للمصنف ابن رشد» فالله المستعان» وقد طبع هذا اكات و کن 
وطبع مرتين فيما أعلم)!"2» ذلك هو أهمية الكتاب في الحملة. 
ما مزاياه الذاتية؛ فيمكن تلخيصها في التقاط التّالية: 
١-سبب‏ تألیفه» مو ضوعه» أسلوب المؤلف ومنهجه جه» دليلٌ على امتياز الكتاب. 
١‏ -الموضوعية والإنصاف وعدم استبداد بالرّأي: 


.51/١ مقدّمة السّحيباني لتحقيق بداية المجتهد‎ )١( 


ترجمة موجزة لابن رشد الحفيد الفا 








ليس في عمل البشر شيء كاملٌ لا يعروه نقصان» ولا صالحٌ محضٌ لا 
الط ها ییک ف الأن الال أل کات ر ال ع وده ولج نيت 
الفقيه ابن رشد هذا الأصل وهذا المبدأ» وهو الذي جعله أبعد الاس عن 
لتَعصّب بمذهب معن بل خخطا حطوة مثالية يضرب بما مثل للإنصاف 
الحقية : والموضوعية في البحث العلمي؛ حيث يقول في آخر كتاب الطهارة 
ما نصه: «.. . وإن تذكرنا لشيء من هذا الجنس أثبتناه في هذا الباب. 

وك ها لك انم تداس قي وده لهب إل أرب E‏ 
کتاب الاستذكارء و ري 
يصلحه؛ والله المعين والموفق»2"7 

وقال في آحر كتاب الرّكاة: ررفهذا ما رأينا أن نثبته في هذا الكتاب» 
وإن تذكرنا شيئاً ممّا يشاكل غرضنا أَلحَقناه به إن شاء الله -تعالى س 

انظر موضوعية عالم لا E‏ والصواب دائماء 
ويقبل النقد والتعقيب ال هادف إلى تُحقيق الهدف ا الأمر الذي يأباه 
كثيرٌ من التاس إلا من رحمه اج 

وقال رحمه الله في أواحر كتاب الكتابة: «روفروع هذا الاج ك 
لکن الذي حضر منها في الذّكْر هو ما ذكرناه؛ ومّن وقعت له من هذا 
الباب 0 مشهورة ة الخلاف بين فقهاء الأمصار وهي قريية من 
المسموع؛ في فينبغي أن بت في هذا الموضع؛ إذ كان القصد إتما هو إثبات 


.۸۸/١ بداية المجتهد‎ )١( 
.۲۷۸/۱ بداية المجتهد‎ )۲( 
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المسائل المشهورة التي وقع الخلاف فيها بين فقهاء الأمصار مع المسائل 
المنطوق با في الشرع»؛ فلم يدع الحصر والاستيعاب لفروع ذَكْرَهَاء 
بل اعترف بأنّها كثيرة جداء وحار ج حصرها عن مقدور إنسان. 

ففي هذه المقامات» وقي هذا التصريح وهذه الإباحة 5 ما 


دودر على ومع صر نامر aS‏ ل 
فرع من ااه المذكورة ونظائرهاء كل هذا ونحوه كان إنصافاً رفع 
بقدر الولف وهر صوته على منبر الحق» و کان دل اعترافاً بالواقع ؛إذ 
ليس لأحد أن يدعي الصواب لضا فى كل ما قوم يمن الاخارزات 
كثيرة كانت أو.ضغيرة؛ فإن ذلك لا تر إلا من ننه الله الغصمة. 

وذلك تطبيق عَمَلى لما قرَّرَهِ أن الإنسان مهما بلغ لا يكن أن 
ر اھا بده دوق ااا ی نباب ارك وأخرى أن 
لق ايتاك الآخرين بمفرده”". 

فما تقدّم ذکره شيء من جوانب تَجَلْت فيها قدرته العلمية وإنصافه 
وموضوعيته في البحث والنظر. 
۳ الترجيح حسب الأدلة: 

تقد ان الفقية ابن رشك لم يكن برحل يستبدٌ برأيه بغير بينة 
ولا دلیل» ولا بالذي يتعصّب لرأي وقد بان خطؤه أو ضعفهء يل کان 
عرق فكو لقنا ا ی ا فزق لأس 


(1) بداية المحتهد ۳۸۸-۳۸۷/۲. 
(۲) انظر: فصل المقال ص »41١-94٠0‏ ودرء تعارض العقل والتقل 2558/9 و١84-‏ 


(TEY‏ و1074 وتاريخ فلاسفة الإسلام ص ›١١١‏ ومقدمة بغية المرتاد ص /الا. 


ترجمة موجزة لابن رشد الحفيد ۸۹ 








دائراً مع الأدلة التي يرى فيها المناسبة والقرّة» ملتزماً بالأمانة العلميّة» فهو 
وإن كان ل اذهب في نشأته إل أن ما أذ على نفسه من البحث 
الموضوعي» و النَصّ بِالتصّ مع الدّراسة والتمحيص وإظهار الصواب 
حيث كان بغية الوصول إلى رتبة الاجتهادء حمله على عدم المبالاة في 
ترجيح الرّأي ولو كان ذلك يؤدّي إلى مخالفة المذهب السّائد قي بلده 
الذي هو المذهب اللاي فالرأي الذي يناله التأييد والرجيخ هو الذي 
بجانبه دليل قوي أو تعليلٌ وجيةٌ» ولذلك أمثلة كثبرة» عرضت عن 
50 حشية الرّيادة في الإطالة. 

والمدف المنشود إليه هو تصوير مثالية المؤّف» وموقفه مع الأدلة 
التعارضة اللَقليّة منها والعقليّة» ليتضح جايا أله ذو شخصيّة بارزة» وطاقة 
عقلية واسعة» وفكرية عميقة) ال a‏ بحق لل القول بأئه 
35 من الأئمة 0 مطلقاء وليس في عداد علماء الفقه للدي 
داحل مذهب معيّن؛ إذ دراسته مذاهب الصحابة وفقهاء الأمصار من 
بعدهم دع اقيق والتدقيق» ثم المقارنة وذ الأدلة سني القوة الف 
لا حسب الهوى التاتج عن التعصب المذهبي» ثم الترجيح بعد ذلك 
بموجحب الأدلّة» كل ذلك يدل دلالة واضحة ناطقة أنه بلغ رتبة امحتهدين 
ان ادقن طف 


)١(‏ انظر على سبيل المثال لا الحصر: ۱ض ‘TY g tg Yg Eg‏ الك 
وحمقلا ء و٥۰۲۰ <TATg‏ و075895-5848 و0559548 ر585) وغيرها كثيرة. 


.715 انظر: بداية المحتهد وأثره في الفقه المقارن ص‎ )١( 
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- مصادره في الكتاب: 
تلك الأقوال العديدة من لدن الصّحابة إلى من بعدهم في شى 
المذاهب المشهورة وغير المشهورة تدل پووج على أن في حوزة الإمام 
ابن رشد مصادر من أمّهات الكتب في مختلف الفنون؛ إذ بدونا لا 
يستطيع تدوين مثل هذه المذاهب في تلك العصور المختلفة» وكان من أهم 
تلك المصادر القرآن الكرع» ثم العديد من المصادر والمراجع نص على 
بعضها والكثير منها لم ينص عليه؛ أمّا المنصوص عليها فمنها": 
١-الاستذكار»‏ للحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الي الأندلسّي -۲٠٦۸(‏ 
7۳ ه). 
E a 0‏ 
48ه). 
#ا-ستن أبي داودء لأبي داودء سليمان بن الأشعث السجستاني -۲٠۲(‏ 
هلا"ه). 1 
٤‏ سنن الائ وت 75.ه). 
ه-الصّحيح الجامع؛ لأبي عبد الله حمّد بن إسماعيل البخاري (ت 
۹۹ ۲ھ). 


1--صحيح مسلم» لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري (ت 


.)ه"'5١‎ 


٣١و‎ »۳١/١ انظر نصّه على هذه المصادر على سبيل المثال في: بداية المجتهد‎ )١( 
و۰۲ و۱۰۹ و2990 و‎ CAAg وى‎ «oooy ولاق)»‎ )5.١0-9895و‎ 
. وكلكف و و۷ و ولاك و و و‎ 
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/١-كتاب‏ أبي عبيدة في الل هو كتاب الخراج» لأبي عبيدة. 
-كتابٌ في أصول الفقه؛ (الضّروري في أصول الفقه)» للف ابسن 
رشد الحفيد. 
4 -مختصر ما ليس في المختصرء تأليف: أبي إسحاقء محمد بن القاسم 
بن شعبان بن محمد (ت ههاه)» وهو مخطوط'". 
٠١‏ -مصنّف عبد الرّزاق الصنعاني (ت ١١1ه).‏ 
١‏ -المقدمات ا لأبي الا محمد بن أحمد القرطبي الد رت 
٠‏ ۲ھ). ۰ 
وممًا لا شك فيه؛ أن كنب ابن عبف الب الأخر وبخاصة: الامهيسد» 
كان 50 وقي متناوله» مع إعجابه بابن عبد البرّ وعلمه وفضله. 
كذلك كتب حذه: البيان والتحصيلء» والفتاوى. 
وكذلك كتاب ابن حزم: المحلىء والإحكامء مما لا شك آله رحع 
إليهماء خاصّة وأن ابن حزم محل إعجابه". ۰ 
وكذلك المنتقى للباحي» إلى غير ذلك من كتب المالكية وغيرها. 
ومن كتب الحديث الذي لا شلك أنه بين يديه: الموطأء وقد حفظه 
مغراء :و E‏ ران وي 


)١(‏ انظر: بداية امجتهد 87/7 والدّيباج ص 2747-1745 وبداية المجنهد وأثره في 
الفقه المقارن ص 57 7. 

(۲) انظر مثلاً: بداية المختهد ›)5٥/۱‏ و2448 و۳٩.‏ 

(۳) مثل: البخاري» ومسلم» وأبو داود؛ والتّرمذي» ويّحيَى بن معين» وغيرهم. 
انظر: بداية الحتهد 2)4.-9/١‏ وده. 
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إلى حانب كتب الأصول في المذاهب الأخرى 

وخر الأنة لت دما وار ا عونا للد مريها E a‏ 
كانت منتهى الغاية» ومركز الرّواية» وقرارة أهل الفضل؛ ووطن أولي 
العلم وَالْهَى» وني ذلك يقول الإمام ابن رشد الحفيد لابن زهر في تفضيل 
قرطبة: ررما أدري ما تقول غير أنه إذا مات عام ا فأرید بيع كتبه 
حملت إلى قرطبة حتى باع فيهاء وإن مات مُطْرِبُ بقرطبة فأريد بيع 
آلاته حملت ا و ديه له أن 
ذلك لير مصدر هام مناسبُ تي تزويده وإمداده في استخلاص أقوال 
المذاهب وطريق الاحتلاف» مع دراسة أدلتها التَفصيليّة وتوجيه الاستدلال 
يما والموازنة بينها 

ولعل السّرّ في عدم ذكر مراجعه كاملة أن ذكر المراجع في تلك 
العصور لم يكن مألوفا كما هو في عصرنا اليوم”© 


.١68/١ انظر: نفح الطيب‎ )١( 
وبداية ابحتهد‎ 201/١ انظر: الدّولة الموحّديّة ص 2778 ومقدّمة السّحيباني للبداية.‎ )۲( 
.7 554 وأثره في الفقه المقارن ص‎ 


ترجمة موجزة لابن رشد الحفيد ا 


المبحث الخامس: الملحوظات على الكتاب 

تقذ يق هينه هذ لکا تة ونا حازة من فكانة عل بے نة 
الأمية بين الكتب الإسلاميّة» بيد أنّه لا يخلو من مور ا ا 
النظرء شأنه فيها شأن كل سقر من أمّهات الأسفار التي صورت آراء 
عدد من الفقهاء» ومعلومٌ أنّ هذا لا يقل من شأنه ومكانته عند أرباب 
اا الفقهيّة؛ حيث طارت شهرته لديهم لوفرة مسائله وكثرة 
فوائده» a‏ لدى الجميع ا ا و 
والعصمة لكتابه» ومهما بلغ البشر من إتقان ودقة؛ فإن عمله لا يُخلو من 
واوحطة الباين وييكيلات لطر a‏ الا لدف فقت الولف 
نفسه؛ ا الراك مادق الْكَمّل للغرض المقسوة فين تالف 
الكتاب؛ لذا امكل ما زعي ملاحظة على الولف وكتابه فيما يلي: 
أوَلاً: ترتيب أقوال الأئمة وذكر أسباب الخلاف: 

م يلتزم أحياناً في ترتيب أقوال الأئمة الأربعة وغيرهم حسب 
الأقدمية أو الأرححية» 52 معيّناء ولا نظاما مطرّدا. 

ولعل السّر في ذلك: أنه كان يذكر تلك الأقوال حسب انتهائه من 
إعدادهاء فكل ما انتهى من جمع أطرافها وجزئيّاتَا أوْرَدها دون مراعاة 
لترتيبها الرّمني أو ترتيبها حسب القوة أو الضّعف» ولكته في غالب 
الأحوال ببيّن ما هو مُحمّعٌ عليه عند الجميع أو افق عليه لدى الأكثريّة 
وذلك في المسائل الرئيسة» ومهما يكن من أمر؛ فان قضية رتيب الأقوال 


.5١ انظر: بداية ا مجتهد وأثره في الفقه المقارن ص‎ )١( 
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شكلي» وليس من جوهر الموضوعات العلميّة؛ لذلك فالملاحظة شكليّة. 

ما ذكر أسباب الخلاف؛ فإنّه كان مُوَفْقَاً في أغلب أحواله» وجل 
مباحثه؛ فقد كان يبدأ بذكر أقوال الأئمة المختلفة في مسألة مسألق 
ويذكر ما يراه سيا لذلك» مع ريه صر الأسباب ي الأدلة الش رع 
أو القواعد الأصوليّة. 
ثانياً: نسبة المذاهب إلى أرياها: 

أحيانا قد يُجانبُ الولف لواب في نسبة بعض من الأقوال ا 
يذكرها إل أربابماء وذلك يقع غاباً عند ما يقتصر على قول لعالم له أكتسر 
من قول في مسألة؛ فيكون الذي اقتصر عليه ليس صحيحاً في مذهبه أو أنه 
وح عد كنال ا ميل ما ا ا و اسه ت ا 
«وأمًا ما انسدل من اللحية؛ فذهب مالكٌ إلى وجوب إمرار الماء عليه ولم 
يوجبه أبو حنيفة ولا الشافعي في أحد قولي)(© 

بعد هذه الدّراسات المستفيضة لجوانب محيطة بابن رشد وكتابه 
بداية امحنهد؛ حلصت وتوصلت يّقيناً إلى التقاط التّالية: 


ao ES 


)١(‏ بداية لمجتهد ١١/١‏ وانظر: مختصر القدوري ص ١١ء‏ والمهذب ٠٤4/١‏ والمجموع 
٠ ۰/۱‏ وشرح منتهى الإرادات ۱ 
وهذا الثال ذكرته تبعا للشّافعي ف رسالته» وإن كان لا يُحسن أن يكون مُلاحظة 
#لفلى الؤلف؛ لأنه» أوّلا ئْصّ على أنه أحد قولي الإمام الشافعي» وهو صادق في 
ذلك ثانياً: أن كلا القولين مشهوران عند الشافعيّة» وإن كان أحدها أرحح من 
الآخرء وعلى كل حال؛ فإن اقتصاره على أحد قولين مشهورين لمذهب معيّنِء أو 
عالم معن لا يسوغ تسجيله كالملاحظة عليه. واللّه تعالى أعلم. 


ترجمة موجزة لابن رشد الحفيد عا 


؟- أنه رحمه الله تعالى- صاحب الدّين والعقيدة» سليم المنهج» من أئمة 
ا وجوم الإسلام. 

۳-أنه كتاب في: الحديث وعلومه» والتفسير وعلومه» والفقه وأصوله 
واللّغة والتحوء والآداب والبلاغة» بل هو ديوان علوم الشريعة واللغة 
ال وا ْ 

4 -أن كتابه بداية المجتهد مَنْلوؤ بقواعد أصولية وفقهية) ر ا 
كبيراً من شخحصية الإمام ابن رشد الأصوليّة إلى حانسب تصوير 
شخصيته الفقهيّة المستقلة» وقد استعمل في تقريره مسائل الفقهاء 
وآرائهم كثيراً من القواعد الأصوليّة والفقهيّة تتجري مجرى التصوص 
الشرعية» أو القياسيّة العقليّة بأسلوب واضحء وتعبير سليم من التعقيد 
لا يتوافر في العادة والمألوف إلا من شخصيّة الجتهدين الراسخين» 
الذين جمعوا بين المنقول والمعقول. 
وقد جمعت تلك القواعد» م ارف سا تع وسن [4/] قاد 

للدّراسة معتبرا في الاحتيار الأمور التي سبق ذكرها في منهجي في البحث. 
وام ماله مال اسل ام فنا وأن يسدد 

حطاي لما فيه الصواب» وأن يجتبني الزّلل في القول والعمل» كما أسأله 

تعالى الكرعم مزيد التوفيق N‏ انه سميعٌ مُحيب» وهو ولي ذلك 

والقادر عليه ظ 

وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على خير خلقه محمد بن عبد الله» وآله 


وصحبه ومن تَمّسَّك بهديه إلى يوم الدّين» آمين. 


| القسم الثاني: دراسة القواعد والضوابط في كتاب | 

(بداية المجتهد ونهاية المقتصد) ١‏ 

وفيه ممسة أبواب: 

| الباب الأوّل: القواعد الكلّيّة التي لا تختصّ بكناب أو باب معيّن. 
1 الباب الثاني: القواعد والضوابط المتعلقة بالعبادات. 


0 الباب الَالث: القواعد والضوابط المتعلقة بالتكاح وعقود | 
1 الباب الرابع: القواعد والضوابط المتعلقة بالجنايات (الحدود 0 
ْ والقصاص) والكفارات. 1 
| والملك والميراث والضمان. ْ 





”لباب الأول: القواعد الكنية التي لا تختص بكتاب أو 


وفيه اثنا عشر مبحثا 


-١ |‏ المبحث الأوّل: قاعدة: التفس أعظم حرمة من المال. 
ْ 7- المبحث الثاي: قاعدة: ليس ينسب إلى ساكت قول. ْ 
١ش‏ #- الم الثالث :قاعدة: النّاسي معذورٌ والعامد غير معذور/التاسي ْ٠‏ 


غير معاقب. 
الت الرابغ: قاعدة: الشّك لا يوجب عملا ولا يرفع العلم ۰ 
الموجب للعمل. ْ 
المبحث الخامس: قاعدة: لا يجتمع الأصل والبدل في فعل واحد. ۰ 
المبحث السادس: قاعدة: البدل عما ليس بواجب TE‏ ا 
المبحث السابع:قاعدة:إذا ارتفع الب ارتفع السب 28 ١‏ 

ضرورة. 
المبحث الثامن: قاعدة: يجري تقد الحق الواجب قبل وقت 1 
وجوبه. ٍ 
المبحث التاسع: قاعدة: الفروع تابعة للأصول فوجب لما حكم ا 
الأصل. ۰ 





الباب الأوّل: القواعد الكلية التي لا تختص بكتاب أو باب معيّن ۲۰١‏ 





المبحث الأول :القاعدة الأولى ]١[‏ 
[النفس أعظم حرمة من المال] 
ذكر ابن رشد هذه القاعدة ضمن مسائل المبوارات في باب 
الضّمان» مسألة ما أتلفه الإنسان لدفع أذيته» دليلاً؛ حيث قال: ررومن هذا 
اع اعا و ال اتور رت اه تناف العمل دلي 
نفسه؛ E‏ 
فقال مالك والشّافعي” : : لا غرم عليه إذا بان أنه حافه على نفسه. 
وقال أبو حنيفة والثوري: يَضْمَنٌ قيمِتّهُ على كل حال . 
وعمدة من لم ير الضلّمان؛ امال و قتله؛ 
فدافع المقصود عن نفسه؛ فقتل في المدافعة القاصد المتعدّي؛ أنه ليس عليه 
قود وإذا كان ذلك في تفس كان في المال أحرى"؛ لأن النفس أَعْظم 


لحري 


حرمه من المال» وا ا على إهدار دم الصيد الحرمي إذا 


)١(‏ والحنابلة والظاهرية: 
انظر: المعونة ۱۳۹۹/۳ والمنتقى ٤٤۷/۷‏ والفروق 93/54, و۱۸۳ ف »)۲٤۷(‏ 
والمهذب 0۸٤/۱‏ و ۳۳۷/۳۲ والمجموع ۲۲۲/۷ والمنشور 74/5 ومختصر 
الخرقي والمغني ۳۰/۱۲ه» والمقنع والشّرح الكبير والإنصاف ۳۳۲/۱١‏ و٣٤٣‏ 
وقواعد ابن رحب ص 2177 و٣۱۳‏ والحلٰی ٤٤۳-٤٤۲/٩‏ . 

00 0 الحداية ١514/14‏ -156» والفروق 180/4. 

25 د يعني: إذا کان له أن يقتل نفساً باغياً عليه يريد قتله» دفاعاً عنه» ولیس عليه ضمائة 
بقودا فلأن ا عن صائل ايا عليه يريد اذَه او ارف لن 
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صالءوئَمّسَّك به حذاق أصحاب الشافعي”) 


وة أن فة أن الأموال نعم بالعتزورة إا اماه الخ 


إلى طعام الغير"» ولا حرمة للبعير من جهة ما هو ذو نفس»”". 
توثيقها: 


هذه القاعدة ورد ذكرها أو مفادها في كتب أهل العلم منها: 

ما جاء في بدائع الصنائع: و التفس أعظم من خرمة المال». 
ما حاء في المقدّمات: ررحرمة المال أخحفض من ا فسوي . 

ما جاء في عقد الجواهر: التظر الثاني : في دفع الصّائل» وهو في 


المدفوع» والمدفوع عنه» والدفع...» وأمًا المدفوع عنه؛فكل معصوم من 
نفس »2 اليم ومال؛ وأعظمها ون 


(۱) 
() 


(¥) 
205 
(°) 
00 
(۷) 
(A) 
(٩) 


م للا 
ما جاء قي ا «أعظم المدفوع عنه التفس»” / 
ما جاء في الذخيرة: «النْفْسْ أعظم حُرمَة»“. 
ف جاء ف شرح الل اني : ((حرمة التفسم شل هه على الا 


انظر: المهذب .584/1١‏ 

ويُجاب عنه بما تقرّر لدى الفقهاء أن مَنْ انلف شين لدفع أذاه له لَمْ يَضْمَنْهه وإن 
أَتْلفَهُ لدفع أذاه به ضمنه» فافترقا. انظر: قواعد ابن رحب ص 23177 ق (55). 
بداية المجتهد 57/4 .١‏ 

بدائع الصّنائع للكاساني ۰٤‏ وانظر: 77/1١‏ 1. 

المقدّمات لابن رشد الح 05/9.”. 

انظر: عمد الجواهر لابن شاس .١٠۸١/۳‏ 1 

الفروق للقراق 6/4 اظ للدي ۴ وروخ الطالبين 15/5 
الذحيرة للقرّاق ۳۷۷/۱۲ وانظر: الفروق .۸۹/٤‏ 

شرح القلشاني ص ۸۹۰. 


الباب الأول: القواعد الكلية التي لا تختص بكتاب أو باب معين ۳ 





ما جاء في المنثور: «المضمونات ضربان: أحدهما: بالتعدّي» ومنه 
الجنايات والإتلافات...» والأوّل: يستوي في إيجاب الضّمان فيه العمد 
والخطأً؛ لذن الاق نما يسقط عن الإنسان فيما ل فة لافيما 
يتعلق بغيره» فليس على غيره نسْيّانُهُ وحطؤه» لولا ذلك لتداعى الاس 
الان وتساقطت الحقوق» 7 أن العامد يغرم البدل وعليه الاثم 
والمخطئ لا إثم عليه» وكانت حرمة التفوس في ذلك أقوى من الأموال؛ 
فوجب على القاتل خط ال 0 

ما جاء تي تقرير القواعد: رم أثلّف شيعا لدفع أذاه له لم يَضْمَنْه 
وإن أثلفة لدفع أذاه به ضمنه» ويتخرج على فنك مساك ا صال 
عليه حيوان آدَمِيّ أو بَهِيمٌ»فدفعه عن نفسه بالقتل لم يضمنه» ولو قل 
يوان نقيره مخض ملت زه a‏ 

ما جاء في نيل الأرب: «حرمة التفس أعظم من حرمة المال» بل لا 
يجوز إتلاف نفس الغير لإبقاء نفسه)”". 
شرح مفردات القاعدة: 
التفس» أي: الرّوح» والدّم» ومنه قوهم: O‏ 0 دمض 

الا أي: لا دم له يجري؛ وسّمّي الدّمُ نفسا؛ لأن النمْسَ التي هي 

اسم لجملة الحيوان قَوَامُهًا بالدّم. 


. 4/7 المنثور لل ركشي‎ )١( 

(۲) قواعد ابن رحب ص 23177 ق (5)» وانظر: نيل الأرب ص .١74‏ 

)2 نيل الأرب للعلامة محمد بن صالح بن عثيمين ص ٠١١‏ . 

)٤(‏ انظر: المفردات ص ٠”‏ 5» والنهاية ٥‏ ولمصباح المنير ص 5» ومعجم لغة 
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والمراد بالنّمْس هنا: النّسَمّ وهو إنُسان ذو الرّوح؛ ومنه قوهم: 
وي الس الدية» أي : في قتل إنسان ذف چ ومنه: ار 
ست إذا ولدت ولد 
حرق ارم والحمَة» اسمٌ لما حر لل حتعالى- فيه كثيراً مما ليس 

بمُحرَمٍ ف غيره من المواضع أو الأشياءء وهي المهابة التي لا يحل 

انها كهاء وهو اسم من الاحترام» والجمع: 0 غرقة؛ 

E a 
SE المال: هو ما سذ قَنْية» ومنه قول الفقهاء: ما وء أي:‎ 

ار وا ا البادية: العم ا ع بذلك لكونجة 

EE O نانلذ أبذا‎ 

قال في النهاية: ررالمال في الأصل: ما يُمْلَكُ منّ الذهب ا 
َطْلقَ على كل ما يُبَنَى ويُمْلَكُ من الأعيان» وأكثر ما يُطلّق الْمال عند 
العرب على الإبل؛ لأنّها كانت أكثر أموالهم)20". 

وهو فى عرف الفقهاء: اسم لجميع ما يَمْلكَهُ اسان وأصله: ما 

ليه الطبع» ويُمْكنٌ ادّخاره؛ كالتقد وما يُمْكنٌ أن يُقوم مقامه“ 


الفقهاء ص ه45 . 
() انظر: طلبة الطلبة ص 2١١‏ و۳۲۸» و#85؛ والتّهاية ©/36؛ ومعجم لغة 
الفقهاء ص ه55 . 
)۲( انظر: المفردات ص AYY‏ والمصباح المنير ص .١‏ ومعجم لغة الفقهاء ص .١١1٠‏ 
(۳) انظر: المفردات ص ٤۸١‏ والمصباح المنير ص 54 7575-551. 
)٤(‏ التهاية لابن الأثير .٠۷٣/٤‏ 
(5) انظر: معجم لغة الفقهاء ص 557017-1755. 


الباب الأوّل: القواعد الكلية التي لا تختص بكتاب أو باب معين ۰0 








أو هو: ما يُمْكنْ الانتفاغٌ به مما أباح الشرع الانتفاع به في غير 
حالات الضرورة. 
الْمعنّى الاجمالي للقاعدة: 

القاعدة سهلة العبارة»واضحة المعنّى»وتفيد أن ميلع ال دده 
على مصلحة المال؛ وأن الأموال تستهلك لحفظ الأنفس ولا العكس. 

وهذه القاعدة التي هي فاتحة القواعد التي تناولها بالدراسة اه 
ال فو هة وات الأموف سيك رن اض مق انض اة 
وضروريتين من الضّروريّات الخمس التي جاء الإسلام بحفظهاء وهصا: 
خف الم ولال ۰ 

فهذه الضّروريّات كلها ذات حرم عظيمة ز في الشريعة» يبحب ألا 
ف جرع لاقي رادعٌ له من العودة 
لمثله إن كان فيما دون التفس» وجَبْرٌ له إن كان في التفس» ورَّحِرٌ لغيره 
3 من الإقدام على مثله» وهو ما يعرف في كتب الفقها'”" بالحوابر 
والرواجحر؛ ل ا ا الله 
وحقوق عباده» ولا يشترط أن يكون مَنْ وجب عليه امیر آنماء ولتذلك 
شرع الجبر مع الخطاً والعمد» ومع الجهل والعلم. ا والتمسييان: 


)١(‏ وحفظ العقل» والعرض» والتسل. 
انظر: الموافات 2755/١‏ و ۷/٣‏ والفروق ۰۸۹/٤‏ وشرح تنقيح الفصول ص ٠٠١٤‏ 
ومذكرة أصول الفقه ص 235١7‏ ومقاصد ابن عاشور ص .٠٠۷-۳٠۰۰‏ 

(۲) انظر: الذحیرة ۳۰۳-۳۰۱/۳ و۳۲۳ والموافققات 2785/1 وقواعد العرّ 
١۹٩٥٩-۱‏ وفتح الباري 4/54 275 وقواعد السعدي ص47» ق .)١۳١(‏ 
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وعلى الحانين والصّبيان» وأمّا الرواجر فمشروعة لدرء المفاسد» ومعظمها 
و ا ا 

ومن أجل ذلك شرع الإسلام جزاء التعدّي من الغصب وغيره من 
سائر وجوه التعدي كالإتلاف والاستهلاك؛ فشرع الأبدال في التففوس 
والحقوق الماليّة وغير المالية عند الاعتداء عليها بإتلافها أو إتلاف حزء 
منهاء أو إتلاف منفعة من منافعها. | ۰ 

فالقصاص شرع إحياء للتفوس» قال تعالى: 9١‏ کک في الصاو ية 
بول لتب مَلَكُمْ تَتَعُونَ 4 ناه أن القاتل أو الجارح إذا علم 
أنه يفعَل به مثل ما فُعَلَ ارتدع عن أن يفعل ذلك وانرحر خيفة أن 
يقتصّ منه؛ فكأن في ذلك حياة للنفوس» وإلاً لاجترأ النّاس بعضهم على 
بعض» كذلك الجناية على المال لو الم يحب البدل: لاحترا الاس 
بعضهم على أموال عد إذ ل بدن يازمهم 

وهي كلها 56 ومُحرمة شرعا يسع الاعتداء عليها؛ لأنها حق 
لك كانه تدان دار ذاه هاده فحت عليهم حفظها حفظهاء إلا نها وإن 
استوت كلها في الحرمية» فإن بعضها أعظم حرمة من بعض» فالنفس- 
ويتبعها كل من العقل» والعرضءوالنّسل- أعظم حرمة مسن المال؛ لأن 
الدّماء حطيرة القدر في الدين» عظيمة الحرمة عند الله -تعالى ”© . 


.)۲٤۷( و۲۷ ف (۲۱۷)» ورامك ف‎ »))۲۰٥( انظر: الفروق 24/5 ف‎ )1١ 

(۲) سورة البقرةء الآية: .٠١۹‏ 

(۳) انظر: المعونة ۱۲۱۲-۱۲۱۱/۲» والموافقات 2587/7 والفواكه الدّواني .٠۹ ٤/۲‏ 
)٤(‏ انظر: عقد الجواهر ٠١۹۰/۳‏ والفواكه الدّواني ۲ واحلی 3717/٠١‏ و۹/۱۱. 


الباب الأوّل: القواعد الكلية التي لا تختص بكتاب أو باب معين /ا.؟ 





َم حرم النس وعظمُها؛ فدل عليها أدلة منها: 
چ 2 - ر ےم re‏ و 
١-قوله‏ تعالى: وت مكارت له ومن أن يفكل م مُوّمِنًا إلا حاوس موتا 
رک ا آ کے 2ے 2 aS‏ 2 ر 5 
E‏ وَوَدِيَةٌ ُسَلَعَة إل اهلد 4% إلى قوله تعالى: 
ومن قشل مُؤٌمكَا معدا فَجَرَاوُه جَهَئَمَ کردا نبا 
3 ورلو عَدَّلمَحَدَابَاِحَظِيمًا 1 
حيث إن هذه الصيغة من صيغ الامتناع؛ أي: يُمتنع ويمستحيل أن 
يصدر مو ل وص آي یا وي هذا إخبارٌ بشدة تُحريبعكه 
وله مناف للإبمان أشد منافاة. 
؟-قوله تعالى: إن تکل تدس عير تين او مسان ا 
92 و 0 


راناس جمِيمَا ومن أَحِيَاهًا تاتا لها ألما 

eee 
الاس جميعا؛ لأنّه لَمّا تجرأ على قتل التفس التي لا تستحق القتل» عُلمَ أنه‎ 
لا فرق عنده بين هذا المقتول ويإن غيره» وإما ذلك بحسب ما تسدعوه‎ 


م ور 


إليه فة الأشارة بالسوءء فتَجَرَّوُهُ على قتله كأئه قل الاس جميعاء 
وكذلك ن مُقابله من أحيا.نفسا واحدة أي: استيتاهاء ول يقتله مع 


2000 


دعاء نفسه له إلى قتله» خوفا من الله تعالى» فهذا كأنّه أحيا النّاس جميعا؛ 


أن ماس مخ نار ف ته امن تر ةسل ال 


)01 سورة الْنّساءء الآيتان: 57-97. 

(۲) انظر: المحلى ۰۲۱۳/۱۰ و ٩/۱١‏ وإحكام الأحكام ص EE ۸٤١‏ 
(۳) سورة المائدة الآية: ۳۲. 

31/٠١ انظر: رسالة القيرواني ص 2574 والفواكه الدّواني ۲ وامحلی‎ )٤( 
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#ا-قوله تعالى: اشنا تقس ای حرم الالح 44 . 
والتفس التي حرم الله هي: نفس المسلم» والكافر المعاهد» والقتفل 
بالحقّ مثل: قتل النّمس بالّفس» وقتل الرّاني» والكافر الذي يحل قتله 
شريطة أن يكون على يد الإمام الأعظي أو نائبه؛ فدلّت الآية على أن 
الأصل ف التفس الحرمة والحيطة والحظر“. 
4 - قوله كك : : ولا يحل دم امرئ مسلم شد أن لا ! لَه إلا الله وأئي 
ل بإحدى ثلاث: ا لزان ا بالنّفس» والتتارك 
لدينه» المفارق ا 


حيث ذل الحديث على تحرےم إراقة دم إنسان معصوم الدم» وهو 
كناية عن قتله ولو لم يرق مدلا أن الشّرع حرم دماء المسلمين 
ر 3 0 
تحريا مطلقا”©. 


اَم حُرِمَة الأموال و عظمُهًا؛ فدل عليها أدلّة منها: 





3 و لدی اا 

.5/ سورة الفرقان» الآية:‎ )١( 

(۲) انظر: الاستذكار ٥۳۳-۰۳۲/۹‏ و٣٦٥»‏ والمنتقى ۳۲۲/۷» وشرح منتهى 
الإرادات 2188/5 وانحلى 4١‏ وتفسير السّعدي ص 2579 و517. 

0 ار 5 كتاب الدّيات» باب قول الله تعالى: أن 

لنفس با لنّفس والميرت ا لمي بالمينٍ 4 | [الافبدة: 15 حرق :05 

0 صحيحه ۲/۲ ٠‏ كتاب القسامة» باب ما يباح به دم المسلم» برقم: 
(5105 دع واللفظ له. 

)٤(‏ انظر: الاستذكار 79/5ه-88ه2 و0517 واتّمهيد 299/١‏ و١١٠2‏ والمنتقى 
۷“ وفتح الباري 2155/11 و2309 وشرح منتهى الإرادات .۱۸۸/١‏ 


الباب الأول: القواعد الكلية التي لا تختص بكتاب أو باب معين ۲۰۹ 





١‏ -قوله تعالى: :3 ولا تاکوا مول ينح بالطل وذ لوا ھا إل لكام 


ل عقا عو الاس لاهو 092300 


مفاد الآية الكرعة: لا تأحذوا أموالكم» أي: أموال غي ركم» أضافها 
إليهم؛ لأنّه ينبغي للمسلم أن يحب لأخيه ما يُحبّ لنفسه» ورم اا 
كما يحتَرِمُ مَالَ نفسه» ولأن أكله لمال غيره يُجرئ غيره على أكل ماله 
عند القدرة اضرم هوأ أكله ا ويدحل في في ذلك: القمار لكر 


Ta 


عارية) رك كيرت ام ات على 3 لال ا 
0 


-قوله ولو : ا على الع حَرَام؛ عرضة مالك ودم . 


.٠۸۸ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(۲) انظر: بدائع الصّنائع 2117/1 وتفسير القرطبي 775/17؟,و417-147/0 2١‏ وتفسير 
السعدي ص ۸۸. 

(۳) أخرجه الترمذي في سننه E »۲٠۵/‏ باب ومن سورة التوبة» 
برقم: (۳۰۸۷)» وقال التَرمذي: ررهذا ن حسن صحیح» وصححه الألباني 
اا الصغير برقم: (۱۳۸۳۸). 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في سننه 2587/4 كتاب البر والصّلة» باب ما جاء في شفقة 
المسلم على المسلم» برقم: : (۱۹۲۷)» وقال: برحديث حسنٌ غريبُ»» وصحّحه 
الألباني في الجامع الصّغير 2851/١‏ برقم: (285548 و ۰۱۱۱٥۲‏ و۹۸٣۱۳)»‏ 
ومشكاة ة المصابيح 25/7 برقم: (4905)؛ وصحيح التَرغيب 2777/1 برقم: 
775١‏ و7855 c(TAAog‏ وله 15). 
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مفاد الحديثين لشتريفين واحدٌ؛ وهو أن حرمة مال المسلم كحرمة دمه 
ر 0ور رع سمس 


ما حرمتهما وعظمُهُمًا جميعاً فدل عليها أدلّةَ منها: 

قوله چ : «فإن دمَاء كم ونولک وَأَعْرَاضَكُم عَلیکم 0 

كان تحريم البلد والشهر واليوم ثابتأ في نفوسهم في الجاهلية» مقرّرا 
عندهم» بخلاف الأنفس والأموال والأعراض؛ فكانوا يستبيحوفاء فطرأ 
الشّرع عليهم بأن تحر دم المسلم» وماله» وعرضه أعظم من تحريم البلد 
والشّهر واليوم؛ وهذا نوعٌ من القیاس» والمراد منه كله بیان توكيد غل ظ 
حرم الأنفس والأموال والأعراض" 

فهذه التصوص وغيرها من الأدلة دالة بمنطوقها ومفهومها على حرمة 
التفوس والأموال» وانعقد إجماع المسلمين على ذلك» بل حَكى بعضُ أهل 
العلم أن حفظ الضّروريّات الخمس مما اثفق عليه جميع الملل“ . 


.۲۲۹/۱۱ انظر: عارضة الأحوذي‎ )١( 

60 أخرجه البخاري في صحيحه ۱ كتاب العلم» » باب قوله ولق : ورب ميغ 
أوعَى من سَامِع»» برقم: (1۷)» ومسلم في صحيحه 2170/7 كتاب القسامة» 
بات اغ ع اا اغ و ا ق : 5175/99 0» واللفظ له. 

(۳) انظر: شرح مسلم ۰۱۷۱/۱۱ وفتح الباري .٠۹۱/۱‏ 

60 قال القراقي في شرح تنقيح الفصول ص ٤‏ ۰ : «الكليات الخمس: حَكَى الغزالي 
وغيره إجماع الملل على اعتبارهاء وأن الله ما أباح افوس فعا كمي امي 
المتقدّمة في ملة من الملل». 
وقال ابن اع شرع ارال 5 ررنقل الأصوليّون إجماع الملل على حفظ 
الأديان» والعقول؛ والتفوسء والأعراض» والأموال» وذكر بعضهم الأنساب عرض 
ا وذكرٌ مثله في الفواكه الدّواني 2154/1 وأثبت الأنساب بعد الأموالء 
قار فس ج را فول ا 


الباب الأوّل: القواعد الكلية التي لا تختص بكتاب أو باب معين 51١‏ 





وهذه اة وال الى الرس والأموال رف علبي ادان 
حقوق الله سبحانه وتعالى على عباده» وإلا زالت حرمتّهُاء وسقطت 
عصمتها؛ فثبومًا دائم لا يسقط إلا بإهدار الشتخص طا؛ بارتكابه ما 
يوجب عدا أن قصاصاء كأن ا مدا وان أو يزني وهو 
مُحْصّنٌ أو يترك دينه ويفارق الجماعة» أو يُحارب الله ورسوله ويسعى 
اض فاد ا کو دلت قا ارچ ا اد أو ا 
تعزيرا» وجاءت به التصوص الشترعية”. 
موقف المذاهب الفقهية من القاعدة: 

القاعدة بمنطوقها ومفادها ومفهومها السّابق» وهو تأكيد حرمة 
التفوس والأموالء وتأييدها وتقريرهاء وبيانها في الوقت نفسه أن أعظمهما 
E‏ هو التفس؛ فقَدّم مصلحتّها على مصلحة الأموال عند التعارض» 
وتُسْتهلك لحفظها وإحيائها الأموال لا العكس» وهذا بلا حلاف بين 
أهل العلم قاطة بل بلا حلاف بين المسلمين» والملل السابقة N.‏ 
ذكر حكاية يفن ا 
من أدلة القاعدة: 

معدل لفرت القاعدة وها وججها الف رض السكايقة) 
ويضاف إليها ما يلي: 
١‏ -قوله 4 : رکس عَظم ايت ککسر عَظم الح في الا“ 


)١(‏ انظر: فتح الباري ۳۰۹/۳ وتفسير السّعدي ص 2157 و۲۲۹. 
)( من حديث ام سلمة رضي الله عنهاء أخر جه ابن ماحة قي سننه ۱ء كتاب 
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۲-قوله ل : « کسر عَظم امیت ککسره وهو حي[ 
إذا تقرّر أن حرمة التفوس أعظمٌ من حرمة الأموال» فالقاعدة أن 
ليه الأقوى الأضعفض؛ فعظم حرمة التفس على المال 1 في عدّة 

وجوهء أذكر منها في احمل الالية: 

أوَلاً: ع القن اشد الدنورت و أعكلدها تعد كفن > وقد رتب على عمد 
قتل النفس أشدّ العقوبات في حمس خصال مذكورة في قوله تعالى: 
(١‏ دعن : قشل مریگ ا صدا َراو جه كد كنا يا 
عضب اله علد وَلَمَنَهوَأَعَدٌَ لَه عَدَابَاعَظِيمًا 4 بل أوجب 
ل بجانب الدّية» بحلاف المال؛ فإن من اعتدى 


الجنائز» باب في النهي عن كسر عظام الميت» برقم:(777١)»؛‏ وصحّحه الألباني 
في الجامع الصغير 2455/١‏ برقم:(١٠٠١).‏ 

)١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها» أخرجه أبو داود في سننه 414/9 5, كتاب 
الجنائز» باب في الحفار يجد العَظَمَ هل يتدكب ذلك المكان؟ برقم: »)۳۲١۷(‏ 
وابن ماجه في سننه 2515/1١‏ كتاب الجنائز» باب ف النَهي عن كسر عظام الميت» 
برقم: : (1515)) وانظر: أحكام الجنائزه ص 25569 برقم:(۱۳). 
وأنحرجه مالك بلاغاً فی موطئه ۱ كتاب الحنائز» باب ما جاء في الاختفاء. 
برقم: (55). 
وصحّحه الألباني في: صحيح أبي داود برقم: (7745)؛ وصحيح ابن ماجه برقم: 
»)١۳٠١(‏ وإرواء الغليل برقم: (757), والجامع الصغير برقم: (5505) 
و/801)» ومشكاة المصابيح برقم: »)١7154(‏ وص حيح الترغيب» برقم: 
(۳۰۹۹۷)» وانظر: أحكام الجنائز» ص 2396 برقم: (۱۳). 

(۲) انظر: بدائع الصنائع ٤٤۷/۲‏ . 

(۳) سورة النُساءء الآيتان: ۹۳. 


الباب الأوّل: القواعد الكلية التي لا تختص بكتاب أو باب معين 1۳ 








على مال محترم باستیلاء» أو بسائر وجوه التعذي فهو | نم ولیس 
عليه إلا التوبة» وضمان المال بعينه إن كان اننا أو مثله إن 


526 العين» وكان مثليّاء أو قيمته إن 5 العين والمثلء أو 
تو قات ODS‏ 
ضمان النقص» مع ضمان المنافع 


: أن حرمة بد الإنسات بافية خا وما فلا يعتدئ عليه أخد ميا 


كما لا يعتدي عليه ع ويجب عليه ضمانه ي جميع الأحوال". 
ومن ذلك أن أوّل القضاء يوم القيامة؛ القضاء في الدّماءء أي: في 


الأمر المتعلق بالدّماءء وفيه عظمْ أمر الاعتداء على التفس بالقتل وغيره» 

وكثير حطرها؛ لأن الابتداء إِنّما يقع بالأهمّ على قاعدة العرب بتقديم 
7 

الأهم ر الأفضل 


الغا : 


(۱) 
() 


() 


05 


أن الأموال موضوعة وسيلة لبقاء الأنفس وإنقاذهاء ولم توصع 
الأنفس لبقاء الأموال» يعني: هلك الأموال لإبقاء الأنفس» مثال 
ذلك ): 


انظر: الفواكه الدّواني 5 ولمْحلى ۰۲۱۳/۱۰ و ۰۹/۱۱ وفتح الباري 195/17. 
انظر: المقنع والشّرح الكبير ١/151؛‏ وشرح منتهى الإرادات 2717/١‏ وشرح 
مسلم ٤‏ /۲۸۸. 

انظر :شرح تنقیح الفصول ص۳۰۹ »وشرح مسلم۷/۱۱٦۱»و۹۹٦۰۱و۱۷۱‏ وفتح 
الباري ۱۹۱/۱۲ . 

انظر الأمثلة المذكورة في: بدائع الصّنائع ۱۷۰/۱ و٤/۰ >۳١‏ وه/٠٠٤»‏ والفروق 
٤‏ و۲۷ و ۰۱۸٩-۱۸۳‏ والمهذذب ۱ والمجموع ۲۲۲/۷ والإنصاف 
6+ بقواعد ابن رحب ص ۰۱۳۳ ق (۲۹)» والمحلى 417/5 2445-5 ونيل 
الأرب ص 2374 و١501.‏ 
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١‏ من في حالة المجاعة والمخمصة؛ فإنه يجوز له تناول مال الغير ولو بغير إذنه 
إبقاء للتفس وهو مضمون عليه» ولا يجوز تناول التفس إبقاء للمال. 

9 --كذلك يجوز قتل البهيمة الصائلة على النّفس من غير ضمان؛ لأنه 
كان ب قل اا اا يونا للأنفس» فإذا قتلها المشَدَّى 
عليه فقد قام عن صاحبها بواجب. 

#-لو خيف غرق السفينة يجوز إلا المتاع في الماء إثقاذا للأنفس» وإن 
لم يكن متاعٌ» أو نفد فالبهائم» ولا يجوز إلقاء الأنفس ا 
للأموال لشرف التفوس» ولو لّم يكن في السّفينة غير الآدَميّين لم يُجز 
ری واخد ديع لطب جاه البافن وإ كان دا اة ل وز 
هاف نفس الابقا ا 0 

رابعا: أن الشارع ا ا الاس كلهم 

ا ا ا LL‏ الاس كلهم 013 
الك كله مدن عررة للق در E‏ لم يرد مثله في المال. 
خامساً: ومن عظم رة اققو على الأموال4 أن جوايز'التفوس لف 
عن تلك في الأموال؛ فإتها ارجةٌ عن قيام حير الأموال والافع 
والأوصاف؛ إذ هذه تحبر بالعين» وبالمئل» وبالقيمة» عند تعذر 
المثل» وتختلف جوابر الأموال والحقوق باختلاف الأوصاف في 
الحسن والقبح» والفضائل والرّذائل» وبالبلدان والأزمان. 
أمّا جوابر التفوس؛ فلا تُجْبرُ بالعين» ولا المثل» ولا القيمة؛ لأثها 


.501١ والمهذب 51/8 ونيل الأرب ص‎ 4/٤ والفروق‎ ٠٦٠-١١٤/٤ انظر: الهداية‎ )١( 


الباب الأوّل: القواعد الكلية التي لا تختص بكتاب أو باب معين 10° 








ليست بمال» فضلاً من أن تكون م مُتَقَوّمة فقجب فيها فيم ولا بص ور 

جَبْرُهَا بالعين ولا المثل» ولا بالأوصافء وإِنّما المعتبر فيها هو الأديان 

والذكورية فحسب؛ فَيُجْبَرٌ المسلم بمائة من الإبل والمسلمة بخمسين من 

ا SE‏ ا 2 

واللعيواتة سلس رة ا وهكذا. 

من تطبيقات القاعدة: 

١-لا‏ يجوز بيع أعضاء الإنسان ولا ا E‏ وتحضيلاً للمال من 
غير حاجة على الصّحيح؛ وذلك لأن الأنفس لم ومع وسيلة لبقاء 
الأموال» ا E TT‏ ملك لله حتعالى-. لا 
ملك نفسه ولا شيعاً من جسمه ملكا خخالصة فهو يدنه وسائر 
أعضائه كبقية الخلق؛ ملك لله -سبحانه وتعالى- و -سبحانه 
واا ا قال الي و : من قل فس 
بحديدة فُحَديدَثهُ ف E‏ بھا ف بطنه في ار جهنم خالدا 


2 


ا ا أ ون شرب سنا ل سه هو بحسا في کار 


جم حَالدا ملا يها بدا ون ری من يله فقتل فس فهو 
يَتَرَدّى في كار جهنم ا ا د هذ الوقيد الدية 


.٠۸٤/١ انظر: قواعد العرّ‎ )١( 
٤ 12 
.7015/1 يُتَوَحَأء أي: يطعن. انظر: شرح مسلم‎ )١( 
.5014/1 کاو ای شرب الس ف تَمَهْلِ) ويِتَجرّعُهُ. انظر: شرح مسلم‎ 0 
كتاب الإيمان» باب غلظ تحرع قتل‎ ٠١٤-٠١۳/١ أخرجه مسلم في صحيحه‎ )٤( 
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ر الحفة ا و کو ال ليه ان 
لجزء منه لما حقه؛ إذ لا يلام المرء في تصرّفه فيما يَسْلكُه قال في 
ارو نبل كدر وو ق ا حي ل لبف ا 
اصطلاح الفقهاء: «ونعني بحق العبد المحض» أله لو أسقطه لسقطء 
وإلاً فما من حقٌ للعبد إلا وفيه حقٌ لله تعالى» وهو أُمرّ بإيصال ذلك 
انل ارك دده جه را لبن تررقف للق Ea‏ متا 
م 0 
فهو الذي نعني a‏ 
قال في ا «ليس لأحد أن يقتل سه ؤلة و عدوا 
من أعضائه ولا مالا من ماله... 5 لعي بأن إحياء التفوس» وكمال 
العقول والأحسام من حق الله تعالى على العباد» لا من حقوق العبادء 
وكون ذلك لم يُجْعَل إلى اختيارهم هو الدّليل؛ فإذا أكمل الله تعالى على 
عار كات وحكرة وه لدي حم ا RE‏ جاوما 
كلدي قلت يقب اد 
هذا تمن و مق التصوصن: الشرعية) و کول 
دلالة واضحة على أن الإنسان لا ملك حسده؛ أو عضوا من أعضائه 
ظ ملكا الا وإّما هي بمنزلة الوديعة أو العارية غد لأا ملك 


الإنسان نفسه...» برقم: .)١١9(‏ 


.١5١/١ الفروق للقراقي‎ )١( 
.)55( ف‎ 2140/١ وانظر: الفروق‎ »۲۸٦-۲۸۰/۲ الموافقات للشاطبي‎ )۲( 


الباب الأوّل: القواعد الكلية التي لا تختص بكتاب أو باب معيّن 1۷ 





68 
0 زو 


ع فرك ره ا ولأن لمي 577 

يجوز أن يكون شيء من أجزائه مُهانا ولا N‏ 

؟-الصّيد إذا صال على مُحرم فقتله دفعاً عن نفسه ل اة 

۳-إذا صال الفحل7" أو غيره من البهائم على الإنسان وخافه على نفسه 
فله دفعه عن نفسه؛ فإن ادى ذلك إلى قتله فلا ضمان عليه؛ لأن 
الف اعطق رة ن لا 

٤‏ -إذا حيف على السّفينة الغرق جاز طرح بعض ما فيها من الماع أو 
البهيمة بعد ذيحها إذا أمكن» إذا رحي بذلك خاتماء ويكون المطروح 
بينهم على قدر أموالهم أذن أرباب الأموال في طرحها أو لم يأذنوا؛ 
حاط كتفي أن ا ا 

-مَنْ أكْرةَ على إتلاف مال غيره وإلاً قتلّ جاز له أن يقدم على إتلافه, 
ولو اکر على قتل نفس وإلاً فلَ؛ فلا يجوز له أن يقدم على قتله؛ 


)١(‏ انظر: الحداية ۰٤٦/۳‏ و ۲۱۷/٤‏ والفروق ,»١47-١14.0/١‏ ف (۲۲)» والموافقات 
2785-5 وروضة الطالبين ۲۸۹-۳ والشرح الكبير -185/١‏ 
04 وشرح مسلم ۳۰۹/۲. 

(۲) انظر: الفروق ٤‏ و۲۷ و٩۱۸‏ والهذب وقواعد ابن رجحب ص 177. 

(۳) الفحل هو الذكرٌ من الحيوان» جمعه: فُحُولء وفحولَة, وفحال. انظر: المصباح المنير 
ص .١75‏ 

)٤(‏ انظر: المعونة 2١53/7‏ والفروق ۱۸١/٤‏ والمهذب 584/١‏ والمجموع 
1/۷ 

(5) انظر: عقد الجواهر 47/9 4» والفروق 4/٤‏ وروضة الطّالبین 9/م 3241-7 
وقواعد ابن رحب ص 154 .١١‏ 
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والفرق بينهما: أن حرمة التفس أعظم من حرمة المال؛ فجاز له أن 
يفادي نفسه بمال غيره ويضمنه) وأمًا أن يفادي نفسه بنفس معصوم 
الم الأحرى فلا يجوز له ذلك0©. 

أن حرمة الأدمي بافية سيا وميا لذا لا يحور كسر عط الت ساد 


عذر؛ كما لا يجوز كسره وهو حي بلا عذر”) 


۷-إذا حاف الإمامٌ الحلا على أهل البلاد» أذ الطعام من المحتكرين؛ 


وفرّقه عليهم؛ فإذا وَحَدُوا رَدُوا عليهم مثله؛ لاهم اضطرًوا إليه» ومن 
اضطرٌ إلى مال الغير في مخمصة كان له أن يتناوله بالضمان". 


۸ -لو الع رحلٌ ر غيره فمات البتلة؛ ان الا كاد تيب 


الدُرّهَ في تركته» وإن لم يترك مالا لا شق بطنّةُ؛ لأن الشّقّ حرام 
وحرمة التفس أعظم من حرمة المال» وحرمتها ميا كحرمتها حَيَاء 
وغ ا لاله استهلكهاء وهي ليست من ذوات الأمشال؛ 
فكانت مضمونة بالقيمة0 © . 


(۱) انظر: عقد الجواهر ۱٠۹۳/۳‏ وشرح مسلم 2157/1١‏ ونيل الأرب ص .50١‏ 
)"( انظر: الشرح الكبير 6ع وشرح منتهى الإرادات 0١‏ وشرح مسلم 


YANÎ 


)۳( 0 بدائع الصنائع 4 / 1۰ والفروق ١87/4‏ -186. 
50:) الدرة: اللولؤة NEN‏ والجمع: در مثل: غرفة غرف 


انظر: المصباح المنير ص 17. 


(5) انظر: بدائع الصّنائع »۳۱۰/٤‏ وشرح مسلم 2588/4 وأحكام الجنائز ص ۲۹۷. 


الباب الأوّل: القواعد الكلية التي لا تختص بكتاب أو باب معين ۲۹۹ 





المبحث الثاني :القاعدة الثانية [؟] 


[ييس ينسب إلى ساكت قول قائل] 
ذكرها ان رداق مسألة وقت صلاة الوتر؛ مدل * ورادا كما على 
من احتج بالإجماع السّكوتي”© لجواز صلاة الوتر بعد الفجرء وقبل صلاة 


2١١١ الإجماع لغة يطلق على معنيّين:العزم والاثفاق» انظر:مختار الصضحاح ص‎ )١( 
. والمصباح المنير ص47‎ 
واصطلاحا: ج ا كيقبن تن متمد بعد وفاته في عصر من‎ 
العصور على أمر ديني.‎ 
ٍ وهو ينقسم قسمين باعتبار التطق به أو السّكوت إلى:‎ 
الإجماع التطقي من الجميع؛ وهو عزيرٌ جذاً؛ إذ العلم بتصريح كل واحد مسن‎ 
امحتهدين بحكم واحد في واقعة واحدة معد‎ 
والإجماع السكوتي» وهو: إذا اشتهر في علماء الأمّة تقول شم التكليفي»‎ 
وسكت الباقون.‎ 
فهل يكون هذا إجماعاً أم لا؟‎ 
أُوَلاً: : لا خلاف بينهم في آله:‎ 
, | لولم يشتهر القول فيهم؛ لم يدل سكرئهم على الموافقة.‎ -١ 
لو لم يكن تكليفاً لم يكن إجماعاً ولا حجّة؛ لأن الإجماع أمرٌ ديني» وما ليس‎ -1 

تكليفاً ليس دیا بل دُنيويا. 
م إذا اشتهر القول التكليفي» وعَلم من قرينة حال السّاكت أنه راض بذلك؛ 
فهو إجاع. 

4- أن يُعلّم من قرينته أنه ساخعط غير راض فليس بإجماع. 
ثانيا: آنا لل اشتهر فول بض ا و 0 
قرائنٌ تفيد رضا السّاكت أو سخطه؛ ففيه خلافٌ جار بين الفقهاء والأصوليين في 
حَجَيّة الإجماع السّكوتي على مذاهب منها: 


0" القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





الصّبح؛ حيث قال: «... وقد رای قومٌ أن مثل هذا“ هو داخل في باب 
بيك ولا معتی لمذا؛ فاته ليس يدسب إلى ساكت قول قائلٍ» أعني : 


لالت ميدن امسا 1 ا قر اا ا 


توثيقها: 


(1) 


(1) 


ورد ذكر القاعدة في بعض كتب الفقهاء منها 


المذهب الأوّل: أنه إجماع و وعليه المذهب عند الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة. 

المذهب الثاني: : آله حجُة ولیس بإجماع» أي چ بت وليس بإ هماع يمتنع 
مُخَالْفتُهُ وهو قول أي هاشم» واختيار الآمدي» ويحتمله قول الإمام ابن رشد هنا. 
المذهب الثالث: آنه ليس بإجماع وليس بحجة» وقال به الإمام الشافعي والباقلاني 
وإمام الحرمين» وهو مذهب الظاهرية, يحض ان السّاكت قد يسكت 
وهو غبراراض؛ ولذلك أسباب متعدّدة» ويحتمله قول الإمام ابن رشد هنا أيضاً. 
ولعل أحق تلك المذاهب هو القول أنه ع سكوتي ظني» »> وهو حجة. 

ذلك؛ لأن إقرار الي ول على ما سمعه» أَه ر يراه دليل على رضاه وتصويبه. 

و التابعين كانوا إذا أَشْكَلٌ عليهم مسألة: فوجدوا فيها قول صحابي منتشرا لم 
ینک ول ابدراعة اا جاع من الاين على كولم 

انظر: 7 تنقيح الفصول مع الذخيرة ٤/١‏ وشرح تنقيح الفصول ص ٠٠١١‏ 
و۹٥٠٠‏ وشرح مختصر الروضة ##اعيتى A E O‏ 
و۰۱۸۸-۱۸۷» وتسهيل الوصول ص 5. 

أي: عدم ظهور مخالف لما اشتهر من بعض الصّحابة أو أهل العلم من قول أو 
فعل. والإشارة هنا إلى الأثر الذي ذكره: «أنه وزيا عن ابن ر وابن عباس 
وعبادة بن الصّامت وحذيفة وأبي الدّرداء وعائشة حرضي الله عنهم- أَنّهِم كانوا 
يوترون بعد الفجر وقبل صلاة الصبح»› > ولم يرو عن غيرهم من الصحابة حلاف 
هذاء وقد رأى قومٌ أن مثل هذا...». الخ. 

بداية المجتهد 2477/١‏ وانظر: 2/5/5 و٤/۲۹.‏ 


الباب الأوّل: القواعد الكلية التي لا تختص بكتاب أو باب معيّن ۲۲١‏ 





ما اء في الأم: رولا سسب إلى ساكت قول قائل» ولا عمل عامل 
إتما نسب إلى كل قوله وعمله» وفي ناما يدل على أن ادعاء الإجماع 
في كثير من خخاص الأحكام ليس كما يقول من يدّعيه)"". 
ما حاء في شرح مختصر الروضة: «تنبية: القاعدة بمقتضى العقل 
واللغة أن لا يُنسَبُ إلى ساكت قولء إلا بدليل يدل على أن سكوته 
كالقول 0 أو ا ۰ ۰ 
TAA ES E‏ 
وجاء في شرح منتهى الإرادات: «السّاكت لا يُنُسبْ إليه حكم. 
بعض القواعد المذكورة في كتب أهل العلم ذات العلاقة: 
-١‏ السّاكت منكر حكما حتّى تسمع عليه البينة0. 
۲- الستكوت إذن لدلالته على الرّضا“. 
۳- السّكوت المشعر بالتقرير يقوم مقام القول'“. 


(1) الأ للإمام الشافعي 2151/١‏ وهو من قوله سرجه الله-؛ وقد تُسبّت القاعدة 
إليه. 
انظر: شرح تنقيح الفصول ص ٠٠١۹‏ والإبهاج 2780/7 والتّمهيد للأسنوي ص 
۱ ولمنشور 00/١‏ 4غ و7١‏ 4» ونثر الورود ص ٤۳۸‏ . 

(۲) شرح مختصر الرّوضة للطوفي 84/7. 

(۳) الإنصاف للمرداوي ۰۱٦۰/۰‏ و٦۳۹‏ وانظر: شرح مختصر الرّوضة .۸۷/٣‏ 

.١15/8/5 شرح منتهى الإرادات للبهوتي‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: بدائع الصنائع ]لاق و. 

(7) تخريج الفروع على الأصول للرّنحاني .7714/١‏ 

(۷) انظر: بداية المجتهد 235/4 وفتح الباري .3/١١‏ 


۲۲ 
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(1) 
() 


00 


4ك مک تد كاله العم رن 

هت البتكوت: عن البيان بعك قى الحاجة دليل التفي. 
5- السّكوت عن الحكم لا يدل على الحكم بضد بو 
۷- السّكوت عن الحكم مناسبُ لانتفائه“. 


انظر: بداية المحتهد 4,؛ والإنصاف 477/64 . 

هذا على قول عند الحنفية فيمّن له أمة ولدت ثلائة أولاد في بطسون مختلفة 
فقال :الأكير ابني مع الإشارة إليه؛ فإنه لا يثبت نسب الآخرين. انظر: اول 
اوا ر 

وليس بين هذا اللفظ والذي قبله تدافع؛ إذ الأول يفيد أن ما سكت عنه الشّارع 
عفو غير مكلف به» وهذا يفيد أن السّكوت عن حکم معن لا يكون دليلاً إلزاميا 
على ثبوت ضد ذلك الحكم؛كرذه و على الصَّعُب بن حَثامَة الليئي حين أهدى 
إليه مارا وحشياً وهو محر ثم بين عل ارد وهي أنّهم خُرْمٌ. قور علبي 
الإحرام؛ لأن الصّيد لا يحرم على المرء إذا صيدَ له إلا إذا كان عرماء فون EN‏ 
الأصلي وسكت عمًا عداه؛ فلم يدل على نفي الشّروط الأخرى؛ ككون الصّيد 
صي لأحل الحرم ونحوه. فرده صل على الصّعب لا يستلزم أنه أباح له أكله» بل 
يجوز أن يكون مره بإرساله إن كان حيّاء أو طرحه إن كان مذبوحا. 

وحديث الصّعُب ٠‏ الليني أخر جحه البخاري في صحيحه؛ /۳۸» كتاب جزاء الصصيد 
ونحوه» باب إذا أطدى للم ارا وخا حا ل ا » برقم: (۱۷۸۲)» 
ومسلم ي صحيحه ۸٥۱-۰۲۰‏ کتاب الح باب تحرم الصضيد للمحرم 
برقم: (۰۱۱۹۲۳› و٤‏ ۱۱۹). 

وانظر: سنن التّرمذي ۰۲۰٦/۳‏ والاستذكار ›٤۲۳-٤۱۹/۳‏ و ٤٣۷-٤٣٣‏ 
وعارضة الأحوذي -۷۸/٤‏ -۷۹» وفتح الباري 41/5 


(٤(‏ كما لو سكل الشّارع يلف عن قضيّة تتضمن أحكاماء فبيّن بعضها وسكت عن 


البعض» وكان البعض المسكوت عنه مما يحتاج إلى بيان من الرسول ول کان 
سكوته وإعراضه عنه دليلاً على انتفاء وجوبه. كما في سؤالهم الي يلل عن الحج: 
أن كل عام يا رسول الل؟ فقال: رلا ولو قلت: نعم لوجحبت». 





الباب الأوّل: القواعد الكلية التي لا تختص بكتاب أو باب معين YY‏ 


۸- السّكوت ف السب إقرا. 


4- السکو تت ي السب و 

١-السّكوت‏ في موضع الحاجة إلى البيان بمئْزلة البيان7". 
1-السّكوت كاف في إسقاط الحقّ كما في الشفيع. 
؟ ١-السّكرت‏ لا دلالة له على الأحكام”'. 

١8‏ -السّكوت لا يجري بجرى الإذن 


05 
(°) 


(7) 


فدل على أن ا ا انظ شرت الفرويم عي 
الأصول للرّيحاني ٠۲١/١‏ والمنشور ٠.0/١‏ 

والحديث يت باب ما جاء: كم برض 
الحجّ؟ برقم: »)8١5(‏ و ۲۳۹/٥‏ كتاب التفسير» برقم: »)۳٠٠٠١(‏ والحاكم في 
المسستدرك 1٤۳-٦٤۲/۱‏ و ۳۲۲-۳۲۱/٣‏ برقم: (01118-11/71 وه9١#81-‏ 
10۷( 

وحسنه الترمڏي» وصحّحه الحاكم على شرط الشيخين» قال في رقم: :)۳۱٣١(‏ 
بهذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه». انظر: سنن التردمذي 
۳ وه/ؤ؟”3, والمستدرك 1٤۳/۱‏ و۳۲۱/۲. 

انظر: الكافي لابن قدامة ٤١/٤‏ ه» وشرح منتهى الإرادات .٦ ٤٤/١‏ 

انظر: المهذب .۷١١/۳‏ 

كالمدّعى عليه إذا أصرّ على السّكوت في مجلس القضاء؛ فإنّهِ يحكم عليه بالتكول. 
انظر: أصول الشّاشي 2557/1١‏ وبداية المجتهد .٠۹/٤‏ 

انظر: تخريج الفروع على الأصول 47/١‏ 7. 

لأن السّكوت عدم محضٌ» والأحكام لا تترئب على العدم» ولا يسفتاد منه الأقوال. 
انظر: بداية لمحتهد »۲۹/٤‏ وتخريج الفروع على الأصول للرّنحاني ۲9-۱( 
ومختصر الرّوضة للطوفي 54/7 /-80. 

ا 
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٤‏ ١-السكوت‏ لا يسقط النیار. 
-السكوت ليمن ر ضا صلا“ . 
٦-المسکوت‏ لا يكون له حكم المنطوق". 


انط الدب 

(۲) انظر: المحلى .٠٠۹/۷‏ 

(۳) ويلزم على ظاهر هذا؛ أن يكون حكم المسكوت عنه على حلاف حكم المنطوق» 
لكن هذا في مفهوم المخالفة؛ كما في قوله ج : روفي صددقة الغنم: في 
سائمتها. ..»» أخرجه البخاري في صحيحه ۳۷۲/۳ كتاب الرّكاة» باب زكاة 
الغنم» برقم: »)١577(‏ فالمنطوق السائمة» والمسكوت عنه المعلوفة» والتقييد 
بالسّوم أحذ منه عدم وحوب الرّكاة في المعلوفة؛ لأن الشّيء إذا كان يعتريه 
وصفان لازمان» وعلق الحكم بأحد وصفيه كان ما عداه بخلافه؛ فلا تحب الرّكاة 
في دواب تعلف بعلف اشتراه لما أو جمعه من الكلا أو غيره» شريطة أن تعلف 
الحول كله أو أكثره. ” 
ويسَمّى هذا الأسلوب دليل الخطاب» وتنبيه الخطاب» وله عدّة أقسام د كوزة فق 
كتب أصول الفقه. 
وأمّا مفهوم الموافقة وهو الذي يكوة ل الدكرك وحمو اننا كارا كحم 
المنطوق» أو أولى بالحكم منه- فله حكم المنطوق به. 
مثال e‏ إحراق مال اليتيم وإغراقه المفهوم مَنْعَهُ من مثل 
قوله تعالى مإ ين يأ لون مول لی ظَلْمَا ې > [سورة التساء» من الآية: 
[٠‏ 
وال كون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق تحرم ضرب الوالدين المفهوم 
منْعَُهُ من باب أولى ص قوله: ئشل مآ أن 4 [سورة الإسراءء الآية: 537]؟ 
فاا كان الثأفن. رما فمن باب أول اضرب 
انظر: تفسير السعدي ص 405؛ ومعا م السّنن ۲ , والمشور لل ركشي 


›»۲۸٦-۲۸٤ وفتح الباري ۳۷۹/۳ ومذكرة أصول الفقه ص‎ 2405-0١ 


الملخص الفقهي ص .١185/١‏ 


الباب الأوّل: القواعد الكلية التي لا تختص بكتاب أو باب معيّن Yo‏ 





١7‏ -السّكوت عن الشّيء لا يقتضي ترك فعله“. 
شرح مفردات القاعدة: 
السّاكت: من السّكوت» وهو: ترك التكلم مع القدرة عليه" . 
وقد يكون السّكوت أبلغ جوابا من الكلام» وأفضل إعراضا في 
بعض الأحيان عن القول الذي لا يطابق المراد“. 
المعنى الإجمالي للقاعدة: 
أن من لزم المتكوت) وهو قادر على التكلم» غير كائن تي معرض 
الحاجحة إلى البيان» و اتنس ا و ا فاته 


رم سمس و 


1 ولا يُقَال: إِنّه قال كذاء ولا ينسب إلى ساكت قول 
قائل» وا غاس نما يُنسب إلى كل قوله وعمله. 

أمّا سكوت القادر على التكلم وهو كائ في معرض الحاحة إلى 
البيان» وفيما يَلرّمُ اكلم به؛ فإن سكوته يرل مدزلة اتات اق ار 
والرّضاء ويؤخد به» إن كان عالما بأنه واد به» وده ي 
ذلك من القرائن وظاهر الحال» أو وجود ضرورة لدفع الغرر والضرر. 

ما غير القادر على التَكلم والمستعين بالإشارة كالأخرس الأصلي؛ 
فان إشنارقة الود اة الان 


٤ 


(۱) انظر: فتح الباري ۱۷۹/۲. 

(؟) انظر: أحكام القرآن للحصاص ۲٠۷-۲٠١/١‏ والمفردات ص57 27 واللجامع 
لأحكام القرآن 2354/10 والتعريفات ص١٠١١؛‏ ومختار الصّحاح ص5 )”.٠‏ 
والمصباح المنير ص۷١١٠‏ . 

(۳) انظر: امحلى ۷ وفتح الباري /1" TAY Yg coATIAg,‏ 

ر( انظر: الم \o/\‏ وبداية امحتهد 4/64 وشرح القواعد الفقهية لأحد الررقا 
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موقف المذاهب الفقهية من القاعدة: 
اثفق أهل العلم على القاعدة وعلى استعماهها. 
كما اتفقوا على أنه یستشتی منهاء واختلفوا فيما يُستّثئى» ويمكن 

القول باتفاقهم في الحملة على استثناء أمور ثلاثة: 

أوَلاً: سكوت رسول الله يلك ؛وذلك أن له بكم عن الكل يجوز 
له الإقرار غلى اال ا ا سكت عن دي ادهو عفر جار 
وشرعٌ ويعتبر إقراراً منه يلك وهو قسم من أقسام السّنة الثلاثة عند 
أهل العله”"©. 

ثانيا: سکوت من د تثبت له العصمة؛ شيرع ی ا ی 
eT‏ بأدلة م ا التبوية بلغت حد التواتر المعنوي 
لاحتلاف ألفاظها واشتراكها في الذلالة على أمر واحد وهو نفي 
الخطأ عنهم» منها: قوله وَل : «لا تزال طائفة من أي ظاهرين على 
الحق لا يَضْرّهم من خذلهم حتى يأنٍ أمر الله وهم ين 
ف (طائفة) نهم أهل العله”"؛ فسكوقم يدا ع شيء 


٣٣۱ و٢۳۳۷ ص‎ 

)١(‏ انظر: الحلى ۴٣۷‏ وتنقيح الفصول 2٠١5/١‏ والمنثور ٠٠٠١/١‏ وشرح مختصر 

الو ليه وعم ومد كرة أصول الفقه ص 21١7‏ شرح مسلم للشووي 
55 وأفعال الرّسول للأشقر .٠۸/١‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه 2365/1١‏ من حديث المغيرة بن شعبة» كتاب 
«لاعتصام» باب تعليم النِيَّ ييه أمته من الرحال والنساءء برقم: »)07١4(‏ 
وأحرحه مسلم Aorr/r‏ من حديث ثوبان» كتاب الإمارة» برقم: »)۱۹۲١(‏ 
واللفظ له» ومن حديث المغيرة برقم: (۱۹۲۱). 

(۳) انظر: سنن الترمذي ١5/4‏ 4» وشرح التووي على صحيح مسلم .٠١۲۳/۳‏ 


الباب الأوّل: القواعد الكلية التي لا تختص بكتاب أو باب معين ا" 








كصريح القول؛ لأله لا يحوز سكوتمم على الباطل؛ لأن المعصوم لا يصدر 
غنة د الطراب 
ثالثا: سكوت البكر عند استمارا للرّواج؛ الك ريض من اسي كل : 
«الشيّب أحقّ بنفسها من وليّهاء والبكرٌ سكام وإذئها 
سُكُوتهاي”". 
رابعا: اختلفوا في جعل السّكوت رضا وإقراراً وبياناً في غير ما ذكر. 
فذهب الظاهرية إلى أن السّكوت لا يكون رضا ولا إقرارا 
a‏ 
والمذهب عندالحنفية رالمالكيةٍ والشافعية والحنابلة إلى اعتبار 
السّكوت من غير عذر ر وإقراراً؛ كصريح القول فيما جب التكلم 
فيه» وعلم مستقر العادة أن ادا اللا يسكت عله إا راه ادي 
يرى حمل امرأته فيسكت ولا ينكره ثم ينكره بعد ذلك» والتي يجب فيها 
دفع الضّرر والغرر إذا ترك التكلم مع القدرة عليه» بشرط وجود القرائن 


)١(‏ انظر: أصول الستّرحسي 2307/1١‏ ومقدّمة في أصول الفقه ص٤۱۸‏ وتنقيح 
الفصول ١٠١-۱٤٤/۱‏ والمنثور ٠ ٣-٤٠١/۱‏ والمحلى ۷ وشرح 
مختصر الرّوضة »۲١-۹۸/۳‏ وما قبلها وبعدهاء ومذكرة أصول الفقه ص ٠۷۹‏ - 
۰ وسبل السّلام 517/5. ش 

6 حديث استكذان البكر أخرجه البخاري ني صحيحه 8/9) من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه» كتاب التکاح» باب لا يكح الأب وغيرة ولق ل برضاهاء برقم: 
)4(« ومسلم في صحيحه ۰.۳۷/۲ ۰ من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-» 
كتاب التكاح؛ باب اسعذان اليب في التكاح بالنطق» والبكر e‏ برقم: 
»)١١١١/١۷(‏ واللفظ المذكور لمسلم. وانظر: فتح الباري ٠1١-١٠١9‏ 

(۳) انظر: المحلى 4514/5 و107/ه8-5ه8. 


۲۸ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 


ودلالة ظاهر الحال؛ لأن السّكوت المشعر بالتقرير يقوم مقام القول. 

أمّا في غير الأمور اللازمة» أو مع وحود مانع من التكلم ا 
القرائن ودلالة الحال؛ فلا يكون السّكوت دليل الرّضا والإقرار. ومن هنا 
أضافوا إلى القاعدة جملة أخرى فقالوا: [لا يسسب إلى السّاكت قول» لكل 
السّكوت في معرض الحاجة بيان] , 

وتيك قالواه لا نكن للا E‏ 

قال في شرح مختصر الروضة: (اتنبيةٌ: القاعدة بمقتضى العقل واللغة: 
مق إل 001 بدليل يدل عل أن سک ل 
كي أو ان لكوي عدم محض» والأحكام لا تترثب على 
العدم» ولا يستفاد منه الأقوال» 39 
من تطبيقات القاعدة: 





(۱) انظر: أصول السترحسي ۰۲۰۹/۱ و ۳۱۰-۳۰۲۳ و48 و۲/٠ه»‏ بدائع الصّنائع 
م.م ATMTy ET TTI”‏ وكوى Vlog‏ ولاك 
و۳۳۸ و و۱۷ و ۳/١‏ و ۲۱۱-۲۱۰ و٥٤‏ والاستذکار 
٤‏ والذحيرة ۳۷۱/۷ و ۳۸٠‏ و۰۹۸/۸ والتّبصرة لابن فرحون» الباب »)٥۳(‏ 
ومواهب الحلیل ٥۹۸/۰‏ و۰۲٦‏ و 1۱۲-۹۱۱/٦‏ و ۲۲۹-۲۲۸/۷ و۲۷۷/۸- 
۸ وحاشية العدوي ۱۹۷/۲ واليذب 1۸۷/۱ و 1/۲ و۳۸۰ ›۷١١/۳‏ 
وامجحموع ۰۲۲۹/۷ و117/3ءوالمنثور ٠۰٠-٠٠١/١‏ وفتح الباري 4/١١‏ والمغني 
1۳-۸ و ۱1٦/۱۰‏ والإنصاف ۳۷۳/٤‏ و٦۲٤‏ و ۰۱٦٥/٥‏ و2395 وشرح 
منتهى الإرادات ۰4۹۰/۳ و ۱۲۷/٥‏ و ٦٤٤/٦‏ وشرح مختصر الرُوضة 4/۳ ۸۷-۸» 
وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص ٠٤٤-۳۳۷‏ والمدحل لدراسة الشريعة الإاسلامية 
لریدان ص ۰۸۰ والوجیز للبورنو ص ٥٤-٥۳‏ . 

(۲) انظر: المنثور .٤٠٣١/١‏ 

(۳) شرح مختصر الروضة للطوفي .۸۰-۸٤/۳‏ 


الباب الأوّل: القواعد الكلية التي لا تختص بكتاب أو باب معين ۲۹ 








-١‏ من قيل له: يا کافر» فسكت لا يلزمه حكم الكفر؛ لأن السّاكت لا يُنسب 
ليه قول ولأنَ هذا من قيل الأحكام؛ والسكوت لا دلالة له عليه" . 

لو أن شخضا اج جنبيًاً يبيع مال غیره» والغير حاضرٌ ساكتٌ لا يكون 
CDS‏ 
صاحب المال» بخلاف ما لو قبضه المشتري بعدذلك بحضرته وهو 
ساكت ينظر؛فائه يكون إحازة؛لضرورة دفع الضّرر”". 

۳ -لو رأى القاضي الصبي أو المعتوة يببع ويشتري فسكت لا يكون سكوته 
إذنا بالتجارة ولو لم يكن لما ولي؛ لن السّکوت لا يثبت حكما"". 

٤‏ -لو أن شخصاً يقتل ولد غيره؛ أو يتلف مال غيره» والغير یری فسكت 
لم ملع ولم ينكر عليه لا يكون سكوت الوالد إذنا بالقعسل ولا 
سكوت المالك إذنا بالإتلاف» ويلزم القاتل والمتلف ا 
السات مدكر حكما تى تيع غلية ال 

ه-سكوت الرّحل الذي عرضت المرأة نفسها عليه لا يكون قبولاً؛ لأن 
انك ون بن الو 


(1) انظر: المحلى .٠٠۳/۷‏ 

(1) انظر: بدائع الصّنائع ٠۲٠٠/١‏ والأم 2٠05/9‏ والذّخيرة 587/9 والمهدّب 
"8٠0/19 ۱‏ والمنثور ٤۰٠-٤١١/١‏ والمغني 2١45/4‏ وشرح منتهى 
الإرادات /447» والحلی ۳٠٥/۷‏ وشرح القواعد للزّرقا ص ۳۳۷. 

(۳) انظر: شرح القواعد للزرقا ص ۳۳۷. 

)٤(‏ انظر: المهذّب ۱ والتّمهيد للأسنوي ص 4517» وشرح ختصر الررزوضة 
۳ والحلی 07/مه :ه55 وشرح القواعد للزّرقا ص ۳۳۷. 

(ه) انظر: فتح الباري 2175/9 و505. 


TY‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 








١-لو‏ حلف لا يدخل الدار» فُحُمل بغير أمره» وكان قادراً على الدفع 
CD‏ رماو اعفن : لأنه لا فعل له . 

۷ بيكرت الحرم عندما يحلق شخص رأسه»وهو قادرٌ على الذفع 
والمنع»فإن الفدية تحب عليه؛ لأن سكوته إقرار ورضا منه» ولا مطالبة 

على الحالق بشيء”") 

- ولو قال الولي لموليته: أريد أن أزوجحك من رجل ولم يسمه أو لم 
الو نيت لم يكن رضا؛ لأن الرّضا بالشّيء بدون العلم به 
لا 00 

يتحمقن . 

ان النتكوتك لأ قط قيار وع فلن عير أحد التعاقناين اة 
فسكت المسؤول لا ينقطع خياره“ 

٠١6‏ -لو قيل لرجل: أطلقت امرأئك؟ أو أعتقت رقيقاك؟ أو اروت 
ابتك فلاناً؟ أو أبغت» أو أَرَهَنْتَءأو أرقي هذه العيت؟ أو ألفلان 
عندك کذا؟ فسكت یکی را لن الإقرار لا بد فيه 
من قول مع القدرة؛ a ES‏ 


م انظر: التمهيد للأسنوي ص ٠٥٤‏ والمنثور et. 5/١‏ 

و9 انطرة اهدب اناو اهمع 46 اه واكديية الكبد يوسن 680 ر 
١‏ وشرح مختصر الرّوضة 8/9/-85. 

(۳) انظر: بدائع الصّنائع »٠۰۷/۲‏ و1۲۲ والذيرة 785/17 والمنشور .4075-401/١‏ 

)٤(‏ انظر: المهذب 5/5, والمجموع ۱۲۹/۹ والمغني ٠١٤/۷‏ والكافي لابن قدامة 
۲ والإنصاف .۳۷۳/٤‏ 

(5) انظر: شرح ختصر الرّوضة .۸٥/٣‏ 


الباب الأوّل: القواعد الكلية التي لا تختص بكتاب أو باب معين عرض 








١-ومنه:‏ لو حمل أحد المتبايعين في مجلس الخيار فأخرج» ولم يمع من 
الكلام إلا أنه كلها إن a‏ كارن أنه تك 3 
المفارقة) ولأن السّكوت لا يُسقط الخيار 0 

؟ 1-ومنه: لو عَلِمّت الرأة أن الرحل عتين بعد الول فس كنت عن 
الطالبة» ثم طالبت بعدُ فلها ذلك ويوجّل سنة من يوم ترافعها؛ لأن 
سكوتها بعد العقد ليس بدليل على الرّضا؛ لأه زمن لا تملك فيه الفسخ 
ولا الامتناع من استمتاعه اء فلم يكن سكوتا مسقطاً لحقها0". 

۴-ومنه: لو علم البائع أن المشتري يطأ الحارية في مدّة الخيار وسكت» 
لذ يكرك سكرته يرا للقت لأن النتكوت لا سقط الخيار» لاه 
لشن رضا او 1 

ما يكون السّكوت فيه رضا وإقرارا: 

4 -إذا قام دليل شرعيٌ أو عقليٌ أو قرينة على نسبة القول أو مقتضاه 
إلى السّاكت فإله ْمَل به كما في إقرار اسي يل على قول أو 
فعل» مع علمه به» وقدرته على إنكاره. 1 ا 

6-سكوت البكر عند استثمار وليّها ها قبل الترويج» وكذا سكوقًا إذا 
بلغها التكاح بعد أن زوّجها؛ فإن سكوتا في ذلك كصريح القول؛ 
لأن حالتها -وهي استحياؤها عن إظهار الرّغبة في الرّحال لا عن 


.4017/١ هذا هو الأصح عن الشافعية. انظر: المنثور‎ )١( 
.1١8 4/1 انظر: مختصر الخرقي 2154/1 والمغني‎ )۲( 
.5017/١ هذا هو الأصحّ عند الشافعية. انظر: المنثور‎ )۳( 


۲ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





إظهار عدمها- تدل على أن سكوتما مع إمكان تصريحها بالرّدَ 
قبول» لقيام دليل شرع على ذلك . 

تسن فامود ل عدر« E O‏ 
بطن واحدء وسكت عن توأمه؛ لحف سب وم يكن له نفبه؛ 
لاستلزام إقراره بتوأمه ال ال عد “كول ادها 

منه والآخر من غيره'”) 

أمَا مثال قيام قرينة على کون السّكوت رضا؛ فجسواز بسع 

المعاطاة"» نحو: د وأَعْطني» أو يتعاطيان بلا قول أصلاًء فإن 

الصّحيح الذي عليه جماهير فقهاء الأمصار صحّته؛ لدلالة السّكوت 

مع قرائن الأحوال على الرّضا قطعاء ولاصطلاح الناس عليه في كل 
عصر ومصر من غير نكير”". 

إذا استدخلت المرأة ذكر الرّوج المولي عنهاء وهو سّاكتٌ مع القدرة 
بتت به الفيئة ويرتفع حكم الإيلاء' ©. 


1۷ 


»۲٠١/١و‎ ٥۰۷-۰۰٦/۲ وبدائع الصّنائع‎ »١۱/۲ انظر: أصول السّرخسي‎ )١( 
والامتدذكار 4.10/6 والتمهنيد' لاس نوي صن‎ ۳/١ زالتهذيب :للبراذغئ‎ 
والمنشور 05-0 4»: وشرح منتهى الإرادات ؛ وشرح القواعد‎ ٤ 
.۳۳۸ للزّرقا ص‎ 

(۲) انظر: شرح مختصر الرّوضة .۸٥/٣‏ _ ٍ 

() بيع المعاطاة» هو: أن يناول المشتري الثمنَ للبائع؛ فيناوله البائ السّلعة دون إيجاب 
ولا قبول. انظر: معجم لغة الفقهاء ص 50. 

.۸۷/۳ انظر: شرح مختصر الرّوضة‎ )٤( 

(5) انظر: التمهيد للأسنوي ص 450. 


الباب الأوّل: القواعد الكلية التي لا تختص بكتاب أو باب معيّن A‏ 





۹-سكوت الرّانية كصريح القول في الدّلالة على الرّضا؛ لأن التمكين 
ركنا قرف ونح اوقا للب 

۲۹۰ -مّن كان له على رجحل حق ولم يستوفه حتّى مات الذي عليه الح 
واقتسم 1 ماله وهو حاضرٌ ساكت؛ فان سكوته ييطل دعواه ي 
الدّين إلا أن.يكوق أله عدر لأن اللتكوت كاف قاسقا سق 
كما في الشفيع”". 1 

إذا قام رجحل أمام ملا فقال: أشهدكم أن لي على فلان كذا وكذا 
دينار» وفلان مع القوم في مجلس فسكت ولم يقل: : نعم ولا: لا 
مع انتفاء المانع؛ فإن سكوته إقرار فيلزمه الدين". 

7-أن سكوت المالك عند قبض الموهوب لهء والمتصدّق عليه والمرقن» 
والمشتري قبل نقد الثمن إذن؛ لأن حالته من إقدامه على العقد 
الموضوع لإفادة حكمه» ثم سكوته عند القبض مع قدرته على النهي 
تدل كصريح القول على الإذن“. 

۴-لو قال المالك لشاغل العقارات: فرّغها وإلاً فأحرثها كل يوم بكذا؛ 
فسكت الشتّاغل؛ لزمته الأجرة؛ لأ السّكوت المشعر بالتقرير يقوم 
مقام القول“. 


.557 انظر: الذعيزة 7 والتمهيد للأسنوي ص‎ )١( 

(۲) انظر: التبصرة لابن فرحون باب »)٥۳(‏ ومواهب الجليل 1/5 311-317-71 و۲۲۹/۷. 

(۳) انظر: مواهب الحليل ۲۲۸/۷» وا محلى .rov/v‏ 

۸٤/۱١ و‎ ۱٥٦/۸ انظر: بدائع الصنائع 2311/5 والذّخيرة ۳۸۲-۳۸۰/۷› و‎ )٤( 
و2557 وشرح منتهى‎ ۰۱٦۰/٥ و‎ ٤۲٦/٤ والإنصاف‎ ۲۷٦/۸ والتاج والإكليل‎ 
.۳١۹ وشرح القواعد للزّرقا ص‎ ۰٤۹٦/۳ الإرادات‎ 

(5) انظر: الذحيرة 2581/1 ومواهب الحليل 0774/7 وشرح القواعد للزّرقا ص ۳۳۹. 


Y٤‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





٤-أن‏ سكوت المزكي عند سؤاله عن الشتّاهد؛ فَإِنّه تعديلٌ إذا كان 
AE E‏ تدان على انه لول كن قلا لتنا 
مك 0 

©" إذا دفعت الأم في جهاز بنتها أشياء من أمتعة الأب ما هو معتادء 
والأب يعلم ذلك وهو ساكت؛ فإن سكوته يقوم مقام إذنه» فليس 
له الاسترداد من بنته» ولا تَضْمّنُ الأم؛ لأن السّكوت المشعر بالتقرير 
يقوم مقال القول. 

لو اص“ المدَعَى عليه على السّكوت حين طلب الحاكم منه الحواب 
عن دعوى المدّعي؛ فلم يجب بنفي ولا إثبات» م حمل مقر بالحق 
يستكوتة ولكن إذا سكت وهو عالم بأن سكوته يعد تكولاًء أو 
قال له الحاكم: إن أت وإلا عك ناكا وقضَيت عليك؛ فإذا 
صر على السّكوت ولم يُجب بشيء؛ فإنه يُعَدُ مداناء ويُقَضَى عليه؛ 
لوجود شرط القضاءء وهو عدم إجابته لمك الإقرار 
لظهوره فيه» لا أَنّه إقراره؛ دفعا للضّرر عن المدّعي” 

۷-سكوت الشّفيع عن طلب الشّفعة بعد العلم ERT‏ 
إسقاط الشتفعة؛ لضرورة دفع الضّرر عن المشتري؛ لأن E‏ 
في موضع الحاجة إلى البيان كاف ني إسقاط ا 


.7179 انظر: التمهید للأسنوي ص 407» وشرح القواعد للزّرقا ص‎ )١( 

(۲) انظر: شرح القواعد للزّرقا ص .54٠‏ 

(*) انظر: أصول الشّاشي 2557/١‏ والسّرحسي 1/9ه» بدائع الصّنائع »٠۳۸/١‏ و2747 والمنثور 
0-1 4» وشرح مختصر الرّوضة 4/7/-80؛ وشرح القواعد للزّرقا ص .514٠‏ 

2511/5 وأصول السّرحسي 01/7, وبدائع الصّنائع‎ 2557/١ انظر: أصول الشّاشي‎ )٤( 


الباب الأوّل: القواعد الكلية التي لا تختص بكتاب أو باب معيّن Yo‏ 





۸- -لو اطلع على عيب في البيع فقبضه أو دفع ثمنه؛ فإن ذلك منه إسقاط 
طق ا او ن اکت درف ا 

8 وكذالو حلف شخص لا يأذن لعبده ا راه ی 
ويبيع وهو ساكت كان حَانا في يعينه؛ لأن الستجكوك ا مشر 
بالتقرير يقوم O OE‏ منه كصريح التَطق”"©. 

"٠‏ لو آجر الأرض للزّراعة» ول يبن ما يرع فيهاء فالعقد فاسد» فإذا 
زرع المستأجر فيها وعلم المؤجر ما زرعه وسكت انقلب العقد 

صحيحا ولزمت الإحارة ول يبق للمؤجر حق الفسخ". 
ا في التسب رضا وإقرار؛ والإقرار يثبت التسب» وعلى 
«"إذا ابعدق شخص ال بأن قال: هذا ولدي» فسكت؛ فان 
وار ور وكذا لو هُنّى رجحل بولد فسكت ولم يرد على 
امهنع بشي » أو أَمّنَ على الذعاء له» أو ا نفيه مع إمكانه» 
والعلم أن له لقند بده EO NOE‏ هذه اعترافاً 
منه بنسب الولد فلا يملك نفيه بعد الاعتراف؛ لأن العاقل لا يسكت 
عند التّهنئة بولد E‏ 


والذخيرة ۳۷١/۷‏ والحلى ه-258 وشرح القواعد للزّرقا ص .514٠‏ 

.54١ انظر: الإنصاف 2175/4 وشرح القواعد للزّرقا ص‎ )١( 

99 وقيل ةلا يحدث:وبه قال النشافعية والحتايلة؛لأن الشكوت ليس باذن وإتمنا فو 
إسقاط حقه عن المنع من تصرّف العبد. انظر: أصول السّرخسي ۲/١ه»‏ وبدائع 
الصنائع معدلل ولد CTA‘‏ وتخريج الفرو ع على الأصول وى 
وشرح منتهى الإرادات »٤۹٥/۳‏ وامحلی .٠١۷-۳۵۳/۷‏ 

(۳) انظر: بدائع الصّنائع 2571/8 وشرح القواعد للزّرقا ص ."14١‏ 

(4) انظر: بدائع الصّنائع ۳۹۲/۳ والمهذب 0١1/7‏ والتمهيد للأسنوي ص 455» واللتشور 


' القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع‎ ۳٦ 





Ge E) ET 
مانع من التكلم؛ فإن سكوته إقرار» فيجوز الإقدام على شرائه؛ لأن‎ 

الظاهر أن الحرّ لا يسترق”. 

۴-القراءة على الشّيخ وهو ساكت يسمع رل منزلة نطقه وقراءته'© 

٤-إذا‏ عقد واحدٌ من أهل الشوكة البيعة لواحد» والباقون ساكتون 
انعقدت ولايته» وكذا إذا انعقد رئيس الكماء ر لأهل بلده أو إقليمه 
وسكت الباقون انعقدت المدنة . 

ه"-إذا نقض بعض المش ر كين المدنة» وسكت الباقون ولم ينكروا على 
الناقضين بقول ولا بفعل يعد سكوتهم كصريح القول أو الفعل 


وانتقضصت الحدنة©», 


ويتخرَّج على هذه القاعدة كل ما أشبه هذه المسائل» والسّرّ فيها: 
أ لذاتهاء بل لدلالتها على ما في التفوس مسن 
ارات والمعاني؛ فإذا حصلت الدلالةٌ على ذلك بدون الألفاظ› صارت 
فضلة لا حاجة إليهاء كما لا يحتاج الطائرٌ ني صعوده السسّطحَ إلى نصب 
سل للاستغنائه عنه باجنا م227 . 


4۰۳-۱ والکافي لابن قدامة 7/4 5» والمغني ۰1۳-٦۹۲/۸‏ و١١2177/1‏ وشرح 
مختصر الرّوضة ٥/۳‏ ۸» والإنصاف 4/17 2١15-١‏ وشرح منتهى الإرادات 5/5 515. 

)455 والتمهيد للأسنوي ص‎ 27١1/9 انظر: بدائع الصّنائع 2311/5 والمهذب‎ )١( 
.55 15/5 وشرح منتهى الإرادات‎ »507-14.7/١ والمنثور‎ 

(۲) انظر: المنشور .407/١‏ 

(6) انظر: التمهيد للأسنوي ص 400 . 

.٤١١/١ انظر: التّمهيد للأسنوي ص 455» والمنثور‎ )٤( 

(ه) انظر: شرح مختصر الرّوضة 0 


الباب الأوّل: القواعد الكلية التي لا تختص بكتاب أو باب معين خف 








المبحث الثالث:القاعدة الثالئة [؟] 
[الغاسي معذور والعامد غير معذور] 
و[الناسي غير معاقب] 
.,إلان الغاسي الأصل فيه في الشرع انه معفو عنه إلى 
ان يقوم الدليل على غير ذلك] 

ذكر ابن رشد هذه القواعد في عدّة مناسبات» منها: 
١-دليل‏ لأحد الأقوال في مسألة وجوب قضاء الصّلوات لمّن ت ركها حتى 

أحدهما: في جواز القياس في الشرع. 

والثاني: في قياس العامد على الناسي إذا سلم جواز القياس. 

فمّن رأى أنه إذا أوجب القضاء على الناسي الذي قد عذره الشرع 
في أشياء كثيرة» فالمتعمّد أحرى أن يجب عليه؛ لأنّه غير معذور.. وین 
رأى أن الاس والعامد ضدان» والأضداد لا يقاس بعضها على بعض؛ إذ 
أحكامها مختلفة؛ وإِنّما تقاس الأشباه؛ لم يُجز قياس العامد على الناسي.. 

-إلى أن قال-: والقياس غير چ لأن الناسي معذونٌ والعامد 


0 
غير معدور») ۴ 


() بداية المجتهد .٤١٤-٤۳۳/١‏ 
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-دليل لإبطال أحد الأقوال في مسألة وجوب جزاء الصّيد مع التسيان؛ 
حيث قال: «وأمًا مّن أوجب الجزاء مع النّسيان فلا حجّة له إلا أن يشب 
الجزاء عند إتلاف اليد بإتلاف الأموال؛ فإن الأموال عنند الجمهور 
ُضْمَنُ حطاً ونسياناً... ولا حلاف أن الناسي غير معاقب)7) 

۴-عند توجيهه لتفريق الإمام مالك بين راا ن الموالاة ني 
أفعال الوضر ع سييزة قال راتما فرق مالك ين العمد واللسييان؛ 
لأن الناسي الأصل فيه في الشرع أله معفوَ عنه إلى اوا 
على غين دلا 

توثيق القاعدة: 

ورد ذكر القاعدة أو مفادها في كتب أهل العلم منها: 

ما جاء قي أحكام القرآن: ««جنايات الإحرام لا يختلف فيها المعذور 
وغير المعذور في باب وجوب الفدية»””) 

وما جاء في التقرير والتحبير: «لأن الناسي معذور غير معرض عن 
ذكر :الله والعايد ان رض عه 

وما جاء في اللمهيك: «التاسي غير آثم» والمتعمّد آنم» فهذا الفرق 


.155- 0/۲ بداية المجتهد‎ )١( 

(۲) فقال: إن الموالاة فرضٌ مع الذّكر ا ساقطة مع النسيان ومع الذكر عند 
العذر ما لم يتفاحش التفاوت. 
انظر: بداية المجتهد 4/١‏ م والذحيرة ۰۱۹۲/۱ و ۲۷۸/۳ و٤ .٠١٤/‏ 

(۳) بداية المجتهد ١/5ه.‏ 

.٠١۳١/٤ أحكام الخصاص‎ )٤( 

(5) التقرير والتتحبير لابن الحاج ۳/. وانظر منه أيضاً: ممم 


الباب الأوّل: القواعد الكلية التي لا تختص بكتاب أو باب معين ۳۹ 








بينهما من جحهة الإتم؛؟ وأمًا من جهة الحكم 9 
ما جاء في الذخيرة: رفإذا أقدم على الصلاة ول يعلم تحريم الكلام 
فيها فهو عاص مفرط فلذلك كان المشهور إلحاقه بالعامد المقصّر د 
الناسي المعذور» فتخرج فروع الجاهل في الصلاة على هذه القاعدة 0 
ما جاء في فتح الباري: «قوله: باب الخطأ والتسيان في العتاقة 
والطلاق ونحو؛ أي: من التعليقات لا ا منها إلا بالقصد...» قوله: 
ولا عتاقة إلا لوحه الله... وأراد المصتّف بذلك إثبات اعتبار النَيّقي"©) ولا 
ية لاسي والمُخطئ. 
وما جاء في المغني: ررلأن النّسيان يسقط اا 
بعض القواعد المذكورة في كتب أهل العلم ذات العلاقة: 
ا أن له يسقط الوجوب الان َك 
؟- تأثير النّسيان في سقوط المأثم فحسب. أو النسيان يسقط المؤاحذة. 
۴-الجهل والتسيان في المأمور به لا E‏ 


)5 41/9 وأحكام ابن العربي‎ ۲٦۲/۳ التّمهيد لابن عبد اليرّ ۳۹۲/۲ وانظر:‎ )1١( 
١ .50/١١ وتفسير القرطبي‎ 

(؟) الذخيرة للقراقي ۱۳۹/۲ وانظر: 56/4. 

(۳) فتح الباري لابن حجر ۱۹۱-۱۹۰/۰. 

.5901/11 المغني لابن قدامة‎ )٤( 

90 انفلر:الدذخيرة ۱۹۲/١‏ »وتطبيقات قواعدالفئقه عندالمالكية 
ص45 »والمهذب 1157/1 

.۲۹۱/۱۲۳ انظر: بدائع الصنائع ۲ءء وأحكام الحصاص 25078/5 والمغني‎ )١( 

(۷) انظر: المجموع .٠١١/۷‏ 
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٤‏ -الحظر لا يثبت مع الخطأ والتسيان. 

NE Yh 

٦-العامد‏ والتاسي ف حكم الفروظن .سوك 

/ا-العمد والخطأ في ضمان المتلفات سواء“. 

۸-الفرائض لا يسقطها النسيان. أو التسيان لا يسقط ما وجب عمله من 
الفرائض . 

4-لا يفترق العمد من التسيان في باب إسقاط المأمورات. 

. -التاسي أعذر من المخطى7‎ ١ 

١١-الناسي‏ لا يعذر بالتسيان المتكرّر أو التسيان الطارئ هل هو 

كالأصلى؟00, 
؟ ١-النّاسي‏ والعامد في اليمين والطلاق سواء”. 
۴ع م ل 


..٤1۲/۲ انظر: بدائع الصنائم‎ )١( 

(۲) انظر: المهذب 2157/١‏ والمجموع 205١/١‏ والمغني ”. 

(۳) انظر: أحكام الجصاص 2778/75 وبدائع الصنائع 2478/7 157-475 . 

.51٠١ص انظر:قواعدالمقري4-5.7/7 50 والمجموع2197/7 وأشباه الستّيوطي‎ )٤( 

(5) انظر: بدائع الصّنائع ٠٦۷/٤‏ وأحكام الجصاص 237/7 والتمهيد لابن عبد البر 
۲ والاستذكار ۳۷۱/۱ و49/4 1 والذحيرة 2197/١‏ وقواعد المقّي 511/1. 

(59) انظر: قواعد المقرّي .٥٦٦/۲‏ 

(۷) انظر: قواعد المقَرّي 50/7 ه. 

(8) انظر:الفواکه الذواني ٠۳۰ و٠۲ ٤۳/۱‏ وتطبيقات وقواعدالفقه عندا مالكية ص۲٤‏ . 

(9) انظر: أشباه ابن نجيم ص ۳۰۳. 

.٠١٠/۲ أي: ترتيب الصّلوات الفائتة. انظر: بدائع الصّنائع‎ )٠١( 
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4 -التسيان لا يتر في المأمورات“ 

قات كينا عل اروك عن ار د 

-التسيان والجهلء مسقط للإثم مطلقا". 

شرح مفردات القاعدة: 

التاسي: هو الذي علم شيئا ثم نسيه» وهو اسم فاعل من اللسيان؛ وهو 
ترك aR SEES‏ وإمّا عن غفلة» 
E ane‏ القلب ذكرة: 
والنّسيان مشترك بين ممنین: ۰ 
أحدها: ترك الشيء عن ذَمُول وغفلة وذلك ند لذ كر رافظ 

له» وهو ما | يكن سيه عن تعد وځذر فيه شرعاً؛ نحو ما روي عسن 

اَي يي : وران الله ارز لاني انط والنسيان وما استكرهوا عليه». وف 

رواية: «إن الله وضع عن 5 الحطأ والنسْيّان وما استكرهوا عليه" 2. 


5١١/١ انظر: التمهيد 2315/5 وفتح الباري 2185/4 وإحكام الأحكام‎ )١( 
.۳۳۹ وأشباه السيوطي ص‎ 

(۲) انظر: قواعد المقرّي ۳۲۸/۱. 

(۳) انظر: أشباه السيوطى ص 779. 

)6( ا ديك أن ذْرّ الغفاري رضي الله عنه ابن ماحه في سننه 30/1 
كتاب الطلاق» باب طلاق المكرّه والتاسي» بر قم: »)۲١٤۳(‏ وابن حيّان 
برقم:(۷۲۱۹)» والحاكم في المستدرك۱۹۸/۲» والبيهقي ق الس الكصيرئ 
۰۷-۳۷ والطحاوي ادق والدارقطني ۱۷۱-۱۷۰/٤‏ . وصححه 
الحاكم على شرطيهماء ووافقه الذهبي. 
وقال في الزوائد: «إسناده صحيحٌ إن سلم من الانقطاع». 
وقال في التلخيص الحبير :۲۸٠/١‏ ررحسّنه التووي والحاكم». 
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والثاني: ترك الشيء على وجه تعمّدء وهو كل نسيان من الإنسان 
کا لے ھی ا کا عن تعمل 
تعالی-: سوأ الله فَتَسِيِهُمْ ي » ومنه قوله تعالى: ولا تنسواال 
نسواالله وعنه كو 
پیک ی ويتعدّى بالحمدة والتضعيف؛ فيقال: اة ال EE‏ 
وحقيقته: عدم استحضار الشيء وقت حاحجته» وهو من اا 
عمل الق 
معذور: أئ: غير ملوم. والاسم: العذر, -نْضُم الذال للاثباع» وتسکن-› 
والجمع: أعذار, والمعذرة لر 


وة الألباني في: صحيح سنن ابن ماحه 2541/١‏ برقم: »)١7717(‏ وإرواء 
الغليل 90١‏ برقم: (45)» و4/4١25‏ و ۳٠/۷‏ والجامع الصّغير 2551/١‏ 
و7555 و2595 و بباسرقم: (۹ ۰۲۹۰ 27557١‏ و۲۷۱۷» و۸۲۸٥»‏ 
و75١١)»‏ ومشكاة المصابيح ۳۷۲/۳» برقم: (٤1۲۸)»وانظر:‏ تعليق محمّد 
المعتصم بالله البغدادي على الحديث في أشباه السّيوطي ص ۳۳۸-۳۳۷. 
)١(‏ سورة التوبة» الآية: .٦۷‏ 
(۲) سورة البقرة الآية: ۲۳۷. 
(۳) انظر: أحكام الجصاص ۲۷۸/۲ والاستذكار 2١١4/١‏ وأحكام ابن العربي 
5 » ولمحلى ۲١٤/٣‏ والمفردات للأصفهاني ص 499» والتهاية لابن الأثير 
٠.‏ ومختار الصّحاح ص ٦٥۸‏ وفتح الباري ۰/۲ ۸› وه03951/5 و۳۰۰/۹- 
۰٦‏ و١٠53‏ و١٠/۸١٠-۲٦٠»‏ والمصباح المنير ص ۲۳١‏ والتعريففات 
للجرجاني ص١4‏ 5. 
انظر: بدائع الصنائع 1 والتقرير وَالتحِير 4۲۷/۳ وحاشية الطحطناوي 
١ءء‏ وتفسير القرطبي 2385/5 وفتح الباري »٠٥۹-٠١۸/١١‏ وشرح 
المنظومة السعدية ص ٠‏ 
(5) انظر: النهاية لابن الأثير ۱۹۷/۳ والمصباح المنير ص١5١.‏ 


5 


صر 
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العامد:هو ضد المحطي» من العمد الذي هو ضد الخطأءوهو قصد الشيء 

والاستناد إليه(©. 
معتى القاعدة الإجمالي: 

ا اه 
هو مأمورٌ بفعله؛ فإنه معذورٌ غير معاقب ولا مؤاخذ؛ فلا يلحقه الإثم أما 
من تعمّد فعل شيء من ذلك؛ فإنّه امبو تلطه العقوبة الشرعية المتركبة 
أهميّة القاعدة: 

الأصل أن الإنسان الكت يحب عليه امتثال الأوامر بإتيان 
المأمورات» واجتناب التواهي بترك المنهيات» للأدلة من د براه 
والإجماع الي ندل على ذلك؛ منها قول ل : لماك ن لمن ولا مُوْمنَةٍ 
ذا قَصَى آله ورسوله: أمرا أن ين م ليره من نامهم ومن يعض لَه 7 ىر 
ضللامیینا 4 . ۰ 

ومنها قول اي ولد 3 ..فإذا ارک بشيء فَأنُوا منْهُ مَا استطتكم 
وَإِذا یک عن شيء فدَعو م۳ 

والإجماع على هذا؛ إذ هو مقتضّى محض عبودية العبد لرب العباد 

لكك قد كوف ذملة الكالنه جر ةما و يدل نا ام 


(5 


)١(‏ انظر: المفردات للأصفهاني ص :3 ر الطلبة ص 237/8 ومختار المصحاح 
ص 4 5 4» والمصباح المنير ص ۳٦٩۱ء‏ والمحلى ۲۳۷/۲. 

(۲) سورة الأحزاب» الاية: .٠١‏ 

6 أخر جه مسلم تي صحيحه 4۷٥/۲‏ كتاب الحج» باب فرض الحج مرة في العمر» 
OF‏ 

)6( انظر: تفسير القرطبي 14 . 
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ترکه» وهو في هذه ا حال لا يخلو من ناس أو متعمّد. 

الاي تركه عن ذمُول وغفلة ل کا ا وهذا عذر 
فيه شرعا؛ فسقط عنه الثم 5 ولواكدة Ca‏ مسار 
الاختيار؛ ولا يمكن الاحتراز منه؛ لأن التسيان مركب في الإنسان لا يمكنه 
أن حفط نفسة نه لاما كان خخاضا لرسول ام ع كنا ق قوله فال : 

نرک تی )لاما سا مه ی . 

ولكن المراد رفع حكمه الأحروي الذي هو الإم والمواحذة 
الأحروية» وأمًا أحكام العباد وحقوق النّاس من الضمان والكفارة ولزوم 
القضاء فثابتة؛ لأن نفي الحرج والإثم لا يستلزم رفع وجوب القضاء 
الكفارة أو العتهان7. 

وأمًا العامد الذي ترك المطلوب منه على وجه تعمّده فهذا غير 
معذور شرعاء بل هو مؤاخذ ومعاقب7» ۰ 

1 اخصة” والرّحمة والتسهيل واللطف المستفاد من هذه القاعدة 


)١(‏ انظر: أصول السّرحسي ٠٠١۷/١‏ وأحكام ابن العربي »۳۷۸/٤‏ وفتح الباري 
۱۸٩-۱۸۳/٤ ۱۱‏ والمحلى 2193/9 ومجموع الفتاوى ۲۲۸/۲۰. 

(؟) سورة الأعلى» الآيتان: +-ل. 

(۳) انظر: أشباه ابن نحیم ص ۳۰۳-۳۰۲ والاستذكار 21١5/١‏ والتّمهيد 2597/١‏ 
و/357,. وأحكام ابن العربي ٤۸/١‏ و5755؛ والفواكه الدواني 2550/١‏ 
وفتح الباري 577/7 و85/4١وروضة‏ الناظر 57-1717/1» وشرح مختصر 
الرّوضة 11۹-٦1۸/۲‏ والحلى 41/10. 

.٠١١۷/۲ انظر: أحكام الجصاص‎ )٤( 

(ه) الرّخصة في عرف الشّرع: اسمٌ لما يغيّر عن أمر أصلي بعارض عذر إلى تخفيسف 
ويسر؛ كرحصة تناول الميتة» وشرب الخمر بالإكراه والمخمصة. 
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من حصائص هذه الأمّة؛ أمّة محمد َل ؛ حيث لم تؤحذ بالخطأ والتسيان 
والإكراه؛ لقوله يليه : ررإن الله 01 لأمّي الخطأ والنّسيان وما استكرهوا 
عليم)'2. وقد كان حكم النّاسي كالعامد في الإثم» وذلك من الإصر 
الذي كان على من قبلا . 
من أدلّة القاعدة: 
لما كان معتّى القاعدة لا ينبت مثله من جهة العقل إلا من جهة الشارع 
رأيت ذكر بعض أدلة القاعدة من الكتاب والسّنة على الحو الالي": 
١‏ -قوله تعالى: ومن قَتْوسَم نک معدا برغل مَاقَكلّمِنَ الصو ی . 
وجه الاستدلال منه: حيث خص " المتعمّد بإيجاب الحزاء عليه» فلو 
شا ركه الخاطئ والنّاسي في الوجوب لَمْ يكن للشتخصيص معئى' '. 
ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لَمّا نزلت على رسول 
الله د : ته وا وما رض ون يدوا ما فيكم أو 
نسو کا تک بو ا نیز لس يكم مرب من کک اه ڪل 


زب من د 





انظر: بدائع الصّنائم٤ »٤٤۸/‏ والضّروري في أصول الفقه ص »٠٠‏ ومعجم لغة 
الفقهاء ص۹۷٠‏ . 

.۲۲۲ تقدّم تخريجه قريباً ص‎ )١( 

(۲) انظر: فتح الباري ۰11۳/۳ و1١/وههةع‏ وروضة الناظر 2771/7 وشرح مختصر 
الرّوضة 1۷٠-٦1۹/۲‏ . 

(۳) انظر:فتح الباري 2377/7 ۱۸۳/٤‏ و ٠٥۹/١١‏ ومحموع الفتاوى ابن تيمية في 
الفقه ٠‏ 555/5 و إعلام الموقعين .٠ ٠/۲‏ 

.٠١ سورة المائدة الاية:‎ )٤( 

(ه) انظر: تفسير القرطبي ۲۸٦/٦‏ وبدائع الصّنائع ٤١۷/۲‏ . 


ل٤۲‏ القواعد والضوابط الفقهية... 


- عبد الوهاب بن محمد جامع 








ىورو 4 قال: اشتد ذلك على أصحاب رسول الله كلك فأتوا 
رسول الله ول » ثم بركوا على الركب» فقالوا: أي رسول الله! كُلفنَا من 
الأعمال ما نطيق الصلاة والصيام والمهاد والصدقة» وقد أنزلت عليك 
هذه الآية ولا نطيقهاء قال رسول الله يله : «أتريدون أن تقولوا كما قال 
أهل الكتايين من قبلكم: عتا وَعَصَيْنَا 746" بل قولوا: سما 
العا شُفْرائلك ر ولیک الیو 4 © قالوا: :ل سينا لطا 
كك اول كالم فلما رمَا القوم ذلْتْ بها ألستتهم فأنزل 
الله في إثرها: امن كسمو ما نز اه ون روه امون كلام 
تمكبكد ومسي کا نمر ہت كرون رسو وَكسَالوأسَيعتََاطمنَ 
راتک رتاو ل الصو چ فلما فعلوا ذلك نسخحها الله تعالى فأتزل 
الله عز وحل: ل لَا کلف أنه دسا إلا وسعَهاً لَهَا مَاكْسَبَتٌ وا ما 
مسبت رتا لا رااان ی یتآ رخآ قال: نعم. رتاو 


َعم عات راکتاسماتا ل ارت نتا قال: نعم. اناد 


سه سه ل ها ير لي ا 5 ردت رو رر و رو سے 
ناما امہ لابو #» قال: نعم. #إواع عتاواعفرلتاوارسمتاآمت 


مودس اكالم والمكؤررت 6" قال: نعم" 


.۲۸٤ سورة البقرق الآية:‎ )١( 


(۲) سورة البقرة» الآية: 237 والتساء الآية: 145. 

(۳) سورة البقرة الآية: .۲۸١‏ 

(4) سورة البقرة» الآية: .۲۸١‏ 

(5) سورة البقرة الآية: 5/85. 

(7) أخحرجه مسلم نی صحيحه ۰۱۱٥/۱‏ كتاب الإيمان» باب بیان آله سبحانه وتعالى م 


الباب الأوّل: القواعد الكلية التي لا تختص بكتاب أو باب معيّن 4¥ 








٣-قول aT‏ ار ور غاا 
a‏ 2 4 سڈ سنن ائ 


مَاِرا لاح لک اا 4" فسمح له الخضر واشترط عليه: 38 قال 
بست لا نتان عد ارتل 85 4 أي: لا تبتدؤني 
بسؤال منك وإنكار حتى أكون أنا الذي أحبرك» « 3 َاَنطَلقَا حَیَإذا 
كنا لس رها تا رق أله لذ فت سيا إن ) 
فعاتبه الخضر قائلا: د: ب فالألا لي أن تيع یی با o‏ > وكان هذا 
ميان عن موسن فاععدر حفر قان :3 قَالَ لاوا لذن يمَافَسِيمِ تكولا 
ونی من ریغت 04 أي: لا تعسر و الأمر واسمح لي؛ فإن ذلك 
وقع على وجه التسيان» فلا تؤاخذني في اول مرّة؛ فجمع بين الإقرار 
به والعذر منه؛ فَعَدَرَهُ ا خضر» وف المرّة الثانية عاتبه الخضر ولم تكن 
على نسيان بل كانت شرطا؛ لذا E TT‏ 
9 قان سالك عَن کی ب ا لاش مجن قد بغت من لد عذْرا 46) > وهذا 
فرط لار شرا وين علي نفسه؛ لذلك قال له الخضر ف المرّة الثالثة 
كانت عمداً وفراقا: 3 َال هلدافراق بننىويديك سان KOÊ‏ اويل مَالَرْ َع 
وص #؛ أي: فإنّك شرطت على نفسك؛ فلم يبق الآن عذر. 
وجه الاستدلال من هذه القصة القرآنية على صحة القاعدة واضح؛ 





يكلف إلا ما يطاق» برقم: .)٠٠١(‏ 
)١(‏ سورة الكهف» الآيات: .۷۳-٠۹‏ 


۲4۸ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





حيث احتج موسى وهو تبي للحضر بالتسيان؛ لعلمه أن النّاسي لا 
يؤاحذ» ولذلك قبل الخضر عَذْرة ورضي بص حبته؛ يدل على أن 
النتسيان لا يقتضي المؤاحذة» ونه لا يدحل تحت التكليف7". 
٤‏ -قوله يل :رإن الله تجاوز لمي الخطأ والنّسيان ومااستكرهوا علیه». 
وله ييه : راتما الأعمال اكه ET‏ وم 
وجه الاسعدلال مد ميف ذل عدم مؤاخذة التبا رة والناسي 
والمكرّه في تصرّفاتهم لعدم وجود القصد“. 
وكون الناسي لا يأثم محل الإجماع بين أهل العله”". 
موقف المذاهب الفقهية من القاعدة: 
لم تختلف المذاهب الفقهية في هذه القاعدة؛ أن الإثم مرفوع عن التاسي 
أن العامد آثم؛ ولأحل ذلك احتلف الأصوليُون في تكليف إا 


)١(‏ انظر: أحكام ابن العربي ٤١۱-۲٤۰/۳‏ ۲» وتفسير القرطبي ۲۳-۲۰-۱۸/۱۱» و٣٣‏ وفتح 
OES TAA‏ وقد وكوف وسو التعذي عن 3/5 

(1) تقدّم تخريحه قریبا ص ۲۲۲. 

(۳) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه» أخرحه البخاري في صحيحه 015/١‏ 
المقدّمة» كيف كان بدء الوحي» برقم: (۱)» ومسلم في صحيحه5/6 2151١‏ كتاب 
الإمارة» باب قوله: ررإنما الأعمال بالنَيّق,» برقم: »)١5-017(‏ واللفظ له. 

.5414/١7 انظر: فتح الباري‎ )٤( 

(5) انظر: مجموع الفتاوى .٥٦۹/۲۰‏ 

(5) انظر مسألة تكليف التاسي في: أحكام الخمصاص 3770/١‏ ولا و ۳١١/٣‏ 
و217/4 و۷۳١‏ والضّروري في أصول الفقه ص ١١‏ وتخريج الفروع على الأصول 
0 والتمهيد لابن عبد البرّ 277/7 وأحكام ابن العربي »۳۷۸/٤‏ والمستصفى 
238-0١‏ وفتح الباري 2717/١7‏ وروضة الناظر 1١‏ وشرح مختصر الروضة 

۱ ۱۹۱-۱ و ۲۰۳-۲۰۲ وإعلام الموقعّين 251/7 و٤ »۸٥/‏ ومذكرة أصول 


الباب الأوّل: القواعد الكلية التي لا تختص بكتاب أو باب معيّن 48" 





فقيل: غير مكلف؛ للإجماع على سقوط الإثم عنه؛ إذ لو كان 
مكلفا كان آنا بترك العبادة حتى فات وقتها. 
وقيل: هو مكلف؛ بدليل الإجماع على وجوب القضاء عليه؛ إذ لو 
كانت الماؤة عو وابحة عليه قوفت التديانة )١‏ ا 
عند اليقظة والذكر؛ لأ ما لا يجب لا يجب قضاؤه. 
وجمع بعض محققي الأصولتين من المالكية ب وق ل نآن ا إن 
عدم النسيان شر الأداذ كل اق ا کوب فالصلاة واحبة عليه مع أنه 
غير مكلف بالأداء وقت التسيان» فالتّمكن منها بعد اليقظة والذكر. 
واختلف الفقهاء فيما يترتب عليه من الأحكام» هل ذلك مرفوعٌ لا 
يلزم منه شيء» على أن الأصل في النّاسي والمخطئ ألا شيء عليهماء أم 
تلزمه الأحكام المترتبة؟ والصّحيح أن ذلك يختلف بحسب الوقائع» وفيما 
يلي حرير ذلك: 
بعد البحث في كتب الفقه والاطلاع على أقوال الفقهاء راك أله که 
تقسيم الأحكام إلى أربعة أقسام باعتبار تأثير النّسيان في سقوطها وعدمه: 
قسم افق الفقهاء أن سيان يسقطهاء وهو القصاص والتطق 
بک الک 
وقسم اتفقوا على أنه لا يسقط بالنّسيان» وهو: 
١-ما‏ كان من الأحكام من قبيل حقوق العباد: كالغرامات» ر 
والضّمانات» بل لا بد من إتيانها(". 


الفقه ص 75-/2737 والأصول من علم الأصول للعثيمين ص 77. 


.4١1/5 حكى هذا الاتفاق الإمام القرطبي في تفسيره‎ )١( 
انظر: بدائع الصنائع 7 ا الا ۴۷ وش‎ )۲( 


6ه" القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 








۴-ما كان من قبيل المأمورات؛ مثل: أركان الإسلام كلها: كالصّلوات 
المفروضة:؛ والصّوم والرّكاة» وسائر فروض الصّلاة والطهارة» أو ما كان 
من قبيل الغرامات والضمانات قي العبادة؛ كصيد اخخرم؛ لم تسقط بنسياماء 
بل لا بد من إتيانها إذا ذكرعاء لآله..ل.يأت ما على وجه أمر به قلا 
يجزئه ذلك ولا تبرأ ذمّته حتّى يأ ما على وجه مطلوب” ©. 

#احما كان من قبيل الشّروط لا يسقط بالتنّسيان» بل لا بذ من إتيانه على 
وجه مطلوب تبرأ به ذمته؟". 
فهذه المواطن لم يختلف التاسي والعامد فيها إلا في الثم واستحقاق 


القرطبي ٤١١/۳‏ »وفتح الباري ۲۳-۲۲-۰»وروضة التاظر 297/5 0 مختصر 
الرّوضة ٦۷٠-٦1۹/۲‏ والحلى 2517/7 وشرح المنظومة السّعدية ص ٠‏ 

5 انظر: بدائع الصّنائع 478/7 و۳۷٤› و4535 و159-15137/5ء‎ )١( 
م ل ل م ۳ وأشباه ابن‎ ٠/١ الجصاص‎ 
)؟9107/١ نمحيم ص ۳۰۳-۳۰۲ والتّمهيد 019/5 و2897 والاستذكار‎ 
Yeter الفواكه الدواني‎ »4١1١/7 و۷ و٤/۹٤۲» وتفسير القرطبي‎ 
و4/ه-‎ 4۷/٣ و‎ ›»۲۱٤-۲۱۱/۲ والمحموع‎ ۲۹٤-۲۹۱ والمهذّب ۱۲۳/۱› و‎ 
»٠٥٩/٤و‎ ۷۱/۲ و ۳۷-۳۲ و۰٤ فما بعدهاء و۳۵/۷١ وفتح الباري‎ ۸ 
والمغني‎ ۳۸٠/۲ و۲۳-۲۲/۱۰» وأشباه السّيوطي ص ۳۳۹» ومختصر الخرقي‎ 
»۲٠۲٠/۲ وشرح العمدة ۲۸۳/۲ وإحكام الأحكام ۲ والمحلى‎ ۲ 
و ۹/۳ و و ۰ و و و۷ وبجموع الفقاوى‎ 
و 44-۲ وإعلام الموقعين ۲۷۲/۱ و0/5.هغع‎ v۰ 
.۷/ ٣و ولف‎ 

(۲) انظر: بدائع الصّنائع ٤/۷٦١١-۹٦١ء‏ وأحكام الجصاص 2547/5 والذخيرة 
2357-5 والخلاصة الفقهية 2517/١‏ والاء والمجموع 25١7/5‏ وفتح 
الباري ٠۲٠۳-۲۲/٠۰‏ وأشباه السّيوطي ص 255٠‏ والمغني 2574/5 و7١441//1)‏ 
ومجموع الفتاوى ۹۹/۲۲. ١‏ 


الباب الأوّل: القواعد الكلية التي لا تختص بكتاب أو باب معيّن ۲0١‏ 





الوعيد» فالنّاسي غير آثم والعامد آثم. 

جاء قي فتح الباري: «المأمورات إذا وقعت على خلاف مُقتضّى 
الأمر لم يُعْذْر فيها بالجهل؛ والفرق بين المأمورات والنهيّات: أن المقصود 
من المأمورات إقامة مصا حها؛ وذلك لا يحصل إلا بالفعل» والمقصود من 
المنهيات الكف عنها بسبب مفاسدهاء ومع الجهل والتسيان لم يقصد 
المكلف فعلها فيعذ». 

وأمّا في الأحكام الى هي فساد العبادة وإيجاب قضائهاء ووحوب 
الضمان والكفارة فلا يختلفان» فمن ترك 5 منها فعليه أن يأ به؛ لاله 
ايكيا و انلقن كنال كير عدا كان ا ا 

وقسمٌ ثالث ما اختلف العلماء في سقوط أحكامه بالنّسيان» وهو 
ما كان من قبيل المنهيّات ومحظورات العبادة» ومبطلاها؛ كالكلام قي 
الصّلاة» والأكل والشّرب ف الصّلاة وقي مار رمضان» والجماع في فار 
رمضان وفي الحج» وحلق الرّأس والتطيب» وتقليم الأظافر في الإحرام؛ أو 
قتل الصّيد» والتّسمية في الذكاة". 


.۲۳-۲۲/۱۰ فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(۲) انظر: أحكام الخصاص ٠٥۸-۱۰۷/۲‏ والتّمهيد ۰۳۹۲/۲ والمحلى ۱۹۹/۳. 

(۳) انظر: بدائع الصّنائع »٤۳۷- ٤۳٣و ۰٤۲٥/۲‏ وأشباه ابن نجیم ص 3.5-5.7 
والتمهيد 4-755/9 150 وتفسير القرطبي *411/7» والمهدب ٦۸۷-٦۸4/١‏ 
والمجموع ۲۲٦-۲۲۲/۷‏ ومعالمح السّنن0170/1) وشرح مسلم4/5؟» وفتح 
الباري 2185-185/4 و١277-177/1‏ و054-5648/11) ومختصر الخرقي 
٥‏ والمغني ۳۹۲-۳۹۱/۰ وبجموع الفتاوی1۹/۲۰٦٥»‏ و ۰۷۳-۰۷۲ 
و١ ٦٠/۲‏ و٤٦١‏ وشرح المنظومة السّعدية ص١٠١٠‏ . 


YoY‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 








وسبب اختلافهم» هو اختلافهم في تصنيف تلك المحظورات 
والمبطلات بين كوا من قبيل المأمورات؛ وبين كوها من قبيل المنهيات. 

فمن رأى ئها من قبيل المأمورات قال: اس نود لأن 
القاعدة أن الات وی المأ مو زاك E‏ 

وعلى هذا يحمل قول الحنفية: رإن فعل الخاطئ والتاسي عاك 
وجراف أن فعليهما جائرٌ المؤاخذة عليه عقا زا و البو ايده 
عليه شرعاً مع بقاء وصف الحظر والحرمة. Ms‏ 
اتا العتاذة إلا أنه جُعل عذراً في باب الصّوم»” “. يعني: يحمل عدم 
الإعذار في باب الصلاة على الاسرزات والفروض» وإعذاره قي باب 
الصّوم على المحظورات. والله أعلم. 

ومن رأى أنّها من قبيل المنهيات قال: تسقط بالنّسيان؛ لأن المقصود 
من المنهيّات الكفّ عنها بسبب مفاسدهاء ومع الجهل والنّسيان لم يقصد 
المكلف فعلها فيَعْذْر(". 

وهؤلاء أيضا على مذهبين: منهم من فرّق بين ما لا عکن تدا رکه 
من ظاورات العبادة بعد الفوت؛ كالجماع؛ فقالوا: يفسد الحج بالجماع 
ا وبلزوم ا :إن حلي ا TE‏ تاس هشكن 
تداركه كاللبس اوا ا 


)١(‏ انظر: أشباه ابن نحيم ص 505-707 والتّمهيد 2374-7178 و55-54) 
و/2”57 وأحكام الخصاص ٤۷/۲‏ 27 وفتح الباري 2155/5 و١١55-717/1.‏ 

(۲) انظر: بدائع الصنائع ٤4۳۷/۲‏ و157-4517. 

(۳) انظر: فتح الباري .77/1٠١‏ 

»٤۳۷-٤۳۹۷و‎ ›٤۲٥/۲ انظر: معالم السّتن 403-4.8/5؛ وبدائع الصّنائع‎ )٤( 
والمهدّب 1۸۷-1۸4/۱ والمجموع 2555-1154 والمغني 2177/5 و881-‎ 


الباب الأوّل: القواعد الكلية التي لا تختص بكتاب أو باب معين YoY‏ 





ومنهم من طرد القاعدة وقال: تسقط بالنسيان مطلقا؛ موا 
يكن تداركه أم لاء لأن ابي كل قد رفع المواحذة ع عمن اکل أو كوت 
في نمار رمضان ناسياً لصومه مع أنْ أكله وشربه لا يمكن تدا رکه'» ولأن 
من فعل محظوراً ناسياً لم تبطل عبادته؛ لأنّه لا إثم عليه ولم يؤاحذه الله 
بلك باد من الكاب والسسة”"؛ توقال الإمام ابن رد رو اتر 
a‏ القضاء بِيْنٌ...» فإن تأثير التسيان في إسقاط العقوبات 

في الشرع» » وحينئذ يكون a‏ فلا يكون 
eS‏ 
متت الاي ولا الخ وحینذ يكون قد فعل ما أُرَ به ولم يفعل ما 
هي عنه» ومثل هذا لا تبطل عبادته إِنّما تبطل العبادات إذا م يفعل ما مر 
به أو فعل ما حظر عليه”. وهذا التعليل يرد معي في كثير من تطبيقات 
القاعدة» وأشير إليه بقولي: (لما سبق من التعليل). 


۲۳ وشرح العمدة ۲۸۳/۲. 

)0 انظر: إعلام الموقعين ص ۹۲۷ ؟, 

(۲) كقوله تعالى: ور ا اذا إن یتآ او اکا 4 [لبقرة: من 
الآي5م؟])» ونب أن الله سبحانه وتعالى قال: «نعم». 

(۳) كما في الحديث: ران الله تحاوز عن أمتي الخطأ والنسيان...». الحديث. 

() بداية امجتهد 187/9. 

(5) انظر: معالم السّنن ٤۰۹-٤۰۸/۲‏ وبدائع الصّنائع ۰٤۲٣/۲‏ و٣۳٤‏ -4۳۷» 
و ۳-٤٦۲‏ وبداية المحتهد »٠١٤١-۳٠۳/۲‏ وفتح الباري ١١/۸١٠-٤٦ه»‏ 
ومختصر الخرقي ۰۳۹۱/۰ والمغني |۰ و ۷-۳ و ۳۹۳-۳۹ وشرح 
العمدة ۲۸۳/۲» ومجموع الفتاوی ۰1۹/۲۰ و٣‏ ۲۲۸-۲۲۹/۲ وإعلام 
الموقعين »٥۰/۲‏ وتقرير القواعد ص ۲۷۹. 
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وقسم رابع: أفعال يقع فيا جانا ا عن الاق 
وحانب فيه حق الخالق سبحانه وتعالى؛ فحيتكذ رنب على الفعل الأمورٌ 
المتعلقة بحقّ المحلوق» أو بحقّ الخالق في الاو دون حدق الخالق 
سبحانه وتعالى إذا كان التسيان في فعل المنهيّات. مثال ذلك: رجحل طلق 
زوحته» ثم حرجت من العدة» ثم وطئها ناسيا كوئها قد للقي فالإم 
مرفوعٌ عنه» والأمور المتعلقة والمترتّبة على هذا الفعل في حقوق الله تعالى 
ترفع عنه» فلا يُّقام عليه حد الرّناء إلى غير ذلك مما يتعلق بح الله تعالى. 

اما على خی ری أ خو اراق ون اغب فان الال 
أو إثبات التسب» فهذا ثابت» ولا يسقط بالنسيان. 

فهذه القاعدة (قاعدة النسيان) من القواعد المهمة تدعو ا 
الفقية لمعرفتها؛ إذ يما يفرّق بين المأمورات من الشّروط والأسباب 
والأركان فإئها لا تسقط بالنّسيان» وبين المنهيّات والموانع فإنّها إذا فعلت 
ناسياً لا 0 فيها وتسقط بالنّسيان. والله -تعالى- أعل. ْ 

وأمّا العامد فلا حلاف بينهم أنّه آثم معاقب. 

واختلفوا في وجوب القضاء عليه إذا ترك العبادة حتى حرج وقتها 
على قولين: 

المذهب الأوّل: مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة أنه يجب عليه القضاء وهو آم وعاص 5 وذكر بعضهم انها 
كبر ني كار 0 


.٠١١٠-٠٠١ وشرح المنظومة السّعدية ص‎ ١٠١-٠١۹/١ انظر: المغني‎ )١( 
»۲١۱/۷و‎ ۲۲۰-۲۱۹/۱ انظر: بدائع الصّنائع ۲ و۲۳ والتّمهيد‎ )۲( 


الباب الأوّل: القواعد الكلية التي لا تختص بكتاب أو باب معيّن Yoo‏ 





دليلهم: أنه إذا وجب القضاء على النّاسي الذي قد عذره الشرع بي 
أشياء كثيرة» فالمتعمن أخرى وأول أن مب غل انه حيو معذور: 
ولان الأصل فى العبادات المؤقتة إذا فاتت عن وقتها أن تُقَضَى. 
والمذهب الثاني: حي مض الطاهوية إلى أنّه آثم ولا يمكنه القضاء 
ابد فليكثر من عل الخير وصلاة التَطوّع؛ ليثقل ميزانه يوم القيامةء 
وليتب وليستغفر الله عر وجل . 
وقال: إن النّاسي والعامد ضدان» والأضداد لا يقاس بعضها على 
بعض؛ إذ أحكامها مختلفة» وإنّما تقاس الأشباه. 
من تطبيقات القاعدة: 
١-أن‏ مّن نسي الصّلاة أو الصّوم أو الرّكاة» أو نسي شيئاً من فروض عبادة؛ 
كتكبيرة الإحرام» وقراءة الفاتحة في الصّلاة» والقيام وال ركو ع» وه 
يأم»وعليه القضاء عند ذكرهاءلأن الأصل أن العامدوالتاسي في حكم 
الفروض سواء وأنّه لا تأثير للنّسيان في إسقاط شيء منها. 


والاستذكار ٠۲١-١٠١/١‏ والمعونة 0١‏ وبداية المجتهد١/497-‏ 
٤‏ والفواكه الدّواني ٠/١‏ و الباري 86/7 والمحلى .۲۳۷-۲۳٣/۲‏ 

-770/7 ونسب إلى أبي عبد الرّحمن أحمد يحيى البغدادي الشافعي .انظر: المحلى‎ )١( 
.ATA-ATA وشرح القلشاني ص:‎ ٥ والإحكام لابن حزم‎ ۷ 
وقد ناقش هذا القول الإمام الحافظ أبو عمر يوسف بن عمر في كتابه الاستذكار‎ 
وأنّى بأدلة من الكتاب والسنة والآثار والإجماع والمعقول تغني‎ ١۲١١ 
عن تأويلات من خالف» وأوفق مما ذكره الإمام ابن رشد في بداية المجتهد‎ 
.578/١ ف المسألة. وانظر: أحكام ابن العربي‎ ١ 

(۲) انظر: بدائع الصنائع ۳۳۸/۱ و٤/۷٦۱»‏ و2159-13548 وأحكام الجصاص 
5 و٤/۱۳-٤۱»‏ و۰۱۷۳ وأشباه ابن نحيم ص ٠۳٠۳‏ والرّسالة لابن أبي 
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أن من : نسي الطهارة فهو کن تركها عمداً في بطلان حكم صلاتی 
ا د الصّلاة» إلا أن 0 
الإعادة؛ أنه ترك امو 

4ح أن من نسي وجوب القبلة» أو صلى لغيرها ناسيا لا يأثم»وعليه الإعادة؛ 
لأنه من شروط العبادة وفروضهاء وهى لا تسقط بالنُسيان» وإن فعله 
عمدا فهو آم» وعليه الإعادة إلا بعذر شرعي؛ کمن ف سفر”" 

ه-ومّن باشر التجاسة في صلاته ناسيا لم يأنم» ولم تبطل صلاته؛ لأنه 
ارتكب منهیا عنه ناسیا. 


زيد ص »٠‏ وعمّد الجواهر »١۲۳- ١71١/1١‏ وشرح القلشاني 817 
ات 4554-0١‏ والمجحموع 4/.+-”, وفستح الباري 553/9 
و185/4١2‏ وأشباه السيوطي ص 2540-7798 والخرقي مع المغني 211 
والمغني ۳۸١/۲‏ وبجموع الفتاوى AY‏ -49: ومنتتهى الإرادات ٦/١‏ 
وشرح منتهى الإرادات 41۸-٤٦۳/۱‏ والحلٰی 2780/9 و٣/۲۲۲.‏ 

(۱) انظر: بدائع الصنائم ۰۱٦۷/٤‏ و۹٦۱»‏ و٣۱۷۳ء‏ وأحكام الخصاص 2078/5 
»۱٤-٤‏ ۰۱۷۳ وأشباه ابن نحیم ص ۳۰۳ والاستذكار ۳۷٦/۱‏ والتمهيد 
۲ وبداية الحتهد ۲٠١/۲‏ والفواكه الدّواني hy‏ 
0١‏ و«لممجموع ۲۱۳-۲۱۱/۱ و 4۷/۳ و 5/4 فما بعدهاء و۸» والمغني 
۲ و. ٠۰‏ وبمجموع الفتاوى ۲ والمحلى ٤/٣‏ ۰ 

(۲) انظر: الذحيرة .٠٠۲/١‏ 

(۳) انظر: وأشباه ابن جيم ص 27017 والرّسالة لابن أبي زيد ص 217 وعقد الجواهر 
٤/١‏ وشرح القلشاني 855/1؛ و857» والفواكه الدّواني »554/١‏ والخلاصة 
الفقهية ۱ والمجموع ۰٥۲-۱١۱/۳‏ وانحلى ۲۲۸/۳. 

597/5 والتّمهيد‎ 2075/١ انظر: وأشباه ابن نحيم ص ۳۰۳» والاستذكار‎ )٤( 


الباب الأوّل: القواعد الكلية التي لا تختص بكتاب أو باب معين YoY‏ 








؟ أن من تكلم ناسياً في الصّلاة لا يأثم ولا تبطل صلاته» ولا فرق بين 
الكثير والقليل؛ لاه فعل محظوراً مُبطلاً وهو ناس» ومن تعمّد لغير 
مصلحة الصّلاة يأثم وتبطل عليه“ ۰ 
لادان من اکل أو شرب ف الصّلاة عامدا بطلت صلاته؛ لأنّه إذا أبطل 
الصّوم الذي لا يبطل بالأفعال فلأن يبطل الصلاة أزل: ار غل عند 
لعن اس طن لقن لشي رحن تيا ا كوه 
والسّجود لكن في غير موضعها بطلت صلاته؛ لأنه متلاعب بالصلاة» 
وإن كان ناسيا لم تبطل كما لا ييطل الصّوم . 
۸-أن من جامع أهله في نمار رمضان ناسياء ليس عليه إثم» ولا قضاء 
عليه و كفارة» وصومه صحيح؛ لما سبق من التعليل» ومن فعله 
عامدا أنم وبطل صومه وعليه الكفارة". 


وإعلام الموقعّين 50/7» والمغني 475/7. 

(1) انظر: بدائع الصّنائع 21١8/4‏ وأشباه ابن نيم ص 2707 والتّمهيد »۲٠۲/۳‏ 
والدخيزة ۲+ وعقد الجواهر 2١١17/١‏ وتخريج الفروع على الأصول -/١‏ 
5 والهڏب ١‏ والمجموع ۲| og «1*y‏ وء4 AYolVg‏ 
والمغني 4/7 45-4 4) والإنصاف 217/7 و1137 ومجموع الفتاوى 2150/5١‏ 
وإعلام الموقمّين 777/١‏ و50/7» وشرح منتهى الإرادات ٤٦٠/١‏ . 

(۲) انظر: أشباه ابن نجيم ص ۳ ۰ وعقد الجسواهر 2119/١‏ والمهذب -585/١‏ 
۷ والمجموع 2159/4 و. ٠‏ وأشباه السيوطي ص 747. 

)٣(‏ وظاهر المذهب عند الحنابلة ُن عمده وسهوه سواء. 
انظر: بدائع الصنائع ۲ وهم و٩۰۲۸‏ وأصول الس رحسي ٤٥/۱‏ ۲- 
۲٦‏ البحر الرائق ۲۹۱/۲» و2557 والتّقرير والتحرير 2177/7 وحاشية 
الطّحطاوي ٤۳۷/۱‏ والتمهيد ›)۲۰۰-۲٤۸-۲ ٤۲٥-۲٤۲/۷‏ و۱٥۲›‏ و5ه1- 


o۸ 
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4-أن من أكل أو شرب في فار رمضان ناسيا لا يأثم» وصومه صحيح 


لبن غه شن ومن قله عمد بطل :ضرقة وعليه: القضاء: فط عسل 


الجميع» دليله: قوله ي : رمن أكل ناسيا وهو صائم فلهتمٌ صومةُ 
فإئما أطعمه الله ET‏ 





۷ والتفريع ١/ه ٠‏ ورسالة القيرواني ص ١١١‏ والقوانين الفقهية )85/١‏ 
وتفسير القرطبي 27١148-1117/1‏ وشرحي ابن ناحي وزروق 2707/١‏ والمهذب 
١-0584؛‏ والمستصفى 0١‏ وامجموع 775/5 و۲۳۰-۲۲۸» 
و۲٤۲‏ و2545 وفتح الباري »۱۸٦-۱۸۳/٤‏ ومختصر الخرقي »٠۷۲/٤‏ والمغني 
45 و٤۳۷‏ والإنصاف 2517/9 و 4۲۹/۸ ومجموع الفتاوى 1/1 
وإحكام الأحكام 21١1/7‏ وإعلام الموقعّين 517/١‏ و ٠۰/۲‏ والمحلى 971/5- 
T/7‏ 

من حديث ا هريرة» أخ رجه البخاري في صحيحه ٠٥۸/١١‏ كتاب الأعهان 
والٽذور» باب ب إذا حنَثْ ناسياً في الأبمان» برقم: (745). 

وعند المالكية من أكل أو شرب في نهار رمضان ناسياً لإ يأم» ولكن عليه القضاء 
YU E‏ يصح الصّوم مع شيء من جنسه عمداً لا يجوز مع سهوه؛ 
كالجماع وترك التيّةء ولأن ترك المفطرآت من قبيل المأمورات عندهم. 

وإن أفطر بأكل أو شرب أو جماع متعمّدا في فار رمضان فعليه القضاء والكفارة. 
انظر: بدائع الصنائع fv‏ و٤/۸‏ وأحكام الخصاص ۰۳۰۰/۱ و ۲۷۸/۲ 
وأصول السّرحسي 2547-1١ 40/١‏ والتقرير والتحبیر +//7517» و۲۸٤‏ والبحر الرّائق 
1 وحاشية الطحطاوي 4/0١‏ والتفريع ه ٠‏ و2307 ورسالة القيرواني ص 
١‏ والمعونة 458/١‏ و١497»‏ والتّمھید ۲٥۰-۲٤۸-۲٤٥-۲ ٤۲/۷‏ 
والاستذكار 14/7 2١1347-١5‏ وعقد الجواهر 2757/١‏ وتفسير القرطبي -۳٠۱۸/۲‏ 
9 وشرحي ابن ناحي وزروق ۳۰۳/۱ والمستصفى 2895/١‏ والمهدّب ۲۱۹/۱› 
و51-5484ه والفخموع ۲۱٤/۲‏ و٦/۱۹۷»‏ 52-7154 و75 و٤٣۲-‏ 
۶ و ۰۱۳١/۷‏ وفتح الباري 2187/5 و ٠٥۹/۱١‏ والغني +0 اف 
۳ وإعلام الموقعین ۲۷۲/۱ و ۰۰/۲ و »٩ ٤/٤‏ والحلی 771/5. 


الباب الأوّل: القواعد الكلية التي لا تختص بكتاب أو باب معين 8" 








أن مّن حرج من اعتكافه ناسياً لا يأثم» ولا ييطل اعتكافه؛ لما سبق 
من التعليل» وإن حرج عمدا بطل . 

١-أن‏ من جامع أهله في الإحرام ناسيا لا يأثم» وليس عليه فدية» ولا 
يطل غ لا سى من اير وان فعله عايدا ام وغليه فديحة: 
وبطل حجّه. ويمضي فيه» وعليه الحجّ من قابل. 

١-وكنذا‏ ن ارتكب شيعا من محظورات الح الأحرى ناسياً ليس عليه 
شيء»؛ ولم يبطل حجّه؛ کمن لبس» أو متلق :راس أو قلم أظافره» 
أو تطيّب ناسياً ليس عليه فدية؛ لما سبق من التعليل» وعليه أن يغسل 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع 2587/7 والمهذب 570/١‏ والمجموع 840/5» والكافي في 
فقه ابن حنبل 271717/١‏ ومنتهى الإرادات .١7١/١‏ 

(۲) انظر: وأشباه ابن جيم ص »٠٠۳‏ وانخجموع ۱۳۷/۷» و0570 ره ۰ وأشياه 
السيوطي ص ٠٠٤١‏ وإعلام الموقعين ۱ و5/.هء وامحلی ۷ و5١51‏ 
والذي عليه الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة وقول الشّافعي القديم أن عمده ونسيانه 
سواء هنا وني الصّوم؛ لأنه في معنّى يتعلق به قضاء الحج» ولا يقدر على ردّه؛ كالفوات. 
انظر: أشباه ابن بحيم ص 4707 والرّسالة لابن أبي زيد ص 218٠١‏ وشرحي ابسن 
ناجي وزرٌّوق ١/551-85.6؛‏ والمهذب ١/84ه-589:‏ و٤‏ ۰1۸9-1۸ 
وامحموع 2778/5 2177/7 و2770 وأشباه السّيوطي ص 274٠‏ ومختصر الخرقي 
٤‏ وه/ه15١.»‏ والمغني ۰۱٦٦/۰‏ و2174-1177 والکاني في فقه ابن حنبل 
0١‏ ؛ والإنصاف 440/9» وشرح المعدة ۲۸۳/۲. 
واستثني من محظورات الحجّ ثلاثة: الجماع؛ وحلق الشّعرء والصّيدء فقال هذه 
الثلائة العمد والنّسيان فيها سواء؛ لأنّه إنلافٌ لا يقدر على ردّه. وهو المذهب عند 
الشافعية والحنابلة. 
انظر: المهذب 0۸۹4-0۸۸/۱› و ۸٩-1۸٤‏ والمجموع 578/5 ۳۷/۷ 
و۰۲۲۰ وأشباه السّيوطي ص ۲٤١‏ والكافي على فقه ابن حبل١4/1١5-4١4)‏ 
والمغني ٥‏ و۱ ۳۹» وتفسير السّعدي ص١7؟١.‏ 
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الطيب وينزع الملبوس ف الحال» وإن أخخر ذلك عن زمن الإمكان 
فعليه الفدية» ومن فعله عمدا فهو آم وعليه الإعادة. 

۴ -من نسي واجبا من واجبات العبادة؛ فَإنّه ليس عليه إثم ولا قضاء وإِنْما 
ر بسجود السهو إن كان 5 الصلاةء وبالدم إن كان 5 الس . 

4 ان من أودع وديعة أو استعار شيئاً فوضعه في حل ونسيه لزمه ضمان7. 

٥‏ ان من نسي ذكر اسم أله قل الذبح ا يأم» ويل اکل الذبتيكة 
لأنه ليس بتارك اسم الله في المعتى» وإن تعمّد فهو آثم ولا تحل 
الذبيحة؛ لأنه مما ل يذكر اسم الله عليه”)؛ لظاهر قوله تعالى: 





)١(‏ وبالجملة؛ فإن الحكم في الإتيان عفسدات العبادة ناسيا أو جاهلاً هو عدم الإفساد» 
وعدم الكفارة والفدية. 
انظر: بدائع الصنائع ۰٤۱۳/۲‏ وأشباه ابن نیم ص 507» والتفريع ١5/١‏ 
٢‏ والرّسالة لابن أبي زيد ص 218٠١‏ والتّمهيد ٦٤/۸‏ 82 و 
ناحي وزرّوق »571/١‏ وتخريج الفروع على الأصول ۱ والمهذب -584/١‏ 
7 ولممجموع ۰۱۳١/۷‏ و٤‏ ۰۲۲۱-۲۲ و2377 وإحكام الأحكام 51١١/5‏ 
ومعالم السّنن »4١٠5-5٠048/7‏ وفتح الباري 4157/5 وأشسباه السّيوطي ص 
0541-5 و۲٤ ٤۳-۳‏ ۳» ومختصر الخرقي 2791/5 والمغني ۳۹۳-۳۹۱/۰» 
ومجموع الفتاوى »© و ۷-۷ وإعلام ارقن ۷۹ «o.»‏ 
وتقرير القواعد ص ۲۷۹ والحلی 05-117 و۸٥۲›‏ و" .4١‏ 

(۲) انظضر: الاستذكار »477/١‏ و ۰٦۸۹/٣‏ وفتح الباري ›»٤۹۹- ٤۹۸/۳‏ 
و١053/11ه.‏ والخرقي مع المغني cTAo/Y‏ والمغني 5 وبجموع الفقاوى 
5/1١‏ . 

(8) انظ راا ابن عع هن ١‏ وحاشية الطمحطازي ١/8و‏ وتسير ادي 
ص ۱۲۱ . ۰ 

(5) انظر: بدائع الصنائع 2177/4/7 وأحكام الحصاص 0717/59 و2177/4 وأصول 
السترحسي 2١91/١‏ والتقرير والتّحبير ۱۷٤/۳‏ و77 4» و478» الرّسالة لابن 


الباب الأوّل: القواعد الكلية التي لا تختص بكتاب أو باب معين "5١‏ 








:9 ولات ڪاوا ونا ايراس الو عليه وله هلوس چ . 

5-أن من حلف على شيء ليفعله أو ليت رکه» ثم نسي يمينه أو نسي 
ا محلوف عليه» وفعل ما حلف بتركه؛ أو العكس» أنه لا يأنم ولا 
كفارة عليه» ولا حنث”" على النّاسي في الحلف بطلاق ولا عتاق؛ 
لأن التاسي لا يُكلّف حال نسيانه فلا يلزمه الحنث””". 1 


أبي زيد ص 4185 وشرحي ابن ناجي وزرّوق ۳۷٦/١‏ والفواكه الذواني 
۰۱ والاستذكار »۲٠٠-۲٤۹/٤‏ وأحكام ابن العربي ؟/27174 وتفسير 
القرطبي 218/7 والذحيرة ۱۹۲/۱ و2174/4 و2174 وتخريج الفروع على 
الأصول ۳٦۲-۳۹۱/۱‏ والمحلى ٤۱۳-٤۱۲/۷‏ والإحكام لابن حزم -١۳۹/۰‏ 
٠‏ ١غ‏ وتفسير السعدي ص .١7١‏ 1 
وبه بوب البخاري حرحمه الله- حيث قال: ررباب التسمية على الذبيحة ومن تركه 
متعمّدا». صحيح البخاري .٥۳۸/۹‏ وقد قال جمع من الأئمة: فقه البخاري في 
تراجمه.فتح الباري ۲۹۲/۱. 
قال ابن خر وو ضار قولف مهدا إلى ترحيح التفرقة بين المتعمد لترك التسمية 
فلا تحل تذكيته ومن نسي فتحل». فتح الباري 579/9. 
وقال الطّبري: من قال إن ما ذيحه المسلم فنسي أن يذكر اسم الله عليه لا يحل فهو 
ل نَعيل من الصواب؛ لشذوذه وخروجه عما عليه الجماعة... وأمًا قوله: 
نه سق 4. [الأنعام: من الآية١١١]؛‏ فإئه يعني أن أكل ما لم يذكر اسم 
عليه :من اة وما أهل نه لغين الله فق :انظز» تفسير الطبري. ,+ es‏ 

SS‏ وانظر: فتح الباري ٤٠٠-٥۳۹/۹‏ ه. 

01 سورة الأنعام» الآية: 

(۲) الحنث مصدر: حَنث» وهو هن ام والعفية: 
والحنحٌ في اليمين: تقفتها و اکت فنها: 
انظر: المصباح النير ص 8 رومخم لغة الفقهاء صن 1.: 

وه ومّن رأى أنه يحسث في الطلاق والعتاق» قال: باه متعلق بشرط فيقع بوحود 
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۷-أن من ئسي أن له زوجة» فقال: زوحته طالق ليس عليه شيء ولا 
يقع طلاقه' '. 

-أن العدل إذا أنكر أن تكون عنده شهادة ثم شهد اء وقال: كنت 
أنسيتهاء ّتا ولم ترد شهادته” . 

4-إذا طلّق رجل زوجته» ثم رجت من العدّة» ثم وطعها ناسياً كوتها 
ا فالإتم و والأمور المتعلقة والمترتبة على هذا 
الفعل في حقوق الله تعالى- ترفع عنه» فلا يقام عليه حدّ الرّناء إلى 
غير ذلك مما يتعلق بحقّ الله تعالى. 


الحنفية واي Ar‏ شين عد اديه 1 
انظر: رسالة القيرواني ص۱۹۲١»‏ وأحكام ابن العربي »۲٤۲-۲٤١/١‏ و٣/٠٠۲»‏ والذحيرة 
٤‏ و4ه-05. والقوانين الفقهية ص 2٠١8‏ وشرحي ابن ناجي وزرّوق؟/215 
وفتح الباري 58/1١‏ 0558-5 وأشباه السيوطي ص »٠١٠-٠٤١‏ ومختصر الخرقي 
5/1 4» والمغني 47/11 2441-4 و۹۷٤‏ والإنصاف 457/48» وإعلام اللوقعين 
g۱۱‏ و ۰ و807-80/4) و44/4) وتفسير السعدي ص .15١‏ 
ل م ل -418 حيث قال: 
اي ا اله 
ر نكرت بيته) و شرل وشل أولاده وأهله» وقد عفا له 


AGN eS 
»۳٠۲/۹ وأشباه ابن نحیم ص ۳۰۳» وفتح الباري‎ ۰٠٥/۰ انظر: أحكام الحصاص‎ )۱( 
. ٠۷۷/۳ وسبل السّلام‎ ۳٤٤ وأشباه الستيوطي ص‎ 
.٠٥١٦/٦ وشرح منتهى الإرادات‎ 7717/٠١ انظر: المغني‎ )۲( 


الباب الأوّل: القواعد الكلية التي لا تختص بكتاب أو باب معيّن ۳ 





واا ما دلق كن اف ا و وما ين لخدي ال 

أو ابات التسيب؛ فهذا اا a‏ اليا 

۲٠‏ -من انی الوم ناسيا؛ فالاثم مرفوعٌ عنه» ولعنيسن 
عليد 0 

١-لو‏ باع أكلاً لغيره» ثم نسي البيع فأكل هذا المأكول؛ فإنّه لا يأنم 
وعليه الضّمان7". 

5 أن العمد والتسيان في جاع المعتكف سواء؛ لأن الحال في 
الاعتكاف لا يحتمل النسيان“. 

أن من جاوز موضعاً يجب الإحرام منه غير حرم أثم وعليه العود إليه 
والإحرام منه عمداً كان أو ثاضية ان يكو لد كحوف 
الطريق أو انقطاع عن رفقته أو ضيق الوقت ونحوه» فإنّهِ يحرم مسن 
موضعه وبمضيء وعليه دم إن لم يعد ويأثم با محاوزة ولا يأثم برك 
الرجو ع 

٤‏ ۲-أن لزوم الكفارة والفدية والضّمانات بالمثل» وحزاء الصيد إذا 
وجب على النّاسي فهو من باب ربط الأحكام بالأسباب؛ فمن 


٠١١ انظر: شرح المنظومة السعدية ص‎ )١( 

(۲) انظر: فتح الباري .٠٥۹/۱۱‏ 

(؟) انظر: شرح المنظومة السّعدية ص ٠١١‏ 

)٤(‏ انظر: بدائع الصنائع ؟/2585-174825 والتفريع 25١3/١‏ والرّسالة لابن أبي زيد 
ص 2177 وشرحي ابن ناجي وزرّوق 2715/١‏ والفواكه الدواني ۳۲۹/۱- 
۰ والمجموع »۳٦٠-۳١۹/۱‏ و2351 ومختصر الخرقي ۸/0“ والمغضي 
٥‏ ومنتهى الإرادات ۱۷۰/۱ »وشرح منتهى الإرادات ٤٠١۹/۲‏ . 

(ه) انظر: المجموع .٠١١/۷‏ 
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أصاب لا انا وهو حرم لا يأنمى ولكن عليه ضمانه؛ لاله من 
بات فان لفات 


)١(‏ انظر: الرّسالة لابن أبي زيد ص ۱۸۲ والمهذب 1۸1-1۸٥/١‏ وامجموع 
 ›)/۷‏ وفتح الباري »٠٥۹/١١‏ وإعلام الموقعين 2575/١‏ و٣/٠٠»‏ وشرح 
مختصر الرّوضة 2507/١‏ ومذكرة أصول الفقه ص ۳۷.. 


الباب الأوّل: القواعد الكلية التي لا تختص بكتاب أو باب معين 40 








المبحث الرابح:القاعدة الرابعة [4] 
[الشك لا يوجب عملا ولا يرفع العلم الموجب للعمل] 


ذكر ابن رشد هذه القاعدة عند توجيهه لأقوال العلماء تي مسألة 
حكم الحجامة للصائم دليلاً؛ حيث قال: 000 ابن عباس “رضي 
الله عنهما- يحتمل أن يكون ناسخا”"» ويحتمل أن يكون منسوخاء وذلك 
شلكٌ والشّكَ لا يوجب عملاء ولا يرفع العلمّ الموجب للعمل. وهذا 


(1) يشير -رحمه الله- إلى حديث عكرمة عن ابن عبّاس الذي ذكره» وهو: أن الي 
عله احنّحَمٌ وهو محر واحتجمّ وهو صائم». أخرجه من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهماء البخاري في صحيحه 25١5/4‏ كتاب الصوم» باب الحجامة 
والقىء للصائم» برقم: .)١849(‏ وأحرحه من حديث عطاء عن ابن عباس رضي 
الله عنهما مسلم صحيحه ۸٦۲/۲‏ كتاب الحجَ» باب جواز الحجامة للمحرم» 
برقم:(۱۲۰۲)» من غير: ررواحتجم وهو صائم». 

00( الّسخ لغة: رفع والإزالة والتقل. 
واضطلاحاء::هو: رفع الحكم الثابت بخطاب متقدّم بخطاب آخر مترا< 
ويطلق التاسخ على الله تعالى؛ كما في قوله: : إن تنسحين ينها تأي 
حير ينباو تلا *»4 ؛ [سورة البقرة» الآية: .]٠١٠١‏ 
ويطلق على الآية وما 0 هذه الآية ناسخة لآية كذا. 
ويطلق على الحكم التاسخ لحكم آخر 
والمنسوخ هو: الحكم المرتفع. 
انظر: SE‏ ° 
وتقريب الّووي 2140/5 وتنقيح الفصول ٠٠۹/۱‏ وتدريب الرّاوي 2110/1 
ا أصول الفقه ص ۷۹-۷۸ ومباحث في علوم القرآن ص ”25777 وتسهيل 
الوصول إلى علم الأصول ص ٤۸‏ . 
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على طريقة من لا يرى الشّكٌّ مؤثّراً في العلم”". 
توثيق القاعدة: 

هذه القاعدة بمعنّى إحدى القواعد الكبرى الْمتّفق عليها عند 
الفقهاء. وهي قاعدة: (اليقين لو ال بالشّك)2"0 أو: (اليقين لا كرون 
بالشّك)”"» أو: (اليقين لا يرفع بالشك. 

وورد ذكر القاعدة أو مفادها قي كتب أهل العلم منها: 

ما جاء في معا لم السّنن: «الشَكَ لا يزحم اليقين)*©. 

ما جاء في تأسيس النَظر: «الأصل عند أبي حنيفة أنه مى عرف 
بوت الشّيء من طريق الإحاطة والتيقن لأ عى كان؛ فهو على ذلك 
ما لم يتيقن بخلافه. 

ما جاء في بدائع الصنائع: «اليقين لا يبطل بالشّلك”". ورالعلم لا 
يبطل ل 

وفيه -أيضا-: الأصل المعهود في غير النّابت بيقين إذا وقع السك 
ف بوته أنه لا يثبت. والأصل المعهود في الثابت بيقين إذا وقع السك في 








.٠١١/۲ انظر: بداية الجتهد‎ )١( 

(۲) انظر:المهذب ۳ والمجموع 2٠١8/١‏ والمنثور 45/1» وأشباه السّيوطي ص 
كل و 

(۳) انظر: أشباه ابن نجيم ص 07. 

.٠١/١ انظر: أشباه السّبكي‎ )٤( 

() معالم السّنن للخطابي ۱ 

.١175 تأسيس التظر للدّبوسي ص ١٠ء نقلاً عن الوجيز للبورنو ص‎ )١( 

(۷) بدائع الصنائع للكاساني ۰۱٤۰/۱‏ و158/5. 

(۸) بدائع الصنائع .٠۷٤/١‏ 
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زواله انه لا يزول E‏ 

وفيه أيضاً: «حكم الإقرار لا يلزم ال (والثابت بيقين 
ارول السك ا 

ما جاء في الأشباه والنظائر: «الشّك لا يرفع مسين قبله». و«اليقين 
لا يرتفع بالشّكَ». ورالشّكَّ الطارئ لا يرفع حكم اليقين السّابق»)©) 

وجاء فيه أيضاً: «قاعدة: مَنْ شلك أفعل شيعا أم لا؟ فالأصل أله لم 
يفعل»؛ ثم قال: «وتدخل فيها قاعدة أخرى: مَنْ تيقن الفعل وشك في 
القليل والكثير» حمل على القليل؛ لأنّهِ المكيقن إلا أن تحصو اة 
بالأصل 0 يرأ إلا باليقين». كان 

رش ك بيقين لا يرتفع إلا بيقين» e‏ الظر» 0 

وق أيضاة بوالاضل بقاء ما كان على ما كان)9) 

وجاء في التمهيد: «... أن اليقين لا يزيله الك ولا يزيله إلا يقِينٌ 
مثله؛ لاله صل أ اتام لا نوا ما ني لك ی این تعبا اا يتين 

رؤية أو استكمال العدّة وأن الشك لا يعمل في ذلك ا وهذا هى 

عن صوم يوم الشك اراتا لأعفال' الك وإعلاما أن الأحكام لا تحب 
إلا بيقين لا شك فيه. وهذا أصل عظيحٌ من الفقه» أن لا يَدَعَ الإنسان ما 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع 40/4 4» وانظر: 2415-541/8 و419/5. 
(۲) بدائع الصنائعم 501/5. 

(۳) بدائع الصنائع ۲۹۰/۲۳. 

. ٥۷-٥٦ أشباه ابن بحیم ص‎ )٤( 

() أشباه ابن نحیم ص .٥۹‏ وانظر: أشباه السّيوطي ص ٠٠١‏ . 

(1) أشباه ابن جيم ص .٥۷‏ 
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هو عليه من الحالة المثيقنة إلا بيقين من انتقالها»”". 

الاستذكار: رروفي هذا الحديث ي : حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما الآني تخريجه قرييا- ٠‏ من الفقه أصل عظيمٌ سيم IT‏ 
أكثر الأحكام» وهو أن افق لا ريك الك وأن الشيء مَبْنِي على أصله 
المعروف حى يزيله يقينٌ لا شك معَهُ وذلك أن الأصل ق الظهر أربع 
ركعات» فإذا أحرم يما لزمه إِنْمَامُها فإن شك في ذلك فيقينه أنه على 
أصل فرّضه في أربع ركعات» لا يخرجه منه إلا يقن مثله. 

وقد غلط قومٌ من عوام المنتسبين إلى الفقه في هذا الباب» ظنُوا أن 
الاك اوج غل لا ِنُمامَ O‏ نيوا 
بذلك لإعمال الاك في بعض نوازهم. 

وهذا غلط بين بل اليقين بأنّها أربع ركعات فرضاً اوج ب عليه 
إنَمَامَها. ثم قال: «ألا ترى إلى رسول الله يله م ْلَه عن أصل طهارته 
الى كان قد تيقنها بشك عرض له حى سيقن الحدث. 

والأصل في هذا وني البناء على اليقين سواءء إلا أن مالكا ا 
ذلك 3 الادت يذ يتنه ر و وم ا ی 
القول اح " غَيْرهُ إلا مَنْ قال بقوله من أصحابه»"". ۰ 

و رركل مشكوك فيه ملمّى في 
الشريعة». وركل مشكوك فيه يحمل كالمعدوم الذي ؛ یجْرم بعدمه»). 


. ٠۷١/۷ التمهيد للحافظ ابن عبد البرّ‎ )١( 

(۲) بل قال به غيره» وصحّحه. كما سيأ قول العراقي شيخ ابن حجر إن شاء الله. 
)"( الاستذكار للحافظ ابن عبد البر 5/۱. 

.]۹۷[ فرق:‎ ١٦٤/٣ فرق: [١٠]ء و‎ ١١١/١ الفروق للقرافي‎ )٤( 


الباب الأوّل: القواعد الكلية التي لا تختص بكتاب أو باب معين ۲۹ 








وجاء في الدحيرة: وقاغدة» الأصل ألا يعبر ف الشرعغ إلا العلم 
لقوله تعال: لاقف اپب ر 7"؛ لعدم الخطأ فيه قطعاء لکن 
عَذّر العلم في أكثر الصور فجوز الشرع اتباع الظّنون لندرة حطمها وغلبة 
إصابتهاء وبقي الك على مقتضى الأصل؛ فكل مشكوك فيه ليس 
معو وكيب اغا الأضل انى قل الك فان كا ى الب 
م رب الْمسبّبء أو في الشرط لم نرئّب المشروطهء أو في المانع لم تف 
الحكم؛ فهذه القاعدة بجمع عليها لا تنتقض)”". 

وجاء فيه أيضاً: «الشّكٌ في الشّرط يوجب الشلّك في المشروط 

ضرورة». ورالشك في الشّرط مستلزم للشّكٌ في المشروط»". 

وجاء فيه أيضا: الشاك مأمورٌ بالبناء على اليقین»“. 

وجاء فيه أيضا: ررلا ا بالشنك». 


وجاء في القواعد عدّة قواعد هى: ررقاعدة: السك يلغي الا“ 





(۱) سورة الإسراءء الآية: 3”5. 
00 الذحيرة للقرافي ۱ والفروق ۱۱۱/۱ و۱۱۲ فرق: .]٠١[‏ 
(۳) الذحيرة ۲۱۹/۱ و ۲۹۰/۲ والفروق 2111/١‏ ف: e‏ 
وانظر: قواعد المقرّي 2537/١‏ ق: [1۸]» وشرح القلشاني ص ۸۸۲. 
0 الذحيرة .٠۲١/۲‏ 
و الد 
3 المستنكح من النكاح»وهو التداحل. والمستنكح هو: الذي داحله الشّكُ وكثر عليه 


ولازمه. ويسمونه: الموسو 


V۰‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 


ويرجع إلى الأصل». يعني: يبني على أوّل خاطريه. 

روفاغدة :الشف ي حه لهاان يوحي الك و اا 
بالضّرورة؛ فالشّك في الحدث يوجب الشّك في الوضوء وهو نقيض ظنّه 
هذا مستند الجر وهو المشهور من يذهب ا 

ورقاعدة: المع ن الأسباب» والبراءة» و فاو ت عا 
الأحكام 00 رما عدن ار تعر ف أكثر ذلك أقيم ال ا 
مدال 0 بعت ورلا : شر E 0003 aN‏ 
E aE‏ يدل دليل حاص على ترب حكم عليه؛ 
كالتضح” فلا عبرة بالشّكُ في الحدث في إيجاب الوضوء ولا يقطع 
استصحاب الإباحة الا هذا مذهب الشافعي” 65 سحي مالك له 
ال وضو لأن الأضل ى المتاذة عتمارة الدمة الم الأ ألا 
بالطو وق الوضوء لرا اة ولا ترتفع بالشّك». 

وررقاعدة: احتلف العلماء: هل ينقطع حكم الاستصحاب بالظ؟ 
وهو المختار» أو لا بد من اليقين؟». 

ورقاعدة: إذا استند الشّك إلى أصل؛كالحلف» وكان سالم الخاطر 
اط بالاحتیاط». ْ 








19) شورة الم ا 

(۲) التضح: هو الرش. والمراد به هو: إمرار الماء على موضع برفق من غير دلك. 
انظر: المصباح ار A ON a gt‏ 
والتاج والإكليل ومواهب الجليل )5١5/١‏ و2555 و4548. 

(؟) والحنفية والحنابلة. انظر: بدائع الصّنائع ١/40١ء‏ وروضة الطّالبين ١/لالاء‏ 
والمجموع ۱۸۲/١‏ وتقرير القواعد ص .٠٠٤‏ 

)٤(‏ قواعد المقرّي١5514-17/10/1ءق:[13-74].‏ وانظر: إيضاح المسالك للونشريسي 


الباب الأول: القواعد الكلية التي لا تختص بكتاب أو باب معين ۲۷۹ 








وجاء في شرح القلشاني: «القاعدة: أن السك 5 النتقصان أ 

ورالأضل أن الك لا يعمل :ن اليقين": 

وحاء في التاج والإكليل SS‏ 
الموقن بت ركها في وحوب إتيانه بها“ 

وفيه أيضا: روالشّك في إكمال الأشواط كتيقن التقص»“. 

وجاء في مواهب الحليل: «الشّيء مى شلك في حكمه رد إلى أصله“. 

وجاء قي إيضاح المسالك عدة قواعد: رالذمة إذا عمرت دين فلا 


0 


تبرا إلا بيقين»». 

وررالشت في الشّرط مانع من 5 المشروط» وررالشك في الزيادة 
کتحققها». 

وجاء في شرح المنهج امنتخب: رلك في التمائل كتحقق التفاضل)””. 


ص ۸۱ ق: [؟5]» الإسعاف بالطّلب ص 215 و21910-195 و2550 وشرح 
المنهج المنتتخب ص 475» و011. 

»۲١٠/١ وانظر: المقدّمات‎ .٠ ١و‎ 2878 شرح رسالة القيرواني للقلشاني ص‎ )١( 
وقد لفراض 11/1 ومواهب الحايل 5 وإيضاح المسالك للونشريشي‎ 
.١155 ق: [۲۹]» والإسعاف بالطلب ص‎ , 8١ ص‎ 

(۲) شرح القلشاني ص كنا اتفال ا وعزامب اليل 2/7 

)( التاج والإكليل للمواق org et‏ 

(4) الاج والإكليل .١٠١/٤‏ 

(ه) مواهب الجليل للحطاب .۷٤/١‏ 

(5) إيضاح المسالك لأحمد الونشريشي ص ۸۳-۸۲» ق: [۲۸-۲۷]» وص 28١‏ ق: 
[١1؟].‏ وانظر: الإسعاف بالطلب ص .1١50-1١94‏ 
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وحاء في نثر الورود: «الشّكَّ ساقط الاعتبار إلا في التّادري. 

وجاء في تطبيقات قواعد الفقه: رالشك في الريادة في عقود الرّبا 
كتحقق الرّيادة»27 , 

وجناءي المهذب» والفرضن له يسقط بالك 

O وال‎ A o as 

وجاء في المجموع: «الأصل واليقين لا يترك حكمه بالشك» وهذه 
قاعدة مطردة لا يخرج منها إلا مسائل يسبرة؛ لأدلّة خاصّة على 
تخصيصهاء وبعضها إذا حقق كان داخلاً فيها”. ١‏ 1 

وجاء فيه أيضاً: وكل مَنْ شك في شيء هل عله أم لا؟ فهو غير 
فاعلٍ في الحکم» ولا يزال حكم القن بالشرت ©. 

وحاء في المنشور: رركل عبادة أمكن أداؤها بيقين لقصو الها 
فيها»7". 

وجاء فيه -أيضاً-: «اليقين لا يجتمع مع ا 

وجاء في تقرير القواعد: «إيقاع العبادات أو العقود أو غيرهما مع الشّك 


.77 نشر الورود للشيخ محمّد الأمين الشنقيطي ص‎ )١( 

(۲) تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية للصادق الغرياني ص .٠١17‏ 
)۳( ادت الل ازى 3/١‏ ؟. ْ 

.۲۲۷/١ المهذب‎ )٤( 

(5) المجموع للتووي 2٠١7/١‏ وا١٠.‏ 

.١١5 وانظر: أشباه السّيوطي ص‎ .٠١7/١ المجموع‎ )١( 

(۷) المنشور لل ركشي .٠٠/۲‏ 

.٤٥/۲ المشور‎ )۸( 


الباب الأول: القواعد الكلية التي لا تختص بكتاب أو باب معين VY‏ 








في شرط صحّتهاء أيجعلها كالمعلقة على تحقيق ذلك الشّرط أم لا؟م7". 
جاو المنظومة اله عد فزاع 
وترحمٌ الأحكامٌ ليقين ٠‏ فلا يُزيل السك لليقين 
بعد هذا العرض» ظهر جليًا أن القاعدة لها مكانتها وأهميّتها في الفقه 
الإسلامي. وأنّ العلماء أولوها عنايتهم الكبيرة؛ فهذه الأقوال كلها ترجع 
إلى معنى واحد» وكثرتها مع تنرّعها وتكرّرها في كتب أهل العلم تسدل 
على أن ا مشهورة» و و 
المكلف إلى موضوعها؛ إذ السك مما تعمّ به البلوى.وقد حظيت أيضا 
بحملة كبيرة من نصوص الكتاب والسنة والإجماع عليها. 
من أدلة القاعدة: 
تدل على القاعدة جملة من التصوص الشرعية منها: 
-١‏ وقول الله تعالى: يما بَيٌا هر انان ال اين من یسیا 7#" 
نيف :دل على أن الط ليش القن 
۲-قوله تعالى: هل وَلَانْقَفٌ مالس لَك يو ملم 4 أي: ولا تتبع ما ليس 
لك به علم» بل تنبت في كل ما تقوله وتفعله”©. 


(۱) قواعد ابن رحب ص 504؛ ق: [54]. 

(۲) للشّيخ عبد الرّحمن بن ناصر السّعدي ص ۰۷٩‏ و٩۷۹»‏ و81» و۸۸. وانظر: شرح 
المنظومة للدكتور الشثري ص ه/١-88.‏ 

(۳) سورة يونسء الآية: .٠١‏ 

.5059/8 انظر: تفسير القرطبي‎ )٤( 

() شور الالسزاءة لايق كا 
وانظر: بدائع الصنائع ۰۱۹۹/۳ والدحیرة ۲۱۹-۲۱۸/۱» و۲/٤۲۹.‏ 

,03 انظر: تفسير السعدي ص ٠٥۷‏ . 


V4‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 








OER 20 03 


#احوقول الله تعالى: ديجم اَن ینن من كيين 4 
حيث دل على أن الظَنَّ لا يغني من الحقّ شيعا" . 
3 -وقول اللي يل : «لآ صرف حتّى يَسْمَعَ صوتاً أو جد ريحل». قاله 
لذي شكى إليه أنه يُحَيّلُ إليه أله جحد الشّيءً في الصلدة. 
٥-قول‏ الي 3 aS‏ 
شيء أم لا؟ فلا رحن من المسجد ّى يَسسْمَعٌ صوتاً أو جد ري 
“-قول ابي 4 : «إذا شلك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى؟ 
ثلاثا أم أريعا؛ فَلطرَح الك وين على ما اسستيقنء ثم يسحد 
سجدئين قبل أن ls‏ 
وجه الدّلالة من الأحاديث: 
ِل الحديث الأول والثاني على إلغاء الشّكٌ والعمل باليقين؛ إذ 
تاها ی ق شد 1 رد المترت كلمن ولا الرّيح نفسها 
بإجماع المسلمين» بل متّى ما تيقن الحدث انتقضت طهارته؛ لأن المعى إذا 


.74 سورة النجم الآية:‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير السعدي ص .87١‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه 2)7585-1485/١‏ و۳۳۹ كتاب الوضوءء باب لا 
يتوضظأ من الشّكُ حى يستيقن») برقم: ۳ 0۷1 و4/ه234 كتاب البيوع 
برقم: OE O‏ ومسلم في صحيحه ۱ کتاب الحيض» باب الذليل على 
أن من تقيّن الطهارة ثم شك في الحديث... برقم: (511). 

)٤(‏ أخرحه مسلم في صحيحه١/177؟؛‏ كتاب الحيض» باب الدّليل على أن من تقيّن 
الطهارة ثم شك في الحديث... برقم: .)۳١۲(‏ 

2( من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أخرجه مسلم في صحيحه اأ“ 
كتاب المساحد ومواضع الصّلاة»باب السّهو في الصلاة والسّجود له برقم:(51/1). 


الباب الأول: القواعد الكلية التي لا تختص بكتاب أو باب معين Vo‏ 





كان أوسع من الاسم كان الحكم له دون الاس“ 
قال في امجموع: «الأصل في هذا الباب» أعني: باب العمل على 
الأصل» وعدم تأثير الشّك في المياه والأحداث والثياب والطلاق والإعتاق 
وغ ذلك قزل رسول الله يله > وقد شكى إليه الرّجل يخيل إليه أله جد 
الشيء ق الصلاة» فقال:...»» فذكر الحديث. 
وقال في المنهاج: ررهذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة 
عظيمة من قواعد الفقه» وهي أن الأشياء يحكم ببقائها ى أصوها حتّى 
ينيقّن لاف ذلك» ولا يضرّ الك الطارئ عليها... مَنْ تيقَنَ الطهارة 
وشك في الحدث حكم ببقائه على الطهارة» ولا فرق بين حصول هذا 
الك في نفس الصّلاة وحصوله حارج الصّلاة... وَأمّا إذا تيقن الحدث 
وشك في الطهارة؛ فإته يلزمه الوضوء بإجماع ال ظ 
وأمّا الحديث الثالث فهو ظاهر بلفظه؛ حيث أمره بطرح الشك 
والاعتماد على ما استيقن» وقد أجمع المسلمون على القاعدة تي الجملة. 
شرح مفردات القاعدة: 
القت هه القن وطن ان ا واوا كي مولي : 
اليبس الأمرٌ واختلط وأشكل ). 


(۱) انظر: سنن الترمذي ۱۱۰-۱۰۹/۱ ومعالم اسن 2177/١‏ وبدائع الصّنائع ۹۹/۳ 
وعارضة الأحوذي )459/١‏ وشرح صحيح مسلم للتووي 2771/4 وفتح الباري .۲۸۷/١‏ 

(۲) المجموع للتووي .۷۷/١‏ 

(۳) شرح صحيح مسلم ۲۷۳/۲. وانظر: معام السنن .٠١۳-۱۲۲/۱‏ 

»٠۲۲ انظر: المفردات ص۹٦۲ ومختصر الصّحاح ص٤٤۳ والمصباح المثير ص‎ )٤( 
والمجموع؟/177.‎ 
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اراد به ها هر ا دد رين مرن هلي السار وقد کون ی 
لي ا 5-0 يكون في جئْسه من أي جنس هو؟ وقد 
يكون في بعض صفاته7") 
العلم, هو: اليقين. وجاء ,عتّى: المعرفة. وهو إدراك الشيء بحقيقته. 
العم الموجب للعمل: يصدق على اليقين7"»كما يصدق على ال 

الغالب. 


معنى القاعدة الإجمالي: 


هذه قاعدة بعبارة الإمام ابن رشد تفيد أمرين: 


»١١8 والمصباح المسنير ص ۱۲۲ والتعريفات ص‎ »۲٦۹ انظر: المفردات ص‎ )١( 
وأشباه ابن نيم ص /اء وشرح القلشاني ص‎ 2٠١١و‎ 2)43/١ وعارضة الأحوذي‎ 
ءالال/١ وتشر الورود ص ۷۳ والنمجموع‎ ۷٤/١ ومواهب الجليل‎ ١ 
217/7 و۲۷۳/۱۸» وشرح صحيح مسلم للتووي 2507/4 والمنثور‎ ۱۷۳/٣ و‎ 
.59/8/9 وشرح منتهى الإرادات‎ ۱۷٦/۲ ومنتهى الإرادات‎ 

(۲) انظر: المفردات ص 23437 وتار الصّحاح ص 455» والمصباح المثير ص »١57‏ 
والتعریفات ص 2155 ونثر الورود ص ۷۲. 

(۳) اليقين» لغة خة: بمعتى : : استمر. والمراد هنا: العلم المطابق للواقع الذي لا شك معه. 
انظر: المفردات ص 057 ومختار الصتحاح ص 747؛ والمصباح المنير ص »۲١١‏ 
والتعريفات ص »۲٠۹‏ وعارضة الأحوذي ٠ ٠/١‏ والمجموع 241/١‏ و۲۷۱/۱۸. 

() الظر: حلاف اليقين» ويستعمل بمعنّى اليقين» ومنه: الْمَظنّة بكسر الظاء؛ للمَعْلم 
وهو حيث يعلم الشيء؛ كما يستعمل بم الات ارا به هنا: الاعتقاد 
الراجح مع احتمال النّقيض. 
انظر: المصباح المنير ص 21717 و47١2‏ وأشباه ابن نجسيم ص 54) وعارضة 
الأحوذي ۹4/١‏ و١١٠‏ والمجحموع 17/8, و8١/2771‏ وفتح الباري 
۱ وثشر الورود ص ۷۳. 

(5) انظر: المصباح المنير ص 2١57‏ والمجموع 4١/١‏ ونثر الورود ص ۷۲. 


الباب الأوَّل: القواعد الكلية التي لا تختص بكتاب أو باب معين YY‏ 








الأوّل: أن الك الطّارئ لا يوجب عملا بنفسه» ويترتّب على هذا المعنّى: 

الأمر الثاني: أنه لا يرفع العلم الثابت السّابق في الوجود؛ والموجب 
لعي وهو اليقين» أو الظنّ الغالب؛ لأنّه لو رفع العلم اق 
اموحب للعمل لأَوْحَبَ عملأء وقد نفاه. وإذا تقرّر هذا؛ عُلمَّ أن 
عل مص بي مدان E‏ ولا تأثير. وأنَّ الشاك 
a‏ كال EEE‏ 
وصيغة الإمام ابن رشد -في نظري- أدق وأجود؛ لأنّه أسلم مما 

عرض على عيرما اسيك نبل لا يُنَصَوَّر بوت شك قحل بوت 

اليقين» فَمنْ هنا حمق بعض الحققين أن المراد: لا يرفع الك الطّارئ 

حكم اليقين الستّابق؛ فامراد أن الك لا يزيل اليقين من حيث الحم وال 

فلا شك أن اليقين في الرّمن اللاحق ينتفي لوجود الك الطّارئ» فاليقين 

الثابت في الرّمن الأوّل لا يبقى مع ورود الشّلك”". 

وطريان الشّكَ على ثلاث صور": 

الأولى: طريان الك على أصل حرام؛ كشاة مذبوحة في بلد فيه 
مسلمون وبحوس؛ لا يغلب أحدها الآسّر فلا تله من باب تغليب 
الحظر على الإباحة. 

الصّورة الثانية: طريان الشّكٌ على أصل مباح و 
واحتمل أن يكن تغيره بنجاسة»أو اسه 


(1) انظر:أشباه ابن نحيم ص ه-7ه؛والاستذكار ٠٠٠٠/۱‏ والمنشور ٤٥/۲‏ »وشرح 
المنظومة السعدية ص٦۷.‏ 
(؟) انظر: المجموع ۷۸/۱ و5١٠2‏ و٤٠٠‏ و١٠٠‏ والمشور 45-46/5. 


YA‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 








الشك عملا بأصل الطهارة» ومثله الشَكتٌَ في الطّلاق والعتاق؛ فإن 

الأصل يقاء الغضيية الروجية الميقئةه:و الاك اله 
الصّورة الثالثة: طريان الشّكَ على ما لا يعرف أصله؛ كمبايعة من أكثر ماله 

حرام؛ فلا يحرم؛ لإمكان الحلال» ويكره حوف الوقوع في الحرام. 

8 اا 9 ار ٽي جميع اليا الفقه» بل إن 
هناك عددا من القواعد الفقهية مرد E‏ هذه القاعدة 

وأمّا غلبة الظَنَ -وهي الي تسكن إليه التفس ويطمكنّ به القلب-؛ 
فإنه يعمل به؛ لأنّه في معتى القطع؛ فى غلب على ظنّه الطهارة فلا 
إعادة عليه» ووجب العمل بذلك الظّنّ الغالب. ومن توضّأ ووجد بللا 
عقيبه فغالب الظّنّ أن ذلك البلل من الماء المستعمل. 

وينقطع حكم استصحاب الأصل بالظنّ الغالب"؛ فمن شك في 
لون وای ن 01 ربعا وقلي على نطق ا او و 
ها حا و ا ارو نالك لمان زا 


(۱) انظر: أشباه السّيوطي ص .١١9‏ 

(۲) انظر: أشباه ابن نحیم ص ۷۲» اة ۱ والفروق 2١51/7‏ وقواعد 
المقرّي 2591/1١‏ وشرح القلشاني ص ,85١‏ ومواهب الجليل 74/١‏ و47/1) 
و159-194,ء والمهدّب ۳٤/۱‏ والمجموع ۷۸/١‏ و۳١٠‏ وشرح صحيح مسلم 
للّووي 5077/4؛ والمنثور ۹/۲٤-١ء»‏ وأشباه السّيوطي ص 255 وتقرير القواعد 
ص 2306054 والمغني 150/١‏ و6/5.-81, والإنصاف 450/١‏ و ۸/۲ 
وشرح منتهى الإرادات .551/١‏ 

(۳) وهو مذهب الحنفية والمختار عند المالكية والشافعية والحنابلة. انظر: المنتقى 
۱ وقواعد المقرّي 2541/١‏ ق: [107]» والمهذذب 507/١‏ والمجموع١/941-‏ 
۲ وتقرير القواعد ص٤ 27١‏ ق: [58]. 


الباب الأوّل: القواعد الكلية التي لا تختص بكتاب أو باب معين ۲۷۹ 








وشن أدلة قال ا قوله - تعالى --: 38 فَإن طلْمَهَا ما 
د عق تكح وکا عر رن لھا متاح ارما آن یکا جما ن عا نیما حو أله 
E 5‏ فعوّل بالحكم على الظَنَّ والمراد لمال ١‏ اراج . 
موقف المذاهب الفقهية من القاعدة: 
هذه القاعدة بجمع عليها في الجملة. وقد م الإجاع غير اخ 
من أهل اليل" على أن الأصل ألا يعتبر في الشرع ! إلا العلم» وَأ در 
مشكوك فيه كك الوه الذي يجرَم بعدمه» وأن الأصل بقاء ما كان 
على ما كان حتّى يرد التاقل» وأن الأصل استصحاب الأصل. وهي من 
القواعد SSS‏ 
إلا أن الخلاف وقع بين العلماء في بعض تطبيقات القاعدة ووجه 
استعمالها. وسبب ذلك هو: أي الأصل الذي يستصحب؟ مع أثفاقهم- 
نضا - على أن المكلق' لا ترا ذمتة حتی يوقع || م العبادة ا ة الأسباب» 
مستوفية الشّروط» منتفية الموانع قال كمعد لك ومكوانة ا من 
الواجحب تتوقف على سبب مبرئ إجاعا. 
فذهب المالكية إلى التفريق بين الوسائل؛ كالشتّروط» والأسباب» وبين 
المقاصد؛ كالصلاة. 





)١(‏ سورة البقرة» الآية: 

2( انظر: 2 

ونه كابن نحيم في أشباهه ص 05. والقراني في الذخيرة 5117/١‏ -۲۱۹» والفروق 
۱ فرق: [۱۰]» و٣۲۲‏ -35ى فرق: [44]» و؟/231514 فرق: [۹۷]»› 
والقلشاني في شر حه ص ۰ ۰۸۸ 

)0 انظر: الذحيرة 2714/١‏ والفروق 2١١1/١‏ وإحكام ابن دقيق 2175/1١‏ والمنظومة 
ا 


YA“‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 


فاعتبروا الأصل السّابق في الوسائل» وهو ET TT‏ 
الدمة بالفعل الكل به؛ كالصّلاة مثا د يحتاجٍ إلى سبب مبرئ؛ 
والشّكَ في الشرط يوحب الشّكٌ في المشروط ضرورة» فيقع الك في 
الكل به كالكلةة الواقعة بالطيارة المشكوك فيهاء وهي السّبب المبرئ» 
والمشكوك فيه ملعّى» فيستصحب شغل الذمة. 

وأمّا في المقاصد فإنّهم لم يعتبروا الك بل قالوا بإلغائه والبناء على 


ما استيقنه. 





ر تاي ابعص قرو ی ا 0 
لكن بالتظر إلى الأصل الذي استصحبوها يزول هذا لتناقض في الظاهر” . 

وطرد الجمهور: الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية القاعدةٌ في 
الجملة» وقالوا: إن كل مشكوك فيه مُلْتَى في الشريعة ويُجْعَل كالمعدوم 
الذي جرم بعدمه» وقالوا ف اشيا بإلغاء 5 نطف واستص حاب 
الحال المتقدّمة سواء في الوسائل أم في المقاصد“ 
تنبيهات: 

الأوّل: قد يكون انلكا بس عيبا لعز ار نك إن الشارع شرع 
الأحكام وشرع لما أسباباء وجعل من جملة ما شرعه من الأسباب الشك 


(۱) انظر: الذخيرة ۲۱۹-۲۱۷/۱› و3914/15 والفسروق 111/١‏ و٣۲۲۷-۲۲»‏ 
وكلكدن وقواعد المقرّي »۲۹٤-۲۸۷/۱‏ وشرح القلشاني ص 2858 ۸۳١‏ 
م AA‘‏ 

(۲) انظر: أشباه ابن نجیم ص 09-57, الفروق 2011/١‏ و۲۲۹ والمهذّب 0111/١‏ 
وامجموع ۰۱۰۳/۱ و7١٠2‏ والمنثور ٠٠/۲‏ وتقرير القواعد ص 2704 والمحلى 


0 


الباب الأوّل: القواعد الكلية التي لا تختص بكتاب أو باب معيّن ۲۸۱١‏ 





فنصبه سبباً ف عدّة من الصّور؛ كما يجب السّحود على الشاك في صلاته؛ 
فالسّبب ههنا معلوم وهو الشَكَ. 

دليل ذلك كله قول الشّارع: «إذا شلك أحدكم في صلاته فلم يدر 
أصلى ثلانا أو أربعاء فليأت بركعة ويسجد سجدتين يرغم بحمماأنف 
الشتيطان»؛فرتّب الأحكامً المذكورة على الشّكءوالترتيب دليل السببية. 
والذي انعقد الإجماع على إلغائه هو المشكوك فيه لا الشّكَ فلا يلتبس. 

التعبيه الثاني: أن الك في السّبب نع التقرّب ولا يتقرّر معه 
الحكم؛ فالمواقيت الرّمنية والمكانية سببٌ لوجوب العبادة» فمن شك في 
دخول وقت عبادة فلا يقدم عليها؛ بل يستصحب الحال المتقدمة". 
الشّكَ في فعل المأمورات: 

المراد بالمأمورات هنا هو كل ما أمر الشّارعٌ المُكلف أ يأتي نكم 
ويشمل العبادات كلهاء وأركان كل العبادة» أو فرائضهًا. وما صور: 

الأولى: يشلك في فعل عبادة مَا؛ كما لو شلك هل صلَى أم لا؟ 

فذهب الحنفية إلى إعمال الشّك إن كان في الوقت لا بعده. فمن 
شك هل صلى صلاة أم لا أعادها في الوقت» وإن كان بعد حروج 
الوقت فلا إعادة. 

وذهب المالكية الشافعية والحنابلة إل اعمال الف مطلفا ها وا 


.۲۲۷/۱۷ انظر: الفروق‎ )١١ 

(۲) انظر: الذحيرة 2515/١‏ والفروق ۲۲٠-۲۲١/۱‏ والمجموع 2848/١‏ و05٠ء‏ 
و5١٠2‏ والمنثور 55/9 ۳۹. 

(۳) انظر: الفروق 2777/١‏ وأشباه السّيوطي ص 2.47 والمغني ۲۲۲/۳. 

.05 انظر: أشباه ابن نجیم ص‎ )٤( 


YAY‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





إذا شك هل فعَل أم لا؟ فالأصل أنه لم يفعل» ويعتبر في ذلك يقين براءة 
الذمّة» سواء في الفائتة أو الفوائت . فمّن شك هل تطهّر أم لا؟ فإله يجب 
عليه أن يتطهر. كاك هز ا و ت عله أن صل . ومن 
شك هل صام أم لا؟ فإنّه يجب عليه أن يصوم. ومّن شلك هل أخرج 
الرّكاة أم لا؟ فإنّه يحب عليه إخراج الركاة. 

وما أن يشلك في فعل ركن من أركان العبادة أثنائها ؛ كما لو شك 
في تكبيرة الإحرام» أو و أو ركوع أو سجود في الصلاة. 

GEN LYRE‏ ورا با قن نه اند 
لدي أرب و ينان رطقي عق تا ا 
عدمه. فن شك في تكبيرة الإحرام فهو كالتيقن لعدم التكبير» ومَنْ شك 
ف العدد بي على ا 

وأمّا إن كان بعد الفراغ: 

فذهب الحنفية إلى أله لا شيء عليه. 


)١(‏ انظر: الفروق 2555/١‏ فرق: [44]» وجامع الأمّهات ص ٠٠١‏ ومواههمب 
الجليل ۲۹۹-۲۹۸/۲ والمجموع 2٠١1/١‏ والمنثور ۳٦/۲‏ ولالاء و47» وأشباه 
السّيوطي ص ٠۲١-٠۲١‏ والمغني 05١‏ وتقرير القواعد ص 25١4‏ 
والإنصاف ۳۱/۲» وشرح منتهى الإرادات ١//1ه”5,‏ و471. 

(۲) وهذا لا حلاف فيه. انظر: بدائع الصنائع ١/ه‏ ۰ وأشباه ابن نجيم ص 9ه-5.0) 
و۷۲ والْمتّتقى ۱۷۳/١‏ والذخيرة ۰۲۸۷/۱ و21175/17 و2519 وشرح 
القلشاني ص ۸۳۰-۹ والتاج والإكليل ومواهب الحليل 2455/١‏ و۲۹۳/۲»› 
والخلاصة الفقهية ص ١۳۲‏ والمجموع 2551/١‏ والمنثور 275/1 و١٠»‏ وأشباه 
السّيوطي ص ٠٠١‏ و. ٠‏ والمغني /١‏ 1 واه 1ر495 وع/رقت 


و۲۰٠‏ والإنصاف 70/7» و45١2‏ و217/4 وشرح منتهى الإرادات .177/١‏ 


الباب الأوّل: القواعد الكلية التي لا تختص بكتاب أو باب معيّن YAY‏ 





ومنهم مَنْ فرق في هذا بين الصّلاة والحجّ؛ وقال يعيد ما شك فيه 
من أركان الحج 0 3 لأن تكرار الرّكن والرّيادة عليه لا يفسد الحج» 
وزيادة الرّكعة تفسد الصّلاة» فكان التَحرّي في باب الصّلاة أحوط”". 

اة ن فلك فر لان قل .بان الك زا قو بده فمرة 
قالوا في مسألة مَنْ طرأ له الك بعد السّلام: إن الشّكّ مؤثر على اليقين» 
ويوجب الرّجوع إلى الصّلاة» ومرّة قالوا: يلغي الشّكٌ وصحّت صلاته' ". 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى عدم تأثير الشّك في الفعل بعد الفراغ 
منه""» وهذا هو الأصح في نظري. 

وأمًا لو شك في الوسائل أفعلها أم لا؟ فإنّه يلزمه فعلها ولو بعد 
الفراغ. فلو شك المكلف في التبةء أو في الطهارة هل توضّأ أم لا؟ بعد 
الصلاة فإنه يلزمه الوضوء وإعادة الصلاة؛ لأن مَنْ شك هل فعل أم ل؟ 
فالأصل أنه لم يفعل". 

ومن شك بعد الطواف هل طاف مُتطهّرا أم لا؟ فإله يتطهّر ويعيد 
الطواف. 


.٦۰-٥۹ وأشباه ابن نحيم ص‎ ۰٤۰٩-۰ 4/١ انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) انظر: المنتقى 2177/١‏ والذّخيرة ۲ و2515 وشرح القلشاني ص ۸۲۰. 

(۳) انظر: المجموع 2٠١1/١‏ و2551 و۰۲۸۰ و2574/4 وامنثور 258-175/7 و43» والمغني 
۱ ركه ۷-1 و 0/۳ و۰ و والإنصاف .١5.0/9‏ 

)٤(‏ انظر: الفروق 2570/١‏ فرق: »]٤٤[‏ وجامع الأمّهات ص ٠٠١‏ والمجموع 
۱ و۰۲۸۰ و ۲۱1٤/٤‏ و5/هءى7, والمنشور 235/5 ولالاء و۳٤‏ وأشباه 
السيوطي ص ۰٠۰۰9‏ و١۲٠۰‏ والمغني ۰/۱٦۰۱ر ۰۱۳٣/۲‏ و450-485) 
و 1۹/۳ و۰۱۲۰ و ٤/٥‏ ۰۲۲ وتقرير القواعد ص .٠٠۰٤‏ 


(ه) انظر: المجموع ۲۸۰/١‏ والمغني ۰۱۸۷/۳ و٥ .۲۲٤/‏ 


YAS‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





رما الك في عدد العبادة؛ كَمّن شك كُمْ صلى» أو كم طّاف؟ 

فذهب الحنفية إلى آنه إن كان أوّل مره وم يصر الشّكَ عادّة له 
استانف: E‏ وإلا أخحذ بالأقل. هذا إذا شك قبل الفسراغ؛ 
وإن كان بعد الفراغ فلا شيء عليه . 

وذهب الملكية والشافعية والحنابلة إلى أله يلغي الشّك ويبني على 
اليقين» وهو الأقل الذي تبرأ به ذمته» وإن كان بعد الفراغ فغير مور ا 
وهذا المذهب أرجح في نظري. 
الشك في السبب» والشترط والمانع: 

لا حلاف بين الفقهاء في: 

أن الك في السّبب موت فلا برب الحكم على سيب مشكوك 
فيه. فإذا شككنا أزالت الشّمس أم لا؟ لا تحب صلاة الظهر. وإذا شك 
أطلق أم له يفيك العضنمة ال رة فإن الطلاق: هى سبب: وال العصمة 
وقد شلك فيه. 

وأنّ الشّكَ في الشّرط مَؤثّر فلا يُرنّبِ الحكم على شرط مشكوك 
فيه. فإذا شك المكلف في الطهارة لا يقدم على العبادة. 1 

وأنَ الك في الْمانع لا يؤر ولا يعتد به ويركب الحكم مع 
وجوده؛ ويستصحب الأصل» وهو عدم وجود المانع. وإذا شك هل ارت 





. ٥٩ انظر: بدائع الصنائع ۲۳۹/۱- ۰ ولا١4» وأشباه ابن نجيم ص‎ )١( 

)۲( انظر: الذحیرة ۲۹/۲ والفروق ۱۱۲-۱۱١/۱‏ و٣‏ ۲۲۹-۲۲ و77/1١-‏ 
٥‏ وشرح القلشاني ص ۸۳۰-۹ ومواهب الجليل ١١١/٤‏ والمجموع 
0 والمشور 235/7 و3 والمغني ۳ والإنصاف 36/5 و٦٤۱‏ 
و۱۹ وغ4/لا١.‏ 


الباب الأوّل: القواعد الكلية التي لا تختص بكتاب أو باب معين هم" 








زیڈ قبل وفاته أم لا؟ لا يلتفت إلى الشّلك» بل يورث منه؛ استصحابا 
للأصل؛ أن الكفر مانع من لازت وقد شلك افيه . 

مسألة: لا بأس في استعمال الورع للخروج عن الشّك» وهو تنزيل 
الأمر على أسوأ الأحوال» وترك ما يريبه إلى ما لا يريبه. وهو ترك ما ليس 
به بأسّ عفافة ما به بأسُ؛ لأن الشّيء إِمّا أن يكون أصله التحرم» أو 
الإباحة» أو يشك فيه. مثال الأوّل: الصّيد؛ فإنّه يحرم أكله قبل ذكاته؛ 
فإذا شك فيها لم يزل عن التحريم إلا بيقين. ومثال الثاني : الطهارة إذا 
ات لا ترفع إلا مقن وتالا لا ستل أله ودين ار 
والاناحة واو تر 

يدل على ذلك قول ابي ولي : دع ما كت إل ما لا يَريبك)”". 


(۱) انظر: أشباه ابن نحيم ص251 و51» والفروق 211١1-١111/1١‏ و ۱٦٤/۲‏ وشرح 
القلشاني ص ۸۸۲› والمنثور 258/5 وتكملة المجموع 2777/١4‏ ومختصر الخرقي 
۰ه والمغني YY FY‏ و١١/ة١ه.‏ 
إفة ١‏ ابن حجر في فتح الباري 1 («ريبة» وهي الشّكّ والتَردّدء والمعتى: إذا 
ت في شيء فدَغْةُه وترك ما بك فيه أصل عظيمٌ في الورع. .. قال الخطابي: 
E‏ 
انظر: الاستذكار ٠٠٠/١‏ والبيان والتحصيل ٠٠/١‏ و١٤٠‏ والموافققات 
EN OS ETFO‏ اور 
۲ وفتح الباري 51/5 2347-7 والمغني ۷ والإنصاف ۱۳۸/۹. 

(۳) أحرجه الترمذي في سننه ٠۷۷-٥۷٦/٤‏ كتاب صفة القيامة والرّقائق والسورع» 
برقم: (55148)» والحاكم في المستدرك 2165/7 برقم: : (5179)» وقال الترمذي: 
ررهذا حديث حسن صحیح». وانظر: ۷ من سنن التترمذي» احديث: 
.)5155١(‏ وقال الحاكم: ررهذا 220206 صحيح الإسناد وم يخرحام). وحستنه 
التووي في المجموع »۸۷/١‏ وصححه الألباني في إرواء الغايل (5١).؛‏ والجامع 


۲۸٦‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





من تطبيقات القاعدة: 
بالتظر إلى تعامل أهل العلم مع هذه القاعدة» يمكن تصنيف المسائل 

المفرّعة عليها على الحو التَالي: 

التوع الأوّل: مسائل متّفق على اندراجها تحت القاعدة, ومتفق على 

حكمها معا منها: 

١-أن‏ الماء إذا تغيّر شك في الذي غيّره هل هو مما يسلبه الطهورية أو 
مما لا يسلبه الطهورية» وغ بر فيه أثرُ ميتة ولا جيفة؛ فالأصل بقاؤه 
على الطهورية؛ لأن الك لا يوحب عملا ولا يرفع العام الملوحجب 
للعمل؛ ولأن الشيء متى شك ف نحكمة رد إلى أصله» والأصل بي 
الماع الطهارة والتطيب . 

أن الك في التجاسة لا يخلو ما أن تيقن تجاسة شيء وشّكّ هل أصاب 
ذلك الشيء اجس ويه أو لم يصبه؟؛ فاه يؤثر ع 
ينضحه؛ لأنَ التضح طهارة ما شك فيه عند أهل العلم دفعا للوسو ا 

۳-إن تيقن الإصابة وشلك في نحاسته فلا يؤثر الك ولا يجب عليه 
شي ء؟ أن الاستقذار سب والإصابة شرط وتعلق الحكم بسببه 


الصغير »٠٠٠٥(‏ و5585)» ومشكاة المصابيح (۲۷۷۳)» وص حيح الترغيب 
ولاك (TAT.‏ 

-ا/١ ومواهب الجايل‎ 2171/١ والذحيرة‎ ٠١٤/١ انظر: البيان والتتحصيل‎ )١( 
والمغني‎ ٠١١ والمجموع ١/17؛ وأشباه السيوطي ص‎ ١ وات‎ 
ومه.‎ ۷-۱ 

(۲) انظر: الاستذكار ۳۳۲/۱ والذيرة 2175/١‏ و2141 والتاج والإكليل ومواهب 
الجلیل ۰۲۰۰/۱ و۲۳۹ و۳۸٤‏ والمهذب ٠٤/١‏ والمغني 244/١‏ و۳۷ و54. 


الباب الأوّل: القواعد الكلية التي لا تختص بكتاب أو باب معيّن YAY‏ 





أقوى من تعلقه بشرطه؛ لأنّه يلزم من وجود السّبب وجود الحكم 
بخلاف الشّرط7" . 

#حإن فى غاسة اليب وق الأضابة معا اديو الكل اه 
ولا يجب عليه شيء؛ كَمّن وجد بللا وشَك فيه» ولم يدر امن الماء أم 
من البول» ومع ذلك شك هل أصاب أم لا؟ فليس عليه شيء. 

٥-مَنْ‏ تيقن الحدث, ثم شلك بعد ذلك في طريان الطهارة» فشاك أتوضًاً 
أ إن القن انات ف لفك "الأول أله مدت اة يلحك إل 
الك الطّارئ؛ فيلغي الطهارة المشكوك ا 

1-5 اندع ودياك برهي EN N‏ 
فإنّه يبني على الحالة الى كانت قبلهاء فهو الآن على ضدّها. مثاله: 
لوك إفتان .أله كان :قبل لقب انا وبعد الفجر متطهّراء فاجتمع 
له بعد الفجر أنه توضّأ وأحدث» ولم مدق أدهنا یودوا 
الصّبح» قيل له على إلغاء الشّكَ: أنت الآن متطهّر؛ وذلك لأن 
للات كلعف قبل الف قت#رفعه الطين اميق بعد الجر و ادات 


(۱) انظر: الاستذكار ۳۳۲/۱ والذحيرة 2175/١‏ و١۹٠‏ والتاج والإكليل ومواهب 
الجليل ٠۲٤۳/١‏ والمهذب ۳٤/١‏ والمغني ۳۳/۱ و۳۷ و۲٤ .٤)١-‏ 

(۲) انظر: أشباه ابن نجيم ص ۲ الاستذكار ۳۳/۱ والذخيرة ۱ والتَاج والإكليل 
ومواهب الحليل 14/١‏ 27514 475» وده 4» والمهڌب 714/١‏ والمنثور 45/7. 

(۳) انظر: بدائع الصنائع 2١‏ »؛ وأشباه ابن نيم ص ١‏ وعارضة الأحوذي 
وق واد رة 1 حو وى الفروق ]اه ادبنو وو دن 
والمجموع ۱۸۲/۱ والمنثور ؟/49-١ه:والنجموع ۱۸۲/١‏ والمنثور ۹/۲٤-١ه»›‏ 
وفتح الباري »۲۸۷-۲۸١/١‏ والمغني ۲٦۲/٠١‏ وتقرير القواعسد ص 25٠14‏ 
والإنصاف ٠٠٤١/١‏ و ۱۸/۲ و2558 وشرح المنظومة السّعدية ص ۷۷. 


AA‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





الذي كان معه بعد الفجر لا يعلم هل هو قبل الطهارة المتيقنة أو 
بعدهاء فيلغي الك ويبني على اليقين من الطهارة. 
له كان :قل ار ا قبل له أنت الآن على حدث؛ 
لأن ذلك الطهر المتيقن قبل الفجر قد ارتفع a‏ نا 
لا-أن مَنْ شلك فى دحول وقت الصّلاة؛ فإن الشّكَ و فلا نا 
وليجتهد, ويؤخّرها حتّى يتحقق أو يغلب على ظنّه دخوله؛ لأن 
دخول الوقت شرط في جواز إيقاع الصّلاة؛ فلا يصح إيقاعها إلا بعد 
تحققه بحيث لا يتردّد فيها؛ فيوقعها بعلم أو بظنْ برل مثزلة العلب. 
8-ومّن تيقن دخول الوقت وشك في خروجه فالأصل بقاؤه. فلو أحرم 
بالجمعة في الوقت» ثم شك احرج الوقت أم لا؟ أَنّم الجمعة؛ لأن 
الأصل بقاء الوقت» وصحّة الفرض» ولا تبطل بالشّك”". 
٩-المسبوق‏ إذا شك في إدراك الركعة لم يعتدٌ بما؛ لأله مطالب بيقين 
لد ر 
٠‏ أنه مَنْ تيقن الفعل وشك في القليل والكثير حمل على القليل؛ لأنه 
المتيقن. بناء على ذلك 


)١(‏ انظر: عارضة الأحوذي 2٠١7/١‏ والذخيرة 2814-17117/١‏ والتاج والإكايل 
۱ وأشباه السّيوطي ص 2١١١‏ والمغني .5514-1551/١‏ 

(۲) انظر: مختصر ليل ص 257 والتاج والإكليل ومواهب الحليل 247/7 والخلاصة 
الفقهية ص 287-87 والمجموع٤/٤٠۲»‏ وأشباه السّيوطي ص۰4۷ والمغنسي 
ال سرس سا وع/رول. 

() انظر: المهذّب 7531/1١‏ والمجموع .٠٠٤/٤‏ 

.۱۸۹/۳ والذخيرة 5 والمغني‎ 2١١7 انظر: جامع الأمّهات ص‎ )٤( 


الباب الأول: القواعد الكلية التي لا تختص بكتاب أو باب معيّن ۲۸۹ 





فإذا تيقن أنه ترك ركنا وأشكل عليه ذلك الرّكن؛ لا يدري أنه القسراءة 
أو الركو ع أو الاعتدال فإنّه يأحذ بأسوأ الأحوال» ويرجع إلى القراءة“. 
١حمَن‏ شك في صلاته هل سها أم لا؟ فلا شيء عليه والشّكَ لغو”". 
أن الك في طلوع الفجر في الصّيام لا ينه فله أن يأكل حتَّى 
يتيقن خروج الليل بطلوع الفجر.فلو أكل وهو شاك لا يحكم عليه 
بوجوب القضاء؛لأن فساد الصّوم مشكوك فيه لوقوع الشّكَ في 
طلوع الفجرء مع أن الأصل هو بقاء اليل فتستصحب الحال 
المتقدّمةءفلا يثبت التهار بالشّك؛قال تعالى: وکوا سيوأ ڪي نشب 


لكالْحَيط الِْسُ و نيط السو نالجر(" فلم منعهم من الأكل 
حتَّى يستبينَ هم الفح إلا آنه يكره له الأكل مع الشّكَ في طلوع 
الفجر» أو غروب اكمس والمستحب ترك ا 


-١780 والمنثور 278 وأشباه السّيوطي ص‎ »405-4٠ ٤/١ انظر: بدائع الصّنائع‎ )١( 
.١ه.و‎ 2314/8/9 والإنصاف‎ ۷ 
.٠١۳/۲و‎ »۲۲۷-۲۲۹/۱ والفروق‎ »4.١هو‎ 2400/١ انظر: بدائع الصنائع‎ )۲( 
.٠۸۷ سورة البقرة» الأية:‎ )۳( 
هذا مذهب الحنفية وقول بعض المالكية؛ كابن حبيب.‎ )٤( 
وذهب المالكية إلى أنه يحرم عليه الأكل» وإن أكل فعليه القضاء.‎ 
وذهب الشافعية إلى أنه لا يأكل إذا شك فإن أكل فلا شيء عليه.‎ 
وذهب الحنابلة والظاهرية إلى أنه لا يكره له الأكل والشرب مع الشّكَّ في طلوع الفجر.‎ 
وأمًا الجماع؛ فاته یکره له ولا يستحب تأخيره عند الجميع.‎ 
)151/7 والرّسالة ص 2176 والاستذكار‎ »۲٦۷-۲۹٦/۲ انظر: بدائع الصّنائع‎ 
والتلقين ص ١۱۷٠ء وجامع الأمهات ص 2177 والذخيرة‎ »۲۲۸-۲۲۷/٣۳و‎ 
وشرح ابن ناحي على الرّسالة وى‎ 2١١١/١ .-5.ه والفروق‎ 


۹۰ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





۳ن الك ق غروب الین ور فلن ل أن قطر بل جب غل 
أن يستمرَ على يقين التهارء فلو أكل ثم علم أَنْها كانت غائبة فلا 
شيء عليه» وإن علم أَنّْها لم تغب فعليه القضاء. 
والفرق بين هذا وبين الشّكَ في طلوع الفجر؛ أن في طلوع الفجر 
الليل أصل فلا يث الها الك فلا ييطل الليل القن دنه بالتهار 
المشكوك فيه» وني الغروب التهار أصل فلا ينبت اليل بالشّلك . 

١ 5‏ من أكل وأَغلبْ ظنَّه طلوعٌ الفجر فعليه القضاء» ولازم أصل 
الالكة أن غلية الكقارة أيضاء لاشهاكه حرمة شهر رمضان: 
١-مَن‏ أكل والب ظتّه غروبُ الشّمس فلا قضاء عليه»وإن كان غالب 
ظنه أنها لم تغرب فلا شلك في وجحوب القضاء عليهءلأله انض اف إلى 
غلبة الظّنّ حكم الأصل وهو بقاء التهار» فوقع إفطاره في التهار فيلزمه 

القضاء: وعليه أيضا الكفازة ختد اللالكية وقول فة“ 


والمواهب الجليل والتاج والإكليل ؟/551؛ ومختصر المزني ص 84» والمنشور 
۲ وأشباه السّيوطي ص 2١17١‏ ومختصر المخرقي 2585/54 والمغني -89-٠0/4‏ 
۱ و ۳٤-٤۳۲‏ والإنصاف ./٣‏ ۰ و۳۳۰ والمحلى re1‏ 

)١(‏ هذا بلا حلاف. انظر: بدائع الصنائم۲۹۸/۲» وجامع الأمّهات ص٤۷١‏ والخير 
»٥۰۲-/۲5‏ والفروق 2١54/1‏ وشرح ابن ناحي على الرّسالة )591/١‏ 
ومختصر المزني ص 84» والنثور 274/5 وأشباه السّيوطي ص ۰١١١‏ والمغني 
٤‏ وتقرير القواعد ص٤ 25٠0‏ والإنصاف۳/١٠٠.‏ 1 

(۲) بانظر: المراجع السابقة. 

(۳) انظر: بدائع الصنائع ۲٦۸/۲‏ والمغني ٤١٤-٤١۲/٤‏ »وتقرير القواعد ص٤ ٠٠٠‏ 
والمراحع السابقة. 

٠٠٠٤ وتقرير القواعد ص‎ ١٦٤/۲ والفروق‎ »۲٦۸/۲ انظر: بدائع الصّنائع‎ )٤( 


الباب الأول: القواعد الكلية التي لا تختص بكتاب أو باب معيّن ۲۹۱ 





5 حمن شَك: هل أحرم بإفراد أو قران؟ بى على اليقين وهو هنا 
الأحوط» وهو القران» وإن شك هل أحرم بحي أو بعمرة» بتى على 
اليقين» وهو الحج. 

١‏ مَنْ شلك في طوافه بعد أن ركع ركعي الطّواف» ليع فليِكَمَمْ 
طوافة على ا ْم ليُعد ال ركعتين؛ أنه لا صلاة لطواف إلا بعد 
إكمال السبع". 


قاد التكاح وشكٌ فى الطلاق كان على ا لْمُتَقَدَّم إلى أن 
يتيقن الطلاق". 

۹ ا تالا رر روطع الكبقية قاذ قلت التعل. اخ ى 2ه 

التكاح عليها أم لا؟ فالأصل أن الأجنبية محرّمة ولا يجوز وطؤها؛ 


ع 


لأن الأصل في الأبضاع التحرع. 


والمراحع السابقة. 

)١(‏ انظر: أشباه ابن نجيم ص 2.50 وجامع الأمّهات ص ١٠۹٠ء‏ والنّاج والإكايل 
ومواهب الحليل 507-55/4» والمنفور 235/7 وأشباه السيوطي ص ٠١۷‏ . 

سكن ابن ع ال الإجماع عليه في الاستذكار o.‏ حيث قال: فهذا ما لا 
حلاف فيه بين العلماء؛ أن مَنْ شلك في طوافه يَلْرّمُهُ البناء فيه على الأقلء إلا 
المستنكح؛ فإِنّه يلهو عند المالكية. وانظر: أشباه ابن نحيم ص 250 ومواهب الجليل 
:© والخلاصة الفقهية ص ۲۸۲. 

(۳) انظر: معالم السّنن١/77١»‏ وبدائع الصنائم ۱۹۹/۳ وجامع الأمّهات ص٠٠٠»‏ 
والدخوة 957 والفروق 21١5-1١1/١‏ و2155/75 وشرح القلشاني ص 
۲ ومختصر المزي ص 2158 والملهذب ۸۳/۳ والمتقور ۲ ومنتهى 
الإرادات 75/7١؛‏ وشرح منتهى الإرادات 53/4/85 . 

(5) انظر: المجموع ٠٠۲/١‏ و۷/۷٠۲»‏ والمنظومة السّعدية ص 28١‏ ق: )]5١-50[‏ 


۹۲ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





التوع الثاني : یال متفق على اندراجها تحت القاعدة» ومختلف في 

جک منها: ر 5 

١‏ -إذا كان الإنسان متطهراء ثم شك بعد في طريان الحدّث. هنا الجميع 
مرن على أن اف اللشكولة فيه كلك ران 'العمول يه متو 
اتجطاب امن الك اب اليل E‏ 
فذهب الجمهور: الحنفية والشّافعية والحنابلة إلى استصحاب أصل 

a‏ معطو 4 لأن القن VONO ESE‏ ان بالعلة 

الطارعة فق غل الطيارة اة ودف الشكوك فيه ما ردا 

للقاعدة27. 


وشرحها ص ۷۷ و۸۲-۸۱. 
)00 ا 
es‏ خاطريه؛ لأن ا ودواء ذلك الإلحاء عنه؛؟ 
وإلهاؤه عنه انه إذا قال له: ثلاثاً صلّيت أم أريعا؟ فقول له أربعاء وإن قال له: 
صليت أم ما صليت؟ فيقول له: ا وهكذا. 
7- وكذا في الذي يتخيّل له الشيء أثناء الصّلاة لا يدري هل هو حدث أو غيره؟ 
انظر: بدائع الصنائع 0١‏ »؛ وأشباه ابن نجيم ص .5١‏ والتهذيب ١/١181غ‏ 
والمنتقى 281١/١‏ و٤ه»‏ والمقدّمات١1/١1١5.والبيان‏ والتحصيل 47/١‏ ۳»وعارضة 
الأحوذي١/١٠٠٠ءوعقد‏ الجواهر »55-4//١‏ و٤ه»‏ وجامع الأمّهات ص 8ه) 
والذخيرة »5159-15117/١‏ والقواعد للمقرّي ١/۲۸۸-۲۸۷»وشرح‏ القلشاني ص 
855-85 » والتّاجٍ والإكليل ومواهب الجايل ٤۳۸-٤۳۹/۱‏ و۲۹۲/۲- 
٤‏ و4/١١1ء‏ والمهذب ۹۳/١‏ و48/8, والمجموع؟/4ه05-5., والمنشور 
١١۱-۲‏ ءوفتح الباري ۲۸۷-۲۸٦/١‏ والمغني ۲٦۲/١‏ وتقرير القواعد ص 


الباب الأوّل: القواعد الكلية التي لا تختص بكتاب أو باب معين ۹۳ 





وذهب المالكية إلى استصحاب أصل شغل الذمة بالصّلاة» وبراءة 
الم من لواحب تتوقف على سبب مبرئ إجماعاء رداك و اضرم 
يوحب ؛ الشاك في المشروط رور فاشك في الطهارة يوجحبا الك في 
الصّلاة ضرورة. 

يلاحظ أن المالكية اعتبروا المشكوك فيه على خلاف القاعدة» كما 
أن اوور ا ها ت عا الفافدة و ارو ا المشك ك فيه 

وجه ذلك: أن قول الجمهور بطرح الك والعمل بالطهارة 

قت حمل السلا لوق لك الهارة مشك وكا يهاه مع انهم 
اعتبروا تلك الصلاةء ولم يصيروه كامحقق العدم» وهو خلاف القاعدة 
المتفق عليها. 

وعلى قول المالكية فإنهم اعتبروا الحدّث المشكوك فيه» ولم يصيّروها 
كامحقق العدم» وهو خلاف القاعدة المجمع عليها. 

بهذا يتبيّن أن كلا الفريقين قد حالف القاعدة بوجه من الوجحوه. 
وأن هذا الفرع لا يساعد على إعماها aa,‏ 
لا بد من خالفتها في بعض الوجوه. فالمالكية خالفوها في الح3ث»› 
والجمهور خالفوها في الصّلاة ال هي سبب براءة الذمة. 

والذي يترجّح لدي في هذه المسألة هو القول بوجوب الطهارة. لما يأي: 

أرَلا: تكافۇ أدلة الفريقين» وهي عموم الأدلة السّابقة الدّالة على 


٤‏ والإنصاف ›»٤٤۰/۱‏ و۱۸/۲. 
(۱) انظر: الفروق ۱۱۳-۱۱۱/۱ و٣‏ ۲۲۷-۲۲ و ١٦٤-١١۳/۲‏ والجموع 
۱,!» وفتح الباري ۲۸۷/۱. 
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إعماها في الجملة. 

اا ا ا 
أية المخالفة أضعف وأهون وأحف فرتكب. وبالتظر فإن الطهارة من 
باب الوسائل» والصّلاة من باب المقاصد» وانعقد الإجماع على أن 
الوستائل تقض رة مق القاضيدة كائ الات بالا وإلعاء المشكرك 
فيه وهو الت الموعة للدعة اول مق رعا الطهازة و الام امدق 
المشكوك في( 

ثالغا : ولأن القول بالوجوب موجب حكماء والآخر رافعه 
والموجب مرح عند كثير بن اسمن ع لز" 

والعلم عند ال وله الحمد والمة» ويه التوفيق والعصيمة: 
١‏ إن تيقن الرّجل أنه طلّق زوحتّه» وشَك: أطلق ثلاثاً أم واحدة؟ 

ل E‏ 
مشكوك فيه مى في الشتريعة» وأنَ المعمول به اليقين. 


)1 قال ابن حجر نقلاً عن العراقي في فتح الباري ١‏ رررما ذهب إليه مالك 
راحح؛ لأنه احتاط للصّلاة وهي مهد الف الشلك ى الج ار و ر 
احتاط للطهارة وهي وسيلةء وألعًى السك في الحدّث الناقض لماء والاحتياط 
للمقاصد أولى من الاحتياط للوسائل». وهو قول الحسن البصري. 
قال ابن حجر معقباً على كلامه في فتح الباري ١/1/1‏ وهاه أن ذلك سس 
حيث التظر قوي» لكنّه مغايرٌ لمدلول الحديث؛ لأنّه أمر بتعدم الانصراف إلى أن 
يمحتو انظ :المحموع 2751/1 و۲۷۸ والمغني ۱ 
هذا ينتقض با تقرر أن كلا الفريقين خالف القاعدة» وبقي القول بارتكاب أخف 
المخالفتين. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصّواب. 

09 انظر: بداية المجتهد ١155/7‏ وشر الورود ص 507 ومذكرة أصول الفقه ص ٠۳۸۷‏ 


الباب الأوّل: القواعد الكلية التي لا تختص بكتاب أو باب معيّن ۹0 





فذهب الجمهور: الحنفية والشافعية والحنابلة إلى اعتبار اليقين وهو التكاح 
المتيققن في الزّمان الأوّل» وطرح الك الطارئ» وهو الثلاث التطليقات. 
روه الك رعق اا إل اعفان ان الأول وهو أن 
الأصل تحريم وطء الأجنبية» فلا نزيل هذا الأصل المتيقن بنكاح مشكوك 
في بقائه» فنحكم بأنّها ثلاث تطليقات؛ لأن الرّجعة شرطها د 
ونحن نشك في بقائها فيكون هذا الشّرط ملعّى على هذه القاعدة”' 
وهذا الذي قالوه وجية. وذلك لا يأني: 
ان الأصل في الأبضاع التّحر»” 2 ولا ينتقل منه إلا بناقل متیقن؛ وقد 
شك ف التاقل عن هذا الأصل وهو بقاء التكاح؛ ؛ فلا يزول اليقين 
بالشلك. والأبضاع يطلق على ثلاثة معان: ا 
الأوّل: الفروج؛ ولا شك أن الأصل فيها لتحرم. قال الله کات وال 
yt‏ ل 
بن تمرك س لتق کلک يك هد م العادود a‏ % 


(۱) انظر: بدائع الصنائع 199/7» وأشباه ابن نحيم ص 5١‏ والمهڌب ۸۳/۳ المجموع 
۱ ومختصر الخرقي 2319/17 والمغني ۷ والإنصاف »۱٤۰-۱۳۸/۹٩۹‏ 
ومنتهى الإرادات 175/1؛ وشرح منتهى الإرادات 444-49//5» وتقرير 
القواعد مع نيل الأرب ص »٠۸‏ هامش: »)١(‏ وشرح المنظومة السعدية ص ۷۷. 

(۲) كالخرقي في مختصره »٥١ ٠-٥۱ ٤/۱۰‏ وهو ظاهر قول ابن قدامة ف المغني ٠15-1ه.‏ 

(*) انظر: جامع الأمّهات ص 2301١‏ والذخيرة »۲۹٤/۲‏ والفروق )111-775/١‏ 
و ٠٦٤-١٦۳/۲‏ ومختصر خليل ص »١ 4١‏ والتاج والإكليل ومواهمب الجليل 
0 وختصر الخرقي »214/٠١‏ والمغني 2010/٠١‏ وتقرير القواعد ص 
81 وثل ازب من ۳۸ حا را اح ۸۰/۲ 

.۸١ وأشباه السّيوطي ص 2175 وللنظومة السّعدية ص‎ »۸۷/١ انظر:أشباه ابن نجيم ص1۷ ولور‎ )٤( 

(ه) سورة المؤمنين»الآيات:٠-۷»وسورة‏ المعار ج الآیات:۲۹-٠۳.وانظر:‏ تفسير 
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وول يي : ررفائّقوا الله في النّساء؛ فإلكم َحَدتمُوهنٌ مان الله 
والتخلئم 0 بكلمة ال»؛ فدل على أن الأصل في الان حرم 
الفروج حتى يأتي أمر ليا والمراد بكلمة الله على الصحيح عقد 
التكاح. بناء على هذا؛ فإنّه لا يجوز وطء امرأة بوحود مجرّد الك في 
حواز وطئها أو وجود الشبهة فيها'". ۰ 
الإطلاق الثاني : الجماع» وهو لازم للفرج» وقد تقرّر أن الأصل ني 
الفروج التحريم وكذلك في الجماع. 
الإطلاق الثالث: عقد التكاح. فقد ذهب بعض”” أهل العلم إلى أن 
الأصل في عقد التكاح التحريم. 
ب- وان الخطأ في تفويت المباح عليه أخحف من الخطاً في إيقاعه في امحرم. 
ت- أمّا قول الجمهور أن اقزر د اسلف قي اداد الف اى 
اليقين»وهو الأقل»فليس على الإطلاق. فقد يكون العدد الأكثر هو 
القن الذي را به دت الكل كما لوف عند الفرائت عليه 
هل ثلاث صلوات أم أربي أم خمس؛ فإنّه يصلي حمساء ولم يقل 
أحدٌ به يصلي ثلاثاً؛ وذلك لأنْ الخمس هي الأحوط والأبراً 
لذمته» و كذا هنا. 


القرطبي ۹۷/۱۲ -44. 

(۱) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. أخرجه مسلم في صحيح ۰۸۸۹/۲ 
كتاب الحج باب حجة الي يد » برقم: .)١1148 /۱٤۷(‏ 

(۲) انظر: وشرح التووي على مسلم »4١15-4117/8‏ والمنظومة السعدية ص .8١‏ 

2( كالسّيوطي في أشباهه ص ١75‏ . والصّحيح أن الأصل في عقد التكاح الجواز 
والحل حتّى يأتي دليل على التحرم. انظر: شرح المنظومة السّعدية ص .87-4١‏ 


الباب الأول: القواعد الكلية التي لا تختص بكتاب أو باب معيّن ۹¥ 





كب ولأن النتثر أنه إا تقال ى المرأة سل وندرمة غت رمت رخا كانت 
موانع التكاح تمنع في الابتداء والدوام لاعتضادها بهذا الأصنا 9 
ج- ولان القول بالوجحوب موحب حكماء والآخر رافعه» والموحب 
مرح عند كثير من العلماء على الرافع ' 
بناء على هذا؛ فان الذي يتر جح في a‏ باعتبار ثلاث 
تطلیقات» لأنّه أحوط هنا؛ فلا تحل له حتّى تنكح زوجا غيره. والله أعلم 
بالصواب. 
التوع الثالث: الك في ابعداء المدّة أو انقضائها: 
مى ما شك الإنسان في ابتداء المدة أو انقضائها فإلّه ييسي على 
اليقين وهو الأذ بالأشد"". بناء على ذلك: 
5 إن شك هل مسح في الحضر أو في السّفر؟ ؛ بّى الأمر على أنه مسح 
في الحضر؛ لأن الأصل عسل الرّجلينء والمسح رحصة بشرط وإذا 
| فتن رط التخصة ومع إل أل اقرش وهو الل ر 
۳-لو شلك لابس الخفّ هل أحدث في وقت الظهر أو في وقت 
العصر؟ ب ّى الأمر على أنه أحدث في وقت الشظّهر؛لأن الأصل غسل 
الرّحلين فلا يجوز المسح إلأفيما تيقن“. 


(1) انظر: المهذب 1۸۲/١‏ والمنثور .۸۷/١‏ 

(۲) انظر: بداية احتهد »٠١١/۲‏ وثر الورود ص 5017 ومذكرة أصول الفقه ص ۳۸۷. 

(۳) انظر: المجموع ١‏ والمغني ۱“ والإنصاف ۱۷۸/۱. 

(4) انظر: الهذب ۱ وامجحموع ۲۷۸-۲۷۷/۱ و۰۲۸۸ والمغني ۰۲۷۱/۱ 
والإنصاف .178/١‏ 

(5) انظر: المهذب 75/١‏ والمجموع ۲۷۸-۲۷۷/۱» و۲۸۸ والمغني .511/١‏ 
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کے 


التوع الرّابع: إذا أوقع المكلّف العبادة أو المعاملة أو غيرهاء وهو شاك 
في حصول شرط صحتها ثم بان صوابه؛ أثجزيه أم لا؟ 

هي على ضربين: 

الضّرب الأوّل: أن تكون مما تحب فيه التية الجازمة» أو بى على 
الاحتياط فلا يصح إيقاعها بهذا التردد؛ لأحل اشتر ت اط الجزم بالنية. . من 
أمثلتها: 

0 -مَنِ احتهد في ماءين وغلب على ظنّه طهارة أحدهماء ثم تيقن أن 
الذي توضّأ به كان بحسا غسل ما أصاب منه» وأعاد الصّلاة. 
©" إذا تيقن الإنسان الطهارة رشك ق الحدت: وترما احتياطاًء ثم بان 
جوم الها لعدم الحزم بالنية؛ لأن التردّد في الّية مانع 

من الصّحّة في غير الضّرورة". 
بخلاف ما لو تيقن الحدث وشك في الطهارة هل توضّأً أم لا؟ 


(1) انظر: البيان والتحصيل 47/١‏ 1ء والمهذّب 34/١‏ و2317 وامجحموع 2٠١5/١‏ 
و۸۲ و۰۲۷۸ و ۲/۳ ۷۳-۱۷ والمنقفور 25/5 وهلاء و۳۹ وأشباه 
الستيوطي ص 258 و١١٠»‏ والمغني ۸٠/١‏ وتقرير القواعد ص4 ٠١‏ ق: [1۸]» 
والإنصاف ۲ و۸٤۰۱‏ وشرح منتهى الإرادات ١إلاد”؟, Vg‏ 

(۲) هذا عند المالكية والمختار عند الشافعية والحنابلة قي قول. 
وذهب الحنفية بناء على أصلهم عدم اشتراط اليّةَ في الطهارة» وبعض الشافعية 
والحنابلة إلى أنّه تحرؤه. 
انظر: جامع الأمّهات ص 47» والذخيرة 5995270١‏ >؛» وقواعد المقرّي 
۲ء ب: »]١75[‏ وشرح القلشاني ص ١55؛‏ ومواهب الجايل »٤٤١/١‏ 
والخلاصة الفقهية ص 78 المجموع١/1817.,‏ و۲۷۷» و ۲٠٠٦/٦‏ والمنثور 5/1 
وأشباه السّيوطي ص 2٠١١‏ و8١٠2‏ والمغني 554-771/١‏ و ١۳٤-۱۳۳/۲‏ 
وتقرير القواعد ص ه١7‏ مع نيل الأرب هامش: (۲). 


الباب الأوّل: القواعد الكلية التي لا تختص بكتاب أو باب معيّن ۲۹۹ 





فتوضاً شاکا ثم بان أنّه كان محدثا؛ نه يصح وضوؤه بلا حلاف؛ لأن 
الأ اء ادت :والطهارة راف سيت وة 

- لو صلی شاکا في دحول الوقت ثم بان دخوله لا تصح صلاته . 

۷-لو توضأ بالإناء المشتبه من غير غير اجتهاد, ثم تبيّن أن الذي توضّأ به 


كان طاهرا م يصح وضوؤه”". 


إذا نوّى ليلة السك إن كان غدا من رمضان» فهو فرضي وإلاً فهو 
نفل؛ فلا يحزئه عن رمضان إن صادفه؛ ترد وعدم ازم بتعسيين 
التبة؛ لأن الأصل بقاء شعبانءو لم يين على أصل مستصحب يجوز 
ا 5 
الصحة في غير الضّرورة. 
مالو كاواعلى آمل ی 
صيامه؛ كما لو نوى ليلة الثلاثين من رمضان: إن كان عدا a‏ 
فأنا صائمٌ وإلا فأنا مُفطرٌ؛ لأن الأصل بقاء رمضان“. 


.٠١ ۱۸/۲ و۲۷۷» والإنصاف‎ 2185/١ انظر: المجموع‎ )١( 

(۲) انظر: المجموع 2٠١7/١‏ و۲۷۸-۲۷۷» والمنثور ۳۲/۲» وأشباه السّيوطي ص 
۷ وتقرير القواعد ص ٠٠٠١-٠٠٤‏ والإنصاف »550/١‏ و۸/۲١‏ ونيل 
الأرب ص 7٠014‏ هامش (21 .)١‏ 

(۳) انظر: المنثور 2717/7 وتقرير القواعد ص ٠٠٠٠١‏ ونيل الأرب ص 4٠7؛‏ هامش 
1١١‏ و5). 

)٤(‏ والمختار عند بعض الحنفية والشّافعية والحنابلة في رواية هي المذهب أنه يجزؤه. 
انظر: المواهب الجليل والتاج والإكليل ۲۹۹-۲۹۷/۳ المهذب ,58/١‏ والمجموع 
١‏ و۲۰۳-۲۰۱/۱» والمنثور 254/7 وأشباه ابن نحجيم ص »۳٦‏ وأشباه 


السّيوطي ص ٠١١‏ والمغني »۷-٦/۳‏ وتقرير القواعد ص .7٠١5‏ 
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الضّرب الثاني: ما لا يحتاج إلى نية جازمة؛ فالصحيح فيه 

الصّحّة("2. منها: 

8-لو كان له مال حاضرٌ ES‏ وتوف انبا N‏ 
إن کا ا فتطوع لاا اا 

ا -رحل مفقود فرب له أربع سنوات» ال ا 
فأمواله تقسّم» وروچ تتزوّجءفْرُوحَت زوحت بعد مضي سنتين من 
بداية الأحلءثم تبيّن أن زوجها قد مات قبل أن تتزوّج؛ فالرواج 
صحیح؛ لأنّه كان من امرأة ليس لها زو ج 

سر سك اكز eS‏ 
الفجر فلا شيء عليه» وإن بان أنه أكل بعده أعاد“. 

وإن شلك في غيبوتة الشّمس لم يأكل؛ فإن أكل فعلم انها كانت 
غائبة فلا شيء عليه وإن علم انها م تغب أعاد”'. 
۳۲ عاط أن عليه ولا معان غه قدو الو إن كان عليه 


دين فهذا من قبل الڏينء ER Bo‏ 
كان عليه دَيْنٌ يقع محسوبا؛ لعدم اشتراط النية الجازمة. 





.505 والمنثور 257/7 وتقرير القواعد ص‎ 2337/١ انظر: المنثور‎ )١( 

(۲) انظر:المنثور 59-175 وأشباه السّيوطي ص43/86؛و١١٠ءوتقرير‏ القواعد ص١٠ .٠١‏ 

9( هذا لا يأتي عند الحنفية؛ لن المفقود عندهم لا يرث ولا يورث. انظر: أشباه ابن نحيم 
ص 274 والمنثور ۳٤/۲‏ ونيل الأرب وتقرير القواعد ص ”)2 هامش (3). 

(4) انظر: المنثور rely‏ وأشباه السّيوطي ص ١١١‏ والمغنسي ۳ والإنصاف 
۳ وامحلی ۲۳۳-۲۳۲/۹. 

(ه) انظر: المنثور 235/7 والمغني .٠٠/۳‏ 

. ٠۲۷ انظر: المنثور ۰۲۰/۲ و۳۸ وأشباه السّيوطي ص‎ )٩( 


الباب الأول: القواعد الكلية التي لا تختص بكتاب أو باب معين ۳۰١‏ 








هذا كله ما لم يكن السك غلبة ظن يكفي مثله في في إيقاع العبادة أو 
العقد؛ كغلية العلن بدحول الوقت» وطهارة الما والثوب ونحو ذلك7"©. 
مم إذا شلك في حياة الوارث» أو في موت المورث فلا يرث ا 
بالشّكَ في حياته أو موته. وهذا بجمع عليه'". 
٤-لو‏ عيِّنَ الورثة موت أحدهما وکا أمات الآخر قبله» أم بعده» 
وَرث مَنْ شلك في وقت موته من الآخر لأن الأصل بقاؤه'". 
ه”-أن ما لا ي يشترط له تعيين النّية لا يضر السك فيه. ينبني على ذلك: 
لو صلّى إنسان ركعتين من الظّهرء نم ظنّ في القائفة معلا أا 
العصر» ثم تذكر في الرّابعة؛ فإن ظهره صحيحة؛ لأن الظر الحادث 
لا ريف عن كونه ق لاه 
لو سجد في الصّلاة» ثم شك هل ركع أم لا؟ فقام على هذا الشك» 
ثم تذكر أنه ركع فلا شيء عليه . 


)١(‏ انظر: المراجع السابقة. 

68 حكى الإجماع عليه الإمام ابن عبد اليرٌ. وفيه نظرٌ؛ لأن المذهب عند الحنابلة ثبوت 
لتوارث مع السك في مسألة موت الجماعي؛ كالغرقى والْهدمّى» و والحرق ت 
ورّئوا كل ميّت صاحبه من تلاد ماله دون طريفه. 
وتلاد المال هو ماله القديم الذي كان بملكه قبل موته. وطريفه هو: ماله الجديد 
الذي ورثئه ممن مات معه في الحلاك. 
ولك اراح ح ألا ينبت التوارث مع الك في تاريخ الموت؛ لأن اليراث لا ينبت مع الشّلك. 
نظر: الاستذكار »5017/١‏ والذخيرة 213/17 ومنتهى الإرادات 45/1» والخلاصة 
في علم الفرائض ص .Yor- "0١‏ 

(۳) انظر: الاستذكار ٠٥۷/۱‏ والدّخيرة ۱۹/۱۲۳ والإنصاف 5/7 5117-5. 

.٠١5 انظر: المنثور 447/7 وأشباه السّيوطي ص‎ )٤( 

8 اظ المقون 2/0 4: 


re‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 


mE:‏ -لو شلك الصّائم هل نوى من اليل أم لا؟ : فی :ا کر اهار م 
تذكر أله ترف ر 

۷ السك ي الرضاع لا يور فلو شكت: ارزع رل اوهل 
أرضعته مس رضعات أو أربع م ينبت الحرم 

8" إذا شك الحاكم في ا هل هو ل . لا؟ لا يحكم بشهادته”" . 

۹-ومن شلك في الشّاة المذكاة والميتة حَرْمَنًا معاء وسبب الحرم هو الشّك. 

٠‏ -وأيضا من شلك في الأحنبية وأحته حرا معا وسبب التحريم هو الشلكُ. 

41ح وإذا شلك .هين ا الت رخ عليه تفن صلرات و ب 
وجوب الخمس هو الشّك. وإذا شك هل تطهّر أم لا وجب عليه 
الوضوء»وسبب وحوبه هو الشّك. 

؟ 4ح أن الظنّ الغالب يُعْمَل به؛ لأنّه ف معتّى القطع. بناء على ذلك: من 
وا يبول ف ماء» ثم وجده دوعن أن يكون تغيّره 
بالول م يتوضتأ به» عمل بغلة ال الاه مع أن الأصل في اللماء 
الطهارة؛ لأن الظَّنٌّ استند إلى سبب مم © 

۳-ومن اشتبه عليه ماءان: a‏ ف زيما افا علد 
ظنّه طهارته منهما توضّأبه ولا يجوز العدول به إلى النَيمّم. وإن 
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اجتهد ولم يغلب على ظنه شيء ی 








(1) انظر: المنثور 14/7 4. 

(۲) انظر: المهذّب ۷۰/۲۰ والمغني ۳۱۲/۱۱ والإنصاف 4/9 -849. 
(۳) انظر: الإنصاف .۲۸٤/۱۱‏ 

۳/۱ انظر: انظر: المذهب ۸/۱ والمجموع‎ )٤( 

ر( :انظرة المهذك ۳۸-۱ والمجموع ۷۸/۱ و۰٩‏ -۰۹۱ و۲۷۸. 


الباب الأوّل: القواعد الكلية التي لا تختص بكتاب أو باب معين ۳.۳ 








المبحث الخامس :القاعدة الخامسة [5] 
[لا يجتمع الأصل والبدل في فعل واحد] 


ذكرها ابن رشد قي مسألة اشتراط المسح على الناصية للمسح على 
العمامة دليلاً؛ حيث قال: ر يشترط بعض العلماء في المسح على العمامة 
المسح على التاصية؛ إذ لا يجتمع الأصل والبدل في فعلٍ واحد»' ف 
توثيقها: ٠‏ 

ورد ذكر القاعدة أو مفادها في بعض كتب أهل العلم منها: 

جاء في أحكام القرآن: «غيرٌ جائز الجمع بين البدل والمبذل متف 

وجاء في بدائع الصنائع: عن الوضوعءء ولا يجوز 
المصير إلى الخلف مع وجود الأصل)9) 

وفيه أيضا: ««وحود الأصل يمنع المصير إلى البدل»“. ورلا حواز 


)01 وهو مذهب الحنابلة والظاهرية. 
واشترط الشافعية للمسح على العمامة المسح على الناصية ااا 
ومنع الحنفية والمالكية من الغ عل الات افلا 
انظر: مختصر القدوري ص 218 وبدائع الصّنائع 71/١‏ والهداية ۱ والتفريع 
2١‏ والمعونة ١‏ وبداية المحتهد »48/١‏ والمهذب ٦۷/١‏ والمحموع 
232137-1١‏ والمغني 0388-0 وشرح منتهى الإرادات ٠١١/١‏ 
والمحلى .٠٠۳/۱‏ 

(۲) بداية المجتهد ٤۸/١‏ . 

(۳) أحكام الحصاص .١417/5‏ 

.۱۸۸/١ بدائع الصنائع‎ )٤( 

(ه) بدائع الصّنائع .۱۹۸/١‏ 


€ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 








للبدل مع وجود الأصل)”", ورلا حكم للبدل مع وجود المبدل». 

وق الذخيرة: رولا معتّى للتيمّم مع الغسل؛ لأن البدل والمبدل منه 
لاان 

وجاء فيه أيضاً: «الصوم ههنا بدل عن الهدي فلو وحب الدم 
لاجتمع البدل والمبدل معه وهو خلاف الأصل». 

واو شه هات «الأعيان لا تَُضْمَنُ بالبدل إلا مع فواتما»“. 

وجاء فيه -أيضاً-: لا يجمع بين بعض البدل وبعض المبدل في 
سائر الأبدال». 

وجاء في شرح الرّرقاني: «لا يجمع بين البدل وامبدل». 

وجاء في قواعد المقرّي: لا خب الأضل الال إلا بدليل» وعن 
برضن اكالكية :بن ضعي A‏ وم RE‏ 


.١15/16و وه/؟5م‎ 0۲۰/٤ بدائع الصنائم 384/5 وانظر: 03ت و‎ )١( 

(۲) بدائع الصّنائع .٠٤٤/۳‏ 

(۳) الذحيرة للقراقي .5147/١‏ 

(:) الدخخيرة للقراق .٠٠١۲/۳‏ 

:5( الدخيرة هه" . 

.٠١۳/۳ الذحيرة‎ )7( 

)۷( شرح الرّرقاني على الموطأ يرس 

(۸) وذكرها تبعا للمقري كل من الإمام المنجور» والتواي. 
انظر: قواعد المقري ١‏ ق: »)٠١(‏ وشرح المنهج المتتحب 505/5 
والإسعاف بالطلب ص: .١75‏ 
وانظر: بدائع الصّنائع للكاساني .55-9١/١‏ و2188 20188 و۵۹۲ ٥۸۰‏ 
AY”‏ ”| ولع وال و و و وحاشية 
السوقي ۳۹/۳» وشرح الرّرقاني »۳۳٠۰/۲‏ وشرح القلشاني ٤۲۳١/١‏ فما بعدهاء 


الباب الأوّل: القواعد الكلية التي لا تختص بكتاب أو باب معيّن .م 





وجاء في روضة الطالبين: إذا تخرّق الأعلى من إحدى الرّجلين أو 
نزعه» وجب نزعه من الرّجل الأخرى لملا يجمع بين البدل والمبدل'. 

وحاء في المغني: لكل E‏ اهارا E‏ نيدل بدليل 
سائر الأبدال مع 2 ۰ 

اا الجمع بين البدل والمبدل في محل واحد لم يرد الشرع 
به» ولا نظير له يقاس عليه””. اا 

ما جاء في إعلام الموقعين: «وقاعدة الشرعية أن الفروع والأبدال لا 
صر إليها إلا عند تعذر الأصول؛ كالتراب في الطهارة؛ والصّوم في 
کی اليمين» وشاهد الفرع مع شاهد الأصل»”. 

وان رارع وه الول اا و 
ویبتی حكمه على حكمه تی مواضع کثیرت). 
بعض القواعد المذكورة في كتب الفقهاء ذات العلاقة: 
١-البدل‏ عن البعض لا ينوب مناب البدل عن الكل 


والفواكه الدّواني للتفراوي ۷۸/۱ والمجموع للنّووي ۰۲۸۹/۱ و۲/٤۲۱»‏ و2451 
والمغني لابن قدامة ٠١۲/۱‏ و2157 و5/لاق و۸/١٠٠»‏ و٠۳۸‏ وامحلى لابن 
N‏ ش 

(۱) انظر: روضة الطالبين ۰۱۲۹/۱ و ۰۲۷/۰ و ۳۷۲/۸ والمجموع ۲۸۹/۱. 

(۲) المغني لموفق الدَّين ابن قدامة ۲۲۲/۳. 

(۳) انظر: المغني لموفق الین ابن قدامة ۳۳۹/۱» و۷٣۳.‏ 

.۸٦۹ إعلام الوقعين لابن القيم ص‎ )٤( 

. ٦٥٤ قواعد ابن رحب ص‎ )٥( 

(5) انظر: اة ۱/۱. 


۳۰٦‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





۴-العدول عن البدل الشرعي لا يصع“ . 
"عدم بعض الأصل بمنزلة عدم الجميع في جواز الاقتصار على البدل". 
4 -لا يجتمع العوض والْمُعَرَض لشخص واحد”". 
شرح مفردات القاعدة: 
الأصل ف اللغة جمعه: أصول» ويطلق على عدّة معان منها“: 
١‏ -أساس الشّيء؛ وهو أصله. 
؟-أسفل كل شيءء ومنه قولهم: أصل الشّجرة» أي: أسفلها الذي في 
الأرض كما في قوله تعالى: 3 كُمَجَرَوَ ية أصَلْها ئات وَفَعهَا فى 
اتسر . 
"اما يُبنَى عليه غيره» أويبتني عليه غيره. 
4 حما يستند وجود الشيء إليه أو ما يستند تحقيق ذلك الشيء إليه. 
ه حما يتفرع عنه غيره. 
وأمّا الأصل في الاصطلاح فله معان كثيرة تتناسب مع العلوم الي 
نقلت إليهاء والملائم للقاعدة منها هو”©: 


(۱) انظر: الذّخيرة ؟/ه9١1.‏ 

(؟) انظر: المهدّب 1714/1١‏ 

(۳) انظر: الل خيرة 7/١‏ . 

(4) انظر:تذيب اللّغة للأزهري.مادة(أصل)»ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس 2٠١9/١‏ 
ومختار الصّحاح للرّازي ص: 1۸ء ولسان العرب ۱۸-١١/١١‏ والقاموس الحيط 
للفيروز آبادي ص: 2١١147‏ وشرح مختصر الرّوضة للطّوفقٍ 2177/١‏ والفروق 
الجليّة بين القواعد الأصولية والفقهية, د/ حمد الصاعدي ص: ۳۸-۳۷. 

(5) سورة إبراهيم» الآية: 4 7. 

)٩(‏ انظر: شرح مختصر الروضة للطوئي ١۲۷-١‏ وتدريب الرّاوي للسيوطي 


الباب الأوّل: القواعد الكلية التي لا تختص بكتاب أو باب معيّن .م 





الأصل بمعتى : المبدل منه» كما في هذه القاعدة» وكما في قاعدة: 
إذا بطل الأصل يصار إلى البدل» يعئ: أن لدی عب أذاؤه قو الأضحل) 
فإذا عر إيفاؤه بسبب من الأسباب يصار إلى البدل. 
البَدَل؛ 1 الشيء ا بالفتح» وبالكسر يدل والبديل کله بمعتی 

لكلف متهن وال وه أبدال ٠.‏ 1 

فبدل الشيء ما يقوم مقامه كأنه هو J E‏ 
في أغلب الأحيان7". 1 
المعنى الإجمالي للقاعدة: 

أن الواحب أداؤه هو الأصلء فإذا تعذر إيفاؤه يُصّارٌ إلى البدلء ولا 
سرون اناك O‏ الدل اتدل اق Ny E‏ 
م ولا نظير له يقاس عليه ۰ 

وتَعَذرٌ الأصل قد يكون بسبب عدم الأصلءأو العبحز عنه؛ لأن 
العجز كالعدم في الانتقال إلى البدل»أو وجدالأصل لكن تعلق يه اة 
لا بدّ منها؛لأن ما تستغرقه حاجته كالمعدوم قي جواز الانتقال إلى البدلء 
وقد يكون بسبب الفوات أو التفويت. ولا يصار إلى البدل إلا عند العجز 


۲ وشرح الحلة للأتاسي 171/١‏ المادة: ٠١‏ وتسهيل الوصول إلى فهم علم 
الأصول ص: »١‏ والخلاصة في علم الفرائض لناصر الغامدي ص: 25/8 و40١.‏ 
)١(‏ انظر: المفردات للأصفهاني ص: >٠١‏ ومختصر الصّحاح ص: 4 4» والمصباح المنير 

للفيّومي ص: 5١»؛‏ والقاموس المحيط للفيروز آبادي ص: ۷٤۲١ء‏ والفواكه الذواني 
للتفراوي .78/١‏ 
(۲) انظر: بدائع الصّنائع ۲۲٠/۰‏ والذحيرة ۳۲٣/۱‏ و۰-۳۲۹/۲٠٠.‏ 


۳۰۸ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 


عن الأصل؛ كما في التراب مع الماءء وكالفيء باللسان عند العجز عن 
الفيء بالجماع» أمّا مع القدرة على الأصل فلا ينتقل إلى البدل» وكذلك 
القدرة على من المبدل كالقدرة على المبدل في ا من الانتقال إلى البدل؛ 
فمن وجد رقبة يستغني عنهاء أو وجد ثمنها فاضلاً عن حاجته لم يجزئه إلا 
الإعتاق؛ كالماء ونه يكنع الانتقال إلى اليم جر ی ادل ي ينات 
ضمان الأعيان المتلفة أن يكون من جنس المبدل منه. 
إطلاقات البدل في كتب الفقهاء: 

يطلق الفقهاء البدل على معان مختلفة منها: 
١‏ -مشروعية العبادتين قي وقت واد 9 إحداهما بعد ل غ 

الأحرى؛ كما 2 الجمعة مع الظهر. 

قال في أحكام القرآن: رفقال قائلون: فرض الوقت الجمعة والظهر 
بدلٌ منها. وقال آخرون: فرض الوقت الظهر والجمعة بدل منه» استحال 
أن يفعل البدل إلا في وقت يصح فيه فعل المبدل عنه وهو الظهر»”". 

وقال فى الذخيرة: ررتمهيد: يحكى جماعة من الأصحاب الخلاف: هل 
الجمعة يل من ا ا لا؟ رانف طلم أن ابل 7ب إلا عن عدر 
المبدل» والجمعة يتعين فعلها مع إمكان الط ا والحتق أن 





TIy ولال؟ت‎ (TVET, ANYg »٥۸٠۰/١ انظر: بدائع الصّنائع‎ )١( 
o۲4 و8./5” و‎ 745/١ والذحيرة‎ »)١١( وقواعد اليفقه للب ركتي ق:‎ 
والمجموع 2115/7 والكافي لابن‎ ١۲۳-۱۲۲/۱ و۳۰۳ و5ه6, والمهذب‎ 
وشرح القواعد الفقهية للزّرقاء ص:‎ 2157/١ والمغني‎ »۲٦۳/٣و‎ 24١/١ قدامة‎ 
. ۱۲۱ وقواعد الحريري ص‎ ۷ 

(۲) أحكم الجصاص .۳۳۷/١‏ وهذا لا يتصوّر اجتماعهما أصلا. وانظر: بدائع الصنائع 
۱ ولاه -.له. 


الباب الأوّل: القواعد الكلية التي لا تختص بكتاب أو باب معيّن ۳۹ 








ل إِنّها ا الظهر ٤‏ ال رع والطير دل تافافل 
۲ ج تكون ساداً مسد عبادة أخحرى» وهو من قبيل حعل شيء ينوب 
عن غيره عند 5 ا ولس ف يقابل استحقاق ذلك الشيءء 
بل لا بد أن يكون عدم وجود فبدله.سببا لو جود كالطهارة بالثّرافب 
بدل سد مسد الطهارة بالماع والمسح على الخفين سد مسد الغمسل» 
والقضاء 10 عن E‏ 
قال في التر ةا اليكل الما شرع شد تعدر يدل من" 
وفيه -أيضا-: «البدل لا عل إلا عند در ادل 
وجاء في شرح العمدة: «القضاء 1 عن الأداء يس مسدّه» 
۴-العزم على أداء العبادة في الوقت» في مقابل تأخير الواحب المخيّر. قال في 
الذخيرة: «الذي تقتضيه أصول مذهب مالك رحمة اللغليه آلف لز حور 
تأخير الواجب المخير إلا لبدل» وهو العزم على أدائها في الوقت؛ لأن من 
َه عليه الأمر ولم يفعل ولم يعزم على الفعل فهو معرضُ عن الأمسر 
بالضّرورة والمعرض عن الأمر عاص والعاصي د يستحق العقاب»". 
4 -ما يحبر به التقص الواقع في وات العبادات؛ كالدم في الحجّ. قال في 
بدائع الصنائع: ررولا يجرئ عن هذا الطواف ب لأنه ركن» كان 


فيه 


(0 الذحيرة 9/++-.2©”8 وانظر: بداية المجتهد ١/511؛‏ والمغني ۲۲۲-۲۲۱/۲۳. 
() انظر: الذحيرة 2814/١‏ والمهذب 2177/١‏ وشرح العمدة 6/9 ه5. 

(0) الدّخيرة للقراقي .٠۲/۲‏ 

(4) الذخيرة للقرافي .٠۳۰-۳۲۹/۲‏ 

. ٠٠١/۳ شرح العمدة لابن تيمية‎ )٥( 

59) الذحيرة للقراني ۲۳/۲. 
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الحج لا يحرئ عنها البدل» ولا يقوم غيرها مقامهاء بل يجب الإتيان 
بعينها كالوقوف بعرفة». 
ه-المهر قي عقد التكاح في مقابل منفعة البضعء > قال في أحكام ااا 
«وإنا وجدنا عقد التكاح لا يخلو من إيجاب البدل؛ إن كان مى 
ال وإن لم يكن فيه تسمية فمهر ل 
وقال في بدائع رونا ر سمي المهر في باب التكاح اا 
بقل الله -تعالسى- : ا ملو ا ے جر چ“ 
أ مهورهن؛ لأن المهر 0 منفعة البضع)”". 
٦-ما‏ تدفع المرأة لزوجها مقابل الخلع» قال في بدائع الصنائع: «رفإن كان 
بلفظة الخلع على صيغة الأمر يتم إذا كان البدل معلوما ا 
۷-الثمن والمثمن في البيع» أو في في السّلم وهو أن يعطيه الثاني لیس خی 
اول 


.٠٠١/۲ بدائع الصنائع للكاساني‎ )١( 

(۲) أحكام الحصاص .١۳۸/١‏ وهذا قد يجمع بينه وبين مبدله الذي هو البضع في بعمض 
الصور؛ كما في الطلاق قبل الحول؛ حيث سقط حق الزوج عن بضعها مع وحوب 
أ :الله الو وسو ا الب ؛ فاجتمع البضع مع نصف البدل للرّوحة. ويمذا 
المعنى فارق النكا ح سائر عقود المعاوضة؛ حيث إن عود المبيع -مثلاً- إلى ملك البائع 
بوخ سقواظ اللمن كلم بخلاف الصّورة المذكورة في التكاح. 
انظر: المرجحع نفسه» وبدائع الصنائع ؟/؟/اه-5/اه) و 0۸۲-٥۸۰‏ و4مه- 
1 و 0٩۹۰-0۸۸‏ و۹۸ والذخحيرة ۱۰۹/۰ 

(۳) سورة النُساى الآية: .٠٠١‏ 

.٠١/٤ بدائع الصنائع‎ )٤( 

.۲٣۷و‎ 758-75. 7175/5 بدائع الصنائع للكاساني‎ )٥( 

(1) انظر: المفردات ص ٠‏ 5» وأحكام الجصاص 2178/١‏ وبدائع الصّنائع 2357/4 


الباب الأوّل: القواعد الكلية التي لا تختص بكتاب أو باب معين ۳۱١‏ 








۸-ما يدفعه المكائب مقابل العتق» قال في بدائع الصنائع: «ولو احتلف 


الموق والعبد في مقدار البدل» فالقول قول العبد...)”") 


۹-القيمة او الإحارة أو الاستعجار» قال قي بدائ 
والاجر رة أو 0 ع 


0 زروهدا سمي البدل قي هذا العقد حأي: الإجارة- أجرة» 
وی الله ل الرّضاع ا 0 :3 ارعن لک دوهن ورهن 


8 » والأحرة بدل المنفعة لغة.. 5 
وقال 52 الذخيرة: ((نعم لا بمح له بين البدل الذي هو القيمة 
والمبدل الذي هو منفعة العين التابعة للعين المأخوذ ادل عي 0 


٠‏ ا-جزاء الصيد في الإحرام. كما قال في أحكام القرآن: «النص قد 


(۱) 


ورد بالنهي عن قتل الصيد في قوله تعالى: ١‏ لاتقثلوا الصَيد وام حرم 
ا 00 
جرى الجزاء في هذا ا ر س 0 الله متلا للصيد 


اقتضى النهي عن قنله إيجاب بدل على متلفه ثم ذلك البدل يكون 
الجزاء بالاتفاق». 


و٤‏ والذخيرة ٥‏ و28 والفواكه الدوان ۸/۱ 

بدائع الصنائع ۰۰۸/۳ و۱۰٩‏ فما بعدهاء و۲۲٥»‏ و١١٠‏ فما بعدها. 
سورة الطلاق» الاية: ". 

بدائع الصنائع 215/4 واه» واا لسو لات .A0-Afy‏ 

الذخحيرة للقراق ٥‏ /0.4. 

سورة هَ المائدة الأية: .۹٠‏ 

أحكام الخصاص 2177/4 و١٤١.‏ 
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١-الغرامة‏ والضّمان في مقابل فعل المحظور؛ كذبح الأضحية الواحبة 

بنذر أو تعيين قبل الصّلاة» والمدي قبل محله» والأكل من حزاء 

الا E,‏ ونذر المساكين» وإتلاف مال ا 

قال في أحكام القرآن: «... كالنّهى عن قتل صيد الآدمى» أو إتلاف 
ماله يقتضي إيجاب البدل على متلفه» ثم ذلك البدل يكون الحزاء بالاتفاقي7". 

رال ان ااا مال ال طا توج اتفال اما شيل 
المتلف قي الخلقة والصورة والجنس والمثليات وهى المكيلات والموزونات» 
راما هة ويم هد اها عن سا العروضن ا 

وقي الذحيرة: «يؤ كل من الهدي كله واجبه وتطوعه إذا بلغ عله إلا ثلاثة: 
جزاء الصيد وفدية الأذى ونذر المساكين فإن أكل فلا يجزئه وعليه البدل)7". 

وجاء في المختصر: «وإن ذبح قبل ذلك -أي: الصّلاة- لم يجرئه 
ولزمه البدل». 

وجاء في المغني: ررلأنها نسيكة وا ذبحها قبل وقتها فلزمه بدها 
كالهدي إذا ذه ا معدي نه كزان ردك كلها ان هرا ايه ران 
ذبحها قبل محلها إتلافٌ ها. وكلام مَن أطلق من أصحابنا -أي: الحنابلة- 
محمول على الأضحية الواحبة بنذر أو تعيين» فإن كانت غير واجبة بواحد 
من الأمرين فهي شاة لحم ولا بدل عليه إلا أن يشاء؛ لأنَه قصد التتطوّع 


(۱) أحكام الخصاص 177/4. 

(۲) انظر: التلقين >٠ ٠۸/۲‏ وانظر: الذذخيرة /23588 و۱۲۷/۹ء ومختصسر الخرقي 
١‏ والإنصاف ٤‏ وجحموع الفتاوى ° /00. 

(5) الذحيرة ۳۹۹-۳۹۹/۳ و۹۱/۸. 

.۳۸۸/۱۳ مختصر الخرقي‎ )٤( 


الباب الأوّل: القواعد الكلية التي لا تختص بكتاب أو باب معيّن 1۳ 





فأفسده فلم يجب عليه بدله؛ كما لو حرج بصدقة تطوّع فدفعها إلى غير 
مستحقها»”". 
؟ ١-الدية»‏ جاء ني بدائع الصنائع: «الدّية بدل عن المقتول؛ فإذا وصل إليه البدل 
صار المبدل كالباقي من وجه. فأمّا القصاص فليس يبدل ع 
قال القراقي: «قاعدة: البدل ق الشرع خمسة أقسام: 
١-بدل‏ ا كالجمعة بدل الظهرء ال يدل من المقدس. 
0050-6 من الفعل؛ انلقن ندل من الغسل» ومسح م الجبيرة 7 الغسل. 
9'-وبدل في بعض الأحكام دون الفعل والمشروعية؛ كالتيمم مع الوضوء. 
٤‏ -ومن كل الأحكام؛ كالصوم من العتق في كفارة الظهار. 
©-وبدل من حالة من أحوال الفعل دون المشروعية والفعل والأحكام؛ 
كالعزم بدل عن تعجيل العبادة في أوَّل الوقت والتعجيل وال أخير 
والتوسط أحوال عارضة للفعل. 
ولكل واحد أحكامٌ تَحْصّهُ؛ِ فخاصية الأوّل أن يكون البدل أفضلء 
ا ل ا أو قدلا 
يفعل البتة؛ كالصلاة للمقدس. 


(1) المغني لموقق الدّين ابن قدامة TANT‏ 

بدائع الصائع ۲ و1۷ وانظر: طلبة الطلبة ص /55؟. 

(۳) يعني: : لا صلى صلاة الظهر إلا بعد خروج الجحمعة» وهذا في حت من يجب عليه 
السعي إلى الجمعة. أمًا من م تحب عليه الحمعة كامرأة) والمريض» وا أو 
المسافر» والصبي والعبدء وسائر المعذورين فله أن يصلي الظهر في أل وقتها قبل 
صلاة الإمام في قول أكثر أهل العلم.والله أعلم.انظر:المغني ۹۷/۲ . 

)٤(‏ أي: أن غير القسم الأوّل على خلافه؛ فيكون المبدل أفضل من البدل. 
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وحاصية الثاني المساواة في المحل» وقد يستوي الحكم؛ كالحبيرة» وقد 
يختلف كالخفّ لوجوب الأعلى دون الأسفل. 

وحاصية الثالث ألا ينوب عن المبدل في غير ذلك الحكم بل يختص 
المبدل منه بأحكام. 

ونخاصية الرّابع استواء البدل والمبدل في الأحكام بسببهما. 

وخاصية الخامس أن الفعل بجملة أحكامه باق وإِنّما الساقط بالبدل 
حالة من الأحوال دون شيء من الأحكام. ّ 

وهذه القاعدة تُظهر بطلان قول القائل: البدل يقوم مقام المبدل E‏ 
زان "لا بقل آله عد تعر لدل بل ذلك متلق اق القرع تكسا رى 

بناء على هذاء يمكن تقسيم البدل مع مبدله إلى أربعة أقسام: 

الأوّل: يتعيّن الابتداء بالمبدل منه» وهو الغالب؛ كالتَيمُم مع الوضوء. 

والقسم الثاني : يتعيّن الابتداء بالبدل؛ كالجمعة إذا قلنا: هي بدل 
عن اله 

والقسم الثالث: يجمع بينهما؛ كواجد بعض الماء والجريح. 

والقسم الرّابع: يتخيّر بينهما؛ كمسح الخفّ مع غسل الرّجل”". 
موقف المذاهب الفقهية من القاعدة: 

أجمعت المذاهب الفقهية في الجملة على إعمال القاعدة وتطبيقاقها؛ 
حيث اتفقوا على أن ادمع بين البدل والمبدل منه غير جائز إلا لعذر؛ فلا 
يحب التَيمّم مع الغسل» ولا بين الظهر واللجمعة» ولا الصّوم مع ادم حتّى 


15 الدعيرة لقا E‏ 
(۲) انظر: أشباه السّيوطي ص »۸٠١‏ وقواعد ابن رحب ص ٠٠١٤‏ . 


الباب الأوّل: القواعد الكلية التي لا تختص بكتاب أو باب معيّن 10 








لا يجتمع البدل والمبدل. 
قال في المغني : الجمع بين البدل والمبذل ق محل واحد ۾ يرد 
الشرع به» ولا نظير له يقاس عليه””. 
من تطبيقات القاعدة: 
١-أن‏ الأصل اا فعل الول إلا عد رك عدم المبدل؛ فلا يجوز 
فعل التَيمم إلا بعد عن الماء أو العجز عنه؛ لأن التِيمُم E‏ عن 
00 فلا يجمع المصلى ل 
؟-أن وجود الأصل والقدرة عليه قبل الشّروع في المقصود يلزم منه 
الأحذ بالأصل وترك البدل والاستغناء عنه» كالحاكم إذا سمع شهود 


الفرع» ثم حضر شهود الأصل ة قبل الحکم» وكما لو رأى الماء قبل( 
الدّخحول ف الصلاة“. 


(۱) انظر: أحكام الحصاص ۰۱٤۲/۲‏ وبدائع الصّنائع ١۸۸ ۱۸٩و 375-91/١‏ 
MAY”‏ نلف CTARÎYg‏ وع/كولاكء ولا راث وكلث رركن 
و0"0/4» والذحيرة :"4/١‏ و07/5"؛ وه/5, وحاشية الدسوقي «وى 
وشرح الزّرقاني ۲/ ۰ وشرح القلشاني 477/١‏ فما بعدهاء والفواكه الدوان 
للتفراوي 278/١‏ وقواعد مسري 5/6/١‏ ءق: :(١٠)»وشرح‏ المنهج المتتحب 
5 والإسب عاف اا اضرع 
لي ع جد AV/Yg Ig 1/١‏ 
و ۲۰/۸ و۳۸۰ وامحلى لابن حزم ۰۲/۲ 

(۲) انظر: المغني لموفق الدين ابن قدامة e‏ و۷٣۳‏ 

HENS SR SS a NS 
. ٤١١-٤٠٠١ وتطبيقات قواعد الفقه عند المالكية ص:‎ 

)٤(‏ انظر: بدائع الصنائع للكساني ۰۱۸۹/۱ و ۲۸۸/۲ و ۳٠۱١/٣‏ وقواعد لري 
١‏ ق: »)٠١(‏ وشرح المنهج المنتحب ٠٦٠۹/۲‏ والإسعاف بالطلب ص: 
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ا ا ا وكيد 


المكفر الرقئة بعد فرافه هن الصرم و كماا لو قرغت من العدة بالأشتهر 
ثم حاضت» وكما لو رأى الماء بعد الفراغ من التيمم على قولء أو 
0 هود الفرع ثم حضر شهود الأصل'". ۰ 

- أن البدل إذا كان مؤقنا ففات وقنه رجع إلى الأصل؛ كالمسح على الخفین". 


0 على الخ بدل عن غسل القدم؛ فلا يجمع المتوضئ بينهما”. 


>- أن المتوضّئ ئ إن أخرج حف إحدى رجليه لزمه إخراجه من الأاحر 


وغسلهماء ولا جز ئه أن بمسح واحدة ويغسل الأخرى لفلا يجمع بين 
الكل الول 


/ا- أن صاحب الحبيرة إذا سقطت جبيرته عن برء وهو خارج الصّلاة غير 


(1) 


(°) 


محدث غسل موضع الجبيرة لا غير؛ لأنه قدر على الأصل فبطل حكم 
البدل فيه“ . 


.٠١۹-۱۲۱/۲ وامحلی‎ ۰۲۷٤/۹ والمغني‎ ۲٤۱/۲ والمجموع‎ ٩ 
۱۹۳-۱۹۲ انظر: أحكام الحصاص ۰۳۹۹/۱ وبدائع الصنائع ۱۸۹-۱۸۷/۱ و‎ 
والمهمذب‎ ٥۷٦/١ و۰0۸ و ۰۳۸۸/۲ و٤/۲٠۲-١٠٠» وشرح القلشاني‎ 
۰۲٤٤و‎ ۲٤۱/۲ واجم وع ۱۷۱/۱ و ۲۰۸/۲› و۲۱۱ و‎ ۱۳۱-۱ 

و۷٤ ۰۲٤۸-۲‏ والكافي لابن قدامة ۳۹۹/۱. 

انظر: أحكام الحصاص 2717/1/١‏ وبدائع الصنائم 2185/١‏ و۳۸۸/۲» وشرح 
العمدة #/رهه”. 

انظر:أحكام الجصاص 47/1 ١»وتطبيقات‏ قواعد الفقه ص: ٤٠١‏ -١١٤»وقواععد‏ 
ابن رحب ص٤ 1٥‏ . 

انظر: التفريع١/. ٠١‏ والذحيرة ۳۳٠/١‏ وروضة الطالبین ۱۲۹/۱ء وقواعد ابن 
رحب ص ۱٥٤‏ . 

انظر: بدائع الصّنائع 4۲-۹۱/١۱‏ وتطبيقات قواعد الفقه عند المالكية ص: 571-170 . 


الباب الأوّل: القواعد الكلية التي لا تختص بكتاب أو باب معين ۳1۷ 








۸-مَن فاتته الجمعة؛ فإنّه يصير إلى الظهر؛ لأن الجمعة لا يمكن قضاؤها؛ 
لأنها لا تصمّ إلا بشروطهاء ولا يوحد ذلك في قضائها فتعيّن المصير 
ل اللي عند عدمها كشأن البدل. 

۹- الأصل ف التمتع ني الحجّ الهدي» والبدل الصّوم المقيّد بصفة مخصوصة» 

فإذا عجز عن الأصل انتقل إلى البدل» ولا يجمع بينهما. ۰ 
٠‏ أن الخصال الثلاث: إطعام عشرة مساكين» أو كسوتمم» أو تحرير الرقبة 
أصلّ في كقارة اليمين» والصّوم بدل» فلا يجمع المكفر بينهما". 
١-أن‏ تحرير رقبة قبل المسيس أصل في كفارة الظهار» وصيام شهرين 
متتابعين بدل فلا يجمع بينهماء وكذا الصّيام أصل بالنّسبة لإطعسام 
مت سكا داعم بون اا ابول 


)١(‏ انظر: بدائع الصّنائع ۸٠0-١۸۷/١‏ وأحكام الحصاص ۳۳۷/١‏ وبداية المحتهد 
0 والذّيرة ۳۳۰-۳۲۹/۲ والمغني ۰۹۷/۲ و۲۲۲-۲۲۱/۳. 

(۲) انظر: أحكام الحصاص 879/١‏ وبدائع الصّنائع ؟//788-741, وأحكام ابسن 
العربي 2184-147/١‏ وتفسير القرطبي ۰۳۹۱/۲ و۳۹۸ والذخيرة 00/7 
والهذب 0 وامجحموع ۱۲١/۷‏ ومختصر الخرقي 7557/5؛ والمغني 
۴۰/٥‏ و ۳٦۷-۳١٣٦‏ وشرح العمدة 2451/١‏ و41507. 

(۳) انظر: أحكام الجصاص ۰۳۷۱/۱ و47/5١»وأحكام‏ ابن العربي 2145/1/١‏ وا١١‏ 
وتفسير القرطبي 5 و۲۰۹۸» و ۲٦٤-۲٦١‏ وشرح العمدة .451/١‏ 

)٤(‏ انظر: أحكام الحصاص ۳۷۱/۱ وأحكام ابن العربي 2185/54/١‏ و2150 وتفسير 
القرطبي ۲۳۷/۱۷ والكافي لابن قدامة 2571/9 574؛ وشرح العمدة 2401/1 491 . 


۳۹۸ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 


؟ -١‏ يبطل الفيء بالقول مع القدرة على الفيء بالجماع عند 
الحنفية؛ لأن الأصل الفيء بالجماع ويصح بالقول عند العجز عن 
الجماع» فمى قدر على الجماع ف المدّة بطل الفيء بالقول 

وانتقل إلى الفيء بالجماع. 

أن الخيار إذا كان للبائع؛ فالمبيع لم يخرج عن ملكه وإذا كان 
للمشتري فالشمن م يخرج عن ملكه» وهذا يمنع دحول الثمن في 
ملك البائع ق الأول» ودخول المبيع في ملك المشتري ي الثان؛ لله 
جمع بين البدل والمبدل في عقد المبادلة. 

دان الأصل ن العذة القرء الطهر أو ايض ك وأن. العتهور دل 
مه كنك عدر القرء» فلا تجمع OE‏ 

أن الموكل أصل والوكيل بَدل» فإذا حَضْرَ الأصلّ لا يُطْلَبُ البدل 
لامتناع اجتماع ادل و لجرل 

5-أن الصغيرة والآيسة إذا اعتدّت ببعض الأشهر ثم رأت الدّم تقل 
عدا من الأشهر إلى الأقراء؛ لأن الشّهر في حقها بدل عن الأقراى 
وقد ثبتت القدرة على المبدل قبل حصول المقصود فيطل حكم 
البدل» وكذا العكس فلو اعتدّت ذات القرء بحيضة أو حيضتين ثم 
أيسث تقل من الحيض إل الأ / 





.۲۷٤-۲۷۳/۳ انظر: بدائع الصنائع للكساني‎ )١( 

(۲) انظر: بدائع الصنائع .٠١١/٤‏ 

(۳) انظر: بدائع الصّنائع ۳۰۷/۳ والرسالة ص 230١5‏ واللقین ٣٤۳-۳٤۲/۱‏ 
وروضة الطالبين ۳۸۲-۳۷۱/۸ والكافي لابن قدامة .٠۳١۸-۳۰۷/۲۳‏ 

. ٤۰۷/۱ انظر: الجامع الصغير لأبي يوسف‎ )٤( 


)٥(‏ لقوله تعالى: 09 سیه س مال مض من ایک إن ريسع یهن تنه 


الباب الأوّل: القواعد الكلية التي لا تختص بكتاب أو باب معيّن ۳۱۹ 


۷-أن الإقالة في باب البيع قبل القبض توحبٍ سقوط اليو مدق 
المشتري؛ لأن المثمن رهق ال لعاف ليها إلى البائع؛ وسلامة 
المبدل لأحد المتعاقدين يقتضى شلامة البدل للأ لعل يجتمسع 
امدق وال ك a,‏ 

أن رد السلام بالكلام ا ار جق المصلي انتقل إلى الرد 
بالإشارة فلا يجمع E‏ 

8 أن البيّنة أصل واليمين بدل عنها فلا تشرع إلا عند تعذر "© 

١‏ -أن الشّهادة على الشّهادة بدل من الشّهادة الأصلية» فإذا جحد 
التاهدٌ الأصلي قبل القضاء فلا يسمع للشّاهد على الشهادة لامتناع 
اجتماع المبدل والبدل©), 

۹-لو حكم الحاكم بشهود الفرع لا يبطل حكمه بوحود شهود 
الأصل 0008 

-لو مات القاضي المكتوب إليه قبل وصول الكتاب إليه لزم المنصوب 
مكانه إنفاذها ما لزم الأول أن البدل يأحذ حكم ال 





اهر 4 [الطّلاق من الآية: 4]. 
انظر: بدائع الصنائع ۳٠١/۳‏ و7117 وجامع الأمهات ص ۳۲١‏ » والمهذب 
1.8-7.1 ومختصر الخرقي .٩۱/۸‏ 

(۱) انظر: بدائع الصنائع .٥۹۳/۲‏ 

(۲) انظر: الذحيرة ۲/۲ه. 

(۳) انظر: المغني ۲۰۹/۱۰. 

)٤(‏ انظر: الجامع الصّغير لأبي يوسف 407/١‏ والنجموع ۲٤١/۲‏ وشرح العمدة 

(0) اتؤلاه كلهذب ١0؛‏ وشرح العمدة .401/١‏ 

(5) انظر: التلقين ۳۳/۲ه٠.‏ 


Y۰‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





”أن الأصل في ضمان القرض والمتلفات هو المثل» والقيمة ال غ ےت 
إلا عند العجز عن مئل 
4 ؟-أن الضامن فرع والمضمون عنه ا فإبراء الفرع إبراء للأصل؛ 
لقاعدة الشريعة أن: ار والأبدال لا يصار إليها إلا عند ده 
الأصول؛ كالتراب في الطهارة» والصّوم في كفارة اليمين» وشاهد 
ا مع شاهد الأصل ٣‏ 
أن الكفالة 5 ر للحق؛ فهي 8 بجرى الرّهن» ولكن 
ذلك ا وهي رهن ذمة» أقامها الشارع مقام رهن الأعيان 
للحابحة نيا وال ف لا و إلا مع تعذر الات فا مين 
الرّاهن؛ فكذا الضّمين“. 
أن التطق في الإقرار أصل» والإشارة عند التعذر بدل» فإذا زال 
العذر رجع عمل بالأصل دون البدل فلا يجمع بينهما“. 
من مستثشنيات القاعدة: 
ار غ م يد إلا ماء مستعملاًء أو قليلاً مختلطا 
بنجاسة؛ فإتّه يتوضّأ به ويتيمّم احتياطاء وذلك لضعف الأصل. 
؟ -إذا كان ل ممزقاء أو غير ساتر محل الفرض؛ فإنّه يجمع فيه بين 
الغسل والمسح» وهي رواية ضعيفة في المذهب المالكي. 


(۱) انظر: بدائع الصنائم ٦۳۳/۳‏ والتلقین ٤۳۷-٤۳۹/۲‏ والمغني ۲۹۲/۸. 

(۲) انظر: إعلام الموقعين .)۳٤١/۳(‏ 

(۳) انظر: إعلام الموقعين .)۳٤١/۳(‏ 

.407/١ انظر: الجامع الصغير لأبي يوسف‎ )٤( 

(ه) انظر: القواعد الحقرى ۸/۱ وشرح المنهج الع 35/9 والإاسعاف 
بالطلب ص: ۲۳۳ . 

(5) انظر: التمهيد لابن عبد البرّ °۱ والدجيرة ١‏ /5ي”3 والمراحع السابقة. 


الباب الأوّل: القواعد الكلية التي لا تختص بكتاب أو باب معيّن ۳۲١‏ 





۳- إن كان بعضّ أعضاء طهارة المحدث أو الجنب والحائض والنفساء ا 
والآحر صحيحا جمع بين الماء اليم فيمسح الحريح ويغسل | محيح”". 
وات امت أو كيرإ ود عض ها ك فيحن اللساء 
لطهارته؛ فاه يستعمل ما معه ثم يتيمّم» فيجمع بين المبدل والبدلء» 
على قول عند الشّافعية''". 

ه- أن الإنسان قد يصلّىي بعض صلاته قائما بركوع وسجودء وبعضها 
بالإبماء لعذر» ويكون جمع بين البدل والمبدل في صلاة واحدة”". 

لت ea N‏ ع ل 
ملكه بل يذبحه» فيكون ذبح ال 

ا فيل الول تيعدو هف اررض رالاس ألا مه لأن 
المعقود عليه عاد سليما إلى المرأة؛ وسلامة المبدل لأحد المتعاقدين يقتضي 
سلام البدل للآخر؛ للا يجتمع المبدل والبدل في ملك واحد في عقد 


)١(‏ انظر: بدائع الصّنائع 21717/١‏ والتفريع ١‏ والدخيرة 284/١‏ والمهذب 
1١‏ ولمجموع ۲٠١/۲‏ والمغنسي ۱ وبجموع الفقاوى ۰۱۹/۲۱ وزاد 
المستقنع ص 2١4‏ ومنتهى الإرادات مع شرحه ۱۸۳-۱ ومعالم السنن .۲۳۹٣/۱‏ 

(۲) انظر: بدائع الصّنائع 2١85/١‏ وعارضة الأحوذي 2195-198/١‏ وشرح 
القلشاني »071/١‏ والمهدّب ٠۲١/١‏ والمجموع 2514/5 ومنتهى الإرادات 
۱ وشرح منتهى الإرادات ۰۱۸٤/۱‏ ومعالم السنن ١/5؟5.‏ 

(۳) انظر: بدائع الصنائع .۳٠۷/۳‏ 

.٠٠١١/٤ انظر: الإنصاف‎ )٤( 


Y۲‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





المعاوضة؛ لكتها تستحقّ ذلك و وهو قوله تعالى: :9 إن طلقتم وهن 
2 4 و2 دده دده 


من کل انت سوه وقد رط مضه صف ماوضة 

۸-عدة الصغيرة المدحول ما إذا فارقها زوجها الشهور بدلا من الحيض؛ 
فإذا حاضت قبل الفراغ منها انتقلت إلى الحيض ”. 

٩-من‏ قطع يميني الرحلين» فقطعت يمينه هماء را نصف دية اليد 
لكل منهماء فيجمع بين البدل وبعض المبدل“. 


(١)*انظر:‏ بدائع الصّنائع ؟/597. 

(۲) سورة البقرة الآية: ۲۳۷. 

(۳) انظر: أحكام الجصاص .7371١/١‏ 

(4) انظر: بدائع الصنائع 0700-5 والمغني ۰۲٠۰/۸‏ والإنصاف .٤۹٥/۹‏ 


الباب الأوّل: القواعد الكلية التي لا تختص بكتاب أو باب معيّن YY‏ 








المبحث السادس :القاعدة السادسة [1] 
[البدل عما ليس بواجب ليس بواجب] 


ذكرها ابن رشد في مسألة حكم سجود السَّهو أهو فرض أم سنة؟؛ 
ذكرها دليلاً لمن قال بأنّه سنّة؛ حيث قال: رروذهب الشّافعي إلى أنه 
سنّة...»وأمًا الشّافعي فحمل أفعاله الي يي في ذلك على التدبء» 
وأحرجها عن الأصل بالقياس؛ وذلك أنه لما كان النتجوه عد هرر 
ليس ينوب عن فرض وإِنّما ينوب عن ندب» رأى أن البدل عمًا لسيس 
بواجب ليس هو بواجب0000. ا 
توثيقها: ۰ 

ورد ذكر القاعدة أو مفادها في كتب أهل العلم منها: 

جاء في بدائع الصنائع: الْخلّف لا يخالف الأصل في الشتروط»””". 

وفيه أيضاً: ررالبدل لا يخالف الأصل». 

وجاء فيه أيضا: «حکم البدل يعتبر بأصله». وررحكم البدل حكم 
ا 


)١(‏ انظر: المهذّب 2554/١‏ وروضة الطالبين ۲۹۸/١‏ والحموع ٤/١ه»‏ وشرح 
القلشاني ص .8١5‏ 

(۲) بداية المجتهد .4448/١‏ 

(۳) بدائع الصّنائع للكاساكني .1178/١‏ 

)٤(‏ بدائع الصّنائع 2517/1١‏ وانظر: ۰۱۰۹/۱ و7551/5. 

(ه) بدائع الصنائع .٠٠١/۲‏ 

(5) بدائع الصّنائع 235757/5 و۳۰۹/۳. 


7 القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





وجاء فيه ا ران بدل الشيء قائم مقامه»"» أي: مقام المبدل. 

وا فا و يوسن بدن ندال" 

وجاء نضا : «والدّليل على أن المتعة ههنا ا اتا ودل 
الواحب» وهو نصف مهر المثل» وبدل الواحب واجب؛ لأنّه يقوم مقام 
الواجب ويحكي حكايته» ألا ترى أن التينم لا كان بدلا عن الوضوء 
والوضوء واجب كان التيمم واجبا»”". 

وجاء فيه أيضاً: «روالدليل عليه أي: أن كفارة اليمين عبادة- أن 
للصّوم فيه مدخلاً على وجه البدل» وبدل العبادة يكون عبادة»9) 

ما جاء في الجامع لأحكام القرآن: رلا جعل الله -سبحانه- شهادة 
ا شهادة رحل وجب أن يكون حكمُهما حكمه؛ فكماله أن 
يحلف مع الشاهد عندنا. .. يجب أن يحلف مع شهادة امرأتين بمُطّلّق هذه 
العوضية». 

جاء فى الذخيرة: رالبدل يقوم مقام المبدل»“ 

وا ا 


(۱) بدائع الصنائع ۰٩۰/۲‏ و۰۹۸ و ۰۲۲۲/۰ وانظر: الإنصاف .151-170/11١‏ 

(۲) بدائع الصنائع .٥۸۹/۲‏ 

(۳) بدائع الصنائع .٠٠۲/۲‏ 

. oto tg ° n 0 

.١517و‎ 2١55 تفسير القرطبي 7007/7/7 وانظر: الطرق الحكمية ص‎ 7 )٥( 

(5) الذحيرة ۲۳/۲ و ٠١۷/٤‏ و۸/۸٤١‏ وانظر: بدائع الصنائع 205/5 ومجموع 
الفتاوى 4/5١‏ 76. 

(۷) الدّخيرة للقرائي 2351/١‏ و »٦٥/‏ و۷ و5/11؟1. 


کے ر 


الباب الأوّل: القواعد الكلية التي لا تختص بكتاب أو باب معين Yo‏ 








وفيه أيضاً: ررفقد قصّر البدل عن المبدلء والأصل المساواة 
بینهما». 

وجاء في شرح الرّرقاني على الموطاً: روليكون البدل على وفق الأصل»*. 

وحاء في الكافي في فقه ابن حنبل: رالثانية": يلزمه استيعاما؛ لأنها 
بدل من جنس المبدل» كونه مثله». 

وجاء ثي اي الةل ٠‏ يبع الأصل ولا يتبَعْ الأصل الول 

E a و‎ 

وجاء فيه: «ووقت وجوب الصّوم وقت وحوب الْهَدي؛ لاه بدل؛ 
فكان وقتُ وحوبه وقت وحوب الْمَبْدَل؛ كسائر الأبدال»”. 

وجاء فيه: رلا يحب البدل ما لم يوجد المبدل». 

ركام قش وورهية أذ كر وك ا معدم EN‏ عجيرا 
ا ش 

جاء قي الفروع: برسجودالسّهو بدل عما ليس بواحب فلا يحب؟؛ 


(1) الذحيرة للقرافي ۱ وانظر: شرح القلشاني ص .8١5‏ 

./۱ الررقاني على الموطاً‎ A 

2( أي : الرواية الثانية: أن من مسح العمامة فإنّه يلزمه استيعاب المسح. الكافي في فقه 
ابن حنبل 275/١‏ وانظر: المغني 185/1. 

. المغني لموفق الدّين ابن قدامة‎ )٤( 

(0) انظر: الغني لموفق الدّين ابن قدامة .١85/1١‏ 

6 المغني لموفق الدّين ابن قدامة هه ؟. 

)۷( الغني لموفق الدّين ابن قدامة ,٠‏ وانظر: بدائع الصّنائع 532/1. 

)۸( لمغني لموفق الدين ابن قدامة .۳٠١/۹‏ 


ل۳۲ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





لأن الل اك 

وحاء في مجموع الفتاوى: «حکم البدل حكم المبدل س 

وجاء في شرح العمدة: «الأصل أن البدل يحكى المبدل لاسيما 
المبدل من الجنس»". 

ا «البدل يقوم مقام المبدل». 

وجاء في القواعد: ريقوم البدل مقام البدل» ويس مسده» ويبتى حكمه 
على حكمه ي مواضع كثيرة»» ولان عانق لدل ت د 
المعنى الإجالي للقاعدة: 

الواحب قي الأصل الذي هو المبدل» وفرعه الذي هو البدل أن 
يكونا مُتسَاويين في حكم على وجه لا يخلو حكم كل جزء من جانسب 
الأصل عن حكم کل جر مر كان التدل» لان هذا حقيقة الماذلةه”فإذا 
كان الأصل ونا وثابتا وجب أن يكون البدل مثله» ركني كيداكت» 
كالوضوء لما كان واحبا كان التَيمُمِ عند رووا ا 0 کن 
المتروك من الصّلاة فرضاً لم يكن بدله وهو سجود السّهو واحباً. وأمًا في 
الضّفة والكيفية فلا يشترط تساوي الأصل والبدل. 


)1١١‏ ذكره في مثل المسألة التي ذكر ابن رشد فيها القاعدة» وهي: هل سجود الستهو 
واحب أم لا؟ الفروع .1501/١‏ 

(۲) مجموع فتاوى ابن تيمية .۱١۹/۳۰‏ 

(۳) شرح العمد لابن تيمية 2515/1١‏ و۲۸۷. 

.٤۳۹ 6417 14/١ شرح العمد لابن تيمية‎ )٤( 

(5) قواعد ابن رحب قاعدة: )۱٤۳(‏ ص ٦٥٤‏ . 

(7) انظر: بدائع الصنائع ٠۲٤١/۳‏ و507/5» وقواعد ابن رحب ص 2154 وبجموع 


الباب الأوّل: القواعد الكلية التي لا تختص بكتاب أو باب معيّن YY‏ 





موقف المذاهب الفقهية من القاعدة: 
أجمعت المذاهب الفقهية على إعمال القاعدة وتطبيقاها» كما يظهر 
في التقولات عنهم عند توثيق القاعدة“ 
وذلك لأن حقيقة المبادلة تقتضي التساوي بين الأصل المبدل منه و 
من تطبيقات القاعدة: 
۴- يجب استيعاب الكفين والوجه بالمسح قي اليمّم؛ لأن التَيمّم بدل عسن 
الوضوء» والاستيعاب في الأصل في تمام الركن فكذا ف البدل". 
۳~ يجوز التتيمم قبل وبعد دخحول وقت الصلاة؛ أنه بدل عن الوضوء» 
والأصل أن يقوم مقامه في جميع أحكامه فلا يخرج عن ذلك إلا 
بدليل» ويعمل عمله في رفع الحدث» وإباحة الصّلاة ما لم يحدث أو 


يجد ل 


.576 4/5١ الفتاوى‎ 

)١(‏ انظر: المراجع السابقة عند توثيق القاعدة. 

(۲) انظر: بدائع الصّنائع 5017/1. 

(۳) انظر: بدائع الصّنائع .158/1١‏ 

)٤(‏ هذا مذهب الحنفية» والظاهرية) وقول عند المالكية والشافعية والحنابلة. 
وذهب جمهور المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية إلى اشتراط دحول الوقت 
للتيمّم؛ لأنه بدل ضروري. فبناء على ذلك لا يجمع بين فرضین بتيمم واحد» ولا 
يرفع الحدث» ولا يتقدّم على الوقت» وأن الطّلب واحبُ لكل صلاة. 
ولعل المذهب الأوّل هو الذي يترجحّح في نظري؛ وکت الا وم 
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بالكتاب والسّنة أن الراب طهورٌ كما أن الماء طهورٌء وجعلا الراب يقوم مقام 

الماء ويعمل عمله في إباحة الصّلاة» وحصول الطهارة» ورفع الحدث. قال الإمام 

أحمد: ررهذا هو القياس». 

انظر: مجموع الفتاوى ١‏ 477/17 

قال تعالى: ووز یکم ناآ مم هركم پو 6 [الأنفال من الآية: 

.]١ 

وقال تعالى: اینالم ورا ' 

ووه الدّلالة منهما: أن 

٠. 2 

يه 4 [الننساء من الآية: .]٤١‏ 

وقال تعالى: ل تاا ليرت اما ذا فن إل أَلصَّلَوة و قاغسااً 

جيك ایک إل المرلفق واتسخوا روسك وام کڪ إلى 
ين ون کن جنب هوأ و نکم عرص عل سر أو جاه أ" 

م ا دوا ماءُ يوا صویدا يبا 

اوا وجو E‏ ما بريد آله جع عَلَحكُم 

من حرج و کن يريد لیطهرکم ا [المائدة من الآية: 5]. 

ووه الدلالة مهيا أن الله جعل الراب يكو فاح ا زل خن وود 

الماء» وأنّه يريد أن طهر الإنسان بالتراب كما يطهره بالماء؛ فيأحذ حكم مبدله. 

وقال لبي يك : وأغطيت حمسا م يُعْطَهُن أحدّ قبلي. ۰ فذكر منها: «وجُعلت 

لي الأرض مسجداً وطهوراً...»» واللفظ ور للبحاري. 

أحرحه البخاري من حديث حابر بن عبد الله رضي الله عنه في صحيحه 0۹/۱“ 

كتاب اتيم برقم: »)٤۲۷(‏ ومسلم ق صحيحه ۳۸٠/١‏ كتاب المساجد 

ومواضع الصلاة» برقم: .)05١(‏ 

ey.‏ حذيفة رضي الله عنه بلفظ: رفصا على الاس 

بثلاث .. وَحُعلْت نا الأرض كلها مسلجداء وَحُعلّت رها ا طَهُورا إِذا لَمْ جد 


كني صحيح مسلم 2171/1/١‏ رقم: : (011)؛ ومن حديث أبي هريرة رضي الله 


الفرقان من الآية: /4]. 


0 
1 
ع 

3 5 
مع 


الباب الأول: القواعد الكلية التي لا تختص بكتاب أو باب معين Ak‏ 








عنه برقم: (0۲۲). 

وقال كَل : «الصّعيد الطييب طهور المسلم» وإن لم يجد الماء عشر سنين؛ فإذا وحد 
الماء يسه بشرئه؛ فإن ذلك خير». 

من حديث أي ذرٌ رضي الله عنه» أخرجه أبو داود في ستنه ۳۳۹/۱ ۰و۳۳۷» 
كتاب الطهارة» باب الب يقيمّم» برقم: (۳۳۲» و٣٣۳)»‏ والترمذي في سننه 
۲/۱ كتاب الطهارة) باب التَيمّم للجنب إذا لم يجد الماء» برقم: ))١55(‏ 
و والحاكم في المستدرك برقم: (1۲۷). 

والحديث صحيح. قال الترمذي ۱ رروهذا حديث ج وقال 
م ررهذا حديث صحيح و لم يخرّحام»» ووافقه الذهبي؛ وصححه التووي» 
وبوب به الإمام البخاري ني الصحيح. 

وصحّحه الألباني في: صحيح أبي داود برقم: (۳۱۱» و١275‏ و۳۲۲)» وإرواء 
الغليل برقم: »٠١۳(‏ و54١)»‏ والجامع الصغير برقم: (55145. و5540 
و/1٠7/)»‏ ومشكاة المصابيح برقم: .)٥١١(‏ 

انظر: سنن التّرمذي 251/١‏ والمستدرك ۲۸٤/١‏ والمجموع 255/١‏ وا٠٠‏ 
و ۱٦۷/۲‏ و٤۹‏ و٠۲‏ وتخريج أحمد محمّد شاكر للحديث عند الترمذي 
۱/. 

ووجه الدلالة من الحديثين: أن ابي ولف أحبر أن الصّعيد الطييب طهور السلم؛ وأن 
الأرض مسجد وطهور؛ فجعله مُطهّراً ووضوءًا عند عدم الاء مطلقا؛ ولم يقد ذلك 
بوقت» ولم يقل إن خروج الوقت يبطله» كما ذكر أن القدرة على استعمال الماء ييطله؛ 
فدل على أن التيمّم بمُْرلة الماء عند عدم الماء» انظ ومويل للات کال وة إلا 
أن زوال الحدث بِاليِمّم موقت إلى غاية وجود الماء» وهذا موجب الأصول. 

ولأنه وقت يصلح للمبدل فصلح للبدل. 

ما نزاعهم في: هل اليمّم يرفع الحدث أم لا؟ فإنما هو مسألة نظرية» والخلاف فيه لفظي. 
والقول برفع الحدث رفعا مؤقتاً إلى حين القدرة على استعمال الاء هو قول الإمام 
مالك؛ لأن رفع الحدث باليمّم ملف بطريان الماء؛ كما أن رفع الوميتواع فاخي 
زان الات 

واستدلال من قال: إِنّه لا يرفع الحدث» وأن الحدث قائمٌ ولكنّه تستباح به الصّلاة؛ 


YT.‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





لعدم الجمع بين فَرْضَين بتيمّمٍ واحد. يرد عليه انر مَروي عن علي رضي الله عنه أنه 
یری ألا يجمع بين رضن بوضوء واحد. ومثله عن أبن عمر وعمرو بن العساص 
رضي الله عنهم؛ مع آله لم يقل أحدٌ: إن لوو لا يرفع الحدث؛ فكذلك التَِيمُم. 
أن 0 الحمع بين صلوات با بأْه هو الأصل فيه كما ني الوضوء؛ لقرله 
يكأمها لذت ءَامَنُوَا لذا مث إل الصاوة فأَعْسِلُوا 0 
ایک إل لانو 4 إلى قوله: رقم يدوا ما ترا موأ ي [المائدة من 
الآية: »)٦‏ والشروط اللغوية أسباب» والأصل تر تيب السبّبات على الأسباب. 
وكذا استدلالهم بأثر علي امتقدم قريياً» واد عن إن E‏ رضي الله 
عنهم» فهو ضَعِيفُ لا يَعَارَضُ به ما سبق ذكره من الأدلة الصّحيحة الصّريحة» وقد يقال: 
0لاة عمرل علو يوقت الجر فو ب ر ا اقيم ا 
ثمرة الخلاف 
قال الكاساني: «وعلى هذا الأصل -أي: أن التَيمّم ھل لل کے چ اتيم 
قبل دحول الوقت. ويجوز أن يودي به فرضا آخر غير ما تيمّم لأحله. وله أن 
يصلي به التوافل. وإذا تيمّم للتفل يجوز له أن يؤدّي به التفل والفرض» انظر: بدائع 
الصنائع .٠۸١/١‏ 
وقال القرافي: رفائدةرفع الحدث هي :وَطءٍ الحائض إذاطهر ت به.ول بس اقفن 
به.وعدم وحوب الوضوء إذا وجد الماء بعده.وإمامة المتيمم الوسوى سن E‏ 
كراهة.والتيمم قبل الوقت».الذحيرة .5”517/١‏ 
انظر: أحكام الجصاص ٠۲١٠/١‏ وبدائع الصّنائع ٠۸١ 2181/١‏ و۱۸۷ ورسالة 
القيرواني ص ١۲١٠ء‏ والمعونة 2144/١‏ والتّلقين ص ١۷ء‏ والمقدّمات -١١١/١‏ 
٠‏ وعارضة الأحوذي 2135-١314/١‏ وعقد الجواهر 255/١‏ و2517 وجامع 
الأمّهات ص ٠١‏ والذخيرة /١‏ ۰ 5510-85 وشرح القلشاني ص ›٥۸۲‏ 
و ۱ و ۲-۲۱ و ۲۹-۲۷ والحموع “٩۹4-۲‏ 
و٤‏ ۲۴۰-۲۳ ومجمصوع الفتاوى ,558-815/5١‏ و 4۲۸-٤۲۷‏ و٣٣٤‏ - 
٠‏ وزاد المستقنع ص ١٠ء‏ ومنتهى الإرادات 277/١‏ وشرح منتهى الإرادات 
۱ ومحلى 4/١‏ /-هلاء و ۰۹۹-٩۹۸/۲‏ و۰۱۳۳-۱۲۹ وقواعد ابن رحب» 


ص 554 هامش »)١(‏ وسبل السلام 55/١‏ و37 و٠٠٠‏ والشرح الممتع 


الباب الأوّل: القواعد الكلية التي لا تختص بكتاب أو باب معيّن 2 "١‏ 








چ أن تعبين الفريضة لا يشترط في صحَة اليم كما لا د يشترط في الوضوء“ 

ه من تيمّم للحدث ونسي الحنابة) أو للجنابة ونسي الحدث م جزئه؛ 
لأن ذلك لا يجرئ في الماء وهو الأصل ففي البدل أولى0". 

>- أن من مسح العمامة يلزمه استيعابهما؛ لأنها بدل من جنس المبدل 
فاعتبر كونه مثله”". 

بات أن ا ن ا ا تل و الى و و قاف ا 
فكذلك هذه؛ لأن البدل لا يخالف الأصل في الحك. 

۸- من مات وعليه قضاء الصّوم الواجب يجب على أوليائه ما يقوم 
مقام الصّيام؛وهو فدية الإطعام؛يطعم عنه عن كل يوم مسكين؛ لاله 
ف السام فاا و يام عنه؛لأن الصّوم عبادة لا 
يتأدّى بطريق الثيابة؛ فكذا البدل»والبدل لا يخالف الأصل. 


اس 

.٠۹۲/۲ انظر: المهذب ۱۱۸/۱ والمجموع‎ )١( 

(۲) وذكر القرافي في المسألة قولين» ورجّح الإجزاء؛ لأن المقصود ارتفاع المع من 
الصلاة وهو واحد فلا يضر احتلاف أسبابه, ولأن الأدئى بت يتبع الأعلسى في نظر 
الشّرع. انظر: الذحيرة 2551/١‏ والكافي في فقه ابن حنبل 0 

(7) انظر: الکانی في فقه ابن حنبل .59/١‏ 

(14) القول بأن صلاة لا را هل تهون المذاهب الثلاة والظاهرينةة E.‏ 
والقول الثاني: أنّها فرض كفائي. وهو المذهب عند الحنابلة؛ وقول للمذاهب الثلاثة. 
انظر: بدائع الصّنائع ٦١/١‏ ورسالة القيرواني ص 2145 والستّلقين ص ٠١١‏ 
وللقثمات ١٦-١١/٠١‏ والهذب ۱ وامحموع 1-٥/٥‏ والإنصاف 
۲ وزاد المستقنع ص ›٠۷‏ ومنتهى الإرادات ۹۷/۱ والحلی ۰۲۲۹/۲ و48 .١‏ 

(5) وهو مذهب الحنفية» والملكية» وأشهر قولين عند الشافعية» والحنابلة في صوم 
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۹- حيث وجبت الكفارة على الولي بسبب الصّبيّ ودخلها الصّوم صام 
عنه لوجوما عليه ابتداء. ۰ 

-٠‏ أن الهدي في تمبّع الحجّ فرضٌ فيكون بدله الذي هو الصّوم المقيّد 
على مه رة فرضاء لأن البدل حكن اذل 

واد لصنق دن وق م Ee‏ 
فيجب المهر باستيفاءالمعقود عليه وهو البضع»ويجب الثمن باسستيفاء 
الا و فاك اسا الع العقوه عليهاء فلو عدر سايم 
المعقود عليه قبل القبض أو الاستيفاء فلا يحب البدل". 

- لو تزوّج امرأتين على ألف درهم فقبلتا فالتكاح جَائرٌ يقسنم الألف 
بينهما على قدر مهر مثليهما؛ ل اللي بدلا عن بضعيهماء 
والبدل يُقسّم على قدر قيمة المبدل» والمبدل هو البضع؛ فيقسم البدل 


رمضان. 
والمذهب الغاذ نه ار كاز توم الول عن الما سواء صوم رمضان والتذر 
وغيره 0 الواحب وهو أصحّ قولين عند الشّافعية» والظاهرية» والحنابلة في 
صوم النذر. 1 
انظر: بدائع الصّنائع 2571/5 والاستذكار */2555-5757 والذخيرة ٤/۲‏ 5ه 
وتفسير القرطبي 358١-5‏ والمهذب ٦۰ ٤/۱‏ والجمو ع۲۷۲-۲۷۰-۲۹۸» 
ا ي ۳| و 1/۱۰ والمغني 0۰-۳۹/۲۳ 1» و ۸۷-۸٩/۱۰‏ 
والإنصاف ۳٤۱/۳۲‏ والحلی ۸-۲/۷ و۷۰ و۸/۱. 

.59 ٤/۳ انظر: الإنصاف‎ )١١ 

(۲) انظر: أحكام الجصاص .559/1١‏ 

(۳) انظر: بدائع الصنائع ۲/ ۲-۰۷۹ 0۸و٤‏ 0۹۰-۰۸ )و٤‏ ٥٦و‏ ۲۳۹/۲ ر ٤/٤‏ ۲- 
و 


الباب الأوّل: القواعد الكلية التي لا تختص بكتاب أو باب معن ٠1‏ 








الذي هو الألف على قدر قيمته وهي مهر المثل؛كما لواشترى عبدين 
بألف درهم أنه يسم الثمن على قدر قيمتيهما!". 

1- أن التعة واجبةٌ للمطلقة قبل التحول في نكاح لا تسمية فيهء ولا 
فرض بعد أو كانت ال المتعة ندل عن 
نصف مهر المثل أو المفروض» وهو واحب؛ وبدل الواحب 
واحب؛ لاله يقوم مقام الواحب ريحكي ان 

ik.‏ لو قالت المرأة لزوجها: طلقني ثلاثاً على ألف» أو بألف درهم 
Eh‏ يقع عليها ثلاث تطليقات بألف» وهذا لا إشكال 
فيه ولو طلقها واحدة وقعت واحدة بائئةً ثلث الألف؛ لأن 
الأصل أن أجزاء البدل تنقسم على أجزاء المبدل إذا كان متعددا 
والبدل عما ليس بواحب لا يكون واجبا"". 


(1) انظر: بدائع الصنائع ۲/٦۷١-۷۷ه.‏ 

)۲( القول بوجوب المتعة قول عامة العلماء؛ و وهو قول للمالكية. 
ودليلهم جميعاً قوله تعالى: لاج لیک إن طلقم النساء ما لم تمس تسوه أو 
<i 3‏ ر سمو وك 0-4 gp‏ 00 ددعو عب و 
و وا لن فرِيضَة وميَعوهن عل أوسع و الا کم ا 
حَفَاع أ ليبن ١#‏ » [البقرة الآية: 95 ؟]. 
انظر: بدائع الصّنائع 25.05-701/7 و٤ ٠٠٠‏ ورسالة القيرواني ص )٠١*‏ 
والاستذكار ۱۲۸-۱۲۰/۰ وأحكام ابن العربي ۰۲۹۱/١‏ والتَاج والإكليل 
٥‏ وعد الجواهر ۲ء وتفسير القرطبي “4۸4/Y‏ و شرح ابن ناجحي مع 
زروق ۲ والمهذب مع المجموع )51-5١1/18‏ ومختصر الخرققي 
والمغني ۱۸٩-۱۸۳/۷‏ والإنصاف 218/8 و۰۲۸۰ و۰۲۸۱ و۲۹۹ و٠‏ 
وامحلی .158-7145/٠١‏ 

(0) وهذا مذهب الحنفية» والمالكية وقول للشّافعية إذا لم يطل الفصل. 


r4 
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10 ولو قالت امرأتان: طلقنا بألف درهم أواعلتين: الضف درفم 


-15 


-۷ 


فطلقهما يقع الطّلاق ا إحداهما وقع الطّلاق عليها 
مدقي و الت CE‏ ابسن ررابعت لا 
بكو واي ّ 
لو قتلت الحرة نفسها قبل استيفاء المعقود عليه سقط المهر عن 
الروج؛ لأنها فوّتت على ازّوج حقه في المبدل» وعدم تقرّر 
المبدل بالتفويت يوجب عدم تقرّر البدل. 

ولواقين الول امع تفط موقا لآن ماله البذل فوت الحتدل 
على صاحبه»وهذا يوحب سقوط البدل؛ كالبائع إذا أتلف المبيع 
قبل القبض؛ ولأنّ المهر وقت فوات المبدل ملك المولى وحقّه 
ااذ قلف التمكف وماك ته خا واا 


لام 


لأّها استدعت منه فعلاً بعوض فإذا فعل بعضه استحقّ بقسطه من العوض؛ كما لو قال: 
ركد فووا جره قور درن أي الت وكذلك في بناء الحائط» 
وخياطة الثوب. 
والمذهب الثاني: يقطع الطّلاق واحدة رجعية ولم يستحق الزوح شي ا ول م رات 
الحنابلة» وبه قال أبو حنيفة فيما إذا قال: (على ألف). 
انظر : Ea‏ ۰ ومغني الحتاج ۰۲۷٤/۳‏ والمنثور 
لر رکشي ۱۳۹-۱۳۸/۱ وأشباه السيوطي ص 7١8‏ وخر الخرقي »۲٦۲/۷‏ 
والمغني ۰۲۹۲/۷ و2355 و2574 والكافي لابن قدامة ۱٤۹/۳‏ والإنصاف 5/8 -14١‏ 
6 ومنتهى الإرادات 57 وشرح منتهى الإرادات وإهه". 

(1) انظر: بدائع الصنائع 50/7 7. 

(۲) انظر: بدائع الصنائع 2089/5 و551. 

(۳) انظر: بدائع الصّنائع .٥۸۹/۲‏ 


الباب الأوّل: القواعد الكلية التي لا تختص بكتاب أو باب معين Yo‏ 
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١ 


=۹ 


ا 


ا 


أن العدّة بالأشهر في حن الآيسة والصّغيرة والبالغة الي ارتفع 
جا 1 تذر ها رال عن اا اف راا ل حدر 
بالات(“ n‏ البدل“. 

وإذا كانت ا وت ج ن كالبل كي 
الع تق الن E E‏ 

أن البدل -الأجر- في استفجار الصّنّاع والعمّال لا يحب تسليم 
Es‏ مش فالوااى لقتال دنه ل قط الماع 
من رأسه لآ يجب الأجرة لأن الخط من عام “العمل؛ وما لم يوجد 
لا يقابله البدل. 

وقفية بدل الوقف بالشراء نفسه؛ لاستدعاء البدلية بوت حكم 
ا O‏ 

مّن نذر عتق عبد معين فأتلفه أجتبي» ثبتت لسيده القيمة» ويلزمه 
صرفها في العتق؛ أن البدل قائم مقام الميدل. 

قال في الجامع لأحكام القرآن: لما جعل الله سبحانه شهادة 
ان تفل شهادة رجل؛ وجب أن يكون حكمُهما حكمه؛ 


م و مددهء 


(۱) بنص ف قوله تعالى: 0 والمطلقت برص بانفسهن ته روو 3 [البقرة 
من الآية:۲۲۸]. 

(۲) انظر: بدائع الصنائع .٠٠۸/۳‏ 

(۳) انظر: بدائع الصنائع //505. 

)٤(‏ انظر: بدائع الصنائع 255/4 و537. 

(5) انظر: الإنصاف 240/7 و3١20‏ و١٠١.‏ 

(5) انظر: الإنصاف .٠١١-٠۳۰/۱۱‏ 


۳۳٦‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





Eg ES 
0 بمُطْلّق هذه العوّضية‎ 

#لات- أن الأوراق افده يدل ا د عع عه ها القدان: ادهب 
والفضّة؛ والبدل له حكم المبدل عنه مطلقا. ويلزم من هذا(": 


س 
3 


وله أن الأزراق التعدية قائية ا مقاء احم فطل سين 
ذهين أن فقيل جالة عليه ا و عر لها 

ثانيا: أنه إذا زالت اة أصبحت جرد قصاصات من الورق لا تساوي 
بعد إبطالها شيعا مما كانت تساويه من ذي قبل. 

وهذا ينبت لها حكم التقدين؛ لأن البدل له حكم المبدل عنه مطلقاً؛ فما 
ثبت للمبدل يثبت للبدل» ويترتب على ذلك أحكامٌ منها(": 

ارلا جریا الربا بنوعيه فضلا و فيها» كما يجري ف النقدين 
ا وهذا ية يقتضي ما يلي : 


Ny E E 7ت وانطر‎ a O 

)۲( مسائل الأوراق ا ا ا وما ذكرته هنا يعتبر خلاصة ما 
ترجّح من بحوث العلماء العاصرين واجامع الفقهية المعاصرة. 
انظر: التَلمّين ص ٠١‏ وجحلة البحوث الإسلامية cf‏ 549 - ۳4 ومجلة مجمع 
الفقه الإسلامي ع3 ج۳ ص: ۰۱۹۰۳ وعه ج35 ص: 215015 و1551- 
64 ۰۱۷4۹ و۱۷۹۲ فما بعدهاء و۲۲۱۱ فما بعدهاء وفتاوى اللجنة 
الدّائمة ١۷۳/١١‏ فتوى رقم: »)٠٠٠٠١(‏ وزكاة الأسهم والسّندات والورق 
النقدي» للذكترر صالح السدلان. 

(۳) انظر: بحلة البحوث الإسلامية ع ٠‏ ص ٠٠١‏ فما بعدهاء وزكاة الأسهم ص 
۸ فما بعدها. 


الباب الأوّل: القواعد الكلية التي لا تختص بكتاب أو باب معين خض 








١-أنْ‏ الأوراق التقدية تعتبر أجناساً مختلفة تتعدّد بتعدّد جهات الإصدار في 
البلدان المختلفة؛معئّى :أن الورق السّعودي حنسٌ» والورق التيجيري 
جنس» وهكذا كلّ عملة ورقية جنسٌ مستقل بذاته» ولا يحوز الورق 
التقدي بعضه ببعض أو 5 8 بن الأجاين النقدية الأحرى من ذهب أو 
فضة أو غيرهما نسيئة مطلقاً ولا متفاضلا بدون تقابض. 

۲ -لا يجوز بيع الحنس الواحد منها بعضه عض متفاضلاء سواء كان 
نسيئة أم يدا بيد فلا يجوز مثلاً بيع عشرة أريلة سعودية ورق بأحد 
عشر ريالاً سعوديا ورق. 

#-إذا اتفق جنسان من الورق التّقدي في الاسم؛ وأحدها متفرّعٌ عن 
ذهب» والآخر عن فضة جاز فيهما التفاضل إذاا كات يدا بید؛ فيجوز 
ثلا بيع ريال مّعودي من الفضّة بثلاثة أريلة ستو ادن ا أو 
أقل أو أكثر يدا بيد. 

٤‏ -يجوز بیع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقاً إذا كان يدا بيده فيحوز 

بيع التيرة النيجيرية بالرّيال السّعودي ورقاً كان اف أقل من ذلك 
أو أو أكثر يدا بيد. 

فت كيل لجان TT‏ نوعين من الورق متفرّعاً عسن 
ذهب E N E‏ وعتنع 

أن الأوراق القدية تأحذ أحكام التقود 3 كبر اا ات الى 
تفرضها الشريعة فيها. 

ثانياً: ثبوت الزّكاة فيها متّى بلغت قيمتها أدى التصابين من ذهب أو فضة» 


رضن القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





واستكملت شروط الزكاة» أو كانت تكمل التصاب مع غيرها من 
الأفان ارون اة للتجارة إذا كانت ملو كة لأهل وجوه 
ثالثا: جواز السّلم بما. 
رابعا: تغيّر قيمة العملة التقدية وأثره في التعامل والدّيون("©: 
التقود الورقية الموجودة رغم أن لها صفة تّمنية إلا أنها قد ترتفع 
قيمتها الشّرائية وقد تقل؛ فهل تعتبر المائة في حال الْتَضْحّم مثل المائة في 
حال الانكماش ف أداء الحقوق والالتزامات؟ 
كان الفقياء على أن ادن كانت ى الد إا كان مجن الد اتر 
والدراهم يۇ دى ,عثله قدرا وشت واو شاك ف و ر شيف ن 
حلول وقت الأداء ولا يلزم غير ما اتفق عليه . بناء على هذا: 
۲-فإن العبرة في وفاء الدّيون والحقوق والالتزامات الثابتة في الذمة بالعملة 
الور بالل قدا ةه اة لأنها يدل عن الو ودل باش 
حكم المبدل» وهذا الذي استقرٌ عليه الفقه الإسلامي عبر العصور» فلا 
يكون تغيّر العملة مع رواجها موجبا للتعويض؛ لأن التعويض تكتنفه عدّة 
محاذير شرعية أهمها وأخطرها ربا الفضل والتسيئة. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والعصمة. 


)١(‏ انظر: المصدرين السابقين. 
(۲) انظر: التلقين ص 575 والمحلى5.3/5؛ وجلة مجمع الفقه الإسلامي ع 25 ج٣‏ 
ص .۱٦٤۲-۱۹۳۷‏ 


الباب الأوّل: القواعد الكلية التي لا تختص بكتاب أو باب معين ۳۹ 








المىحت السابح: :القاعدة السابعة 5 


[إذا ارتفح السبب؛ ارتفع المسبب الذي يقتضيه 


ضرورة] 

ذكر ابن رشد هذه القاعدة ضمن مسائل أنواع التجحاسات» المسألة 
الأولى: ميتة(" الحيوان» مُدَلُلاً ومُرجّحاً جا القول القائل: إن الم ليس هو 
سبباً لتحريم الميتة؛ حيث قال: رالمسألة الأولى: ميتة الحيوان: 

AS‏ في ميتة الحيوان الذي لا دم له» وفي ميتة الحيوان البحري؛ 

فذهب قوم إلى أن ميتة ما لا دم له طاهرة» وكذلك ميتة البحسرء 
وهو مذهب مالك وأصحابه”". 


)0 الميتة» هي: الحيوان الذي فارق عدي كد شرعية» مما يحتاج إلى ذكاة؛ أو 
بوبه ليس بذكاة» مثل: ذبح اجو سي» أو بغير آله الذبح. 
انظر: المعونة ۲ وفتح الباري ا زيف لدو ا ا 

(۲) بعد أن ذكر اتفاقهم على تجاسات ما يلي: 

١‏ - ميتة الحيوان ذي الدم الذي ليس بمائي» أي : ی 

۲ - لحم الخئزير بأيّ سبب ذهبت حياته. 
لا الدّم المسفوح من الحيوأن الذي ليس بمائي؛ سواء انفصل من الحي أو مسن 
الميت» إذا كان مسفوحاء أي: كثيرا. 

5 - بول بني آدم ورجيعه. انظر: بدائع الصّنائع »۲١۳-٠۹۷/١‏ وبداية المجتهد 
۱ وشرح مسلم للتووي ٠/7‏ ۰,. 

(۳) وهو مذهب الحنفية والحنابلة» 0 عند الشافعية» صحّحه التووي › وان الصواب 
طهارة ما لا نفس له سائلة؛ حيث قال في امجموع 45/١‏ : بوفإذا مات ما لا نفس لما 
سائلة في دون القلتين من الماء» فهل ب ينجس؟ فيه قولان مشهوران. ..» والصّحيح منهما 
کا ا الراب الطهارةة وهو بول ووز 
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وذهب قوم إلى التسوية بين ميتة ذوات الدّم» والتي لا دم ها في 
النحاسة» وا بكو عو ذلك رع لسري زيطو اه ائ ا ما وقد 
الأثفاق على أنه ليس بميتة؛ مثل: دود الخل؛ وما يتولد في المطعومات7". 
0 قوم ين ميغة الي والبحر» واستشنوا ما لا دم له» وهو مذهب 


TE :‏ 
أبي حنيفة 


روب مس ثس» 


وسبب اختلافهم:اختلافهم في مفهوم قوله -تعالى-: 8: حرمت 
يڪم اه دقخ 0 "اروذلك المي.نبيا اجتتي الفثوا الدمن :بانج 
e YS‏ 


الملجاء )1 لين شمف الشافعي إلى خرق الإجماع في قوله الآحر بالتجاسة». 
انظر: الحداية 2413/1١‏ وعقد الجواهر 2١١/١‏ وإجماع اوو ار وات 
0١‏ والمجموع )51-45/١‏ وشرح منتهى الإرادات ۲۱۳-۲۱۲/۱. 

.01-49/١ والمجموع‎ ,58/١ انظر: المهذب‎ )١( 
(؟) أي: سووا بين ميتة البرّ والبحر في نُجاسة ميتتهماء هذا الذي نسبه للحنفية فيه‎ 
نظرٌ بل مذهبهم استثناء ميتة ما لا دمّ له سائلة» وكذلك استثناء ميقسة البحرء‎ 
فإتّهما طاهرتان» كما قال المالكية والحنابلة» حيث قال الحنفية في ميتة البحر: لأنه‎ 
ناك ت مدب وا بلطن أله شك اة حل هادا ر ان‎ 

فيها؛ إذ الدّموي لا يسكن الماء» والدَمٌ هو المنجس. 
انظر: انظر: بدائع الصنائع »154-159/8-1595/1١‏ والمداية .٠۹/۱‏ 
)۳( سورة المائدة» الآية: 7. 

(4) العام لغة: الشاملء والعموم: شمول أمر لآحر مطلقا 
وني اصطلاح الأصولين, هو: م ee‏ 
انظر: تنقيح الفصول 2817/١‏ وشرح تنقيح الفصول ص 2١5١‏ ومذكرة أصول 


الفقه ص 47 25 ونثر الورود ص 47 ۲» وتسهيل الوصول ص .٠۲‏ 
(ه) الخاصّ هو ضد العام وعكسه ومقابله؛ فإذا كان العام يتناول أكثر من واحد بلا 


مط 


الباب الأوّل: القواعد الكلية التي لا تختص بكتاب أو باب معين ١ئ۳‏ 








من ذلك ميتة البحرء وما لا دم له" ومنهم من استثنى ميتة البحر 
فق ومتهم من امت شن ذلك ية نبا لا د اله فقط”: 

وسبب اختلافهم في هذه المستثنيات» هو سبب اختلافهم في الدليل 
ا “؛ أمَا من استشّى من ذلك ما لا دم له؛ فحجّته مفهوم الأثر 
الثابت عنه ب من أمره بمقل الذباب إذا رقع ني الام ؛ كان 
نهدا يذل غل :ظهارة لباب وليس لذلك علّة إلا أنّه غير ذي دم 


حصر؛ فإن الخاص لا يتناول سوى واحد. انظر: نثر الورود ص ۲۷۲» وتسهيل 
الوصول ص 75. 

)١(‏ وهم الحنفية والمالكية؛ والحنابلة وقول عند الشافعية. 

(۲) وهم الشافعية في المذهب. 

(١‏ ويشير به إلى ما نسبه للحنفية» وسبق أن تحقيق مذهبهم هو استثناء ميتة ما لا نفس 
له سائلة» وكذلك ميتة البحر» كما تقدّم. انظر: بدائع الصّنائع )١113-194/١‏ 
والهداية 1 
تم هذاالتوجيه الذي كرا عل ما لاهن مداقت اجات نفس عند أن 
الخلاف في المسألة قائم بين الجمهور: الحنفية والمالكية والحنابلة» وبين الشافعية في 
قول. 

(4) كذا في أغلب التسخ المطبوعة»ولعل صوابه:الْمُخَصّصءوالله تعالى أعلم بالصواب. 

EVE التهاية‎ O gaa (ه) المقلء‎ 

03١‏ لعله يشير إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 6 قال: ررإذا وقع 
الذباب في إناء أحدكم؛ فليفسستة كله ثم ليَطْرَخْة؛ فإن في أحد جناحيه شفاء وقٍ 
الأخرى ذاع). 
أخرجه البخاري في صحيحه 58 کات لط باب إذا وقع EEE‏ 
الإناء» برقم: (581/4). 

(7)_انظر:بدائع: الصّنائع155/1١ءوالهداية‏ 19/1 وشرح منتهى الإرادات 2711/1١‏ وفتح 
الباري 57/1١٠١‏ 7. 
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وأمّا الشافعي فعنده أن هذا حاص بالذباب؛ لقوله يه : (فإن في 
إحدى جناحيه داء وف الأخرى درا وَوَهّنَ الشافعي هذا المفهوم من 
الحديث بأن ظاهر الكتاب”" يقتضي أن الميتة والدّم نوعان من أنواع 
التجاسات؛ 

أحدها: تعمل فيه التذكية» وهي الميتة» وذلك في الحيوان المباح 
الأكل باتفاق. 

و-الاني- الم لا تعمل فيه التذكية؛ فحكمهما مفتّرق؛ فكيف 
يجوز أن يُجمع بينهما حتّى يقال: إن الدّم هو سببُ حرم الميتة؟ وهذا 
قوي كسا رئ 4 انه لو كان الدم هو السب ف تخرع اة لما كانت 
ترتفع الحرمية عن الحيوان بالذكاة» وتبقى حرمية الدّم الذي لم ينفصل بعد 
غن لذ کا :كافك اة إثما ترد يعد انففال الثم ع له إذا 
اركفع المسّبَب؛ اركح الْسَبّبْ الذي يَقْقَضيه صَرُورَةً؛ لآله إن وح 
السّبب والمسبّب غير موحود فليس هو ا ومثال ذلك: أله إذا ارتفع 
التحرم عن عصير العنب» 5-8 ضرورة أن يرتفع الإسكار إن كنا نعتقد 
أن الإسكار هو سبب التحريم,©). 


)1( موصو لايك أن غريرة روعي الله ميق الا والسابق تخريجه. 

(۲) يشير إلى قوله تعالى : 0 حرمت عَلَيَح ألميئَهُ لدم 4 [ [المائدة» من الآية: ]؟ 
ولعله يشير إلى أن العطف eS‏ 

(١‏ ما عدم نجس الماء بميتة ما لا نفس له سائلة؛ فتعليله عند الشافعية هو ذز 
الاختزاز سه ولي أن الم سب للتخاسة: 
انظر: المجموع- 250/١‏ وفتح الباري .7517/٠١‏ 

.٠۹٤-۱۹۲۳/۱ بداية المجتهد‎ )٤( 


الباب الأوّل: القواعد الكلية التي لا تختص بكتاب أو باب معين 4Y‏ 








توثيقها: 

هذه القاعدة ورد مفادها في كتب أهل العلم» ومنها: 

ل ل ال (الحكم يدور مع علته وجودا 
ودا و(الحكم د الله ويتعمّم بعمومها) وهي قاغدة مطردة 
مُتّمْقٌّ عليها لدى الفقهاء والأصوليين". 

N E E 
اران وقد عرّف بأنّه: (عبارة عن اقتر ان ثبوت الحكم مع ثبوت‎ 
الوصض» وعدمه مع عدمه) » وهو من مباحث طرق استنباط الأحكام‎ 
في علم الأصول.‎ 

مثاله: العنب حين يكون عصیرا ليس بمسكر ولا حرام فقد اقترن 
العدم بالعدم» وإذا صار مسرا صار اا فقد اقترن الثبوت بالثبوت» 
فإذا حل لم يكن كرا ولا حراما؛ فقد اقترن العدم بالعدم» فهذا هو 
الدَوَرَانَ ور وا رضي الخمرة". 

رالتروت على أله 0 وأنّه دليل العلَيّة؛ ذلك أن اقتران 
الوجوب بالوجودء والعدم الخدم يغلت على الق أن المدار علة الائ 
بل قد يحصل القطع بذلك» ولذلك جزم الأطباء بالأدوية المسهلة 


(۱) انظر: بدائع الصّنائع 1175/١‏ و۲۹۲ وه/471» والمعونة ۱۲۱۳/۲ و10١5؟1؛‏ 
والفروق 24/4 و۰۲۹ والذخيرة ۱۹٩/۰‏ والفروق 7575/9» وشرح تنقسيح 
الفصول ص 5107-1705 و۳۰۸. 

(۲) انظر: 0 لال 

فيه انظر: شرح تنقيح تنقيح الفصول ص 7”08. 
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والقابضة» وجميع ما يعطونه من المبرّدات وغيرها بسبب وحود تلك الآثار 
عند وجود تلك العقاقير وعدمها عند عدمها؛ فالدوران افيس ا ٤‏ 
أمور الدّنيا والآحر» وكذلك هذه القاعدة. 
ما حاء قي الفروق: «فاعل الضرر شأثة أن يضمنء فإذا زال ضرره 
ناسب أل يضمن؛ لعدم سبب الضمانء وفاعل التفع مُحَصّل لعين المال؛؟ 
فناسب أن يستحقه أو بعضه؛ لأن موحد الشّيء شأنهُ أن يكون لمم”". 
وار ا ا Seen‏ كور اخله ا 
القواعد)”". 
ما جاء في مذكرة أصول الفقه: «رفع المتبوع يقتضي رفع التاب»©. 
وفيه: ررإذا سقط حكم الأصل سقط حكم الفرع». 
شرح مفردات القاعدة: 
ارتفع: ال 
السّبب لغة: هو ما يتوصّل به إلى الاستعلاء» ثم استعبر لكل شيء يتوصّل 
اال أمز هو الأفورة ل هدا سی وعدا مت عق ھن 


.708 انظر: شرح تنقيح الفصول ص‎ )١( 

(۲) الفروق للقرافي 5/4. 

(۳) الفروق للقراقي .٠٠٠١/۲‏ 

6 مذكرة أصول الفقه للشيح الشنقيطي ص .٠١17‏ 

.۸۲١ وانظر: شرح القلشاني ص‎ 2٠١8 مذكرة أصول الفقه للشيخ الشنقيطي ص‎ )٥( 
.۸۹٩ انظر: المصباح المنير ص‎ )5( 

(۷) انظر: المصباح المنير ص .٠٠١‏ 


الباب الأوّل: القواعد الكلية التي لا تختص بكتاب أو باب معين هعم 





وني مصطلح الأصولين هو: ما يلزم من وجوده الوجود» ومن عدمه 
العدم لا ك وال القتمس فاه نيب ل ت ضيلؤة الط وكيك 
ااصات ادس ار جرا كو ال وو ات ست قات 

وعند الفقهاء: هو ما يوصل إلى الشيء من غير تأثير ف 
ا أي: ما توصل إليه من الأمور» وهو ناتج السّبب» يقال: هذا 

سبب» وهذا BN‏ عن ا 
شمه اول غلم و فكي رر یودن ع 
ضَرُورَة الضَرُورة اسم من الاضطرار» وهو ما يحصل ولا بد. 
المعتى الإجمالي للقاعدة: 

هذه القاعدة تتعلّق بأحكام السّبب مع المسَبّب الذي يقتضيه؛ فتبيّن 
أن العلاقة التي بينهما علاقة تلازمية تسج منها أحكامٌ كثيرة منها: آنه 
متّى ارتفع السب ا الذق ده رو ن اتات اا 
دون سببه حلاف للقواعد» وأنّه متى تكرر ف موا الذي 
يقتضيه ضرورة”؛ لأنْ الأسباب الشّرعية تفتقر إلى نصب شرعي» وربط 
الأحكام بالأسباب الظاهرة في مظان التباس المعاني المقصودة هو دأب 


.١7 وتسهيل الوصول ص‎ 258/١ انظر: المنثور‎ )١( 

(۲) انظر: معجم لغة الفقهاء ص .7١17‏ 

() انظر: المصباح المئير ص .٠٠١‏ 

.٠۹۳ انظر: المصباح المنير ص‎ )٤( 

(5) انظر: المصباح المنير ص .١15‏ 

() انظر: بدائع الصنائع ۲ والمنتقى 23٠١/4‏ والفروق .۲۰٠۰/۲‏ 
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الشرع» کا الع بالاحتلام» والإسلام بكلمتي الشهادة 4 فنا 
نصبه الشارع ا لحكم يحب أن يوجد ذلك الحكم عند وجوده» وإلا 
فلاء ول رقع وس يعاري الك ليا برقل رو 
أن الحكم يدور مع علّته وجوداً وعدما. 

وهي ا قريبة من معنّى المانع في اصطلاح الأصوليّين الذي هو: 
ما يلزم من وجوده العدم» ولا يلزم من عدمه وجودٌ ولا عدم لذاته؛ 
كالقتل في المبراث» والحيض في الصّلاة؛ فإن وحدَ القتل امتنع الميراث» 
وإن وُجَدَ الحيضُ امتنعت الصّلاة)» وكذلك ارتفاع السّبب؛ فإنّه بمثرلة 
المانع بالنُسبة لمسببه؛حيث يكون ارتفاعٌه مانعاً ركب السَبّب ضرورة؛ 
فإذا ارتفع الزّوال بالنسبة لضلاة ا ارتفع ملك التصاب في الرّكاة» 
أو ارتفع الولاء والنّسب والتكاح في الميراث؛ ارتفع وجحوب أداء صلاة 
الظهر» والزكاة» والميراث. 
موقف المذاهب الفقهية من القاعدة: 

هذه القاعدة من القواعد العقلية البديهية التي لا يختلف فيها اثنان» 
وهو الذي يفيده قول الإمام ابن رشد وضرورة»» أي: بداهية, وهناك 
بعص ا ذكرُهًا فيما يلي: 
مسألة: الْسَبَبْ الذي يزول بزوال سببه والذي لا يزول بزواله: 

لزوال لمسب تبعاً لزوال سببه صورتان» فيما يلي بياهما مع بعض 


(۱) انظر: عقد الجواهر 2571/1١‏ والفروق 9/4. 
(3١‏ انظر: الفروق 4/4 و۹. ٠‏ 
(۳) انظر: المنثور ۳۸۸/١‏ وتسهيل الوصول ص .١7‏ 


الباب الأول: القواعد الكلية التي لا تختص بكتاب أو باب معيّن 4¥ 





الأمغلة2©0: 
الأولىة ان رة ذلك وحن من رق ا عسات و 
وو الذي ليس للعبد إسقاطه؛ كالإيمان» و ونحوها؛ فهذا لا يرتفع 

ل مع ارتفاع سببه. 

الصّورة الثانية: أن يكون ذلك في حقّ من حقوق العبادء وهو 

الذي للعبد إسقاطه ويصح؛ فهذا يرتفع الْمُسَبَِبُ بارتفاع سببه. 

من أمثلة الصّورة الأولى: 

١-الحرم‏ د يحب عليه إرسال الصّيد”" المملوك له» فلو لم يرسله حتَى 
تحلل وجب عليه إرساله في الأصح؛ لأنه يستحق الإرسال فلا يرتفع 
هذا الاستحقاق بتعدّيه بالامساك7". 

1 -لو ذبح الحرم صيداء وقيل: إله لا يكون ميتة؛ فيحل لغيره» على قول عند 
الشافعية» فهل يرتفع المسبّب -وهو تحريمه على امحرم- فيحل له بعد 
زوال الإحرام؟ الأصح أنه لا يحل فالمسبّب لم يرتفع a‏ ا 

الخمر الذي يجب إراقتها إذا تَخلّلت بصنعة آدَمِي» لا تسقط وجوب 
الإراقة» بل يدوم؛ لاستحقاق الإزالة قبل ذلك“. 
من أمثلة الصّورة الثانية: 


(۱) انظر: الفروق ١/140١-41١هء‏ والمنثور 4/١‏ #8-هو". 

(۲) الصيد» يطلق على المصيد الذي هو: الحيوان المأكول المتوحش» كما يطلق على الفعل 
الذي هو: أخذ غير مقدور عليه من وحش طبر أو بر أو حيوان بحر بقصد.انظر: 
حدود ابن عرفة ٠ ٠/١‏ وتفسير السّعدي ص ۲۱۸ ومعجم لغة الفقهاء ص 560 

(۳) انظر: روضة الطالبين */٠5١ء‏ والمنثور .٠۹٤/۱‏ 

.٠۹٤/۱ انظر: روضة الطالبين ۰۱۰۰/۳ والمنثور‎ )٤( 

(5) انظر: المنثور .٠۹٥/۱‏ 


۳4۸ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





١ 





-مَنْ له حقّ المطالبة والاختيار بسبب من الأسباب» ثم لم يطالب مسن 
عفدل فإن هذا السبب يرتفع» يتف ع مع ا ررر کان 
عَم بالعيب بعد زواله""» وخيار العتيقة بعد عتق زوجها!"» وثبوت 
الشّفعة بعد زوال ملك الشفيع» كل ذلك يسقط الحق على الصّحيح؛ 
لزوال الضّرر الذي هو سبب مشروعية المطالبة باحتياره» بخلاف ما لو 


م يكن يعلم بوجود ال 

۳ -لو حفر بثرا في أرض غيره تعدّياً وعدوانً» ضمن ما وقع فيهاء إلا أن ينقطع 
العدوان بأن اشتراها من مالكهاء أو رضي المالك بإبقائها على الصّحيح””. 

من أدلة القاعدة: 

يستدل لثبوت القاعدة وصحتها وحجيتها ا منها: 

١‏ -قوله تعالى : 0 9 عبر حل اليد أت حرم 01 يعني : الإحرام بالحج 
والعمرة؛ حيث حرّم الشّرعٌ على الحرم الصيد حال کر وال 
هو الإِحْرَامُ ثم أباحه لهم بقوله تعالى: :3 وَإِدَا حلم اطا ا ؛ إذ 
قد ارتفع السب المقتضي لهي والتّحريم؛ فارتفع المسبَّبُ الذي هو 
الحرمة والمنع. 

.491/7 وروضة الطالبين‎ ٠۳٠۷/٤ انظر: بدائع الصّنائع‎ )١19( 

(؟) انظر: روضة الطالبين /191/9. 

(۳) انظر: المنتغور .79426/1١‏ 

(4) انظر: روضة الطالبين .۳٠۷/۹‏ 

(ه) سورة المائدة» الآية: .١‏ 

(79) سورة المائدة» الآية: ۲. 

(۷) انظر: تفسير القرطبي ۳٦-۳۰/٦۹‏ و47» وتفسير السّعدي ص ۰۲۱۸ و۲۱۹. 


الباب الأوّل: القواعد الكلية التي لا تختص بكتاب أو باب معين ۳4۹ 








۲ اعد ارا واس أن تر تیب الحكم على الوصف يدل فلن اة 
للق الرعسس E O‏ وسرق فقطع؛ 
ايندل على 00 الأوصاف. 

E ۳‏ أصوليّة فقهيّة وهي أن الأصل تر ب السات على أساهاا مخ 
e ly‏ 
والمضمون لا يضمن؛ لأنّه تحصيل الحاصل. 

من تطبيقات القاعدة: 

۹~ الأسباب الشرعية مى حت وجد الحكم ارت ا وو E‏ 

N E e a i 
ا عدم وجود الأسياب 0 أو 2 00 كن‎ 
لك وال مان ره‎ aS 
أصل الوجوب ضرورة» والإحرام سبب للمنع من الطيب وغيره من‎ 
مُحظوراته, فإذا زال وارتفع وخرج عن إحرامه رجع الحل»‎ 

وكذلك الصّيد وسائر الحظورات التي هي مُسّبات الإحرام'". 
۳ الفراش سببُ» وثبوت السب مبب في جانب الرّجل؛ ذلك أن 

الناس يقدموك على التكاح لغرض التوالد ا فکان التكاح سببا 
E a‏ قانع ا ES E‏ 


(۱) انظر: الفروق ۰۹/٤‏ و ۲۹-۲۸ وشرح تنقيح الفصول ص .٠٠٠-۳۰۲‏ 
(۲) انظر: بدائع الصنائع 1471/7 -4505. 
ف انظر: تفسير القرطبي 77/7؛ وشرح تنقيح الفصول ص 701. 
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(۱) 
(1) 


وجد السّبب وجد المسَبّبْ» ومتّى ارتفع» ارتفع المسبّب؛ فعلى هذا 
إذا زئى رحل بامرأة فجاءت بولد فادّعاه الرّاني لم يثبت نسبه منه؛ 
لارتفاع السسّبب الذي هو الفراش» فيرتفع المسبّب الذي هو ثبوت 
TET TE‏ 
من الأسباب المقتضية للحجر”” الَّفهُ؛ فإذا زال وارتفع زال 
ا 
إذا رد الغاصب العين المغصوبة نفسهاء » فلا شيء عليه؛ لاله قد فعل مسا 
كان عليه أن يفعله من إزالة يده عنهاء وترك إمساكها ظلماً وعدواناء 
وإعادتا إلى يد مالكها؛ فزال عنه الضّمان لزوال الموحب له وهو 
الغضب؟ أن السب إذا ارتفع؛ ارتفع المسسّب الذي يقتضيه ضرورة. 
ا تؤئد قول التتافعية: إل ل جرت عادةٌ قوم إرسال المواشى 
ليلا وحبسها هارا انعكس الحكم على الأصح» و ٠‏ القسم 
الواحب للمرأة» فلو كان يكتسب ليلا ويأوي إلى أهله نفمارا 


لانعكس الحكم في حقه مع أن عماد القسم الليل2. 


انظر: بدائع الصنائع 5514-7510 

ا ا منع؛ وهو منع نفاذ التصرّفات القوليّة» وهو نوعان: 

حجر تام وهو وقوع جميع التَصرّفات القرلية للمحجور عليه كلها اظ وسببه: 
الجنون» وعدم التمييز ف الصّغير. 

وحَجْرٌ ناقص» وهو وقوع بعض التَصرّفات القوليّة للمحجور عليه باطلة دون 
بعض» وسببه: السسّفَهُ والإفلاس ومرض الموت. انظر: معجم لغة الفقهاء ص .١55‏ 
انظر: بداية المجتهد »1٦-٦٥/٤‏ والفروق 771/9. 

انظر: المعونة .٠١٠١/۲‏ 

انظر: فتح الباري ۲۷۰/۱۲. 





الباب الأوّل: القواعد الكلية التي لا تختص بكتاب أو باب معيّن o1‏ 
المبحث الثامن :القاعدة الشامنة [4] 


[يجزئ تقديم الحق الواجب قبل وقت وجوبه] 


ذكرها ابن رشد في مسألة رفع الكفار 6 انظ مدنت قال بزو اما 


می ترفع الكقارة الحنث وتمحوه؟ فإتهم اختلفوا في ذلك"؛ فقال 
الشّافعي: إذا كفر بعد الحنث أو قبله فقد ارتفع الإثم(". وقال أبو حنيفة: 


)0 الكقارة هي: تصرف محصوص؛ كالإعتاق والصّيام والإطعام» أوجبه الشرع 


(۲) 


لمحو ذئب 1 كالحنث باليمين ونحوه. انظر: الثمر الداني ص 455) 
ومعجم لغة الفقهاء ص 

بعة اجماميع على 

AS 

-أن الحنث قبل الكفارة مباح حسنٌ حائڙ» وهو عندهم أولى. 

۳ -وأن تقد الكفارة قبل الحلف لا تحرئ. 

واختلفوا في جواز الكفارة بعد اليمين وقبل الحنث على ما ذكرها الإمام ابن رشد. 
انظر: التّمهيد ١١٠/2775-78ء‏ والاستذكار ١965/84‏ -2198 والمنتقى 2/5 
وأحكام ابن العربي 2١55-5‏ وتفسير تفسير القرطبي 7 والذحيرة35/4) 
و۳۷۸/۷» وشرح مسلم ۱۱۲/۱١‏ ومعالم السئن همه والمهذب ۱۹۲/۳- 
٤‏ فح الباري ١١/5117؛:‏ وتكملة ا مجموع »۲۷١-۲۷١/٠۹‏ ومختصر 


الخرقي مع المغني 85-11 :. 
المذهب عند الشافعية: أنه إن كان يُكَفْرٌ بالمال؛ فالمستحب ألا يكر قبل الحسث 


ا عن كلذف ويجوز له تقديم التكفير بالمال قبل الحنث إذا كان تلت يقد 
معضية] له عق كال اتعلى مین ات “كاذ کد أخدعنا جا تمده على 
الآخر؛ كالرٌكاة قبل الحول. وأمّا التكفير بالصوع افلا ر آل بعد انك عندهم. 

وجه الحواز: أنه كفر بعد وحود سبب الوجوب؛ فيجوز كما لو كفر بالمال بعد 
الجرح وقبل الموت» ولدلا على كرت كراد جرال أن اليمين سيب 
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لا يرتفع الحنث إلا بالتكفير الذي يكون بعد الحنث لا قبله"“. وروي عن 
مالك في ذلك القولان چ 


وجوب الكفارة بدليل أن الكقارة تضاف إل ,اين تقال كتارة انه ر قال 
الله تعالى: لك رة أيَمِيَكُم إدًا ا حلسم © [سورة المائدة من الآية: 85])» 
والحكم إنْما يضاف إلى سببه على الأصل» فدل أن اليمين سببٌ لوجوب الكفارة؛ 
فكان هذا تکفیرا بعد وجود سبب الوجوب فيجوز كما في موضع الإجماع. 
اما عدم جواز التُكفير بالصّوم قبل الحنث؛ فلأن عمل البدن لا يقدم قبل وقته. 
انظر: بدائع الصنائع 4/7 ٠-۳‏ ومختصر المزنسي ص ۰ و۳۹۲ والمهذب 
۳ وامجحموع 89 والتشور ۲٤۰-۲۳۹/۱‏ و۳۳/۲٤»‏ وأشباه 
السيوطي ص ٦۳٤‏ . 

)١(‏ وهو رواية أشهب عن الإمام مالك وقول لداود الظَاهري. 
دليلهم: أن الستبب ما يكون مفضياً إلى المسبب؛ إذ هو في اللّغة اسم لا يتوصل به 
إلى الشّيء واليمين 8 39 الحنث؛ لكون الحنث خحلفا ق الوعد 56 للعهد» 
0 قال الله ٤‏ يصقو آلا هدر ولا ت لضو ينيعد 
0 حا اله شم نباد 21 ر دي 04 نعلو 7 

ET ولحي عوسي اي داكيو‎ EE 

ى ا وة بسك | [سورة التحل 
الآیتان: ۹۱ .[ar-‏ 
ولكونه استخفافاً باسم الله ستعالى - من حيث الصّورة» وكل ذلك مانغ من ع الحنث 
فكانت اليمين مانعة من الحنث نكاد ماله فى لحني ]و وب قرول لفن 
بلا حلاف ؛فکیف يكز نما ا 
ولهذا لم يجر تعجيل التكفير بالصوم؛ كذا بالمال. 
انظر: مختصر القدوري ص ۰ وبدائع الصنائع ۲٤/۳‏ -ه"؛ والحداية 5/دلاء 
والمنتقى 553/4 4» والذّخيرة ٤‏ والنجموع ١/15‏ ۰ واحلى 0 

)۲( رواية أشهب عنه: لا تجوز تقدم الكفارة على الحدث مطلقا. 
والرّواية الثانية: يجوز تقلىم الكقارة على الحنث مطلقا. وهو المشهور في المذهب 
المالكي ومذهب الحنابلة وابن حزم الظاهري. 


غيرها خيرا منها؛ فلات الذي هو خي ول ˆ عن يمينه) 


(۱) 


الباب الأوّل: القواعد الكلية التي لا تختص بكتاب أو باب معيّن or‏ 





ف e E‏ 
0 كي فإن قوما روه 


انظر: التّمهيد 23555-77/٠١‏ والمنتقى 453/4» وأحكام ابن العربي - 
65 وجامع الأمّهات ص 2774 وتفسير القرطبي 7517/5 والذخيرة 0/4 
و مختصر الخرقي مع المغنسي ا EAN‏ -۸۳ وشرح منتهى 
الإرادات 2885/7 والمحلی ۳۲۹/۱. 
وأدلّة القول بجواز تقديم الكفارة على الحنث هي: 

-١‏ الأحاديث الذالة على ذلك. 

- قياس تقديعها على تعجيل الزكاة قبل الحول. 
والذي يترجّح لدي والعلم عند الله هو القول بحواز تقديم الكفارة على الحنث 
لق وان شالق شح يبن الكنا ا القن وفةة ودا او اه 
وصراحته» وفيه تجتمع النصوص ويعمل يجميعها. 
قال الحافظ ابن عبد البّرّ رحمه الله في التتمهيد :554/٠١‏ ررففي هذا الحديث عسن 
عبد الرّحمن بن سمرة: حلاف ما تقدّم» وأظنّ ذلك والله أعلم؛ لأن الحديث الأول 
-القاضي بتقدم الكفارة على الحنث- من و أهل المدينة عن أهل البصرة؛ 
فجاؤوا به على مذهبهم في ذلك» والحديث الثاني من رواية أهل البصرة بعضهم 
عن بعض؛ فجاؤوا به على مذهبهم أيضاً. . ورواية أهل المدينة في هذا أثبت وأكثر» 
وما أظنٌ حديث هشيع هذا إلا وهماح. 

من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» أخرحه مسلم في صحيحه ۱۲۷۲/۳ كتاب 
الأيمان» نات ندقه 2و ا ا برقم: .)١559-(‏ وني معتى الحديث -أي: 
0 حديث عبدالرّحمن بن سمرة رضي الله عنه: قال التي 
لي : ...وإذا حلفت على يمن فرأيت غيرها حيرا منها فأت الذي هو مور وكفر 
تیندم أخر جه النخاري ف صحيجه + 6189/١‏ كتاب الأحكام باب من سأل 
الإمارة وکل إليها» برقم: : .)1۸۸٩۹(‏ ونلاحظ في هذا الحديث تقدم الشرط وهو 
الحنث على الحقّ وهو الكقارة. 
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مو و 


هكذاء وقوم رووه: (فليكفر عن یمین وليأت الذي هو حي ؛ وظاهر هذه 
الرولية أن الكفارة عرو قل ال رطاف اة انها بعك الت 

والسّبب الثاني: اختلافهم في: هل يجزئ تقديم الحقّ الواجب قبل 
وقت وجوبه؛ لأنه من الظاهر أن الكفارة إِنّما تحب بعد الحنث؟ كالركاة 
بعد اول 
توثيقها: 

هذه القاعدة ورد ذكرها أو مفادها في كتب الفقهاء منها 

ما جاء في بدائع الصنائع: «إن سلمنا أله لا وحوب قبل الحول لكن 
سیب ايكرت ور وهو اناك التصابءويجوز أداءالعبادة قبل الوحوب 
عند وده بجع ا و الكنارة بعك 8 0 

وفيه أيضاً: «رووجهه: أن الوحوب إن لم يثبت؛ فقد وج سبب 
ل رل بد ووو الت يجار ييل اا 
والعشور وكفارة القتل». 


ملم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» أخرجه مسلم في صحيحه 217177/7 الموضع 
السابق» برقم: .)١56-(‏ وفي معتى هذا الحديث حأي: 0 
حديث عبد الرّحمن بن مرة المتفق عليه» وفيه: : قال النبي هَل : ‹ ...وإذا حلفت 
على يمين فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خيراً منها؛ فَكَفْرْ عن يَمينك وات ان" 
أخرجة البخازي ق يده ۱ه كتاب الأيمان والتذور برقم: (1۳۹۱)» 
ومسلم في صحيحه ۲۷۳-۱۲۷۳/۳ الموضع السّابق برقم: .)١٠١۲(‏ نلاحظ 
“تقديم الحق وهو الكفارة على الشرط الذي هو الحنث. 

(۲) بداية ا مختهد 24١9/5‏ وانظر: .١١١۷-١١١/۲‏ 

(۳) بدائع الصنائع للكاساني ٠٠١/۲‏ . 

(5) بدائع الصنائع .۲٠۷/۲‏ 


الباب الأوّل: القواعد الكلية التي لا تختص بكتاب أو باب معيّن Foo‏ 





وفيه أيضا: رلا يجوز له أن يصومٌ ثلاثة أيّام في أشهر الْحجّ قبل أن 
يحرم بالعمرة بلا حلاف» وهل يجوز له بعد ما أحرم بالعمرة في أشهر 
الحجّ قبل أن يحرم بالحيّ؟ قال أصحابنا -يعني: الحنفية-: يجوز» سواء 
طاف لعمرته أو رمد كه أن عون لسراو العامة 
ی لوجتو الاحاء ا العترع ا بعد وهر د ليث 
فجاز» وقبل وجود العمرة لم يوجد الستّبب فلم يجر)”". 

ما جاء قي الذخيرة: «قواعد: إذا تقدم سبب الحكم دون شرطه جاز 
تقديمه عليه؛ كالعفو عن القصاص قبل زهوق الروح لتقم السبب الذي 
هو الجراحة» وتقديم الزكاة على الحول؛ لتقدّم ملك التصاب على 
الخلاف» واليمين هاهنا هو السبب» والحنث شرط؛ فجاز تقدتم الكفارة 
قل الترظ يعد اله و كوئ قبل الست افا 

وفيه: «قاعدة: می کان للحكم سببٌ وشرط ا ف 
وشرطه صح إجماعاًء أو قدّمَ عليهما بَطِلَ إجماعاء أو تَوَسّط بعد السّبب 
لان A‏ كال E a E‏ ييا 
عليهما لا يجزئ اغا و دشا ُجزي اعا رد فل ات 
وقبل الحول قولان» وكفارة اليمين سببُها اليمين» وشرطها ال 
فقبلهما لا جزئ إجماعاء يعدا زئ إجماعاء وبعد السيمين وقبل 
الْحنث خحلافً...؛ فهذه قاعدة شريفة يَتَخْرّجّ عليها فروع رة ل 


.٠١١/١ والمداية‎ 2357/١ وانظر: أحكام الجصاص‎ ۳۸٠/۲ بدائع الصّنائع‎ )١( 
الد للقرافي لا‎ 699 
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أبواب الفقه» وفيها يظهر فساد قياس الزّكاة على الصّلاة في امتناع التقدم 
على الوقت؛ لأن أوقات الصّلوات أسباب؛» والتقدم على الرّوال مكلا 
تقديم على السّبب» وأمّا تقدع الزّكاة على الحول فبعد السّبب وقبل 
الشّرط؛ فليس الموضعان سواي. 

ما حاء في الفروق: «الفرق بين قاعدة: تقدّم الحكم على سببه دون شرطه» 
أو شرطه دون سببه» وبين قاعدة: تقدّمه على السبب والشرط ي 

ما جاء في تطبيقات القواعد:«تقديم الحكم على شرطه أيبجزئ 
ویلزم أم لا؟0". 

وفيه: («سبب الحكم إذا تقدّم على شرطه جاز ترتب الحكم عليه . 

ماء جاء في المهذب: روالسنة أن يكون ذلك-يعني: العقيقة-في 
اليوم الستابع...» فَِنْ َم على اليوم الستابع أو أعره أخرأه؛ لآله فصل 
ذلك بعد وجود السّبب»”. 

ما جاء في فتح الباري: «الصّيام من حقوق الأبدان ولا يجوز تقديمها 
قبل وقتها؛ كالصلاة والصّيام» بخلاف العتق والكسوة والإطعام؛ فإنّها من 
حقوق الأموال فيجوز تقديعمها؛ كالرّكاة)', 


(1) الذخيرة للقرافي 307/9-517/177) وانظر: الفروق .195/١‏ 
(۲) الفروق للقرافيّ 2197/1١‏ فرق: (57). 

(۳) تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية ص 2179 ق (۳۳). 
)٤(‏ تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية ص ٠٤٠١‏ . 

(ه) المهذب للشيرازي .755/١‏ 

(3) فتح الباري لابن حجر العسقلاني ". 


الباب الأوّل: القواعد الكلية التي لا تختص بكتاب أو باب معين ov‏ 








ما جاء يي المغني : رروأمًا تقدعه ی صيام ثلاثة أيام عن الهدي- 
على وقت اا فيجوز إذا وجح السّبب -أي: الإحرام- كتقديهه 
الكفارة على N TT‏ 

وفيه أيضاً: «تعجيل حق المال بعد وجود سببه قبل وجود شرطه حائن ل 

ما جاء في شرح منتهى الإرادات: رروإخراجهاء أي: الكفارة قبله» 
أي: الحنث» وبعده في الفضيلة سوا" 

ما جاء في القواعد والأصول الجامعة: رلا يجوز تقد العبادات» أو 
الكفارات على سبب الوجوبء ويّجوز تقديمها بعد وجود السبب» وقبل 
شرط الوجوب وتحققه»". 


شرح مفردات القاعدة: 

یجزئ» من أَجْرَاً.معنّى الكفاية» أي: يُجرئ وما ذمّته وإن كان 
على حلاف الأصل. أو يَجْزِي: من جَرًا بَمعنى يقضي ويكفي' . 

تقدم الحقّ الواجب: أي: تعجيل أداء الحق اماي الواحب لوجود سبب 
الوحوبب أمّا الحقوق البدنية فلا تقدّم على وقتها؛ كالصّلاة 
والصّوم على اعتبارهما عبادةً مؤقنَةه أنَا على سبيل جعلي؛ 
كالكفارة مثلا فجائرٌ تقديمها بعد وحود سبب وقبل شرط”. 





.1/o المغني لموفق الدّين ابن قدامة‎ )١( 

(۲) المغني لموقق الدّين ابن قدامة 24/85/١7‏ و۸۳٤‏ . 

)۳( شرح منتهى الإرادات للبهوتي 5 . 

(4:) القواعد والأصول الجامعة للسّعدي ص 27١‏ القاعدة (۳۹). 
(ه) انظر: فتح الباري 215/٠١‏ و۲۲. 

(5) انظر: فتح الباري .٦۱۷/١١‏ 
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قبل وقت وجوبه: أي: قبل وجود شرط الثبوت. 
المعتى الإجمالي للقاعدة: 
هذه قاعدة جليلة شريفة من قواعد التيسير ورفع الحرج قي الشريعة 
الإسلامية؛ حيث تفيد أن منْ قدّم حقا مالا واجباً عليه بعد ثبوت سبب 
الوحوب» وقبل شرطه؛ فإنّهِ يُجزؤه رفعاً للحرج» وأمّا تعجيل الحقّ أو 
الحقوق الجعلية قبل وجود السّبب فلا يجوز إجماعاًء وكذا العبادات المؤقتة 
لا حب قبل أوقاتما إجماعا؛ كالصّلاة والصّوم ونحوهماء كذلك الحقوق 
از لين اقل كوه بهاً؟! زأن لزأ طن اذام اموق اميد د 
مستوفية الشّروط» منتفية الموانع. 
وللحق مع سببه وشرطه أحوال منها: 
NEN‏ 
مثاله: الحقّ صلاة الظهر اراك سبب وجوكاء فلا يجوز تقدتم أداء 
صلاة الظهر قبل الرّوال» فإن صلى قبل الرّوال لا تُعتّبر؛ فلا تحرئ عنه 
و ذمته. 1 
؟ -أن يكون له سببان أو أسباب فلا يجوز تقديم الحقّ على جميعهاء وإن 
دم على بعضها دون بعض اعتبر بناء على السسّبب الخاص» ولا يضر 


)١(‏ انظر:بدائع الصنائع 2318/7 و۰۱۷۰ و551» و ۱۹۸/٤‏ و٤/٥٤٠»‏ والفروق 
۱ و19/98» والذحيرة 57/4-/51 و۳۷۹-۳۷۸/۷» وقواعد المقري 
ص ۰٥۰۳‏ ق (7057)» والمنشور 2510/١‏ و۳۹۳-۳۹۲» وفتح الباري 215/١١‏ 
و۲۰-۱۸» و١25177/1‏ وأشباه الستيرطي ص 375, والمغني 785-528/1, 
ر واغلى 47/5 و ۳۴۱-۴۲۳/۹ وتسهيل الوضول ص 17. 


الباب الأوّل: القواعد الكلية التي لا تختص بكتاب أو باب معين ۳o۹‏ 








فقدان بقية الأنسات؟ فان شان الي أن يستقل شوت مسبيه دون 
غيره من الأسباب. مثاله: إقامة الحدّ بالحلدء أسباها: الزّنء والقذف› 
والعربه فلا عرز فلت الخلد قل ملاتنة شيعن هذاة النلاسة 
ومن فعل م يعتبر ذلك حداً ولا زاجرا. 
"أن يكون للحقّ سب وشرط فهذا له ثلاث صور: 
الصّورة الأولى: أن يتقدّم على سببه وشرطه فلا يعد إجماعاً. 
الصّورة القانية: أن يتأخّر إيقاعه عن سببه وشرطه فيعتير إجماعا. 
الصّورة الثالئة: أن يتوسّط بينهما ففيه حلاف جار بين العلماء في 
کار من صوره في اعتباره وعدم اعتباره”". 
موقف المذاهب الفقهية من القاعدة: 
١‏ تثفق المذاهب الفقهية على هذه القاعدة» بل اختلفوا فيها على 
مذهبين» تحرير ذلك على التحو التالي: 
يك أن ا رماع ارق لذ وجوه مهاه ررر #شبروطهاء 
وانتفاء موانعها. 
وأن مج اوها له انيب فق اجون فر ومني ما له يي 
اي | 
وأن تقدم احق على سببه لا يعتبر فلا يحرئٌ إجماعا؛ فلا تقدم الصلاة 
عن وقتهاء ولا الزكاة عن ملك التصاب» ولا العفو عن القاتل قبل القتل. 


(1) انظر: الفروق ۱۹۷-۱۹٩/۱‏ والذّحيرة »1۷-٦٩/٤‏ و ۳۷۹-۳۷۸/۷ والمنثور 
4/۱« السك 
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س 
ع ٤‏ 


وأن تأخيره عن سبب الوجوب وشرطه جائز وججزئ إجماعا. 
وأمّا تأخيره عن سبب الوجوب وتقديمه على شرطه بحيث يكون 
إيقاعه قبل وجود شرط الوجوب ففيه حلاف جار بين العلماء على مذهبين: 
المذهب الأول: أنه يجزئ : تقديم الحق المالي أو الجعلي على شرطه بعد 
وحود سببه. به قال الحنفية والشافعية والحنابلة والمذهب عند 
المالكية والظاهرية في قول0". 
اذهب الثَاني: أنه لا يُحرئ تقدم الحقّ على شرطه بعد وجود سببه» بل 
لا بد من تأخير إيقاعه لما بعد وجودهما. وهو مذهب الحنفية تي 
تقديم كفارة اليمين قبل الحنث» ورواية عند المالكية"» وظاهر 


مذهب الظاهرية م 


)١(‏ انظر: أحكام المصاص »۳٦٦/١‏ وبدائع الصّنائع »۱٦۰/۲‏ و2371 و2485 
و4/هغ 25 والحداية ٠١۷/١‏ والذحيرة 57-75/4: وقواعد المقري ص ١."‏ ه: 
وتطبيقات القواعد ص لدت 0 ومختصر الخرقي مع المغني 
م و A-۳‏ واغلى 581/5. 1 

(۲) فإنه لا جوز عند الحنفية. 
انظر: مختصر القدوري ص 27١١‏ وبدائع الصّنائع »٠-٠٤/۳‏ واهداية ؟/ه/. 

(۳) رواها أشهب. انظر: قواعد المقرّي ص ١”‏ ه» ق (55373). 

(4) قال أبو محمّد ابن حزم الأندلسي في اللحلّى 771/1: رروهذه أدلّة صحاح» ونحن 

موافقون لهم في أله لا يجرئ شيء من الشّريعة قبل وقنه إلا في موضعين: 
أحدهما : كفارة اليمين؛ فحائز ز تقديمها قبل الحنث لكن بعد إرادة الحنث ولا بد. 
والثاني: إسقاط الشفيع حقه بعد عرض الشّفيع عليه أن يأحذ أو يترك قبل البيع؛ 
فإسقاطه حقّه حيشذ لازم له فقط. 

و إلا فعا ذلك 'للقصوص المحرجةالمذين الشرعين عن حك سار التريعة :اله 
لا يحرئ ولا يجوز أداء شيع منها قبل الوقت الذي حذه الله تعالى له». 


الباب الأوّل: القواعد الكلية التي لا تختص بكتاب أو باب معيّن ٠‏ #613 





الأدلة: 

اتدل حاب القول الأول القاتلوق ا اباد القاعدة 

واستدل أصحاب القول الثاني القائلون بعدم الإجزاء بما يلي: 
١-قول‏ اللبي بل : ١‏ ...وإذا حلفت على مين فرأيت غيرها حيرا مها 

فأت او يميئك». 

وجه الاستدلال به؛ حيث ذكر السّبب أوّلا وهو اليمين» ثم الشترط 
وهو الحنثء ثم الحقّ وهو الكفارة؛ فيفهم منه الترتيب» وأنّه لا يجوز تقدم 
الحقّ قبل وف 

وأحيب عن استدلالهم بأن رواية تقدم الحقّ وهو الكفارة على 
الشّرط وهو الحنث من رواية أهل المدينة وهي أثبت وأكثر» فلا يعارض 
ا لا 1 

ولأنّه ليس في هذا اللفظ ما يمنع تقديم الكفارة عديؤه ا 
تقدعها أثبت©, 

ولأن ترجيح أحدهما على الآخر ترجيمٌ بلا دليل 
-قوله ول لمن ذبح قل ك ا ا 


2 


(1) انظر: فقرة: من أدلة القاعدة. 

(۲) انظر: التتمهيد ٠‏ وتفسير القرطبي ٦/۳‏ ۰ وشرح مسلم ۱۱۲/۱۱. 

(۳) انظر: التمهيد 2774/٠١‏ والذّخيرة .1۷-٠٦/٤‏ 

.5137/1١ انظر: فتح الباري‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه ١۱۹/۲‏ كتاب العيدين» باب الأكل يوم التحرء 
برقم: (4۳۱)» ومسلم في صتحيحه ٠٠١۲/۳‏ كتاب الأضاحي» باب وقتهاء برقم: 
.)١1951١(‏ واللفظ له. 


۳۲ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





وجه الاستدلال منه؛ حيث هاه عن ذبح الأضحية بعد وجود سببه وهو 
شروق الشمس وقبل وجود الشرط وهو صلاة الإمام أو ذبحه على قول» 
وأمره بالبدل؛فدل على عدم جواز تقديم الحقّ على وقته المقدّر له(". ْ 
أحيب عنه بأن هذا من قبيل خطاب الوضء”) 
1 قياس منع تقديم الحقوق المالية على الحقوق البدنية في قولهم: واحب 
حرج قبل وقت وجوبه فلا يحزئ قياساً على الصّلاة قبل الو ا 
أجيب عن هذا الاستدلال بأنه قياس باطل؛ لان ما يساوي الصلاة 
رركو سرع مكدر ماكر سارل 14 د ح3 , 
4-ولأن الكفارة بعد الحنث فرضٌ» وإخراجها قبله تطوَّعٌ؛ فلا يقوم 
التطو ع مقام الفرض. 
وأحيب عنه بأنّه يشترط إرادة الحنث وإلا لا يجرئ كما في تقدعم 
الزّكاة7 . 


ومعتی قوله: «تلك شاة لح»» أي: ليست أضحية» ولا ثواب فيهاء بل هي لحم لك 
تنتفع به؛كما في ف الرّوايةالأحرى :راتما هو لحم قدّمتّه لأهلك»»يصنع جا ما شاء. 
انظر: شرح مسلم 2١١5/١7‏ وفتح الباري 25/٠١‏ و15ء و15-18, والمغني 
.TAAIY‏ 

(۱) انظر: الاستذكار 54/84 2555-5١‏ والمنتقى ٠١۷-٠١١/٤‏ وفتح الباري ١/٠١‏ 
و۰۱ و ۰۲۰-۱۸ و ٥٥۹/۱۱‏ والمغني .۳۸۸-۳۸١/۱۳‏ 

(۲) انظر: فتح الباري .555/١١‏ 

(5) انظر: تفسير القرطبي 2158-5 والفروق ۱۹۸/۱ والنحلى ٤۲/١‏ 
و 

)٤(‏ انظر: المراحع السابقة. 

(ه) انظر: فتح الباري .511/١١‏ 


الباب الأوّل: القواعد الكلية التي لا تختص بكتاب أو باب معين ۳۳ 





من أدلة القاعدة: 
يستدل هذه القاعدة ما يأتي: 
١‏ -حديث علي ذه أن العبّاس رضي الله عنه سأل رسول الله ول في 
تعجيل صَدَقتهُ بل أن حل فرص له في ذلك. 
وجه الاستدلال منه: حيث رخص له ص في تعجيل صدقته قبل أن 
تحب» أو قبل حلول وقت الوحوب؛ فكان إذناً بتقديم الحقّ قبل 


الوحوب. 
۲ 0 اس ارا سر مها 


ا e‏ فد خوك 0 0 جوا تقنم ادق وهو الكفارة 
على شرط الوجوب وهوالحنث»بعد وجود سبب الوحوب وهو اليمين“. 


4 قبل أن تح أي: قبل ان تحب» قوله تعال  :‏ افا 
َلِنِحكُمْ العهد أ م ردم أن ل عل عضب من ر یکم حلفم وج ی چ 
[سورة طه» من الآية: وكملء 77 يجب» وان الذي يمع الأول فبضم الحا ومنه 
قوله تعالى: أو لبان دار » ضور اعد ا 
انظر: الغردات ص ١۴١٠ء‏ والثهاية 4471/٠١‏ وعمتار الصحاح هن 0۰ 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه 7175/1 كتاب الرّكاة» باب في تعجيل الرّكاة» برقم: 
٤‏ والترمذي ف سننه */57, كتاب الرّكاة» باب ما جاء في تعجيل الرّكاة» 
برقم: 250778 وابن ماحه في سننه ٥۷۲/١‏ كتاب الرّكاة» باب تعجيل الزّكاة قبل 
حلهاء برقم: ۱۷۹۰١‏ . 
قال الترمذي في سننه :٦ ٤/۳‏ ررحديث إسماعيل بن زكريا عن الحجاج عندي أصح 
من حديث إسماعيل عن الحجاج بن دينار»» وحسنه الألباني في صحيح أبي داود 
»)۱٤۳۰(‏ وصحيح ابن ماحه .)۱٤٥١۲(‏ 

(۳) انظر: التمهيد 2771/٠١‏ وشرح مسلم .1١7/١١‏ 


55" القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





۳-إجماع العلماء على جواز صوم ثلاثة أيام بعد الإحرام بالحج» وإن لم 
يكن الإحرام به را له؛ إذ كان وحوبه متعلقا بتمام الحج والعمرة 
جميعاً. وذلك يكون بالوقوف بعرفة؛ لأن قبل ذلك جوز ورود الفساد 
عليه فلا يكون اهدي واجبا عليه» ولكن ثبت جوازه بعد وجود سببه 
وقبل الوجوب”) 
4 -ومن المعقول؛ أنه تعجيل لال ود سب وجوبه قبل وجوبه فجارً؛ 
5 على تعجيل الحقوق المالية قبل لول 00 1 
ه-ولأن شأن السّبب يستدعي NT‏ 
ولعل الرّاحح هو القول بإجزاء تقدم الحقّ الماليّ والبدني على شرطه» 
إلا قاور التص بعدم إجازة التقدم؛ كما في الأضحية قن الفكلاة. 
وذلك لقوّة أدلة القائلين بالإجزاءء د تفرّق بين مالي وبَدَنيّ مسن 
الحقوق» بل حديث تقدعم الكمازة يشمل حقا ماليا بدن 2 الصوم. 
ولأن في القول بالإجزاء جمعاً بين انون فيل د 
والجمع أولى من الترجيح إذا أمكن الجمع» ووجه ذلك: أن الروايتين 
دالتان على الجواز؛ لأن الواو لا تقتضي الترتيب؛ فلو كان تقديم الكفارة 
لا يحرئ لأَبَائَهُ يله » ولقال: فليأت تم ليكفر؛ لأن تأخير البيان عن وقت 
اا فون اجام كيو عن مقلضنى اللسباة دل على را 


.1١١1/7 والمجموع‎ 555/١ انظر: أحكام الجصاص‎ )١( 
ET والمغني‎ ١١١/١١ وشرح مسلم‎ 2١54/7 انظر: بدائع الصّنائع‎ )۲( 
يسيس‎ 


(۳) انظر: الفروق ۱۹۷/۱ والمنشور ۳۹۲/۱. 


الباب الأوّل: القواعد الكلية التي لا تختص بكتاب أو باب معين بم 


اا ليسي 
ولأنّه قد ورد الحديث في بعض طرقه بلفظ: التق قبسي 

e‏ : قر عن يُمينك تم أنت الذي و سر 7 وهذا 

فيه تصريح بتقدم الكفارة على الحنث»والكفارة فاده LN J‏ 

والبدنية.والله -تعالى - أعلم بالصّواب. 

من تطبيقات القاعدة: 

١-وجوب‏ الرّكاة له سب وشرط؛ فالسّبب هو ملك التصاب» والشرط 
هو دوران الحول؛ فان أحرج ج الزكاة قبل ملك التصاب لا زئ 
إجماعاًء كن ملك ا الحول أحزأت إجماعاًء وبعد ملك 
التصاب وقبل دوران الحول فقولان في الإجزاء وعدمه» وعلى اهر 
القاعدة ا 





؟1-وجوب صيام ثلاثة أيّام في الحجّ بدلا عن هدي ال EET‏ 
رط ات هر احزام مره وط هن لخدم رة علبجن 





019 من تحذيك عبد -الرخمن بن رة أحرجه هذا اللفظ أبو داود قي ستنه 86/7 ه) 
كتاب الأمان والنذور» ناب اک قبل أن : يُحنث» برقم: (۳۲۷۸). 

(۲) انظر: معالم السّنن 2586/7 ومنتهى 9 ۲ و2594 وفتح الباري 
١‏ ومعجم لغة الفقهاء ص 5٠‏ 

(١‏ وهو مذهب عامة العلماء نحلافا Rs‏ يقول سفيان الثوري. 
والقول بالإحزاء هو الصحيح؛ ؛ ديت سؤال العباس رضي لله عنه اللي وه في 
تعجيل صدقته قبل أن تحل» وسبق تخريجه. 
ولان قياس عدم الإجزاء على الصّلاة قبل الرّوال قياس باطل؛ لأن الصّلاة لها سبب 
نت بعال وال علدت ال كاف لاا شنا وط 
انظر: سنن التّرمذي ٦٤/٣‏ وبدائع الصنائع ۲ وأحكام الجصاص 2571/١‏ 
وبداية انحتهد 21117-117/7 والذخيرة ۰٩۷/٤‏ والفروق ۱۹۸-۱۹۷/۱» 
والنشور ۲٤۰/۱‏ وأشباه الستيوطيَ ص 577, والعدّة .٠١۲/١‏ 


۳٦٦‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





اهدي؛ فإن صام في أشهر الحج قبل أن يحرم بالعمرة فلا يعر ولا 
يجزئ بلا حلاف وإن أحره حتّى أحرم بالحجّ أجزأه بلا حلاف» وإن 
توسّط بأن صام بعد ما أحرم اجو امرك وا 
ا جا خان اهز اماع 

أن مَنْ عَجّل هدي الفساد في احج قبل القضاء فاه يجزئه7". 

4-الأضحية مُق بوقت لها سيب وشرط؛ 0 الشمس 
ضر ' يوم الحرء وشرط البح صلاة الإمام صلاة العبدء فإن 
قذمها عليهما فلا تحرئ إجماعا؛ ل رو وإن أخثرها بعدهما 
أجزأت إجماعاً» وإن توسط فلا تجرئ أيضاً على خلاف القاعرة9)؛ 





(1) وهو مذهب الحنفية» ورواية عند الحنابلة. 
وذهب المالكية والشّافعية والحنابلة والظاهرية إلى أله لا يصوم إلا بعد ما يحرم بالحج. 
انظر: بدائع الصنائع 2385/7 وأحكام الجصاص ٦٦/١‏ والهداية ١١۷/١‏ 

والمهدّب ٠٥ ٤- “۲/١‏ والمجموع »1١1/7‏ والمغني ٠٦۳-٠٠١/١‏ والعدة 
۱ و۰۱۹۰ وامحلی .۱٤۳-۱ ٤۲/١‏ 

(۲) انظر: المنتقى ٦/٤‏ والمغني ۳۸۸/۱۳. 

(۳) وكانت تسميتها اشتقت من اسم الوقت الذي تشر ع فيه. 
انظر: فتح الباري 0/1۰ 

(٤(‏ ومضى الشافعية على ظاهر ا فقالوا: إن ذبح بعد هذا الوقت أحزأه سواء 
صلى الإمام أم لاء وسواء صلى الضحى أم لاء وسواء ذبح الإمام أضحيته أم لا. 
ومذهب الحنفية والمالكية والحنابلة عدم الإجزاء قبل صلاة الإمام عملا بالنص. 
وزاد المالكية قي المشهور: أن من ذبح بعد الصّلاة وقبل ذبح الإمام لم يجزه. 
انظر: إجماع ابن المنذر ص4 27 ومختصر القدوري ص 7١8‏ والتّمهيد -۲۷۲/٠٠١‏ 
٤‏ و2507 والاستذكار 2555-5177/4 والمنتقى ٠٥۷-٠١٦/٤‏ ومختصر 
الزن ص 258١‏ والمهذب ١‏ والمجموع »۲۲١-۲۱۸/۸‏ ومختصر المخرقي 


الباب الأوّل: القواعد الكلية التي لا تختص بكتاب أو باب معين ۳1¥ 








وذلك لورود التص وهو قوله ي لمن ذبح قبل الصّلاة: «تلك شاة 
لح . 

ه- أن العقيقة لها و فالسّبب هو الولادة» ا 
المابع؛ فمن ذبحها قبل الولادة لم تُجزه بلا حلاف» بل تكون شاة 
لحب ولو ذبحها بعد الولادة وقبل السّابع أجزأه؛ لاله تعجيل بعد 
وجود سبب الوجوب”". 

٦-القصاص‏ له سببٌ وشرط؛ فالسّبب هو إنفاذ المقاتل» والتشغرط هو 
زهوق الروح؛ فإن عفا المقتول عن القصاص قبلهما لم يعتبر عفوه؛ لاله 
إسقاطٌ لق وهو المطالبة بالدّم قبل وجوب سببه وهو القتل› ولا يتصوّر 
رة يتشا لمكم اة المأئعه من اصرف إن عقا ينها ا 

بتكنا رو اعون ا ر و و ا ر و 
يننا لد ات إجماعًء وإِنْ توسطت بين اليمين والحنث فقولان بين 
العلماء في إجزائها وعدم إجزائهاء وعلى ظاهر القاعدة تحرئ”2. 


۳ والمغني ۳۸۷-۲۳ وشرح مسلم 2117/17 وفتح الباري 
cor.‏ و١٠١/ه‏ -5 و 

)1( تقدّم تخريجه عند ذكر أدلة القول الثاني هذه القاعدة. 

(۲) انظر: المهذب ۱ وابجموع ۸ ۰ والمغني ۳۹۷-۳۹۹/۱۲۳. 

(۳) وقد حكى القرافي إجماعاً عليه. انظر: الفروق ۱۹۸/١‏ والذخيرة »٦۷-٦٦/٤‏ 
وحاشية الدسوقي 2710/4 والمغني 2557/0 وتطبيقات القواعد ص 47 .١‏ 

)٤(‏ تقدّم الكلام على هذه المسألة عند ذكر مناسبة القاعدة جما تغني عن الإعسادة. 
وانظر: بدائع الصنائع oYtoft‏ وأحكام ابن العربي 00/۲ دوق والفروق 


5" القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 








من مستثنيات القاعدة: 

١-لا‏ يجزرئ ذبح الأضحية قبل صلاة الإمام مع تقدّم سببها وهو شروق 
الشمس من يوم التحر»وهذا على حلاف القاعدة»وذلك للت الوارد في 
ذلك وقد تقدم في الفرع الرابع. 

"-لا يجوز ذبح هدي التمتع قبل يوم التحر مع وجود سبب وجوبه وهو 
الإحرام بالعمرة أو بالحبج”". 


١‏ والذخيرة 37-3/4, والمغني 537/9: و١/487»‏ وتطبيقات 
القواعد ص .١4١‏ 

٠٣۳-٠٠۲/١ خلافا للشافعية. انظر: المهذب‎ .577/١ انظر: أحكام المصاص‎ )١( 
r/o والمغني‎ ١٠۷/۷ والمجموع‎ 


الباب الأوّل: القواعد الكلية التي لا تختص بكتاب أو باب معين 2 9" 





المبحث التاسح:القاعدة التاسعة [9] 
[الفروع تابعة للأصول؛ فوجب لها حكم الأصل] 
ذكر ابن رشد هذه القاعدة ضمن 00 تناب ال هون 
مسال احكافها “عند سمال كا اهن النقضل دكن الحفية؛ بجت 
قال: «رومن مسائل هذا الباب المشهورة؛ احتلافهم ق ناء ارهن 
المنفصل”"» مثل: الثمرة في الشنّجر المرهون» ومثل الغلة» ومثل الولد؛ هل 


000 الرهون» جمع رهن وهو لغة: الثبوت‎ )١( 

وشرعا: هو ما يوضع وثيقة للدّين» أو حَبْسُ العين بالدّين» أو حَبِسُ شيء بق 

يمكن استيفاؤه منه. 

انظر: المفردات ص 25٠١‏ والمصباح المنير ص 4۲> وطلبة الطلبة ص ۲۹۸» وبداية 

امجتهد 2)51/4 وأنيس الفقهاء ص 2٠١7‏ ومعجم لغة الفقهاء ص .7١ ٤و 2١514‏ 

والرّاهن: الذي يدم الرَهنَء أي: المدين الذي دفع الرّهن» الذي هو مالك الرقبة. 

انظر: طلبة الطلبة ص /25559-159 وبداية المجتهد 251/4 ومعجم لغة الفقهاء ص 5 .١5‏ 

والمرقن: هو صاحب الحقّ الموثوق» الذي يقبض الرَهنَ ليستوقى منه حَقه. انظ ر: 

بداية ا مجتهد 55/4. 

والقن أو الرقون: هو العين امحبوسة لاستيفاء الحقّ منها. انظر: بداية المجتهد 57/4. 

(۲( اما التماي ويسمى: : الزائدة أو الرّوائد فعلى أربعة أوجه: 

-١‏ زيادة مُتّصلةٌ متولدة من الأصل؛ كالسّمن والکبر والتَعلّم وال حمل والثمرة قبل 
التأبير؛ فلا حلاف أله يدحل في في الرهن؛ لاله يتبع الأصل في العقود والفسوخ» 
ولا تفرد عن 

۴- زيادة منص غير مُتَوَلدَة من الأصل؛ كالصّبغة على الثوب؛ فإنّها تدخل في 
الرهن كذلك» بلا حلاف؛ لعدم إمكان فصلها. 

۳- زيادة مُْمَصلَة غير دة من الأصل؛ كالكسب واطبة والصدقة؛ فإتها لا 
تدحل في الرّهن؛ لآنها ليست بمرهونة بنفسهاء ولا هي بدل للمرهفون: 1 
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يدحل في الرّهن أم لا؟. 


فذهب قوم إلى أن ثماء الرّعن المنفصل لا يدحل شيء منه في 


الرزهن» أعني : الذي يحدث منه في يد المرمن» ومن قال كمذاالقول 


الشافعي 


(1) 


جزء منه ولا بدل جزء منه» فلا ثبت فيها حكم الأصل» حلاف للحنابلة؛ فإن 
بع التماء يدحل ني ارهن مطلقا عندهم. 

زياد یا ر من ا كالولد» والثمر بعد التّأبير» واللبن» والصّوف 

ونحوهاء ففيه حلاف حار بين الفقهاء» على ما ذكره الإمام بن رشد. 
انظر: بدائع الصّنائع ٥‏ ولاك و۳۰ و ٠١۹-۱١۸/١‏ والمعونة 
١155-5‏ وبداية المجنتهد 0/4ت-15ه, والمهذب ۳۲۲/۲ والمقنع 
1 . 
Es‏ أن من قال: يدحل في الرهن» يعني : يباع مع الرّهن الأصلي» 
ومن قال: لا يدحل» فلا باع مع الأصل. انظر: الشرح الكبير . 
لأن الحكم الأصلي للرّهن هو كون المرتمن أخص ببيع المرهون؛ وأحق يثمنه مسن 
بين سائر الغرماء» فقبل فقبل البيع لا حقّ له في الرّهن حتّى يسري إلى الولد؛ فأشبه ولد 
الخارية إذا حك ao AS SE‏ حك جناية 
الأم هو وحوب الدّفع إلى انحني عليه؛ وأنّه ليس بمعئّى ثابت في الأم» فلم يسر إلى 
الولد» كذا هذا. 
والدّليل على أن الرّوائد ليست مرهونة نها ليست بمضمونة عند الجميع؛ » فلو 
كانت عرهونة لکا مر ا اا بدائم الصّنائع ”2 
و3 SAN‏ 
ولعل هذا القول هو أرجح الأقوال ني نظري» والعلم عند الله. 
وما قول الحنفية فقد خالفوه في ئماء العين رة حك فالا إن ولك المتضوية 
ونماءهاء وثمرة البستان المغصوب زان أن اا إن هلك في يده فلا ضمان 
عليه إلا أن يتعدّى فيهاء أو يطلبها مالكها فيمنعها إِيّا فلم يجعلوا الفروع هناك 
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وذهب آخرون إلى أن جميع ذلك يدخل في الرّهنء وممّن قال بهذا 
القول أبو حنيفة والثوري“ ۰ 

وفرق مالك فقال: ما كان من ئماء الرّهن المنفصل على خلقته 
وصورته؛ فإنّه داحل في الرّهن؛ كولد الجارية مع الجارية» وأمّا ما لم يكن 
على خلقته؛ فإنّه لا يدحل في الرّهن كان مُتولداً عنه؛ كثمر التحلء أو 
غير مُتولّد؛ ككراء الدّار وخراج الغلام". 

وعهذة من راع أن ناء ارهن وغلءه الت رام قر كله وال ره 
محلب ومَرَكُوبُ)”"» قالوا ووجه الدليل من ذلك آله لم يرد بقوله: 


اا للأصول؛ وكذا هناء وكون الرّوائد تابعة للأصل المغصوب أولى؛فتكون 
مضمونة مع الأصل» فة كالح أو تة لوجود التَعدّي بالغصب» وهنا 
TT‏ الحنفية: إن يد الالك ما كانت ثابتة على هذه الريادة حتّى يزيلها 
الغاصب» وهذا غريب هلا يترك غصب المغصوب فتأتيه هذه الريادة؟! 
انظر: ختصر القدوري ص۰۱۳۰ وبدائع الصّنائع ۰۲۲۰/۰ و۲۲۷» و50 
و ۱۳۳-۱۳۲/١‏ و۸٥٠۰‏ والحداية ۰۱۹/٤‏ والتمهید ۰۲۸۰/۱۲ و۰۲۸۳ والاستذكار 
٥۱-٥‏ والمهذب 351-17 و ووزضة الطالبين /۷. 

)١(‏ وهو مذهب الحنابلة. 
انظر: بدائع الصنائع ۲۰۲-۲۰۱/۰ و۰ ۲۳۱-۲۲۹-۲۲› 1/5 للد 
والحداية 2177/4 والمقنع الشرح الكبير والإنصاف 2470-4717/1١5‏ وشرح 
منتهى الإرادات 0/8 60”. 

(۲) هذا هو المشهور عند المالكية» انظضر: رسالة القيرواني ص »55١‏ والمعونة 
55-5١١غ‏ وعقد اللجواهر ۷۷١/۲‏ ور ابن ناجي وزروق 
۹-۸/۲ ۰ والفواكه الدواني .A-— ٠۸۲/۲‏ 

(۳) أخرحه هذا اللفظ الدّارقطني في سننه 2441/9 برقم: ) )من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. وأخرجه البخاري من حديثه أيضا ا «الرهن ركب 
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ري أي ني ركبه اراهن وتحلنة ان ETE‏ 
مقبوض» وذلك مناقضٌ لكونه رهناً؛ فإن الرّهن من شرطه: القبض”"» قالوا: 
ولشةااها de‏ أن مهن يُحلبه وي ركبه؛ فلم بيك إلا أن 
يكون المعنّى في ذلك: أن أجرة ظهره لربّه» ونفقته عليه. 00 أنه كما 
زائدٌ على ما رضيه رهنا؛ فوجب أن لا يكون له إلا بشرط ا 

وعمدة أبي حنيفة: أن الفروعَ تابعة للأصول؛ 5 
الأصل» ولذلك كم الولد َابعٌّ لحكم أمّه في التّدُبير والكتابة". 

وما مالك؛ فاحتجٌ بأن الولد حُكْمهُ حكم أمّه في البيع» أي: هسو 
ابع ها وفرَقَ بين الثْمّر والولد في ذلك بالسّنة المفرّقة في ذلك» وذلك أن 


3 ro 


ال ا اقرط ور الخاريية ع ر 


بنفقته ويُشْرَبُ لبن ادر إذا كان 70 و E‏ يرکب بتفقته إذا كان 


مَرهُوناء و يشرب بتفقته إذا کان e‏ وعلى الذي وك ويشرب 
امَف صحيح البخاري و ٠١‏ كتاب الرهن في الحضر» ا ت 
وار برقم: (14175 1535-5 1). 

انظر: معا لم الستّنن ۰۷۹٥/۳۲‏ وبدائع الصّنائعه/519. 

.١۷١٠/١ انظر: بداية المجتهد 4/4 20 وفتح الباري‎ )١( 

(۲) انظر: فتح الباري 171/0. 

(۳) انظر: بدائع الصنائع ۰۲۲۷/۰١‏ و770. 

)٤(‏ عله يشير إلى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما افق عليه أن رسول الله 
ييدٌ قال: ومن باع تخلاً قد آبرت مره لبائ إلا أن يَسْتَرِطَهُ البتاعٌ»» ا 
البخاري في صحيحه 2353/4 كتاب الشروط باب إذا باع تاد ا ا ت 
برقم: (5710)) ومسلم في صحيحه ۱۱۷۲/۳ كتاب البيوع؛ باب من ما باع 
خلا عليها ثمرء برقم: .)١5417(‏ 


الباب الأوّل: القواعد الكلية التي لا تختص بكتاب أو باب معين VY‏ 








شرط». 
توثيقها: 

هذه القاعدة ورد ذكرها أو مفادها دكب ملام منها: 

ما جاء ي چت الصنائع: الاد تبع م للعويد Al‏ 

وفيه أيضا: رکل جزء من أجزاء الرّهن مرهونء وبدل الشّيء قائم مقامه» 
كأنه هو» فکان حكمه E‏ ا ا نكا له . 

ما جاء في الحداية: «الفرع يحصل على وصف الأصل»”“. 


وره ريت 


ما جاء في «الأصول لا يرد بعضها 
إلى الأصل ع 

ما جاء في مذكرة أصول الفقه: رررفع المتبوع يقتضي رفع الاب“ 

زف واا فک الال تفط سكم الع 


بعضها إلى بعض» وَإِنْما 3 


قال في فتح الباري 2/1 : «واستدل به على أن المؤبّر يُخالف في الحكم غير المؤكر». 

)١(‏ لعله يشير إلى حديث النهي عن التفريق بين والدة وولدها بقوله يلك : «مَنْ فرق 
بين والدة وولدهاء فرق ) الله بينه وبين أحّته يوم القيامقي؛ والحديث يأني تخريجه في 
القاعدة أو؛] حيث ذكر ف المن. 

(۲) بداية المجتهد .٥۹-۰۷/٤‏ 

(۳) بدائع الصّنائع للكاساني ۰٩٩/۲‏ وانظر: »۳٦۷/٤‏ و۷۳٥.‏ 

050 بدائع الصّنائع للكاساني ٥‏ ال 

(ه) الهداية للمرغيناني 2١5/4‏ وانظر: .٠١١‏ 

(5) الاستذكار للحافظ ابن عبد البرٌ »۲٠/۳‏ وانظر: القوانين الفقهية ص ۸»> ومواهب 
الجليل .٠١۲/۳‏ 

(۷) مذكرة أصول الفقه للشيح الشنقيطي ص .٠١7‏ 

(8) مذكرة أصول الفقه للشّيخ الشنقيطي ص 2٠١8‏ وانظر: شرح القلشاني ص 
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جا ق ووضة لفان وتات الد العادية سيت لماك 
وينقسم إلى: مباشرة بأن يغصب الشيء فيأحذه من يد مالكه» وإلى 
التسبّب» وهو في الأولاد: وسائر الرّوائد؛ لأن إثبات اليد على الأصول 
سببُ لإثباتها على الفروع؛ فيكون ولد المغصوب وزوائده مغصوبة'. 
ما جاء في المنثور: «المتولد من التَعدّي في حكم التَعدّي؛ كالجراحة 
إذا سرت إلى التفس»"» فأعطى الفرع حكم الأصل. 
وفيه أيضا: «مَنْ ملك أرضا ملك هواها إلى عنان السسّماء» وتحتها 
إلى تُخوم الأرض»!". 
شرح مفردات القاعدة: 
الفروع؛ جمع رع وهو من كل شيء أعلاه» وما يتفرّع من أصله“. 
للأصول؛ جم أصل» وأصل كل شيء أسفله» وأساس الحائط أصله 
وقيل: اسز كل شيء» ما 08 وجود ذلك الشنّيء إليه؛ فالأب 
0000-5 00 ` 
المعتى الإجمالي للقاعدة: 
هذه القاعدة 0 > من أحكام أغلبية في الفقه الإسلامي» وهو 


.67١ 
روضية الطايق للتروئ هإلاء و۷ وهغ.‎ 0) 
.۷١/۲ المشور للز ركشي‎ )۲( 
.۳۱۲/۲ المنثور لار ركشي‎ )۲( 
."٠۲ انظر: المصباح المئير ص ۱۷۹١ء ومعجم لغة الفقهاء ص‎ )٤( 
.05-8ه١ انظر: المصباح ا مير ص 5» ومعجم لغة الفقهاء ص‎ )٥( 
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أن العلاقة بين الأصل وفرعه» علاقة تلازميّة؛ كعلاقة الس بب لمُسَيّبه؛ 
E N E‏ عدمه 
عدم اا كذلك الأصل مع الفر ع؛ حيث عدم ا فالغ رع معدوم 
و فإن الأصل كالقلب» والفرع كالحسد؛ حيست إن صلاخ 
الفرع الذي هو الحسد تابعٌ لصلاح الأصل الذي هو القلب» a‏ 
قوله يك : وألا ون في الخد مُْعة إا ضحت صَلحَ اس كله وإذا 
يا لان وهي 6 
فالفرع يتبع أصله؛ فلا يُفرَدُ له بالشترط» رل له باسح ولا 
يُفرَدُ e‏ أصلاً؛ فيستقل بحک. 
يشترط للفرعٌ الذي يتبع الأصل في الحكم أن يكونا من جنس 
واحد؛ فنا كان الاين ل اسل أو 2 ملبنةة أو خاد 


مو 


0 


وكذلك تحرط إمكانية التَبع شرعاء وحيث لا يُمكن لا يتبع» كما 
0 فإِنّه يتبع أفضل أبويه وأشرفهما ديناً ونسبأء فلو ماتت كتابية 
حبلى تحت مسلم» وف بطنها ولذ للمسلم؛ فإن الولد يتبع أباه» فلو قدّر 


)0 انظر: بدائع الصنائع 5700 وبداية امجتهد ۱/. 

0 من حديث اعمان بن بشير رضي الله عنهء أحرجه البخخاري في صحيحه ۱ كتاب 
الإبمان» باب فضل م من استبرأ لدينه» برقم: : (۲)» ومسلم ف صحيحه ٠/5‏ ۰ كتاب 
المساقاة» باب أحذ الحلال وترك الشّبهات» برقم: »)١5989(‏ واللفظ له. 

(۳) انظر: بدائع الصنائع 41-93/5, و77177/4. 

)٤(‏ انظر: بدائع الصّنائع 317-377/7: و۷٦۳‏ والاستذكار 51/7, والمجمموع 
. 
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أن الولد أيضاً مات في بطن الأم؛ فإته لا يصلى عليه؛ لأته فرعٌ من أصلٍ 
E‏ لأن الصّلاة على الكافرة غير مشروعة» 

ھا الولد یت أمكن :دون عرو : 
موقف المذاهب الفقهية من القاعدة: 

القاعدة مجمع عليها لدى الفقهاء قي الجملة»وإن اختلفوا في بعسض 
تفاصيلها؛نظراً لما يعد فرعا يتبع فيه الأصل» كما تقدّم في مسألة مناسبة 
إيراد القاعدة. 
EE‏ العلاقة: 

قاعدة: إذا لم يُوجَد الأصل لم يُوجَد الفر غ ذكرها الإمام ابن 
رشد دليلا للقول القاضي باه لا مبراث حيث م ينبت النُسَب؛ لأن 
السب 16 50 فرع وإذا لم يوجد الأصل لم يوحد الفرع 
ضرورة» والعلاقة بينها وبين القاعدة علاقة تلازمية؛ حيث يلزم من وجود 
ا وود الأصل» ومن عدمه عدم الفرع. 

قاعدة: حيث وجبت السّكتى في الشترع وجبت التق ذكرها 
اا :اق برس ا دفي كفن أن للميعوقة السك و ةة 
ذلك أن التفقة تابعة لوجوب الإسكان في الرّجعية» وف الحامل» وف نفس 
الزوجية» فالعلاقة علاقة تطبيقية لور 

قاعدة: ما تود عن المبيع داخل في العقد», ذكرها حُجَّة لأبي 


.۷٠٣و‎ 2455/1١ انظر: بدائع الصنائع 237/5 وفتح الباري‎ )١( 

(۲) بداية المجتهد 2757/7 طبعة دار الكتب العلمية» القديعة. 

(۳) بداية المجتهد 4٥/۲‏ طبعة دار الكتب العلمية» القديعة» وانظر: الهداية ۳۲/۲. 
)٤(‏ بداية الجحتهد 2187/7 طبعة دار الكتب العلمية» القدبعة. 
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حنيفة في قوله: إن الرّوائد كلها تمنع الرّدّ بالعيب» وتوجب أرش العيب 
إلا الغلة والكسب؛ لأن ما تولد عن المبيع داخل في العقدء فالعلاقة بينها 
وبين القاعدة؛ علاقة تُخريج الفرع على الأصل. 
من أدلة القاعدة: 

معدل لثبوت القاعدة وصحتها وحجيتها بأدلّة منها: 
١‏ -قوله 14 : «ألا ون في الستد مُضْعَة إذا صَلْحَساء ا ا 

وإذا EE RE‏ 5 وهي الا 

وجه ا منه؟ 0 في المنهاج: «المضغة» القطعة من اللحسم» 
ECE‏ لأنها تُمضّغ في الفم لصغرهاء والمراد تصغير القلب 
بالنّسبة إلى باقي ا مع أن اع E‏ وا eNO‏ 

وقال في فتح الباري: : « سمي الي كنا لتقب في الأمورء أو لأنه 
خالض ماق بدن وخالصُ كل شيء َب 1 نه وضع في الجمسد 
ا ٠‏ وحص القلب بذلك؛ لأنه د وبصلاح الأمير تصلح 


الرعية»› وبفساده ” ىو 


5 ا 0 
” -قوله صل : كا انين د كاد ام 


."1١-7./١١ المنهاج شرح صحيح مسلم للتووي‎ )١( 

(۲) فتح الباري للحافظ ابن حجر .٠١١/١‏ 

(۳) أحرجه أبو داود في سننه 2501/7 كتاب الأضاحى» باب ما جاء في ذكاة الجنين» 
برقم: (۲۸۲۸)» والترمذي في سننه٤‏ / 1۰ کتاب الأطعمةء باب اجا 
اللجنين» برقم: : (IV)‏ وقال: ررهذا مكلاف حسن صحيح.. 3 والعمل على هذا 
عند أهل العلم من أصحاب ابي كل وغيرهم). 
وصححه الألباني في : صحيح أبي داود برقم: : ١7ه515)‏ الجامع الصغير برقم 
(01744)» ومشكاة المصابيح برقم: (4091). 


۳۷۸ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 








-قوهم: (اسشرة الإمام سره لمن لق . 
حيث إن مفاد هذه الضرض إلحاق الفر ع بالأصل»وإعطاؤه حكم 

الأصل عينه. 

من تطبيقات القاعدة: 

امن غق ار فالشدليا افيه ال ف ان اتن 
ويتصدّق بالغلة؛ لأنّه فرع حصل بسبب أصل حبيث» وهو التَصرّف 
في ملك الغير بغير إذنه» وما هذا شأنه ماه ا إذ الفرع 
يحصل على وصف الأصلء والملك المستند ناقصّ فلا ينعدم به 
اليم قاذ يطبئ له مالفا أيه قبل أنه عمو وكذا بعد الضّمان 
بكل حال”". 

؟! -ومثله: لو غصب ألفاً فاشترى يما سلعةً فباعها بألفين» ثم اشترى 
بالألفين لك فباعها بثلاثة آلاف ريال؛ فيان الربح ا لمالكى أو 
يتصدّق بجميع الربح؛ لأله فرع نتج عن أصل خبيث غير مفيد 
للملك؛ فلا يظيت له :طلقا وبكل حال . 


›٠١۸/۲هننس »وذكره التّرمذي في‎ 1۸۰0/١ بوب به الإمام البخاري في صحيحه‎ )١( 
.)۳۳٣(ثیدحلا بعد‎ 

(۲) هذا قول أبي حنيفة ومحمّد بن الحسن»حلافا لأبي يوسف»انظر:المداية .٠٤-٠۳١/٤‏ 

(۳) هذا مذهب الحنفية والحنابلة. 
وقال المالكية: : إذا رد المال طاب له الرّبح» مغصوبا كان المال أو مستودعاً عنده 
200 فيه) وهو قول الشافعي الجديد» ولعل الحق حلاف قولحم هذا؛ لأنه يفتح 
باب الشّرّء والله تعالى أعلم بالصّواب. 
انظر: المداية 2١4/4‏ والاستذكار ٠١١-٠١٤/٦‏ والمنتقى 2511/7 و١5ء‏ 
والفروق ۰٩/٤‏ و2585 والذخيرة 25١8/4‏ والمهذب 2755/17 والمقنع والشرح 


الباب الأوّل: القواعد الكلية التي لا تختص بكتاب أو باب معيّن ۳۷۹ 








أن وا الوق ا لماجا اسورد تع ا نوا كانت 
مّصلة أم منفصلة؛ لأن الفروع تابعة للأصولء حلافاً للحنفية فى 
قولهم: ارو لصي عر ر وباب ا 
ثيوت السب في جانب الرّحل فرع والفراش“ أصل؛ فى ود 
اران نيك ب ما لم ف لأن الفرو ع تابعة للأصول؛ فيجب 
ا 

إذا د اليد فكرج هن ا 
بذكاتا؛ ذلك أن و مكبر ar‏ 
وتذكية الحنين لا يوصل إليها إلا بان بدك مه كى بذكاقاء 
ولأن اجنين المتصل بأمّه تاب لها في كل الأحكام الثابّةلهماء 
وكذلك في الذكاة“. 

مز باع ور دعل بن یا عن ماقا ویم نينا مس 
الحدود الأربعة وتدخل أغاليق الدّار ومفاتيح أغاليقهاء إلا أ 
يشرط قي ا عرف 


الكبير والإنصاف ۰۲۱۲/۱۰ و2570 588-7459 وامحلى ٤١١/١‏ . 
انظر: الهداية »١19/4‏ والمهذّب ۳۲۷-۳۲۹/۲» وروضة الطالبين 317/0 وه4. 


انظر: بدائع الصنائع 751/0. 
اط ارا ۲ء والمعونة ؟/144» والاستذكار ۲٠٠-۲٠٤/٤‏ والمنتقى 
2717-4 ومعالم السّنن 01/7 ؟. 


انظر: بدائع الصنائع 2755/5 و۲٣۷٠.‏ 


ل القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 








۷- أن ما كان تابعاً في العقد يكون تابعاً في الفسخ؛ لأن الفسخ رفع 
العقد؛ فينفسخ العقد في الأصل بالفسخ فيه مقصوداء وينفس خ في 
الرّيادة تبعاً للانفساخ في الأصل7". 

۸- إذا سقط الحقٌّ عن الأصيل المضمون عنه» سقط عن الضامن» كما 
لو أبرا الطاب المطيدون عدف أذ استوق منه برئ الضّامن؛ لأنّه فرع 
والأصيل أصل» والفروع تابعة للأصول؛ فإبراء الأصيل توجب إبراء 
الضامن؛ لن الدّين عليه . 





() انظر: بدائع الصنائع ٠/4‏ »6 وبداية امجتهد . 
0 انظر: المداية ۰۸۸/۳ و١٩‏ والمنتقى 4۷٥/۷‏ والمهذذب 2507/5 ومختصر الخرقي 
والمغني 0/1 . ٠‏ والمقنع والشّرح الكبير والإنصاف 211/1١‏ و2357 و۲۸. 


الباب الأول: القواعد الكلية التي لا تختص بكتاب أو باب معين ۳۸1 





المبحث الحاشر:القاعدة العاشرة ]٠١[‏ 


[ الأصل هوان القضاء يجب أن يكون على صفة الأذاء 7 


لجو نر د السو EC‏ 
قفوي فق افد الااقية" 1 5 لذ ESR‏ وكيد ميق 


)1١‏ لا حلاف بين الفقهاء في أن القضاء لا يجب عليه؛ لأئه بدل عمًا ليس بواحب على 
الصحيح؛ فلا يكون واجباًء وإنما يستحب له» واختلفوا في صفة القضاء. 
المذهب الأوّل: ا ربعا ل او الضحى» به قال الحنفية والحنابلة»وعليه 
اقتصر الخرقي» دليلهم: 

١-لأنها‏ إذا فاتت لا يمكن تداركها بالقضاء لفقد الشرائط؛ فيص ليها قل صلاة 
الضّحى؛ لينال الثواب. 

- ولأنّه لو قيل بوجوب القضاء عليه؛ فإمًا أن يقضيها مع الكبيرات أو بدوفاء ولا 
يمكنه أن يقضي مع التكبيرات؛ لأن ذلك غير مشروعٍ إلا في صلاة العيد» والمنفرد 
ET‏ ولا يجوز أن يقضيه بدون التكبيرات؛ تالتش اء 
بصفة الأداء. 
المذهب الثاني: يُستحبّ على صفة الأصل؛ به قال لمالكية والشّافعية وعايه مذهب 
الحنابلة» نص عليه الماوردي في الإنصاف 2954/5 واقتصر عليه ابن النجار في منتتهى 
الإرادات 24/١‏ ولم يذكر غيره البهوتي في شرحه ۲ دليل هذا القول: 

-١‏ فعل أنس رضي الله عنه؛ آنه كان إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام» جمع أهله؛ فصلى 
كحم مثل صلاة الإمام» أخرجه ابن أي شيبة في مصنّفه 2181/7 والبيهقي في السنن 
الكبرى .٠۰٠٣/۳‏ 

؟- لاله قضاء صلاة فكان على صفتها؛ كسائر الصّلوات. 

- ولان الأصل في القضاء أن يكون على صفة الأداءء عملاً بالقاعدة. 
وهذا المذهب هو أرجح المذهبين في نظري؛ لقره أدلته وسلامتها ووجاهتهاء والله 
تعالى أعلم بالصّواب. 


A1‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





قال“ أربعا شبّهّها بصلاة الدمعة؛ وهو تشبيةٌ ضعيفٌ» ومن قال 
ركعتين كما صلأهما الإمام فمصير إلى أن الأصل هو أن القضَاء يَجَبْ أن 
يكون على صفة الأداء ومن" منع القضاء؛ فلأنّه رأى ا س 
شرطها الجماعة والإمام كالجمعة؛ فلم يجب قضاؤها ركعتين ولا أربعاً؛ إذ 


ليست هي بدلا من شيع» 9 


وذكرها أيضاً عند بيانه سبب اختلافهم في مسألة: هل يقضي المسافر 
والمريض الصّوم متتابعاً أم لا؟”؛ حيث قال: ««روسبب احتلافهم: تعارض 


انظر: مختصر القدوري ص »4١‏ والمبسوط للسّرحسي ٠۲٤/۲‏ وبدائع الصّنائع 
١‏ وقذيب المذونة 1/. 8# وعقد الجواهر ١۷١/١‏ والذخيرة 4۲٣/٢‏ 
والقوانين الفقهيّة ص 54.؛ والتاج والإكليل ومواهب الخليسل »۲۸۲-١۸۱/۲‏ 
والمهڌب 265/١‏ والمجموع 55-75/5» ومختصر الخرقي والمغني -۲۸٤/۳‏ 
٥‏ والمقنع والشرح الكبير والإنصاف 253١5/5‏ و2750-15514 وشرح منتهى 
الإرادات 4/9 4» والمحلى .٠٠۷/٣‏ 

)١(‏ وهو مذهب الحنفية ورواية عن الإمام أحمد» اختارها بعض الحنابلة وشهّروها. 

(۲) وهو صحيح مذهب الالكية» والشافعية والحنابلة على صحيح المذهب. 

(۳) أي: قال: لا يحب القضاء إذا فاتت» وبه قال الجميع؛ وإن اختلفوا ني كيفية صلاتها 
على عا ی 

."١هو‎ 2307/9 وانظر:‎ »١۱۱/۱ بداية المحتهد‎ )٤( 

و وه الداع الأريقة إل امات الفا هاا وليس التتابع بواحب» بل هو 
مُخَيّر وحملوا المتابعة على الاستحباب» بناء على هذا؛ فلو فرق ES‏ 
لتتابع وحب تي شهر رمضان لأجل الوقت فسقط بفواته. 
وخالف الظاهرية؛فأوحبوا التتابع» إلا انهم يوافقون الجمهور في أنه لو فرّق أحزأه. 
انظر: مختصر القدوري ص ”57»؛ والحهداية ١۲۷-٠۲١/١‏ والمعونة »٤۸٤/١‏ 
والقوانين الفقهيّة ص 87 والمهذّب 011/١‏ و ٠٠٤-٦٠٣‏ والمجموع 935/5- 


الباب الأوّل: القواعد الكلية التي لا تختص بكتاب أو باب معيّن TAY‏ 





ظواهر اللّفظ والقياس؛ وذلك أن القياس يقتضي أن يكون الأداء على صفة 
القضاءء أصل ذلك الصّلاة والحجَ أمّا ظاهر قوله تعالى: يإ فَهِدَة من 
آارا هر 4 ؛ فإِنّما يقتضي إيجاب العدد فقط لا إيجاب التنابع)”". 
توثيقها: 

ورد ذكر القاعدة أو مفادها في بعض كتب الفقهاء منها 

ما جاء في بدائع الصنائع: «القضاء يكون على حسب الأداع)7", 
وف ا واه ركوق على قور اا أو فيه حا يضاتة زا 
هو تسليم مكل الاخ 

و خا 1 مواهب الحليل: «الواجب كون القضاء بصفة الأداع)") 

وجاء في المجموع: «ريسلك بالقضاء مسلك الأداع)”". 

وجاء في المغني: رالقضاء يكون على صفة الأداء»» وررالقضاء يكون 
على وفق الأداع». وا يكون على حسب الأداع)!. 

وجاء في تقرير القواعد: رمن شرع في عبادة تلزم بالشرو 
فسدت؛ فعليه قضاؤها على صفة الى E‏ كانت واجبة 


ثم 
٤‏ 


۷ ومختصر الخرقي والمغني 08/5 4. والمْحلى .٤۰۸/٤‏ 
)١(‏ .سورة البقرة» من الآية: .٠۸١‏ 
(۲) بداية المجتهد .٠۷١/۲‏ 
(5) بدائع الصنائع للكاساني .۲٠۲/۲‏ 
)٤(‏ بدائع الصنائع للكاساني 2751/5 و3753 و107. 
:2 بدائع الصنائع للكاساني . 
(7) مواهب الجليل للحطاب 48/54 ؟. 
)۷( المجموع للقوري .۲٤۷/۷‏ 
)۸( المغني لموفق الدّين ابن قدامة TT” oY‏ ”°1 و١٠‏ /لالا. 


At‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





الذمة على 'ثلك العتفة أو دوف : 

وحاء في شرح منتهى الإرادات: «القضاء يكون بصفة الأداء فيما 
چک 

وجاء 5 معجم لغة الفقهاء: (رالقضاء يشبه الأداء؛ لكونه متله ف 
الصّورة»”" 
شرح مفردات القاعدة: 
القضاء يطلق على: الفراغ والإنماء والأداى ولإلزام 0 

واستعمل العلماء اا في: العبادة المؤقتة التي تُفعل حارج وقتها 
الحدود شرعا. 
استدراکا لما سبق» ومنه: قضاء 59 وتاج لكر م 
فالقضاء., شو تسليم مثل الوا“ 
والأداء: فل شيء في الوقت 00 له شرع" . 


.]71[ قاعدة:‎ »١ 55 قواعد ابن رحب ص‎ )١( 

(۲) شرح منتهى الإرادات للبهوتي 445/5» وانظر: 455/7 منه» والرّوض المربع 
451 . 

(۳) معجم لغة الفقهاء ل أ.د. محمّد رواس قلعة حي ص 777. 

25 انظر: المفردات ص ١7‏ 4» ومختار الصحاح ص (of\-of‏ والمصباح انير ص 
۳ والتعریفات ص /ا/ا١.‏ 

(5) معجم لغة الفقهاء ص 777. 

(5) انظر: بدائع الصنائع ›»٠٠٠/۲‏ ومعجم لغة الفقهاء ص 551. 

(۷) انظر: أحكام ابن العربي 2191/١‏ وبدائع الصّنائع ٤٠۲/۲‏ ومواهب الجليل 
٩٤-۸‏ والفواكه الدّواني ۲۳۸/۲» ومختصر الخرقي والمغنسي 048/4 4) 


الباب الأوّل: القواعد الكلية التي لا تختص بكتاب أو باب معين Ao‏ 





أو بمعتى الإيصال» وهو إيفاء ما استّحق من دين ونحوه» أو هو: 
إتيان عين الواجب في الوقت الْحدّد0"©. 
المعنى الإجمالي للقاعدة: 

أن المعتبرٌ في قضاء العبادة الفعل وليس الظرف مايا كان أو 
مكانياء فالأصل أن المكلف إذا شرع في عبادة ريه ثم أفسدها؛فعليه أن 
يقضيها على الصفة الي e‏ كانت واه في الأصل على هذه 
الصّفة أم دوفا. وما كان من عبادة أمرّ فيها بشي ء لأحل فعلٍ يدور ذلك 
اليا وريه دار ذلك الفعل؛ کمن قضى صلاة جهريّة فارخ وكيا 
ا ومن نذر صوم ثلاثين يونا فا يكو التتابع شرطا 
فيه حيث دار الصّوم» وكل عبادة أُمرّ فيها بشيء لأحل الوقت يس قط 
ذلك الشّيء إذا فات الوقت؛ کا زان ففوت ذلك الوقفت 
سقط التتابع ويبقى الفعل وهو القضاء. 

a ANE A E 

وعددا؛ فان القضاء يكون بالعدد لا غير؛ إذ القضاء هو تسليمٌ مثل الواحب° 
موقف المذاهب الفقهية من القاعدة: 


ومذكرة أضؤل الفقه طن :18-8 

."١ انظر: معجم لغة الفقهاء ص‎ )١( 

(۲) انظر: أحكام الصاص 2553/١‏ وبدائع الصنائع ۲۱۲-۲۱۰/۲» و2555 وأحكام ابن 
العربي 2١١7/١‏ وبداية المحتهد ۰٠٠٠/۱‏ و ۱۷۳/۲ ومختصر ليل ص ۸۳> ومواهسب 
الحلیل ۰۳۸٤/۳‏ و ۲٤۸/٤‏ والمهذب ۳ والمغني ٠ ۸/٤‏ وتقرير القواعد ص 
٦‏ وكشاف القناع 5» ونيل الأرب ص ٦١٤٠ء‏ هامش ))١(‏ واحلى 
۸ ومعجم لغة الفقهاء ص ۰۳۰ و٣٣٣.‏ 


كم" القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





لا حلاف بين أهل العلم في مفاد هذه القاعدة قي الجملةءوإن 
احتلفوا في بعض تطبيقائاء مثل اختلافهم في قضاء من فاتته صلاة العيدين 
عن وقتها مع الإمام» و كذا كيفية قضاء المسافر والمريض ومن عليه قضاء 
رمضان» هل يشترط التتابع أم لا؟“. 

وقد يستّدل للقاعدة بحديث أبي هريرة 5ه عند مسلم أن الي 6 
الى ماري حر وس بان لوي ليع ل 
فلما استيقظ قال: رراقتَادُوا»” ثم توضأ رسول الله يل » وأمر بلالا فأقام 
الصّلاة فصلى يم الصبح. + الحديت وجه بالقراءة مع أن وقت 
الجهر قد فات؛ على قاعدة القضاء. 
من تطبيقات القاعدة: 
١-أن‏ صفة قضاء الصّلاة هي صفة الأداء بعينهاء سواء كانت في صفة واحدة 

من الفرضية» أم في أحوال عتلفة؛ مثل أن يذكر صلاة حضرية في سفر فإ 

يصليها حضرية أو صلاة سفريّة في حضر؛ فإنّه يصليها سفرية9؟. 


)١(‏ وتقدّم القول عليهما عند مناسبة القاعدة. 

(۲) أي: قودُوا رواحلكم لأنفسكم آخذين بمقاودها. انظر: شرح النُووي على صحيح 
مسلم .٤۷۱/۱‏ 

(۳) أخحرحه مسلم في صحيحه »4171١/١‏ كتاب المساحد ومواضع الصّلاة» باب قضاء 
الصّلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائهاء برقم: (580). 
E‏ يذل الأريت بجع تر N‏ 
-شخامش: (۳): (. ..والصّواب ما قال المؤلف أي ابن رجحب- الإحرام من المكان الذي 
أحرم منه» و كذلك الصّلاة؛ لأن عندنا قاعدة: القضاء يقضي الأداء والرّسول عليه الصّلاة 
والسّلام لَمّا صلى الفجر لما طلعت الشّمس جهر بالقراءة مع أن وقت الجهر فات». 

0 وبداية امحتهد‎ »5517-5557/1١ انظر: بدائع الصنائع‎ )٤( 


الباب الأول: القواعد الكلية التي لا تختص بكتاب أو باب معيّن TAV‏ 





؟-لو صلى المسافر خلف إمام مقيم وفسدت صلاته؛فإله يب عليه 
قاوشا ام لان الققراء 5 أن يكون على صفة الأداء“. 

كن ارق وی ال ا كان أن مات 
فمن فاته صومٌ يوم طويل» أو في مكان شديد الحرارة» لم يعتبر أن 
يكون القضاء 0 اا ولا بشدة ري 

٤-أن‏ المسافر والمريض يقضيان عدد الأيّام الى أفطرا فيها ولا يشترط 
التتابع؛ لن الشّارع إِنّما قال: فيد ةينآ اي أخر 4 ولم يذكر 
التتابع؛ والسّكوت عن الحكم مناسب لانتفائه؛ والأصل أن كل صوم 
يؤمّر فيه بالتتابع لأحل الفعل وهو الصّوم» يكون التتابع شرطأ فيه حيث 
Coo nw‏ 
الوقت؛ كشهر رمضان سقط التتابع وبيقى الفعل وهو القضاء. 

ه- من قال لله عَلَىّ صوم شعبان مثلاً» يلزمه أن يصوم شعبان متتابعا» لكنه 
إن فات شيء منه يقضي عدد ما فات منه ولا يلزمه التتابع؛ لأن التتصابع 
الكآن لوقك فيفط و کان ر ا 


(۱) انظر: قواعد ابن رحب ص ۱٤١‏ . 

(۲) انظر: المهذب ۲۳۲/۳ والمجموع ۲۳۳۲/۳ و۷٤۲‏ والمغني ۲۸۹/۱. 

(۳) سورة البقرة» الآية: .٠۸١‏ 

)٤(‏ ونقل الحصاص إجماع فقهاء الأمصار على جواز قضاء رمضان متفرقاً. 
انظر: أحكام الحجصاص 2553/١‏ وبدائع الصّنائع؟/١١717-7؛‏ وأحكام ابن 
العربي 2١١7/١‏ وبداية المحتهد 217/17 ومواهب الحليل 2584/7 وشرح منتهى 
الإرادات 45/7 4» وما تقدّم في توثيق القاعدة الثانية. 

(5) انظر: بدائع الصّنائع 717/7 و٥٦۲‏ وعقد الجواهر 2551/7 و٥٦۳‏ وكشاف 


AA‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





5-ولو قال: لله عَلَّ أن أصوم شهراً متتابعاً يلزمه صوم متتابعاً لا يخرج 
عن نذره إلا به» ولو أفطر يوماً في وسط الشّهر من غير عذر شرعي 
يلزمه الاستقبال بالقضاء متتابعا؛ لأن التتابع ذكر لأجل الصّوم نفسه 
فكان الشترط هو وصل الصوم بعينه فلا يسقظ عه أبدا'. 

N‏ نسحت حكته عه عامط ER‏ عن ضيفة E‏ فشتكن 
الإحرام في القضاء من حيث أحرم في الأداء مع الإمكان؛ لألّه تسين 
ذلك بالدّخول فيه» وجاز القضاء بالنّسك الأفضل أو الفاضل عن 
المفضول لا العكس؛ فمن فاته الحج قارنا له ET‏ وجاز 
متمتعاً ومفرداء ولا يجوز المفضول عن الفاضل؛ فلا بجزئ قران عن 
نَع لأن الواجت كز ن القضاء د 

۸-ويستتتى من ذلك الطريق الذي سلكه ف الأداء» فلا يلزمه سلوكه قي 
القضاء» ويستحب أن يحرم من قدر مسافة الإحرام في الأداء» وكذا لا 
يحب عليه أن يحرم في القضاء في الرّمن الذي أحرم منه في الأداءء 
وفرْقٌ بين الميقات الرّماني والمكاني أن اعتناء الشارع بالمواقيت 


القناع 551/7» وشرح منتهى الإرادات 445/5 -445. 

)١(‏ انظر: المراجع السابقة. 

6 انظره شر خلا :ص ع4 و اطا ق سراب ال 2951/4 واليذت 
۷ والمجموع »۲٤٦-۲٤۲٥/۷‏ و۸٤۹-۲٤۲»‏ والمغني 2٠١1/7‏ والعدة 
١١٠١٠-۱‏ وتقرير القواعد ص ٦١٤٠ء‏ وشرح منتهى الإرادات 2415/5 
ومطالب أولي التهى ٤٥٤/۲‏ . 


الباب الأوّل: القواعد الكلية التي لا تختص بكتاب أو باب معيّن ۳۸۹ 








المكائيّة أكمل من الرّمائيّة؛ هذا يتعيّن مكان الإحرام بالنذر ولا يتعين 
زهان ا 
9- ومن أفسد الحجّ المنذور ماشياً وجب القضاء ماشيا؛ لأن القضاء 
يكون على سن" 
٠‏ -لو اشترى إنسان هديا واجبا ثم تلف بتفريطه» أو ذبحها قبل يوم 
التحر؛ يجب عليه ضمافا يمثلها؛ لأنّه التفويت منه فيجب قضاؤها 
عل ع 


(۱) انظر: المجموع 417/17 7. 

(۲) انظر: عقد الجواهر ٠٠٠/۲‏ والمغني ١٠//ال»‏ مطالب أولي التنهى 177/1)؛ 
وشرح منتهى الإرادات 408-5. 

(۳) انظر: تقرير القواعد ص 2١45‏ ونيل الأرب» ص 2١47‏ هامش رقم: »١(‏ 0). 


۰ ۳۹ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 








المبحث الحادي عشر:القاعدة الحادية عشرة ]١١[‏ 


[ الحكم للمعتاد. والنادر لا هكم له ] 


ذكر ابن رشد هذه القاعدة ضمن مسائل باب الحجب في كتاب 
الفرائض» في مسألة: أطول رمان الحمل» مللا ومُرجححار به؟ حيث قال: 
ررواحتلفوا لاحر لبا لبو لقي لان وار را ا ا 
ل ا : أربع سنين» 
وقال الكوفيون: سنتان .و3 “ بن الحكم: سنَة» وقال داود: 


)١(‏ عن الإمام مالك في أكثر الحمل ثلاث رايا إحداها: أربع ستن» وهي 
المشهورة» قال القاضي عبدالوهاب إنها ا والغانية: مس » والغالثة: 0 
وجعل القرائي هذه المسألة ضمن المسائل التي غلب فيها الشّرعٌ التادر على الغالب لطفا 
بالعباد؛لأن هذا | الحمل الآتي بعد مس سنين دائرٌ بين أن يكون من الوطئ السابق من 
الروجءوبين أن يكون من الرّى» قال:وكونه من الرّنا أغلب من تأخر e‏ م 
المدةءولكن الشارع غلب ههنا التادرٌ على الغالب» لطفاً E‏ عليهم؛ و حفظا 
التمانه وبودا لا EO E e‏ 
وانظر: المعونة »4۲٤-۹۲۳/۲‏ والاستذكار 1175/5 وعقد الجواهر ١١/١‏ 
والفروق .۲٠۳/۳‏ 

(۲) وبه قال الحنابلة» والمشهور عند المالكية. 
انظر: المعونة 4۲٤-۹۲۳/۲‏ والمهذّب 18/8-.4 »١ ٤١و 2١‏ وروضة الطالبين 
۸ و5-074/ا/, والمنثور 2374/7 والمقنع والشرح الكبير والإنصاف 
.EVA-EVEg c.1‏ 

(۳) انظر: الحداية ۲٠/۲‏ و۳۳-٥٠»‏ والاستذكار 5/ه/ا١.‏ 

)4١‏ هو: أبو عبدالله» محمّد بن عبدالله بن عبد الحكم» من أهل الفقه والعلم والنظرء 
ثقة» من تآليفه: أحكام القرآن» توفي رحمه الله سنة: (574ه). 
انات ااه 2101 وري الذارك 4 بامو تم ام 

9 أنظر: الاستذكار 7 . 


الباب الأوّل: القواعد الكلية التي لا تختص بكتاب أو باب معيّن قوم 





ستة! © أشهر» وهذه المسألة مرجوعٌ فيها إلى العادة والتّجربة. 
ل ابن عبد الحكم والظاهرية مر أقرب إلى المعتاد» والحكم 
إنّما يحب أن يكون بالمعتاد لا بالتادر»ء“ 
هذه القاعدة ورد ذكرها أو مفادها كثيرا في كتب أهل العلم» منها: 
ما جاء 5 بدائع الصنائع: رولا عبرة بالتادں^“) ورالتادر ملح بالعدم)”©. 
وي الفروق: «الفرق الخامس والسبعون والمائة بین قاعده ادات 
ون ادر و اة بل لقال فى م قاع ق الأ لله 


3 : ٤ 
.© بالأزواج إلى خمس سنين»”‎ 


(1١‏ كذا ني أغلب نسَح بداية الحتهد المطبوعة الآنء كلها أثبتت ستة () أشهرء ولعل 
الصّواب: تسعة )٩(‏ أشهر. انظر: الحلى ۰ وانظر أيضاً: الاستذكار /176. 
(۲) ويكون الصّواب والرّاحح في المسألة؛ عدم الحزم بشي وإنّما المعوّد الرحوع إلى 
عوائد النّساء وأعرافهنٌ» بحسب الأماكن والبلدان والأزمان» حصو صا آله ألم یسرد 
شيءَ يستند إليه في تحديد المة والقاعدة الفقهية المتقررة أن العرف والعادة ر ير بصع 
إليه ني كل حکم حكم به الشّارعٌ» ول حه بحدٌ. 
قال الحافظ ع ال ا كاز 1۷/1 : ووهذه سا اتل ليا 
الاحتهادء والرّدٌ إلى ما عرف من أمر النّساءء وبالله التّوفيق»» وقال الحافظ ابن حجر 
ل V/s‏ : «الرحوع إلى العرف أحد القواعد فس ان ب ا 
الفقه» فمنها: الرّحوع إلى العرف في معرفة أسباب الأحكام من الصفات الإضافية؛ 
كصغر ضبة الفضّة وكبرها...» وأكثر مدّة الحمل وسن اليأس...»» وانظر: المنتقسى 
۷ وقواعد السّعديّ ص ۳۸-۳۰ ق (3)» ونيل الأرب ص 5175. 

(۳) بداية المجتهد 1//4١؟.‏ 

.449-14 144/5 وانظر:‎ 2251/١ بدائع الصنائع للكاساني‎ )٤( 

2( بدائع الصنائع للكاساني 5 4 و و459-448» وانظر: ۲۹۲/۱. 

(5) الفروق للقراقي ۲۰۳/۳ ف .)١95(‏ 


۳4۲ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





وها «النَادر مُلْحَقٌ بالعغالب في الشر ٠»‏ 

مااجاء ق المهذية راك للعالب» والتادر لا حك لي , 

ما جاء في التمهيد: «إطلاق الأصوليّين يقتضي أن القرة التَادرَ 
يدحل في العموم)”" 

ما جاء في المنثور:«التادر إذا لم يَدُمُ يقتضي القضاءءوإذا دام يُعْطَى 
حكم الغالب)” )2 وفيه أيضا: «التّادرٌ لا کم ل . 

ما جاء في إعلام ار و ETE‏ 
الشرائع العامة تبن على الور الاد حى أن قاد لا حكم له. 
شرح ا القاعدة: ۰ ۰ 
الحكم: لغة: الم من: حَكم کم حکماءاصله مع بتع ملعا 

000 ومنه ديف اللْجَامُ 0 الدذّابة؛ فقيل: 1 

ES,‏ ؛ متها بالحكمة» وأَحْكَميُها: الا 


والحكم بالشّيء أن تقد فض يانه كذاه أن کش بکد ا 


ذلك غيرك أم لم لزم كنا في قوله تعالى: و لدا حكمشم بيْنَا الَا أن 





. 7/4 الفروق للقرائي 555/7 ئة لدعي له ا‎ )1١ 

(۲) المهذّب للشيرازي ۰1۸/۳ وانظر: ۰۷۹/۱ و٤۸‏ و۱۳۰ و419/5» والمجموع 
5 وروضة الطالبين 2981/٠١‏ و۲۱۲/۱۲. 

)۳( التمهيد لمال الذية الا شري صن 4 

. 1/5 المنثور للرركشي‎ )٤( 

وف المنقو و لل ركشي ۳۲/۴ 

(7) إعلام الموقعين لابن القيّم ص ۷۹۲. 

(۷) انظر:المفردات ص7 ١-74١ءومختار‏ الصّحاح ص 18 ١»والمصباح‏ المنير ص5 5. 


الباب الأوّل: القواعد الكلية التي لا تختص بكتاب أو باب معيّن ۳4۳ 


تأ چ7 وقوله تعالى : بتكم بيه وعدت چ . 
وني اصطلاح الأصوليّين هو: مقتضى خطاب الله المتعلق بأفمال 
ل 


(6) 








المخاصمة بين المتخاصمين 
وعَرَّفه في شرح منتهى الإرادات بقوله: بين الحكم التلرعي» 

والإلزام به» وفصل الخصومات»» ولعل هذا التُعريف أجود؛ لإمكان 

دحول الحكم في القاعدة تحته. 

للمعتادء أي: ما يفعله الاس أو الشّخص على حكم العقل مرّة بعد مرّة 
من غير تكلك :و اعت صارت عرفا فطق الماد على 
المعروف ال غل 

ظ النادرء ١‏ سم فاعل من ندر اا وهو السّاقط أو الخارج غیره» 

ومنه: نادر الحَبّلء وهو ما 3 منه ويبرز» وندر فلان من قومه» 


د 


أي: حرج» والاسم منه: النُدر 


)١(‏ سورة النُساى الآية: /ه. 

(۲) سورة المائدة» الآية: .٠٠‏ 

(۳) انظر: شرح تنقيح الفصول ص >٥۹‏ وشرح حدود ابن عرفة 058-851//5) 
اة أضول ال ص ا و ارود 8ه وهيل امول نض )ا 

.1517 انظر: معجم لغة الفقهاء ص‎ )٤( 

(5) شرح منتهى الإرادات للبهوتي 4517/5. 

(5) انظر: معجم لغة الفقهاء ص 159. 

(۷) انظر: المصباح المنير ص ۲۲۸. 


۳4٤‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





وني اصطلاح الفقهاءء هو: ما قل وجوده مع أنه لا يخالف القياسر ”© 
الْمعنّى الإجمالي للقاعدة: 

هذه القاعدة من قواعد إعمال العوائد والأعراف في الشريعة» سواء 
في ذلك الأعراف القوليّة أو الفعليّة» العامّة أو الخاصة» ويحصل بها 
الترحيح عندما يتعارض المعتاد الغالب مع افر اشرو انميت SE‏ 
المعتاد الغالب مُقَدَمٌ على النّادر الغريب» والعمل على مقتضسى المعتساد. 
وعليه مدار الحكم دون التظر إلى الادر» ولا الالتفات إليه؛ لأنه ملح 
بالعدم» والأصل في أحكام الشّرع أ الح o‏ العا انا 
تادر مُلْحَقٌ بالعدم؛ ذلك أن الأحكام الشرعية اط بأسبابهما ني كل فردء 
لك لج كان استقراء الآحاد يتعسّر فيه اعتُبِرَ المعتادٌ الغالب» وه 
حكمه على ما شد وخرج» وهو معنّى قوشم التادر لا حم له فكل 
عادة معروفة مألوفة في اجتمع اع ا غ ا 
في جنس N‏ فإن المعوّل عليه هي رل لاه لر أن للحنحاة» أن 
اشاب صالون الحلاق يتقاضون على كل رأس حمسة ريالات؛ وعليه 
حرى العمل والعرف السائد في بلد ماء ك ا ادغ 
ريالات؛ فإن الواجب هنا خمسة ريالات؛ لأن الحكم للمعتادء والتادر لا 
حكم 7 لاله مُلْحقّ بالعده 9 ولتم اراد لاق ادر عط و اتسنا 


.44١ انظر: معجم لغة الفقهاء ص‎ )١( 

(۲) انظر: الفروق 237818 ف .)١59(‏ 

2( انظر: بدائع الصّنائع؛ //47 4» و ٤٤۹-٤٤۸‏ »والفروق ۲۰۳/۳ »والمنثور 775/1. 
)٤(‏ انظر: بدائع الصنائع 7 . 


الباب الأوّل: القواعد الكلية التي لا تختص بكتاب أو باب معين هوم 





المراد: عدم إفراده بالحكم حيث لم يذكر» ويلحق حينئذ بحكم أقرب 
الغالي: الاو ل لل اد لإلغاء التادن مطلقا E‏ عدم إفراده 
بالحكم؛ حيث لم يذكرء ويلحق حينفذ بحكم أقرب الغالب المعتاد“. 
موقف المذاهب الفقهية من القاعدة: 

هذه القاعدة من القواعد المتفق عليها لدى فقهاء الأمصارء ولا 
حلاف بينهم في ل ار ٍ 
ج أن الحكم للمعتاة» والثادر ساقط وخارجٌ لا حكم له؛ لله 
م بالعدم» ر أعمل المالكية قاعدة المعتاد كثيراء واعتبروها؛ حتى 
صارت تذكر قيدا ق عدة من المصطلحات الشرعية» 0 الوضوء 
مثلاء قال في شرح ا رعو لكات ا 
أحداث؛ فالحدث: التاقض بنفسه» والسّبب ما نقض بما يؤدّي إليه 
والأوّل -الحدث- هو: الخارج المعتاد» من المخرج العاف قلعي ل 
ال العام كيا اة احكانا ك تشرها واا 


.055 وشرح القلشاني ص‎ »٥٦٩ انظر: شرح القلشاني ص‎ )١( 

(۲) شرح الرّسالة للقلشاني ص ›٠١۹‏ وانظر: التلقين ص 47» والمقدمات »٦۸/١‏ 
وعقد الجواهر ١‏ وجامع الأمّهات ص »٠ ١‏ والقوانين الفقهية ص ۱ 

(۳) انظر: الذخيرة ۰۲۰۷/۱ و٦۲۹‏ و ۷٤/٦‏ و1/ 375 و١1١/"الاء‏ وانظر: 3 
۱۱ وكلاء و A‏ و ۱۰1-1۰ و۳۰ و ۹۹/۲ والنجموع 5/.. 
SS 0‏ 
وئة رأاو ف رقيو کی يون و واوو 5 و٣۳۲‏ والمغني 
۱ و۱۷۷/۹ والمقنع والشرح الكبير والإنصاف 2571/١‏ 5 
منتهى الإرادات 176/١‏ و55 ١ء‏ والمحلى ۱۱۳/۸ وفتح الباري 14/0 51. 


۳۹٦‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





وقاعدة: الحكم للمعتاد» والتادر لا حكم له؛ داخلة قي حطاب 
الوضع الذي هو: وضع الأسباب والشّروط والموانع والتقادير الشرعية» 
وترجع إلى التقادير الشرعية» والتي هي: إعطاء الموجود حكم المعدوم, 
والمعدوم حكم الموجود”", 3 التادر في عداد حكم المعدوم من القسم 
لأرّل» وهو إعطاء الموجود حكم المعدوم» كَمُسَافر معه قدرٌ قليل من الماء 
لا يكفيه إلا للشّرب أو الطهارة؛ فإنّه يشربه و فأعطي الماء الموجودٌ 
حكم المعدوم؛ فأبيح له اَيمّم. ۰ 

وقي الجملة؛ فإن القاعدة لا حلاف فيها بين الفقهاءء ولا ي 
إعماها؛ إذ متعلقها العوائد والأعراف”» وهى مبحث عظيمٌ في الفقه 
اعتبره الشتر ع وللفقهاء ا في إعمال كدف لقاع “تلت ١‏ ا 
لو حظ أن الشرع في بعض أحكامها ا جانب الثادر على لاقل 
حلاف القاعدة» مما يعني أن تطبيق القاعدة ليس في جميع الأحوالء إِنّما 
في أغلبهاء وعلى ا تكون القاغنة اغ فا هر و لخحروج النادر 
عن مفاد القاعدة؟ ٠‏ 
أحوال المعتاد: 

الأصل أن المعتاد مُقَدَمٌ على الاد إلا أنه قد يُلَعَى هذا الأصلء 


وعند إلغائه لا يخلو ما أن يى وحده وَيِقَدَمُ التادر عليه» أو أن يُلغيا معا. 


.۲۳٤/۳ انظر: الفروق‎ )١( 

(؟) انظر:الفروق١/1لاء‏ و1/5. 07-17 عو 10/8ءوالأمنية في أحكام الثيّة صهه. 
(۳) انظر: فتح الباري . 

)٤(‏ كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى في القاعدة الخاصّة بالعرف [1؟]. 


الباب الأوّل: القواعد الكلية التي لا تختص بكتاب أو باب معين ۳4۷ 








قال في الفروق: رالفرق التّاسع والثلاثون والمائتان بين قاعدة: ما 
اعتبر من الغالب ومالغي من الغالب» وقد يُعتبّرُ النَادرُ معه»وقد يُلغْيَان 
فعا اعلم أن الأصل اعتبار الغالب وتقديمه على ا شأن الشريعة» 
كما يقدّم الغالب في طهارة المياه» وعقود المسلمين» ويقصر في السفر 
ويفطرءبناء على غالب الحال؛ وهو المشقة ويمنع شهادة الأعداء والخصوم؛ 
أن الغالب منهم الحيف» وهو كتير في الشتريعة لا يُحصّى كثرة. 

وقد يلغي الشرع الغالب وخ بالعباد» وتقديمه قسمان: م يعتبر 
في النادر وقسمٌ يلغيان فيه معأء وأنا أذكر من كل قسم مثلاً ليتهذّب ها 
الفقيه» ويتنبّه إلى وقوعها في الشّريعة؛ فإنه لا يكاد يخطر ذلك بالبال»؛ 
ولاسيما تقدم التادر على الغالب»'؛ فأفاد أن أحوال المعتاد ثلاث: 
الأولّى: بقاؤه على الأصل» وهو اعتباره وتقديمه على التادر» كمّن 

خُلقَت بلا بكارة» فإتها داحلة في حكم الأبكار قطعا في 

eT‏ وال أمثلة كثيرة» يأتي ذكر بعضها في فقرةتطبيق 

القاعدة إن شاء الله تعالى. 
الحالة الثانية: إلغاؤه وإقامة النَادر مقامه» وتقدمُه عليه» وإثبات كمه 

دو الاد القالب رة بالعباد من أمثلته©: 0 


.٠۲ 5/7 وانظر: المنثور‎ 2٠١ 5/4 الفروق للقرافي‎ )١( 

5 اظ لرن 14/١‏ 

)٣(‏ انظر: بداية المجتهد 237/4 وعقد الجواهر 1۹/۲ والفروق 2507/7 ف 
( 010 و4/4 2٠١8-1١‏ ف (۲۳۹)» وتهذيب الفروق 2579/9 وروضة 
الطالبين /١‏ ۰ والمنثور 2774/7 والمقنع والشّرح الكبير والإنصاف -٠١١/١‏ 
۱ و ٦/۲۳‏ والمحلى 217/٠١‏ و١۱۳‏ ومعالم السّنن .4710/١‏ 


۳۹۸ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 








١‏ المعتاد أن الولد يولّد لتسعة أشهر» فإذا تأر وجاء بعد خمس سنين مسن 
امرأة طلّقها زوجهاءدار بين أن 1 زی وهو الغالب»وبين أن يكون 
تأخر في بطن أمّه»وهو نادرٌ بالسبة ا الزّنا في الوجود؛فاألعَى 
الشّارعٌ المعتادالغالب»و ا حكم التادر»وهو تأخخر الحمل رحمة بالعبأة؛ 
لحصول الستر عليهم» وصون أعراضهم عن المتك. 

۴إا E EG‏ أشهر جاز أن يكون من وطء قل 
العقد» وهو الغالب» أو من وطء بعده» وهو التادر؛ فإن غالب الأجنّة 
لا توضع إلا لتسعة أشهرء وإنّما يوضع في الستة سقطاً في الغالسب» 
ومع ذلك ألغى الشرع حكم المعتاد الغالب» وأثبت حكم التادرء 

جعله من الوطء بعد العقد؛ لطفاً بالعباد؛ لحصول السّتر عليهم 
وصون أعراضهم. 

#حطين المطر الواقع في الطّرقات» ومّمَرَ التواب ونحوه» إن الغالب عليها 
وحود التجحاسة من حيث الجملة» وإن كانت عينها قد لا تُشَاهَدُ 
والنّادر سلامتها ينها 2< ذلك ألغى ا حكم الغالب» لت 
ج الَادره توسعة ورحمة بالعباد؛ فيصلّى , ومن عير عل وتصلي 
الراة المسلمة NEE‏ 

٤‏ -التعال» الغالب عليها مصادفة التحاسات» ولاسيما نعلاً مشى يما 
8 وجلس با في مواضع تقناع اليه رتك افو E‏ 
ا والنَادرُ سلامتها من التجاسة» ومع ذلك؛ فإن الشّارع ألغى 
حكم الغالب» و أثبت حكم التادر؛ فجاءت السّنة بالصّلاة في 


الباب الأوّل: القواعد الكلية التي لا تختص بكتاب أو باب معين 8" 








التعال"؛ حتّى قال بعض أهل العلم: إن قلع التعال في الصّلاة 
دغ كل دل رجه وتوبيعة علق الاد 
-الحصر والبسط التي قد اسودّت من طول ما قد فُرِشَتاء يُمشي عليها 
الحفاةٌ والصبيان» ومّن يصلّيء ومّن لا يصلي؛ فالغالب مصادفتها 
للنجاسة والنادر سلامتهاء ومع ذلك قد جاءت السّنة بأن رسول الله 
صلى على حصير قد اسو من طول ما لبس بعد أن ضح 
بماء» واتضع لا يزيل ا ينضوها' فقدّم الشرعٌ حكم 
sS‏ رورا ا ی 
ا الغالب عليهم مصادفتهم التجاسة» ولو في الطرقات» ومواضع 
قضاء الحاحات» والنَادرٌ سلامتهم» ومع ذلك جوز الشرع صلاة 


- كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» أخرجه أبو داود في سننه‎ )1١١ 
كتاب الصلاة» باب الصلاة فا برقم: (100)» وابن خزعة في صحيحه‎ 7 
.)۱١۱٤( برقم:‎ 233848/١ وعبد الرّرّاق في مصنّفه‎ »)۷۸٩( برقم:‎ ۱ 
والحديث صحّحه الألباني في:صحيح سنن أبي داود١15/8/1١2 برقم:(505)»وإرواء‎ 
.)775( برقم:‎ 2١78/1١ وني مشكاة المصابيح‎ »)۲۸٤( برقم:‎ 23*1١ 5/١ الغليل‎ 
وانظر: معام السّنن ١/551؛ وبجمع الرّوائد ؟/هه-5ه.‎ 

(۲) انظر: الفروق ٠١5/4‏ 

(۳) من حديث أنس رضي الله عنه» أخرجه البخاري في صحيحه 2587/١‏ كتاب 
الصّلاة» باب الصّلاة على الحصير» برقم: »)۳۷١(‏ ومسلم في صحيحه ١//ا45)‏ 
كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب جواز الجماعة في التافلة» والصلاة على 
EF‏ ركم 8م 

)٤(‏ انظر: شرح مسلم ١٦٦-٠٠١/١‏ وفتح الباري م -هوله. 


fo‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





الحافي» كما جوز الصّلاة بنعله من غير عسل رحليه» وقد كان رسول 
الله عله ا ب ومعلومٌ أن الحفاة ونين جل ا 
التعال؛ فقدّم الشار ع حكم التادر على الغالب 52 على العباد. 
۷-دعوی الصاح الولي التقي على الفاحر الشقي الغاصب الال درهماًء 
الغالب صدقه» والتادر كذبه؛ لصلاح حاله» ومع ذلك قدّم الشرع 
حكم التادر على الغالب» وجعل الشترع القول قول 0 لطفا 
بالعباد بإسقاط الدعاوى عنهم» واندراج الصاح مع غيره ا لباب 
اة والظلم بالدّعاو ى الكاذبة. 
۸-الإصبع الرّائدة ا فلا تُلحَق بالأصليّة المعتادة في حكم الذية. 
-الغالب على ثياب الصبيان النجاسة ولاسيما مع طول لبسهم لماء 
والثادر سلامتهاء وقد جاءت السّنة بضلاته 4 إماما بالتاس وأمامة 
على عاف يجملها:قالفتلاة”"؛“فدل على إباحة المثلاة ق تاب 
الصبيان والمرئيات»«وضئلة ترب لرا اللي تعيض فيه إا لم فق 
تا :إلناء لحكم الغالب» قاط لحف التادر لطفا بالعباد. 
ANE e‏ التي ينسجوفا بأيديهه", 
عدم تُحرزهم من التجاسات؛ فايناك : جا أيديهم لما يباشرونه 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه 7١7/١‏ كتاب الصّلاة» باب إذا حمل جارية صغيرة 
على عنقه» برقم: (5057)) ومسلم في صحيحه ١/887؛‏ كتاب المساحد ومواضع 
الصّلاة» باب جواز حمل الصفيان في الصّلاة برقم: (437/547). 

(۲) انظر: المنتقى 2387/7 وشرح مسلم ٠٠١/١‏ وفتح الباري .۷٠.٠-۷٠٤/١‏ 

ف قال مس الدّين ابن قدامة في الشرح الكبير ٠١۹/۱‏ : «ولا نعلم خلاقاً بين أهسل 


الباب الأوّل: القواعد الكلية التي لا تختص بكتاب أو باب معين ٤١‏ 








و اتقناه يكاج اناوه وا اك افون و لحو 
الميتات» وجميع أوانيهم جسة بملابسة ذلك» ويباشرون النسج 
والعمل مع بلة أيديهم» وعرقهم حالة العمل» ويبلُون تلك الأمتعة 
بالنّشَا(' وغيره مما يقوّي لهم الخيوط» ويعينهم على التسج؛ 
فالغالب e‏ القماش» والنَادرٌ سلامته عن التحاسة» فقد 
سمل مالك عن ذلك”؛ فقال: ما أد ركت أحدا يُتَحرّز من الصّلاة 
في مثل ف فأثبت الشار ع حكم التادر» وألغى حكم الغالسب» 
ويد ای فلن العاد: 


-١‏ بل ما يصنعه أهل الكتاب من الأطعمة في أوانيهم» وبأيديهم 


الغالب تَجَاسيُّةُ؛ لما تقدّم؛ والتَادرٌ طهارثةُ» ومع ذلك ابت 


الشرع حكم التادر, وألغى حكم الغالب» وجوز ا 


۴ ST 8 OT 
توسعة على العباد» وجوز استعمال أوانیھ مع أن ا‎ 


العلم في إباحة لبس الثوب ا ؛ فإن ابي لل اما تما کان 
اسهم من نسج الكقار» وانظر: المنتقى 2587/5 وفتح الباري .٤٠٠٥/١‏ 

النََاه ما يُعَمّل من الحنطة والذرة. انظر: المصباح المنير ص 571. 

الظر العروق 0/٤‏ . 0 

قال الله تعالى: ار ينأو الككب جک » [سورة المائدة» الآية: 5]. 
كما في حديث عبد الله بن ممل رضي الله عنه» قال: أَصبْتُ جراباً من شم يوم 
خيبرَىقال: فَالترَسُهفَقلْتْ:لا أغطي اليوم أحداً من هذا شيئاءقال :فالفت ر الله 
ي ميتسما. أخرجه البخاري في صحيحه 2557/9 كتاب الذبائح والصيد» باب 
ذبائح أهل الكتاب وشُحومها من أهل الحرب وغيرهم؛ برقم: (91209)؛ ومسلم 
في صحيحه ۱۳۹۳/۳ كتاب الجهاد والسّير» باب جواز الأكل من طعام الغنيمة 


a!‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





يمو أن الخاد الغالنيه مها الا كل ذلك توسعة لى 
العباد» ورفعا للحرج عن الأمّة» وحكم أواني المحوس وعبدة 
الأوثان ونحوهم» ومن يأكل الخنزير» أو يأكل الميتة» أو يذبح 
بالسن والظفر؛ e‏ وحكم ثياهم؛ حكم تباي أل اللامة 
عملذ بالاصل» وام( رانیم كنا حكم أواني أهل الكتاب» 
يباح استعماها ما لم تتَحقق تجاستّها؛ لأن الأصل الطيارة قن 
تزول بالشّك؛ فأعطي التادرحكم الماد الال : 
ونظائر هذا الباب كير في الشريعة» فينبغى أن يتَأْمّل ويعُلم وقد 
دخل على قوم الوسواس قي باب نارات وهم يعتقدون نهم على ادر 
شرعية» وهي اك بالغالب؛ فإذا اشترى شيعا صنعه أهل الكتاب 5-6 
ورا أنفسهم من جميع ذلك» بناء على الغالب» وهو غالب كما قالواء 
ولكنّ الشترع هدم النَادر ولصاحب الشّرع أن يضع 
ويستثني من قواعده ما شاءء هو أعلم بمصالح عباد» 35 ألا يعم من حلق وهو 


فی شرعه ما شاي 


في دار الحرب؛ برقم: (۱۷۷۲). 

01 كما في حديث أي علبة الْشّني رضي الله عنه قال: اتيت رسول الله يه فقلت: يا 
سوال اله انا بأرض قوم من أهل الكتاب» ناکل في آنيتهم؟ فقال َل : وتأكلون في 
آنيتهم؛ فإن وجدتم غير آنيّتهم فلا تأكلوا فيهاء واد لم جدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها». 
أخرجه البخاري فی صحيحه ۰۳۷/۹ كتاب الذبائح والصيد» باب آنية اجوس» 
والميتة» برقم: (2)05917 ومسلم في صحيحه ٠١۳۲/۳‏ كتاب الصيد والذبائح؛ 
باب الصّيد بالكلاب ال برقم: (۱۹۳۰)» واللفظ له. 

(۲) وقيل: هي ُجسة» لا يُستعمل ما استعملوه ه منها إلا بعد غسلها؛ لحديث أبي تعلبة 
الخشني رضي الله عنه المخرّج قبل هذاء انظر: ال الکو 8 وه 
وشرح مسلم ۳۲۱/۱۲»› و۸۱/۱۳» وفتح الباري 551/9ه-5هه. 
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ع ممم 


للَطِيفٌ لير چ فينبغي لمن قصد إثبات حكم الغالب دون التادر أن 

ينظر؛ هل ذلك الغالب مما ألغاه الشّرعٌ أم لا؟ فحينعذ يعتمد عليه» وأمًا 

تقسم بط اله اال كينت كان في جميع صوره؛ فخلاف الإجاع. 

الحالة الثالغة إلغاء المعتادة وإلغاء التادر معه يع من أمغلته": 

١-شهادةٌ‏ الصّبيان في الأموال“» إذا كثر عددهم جدًا؛ الغالب صدقهمء 
وو ولم يعتبر الشرع صدقهم ولا قضى بكذبم؛ بل 
هله رحمة بالعباد. 

9 - شهادة الجمع الكثير من جماعة التسوان في أحكام الأبدان» الغاالب 
صدقهِنٌ» والتادر كذمم لاسيما مع العدالة» وقد ألغسى صاحب 
الشّرع صدقهنّ» ولم يحكم به» ولا حكم بكذيِنّ لطفا بالمدّعى عليه. 

۳-الحمع الكثير من الكفار والرّهبان والأحبار» ومثلهم الفسقة, إذا 
شهدواء الغالب صدقهم والتادرُ كذيهم؛ فألغى صاحب الشرع 
صدقهم لطفا بالمدّعى علي و م يحكم بكذهم. 

٤‏ -شهاده ثلاثة عدول ف الزّناء الغالب صدقَهُم والتادر دیھب وم 
يحكم الشّرعٌ بصدقهم الغالب» ولا بكذهم التادر» بل أقام المح 
عليهم من حيث إِنّهم قذفوه؛ لا من حيث إِنّهم شهود زور. 


.١ 4 سورة الملكء الآية:‎ )١( 

(۲) انظر: الفروق ۰۱۰۷/٤‏ والمنشور 4/9 ۳۲۷-۳۲. 

(۳) انظر: بداية المحتهد 257/14 والفروق ١١١-٠١ ۹/٤‏ ومختصر المزني ص )4١5‏ 
والهدت + -385, والنجموع 1-۳ والمشور 4/5 ۲۷-۳۲ 
والشّرح الكبير ۰٤۷٥/۲۳‏ والحلی ۰ ۱۲۳/۱» و11. 

)6( أمّا في الجراح والقتل؛ فقبلهم مالك وجماعة. انظر: الفروق .٠٠۹/٤‏ 
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ه-شهادةٌ العدل الواحد في أحكام الأبدان» الغالب برد حدر 
کذبه» El‏ بصدقه ولا EAE‏ بالعباد» وكا 
بالملاعى عليه. 
-أحذ السسّرّاق المتَهّمين بالتّهّم وقرائن أحوالهم دون الإقرار الصّحيح 
والينات ا الغالبٌ مصادقيّهُ للصّواب» والتَادرٌ حطؤه» ومع ذلك 
ألغاه الشرع طون راقن ولط اف عن القطع. 
۷-الغالب على مَنّْ وحد بين فخذي امرأة وهو يُتحرّك حركة الواطئ» 
وطوال الرّمان في ال أنه قد أول» ا عدم ذلك؛ فإذا لم يشهد 
عليه بذلك شهادة تبلغ التصاب؛ ألعّى الع هذا الغالب سترا على 
عباده» ولم يحكم بوطئه ولا بعدمه. 
۸-الشتهادات التي ألغاها الشرع» مثل: شهادة العدل المبرز لولده أو 
والح :وق اد انعد ER‏ نسم وياد E‏ اليس 
وشهادة الإنسان لنفسه» وشهادة البدوي على الحضري ونحوهاء كل 
واحد من لالت دنم والتادر كذبة» وقد ألغاه الشرعء 
وألقى كذبه SS‏ 
ا الواحد الغالب معه برا چ والتادر شغله» ولم يحكم 
الشرع بواحد منهما حتى ينضاف إليه نيان آخران. 
۱۰ -من غاب عن امرأته سني ثم طلّقهاء أو مات عنهاء الغالب ج 
رَحمهاء والتادر شغله بالولد» وقد ألغاهما صاحب التشرع چ 
وأوحب عليها اسكئناف العدّة بعد الوفاة أو الطّلاق؛ لأن وقوع 


الحكم قبل سببه غير معت به. 
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ونظائر الا ابا کا في الشّرع؛ حيث ألعَى الغالب وم 
يعتبره) اوه بالغ في إلغائه فاعتبر نادره دونه» كما تقدم» مع أنه ينبغي أن 
يوضع ف الحسبان أمران: 1 
أحدهما: أن الأصل اعتبار الغالب. 
والأمر الثاني: أن الأجناس المذكورة استثناؤها على خلاف الأصلء 
وطريق عرق ما ألغي مما م يُلْعْ استقراء التصوص ا والفققاوى 
اا ييا بالحفظ الواسع» والفهم الحيّدء فإذا لم يتحقق للسقرئ 
إلغاؤه؛ فحينعذ اعتقد أنه مُعْبَر واعتقد أيضاً أن عالت وقع مُعتبرا شرعاً» 
ويجزم بأن ل القائل: إذا دار الغتىء بيذ التاق إوالغالي و بى 
الخال أنه دعوى ليست على عمومياء للبيان: اسای والله سبحانه 
وتعالى أعلم بالصّواب» وله الحمد والتعمة» 5" التوفيق والعصمة. 
أثر الدّوام وعدمه في إعمال التدرة: ذكر في المنشور قاعدتين: 
الأولى: النَادرٌ إذا ْ يدم يقتضي القضاءء مثالها: المشتبه عليه القبلة 
ي سفره يصلي ويعيد ا ق مور الصلاة في حالة المسايفة؛ فإن أركانا 
مختلفة ولا قضاء» وهي على خلاف القاعدة؛ إذ هو ادر لا يدوم» ولا 
بدل فيه» ولكنه ا 
والقاعدة الثانية: وإذا دام يُعْطَى حكم الغالب» مثالها: المستحاضة 
ع احرف لا قطي العثلاة بغ ادت ا وان كان ادرا إا اه 
يدوم» فأعْطي حكم الغالب المعتاد. 
وكذلاك للبتادره قور ل اقفر PT‏ نال تلج نفد إلا 
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آله يدوم فأعطي حكم المعتاد. 








من أدلة القاعدة: 
ل لثبوت القاعدة وصحتها وحجيتها ا منها: 
١-قوله‏ الله تعال: ( قن تقلت وكوك شم لخر )ن 


هدس صم 


مت موزِيةُ وله ك ارب حير سه ف 37 لیو چ قد نص 

على الاستدلال بالآية للقاعدة في المهذب؛ حيث لان الحكم 

للغالب»والتادر لا حكم لا قال الله ا ع ذكر الآية. 
وحه الاستدلال بالآية الكريمة على القاعدة؛ حيث إن الميزان الذي 


ودس لر 


ير به أعمال العبد» وينظر فيه بالعدل ما له وما عليه وين فيه مثاقيل الذر 
. من الخير والشّرٌ؛ فمن رّححت كفة حسناته على سيكاته فهو المقلح) 


ر ور 


لنجاته من التار, واستحقاقه الحنّة» ومن رجحت سيئائه على حسناته؛ فهو 
الخاسر كل خسارة؛ دل على أن العبرة بالراجح دون المرجوح؛ وعليهما 
مدار الحكم, فالرّاجح وراد سيل الصاح فلخ ولا عبرة بميزانه 
المرجوح والعكس كذلك7)؛ فدل على أن الحكم للرّاحح. وهو بمتْرلة 
امحتادء وأن المرجوح مُلتّى لا يُلَفَت إليه» وهو بمثرلة الَادر في القاعدة. 

۲-وقد يستدل للقاعدة بقوله تعالى: (ظ يرين َالْمحِيضٍ من ایک 


کے 2 عدوم دده 4ه ورت 


ناتَم تة شمر 4 بأن كنّ يَحضْنَ ثم ارتفع حيضَهُنَ 


)١(‏ انظر: المنثور للز ركشي 

)۲( سورة المؤمنون» الآيتان: ۲. ۰ 

9 الهذب للشّرازي 48/0 . 

)٤(‏ انظر: تفسير القرطبي ١ه‏ وتفسير السّعدي ص 2584 و2509 و91. 
)٥(‏ سورة الطلاق» آية: .٤‏ 
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لكر أو غيره» ولم يرج رجوعة؛ فإن عدَتَهنّ ثلاثة أشهرء جعل كل 

شهر مقابلة حيضة 20 

وجه الاستدلال من الآية الكرعة: حيث رتب الشارع الحكم - 
اليدة- على 'الغاليب» وهو أن ا تعن فاده کے لو اه فإن 
عقا بالأشهر لا بالحيض لنص الآية الكريعة”©. 

۴۳ ويستدل للقاعدة أيضاً بقوله تعالى: لاو نتم ر أَوَعَلٌ ا سَمَرِ چ ؛ 

حيث نحص الله المسافرٌ والمريض؛ لأنهما لأذان يغلب في حقهما عدم 

اماي ولا قورها ]لذ ناور وعمتنا الكو هذ بقاضدة الثال 

يا للعادة الغالبة على التّادر“ 


۷١ انظر: تفسير السعدي ص:‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير القرطبي ۷ رفسير لدي ص 1۸6 و۵۹ و۹۲۲ 
أمّا في الأحكام التكليفية؛ ا مۇر ر تترئب عليها الأحكام التكليفية؛ 
فتضع الصّلاة والصوم وتقضيه» وتضع الطواف» ويجب الغسل لانقطاعه» ومنع 

الوطء؛ لعموم قوله تعالى: « زاوا سا ن الیو ولا کرو عن 
هر 4 [البقرة» آية: ۲۲۲]» ولعموم قوله يه : ردم الحيض أسود يُعَرّف؛ 
فإذا كان كذلك فَأمْسكي عن الصّلاة». 
من حديث فاطمة بنت أي حبيش رضي الله عنها أخرحه أبو داود في 
سننه 251/1 كناب الطهارة باب من قال: توضاً لكل صلاة برقم: :© 
والنسائي في سننه ۱۸٠/١‏ كتاب الحيض والاستحاضة» بانت الق بين دم الحيض 
والاستحاضة. وقال القلشاني في ص: :1١7‏ رروهو حديث صحيح؟ لأن رجاله 
رحال مسلم)» وصححه الألباني في صحيح سنن أبي دواد١84/1‏ و١294‏ وصحيح 
سنن النسائي »۷۷-۷٦/۱‏ وإرواء الغلیل ۲۲۳/۱ برقم: 4 .٠١‏ 
وانظر: شرح القلشاني ص ۳۹۱ ومواهب الحليل 40/١‏ 5. 

(؟) سورة النساءء آية: 147. 

.18 انظر: شرح القلشاني ص 559) وتفسير السعدي ص‎ )٤( 
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من تطبيقات القاعدة: 


ك 


(1) 


(۲) 


لدع في ا E e E‏ 
حكم له؛ فالخار ج المعتاد؛ كالبول» والمذي» والودي» والغائط» 
والرّيح ناقض اثفاقاء والتادر على سبيل المرض كالسّلس غير ناقض» 
والخارج من السّبيلين من غير المعتاد؛ كدود أو رای 

لأنه نادرٌ والنّادر ملح بالعده. 
لو ادّعى شخصٌ نسيان ما النّسِيانَ في مثله نادرٌ؛ فإنّه لا يقبل منه؛ 
فلا یترب عليه شیب كما لو كان على رأسه أو ظهره ماءء أو 
كان فملنا اق عق سيف ريك م تند كر لا لجدزؤه 4 لأن 

التسيان في مثل هذه ال حالة نادر. 
لو احتمع الموئّى المسلمون والكفار, يُنْظَر؛ فإن كان بالمسلمين 
علامة يُمكن الفصل بما فصل بماء وعلامة المسلمين في مثل هذا: 
الختان» والخضاب» ولبس ا وحلق العانة) وإن لم يكن بكم 
عل لز ناه تفار ا و ن كان 


على المشهور عند المالكية. 

وذهب الجمهور: الحنفية والشّافعية والحنابلة إلى أنه ناقض» وم يعتبروا الندرة» و م 

يفرّقوا بينها والمعتاد» واعتبر الظاهرية الاعتياد في الخروج دون المخرج. 

انظر: الهداية ١٦-٠١/١٠‏ والمعونة ٠٠١١/١‏ والتلقين ص 247 والمقدمات ۸/۱ 

«Ao-A<¢/\ والهمذب‎ e و‎ 
AV AE SSS e والمجموع‎ ٠١5-٠٠ 

0 -۳ ۷ والمنثور 2774/7 A‏ -۳۲۷» ومنتهى الإرادات 2١9/١‏ وشرح 
منتهى الإرادات ۱ والمحلى ۲۱۸/۱. 

انظر: بدائع الصّنائع او اليد ا 





=۹ 
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المسلمون أكثر غسلواء وكفنواء ودفنوا في مقابر المسلمين» وصلي 
عليهم» وينْوّى بالدّعاء المسلمون» وإن كان الكفا ر أكثر لم يغسلواء 
ولا يصلى عليهم؛ لأن الحكم للمعتاد الغالب'. 

أن هده الفاغ ولل ارق بين شرن نويا ميري فنالا 
يجب عليه قضاء الصوم» والتائم أو ا عليه؛ ا عليه 
القضاء؛ ذلك أن في إيجاب القضاء عند الاستيعاب حرجاء والحرج 
مرفوعٌ في الشريعة» بحلاف النّائم و عليه؛ فإنّه يدر لس 
قضائه من غير حرجء فصح القول بالوجوب عليه ووجه الفرق: 
أن ار اعت قلما يزو ل واشحابه معاد بلاق الإغماء 
والنُوم إذا ا لأنْ استيعابه نادرٌء والتّادر 00 بالعده”". 

إذا كان اق يلد أك هو ققد الا غلبة الأحدها على الجر اذ 
يصح العقد حتّى يعي ون قاب التعامل بواحد منها واعتاده 
الناس» انصرف العقد إليه دون التاد ر“ ۰ 

الموصّى له يُملك إثبات اليد على العبد الموصّى بمنفعته» ويملك 
منافعه وأكسابه المعتادة» من الاحتطاب» رالاحتشاش والاصطياد. 


(۱) انظر: نان الما 1 
هم المحنون جنونا مستوعبا» هو: مَنّْ حن قبل دخول وقت عبادة واستمر طوال الوقت» 


مثل: رار قل وجول شين رمان ا ستمرٌ به الجنون طوال الشهرء واستوعبه» 
وأفاق بعد مضيّه؛ فإنّه لا قضاء عليه عند عامّة العلماء؛ لآنه لم يحب عليه؛ لأن 
الوجوب بالخطاب» ولا خطّاب عليه. انظر: بدائع الصّنائع ؟/57"0-19154. 


(5) انظر: بدائع الصنائع ۲ والمجموع 75551/7. 
)٤(‏ انظر: روضة الطالبين ٠٠٠/۳‏ والمنشور .٠١١/۲‏ 
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وأجرة الحرفة؛ لأتها أبدال منافعه» ولا يُملك الكسب التادر؛ 
كاهبة» واللقطة على الصّحيح؛ لأنّه لا يقصد بالوصية. 

N‏ إذا ألم في طعام موضع لا يُوَهّم انقطاعه جاز السَلّم فيه» كما لو 
أسلم في طعام المدينة؛ لأنه لا ينفد طعامها في المعتادء إلا على سبيل 
التدرة» والتادر مُلحَقّ بالعده". 

۸- من تَجَنْبْ الكبائر وارتكب الصّغائرَّ فإن كان ذلك نادرا اض 
اال لم ي ورد شهادته» وإن كان غالبا في أفعاله ين 
وردّت شهادنه؛ لأنه لا يمكن رد شهادته بالقليل من الصّغائر؛ إذ لا 
يوجد من يحص الطاعة» ولا يُخاطها بمعصية» فقُلب حانسب 
المعتاد من أمره» وألحق التادر بالمعدوم؛ في ع على الغالب من 
أفعاله؛ لأن الحكم للغالب» والتادر لا حكم له" . 


.545 انظر: روضة الطالبين //2181 وتمهيد الإسنوي ص‎ )١( 

(۲) انظر: بدائع الصنائع 47/6 4» والمجموع 51 . 

(۳) انظر: مختصر المزني ص 5 والمهذب 1۸٩-٦۸4/٣‏ والمجموع -۲١/۲۳‏ 
٤‏ وروضة الطالبين ١١/5؟5,‏ والحلى .٤۷١/۸‏ 
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المبحث الثاني عشر:القاعدة الشانية عشرة [؟1١]‏ 


[ما وقح الإجماع على إجرانه ليس يلزم ان يكون 
شرطا في الصحة] 

ذكرها ابن رشد في مسألة عدد المقطوع من مسائل صفة الذكاة؛ 
لذ زذ نيه جك الأقو ل كلن OE yS‏ 
اشترط قطع الحلقوم والمريء؛ فليس له حجة من السّماع» کا 
كن اشخرط الع واطلقوم دود ال فن دوا دی قدو إلى أن 
راقن هو قطع ما وقع الإجماع على جوازه؛ لأن الذكاة الما كانت 
شرطا في التحليل» ولم يكن في ذلك نص فيما يحري؛ وجب أن يكون 
الواحب في ذلك ما وقع الإجماع على جوازه؛ إلا أن يقوم الدّليل على 
حواز الاستثناء من ذلك وهو فك أن ها وقع الإجماع على إجزائه 
ليس يلزم أن يكون شرطا في الصّحّة)”". 
توثيقها: 

هذه القاعدة لم أظفر بمَنْ نص عليها أو ذكر مفادهاء ولكن تشترك 


)١(‏ الذّكاة لغة: مام الشّيء» ومنه الذكاء في المسّنّ؛ أي: تمامه» سمي الذبح ذَكاة؛ لأنّه 
إتمام الزّهوق. انظر: المصباح المنير ص .8١‏ 
وشرعا: هي السّبب الذي يتوصل به إلى إباحة الحيوان البري»وهي على ثلائة 
أوجه:الذبح والتحر وهو للمقدور عليه مما يُذبح أو يتحر والعقر في المعجوز عنه 
حالة العجز» كان العجز بالأصالة أو بالعرض.انظر: شرح زروق ١//الالاء‏ 
والفواكه الدواني ۳۹۷/۱» وشرح منتهى الإرادات 7370/5. 

(۲) بداية المحتهد ٤1۷/۲‏ . 
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من حيث الدّلالة مع قاعدة أصولية أن: «الأخذ بأقل ما قيلء أو بأقل 
لوان لش ا e‏ ولان المُجمّع عليه من ذلك إِنْما 
هو إثبات الأقل» وأما زه نف ا عه ف معا عليه وإلا كان مثيه 
ارقا للإجماع» وجواز مخالفته أظهر دليل على أنه ليس بالإجماع". 
شرح مفردات القاعدة: 
0" لغة: ل 0 
ا 0 
الصّحّة: لغة: السسّلامة وضد السسّقم وعدم الاحتلال. 
yS‏ 
المبيع فهو صحیح»› وهكذا. 
وبعبارة أخرى: هى ما يتعلق به اعتدادٌ في العبادات ونفوذ قي 
الاو 


٠١۹-۱۰۸/۱ والمستصفى‎ ٤/۲ انظر: أحكام الحصاص ۸۷/۳ وقواطع الأدلة‎ )١( 
.٠۸۹ ومذكرة أصول الفقه ص‎ »٠۳٣/۳ والإبكاج ۱۷۷/۳» وشرح مختصر الرّوضة‎ 

(۲) انظر: المراحع السابقة. 

() انظر: مختار الصّحاح ص ٠‏ والمصباح المنير ص ٤١‏ . 

)٤(‏ انظر:تنقيح الفصول ٤/١‏ ١١ءومذكرة‏ أصول ص 174» وتسهيل الوصول ص57. 

(5) انظر: مختار الصحاح ص 27055 والمصباح المنير ص .٠۲۷‏ 

(5) انظر: مذكرة أصول الفقه ص 257 وتسهيل الوصول ص 1. 


الباب الأوّل: القواعد الكلية التي لا تختص بكتاب أو باب معين 41۳ 


المعتى الإجمالي للقاعدة: 
هذه قاعدةٌ جليلة شريفة تين أنه إذا وقع خخلافٌ بين الفقهاء في 
اشتراط مقدر بالاجتهاد على أقاويل» وكان أحد الأقوال بحمعاً عليه؛ 
بحيث یدحل إثباته في مدلول کل قول دون نفيه» فإن هذا القول لا يلزم 
أن کف طا فک الو 
مثاله: صفة الذّكاة الشّرعية؛ حيث افق الفقهاء على أن الذبح الذي 
يقطع فيه الوَجْدَان”" ايء وا قوم ذب شرعي مبيخ للأكل””". 
واحتلفوا في عدد مقطو ع؛ الواجب اشتراط قطغ الأربعة كلها أو 
بعضها على أقوال أشهرها: 
القول الأوّل: أن الواحب قطع الأربعة كلها: الحلقوم والْمَرِيء والودجين 
رل الد کا و فال اا وسو الأكمل سراي 
القول اا أن الواجب قطع الثلاثة: الودجين ويي لحصول 
الذكاةء وأنّه لا يجزئ أقلّ من ذلك. وهو قول للحنفية والمشهور 








»4٠/۲ والعدّة‎ ۳۹۷/١ هما: عرقان محيطان بالحلقوم. انظر: الفواكه الدّواني‎ )١( 
١ ۲۰٤/۱۳ والمغني‎ 

(۲) هو: بحرى العام والشّراب. انظر: المراجع السابقة. 

(5) هو: بحرى النفس. انظر: المراجع السابقة. 

)٤(‏ انظر: الإجماع ص 235 وبداية المحتهد 455/1» وشرح زروق 2778/١‏ والمراحع 
الآتية عند ذكر الأقوال. 

(ه) انظر: مختصر القدوري ص ٠۲٠١٠٦‏ وبدائع الصّنائع ٠١۷/٤‏ والهداية Eft‏ 
وشرحي ابن ناحي وزرّوق ۳۷۹-۳۷۷/۱ ومختصر المزنّي ص ۰۲۸۱ والهذّب 
١‏ والمجموع ٠11/۹‏ و٤٦‏ والعدّة 4٠/۲‏ والمغني ۲۳ وانخلى 


.0۷/۹ وفتح الباري‎ ATT 
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عند المالكية وراية اة : 
القول الثالث: أن الواحب قطع الاثنتين فقط: قطع الحلقوم والْمَريء 
خصو الذكاة .ويه قال" لاف واا ا 
فتحصل ثلاثة أقوال» والقول المشترك بين الجميع هو اشتراط 
الاثنتين؛ فهو بحممٌ عليه إثباتاء وأمّا نفي الرّيادة فغير بجمع عليه؛ فليس 
يازم كون ما وقع الإجماع على إجزائه -وهو اشتراط قطع الاثنتين في 
المثال- شرطا في صحَة الذّكاة؛ لأن المجمع عليه من ذلك إتّما هو إثبات 
قطع الاثنتين» ما نفى الرائد عنهما فليس مجمعا عليه وإلاً كان نه 
حارقا للإجماعء والعلوع أن الاجتهاد مع قيام الإجماع خطاً؛ فثبت بهذا أن 
ما وقع الإجماع على إجزائه ليس يلزم أن يكون شرطا في الصّحّة وهذا 
هو دليل القاعدة”". 
موقف المذاهب الفقهية من القاعدة: 
م أقف على مَنْ نص على القاعدة» فضلاً من ذكر الأدلّة فهاء 
وبالتَسّع للأقوال المذكورة في مسألة عدد المقطوع في الذكاة في كتب 


٠۸١ ورسالة القيرواني ص‎ ٠٠٤/٤ والهداية‎ ٠١۷/٤ انظر: بدائع الصّنائع‎ )١( 
TY والمغني‎ ١١۳/١ وبداية المجتهد ۲ءء والذّخيرة‎ 23١/4 والمنتقى‎ 

(۲) انظر: مختصر المزئّي ص 238١‏ والمهذب ۱ وامحموع 8 و٤‏ وفتح 
الباري 51//4 5» والعدّة 40/۲ ومنتهى الإرادات 2711/7 وشرح منتهى 
الإرادات 5714/5. ۰ 

(۳) انظر: قواطع الأدلّة ٠4٤/۲‏ وبداية الجتهد 4٦۷-٠٠٠/۲‏ والمستصفى -٠١۸/١‏ 
۹ والإهاج »٠۱۷۷/۳‏ وروضة التاظر 2757/١‏ وشرح مختصر الروضة 
هت وه ذكرة صو ل الفقه صن 313 


الباب الأوّل: القواعد الكلية التي لا تختص بكتاب أو باب معين هه 





الفقه» وني كتب الأصول في القاعدة الأصولية المذكورة؛ لم أقف على من 
اذّعى الإجماع على ما قاله» وحاصة الذين قالوا باشتراط الاثنتين» مما قد 
يفهم منه أن معنّى القاعدة محل الأثفاق لدى الفقهاء”". والله تعالى أعلم. 
من تطبيقات القاعدة: 


1- أجمع الفقهاء على أنه لا بد مِنْ عدد لصحّة الممعة» ثم اختلفوا في قدره؛ 
وأقل أقاويل في عدد مَنْ تصح يهم ابمحمعة انا عشر رجلا وهو العدد 
امشترك بين الجميع فصار بجمعاً عليه؛ لأنه أقل عدد مشترك بمجزئ في 
لمدمعة» ليس يلزم أن يكون هو ارط في صحّة المع . 

1- أن كون اشتراط قطع الاثنتين: اترم واي :تنا عليه اا 
لآنه أقل ما قيل-في عدد:المقطوع في الذكاةء ليس يلزم أن يكون هو 
الشرط في صحّة الذّكاة» بدليل جواز مخالفته. 


)١(‏ انظر: المراحع السابقة. 

(۲) انظر: مختصر القدوري ص 275 والمداية 47/1» ورسالة ابن أبي زيد ص »١ ٤١‏ 
والتهذيب ١ 4/١‏ والقوانين الفقهية ص 55؛ وشرحي ابن ناجي وزروق )1145/١‏ 
ومختصر المزني ص ٤‏ والمهذب ۳۰٤/۱‏ و ۳٠٠-۳١۹‏ وامجموع elt‏ 
و/1ه150-7» والعدّة 4٩/۱‏ ومنتهى الإرادات 0345/١‏ والحلى .۲٤۸/۳‏ 

(۳) انظر: المراحع السّابقة عند ذكر الأقوال في المسألة. 


الباب الثاني: في القواعد والضوابط المتعلقة 
بالعبادات 


۰ وفيه ثلاثة فصول: ا 
| الفصل الأوّل: في القواعد التي لا تختص بكتاب أو باب معيّنٍ | 
في العبادات. ْ 


مه 


| الفصل القاني: القواعد وال وابط التعلقة بالطهارة || 


والنجاسات. 


ال ْ الثالث: القواعد والضوابط المتعلقة بالصلاة, والزكاة, 





باب معين ني العبادات 

ا ۴- المبحث الأوّل: قاعدة: العبادة الحضة مفتقرة إلى النية والعبادة ٠‏ 
المفهومة المعنّى غير مفتقرة إلى النية. 1 

-١ ٤‏ المبحث الغالي: قاعدة: ما هو و في ابتداء العبادة؛ 06 ق ا 


استمرارها. 


-١6 |‏ المبحث الثالث: قاعدة: ليس كل شيء منعه الحيض» فالطهارة | 
١‏ ا في فعله إذا ارتفع الحيض؛ كالصّوم. 
5 المبحث الرابع: قاعدة: من التزم غنادة في وقت نظيرها انقلبت 
إل التطير. ظ 
۷- المبحث الخامس: قاعدة: الأصل أن المرأة في معتّى الرجل في ْ 

| كل عبادة» إلا أن يقوم الدليل على تخصيصها. 0 
A |‏ ا قاعدة: حكم العبد في التكاليف حكم الجر ١‏ 





الباب الثاني: في القواعد والضوابط المتعلقة بالعبادات 4۲١‏ 








المبحث الول :القاعدة الثالثة عشرة ]1١(‏ 


[ العبادة المحضة مفتقرة ة إلى النية والحبادة 
المفهومة ال معننى غير مفتقرة ق إلى النية] 


ذكرها ابن رشد في مسألة اث شتراط النيّة في صحّة الوضوء' “ دليلا؛ 
حيث قال: «وسبب اختلافهم: ردد الوضوء بين أن يكون عبادة ا 
أعني : غير معقولة المعتى » وإتّما يقصد بما القربة فقط؛ كالصلاة وغيرهاء 
وبين أن يكون او ا العئى؛ كغسل التّجاسة؛ فإلهع لا لفون أن 
العبادة الْمَحضة مُفتَقَرَة إلى النية والعبّادة الْفَهُومَة ة المعتى عير مُفتقرة 
إلى النيّة, والوضوء فيه شبةٌ من العبادتون؛ ولذلك وق الات فيه ر 
يجمع عبادة ونظافة والفقه أن ينظ بِأَبَهُما نهو أقوئ شبها فيلحق بف" 
توثيقها: 

هذه القاعدة ورد مفادها في كتب الفقهاء» حيث تبين نوعية العبادة 
التي تكون التي فيها شرطأ وَلأزما؛ وهي العبادة المحضة» وأثتهالا بد 


)1١‏ ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشّافعية والمنابلة والظاهرة إلى اشتراط الية في الوضوء؟ 
أن الوضوء عبادة محضةء والعبادة الحضة لا تصح إلا بالنّية. 
وخالف في ذلك الحنفية» وقالوا: إن الية ليست شرطاء فالوضوء يصح من الكافر عندهم. 
انظر: بدائع الصّنائع 2٠١7/١‏ والمعونة ۹/۱ وجامع الأمّهات ص ٤‏ وشرح 
القلشاني ص ٥‏ وهو و ۳۸-۰۳٥‏ والمهذب ١/57ه-/ه‏ والمجموع 
۸/۱ ۷۲ والمغني UAE )157/١‏ وشرح منتهى الإرادات ١/55؛‏ 
وشرح منتهى الإرادات ۱ والحلی 4۰/١‏ وفتح الباري ٤٤/۱‏ و٤١٠.‏ 

(۲) بداية المجتهد .٠٠/١‏ 
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لصحّتها ولحصول الثواب عليها من التبة» وأنّه لا يصح عمل مَنْ لم ينو 
أو يكون عاصياء بخلاف العبادة المفهومة المعتى؛ فإتها تصمّ بدون اة 
ويحصل الثواب المترتّب عليها”©. 

وقد تقل الإجماع على مفاد القاعدة كما في شرح الرّسالة؛ حيث 
يقول: «الإجماع على وجوب النّية في محض العبادة» وعلى نفيه فيما 
تُمحض لغيرها؛ كالدّيون والودائع والغصوب»”) 

وفيه أيضاً: «الأصل أن ما كان من التكاليف و المعنّى ؛فإنّه لا 

m~ 55 000 

اد 2 ي وکل عمل لا تظهر له فائدة عاجلة بل 
القصود به طلبُ الثواب؛ فالنية يا ل د 
ا وتعاطته الطبيعة قبل الشريعة لملاءمة نه برط الي فيه إلا 
لمن قصد بفعله معئى آخر وضع عله لواب © 
4 القواعد التي ذكرها ابن رشد وهي تندرج تحت هذه القاعدة: 

أ- قاعدة: الأصل أن العبادة لا تصحّ من غير عاقل. 


)١(‏ انظر: حاشية ابن عابدين ٠۲۳-٠۲۰/۲‏ وأشباه ابن نجيم ص: 2517 والموافقات 
للشّاطبي 2511/١‏ وشرح القلشاني ص ٠‏ وقواعد المقري »155/١‏ والمهذب 
0١‏ ءوالمبدع ١١۷- ١17/١‏ والإنصاف للمرداوي ۱1۷/١‏ والإسعاف 
بالطب لشران ص ۲۷٥9-۲:‏ »وشرح مسلم7١55/1»والفتح١/6١-‏ 
Eg‏ 

(۲) شرح القلشاني ص75ه-75هءوانظر: المهذّب١/107-55ه»وفتح‏ الباري٠/٠٠.‏ 

(۳) شرح القلشاني ص ۰٤۸59‏ وانظر: ص ۱٤١-۱٤٤‏ منه. 

. ٠١٤/١ فتح الباري للحافظ ابن حجر‎ )٤( 

(5) ذكرها في مسألة: صحة وقوع حح الصّبيّ. بداية المجتهد .٠٠۹/۱‏ 


الباب الثاني: في القواعد والضوابط المتعلقة بالعبادات {YY‏ 








ااافا عة قرط ينيك إن تم التاوئدن روط 
صحة النية. 
ب- قاعدة: الأصل أن العبادات لا ينوب فيها أحدٌ عن أحد. 
علاقتها بالقاعدة: هي فاح رط ملسي إن رو 
افتقار العبادة إلى النية كوا من المتعبّد يما يقوم المكلف يما بنفسه؛ فلا 
تدخلها التّيابة؛ لأنْ التّيابة لا تدحل ف الثيةء إلا ما ثبت استثناؤه بالدّليل؛ 
كالحجّ عن العاجزء والميّت» وكذلك نيّة الولي عن الصّبِي» ونظائره؛ فهي 
على حلاف هذا الأصل”". ۰ 
شرح مفردات القاعدة: 
أوَلاً: العبادة» هي في اللغة: الين والخضوع والذلة والتذلل. والتَعبّد: 
التدسّك. والعبادة: الطاعة مع الخضوع» ومنه: طريق معبَّدٌ؛ إذا كان 
مدلل كنوه الول 
قال ف معجم فا رمن ال رانين عبد عبَادة؛فلا يقال إلا لمن 


ر 2 


تعب الله تعال, يقال مه عبد يبد عبَادَة» وتَعيّد ee‏ اميد 
المَتَمَرّد بالعبادة» 


وانظر: أشباه ابن نجيم ص: »٠٠‏ وأشباه السيوطي ص: .۸٦‏ 

.770/١ ذكرها في مسألة: التيابة في الحج. بداية امجتهد‎ )١( 

.۲۱/۱ وفتح الباري‎ ۱۷٤4-۲ انظر: الموافقاتٍ‎ )١( 

(©) انظر: تمذيب اللغة للأزهري 2774/١‏ ومعجم مقايس: اللقة 6/4 7 ولات 
العرب ۲۷۲-۲۷۱/۳. 

(4) معجم مقاييس اللغة لابن فارس .7017-١08/4‏ 


م القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 
وللعبادة في عرف أهل العلم إطلاقات منها("©: 
١-عبارة‏ عمًا يناب على فعله» وتتوقف صحته على النَيّةَ وهذا أنسب 
التعريفات المذكورة هنا. 
#؟حفعل الْمُكلّف على خلاف هوى نفسه تعظيما لريّه. 
#- التذلل والافتقار لمّن له الحكم والاختيار. 
4 - اسم لما يحبّه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والأعمال الظاهرة والباطنة. 
الألفاظ ذات الصّلة20: 
أ- القربة» وهي: ما يتقرّب به إلى الله فقط أو مع الإحسان للناس 
كبناء الرّباط والمساحد والوقف على الفقراء والمساكين. 
ب- الطاعة؛ وهي: موافقة الأمر بامتثاله سواء أكان من الله أو من غيره. 
قال الله - تعالى -: هل يناعا أدبن ءامنا أوليعوا لله وأيليهوا سول وول ألا 
ینک 204 


قال في الحاشية: ربين هذه الألفاظ (العبادةء القربة» الطاعة) عمومٌ 





وخصوص مطلق. 


يتوقف على نيّة. 


)١(‏ انظر: بدائع الصّنائع 2557/5 وتفسير القرطبي 2150/١‏ و177/5» والموافققات 
للشاطبي 2541/7 ومغن المحتاج للشربيني 247/١‏ والأمنية في إدراك النيّة للقراقي 
ص: 255 والتعريفات للجرحاني ص: 2١457‏ ومعجم لغة الفقهاء ص ۲۷۲. ٠‏ 

(۲) انظر: تفسير القرطبي »۲٤۹/١‏ و١ه١٠»‏ والتعريفات للجرحاني ص: 2174 
وحاشية ابن عابدين 2577/١‏ وأشباه ابن نحيم ص: ٤٤‏ . 

(۳) سورة النُساىئ الآية: 9ه. 


الباب الثاني: في القواعد والضوابط المتعلقة بالعبادات {Y0‏ 





والطاعة: ما يثاب على فعله توقف على نة أو لاء عرف من يفعله 
لأجله أم لاي . 1 

فالصلوات لجن والصّوم والرّكاة وكل ما تتوقف صحته على نيّة نية 
ا 

وقراءة القرآن والوقف والعتق والصّدقة ونحو ذلك ممًا لا تتوقسف 
على نية قربة وطاعة©: 1 

تلاق الكقر og A‏ موق عن اقلق وعدم ال 
بمنع كون العمل ا وقال: عندي أن الاه والطاعة والقربة إِنّما 
تكرة فاد رر كا وال اللطلوب فرعا يسم غاد إذا عك انكف 
تعبّداء أو تركه تعبداء أما إذا فعله لا بقصد التعبّد بل لغرض آخر أو ترك 
شيعا من امْحرّمات لغرض آخر غير التَعبّد فلا يكون عبادةً؛ لقوله تعالى: 


كيك حت بريد ةر وك هلين 0116 

ثانيا : الْمَخْضَّة من ال على وزن الفلس؛ اللبّن الخالص الذي م يخالطه 
لایر كان أو اتام كل شيء اخحلصته فقد محضته. 
العبادة الحضة هي الخالصة عن عله حاضة قم متها حكمة 


مشروعيتهاء والتي ليس فيها شرت با 015 المعنى» وإتما طُبَِتْ 


.۷۲/١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(۲) انظر: حاشية ابن عابدين 3575/1١‏ و۲۳-۱۲۰/۲٠.‏ 
(۳) سورة الروم؛ الأية: ۳۸. 

.۲۹٤-۲۹۳/۱ البحر الحیط للرّركشي‎ )٤( 

(5) انظر: مختار الصحاح للرّازي ص: .٦١١‏ 
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یو وهو من قبيل ما توجّه إلى القلوب والجوارح” 
النا: مفتقرة إلى لني أي: أن الي ف العبادات او ل ا 

يبح فا التوع من العبادة ولا يحصل الاعتداد به ولا يحصل 

الثواب عليه إلا بالنيّة. 

ما العبادة المفهومة المعتى وهي التي قصد الشّارع فيها اتباع المعاني) 
فإن التية فيها ليست بشرط» وتصح وترئب عليها آثارهاء وهي من أعمال 
الجوارح نخاصة 0 

وهذا من حيث الإلزام وعدمه» وإلاً فكل طاعة من حيث كوثُها طاعة 
له عبادة» وكل عبادة مفتقرةٌ إلى ثية؛ إذ اة رط في كون العمل 
عبادةٌ؛فعلاً كان أو تركأء فما کان القت فيه انعد وتمحّضت فيه العبادة؛ 
فاته يفتقر إلى تة ولا يصح عمل من لم ينوه أو يكون عاصياء وما علب فيه 
جيه ای ا صل ر ضيح م العمل هنا من 0 
يكون عبادة فإن راعى جهة الأمر فهو من تلك الحهة عبادةٌ فلا بد فيه من 
نيّة» أي: لا يصير عبادة إلا بالتيّةء لا أنه يازم فيه النيّة أو يفتقر إليها". 
راا النَيّة هي ف اللغة مخففة أو مشدّدة: القصد والاعتقاد والعزم. 

والتية عمل القلب» وهي تنفع التاوي وإن لم يعمل الأعمال“) 


)١(‏ انظر: الفروق ۱۳۰/۱ والموافقات ۲۲۹/۲ و2774 2711-7409 وشرح 
القلشاني ص oro, »٤۹۸و »٤۸ ٥و 2١45‏ -۳۹» والمهذب 25/١‏ ومغني 
المحتاج ۱ء والمجموع 2153/١‏ وشرح مسلم ٠٦-٥٥/۱۳‏ وفتح الباري 
۳-۱ و -110. 

(۲) انظر: المراحع السابقة. 

(۳) انظر: المراجع السابقة. 

(٤(‏ كما في حديث جابر رضي الله عنه» قال: كنا في غزاة؛ فقال ابي يل : ررإن 


الباب الثاني: في القواعد والضوابط المتعلقة بالعبادات ¥ 








وأداء العبادة التي ته تشترط فيها النّية لا ينفع مؤديه بدوش. 
اليه في اشر ۶: هى: قصد الطاعة والتقرّب إلى الله تعالى في إيجاد الفعل. 
وقبل: > الازادة ار هة غر الفدل اكخاء ل جه اله اتفال واسفالا 


لحكمه. 


وقيل: هي : القصد إلى الشيء المأمور به وهذه التعريفات کا 


متقاربة المفاد. 
المعتى الإجمالي للقاعدة: 


القاعدة .فادها تفيد انقسام التكاليف إلى ثلاثة أقساء”"©: 





00 


بالمدينة لَرِجَالاً ما سركم مُسيراً ولا طم واديا» إل كانوا مَعَكُم؛ حَبْسَهُمُ المرَض»؛ 
ا مطح 185/6 كتابب الأمارة )بان ا ته سين 
الغزو مَرَض» أو عذرٌ آخر برقم: ١ , .)0151١(‏ 

قال التووي ف شرحه 7 ررفٍ هذا الحديث فضيلة النّية في الخيرء وأن مسن نوى 
الغزو وغيره من الطاعات؛ فعرض له عذر مُنَعَهُه حصل له ثواب نیته» وأله كلما كثر من 
التَأسّف على فوات ذلك وتمنّى كونه مع الغزاة ونحوهم كثر 5 والله أعلم». 

وقال في فتج الباري ۷/۱ في معرض شرحه للحديث: إتما الأعمال بالثّية: : «ومن 
ثم وَرَد: نية المؤمن خير من عمله». / 

انظر: هذيب اللغة للأزهري هه -۷٥ه»‏ ومعجم مقاييس اللغسة ° c11/‏ 
ولسان العرب .۳٤۸-۳ ٤۷/۱١‏ 

انظر: أشباه ابن نحجيم ص 8 والمعونة ١١۹/١‏ الموافقات 510/5 وشرح 
القلشاني ٤۹۸/١‏ والتاج والإكليل 2307/٠‏ ومواهب الحليل 2710/9 والمجموع 
۷)۱ وفتح الباري ۱۹/۱. 

انظر: المقدّمات ١/١١٠-1۲ء‏ و۷٦‏ والذخيرة ٠٤١/١‏ والموافققات ۲۲۸/۲» 
وشرح القلشاني ص ۰۱٤١‏ و٥۸٤۰‏ و2418 .وه7ه -85ه» والفواكه الدواني 
۱ والإسعاف بالطلب ص: ۰۲۷٤‏ والمهدّب »٥۷-۰٦/۱‏ الل و۹ 
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أحدها: المتعبّد به» وهو ما اصطلح عليه بمحض العبادة» أو العبادة 
الحضة» والذي لا يظهر المعتى المقصود r‏ كالتيمم والصصملاة» 
وهذا القسم تشترط فيه الّية» ولا يصح العمل إلا يما بالإجماع» وهو من 
قبيل ما توجه إلى القلوب والجوارح. 

القسم الثاني: مقابله» وهو الذي ا معناه؛ كإعطاء الدَّين» ورد 
الودائع والغصوب» ويْسَمّى: المعقول المعتى» وهذا لا تشترط فيه النّيِة 
بالإجماع» وهو من أعمال الجوارح حاصة» وكذلك التروك؛ كترك الزناء 
والخمر» والسّرقة» وكذلك إزالة التجاسة. 

القسم الثالث: ما فيه شائبتان» واشتمل على الوجهين جميعا؛ 
اا و ا الطهارة فيها معى النظافة؛ لكنّها بماء مُخصوص 
عند إرادة فعل مخصوص» وكذلك الزكاة قل فيه ا معتى إرفاق 
المساكين» لكنّها في قدر مخصوص من الالء لا يُعقَلُ معناءء وفي زمن 
حاص كذلك» وف هذا القسم حلاف جار بين الفقهاء والفقه أن يلحق 
ا ا ۰ 

وف الحملة؛ فإن الأعمال تتبع النية وتصاحبهاء ويترتّب الحكم على 
ذلك؛ فالعامل لا يحصل له إلا ما نواه؛ قَمّن نوى شيئاً حصل له إذا عمله 
بشرائطه» أو حال دون عمله ما يُعْذَرُ به شرعاء وکل ما لم ينوه لم يحصل 
له أي: ما م ينوه لا خصوصاً ولا عموماً. 


ما 


وأ ما إذا لم ينو شياً خصوصاً لكن كانت هناك نة عامّة تشمله 


و1۱۹ والمجموع 2154/١‏ وفتح الباري 2717-1١9/١‏ و21514و١١580/1.‏ 


الباب الثاني: في القواعد والضوابط المتعلقة بالعبادات ۹ 








فهذا مما اختلفت فيه أنظار العلماء ويتخرّج عليه من المسائل ما لا 
يُحصىء وقد يحصل غير المنوي لمدرك آخر؛ كمّن دخل المسجد فصلى 
ك أن اة فل أن تقفد) كته عمل له ية للاستحد تراهنا أو لم 
ينوها؛ أن القصد بالتحية شغل اليقعة وقد حصل. 

وكذلك أفادت القاعدة أن اليه إِنّما تُشترّط في العبادة التي لا تمر 
بنفسهاء وأمّا ما تتميّز بنفسها؛ فإنّه تنصرف بصورته إلى ما وضع له؛ 
كالأذكار» والأدعية» والتلاوة؛ لأنّها لا تتردّد بين العبادة والعادة. 

وكذلك ما يقصد حصوله في الجملة؛ فإنّه لا يحتاج إلى نيّة تَخصة؛ 
كمّن مات زوجُها فلم يبلغها الخبر إلا بعد مدّة العدّة؛ فإن عدا تنقضي؛ 
لأن المقصود حصول براءة الرّحم وقد وجدت”". 
موقف المذاهب الفقهية من القاعدة: 

أجمع الفقهاء في الجملة على هذه القاعدة» كما قال الإمام ابن رشد 
وحكى الإجماع غيره من أهل العلم كما تقدّم» وما وقع من الحلاف في 
تطبيقها فراجمٌ إلى احتلافهم في تكييف العبادة وتصنيفها””. 

قال في فتح الباري: كل عمل لا تظهر له فائدة عاجلة بل المقصود 
به لب الُواب؟ فالئّية مشترطة فيه» وكلّ عمل ظهرت فائدته ناجزة 
وتعاطته الطبيعة قبل الشّريعة لملاءمة بينهما؛ فلا فلا رط الّية فيه» إلا لمن 


(1) انظر: فتح الباري .۲٠-۲۰/۱‏ 

(۲) انظر: المبسوط 4155/١‏ وحاشية ابن عابدين 2١51/١‏ وأشباه ابن نجيم ص 57) 
والموافقات 2741/7 والقواعد للمقري ۲٠٠/١‏ وحاشية ابن عابدين 2١71/١‏ 
والإنصاف »١1517/١‏ وفتح الباري .١51/١‏ 
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قصد بفعله معنّى آخر يترتّب عليه الثواب. 
وَإِنّما احتلف العلماء في بعض الصّور من جهة تحقيق مناط التُفرقة. 
وأمًا ما كان من المعاني المحضة؛ 0 والرّحاء؛ فهذا لا يهال 
باشتراط النية فيه؛ لأنّه لا يمكن أن يقع و 
فتبيّن أن القاعدة لا حلاف قي معناها ولا في مفادها في الجملة» وإن 
وقع الخلاف فمن جهة تُحقيق مناط التفرقة بين ما تَمَحّض من غيره. 
من أدلة القاعدة: 
١-إجماع‏ الفقهاء على وجوب النّية في محض العبادة» وعلى نفي الثية في 
ر 
؟-قوله يي : رمَا الأعْمّال بالات وإِنَّمَا لکل امرئ ما وی۳" 
TT‏ غلى اشتر اط النية رالإخلاص ٤‏ الأعمال» وکاک أن 
الأعمال شار جة عن العتادة لذ فيد ارات ادنر فاغلها افر نة 


راك * 


وأن التيابة لا تدحل في التق وهذا تحمول على العبادة ا حضة حتّى لا بره 
بمثل نيّة الول عن الصّبي ونظائره» ون النّية إِنّما تشترط في العبادة التي 

والحديث قد تواتر التقل عن الأئمة في تعظيم قدره» وجعله ثلث 
العلم؛ لأن كسب العبد يقع بقلبه ولسانه وجوارحه؛ فالنية أحد أقسامها 


.٠١٤/١ انظر: فتح الباري للحافظ ابن حجر‎ )١( 

(۲) انظر: شرح القلشاني ص 5ه -077» وفتح الباري 4 

(١‏ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عن تقدّم تخريحه في القاعدة jo‏ ؟]ء الدليل 
(5) من أدلتهاء واللفظ هنا للبخاري. 


الباب الثاني: في القواعد والضوابط المتعلقة بالعبادات 4۳١‏ 








الثلاثة وأرححها؛ لأنها تكون عبادة مستقلة وغيرها يحتاج إليهاء ولأن 
كل عمل بنیته» وهي تتنوّع كما تتنوع الأعمال» والمراد بالأعمال هنا 
اعمال لكلف وعلى هذا يخرج أعمال الكفار؛ لأن المراد: أعمال 
العبادة» وهي لا تصح من الكافر» وإن كان تخائل ا ا کی 
تركهاء والنّية خصّصها الشّرع بالإرادة المتوجهة نحو الفعل لابتغاء رضا 
الله وامتثال حكمه؛ فالأعمال بنيّاتها". 
من الأحكام المتعلقة بالعبادة: . 

الحكم الأوّل؛ مصدرها: هو الوحي بنوعيه: الكتاب الكرم وسنة النبي 
د الذي لا ينطق عن اوی ایی عن اوها )إن هو للا وى یوی کی 
أمّا الأمور العادية التي تحري بين النّاس لتنظيم مصالحهم الدنيوية فا مقصود منها 
لتوجيه إلى إقامة العدل بينهم ودفع الصّررء فيجوز فيها الاجتهاد فيما لم يرد 
فيه نص لتحقيق العدل ودفع الضرر””. 

الحكم الثابئ؛ اشتراط التية: لا حلاف بين الفقهاء في اشتراط النية في 
العبادات المحضة“) و النية رط في تصيير العمل اة فعلاً كان أو 


(1) انظر: معالم السّنن ٠١١/۲‏ والمهذب ٥۷/۱‏ والمجموع 20170-159/١‏ وشرح 
مسلم +١/هه-55.‏ وفتح الباري 23515-15/1١‏ و154. 

(۲) سورة ة اللجم» الآيتان: 4-1 . 

2 انظر: الموافقات ۲۲۹/۲ فما بعدهاء و541» والمهذب ١//اه,‏ وشرح مسلم 
٩-۲۳‏ وفتح الباري ۱|۱ - cC‏ 10-1 و١١ال١له.‏ 

(4) انظر: بدائع الصّنائع ۱۷۸/۱ و۳۲۹ و٤٤٠۲»‏ وبدايةالمجتهد 0140/١‏ 
والذخيرة 2741/١‏ وشرح القلشاني ص 2١14©‏ و488» 498) و150ه-5151) 
والمراحع السابقة. 
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تركاء لقول تعالى: وما ایر ا صن الب تاه ٠‏ . 
وليت زاتما الأعمال بالات 
شروط افتقار العبادات إلى الب خمسة20©: 
الأوؤل: أن تكون من أعمال الجوارح ار تداق اعمال ااب 
كت العبد يقع بقلبه» ولسانه» وججوارحه؛ رد التية لأعمال 
اوا وَاللسان دون ماري بناء على هذا؛ إن ع ر الإبهان بمعتى 
a BEEN‏ بالقلب فلا يحتاج إلى 
نية ة كسائر أعمال القلوب» من نحشية الله وعظمته وحبته 0 إليه؛ 


و رك 


لها مير له تعال؛ فلا تحتاج ل رها لأن اليه إنما ف الم 
لله عن العمل لغيره ريا وُميّر مراتب الأعمال كالفرض والتدب» وثُميّر 
عن العادة؛ كالصوم عن الحمية. 

الثاني : أن تكون فعلاً أو ت رکا تختص بزمن معلوم مؤقت كالصيام؛ 
فإن كانت العبادة ترکا لا تختص بزمن معلوم كترك الزنا وشرب الخحمر 
وأكل لحم الختثرير وترك المعتدّة التريّن» وما أشبه ذلك لم تفتقر إلى نيّة؛ 
لأن المتصيوق تحضوله .وق ج 1 

الثالث: أن تكون العبادة مما يصح أن فعل لله ويصحّ م أن تفعل 
لغرض ار ای التي لا تتميز بنفسهاء » فإن كانت العبادة مما لا يصح 


)١(‏ سورة البينة» الآية: ه. 

(۲) انظر: المقدكات “١/١‏ -7»والهذب ١‏ وفتح الباري ERS ١6/١‏ 

(۳) كالصلاة والصوم ملا فإن الك فك يصلي وبرخ امتغالا لأمر الله أو لأحل تقليل 
الوزن ونحوه. 


الباب الثاني: في القواعد والضوابط المتعلقة بالعبادات {TT‏ 





أن تفعل إلا لله؛ كإرادة التَقرّب إليه بالعبادة التي مير بنفسها؛ لم يفتقر 
إلى نيّة؛ لأنها تنصرف بصورتا إلى ما وضع له كالأذكار والأدعية 
والتلاوة؛ لأنها لا تتردد بين العبادة والعادة. 

الرّابع: أن تكون العبادة واجبة لحقّ الله؛ كالصّلاة والرّكاة والصّيام 
فإن كانت واجبة احق مخلوق لم تفتقر إلى نيّة كقضاء الدّين وأداء الودائع 
والأمانات وبر الآباء لكات وما أشبه ذلك من العبادات. 

الخامس: أن لا تكون العبادة ا لعلة الراقع بامتثال العبادة بدون 
يه فإن كانت واجبة لعلة ترتفع بامشالها بدون ثيه لم تف تفتقر إلى نية؛ 
كالاستتحاء وغسل النجاسات من الثياب والأبدان وما أشبه ذلك: 

السّادس: أن تكون العبادة يفعلها المتعبّد في نفسه» فإن كانت مما 
يفلعها في غيره لم تفتقر إلى نيّة؛ كغسل الميّتء وغسل الإناء سبعاً مسن 
ولوغ الكلب فيه» ومن وضأ غيره. 

وف الجملة؛ فالئية إِنّما مُشترط في العبادة التي لا تتميز بنفسهاء وأما 
ما تتميّز؛ فإنّها تنصرف بصورقا إلى ما ا كالأذكار» والأدعية» 
والتلاوة؛ لأنها لا تتردد بين العبادة A‏ 

الحكمة في إيجاب التَيّة في العبادات هي تمييز العبادة عن العادة 
و ر االات و فا قا القة ف ا القن ان 
بعادة» كالغسل ا يقعان ا وا ويقعان ا 0 كا 
ا ن أله لله تعالى فيقع تعظيم العبد للب بذلك الغسل» و 
عدم النية لا يحصل التعظيم» > وكان E‏ وة 


)١(‏ انظر: فتح الباري 251/١‏ و154. 


2 القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 


وكالصوم يكون لعدم الغذاء وللحميّة والنّداوي» ويكون للتّقرّبء 
فإذا نوی عبادة حصل به التعظيم لله تعالى. 

والجلوس في المسجد يكون للاستراحة ويكون للاعتكاف. 

ودفع المال للغير قد يكون صدقة وقد يكون فرض الزكاة» فشرعت 
النية لتمييز العبادة عن غيرها. 

والصّلاة قد تكون فرضا أو نفلا فشرعت النيّة لتمييز الفرض عن التفل. 

أمّا القربات التي لا لبس فيها؛ فلا تحتاج إلى نيّة كالإيمان بالله تعالى 
والخوف من عذابه» والرّجاء لثوابه» والتوكل على كرمه. والآذان» والإقامة» 
وحطبة الجمعة» وقراءة القرآن الكريم» وسائر الأذكارء فإنْها متميّزة لجنابه 
سبحانه وتعالى» وكذلك التبة منصرفة إلى الله -تعالى- بصورهاء ولا تتردّد 





بين العبادة والعادة؛ فلا جرم لم تفتقر النية إلى نية أخرى. 
وأمّا العادة فهى الأعمال الخارجة عن محض العبادة؛ فلا تفيد 


الثواب إلا إذا نوى فاعلها القربة؛ كالأكل إذا نوى به القَوّة على الطاعة» 
وكذا الوم والرّواج ونحوه. 
تعيين المنوي وعدم تعيينه: 

المنوي إمّا أن يكون من العبادات أو لاء فإن كان منهاء فإمّا أن 


)١(‏ انظر: حاشية ابن عابدين 21717-170/7 وأشباه ابن نجيم ص 231-١٠١‏ والمعونة 
1١‏ والذخيرة 2549/١‏ والفروق 0۳۳-۱۲۹/۱ والأمنية ض: 205 و٤٣‏ 
والموافقات 781/9 .2541-5714 والقواعد للمقري 2557/١‏ وشرح القلشاني 
لهاب ١‏ ومغني المحتاج »47/١‏ وهاية المحتاج ١٤٤-١٤۲/١‏ 
وأشباه السّيوطي ص: »٤۷‏ وكشاف القناع »۲٦٠/۲‏ وفتح الباري »۲١-٠١/١‏ 
ووا لطت ن 2 


الباب الثاني: في القواعد والضوابط المتعلقة بالعبادات {o‏ 





تكون أداء أو قضاء. 

فإن كانت أداء؛ فإمًا أن يكون وقتها ظرفا للمؤدئ: بمعتى أنه 
يسعه وغيره فلا بد من النّعيين؛ كالصلاة والرّكاة» وإمًا أن كوك رة 
التو مشت كه مخ اال ية والثافلة وا او اقاي فل يذ محن ايه 
الصّلاة ونية التعيين» وكذا سائر الفرائض والواجبات. ظ 

لذلك تعر نة العمل من كونها مثلا صلاة أو غيرهاء ومن كونمفا 
فرضاً أو نفلا ظُهراً مثلاً أو عصرأء مقصورة أو غير مقصورة””. 

O e 
۰ 1 بلا تأمل.‎ 

وأمّا القضاء فلا بد من التعيين صلاة أو صوماً أو حجاء مع بيان التتوع. 

وأما التوافل والسنن؛ وا تسبح عطلق ا و ا 

وأمَا إن كان وها معيارا ها بمعتی أله لا يسع غيرها كالصّوم في 
رمضان؛ فإنَ التَعيين ليس بشرط إن كان الصّائم صحيحاً مقيماء فيصح 
عمطلق النية وبنية التفل وواحب آخر؛ لأن التّعيين في المتعيّن لَغو. 

وأمًا إن كان وفيّها مشكلاً كوقت الح يشبه المعيار باعتبار أنه لا 
يصح في السّنة إل حجّة واحدة» ويشبه الظأرف باعتبار أن أفعاله لا 
تستغرق وقته» فيصح مطلق اة نظرا إلى المعيارية» وإن نوی نفلاً وقع 
عمًا نوى نظرا إلى الظرفية. 

الوسائل؛ كالشروط فلا يشترط التمييز فيهاء مثال ذلك: التيمم؛ 
فاته لا ي RR‏ 


.٠١/١ انظر: فتح الباري‎ )١( 


4۳٦‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





الرضوف دزالا روا E‏ 

والضّابط في هذا؛ أن التعيين لتمييز الأحناس» فيّة التَعيين في انس 
الواحد لعو لعدم الفائدة» ويعرف اختلاف الجنس باحتلاف السبب» والصلاة 
كلها من قبيل المتلف: بخلاف أيام رمضان فإنه يجمعها شهود التتهر. 

وقد يحصل غير المنوي؛ لمدرّك آخرء كمّن دخل المسجد فصلَى 
الفرض أو الراتبة ET‏ ونه طعت اله E A‏ 
ينوهاة لأن القصد بالنخيّه شعل البقعة وقد حصا 7 , 
حكم الخطأ في التعيين: 

الصضّابط في هذا أن الخطأ فيما لا يشترط التعيين له لا يضر كتعيين 
مكان الصّلاة وزماما وعدد الرّكعات والسّجدات» وعلى هذا؛ فالشاهد 
إذا ذكر ما لا يحتاج إليه في الشّهادة فأخطأ فيه لا يضرّ؛ لأن التناقض فيما 
لا يحتاج إليه لا يضر. 

وأمًا ما يشترط فيه التعيين كالخطأ من الصّوم إلى الصّلاة وعكسه» 
اوهو شاف لرن ال ,سكين ق 
حكم الجمع بين عبادتين بالتية: 

حاصله إِمّا أن يكون في الوسائل أئ: لر وط اوق القاماتة 
أي: المقاصد» فإن كان في الوسائل فان الكل صحيح؛ كما لو اغتسل 
الجنب ب اة لرفع الحنابة وللجمعة؛ ارتفعت جنابته وحصل له 


(۱) انظر: أشباه ابن نجيم ص ۰۳۸-۳٠:‏ وتفسير القرطبي 6 والأمنية في إدراك 
لني ص: 255-٠١٠١‏ والتّاج والإكليل ومواهب الحليل ۰۲۰٦/۲‏ و217/5 ٣۳۹‏ - 
+١‏ وفتح الباري 251/١‏ و٤‏ ٦١ء‏ وأشباه الستيوطي ص: 45» و07. 

(۲) انظر: المراجع السابقة. 


الباب الثاني: في القواعد والضوابط المتعلقة بالعبادات وخر 








ترام عي الم 

وإن كان في المقاصد؛ فإمّا أن ينوي فرضين أو نفلينء» را 
ونفلاء فإذا نوی فرضين فإن كانا متساويين لم يصح واحدٌ منهما إن كان 
ف الصّلاة» كما لو نوى صلات الظهر والعصرء وإن كان في وقت 
أحدهما فهو للذي دحل وقتهاء وإن كانا فائتين فهو للأوّل منهماء ولو 
نوى فرضاً فائتاً ووقتياً فهو للفائت إلا أن يكون في آحر الوقت. 

وإن استويا في القرّة وكان في الصوم فله الخيار ككفارة الظهار 
وتكفارة البمين»#وليض أله الحم لاتجلاف سبها: 

وإن كان أحد الفرضين أقوى انصرف إليه؛ فصوم القضاء أقوى من 
صوم الكفارة فيقدّم» والصّلاة المكتوبة أقوى من الجنازة 
وقت النية ومحلها: 

وقتها أرّل الفروض كأوّل غسل جزء من الوجه» ومحلها القلب ولا 
يكفي التلفظ باللسان دونه» ولا ي يشترط مع نيّة القلب التلفظ في جميع 
العبادات؛ إذ لم ينقل عن التبي صل لفن ااه ر ن ا ع 
0 لا 


شروط صحة الب 24 





)١(‏ انظر: أشباه ابن بحيم ص: »475-14٠‏ وفتح الباري 2351/1١‏ وقواعد ابن رحب ص 
48 ق .)١18(‏ 

(۲) انظر: أشباه ابن نحيم ص 47» و48» والمعونة 2113/١‏ و۲۷٠‏ والمنتقى 6/١‏ 
وشرح القلشاني »438/١‏ والتاج والإكليل 7٠07/1‏ والمهذب 0١‏ ومغني المحتاج 
١‏ وفاية امحتاج ١57/1‏ -144» والمغني ٠١١۷/١‏ وفتح الباري .٠۱۸/١‏ 

(۴) انظر: مغني الحتاج للشربيني ١ء‏ وفاية امحتاج للرّملي ادك ا رواسا 


E۸‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 








RS 
لالت :قم الوق فش حمل وس عا لالج‎ 

و الا 

١-التبة‏ شرط في صحّة العبادات المحمضة؛ كالصّلاة والزّكاة والصّوم 
والحج» والتيمم وليست بشرط في قضاء الذين وغسل التجاسة س 

لا ب يشترط التعيين في الطهارات والح والعمرة؛ لأله لو عيّن غيرها 
انصرف إليهاء وكذا الرّكاة والکفارات” 

۳-لا تشترط نية الفريضة لصلاة الصّبي لكونه غير فرض في حقه» ولكن 
ينبغي أن ينوي صلاة كذا(". 

4-لو نوی قضاء ما عليه من صوم وهو يظنه يوم الخميس فإذا هو غيره 
ازا 

ه-لو احتلف اللسان والقلب فالمعتبر ما في القلب» كما لو نوى بقابه 
ربط الحلون و ف يا 190 





ابن نجیم ص: ۰۳٦‏ و ٥٠-٤۹‏ وحاشية ابن عابدين ۱۰۸/١‏ . 

)١(‏ انظر: الموافقات للشّاطبي ۲٠١/۲‏ والقواعد للمقري »٠٠١/١‏ وفتح الباري 
۳-۱ و٤‏ ۱1. 

(۲) انظر: مختصر القدوري ص۱٥‏ »وفتح الباري‌۹/۱٠-٠۲»وأشباه‏ الستيوطي ص:57. 

(۳) انظر: فتح الباري ل وأشباه ابن نجيم ص: ۷ 

(4) انظر: أشباه ابن نجيم ص 2374 وأشباه السيوطي ص: 4 5. 

(5) انظر: أشباه ابن نجيم ص 45» والتاج والإكليل للمواق 2٠١7/1‏ وشرحي ابن 
ناحي وزروق ١ه‏ :وهل 


الباب الثاني: في القواعد والضوابط المتعلقة بالعبادات 4۳۹ 








تكن سيك عام كنا ا معن بود فحن ا 
والكفارة ولم يعين يوم القضاء أجزأء 

۷-أن غسل الحنازة لا يشترط فيه التيّة وإن كان تعبّدا؛ لأن التَعبّد إتما 
يحتاج إلى النَيّة إذا كان ما يفعله الإنسان في نفسه”". 

8ح أن العبادات التى تتميّر بنفسها تنصرف إلى ما وضعت له؛ كالأذكار 
والأدعية» والتلارة؛ لأنها لا تتردّد بين العبادة والعادة» ما لم يحدث 
فيها العرف شيعا؛ كالتسبيح للتعجّب» أو الصّلاة على اللبي 5 ع 
للتتعجّب» أو للفت الانتباهء ولكن لو قصد بذلك القربة إلى الله لوقع 
لادان أ کر رابا ومن ذلك فا إن 0 اللسان مع 
الغفلة عنه تُحصّل الثواب؛ لأنه خيرٌ من حركة اللسان بالغيبة» بل هو 
خيرٌ من الستكوت مطلقا”". 

4- العبادات الى و ولا تفتقر إلى تعيين المنوي؛ كالأذكارء 
والأدعية» واللاوة» تقع عبادة ترب عليها الثواب حتّى مع الغفلة؛ 
فح ركة اللّسان بالذكر مع الغفلة عنه تُحصّل الثواب» وعليه تحمل 
لفاس رت حرس ركان لباك E‏ يشترط ها 
قا ليد وال ل ا يشترط تعيين عدد ركعاتًّا وأركافاء 
فلل ذهل أو غفل ن ركعة فن ر افا ضحت :صبلاته؛ لان تعيين اعدد 
اراتا غير مشروول9. 


.۳۲ انظر: أشباه ابن نجيم ص:‎ )١( 
.7/7 انظر: مواهب الجليل للحطاب‎ )5( 
.۲٠/١ انظر: فتح الباري‎ )( 

.51/١ انظر: فتح الباري‎ )٤( 


١‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 








a 
تحصة كنسة المع فلو اا فخ الجا قصل فب أو‎ 
زاف قبل اانا رق تعس لافج ال ةرانا أم لم ينوها؛لأن‎ 
المقصود شغل البقعة وقد حصل.‎ 

١-ومثلهاء‏ مَنْ مات زوجها أو طلقها ول يبلغها الخبر إلا بعد مدّة العدة؛ 
فإن عدّتها تنقضي؛ لأن المقصود حصول براءة الرّحمء وقد وجحدت. 

١7‏ وكذلك التروك ومافي حكمها لا تفتقر إلى نية؛لحصول 
المقصود”"©. 

۴-ما ليس بعمل لا تشترط له النَيقه ومن أمثلة ذلك: جمع التقدم؛ فإن 
الرّاحح أنه لا تشترط له تة 

٤‏ ١ح‏ أن العمل إذا أضيف إلى سبب واحد» ويجمع متعدّده جنس؛ فإن نية 
الجنس تكفي» مثاله: من أعتق عن كمَارة» ولم يعيّن كوفها عن ظهار 
أو غيره أجرأه عن التي له ان الأخمال بنياتهاء والعمل هنا 
القيام بالذي يخرحه عن الكفارة اللأرمف :وهو غور عوج : إلى تان 
دناب روفن هذاه إلى كام عليه كنار ولف ف تسيا ا خبطا 


ااا بر فا 


.71/١ وفتح الباري‎ ٥٦/١۳ انظر: شرح مسلم‎ )١( 
.75/1١يرابلا »وفتح‎ ٥۳٦-٥۳١ و۰٤۹۸‎ و۰٤۸٩ انظر: شرح القلشاني ص45 ۱ »و‎ (۲) 
.55/1١ انظر: فتح الباري‎ )۳( 


الباب الثاني: في القواعد والضوابط المتعلقة بالعبادات ٤١‏ 








المبحث الثاني :القاعدة الراببعة عشر ]١5[‏ 
[ ما هو شرط في ابتداء العبادة؛ شرط في استمرارها ] 
هذه القاعدة مأحوذة من قول ابن رشد عند بيانه لسبب الخلاف في 
مسألة: انتقال فرض الحاج المتمبّع من الهدي إلى الصّيام؛ حيث قال: 
«رواختلفوا في حد الزّمان الذي ينتقل بانقضائه فرضه من الهدي إلى 
الصّيام؛فقال مالك“ : إذا شرع في الصّوم فقد انتقل واجبّهُ إلى الصو 
وإن وحد الهدي في أثناء الصّوم. ۰ 
۰ وقال أبو حنفية'": إن وجد الهدي في صوم الثلاثة الأيام لزمه» إن 
وحده تي صوم السبعة لم يلزمه. 
وهذه المسألة نظير مسألة: مَنْ طلع عليه الماء في الصّلاة وهو منيمُم. 
وسبب الخلاف هو:هل ما هو شرط في ابتداء العبادة هو شرطٌ في 


)١(‏ والشافعية والحنابلة والظاهرية. 
دليلهم: أنّه صومٌ دحل فيه لعدم الحدي؛ فإذا جد اهدي لم يرنه الخروج إليه 
كصوم السبعة. 
انظر: أحكام ابن العربي ۱۸۳/١‏ -2184 وتفسير القرطبي 995/5-, و59 
والذخيرة /017"؛ ومختصر المزنى ص 35» والمهدّب 354/١‏ والمجموع 211١/10‏ 
ومختصر الخرقي 11 والمغني ۳٦۷-٥‏ والحلی 15/5 .١‏ 

(۲) دليلهم: أن الصومٌ بدل عن الهديء وقد قدر على الأصل قبل حصول المقصود 
بالبدل؛ فبطل حكم البدل؛ كما لو وجد الماء في خلال التِيمم. 
انظر: مختصر القدوري ص 27١‏ وأحكام الجصاص :859/١‏ وبدائع الصّنائع 
.TAA-TAY/Y‏ 
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استمرارها؟ ٩‏ 
توثيق القاعدة: 

ورد مفاد القاعدة وتطبيقاتها في كتب الفقهاء منها 

حاء في بدائع الصنائع: ررلا حلاف ي أن الجماعة ا لانعقاد 
الجمعة؛ حتّى لا تنعقد الجمعة بدوها؛ حى إن الإمام إذا فرغ من الخطبة 
نم نفر النّاس عنه إلا واحدا يُصَلَي بهم الظهر دون الجمعة» وكذا لو نفروا 
قبل أن يُخطب الإمام؛ فخطب الإمام وحدف ثم ا ممم 
الجمعة لا يحوز؛ لأن الجماعة كما هي شرط انعقاد الجمعة حال الشّروع 
في الصلاة؛ فهي شط حال سماع الخطية؛لأن الخطبة بمنزلة شفع مسن 
الصّلاة». حيث رتب صِحّة الخطبة والجمعة على حضور الجماعة من 
بداية ا 

وفيه: تھا -الجماعة- شرط للانعقاد والبقاء جميعا ؛ فيشترط دوامها 
من أُوَّل الصّلاة إلى آخرها؛ كالطهارة» وستر العورة» واستقبال القبلة 
ونحوها؛ حتّى إِنّهم لو نفروا بعد ما قيّد الرّكعة بالسّحجدة» له أن يتم 
الجمعة...» وقيل: إذا نفروا قبل أن يقعد الإمام قدر التشهد وت 


.٠٠١/۲ بداية المجتهد‎ )١( 

(۲) بدائع الصّنائع للكاساني .55017/١‏ 

۳( وهذا على قول زفر من الحنفية؛ حيث لا حلاف عند الحنفية في أن الجماعة شرط 
لانعقاد الجمعة» وإِنّما الخلاف جار بينهم في هل هي شرط بقائها منعقدة إلى آخر 
الصّلاة؟ فقال أبو حنيفة وصاحباه -أبو يوسف ومحمّد بن الحسن الشّيباني- إلى 
عدم اشتراط استمراريتها. وذهب زفر منهم إلى أنها قرط للانعقاد والبقاء جميعا 
انظر: المرجع السابق. 


الباب الثاني: في القواعد والضوابط المتعلقة بالعبادات Ea‏ 








الجمعة» وعليه أن يستقبل الظهر”". ويلاحظ أن استمرارية شرطية 
الطيارة وستر العورة» واستقبال القبلة لصحّة الصّلاة إذا م يكن عذرٌ 
أمر فعروق ٠‏ تيك قاين امعدرازية قشر عل المماعة عله 

وفية نضا و آنا و 
شرط الانعقاد والبقاء كسائر الشتتروط من الوقت» وستر العورة» واستقبال 
القبلة» وهذا؛ لأن الأصل فيما جعل شرطاً للعبادة أن يكون شرطاً لجميع 
أجزائها؛ لتساوي أجزاء العبادة 7 إذا كان شرطاً لا يمكن قرانه الجميع 
الأحزاء؛ لتعذر ذلك أو لما فيه من الحرج؛ كالية شل و 


لانعقادها. 
وقيه: (وكمال التصاب من أوّل الحول إلى أخخره شرط وجحسوب 
لكا 0 


وجاء في جامع الأمّهات: «طهارة الخبث ابتداء ودام في الوب 
والبدن والمكاني“. 

وفيه: «الرّابع: الاستقبال» وهو شرط في الفرائض إلا في القتال» وني 
التوافل إلا في السّفر الطويل للرّاكب؛ فيجوز حيثما توجّهت به داه 
اا ا أ 





(۱) انظر: بدائع الصنائم ۰۰۹۸/۱ و٩۹٥.‏ والقول الثاني هو قول زفر. 
(۲) انظر: بدائع الصنائع 2301/١‏ و2205 و۰۸٣٣‏ 

ف بدائع الصنائع للكاساني ۱ و9 . مبيّنا وجه قول زفر. 
(4( بدائع الصنائع 17 

(ه) جامع الأمّهات لابن الحاحب ص .۸٩‏ 

030 جامع الأمّهات ص ۰ 
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ا اوق ادت رإذا قطع شرطاً من شروطها؛ كالطهارة 
والستارة غر ها بطات لم27 حيك أفاد أن قطع شرط أثناء أداء 
الصّلاة يبطلها. 

وقي المجموع: رإذا أحل بشرط من شروط الصّلاة مع قدرته عليه 
بطلت صلاته» سواء دحل فيها بخلافه أو دخل فيها وهو موجوة ثم آل 
به؛ لأن المشروط عدم عند عَدَمٍ شرطه»'"" 

0 المغني: : «وفمتى حل بشي ءامن هده الشروط لغير عذر م تنعقد 
صلاته)7") 

وك ايا كل حدث ينقض الطهارة بعمد أو نسيان؛فإنه مى 
وج بغلبة أو بإكراه أو بنسيان في الصلاة ما بين التكبير للإحرام ها إلى 
أن يتم سلامه منها؛ فهو ينقض الطهارة والصلاة معا ويازمه ابتداؤها ولا 
يجوز له البناء فيهاء میا كان ام مارا أن ماق رض کان 
أو في تطوع ٠‏ ۰ 

وفيه أيضاً: SS‏ وقد 
يَعْتَبَرُ في الابتداء ما لا يعبر في الاستدامة»» وفيه اتا ((الشروط يعبر 


4 
دوامها» '. 


.545/١ المهذّب للشيرازي‎ ١ 

(۲) المجموع للتووي 5/4. 

(۳) المغني لموفق الدّين ابن قدامة ۳۸۹/۲. 

(4) انظر: الغني لموفق الدّين ابن قدامة ٤1۸-٤1٤/۲‏ . 
(5) المغني لموفق الدّين ابن قدامة 445/57 . 

3,0( المغني لموفق الدّين ابن قدامة ٤٠٥١/١١‏ . 


الباب الثاني: في القواعد والضوابط المتعلقة بالعبادات 40{ 





فودما الحو ويس يلك Sams‏ تدل على أن ما هو 
شرط في ابتداء عبادة شرط في استمرارها؛ یك :ا طا غا ی أن 
الإخلال بما يي N BA es‏ 
شرح مفردات القاعدة: 
شرط: اطق اللغة: العلامة. ومنه قوله تعالى:« فَقَدَ جا اطا 0 

اف علاماق ^ . 

والشرط في اصطلاح الأصوليين: ما يلزم من عدمه العسدم ولا 
يلزم من وجوده وجودٌ ولا عدم لذاته". 

والشرط عند الفقهاء: نا تركو سا فیا إن لم یکن 
عذر» وهو خارج من ماهيته» وجب قله 00 
معتى القاعدة الإجالي: 

ظاهر ذكر ابن رشد للقاعدة بصيغة الاستفهام يشعر بوقوع الخلاف 
بين الفقهاء في أن شروط العبادة» هل يلزم وجودها في ابتداء فقط دون 
استمرار» أم هل يلزم وجودها حتّى فهاية العبادة؟“. 


.٠۸ سورة محمد الآية:‎ )١( 

(۲) انظر: المفردات ص 55١‏ وطلبة الطلبة ص ۲۷۷» وأساس البلاغسة ص 95 
ومختار الصّحاح ص 2554 والمصباح المنير ص 2١١8‏ وأنيس الفقهاء ص ۲۳» 
وشرح مختصر الرّوضة 40/1. 

(5) انظر: تنقيح الفصول 255/١‏ و٠۷»‏ و4948 وشرح تنقيح الفصول ص ٠١١‏ 
والفروق ١/57؛‏ وشرح مختصر الرّوضة ١ء‏ ومذكرة أصول الفقه ص .0١‏ 

)»47/١ وقواعد المقري 27/7 ومنتهى الإرادات‎ غ١١١و‎ 1۲/١ انظر: الفروق‎ )٤( 
.۲۷۷/۱ وشرح منتهى الإرادات‎ 

(0) انظر: قواعد المقرّي ۳۷۳/۲» وشرح مختصر الرّوضة 2189/١‏ وشرح منتهى 
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وبالتظر إلى حقيقة الشرط عند الأصوليين e‏ إلى تأثير الشّرط 
في الفروع الفقهية المذ كورة في كتب أهل العلم نفيا وإثباتاء توصلت إلى 
إعادة صيغة القاعدة بحذف صيغة الاستفهام؛ لتصبح القاعدة إثاية. 

ويهذا يكون معتّى القاعدة: أن کا ما بشن أنواعة من 
شرط وجو ب,ءأو جوازءأو صحَة» أو انعقاد 0 غيره حسب ما هو مذكورٌ 
کب الفقهاء- في ابتداء عبادة؛ فهو و في استمرارها واستدامتها. 
وم أقف على مُخالف في ذلك من الفقهاء؛ لأن الأصل فيما عل شرطا 
للعنادة أن "يكؤن شرطا لجميع أخدائياء لتساوى أجراء الماد إلا إذا 
كان شرطا لا يمكن راه الجميع الأجزاء؛ لتعذر ذلك أو لما فيه من الخرج؛ 
E‏ ا 

وإن اختلفوا فيما هو شرط من غيره» كما اختلفوا في تحديد بداية 
وماية بع عبادة. وسوف أتكلم عن هذا إن شاء الله في فقرة موقف 
المذاهب الفقهية من القاعدة. 
موقف المذاهب الفقهية من القاعدة: 

تقدّم أن الإمام ابن رشد صاغ هذه القاعدة مصاغة تشعر بوقوع 
الخلاف بين أهل العلم في استمرارية الشروط من ابتداءالعبادة حتّى فايتها. 

وسبب الخلاف المذكور -في الحقيقة- بعد تدقيق النظر يعن أنه لا 
يضور ؛ حيث لَمْ أقف بعد البحث على قول يفيد أن الطهارة مثلاً شرط 
في ابتداء العبادة فقط دون آخرهاء أن مكلف لو تطهر في ابتداء عبادة 


الإرادات 7171/1 . 
(۱) انظر: بدائع الصنائع /59ه-513. 


الباب الثاني: في القواعد والضوابط المتعلقة بالعبادات f4۷‏ 





ثم انتقضت طهارته أله يستمر؛ فإذا سكل: لماذا؟ يقول: لأن الشرط - 
ES‏ كبري E‏ 
من أهل العلم حسب علمي. [ 

وبعد إمعان النظر في القاعدة؛ حصوصا قي الفرع الذي ورد فيها 
ذكر القاعدة» ونظيره الذي ذكره ابن رشد وهو مسألة: مَنْ طلع عليه 
الماء في الصّلاة وهو ميم بتدقيق النظر في هذين المرعين ونظائرهمها 
وتحريرها تحريرا دقيقا يلم أله لا حلاف بين أهل العلم أن كل ما هو 
شرط في ابتداء العبادة؛فهو شرط مُسكَمرٌ حتّى فاية تلك العبادة؛فَمنَى 
اختل شرط من شروط صحّتها لّمْ يقع الاعتداد يما؛ ووجبت الإعادة؛ لأن 
الشّرط هو ما وقف حكمها عليه صحّة وفسادا ممّا هو حارج عنهال"©. 
رعا يلي قر الكلام .فيه: 

أا المسألة الأولى التي هي محل ورود القاعدة وهي: اختلافهم في 
ونان الى يدل AREAL TS‏ كنا 
في قوله تعالى: فن لم عيذ ويام افلج وسَبْعةإدًا جم 4 . فتحرير 
محل التراع فيها كما يلي: 
رلا لا أعلم حلافا بين أهل العلم في أن الأصل في حَقَ مَنْ ع بالعمرة 

إلى الح وانتفع بِضم e‏ احج اهدي ؛ لقوله 


)١(‏ انظر: المفردات ص 255١‏ وقواعد المقرّي ۳۷۳/۲» وشرح منتهى الإرادات 
۷/۱ 

(۲) سورة البقرة» الآية: .١95‏ 

(۳) انظر: مختصر القدوري ص ١۷ء‏ ورسالة القيرواني ص 218١‏ وبداية المجتهد 
٠۲‏ ومختصر المزني ص 445 وزاد المستقنع ص 55. 
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تعالى: 5 این یتس اة انسِيسرَونَ قدي 4 وإن 
ا هو يدنه وقيل: و 
ا وقيل: هو: شا أو ل أو شرك 5 دم 0 إذا الأصل 
والواحبُ عليه هو اهدي لا غيره. ا 


ثانيا :جاء التيسير من علام الغيوب القائل: 1# ألا يلم ا من لق هيت لو 4 


("؛ وقد سبق ف علمه آنه قد لا يكون في مستطاع جميع المُكلف 
فرخص بقوله سبحانه وتعالى: ف لم عد ميم كيار في للج سيد 
َنم 4 3 و عن للدي لمن وت في إِمّا لعدم تَوَفره 
لديه» أو 8 ولک م ا ا و تحت نصب التقادِير 
الشرعيّة”؛ فَيُمْطَى الْموجودُ حكم المعدوم في حقه؛ فيكون في حكم 
م ل وهنا هو شرط لانتقاله من الأصل المبّدّل منه إلى البدل» 
وهو تعر الأصل بوجه من الوجوه؛ إذ لا يُجوز الانتقال من الأصل إلى 
البدل لذ ب راا وال عن عضيل ؛ كما ا 
عند الكلام على القاعدئين [ه-5]» فَلَمّا تعذر الأصل سوّغ له 


سورة البقرة» الآية: .١95‏ 

انظر: أحكام ابن العربي 4180-01 والمنتقى 5-14/14) وبداية المجتهد 
۲-.1 

سورة الملك» الآية: ٠١‏ . 

ر الآية: امام 

هذا مُصطلَحٌ أدخله الإمام القرافي ضمن أحكام ا وعرّفه بقوله: رروهي: 
اغاغ الموجوة حكم المعدوم» أو المعدوم حكم الموجود». الفروق .١١١/١‏ 
وانظر: بدائع الصنائع ۱۷۱-۱ وه١5-1/اكء‏ والمهذب ١/5؟١1.‏ 


الباب الثاني: في القواعد والضوابط المتعلقة بالعبادات 44۹ 





الانتقال إلى البدل. 

إا المسالة هي اال مى أل إل يدل وال رط هى عدر 
الأصل؛ فإذا تعذر انتقل» وصح انتقاله عند ا 

ثالغا: مسألة فرضية: هل القدرة عاق الأصل ا انتقاله إلى 
البدل وله به مبْطلة للانتقال الصّحيح وناقضة له أم لا؟, 

أو بعبارة أخرى: هل تشرط لصحّة البدل اء وقت الأصل؛ 
بحيث لو قدر على الهدي ف اليوم الثاني -مثلاً- من ٠‏ انتقاله إلى البدل 
الذي هو الصّيام بطل صيامه ويلزمه الرّحوع إلى الأصل الذي هو الهدي؟ 

بعد هذا التحرير؛ يتبيّن أن سبب اختلاف الفقهاء ليس في: هل ما 
هو شرط ف ابتداء الحاو هو شط ي امعد ايها إذ كما أسلفت لم 
أظفر بِمَنْ قال: ا ا 0 
مايتهاء إِنّما الخلاف في هذه المسألة ونظيرها: نب a‏ 
الأصل والعجز عنه لصحَّة الانتقال إلى البدل أم لا؟ 

إذن سبب اختلافهم هو: شرطية ارا وليست استمرارية 
الشّرط؛ ففرق بين العبارتين فتأمّلهماء وعلى هذا د تبني أقوالهم في هذه 
المسألة ونظائرها. 

إذا تقرّر هذاء تكون صيغة القاعدة ب: [ما هو شرط في ابتداء 
العبادة؛ شرط في استمرارها] أصلها الطّهارة في الصّلاة. والله تعالى أعلم 
الا و اميد ی نويه الترفيق وال 
من أدلة القاعدة: 

يستدل ل LS a‏ 
وباستقراء الفروع الفقهيّة التي لها شروط افق الفقهاء على بطلانها بوقوع 


0۹{ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 
خلل فيها من قبل شروطها. 
وشروط العبادة على عدة أقساه7"©: 
شرط وجوب العبادة؛ وهو ما لا تحب العبادة إلا به. مثاله: العقل 
(WD.‏ 1 
والبلوغ. 
١ 3‏ 7 5 ا 8 يآ“ 33 ٤ء‏ 
الأصل في ذلك قوله يكو : ررإن الله تحاوز لأمتي الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه». وف رواية: ران الله وضع عن ا الخطأ والنّسيان 
ومااستكرهوا ل 
قرط فى جر تدای وق ما ل تبني اد الاد الأ نجه 
الأصل ني جميع العبادات وجويّها على المكلف على الدّوام بشرط 
الإمكان وانتفاء الحر ج20. 








)١(‏ انظر: بدئع الصنائعم 1548/١‏ و۳۰۱ و ۳٦۱-۳٦۰‏ روتكاف و٦۱‏ و۸۲ 
و ۳۷-۲٣٣۳‏ و ۳۳۳-۳۳۲ و٤ »۳٦‏ وأنيس الفقهاء ص ۲۲» وبداية الحتهد 211/1١‏ 
وءلاك «Yg «Ag Ag‏ وكلاك cTA®O-TAYTg TA\g CTAAg ‘TAY g‏ 
و ۰۲۰۷/۲ و2515 وعقد الحواهر۰۱۷/۱و ۰۱۱۹-۱۱۰ والتّاجٍ والإكايل ؟/5١1-‏ 
۸ و۰۱۷۷ و44 ومواهب الجايل 51/١‏ و5 و35 71ل و۱۷۷- 
۸ و2194 وقواعد المقري ۳۷۳/۲»› وعد در فيل الفقه ص 84-. 4» والمهذب 
۲ وامجحموع ۲ ۷۳ و۰ و٤۳‏ و٤‏ و ٧۰-۸‏ والغنسي 
4/۲ و۰ ۳ ۱ ۹ و 9-1 و٠۸‏ والعدّة شرح العمدة 
0١‏ فما بعدهاء وشرح مختصر الروضة١/٤‏ ۹٠ء‏ ومنتهى الإرادات »٤۲/١‏ وشرح 
منتهى الإرادات ۲۷۷/۱ وأنيس الفقهاء ص77. 

(۲) انظر: التلقين ص 2359 و٠٠۲.‏ 

(۳) تقدم تخريحه في القاعدة [؟] فقرة شرح مفردات القاعدة منها. 

٠١/١ وأحكام ابن العربي‎ 217١ والتلقين ص‎ ۲٠٠/۲ انظر: بدائع الصّنائع‎ )٤( 


الباب الثاني: في القواعد والضوابط المتعلقة بالعبادات 40١‏ 





مثاله: دول وقت العبادة؛ فلا جب على المكلّف أداء صلاة 

کے یدل قا 00 فيه قوله تعالى في الصّلاة: (إد التو تك 
عَلَ الْمُؤْمِيي کہ وا 4" أي: فرضاً مؤقتا؛ حتّى لا حب ولا 
يجوز أداء الفرض بلي وقنه» إلا صلاة عصر يوم عرفة. 

وقوله تعالى تي الحج: ( اتح اسه معلومت ج2174 هيف ولت 
أن اشير الحج اشير ا ا 

شرط في الصحة» وهو ما لا تصح العبادة إلا به. ويعرف أيضاً عند 
الحنفية بشرط أهلية أداء العبادة. مثاله: الإسلام» والنية» واستقبال القبلة» 
والطهارة بنوعيها: الحكميّة؛ وهي الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر 
وضوء وغسل» وبدل منهما وهو النَيمّم-» والحقيقيّة؛ وهي إزالة النجاسة 
فخ انوت و الد ركان الاد 


وبداية امجتهد ۰۱۸۰/۱ و ٠١۹/۲‏ 

٠٠١۳ سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(۲) انظر: بدائع الصنائع 2310/١‏ و51م راخف ولامف و15-515ت و ۰۲۸/۲ 
“TAT” Tg TTT” Tog TIT” «Yg «Ay‏ وال TIEy‏ 
و۰4۷۹ وأحكام ابن العربي ۰۱۸۷/۱ و٥۲٦‏ وبداية امجتهد ۰۱۸۰/۱ و0359 
و ۱/۲ وللهدذب ١/4/اك‏ و1۷۸ و٤‏ ٥۳ء‏ و1۰٤‏ و4ة455-4 و۰۳٥۰‏ 
و0۰۷ وملام و۲ و٣۳‏ ومنتهی الإرادات 2375/١‏ و۰۱۲۱ و۸١٠‏ 
و۳٣۷‏ والمحلى .٠۳/١‏ 

(۳) سورة البقرة» الآية: .٠۹۷‏ 

(4) انظر: أحكام ابن العربي .۱۸۷/١‏ 

(ه) انظر شروط صِحّة العبادة في: بدائع الصنائع 11/0/١1‏ و15 وا٠۳‏ و١٠۳‏ 
و۳۰۸ و۳۲۹ و۳۱ و٦۲٥‏ و0۹۷ و5/ه؟5:و4ا؟2) و۳۰۸ وبداية 
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الأصل تي اشتراط الإسلام اتفاق المسلمين أله لا تصح عبادة ل 

e 6‏ 
والأصل في اشتراط الطهارة قوله تعالى: يماما آل عَامَتواإكا 
متم إِلَ الصَلَة مَأَعْسِلُوأ وجو هکم وَأيْدِيَكُم إلى آلمرافق وَأمسحوا رر وميك 
وَأَنْمْلَحكُمْ إل الْكَمَبَينِ ون تم با َأطهكُرُوا 04"؛ حيث دلت على 

فرضية الطهارة وشرطيّتها"". 

والأصل في استقبال القبلة اتفاق المسلمين على أن التّوجّهِ نحو 
البيت شرط من شروط صحَّة الصّلاة؛ لقوله تعالى: فول وه 
رالسود الاو یت ماکز موا وڪم كر 4 . 


شرط في جواز» وهو ما لا تجوز العبادة إلا به. مثاله: عدم وجدان 
الماء شرط للجواز التي . 


ا تيد 59/١‏ و١١‏ و14 كوخ لوالا و44 و۲ و۹ 
و۳۸ و۰۱9۹ و ۲۱/۲ و۹۳ و۷۳ واله تلب ۰۱۱۸/۱ و٣۲‏ 
Ag‏ و TTT” og (Ag Yg‏ وعدت \o-T\tg‏ 
و۳۲ و٤٤‏ و۱ ۸» و٤ ۱٥-٦۱‏ ومنتهى الإرادات 2١14/١‏ 258-759 
و و وt‏ و و 0-A‏ و - ۳ ووش رح 
منتهى الإرادات 757/١‏ و۰۲۷۷ و۰۲۹۷ و٣۳۲‏ و١٣۳‏ و١٠٤۳‏ و٥٥٣‏ 
و۳۹۱ و ۰۱۱/۲ و۳۹ ولمحلى 4۰/١‏ وه/٥٤»‏ والإجماع ص ۸. 

.۲٠٠١/۲ انظر: بداية المجتهد‎ )١( 

(۲) سورة المائدة الآية: 5. 

(۳) انظر: أحكام ابن العربي ۲/١٠-٠ه.‏ 

.١55/7 و43/7» وتفسير القرطبي‎ 2717/١ انظر: بداية امجتهد‎ )٤( 

(5) سورة البقرق الآية: .١414‏ 

(5) انظر: بدائع الصنائع ۰۱1۸/۱و۰۱۷۸-۱۷۷› و۰۱۸۰ و٣‏ ۳۰› و۳۳۷ و٤٥٣‏ 


الباب الثاني: في القواعد والضوابط المتعلقة بالعبادات بو 








لصيل في ذلك قوله تعالى: لوانتم ء ر أو عي سق قرأو جاه أَحَدٌ 


من القايط أ نحت اسه كك را ا سمه يه صخرا 


ر وَأَيدِيَكُم ينه 4 . 

ا في وجوب الأداء والجواز معاء وهو ما لا يجب ولا يجوز 
أداء العبادة إلا به. مثاله: دحول الوقت” 

شرطٌ في وجوب الأداء والجواز والصّحّة معاء وهو ما لا جب» 
ولا يجوزء ولا يصح أداء العبادة إلا به. مثاله: الطهارة من الحيض”". 

وهذه الشروط المذكورة في حالات الاعتياد دون حالات العذر. 

فمبّى اختلّ شيء من هذه الشّروط بترك ما يجب فعله» أو فعل ما 
عن شرع اق أزل الحاذة أو وما أو رها إن العيادة تبطل» رحب 
إعادتها ما لم يكن له عذرٌ فرضاً كانت عبادثه أو نفلاً؛ لله شرط للعبادة 
تاسفري :نيه ار واه الا مات اة دل كرك امال 
القبلة حالة السفر والمسايفة. 


و0۹-۱۷› و5امف وؤزدهف وكلاف وكخزه-.ؤف و/ 44-1 
و هدك TTY” «1۹y «og‏ “ل و854-ه5, ودهك4ء 
والتلقين ص۰11 وبداية المجتهد ۰۱۱٤/۱‏ و١210‏ و7591 و ٤۹/۲‏ و٠١١‏ 
و۲۲۸ و۲٤۳‏ واله ذاب ATTY Y= ١17/١‏ 015-114 
و٤۲۰‏ و۲۲۳ و٦٤‏ ومنتهى الإرادات 0171/١‏ والمحلى 240/١‏ و٤/۲‏ 
وهد”ى وه/ه؛. 

." سورة المائدةء الأية:‎ )١( 

(۲) انظر: بدائع الصنائ نع 15/١‏ و٦۱٦‏ والحلی ۰۱۹۷/۲ و٤/۱۲›‏ و1480 ره/17. 

(۳) انظر: a‏ ۱ و۲۹۳/۲» و۹٣۰۲‏ والمهذب ۸ واشخلى 151/1 


XK 


0 
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تأثير الشّرط: 

الشرط شرطان: وحودي وعدمي؛ فالوجودي لا يلزم من وجوده 
کو رای رارم عو عدم عدم و فو رار لافار ايلا 
عدم وجدان الماء لحواز اال 01 

قال في الفروق”: «فإنه -يعني: الشّرط- لا يلزم مسن وحوده 


شيء» وإثما يؤثر عدمة ي العدم). 





وقال في شرح منتهى الإرادات7": برو-الشّرط- عرفا: ما لا يوج 
المشروط مع علدّمه» ولا يازم أن يوجدَ عند وجوده». 
علاقة الشرط لمان والسبي: 

أوَلاً: الستبب» لغة: هو كل شيء نوصل به إلى غيره حسيّاً كان أو 
موا فا لحسي ٠‏ الذي يتوّصّل به إلى الماء من البشفرء والمعنوي؛ 
كالعلم الذي وص به إلى الخير والفقه في الذي . 

راصطلاحا :ما يازم من وجوده ا لوجود» ومن عدمه العدمٌُ لذاته. 

اا ا القة و ا و وا ا ا 
للمرأة؛ فإنّه يمنعها من الصّلاة» والصّوم والعبادات. 


ا بدائع الصنائع .171١-1١74/1١‏ 

(۲) الفروق للقراقي .57/١‏ 

(۳) شرح منتهى الإرادات للبهوتي ۲۷۷/۱. 

٠ والمصباح المنير ص‎ ١ انظر: تار الصحاح ص‎ )٤( 

(ه) انظر: الفروق ۲-۱“ وشرح تنقيح الفصول ص ۰ 
59 انظر: مختار الصحاح ص 2575 والمصباح المنير ص ۲۲۲ . 


الباب الثاني: في القواعد والضوابط المتعلقة بالعبادات foo‏ 








واصطلاحا: ما يلزم من وجوده العدمٌ»ولا يلزم من عدمه وجودٌ ولا 
عدم لذاته؛ كالحيض بالنّسبة للصّلاة والصّوم مثلاً؛ فإن عدم الحيض لا 
يلزم منه وجودهما ولا عدمهما؛ لأن المرأة الطاهرة قد تصلي وتصوم وقد 
لا تفعل ذلك بخلاف وجود الحيض؛ فإِنّه مانع من الصّلاة والصّوم. 

ات روتک من را رات يللم أذ يعن 
الشّرط والّمانع علاقة التلازم؛ لأن الْمؤثّرٌ في المانع وجودٌةٌ وني الشرط 
عدمّةُ؛ فوجود المانع يلزم منه انتفاء الشّرط؛ وكذلك العكس؛ كوحود 
الحيض مانعٌ من صحّة العبادة يلزم منه انتفاء الطهرء وانقضاء الحسيض 
يلزم منه الظهر”". ووجود الرّدّة ماع من صحّة العبادة؛ لأن الرّدَةَ تؤثر 
في إبطال العبادات» فوجودها يلزم منه انتفاء الإسلام". 

ويظهر الفرق بين الشّرط والمانع أن الشّرط لا بد من تقدّمه قبل 
الحكم, وعدمّةُ يوجب العدم في جميع الأحوال لي ف 

وما تأثير وجود المانع فهو على أقسام: ة قسم مانع لابتداء الحكم 
واستمراره؛ كالرضاع يمنع ابتداء التكاح ويقطع استمراره إذا طرأ عليه 
وقسم مانع لابتداء الحكم دون استمراره؛ كالإحرام بمنع ابتداء التكاح 
ولا ينع استمراره» وقسم مانع للدّوام دون الابتداء؛ كالطّلاق؛ فاته مانع 


)١(‏ انظر: الفروق ۱ وشرح تنة تنقيح الفصول ص ۷۲» وشرح مختصر الروضة 
ا ا ل 

(۲) انظر: الفروق ۰٦۳-۹٦۲/۱‏ و١١١-١١١.‏ 

(۳) انظر: بدائع الصنائع .٠۸١/١‏ 

.١٠١/١ انظر: الفروق‎ )٤( 
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من الدّوام على التكاح الأوّل» ولا يمنع ابتداء نكا 3 ثانء وقسم شلف 
فيه؛ كوجدان الماء مانم من ايم ابتداء على ا > فإن وا 
بعد الدّخول في الصّلاة أيبطلها أم لا؟ حلاف بين الفقهاء“. 
ويتفق مع السّبب في العدم؛ حيث عدم كل منهما يؤر في عدم الحكم'”. 
من تطبيقات القاعدة: 
١-من‏ شروط وجوب كل عبادة إسلامٌ وعقل» وبلوغ فلا ال من 
غير مسلم» > ولا زائل العقل» ا أو رال عقله يادا الك فان 
عبادته» بطلت العبادة”". 
۲ من اتتقضت طهارته أثناء عبادة تشترط ها الطهارة تحب عليه الإعادة 
هيدا كان و انها 08 58 ميك البادة ا ا 
“أن العبادات المؤقتة قتة لا يجوز أداؤها قبل أوقاتها ولا يحرئ؛ كالصّلاة 
والصّوم؛ والح والوقوف بعرفة“. 


)١(‏ انظر: القاعدة: [ه-5]» وضابط: »]۲١[‏ من قواعد هذه الرّسالة. 
وانظر: الفروق .١١١/١‏ 

(۲) انظر: الفروق ٩۳-٦۱/۱١‏ و١١١-١١١.‏ 

(۳) انظر: بدائع الصنائع ۱۸۰/۱ وشرح منتهى الإرادات ۲۷۷/۱. 

)٤(‏ انظر: بدائع الصنائع ١٠/١‏ و۷١١‏ والمعونة 2158/١‏ و١١١‏ و١۲۸‏ وبداية 
امجتهد :»471/١‏ وعقد الجسواهر الثمينة ۷/۱ و۱۱۰ وك وشرح 
القلشاني 54/١‏ 4» و855) والفحدت 1 و ۱۳/۳ والمجموع ٩۷/۳‏ 
و5/4 والمغني ۲ و2454 وه”24 و۸۰٤»‏ وشرح منتهى الإرادات 
۱ والحلی ۲ والإجماع ص ". 

(5) انظر: بدائع الصّنائع 2515/١‏ و ٠٠٥١/٣‏ والمعونة ٠۹١/١‏ وعقد الجواهر الثمينة 
۷۹/١‏ وشرح القلشاني ۲ ووالمغني 28/١‏ و٥٤»‏ و7853 وشرح منتهى 


الباب الثاني: في القواعد والضوابط المتعلقة بالعبادات f{o¥‏ 





٤‏ - أن استقبال ا ارط مط رو هة اا فونه د عه اتاد 
صلاته عمدا من غير 0 بطلت صلاته وعليه الإعادة”"', 

©- من تعمد ترك A‏ من غير عدر بطل عله : 

E ak‏ الكلام قي صلاته لغير حاجحة» أو عه وهو ذاكرٌ للصلاة 
عا بالتحرم بطلت صلاته» وعليه الإعادة”". 

لا-مّن أكل أو شرب عامدا فى صلاته بطلت ولزمته الإعادة 

كان AY a N‏ فيا تشفط ار اجا 

ودوامها طوال الخطبة؛ لأتها شرط للانعقاد والدوام(° 


الإرادات ۰۲۷۸/١‏ والإجماع ص۷. 

)١(‏ انظر: بدائع الصّنائع ۳٠۸/١‏ والمعونة 2511/١‏ وبداية امجتهد ٤۲۷/١‏ وعقد 
الجواهر الثمينة ۰44-۱ وهف وشرح القلشاني 2445/١‏ و2455 351 
والهزت ۱۳ و۱٥۱‏ والمجموع ۱۳۰/۳ و۱٥۱‏ و٤/ه»‏ ولمغني ۰۹۲/۲ 

۰ و۳۸۹ ومنتهى الإرادات »٠٠١/١‏ وشرح منتهى الإرادات ٠٤١/١‏ 
e‏ ات و41/o.‏ 

(۲) انظر: بدائع الصنائع ٠٠٠٦/١‏ و۷٤٥‏ والمعونة 2578/١‏ والرّسالة ص 85) 
وأحكام ابن العربي 2705/7 وعقد الجواهر الثمينة ١١۷-١٠١/١‏ والجامع 
للقرطبي 2159/7 وشرح القلشاني 41۹/۱ وا ›٤۷‏ الاك 4078 و ٥۷۹۸/۲‏ 
٠ a‏ والمغني للدي Ig CTAYg‏ 
و۳۸۹ ومنتهى الإرادات ٤٥/۱‏ وشرح منتهى الإرادات ۲۹۷/۱. 

(۳) انظر: بدائع الصنائع »0737/١‏ وه4ه؛ والمعونة 2778/١‏ و7075 وعقد الجواهر الثمينة 
1١‏ ؛ وشرح القلشاني ۸۳۲/۲ و ۸٥۸-۸٥۷‏ وامحموع ۸/٤‏ و14) ومختصر 
الخرقي 4/1 244 وللغني 44/1 4» وة؛ 4؛ ٠‏ والإنصاف ٧۳۷/۲‏ والإجماع ص ۸. 

(4) انظر: المهذب ٤‏ والحموع 4/6“ والمغنسي؟ /477؛ وشرح منتهى 
الإرادات 2477/1١‏ والإجماع ص۸. 

(5) انظر: بدائع الصنائع ١/51ه-5559.‏ 
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۹-أن الجماعة ر لوجوب وصحّة صلاة الجمعة بالاثفاق» فيشترط دوامها 
ف أزل العتلذة إلى رها كالطهازة ور الو و اال ا 

٠ح‏ أن حولان الحول على كمال التصاب من أله إلى آحر شرط لوجوب 
الزكاة؛ فإذا نقص في أثبائة تفضا کثیرا تنا لم تحب الرّكاة”". 

5أ-أن الإمساك عن جميع المفطرات: الجماع» والأكل» ا وما 
جرب كواما حل الى الف تروت الشمس شرط لصحّة 
الصّيام؛ فمتّى احتل منها شيء مارا عمدا قد الا : 

١9‏ -أن ترك مباشرة النّساء 07 من شروط صحة الاعتكاف» فمتى 
وججدت فسد الاعتكاف بلا حلاف 

EE ENDE NN E 
العبادات: الصّلاة على الجنازة» والاعتكاف ونحوها؛ فيشترط‎ 
دوامهاطول شهر رمضان؛ فمتّى حاضت الرأة أو نفست انقطع‎ 
. صومها؛ فلا يجوز منها الصيام و لا يصح‎ 


)١(‏ انظر: بدائع الصّنائع ٥۹۹-٥۹۸/۱‏ وبداية الجتهد ١/7+-880؛‏ والمهدذب 
0١‏ وزاد المستقنع ص 55. 

(۲) انظر: بدائع الصّنائع 2848/7 و4۹ والتّلقين ص 2١549‏ وبداية المجتهد ۷۸/۲» 
و84)و05١-5١١»‏ والمهذب 2155/١‏ و41۹ و۷٠٥٠‏ وزاد المسستقنع ص 
4 والإجماع ص .١7‏ 

(۳) انظر: مختصر القدوري ص 3575 وبدائع الصّنائع؟/7١1)‏ والمهذّب١/585:‏ وزاد 
المستقنع ص ؟ه. 

.١٠١ والإجماع ص‎ ٠٠٤ وزاد المستقنع ص‎ 2308-5٠01 انظر: بداية اججتهد‎ )٤( 

(5) انظر: بدائع الصّنائع 2575/1 و25174 و457» وبداية المجتهد 249/5 و۷٠۲»‏ 
وه6١1»‏ والمهذب 2474/١‏ و۷۰٥‏ و١٠٠‏ وزاد المستقنع ص 20١‏ و4 5. 


الباب الثاني: في القواعد والضوابط المتعلقة بالعبادات 40۹ 








المبحث الثاث:القاعدة الخامسة عشرة ]١5[‏ 
[ ليس كل شيء م منعه الحيض فالطهارة شرط ني فعله 
إذا ارتفح الحيض؛ كالصوم ] 


ذكز اب رشة هذه القاعلاة ن اة إشتراط الوضوع:ق ارات 
دليلاً لما ذهب إليه الحنفية من عدم اشتراط الوضوء؛ حيث قال: وحجّة 
أي حنيفة أنّه: اليس كل شيء منعه الحيض فالطْهَارة شرطً في فعله إذا 
ارتفع الحيض؛ كالصتوم. . 
توثيق القاعدة: 

انقبط العف عل ذو دك مو قاع ا أن اها 
موجود في ثنايا بعض كتب الفقه» كما في الحاوي الكبير حيث يقول: 

«فصل: فإذا ثبت ما ذكرناه من هذه الأحكام التسعة فى تعلقها 
بالحيض» فإن كان دم حيضها باقياً فالأحكام بحالها والتتحريم ثابت. وإن انقطع 
دمها واغتسلت حل جميع ذلك ها لارتفاع حيضهاء وعودها إلى حال الطهر. 

فأمّا بعد انقطاع دمها وقبل الغسل فتنقسم هذه النّسعة ثلاثة أقسام: 

قسم: يجوز لما فعله قبل الغسل؛ وهو: الصّوم وحده؛ لأن الصّوم لا 
يفتقر إلى طهارة فجاز ها الدّخول فيه قبلها. 

EN eS NEU AS 
والطواف» ومس المصحض» وقراءة القرآن...» ال".‎ 


.١٠۹/۱ بداية المجتهد‎ )١( 
.۳۸۷/۱ الحاوي الكبير‎ )۲( 
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وقال في المجموع: «فإذا طهرت من الحيض ارتفع من هذه الأمور 
احرّمة: تحريم الصّوم؛ والطلاق» والظهار, وارتفع أيضا حرم الور لي 
المسجد على الأصمّ... ولا يرتفع ما حرّم للحدث؛ كالصّلاة» والطواف» 
والسّجود» والقراءة» والاعتكاف» ومس المصحفء والمكث ف المسجدء 
ولا يرتفع أيضاً تحريم الجماع؛ والمباشرة بين السّرة والركبةء فإن لم تجحجد 
الماء فتيمّمت استباحت جميع ذلك؛ لأن التَيمّم كالغسل”'. 
شرح مفردات القاعدة: 
الحيض لغة: قال في مشارق الأنوال: «أصل الحيض من قول العرب: 
(حاضت السّمرة) إذا حرج منها ماء أحمر. فكأنّه من الحمرة. 
وقيل: الحيض والمحيض اجتماع الدّم هناك. ومنه سمي الحوض 
لاجتماع الماء فيه»7". 
وشرعا: عرف بأنّه: دم يلقيه رحم اد خاي درن ولادة 
أو هو الدم كاي بنفسه من فرج الْمُمْكن حملها عادة غير اراد 
ج َة عشر يوما من غير ولادة0©. 
والطَهّارة: مصدر طهر -بفتح الماء أو ضَّها والفتح أفصح-لغة: الترامة 


(۱) المجموع للتوري ۲۷۳/۲. 
)١(‏ السّمرة: هي شجرة يسيل منها شيء كالدم. 
انظر: الصّحاح ٠١۷٤/۳‏ والمصباح المنير ص .٠١5‏ 
(۳) مشارق الأنوار للقاضي عياض ۲٠۷/١‏ وانظر: شرح القلشاني على الرّسالة ۰/۱ 
)٤(‏ انظر: شرح القلشاني 2350/١‏ ومعجم لغة الفقهاء ص ٠١۷‏ . 
(5) جامع الأمّهات ص 75. وانظر: التلقين ص ۷۳» والمقدّمات ١/١۲٠ء»‏ وعقد 
الجواهر .7١/١‏ 


الباب الثاني: في القواعد والضوابط المتعلقة بالعبادات 5١‏ 








والنظافة من الأدناس والأوساخ”". 

وشرعاء هي : صفة حكمية تو حب لموصوفها جواز استباحةالصلاة 
به أو فيه أو ل 

وقيل: رفع الحدث وإزالة التجاسة(©. واختاره الحطاب حرحمه الله- 
#أؤقال زهو الأرل) لآن اران دروك ا ا الكلت قا 

وهو مفاد قول ابن رشد -رحمه الله-: راتفق المسلمون على أن 
الطلهازة الشرعية طهارتان: طهارة من الخدت وطهارة من اللبت 7 

والمراد هنا طهارة الحَدَث؛ وهو ثلاثة وضو رغسل؛ 
اا 3 أن الطهارة من الخدت ثلاثة أصناف: : وضوي» ا 
وبدل منهما؛ وهو التَيمَم)” 
كالصوم, اى مثال الصوم. 

ارارم لغة: ار الإمساك ا عن 0 نك كيان 7 
وقيل للريح الأكدة: : صوم» e‏ التهار: : صومٌ 0 ا 
المتسق وي كك اا 


2١41/9 والنهاية في غريب الحديث‎ 2٠١ انظر: المفردات في غريب القرآن ص:‎ )١( 
.٠٠۸/١ والفواكه الدّواني‎ 2١544 ومختار الصّحاح ص: ۸ والمصباح امثير ص:‎ 

(۲) انظر: مواهب الجليل للحطاب .51/١‏ 

(۳) انظر: مواهب الجليل 251/١‏ ومعجم لغة الفقهاء ص .۲٠٤‏ 

.۲۹/۱ بداية المجتهد‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق نفسه. 

() انظر: المفردات ص ٠۲۹۳‏ والمقدّمات 7717/١‏ وطلبة الطلبة ص 49» والمصباح 
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وشرعا: عرّفه في المقدّمات بأنّه: إمساك بالنيّة عن أشياء مخصوصة 
في أزمان معلومة على وجوه مخصوصة. ۰ 
المعتى الإجالي للقاعدة: 
القاعدة تفيد أن موانع الحيض”" تنقسم بعد التقاء؛ أي: ارتفاع دم الحيض 
وقبل الغسل باعتبار اشتراط طهارة الْحَدَث لفعله وعدم اشتراطها إلى قسمين: 
١-قسم‏ حرم لأحل الحدث؛ فلا بد من الطهارة بعد ارتفاع الحيض» 
وهذا القسم تشترط لفعله بعد ارتفاع دم الحيض طهارة الحدث؛ فلا 
يجوز ها فعله بعد التقاء وقبل رفع الحدث؛ وهو: فعل الصّلاة) 
والطواف بالبيت» ومس المصحف» ودخول المسجد» والاعتكاف» 
والوطء في الفرج على الصّحيح. 
۴-وقسم حرم لأجل الحيض نفسه لا للحدث» وهذا لا تشترط لفعله بعد 
ارتفاع دم الحيض طهارة الحدث؛ فهو وجوب الصّلاة؛ لأن فرض الصّلاة 
قد وجب عليها بانقطاع الدّم وإن لم تغتسل ولا يجوز أن تصلي إلا بعد 
الغسل» ووجوب الصّوم؛ لأن الصّوم لا يفتقر إلى طهارة فجاز فها 
الآحول فيه قبلهاء والطّلاق» والظهار والعدّة والعبور في المسجد. 


المنير ص .٠١١‏ 

)١(‏ المقدّمات لابن رشد المح 27337/1١‏ وانظر: التلقين 2177/١‏ والمعونة »475/١‏ وشرحي 
ابن ناحي وزرّوق 2585/١‏ وطلبة الطبلة ص 45» ومعجم لغة الفقهاء ص .٠٠١‏ 

(۲) انظر موانع الحيض في: بدائع الصسّنائع 2157/١‏ والتلقين 274/١‏ والمعونة 
184-0١‏ والمقدّمات ٠٠١/١‏ وجامع الأمهات ص /الاء والحاوي الكبير 
۰۳۸۹4-۱ والمهذب ٩۳۷-۱۳۳/۱‏ والجموع 2707-5 والعمدة 
لابن قدامة مع شرحه العدّة »٠٥-٤۳/١‏ ومنتهى الإرادات »٠۳/١‏ وشرح منتهى 
الإرادات ۲۲۲-۲۱۹/۱. 


الباب الثاني: في القواعد والضوابط المتعلقة بالعبادات a‏ 








ولا حلاف بين المسلمين أنه إذا انقطع دمها واغتسلت حل جميع 
ذلك لها لارتفاع حيضهاء وعودها إلى حال الطهر”". 
موقف المذاهب الفقهية من القاعدة: 
اتفقت المذاهب الفقهية في الجملة على مفاد القاعدة» وإن احتلفوا فقي 
تحديد موانع الحيض التي د يشترط لفعلها رفع الحدث بعد ارتفاع دم الحيض". 
من تطبيقات القاعدة: 
١-أن‏ المرأة الحائض إذا انقطع دمها لا يجوز لما أداء الصّلاة وما في معناها 
كسجود التلاوة وصلاة الجنازة» والطواف» وقراءة الققرآن» وحمل 
المصحف؛ حتى ترفع عنها الحدث؛ لأن المنع منها للحدث والحدث 


باق . 


٢اه‏ إذا انقطع دمها فلا يطؤها زوجها حتى تغتسل» إذا كانت قادرة 
على الاغتسال» وإلاً تيمّمت على القول الصّحيح القاضي بأن الوطء 
حرم في المحيض لأجل الحدث. 


)١(‏ انظر: المراجع السابقة. 

)۲( المراجع السابقة. 

(۳) انظر: الاستذكار ۳۹۲/۱ والتّمهید ۳۸٤/١‏ والمقدّمات ۳۹-۱۳۲٣/۱‏ 
وجامع الأمهات ص ۷١‏ والمهذب ۱۳۹/۱ والمجحموع ۰۲۱۰/۲ و۲۷۲ فما 
بعدهاء وبجموع الفتاو ی Yo-yo |۲١‏ 

):١(‏ وعلى القول القاضي بأن الوطء حرم في المحيض ل الأذى؛ فإنه يجوز له وطوها؛ 
لأن العلة التي هي الأذى» قد زالت وارتفعت بارتفاع الدّم» فترتفع الحرمة ضرورة 
والله تعالى أعلم بالصواب. 
انظر: جامع الأمهات ص /الاء ومواهب الجليل ٠٠٠-٠١١/١‏ والمجموع 
۲ و۲۷۳» ومنتهى الإرادات مع شرحه ۲۲٠/١‏ والمغني )585/١‏ 
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۴-لو طهرت زوجة رجل أو أمته البجنونة من الحيض حرمت عليه حتى 
يغسلها على أن ا لأحل الحدث؛ فإذا صب الماء عليها 
وتؤى غسلها من الحيض حلت“. 
٤‏ أنه ثبت وجوب الصّلاة بارتفاع دم الحيض؛ لأن فرض الصّلاة قد وحب 
عليها بانقطاع الدّم وإن لم تغتسل» ولا يجوز أن تصلي إلا بعد الغسل”". 
ه-أنّه يحوز هما فعل الصّوم قبل الغسل؛ لأن الصّوم لا يفتقر إلى طهارة 
فجاز لما الدّحول فيه قبلها”". 

*- أنه يباح الطّلاق والظهار قبل غسلءوبعد انقطاع دم الحيض؛ لأن 
تحرعه لتطويل العدّة» وقد زال ذلك©. 

/ا- أنه يباح لها EE‏ الم وقبل الغسل لبث بمسجد بوضوء . 


و5١41»‏ وبمجموع الفتاوى 778/5١‏ 575. 

.۲۷٣/۲ انظر: المجموع‎ )١( 

(۲) المراجع السابقة عند ذكر المعنى الإجمالي للقاعدة. 

(۳) انظر: التّمهيد ۳۸٤/١‏ والحاوي الكبير ۳۸٠/١‏ والمهذب ٠۳١/١‏ والمجمموع 
5”,» ومنتهى الإرادات مع شرحه ۲۲۳/۱. 

»۲۲۳/۱ انظر: ومنتهى الإرادات مع شرحه‎ )٤( 

.۲۲۳/۱ انظر: المجموع 755/7» ومنتهى الإرادات مع شرحه‎ )٥( 


الباب الثاني: في القواعد والضوابط المتعلقة بالعبادات 4٥‏ 





المسشت الرابج :القاعدة السادسة عشرة 15] 


[ من الضزم عبادة في وقت نظيرتها: انقلیت إلى النظير ] 


ذكرها ا ر و اک قل ایر البح کل 
لمذهب الإمام الشافعى؛ حيث قال: 
رروإن أحرم بالحج قبل شه الحج؛ کرهه مالك» ولكن صح 
. وقال غيره: لا يصح إحرامه. وقال الشافعي": ينعقد 
إحرامه إحرام عمرة. فمن شبّهه بوقت الصّلاة قال: لا يقع قبل الوقت. 
ومن اعتمد عموم قوله تعالى: 3 وَأَِمُوا للج دامر 0 قال: في اعم 
انعقد إحرامه؛ لأنه مأمور بالإتمام» وربّما شبهوا احج في هذا ا 
بالعمرة» وشبّهوا ميقات الرّمان ميقات العمرة. 
فأمًا مذهب الشافعي؛ فهو مبني على أن من التَرّم عبادة في وقت 
نظيرتها؛ انقلبت إلى التظير؛ مثل أن يصوم نذراً في يام رمضان. وهذا 
0 فيه اختلااف ي 0 
0 ثيق القاعدة: 
E A E‏ ولكن 


-٣۷٤و‎ › ۳۱۷-۳۱۹/۱ وهو قول الحنفية والحنابلة. انظر: أحكام الخصاص‎ )١( 
و۰۱۸۸ وتفسير‎ 2١417-١11/١ وأحكام ابن العربي‎ ۰۲۰٦ والتلقین ص‎ ۲ 
.V1-V £ ومختصر الخرقي 6 والمغني‎ ٠ ۲و٠۳‎ 41/7 القرطبي‎ 

(۲) انظر: مختصر المزني ص ۹۳ 9:4 والهدت ۷/۱ والمجموع 84/7 وه و٩۸ .AV-‏ 

(۳) سورة البقرة» الآية: 195. 

.777/1 بداية المجتهد‎ )٤( 
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ورد مفادها في بعض كتب الفقهاء منها 

ججاء 5 الصنائع: راذا کان ق الطور فتذ كر آله 1 نسي الفجر 
ينقلب ظهره ES‏ 

وفيه أيضا: فائت الحجّ يتحلل من الطواف بإحرام العمرة» وينقلب 
إحرامه إحرام ا 
الصلاة- Ss ET‏ 0 

ما جاء في المهذب: رفإن حرم بالتفل وعليه فرضه انعقد إحرامه 
عن الفرض» وإن أَحْرَمٌ من النذر وعليه فرض الإسلام انعقد إحرامه عسن 
فرض الإسلام؛ قياسا عَلَى مَنْ أخْرَمَ عن غيره وعليه فرضه. فإن أُمَرٌ 
المعضو ب مَنْ يَحُْحّ عنه عن النذر وعليه حجة الإسلام ناد فت 
انصرف إلى حجة الإإسلام؛ لته نات عنهة ولو أَحْرَمَ هو عن التذر 
انصرف إلى تة الإسلام)” 2. 


.٠٠١/١ بدائع الصّنائع للكاساني‎ )١( 

(۲) انظر: بدائع الصنائع 4517/6 -458. 

(5) تخريج الفروع على الأصول للرجاني .٩۲/۱‏ 

)٤(‏ المعضوب من العضب» وهو لغة: القطع. كأنه قطع عن الحركة والتصرّف. 
ويقال له: المعصوب؛ كأنه قطع عصبه أو ضرب عصبه. 
وقي عرف الفقهاء: الضّعيف الحرم الذي لا يقدر على التّهوض» أو الذي أده 
المرض وأقعده عن الحركة. 
انظر: المصباح المنير ص ۷١١٠ء‏ والتلقين ص 25١5‏ والتمهيد ٠٠١/۸‏ واللغخموع 
۷ ومعجم لغة الفقهاء ص .4١١‏ 

(5) المهذب للشيرازي ١40/١‏ .وانظر:المجموع78-71/7ءوفتح الباري؟١/5415.‏ 


الباب الثاني: في القواعد والضوابط المتعلقة بالعبادات 3۷ 





وفيه أيضاً: رلا يجوز الإحرام بالْحجّ إلا في أشهر الحجّ....فإن 
أحرم بالحيّ في غير أشهره انعقد إحرامه بالعمرة؛ لأنّها عبادة مؤقتة» فإذا 
عقدها في غير وقتها انعقد غيرها من جنسها؛ كصلاة الظهر إذا أحرم با 
قبل الرّوال؛ فإنّه ينعقد إحرامه بالتفل»" 2. 

ما حاء في المجموع: ««رومن أصحابنا مّن قال: ينعقد الإحرام عن 
الغير» ثم ينقلب عن E‏ 

ما جاء في المغني: وذ خضل الا اة قل الروال؛ 
فأدرك الاسر فة ون الركعةع لم يكن له الدّخول معه؛ لأنها في حقه 
طهر فلا يجوز قبل الرّوال كغير يوم المجمعة؛ فان دحل معه كانت تفلا في 
0-0 تحزن عن الظْهْرٍ لعدم دحول وقته» ولو أدرك منها ركعة ثم 
زرحم عن سجودهاء وقلنا تصير ظهْرا؛ فإنها تنْقَلبُ تقْلاً؛ لملا تكون ظهراً 
قبل وقتها»”". 

ا ا کو او ره ار ته قل 
فرضة انقلب إحراه النفننه عن فر ٩‏ 

ما حاء قي الإنصاف: رفإن حرم بفرض فان قبل وقته انقلب نفلا 
هذا المذهب وعليه الأصحاب لبقاء أصل الج . 


ما حاء تي منتهى الإرادات: رولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج 


(0 المهذّب للشيرازي .51417-7147/1١‏ 

(۲) المجموع للتووي ٦۸/۷‏ . وانظر: ۱۹۸/۸ وفتح الباري .741/١7‏ 
۳( الغني لموفق الدّين ابن قدامة ؟/ ۰ و۱۹۱ وانظر: ۱۳۹. 
(4) الكاق لموفق الدين ابن قدامة .۳۸۷/١‏ 

(ه) الإنصاف للمرداوي .۲٠/۲‏ 





4۸ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





عن غيره» ولا نذره» ولا نافلته؛ فإن فعل اصرف إلى حجّة الإسلام. 
ولو أَحْرَمَ بنذر أو نفل مَنْ عليه حَجَة الإسلام وقع عنهاء والنّائب 
كالمنوب عنه». ا ْ 
وفيه -أيضا-: «مّن عليه فر يوم النحرء ولم يقف بعرفة؛ 
لعذر حصر أو غيره» أو لا عُذرَ فاته رات ا ا 
ازا عليه من ) قابل 0 
شرح مفردات القاعلاة” 
التزم: من: لزم» وهو لغة: ثبت وَوَجَبَ. يقال: لَِمَ الّيء يلرم لزوماً؛ 
أي: ثبت ووجحب. ويتعدّى بالهمزة فيقال: أَلْرّمكُ أي: أثبتّه. ولزم 
E EJ‏ اع ومني E‏ 
قطع الروجية”". 
الترم عبادة, أي: تلبس بعبادة» وألزم نفسه بالشروع فيها بالثيّة كما في 
قول تغال : وکن رس فهر كل ا 
نظيرقا: أي: مثلها المساوي هها. هذا نظير هذاء أي: ا 
والمراد بنظيرتها: أي: العبادة الْمُّمّائلة المساوية هاء المتحدة الجنس. 


.1077 وانظر:‎ .1717//١ منتهى الإرادات لابن جار الفتوحي‎ )١( 

(۲) منتهى الإرادات لابن ضار الفتوحي١/١١7.‏ 
وانظر: شرح منتهى الإرادات 2555/1١‏ و2551 و١11ه.‏ 

(۳) انظر: مختار الصحاح ص 5517, والمصباح المنير ص .75١١‏ 

)٤(‏ سورة البقرة» من الآية: 151. وانظر: أحكام ابن العربي 2188/١‏ وتفسير 
القرطبي 407/7 وابجموع 8/107. 

(5) انظر: المصباح المنير ص 775. 
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انقلبت إلى التظير: أي: تحوّلت”" إلى التظير الْمُمَاثل المساوي له. 
معتى القاعدة الإجالي: ۰ 
تفيد القاعدة أن م أَنْشأ عبادة ما بعقد النيّة عليها؛ في وقت عبادة 
أخرى؛ فإن العبادة المنشأة تنقلب للعبادة ذات الوقت ولو لم ا 
وذلك إِمّا بسبب عدم دخحول وقت العبادة المنشأة؛ كما لو أحرم بالظهر 
قبل زوال الشّمسء أو لكون العبادة صاحبة الوقت ذات وقت مضيّق لا 
يسع معها غَيْرّها من جنسها كَشَهْر رمضان. ورای فيها امور مھا 
١-أن‏ تكون العبادةٌ المنشأة عبادة مؤقتة» ينشؤها في غير وقتها. 
!-أن يكون وقت العبادة الثانية الغير المنوية مضئقاً؛ لا يسع غيرها من جنسها. 
۳-أن تكون من العبادات الى لا يشترط فيها تعيين التية» أو يكتفى فيها 
بالتعيين جملة دون تفصيل. 
ع جأن تكون العبادتان متَحدنّي ال 
فى ل تكن العبادة في شيء من هذه الأمور لم تنطبق عليها 
القاعدة. 
موقف المذاهب الفقهية من القاعدة: 
لم تتفق المذاهب الفقهية على هذه القاعدة» بل لهم فيها مذهبان: 
مذي المهورة الحنقية والتائفية و الاب الأحد هافق اة" : 





.١55 انظر: المصباح المنير ص‎ )١( 

(؟) انظر: التّلقين ص 2١187‏ وشرح القلشاني ص »١ ٤١‏ والمهذب 2511-5145/١‏ 
والمجموع ۲۰٠/٦‏ والمنثور ۳1۸-۳۹۷/۲ والإنصاف 757/7. 

(۳) انظر: بدائع الصنائع 5 وأشباه ابن نحيم ص 277 و١4»‏ والنجموع 
*٠5‏ والمنشور ٠۳٦٠/۲‏ و٠۷٠‏ وفتح الباري 2491/7 وأشباه السّيوطي ص 
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ومذهب المالكية ورواية عند الحنابلة عدم انقلاب العبادة عمًا نواه 
لكلف(“ 
أدلة القاعدة: 
رسول الله يو جمع رحلا يقول: لبيك عن شبرمة. فقال: «من شبرمَة؟». 
فذكر أخحا له» أو قرابة. فقال: «أحَجَجّت قط؟». قال: لا. قال: ررفاجْعل 


0 فيه 


5 عه سمس 5 ر هت 
هذه عنك» ثم حج عن شبرمّة» 





۳ و۷٥»‏ ومختصر الخرقي ۲/١‏ والمغني ۰۱۳۹/۳ و ۱٩۹۱-۱۹۰‏ وه/45- 
۳ وتقرير القواعد ص ٠1۹‏ والإنصاف »٦۳-٦۲/ ٤و »۲٦/۲‏ وشرح متقهى 
الإرادات ٥۸۸/۲‏ ونيل الأرب مع تقرير القواعد ص ٦۹‏ هامش (۲» ۳). 

9 اط gela‏ ا اد اورف ANN NG YS =F‏ 
و2515 و۰۳۹۲ وشرح القلشاني ص ٠٤١‏ والمغني 45-141/8. 

0 رجه ابو داود في سننه 2407/7 كتاب الح باب الرّحل يحجّ مع غيره» برقم: 
»)١8١1١(‏ وابن ماحه في سننه ٩1۹/۲‏ كتاب الحج» باب الح عن اليست» برقم: 
(۲۹۰۳)» والبيهقي في السَّن الكبرى »۳۳۷-۳۳۹/٤‏ برقم: (8408) و۹٥٤۸‏ 
و ٤-۸٤۹۲‏ ۸) واللفظ له برقم: »)۸٤٥۸(‏ والدارقطني في سننه ۰۲۷۰۲۹۷/۲ 
برقم: ۱٤۹-۱٤۸ ۰۱٤١ ›۱٤۲(‏ ۰۱۵۷ 137-151 وابن حبان في صحيحه 
98 برقم: (۳۹۸۸)» وابن خزعة فی صحيحه 43/4 23 برقم: (۳۰۳۹). 
والحديث صحيح. قال البيهقي ا بعد الحديث رقم: (/855): ررإسناده 
صحيح» ليس في هذا الباب أصحّ منه». وقال النووي في المجموع 1۷/۷: ررإسناده 
على شرط مسلم». 
وصحّحه الألباني فق صحيح أبي داود برقم: »)١5957(‏ وصحيح ابن ماجه برقم: 
(5559)» وإرواء الغليل برقم: »)۹۹٤(‏ والجامع الصّغير برقم: »)٥٤۳۹(‏ 
ومشكاة المصابيح برقم: (5515). 
وانظر: معام السّئن ٤۰۳/۲‏ والتلخيص الحبير »۲۲٤-۲۲۳/۲‏ برقم:(/40)) 


الباب الثاني: في القواعد والضوابط المتعلقة بالعبادات ٤۷١‏ 








مع سر اع 


وجه الدّلالة: أن ابي ل مره أن يجعل العبادة -وهي الحجّ- الى 
ارم ما المي ونواها عن شُبْرْمَة» أَمَرَهُ أن يجعلها ويقلبها لنفسه»تم يحج 
عن شبْرْمَة في القابل» وهذا يوحب أن يكون إحرامه عن شبرمًة قد انقلب 
عن فرضه ا 
العبادات التي تنطبق عليها القاعدة: 

تقدّم الأمور الأربعة التي یراعی ا أو بَعْضُها قي العبادة لكي 
تندرج تحت هذه القاعدة. وذلك أن الفاعدة تتعلق مسبحالتينة الأول: 
تقسيم العبادة بحسب الوقت» والثانية: تعيين النّية في العبادة. 
اما المسألة الأولى حوهي تقسيم العبادة بحسب الوقت- قال العبادة 
تنقسم باعتبار وقتها إلى: مضيق يق وموس 

فالعبادة الموسعة هي الي وقتها المحدّد لا شرعاً يسعها ويسع معها 
غيرها من جنسها؛ كأوقات الصّلوات» والوتر» وركعتي الفجر 0 

والضحى. وهذا التوع لا يدحل تحت القاعدة؛ لأنه قد يلتزم بصلاة مثلا 

بعد زوال الجن وينويها نافلة؛ لأن الو و الظهر. 

ا ا ا فهي الى وقتها المحدَّدٌ لها شرعاً بقدرها ويسسع 
فعلها فقط؛ بحيث لا يسع معها غيرها من جنسها؛ كوقت صيام رمضان 
بالتسبة للمقيم الصّحيح؛ فإن الصّوم يستغرق ما بين طلوع الفجر إلى 


وإرواء الغليل ۱۷۳-۱۷۱/٤‏ برقم: (3914). 

EIS انظر: معام لشن‎ )١( 

مر أشباه ابن نحيم ص 27١‏ وتخريج الفروع على الأصول 240/١‏ والقواعسد 
الصّغرى ص 237 وأشباه السّيوطي ص 20 ومذكرة أصول الفقه ص 2١4‏ وثثر 
الورود ص 55؛ وتسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول ص 5. 
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غروب الشمس فلا يمكن صيام نفل معه. [ 
وكذا آحر الوقت إذا لم د بق إلآّ ما تؤدى فيه الفريضة؛ كقيئل 
طاو اک ا إل ا أو ل غروها اق إل الي 
وهذا التوع هو الذي يتصور بحث القاعدة تحته. 
المسألة الثانية: تعيين النيّة: 
أصل تشريع النية لتمييز العبادة عن العادة» وتمييز رتب العبادات» 
فلما كان ار الواذ اس مها كالصلاة مثلا 
تلو وال انا | تكن صلا أي ئاد من صلاة؛ فلا يك من تون 
الي فيه لعقد ما يبغيه المصلي من ضروب العبادات. 


۶ ررر 


ما العبادات المضيّق وََهّا؛ فإن تعيين الي فيها ليس بشرط؛ كالصّوم. 
و رفن اتسين لار والإمامة في اللات والرآكاة 

وصلاة الجحنازة لا يحب تعيين الميّت»والأحداث لا يجب تعيينها في الرّفء") 

بل يكفي مطلق نية العبادة ولابد؛ لأهميّة النَيّة في العبادات؛ إذ هي سرّها؛ 

فهي ااا خوط لفق أو رك ع كاف رهد يفي 

بحري على القاعدة. 

من تطبيقات القاعدة: 


(۱) انظر: أشباه ابن جيم ص | Tg cg‏ الها لمم و۷٤‏ والمنثور 
7560-5 وأشباه السّيوطي ص ”24 و ۰٦۰-٥٦-۰‏ و١268‏ وشرح منتهى 
الإرادات .٠١۸/۱‏ 

(۲) انظر: أشباه ابن نحيم ص ١ه‏ والتلقين ص ٤‏ و۱۸۲ وشرح القلشاني ص 
٥‏ و86 4:» و۰4۹۸ و٥‏ ۳۹-۰۳» وأشباه السّيوطي ص ۱۰۲ 
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١-اأنّه‏ 0000 صلاة ما بنية التطوع؛ فإأئه ريه 
للصلاة المفروضة؛ لكوفا 7 تقع على صفة واحدة» وإذا وقعت طهارة 

جاز أن يؤدّي با ما شاء؛ لأنّ التروط ا 
وكذا لو نوى رفع حدث الوم مثلاء وكان عليه غيره» أو نوی رفع 
جنابة الجماع وجنابته باد أو عكسه» أو نوى رفع حدث 
الحيض وحدثها الا ا للذي عليه . 

؟- أنه لو أذن لصلاة ما بعد دخول وقتهاء ذاهلاً عن تعيين الصّلاة انقلب 
الأذان للصّلاة ة التي حضر وقتها؛ لن المقصود الإعلام ممّن هو أهله 
وقد حصل. 

ان من صلی قر سا آخر وقتهاء ونوّى صلاة مفروضة 
مطلقا؛ حيث لا يسع الوقت امتبقّي سوى هذا القدر؛ كما لو لم ين إلا 
قدر ركعتين لطلوع الشّمس بالنسبة للصّبح أو لم ييق إلا قدر ثلاث 
روعاف اكه e‏ أن تنقلب إلى تلك الفريضة التي هي في 
آخر ا أن التيّة محلها القلب؛ وقد قالوا: ا الأسان 0 
فالمعتبر ما في القلب؛ مثاله: مَنْ عليه صلاة الظهرء ونواها بقلبه وسبق 
لسانه إلى لفظ صلاة العصر أله لا يضره وتصممٌ صلاته ظهرأ ولأنه في 
هذه الحالة لا يسعه أن ينشغل بالتوافل وعليه الفريضة”". 


)١(‏ انظر: أشباه ابن ميم ص »*5١‏ و58 و۳۷» وشرح القلشاني ص 20871 و78ه) 
والمجموع ۸٤/۷‏ والمنثور 751/1 وأشباه الستيوطي ص ›»٤۷١‏ و7ه5, وغ ه-لاه. 

(۲) انظر: أشباه ابن نجیم ص 25١‏ و2535 وأشباه السّيوطي ص ›»٤١‏ و5ه. 

(۳) انظر: أشباه ابن نجيم ص ۳۰» وهغ-47» وتخريج الفروع على الأصول ۹۱/۱- 
۳ والتلقين ص ۰۹۱-۸۸ وشرح القلشاني ص 2١55©‏ و2488 و۹۸٥۰‏ 
و٥‏ ۳۹-۳» وا لجموع 30075 والمنشور ٦۱۳-۳٦۰/۲‏ ۳› و۷٦۳-‏ 


{V4‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 








٤‏ -مَنْ صلى فريضة بنية الأداء فبان أن الوقت قد خرج انقلبت قضاءء 
Rm‏ 
لأثة نر ر ن كيه الأداء أو الفا 

٥م‏ صلی صلاة قبل دخول وقتها؛ كما لو صلى الظهر قبل زوال 
الشّمس جاهلا؛ فَإنّه تنقلب نفلا" . 

أن مَنْ أدرك الإمام في صلاة الجمعة بعد رفعه من الركوع في الركعة 
اتانيةء فان صلاته تنقلب ظهراً ويصليها أربعا؛ إذ يعتبر أنه التزم هما في 
وقت الظهر إذا كان بعد دخول الوقت» وإن كان قبله انقلبت نفلا" . 

۷-إذا قرأ الإمام آية سجدة ثم هوى فتابعه المأموم بنية سجود التلاوة ا 
استدرك المأموم الرركوع, فإن هذا الركوع کی 

0 ا‎ oS 


۹ وأشباه السّيوطي ص 45» والكافي لابن قدامة »۳۸۷/١‏ وتسهيل الوصول 
إلى فهم علم الأصول ص 5. : 

(۱) انظر: أشباه ابن نجهم ص ۳۲» و2734 و2588 والمهذب ,5417/١‏ وابمجموع ۸٥/۷‏ والمنثور 
۲ والمغني ۱۹۰/۳ والإنصاف 277/١‏ وشرح منتهى الإرادات .505/1١‏ 

(۲) انظر:المجموع 5/لاءوفتح الباري۹۱/۳٤۰و ۳٤۲/۱۲‏ »وأشباه الستّيوطي ص۹۳ . 
(۳) انظر: أشباه ا و۳۸ والتلقین ص۱۳۲ والمجموع ٤/۳‏ ۰۱۷۰-۱۷ 
و ۲٤/٤‏ و۰۳۱۰ و۳۱۲» وأشباه الستّيوطي ص »٥٩‏ والمغني .٠۹۱-۱۸۹/۲۳‏ 

.۳۷٣و‎ »۳۷۱ /۲ انظر: المنشور‎ )٤( 
ه٠ انظر: أشباه ابن نجيم ص 937 و2375 وأشباه السيوطي ص‎ )0( 


الباب الثاني: في القواعد والضوابط المتعلقة بالعبادات {Vo‏ 








DESE aS‏ قاء ادر حت لد انهم 
بعد طلوع الفجر انقلبت إلى سنة ركعي الفجر”". 

-١‏ أنه إذاكان الصّائم صحيحا!“مقيما”"؛ فإنّه يصح صيامه في شهر 
رمضان .عطلق النية أو بنية الواجب الآحر» أو بنية التفل› ويقع 
عن صيام رمضان؛ لأن تعيين البيّة هنا ليس شرطا؛ إذ التعسيين في 
الع لع زان رقا لا يسع غيرة من ن 

-1١‏ من عليه قضاء صوم يوم بعينه من رمضان فصامه بنية يوم آخحرء 
صح صومه وانقلب إلى اليوم المراد0©. 

۴~ من صامٌ بمطلق النية أو نيّة التفل قي الأيام البيض» أو الاثنين أو 
الخميس» أو في ستة أيام من شوال انقلب صومه إلى التظر 


الحاضر وقته 





(۱) انظر: أشباه ابن نجیم ص ۲۳-۳۲. 

)۲( ركذا ترس على e‏ انظر: أشباه ابن نيم ص 6 

(؟) أما المسافر فإن نوى واجبا ا نواه لا عن رمضان. وإن نوی نفلا وقع 
عن رمضان على الصّحيح . انظر: أشباه ابن نيم ص 3 

05 خلافاً للمالكية؛ فإئه لا تجزؤه إن أطلق الثية. ولازم قول الشافعية والحنابلة باشتراط 
تحديد التيّة في رمضان لكل يوم مع تعيين الفرضية ألا ينقلب ولا يزؤه عن 
رمضان. ولكن ن التووي صححّح الإجزاء. 
انظر: أشباه ابن نيم ص7 ”2 و ۳۰» و25 والتّلقين ص ۱۸۲-١۷۷‏ وبداية المجتهد 
04/۲“ وقواعد المقمري م و{ coo‏ التب coAYT/\‏ واحموع 
۲۰۱-۰۰ و ۲۰۸-۲۰ والمنشور ۰۳۱۰/۲ و٤٣۳‏ و١٠۳‏ وأشباه السيوطي 
ص >٥۷‏ ومنتهى الإرادات ٠٥۸/۱‏ وشرح منتهى الإرادات 4/7 850-180 

(ه) انظر: أشباه ابن نيم ص e۳۱‏ و 

(1) انظر:أشباه ابن نجيم ص۳۳ وا لحمو ع٠/٠١۲»وأشباه‏ السّيوطي ص57»ومذكرة 


4۷٦‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 








hi‏ ما فتصدّق بجميع التصاب بلا نية؛ ل 
يسقط عنه 

a‏ أن مَنْ صلَى الركعتين بين الطواف والسّعي؛ أجزأته عن ركعي 
الطواق ا يفرط عون اليه ا 1 

-٥‏ مَنْ اهل بالحجّ تطوعاء أو لبّى عن غيره وم يكن قد أُدّى حجّة 
الإسلام» صح إحرامه ا لحجة الإسلام» وكذا قي العمرة» 
والٽائب کارت 

اك أن م عليه كفازة العاف ق فار رمضان» أو كمارة الل أو 
الظهار» أو اليمين» فأحرج الكفارة بمطلق النيّة أجزأته وانقابت 
9 التي في الذمّة ا 


أصول الفقه ص4 .١‏ 

)١(‏ انظر: أشباه ابن نجيم ص 257 و۰۲۹ و١۳۷-۳»‏ والمتقور 2370/5 وأشباه 
السيوطي ص /57. 

(۲) انظر: أشباه ابن نیم ص ۳۲» وأشباه ا م 

(۳) هذا مذهب الشافعية والحنابلة. وهو الصحيح؛ ؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما 
المتقدم ذكره عند ذكر دليل القاعدة روخص الا وذهب الحنفية والمالكية 
إلى أله يقع ما نواه. 
انظر: أشباه ابن نيم ص ۳۷» و١‏ 4» والتلقين ص 230١ 4-17١7‏ و2505 وبداية 
امجتهد ٠١۹/۲‏ و۹٠۲‏ والمهذب 345/١‏ و3409 والنجموع »٦۸-٦۷/۷‏ 
والمنشور »٠٦٠/۲‏ و2070 وفتح الباري /491» وأشباه السّيوطي ص 57) 
ولاه؛ ومختصر الخرقي 7/85 4» والمغني ٤-٥‏ 4» والكاقي لابن قدامة »58.1//١‏ 
ومنتهى الإرادات ۱ وشرح منتهى الإرادات --1155. 

٠٠١۹/۲ والمنشور‎ ۰۲۰۰/٦ انظر: أشباه ابن نجيم ص ۳۲» وا٤ والنجموع‎ )٤( 


و۳۹A‏ وفتح الباري \/°« وأشباه السيوطى ص 57» وه ولاه و٤ا.‏ 


الباب الثاني: في القواعد والضوابط المتعلقة بالعبادات VY‏ 





المبحث الخامس :القاعدة السابعة عشرة ]1١[‏ 
[ الأصل أن المرأة ني معنى الرجل في كل عباد إلا 
يفقوم الدليل على تخصيص] 


ل ا ا ا 


١-ي‏ مسألة أذان النّساء وإقامتهن» ذكرها ا ا 
لأحد الأقوال؛ حيث قال: رروالجمهور على أنه ليس على النساء أذان 


ET‏ ا E‏ شيا 


وقال الشافعي: إن أُذْنْ رن 0 


(1) يعني: : إذا أرادت جماعة التساء صلاةٌ؛ فليس يجب عليهنٌ أذان ولا إقامة. 

(۲) أمّا آذانها فمكروة. انظر: رسالة القيرواني ص 2١١7‏ والمعونة 211١/١‏ والقوانين 
الفقهية ص 7؟. 

(۳) هذه العبارة لم أجدها للشّافعية فيما اطلعت عليها من مصادرهم» وإثما وبجدقا 
لابن حزم في احلي 5 417/9 حيث قال: رولا أذان على التساء ولا 
إقامة؛ فإن أذ زان ف 
آنا هت الشّافعية فهو كمذهب الحنفية والمالكية و اة والظاهرية أله بک 
للمرأة أن ُوَذْن و ن تُقِيم؛ لأن في الأذان ترفع الصّوت فتكون قد 
ارتكبت معصية» وإن خفضت فقد تركت سنة الجهر» ولأن أذان النّساء لم يكن في 
السّلف؛ فكان من المحدثات» وني الإقامة لا ترفع الصّوت. 
انظر: بدائع الصنائع »٠۷۲/١‏ والهداية ١/47؛‏ ورسالة القيرواني ص 1۲ 
والمعونة 251١/١‏ ومختصر المزني ص 4 7» والمهذب 2197/١‏ و٠٠٠٠‏ والمجموع 
۳ والمغني ۳۳/۳» والعدّة 57/١‏ ومنتهى الإرادات ۱ وشرح منتهى 
الإرادات ۲۹۲/۱ والحلی 0359/9 و۳/٣١۳٠.‏ 


VA‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جا 
و بط الفقهيه بد الوهاب بن جامع 





وقال: إسحاق”": إن عليه الأذان والإقامة» وروي عن عائشة أنّها 
كانت تؤذن رتفي "انيما ذكزه ابن" ر 

والخلاف آل إلى هل توم المرأة أو لا توة؟0©. 

وقيل: الأصل أنها حيعني: المرأة- في معتى الرّجل في كل عبادة» 


وحاصل ١‏ تحرير مسألة أذان المرأة وإقامتها كالتّالي: 
أوَلا: م أقف على حلاف بين أهل العلم في انها تقيم لصلاتهاء أو لصلاتمن إن کن بجناعة. 
اناف إن الأذان ليس بواحب عليهنَ ولا الإقامة. 
ثالغا: اذل اوقا لل حال فق اجه يصح أم لا يصح؟ للعلماء فيه كلام. 
)١(‏ هو: أبو يعقوب» إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم بن عبد الله التُميمي 
الحنظلي المرّوزي» إمامٌ في الحديث والفقه» اشتهر عند المحدّثين بابن رَاهَوَيْه من 
آثاره العلمية: المسائل لإمامّى أهل الحديث والفقه: أحمد بن حنبل وإسحاق بن 
راهويه» -وهو الكتاب الذي صتفه ورواه تلميذه التنُجيب إسحاق بن منصور 
(ت: a‏ وقد طبع بعمادة البحث العلمي» بالجامعة الإسلامية» 
قسم النشر-» توفي رحمه الله سنة: (۲۳۸ه). انظر: مقدمة عق كنات المسائل 
ص .٥٦- ٤٥‏ 
(۲) أخرحه عبد الرّزاق في مصتفه ۱۲۹/۳ برقم: »٠٠٠١(‏ 2015)» وابن أبي شيبة 
في مصتفه ۲۰۳-۲۰۲» برقم: (۲۳۲۲» 0 والحاكم في المستدرك 
۱ برقم: »۷۳١(‏ و١۷۳)»‏ والبيهقي في السّنن الكبرى 2408/١‏ بسرقم: 
(۱۷۸۱)» و ۳۱/۳ برقم: .)١۱۳۹(‏ 
وهو أرٌ صحيح الإسناد» انظر: بدائع الصنائع »۳۸۷/١‏ هامش (ه)» والنخلى 
> ونصب الرّاية ۳۱/۲ . 
(؟) هو: الإمام الحافظ العلامة شيخ الإسلام؛ أبو بكر محمد ن راهيم يتن ادر 
التيسابوري (ت: 7١11اه)»‏ الفقيه نزيل مكة» من مؤلفاته: الإجماع» والمبسوط» 
انظر: سير اعلام النبلاء ٤۹۰/۱٤‏ . 
)٤(‏ سيان الكلام عن هذه المسألة في فقرةمستقلة ا اا اماد قريا إن شاف اله 


الباب الثاني: في القواعد والضوابط المتعلقة بالعبادات ۹ 





إلا أن يقوم الدّليل على تخصيصها”". 

”ف توجيه سبب اختلافهم في مسألة مقام الإمام من الجنازة» هل يفرّق 
OEE‏ ونيد أنه الأتران» نفيك فال جيهت أن فكر 
الآثار في الباب-: 


)١(‏ بدية كي ا 


الأول اله غير مُحدّد 5 المذهب 08 أقف على من قاله ولا 0 دليلٍ 7 إتما 

ذكره ابن رشد. 

المذهب الثاني: أنه مُحَدَدُ وهو مذهب جمهور فقهاء الأمصار ثم اختلفوا؛ هل يُفرّق 

رق رام ين الرّحال وبين موقفه من النّساء؟ على مذهبين: 

المذهب الأوّل: عدم التغرقة بين الرّحل والمرأة» فما وسطهماء أو صدرهما. 

ومال الإمام البخاري إلى عدم التفرقة بينهماء وأن الوقوف وسطهماء عملا بحديث سمرة. 

وذهب الحنفية تي ظاهر الرّواية وابن القاسم كن المالكية إلى أله لا يفرق بانتهماء 

ويقف الإمام داعا بدا درا ود بالومتظة أن الفتدو وسط اند 

المذهب الثاني : الفرقة بينهما في الموفق» وهو مذهب جمهور فقهاء الأمصارء ثم اختلفوا: 

وذهب المالكية إلى أله يقف الإمام في الرّحل عند وسطه؛ وفي المرأة عند مُنكبيها. 

وذهب الشافعية والظاهرية إلى آله يقف الإمام عند رأس الرّجحل» وعلند عجيزة 

المرأة» أي: وسطها. 

وذهب الحنابلة إلى أن الإمام يقف عند صدر الرّحل ووسط المرأة. 

وأرحح المذاهب هو مذهب الشافعية والظاهرية “القاضي بالتفرقة بين الرّحل والمرأة 
في الموقف» وأن السّنة قيام إمام أو منفرد عند رأس الرّحل) وعند وسط المرأة. 

وذلك لثبوت فارق شرعي» وهو حديث سمرة بن جندب الصّحيح الثابت» وفيه: 

الورك وسط المرأة وحديث نافع وقيل: رافع؛ أبي غالب» القاضي بأن الوقوف 

حيال رأس الرّجل» وهو حديث صحيح» أخرجه أبو داود في ستنه 4/9 0ع 

كتاب الحنائزء باب أين يقوم الإمام من الت إذا و برقم: ))5١95(‏ 

والترمذي في سننه »٠٠۲/۳‏ كتاب الجنائز» باب أين يقوم الإمام من الرحل 


A‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





ررفاحتلف التاس ي المفهوم من هذه الأفعال» فمنهم س رای أن 


قيامه يل ني هذه المواضع المختلفة يدل على الإباحة وعلى عدم التحديد. 


ومنو من رأى أن قيامه على أحد هذه الأوضاع أنه شرع وله 


يدل على التحديد» وهؤلاء انقسموا قسمين 


فمنهم من أحذ بحدیث سمرة بن جندب للاتفاق على ص حته؛ 


فقال: المرأة في ذلك والرّحل سواء؛ لأن الأصل أن حكمهما واحة إلا 
آنا بيت ق ذلك فارقٌّ شرعي.. e‏ 


() 


والمرأة؟ برقم: ))٠١74(‏ وابن ماجه ف سننه 5 ؛» كتاب الجنائز» باب ما جاء 
في أين يقوم الإمام إذا صلى على الجنازة؟ بستراقم: : c(4)‏ وقال الترمذي: 
(رحدیث حسن»» وتبعه التووي في اججموع |o‏ 7 

وصحَحه الألباني في: صحيح أبي داود برقم: »)۲۷٠١(‏ وصحيح ابن ماجه برقم: 
»)١15١4(‏ ومشكاة المصابيح برقم: .)١5714(‏ 

انظر: مختصر القدوري ص »٤۸‏ وبدائع الصّنائع ,.5.0-49/١‏ والهداية 4۲/١‏ 
ا ال E‏ والفواكه الدواني 
ا وَالْهْدَت »١‏ والمجموع ه]. 07 و ي مختصر الخرقي والمغنسي 
؛ وشرح منتهى الإرادات ا +( ومعسال سین 
له" ه؛ وعارضة الأحوذي »۲٠۲- ۲١٠۱/٤‏ وفتح الباري ؟. 

تفسّاء فقام رسول الله يه للصّلاة عليها وَسّطها». 

أخر جه البخحاري في صحيحه 2179/9 كتاب الجنائز» باب الصلاة على النفساءء» وباب 
أين يقوم من المرأة والرّحل؟ برقم: )۰۱۲۹۱ ۱۲۹۷)» ومسلم في صحيحه »٦1٤/۲‏ 
كتاب الجنائز» باب اين يقوم الإمام من اليت؟ برقم: E/AV)‏ 1(« واللفظ له. 

بدية المجتهد 4-7119 7. 


الباب الثاني: في القواعد والضوابط المتعلقة بالعبادات A۸۱‏ 





۴ 


في سبب اختلافهم في مسألة وجوب الكفارة على المرأة إذا طاوعت 
الرّوجّ على الجماع في مار ان لات ومو جا ع قال: 
(روسبب اختلافهم معارضة ظاهر الأثر للقياس» وذلك أنه يله لم يأمر 
المرأة في الحديث”" بكفارة» والقياس أنها مثل الرّجل؛ إذ كان 
كلاه کا 


)١(‏ إذا طاوعت المرأة الرّحل على الجماع في فار رمضان ا فلا خحلاف في 


زوحت الكفارة على الرّحلء ولكن هل على المرأة أيضاء للعلماء فيه مذهبان: 
الأوّل: عليها الكفارة إن هي طاوعته» وبه قال الحنفية والمالكية واللذهب عند 
الحنابلة) وقول للشافعية. 

المذهب الثاني: جب الكارة غلل الرّجل دوشاء وهو صحيح مذهب الشافعية» 
ؤزداية غيد ااا 

انظر: مختصر القدوري ص1۳ وبدائع الصّنائع 2557/1 والمداية 2١74/١‏ ورسالة 
القيرواني ص 215١‏ والمعونة /١‏ ۰ والتمهید ۰۲٠٥/۷‏ والاستذکار ۰۲۰۱/۷ 
والمنتقى ۳۸/۳ والمهذب١/1وه‏ -۹۲» والمجموع 155/7 والمغني 7075/4, 
والمقنع والشّرح الكبير والإنصاف 4117 Ag‏ -445. 

ولعل أرحح المذهبين هو القول بوحوب الكفارة عليها في حالة مطاوعتها له» كما 
بحب على الرّحل؛ لأن تمكينها كفعل الرّحل في حد الرّنا ففي الكفارة أولى. 
ولأتها متكت حرمة رمضان بالجماع؛ فوجبت عليها الكقارة كالرحل. 


(۲) يريد حديث الأعرابي الذي رواه أبو هريرة» وفيه: : حاء رحل إلى الي و فقال: 


هلکت يا رسول الله» قال: ززوما أُمْلَككَ؟ي قال: وقعت على امرأتي في رمضان. 
قال: «هل جد ما عت به رقبّة؟. اديه وهر يخوت عدر عليه أخر بجه 
البخاري في صحيحه ۱۹۳/٤‏ كتاب الصو باب إذا جامع في رمضان» برقم: 
(۱۸۸۷)» ومسلم في صحيحه 781١/5‏ كتاب الصيام» باب تغليظ تحريم الجماع 
في ار رمضان» برقم: .)١١١1١/81(‏ 


(۳) بدية الحتهد .٠۸۳/۲‏ 


م القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 


ا س 
توثيق القاعدة: 

ورد ذكر القاعدة بِنَصَّها أو مفادها في كتب أهل العلم منها: 

الحاشية: «التساء شقائق الرّحال في التَكاليف)”". 

ما جاء في الامكد كان :والقضاعن یکرت بن التساء كما يكون ين 
ال قاض أا كرو فن ا حال السا قن للراة اشر 
بنفس الرّجل الحرّء وجرحها بجرحه». 

وجاء في شرح الرّرقاني: «على المرأة إذا أصابما وهي محرمة مشل 
ذلك؛ إذ النساء شقائق اا 

وجاء في نثر الورود: «التساء شقائق الرّحال في الأحكام إلا ما دل 
الدليل على إخراجه»””. 

وجاء في المجموع: رلا فرق ون ال حال و انك قمر ال إلا 
أن المرأة يُستَحَبُ لها أن تضم بعضها إلى بعض...» المرأة كالررحل في 
أ ركان الصّلاة وشروطهاء وأبعاضهاء وأما الات الت وتات في 
كالرّحل في معظمها '. 

وما جاء في فتح الباري: «التنصيص على الذكر لا مفهوم له» بل 





.١ 55/1١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(۲) الاستذكار للحافظ ابن عبد الب ۷/ ۰ وانظر: التمهيد 2355/١‏ و57/48. 

(۳) شرح الزرقاني 5 »م وانظر أيضاً: التمهيد لابن عبد البرٌ ۳٠٠-۳۳۲/۲‏ 
و۲۹/۸» والنتقى »۲٠۷-۲١/١‏ والذخيرة ۲ والفواكه الذواني 4/۱ 
و1٠»‏ وشرح الزّرقاني ۱/۱ و و841/4» والثمر الدّاني ص 517. 

0:) نثر الورود للشّيخ محمد الأمين الشنقيطي ص 71 5. 

.Ter/r المجموع للنووي‎ )٥( 


الباب الثاني: في القواعد والضوابط المتعلقة بالعبادات SAY‏ 





فرج المرأة كذلك وإتما خصً الذکر بالذكر؛ لكون الرّحال في الغالب 
هم المخاطبون» والنّساء شقائق التحال ق الأحكاء إلا ما حص 

وجاء فيه أيضا:رحكم الرّحل والمرأة واحد في الأحكام 
الشرعية». 

وا «التنصيص على الحكم في جز يح الا كات 
عن ذكره في حق الباقين»”". ۰ 

وجاء في المغني: «الأصل أن يثبت في حق المرأة من أحكام الصلاة 
ما يغبت للرّحال؛ ن الخطاب ا 1 

وجاء في أحكام التساء: رقلت: قد يشكل. هذا على مَنْ لا يعرفه؛ 
فيقول: الرّحل ذا رأى المرأة حيف عليه أن يفتتن» فما حال المرأة؟ 

اراب "أن اماه فقا تحال فكنا اة تيه ا ا 
فكذلك الرّحل يعجب المرأة وتشتهيه كما يشتهيه» وهذا َر من الشّيخ 
كما ينر ارّحل من العحوز». 

وجاء في الإنصاف: «المرأة كالرحل» والعبد كالحر على الصحيح 


من المذهب وعليه أكثر الأصحاب»”. 


00 فتح الباري لابن حجر ۰/۱ وانظر: ةقف و٦/۷۰۰.‏ 

(۲) فتح الباري لابن حجر 1۹۹٩/۱‏ وانظر: شرح مسلم ۲۱۱/۳. 

(6) فتح الباري لابن حجر 0501/4 وانظر: الجموع ۲٤۹/۷‏ 

.٠٠۸/۲ المغني لموفق الدَّين ابن قدامة‎ )٤( 

:2 أحكام النّسْاءِ لابن الجوزي ص 7ه5. 

(1) الإنصاف للمرداوي ۹۹/٦‏ ؟ءوانظر: 75/9 1اءو458:و8/١071:و17/8١ء:وقواعد‏ 
ابن رحب ص 4 ة: 


Af‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





ما جاء في الحلى إا هيمد أن موّدوأ لکت إل اهلها ودا حكر 
بين الاس أن تَكموا يلعد لي 4 “»وهذا مُتَوَحَهٌ بعمومه إلى الحل وال مرأة) 
وا وا ا ين ورا إل ت اول الشف ا 
والرّجل» وبين الحرّ والعبد؛ فيستشتى حينئذ من عموم إجمال الدّين)"") 

وق السيل الحرار: م أن النساء كالجال؛ لاهن شسقائق 
الرّحال؛ والأمر لهم أمر لَهُنَ... فإن ورد دليل يصلح لإخراجهن فذاك 
وإلا فهن كالرّحال»". 

وفيه أيضا: «المرأة كالرحل في ذلك ا فول السيحاء قان 
الرجال فما شرعه الله للرحال من هذه الشريعة فالنّساء مثلهم إلا أن يأ 
دليل على إخراجهن من ذلك الشّرع العا كان ذلك عنصّصا لهي 
ود ف كان التععودي ادا اتيت ذلك و لوحو 
لجان عن :الا E‏ كذايط متي ا 
شرح مفردات القاعدة: 
الدليل: لغة: الدّال والمرشد والكاشف؛ وهو ما يُسْتَدَل به“ 


319 سورة السا الآيةةبرة, 

(؟) امحلی لابن حزم .٥۲۸/۸‏ 

(۳) السّيل الجرار للشو کاني ۱۹۸-۱۹۷/۱ وانظر: .٠٠١/١‏ 

.۳١۷/١ والمحلى‎ ٤٥۷/۲ السّيل الجرار ۲۳۱-۲۳۰/۱ وانظر:‎ )٤( 

(5) انظر: المفردات ص۱۷۷١ء‏ وتار الصحاح ص »۲١۹‏ والمصباح المنير ص٦۷‏ 
والتعريفات ص٤ ٠١‏ 


الباب الثاني: في القواعد والضوابط المتعلقة بالعبادات fAo‏ 





واصطلاحا: هو: ما يمكن التَوصّل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب 
ري ش 


معتى القاعدة الإجالي: 

فين اد أن یر اک ل ال کا ااا ا ا ر 
وبناء على ذلك فكل حكم ثبت للرّحال ثبت للتساء وأن ما ثبت في 
NE ENS‏ لأنهن شقائق الرجال؛ فحكم الرّحل 
والمرأة واحدٌ في الأحكام الشرعية؛ إل ما نصّ على تخصيص أحدهما دون 
الا اة اليه ا 

E E ANE e a 
دون بعض؛؟ حيث سوّى بين الرّحل والمرأة في العبادات البدنية والحدود»‎ 
وها عن لعن مته و "اليه والحتهادة والكراك وال فهذا اسا‎ 
من كمال الشّريعة وحكمتها ولطفها؛ فإن مصلحة العبادات البَدَنيِة‎ 
ومصلحة العقوبات؛ ال خان اء سين رنه وحاجةأحد‎ 
الصنفين إليها كحاجة الصف الآخرء فلا يليق التفريق بينهماء نعم فرّقت‎ 
بينهما في اليتق المواضع بالتفريق وهو الجمعة والجماعة» فحص وجويّها‎ 
بالرّحال دون النّساء؛ لأنهن لسْنَ من أهل الروز وعخالطة الرأحال»‎ 
وكذلك فرّقت بينهما في عبادة الجهاد التي ليس الإناث من أهلهاء‎ 
Ea E E a ترط‎ 
وحوب الرّكاة والصّيام والطهارة.‎ 


.1837 انظر: مذكرة أصول الفقه ص 1۲ وثثر الورود ص ١۷ء ومعجم لغة الفقهاء ص‎ )١( 
. وفتح الباري و‎ 2155/1١ والعدّة شرح العمدة‎ »45/1١ انظر: البحر الرّائق‎ ١ 


4۸٦‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





قال في تيسير الكريم الرّحمن: «فتفضيل الرّحال على اللساء من 
وجوه متعلدّدة : من كون الولايات مختصة بالرّجال» والتْبوّة» والرّسالة 
واحتصاصهم بكثير من العبادات؛ كالجهاد والأعياد والْجُمَ. 

gn دهعلل لقف‎ UNSEEN, 
لحكمة أشار إليها العزيز الحكيم في كتابه بقوله: مِؤوَسَسَتَِدُوأْسَِمِدَيْنِِن‎ 
کان ومن َون ِن شهدا أن‎ E 
تیل ادا منج دا الا ری #”"؛ حيث نص الله تعالى على‎ 
رفضٍ الكفار والصبيان والنّساء؛ لقلة ضبطهن» إلا في حالة لم يأت فيها‎ 
الطالب برَجُلِين فليأت برحل وامرأتين تقومان مقام رجل؛ فکان من‎ 
2 چ الأمور وألصقها بالعقول أن ضْم إليها في قبول الشّهادة‎ 
لذ كرّها إذا نسيت؛ فجعل تعالى شهادة امرأتين مع رجحل جائرة مع‎ 
0 وجود الرّحلين» وأحيزت في الأموال خاصّة في قول الجمهور؛ وذلك‎ 
الأموال كثر الله أسباب توثيقها لكثرة جهات تحصيلها وعموم البَلُوى بها‎ 
وتكرّرها؛ وأدحل في جميع ذلك شهادة النّساء مع الرّحال؛ لما يقع من‎ 
العلم وغلبة الظّنّ بشهادتهما مثل ما يقع بشهادة الرّحل الواحد» وأجاز‎ 
العلماء شهادئهن منفردات فيما لا يطلع عليه غيرّمُنَّ للضّرورة؛ لأن في‎ 
رفض شهادتهنَ بالكليّة إضاعة لكثير من الحقوق وتعطيلا لها(".‎ 


ب 


ام 


.٠۷۷ تيسير الكرع الرّحمن للشيخ السّعدي ص‎ )١( 

(۲) سورة البقرق الآية: ۲۸۲. 

05 انظر :تفسوالقرطبي ۲| ۳۷۳-١‏ وال رق الحكمية 
ص ۹۹٤و٦١١‏ »و۷٦١‏ »وأعلام الموقعين ص ° 


الباب الثاني: في القواعد والضوابط المتعلقة بالعبادات AY‏ 








وأمًا في اديه E E NE‏ يسدّ ما 
لا تسده المرأةٌ من المناصب الدّينية والولايات وحفظ الثغور والجهاد 
وعمارة الأرض» وعمل الصنائع الي لا تتم مصال العام إلا بماء والذب 
عن الذّنيا والدّين» قال تعالى على لسان مرم عليها السّلام: وسالد 
لاتق چ لم تكن قيمتهما مع ذلك كله مُتساوية وهي الدّية؛ فإن دم 
الحرّ جارية بحرى قيمة العبد وغيره من الأموال» فاقتضت حكمة الشارع 
أن جعل قيمتها على التصف من قيمته لتفاوت ما بينهما(". 

وأمّا الميراث؛ فحكمة التفضيل فيه ا فان الذكر أَحْوَّجُ إل 
امال من الأنثى من حيث التّكاليف الالية شرعا؛ لأن الرّجال قَرَامُون على 
اقسا كنا اعون اباري فال دک بقولة: ا يبال رت غلا 

قال في الجامع لأحكام القرآن: رأي: يقومون بالتفقة عليهن» والذب 
عنهن» وأيضاً فإن فيهم الحكام والأمراء ومَنْ يغزو» وليس ذلك في التساء». 

وقال في موضع آخر: «تعليل ذلك بالفضيلة والتفقة والعقل والقَوّة 
في أمر الجهاد والميراث والأمر بالمعروف والتهي عن المنكر»“. 

لذا كان العدل كامناً في قول الله تعالى: فل لِلذَّكرٍ مل حَظٍ 


١‏ م 


.55 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير القرطبي 19/4» وأعلام الموقعين ص 05 5. 
(۳) سورة السا الآية: غ5. 

.1١97ا// وانظر: تفسير السسّعدي ص‎ ١)٥ تفسير القرطبي‎ )٤( 
. تفسير القرطبي‎ )( 


SAA‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 








الأنشيين چ إذ العدل يقتضي عدم المساواة بينهما في الميراث9) 

وأمّا العقيقة فَأَمْرٌ التفضيل فيها تاب لشرف الذكر» وما ميزه به الله 
على الأنثى» ولا كانت التّعمة به على الوالد أنّم» والسّرور والفرّحة به 
أكمل؛ كما في قوله تعالى على لسان مرم عليها السّلام: :9 ولس 
انی 6 ؛ كان الشّكران عليه أكثر؛ فإنّه كلما كثرت التّعمة 
شكرها أكثر”'”. والله تعالى أعلم. 
موقف المذاهب الفقهية من القاعدة: 

أجمع المسلمون على معتى القاعدة» ولم أقف على من خالف فيه 
ولا في التفريع عليهاء وإن اختلفوا في بعض تطبيقاتما نظراً لاتلاف 
أسبابها كما سيأتي إن شاء الله. 

) حاء في إعلام الموقعين: رالتساء والرّحال شقيقان ونظيران لا 
يتفاوتان ولا يتباينان في ذلك» وهذا يدل على أنه من المعلوم الثابت في 
فطرهم؛ أن حكم الشقيقين والنظيرين E‏ 
تعليلاً منه يل للقدر أو للشّرع أو لهما؛ فهو دليلٌ على تساوي الشقيقين 
وتشابه القرينين وإعطاء أحدهما حكم الآحر»“. ۰ 

وقال في شرح ختصر الرّوضة: رريدحل النساء في خطاب التاس» 


.١١ سورة التساء الآية:‎ )١( 

0 انظر: تفسير القرطبي وى وأعلام الموقعين ص ٤۰٦‏ . 
() سورة آل عمران» الآية: .٠٠‏ 

. 4017 انظر: تفسير القرطبي 54/4» وأعلام الموقعين ص‎ )٤( 
وانظر: المغني ا‎ ٠١۸ إعلام الموقعين لابن القيم ص‎ )٥( 


الباب الثاني: في القواعد والضوابط المتعلقة بالعبادات ۸۹ 





الف عو م برايف 55 فاته e‏ اللات دو نا تح غرهق 
كالرّجال والذكور/”". 

وف السّيل الجرار:«الخطاب في الأحاديث السّابقة وإن كان 
للرّحال» فللتساء حكميم كسائر الخطابات التي في الكتاب والسنة بصيغة 
خاصة بالذكور؛ فإن النّساء شقائق الرّجال» ولا يُخْرجْهُنَ من ذلك 7 
دليل ل من الواجبات على الرّحال»". 
من أدلّة القاعدة: 

هذه القاعدة ورد في الحديث ما ذل ع معتاها» كما في حديث 
عائشة -رضي الله عنها- وفيه: فقالت أمّ سُليم الأنصارية: المرأة تسرى 
ذلك أعليها غسل؟ قال -أي: ابي يه «نعم. إِنّما التلساء شقائق 
الرّجال)”". 


057-51 5/7 شرح مختصر الرّوضة للطوفي ؟/515. وانظر:‎ )١( 

(۲) السّيل الجرار للشوكاني .401/١‏ 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه 2157/١‏ كتاب الطهارةت باب في الرّحل يجد البلة ف 
منامه» برقم: (5557)» والترمذي في سننه 5+ كتاب الطهارة» باب ما جاء 
فيمن يستيقظ فيرى بللاً... برقم: (۳). 
والحديث صحيمٌ ثابت قوي» صحّحه الألباني في الجامع الصّغير بسرقم: (50/45 
و948١‏ 4)» وصحيح أب داود برقم: »)۲٠١(‏ والسّلسلة الصّحيحة برقم: (58557). 
انظر: تخريج الشّيخ أحمد محمّد شاكر في سنن التّرمذي ./١‏ 1۹۲-۰. 
وحديث سؤال أ سّليم الأنصارية» وهي أم أنس بن مالك رضي الله عنهمءله صل 
في الصحيحين من: 


4۰ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





قال في المنهاج: راعلم أن المرأة إذا حرج منها الي نع انيتا 
الغسل كما يجب على الرّجحل بخروجه؛ وقد أجمع المسلمون على وحوب 
الغسل على الرّجل والمرأة بخروج المني.... والمرأة كالرّجل في هذا»“. 

قال قي إعلام الموقعين قي توجيه الحديث: رفن أن التساء والرجال 
شقيقان ونظيران لا يتفاوتان ولا يتباينان في ذلك» وهذا يدل على أنه مسن 
المعلوم الثابت في فطرهم أن حكم الشقيقين والنظيرين حكمٌ واحدٌّ» سواء 
كان ذلك تعليلاً منه يل للقدر أو للشّرع أو هما فهو دليل على تساوي 
الشقيقين وتشابه القرينين وإعطاء أحدهما حكم الآخر”". 

بعد هذا أذكر فيما يلي مُجموعة من مسائل تُجري بحرى تطبيسق 
القاغدة: 
-١‏ مسألة: احتلف الأصوليون في دحول التساء في خطاب النّاس» وما 

لا مُخخَصّص لأحد القبيلين حالرّجال والنّساء- كأدوات الشرط 


- حديث أمٌ المؤمنين أم سلمة» صحيح البخاري ۷1/۱“ كتاب العلم» باب الحياء 
في العلم برقم: (۱۲۹)» و١/477»‏ كتاب الغسلء باب إذا احتلمت المرأة» برقم: 
(۲۸۰)» ومسلم ي صحيحه 2501/١‏ كتاب الحيض» باب وجوب الغسل على 
المرأة بخروج المني منهاء برقم: (۳۱۳). 

- حديث أنس بن مالك؛» وعائشة رضي الله عنها عند مسلم في صحيحه ١‏ 
۰۱ في الموضع السابق» برقم: (۳۱۲-۳۱۰»› و4١5).‏ 
ومعنّى شقائق الرّحال» أي: نظائرهم وأمثالهم في الخلق والطباع؛ فكأئهن شُقَقنَ من 
الرّحال. انظر: معا م السّنن للحطابي 2177/١‏ والنهاية 4957/7» وشرح مسلم .۲٠۲/۳‏ 

)١(‏ شرح مسلم للتووي 231١/7‏ وانظر: التمهيد ؟/756-559. 

)١(‏ إعلام الموقعين لابن القيم ص 2١0/8‏ بعد ذكره لحديث أمّ سليم السّابق» وانظر: 
المغني .٠١۸/۲‏ 


الباب الثاني: في القواعد والضوابط المتعلقة بالعبادات 4۹۱ 





محص الكلام فيه أن لهم طرفين وواسطة. 
أما الطرفان فمجمعٌ عليهما و 
الطرف الأوّل: يدخل فيه التساء مع الرّجال على حد سواء اتفاقا» وهو 


و ى 


ما لا مخصص لأحد القبيلين فيه بل وضع لعمومهما؛ فيد لان 

فيه على حد سواء؛ مثل: الناس والبشر والإنسان إذا ارد به التوع 

أو الشتخصء وولد آدم وذريته: ل يتأيًا الاش أَعَبُدُوا ریم لى 

علد واد بن بن کمک مون 14" 

وكذلك أدوات الشّرط نحو مَنْ فى قوله تعالى: 0 
OT‏ »ونس هاما بطل سيد 46" وقوله كله : «من 
صلى البردين““ دحل الحنة»”". 


AO‏ مه رود انهم عا ي لضع ثم ا 
وقد قيل ': إن لفظ ررمن» استفهامية أو شرطية أو موصولة تتناول 


-55/١8 وتفسير القرطبي‎ 20٠١/9 وبداية المجتهد‎ ٠١۷/١ انظر: الاستذكار‎ )١( 
وفتح الباري هأه.ق وقواطع الأدلة 2111-01 وتنقيح الفصول‎ ۷ 
-۲٠٤ وشرح مختصر الرّوضة ؟/015-010) ومذكرة أصول الفقه ص‎ 0١ 
.۲۱٤-۲ ۹۳ ونثر الورود ص‎ ٥ 

(۲) سورة البقرة» الآية: .۲١‏ 

(۳) سورة فصّلتء» الآية: .٤١‏ 

)٤(‏ المراد بالبرّدّين: صلاة الفجر» وصلاة العصر. انظر: شرح مسلم »٤٤١/١‏ وفتح 
الباري 1٤/۲‏ . 

)5( متّفق عليه؛ أخرجحه البخاري في صحيحه ۰1۳/۲ كتاب مواقيت الصّلاة» باب 
فضل صلاة الفجر والحديث» برقم: »)٥٦٠(‏ ومسلم في صحيحه »440/١‏ كتاب 
المساجد ومواضع الصّلاة) باب فضل صلاتي الصّبح والعصر... برقم: (558). 

(5) نسبه لإمام الحرمين قي مذكرة أصول الفقه ص٥٠٠‏ ونثسر الورود ص7737) 
وانظر:فتح الباري 514/7". 
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الأنشى باتفاق كل مَنْ ينسب إلى التحقيق من أرباب اللسان والأصول. 
الاق eT a E a‏ 
يتناو لهر؛ فقالوا قُ قوله 2 1 (من ل ديه فاقلو م » إِنّه لا يتناول 

المرأة؛ فلا تقل عندهم المرتدّة بناء على ذلك“. 
حل كرون الأدلة القرآنية على دخول التساءفي لفظ(مَنْ)قوله 
م € 4 سا ورو يت ر 
تعالى :7 وم مرح تعمل م مِنَّ للحت من ذحكر أو أن وهو مَوٌّمِنة فأؤليك 
ل 3 يرا چ وقولة ال يلاء َي من يأ 
0-7 ر 00 ا ق م €(« 00 
الطرف ا لا ا فيه معهم إجماعاء وهو ما اختصُ أحد القبيلين 
من الألفاظ لا يتناول الآحر؛ نحو: الرّحال والذكور والفتيان والكهول 
والشیوخ لا يتناول النّساء؛ كما في قوله تعالى: »لجال تَصِيبٌ مار 
الول لدان واد قرو وللا سومار لود ان وا لا فریوت ِكَل نه أو 
کر ییا وسا صا 4 وكقوله تعالى: لجال موت عل السا 


)0 أخخر جه البحاري يق صحيحه ۰۲۷۹/۱۲ كتاب استتابة المرتدين» باب حكم المرتد 
والمرتدّة» برقم: (11۷۹). 

(۲) انظر: الحداية »٠٦٥/۲‏ وفتح الباري .۲۸٤/۱۲‏ 

(۳) سورة التساى الآية: .٠١١‏ 
والشيخ إنّما ذكر الآية إلى قوله: انى #ركمّلتها؛ ناا ا بد 
دلالة صريحة على مقصود الشّيخ؛ وهو دوهن في لفظ (مَنْ). والله تعالى أعلم. 

.٠١ سورة الأحزابء الآية‎ )٤( 

و ور ة الأحزاب» الآية: .5١‏ 

6 مذكرة أصول الفقه للشيخ محمّد الأمين الشنقيطي ص ۲٠١‏ -0. 

(۷) سورة التساءء الآية: ۷. 


الباب الثاني: في القواعد والضوابط المتعلقة بالعبادات 4۹۳ 








يِمَا فطل ا بعص ھ م عل بض وَيِمَآأَنَفَفُوأِْنَ املو ی كما لا 
يدحل الرّحال في لفظ التساء والإناث والفتيات والعجائز ونحو ذلك. 
وأمّا الواسطة؛ ففيها حلاف جار بين أهل العلم» وهي: الجموع الذكرة 
السالمة؛ كالمسلمين» ا جماعة الذكور المتّصلة؛ لنمحو: كلوه 
اربوا ويأكلون ويشربون» وكما في الحديث السابق: ا 
أحذكم وليؤْمكُم أحذ كم” "» والكلام في دحول التساء فيها على 
الحو التّالي: 
لا حلاف في هذه الحزئية أيضاً في دخحول الإناث فيها إذا وج دايل 
منفصلءأو وحدّت قرينة تدل على دخولهنٌ) فهو مسق عليه بين ا 4 
وهل يدن فبها يمقتضى الل وضعا؟ ففيه حلاف على منهيين: 
المذهب الأوّل: دحول النّساء في الجموع المذكرة السّالمة؛ وضمائر جماعة 
الذكور المتصلة. وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة وبعض 
الشافعية 0 


المذهب الثاني: أَنْهنَ لا يدحلن في الجموع المذكرة السّالمة؛ وضمائر جماعة 
الذكور المتّصلة. وهو مذهب جماعة من الحنفية وبعض الشافعية©) 


.7 84 سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(۲) من حديث مالك بن الحويرث السّابق تخريجه أوّل القاعدة ص ۳۹۹. 

ف انظر: الاستذكار 2961/5 وشرح مختصر الروضة 0. 

)٤(‏ وهو اختيار القاضي أبي بكر الباقلاني» والقاضي عبد الوهاب» والقاضي بعلن 
انظر: تفسير القرطبي 4ه المْحلّى 2119/1 وقواعد الأدلّة »۲١١-۲۰۸/۱‏ 
وتنقيح الفصول ۸٩/۱‏ ومراقي السعود کی وشرح مختصر الرّوضة 
۲۳۲-۵/۲ه» وثثر الورود ص 27717 ومذكرة أصول الفقه ص 4 .550-1١0‏ 

)٥(‏ وهو اختيار أبي الخطاب. انظر: المراحع السابقة. 
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الأدّلة: 

استدل القائلون بدخوهن فيها بما يلي0"©: 
ETE‏ م کے ع لس ساسم سه الع لے 4 
لحَاطِيِينَ 4 . 


۰ -قوله تعالى: اکت مب و انر انت نوگنر"‎ ٣ 
4 قوله تعالى: وَصددت ی کلمت ريه ہا وهس وکات میں‎ 
وحه الاستدلال من الآيات الک بمات؛ حيث دلت على أن أكثر‎ 
خطاب الله تعالى للقبيلين کار جال والنا ب بالصيغ ا کی‎ 
وهو اول النساء باثفاق؛ وإفرادهن بلفظ حاص يهن ااا ا نحو:‎ 
المسلمات والمؤمنات والأنثى؛لا يمتنع اظ الصّالح للعموم لَهُنَّ بل يكون‎ 
ذلك من عطف خاص على عام؛ نحو: 3 َّد وَرُسُإِوء جيل‎ 
وَيَكَلَ #' ». وهما داخلان في الملائكة, ومثل: 3 وأورفكم آرم وَديرشمَ‎ 
وموم وا ا وهما داحلان في الأموال» ومثل قوله تعالى:‎ 
فما فيكهة وَتخل حل وَرُمَانَ 29م 4" وهما داحلان في الفاكهة.‎ « 





)١(‏ انظر: قواعد الأدلة 2511-٠ ۸/١‏ روضة الناظر 49-۹٤/۲١‏ وشرح مختصر 
الرّوضة 7/١ه‏ 693 ومذكزة أصول الفقه ص ۰۲١٩-٤‏ وثثر الورود ص 
الل 

(۲) سورة يوسفء الآية: ۲۹. 

(۳) سورة التمل» الآية: ٤۳‏ . 

(4:) سورة التحرع» الآية: .٠١‏ 

(5) سورة البقرة» الآية: ۹۸. 

() سورة الأحزاب» الآية: ۲۷. 

(۷) سورة الرّحمن» الآية: 1۸. 


الباب الثاني: في القواعد والضوابط المتعلقة بالعبادات 4۹1° 








4-وفي ضمائر المذكر بقوله تعالى: قال لبن عتا اهما وکا 
د وَل فيطو اقشع معدو 4 الآية إلى : این 
هدی فمن تی هدای قلاخو ف علوم ولا هم حرو 9 ¢ 
وجه الاستدلال بمما؛حيث إن ضمائر المذكر اول حواء 
إجماع” . 


في 


وقد أحيب عن هذه الاستدلالات بأنّه لا 1 أن تناول الب 
المذكورة للنّساء بأصل الوضع» بل بقرائن لشرف الذكورية» ويُسَّمّى 
التغليب» وهو أنه إذا اجتمع المذكر والمؤنّث غلب المذكر في الخطاب 
لسوردي روق ا 
٥-قرلہ‏ تعال: لجاب ل مآ ی َل یل تک ینک أو 

ووجه الاستدلال منه؛ حيث إن سبب نزول الآية الكريمة سؤال م 
شل سول الل كل بن قات يا :سول الث لا اسم الله ذ كر النساء في 
امحرة؟؛ فأنزل الله الآية» فنص الله حتعالى- على أَنْهم كلهم ذكرانا 


.55 سورة البقرق الآية:‎ )١( 

(۲) سورة البقرق الآية: ۳۸. 

(*) انظر: شرح مختصر الرّوضة 2071/1 ومذكرة أصول الفقه ص .٠٠٠١‏ 

.51717/5 انظر: شرح مختصر الرّوضة‎ )٤( 

(ه) سورة آل عمرانء الآية: .١968‏ 

() لعلها تقصد مثل قوله تعال: ا لیے ءَامنُوأ ری حَاجَرُوا وَجَنْهَدُوأ في 
سيمل أ جك تة ضعت أله اق تا »[البقرة: 00 
سبحانه وتعالى: 3 لفوت آ ولون من نّ امجن والأتصار if‏ 
ا 7 


تبعوهم اخسن رض الله عنم عنم # [سورة التوبة »]٠٠١‏ وقوله تعالى: 
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وإناثاً بعضهم من بعض. 

“ومن السنة؛ تقريره يك أ سلمة رضي الله عنها على فهمها من قوله 
وي ج توي من ا م ينر الله إليه يوم القيامة»“؛ حيث 
قالش كيف تضم الا ري اد سول الاسام فلك 
الوعيد» وأقرّها الي عل نبا وام يقل ها: المرأة لا تدحل في 
«مَنْ». والله سبحانه وتعالى أعلم بالصّواب. 

/ا-وأيضا سؤال عائشة -رضي الله عنها- الى يك : هل على التساء 
حهاد؟ قال: «نعم. عليه جهادٌ لا قتال 8 الحج والعمرة»". 
ولرل نيما أن الك يدخلن قي عموم خطاب الشتارع لما سألت 

ذلك ولو كانت التساء لا يدحلن فيه لبيّن لها ذلك التبي هله . 


ل لتد أب الال ان كيرب الاسر الیک ای ن 

سات ا الّوبة: »]۱١۷‏ وقوله تعالى: اش کن کاب 

لل * [الحشر: ۹]؛ فكآئها فهمت أن النّساء لا يدحلن في ضمائر جماعة 
المذكرة في الآية الأولى» وقي جمع المذكر السام فى الآيتين الثانية والثالئق» ولفظة 
(مَن) في الآية الأخحيرة. 
وحديث أم سلمة هذا أخحرحه التّرمذي في سننه 277١/5‏ كتاب تفسير القرآن» 
باب: ومن سورة النساء الآية برقم: .)5٠0577(‏ 

(۱) أخرحه مسلم في صحيحه ١٦١۲/۳‏ كتاب اللباس والرّينة» باب تحريم جر الوب 
خحیلاء...» برقم: .)5١85/45(‏ 

(۲) أخرجه ابن ماحه في سنن ۹1۸/۲ كتاب المناسك»باب الحج جهاد التساء» برقم: 
(۲۹۰۱)» وصحّحه الألباني في صحيح ابن ماجه برقم: »)۲٠٠٠(‏ وإرواء الغليل 
٤‏ ومشكاة المصابيح برقم: (151784)» وصحيح التّرغيب برقم: ))٠١99(‏ 
وأحرج البخاري نحوه في صحيحه ۸٦/٤‏ أبواب المحصر وجزاء الصيد» باب حح 
النساء» برقم: .)۱۸١٤(‏ 


الباب الثاني: في القواعد والضوابط المتعلقة بالعبادات 4۹۷ 





واا صلح الحديبية؛ حيث صالح ابي يلد المش ر كين فاشترطوا 
عليه «أن مَنْ حاء منكم لم ترد علیکم» وم جاءكم مسا رَدَذْثْمُوهُ 
علينا»“» وهذا لفظ عامٌ مطلقٌ يدحل في عمومه النّساء والرّحال؛ لذلك 
احتج المشركون بمقتضى عمومه على الي 8 برد السوة اللاتي 
هاجرن إلى المشركين؛ ثم نسخ رد النساء لما في رهن من مفاسة 
كثيرة» فلولا دوهن في عموم ذلك لما احتج المش ركون به e‏ 
وهم أهل اللّغة- بذلك دل على دخول النّساء فيه بالوضع الغوي ا 
ومو الول أن ماكر يغلب في الجمع على المؤنّث. وأحيب عنه بأن 
الخلاف ليس في جواز التغليب المذكورء وإتما هو الظهور والتبادر من اللفظ. 
استدل القائلون بأنْهنَ لا يدخلن فيها بما يلي“: 
١-قوله‏ تعال: إل توميو يوا اروم تر ب ر © 
ثم قال: چ قل للْمُومنتِينْضْضْنَ من أبصرهن ويحفْظن ورو جهن ي . 


(1) قصة صلح الحديبية؛ أخرجها البخاري مطوّلاً في صحيحه ۲۸۸/٥‏ كتاب الشروط» 
باب الشروط في الجهاد» برقم: (551414)» ومسلم في صحيحه 2١411/*‏ كتاب 
الجهاد والسير» باب صلح الحديبية في الحديبية» برقم: ))١785(‏ واللفظ لمسلم. 

(۲) انظر: تفسير القرطبي ۱۸/١٠-۷ه»‏ وشرح مسلم 2351/1١17‏ وفتح الباري 
٠غ؛‏ وتفسير السّعدي ص .۸٥۷‏ 

(؟) انظر: مذكرة أصول الفقه ص .۲٠٠١‏ 

(4) انظر: روضة التاظر »46-۹٤/۲‏ وشرح مختصر الرّوضة 2011-515/5 ومذكرة 
أصول الفقه ص ۰۲۰٥٦-۲۰٤‏ ونثر الورود ص 7514-151. 

(0) سورة الور الآية .٠١‏ 

(59) سورة التورء الآية: .٠١‏ 


۹۸ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 


؟-قوله تعالى: لن 
عطي 904 





2 


َالْمُسَلمِيت والْمْسَلِسَتِ #إلى قوله تعالى: 


سے 


#-وقوله تعالى: 38 لِعدْبَ أله الْسَفْقِينَ وَلْمفِقتِ ورويب 
الگ وبي أ علا اممو الكت 3 د 
وجه الاستدلال منها؛ حيث إن العطف يقتضي عدم لدجو 70 
ومن السّنة: حديث”“ أمّ سلمة رضي الله عنها أنْها قالت: يغزو الرّحال 
ولا يغزو التساء وإِنّما لنا نضّف الميراث؛ فأنزل الله ولا تمتو أمافصل الله 
0 3 عض 4 قال محاهدٌ: فأنزل فيها: $| إنَّ الْمْسَلميت 


لسلست للست 4 الك 


E‏ الأنصارية أنها أتت الي يل فقالت: ما أرى 


.٠١ سورة الأحزابب» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب»ء الآية: ۷۳. 

(۳) انظر: مذكرة أصول الفقه ص 58؟. 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في سننه 2571/0 كتاب تفسير القرآن» باب من سورة التساى 
برقم: (۳۰۲۲)» والحاكم في مستد رکه ۳۰٦-۳۰۵/۲‏ من طرق عن سفيان ذا 
الإسناد» وقال: ررهذا حديث صحيح على شرط الشّيخين إن كان سمع مجاهد من 
م سلمة»» ووافقه الذهبي. 
وقال الدّكتور عبد الله بن عبد المحسن ال ركي عند تخريجه للحديث في شرح مختصر الرّوضة 
5 «مجحاهد أدرك أمّ سلمة وعاصرها؛ فإنْه ولد سنة: (١5ه)‏ وأمّ سلمة وفيت 
بعد سنة: ( 1۰ هے))» ولا رف بتدليس» فتحمل روايته عنها على الأتُصال». 
قال ي الترمذي: ررهذا ا : ورواه بعضهم عن ابن أبي بجيح عن مُجاهد 
مسل أن أم سلمة قالت كذا وكذا». 

(5) سورة ه التساى الآية: .٠٣۲‏ 

(5) سورة الأحزاب» الآية: .٠١‏ 


الباب الثاني: في القواعد والضوابط المتعلقة بالعبادات ۹۹ 





كل شيء إلا للرّحال» وما أرى النّساء ڏکڙن بشيء؟ فترّلت الآية0" . 

وبحه الابكدلال نيما أن كلذ امن ا ا وقد يمحت 
عدم دخولهن قي لفظ المؤمنين؛ فدل على أنّه لا يتناول الشساء؛ إذلو 
وا كاق کر سواه سيط قل تفجو عليه راا 
لكنها قد اج 

E‏ وز ادافين ياو ل نينا مكحا 
قوله َك ف الآية ونحوها تكراراء والتُكرار عَبَث. 

حاب عن الاستدلال يمما؛ أن الرّواية الأحرى عن م اة 2 
على دخولهنٌ» وقد سبق ذكرها ضمن أدلة القائلين بدحولهن. 

رای ا فلخي عنها ا النيك ا جر رار تسن 
فائدة» أمّا التكرار لفائدة فليس عبغاء وفائدته ههنا تخصيص النّساءِ بالذكر 
بلفظ يحص وقد حصل ذلك؛ فلا يكون عبئاً. 

ورد على هذا الجواب من وجهين: 

أحدهما: أن الآية إِنّما نزلت على السّبب المذكورء وسؤال المرأة إِنْما كان 
عن عدم ذكر النّساء لا عن عدم تخصيصهن بلفظ فلا يصح جوابكم. 

الوجه الثاني: أنه بتقدير صحّة ما قلتم يكون ليسي © 


تأكيداء وعل .ما ذ كرناه يکوت تأسيساء وفائدة الثاسيس. رل ققد على 


)1( أخر جه الترمذي قي سننه ل كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة 
الأحزاب» برقم: ور م سوفال رمدي روهت جد خسن غر :وات 
يعرف هذا الحديث من هذا الوجه»» وقال الدكتور عبد الله بن عبد المحسن 
الت ركي: «ورجاله قات رحال الصّحيح». شرح مختصر الرّوضة 519/5. 
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ESE 
ومن المعقول: القطع باختصاص الذّكور هذه الصيع لغةء واحتصاص‎ 
الإناث بغيرهاء وجح أهل اللغة على ذلك؛ فيقال: مسلمون ومسلمات؛‎ 
وكلوا واشربُوا في المذكر» وكلْنَ واشرَيْنَ في المونّثء وقالوا جمع المذكر‎ 
العام حو مؤمنون» وجمع المؤنّث السّالم نحو: مؤمنات» فإذا عبر عن كل‎ 
قبيل بصيغته مم يتناول صيغة الآخر؛ فحرى بحرى اتفاقهم على الفرق بين‎ 
ية والحمع في التكلم والتصنيف حيث دل على أن الاثنين ليسا جمعا؛‎ 

قالوا: فثبت بهذه الومنوم أن الؤنات الأ تلن ى الط الد كور 

ولعل أقوى القولين في نظري القول القائل بهن يدحلن في الجموع 
الك :الحا وكتمائن جماعة الد كور امتضلة»:وذلك وة اول 
وصراحتهاء والله سبحانه وتعالى أعلم بالصّواب والحق. 

؟- مسألة: إمامة المرأة: 
هذه المسألة تشمل إمامتها للرّحال وللتساء سواء في الفرض أم ف التفل. 
ما إمامتها للرّحال فقد ذهب جمهور الفقهاء على منع إمامة المرأة 
للرّحال مطلقا؛ فلا يجوز بحال للرّحال أن يقتدوا بامرأة لا في فريضة بلا 
حلاف» ولا في نافلة على الصّحيح: وإن فعلوا بطلت صلامهم» وعليهم 


ا أما صلاتها وصلاة من وراءها من التساء ا 


(۱) انظر: أشياه ابن جيم ص 2١45‏ والذخيرة ٠۷٦/١‏ و218/4 والمنشور ۹۰/۱ 
وفتح الباري 2577/١١‏ وأشباه السّيوطي ص .٠٠٠١‏ 

(۲) انظر: مختصر القدوري ص 255 وبدائع الصنائع ١‏ والدحيرة ٤۲/۲‏ ۲» 
وشرح القلشاني ص 0/58 وشرحي ابن ناحي وزروق ۱۹۲/۱› و 
٤‏ والمغني 8-8 والعدّة 240/١‏ ومنتهى الإرادات /١‏ ۰ شرح ْ 


الباب الثاني: في القواعد والضوابط المتعلقة بالعبادات 0۰١‏ 








وهناك قول بصحة صلاة الرّحال وراءهاء وقال بعض الحنابلة: يجوز 


أن نوم الرّجحال في التراويح فقط وتقف وراءهفي”) 
الأدلة: 
مستند جماهير فقهاء الأمصار هو الأدلة التالية: 


١ 


۲ 


(1) 


00 


05 


-قوله عل :رلا تومن ا وده رة في سياق النفي فتفيد 
العموم» فلا يصح ائتمام الرّجل بامرأة Obs‏ 


۴ رو 


-قوله ل : «أخروهن Sas‏ اله استدلوا به على منعها 


من إمامة الرحال مطلقا؛ قالوا: لأن هذا أمرّ بتأحيرهن» فلا يجوز تقديمها 


منتهى الإرادات ,677/١‏ والحلی ۱۹۹-۱۹۷/۲ و8/ة؟1. 

أما القول بصحّة صلاة الرّحال وراءها فقول أبي ثور وابن رشد الحفيد» وفيه ذكر 
القاعدة» والمزني»؛ وابن جرير الطبري» وظاهر قول البيهقي؛ فإنّه بوب في ستنه 
بقوله: ررجماع أبواب إثبات إمامة المرأة وغيرهاء باب إثبات إمامة المرأة». 

انظر: السّنن الكبرى للبيهقي 2170/7 وبداية الجتهد 2375/١‏ والمجموع ٠١1/4‏ 
والمغني 2737/7 وشرح منتهى الإرادات اخذف وسيل الاد 5/7 :وم 
ونيل الأوطار ۲١٠/۳‏ 

من حديث لي يس ا ا 
الصّلاة» باب فرض الجمعة برقم: ٠ ۸١(‏ . قال التووي في المجحموع٤/١١٠‏ 
حديث جابر رواه ابن ماجه والبيهقي بإسناد ضعيف»» وقال في الرّوائد: ررإسناده 
ضعيف؛ لضعف على بن زيد بن جدان وعبد الله بن محمد العدوي»؛ وضعفه 
الألباني في ضعيف ابن ماجه برقم: »)۲۲٤(‏ وإرواء الغليل 2707/5 والجسامع 
الصغير برقم: .)١5574(‏ انظر: سنن ابن ماجه .7417/1١‏ 

انظر: مذكرة أصول الفقه ص 25417-745 ونشر الورود ص 2554-1701 
والمغني ٣۳‏ والعدّة »40/١‏ وشرح منتهى الإرادات .577/١‏ 

أحرجه عبد الرَّرّاق في مصتفه ›١ ٤۹/۳‏ وهو خد غريب ورد فرعا وموقوفا 


0.۲ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





للامام» والإمام لا بد له من التَقَدّم أمام لمؤتمين» أو هن الوقيو ف عنمن 
يسار المأموم إذا لم يكن معه غيره» ویر ا 
أي عن وجه الاستدلال به؛ أن معنی الحديث إثما هو حيث 
100 
“1 ولأن ١‏ اي لأر أن المرأة تقطع صلاة الرّحلء بقوله وَل : «يقطع 
و و و سل 
لقطعت صلاته للحديث؛ وصلاما لأنها صلت بخلاف ما أمرت؛ 
اها اکان ای ار كي 
ات ن الصّحيح أن المرأة لا تقطع الصّلاة ولا تفسدها. 
وستأت المسألة -إن شاء الله تعالى - بالتفضيل. 
#خولاتها له تون للرّجال فلم يج لها أن تُومّهم؛ كايحنون“. 
ه-ولأئها ليست من أهل الكمال أشبهت الصبي”". 


على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.انظر:نصب الرّاي ۳٠/۲‏ والمعونة ٠١٠۱/۱‏ . 

)0 انظر: الهداية ٥٦/٤‏ ال رة ”3 والمغني rir‏ والحلى 0 . 

(۲) انظر: شرح ابن ناجي ۱۹۲/۱. ٣‏ 

9ه أخرجه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها في صحيحه ۱ كتاب 
الصلاةء باب لقال الرّحل الرّحُل وهو يصلي» برقم: (001)) وأخرحه مسلم 
من حديث أبي ذرٌ وأبي هريرة رضي الله عنهما لي صحيحه T1311‏ 
كتاب الصلاة» بابب فر وة الا » برقم: ))01١-61١(‏ واللفظ له. 

(4) انظر: المحلى .٠١١/۳‏ 

(5) انظر: المغني ۳۳/۳» وشرح منتهى الإرادات .٥٦٦/١‏ 

(5) انظر: العدّة .50/١‏ 


الباب الثاني: في القواعد والضوابط المتعلقة بالعبادات ده 








واستدل القائلون بصحة صلاة الرجال خلفها بما يلي: 
32 الى ا وء كر ا 7 
١-حديث‏ آم ورقة أن رسول الله َو حعل ها مؤذنا يؤذن هاء وأمرها ان 
و o‏ كم Io‏ 
توم أهل دارها في الفرائض 
وجه استدلاهم به؛ قالوا: إِنّه عام في الرّحال والنّساء؛ وبخاصة أنه 


ل م مہ 


كان لها غلامٌ وجارية قد دَيرَتمماء كما في رواية أبي داود" 
"قياس الفرائض على التراويح. 

ا ا 
-١‏ أنه إِنْما أذن لما بأن تم نساء أهل دارهاء كذلك جاء قي بعض 


00 - 


روایته“» وهي زيادة يحب قبوها. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه ۳۹٦/١‏ كتاب الصّلاة» باب إمامة اللساء برقم: 
2591١‏ و55ه)» وابن الجارودي في المنتقى 241/1١‏ برقم: (۳۳۳)» وابن خزة في 
صحيح 285/7 برقم: »)١715(‏ والدارقطني في سننه 2551/75 برقم: ))١505(‏ 
والحاكم في المستدرك ۳۲١/١‏ برقم: »)۷٠١(‏ والبيهقي في السّنن الكبرى 
۱ برقم: »)۱۷٦۸(‏ و ۱۳۰/۳ برقم: (0155). 
والحديث صحّحه ابن حزيمة» وتبعه الصنعاني ي فل السلام 3 و 
وصححه الحاكم و رلا أعرف في الباب حا 1 غير هذاء وقد احتج 
مسلمٌ بالوليد بن جميع»» وصحّحه الزيلعي في نصب الرّاية ۳۲-۳٠/۲۷‏ والعيني 
في شرح الهداية. 

م الخع الألباي ل شع ابي داود برقم: .)٥٥۳-٥٥۲(‏ 

(9 سن أبن داود ۰۳۹۷/۱ ومصتف ابن أبي شيبة »۲٥۷/۷‏ برقم: (590860)) 
وانظر: المغني ۳ وإعلام الموقعين ص١55»‏ وشرح منتهى الإرادات )575/1١‏ 
وسبل السلام :3 ونيل الأوطار ۲۰۱/۳ 

.54- 0 0 0 2 
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ا م يُذكر ذلك لَتعيّن حمل الخير عليه؛ لآنه أذن لما أن توم في 
الفرائض»› بدليلٍ أنه عل لها 0 والأذان إنما یشرع ي الفرائض» 
ولا حلاف في اھا لا ومهم في الفرائص 

N mG SS E ۳ 

ظ بغير بدليل» فلا يَجُورُ المصير إليه. 

-لو قر ثبوت ذلك لأمّ ورقة لكان حاص هاء بدليلي آله ل برع 
لغنيها مي الا أذان ول إقامة: تم بالأمائة لصا ها 
بالأذان والإقامة. 

الترجيح: 

والذي يترجّح ني نظري هو القول بصحّة إمامة المرأة للرّحال مع 

الكراهة فرضاً كانت الصّلاة أم نفلاً؛ وذلك لما يأتي: 

اله الذي تمع عليه الأدلة. 

1 -لأنه ليس هناك دليل صحيحٌ صريحٌ ‏ يمنع المرأة من الإمامة» والقول 
عتم صحة دة المؤتم بالمرأة لا دليل عليه؛ فيكون القول بالصّحة 
أقرب عملا بالقاعدة. 

-وحديث أمّ ورقة -رضي الله عنها- فيه دليل على صحّة إمامة المرأة 
لأهل دارها وقد كان فيهم الرّحل؛ فإنّه كان ها مُوَذنَ؛ وكان شیخا 
كما في رواية» وقد قال الاو رقنا رايت مودي قيضا کن 
والظاهر أا كانت تؤمه» وغلامهاء وجاريتها وبقيّة أهل دارها". 


(1) وهو عبد الرّحمن بن خلاد راوي الحديث عن أم ورقة بنت عبدالله الأنصارية 
الشّهيدة» رضي الله عنهاء انظر: سنن أبي داود 2551/١‏ وسبل السّلام .٠٠/۲‏ 
(۲) انظر: سبل السّلام 235/7 ونيل الأوطار ۲۰۲/۳. 


الباب الثاني: في القواعد والضوابط المتعلقة بالعبادات 0.0 





٤-وهذا‏ يندفع قول الجمهور بأله محمول على إمامتها للنّساء؛ فلو لم 
يذكر أنه كان لها غلامٌ وجارية؛ لما استقام قولهم هذا؛ لاه لا يتصوّر 
غادة و ا تو اكات فته و 

ه-ولفظ: (دار) يطلق ويراد ال و أو أحياء سكنية» فدار 
أم ورقة هي مها وَحَيهَاء وأهلها هم سكائهاء ويتكوّنون عادة 
EE,‏ 

"- وقوهم: إن القصة قضية عينية خاصة بأمّ ورقة» ولا عموم فهاء دعوى 
محرد لا يُسَلّملها؛ ومثل هذه الدتعوى قد تفضي ياسقاط كثير مسن 
أحكام شرعية؛ ب بحجة أنه لم يرد إلا لفلان أو في قضية فلانية والأصل أن 
السنة متّى وردت وثبتت فهي E‏ وردت مرةواحدةأم أكثر. 

/ا-ولأن المرأة أحد صنفي المخاطبين بالصّلاة والجماعة؛ فتصح إمامتها 
أصلها لرّحل؛ لعموم قوله كلع : «فإذا حضرت الصّلاة فَليوَدنَ لک 
أَحْدْكم» نم لمكم أكبركم”"! فإن الخطاب الْمُوَحَّهَ إلى الحال 
مُوَحَّهُ يهن ويدخلن في خطاب الجموع المذكرة السّالمة» وضمائر 
جاعة الل كور المتصلة؛ على الصّحيح. 1 

۸-ولأن من صحّت صلاته صححّت إمامته» والمرأة تصحّ صلاتما فتصحّ إمامتها. 

9- ولأنٌ إمامتها للرّحال في التراويح صحيحة» وصلاتهم صحيحة؛ فلتكن 
كذلك ف الفرائض؛ لأن جنس الصّلاة لا تتجزأء فكذا الإمامة. 


19) انظر: التهاية ۰۸٤/۱‏ و2153/7 وسبل السّلام ٠٠/۲‏ ونيل الأوطار .۲١٠/۳‏ 
(۲) من حديث مالك بن الحويرث» تقدّم تخريجه في أوّل القاعدة ص 595. 
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وا الذي قور لماعو من دك اة إذا فوا 
فالعرف السّائد بين المسلمين من لدن عصر الي يه إلى يومنا هذا لم 
ا ا ا ا عل رركم ال الان عن التصواد. 
ولأن طبيعتهنّ مانعة من ذلك؛ لأَنهِنَ لَسْنَ من أهل الروز ومخالطة 
الرّحال» والله -سبحانه وتعالى- أعلم بالصّواب. 
ما إمامة المرأة للنّساء فقد اختلف الفقهاء فيهاء فيما يلي مذاهبهم: 
المذهب الأوّل: توم للزأة اكا طلقا اع و المريضة ار التاقلحف وتيف 
وسطهن. وهذا مذهب الحنفية والشّافعية والحنابلة والظاهرية وقول 
للمالكة. 
المذهب الثاني: لا توم المرأة مطلقا؛ لا قي فريضة ولا في نافلة؛ لا ا ولا 
28 سواء عدمت الرّجال أم ر ای صلاة بطلت على 
المأمومين علموا ذلك أو جهلوه. وهذا المشهور E‏ 
الأدلة: 
استدل الجمهور بما يلي: 


(۱) انظر: مختصر القدوري ص ۲۹ وبدائع الصنائع ١//5410؛‏ والذخيرة ٤۲/۲‏ ۲» وشرح القلشاني 
ص 2708 وشرحي ابن ناحي وزروق 2197/١‏ ومختصر المزني ص »4١‏ والهذب -710/١‏ 
5" والمجموع )٠١8-١117/4‏ ومختصر الخرقي ۳۲/۳ ولمغني ۳۲/۳ ومتهى الإرادات 
٠7‏ وشرح منتهى الإرادات 575/١‏ والحلی ۱۹۹-۱۹۷/۲ و٣/٣۱۳۷-۱۳.‏ 

(؟) انظر: المدوّنة 2117/١‏ ورسالة القيرواني ص 2١1717‏ وتمذيب المدوّنة ١/7ه7ء‏ 
والاستذكار 455/7» والمنتقى 2415/7 وشرح القلشاني ص 70/8 وشرحي ابن 
ناحي وزرّوق ١/197ء‏ والفواكه الدّواني ۲۰۷/۱. 


الباب الثاني: في القواعد والضوابط المتعلقة بالعبادات 0¥ 








١-أثر‏ عائشة -رضي الله عنها- أنْها أمّت نسوة في صلاة العصر وقامت 
OE‏ وحملوه على إمامتها ل 
۴- وني رواية: أنها أمّت النّساء في صلاة المغرب فقامت وس طهن 
وجهرت را 6 
##-وقي أخرى: أن أمّ المؤمنين -عائشة- رضي الله عنها كانت رق 
رمضان» وتقوم معهنّ في الصف . 
ار أ سلمة أله قت اء وقاقت و سط وره غلى النساء أيض]0©. 
حديث أمّ ورقة أن رسول الله يك حعل لها مُوَدْناً بوذن هاء وأُمَرّها 
أن توم أهل دارهاء قالوا: لضرورة حمله على إمامتها للّساء؛ لأثه لا 
حلاف ف أنها لا توم الرّحال في الفرائض”") 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك ۳۲۰/۱ برقم: (2770 و7171 والبيهقي في السّن الكبرى 
و۰۸۱ برقم: (۱۷۸۱)» 211/9 برقم: (1178ه» و2175).وإسناده صالح.انظر: 
الدّراية في تخريج أحاديث الهداية 2159/١‏ ونصب الرّاية 2511/1 و ٠/۲‏ ۳۰ 

(۲) انظر: بدائع الصّنائع ۳۸۷/١‏ والمغني 4-717 5, وإعلام الوقعين ص 011» وا محلى 
TYA‏ 

(۳) رواه ابن حزم بسنده في امحلّی 2178/7 و177/5. 

(5) رواه ابن حزم بسنده في امْحلى157/9. 

(ه) أخحرجه عبد الرَّرّاق في مصئفه ١/9‏ ۰ برقم: : (۲))» وابن أبي: شيبة E ٠/١‏ 
٤۹۳ »٤۹۲(‏ وابن حزم في الحلى A‏ 2177/7 وإسناده صحيحٌ» قاله ابن 
حزم» وقال بعد إيراده للآثار: رهي عيّرة» ثقة الثقات» وهذا إسناد كالذهب». 
انظر: تعليق محمّد عدنان على الحديث في بدائع الصتنائم A۸‏ هامش (۱). 

.٥٦١ والمغني م/مم-ع , وأعلام الموقعين ص‎ 2581/١ انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(۷) انظر: المغني ۲۳ وأعلام الموقعين ص .551١‏ 


ممه القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





ه- أمّا وقوفها وسطهن؛ فلأن مبئّى حالهنٌ على السّتر» وهذا أستر ها 
إل أن جماعتهنّ مكروهة“ ا 
استدل المالكية انرقم نع النّساء من الإمامة مطلقاً بما يلي: 
١-قوله‏ يله : «لا تمن را رَخُلاي» وهذه ؛ نكرة في سياق النفي فتفيد 
العموم» فلا يصح اثتمام الرحل بامرأة 00 
۲-قوله يي : «لن يفلح قوم ولوا 5 امرأة) 277 
ا و ا الخرى ا er‏ 
يرد على هذا الجواب؛ بأنه إذا كانت المرأة ا من أن تتولى الإمامة 
الكبرى؛ ورتب الوعيد والويل على ذلك فمن باب أَولَى ألا وى الإمامة 
الينية في ركن من أركان الإسلام» فيكون ايف من باب تنبيه بالأدنّى 
على الأعلى» كما في قوله -تمالسی-: نآل آلک کی مرن امه بار 
دولك ومهم من إن تَأْمَنَهُ ته بتار ليوو إِكِيَكَ إلا مَا مَادْمَتَ عو ایا 4 
ووجه الاستدلال منه؛ أن الذي إن تأمنه بنقطار يؤده إليك» فمن باب أولى إذا 
تأمنتّهُ بما هو أقل من ذلكء والذي إن تأمنه بدينار لا يؤذه إليك فمن باب 


ّى أن لا يودي إليك ما هو أكثر من ذلك. 


.58/48/١ انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) انظر: مذكرة أصول الفقه ص 275417-545 ونشر الورود ص 554-767 
والمغني 7370/7. 

9 البخاري في صحيحه 0777/7 كتاب المغازي» باب كتاب ابي 5 إلى 
كسرى وقیصر» برقم: .)٤۲۳١۱(‏ ر 

.٥٦١ انظر: فتح الباري 770/17 وأعلام الموقعين ص‎ )٤( 

(©) سورة آل عمران» الآية: ه7. 


الباب الثاني: في القواعد والضوابط المتعلقة بالعبادات ۹ 








ا E‏ ضيه قد استدل على أحقية حقية أبي بكر الصّدّيق بالخلافة 
والإمامة الكبرى» برضى الي بك بأبي بكر فق أنؤر دينهم» يعني بذلك 
إمامة أبي بكر هم ي الاد "© وذلك لأن الإمامة في الصّلاة مص بة 
TE‏ ا ومن شرائع المسلمين؛ فالمقدّم نيابة عن الإمام ke‏ 
أفضل القوم وأصلحهم لذلك الأمر وأقومهم به» فكيف لا يرضون به 
فنا دوق ذلك مرقة و د والامامة الک ر فرصي التي ب به 
فيما هو أهم وأُولَى وهو أمور الدّين والآحرة» فيه دلالة واضحة على 
رضاه به فيما هو أدى من ذلك من باب أولّى» وهو أمور النيا"“) 
والله تعالى أعلم. 

4-قوله يك : «أعروهُنٌ من حيث أَنعَرَمُنَّ الله»؛ هذا أمر بتأخيرهن» فلا 
يجوز تقديمها لالإمامة"» وتقدّم الجواب عن وجه الاستدلال به. 

ه-وقوله ل : «ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لب الزبحل 
الحازم من الاکن قن وما نقصان ديننا i,‏ يا رسول اللّه؟ 
قال: «أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرّحل؟». قلن: ي 
قال رف لسعم فاق E E‏ 
تَصم؟))» قلنَ: بل قال : رفذلك من نقصان دینها»“» فم كيان 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه 4۱/۳ أبواب الصّلاة» باب ما يجوز من التسسبيح 
والحمد في الصلاة للرّجال» برقم: ))١١11(‏ ومسلم فی صحيحه 2517/١‏ كتاب 
الصّلاةق باب تقديم اع ل كن اذا تأخخر الإمام ولم يخافوا مفسدة 
بالتقسم برقم: .)47١(‏ 

(۲) انظر: شرح مسلم 2755/4 وفتح الباري 931/7. 

(۳) انظر: الحداية 55/4» والذخيرة 2747/7 وشرح ابن ناجي .٠۹۲/۱‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه »٤۸۳/١‏ كتاب الحيض» باب ترك الحائض الصوم» 


زه القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





كذلك فلا تو لان لماة ي اللا مب شري في لين وسن 
شرائع المسلمين» ومن نقصت عبادَتُهُ نقص دينة» وهذا التقص من 
التوع الذي لا يأثم فيه؛ فالحائض لا تأثم بترك الصّلاة زمن الحيض 
لكتها ناقصة عن المصلي» وليس المقصودٌ من ذكر التقص في التساء 
لومّهُنّ على ذلك؛ لأنّه من أصل الخلقة» لكن التبيه على ذلك 
تحذيرمن الافتتان بهن 
>-ولأن کل مر ا يكون حاكما لنقصه لم يكن إماما في 
الصّلاة كايحنون» ولأنها ناقصة بالأنوثية فلم تحر إمامتها بالنساءء كما 
لم تحر ارال 
ولعل الصّواب الرّاحح هو القول بحواز إمامتها للنّساء مطلقاء وتقوم 
وسطهنً؛ أو أمامهنّ كالرّحل» وذلك لقوّة الأدلة الدّالة على ذلك» وحمل 
أدلة المالكية على منعها من إمامة الرّحال. والله -تعالى- أعلم بالصّواب. 
قال في المْحلى: رما عم منعها من التقلّم ححّة أصلاء وحكمها 
عندنا التقدّم أمام النّساءه وما نعلم لمّنْ منع من إمامتها النّساء حجّة 
صا ولاسيما هو قول جماعة من الصحابة كما أوردناء ولا مخالف لهم 
يعرف من الصحابة رضي الله عنهم أصلام” 


برقم: (۳۰۰)» ومسلم في صحيحه 2817/١‏ كتاب الإيمان» باب بيان نقصان 
الإبعان... برقم: (۷۹)» واللفظ للبخاري. 

)١(‏ انظر: المعونة 2501/١‏ والفواكه الدّواني ۲۰۷/١‏ وشرح مسلم ٠٠٠/۲‏ وفتح 
الباري ».485/١‏ والعدّة .50/1١‏ 

(۲) انظر: المعونة .581-1561/1١‏ 

(۳) امحلی لابن حزم ۱۳۷/۳ وانظر: 159/5. 


الباب الثاني: في القواعد والضوابط المتعلقة بالعبادات °١4‏ 








۳- مسألة: قطع المرأة الصلاة 
لا حلاف بين أهل العلم أن المرأة لا تقطع صلاة المرأة» كمننا أن 

الرّجل لا يقطع الصّلاة. 
واختلفوا في قطع مرور المرأة أمام المصلي صلاته عليه على التحو 

التالي : 

المذهب الأوّل: لا تنقطع الصّلاة ولا تفسد .رور شيء بين يدي المصلّي» 
وليدرأ ما استطاع» وهو قول جمهور أهل العلم منهم: الحنفية 
والمالكية والشافعية“ 

المذهب الثالي: يقطع الصّلاة الكلب الأسود البهيم فقط» وهو مذهب 
الحنابلة9 . 

المذهب الثالث: يقطع لكاو الكل «الأقوة اوالرأة ت امان 
وهو مذهب الظاهرية ورواية عند الحنابلة» واستثتوا حالة 
اضطجاعها معترضة فلا تقطع الصّلاة حينكذ'”" 


)١(‏ قال التووي: وبه قال عامّة أهل العلم إلا الحسن البصري؛ فإنّه قال: تبطل رور 
انظر: معام السّئن ٤١١/١‏ بدائع الصنائع ٠٠۹/١‏ والمعونة »596/١‏ والتمهيد 
٥‏ و ٤٦-٤٥‏ والاستذكار ۲٦۸/۲‏ والمنتقى ۲۹۲-۲۸۹/۲»› و5845 
والمهذب ۲۳٠/١‏ والمجموع 2150/7 وشرح مسلم ٠٠١/٤‏ وإحكام الأحكام 
ص 253717-07 ونيل الأوطار 17/7. 

(۲) هذا هو المشهور عن الإمام أحمد نقله عنه الأثرم. 
انظر: كتاب المسائل ص ۰۳۸۱ [۲۸۹]ء > ومختصر المذرقي ۳ والمغني ا 
۹ وشرح منتهى الإرادات ۱ وانظر: أيضا معالم لسن ا وشرح 
مجلم 2 / ٠١‏ وإحكام الأخكام ص 775. 

(۳) انظر: الغني ۳ وامحلّى ۳۲۰/۲ إحكام الأحكام ص ۳۷٦‏ ونيل الأوطار 117/7. 


o1۲‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 


المذهب الرّابع: يقطع الاد الكلب اروا الان واطمان. ونه 
قال:ظائفة من أصحات الور 
سبب اختلافهم أمران: 
الأوّل: احتلاف الأحاديث الواردة وتعارضها في الظاهر» من جهة. 
الأمر الثاني: تعارض الأحاديث القاضية شش هذه الأشياء المَلاة 
للقياس؛ حيث الأصل أن لا تنقطع صلاة ولا تفسد إلا بالحدث. 
الأدلة: 
ابال امور ااك الاه الأول القائلون بأئه لا تنقطع 
الصّلاة ولا تفسد بمرور شيء بين يدي المصلي با يلي: 
١‏ -حديث أبي حُحيفة رضي الله عنه» وفيه: فتقدم َيِه فصلى ركعتين 
يمر بن يديه الحمارٌ والكلب لا يُمنع”". 
؟-حديث الفضل بن عباس -رضي الله عنهما- قال: أتانا رسول الله كل 
وحن في بادية لنا ومعه عبّاس» فصلى في صحراء ليس بين يديه 
OE‏ اا 


٠٠/۳ والمجموع‎ »401/١ وهو قول الحسن البصري. انظر: معام السّنن‎ )١( 
.91//7 وإحكام الأحكام ص 237375 والمغني‎ 

6 أحرجه مسلم ف صحيحه١/‏ +" كتاب الصّلاة»باب سترة الصلى يرف 03 ه). 

ولا حاف حن القت وه اللعب. انظر: معام السسّتن SE ٠/١‏ 

ال١: كتاب الصّلاة) باب من قال: الكلب‎ ٤٦٠-٤٥۹/۱ أخر جه أبو داود في سننه‎ )٤( 
والبيهقي في السّنن الكبرى 7178/7 وحسّنه‎ »)۷٠۸( يقطع الصّلاة برقم:‎ 
بقوله: «رواه أبو داود بإسناد حسن»» وانظر: نصب‎ ١71/7 النووي في المجموع‎ 
.۲۸٠/۲ الرّاية‎ 
.)784( ومشكاة المصابيح برقم:‎ »)١41( وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود برقم:‎ 


الباب الثاني: في القواعد والضوابط المتعلقة بالعبادات o1۳‏ 








روك 


والشاهد من الحديثين: قوله: «ريمر بين يديه»» وررتعبتان بين يديهم» 
وجه الاستدلال؛ حيث إن ظاهر هذا اللفظ: أن الكلب والحمار مرا بين 
يديه دون السَْرَة؛ إذ لا يقال: م بين يديه كذا لشيء ا من وراء 
لرا سان وتعالى أعلم بالصّواب. 
#احقوله ب : «لا يقطم الصّلاة مرورٌ شيء فَادْرَؤوا ما اسطعّم». 


.1۸٤/١ وفتح الباري‎ »٤٤١/٤ وانظر: شرح مسلم‎ ۸١/۲ انظر: نصب الرّاية‎ )١( 

)١١‏ ورد هذا الحديث عن أربعة من الصحابة: أبو سعيد الخدري وابن عمر وأبو أمامة 
وأنس بن مالك وجابر» كما بين ذلك الإمام الرّيلعي في نصب الراية دف وبين 
مُختَرحيهاء وفي سند أبي داود مجالد بن سعيد فيه مقال» وار ل لم رونا 
جماعة من أصحاب الشعبي. 
انظرء نضب الراية ۲ وبدائع الصنائع 2505/١‏ هامش: (۲)» وضعفه النّووي 
في شرح مسلم 401/4» وابن حزم في الحلى 237/7 وابن حجر في الدّراية 
١ء‏ والبهوتي في وشرح منتهى الإرادات 50/١‏ 4» والألباني في: ضعيف أبي 
داود برقم: »)١٤١(‏ والحامع الصغير برقم: »)١55٠05(‏ ومشكاة المصابيح برقم: 
06203 والسلسلة الضعيفة برقم: .)41١55(‏ 
ود. عبد الغفار سليمان البنداري ف تعليقه على الحديث في المحلى ۳۲۸-۳۲۷/۲. 
وأخرج حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أبو داود في سننه 20١‏ كتاب 
الصلاة) باب من قال: لا يقطع الصّلاة شي برقم: (۱۹). 
ومن حديث أنس بن مالك أخحرجه الدّارقطني في سننه 2141-150١‏ و#51- 
۹ والبيهقي في سننه 27178-1117/6 وقال الشّيخ أحمد محمد شاكر في تعليق 
على حديث الترمذي ١57/7‏ بعد ذكره لإسناد الحديث: رروهذا إسنادٌ صحيح». 
وأخرجه الإمام مالك في موطه 5 عن على بن اي طالب وعبد الله بن عمر 
رضي لله عنهم بلاغاء وقد وصله الإمام انو هال ى اة cTt/o‏ 
والاستذكار .۲۷٤-۲۷۳/۲‏ 


o14‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





٤‏ - حديث عائشة رضى ي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله 
ورجلاي في قبلته؛ فإذا سجد غمزني فَقبَضت رجلي» وإذا قام 
بسطتهماء وټ رواية: والله لقد رأيت لبي يل يصلي وأنا على 
التو ريق الل بسظاسد اعدو الجاع اكه اق الس 
فأوذي الي وَل فأنسل من عند رجي . 

جاء في المنهاج: ا رضي الله عنها والعلماء 

بعدها على أن المرأة لا تقطع صلاة الرّحل»"» ومثله في فتح الباري: 

رزو قل )فقول ننه به على أن المرأة لا تقطع الصّلاة»”". 

وأحاب القائلون بالقطع عنه ما يلى: 
- أن المرأة في حديث أبي ذرٌ رضي الله عنه مطلقة» وفي حديث عائشة 

رضي الله عنها مقيّدةَ بكونما زوجته؛ فقد يحمل المطلق على المقيد, 
ويقال: يتقيد القطع بالأحنبية لخشية الافتتان ها بخلاف الرّو جة؛ 
فإنّها حاصلة. 

يجاب عن هذا بأن عائشة إِنّما ردت على الرّواية الى فيها ورود 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه ٥۸٦/١‏ كتاب الصّلاة» باب الصّلاة على الفراش» برقم: 
(۳۷۸)» وف باب من قال: لا يقطع الصّلاة شيء؛ برقم: (, ۰) ومسلم في صحيحه 
37-5 كتاب الصّلاة باب الاعتراض بين يدي الد برقم: (؟015). 
وقولها: «فأنسل من عند رحليّمي» أي: رحلي السرير» كما جاء في رواية أخسرى. 
انظر: فتح الباري ۱ -. 

(۲) شرح مسلم ٠٤٥۱/٤‏ وانظر: المنتقى ۲۹٥/۲‏ والمجموع .٠١١/۳‏ 

(۳) فتح الباري لابن حجر 2081/١‏ و1۸۲ و۹۹٦-۷۰۰‏ 

1 انظر: فتح الباري ۷۰۳-۷۰۲/۱» والمغني‎ )٤( 


الباب الثاني: في القواعد والضوابط المتعلقة بالعبادات هذه 





المرأة 


مطلقة» بدليل قوها: «شبهتمونا بِالْحُمُر والكلاب»» وم يذكر إنكارٌ 


أن حديث عائشة رضي الله عنها واقتعة حال يتطرّق إليها 
الاحتمال» بخلاف حديث أبي ر رضي الله عية ا مسوق مساق 
التشريع العام. 

يجاب عنه مل ما تقدم. 

وقالوا: إن حديث عائشة -رضي الله عنها- من حصائص الَبِىَ يلل 
؛ لأّه كان يقدر من ملّك أربه وقد لا يقدر عليه غيره. ۰ 
بخص عله ايان دعر ی اللصوصية ماج إل الدليل. 

قالوا: إن حديث أبي ذز ضيه وما وافقه» يعارضه أحاديث صحيحة غير 
صريحة) وصريحة غير صحيحة» فلا يدرك العمل بحديث أبي ذرٌ رضي 
لله عنه الصّريح بامحتمل» يعني : حديث عائشة وما وافقه. 

قالوا: يحمل قول عائشة رضي الله عنها على إنكار إطلاق كون 
المرأة تقطع الصّلاة في جميع الحالات» وأنّه وضّحت أن المرأة لا 
تقطع الصّلاةَ إلا بالمرور فقط. 


ه- حديث ابن عبّاس -رضي الله عنهما- قال: أقبلت راكبا على 


تان وان يومئذ قد ناهزت الاحتلام» ورسول الله کل صي 
بالناس يمتى» فمررت بين يدي الصف رلت فأرسلت الأتتان 
ترئع» ودخلت في لصتف فلم يكر ذلك علي أحدٌ 0 


اف لن غد الا سادا التتداري عل اكد يعاق كل 2 
(۲) الأتان: هي الأنثى من جنس الحمير. انظر: شرح مسلم ٤٤٥/٤‏ . 
١3س(‏ أحرجه البخاري في صحيحه /١‏ ۰ كتاب الصّلاة) باب ستره الإمام e‏ 


CAR‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





ووجه الاستدلال؛ حيث دل إقرارٌ الي يل له على المرور بين 
يدي بعض الصف على الإباحة والجواز؛ أن الب ولك لا يقد على المنكر) 
فدل على أن الحمار لا يقطع الصّلاة0©. 1 1 
اموس حا برد ا يار رس 
وسترة الإمام سترة لمّن خلفه بلا حلاف. 
5-حديث أمَّ سلمة رضي الله عنها قالت: كان اللي وَل يد 
رة ام سلمة فمر ,بين يديةة عبد الله» أو عمر بن أبي سلمة» فقال 
بيده فرجع» رتا ري يفت "آم سلف فقال ابيا شكذا فمف 
فلمّا صلی رسول الله كي قال: رهن أغلب»””. 
قال في الاستذكار: وألاترى أله ل يعد صلا وها رد على مر 


حلفه برقم: »)٤۸۳(‏ ومسلم في صحيحه 2751/١‏ كتاب الصلاة» باب ستر 
المصلي» برقم: »)٠١ ٤(‏ واللفظ له. 

.٠١١/۳ والمنتقى ؟/554-1757, والمجموع‎ 2577/1١ انظر: الاستذكار‎ )١( 

(۲) انظر: الاستذكار 235514-1777/5 و2558 231759 والمنتقى »۲۹٤/۲‏ وعارضة 
الأحوذي ۳۲ وشرح مسلم 2447/4 و٥٤٤۰‏ والمغني ا 

(۳) أخرحه ابن ماجه في سننه 250/1١‏ كتاب إقامة الصّلاة السّنة فيهاء باب ما يقطع 
الصّلاة» برقم: »)4٤۸(‏ قال في الرّوائد: ررقي إسناده ضعف»» وضعّفه الألباني في: 
ضعيف ابن ماحه برقم: (۱۹۸)» والسّلسلة الضعيفة برقم: »)٤۷٤۳(‏ والحامع 
الصغير برقم: .)١57848(‏ 
ورواه الإمام أحمد في مسنده ٤/١‏ ۲۹ ورواه الإمام ابن عبد اليرٌ بسنده ي 
الاستذكار 3555/9 و۲۹۸. 
وقال البهوتي في شرح منتهى الإرادات 50/١‏ 4: ررواه أحمد وابن ماجه بإسناد 
حسن») وكذا حسنه الرّيلعي في نصب الرّاية 485/1 فالحديث حسن. 


الباب الثاني: في القواعد والضوابط المتعلقة بالعبادات 0۱¥ 





قال: المرأة تقطع الصّلاة» وقال في المغني: «وهذا يدل على أن الي 
يد لم يجتهد ف الف“ 
/ا-ودليلهم بونجهية الس ان كل الا يقطع صلاة المأموم؛ فإنّه لا 
يقطع صلاة الإمام كالطائر يطير””. 

واستدل أصحاب المذهب الثاني القائلون بانقطاعها بالكلب 
الأسود البهيم فقط بحديث |2 ذرٌ 5ه المتقدّم وفيه: «رفإنّه يقطع صلاته 
الحمارٌ والمرأة والكلب الأسوث». 

وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: «الذي لا أضكّ فيه أن الكلب 
الأسود يقطع الصّلاة» وفي نفسي من الحمار والمرأة شيء». وَوْحة بأله لم 
يج في الكلب الأسود ما يعارضه. وَوَجَدَ في الحمار حديث”' ابن عباس 
-رضي الله عنهما-» وَوَجَدَ في المرأة حديث عائشة -رضي الله عنها-. 

راخب ف أله قد ت أن الق شد الک بالأسود هي 
أنه شيطان» والمعلوم أن ااا لومز بن ید المصلى لم تفسد صلاته 


بمجرد رورو 


.۲۹۸/۲ الاستذكار للحافظ ابن عبد الب‎ )١( 

68 الغني لموفق الدين ابن قدامة .Ar/r‏ 

(۳) انظر: المعونة ۲۹۰/۱ والمنتقى ۲۹۰/۲. 

(4) انظر: سنن الترمذي ۱۹۳/۲» وكتاب المسائل ص ۰۳۸۱ [۲۸۹]» وشرح مسلم 
4 ؛ وإحكام الأحكام ص ۳۷۷» وفتح الباري .7١1/١‏ 

)٥(‏ تقدم تخريجه قريبا من هذه القاعدة. 

(1) تقدم ريه ريا مه هذه اع 

(۷) انظر: فتح الباري 27١1/١‏ وإعلام الموقعين ص .٠٠۳-۳۹۲‏ 


مله القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





استدل أصحاب المذهب الثالث القائلون: بأنّه يقطع الصّلاة 
الات الا ا إذا مرت والحمارٌ مما يلي: 
١-قوله‏ يل في حديث عائشة وأبي هريرة -رضي الله عنهما-: «يقطع 

الد لكان وراشا واا 

-قوله 4 :«اللهم اقطع روفي واي :رقطع صلاتتاقطع الله أثرهي”. 

وأحيب عن أحاديث القطع بان حديث عائشة -رضي الله عنها- 
ناسح ا . 

وأن حديثهم الثاني لا يصح. 

وقد حمل ا قطع المرأة الصّلاة على ما إذا أشغلته» فَمَنْ أمن 
ذلك لم يضر في حقه. قال في فتح الباري: «قصد البعاري أن شغل 
الصلي بالمرأة إذا كانت في قبلته على أي حالة كانت أشدٌ من شغله 
بالرّاحل» ومع ذلك فلم تضرٌ صلاته وو ؛ لأته غير مشتغل هاء؛ فكذلك لا 
تضرّ صلاة مَنْ لم يشتغل بهاء والرّحل من باب الأولّى» وحكم الرّحل 
والمرأة واحد في الأحكام الشرعية»". 


)0 َقدّم تخريجه قريبا من هذه القاعدة عند الشيخين. 

)"( اأحرجحه أبو داود في سننه ٤٥٥-٤٥٤/١‏ كتاب الصلاةء باب ما يقطع الصلاة 
برقم: »۷۰٥(‏ 201705 ۷۰۷)» وق إسناده مجهول» وهو مولى يزيد بن تمران. 
وضعفه الألباني في ضعيف أي داود برقم: .)١50-114(‏ 
انظر: تعليق د. عبد الغفار -سليمان التدازيغل ‏ اللحديك: ف املد لط 
هامش: .)١(‏ 

(۳) انظر: فتح الباري .7١1/1١‏ 

)٤(‏ فتح الباري لابن حجر 2599/١‏ و707-1.0. 


الباب الثاني: في القواعد والضوابط المتعلقة بالعبادات ° 








وقد قيل: إن العلة في قطع الصّلاة يما ما يحصل من التشويش» وقد 
قالت عائشة رضي الله عنها: إن البيوت يومعذ لم يكن فيها مصابيح؛ فإذا 
فت العلة ات الارن ترو 

وقيل: المراد بالقطع: نقص الخشوع لا الخروج من الصلاةء وهذا 
نكل ما تقد من مله على ما إذا اتدل ها ال 

واستدل أصحاب القول الثالث بتقييد الكلب بالأسود والمرأة 
بالحائض .هما يلي: 
١-بحديث‏ أبي ذرٌ ذه المتقدّم الذي فيه تقييد الكلب بالأسود. 
9-حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: يقطمٌ الصَّلاة المرأة 

الحائض والكلب”". 

ولعل القول الرّاجح هو القول أنه لا يقطع الصّلاة E‏ تين 
يدي المصلي» لا رحل ولا امرأة ولا غيرهماء وأنّه لا يقطع الصلاة إلا 
الحَدَثْ وغيره ممّا حاءت به الشريعة. 

قال في التمهيد: «والصحيح عدا أن اماد ا و شيء مما 
يمر بين يدي المصلي بوجه من الوجوه» ولو كان زیر وَإِنما يقطعها 


)0 انظر: فتح الباري .۷٠۰۲/١‏ 

(۲) انظر: فتح الباري .۷١٠/١‏ 

) أخرحه أبودود في سننه ٤٥١/١‏ »كتاب الصّسلاة»باب ما يقطلع 
الصّلاة برقم:(7١7).‏ 
صحّحه الألباني في: صحيح أي داود برقم: (101)» وصحيح ابن ماحه برقم: 
٤(‏ ۷۷۸-۷۷)» والجامع الصغير برقم: .)١5090-1١14084(‏ 
وانظر: معالم السّنن »451/١‏ وإحكام الأحكام ص 27377 وفتح الباري ۱/. 


CA‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





ما نها من ادت ر غر ا جات به الشريغةي: 
3 ما أحاديث القطع المتتحيحة؟ فان من د الجواب عنها أن يقال: 
أولا: إن المراد بالقطع؛ القطع عن الخشوع والذكر للشغل با والالتفات 
إليهاء لا أنها تفسد الصّلاة وتبطلها”". 
ثانيا: إن هذه الأحاديث 228 بالحديث المتقدّم: رلا يقطع ا 
شيء»» وقد نازع كتير من أهل العلم دعوى التسخ» لكنَ 
التحقيق ترجيح اللسخ» وهو الذي ارتضاه واختاره التليخ أبو 
الأشبال أحمد محمد شاكر؛ حيث قال: 
(روالصّحيح الذي ركام وأختاره تھا -أحاديث القطع- ت 
بحديث: (لا يقطع الصّلاة شيء).. . وقد حققت ترحيح بخ التسخ ي يي 
على الحلى”, وقلت: إن قول الي كد : (لا يقطع الصّلاةَ شيء) فيه 
إشارة إلى أنه كان 200 عند السامعين قطعها بأشياء من هذا التو ع» بل 


.۲۷٤/۲ وانظر: الاستذكار‎ »۳٤/١ التّمهيد للحافظ ابن عبد البرّ‎ )١( 

(۲) قال التووي في امجموع 1/6 يرد ذكزه هذ ا ودل غل ياي فاا 
التأويل أن ابن عبّاس رضي الله عنهما أحد رواة -الحديث- قطع الصلاة بذلك» ثم 
روي عن ابن عبّاس رضي الله عنهما حمله على الكراهة؛ فهذا االجواب هو الذي 
نعمدهءوأمًا ما يدّعيه من أصحابناوغيرهم من التسخ فليس .عقبول؛إذ لا دليل عليه». 
انظر: معالم السّنن 240/١‏ وبدائع الصنائع 4/1١‏ والجعى 750/9 و شرح 
مسلم٤/۰٥٤-۱٥٤.‏ 

(۳) منهم: الإمام التووي وابن حجر. انظر: المجموع 2151/7 وشرح مسلم 451/4» 
وفتح الباري ۷٠٠/١‏ والمغني /34. 

.۳٣۲۰-۳۲۷/۲ امحلى لابن حزم‎ (٤( 


الباب الثاني: في القواعد والضوابط المتعلقة بالعبادات o۲1‏ 








هو يكاد يكون كالصّريح فبه لمَنْ تمل وفکر في متى الحديث.. ؛ 
ل ا ل 
ا ' بن أبي ربيعة: سان اله اسبحان الله سبحان الله! فلما سلم 
و الله ل قال: من الْمُسبّح آنفا خان الله فال: أنا يا زسنول ال 
ني معت أنّ الحمار يقطع العلا فقال رسول الله ل : «لا تقطع 
الصّلاةَ شىء»»وهذا إسنادٌ صحيح...»وهو صريحٌ في الدّلالة على أن 
الأحاديث الى فيها الحكم بقطع الصّلاة بالمرأة والحمار والكلب 
منسوحةفقد “مع عياش أن الحمار يقطع الصّلاة وعياش من السابقين 
yS‏ 2 

في القنوت» كما ثبت في الصّحيحين”"؛ فَعَلمَ الحكم الأول غاب عنه 


¢ 4ك م6 مار 


لسلحُة؛ فأعلمَهُ رسول الله ولق بَمْدُ: اناد قلا ع رها 


تحفيق دقيقٌ) واستدلال طريف م أنَ من سبفتي إليه” 0 
من تطبيقات القاعدة: 


)0 جو امان الجليل أبو عبدالرحمن؛ وقيل: عبدالله» عيّاشُ بن أبي ربيعة-عمرو- بن المغيرة 
بن عبدالله بن عمر ين مخزوم» كان إسلامه قدا قبل أن يدحل رسول الله ل دار الأرقم؛ 
وهاجر رضي الله عنه إلى الحبشة مع امرأته أسماء بنت سلمة مُخَرّبة» مات بمكة. 
انظر: الاستيعاب ۱۲۳۲-۱۲۳۰/۳ ۰ برقم: (۲۰۰۹). 

)۳( جخ البخاري 5 أبواب الاستسقاء» باب دعاء ابي يل : راجعلها كسني 
يوسف)» برقم: (۹۸۲)» وصحيح مسلم 2/5 كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب 
استحباب ارت ي جميع اص إذا نزلت بالمسلمين نازلة» برقم: (710/6). 

(۳) تعليق أبي الأشبال الشيخ أحمد شاكر على الحديث عند الترمذي ۲ -۱11. 

۱ انظر: رسالة القيرواني ص ۱ و۸۷ والثمر الداني ص 55» والمجموع‎ )٤( 


o۲‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 


؟-أنه يحب الغسل على المرأة بالإنزال في المنام كالرّحل. 

#- أنه ليس على المرأة أذان ولا إقامة» ولكن إن أقامت فك“ . 

4 -أن المرأة كالرّحل في أعمال الصّلاة إلا أن المرأة يستحب لها أن تضم 
بعضها إلى بعض» وأن تلصق بطنها بفخذيها في السّجود كأستر ما 
یکون» وأحب ذلك لما ق الركوع وي جميع الصلاة وأن نف 
حلباها وتحافيه راكعة وا ةة الغلا نيقي ا وأن تخفض صوقاء 

هه 





وإن ناما شيء في صلاتها صفقت 
قال في المجموع: «المرأة كالرّحل في أركان الصّلاة وشروطها وأبعاضهاء 
وأمّا الحيئات المسنونات فهي كالرجل في معظمها وتخالفه فيما ذكره 
الشافعي» ويخالف النّساء الرّحالَ في صلاة الجماعة في أشياء: 
أحدها: لا تتأكد في حقهر كتأكدها في حى الرّحال. 
الاني: تقف إمامتهنَ وسطهن. 
القالث: تقف واحدمن حلف الرّجل لا بجنبه بخلاف الرّجل. 
الرابع: إذا صلين صفوفا مع الرّحال فآخر صفوفهنَ أفضل من 


و۲۹۰ ولمغني 2503/1١‏ و558/5. 

(۱) انظر: بدائع الصّنائع 47/١‏ ١ء‏ والاستذ کار ۳۳۹/۱ والتمهید ٠٠٠-۳۳۲/۲‏ والمنتقى 
2٠07-1١‏ وشرح الررقاني ۱ و٥٥٠‏ والتاج والإكليل .415/١‏ 

(۲) وقد تقدّم أُوّل القاعدة. 

(۳) انظر: أحكام الحصاص ۱۷۷/۰ والمبسوط ۰۱۳۲/۱ و۰۱۳۸ وبدائع الصّنائع 575/١‏ 
وحاشية ابن عابدين 24/87/1١‏ ورسالة القيرواني ص ٠‏ و 415 ا 4/۲ 
وشرح الزرقاني ۱ ودوك والهڌب ۰۹٩/۱‏ والنحموع 547/5 والمغني 
col 4/۱‏ وشرح منتهى الإرادات ١1559/1؟.‏ 


الباب الثاني: في القواعد والضوابط المتعلقة بالعبادات oY‏ 








اوه . 

هان السنة لمن نابه SS‏ 
ا زغ دلت أن سبح ذا كان يعات ل سبحان الله وأن 
تُصفق إن كانت امرأة؛ لقوله بُ : «التَسْبِيحٌ حال والتصفيق 
للتساء» ور كنها ی على طهر کا اا س 
ی کک غ کت على جه الح وااو فإن فت 
ذلك على جهة اللعب بطلت صلاتا لمنافاته الصّلاة؛ أمّا ويا 
من التُسبيح؛ فلأنها مأمورة بخفض صوتا حارج الصّلاة وداخلهاء 
ومنع الرّحال من التصفيق؛ لأنّه من شأن النّساءا". 

*-وجوب الكقارة على المرأة إذا طاوعت زوجتها على الجماع في مار 
رمضان ما لم يكن لها عذر) 

۷-أن المرأة تخالف الرّجل في موقف الإمام عند صلاة الجنازة؛ حيث يهقف 
الإمام عند رأس رجل» ووسط امر أ وذلق لفرت انض بذلك . 


)0 امم ۳ وانظر: المغني 4/۱ oA‏ 

)١(‏ متّفقٌ عليه؛ أخرجه البخاري في صحيحه٣/4۳»‏ أبواب العمل في الصّلاة» باب 
التصفيق للنّساءء برقم: (۱۱۷۳)» ومسلم في صحيحه 2514/١‏ كتاب اللات 
باب تسبيح الرّحل وتصفيق المرأة» برقم: (41717). 

(۳) انظر: شرح مسلم ٠۳1٦/٤‏ وفتح الباري 513/7. 

(4) انظر: حاشية الطّحطاوي على مراقي الفلاح 0/١‏ 4» وبداية لمجتهد 2187/5 والإنصاف 
للمرداوي /571» وشرح منتهى الإرادات 2775/١‏ وفتح الباري 1170/5. 

(ه) انظر: بدائع الصنائع ٠ -٤۹/۲‏ ورسالة القيرواني ص ٤‏ وبداية المحتهد 
۱, وشرح القلشاني ۲ والمهذب )494/١‏ اقيم دك 
ومنتهى الإرادات ۱۱/۱ وشرح مبتهى الإراذات 1۰4/۲ 
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تان المرأة كالرّحل في استحباب التَطوّع بالحب”". 
-أن إحرام المرأة في الحجّ والعمرة كالرّجل إلا ف اللباس وتجتب البرقسع 
والقفازين وتغطية وجهها؛ لأن إحرامها في وجهها بحيث يحرم عليها تغطية 
وحهها كما يحرم على الرّجل تغطية رأسه» ويباح ها التحلي”". 
قال في التمهيد: ووی مغ :ما دک ق هذا الحديث من القمص 
والسّراويلات والبرانس» يدخل المخيط كله بأسرّه» فلا يجوز لباس 
وأجمعوا أن المراد بهذا الخطاب ف اللباس المذكور الرّجال دون النّساء. 
وأنه لا بأس للمرأة بلباس القميص والدّرع والسّروايل والخمر 
والخفاف)2©. 
قال في المجموع: (أمًا أركان الحجّ والعمرة فلا يختلف الرّحل والمرأة 
في شيء منهاء وإِنْما يختلفان في هيئات الإحرام» فهي تخالفه في 
خمسة أشياء: ظ 
ادها انها سامور: لس الف كاف اا و الست و 
والخفين» وما هو أستر لها؛ لأن عليها ستر جميع بدنها غير وجهها 
وكفيهاء والرّجْل مهي عن المخيط وتلزمه به الفدية. 
اكان اا اتو عض صو ويه والتخل ار وم أن 


.4174/١ انظر: الذحيرة 2191/7 والفروع‎ )١( 

(۲) انظر: حاشية ابن عابدين »٥۲۸/۲‏ ورسالة القيرواني ص 21794 و2180 والتّمهيد 
4 و٤‏ ۲» و21 والقوانين الفقهية ص 4۲ والمجموع للتووي »٠٠٠/۷‏ وأحكام 
النساء ص ٤-۷۲‏ ۷» وزاد المستقنع 2817/١‏ والعدّة شرح العمدة .٠١١/١‏ 

(۳) التمهيد للحافظ ابن عبد البرّ ۲۳/۸› و٤‏ 2.3 و٣۲.‏ 
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موقا يسن 
الثالث: أن إحرامها في وجهها فلا تغطيهء فإن سَترَئُه أرما الفديةء 
وللرّحل ستره ولا فدية عليه. 1 
الرابع:ليس للرّحل لبس القفازين بلا حلافءوفي المرأةقولان مشهوران. 
الام ع ا أنه ی اعا ماف وار جل مني ن 
E‏ 
٠١‏ -أن المرأة كالرّجل في محظورات الإحرام تمامًاء إلا ما استثني منها 
لبس المخيط والقظليل. ‏ ۰ 
09-أن المرأة كالرّحل في دخول مكة للنسكء في هيفات الطواف 
والسّعي والإحلال والبقاء على الإحرام والوقوف بعرفات وسائر 
المناسك»ولكن تفارقه في أحكام ؟منها: 
أنها في الطّواف لا ترمل في الأشواط الثلاثة» ولا تضطيعء فإن 
الرّمل والاضطباع يشرعان للرجل دوفا. 
وآنها في السّعي لا تشتدّ بين العلمين بل تمشي جميع المسافة بين 
الصّفا والمروة بخلاف الرّحل؛ ومن ذلك أا لا ترفع صوتا بالتكبير 
على الشّرفينء ولا يجب عليها أن ترقى على الصفا والمروة" 
SEES‏ 11 ان 5ك كلس وار حل اليا 


.770/17 المجموع للتووي‎ )١( 

(۲) انظر: إجماع ابن المنذر ص 5-1١5‏ 5؛ وأحكام التلساء ص7!-714» والفروع 
۳/۳ والعدّة 155/1. 

(۳) انظر: أحكام التساء ص "2/7 وشرح العمدة 478/7» والعدّة شرح العمدة 
۱ 
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وف سائر المناسك يستحب للرّحل رفع يده في رمي الجمار ولا 
يستحب للمرأة. 
يستحب للرّحل أن يذبح نسكه» ولا يستحبّ ذلك للمرأة. 

الحلق في حق الرّجل أفضل من التقصيرء وتقصيرها هي أفضل من 
بباح لي 

7- أن أمان ٠‏ ا في القتل كالرّحلء وأنّه إذا أمنت من 
منت حُرّم قتله وحقن دَمُهُ وأنّها لا فرق بينها في ذلك وبين الرّحل 
وإن لم تكن تقاتل7". 

١ح‏ أنه تحب إقامة حدّ الجلد في الى وح القذف والشّرب على المرأة 
کچ إلا انها ت حالس ونش عَلَيهًا يَابهَاء وتم ك 
يداها ETE‏ 

4 ١-أنْها‏ كالرّحل في إباحة دمها بالرّدّة والقتل با“ . 

8ك أن الراة عالرخل واد تلع اللخة الل سير ااه 
العدل27 © , 


)١(‏ انظر: حاشية ابن عابدين ٠٠۲۸/۲‏ ورسالة القيرواني ص ۷۹ء والمجموع للتووي 
.YYI-ro/v‏ 

(۲) انظر: بدائع الصّنائع »۷۲/١‏ والاستذكار »354-161/١‏ وبداية الجتهد 
071-175 تفسير القرطبي ۷۲-۷۲/۸» والأم 2577/4 والوسيط »٤۳/۷‏ 
والعدّة شرح العمدة 1ك وھ الإرادات 25173707١‏ وشرح منتهى الإرادات 
۳ وفتح الباري 5١5/5‏ 

(۳) انظر: الاستذكار 2170/17 وفتح الباري ۰۲۸٤/۱۲‏ والمبدع .٤۸/۹‏ 

.۲۸٤و‎ 251١/١7 انظر: المغني 2354/17 وفتح الباري‎ )٤( 

(5) انظر: التمهيد للحافظ ابن عبد البرّ 40/175. 
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فهرس محتويات الجرء الأول 


مقدّمة معالى مدير الجامعة الإسلاميّة 0 
المقدمة OS AROS EASE‏ 
أهمية ال ملوضوع وأسباب احتياره: ا O E‏ 
حطة الببحث: الو و وااو Sree‏ لاوا لفو كو عازه اش سواه لوا دوا 


منهج الببحث: فاوافواق ةن ةي ةر ةف رم م ميقم مارو م فف مهارو مه م واوا رمام قن 
الملبحث الأوّل: تعريف القاعدة الفقهيّة لغة واصطلاحا 2*5 
أولا: التتعريف اللغوي: OOS‏ 
ثانيً: التعريف الاصطلاحي: E‏ 
المببحث الثانى: تعريف الضابط الفقهى 5 راا EE‏ 
المبحث الثالث: الفرق بين القاعدة الفقهيّة وبين الضتّابط الفقهى 
ش المبحث الرَابع: الفرق بين القاعدة الفقهيّة وبين القاعدة الأصولية 
المبحث الخامس: تاريخ القواعد الفقهية: مصادرهاء استمدادهاء 


الملبحث السادس: حجية القواعد الفقهية mk‏ ا 
المبحث السابع: أهمية القواعد الفقهية وشرفها N‏ 
الفصل الأوّل:ترجمة موجزة لابن رشد الحفيد 00 
المسبحث الأول: اسمه» مولده» أسر ته . ا د 1ه 


o 


٠و‏ م قثمقوه 


وا 


O 


Tse 


ET 


e 


eA.... 
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المبحث الثالث: شيو حه ئزكزك0ك5 E O‏ 
المبحث الرابع: تلاميذه AL a eS‏ 
الح العلسة OO NOE‏ 
المبحث السادس: مكانته العلمية وصفاته» وعقيدته» ومذهبه الفقهي ١717‏ 


المطلب الثاني: عقيدته: N a‏ 
المطلب الثالث: مذهبة الفقهئ: EA‏ لي ١‏ 
المبحث السابع: فقهه وثناء العلماء عليه 1111-8 TVS‏ 
المبحث الثامن: وفاته: ES E le‏ 
e EE SES‏ 
وفيه مطلبان: ENS ena!‏ 
المللى رل إتبات ان لكات ١ Ne‏ 
المطلب الثاني: إثبات نسبته للمؤلف. E‏ 
المح ااي بين تألم الات ب دز زد د 515 0 0 O‏ 
الببحث الثالث: موضوع الكتاب» ومنهج مولفه فيه ا 
المطلب الأوّل: موضوع الكتاب. ا 0 
المطلب الثاني: منهج مؤلفه فيه. Oise‏ 
الملبحث الرّابع: أهمية الكتاب وبيان مزاياه LA REESE‏ 
المبحث الخامس: الملاحظات على الكتاب OEE ES‏ 
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المبحث الأوّل:القاعدة الأول [١][التفس‏ أَعْظَمْ حُرْمَة من اكَال] ۲۰٠...‏ 
المبحث الثاني : التقاعدة النائية" [9] إليين مش إل اكيت فول قائل] 


الملبحث الثالث :القاعدة الثالثة [][النّاسي معذورٌ والعامد غير معذور] 
و[النّاسي غيرٌ معاقب] ٠‏ [لأن الثاسي الأصل فيه في الشّرع أنه معفوّ عنه 
إلى أن يقوم القن عر RO‏ 1 
المبحث الرّابع:القاعدة الرّابعة [4] [الشّلكُ لا وجب عَمَلةُ ولا يرع العلم 
ا ا ااا 
ا الخامس:القاعدة الخامسة [ه][لا يتمع الأصل والبدل في فعلٍ 


واحد] اب a SOE‏ لا ا ا 


بواجب] يسان رجدو اس ع ا ا 
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المبحث العاشر:القاعدة العاشرة 1 ا[ الأصل هو آن القضاء جت أن 
يُكون على صفة الأداء ] ام م ا اح ا وو A‏ 
المبحث الحادي عشر:القاعدة الحادية عشرة []١1١[‏ الحكم للمعتاد 
لاف کم لَه ] له[ SDSS‏ اا 
ال الثاني عشر:القاعدة الثانية عشرة [1١][ما‏ وقع الإجماع على 
CIRE o aA‏ 
الملبحث الأرل:القاعدة الثالئة عشرة []١[‏ العبّادَةٌ الْمَحْضَة مقر ا 
اة والعبادة الَْوُومَة الى عير ةة إلى الة] E a‏ 
اا الثاني القاعدة الرّابعة عشر 4 ما 7 شرط في ابتداء العبادة؛ 


المبحث الثالث:القاعدة الخامسة عشرة آ6ا بن كل شيء مَنَعَهُ ا لحيض 
الطّهّارة شرط في فعله إذا ارتم م الحيض؛ كالصّوم ] O ْ E‏ 
المبحث الرّابع:القاعدة السّادسة عشرة []١5[‏ من يرم عبادة في وقت 
تظيرتها؛ تلبت إلى التظير ] ةز ز ز ز ز ز 0 OO‏ 
اميخ الام :القاعدة السابعة عشرة: [/1؟] [ الأضل أن المرأة ى مى 
الرّجْل في كل عبادةإلآ أن يقوم الدليل على تخصيص] E‏ 
فهرس القواعد للجزء الأول GENER.‏ اه 
فهرس موضوعات الحزء الأول ....... حطأً! الإشارة المرجعية غير معرفة. 


(الملكة (لعربية السعووية 
وزارة التعليم العالي ' 

ا لجحامعتالإسلامیت بالملدينة المنؤممة 
عمادة البحث العلمي 


رقم الإصدار : ( ١١١‏ 





5 5 


7 2 
a a‏ + س م م سب ( )سل لي 5 
من حلا لکا ت ( ب ايت الجته دخا يت صد ) 


لابردى ری د اعفد ٥۹٥۱‏ ص) 
عا راہ 


EAS ALT 


راثت 


اليه الأول كنب 
°۰ م / ۲۰۰۹ی 


امه 


) وس 2739 5 
من خلال دكات کات اتد فلات اشک 
لایرے رد اعفد ۵۹۵۱ ص) 


عا وورمتم 


(2) الجامعة الإسلاميّة »> ٠٤١١‏ ه 
فهرس مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
ايليشين › عبد الوهاب بن محمد جامع 
القواعد والضوابط الفقهية من خلال كتاب : بداية المجتهد 
ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد (١۹٠ه)‏ جمعاً ودراسة 
عبد الوهاب بن محمد جامع ايليشين ‏ المدينة المنورة » ٠٤١١‏ ه 


65 ص › ۱۷ × 74 سم 

۹۷۸-۹۹47۰٩-۰٩۲ - 5085 : ردمك‎ 

١‏ الفقه الإسلامي ‏ مذاهب - تاريخ أ العنوان 
ديوي ۲٣۸‏ 1۳۰/0۰۱ 
رقم الإيداع: ١47١/076١‏ 

ردمك : 07-5085 ۹۷۸-۹۹47۰ 









أصل هذا الكتاب رسالة دكتوراه نوقشت في الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة وحصلت على تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى 


ات کب ر وء 
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المسحث السادس:القاعدة الثامنة عشرة [1۸] 


[ هكم العبد ني التكاليف هكم الحر إلا ما أخرجه 
الدلیل ] 
ذكرها ابن رشد ف المسألة الثالثة من مسائل الباب الأوّل في معرفة 
الطلاق البائن والرحعي“» وهي مسألة: تأثير الرّقّ في نقصان عدد الطّلاق 


(1) الطلاق شرعاً هو: حل العصمة المعقدة بين الروجين بألفاظ مخصوصة. 
وهو على نوعين: بائنٌ ورجعي. والبائن أيضاً على قسمَين: بينونة كبرى» وبينونة 
صغرى. أ الكبرى فهي الي تقع قبل الدّحول؛ أو بعد الحول ف 
الثالثة؛ أو يطلقها ثلاث تطليقات جتمعة في كلمة أو متفرّقة في كلمات في الحرّ 
وثنتان في الرق» أو من قبل العوض في الع وهي البينونة الموحبة للقحرع إل بعد 
زوج» فلا تحل لزوجها ولیس له ارججاعها حتى تنکح زوجا غيره نكاحاً صحیحا 
ويل : يماء ثم يطلقها الثاني؛ أو عوات غنهاء :دل غليه قولة تحال :3 إن طَلَمَهَا 
لال مم بعد حورت کح باغرم چ ٠‏ [البقرة: ]. 
e sS‏ 
حتّى تنقضي عدقا؛ فإذا انقضت عدنها نالت: مه یرنه صغرى؟ ويعني , ذلك: أن 
| له أن يكون أحد مُطَابهاء ويَعْقدَ عليها مرَهٌ أخرى من غير أن تنكح زوجا غيره. 
والطلاق ق الرحعي هو الذي بلك فيه الرّوج رجعة زوجته المطلقة ما دامت في عدتما 
من غير اختيارها إذا كان مدخولا ها 
انظر: مختصر القدوري ص55 »١‏ والههداية ٤٠١/١‏ 47و 2٠١-/19‏ ورسالة القيروائني 
ص 507» والمعونة ۸۲۹-۸۲۰/۲ وبداية امجتهد ۳ وتفسير القرطبي 
1۱/۳ داورو 1417-6 وحدود ابن عرفة ۲۸۷/١‏ ومختصر المزني 
عن ۸ ا ۷ والهسدب ٠ ٣‏ والمجموع ۸ ومنت هی الإرادات 
۲ وشرح منتهى الإرادات ۰/٥‏ والحلی ۰۱۳/۱۰ و٥۰۲‏ وإجماع ابن 
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دليلا للظاهرية؛حيث قال:رالمسألة الثالثة:وأمًا كون الرّقّ مؤثرا في نقصان 
عدد الطلاق؛ فاته حکی قوم أله إجماغ” ران نين تزه وججاعه بين 
أهل الظاهر مخالفون فيه» ويرون أن الحرّ والعبد في هذا سواء. 


وني الف مار هة الاه هذا الان ودلك أن اللمهور 


صاروا إلى هذا المكان قياس" طلاق العبد والأمة على حدودهماء وقد 


0) 


المنذر ص 245-47 ومعجم لغة الفقهاء ص 551-1757 وإجماع ابن عبد البرٌ 
ص 158-551. 

>< كى الإجماع ابن قدامة في المغني ۰؛ حیث قال: ولا حلاف ف أن 
الحرّ الذي زوحته حر طلاقهُ ثلاث وأن العبد الذي تحته أَمَةَ طلاقه اثنتان» وإِنّما 
اوت ديا رذ كان ا ر 

وانظر: مختصر القدوري ص 2١54‏ ورسالة ابن أبي زيد ص٠ 25١‏ والمعونة »۸۲١/۲‏ 
و۸۲۷ وأحكام ابن العربي 3ن ولليد ب او واد SR‏ عن 11 
ومنتهى الإرادات 2١ ٤۸/۲‏ وشرح منتهى الإرادات 501/5 

انظر: امحلى 2117/٠١‏ 50. 

وقد رد هذا القياس کل من ابن رشد وابن حزم. قال ابن. رشد في بداية احتهد 
١١١-١1‏ : «ويشه أن يكون قياس الطّلاق على الح غير سديد؛ لذن امود 
بنقصان الح رحصة للعبد لمكان نقصه» وأن الفاحشة ليست تقبح منه قبحها من 
الحرّء وأما نقصان الطّلاق فهو من باب التَغليظ؛ لأن وقوع التحريم على الإنسان 
بتطليقتين أغلظ من وقوعه بثلاث لما عسى أن يقع في ذلك من الندم» والشرع إِنْما 
سلك في ذلك سبيل الوسط» زف الالو كانت اجه داه مين رة الت 
وشقيت» ولو كانت البينونة واقعة في الطلقة الواحدة لعنت الرّوج من قبل التدم؛ 
وكان ذلك عسراً عليه فجمع الله هذه الشتريعة بين المصلحتون». 

وقال ابن حزم في امحلى و/و.ه-١ذ١ه:‏ رروأمًا قياسهم على القذف والرّنا والعدّة؛ 
فهلاً قاسوه على ما افق عليه جميع أهل الإسلام من أن عدّة الأمة بوضع الحمل 
كعذة ا 


الباب الثاني: في القواعد والضوابط المتعلقة بالعبادات oV‏ 





أجمعوا على كون الرَقّ مؤثّراً في نقصان الحد. 

أمّا أهل الظاهر فلما كان الأصل عن دهم أن حكم العبد في 
التكاليف حكم الحر إل ما أخرجه الذليل؛ والدليل عندهم هو 0 
ظاهرٌ من الكتاب أو السّنة» وم يكن هناك دليل مسموعٌ صحيحٌ؛ وجب 
أن يبقى العبد على أصله». 
توثيقها: 

هذه القاعدة ورد ذكرها أو مفادها في كتب الفقهاء وغيرهم منها: 

ما حاء في قواطع الأدلة: رريدخخل العبيد في المطلق من الأوامسر 
والتواهي مثل ما يدحل الأحرار)”") 

ما جاء في روضة التاظر: رما ورد من حطاب مضافاً إلى الاس 
والمؤمنين دحل فيه العبد؛ لأنّه من جملة مَن يتناوله لفل وخروجه عن بعض 
التكاليف لا يوجب رفع العموم فيه؛ كالمريض والمسافر والخائض)»”" 

ما جاء في الإنصاف: «المرأة كالرجل» والعبد كالحر» على الصحيح 


ومن أن حك العبد والأمة في القطع في السّرقة وني الحرابة كل ذلك سواء كالحرٌ 
والحرة؟!». 

ثم قال: رر. اذ لا نص في الفرق بين طلاق العبد وطلاق الح ولا بين طلاق الأمة 
وطلاق الحرّة» فلا يحل تخصيص القرآن في أن الطلاق لا يحرم إلا بثلاث في حر 
وع أو حرّة أو أمة بالدّعوى بلا برهان وبالله تعالى نتأيد). 

)001 بداية الجتهد .۱۲٠/۴‏ 

(۲) قواطع الأدلة للسّمعاني ۱ 

(۳) روضة الناظر لموفق الدّين ابن قدامة ؟/44» وانظر: شرح مختصسر الروضة 
7 0. 
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من المذهب وعليه أكثر الأصحاب)7) 

ما جاء في الحلى: «مسألة: وجائرٌ أن يلي العبدُ القضاء؛ لاه مخاطب 
بالأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر وبقول الله -تعالى -: 9ق إدامه يمرم 
أن مودو المت إل احلا و لدا کم بین الاس أن موا يالْعدلٍ چ . 

وهذا مََوَحَةٌ بعمومه إلى الرّحل وامرأة» والحرّ والعبدء والدّين كله 
واحدٌ إلا ع التص بالفرق بين المرأة والرّحل» وبين الحر والعبد؛ 
فيستشتى حينعذ من عموم إجمال الدّين»”". 

ما اك ر شاد الفكول: زرإن الذي عليه أتباع الأئمة الأربعة انهم - 
العبيد- يدخلون اتباعا لموجب الصّيغة ولا يخرجون إلا بدليل»“. 
شرح مفردات القاعدة: ا 
حكم: الْحَكْم لغة: القضاء وأصله المنع؛ ومنه اشتقّ الحكمة؛ لأنها تمسع 

صاحبها من أخلاق الأرذال. 

والحكم بالشيء؛ أن ئضي بأنّه كذا أو ليس بكذاء ښیو اء افحت 
ذلك غيرّك أو لم ار . 
واصطلاحا: عرفه ف مراقي السعود ق 


رى الإتضاف للمرداوي 4/49 وانظرة أيضا ۹۲۲ و۳۸ ر5۱/۶ 

)۲( فور ة التساي الآية: .٥۸‏ 

() المحلى لابن حزم .٥۲۸/۸‏ 

3٠5/1١ إرشاد الفحول للشوكاني ص 21788 نقلاً عن التعليق على قواعد الأدلة‎ )٤( 
فاش(‎ 

(5) انظر:المفردات ص ٤١-١۳١۳‏ ١١ء‏ وتار الصّحاح ص8 ؛ ١‏ ءوالمصباح المنير ص٦ .٥‏ 

(7) مراقي السّعود لعبد الله بن الحاج العلوي ص ١٠ء‏ وانظر: تنقيح الفصول ›٦٦/١‏ 


الباب الثاني: في القواعد والضوابط المتعلقة بالعبادات o۳‏ 


والحكم ما به يجيء الشرعٌ وأصل كل ما يضر المنع 

يعني: أن الحكم النُجيزي الذي يترتب عليه الثواب والعقاب هو ما 
جاء الع عن الله -تعالى - على ألسنة الرّسل؛ فلا حكم ري 
يترّب عليه الثواب والعقاب قبل بعث الرّسل عليهم الضّلاة والسّلام لقول 
لله تعالى: :ماه مر حی بعک رشو کی فقوله: يإ وماق 


وده سه ٤ء‏ 1 0 ۲ 
معذيين 04 اول ی 








العبد: ضد ال وم سبق منه فعل» واستعبده وعبّدّه: انخذه عن 
قال فى المفردات: رريقال أرعة أذ ب: 
ع ربعة اضر 
الأوَّل:عَبْدٌ بحكم الشّرع»وهو الإنسان الذي يصح بيه وَابْتيَاعْهُ؛نحو قوله 
. ردد رول رو ٤‏ 5 5 2 عه ورك 2 ٍ 2 > 
تعالى: والعبد لبد 4 » وقوله: عبد مَمَلوك لايمَيِر عل شیو 
46 , وهذا المعتى هو المراد في هذه القاعدة. 
الثايي: عَبْدٌ بالإيجاد. وذلك ليس إلا لله وإِيّاه قصّدَّ بقوله تعالى: ج إن 
ژر رس ساسم ممح م #سالار مسوم مع 
ڪلم نفا لسوت والأرضٍ إلا اتی الان عبد 4 


الغالث حوالرًابع-: عبد بالعبادّة والخدمة وَالَنَاسُ في هذا ضربان: 


ومذكرة أصول الفقه ص5١١؛‏ وتسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول ص۸. 
)١(‏ سورة الإسراءء الآية: .٠١‏ 
(۲) انظر: نثر الورود ص 141 -44. 
(۳) انظر: مختار الصّحاح ص ١7‏ 4» والمصباح المنير ص 417 .١4/8-1١‏ 
)٤(‏ سورة البقرة» الآية: .٠١۸‏ 
(ه) سورة التحل» الآية: ه/,. 
(1) سورة مرىء الآية: ۹۳. 
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١ 


2 لله مخلص» »> وهو المقصود بقوله: ودر عدن أو ب 4" إن 
کے E‏ 6" رل لمران لی بیو 82:46 عل عبد 
لْكِتبٌ ي“ .. 


0 وك للدنيا وأعراضهاء وهو المعتكف على حدمتها ومراعاتًا وإياه 


قصد لبي عليه الصلاة والسلام بقوله: ر غ 
والدّرهم)' » وعلى هذا التحو يصح أن يُقال: ليس كل إنسان 
عبداً لله؛ فإ المَبْدَ على هذا بمعنّى العابد لكن العبد أبلغ من 
العابد والنَاسُ كلهم عبد الله بل الأشياء كلها كذلك لك بعضهًا 


بالنُسخير وبعضهًا بالاختيار» وجمع العبد الذي هو مُسترَق: عَبِيدٌ 
وقيل: عبد وجمع العبد الذي هر العابد عاد 


والمعنى الأرّل ی E‏ 


التكاليف: : مع تكليف» وهو لغة إلزام ما فيه كلفة أي: و 
واصطلاحا: هو مقتضى خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكافين ا 


جهة الاقتضاء أو التَخير 9" 


سورة صء الآية: ١‏ 

سورة الإسرائ الآية: ۳. 

سورة الفرقان» الآية: ١‏ 

سورة الكهفء الآية: ١‏ 

أخرجه البخاري في صحيحه 40/5) كتاب فضل الجهاد والسير» باب الحراسة قي 
الغزو في سبيل الله برقم: .)۲۷۹٤(‏ 

المفردات للأصفهاني ص ۳۲۳-۳۲۲. 

انظر: مختار الصحاح ص 075» والمصباح المنير ص 8 .7١‏ 

انظر: تنقيح الفصول 55/١‏ ومذكرة أصول الفقه ص »١١5-‏ ونثر الورود ص 


الباب الثاني: في القواعد والضوابط المتعلقة بالعبادات o41‏ 


المعتى الإجمالي للقاعدة: 

فده قاغدة ا شر شع قود المساواة بين أفراد الام في تناول 
الشريعة أفرادّها وتحقيق مقدار اعتبار تلك المساواة ومقدار إلغائها؛ وذلك 
أن المسلمين -ذكرانهم وإنائهم» أحرارهم وعبيدهم- وون في 
الانتساب إلى الكليّة الشّرعية الإسلامية» والتصوص الشرعية تشمل جميع 
أفراد الأمّة اكلفين”» كقوله حتعالى- في غير ما آية: « ل ايها 
ا ونا وعرارا انلزن A‏ ك هذا 3 








ازيرت اموا لا تَعُولُوا و 
سياق الٽهي» وكقوله تعالى تي سياق الأمر  :‏ يَتأيها رد اموا اس منوا 
اصع الاو إن أله لمح ألصّرِينَ 4" وقوله تعالى: 35 يتأيها ييه 7 
اموا کيب ڪيڪ م الصيام كيب عل لیے ين ِكَل تنوه 4 
2 ف الإبمان يشمل التساوي على الإجمال بجعل المسلمين سواء في 
التكاليف بدون تفاوت فيما لا أثر للتفاوت فيه بين المسلمين من حيث 
نهم ليزن قردلا علق أن ادلم مهو بأصل | اا نيعاد الذي 
تحققنا ا تساويهم في عن نطاب مې لا و ذلك التساوي 
مۇر من قو رصنت أو حرٌ ورق» إلا بقدر ما يخرحه الدليل الشترعي. 
E‏ ا استوى العبد مع الحرّ في سببه فإِنّهما سواء فيه؛ فلذا 
سوى الشّرع بينهما في الإيمان والإسلام ووجوب العبادات البدنية؛ 


-47» وتسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول ص ۸» وفتح الباري ها ؟. 
)١(‏ انظر: مقاصد ابن عاشور ص ۳۲۹. 
(۲) سورة البقرة» الأية: 5 ٠١‏ 
(۳) سورة البقرة» الآية: ٠١١‏ . 
)٤(‏ سورة البقرة» الآية: .٠۸۳‏ 
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كالطيارة وا رارم ا ى ا وك ف وهای 
العبادات المالية؛ 00 ا والتكفير بالمال لافتراقهما في ا 
شرعاًء وقد ضرب الله سبحانه لعباده ٠‏ الأمثال الي ا ا بين 
ع ل أن اويم يهم عَبِيدُهُم في أرزاقهم» قال الله 
-تعالی -: اضرب اله ملاعب اموک e‏ 
سك هو مذي یھ هلي يوس لسن ر بل أ وي ل 
بعلمو لمر 4 فالله -سبحانه وتعالی - فضّل بعض 0 ا بعض» 
ل الأحرار على العبيد قي الملك وأسبابه والقدرة على ا 
وجعل العبد ملو کا والحر مالك وأمًا التسنوية بينهما 5 أحكام الغواب 
والعقاب فذلك مرجي العدّل واللإإحسان؛ فإنه يوم الجزاء لا يبقى هناك 
عبدٌ وحرّء ولا مالك ومملوك؛ لاستواء الجميع في الآحرة°. 
موقف المذاهب الفقهية من القاعدة: 

أجمع المسلمون على معتى القاعدة» وم أقف على من خالف فيه 
ولا ي التفريع عليهاء وإن احتلفوا ي بعض تطبيقاتا نظرا لاختلاف 
أبيافا “كما سباي" إن کا للم 

وقد بَحَث الأصوليّون القاعدة في مباحث دعول العبيد في عموم 

ما ورد من خطاب مضاف إلى الاس والمؤمنين» وبعبارة أخرى: في دخول 
العبيد في المطلق من الأوامر والتواهي؛ مثل دخول الأحرار» وحم في ذلك 


(۱) انظر: قواطع الأدلّة ١/7-7.5١7؛‏ وأعلام الموقعين ص ۳۷۸» والمحلى 777/17. 
(۳) انظر: شرح مسلم ١١/174؛‏ وفتح الباري 85/٠١‏ 4» وأعلام الموقعين ص 51417. 


الباب الثاني: في القواعد والضوابط المتعلقة بالعبادات of‏ 








مذهبان: 

المذهب الأوّل: أن العبيد يدحلون في المطلق من الأوامر والنُواهي كما 
يدحل الأحرار فيها. وبه قال جمهور أهل العلم؛ الحنفية والمالكية 
والشّافعية والحنابلة» وهو احتيار أكثر الأصوليين'. 

المذهب الثاني: أن المطلق من الأوامر والتواهي لا يخلو ما أن يكون بحق 
الله تعالى فيدخحلون فيهء وإن كان بحق الآدَميِين فالعبيد لا يدخلون 
فيه إلا بدليل يدل على ذلك. وهو منسوبً إلى بض الالكية 
والشافة في 

الأدلة: 

استدل جمهور أهل العلم القائلون بدخول العبد في عموم الخطاب بما 


)١(‏ منهم:أبوالحسين البصري والحويني والغزالي والشّيرازي والآمدي والفخرالرازي 
وابن الحاجب وغيرهم. 
قال الشوكاني في إرشاد الفحول ص ٠۲۸‏ : ران الذي عليه أتباع الأئمة الأربعة 
وهو الصحيح من مذهب الشافعي آنهم -العبيد- يدخحلون اتباعا لمو جب الصيغة 
ولا يخرجون إلآ بدليل». 
انظر: قواطع الأدلّة 27017-10/١‏ وروضة النَاظر 14/7: وتنقيح الفصول 
0١‏ والتّمهيد للإسنوي ص >٠١‏ وشرح مختصر الروضة 4 و 
أصول الفقه ص .٠٠٤-۲ ٠٣۳‏ 

(۲) واعتبر بعضهم هذا القول شاذا. وعبر عنه السّمعاني في قواطع الأدلة ١‏ بأنه 
مذهب شرذمة. 
انظر: شرح مختصر الرّوضة 014/5» والتّمهيد ص 0507-1700 ومذكرة أصول 
الفقه ص 4 2155 ونثر الورود ص .77٠0‏ 
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١-أن‏ الخطابات العامّة نحو: ١‏ باجا الاش أعبدد أ کک 
لک لکد سفن چ EES f‏ ا وت لاس امود 


وي ص ص صر و مر ره َ1 وا ب م 
اتر وتار ڪن المرحكر ونُؤْممُونَ بأل 27 د 38 وتوبوا إلى الله 
جیا أنه المؤمؤرس لک لوست .0 فهذه الخطابات العامة 


تشملهم؛ E‏ والمؤمنين الام و هله امكافين؛ 
00 
E‏ 
۴-أن صيغة الأمر (افعل) TS‏ وکل 
واحد منهما يجوز أن يكون مأموراً بهذا الأمر» ألا ترى أنه لو أُرِيدَ 
5 5 
وحده صح؟ فاشتمل الأمر على الأحرار والعبيد على وجه واحد : 
“اح أنه جاز أن يكون العبيد مُعْنيِّين يمذا الأمر» فيدحلون في هذا الخطاب 
£ 35 0 8 © 
أحيب عنه: أن المانع موحود» وهو وحوب خدمته لسيده في أوقات العبادة. 
يجاب عنه: إِنّما تلزمه خدمة سيّده إذا فرغ من العبادات» فصارت 
أوقات العبادات مستشناة من أوقات حدمة السّيد؛كأوقات الأكل 
والشّرب»وشغله بنفسه فيما لا بد منه0". 


١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران» الآية ٠١‏ 

(5) سورة التور» الآية: .٠١‏ 

.107 وشرح مختصر الرّوضة 514/7: ومذكرة أصول الفقه ص‎ ۹٤/۲ انظر: وروضة الاظر‎ )٤( 
.701/١ (ه) انظر: قواطع الأدلة‎ 

.701//1١ انظر: قواطع الأدلة‎ )١( 

(۷) انظر: قواطع الأدلة .۲١۷/١‏ 


الباب الثاني: في القواعد والضوابط المتعلقة بالعبادات o40‏ 








E I a ek 
استدل القائلون بعدم دخوهم في عموم الخطاب بما يلي:‎ 
العبد نفسه مملوك لغيره» ومنافعة د لالكه» والأمر تصريف‎ نأ-١‎ 
من لمر اد كان هین تصرف اک يبدل ن تسرف ره‎ 
. إلا بل يذل علد‎ 
ات بأن هذا ليس بشيء؛ لأنه يجوز أن يكون في تصريف سيلف‎ 
قي وقت وقي تصريف خالقة في وقت» ألا ترى آله لو ئي العبد لصك؟ فإذا‎ 
حاز أن يكونوا معنيين بهذا الأمر السيد عليهم قا کا ین‎ 
يكون الخطاب المطلق اول للعبيذ أيضا وح اليد غه قا‎ 
؟-أنّهم خحرحوا عن كثير من العبادات؛ كالحج اوت‎ 
0 الةو ي‎ 
وأجيب عنه باتهم داخلون إلا إذا دل دليل على إخراجهم» وخروجهم‎ 
عن بعض التكاليف لا يوجب رفع العموم فيهم إّما ذلك لأمر عارض» وهو‎ 
فقره واشتَعَاله بخدمة سيّده؛ كالمريض ولمسافر والحائض؛ فإنّه تتا وش الخطاب‎ 
الذكورء ويُخرجون عن بعض الأحكام؛ كوجوب الصو والصّلاة على‎ 
ا لحاثض» ووجوب الصُوم وإتمام الصّلاة على المسافر» ووجوب الصوم على‎ 
المريض؛ لأمر عارض وهو امرض والسّفر والحيض””.‎ 


3 انظر مذ كرة أصول: اله ص 5 . 

(۲) انظر: قواطع الأدلة 407-95 التمهيد ص »۳۰٦‏ ومذكرة أصول الفقه ص 4 75. 
(۳) انظر: قواطع الأدلة ا . 

.55 4 انظر: مذكرة أصول الفقه ص‎ )٤( 

(5) انظر: روضة الناظر 4/7» وشرح مختصر الروضة ۲ ٩-۱‏ ١ه‏ ومذكرة أصول الفقه ص 794. 


٦ه‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





والراجج هو دوم في عموم الخطابات» وني المطلق من الأوامر 
والتواهي, إلا ما ورد دليل ل 55 بينهما؛ وذلك لقوة دليله» وصراحته. 
والله سبحانه أعلم بالصوات7) 
واعتمده في المراقى؛ حيث قال : 
والعبدٌ والموجودٌ والذي كفر مشمولة له لدى ذوي النَظرٌ 
من أدلة القاعدة: 
دل هله اغد عا ماين أدلة هرر املال 
من تطبيقات القاعدة: 
١-سوى‏ الشّرع بين العبيد والأحرار في الإيمان والإسلام ووحوب 
العبادات البدنية؛ كالطهارة والصلاة والصوم والحدود لاستوائهما في 
سببهاء وفرّق بينهما في العبادات المالية؛ كالحج والرّكاة والتكفير 
بالمال؛ لافتراقهما في سببها”". 
-وجوب الإحرام با حح أو العمرة إذا أذن له السّيد بأداء التَسك9). 
#ا-وجوب الجمعة عليه إذا أذن له سيّده في حضورها؛ لأن المانع من 
جهة السّيد قد انتف ^ 
4 -أجمع أهل العلم على أن الد وا ى اة رة الأضل العمل 
بدلالة الاقتران ما لم يأت دليلٌ يخالفه. 


(۱) انظر: المراجع السابقة. 

(۲) مراقي السّعود للعلوي ص »۲٦۱‏ وانظر: مذكرة أصول الفقه ص 554. 

(۳) انظر: قواطع الأدلة ۲١۷-١‏ وأعلام الموقعين ص ۳۷۸ والحلى .1۸/١١‏ 
)٤(‏ انظر: التمهيد ص 755. 

(5) انظر: التمهيد ص 595. 

(5) انظر: فتح الباري .۲٠۱۲/۱۲‏ 


الباب الثاني: في القواعد والضوابط المتعلقة بالعبادات o4۷‏ 








ه- أن العبد والحرّ سواء في أصل جواز نكاح» وال حر له الرّواج بأربع 
حرائرٌ مسلمات أو كتابيّات أو إماء مسلمات» وأمّا العبد فتكاحه 
على الصف من نكاح الحر”"". 

5-أنهما في وقوع الطّلاق سواء؛ فيقع طلاق کل زوج ا کا 
عبدا إذا كان عاقلا بال" . 

/ا-أنّهِما في عدد الطّلاق وعدد العدّة مختلفان؛ فطلاق الأمة تطليقتان؛ 
وعدّة الأمة الى تحيض من طلاق زوجها حيضتان؛ لدلالة النص على 
ذلكء وهو قوله يلل : ررطلاق الأمة تطليقتان» وقرؤها 





(۱) انظر: رسالة القيوراني ص ٠ ٠-۱۹۹‏ وأعلام الموقعين ص 8/ا"» وزاد المستقنع ص .٠١17‏ 
(۲) انظر: مختصر القدوري ص 2151 والداية 0١‏ والمعونة 2875/7 وعقد الجواهر 
۸/۲ ۰ والمهذّب 251/7 وأعلام الموقعين ص 37178) وزاد المستقنع ص .١١5‏ 

(۳) أحرجه أبو داود في سننه» ۳۹/۲ كتاب الطلاق» باب في سنة طلاق العيدء 
برقم: (۲۱۸۹)» والترمذي في سننه ٤۸۸/۳‏ كتاب الطلاق» باب ما جاء في أن 
طلاق الأمة تطليقتان» برقم: : (۱۱۸۲()» وابن ماحه ي سننه ۷۲/۱ كتاب 
الطلاق» باب في طلاق الأَمّة» برقم: : (۰۸۰) والحاكم في مستدركه ۰۲۰٣/۲‏ 
والدارقطني ف سننه٤ ۰٩ ٤/‏ والبيهقي في سننه .۳٣۹/۷‏ 
قال أبو داود: رروهو حديث ول وقال التَرمذي في سننه :٤۸۸/۳‏ «رحديث 
غريب لا نعرفه إلا من حديث مظاهر بن أسلم» ومظاهر لا نعرف له في العلم غير 
هذا الحديث» والعمل على ٠‏ هذا عند أهل العلم». وقال الدارقطني: «روينا عنٍ أبي 
عاصم: ليس بالبصرة 53 أنكر من حديث مظاهر». وقال ابن عبد البر: إلا أن 
ل و الحديث وهو ضعيف)» ومثله للقرطبي. 
وضعفه الألباني في: ضعيف أبي داود رقم: : “((fVo)‏ وضعيف الترمذي رقم: 
(١5٠)»وضعيف‏ ابن ماجه رقم: (557)) والجامع الصغير رقم: : (85 8 
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حيك أضاف إليها الطلذق وال عي 
8-أن العبد والح 0 في إلزام الإيلاء» وإيلاؤه مثل إيلاء الحرّ لظاهر 


قول الله تعالى: ب لني يلوين يسم 474 كذا يساوي العبدُ 0 
ف أحكام اللعان» 0 قوله: 7 1 جو کی فب كن 
ا TG‏ و 


أنفسهم فشهلدة 2000000 4 “؛ لأن عمو 
الخطاب يشمله ما م يرد نص شرعي في تخصيصه””. 





(1) 
(1) 


() 
(٤( 
(°) 


ومشكاة المصابيح رقم: (۳۲۸۹)» وإرواء الغليل ١٤۸/۷‏ . 

ومع ذلك كله فهو قول الجمهور: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. وقد روي 
عن ابن عمر أنه قال: رهما رق ص طَلاقَمُي. وقال ابن حزم: ررإنه ساقط». 
انظر:الاستذكا ر ۱۸۳/١‏ وتفسیر القرطبي ۱۱۳/۳ والحلى 1/5 . ع وء٠له.‏ 
وذهب الظاهرية إلى أنه في الطّلاق والعدّة كالحرة سواء. قال ابن سيرين: «ما أرى عة 
الأمة إلا معدة الخرة إلا أن تكو مضنت فق :ذلك س فإن السّدة أحق أن / سبّ». وقال 
الأصم عبد الرّحمن بن كيسان وداود بن علي وجماعة أهل الظاهر: 55 الآيات في عدة 
الطلاق والوفاة بالأشهر والأقراء عامّة ف حق الأمة والحرّة؛ فعدّة الحرّة والأمة سواي. 
انظر: مختصر القدوري ص 21517 والمعونة 7 تفسير القرطبي ملل 
وأعلام الموقعين ص 378» وشرح منتهى الإرادات ه1١ ٠‏ والمحلى اله 
انظر: مختصر القدوري ص 21517 والاستذكار ٥‏ وتفسير القرطبي ١‏ . 
الإيلاء: حلف الرّوج القادر على الوط بيّمين تتضمُن ترك وطء الرّوجة غير 
المرضع أكثر من أربعة أشهر» انظر: الحداية ١1/7‏ ا ا 
وجامع الأمهّات ص 23.5 وغد ا ؟ ]4 0 وتفسير بر القرطبي 0 
و١١٠2‏ و3١٠2‏ وحدود ابن عرفة 2591/١‏ ومختصر المزني ص 06 
۳ ومنتهى الإرادات 2185/7 ومعجم لغة الفقهاء ص ۷۹. 

سورة البقرة» الآية: 57. 

سورة التورء الآية: ". 

انظر: أحكام الحصاص ٠۳٤/١‏ والمهذب 49/9 .١‏ 


الباب الثاني: في القواعد والضوابط المتعلقة بالعبادات °4۹ 








9-أجمع أهل العلم على أن ظهار”" العبد مثل ظهار ال حر . 
٠‏ -أن أَجَلَ العبد العنين من زوجه الأمة والحرّة كأجل الحر» وصيام 


الد ى الظوار كا ال رق كفازة البعين كذلكف . 


ان العبد ا 5 قبول رواية 0 ا منهما وشهادته سوا 


() 
(٤( 


قبل رواية العبد وسَهَاةُُ كما تيل من الحرً؛ فهذا الذى ول علية 
کتاب اله سبحانه» ل رم 3 2 وإجماع الصحابة والميزان 
العدل؛فقبّل ا لا د شيادة انر ٠‏ قانة من 


7ے ئر 


رحال المؤمنين فيدحل في عموم قوله: # واستشيدوا 


حقيقة الظهار تشبيه مَنْ يجوز وطؤها بمّن تُحرّم» وبعبارة أخرى: تحريم الرحل 
امرأته على نفسه يتشبيهها بأمّهِ أو يإحدى مُحَارِمِه والمُوحب للحكم منه: تشبيه 
طهر محلل بطر مُحَر؛ِ لذا أجمع الفقهاء غل أن من قال لروعطه: و 
كظهّر أمّي» أنّه مظاهر. 

انظر: تفسير القرطبي ۷٣‏ وجامع الأمّهات ص 2708 وحدود ابن عرفة 
١‏ وإجماع ابن الملنذر ص 473؛ والمغني ۱ ومنتهى الإرادات 
۲ ومعجم لغة الفقهاء ص 5517. 

انظر: إجماع ابن المنذر ص 247 والمغني 65/١‏ . 

انظر: الحلى 18مه. 

قال بقبول شهادة العبد فيما قبل فيه فيه شهادة الحر بلا فرق الحنابلة في صحيح 
المذهب والظاهريت ورواية أخرى للحنابل يبل إلا في الحدود والقصاص. 

وذهب الجمهور: الحنفية والمالكية» والشّافعية إلى عدم قبوله» وغلبوا نة نقص الرق. 
انظر: مختصر القدوري ص 257٠0‏ وأحكام الجصاص ۲۲۲/۲» ورسالة ابن القيرواني 
ص47 ۲» وعارضة الأحوذي 4٠/١‏ وتفسير القرطبي ۳۷۱-۷۳ والمهدذب 
E E eT ALR‏ 
والطّرق الحكمية ص 217-11 وأعلام الموقعين ص ٠١۷‏ والحلى ٠/۸‏ 


q٠‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





شين ين راڪم ي ”2 قال في الجامع لأحكام القرآن: 
«والصحيح قول الجمهور-قبول العبيد-؛ لأن اله تعالى قال: 
3 كيه ليرت اموا إا تَدَايمٌ بن إلى قوله: ا من 

رَجالڪم 4 فظاهر الخطاب الذين يتداينون» e‏ لا 
بملكون ذلك دون إذن السّادة» »كما دحل قي قوله حتعالى -: 3 
اکان محمد أب حر لين اكم 4 وهو عَدْلَ باص والإجماع؛ 
فيدحل في عموم قوله تعالى: فا اشوا دوق دل نک وَأقيمُوأ 
السهددة لله لر کے 2 يدحل في مأمور هذه الآيات؛ كما يدخحل في 
جميع ما فيها الأرامر والتواهي من التصوص؛ فالشتهادة على الشارع 
بأئه ابطر شهادة العبد وَرَدّها شهادةٌ بلا علي ولم يأمر الله برد 
شهادة 00 ابد ونيا أمر بالتثبت في شهادة ا في قوله: 


تاا اج دوبيا تيكو 4^ . 


١‏ أن العبد يخالف الحرّق عدم ثبوت القسامة في قتله عمدا ولا خطأء 


فإذا أصيب العبد» ثم جاء نله بشاهد» حلف مع شاهده يمينا تم 
كان له قيمةٌ عبده» ولیس في العبد قسأمةٌ لا في عمد ولا خطأ؛ لأن 
القسامة إِنّما تكون فيما يوجَب القود0". 





0) 


سورة البقرة» الآية: ۲۸۲. 

سورة البقرة» الآية: ۲۸۲. 

تفسير القرطبي .۳۷٠/۳‏ 

سورة الأحزاب» الآية ٤٠‏ . 

سورة الطلاق» الآية: ۲. 

سورة الحجرات» الآية: 5. 

هذا مذهب الالكية والحنابلة والشّافعية في قول. وذهب الحنفية والشّافعية في 


الباب الثاني: في القواعد والضوابط المتعلقة بالعبادات 001 








وقفات تاريخية: 

هذه القاعدة وإن مم تكن إليها حاجحة عملية في الوقت الحاضر؛ 
لانعدام الرّق؟ إلا أن ني عرضها بياناً انب مهمٌ من جوانب القشسريع 
الإسلامي ال یت عل شان الف متش كراهن جرد ها 
لأمّة الحمّدية خلفاً عن سلف» ويحصل بعرضه أيضاً معرفة الوجه المشروع 
في أصول الرّقيق خاصّة؛ وقد شوّهت كتسب التساريخ وكتب الآداب 
وكتب المستشرقين صُوَرَ تلك الأحوال تشويهاً كبيراء ونعى بعض أعداء 
الدّين الإسلامي إقرار الشريعة الإسلامية الرّق الذي هو قي نظرهم من 
الأعمال اة ا 

٠‏ وهنا أذكر جحموعة أدلة على براءة الأناقد وا كلمي ما سيت 
إلى دينهم من افتراءات وإفك ما الله با عليمٌ؛ لحرا تقار و 
أحوال الرق في الإسلام وعند غيره» وببيان موقف الإسلام منه بشيء من 
الاحتصار؛ فأقول وبالله التوفيق“ ' 
أوَلاً: إن الإسلام لم يختصّ بالاسترقاق؛ بل كان مارفا عليه قبل الإسلام 

بقرون متطاولة» وكانت الحياة الاقتصادية قائمة في الغالب على 





المذهب والحنابلة في قول إلى ثبوت استواء الحر والعبد في القسامة. 
انظر: الاستذكار »۲٠۹/۷‏ وإحكام الأحكام ص 8147) وفتح الباري )5١17/١7‏ 
ومختصر الخرقي ٠۲١ ٤/٠١‏ والمغني 10/1۲ 

01 انظر: التمهيد ›۳٦۳-۲۷٥/۱۳‏ والاستذکار ۳۷۷-۳۱۸/۹ والمنتقی۲۷۲/۸- 
٣‏ وشرح مسلم لال وإحكام الأحكام ص ۰۱۰۰۳-۹۸۸ 
وفتح الباري ۱۰۹-۱۰٦/۱‏ و25107-1174/0 و١١/447؛‏ وتيسير العلام 
5ه -150. 
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أكتاف الرّقيق» والحياة الاجتماعية كذلك» كان الرقيق يشكل 2 

كور ا 

واستمرٌ الأمر بعد ظهور نور الإسلام في أقطار الأرض؛ حتى في 
قصرنا الحاضر وقت الاستعمار. 
ثانياً: أسباب الرق: 

ارف عند حضازات رى عير ااا اساب مید ها ی 
ال حرب والسبي والخطف»يیع بعضهم مَنْ تحت يده من الأولاد» وبعضهم 
يعون الفلاحين رقاب ظ 

َم ا ضيّق مورد الرَق بأكبر قدر ممكن؛ حيث جعل 
الناس كلهم ا لا يطرأ عليهم الرّقَ إلا تست واج وهو (أن 
تبروا روف كنا توعان رف ونه أن الو اتسيف اله لد المي لجار 
00 من: الرّق أو ا أو الإطلاق بلا فداء حسب المصلحة 

ال الله تعالمى: 38 ذا قر مسر لين كفروأ صرب الرقاب ئ ذا امور 

فشو لوبق َم متا بد وما وآ ی تت لر وها 176 . 

فهذا هو السبب الوحيد للاسترقاق قي الإسلام» وهو سبب؛ كما جاء 
في التقل الصّحيح؛ فإنّه يوافق العقل الصّحيح السّليم النصف -أيضاً-؛ فإن 
من وقف في سبيل عقيدتي ودعوتي» وأراد الحدّ من حريّتي» وألب علي 
وحاربني؛ فجزاؤه أن أمسكه عندي» لفسح ابحال أمامي وأمام دعوتي . 


)١(‏ انظر: تفسير القرطبي ۱۹٩-٩‏ وتفسير السعدي ص 2785 وفتح الباري 
١...‏ 


(۲) سورة محمد الآية: ٤‏ . 


الباب الثاني: في القواعد والضوابط المتعلقة بالعبادات oo‏ 








وهذا المبدأ عليه المعول في دعم حملات مكافحة الإرهاب العالمي 
في هذا العصرء وإعلان قاعدة: ا كن معنا فهو ضدنا»» يعني : من 
يخالفهم في الرّأي عادّوه» ومَنْ لم يكن معهم في الدفاع عن أمنهم 
القومي» ضد مَنْ أراد أن يقف أمام عقيدهم ودعوتمم وحريتهم؛ فإنّه مع 
غيرهم وضذهمء وليس هناك موقف ونيا فاذا كانت هي مسك يكن 
مع ما في تُمَسّكه من التجاوزات ما الله يما عليم» فدعوى المحمجية ضد 
الإسلام الین وفرع ناطله يكل معا ٠‏ 
ثالعا : معاملة الأرقاء 

غير الإسلام والمسلمين ينظرون إلى الأرقاء بعين الاحتقار والازدراء؛ 
فكانوا يُمتهنونم في الأعمال القذرة والأعمال الشاقة» ويروهم غير 
مخلدين لا في عذاب ولا في نعیم» بل هم كا حيوانات. 

فالفراعنة استعبدوا بني إسرائيل اشع استعباد» حتّى قتلوا أبناءهم 
واستَحَيّوا نساءهم» وقد جاء القرآن الكرعم e‏ ي مواضع م كثيرة 
منها: ولذ ١‏ تنكم ين ٤ال‏ عون ومو هن سوه الْعَدَابٍ يحون م 
وس حيو ن نسآء فلکم لین نیک ظح . 

وليس هنا فرق بين هذا وبين معاملة المستعمرين بشعوب أفريقيا 
زمان الاستعمار؛ حيث يرى الحتلون المستعمرون الذين دجوا قارة اي 
وقتلوا وسلبوا وبوا وأخرجوا خيراتهم» وكانوا یرومم عبيداء بل قروداء 
ومن آثارهم القولية الدّالة على أَنْهِم كانوا يعاملوقم معاملة الأرقاءمقوله 


)5 وإبراهيم الآية:‎ 2١41١ سورة البقرة الآية: 249 وراحع سورة الأعراف الآية:‎ )١( 
١ . ٤ والقصص الآية:‎ 


o04‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 








مشهورة عند اليوربَوِيين من شعوب غرب نيجبريا: (8 880)» قال 
هذه الكلمة عند أ اراد المتكلُم امتثال المتكلّم لما کا ي كايا 
محرفة من عيارة إبحليزية أصلها: 0817 185طق)»؛ وهي تعني: (أيها 
القرود أو الد امتلوا). 

في الوقت الذي نرى البشرية تنعم بالإسلام؛فالإسلام يأمر بحسن 
معاملةالأرقاء بل وحتّى البهائم؛ إن الإسلام رفق ال و عط غاي 
ووعد على تكليفه وإرهاقه ما لا يطاق؛ قال الي يك : «اتقوا الله وما 
ملک مالک 7 وعد تير اليد ين 0 الجاهلية وخحصاله("؛ 
قال ل : رريا ا نك امرؤ فيك جَاهليّة... 

وقال يله : ملوك طُعَامُةُ وكسلوئة 7 ذا من العَمّل ما لا 
يطيق)”". 
۰ وقال يك : «إذا صَنَعّ لأَحَدكُم حادم طَعامَهُ نم حاءهٌ به» وقذ ولي 


)١(‏ من حديث علي َيِه » أخرجه أبو داود في سننه ٠٠۹/۰‏ كتاب الأدب»باب في 
حق المملوك» برقم: (01557)» والحديث صحّحه الألباني في الجامع الصغير برقم: 
(١٠2)و5١٠ءوء5لالاء‏ و٥٤‏ ۸۷)» وص حيح الترغیب برقم: (۲۲۸۵» 
و257585 و۲۲۸۸)» والسّلسلة الصّحيحة برقم: (8748)» وانظر: إرواء الغايل 
.YTA/Y 1/1‏ 

(۲) انظر: ترج ملع ۴١‏ وفتح الباري 084/١‏ . 

2( من حديث أبي ذرٌ رضي الله عنه؛ أحرجه البخاري في صحيحه 2505/0 كتاب 

في العتق» باب قول ابي يد : «العبيد إحوانكم...م» برقم: (2)14571 ومسلم في 
صحيحه ۱۲۸۳/۳» كتاب الأيمان» باب إطعام المملوك مما يأكل...» برقم: 
(1571)» واللفظ له. 

)٤(‏ أخرحه مسلم في صحیحه ۱۲۸٤/۳‏ كتاب الأيمان»باب إطعام المملوك مما 

.)١1577(:مقرب...لكأي‎ 


الباب الثاني: في القواعد والضوابط المتعلقة بالعبادات موه 








و و ی رو ل مع ررر 


حره ودحانه» فاش معه» فليأكل؛ فإن كان العام 000 قليلاً؛ 
يضم في يده أكلة أو أكلتين»”"©. 

قال في للنهاج: روف هذا الحديث الحث على مكارم الأخصلاق» 
والمواساة في الطعام» لاسيما في حق من صنعه؛ لأنْه ولي حر ”0 
وت نه فس وشم رائحتّة: وهذا كله حمول على الاستحباب»”" 

واللبي كل فى عن دبشية الزقيق يعدي حيت يعو رلا تقل 
أحْدكم: اطع رَبك وضئ رَبك واس ربك» وليقل: سيّدي 00 
ولا يقل أحذكم: عَبْدي وأمتي» وليقل: فاي وفتاتي وغُلامي» 

فنهّى العبد أن يقول لسيّده: : ربي» وكذلك فى غيره؛ فلا يقول له 
أحد: ربك» وسبب المنع أن الإنسان مربوب معب بإعلاص التوحيد لله 
وترك الإشراك معه» فكره له المضاهاة في الاسم للا يدخل في عى 
الشرك ولا فرق في ذلك بين الحرٌ والعبد؛ فأمّا ما لا تَعَبّدُ عليه من سائر 
الحيوانات والجمادات؛ فلا يكره إطلاق ذلك عليه عند الإضافة كقوله: 
رب الذابة» ورب الذار 





-۱ أي: قليلاً؛ لأن الشّفاه كثرت عليه حتّى صار قا قليلاً. انظر: شرح مسلم,‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري ف صحيحهه/1 ۲۱ کتاب اا إذا أنَى ا خادمة 
بطعامه» برقم: »)۲٤۷۸(‏ ومسلم في صحیحه ١۲۸٤/٣‏ كتاب الأمان؛ باب 
إطعام المماليك مما O TE J‏ 

)۳( سلووی ۱- 

0 أخرجه البخاري في صحيحه ٠/٠‏ ١۲ء‏ كتاب العتق»باب كراهية التطاول على الرقيق 

.. برقم: »)۲٤۷٤(‏ ومسلم في صحيحه ۱۷٦٥/٤‏ كتاب الألفاظ من الأدب» باب 

حكم إطلاق لفظة العبد والأمة.. و »۲۲٤۹/۱۰(‏ واللفظ للبخاري. 

(ه) انظر: فتح الباري .751١5-111/5‏ 


٥0‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 








رابعا: مكانة الرقيق في الإسلام: 

إن الإسلام رفع من قدر الرّقيق حتّى حَعَلهم إخوان 0 فقد 
قال الي 4 : رهم | إخنوالكم و > حَعَلَهُمُ الله ئَحْتَ ل لديكم؛ 
ن ن انو طت ند متا مث مولن مثا »ول 
0 فان كَلفمُوهُم فأعيئوهم”". 

ل في المنهاج: لعو -هم إء اخوائکم-یعود إلى المماليكء» 

والأمر 0 ا ع 
TT‏ وهذا بإجماع a‏ وأمّا فل أي ذرٌ 
روطي الله غ ی کد عامل کو عمل ال ی ی 
على النتكذا هه ار رك اورف صب البلدان رو الاسحاض: 
سواء كان من جنس نفقة اليد ولباسه أو دونه أو فوقه حتى لو قر 


ب و 


البكخ على اليد قير ا رجا كن هاف كاله :را ا 
يحل له التقتير على المملوك وإلزامه وموافقته إلا برضاه» وأجمع العلماء 
عل O‏ انكلم ين العمل .قار سهد درن كان ذلك اسه 
إعانته بنفسه أو بغيره...» ونبّه بالطعام والكسوة على سائر المُوّن الح 
يحتاج إليها العبد. والله أعلم)'”". 

قال في فتح الباري: وإن كان الحديث يقتضي اشتراط المواساة لا 


و لكر هم ل نكو اا تاتون الصو ان فا 
انظر :فتح الباري ۷/٠‏ 5 

(۲) من حديث أبي ذرٌ رضي الله عنه المتقدّم تخريجه قريباً ص ٠٥۲‏ . 

(۳) شرح مسلم للنووي 2155-0١‏ وانظر: فتح الباري ا ؟. 


الباب الثاني: في القواعد والضوابط المتعلقة بالعبادات ooY¥‏ 








e 
وقال في 0 آخر: رروفي الحديث: النهي فن ب ارق‎ 
وتعييرهم بن وَلْدَهُم وائليك على الاحسنان إليهم والرفق يممء ويلتحق‎ 


بالرّقيق من في معناهم من أجير وغيره» وفيه عدم الترفع على المسلم 
والاحتقار له». 


كما أن المقياس ف الإسلام لكرامة الإنسان في الدّنيا والآحرة؛ لا 
يرحع إلى الأنساب ولا الأعراق» وإِنّما يرجع إلى الكفاءات والقيم 
المعنوية؛ فقد جاء الشرع بالتسوية بين المسلمين في معظم الأحكام» أن 
التفاضل الحقيقي بينهم إِنّما هو بالتقوى؛ فلا يفيد الشّريف السب نسبه 
إذا م يكن من أهل التقوى» وينتفع الوضيعٌ السب بالتقوى”“؛قال تعالى: 
لبا اش و ککتت یں کروی راک شی تارا سرک 
نانک إا هعم حر ا یر ې . 

وقد بلغ شحصيّاتٌ من الموالي لفضل علمهم وقدر تمم ما لم تبلغه 
سادائهم؛إذ قادوا الجيوش وساسوا الأمم» وتولوا القضاء والأعمال ال حليلة 
كناكم الى في أصل جم 

وللصّحابي الحليل على بن أبي طالب د ذه في هذا الى أبيات 





(1) انظر: فتح الباري لابن حجر ۱۰۹/۱ وه/701. 

(۲) فتح الباري . ش 

(۳) انظر: تفسير القرطبي ۲۹۹4-٩‏ وفتح الباري ٤۸۳/۱۰‏ . 
(:) سورة الحجرات» الآية: 7 .١‏ 


موه القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 








فان يكن لَهُمُ من أَضْلهِم يُفاخرون به فَالطْينُ والماء 
ما اقل إلا لأهل العلم نهم عل البدف لذن e‏ أدلاء 
وَقَدْرٌ کل امرئ ما کان سه نه وللرّحال على الأفعال سيماء 
و ا ا لأهل العلم أعداء 
خامسا: 0 ا على الإعتاق اق وتحرير 7 
حریر الرقاب» رفك أغلالهم وحَث ؛ الإسلامٌ على الإععاق وتحرير 
اور چ کر و ع ر و ا 
من الإاحسان» ومن أوجه ترغيب الإسلام في ذلك أن جعل لتحريرهم 
Ee am >‏ 
انا القهرية؛ فهي على أوجه منها: 
SS‏ 


ا ۳y‏ 
اذ فأنت ٤‏ 


(۱) انظر: تفسير القرطبي 597/15. 

(۲) انظر: بداية لمحتهد ۲۲۹/٤‏ فما بعدهاء والمغنى 5414/١4‏ فما بعدها. 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه ٠٥٤/٤‏ كتاب الدّيات» باب مَنْ قتل عبده...» برقم: 
(55193). حسنه الألباني في صحيح ابن ماحه برقم:(١11١5١)ءوإرواء‏ الغايل 


الباب الثاني: في القواعد والضوابط المتعلقة بالعبادات 4ه 








م م of‏ 


؟حمَنْ احق نصية من ملوك مشتر مشترك» وكان له مال يبلغ تمن العبد؛ 
عق عليه كله وقوْمٌ عليه نصيبُ شريكه بقدر قیمته قهراء وإن لم 
يكن له مال؛ عَمقَ العبد أيضا وطلب منه السّعيُ ليحصل للذي لم يعتق 
نصيبه مباث E O‏ رمن عق شركاً له في عَبْد؛ فکان 
له ال ع تمن ابد فوم الد عليه قيمة عَذل؛ فأغطى شش ركام 
حصصهم» » وعَتَقَ عليه الب وإلا فقذ عت مه مَا عى 
قال في المنهاج: و أن مَنْ عق نصييّةُ مسن عبد 
مشترك فم عليه باقيه إذا كان موسراً بقيمة عدل سواء كان العبد مسلما 

أو كافراء ,وسواء كان لیاف مسا أو كافراء وسوا کان الحتيق عبد 

أو أمة» ولا حيار للشّريك في هذاء ولا للعبد» ولا للمعتق بل ينفذ هذا 

الحكمء وإن كرهه كلّهم؛ مراعاة لحقّ الله تعالى في الحرَيّة)7". 

#احمَنْ لطم عبدَهٌ أو ضربه ضرباً مَبْرحاءأو مثل به؛فكفارة ذلك أن يعتق 
مله ا ا ا ل 


2) 0 0 
.  ))همتعي‎ 


ت 


برقم:(٤ ٤‏ ۱۷). 
(۱) انظر:شرح مسلم ۳۷۷/۱ وفتح اا ا 
العلام . 
)١(‏ أخرجه البخاري في یک کی یاب إذا ای عيدا ين ان 
TET‏ ومسل فی صحيحه ۱۱۳۹/۲ كتاب العتق» AYA/Y”y‏ 
كتاب الاجا باب م اتی شركا له في عبد برقم: ))١501١(‏ واللفظ للبخاري. 
(5) شرح مسلم ۳۷۷/٠١‏ وانظر: تفسير القرطبي ۲-۰ وإحكام الأحكام ص .۹۸٩‏ 
)٤(‏ انظر: شرح مسلم ۱۳۱-۱۲۹/۱۱. 
(ه) أخرجه مسلم في صحيحه ۲۷۸/۳ كتاب الأبمان» باب صحبة المماليك...) 


دكه القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جا 
و 








قال في المنهاج: ررئي هذا الحديث الرّفق بالمماليك» وحسن 
صحبتهم» وكف الأذى عنهم...» وأجمع المسلمون على أن عَتْقَة هذا 
ليس واجباء وإِنّما هو مندوب رجاء كفارة ذنبه...» وفيه الرفق بالموالي 
اا التواضع»'". ْ 
-مَنْ قال لمملوكه هازلاً: أنت حر عق عليه قهرا؛ لقوله ولك : ثلاث 

حن حدٌ وهرلَهُنَ جةٌ. م( "أ وذكر منها العتق. 

فهذه هي أسبابٌ قهرية زيل ملك السيّد عن رقيقه خاصّة؛ لا له مسن 
السّراية الشّرعية» والتفوذ القوي الذي لم يجعل في عنقه خيارا ولا رجعة. 


.)١١١۷( برقم:‎ 

.۱۳۲-۱۳۱-۱۲۹/۱۱ شرح مسلم للنووي‎ )١( 

(۲) من حديث أبي هريرة» أخرجه أبو داود في سننه ٦٤۳/۲‏ كتاب الطلاق» باب 
2 الطلاق على الهزل» برقم: ))5١515(‏ والترمذي في سننه ٤4۹۰/۳‏ كتاب 
الطلاقء باب ما حادق المد واهرل ق.الطلق: برقم: »)۱۱۸٤(‏ وابن ماحه في 
سننه 2505/6/١‏ كتاب الطلاق» باب مَنْ طلّق أو نكح أو رَاحَعّ لاعبا بسترقم: 
»)۲١۳۹(‏ والحاكم في المستدرك .٠۹۸/۲‏ 
والحديث حسنه الترمذي» وقال: ررهذا حديث حسنٌ غريب» والعمل على هذا عند 
اهل العلم من أصحاب ابي كلل كيد » وغيرهم». . وصححه الحاكم» وقال: رعبد 
الرّحمن بن حبيب من ثقات ا الذهب بقوله: ««فيه لين». 
وحسّنه الألباني» في: صحيح أبي داود برقم: (۱۹۲۰)» وصحيح ابن ماحه برقم: 
(554١)؛وإرواء‏ الغليل برقم:(8557١2و51١5).»والجامع‏ الصغير برقم:(57548). 
أمّا قول ابن حزم فيه: إنّه موضوع» فلم أقف على أحد غيره قاله. 
انظر: سنن التّرمذي ٤۹١/۳‏ والمستدرك ۱۹۸/۲ ومعالم السّنن ٦٤٤-٦٤۲/۲‏ 
وعارضة .الأحوذي ٠٠۷/١‏ والحلى 45/9» وتلخيص المستدرك ١۹۸/۲‏ 
وصحيح سنن أبي داود ۹/۲» وص حيح ابن ماحه ۳٤۷/١‏ وإرواء الغايل 
برقم 0815 


الباب الثاني: في القواعد والضوابط المتعلقة بالعبادات °1 








أمّا الأسباب الاختيارية فهي على ما يلي: 
١-كان‏ من أوائل ما نزل من القرآن العظيم الدّعوة إلى إعتاق الرّقبة؛ 
كما في قول ل الله تعالى : ل هل أفتَحمَالمقبة(2) وَمَاأَدربك ماالْمقبة 4 . 
حيك إن 'الذية الكرية تدك ود حل إنفاق المال في فك 
الرّقاب» والمراد بفك الرّقبة: تخليص الشّخص من الرّق من تسمية الشيء 
باسم بعضه؛ وسواء تفرد بعتق النّسمة أو أعان على عتقها”". 
9 - جعل تحرير الرّقبة كفارة لكثير من الآثام والخطايا؛ دل الس لديا 
في قوله تعالى: و مكارت ممن أن يفْثَلٌ مُوّمًِا إل ومن 1 
موتا طا هتر رقب ةممِكَةٍ AU FEE‏ اريإ ل أن سد صد فوا 
فإ ن كارت عن ور عَدُوَ لَك 9 وت 0 رقب ۇيك 
كات من قوم م تم و ومكتههز ق عد اة لک هله 
وَححَرِرْرَقسَةَ م مكو ی . 
۶ ف 0 اليمين؛ كما في قوله تعالى: ١‏ لابند اه باغو ف يك 
کن يدك يما ع ع و عد لابن دک السا عة سک من 
اتاق یگ كنوت زار55 
4 - وف الظهار؛ كما ف قوله تعالى: جل ريهزو نايم م م يدولا 


ار وماس و 


. لوتر ةنبل انيتماسًا 4 . 


.٠١-١١ سورة البلدء الآيات:‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير القرطبي ۲-٠‏ وفتح الباري ٠۷٤/١‏ وتفسير السعدي ص 
ه١6‏ تفسير ال محزائري ه]علاه-ولاهة, 

(؟) سورة النساءء الآية: 57. 

.۸٩ سورة المائدة الآية:‎ )٤( 

(ه) سورة المحادلة» الآية: ۳. 


657 القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





فكو لاديف وا ا علي العتق والمرغبة ي كر الرقة مقر 
جا 

ف اغى ر فة تقفار راب اه واف غد حن الوا و لن 
إحسان أعظمٌ من فكاك المسلم من غل الرّقَ» وقيد الملك فبعثقه كمل 

هذا قليل من صور الرّقَ والاسترقاق عند غير المسلمين» وذلك هو 
إشارة إلى الرّقّ والاسترقاق في الإسلام؛ فقد ضيّق سبب الاسترقاق 
وجعله واحدا لا غيره» ووسّع في أسباب الإعتاق؛ فقابل الضيق ا 
ا فلينظر العقل السّليم المنصف إلى أينا أحسن عملا! وأصدق قولاً. 

ين بذلك أن دعايات أعداء الإسلام تحت ما و ا 
نما هى كلمة سى ريد بها الباطلة فكيف يأ 'الغرييُون والمسحغريون 
فيَعبُون على الإسلام إقراره الرّقّ» ويتشدّقون بالحرية واللماداة بحجقوق 
الإنسان» وهم الذين استعبدوا الشّعوبء وأذلوا الأممى واسترقوهم في عقر 
دارهم» وأكلوا أُموالهم» واستحلوا دیارهم؟! 

أفيرفعون رؤوسهم» وهم الذين امون بعض الطبقات في بلادهم 
أدنّى من معاملة العبيد؟! وما وقع محرا ني بعض الدّول المتقدمة» من وحود 
ا 
كشفت عن تأر بعض ولايات فيها أكثر من تأخثّر بعض الول التي ُسَمَى 
نامية أو نائمة؛ حيث لا حريّة التعليم الطب لمعته ول الو انس ولا 
لكون::سنكاتها دون سکان ولايات أخرى» وهم في دولة واحدة تحت نظام 
واحد برعم أله ديُمقراطية مُضلَى ومُلَى عرفها التاريخ. 
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وأين رفق الإسلام وإحسانه مما يفعله الغرب بأسارى الحرب الذين 
لا يزالون في الجاهيل والمتاهات اة المظلمة» وممارسات الأحلاق 
الحيوانية الهمجية معهم؟ والله المستعان. 

وأين دولة الإسلام الرّحيمة كالمملكة العربية السعودية -حرسها 
اللهء وزاد الله بركاتماء وأبقاها الله ذُعْراً للإسلام والمسلمين» وغيظا مغيظا 
للكفار والكافرين- التي جعلت النّاس على اختلاف طبق اتمم وأديافهم 
وأجناسهم حر اعلا رفيا عد انا واكية EG ٠‏ 
في حرية التعليم رال امه و... أَيْنها مما فعله المستعمرون 
وغيرهم بشعوب أفريقيا وغيرها في بلادهم وبين ذويهم؟! إِنّها دعاوى 
باطلة» باسم الحريّة والدبمقراطية ظلماً ويمتاناً. 

فالشّأن كما أخبر الله تعالى عنهم: 3 اا لين انوأ لا تدوأ 

من دونك يلوتم با کا لماعم قد هد بدت الِحَصَاه ِن َوه وما 

0 0 كينت ا )0 

فليشعر أبناء ويم اه العربية السعودية 
فا ل و وا :لظ الويظلموا أن نا او الرس مین 
إصلاحات على أشكاها؛ فَإنّما هم أحوج إليها من غيرهم» حاجتهم إلى 
العام و نسّاء الإسلام وشبابه وشَابَائَة؛ أن اليتحعادة :والأشبحانية 
5 ق الإسلام فلن ” تبتعّی في غیره» ول وكلنا واحد تحت قيادة 
حكيمة رشيدة واحدة: لا للدّعاية الكاذبة» لا للوعود المزحاة الفارغة 


5 ايا عذاب؛ قال الله حتعالى-: چ ومن يبع عير أل لس یدیا فلن 


.١١۸ سورة آل عمران» الأية:‎ )١( 
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لجر حوس عم .ر ع ص سه أ 
شل نه وهوفي ا رة من الخلسرين 5 


2 


ون قزمي هآ لعرّة فان اله 


ص لحرن 


7 ددهو ره صر مر 


قال ال -سبحانه وتعالى -: 3# من كان ر الْعزة فلو العا 14" . 

وقال -سبحانه وتعالى--: 2 ويه لْمِرَّة وَلرَسُولِه- وَللْمُؤْمييت ولك 
الْمتفْقِير يعمو عَلَمُونَ ي . 

وله ساف وهال أعلم وهو شال ا د رد اله 
الدعاة لاان دنه سي ات الإسلام والممسلمين» 
ويحرس دولة التوحيد وقبلة المسلمين ومفخرتّم؛ المملكة العربية السعودية» 
ودرا عنيا كنف العا و للاسلام الاه و ا 
مغيظا للكفار والكافرين» ويصلخ أحوال المسلمين في سار أنخاء العالي؛ 
إِنّه سَمِيعٌ مجيب» وله الحمد والنّعمة» وبه التّوفيق والعصمة. 


.۸٥ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
.٠١۹ سورة النّساى الآية:‎ )۲( 
٠١ سورة فاطرء الآية‎ )۳( 

.۸ سورة المنافقون» الآية:‎ )٤( 


الفصل الثاني :القواعد والضوابط المتعلقة 
بالطهارة. والنجاسات. 


وفيه ثلاثة مباحث: 
48 المبحث الأوّل: قاعدة: كل ما أزال العين فقد طهر 
-١ ْ‏ المبحث الثابى: القواعد والضّوابط امتعلقة بالتحاسات. 


1 لحت الال خابط كل ما ر العا اك عا 


ا غالباء لا يسلبه صفة الطهارة والتطهير 
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المبحث الأول: القاعدة التاسعة عشرة [19] 
[ كل ما أزال العين فقد طهر ] 

ذكر ابن رشد هذه القاعدة في صفة إزالة التجاسة» في مسألة إزالة 
لَجس بالمسح دليلاً؛ حيث قال رحمه الله: «وأمًا مسح فإن قوما أحازوه في 
أي محل كانت التجاسةء إذا ذهب عينها على مذهب أبي حنيفة“» وركذلك 
الفرك على قياس”" من یری أن كل ما ارال العينَ قَقَدْ طَهّنَ)7". 
توثيق القاعدة: 

ورد مفاد القاعد في كتب أهل العلم منها: 

قال في الحداية: يجوز تطهيرها بالماء وبکل مائع طاهر يمكن إزالتها ب 

وقال في المغني: ا التحس بأحد ا AE‏ 


)1١‏ والظاهرية» والشافعي في القدتم. 
وقال المالكية: : بجواز المسح فيما يفسد بالغسل؛ كالسيف والتعل والخف. 
وذهب الحنابلة والشافعي في الجديد وعليه المذهب إلى أنه لا يحصل الطهر بالمسح. 
انظر: بدائع الصّنائع 2550/١‏ و2541 وعقد الجواهر 231/١‏ والقوانين الفقهيّة ص 
4 والمهذب »177/١‏ والمجموع »٤۲۸-٤۲۷/۲‏ وشرح منتهى الإرادات 
/ ۲۰۹-۲۰۸/۱ واغلى .1١ 8-1 ١5/1‏ 
وقولهم في الدّلك كالمسح» انظر: المراجع السّابقة. 

(۲) القياس لغة: التقدير. انظر: مختار الصّحاح ص: .٠٥١‏ 
وي الاصطلاحي الشرعي: (حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما). انظر: 
مذكرة أصول الفقه ص: ۲۹۱. 

.5١ 15/١ بداية المجتهد‎ 09 

.٠٤/١ المداية للمرغيناني‎ )٤( 
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التي أو بتركه حتّى يزول تغيّره بطول مكنه''". 
وقال في بحمو ع الفتاوى: ور ي هذه المسألة أن النجاسة مى 
زالت بأي وجه کان زال حكمها؛ فان الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها»”". 
شرح مفردات القاعدة: 
أزال س أ ائ عن الجن وأدهيي”. 
فقد طَهّر؛ أي: صِيَّرَهُ َه طاهراء الاد ار عي التجاسينة ال نن 
والثوت» ولان ان ا هلم ا 0 للتجاسة» فإذا 
زالت ظهرت الطهارة الأصلية. 
ويفستّر أيضاً بالإحالة» أي: صار شيعا طاهراً باستحالته من وصف 
إل تفع ول تفال "إن ان اللحدن ر ااال قان الس ده 
م يَطْهد لكن استحال» وهذا الطّاهر ليس هو ذلك النّجَسه وإن كان 
0 
معنى القاعدة الإجمالي: 
هذه القاعدة وإن كان موردها في صفة إزالة التجاسة» وفي مسألة 
إزالة النْجَس بالمسح غاا انها ا التي يب إزالة لحن 
غنه والشيء الذي تزال به و ا وهذا كله ق أعيان EY‏ 
57 تفيد القاعدة أن كل ما ا لإحالة الأعيان قحس من كوفا 
کا إل كوه اهر اها ت امال دا ا ی فشن ار 


.51/١ انظر: المغني لموفق الدّين ابن قدامة‎ )١( 

(1) مجموع فتاوى ابن تيمية .4175/51١‏ 

(۳) انظر: بداية المجتهد ۲۰۸/۱ و١١7.‏ 

(4) انظر: البناية 27٠0/١‏ ومجموع الفتاوى .511/5١‏ 
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الجاسة لا طعمهاء ول لوغ ولا رتحهاءفإن الاستحالة أقوى في التطهير من 
الإزالة؛ ولأن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزواهاء السو ف التجحاسات إذا 
طاهرْء كما هو المعروف في لحت الخنفية» والظاهرية؛ وقول عند المالكية 
والبنابلة: والشافعية ف جلد ليخت واللخمر إذا تخللت0©, 
أمّا محال التي تزال التجاسات عنها فثلاثة؛ هي: الأبدان» والثياب» 
والمساجد ف الصلاة". 
المُطََّرات؛ وهي الشيء الذي تزال به التجاسات, فمنها: 
١‏ - الغسل أو التضح بلماء المطلق» ولا حلاف في ذلك. 
اما ما سوى الماع من المائعات الطاهرة فقد الف في حصول التطهير يما. 
فالجمهور من المالكية والشافعية و و بن اتسين من 
الحنفية على أنه لا تحصل الطهارة بغير الماءالمطلق. 
اهي ا والطاهوية أن الطيارة فصل فين مهالو جت 
مروا نيا وو الى ا الجا أن هده الاعات قى المداخلية 


»۲٠١/١ وبداية المجتهد‎ 254/١ والداية‎ 25 51-15 150/1١ انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 
)18 والقوانين الفقهية ص‎ ١٠٤-١١١/١ وعقد الجواهر ١/11؛ والفروق‎ 
)519/١5و‎ ,51/١ والمغني‎ 4۲۸-٤۲۷/۲ رالمات ۲ واجموع‎ 
و۷۰ و۰6۸ و۰۲٥» و۰۳٥» و۰۸٥» وءام‎ 35/5١ ومجموع الفتاوى‎ 
.٠١۸-٠٠١/١ وشرح منتهى الإرادات ۲۰۹-۲۰۸/۱ والمحلى‎ 

(۲) انظر: بدائع الصنائع ۱ والبتاية ١ه‏ .لاء ول .لاء ورسالة القبرواني ص: 
۷ و۸۸ وبداية امجتهد 23٠5/1١‏ وشرح القلشان 2447/١‏ 24517 و٣٥٤.‏ 

(۳) انظر: بدائع الصنائع ۲۳۹/۱ ب والهدایة 19-1971 ر -٥ه»‏ ومجموع 
فر 

٦۹/١ والبناية 2911/1 والتتفريع١/2199 والمعونة‎ 255 ١/١ انظر: بدائع الصّنائع‎ )٤( 
و1ه-3ت.‎ 215/1١ والمغني‎ 4۲۸-٤۲۷/۲ والمجموع‎ ۱۷۲/١ والمهذب‎ 
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والمخاورة والترقيق مثل الماء» فكانت مثله في الطهارة بل أولى وأقوى؛لأن 
الخل أقلع للتجاسة من الماء؛لأنه يزيل اللون والدّسومة لما فيه من الشّّدة 
والحموضة» وفي الألوان ما لا يزول بالماء» وماء الورد يزيل العين 
والرّائحة» فكان في معن التطهير أبلغ وأدق. وهو قول عند لمالكية 
والشافعية والحنابلة". 

واشترط الحنفية لحواز المائعات في إزالة التجاسة شروطا هي: 

الأوّل: كون المائع طاهرا؛ لأن اي لا يزيل النجاسة» احترز به 
من ر ما 354 لحمه. 
ونحوهاء احترز به عن 35 والدبس ا وغوه 

ولعل المذهب القاضي بحصول الطهارة بغير الماء المطلق من 
الطاهرات أرجح المذهبين» والعلم عند الله. 

قال في بجموع الفتاوى: رروهو الصّحيح في الدّليل»» ثم قال: «إذا 
كان الشارع قد جعل الجامدات تزيل التجاسة عن غيرها؛ كالأرض في 
N E‏ الايعتعاءة وحمل لكام gE‏ عل أن ولك 
وصف لا يختصّ بالماع»”) 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع 4/1 والبناية ۰۷۰۸/۱ وؤءلاء واالاء وعقد الجحواهر 
۱ وشرح القلشاني ۰٥۳/۱‏ ومواهب الجليل ۰۲۳۸/۱ والهذب ۷۲/١‏ 
وامجحموع 4۲۸-٤۲۷/١‏ والمغضي ۱ وده-وم واملى › ٩۰۸-۱۰٥/۱‏ 
وبجموع الفتاوى ۰-۰۰۸/۲۱٠ه»‏ وفتح الباري ٤۱۲-٤۰۸/۱‏ ۰و .٥۸۷-٥۸٥/۹‏ 

(۲) انظر: البناية .۷٠١-۷٠۹/۱‏ 

(۳) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ۱و . 
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۳- الأححار» كما في الاستجمار“. 
وار ك وات افا ق ن اجا ف مض ال 
6- الجفاف والمسح» » فإذا حف الخف» أو مسحه على الأرض تزول العين 
بالكليّة» بخلاف الرّطوبة؛ لأن العين وإن زالت فالرّطوبات باقية”". 
الانتفاع بالمستحيل من الأعيان التجس. 
أولا: المستحيل مأخوذ من الاستحالة) وهي لغة: الاعوحاج 
والانقلاب والتَغيّرهِ من حالت القوس واستحالت؛ إذا انقلبت من حاها 
واعوجّت» واستحال الشّيء تغيّر عن طبعه ووصفه'". 
وهي عند الفقهاء تطلق على معان منها: 
١-تغيّر‏ الشّيء عن طبعه ووصفه» أو انقلاب الشيء من صفة إلى صفة 
أخرى» اوهو الوق تكن ينها ار واه أو تبي الي 
تغيّرا لا يقبل الإعادة“. 
#؟-وجاء تعريفها في بحلة مجمع الفقه الإسلامي بأنّها: (تغيّر المادّة التجسة 
أو الحرم تناولها وانقلاب عينها إلى مادَّة مباينة لمافي الاسم 
والخصائص والصّفات) ٠‏ ا 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی .٤۷٥/۲١‏ 

(۲) انظر: بدائع الصّنائع 2511/١‏ و7437. 

(۳) انظر: بدائع الصّنائع 47/١‏ 7. 

(4) انظر: مختار الصّحاح ص: 2157 والنّهاية في غريب الحديث 2457/١‏ والمصباح 
المنير .٠١١۷/١‏ 

(ه) انظر: النهاية في غريب الحديث 5 : والموسوعة الفقهية 27١1/7‏ ومعجم لغة 
الفقهاء ص 79. 

(5) محلة مجمع الفقه الإسلام ج؟) ع١٠)‏ ص: .٤1١‏ 


o¥۲‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 


الاستحالة في المصطلح العلمي: 

جاء في بحلة جحمع الفقه الإسلامي بأنما: «ركل تفاعل ا 
المادة إلى مركب آخرء كتحويل الزيوت والشحوم على احتلاف 
مصادرها إلى صابون»7© 
ثانياً: أسباب الاستحالة وصورها: 








تتحول المادة من صفة إلى أخرى؛ أو من جَس إلى طاهر أو 
عکس» نتيجة أسباب عديدة. وقد احتلف العلماء فى اعتبار تلك الطرق 
والأسباب» بين مضيق في ذلك ومتوسع» وقد توسّع الحنفية في ذلك 
يك أورصارا طرف إرالة التعايية إن كر E‏ وفيما يلي 
ذكر بعض منها'©: 
ا العذرة إلى حيوان فيكون طاهراً عند بعض الفقهاءء 

وكام البيضة يشعحيل فرحا لآن للا أثرا'ق.ذرء التحاسات: 
۴-الذكاة؛ فإن الحيوان إن كان مأكول اللّحم فذبح طهر بجميع أجزائه 

إلا الدّم المسفوح؛ لأن الذكاة تشارك الدّباغ ني إزالة الدّماء السّائلة 


)١(‏ المرجع السابق. 

(۲) انظر: بدائع الصنائع 40/١‏ 27-17 23 والبناية ۷٠۹‏ فما بعدهاء ا الرّائق 
١۱؛› ‏ وحاشية ابن عابدين 23160-7.5/١‏ والبيان والتحصيل١//1/1-:-19)‏ 
وشرح القلشاني »455-1410/١‏ ومواهب الجليل١/4‏ 217 و2158 و۳۹ 
و۲٥۱‏ وما بعدهاء و۰ ۰۲۲۲-۲۲ والمهذب ۰٤۰۹/۲‏ و5١24‏ و١45.‏ والمجموع 
c7‏ 1ت فما بعدهاء ومغني امحتاج١/85,‏ والمغني »٠۳-١۱/۱‏ و۹۷» 
ومجموع الفنقاوى 555/٠١‏ و١5/دت‏ وءلاء وهلاء و8ا2480-4و١41:-‏ 
۲ و1 ۰-.0 و و و وه و ۱-۰۸ ومنتهى 
الإرادات ۷/۱ وشرح منتهى الإرادات ۰٤۰/۱‏ و۱۱-۲۰۳٠۲.‏ 
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روات ا نا ی امير 
A LS E EERE OEE‏ 
بفعل الشّّمس أو بفعل الرّياح أو التار أو بأيّ صورة كانت. 
وخا أرط زاك e‏ أنه N E‏ قح 
بطريق الأولى. 
ه-الدباغ» على القول بأنه إحالة لا إزالة. 
٦-الاحتراق‏ سواء بالتار» أم الشّمس؛ ريه إذا صار بالاحراق اد 
والطت انحن مها ا ا 
۷-الاستهلاك كما لو وقعت الدّم أو الميتة» أو لحم الخثزير في الماء أو ر 
واستهلكت م ن هناك دمٌ ولا مينة ولا لحم حثزير أصلا؛ كما أن الحمر 
إذا استهلكت ف لمائع م يكن الشتّارب لها شارباً للحمرء الم ةدا 
استحالت بنفسها وصارت خلا كانت طاهرة باثفاق العلماء. 
۸-المكاثرة: كوقوع العين النجسة في مادة طاهرة فتندثر وتفني فيها يجميع 
أحزائها وعناصرهاء وكسقوط حتزير في ملاحة وانقلابه ملحاء وكسقوط 
بحاسة في ماء فتستهلك فيها ولا يبقى لها أثر من لون أو طعم أو ريح. 
- التَخلّل والتخليل» كالخمر إذا صارت خلا وهو في الحقيقة تفاعل كيميائي. 
-١ ٠‏ بالتّرح باستخراج المادة المؤثرة منه» أو بأن يؤحذ بعضه» كما لو وقعت 
في المادة نجسة وقبل ذوبانها أحذ الحزء منه فيبقى الباقي طاهر. 
اطول الكت فان الغين الل إذا قر عضى اران وتتحدلت 
أوصافها تصير شيئاً آخر. 
7 ١-الريح؛‏ كأن تحمل ااال الطهوو: 
١‏ -الاختلاط بالأرض والتقادم والتعرض للعوامل الطبيعيّة: كوقوع 
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اا ا ی واا معد سن ار دو ال السام 
وذهاب أثرها بالجفاف بتأثير الشمس أو الرباح. 

5 ١-التغير‏ الكيميائي: هو الذي ينتج عنه مواد و ت ب 
الاحتراق أو بدونه» ولا يمكن إعادة المادة إلى حالتها الأصلية. 
والعمل الكيميائي في التّجاسة هو أن تَتَحَوّل العين التحسة إلى عين 

أخرى بفعل كيماوي» وذلك برد المواد التجسة إلى أصلها وحال طهارتا 

برصد a‏ وتجميع عناصرها وفرزها عمًا سواها لتنفك عنسه» 

ويدحل قي هذا الباب الخمر إذا صارت مادة جامدة وانقلاب العين 

النحسة إلى صابون. 
فمتّى زالت العين بشيء مما ذكر فقد حصلت الطهارة. 

ثالغا: : حكم الانتفاع بالمواد ال إذا استحالت: 
احتلف الفقهاء في مدى إمكانية انقلاب الأعيان النّجسة بالاستحالة 

إلى الطاهرة على مذهبين: 
المذهب الأول:أن نجس العين لا يطهر بالاستحالة»بخلاف الخمر 

إذا تخللت بنفسهاء والجلد المدبوغ إذا قيل إن الدبغ إحالة لا إزالة. 
وبه قال:الشافعية»وظاهر مذهب الحنابلة»وأبو يوسف وبعسض 


)١(‏ مثاله: عند د تسخين السكر حتّى يحترق ويصبح أ أسود اللون؛ فإن لون وطعم ورائحة 
ا كنا 
وني مقابل التغير الكيميائي ): التغير الفيزيائي” وهو: تحوّل المادة من حالة إلى أخرى 
بالتبريد أو التسخين دون أن ينتج عن ذلك مواد حديدة. 
مثاله: ذوان السّكر في الماءء لا ينتج عنه مواد ا اننا بسح ا فيزيائياً. 
انظر: العلوم للصف الرابع الابتدائي (بنات) ص ٤‏ .=¥ 
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الحنفية» وبعض المالكية. 
لأن أمثال العذرة والسّرجين والخئزير والكلب قد حكم بنجاسة 
عينه) وما حكم بنجاسة عينه لا يزول عنه الحكم ولو استحال إلى مادة 


ام 


ا ما دامت عينه باقية2'0. 
المذهب الثابئ: أن نجس العين يطهر بالاستحالة. 
وهو قول أبي حنيفة وحمد» وإليه ذهب جمهور أصحاهماء وعليه 


الفتوى في المذهب الحنفي لعموم البلوى به» وهو مذهب جمهور المالكية 
والحققين منهم وهو مذهب الإمام البخاري واختياره»ومذهب ابن تيمية 
وقول مُخَرَّحٌ في المذهب الحنبلي» قياسا على الخمرة إذا انقلبتءوجلود 


الميتة إذا دبغت»والجلالة إذاحبستءوإلى هذا المذهب ذهب الظاهرية. 


أن لن ا إذا انقليت إل طهارة ها طهر اس على ظهازة 
الخمر بتخللهاء وجلود الميتة إذا دبغت» والجلالة إذا حبستء والتطفة إذا 
تحوّلت إلى علقة نحسة» ثم تحوّلت العلقة مضغة فتطهر عند ذلك”". 


)١(‏ انظر: حاشية ابن عابدين ۰۲۱۰/۱ والبحر الرّحيق ۰۱۸۹/۱ 237059 وشرح 
القلشاي »458-476/١‏ والمهذب ؟4.9/1» والمجموع 415-509/7»: ومغني 
امحتاج 281/١‏ والمغني ۱ وم١/و:غع-.ه”*‏ ومجموع الفتاوی ›»٥۲۲/۲۰‏ 
و۲۱ و۷۰ وهلاء و ۰4۷۹-٤۷۸‏ و١2485-4481)و2515-508‏ ومنتهى 
الإرادات ۷/۱ و۰ ۳۱-۳ وشرح منتهى الإرادات 240/١‏ 509. 

(۲) انظر: البحر الرائق 2579/١‏ وحاشية ابن عابدين 2510/١‏ وشرح الخرشى 
۱ شرح القلشاني »458-1475/١‏ والمغني ۱1 ومجموع الفقاوى 
cof Y9 oY.‏ وءلاء CEA‘—EVAg Vog‏ و4485-181:و١٠1ه»‏ 
و 1۱۲-1۰۸ والمحجلى ۱۰۸-۱۰٥/۱‏ )و۱٤‏ ۱- ۳٤۰۱و‏ ۱۷۹-۱۷۸ رفتح 
الباري .51١- 508/1١‏ 

() انظر: فتح القدير 2175/١‏ وأسهل المدارك ١/١‏ 4» والمراجع السابقة في بجموع الفتاوى. 
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ولأن لله أباح الطيبات وحرّم الخبائث» والأحكام إِنْما هي على ما 
حكم الله حتعالى- به على حساب ما يقع عليه ذلك الاسم الذي خاطبنا الله 
تل به» فإذا سقط الاسم فقد سقط الحكم, فإذا استحالت صفات عين 
التجس أو الحرام بطل عنه الاسم الذي به ورد ذلك الحكم وان عا ا 
ذا حكم آخر» فالأحكام للأسماء والأسماء تابعة لصفات الأعيان وحقائقها(". 

كاسن ارف ان اک نميف ا هنل وا 
بالاستحالة باطل؛ فإن جميع الأعيان النجسة إنّما نحمست بالاستحالة 
كال اله مسف غو الد الط هي ر ذلك النول وار کے 
واد ای يمجن عن الاج ا اب ها س اا 
سبب الخلاف : 

-الخلاف في ذلك مبني على الخلاف في النجاسة إذا انقابت 
افواضية شرق لكك رات الداع كر يندا نوا اداكسا إن 
الأصل» أو بطهارتها التفاتاً إلى ما انقلبت إليه» أو يفصل بين ما انقلبت إلى 
صلاح» كالألبان فالطهارة وإلى فساد کالیرل :قالاس 

ولعل القول بأن الأعيان التجسة تطهر بالاستحالة والتّغيّر الكيميائي 
أو الفيزيائي هو الرّاجح, ذل شط الا يقن ا فم انو ا 
طعمها ولا لونما ولا ريحها؛ إذ إن الأصل في إزالة النجاسة وعدمها النظر 
في الطعم» واللون» والريح» فإذا استحالت العين النّجسة وتبدّلت أوصافها 


.481١/5١ مجموع الفتاوى‎ )١( 
.511/75١ مجموع الفتاوى‎ )۲( 
.7549/1١7 والمغني‎ »4737/١ انظر: شرح القلشاني‎ )۳( 
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اا ا کے غو كرفا عناء 4 ات لات مو وف 
عدم انعد رصت وصازت كار افا ل . 

قال ف المحلى: رإذا كانت التجاسة أو الحرام على جرم طاهرٍ 
فأزلناها؛ فإن التجس لم يطهرء والحرام لم يُحل» لكمنة زايل الال 
الطاهر؛ فقدرنا على أن نستعمله حينعذ حلالاً طاهراً كما كان. 

وكذلك إذا ادس شاكع عق ات انلزام اخ E‏ 
الاسم الذي به ورد ذلك الحكم فيه» وانتقل إلى اسم آخر وارد علسى 
حلال طاهر؛ فليس هو ذلك التجس ولا الحرام» بل قد صار شيعا آخر ذا 
حكم آخري' 0 

وقي مجموع الفتاوى: 5 أهل الظاهر وغيرهم أنها طاهرة؛ 
وهذا هو الصراب المقطوع ا 
وفيه يفا روالصواب أن ذلك كله طاهرٌ إذا ا تر 
لنَجَس؛ لا طعمها ولا لونما ولا ريحها» '. 

وفيه أيضا: رفإذا كانت الخمر الي هي أمّ الخبائث إذا انقلبت 
شين لات تقاف ا ره تسر التعاتحناكة اول أن تافص 


)0 وقد رجححه الحققون من المالكية كعبد الحقٌ» والمازري» وابن يونس» كما رجححه 
كل من ابن حزم وابن تيمية. انظر: بدائع الصنائع »۲٤١/١‏ وشرح القلشاني 
»٤۳۹- ٤۳۵۹ ۱‏ ومواهب الحليل 2151/١‏ ومجموع الفتاوى ›»٥۲۲/۲۰‏ 
و ٥/٣‏ و ¥ CEAT~EANg EVA EVAg Voy‏ و211-508 
وامحلى 5/١‏ 10۸-۰ و £ 161-1 

)0 الى لابن حزم .١ 17/١‏ 

(۳) مجموع فتاوى ابن تيمية .۷٠/۲١‏ 

. ٤۸۱/۲١ مجموع فتاوى ابن تيمية‎ (٤( 
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بالانقللاب» وإذا قدر أن قطرة حمر وقعت في حل مسلم بغير اختياره 
فاستحالت كانت أولى بالطهارة)0". 

فإذا كان هذا في الأعيان النجس» aT‏ اول 
يخرّج جواز استعمال مياه الجاري بعد استحالتها وزوال أعراض التجاسة. 
امي لص ان اي ادي سرد as‏ 
والصرف الصحي وتطهيرها مق اماع كذ u‏ إلى مياه نقية حالية 

من أعراض التجاسة» وقد صدر قرارات مجلس هيئة كبار الا 50 

العربية السّعودية -حرسها الله- يقضي بطهارتها بعد تنقيت ها التنقية 
الكاملة» وجواز استعماهاء وفيما يلي نص بعضها: 
قرار مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السّعودية» فتوى رقم: 
(545): 

«بناء على ما ذكره أهل العلم من أن الماء الكثير المتغيّر بنجاسة 
يطهر إذا زال تغيره بنفسه أو بإضافة ماء طهور إليهءأو زال تعره بطول 
مكث أو تأثير الشّمس ومرور الرّياح عليه» أو نحو ذلك لزوال الحكم 
و 

وحيث إن المياه المتنجّسة بمكن التَخَلّص من نجاستها بعدّة وسائل» 
وحيث إن ها وها اغلاات بواسطة الطرق 
الفتية الحديثة لأعمال التقنية يعد من أحسن وسائل الترشيح والتطهير؛ 
حيث يبذل الكثير من الأسباب المادية لتخليص هذه المياه من التجحاسات 


.5١5-51١ »٥۲١ »٥۱۷/۲۱ مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
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كما يشهد ذلك ويقرّره الخبراء المختصّون بذلك ممن لا يتطرّق الك 
إليهم في عملهم وخبرقم وتحاريهم. 

لذا؛ فإن المجلس يرى طهارتا بعد تنقيتهاالتّنقيةالكاملة بحيث تعودإلى 
حلقتها الأولى لا يرّى فيها تغير بنجاسة طعم ولا لون ولا ريح» ويجوز 
استعماها في إزالة الأحداث والأحباث وتحصل الطهارة بما منها كما يجوز 
شرهاء إلا إذا كانت هناك أضرار صحيّة تنشأ عن استعمالها فيمتنع ذلك 
محافظة على التفس وتفاديا للضّرر لا لنجاستها. 

وامحلس إذ يقرّر ذلك يستحسن الاستغناء عنها في استعماها للشّرب 
نو وح إلى للف سيل احا للصّحّة واتقاء لضرر 7 
تستقذره النفوس وتنفر منه الطبااع. 

وبالله التوفيق» وصلَى الله على نينا محمّد وآله وصحبه وسلم». 

اللّجنة الدّائمة للبحوث العلمية والإضاء. 

وأما المركبات الكيمائية المستخرجة من أصول نحسة أو محرمة 
كالدّم المسفوح أو مياه الجاري وال لم تتحقق فيها الاستحالة بالمصطلح 
المشار إليه؛ فلا جوز استخدامها في الغذاء والدواء”". 
من تطبيقات القاعدة: 


))5474( فتاوى اللّجنة الدّائمة للبحوث العلمية والإفتاء ه/1!/9-٠28 فتوى رقم:‎ )١( 
فتاوى رقم: (۰۳۰۲۲› و25159 و5471)) وانظر: البحر‎ 285-8١ وانظر: ص:‎ 
وبحلة البحوث الإسلامية ع۹٤/۹١٠» ومجموع فتاوى ورسائل‎ 2١89/١ الرّحيق‎ 
.50-448/١١ الشيخ محمد بن صا العثيمين‎ 

)١(‏ محلة مجمع الفقه الإسلامي ج؟» ع٠٠»‏ ص: 457» والمراجع السابقة. 
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١‏ - أنه مى ما زال عين التجاسة من بدن» أو مكان» أو ثوب» أو اق ماد بأي 
وجه کان» زال حكمها؛ أل الك يلوو لله وجرا ر 0 
أنه لا فرق بين الماء والمائعات في ملاقاة التجاسة» وف إزالة التجاسة". 
عدم اشتراط العدد في إزالة التجاسة» وأن العدد الوارد في الاستجمار؛ بأن 
لا يستنجى بأقل من ثلاثة أحجار فمحمول على الاستحباب» حى يجمع 
بين المفهوم من الشرع» e‏ الأحاديث» وما ورد قي غسل 
الإناء من ولوغ الكلب محمول على عبادة محضة لا لنحاسة ا 
-أن الدّبغ يطهّر جلود الميتة فيجوز الاستسقاء اا ااا 
الكلب والخنزير“. 
أن شاف لكت ا ن کان ما رون او لا کک 
بطهارته ما لم يزل الأثر قائماً؛ لأن الأثر لون عينه» فبقاؤه يدل على بقاء 
عه إن RTS‏ ها لوول الراك بعر ا ةا 
لأن الله -تعالى- لما لم يكلفنا غسل التجاسة إلا بالماء مع العلم أنه 
ليس في طبع الماء قلع الآثار دل على أن بقاء الأثر فيما لا يزول أثره ليس 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى »٤۷٥/۲۱‏ و507. 

)۲( انظر: مجموع الفتاوى o۱‏ 

(۳) انظر: بدائع الصّنائع 757/١‏ 2548 والبناية ٠۷۰۸/١‏ والتفريسع )5١١/١‏ 
والمعونة ١۷۲/١‏ وبداية الجتهيد ۲٠١-۲٠٤/۱‏ والمهذب 4۲٠/۲‏ والمجموع 
1 ؛ وشرح منتهى الإرادات .۲٠۳/۱‏ 

)٤(‏ انظر: بدائع الصنائع 2547/١‏ وعقد الجواهر ۱ و٣۲‏ والتاج والإكايل 
4/١‏ » ومواهب الجليل 1451 لد 11/1 والمستوع 
1١5-50‏ والمغني 2»84/١‏ وشرح منتهى الإرادات .55/١‏ 

(5) انظر: بدائع الصّنائع 2345/١‏ ومجموع الفتاوى »477/1١‏ وأشباه الستيوطي ص: 51/5. 
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بكانع زوال النّجاسة”"©. 

ه- أن استحالة النّحَس؛ كرماد السّرجين النجَسء والرّبل النْجَس تصيبه الرّيح 
والس متيل راا واكذا الأرضن يطييها نجس ثم هيت :به ارح 
أو الشّمس؛ فإن هذا كله طاهر تحوز الصّلاة عليه وايمّم به0"©. 


.4ا/5/1١ ومجموع الفتاوى‎ 2549/١ انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 
والبناية ۷۲۹-۷۲۸/۱» و7الا وحاشية ابسن‎ 25 57/١ انظر: بدائع الصّنائع‎ )۲( 
.4180- 1419/8/5١ عابدين ۳۱۱/۱» ومجموع الفتاوى‎ 


مه القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





المطلب الأول من القاعدة العشرين ]١[‏ 
[ ما هو رجس ني عينه فهو نجس لعينه] 
ذكر ابن رشد هذه القاعدة في بيان السّبب الأوّل من أسباب 
احتلاف العلماء في مسألة اسار" المسلمين وميمة الأنعام ليعارض به 
صلا اخ دا اكه م ل :اما القاس ف أا اق الت 
من غير ذكاة هو سبب بحاسة عين الحيوان بالشّرع» وجب أن تكون 
الحياة هي سبب طهارة عين الحيوان؛ وإذا كان ذلك كذلك؛ فکل حي 
طاهرٌ العين» وكل طاهر العين فسؤره طاهر. 
وأمّا ظاهر الكتاب؛ فإنّه عارض هذا اقباس ف الختزير والمشرك؛ 
ذلك أن الله تعن يفول ق لري وحم فر بر فرج جش کی“ 
وما هو رِجْسُ في عينه فهو لَجس لعينه)”" 
توثيق القاعدة: 
ذكر بعض العلماء القاعدة بعبارة أخرى قريبة من لفظ ابن رشد؛ 


خت فالا ال جس هو الل 


)١(‏ آسار: جمع سؤر مهموز» وهو: فضلة الشرب» أي: ما بقي في الإناء بعد شربه أو أكله. 
ومراد الفقهاء بقولهم: سؤر الحيوان طاهر أو نحس: لعابه ورطوبة فمه». انظر: المجموع 
43/5890*, وعقد الجواهر 2١1١/١‏ ومواهب الحليل 271/١‏ والمغن .1٤/١‏ 

(۲) سورة الأنعام الآية: ه46 .١‏ 

(۳) بداية المجتهد .۸٠/١‏ 

(4) قال الكاساني في بدائع الصنائع 4/5 ا ام فلن الله شماه رسا ف أيه جرع 


الباب الثاني: في القواعد والضوابط المتعلقة بالعبادات مه 





قال في تيسير الكريم الرحمن في قوله تعالى: ١‏ إل يجش » 
(روضصف د شامل لكل محر فإن امحرّمات كلها رحس وخخبث» وهي من 
الخبائث المستقذرة التي حرمها الله على عباده)! ° 


شرح مفردات القاعدة: 

الرجس» يطلق على أمرين: 

الأمر الأوّل: النَْن والعذرة» الأقذار. 

الأمر الثابي: المأ والسّخطء والعذاب» وكل ما استُقذرٌَ من العَمّل) 
رحس رَحَاسّة: عمل عملا قبيحاء يقال: رجل رحس ورجال أرجاس. 

وقيل: الرّخْس: النّحسء ورا قالواء التحاسية والتجاسشسة؟ أي: 

والربجس يكون على أربعة أوجه: إما من حيث الطبع» وإما من 
جهة العقل» وإمّا من جهة الشّرع؛ كالخمر والْمّيسرء وإمّا من كل ذلك 
E E E‏ 


الخمر فقال: اجنملا شَّطَنِ #[المائدة؛ من الآية. والرّحس هو التجس». 
وقال أيضا: «وصف تبحا تمان قد كرانا ر ومين لخم لوقيف 
"يذ يدل على كوفا محرّمة في نفسها». بدائع الصّنائع 2777/4 وانظسر: 
بدائع الصنائع 0١‏ ؛ ولمقدّمات لابن رشد »4417/١‏ وأحكام ابن العربي 
۳ وتفسير القرطبي .01/١7‏ 

(۱) تفسير السّعدي ص ۲۷۸. 
(۲) انظر: تمذيب اللّغة ١٠٠/٠۸١-۸۲ء»‏ والمفردات ص: 2154 وطلبة الطابة ص: 

7 ولسان العرب 4/5 41-۹ وفتح الباري ۱۹۳/٠١‏ والمصباح المنير ص: 

۳ والقاموس الحيط ص: 27١5‏ مادة: رحس» وتفسيرالقرطبي 355-85 


مه القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 


الي عير لاس ونا كقيرها فيو لقان 

والنجسء والنّجسء والس والنّحْسء ضدّ الطاهرء والشّيء 
القذر من الناس ومن كل شيء قذرته. 

وعلى هذاء فقد يكون الرّجحس والقذر والنْجاسة .ععىً» وقد يكون 
القذر والرّحس ,ععييّ غير التجاسة. 

وهو أتباع الرّجمْس على نمه فا5ا أفرد قيل: نَحَس؛-بفتح الثُون 
والجيم-إذا أريد به الاسمء أي: عين التجاسة كالبول ونحوه» فإذا أريد به 
لنّعت فهو نُحسُ-بفتح الوق و كمون اه أي" الج 

وقيل: النْجحَس-بفتح التون والجيم-يكون للواحد والاثنين والجمع 
والمؤنّث بلفظ واحد: رجحل نَحَسسٌ ورجلان نَحَسٌ وقومٌ نَحَس» قال 
ع زیم شما التقرات يحي 4 0 والنّجس -بفتح التون وكسر الجيم- 
5 وجمع ونث فقيل: رجحل نجس وامرأة نحسة» وقوم أنحاس. 

الجن من الأفعال التي يخالف معانيها ألفاظها قاللغة المرتحة: 


2 
م ع يو 


يقال: ل ل 8 





لس ساس 


sory TITIVg ولأ لاء‎ 

.۲۸ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 

(۲) انظر: كديب اللغة -214) ومعجم مقاييس اللغة ۳۹۳/١‏ والمفردات 
ص: ٠4۸١‏ وطلبة الطلبة ص: 5117؛ والبناية ۷٠٤/١‏ والنحموع للتووي 
۲ ولسان العرب ۲۲۷-۲۲۹/۹ والمصباح انير ص: ۸۳ القاموس المحيط 
ص: 27/47 مادة (نجس). 


الباب الثاني: في القواعد والضوابط المتعلقة بالعبادات همه 








الرّجاسة والنّجاسة في الاصطلاح: 

ل بازات اي 
الآفظ متقاربة في المع منها 

قيل: ف الاستقذار الطبيعي لاسشحخالة الشيء إلى فاد 

لواح يم و 

وقيل: هي: ؛ كل عين حم وها على الإطلاق مع إمكان التناول» 
لا لحرمتها أو استقذارها أو ضررها في بدن أو عقل". 

وقيل: هي: : عي أو صفة مع الشترع منها بلا ضرورة» لا لأذئ فيها طبع 
ولا لحق الله تعالى» أو لحق غيره شرعاًء ولا لحرمتهاء ولا لاستقذاره. 
معتى القاعدة الإجمالي: 1 

تبين القاعدة ماهية نَجَس العين» وأحكامة» وتفيد اھا اميق 
النَحَس الذي هو عين النْجاسة وبين انجس الذي هو الشيء الي 
بالتُحنة.وأن ها هو رس لته فهو نجس لغيه سواء كانت الرجاسة 
من حيث الطبع» » أو من جهة العقل» أو من جهة الشرع؛ كا خمر 
لقي دين كر A‏ فانها عاك نيعا وعفياة قرفا 


)١(‏ هذا تعريف الكاساني في بدائع الصنائع ۰۱۹٦/۱‏ و1917. 

(؟) هذا تعريف ابن العربي في أحكام القرآن 4548/5» و2587/5 وانظر: وتفسير 
القرطبي 257/١5‏ والشّرح الكبير للدّردير »۳۳/١‏ وحاشية الدّسوقي عليه ."17/١‏ 

(۳) هذا تعريف التووي ف المجموع .٠۹۰/۲‏ 

(4:) هذا تعريف البهوتي في شرح منتهى الإرادات 2١‏ وانظر: منتهى الإرادات 
۱ والإنصاف للمرداوي .55/١‏ 


o۸٦‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





ولأنْ الحرمة لا للاحترام دليل للتجاسة“. 

كنا فيد القاعدة أن .نا يكن رکا و عي ايكون ا 
لعينه؛ كالخمر؛ فإنها رحس ععتى القذر» فهي نجس ولكن بحاستها 
ليست لعينها وإِنّما هي لشدَكا المسكرة الحادثة ها. 

قال في التمهيد: «الذي عليه عامة العلماء في حمر العنب ما ذكرت 
لك عنهم؛ تحريم قليلها وكثيرهاء وأنّها عندهم رحس كسائر التنجاسات» 
إلا أن تحرعها عندهم لعلة الشّدَة والإسكار» وليس كذلك تحر الميتة وما 
جرى مجراها مما حرم لذاته وعينه» وهذا اختلف العلماء في تخليل الخمرء 
وقي طيبها عند زوال العلة المذكورة عنها»". 

وكال ادات وو لن م قولناة إن ال عة ادات أن 
ذاتها نحسة؛ إذ لو كانت ذامًا الى هي جسمها نحسة لما انتقلت بتبدل 
صفاتها إلى الطهارة» وإتما معن قولنا: إنها نحسة الذات؛ أن ذاتها نخست 
بحلول صفات الخمر فيها»”". 

وقال في شرح منتهى الإرادات: زوا هرذ مات ها خسنلا 
فتطهر؛ لأن نحاستها لشدّتا المسكرة الحادثة ههاء وقد زالت من غير نحاسة 
لديا E‏ سوال تحر کے ا ی اک 
العينية))7 © . 1 


)١(‏ انظر: المفردات للأصفهاني ص: 21١95‏ وبدائع الصنائع 0١‏ والتّمهيد 
٠‏ :”© والاستذكار ۳۰۰/٤‏ والمحلى ۱۹۲/۱. 

(۲) التمهيد للحافظ ابن عبد البرّ .١15//1١ ٤‏ 

(۳) المقدّمات لابن رشد الحدّ .٤٤١-٤٤۲/١‏ 

)٤(‏ شرح منتهى الإرادات .5034/١‏ وانظر: بدائع الصّنائع 2378/5 والمجموع 


الباب الثاني: في القواعد والضوابط المتعلقة بالعبادات oAY‏ 








وقد يوصف شيء بالنّحَس كما في المشركين» قال تعالى: ف إَِّمَا 
المت کت يی € ولا ذكرة ت غوف بل ا د كو 
هذا حرج مخرج الذمٌ؛ لأن المش ر كين لا يَتَتَرهُونَ عن الأقذار“ 
تمييز الأعيان النحس والطاهرة: 

اا ااا ےا تدا يكير كنا وها بطر على 
التحو التالي: 

قسم الحنفية الأعيان التجسة إلى نوعين” 
ااا 
A E‏ ثم وقع الخلاف بينهم في تحديدها: 

فعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله التجاسة املظ لابقا روز CE‏ 
على بحاسته ولم يرد نص على طهارته معارضا له» وإن اختلف العلماء فيه. 

والتجاسة الْمُحففة» هي: ما تعارض نصّان في طهارته ونحاسته. هذا 
عند الإمام أبي حنيفة. 

وعند صاحبيه؛ أ يوسف ومحمد ال هي: ما وقع الاتفاق 
على نحاسته, َالْمُحَففة: ما اختلف العلماء في بحاسته وطهارته. 


ويُمَثْل للمغلظة عندهم بالغائط› ونحوه» وبول ما لا يؤكل. لحمه 


.١37/١ والمحلی‎ 0 

.۲۸ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 

(۲) انظر: بداية امحتهد 81/١‏ وتفسير السّعدي ص 73717. 

(۳) انظر: بدائع الصنائع ۱ و۲۳۲ و ۲۳۰-۲۳٤‏ والفتاوى المندية ٤٥/۱‏ - 
٩‏ والسّيل الجرار ۳١/١‏ و4 25 ومعجم لغة الفقهاء ص ٤٤٥١‏ . 


8ه القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 


ودم الحيض» ونحوه» والخمر» والروث. 
ويْمتل للمخففة يبول ما يؤكل لحمه. 
وقال الْمَالكيّة عند الكلام عن تييز الأعيان الطاهرة عن التّجسة7"): 
١‏ الجمادات كلها على الطهارة إل الخمرء وف معناها كل بيذ مسكر فا 
بحس ويحرد اجا 0 تبي راكد روي وا متحصن من دارو 
9-والحيوانات كلها على الطهارة» لأن الطهارة هي علة الحياةء واستئ 
بعضهم الكلب» والخترير. 
۴-والميتات كلها على التجاسة إلا دواب البحر؛ وما ليس له نفس 
سائلة من دواب البرّ وميتة الآدمي فإنّها كلها طاهرة. 
4 - وكذلك دود الطعام طاهرٌ ولا يحرم أكله مع الطعام» وکل ما ليس له نفس 
سائلة لا ينجس بالموت» ولا ينجس ما مات فيه من ماء أو مائع. 
وذهب الشافعية إلى أن الأصل في الأعيان الطهارة» وفصّلوا في 
ضبطها فقالوا: الأعيان: حماد» وحيوان» وما 00 او 
فالحماد وهو ما ليس بحيوان ورا كان سر اناا جزءاً من حيوان؛ 
ولا حرج من حيوان كله طاهر إلا الخمر وکل نبيذ مسكر. 
وأمًا الحيوان أي: الْحَىَّ فكله طاهرٌ إل کلت وال وفرع كل 
منهماء وجزء من الحيوان كميتته. 
والميتات كلها نجس إلا مسة: السّمك: واطراد والآدمي والحنين 





)١(‏ انظر: التفريع لابن الجلاب 25١4/١‏ وأحكام ابن العربي 280/١‏ وعقد الجواهر 
١1١1-0‏ ومواهب الجلیل .۱۲١ 2111/١‏ 


الباب الثاني: في القواعد والضوابط المتعلقة بالعبادات 4ن 





دد كاو امه روالد الد ادر ك د کا 
وذهب الحنابلة إلى أن الحيوان كله طاهر إلا الكلب والختزير وما 
تولد منهماء أو من أحدهما فهو نجس عينه وسؤره وجميع ما حرج منه. 
وال كلها هة اا الك واد ي 
تقسيم التجاسة إلى تجاسة عينية حقيقية وئجاسة حكمية تعبدية: 
درج الفقهاء على شين الوا إلى: نُجاسة عينيبة حقيقية 
وتجاسة حكمية تعبدية. 
فالعينية الحقيقيّة هي: ما لا تاور محل حلول موجبها ولا بد من 
إزالتها؛ كغسل الخبث. ۰ 
أو هي التي يدرك لَها عينٌ أو صفة من طعم أو لون أو ريح» 
والحكمية هي التي اودكا عين ولا وص 


وهي على نوعين: 
ا ی نا ماق قا ابول 
والغائط والدّم والميتة. 


وتان سطع لحنت وه ينا اقلق ق ايه کول هتنا 





(1) انظر: المهذب ٠٠٠-٠١١/١‏ ومغني احتاج ۷۷/١‏ والمجموع ۳۹۰/۲»فما بعدهاء 
٠‏ ۰ فما بعدهاءو ٠٠۷‏ فما بعدهاءوأشباه السيوطي ص: 11۸-11٦‏ و٤۷٦‏ . 

١ 0‏ نظر: المُغني ۱| و 0-۷۳-2۹ و۱۳ و۳٤۳‏ وزاد اللستقنع ص 
2١59 5‏ ومنتهى | الإرادات 28/١‏ و ۳۳-۳۰ وشرح منتهى الإرادات 5/١‏ 2- 
م TIA g‏ 
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وأما النجاسة الحكمية التَعبّديّة؛ فهي: ما جاور موجبّها ويكفي 
فيها ورود الماء على امحل. 
أو هي: 7 الشّرعٌ بالتجاسة» وأعطاه وهي الحدذث 
الأكبر الوحت للغمل؛ والحدث الأصغر الموحب للوضوء'” 
فالقاعدة إذأ تتناسب مع التجاسة العينية الحقيقيّة؛ التي هي عن 
مستقذنٌ والتي لا تقبل التطهير؛ كالبول والغائط والدم المسفوح والميتة 
والكتزيره إلا ما ثبت اسكعتاوه شرها: 
تأثير التجاسة بملاقاهًا ووقوعها في الأعيان الطاهرة: 
أ- الأعيان الطاهرة إذا لاقاها شىء نَجَسّ فلا يخلو من أن يكون أحدهما 
E RE AANA‏ 
و و لأن ا سن ذا ا 
كمَنْ لبس ثوباً طاهرا يابساً على ثوب مبلول لَجس ىجس به . 
ب- تلاقي الجا ة ماعا أو حامداء أا امد نهدا ك يضر تلاقيه 
ا بل تُلقى النجاسة وما حولاء وينتفع بالباقي؛ لأن نحاسته 
ا مُجَاورَةٌ لا مُمَازِجَة) وفي الجملة أ ا ن ولا 
ار N‏ 





)١(‏ انظر: بدائع الصنائع للكاساني ٠ ٠/١‏ وتفسير القرطبي ۸ ومواهب الجايل 
۱ و2555 وحاشية إعانة الطالبين للدمياطي 0 و٤4»‏ وحاشية 
البجيرمي 15 وروظة الطاليق 2 لوزلا والختصاف 31+ وفاية الزين ازى 
١ء‏ والمغني ۷۳-١١/١‏ والإنصاف »۲٦/١‏ ومعجم لغة الفقهاء ص ٤٤١‏ . 

(۲) انظر: بدائع الصنائع »۲٤١-۲٤۲/١‏ ومواهب الجليل ١/١١٠ء‏ و١١٠‏ والمهذب 
٧,۱‏ ولمغني .٥٩/۱‏ 

(۳) انظر: بدائع الصنائع ۰۲۰۷/۱ و ۲۳٠-۲۳۰‏ ومواهب الجحليل للحطاب ٠١١/١‏ 


الباب الثاني: في القواعد والضوابط المتعلقة بالعبادات °۹۱ 








وح الجامدء هو الذي لا تسري التجاسة إلى جميعه» والمتماسك 
الذي فيه قوّهٌ تمنع انتقال التجاسة عن الموضع الذي وقعت عليه التجاسة 
إل ااه شكل ادو ا ی ای الا يبر ذلك إذا 
وقع في الماء طعمه» ولا ريحه» ولا لونه فهو طاهرٌء ومقتضى هذا؛ أنه لا 
يفرق بين القليل والكثير إلا بالقوّة المانعة للملاقي أن يغيّر أحد أوصافه؛ 
فتكون العبرة بالتّغيّر وعدمه. 

وقيل: هو الذي إذا فتحّ وعاؤه لم تسل أجزاؤه”". 

ويدل على ذلك حديث أمّ المؤمنين ميمونة -رضي الله عنها- 
رسول الله 5 سكل عن فأرة سقطت في “من فقال: رألقَوها وما حولهاء 
وكلوم)”". 

ما المائع»فقد قيل إله ينحس بوقوع النجاسة فيه؛ ليد رجه 
وتخالطه ولا فرق بین كونه مائعاً أصلياً كاللبن والزيست؛ أن تدا 
ا کا عمو 720 

وضابط المائع: أن يترادٌ بسرعة إذا أخذّ منه شيء؛ كال يصن 
والسّمن؛ وغيرهما من الأدهان؛ کال اللي وره 


والمهدّب 210/١‏ ومختصر الخرقي والمغني 417/177 2743-8 والمغني .917/١‏ 

OAV 4 8/١ انظر: المغنى ۱ و04» وفتح الباري‎ )1(١ 

66 أخر جه الحاوىق ف صحيحه ٥۸٥/۹‏ كتاب الذبائح والصيد» باب إذا وقعت 
الفأرة في السّمن الحامد أو الذائب» برقم: (774ه-.0514). و١4094/1؛‏ كتاب 
الوضوي برقم: (۳۳؟). 

)( انظر: فتح الباري ارمق و۸۷/۹. 

.٥۸۷/٩و‎ ۰۱۱-٤۰۹/۱ انظر: فتح الباري‎ )٤( 
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والصّحيح الرّاحح أن حكم ذلك حكم | الما وهو أله إذا تعير أحد 
أوصافه الثلاثة: طعمه» ولونه» وريحه» نجس وإلاً فلاء بل المائعات 1 
بعدم. التنحيسن من اللاء» ذلك لأن الله تال أحل لا الطاتة وخر 
علينا الخبائث» والأطعمة والأشربة من الأدهان والألبان والرّيت والخلول» 
والأطعمة المائية كلها من الطيّبات الى أحلها الله لناء فإذا لم يظهر فيها 
صفة الخبث؛ لا طعمه» ولا لونه» ولا ريحهء ولا شيء من أجزائه كانت 
عل SEO‏ 

اا إن الماء أسرع 0 بالتجاسة من الملح» والتجحاسة أشد 


00 





ENES رف عورا كس‎ ES 
وقول بان الجر ى الت تدر العتفاك هو قول الاماء الا‎ 
وذلك لحديث أم المؤمنين ميمونة رض ضى الله عنها- السابق.‎ 
0 وحه الدّلالة منه أنه هله أحاب ذا‎ 

هل كان نانع أو اننا وترك الاستفصال في حكاية الخال مع قيام 

أن يكون مائعاء بل قيل إّه لا يكون إلا ذائباءوالغالب أن السّمن لا يبلغ 

القلتّينء مع أنه ل يستفصل هل کان قليلاً أو کفیرا؟. 


-ه10/8١ فما بعدهاء وبجموع الفتاوى‎ 2147/١ والمحلى‎ ,53/١ انظر: المغني‎ )١( 
0و5 --ه5١ه و4؟ت وفتح الباري ۰۰۸/۱ و4/لا8ه.‎ 

(۲) انظر: بحمو ع الفتاوى ٥۱٠٥/۲۱‏ وفتح الباري ›)۱۲-٤۰۸/۱‏ و۹/٥۸٥-0۸۷.‏ 

(۳) انظر: فتح الباري .٤١١-٤٠٠١/١‏ 

(٤(‏ انظر: بداية امجتهد ۲ والمغني Ne‏ ۱ وفتح 


الباب الثاني: في القواعد والضوابط المتعلقة بالعبادات o۹۳‏ 








قال في فتح الباري: «مناسبة حديث السّمن للاثار التي قبله» احتيار 
الصف -أي: البخاري- أن المعتبر في التّنجيس تغيّر الصّفات» فلمًا كان 
ريش الميتة لا يتغيّر بتغيّرها بالموت» وكذا عظمها؛ فكذلك السمن البعيد 
عن موقع الميتة إذا لم يتغيّر» واقتضى ذلك أن الماء إذا لاقته التجاسة وم 
قل أنه له شر 

وقال اقا («(مقصود المصنّف بإيراده -حديث قصّة شاة ميمونة- 
ا شك کو ا ا ا 
E‏ على أن a ERG IS‏ 
الد بالرائحة الطيّبة أخرجه من الذمّ إلى المدح؛ فكذلك تغيّر صفة الماء إذا 
ا عض هينه ا و ا ا 

والعين إذا استحالت من صفة إلى أخرى حرحت عن حالة إلى حالة 
مناينة الله الأر ل :كالسا تفن ا شر عن ا 
ف من الدّمٌ وهي الزّهم.وقبح الرائحة؛ إلى الحالة الممدوحة» وهي 
طيب رائحة المسك دحل عليه الحل» وانتقل من حالة التجاسة إلى حالة 
الطيهارة واف سف TSE‏ 

اما الرّيادة التي وردت في حديث ات هريرة 5ه أن النبي عله سكل 
عن الفأرة تموت قي السّمن فقال: «إن كان مادا فألقوها وما حولهاء 


الباري .٤١۲-٤۰۸/۱‏ 
)١(‏ فتح الباري للحافظ ابن حجر .41١١-1410/١‏ 
(۲) فتح الباري لابن حجر .41١/١‏ 
(۳) انظر: فتح الباري 2408/١‏ و١١٤.‏ 
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وإ 


أها 


كان شاا فلا ر 03 
واو دليل على أن المائعات لا تزال ما التحاسات؛ وذلك 
إذا لم تدفع عن نفسها التجاسة فلأن لا تدفع عن غيرها أولى. 
وهذه الرّيادة هى عليها اعتماد من فرق بين المائع والجامد» وتقدم 


ذكر أقوال أهل العلم فيهاءوعلى ثبونما فإنها محمولة على تغيّر الصّفات © 
الانتفا ع من الأعيان التجس: 


(1) 


00 
000 


05 


اَم الانتفاع بذات الأعيان النَجّس القائمة» فقد أجمع الغلماء بق 


أخرحه أبو داود في سننه ۱۸١٠/٤‏ كتاب الأطعمة باب: في الفأرة تقع في السّمن 
برقم: »)۳۸٤۲(‏ وقال فيه الترمذي في e‏ : وهو حديث غير محفوظ»» 
ثم نقل الترمذي عن البخاري أنه قال: كلافطا ا قال والصحيح 
حديث الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة». 

E‏ الدّين ابن قدامة في الُغني »وه وقال: ((اسناده 
صحيح على شرط الصّحيحين». 

وقال الحافظ ابن حجر: إن الطريقين محفوظان» ولكن طريق ابن عبّاس عن ميمونة 
بدون الزّيادة أشهرء انظر: فتح الباري 25٠١/١‏ و٩/٥۸٥-۸۷٥.‏ 

وضعفه الألباني في: الجامع الصغير برقم: (۱۷۳۸)» وضعيف أي داود برقم: 
(۸۲۷)» ومشكاة المصابيح برقم: »)8١71(‏ والسلسلة الضعيفة برقم: .)١575(‏ 
انظر: معالم السسّنن 4181/١‏ ومواهب الحليل للحطاب ٠١١/١‏ والمغني .45/١‏ 

سنن الترمذي قي سننه 5/١ ينغملاو١ ١5/4‏ 5-4 4 ومجموع الفتاوى )515-81١ 5/1١‏ 
7ه و۲۸» 2519 وفتح الباري ›)۱۰-٤۰۹/۱‏ و۹/٥۸٥-۸۷٥.‏ 

انظر: بدائع الصّنائع 2191/١‏ و۰۱۹ و ۰۱۹۷-۱۹٦‏ و٤/۲۷۷»›‏ و۲۷۸» 
وشرح فتح القدير لابن الهمام ٤۰۳/٦‏ والتّمهید 2158/١4‏ و۹٥۰۱‏ و۰۱۷۸ 
وأحكام ابن العربي 2154/7 وتفسير القرطبي ۰۲۱۲/۲ و٦/۲۹۹-٠۲۷»›‏ 
ومختصر خخليل ص: 2٠١‏ والتاج والإكليل ۰۱۹۸/۱ و591/4؛ ومواهب الحايل 
6١‏ فما بعدهاء و۱۷۰ و١۱۷‏ و)٤ ٠٠١-۳٠١٣‏ وحاشية الأسوقي 


الباب الثاني: في القواعد والضوابط المتعلقة بالعبادات 040° 








الجملة على أنه لا يجوز الانتفاع المباشر بالأعيان التجس التي لا ينتفع يها 
بصوره مرو سم انهه الانتفا ع؟ من أكل أو ي لذن اقتناءها 
يعتبر ذريعة إلى محاولة الانتفاع بماء وحيث حرم كل وجه من وجوه 
الانتفاع ها فقد حَرُمٌ اقتناؤها وبالتالي حَرُمَ بيعها إلا لحاحة. 

والمقصود من جملة (بصورة مشروعة) ليخرج ما وغ الشارع 
اقتناءها من بعض الأعيان التجحس الى يصعب الاستغناء عنها لما فيها من 
فوائد ومنفعة مباحة لا يستهان كا؛ ككلاب الحراسة والصيد» وجلود 
الميتة المدبوغة ونحوها. ظ 

أمّا كلاب الحراسة والصّيد»فقد ورد النَصّ على جواز اقتنائها في 
قول لبي ع3 ا يس 
0 


ہے هر 


حرمت عا بک ا 1 1 07 کک رك تعالى: مت 


كلق الاين ال 5# و وا وا وع 
4--۷۰-11۷ وروظة الطالبين ۳٤۸/۳‏ ومغتي الاج 9190/8 
والمغني 2814/١‏ و۱۰۱-۸۹» و ۳٠/٠٣‏ ومنتهى الإرادات »۲٤٤/١‏ وشرح 
مفهى الأراداكت ۱1۸/۱ 

(۱) أخرحه مسلم في صحيحه٣/٠١۲١»‏ كتاب المساقاة باب الأمر بقتل الكلاب 
وبيان نسخه وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك» برقم: 
(151/5)) وأخرجه نحوه 9 كتاب الذبائح والصّيدء 
باب من اقتنّى كلباً ليس بكلب صيد أو ماشية» برقم: (537481). 

(۲) سورة البقرة» الآية: لاا وسورة ال الآية: .١٠١٠١‏ 
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یکم امه وام وم الخنزير 4 . 

ومع هذا؛ فقد حثنا الشارع على عدم اهداز القدر الذي كين 
الانتفاع به من الميتة وهو إهابما طالما أنه معالح بالدّباغة؛) حيث ورد في 
قصّة شاة تُصّدّق ها على مولاة لأمّ المؤمنين ميمونة رضي الله عنها فماتت 
ES‏ اه 1 فمال: رهلا ج إهاكاء فدبعتموه فانتفعتم 
به؟»» فقالوا:إنها ت فقال:«إنّما حرم E‏ د التحريم بأنّه إِنْما 
يتناول أكلها فقطء وأَنّه إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وفيه إشارة إلى أن علة 
منع الانتفاع بالإهاب قبل دبغه هو النجاسة فلما انتفت العلة ارتفع المانع. 

وبعد هذاء أذكر بعض وجوه الانتفاع المْحرّمة في الأعيان النبجسة 
الى لم يكن فيها منفعة مباحة: 

البيع:يحرم بيع الأعيان النْجَس لغير حاجة'''؛كالميتةوو الدّم المسفو رج 
والعدرة والأقذا و والكلب» والختزير ب : تكن e‏ أو 
وا لأن نحاسة هذه الأشياء بتمعل الانتفاع كا متنعا إلا بددليل؛ إذ 
الأصل أن كل ما ينتفع ؛ به يصح بيعه وما لا فلا. 

ولأن العلماء ذكروا من شروط صحة البيعة كون المييع طاهرا 
0 





.7 سورة المائدة» من الآية:‎ )١( 

)"( حديث متّفق عليه من حديث ابن عباس رضي اله عنهماء أخر جه البحاري في 
صحيحه ۰4۸۲/٤‏ كتاب البيو ع» باب جلود الميتة قبل أن تدبغ» برقم: ))5١3714(‏ 
ومسلم في صحيحه ١77/١‏ كتاب الحيض» باب طهارة جلود الميتة بالذباغ؛ 
برقم: (375)» واللفظ له. 

(5) انظر: المراجع السابقة عند ذكر الانتفاع بالأعيان النجَس. 

.١١٤و‎ 23١7/4 انظر: المجموع للتووي‎ )٤( 


الباب الثاني: في القواعد والضوابط المتعلقة بالعبادات. ” 0۹۷ 





الاقتناء: يحرم اقتناء الخئّزير والكلب الذي لا منفعة فيه؛ ويكره 
اقتناء العذرة والميتة والسّرجين0"©؛ قال ابن المنذر: أجمع العلماء على تحريم 
بيع الميتة والخمر وزير وشرائها"“. ولأن الميتة تأباها التفوس السّليمة 
وتستقذرها الطباع الصحيحة» ا الطب EE‏ أن السكة 
يي لاحتواء الميكروبات والمواد الضّارة؛ فهي مضرة بالصضصحة 
لاحتباس الدّم فيها وتزاحم الميكروبات عليها". 
أكل الأعيان التجّس والتداوي ها: 

أجمع العلماء““ في الجملة على أنه يحرم أكل الأعيان التّجسة 
واقذاوئ ا الآ قينا حصت الدليل لض وره فلا عجرن امال الأدويتةه 
ال و عالة المرورة يق لحقد ارا يقرع عا 
مع مول القن ا عله الط باه الا كن رشاذ اة إلا هذا (الذواف 
بإخبار االات الحاذق المسلم أن الدواء الحرام يتعين استعماله» أو بأية 


.17١-179/9 انظر: المجموع للنووي‎ )١( 

(۲) انظر: الإجماع ص 5ه ف .)٤۷۲-٤۷١(‏ 

(۳) انظر: الحاوي الكبير ۰۸٠/١‏ والمغني ١‏ و8١/.*”‏ والكاقٍ لابن قدامة 
۲ والرّوض المربع 2540/7 وتفسير السّعدي ص .757١‏ 

٠٤١/١ والدّر المحتقار‎ ٠٠١/١ والفتاوى الهندية‎ 2301/١ انظر: بدائع الصّنائع‎ )٤( 
و2584 رسالة القيرواني ص:‎ 25١5 »۱٤۰/۱نیدباع ابن‎ ةيشاحء7894-171١ه/هو‎ 
)»17و؛٠١:ص 4»؛ومختصر خليل‎ ٠5و»4‎ ٠0/1 المنتقى 4 /7/87»وعقد الجواهر‎ ٦ 
و306-557/4, وحاشية‎ ۱۷۱-۱٦۸/۱ والتاج والإكليل ومواهب الجليل‎ 
الدسوقي 57/4" والهذب ١/84/ء واللمصوع ۳۹۳-۳۹۲/۲ وو/و مدلا‎ 
والمغني ۳۳۲-۲۳ و۳٤۳ و۹٤۳ العدّة شرح العمدة 45/۲ ومنتهى‎ 
و758.‎ ۰۳۰۹/٦ و‎ 2514/١ الإرادات 711/7؛ وشرح منتهى الإرادت‎ 
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طريقة أخرى موثوق ها. . 

قال في المغني: E E‏ جال الاحتيار, وعلى 
إباحة الأكل منها ق الاضطرار» وكذلك ساك رمات ويباح له 
أكل ما ر بعك الرمقة ويأمن معه الموت بالإجماع». 

إلا أنه كما سبق يخرج من هذه الأصول بجواز الانتفاع بوحه من 
الخو عض الأعناة اة أو أجزائها الى امتا الأدلة الشترعية 
وذلك تحقيقاً لمنافع العباد ورفعاً للحرج عنهم» أو لمعالحة نجاستها كالدبغ 
مثلاء أو كان للضّرورة؛ إذ الضّرورات تبيح المحظورات”) 


)01 لموفق الدّين ابن قدامة |٠١۳‏ ۳۰ وانظر: 0١‏ حهه. 
)۲( و الا أن عله اقا e‏ عة غلب اي ومدق اع 


(الضرورات تبيح احظورات)؛ أن الممنوع شرعا يباح عند الضرورة؛ وهذه الماعدة ان 
es‏ م 


باحص الشرعية؛ وهي من القواعد الأصولية ر واف دايا ف ههال اوو فَدَفصَّلَ 
کرم لَك للا مااضطررنة | اک ي [الأنعام الآية: .]٠١١‏ 


قوله تعالى: حرمت عا المد والدم وم | انبر وما أل لیر انل پد 


رم لج سا 2 EAI‏ ره و2 و 2 سر صب ر کے و 2 ر ر ر 

اننيد التو والمتردية والتطيحة وما اکل 00 0 دک 0 
SESIN E‏ 3 1 مر أ 

ذيح على السب وان س یدوا ادلو لم فضي الوم بيس الذي كرو 


من ديت هلا يوه وأخكوي اَم ا لت کک ديد ۾ وَأَتمَمت عل 
که غ کو af‏ [المائدة: +]. 

حيث رفع احرج عن المضطرٌ غير باغ أي: غير متجاوز؛ فأباح ما حرّم عليه بقدر 
دفع الحلاك عند الجاعة» وأكل لحم الخثزين وإساغة اللَقّمة بالخمر عند الغصة» أو 
عند الإكراه الام بقتل أو قطع عضو؛ لأن الاضطرار كما يتحقق بالمجاعة يتحقق 
بالإكراه الام لا الناقص» فهذه الأشياء تباح عند الاضطرار؛ لقوله تعالى: لما 
أَضطرردَر لد ې [الأنعام» من الآية: 2]١١9‏ أي: دعتكم شدّة ا مجاعة كيه 


الباب الثاني: في القواعد والضوابط المتعلقة بالعبادات 8ه 





من تطبيقات القاعدة: 

١-نحاسة‏ أسآر الكلب والخترير» وهذا هو أصل إيراد القاعدة. قال ابن 
شل ول الأرحح أن يستئئى من طهارة أسآر الحيوان:الكلب 

والخنزير والمشرك؛لصحة الآثار الواردة في الكلبءولأن ظاهر الات 

أولى أن يتبع في القول بنجاسة عين الخنزير والمشرك من القياس»“ 

؟ - أنه يحرم الانتفاع بالأعيان النتجسة بوجه من الوجوه من غير حاجة ولا 
ضرورة» ويحرم التمليك وتملكها بسائر أسباب الملك من البيع والشراء وغير 
ذلك؛ لن كل ذلك انتفاعء إلا في حدود ما أباحها الشتر ع. 

"أنه لا يحرم الانتفاع الذي يشبه الإتلاف؛ كالاستص باح بالدهن 
النجس» وإطفاء الحريق بالخمر» وإطعام الكلاب الميتة» ونحوها؛ لحواز 
تعمد إفساد سائ التبناننات0) 

4- أن كل ما ظهر منها ريح العذرة قي لحمه أو طعمه فهو حرام وما لم 
ر حاحل©), 


والاستثناء من الحرم يفيد الإباحة. 
انظر: التَمهيد للأسنوي ص: 277١‏ وأشباه السّيوطى 171/١‏ و9/ا1- هلال 
وشرح منتهى الإرادات a YOR‏ تعد AA‏ 
و۲۷۱ و ۲۷۸-۲۷۷ و5١4»‏ وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص: 7۳-11£. 
)١(‏ بداية المجتهد ۰۸٥١/١‏ وانظر: 28١‏ وانظر أيضا: بدائع الصّنائع 2501/١‏ و٣٠٠»‏ 
والهداية ۲١/١‏ والمجموع 1۱۹/۲ والمغني /0-74/١‏ والمحلى .٠١۸/١‏ 
(۲) انظر: بدائع الصنائع٤‏ /۲۷۸» وتفسير مر القرطبي 2771/7 ومواهب الجليل 1177/1١‏ . 
20 انظر :مواهب الحلیل ۰۱1۲/۱ و۱۷۱ وجموع الفتاو ی AAR ٣/۲۱‏ 
)٤(‏ انظر: تفسير القرطبي ۰۱۰۹/۷ ومجموع الفتاوى .481/1١‏ 


oo‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 








٥-أن‏ الأعيان التحسة إذا طهرت بالاستحالة أو التَعيّر الكيميائي أو 
الفيزيائيَ لم تبق نحساء فإن وقعت في الماء فطهور”©. 

*-ولو وقع الخمر في ماء واستحالت» ثم شرا شارب لم يكن شاربا 
للخمرء ولم يجب عليه حدّ شرب الخمر. 

/ا- أن أكل امحرّمات والتداوي يما حرام إلا فيما خصّه الدّليل لضرورة ونحوها. 

۸-التجاسة المستقرّة في الباطن لا حكم ها ما لم يتصل بما شيء من 
الظاهر؛ لا يحتاج إلى غسله» وكذا البيض. 
ما لو اتصل ها شىء من الظاهر مع بقاء حكم الظاهر عليه» كما لو 

الح يعض حرط فحصل يمضه في العدة وتعضة ارج ي اهم 0 

دبره إصبعه أو عوداً وبقي بعضه خارجاً فالأصح أنه يحكم ها بحكم التجاسة 

ل ل N‏ 
صلابّه باقية بحيث لو زرع نبت فعينه طاهرة» لكن يجب غسل ظاهره 
لملاقاته بالتجاسة» وإن كانت صلابته قد زالت بحيث لو زرع لم ينبت 

5 بذكا 1 

٠احثياب‏ لس الس ددا كالمرضعة والجزار والكناف 
محمولة على التجاسة حتّى تتحقق الطهارة» ولذا يستحبّ أن يكون 
هم ثوب للصّلاة”2. 


.٠۳/۲۱ انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲( انظر: المرجع السابق نفسه. 

(۳) انظر: مزه ل نكا رارع ۸/۲ 

( انظر: مواهب الحليل ١٦۷/١‏ والمجموع 508/1. 

(ه) انظر: مواهب الحليل ۱۷۷/۱ ومجموع الفتاوى .551-87١-01//5١‏ 


الباب الثاني: في القواعد والضوابط المتعلقة بالعبادات ۰۱“ 





امن باع وبا جذيدا ويه حاسة و ل سين كاذ ذلك عيا يرج الد 
لأن المشتري يجب أن ينتفع به جديدا”". 

وحم أتلقه شا من الأعيان التجسة والكلب على الصحيح م تلزمه 
ق 


وله و 


١7‏ ثُرَئَبُ الأعيان الجسة التي يجوز تناونما للضّرورة الأحف 
فالأخحف e‏ 

٤‏ ١-أنه‏ يعفى عن اليسير من التجاسات الى يشق الاحتراز عنهاء وما 
تعمّ به البلوى كالدّم الباقي على الحم وعظامه 


.١/17//١ انظر: مواهب الجليل‎ )١( 

(۲) انظر: بدائع الصنائع 2317/4 2387 والمجموع 175/5. 

(۳) انظر: التاج والإكليل ١/154.؛‏ والمجموع 57/9. 

)٤(‏ انظر: البناية في شرح المداية 2784/1١‏ والمجموع اا ومجموع الفتاوى 
4-۲۱9۱ . 
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المطلب الثاني من القاعدة العشرين [١؟]‏ 

[ كل ما هو نجس لعينه فلا يتبعتض 
ذكر ابن رشد هذه القاعدة في مسألة التفريق بين قليل الدّم و كثيره 
في الحرمة؛ دليلاً لأحد الأقوال؛ حيث قال: «روأمًا احتلافهم في كثير الدَمْ 
وقليله؛ فسببه احتلافهم في القضاء بالمقيّد على المطلق» أو بالمطلق على 
المقيّده:ؤذلك آذ :ورد تحر الم لقا في قوله تعالى: 4 حرمت عَلِيكْ 
اميه ولد وم ازير 44 وورد مقيّدا في قوله تعالى: REIT:‏ 
ما اوی إل محرا 4 › إلى قوله: بِأوْدَمَامَسَفُوحًأوَلَحْمَ جار 4 
فمن قضى بالمقيّد على المطلق» وهم الجمهورء قال: المسفوح هو 

النّجس الحرم فقط. ظ 
ومَنْ قضى بالمطلق على الميّدِ لأن فيه زيادة قال: المسفوح وهو 
الكثير» وغير المسفوح وهو القليل» كل ذلك حرام وآيّد هذا بأن كل ما 


)١(‏ المطلق لغة: الانفكاك والتخلية. 
ون اصطلاح الأصوليين؛ هو: (الفظ امتناول لواحد غير معن باعتبار حقيقة شاملة نتسه). 
والمقيّد لغة: من التقييد. 1 
وف اصطلاح الأصوليّينء هو: (اللفظ المطلق الذي اقترن به ما يقلل مسن شيوعه 
وانتشاره). المطلق والمقيّد ص: 5 ؟١.‏ 
انظر: المصباح المنير ص: 1147 و٩۱۹‏ وشرح تنقيح الفصول ص: 23١5‏ 
ولد كزة ل 

(؟) سورة لمائدة» الأية: 7. 

(۳) سورة الأنعام الآية: ه54 .١‏ 


الباب الثاني: في القواعد والضوابط المتعلقة بالعبادات و 





هو نجس لعينه فلا يتبعقض)"". 
توثيق القاعدة: 

ورد مفادٌ القاعدة في كتب أهل العلم؛ منها: 

حاء فى الاستذكار:رروأمًا العذرات زاوال ا يوكل كه تفلل 
ذلك وكثيره رحس» و كثيره رِجْسٌ نَحَسّ عند الجمهور من السّلف» 
وعليه فقهاء الأمصار»“. 

ما جاء في مجموع الفتاوى: «تجريم الشيء مطلقا يقتضي تحريم كل 
2 منه)). 

وفيه أيضاً: «هي عن شي ءِ هي عن بضعه)(". 
معتى القاعدة الإجمالي: 

هذه القاغلاة تن وتقرر أن ماهر جس ليخ لا يعجرا ف الحكم قلا 
فرق بين قليله وكثيره في التحريم بحيث يحرم قليله وكثيره على حا سواء. 

وهذا المعنّى عل الاتّفاق بين العلماء؛ فما حرم كثيرهاء فقليلها 
حرام» فهو شبيةٌ لما قرّره الإمام ابن رشد في أن حرمة البعض كحرمة 
الكل كحالة وار ا عل بض ا 


.٠٠٠١/١ بداية المجتهد‎ )١( 

6 الاستذكار للحافظ ابن عبد البرٌ ام 

(۳) مجموع فتاوى ابن تيمية ١؟85/1.‏ 

(4) انظر: الاستذكار 237/١‏ وعارضة الأحوذي 517/8 وبدائع الصّنائع ›»۲١۲/۱‏ 
ومجموع الفتاوى .٠٠-۳٤/۲۱‏ 

.۲٤۲/۱ انظر: بداية المجتهد‎ )٥( 


5.5 القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





وقد ذکرت مسائل الأعيان النّجسة في القاعدة السابقة فلا داعي للتكرار. 
موقف المذاهب الفقهية من القاعدة: 

القاعدة مُجمّعْ عليها لدى جمهور فقهاء الأمصار في الجملة» كما 
تقدّم في فقرة توثيقها. 
من أدلة القاعدة: 

ويدل عليها قول الي يِه : ررما أسكر کیره فقليله حرام 
حيث لم يفرّق بين القليل والكثير في الحرمة. 

و بون کان اند وال ھا را وليه وان كان مانا 
5 ےھ ۲ ١ N‏ 5 ۳ 
فلا تَقربوم)!""؛ حيث لم يفرّق بين كثيره وقليله”". 
بعض مستكثنيات القاعدة: 

أولا: يستنتى من القاعدة ما استثني بالإجماع للضرورة بحيث يعفى 
عنها كطين الشّوارع» وغبار السّرجين» وقليل الدّم0). 


(۱) من حديث جابر» أحرج أبو داود في سننه ٤‏ /۸۷» كتاب الأشربة» باب النَهِي عن 
المسكرء برقم: »)۳٦۸١(‏ والترمذي في سننه ٠٠۸/٤‏ كتاب الأشربة» باب ما 
جاء في شارب الخمر» برقم: : »)١855(‏ والنّسائي في سننه »۳۰۰/۸/٤‏ كتاب 
الأشربة باب تحريم كل شراب أسكر كثيره» وابن ماجه في سننه 10/۲ 
كتاب الأشربة» باب ما أسكر كثيره لسرا برقم: (۳۳۹۳). 
قال الترمذي: رهذا حديث حسنٌ غريب من حديث جایں»» وص ححه الألباني في: 
صحيح ابن ماجه (۳۳۸۳ -۳۳۸۵)» والجامع الصّغير (2478 و4 2044 و۷٩٤۰ .)١‏ 

(۲) تقدّم تخريجه في القاعدة السابقة. 

(۳) انظر: المغني ۱ و۳» وفتح الباري ۱/ ۰4۱۰-2۰۸ و86/94ه-80ه. 

259/5 والمجموع‎ ۷۳-۷۲/١۱ انظر: الاستذكار ۲۷۰/۱» ومواهب الحلیل‎ )٤( 
و318.‎ ۰٤۷۹/۲۱ ومجموع الفتاوى‎ 


الباب الثاني: في القواعد والضوابط المتعلقة بالعبادات ۵“ 








انياً: التفريق بين الدّم المسفوح» والّم القليل والمختلط باللحم 
والعظم: 

فالدّم المسفوح هو الكو اطار بين الاييعة عند دوجن و كنذا 
الا وسيل منها حال حياتمال'»: فهذا لا حلاف بين الفقهاء أنه تس 
العين» وهو محرّم بالإجماع. 

وتقييد الدّم الحرم بأنه مسفوح دليل على أن الدّم غير المسفوح 
حلال غير تُجّس» فلولا قوله -تعالى - ا موا کے لبح التاس 
يق العروق .ما اتيت اهود > نحلم 0 2 من الدّم ما كان 
و وهو الدمٌ الذي يخرج من الذييحة عند ذكاقا؛ فإنّه الذم الذي 

يضر احتباسه في البدن؛ فإذا حرج خخ البدن :وال العترن يكل اللحبة أن 

الدّمٌ الذي يبقى في اللحم والعروق بعد الذبح؛ ا E‏ 
وأمًا الدّم القليل والمختلط باللحم والعظم 


.1155-1178/١ انظر: الاستذكار ۰۳۷۵/۱ و7/5ء ومواهب الجلیل‎ )١( 

(۲) حكى الإجماع على ذلك ابن العربي» والقرطبي. 
انظر: أحكام القرآن 2753/١‏ والجامع اكام القرآن ۲۱۷/۱» و۲۱۸› ۱۱۱/۷ 
وانظر: بدائع الصّنائع 2197/١‏ و٩۱۹‏ و7717 والبناية في شرح الحداية 54/١‏ 
وحاشية ابن عابدين ۳۱۹/۱» ومختصر خليل ص: 2٠١‏ ومواهب الحليل2177/1 وأسهل 
المدارك ٠۰/۱‏ والمهذّب 17/١‏ والمجموع 2738/1 ومجموع الفقاوى )557/5١‏ 
وشرح منتهى الإرادات ١ 4/١‏ وتفسير السّعدي: 287 و3570 و۰۲۷۷ و415. 

(۳) سورة الانعام» الاية: .٠٤١‏ 

(4) انظر: أحكام ابن العربي ۷۹/۱. 

() انظر: أحكام الحصاص 2151/١‏ وتفسير السّعديّ ص ۸۲» و2570 و۲۷۷ و١٠٤.‏ 


001 القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 


فالصّحيح الرّاجحح هو القول بطهارة الدّم القليل» والمختلط باللحم 
والعظم. 

وهو مذهب حمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة وبعض 
الشافعية؛ حيث يرون التفريق بينهما موجب الآيات الواردة في ذلك» وأن 
.الدّم القليل والمختلط باللحم والعظم طاهر“ 

وذلك للإجماع الحكي على أنه يتضى بالمطلق على المقيّد بالمسفو 0" . 

وقد تأَيّد هذا بحديث أبي أمامة الباهلى"» وقول ترجمان القرآن 
فلو كان المراد بالتهي عن تناول الدّم عموما لما في على أمثال ابن عباس 
وعائشة وغيرهما من الصّحابة -رضوان الله عليهم أجمعين-. 

قال في أحكام القرآن: اك الله ا ا حرم يڪم َلْمَيْمَةَ 
ام 4 رفال: حرمت َك الت د مَك انير 4 فار + 





O 


)١(‏ انظر: المصادر السابقة عند الكلام على حكم الدّم المسفوح. 

(۲) فيحمل مطلق آية, البقرة: ٠۷۳١‏ والمائدة: ۳» والتحل: ١٠٠١ء‏ على التقييد 
بالمسفوح الوارد في آية الأنعام: ه4١2‏ انظر: أحكام القرآن ۷۹4/١‏ والحامع 
لأحكام القرآن 21١1/07 518/١‏ وتفسير السّعدي ص ۲۷۷. 

(؟) هو الصحابي الحليل» ضدي بن عجلان بن الحارث الباهلي؛ أبو أمامة مشهور 
بكنيته» سكن الشام وتوقي بها سنة ١/ه.‏ 

ا ااب ۲ برقم: (۱۲۳۷). 
)٤(‏ سورة البقرة» من الآية: ۱۷۳ والتحلء من الآية: ٠٠١‏ . 
(ه) سورة المائدة الآية: ۳. 


الباب الثاني: في القواعد والضوابط المتعلقة بالعبادات ¥ 








يَطمَمَهُة ]لَه أن يَكْوَممَة أَوْدَمَا سفوا ی ؛ دل ذلك على أن الحرم من 
الم و دون غیره» 

وقد حكي الإجماع على أن المطلق هنا يقضى به على المقيّدا . 

وأيظا قد روي عن اء لرن عائشة رضي الله هات آنا 
قالت: كتا نطبخ اللحم فتعلو الصّفرة على البرمة“ من الدّم فيأكل ذلك 
ابي لد So‏ 

روي عن أي أمامة الباهلي قال: بعثني رسول ال کل إلى قومي 
أدعوهم إلى الله ورسوله» وأعرض عليهم شرائع الإسلام فأتيتهم فبينما 
نحن كذلك إذ جاءوا بقصعة من دمع فوضعوها واجتمعوا عليها 
يأكلونماء فقالوا: هَل فكل. فقلت: ويحكم إِنْما أتيتكم من عند من يحرم 
هذا عليكم» فأقبلوا على» قالوا: وما ذلك؟ فتلوت عليهم هذه الأية: 


و“ رر ص سي ل رھ و Ok‏ 


حرمت عَلك أَلميَْة وألد 


.١ 48 سورة الأنعام الآية:‎ )١( 

2 أحكام الجصاص .١51/١‏ 

(*) انظر: أحكام الجصاص 2151/١‏ وأحكام ابن العربي 21/9/1١‏ تفسير القرطبي 
111 رشي ا ار ۰ و۲۷۷ و5١4.‏ ْ 

(5) الْبرمَة: الْقدرٌ من الحجرء والحمع: بُرم» مثل: غرفة غرّف» أو: برام. انظر: النهاية 
١‏ والمصباح النير ص: ۱۸ وفتح الباري 0۹/۷ . 

(ه) أورده الطّبري في تفسيره ۷۱/۸ بسنده من طريقين عن القاسم» وانظر: تفسير 
القرطبي ٠٠٠/۷‏ . 

3( القصعة: الصحفة» جمعها قصعات» والقصيعة تصغيرها. 
انظر: المصباح المنير ص .١537‏ 

(۷) سورة المائدة الآية: ۳. 

(۸) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك ۷/۳ برقم: .)٦۷۰٥(‏ 
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فقد أفاد هذا الحديث حرمة ما كان يفعله أهل الجاهلية» من تناول 
الدّم المسفوح حيث كان أحدهم إذا أدركه الجوع أحذ محددا“ من عظم 
أو نحوه فيقصد به بعيره أو غيره من الحيوانات ثم يجمع ما يخرج منه من 
الدم فيشربه وهذا هو الدم المسفوح. 
ما رُويّ عن عائشة -رضي الله عنها- أنّها قالت: إِنْما هي عن 
ادم الستافيد”©. وزع غنها ا ول لذأ أن ل وما 
4 تَسَهُوعًا 74 » سبع الاس ما في العروق“. 
فقد أفاد قول عائشة عرصي الله عنها- أن ما يحرم تناوله من الدم 
هوا السوع ليل غير وأما غيره فلا يحرم تناوله. 
ثالغاً: : دم السّمك: 
اه يسن ن أل الك ن الدما رها الذي هو ال جي 
فيكون ذم الماك طاهراء لإجماع الأمّة على إباحة تناول السّمك مع 
دمه» ولو كان لجسا لما أبيح ولشرعت ذكاته هذا على القول باه دم. 
وقد قيل إل ليس بدم حقيقة؛ لأنه إذا س يض والدم يسوة» بل 
فق :ماء لرن بلون الم ذلك لعدم إمكان تعايش الدّم في الماء”©. 
والقول بأنّه طاهرٌ هو مذهب الحنفية» وقول عند المالكية» ووحه 
عند الشّافعية» والصّحيح عند الحنابلة. 


. ٤۸ محددا: يقال سيف حاد أي قاطع ماض. المصباح المنير ص‎ )١( 

(۲) الم أقف عليه بعد البحث» وانظر نحوه في المجموع ۳۹۸/۲. 

(۳) سورة الأنعام» الاية: .٠٤١‏ 

)٤(‏ ذكره ابن العربي في أحكام القرآن ۷۹/١‏ ولم أقف عليه من كتب الآثار بعد البحث. 
(5) انظر:بدائع الصنائع ١۹٥/۱‏ عو حاشية ابن عابدين 9/١‏ 1ءومواهب الجليل .١51/١‏ 
(5) اختاره من المالكية: القابسي» وابن العربي وصحّحه. 


الباب الثاني: في القواعد والضوابط المتعلقة بالعبادات و.ة 








لذلك معد الإمام ابن رشد اغد حيث قال: رروأمًا پت 
احتلافهم قي دم الحوت فمعارضة العموم للقياس» أمّا العموم فقوله تعالى: 
9 ولم چ وأمّا القياس فما يمكن أن يتوهم فق کن ال اا اق 
التحريم لميتة الحيوان» أعني: أن ما کن ايه حرم دم وما كل ما 
N E‏ راق عاللة أذ ملا كم مولي a‏ 


انظر: بدائع الصّنائع ٠۹١/١‏ والبناية في شرح المداية 2744/١‏ و9743 والدر 
المختار 27١9/١‏ وحاشية ابن عابدين ۱“ ومختصر خليل ص: ١٠ء‏ والتاج 
والإكليل ١/51١غ‏ ومواهب الحليل 2177/١‏ و101» وحاشية الدّسوقي ١/ام‏ 
وأسهل المدارك ٠٠/١‏ والمهذّب ٠٦۳/١‏ والمجموع 2594/5 والإنصاف 
للمرداوي ۳۱۰-۳۰۹/۱» وشرح منتهى الإرادات .5١14/1١‏ 

)١١‏ يشير إلى قوله تعالى حرمت عليك اميه وَألدمْ . سورة المائدةءالآية: ه. 

١١؟)‏ بداية المجتهد ؟/015. 


"١٠‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





المطلب الثالث: من القاعدة العشرين [١؟]‏ 


[ كل نجاسة تسيل من الجسد وتقرح منه يجب متها 
الوضوء ] 


ذكر ابن رشد هذا الضّابط في مسألة انتقاض الوضوء مما يخرج مسن 
الجسد من النّجَس ضابطا لأحد الأقوال فيها؛ حيث قال: «احتلف علماء 
الأمصار في انتقاض الوضوء مما يحرج من المسد من انجس على ثلاثة 
000 

فاعتبر قوم في ذلك الخارج وحده من أي ل حرج» وعلى أي 
0 ..؟ فقالوا: كل نجاسة تسيل من الجسد وتخرج منه يجب 

منها الوضوء؛ كالدَّمٌ والرّعاف ا 
توثيق الضابط: 

هذا العتابظ بهو العمل ا و اح رامات 
الوضوعهي مطلق حرو ج الشيماشحّس من جسد الآدمي اللي 7 
معتى الضابط الإجالي: 


)١(‏ يأتي ذكرها إن شاء الله في فقرة موقف المذاهب الفقهيّة من الضّابط. 

(؟) انظر: بداية اجتهد ٤/١‏ ۹. 

(۳) انظر: بدائع الصّنائع ۱٠۸/١‏ والبناية ١94/١‏ فما بعدهاء والدّر المختار ٠١١/١‏ 
فما بعدهاء وحاشية ابن العابدين ١174‏ فما بعدهاء والمغني oT]‏ ولاو 


کو 


والعدّة ١/٠٠»ومنتهى‏ الإرادات ۱۹/١‏ وشرح منتهى الإرادات ٠٠١/١‏ والحلى 
۱ و۲۱۸» وه”5ء وعارضة الأحوذي .۹۸/١‏ 


الباب الثاني: في القواعد والضوابط المتعلقة بالعبادات 111 








الآدمي الحي» سواء كان من السّبيلين؛ كالدّبر والذكرء أو فرج المرأة» أو 
من غير السبيلين؛ كالأنف» والفم والجرح» وباقي الجسدء وسواء كان 
الخارج معتادا؛ كالبول والغائط» أم غير معتاد؛ كدم الاستحاضة» وسواء 
كان طاهراً؛ كولد بلا ذم: أو كان قطراً؛ كما لو قطر في إحليله دُهنا ثم 
SEE‏ 
الخارج وحده» من أي موصع جرج وعلى أي ج جرج 
موقف المذاهب الفقهية من الضابط: 

' يتّفق أصحاب المذاهب الفقهية على هذا الضابط» بل اختلفوا في 
ضابط ما يوجب الوضوء مما يخرج من جسد الآدمي الحي من النْجَس. 

فالحنفية والحنابلة تمسكوا AE‏ للشو اقبي كر 
حارج من الجسد مظلق؛ فالعبرة عندهم بالخارج» وبه قال الظاهرية قِ 
البول والغائط". 

وأمّا الشّافعية فأضافوا إلى الضّابط قيداً هو اعتبار المحرجء فقالوا: لا 
يحب الوضوء إلا با خارج من السّبيلين» على أيّ وجه حرج إلا الولد 
والمني» وهو قول الظاهرية في الرّيح”". 

وأمّا المالكية فأضافوا قيدين هما:الاعتياد في الخارج والمخرج»وصفة 
الخروجءفقالوا: لا يوجب الوضوء إلا ا لخارج المعتاد» من المخرج المعتادء 


)١(‏ انظر: المراجع السابقة. 
(؟) انظر: المراجع السابقة. 
(۳) انظر: التّهذيب ۲/ه» والمجموع ١١-٠١/۲١‏ وأشباه السيوطي ص: ۰٦۷١‏ والحلى 


Tog TIA T1 
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على سبيل الصّحّة والاعتياد. 
والحاصل أن الفقهاء أجمعوا على أن الخارج المعتاد من أحد السّبيلين؛ 
كالغائط والرّيح من الدّبر» والبول والمذي من القبل ناقضّ للوضوء””". 
المرض والندرة. 
فذهب الجمهور من الحنفية والشافية والحنابلة إلى وجوب الوضوء 
سبيل المرض والتّدورة”". 
وذهب المالكية والظاهرية إلى عدم وحوب الوضوء منها“. 
من تطبيقات الضابط: 
١-الصّحيح‏ اعتبار المخرج المعتاد» فخروج النَّجَس من غير السّبيلين؛ 
كال حر ح» والفصاد» والحجامة» والرّعاف» والقيء؛ الأظهر أنّها لا 
تنقضص الوضوي» لكن سحن الوضوء منها وعلى الضابط. ق 
أن الرّيح الخارحة من قبل المرأة» أو ذكر الرّجل ناقض؛ لأن الخارج تج . 


)١(‏ التلقين ٤۷/١‏ والمقدّمات ٦۷/١‏ وعقد الجواهر ٤۲/١‏ وجامع الأمّهات ص: 
وه ومواهب الحليل ٤۲۲/١‏ وعارضة الأحوذي .۹۸/١‏ 

(۲) انظر: المعونة ٠١١/١‏ والمقدّمات ۷/١‏ والبناية .۱۹٥/١‏ والمجموع ۷/۲» والمغني .۲٠١۰/۱‏ 

(۳) انظر: بدائع الصنائع ۱۱۸/١‏ والبناية ۱۹٤/١‏ وحاشية ابن العادين ٠۳٤/١‏ 
والتتهذيب ۲/ه» والمجموع ۸-۷/۲ والمغني ۲١٠-۲۳۰/۱‏ والعدة ٠١/١‏ 
ومنتهى الإرادات ۱۹/۱ وش رحمنتهى الإرادات .٠١١/١‏ 

)٤(‏ انظر: التفريع 2137/١‏ والمعونة ۰٥۳-۱۰۲/۱‏ وانحلى ۰۲۱۱/۱ و2518 و555. 

(5) انظر: التفریع 2137/١‏ وبجموع الفتاوى ۲۲۲/۲۱ و۰۲۲۷ و۲۲۸ وامحلی ۲۱۸/۱. 

(5) انظر: بدائع الصنائم ۰۱۲۱/۱ و۲۲٠‏ والنجموع ٥/۲‏ والمغن .۲٠۰/۱‏ 





الباب الثاني: في القواعد والضوابط المتعلقة بالعبادات 11۳ 








#-لو سقطت الدّودة أو اللحم من القرح لم يكن حدثا» ولو سقطت من 
السّبيلين يكون حدثاء والفرق أن الدّودة الخارحة من السبيل نجس تي 
نفسها لتولّدها من الأنحاس» وقد حرجت بنفسهاء وخروج التّحَس 
بنفسه حدثء» بخلاف الخارجة من القرح؛ لأنها طاهرة في نفسها؛ 
لأنها تتولد من اللحم» واللحم طاهرء وإتما النجس ما عليها من 
الرطوبات» وتلك الرّطوبات خرجت بالدّابة لا بنفسها فلم يوحد 
روا نكي فللا کن 

ادلو كان انع ساقطير القمر فلن ا وكذا لو 
عض على شيء فظهر الدّم على أسنانه؛ لأنّه ما حرج بنفسه. 

٥-لو‏ سعط في أنفه ووصل السعوط إلى رأسه ثم رجع إلى الأنف» أو إلى 
الأذن لا يكون e‏ أن لأس لس مقع 9ا كلو طرق 
إحليله دُهناً ثم حرج فينتقض؛ ؛ لأنه لا يخلو من بلة نْحَس تصيبه» ”". 

٦‏ خروج شيء من اجس من اميت بعد الغسل لا يوجب إعادة ل 

/ا-لو نزل البول إلى قصبة الذكر لا ينقض الوضوء؛ لعدم خحروجه" . 

4- ولو حرج البول أو الذي من ذَكَرٍ رَُلٍأقلف؛ حتّى صار في قلفته فعلبه 
الوضوء» وصار رة امرأة إذا حرج المذي أو البول من فرجها وم يظهر”. 





.١78/١ انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) انظر: بدائع الصنائع © ١‏ . 

(©) انظر: بدائع الصّنائع ٠٠١/١‏ والمغي ۱ وشرح منتهى الإرادات .٠١١/۱‏ 
(:) البناية .1١9 15/1١‏ 

6 انظر: حاشية ابن عابدين 2١10/١‏ ومجموع الفتاوى .570/5١‏ 

(5) انظر: بدائع الصنائع .٠١١/١‏ 
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4ح أن الذاحل ي بجحسك الآدمي الجي لا ينقض الوضوء» وحكى التنووي 


-١ ۰ 


۹ 


۲۴ 


۳ 


ولو أدخل في جحسده شيئا؛ كالحقنة ونحوهاء ثم حرج فعليه 
الوضوء عند الحنفية؛ لأَنّه لا ينفك عن النَّجَسء و كذا عند الحنابلة 
إذا كان في الذبر» ومثله لو أدحل بعض الزراقة؛ لأنّه حارج من 
الستّبيل ولا يخلو من بلّة تصحبه من الفرج”". 

وهكذا لو وطئ امرأته دون الفرج» فدَبً ماؤه» فدخل الفَرْج» ثم 
حر ج» نقض الوضوء؛ وعليها الاستنجاء؛ لأنه حارج من السبيل 
ولا يخلو من بلة تصحبه من الفرج“. 

ولو أدحل رحل أو امرأةٌ في قبلهما أو دبرهما شيئا من عود أو 
مسبار أو حيط أو فتيلة أو إصبع أو غير ذلك ثم حرج انتقض 
الوضوء؛ لأنّه حارج من السبيل7 . 

ماء الحامل قرب وضعها لا يجب منه الوضوء؛ لأنّه غير معتادء 
زغل الصا ق له سان ا ا 


.١١/١ والمجموع‎ 4۲۲/١ انظر: مواهب الحليل‎ )١( 

(۲) هي: أنبوبة من الرّحاجٍ ونحوه» أحد طرفيها واسع» والآخر ضيق» في جوفها عود 
يحذب السّائل ثم يدفعه. انظر: المعجم الوسيط .591/1١‏ 

(۳) انظر: البناية ۰٠۹١/١‏ والمغنٍ 2371/١‏ وشرح منتهى الإرادات .٠١١/١‏ 

.٠١۷/١ وشرح منتهى الإرادات‎ 2371/١ انظر: المغن‎ )٤( 

(5) انظر: البناية ٠۹١/١‏ والمجموع .١١/١‏ 

(7) انظر: شرح القلشاني .550/١‏ 


الباب الثاني: في القواعد والضوابط المتعلقة بالعبادات 10٥°‏ 





-٤‏ ولا ينقض الخارج على سبيل المرض والندرة؛ كدم الاستحاضة» 
وسلس البول الدّائم بحيث يلازم ولا يفارق» أو يلازم أكثر نما 
يفارق» ونحوه للضّرورة”". 


)١(‏ انظر: بدائع الصّنائع 2177/١‏ وعقد الجسواهر ١/47-417؛‏ ومواهمب الجايل 
۱ء وبججموع الفتاوى 2570/7١‏ و2571 وشرح منتهى الإرادات .٠١١/١‏ 
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المبحث الثالث القاعدة الحادية والعشرين [١؟]‏ 
[ كل ما يغيرالماء مما لا ينفك عنه غالبا لا يسلبه 
صفة الطهارة والتطهير ] 
ذكرها ابن رشد في معرض ذكره لأنواع المياه الطاهرة في نفسها 
المطهّرة لغيرها؛ حيث قال: رأجمعوا على أن كل ما يغيّر الماء مما لا ينفك 
عنه غالبا آنه لا يسلبه صفة الطّهارة والتطهير؛ إلا حلافا شاذا رُوي في الماء 
الكو غا سيرين وهر حجو ج بتناول اسم الماء المطلق لم 
توثيقها: 
هذه القاعدة محل الإجماع بين الفقهاء كما قال ابن رشد“. 
قال في الرسالة: ررويكون ذلك -أي: الطهارة- بماء طاهر 


.737/1 هو: الذي يتغيّر بطول مكثه في المكان من خالطة شيء يغيره.انظر: المغني‎ )١( 

(۲) هو: الإمام أبو بكر محمّد بن سيرين الأنصاري البصري» كان فطنا حسن العلم 
بالفرائض والقضاء والحساب» ورعا أديباء توق سنة: ١١١1ه.‏ 
انظر ترجمته في: سير أعلام التّبلاء 577-505/4. 

9*) انظر: بداية المجتهد .77/1١‏ 

)٤(‏ انظر: بدائع الصّنائع ۲۳۹/۱ والهداية ۱۹-۱۷/۱١‏ ورد امحتار ۱ والتلقین 
١ه‏ -هه» والمنتقى 0/1« وبداية المجتهد مي والقواعد للد ”2“ 
قاعدة: [١؟1]»‏ وشرح القلشاني »471١/١‏ ومواهب الجايل ٦۳/١‏ وهلا فما 
بعدهاء وحاشية الدّسوقي ۳۷/١‏ والمهذب ۱۸-١۷/١‏ والمجموع 219/١‏ والمغني 
۱ و1» والفروق للسّامري »150-١1١3/١‏ والعدّة للمقدسي ٠٠/١‏ 
والمغني ۲۳-۲۲/۱» وشرح منتهى الإرادات ۲۸/۱. 


الباب الثاني: في القواعد والضوابط المتعلقة بالعبادات 11¥ 








غر جوب يتيجاسة ) ولا بماء قد تغير لونهُ لشيء الط من شيء تجس» 
أو طاهر إلا ما غير لوه الأرض / التي اهو بها من س أو 
أ ا 0 

قال “قالش الغترب الثالة من لضاف ما يحون الوضوء نة 
ا E‏ وهو أربعة أنواع: 

ادهف هاضق إل تله ومقرّه؛ كماء التهر والبعر وأشباههما؛ 
فهذا لا ينفلك منةاماء وهي إضافة إلى مُخالط7)) وهذا لا حلاف فيه بين 


أهل العلم. 


الثاني : ما لا يمكن التحرر ب ا ا وا ات 


)١(‏ سبحّة -بفتح السّين المهملة وكسر الباء الموحّدة وإسكافا ثم فتح الخاء المعجمة- 
عه اشام وهي أرض ذات ملح ورشح ملازم» يقال:سبخت الأرض 
وأسبخحت.انظر: غرر المقالة للمغراوي ص:87» والمصباح المنير ص: ١٠٠؛وشرح‏ 
القلشاني »٤۳۳/١‏ وشرح زروق١/‏ ۰ ومواهب الجلیل۷۹/۱. 

(۲) الحمأة -بفتح الحاء وسكون الميم وبعدها ألف مهموزة- وهي طين أسود منتن. 
انظر: غرر المقالة للمغراوي ص: ۸۷»› والمصباح المنير ص: 8 وشرح القلشان 
۱ء وشرح زروق ۰4۰/۱ ومواهب الجلیل ۷۹/۱. 

(؟) رسالة القيرواني ص ۸۷. 

(:) من النلط هو عبارة عن مادّتين أو أكثر تم مزحهما عضيس وتحتفظ مكونبات 
المخلوط بصفاتها بعد المزج؛ بحيث يسهل فصل هذه المكوّنات عن بعضها البعض؛ 
ولا تنتج من الخلط مادة جديدة ذات وا چو انظر: العلوم للصف 
السّادس الابتدائي زنن) ص ۰:۱۹۷ 

,2 الكل -بضم الطّاء واللام وبفتح اللام ا ا لخضرة التي تعلو الماء. 
انظر: مواهب الجحليل .,7//١‏ 

(5) الخرٌ -بالخاء المعجمة والراي- وهو ما ينبت تي جوانب الجدر الملاصقة للماء. 
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في الماءء وكذلك وَرَق الشّجّر الذي يسقط في الماء» أو تُحمله الرّيح فتلقيه 
فيه» وما تجذبه الستيول من العيدان وان ونحوه؛ قُلقيه في الا وما هو في 
قرار الماء؛ كالكبريت» إذا ا الماء فتغيّر به» أو كان في الأرض التي 
EE‏ تين زمار E‏ انيف اريم ٠‏ 
الال ها برا ا ف م الملهازة :و امور كا :اا 
غيّر الماء» لا يمنع الطهورية؛ لأنّه طاهر مُطَهَرٌ؛ِ كالماء. 
الرابع: ما يتغير به الماء بمجاورته من غير مخالطة؛ كالدّهن على 
احتلاف أنواعه, والطاهرات الصّلبة؛ کالعود ا لم يهلك ف 
اماء؛ لا رج به عن إطلاقه؛ أله تغير جاور 
شرح مفردات القاعدة: ْ 
غير الماء» أي: الماء المطلق» وهو الخالص لم يخالطه شىء الباقي على 
أصل خلقته الذي ليس ,ضاف إلى شيء عيرم وتغييره يكون بتغير 
أحد أوضافه ا ية ا و لوو 
مما لا ينفكَ عنه غالبا أي: لا يفارقه في أغلب أحواله» أي: الذي 
يتعذر اا منه» ولا يمكن حفظ الماء منه» إِمّا لكونه: 
E E‏ نا 


انظر: المرحع السابق. 
)١(‏ انظر: المغني 255-717/١‏ وانظر: شرح القلشاني ص »47١‏ وفتح الباري 
١‏ ]١غ‏ - هافق وؤ/هزه-لازه. 
(۲) انظر: شرح القلشاني ص ٠۲١‏ ولمغني 2١4/١‏ ومعجم لغة الفقهاء ص .٠٠١‏ 
(؟) الرغلان: حيوان صغير يتولد في الماء. انظر: مواهب الحليل .۷۸/١‏ 


الباب الثاني: في القواعد والضوابط المتعلقة بالعبادات 518 








- أو قرارأ له» وهو الأرض التي هو ها أو ير عليها. 
- أو لكونه جاورا ۰ 
7 أو لطول مكنه في المكان من غير مُخالطة شيء يغيره. 
لا يسلبه صفة الطهارة والتطهير؛ أي: لا زايله صفة الطهارة والتطهير» 
ولا يخخرج الماع من هاتين الصّفتين2©7: 
إحداهما: كونه موصوفا بطهارة» وهو اكد لتقم 
والثانية: كونه رضلا م أي : أن له قو ا 
غیره» وهو إزالة الَنَجَس أو رفع مانع العبادات» ا 
رالطهارة لغة: التراهة والنظافة من الأدناس والأوساخ ° 
والمراد به هنا: وصف الماء بكونه طاهرا مرها عن المخالط والمضاف. 
والتطهير هو: إزالة الجن أو رفع مانع العبادات وهو الحدث9©) 
بح ا 
أن الأصل في المياه الطهارة والتطهير» وأن الماء الذي تغير بنتسسيء 
عدر الا تراز من ولا يمكن حفظ الماء منه» إِمّا لكون الماء متولدا منه) 


ct1o-t۸/\ انظر: شرح القلشاني ص ۰ والمغني 1 وفتح الباري‎ )١( 
وو/همه-لامه.‎ 

(۲) انظر: شرح القلشاني 241/١‏ وشرح منتهى الإرادات ۲٤/١‏ ومعجم لغة 
الفقهاء ص 750. 1 

(©) انظر: المفردات في غريب القرآن ص: 25٠١‏ والنّهاية في غريب الحديث ١41/5‏ 
ومختار الصّحاح ص:598؛ والمصباح المنير ص: ٤٤٠١ء‏ وشرح القلشاني ص 
5 والفواكه الدّواني .١١8/1١‏ 

١٤/١ والمغني‎ 2٠١/١ وبلغة السّالك‎ ٤٠١و‎ 2417/١ انظر: شرح القلشان‎ )٤( 
وو/همه-لازه.‎ «fo. وفتح الباري‎ >۲ ٤/١ وشرح منتهى الإرادات‎ 
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أو كونه قرارا للماء» وهو الأرض التي هو يما أو يمرّ عليهاء أو حاورا له 
أو لوال کا ف ی غير دا کے 6 إن ل هذا ا ا 
عن كونه باقياً على إطلاقه» طاهراً مطهّراً لغيره؛ لأنّه لا يمكن الاحقراز 
منه فعفي عنه للعسر والمشقة فتصمٌ به العبادات ويستخدم في العادات. 
موقف المذاهب الفقهية من القاعدة: 

أجمع فقهاء الأمصار على مفاد القاعدة» كما تقدم قي فقرة توثيق 
القاعدة. 

فيكون مستند القاعدة ودليلها الإجماع. 
تقسيم الماء بعدّة اعتبارات: 
التقسيم الأوّل باعتبار مصدره ينقسم إلى" : 

أوّلاً: ماء السماء؛ كالمطر» والتدى وهو ما يشزل على الأرض 
وأوراق الشّجر من الليل» والحليد والبرّد بفتحتين شيء ينْزل من السّحاب 
يشبه الحصى» ويسمّى حب الغمام وحبّ المزن» والثلج ذاب بنفسه أو 
بفعل فاعل أو بالوسائل التكنولوجية الحديثة. 
والأصل ف هذه الأنواع الكتاب والسّنة: 


)١(‏ انظر: المراحع السابقة عند توثيق القاعدة. 

(۲) انظر: شرح القلشاني ص »47١‏ والمغني .57-51/١‏ 

(۳) انظر: بدائع الصنائع 2559/١‏ والمداية »١35-1١17/١‏ ورسالة القيرواني ص: 2807 
والتلقين ١/هه‏ وشرح القلشاني ص اليد ۱ والمجموع 2١١/١‏ 
و۳١‏ وسراج السّالك للجعلي 01١‏ والمغني 215-1/١‏ 250-5759 وفتح 
الباري »4١5-1408/١‏ و85/9/ه-807ه2 ومعجم لغة الفقهاء ص 2555 وانظر: 
ومختار الصحاح ص: »٤۷‏ وص: ١۷١٠ء‏ والمصباح النير ص: 17. 


الباب الثاني: في القواعد والضوابط المتعلقة بالعبادات ۲1“ 


اتا الكتاب فقوله -تعالى -: مول یکم ن السا مآ بوركم 
و کی 

وقوله تعالى : موري اا ا4 هرا 7 . 

ع عل : : «اللهم! اغسلني من خحطاياي بالثلح والماء واف © 

ثانيا : ماء الأرض؛ كماء البحر» وماء الأمار» وماء الآبار» وماء 
العيون المتفجرة. 

والأصل ف هذه الأنواع من السنة: 

ديت آي هريرة 5ه يقول: جاء رجل إلى رسول الله يل ؛ فقال: يا 
مول انا ناك الل ونحمل معنا القليل من الماءء . فإن ا 
أفنتوضاً أ به؟ فقال رسول الله عل وش ال ور او الل م 

وحديث أبي سعيد الخدري ڪاله › فال ا سول الله ! 











١ سورة الأنفالء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الفرقان» الآية: ٤۸‏ . 

20 أخرجه البخاري في صحيحه 775/7 كتاب الأذان» باب: ما يقول بعد التكبير 
برقم: : (1/75)» ومسلم في صحيحه )4١9/١‏ كتاب المساحد ومواضع الصسلاة) 
باب: ما يقال بين تكبير الإحرام والقراءة» برقم: (054)) واللفظ لمسلم. 

)٤(‏ أخرحه مالك في موطئه ۱ كتاب الطهازة؛ نان لطيو ا ر 

وأبو داود في سننه ٠٦٤/١‏ كتاب الطهارة» باب الوضوء بماء البحرء برقم: (۸)» 
والتسائي في سننه١/1/‏ + انان الفحن روا سات فق متك 1ك كنات 
الطهازة؛ باب ما جاء في ماء البحر أنه طهونٌ برقم: : (53)» وابن ماحه ٿي سنه 
۹/۱ كتاب اا باب الوضوء بماء البحر برقم: (545). 
وهو عدي صحيحٌ» قال فيه الترمذي: ررهذا حديث حسن صحیح»» وصححه 


التووي في المجموع .١4-1١7/١‏ 
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(O). <f 


(Di2‏ ,ع ]ا رر و و 
PI,‏ ته د( 55 د رر مد ور * ره 
والحيت ٠‏ وا فقال: الماع طهور لا ينجسه شي ع)” 


)١(‏ بتاءين تين من فوق حطاب للتبي وَل » أي: ا ا ا رول اه اه 
ال ا يد 
وفي رواية: «أَنتَوضّأي» أي: نحن. انظر: المجموع 214/١‏ ومصادر تخريج الحديث. 

(۲) بضاعة -بضم الباء الموحّدة» ويقال بكسرها لغتان اه والضّم أشهر-: 
اسم لصاحب البئر» وقيل: اسم لموضعها وهي: دار بن ساعدة بالمدينة» وبئرها 
معروفة. انظر: المجموع ل الحموي .447/١‏ 

:افيض -بکسر الحاء وفتح الياء-: الخرق التي يمسح ها دم الحيض. انظر: تمذيب 
اللغة للأزهري ١٠١۹/١‏ مادة: (حاض)» واججموع HA‏ 

)4( اشن -بفتح التون وإسكان الاء- وهو الشيء المّن. رک کاو ای ا فيك 
اللغة للأزهري ٠٠١/١١‏ مادة: (نتن)» وتعليق الشيخ أحمد شاكر على الترمذي ۱ . 
قال الإمام أبو سليمان أحمد بن محمّد بن إبراهيم بن الخطاب الخطاي (ت: ۳۸۸ ه): رقد 
يتوهم كثير من الاس إذا سمع هذا الحديث أن هذا كان منهم عادة؛ وأتهم کانوا يأتون هذا 
الفعل قصدا وتعمّداء وهذا ما لا يجوز أن يظن بذمّي بل بوثني فضلا عن مسلم» ولم يزل 
عادة الاس قليما وحديثا مسلمهم وكافرهم تنّزيه المياه وصوفًا عن التجاسات فكيف ين 
بأهل ذلك الرّمان وهم أعلا طبقات أهل الدّين وأفضل جماعة المسلمين؛ والماء في بلادهم أعرٌ 
والحاجة إليه مس أن يكون هذا صنيعهم بالماء وامتهاهم له؟! وقد لعن رسول الله ول من 
تغوط في موارد الماء ومشارعه فكيف من أنُخذْ عيون الماء ومنابعه رصدا للأنحاس ومطرحا 
للأقذار» هذا ما لا يليق باهي » وإتما كان هذا من أجل أن هذه البئر موضعها في حدور من 
الأرض وأن الستّيول كانت تكسح هذه الأقذار من الطرق والأفنية...». معالم السنن .//١‏ 

(0) أخحرجه أبو داود في سننه 4/١‏ ه» كتاب الطهارة باب ما جاء في بسر بضاعة» 
برقم: (557)) والنسائي في سننه ۱ كتاب المياه» باب: ذكر پر علا 
Es‏ عو 5 كف E‏ عا أن a YR‏ شي 
برقم: (55)» والإمام أحمد في مسنده .۲٠/۳‏ 
والحديث صحيح» صحّحه الإمام أحمد, وقال الترمذي في سننه :35/١‏ ررهذا 
حديث حسن». وقال ۱ب بن العربي قي عارضة الأحوذي 2١‏ ررحديث بكر بضاعة 


الباب الثاني: في القواعد والضوابط المتعلقة بالعبادات ۳“ 








ثانياً: باعتبار صفاته ينقسم إلى ثلائة("©: 

وَلاً: طهورٌ: وهو ماء طاهرٌ في نفسه مطهّر لغيره» ويعرف في 
عرف الفقهاء بالماء المطلق أي: ما ليس بالمضاف إلى شيء غيره. 

وقيل في تعريف هو: الباقي على أصل خلقته» فجعل ما تغيّر بقراره» 
أو ما يتولد منه» أو بالجاورة كنا بالمطلق يي كونه ا فالمطلق بمذا 
الاعتبار أصٌ من الطهور. 

وقيل: المطلق هو: الذي لم يتغيّر أحد أوصافه ما بف عه غالا 


مما ليس بقراره» ولا متولد منه» فجعل ما تغیر بقراره» أو ما يتولد منه» 


لا بأس به»» وصحّحه النووي في المجموع 215/١‏ ثم قال: ررقال الترمذي: حديث 
حسن صحيح»» والموحود في نسخة سنن الترمذي الي عندي بدون لفظة: 
ررصحيح»» ونسبه ابن حجر في التلخيص الحبير للشافعي وأحمد وأصحاب السنن 
والدّارقطني والحاكم والبيهقي؛ وقال: ررصحّحه أحمد بن حنبل وييى بن معين وأبو 
محمد بن حزم». 
وصحّحه الألباني في: صحيح أبي داود برقم: »٥۹(‏ و50)» والجامع الصغير برقم: 
(54لاء و8544 و585١١))»‏ ومشكاة المصابيح برقم: »)٤۷۸(‏ وإرواء الغليسل 
اt< Ag‏ 
وانظر: شرح منتهى الإرادات ۳/۱ وتعليق أحمد شاكر على سنن الترمذي .۹٩/۱‏ 
)١(‏ انظر: هذه الأقسام في: بدائع الصّنائع »۲٤٠٠١-۲۳۹/١‏ ورسالة القيرواني ص: 
۸۸-۷ والتلقين ١/14ه-35.‏ والتّبصرة للحمي ۸/١‏ ولمنتقى ١/ده‏ 
والمقّمات 85/١‏ ؛ وعقد الجواهر لابن شاس ۸-۷/١‏ ومختصر خليل ص: 8» 
والمختصر الكبير لابن عرفة 237/١‏ وشرح القلشانىي 247517-470/١‏ و2177 
ومواهب الجليل 17/١‏ وسراج السّالك »07/١‏ والهذب 217/١‏ والجمسوع 
۱ فما بعدهاء و55» والمغني 2575-51١9 018-١4/١‏ وشرح منتهى 
الإرادات ۳٠-١‏ والحلى 2151/١‏ ومعجم لغة الفقهاء ص .٠٠١‏ 
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أو بالمحاورة داحلا في حدّ المطلق. 

ويدحل في الطهور ماء خالطه شيء طاهر من غير قراره ول يتغيّر 
وهو در 

ثانياً: ماء طاهر غير مطهر: iE AED‏ 
مكف ”عبد هاا نع" الطاموات ای 
اللات طعمة» أو ره أو لوت أو غير اسه وغلب على أجرائه بخ 
ضار غ أو خيرا اراي مت ف النادات دوق ادات وی 
كرة طم اء الدع ر ی حم زيط ولا ونان رمعي 
كونه غير مطهر؛ أله لا يرفع الحدث ولا حكم التجاسة وإن أزال عينه. 

وذهب الحنفية إلى أن هذا الماء طاهرٌ 0 

ثالغاً: ماء نَجس: وهو الذي تعبرت أحد أوصافه بنجاسة حلت فيه 


فليس باهر ولا مطهر. 
بعض الفروق بين المخخالط والمجاور هوا" 
أوَلاً: أن المخالط هو :للف 9 52 ويخالط جميع أحزاء 


.18/1١ انظر: الهداية‎ )١( 

(۲) انظر الفروق بينهما في: الحداية 218/١‏ وشرح القلشاني »477/١‏ ومواهب الجليل 
الك ووفك وان وكيب واليدت عن والمحموع١77-75/1ءوالمغني ١ ٤/١‏ 
و۲۳-۲۲» والفروق للسّامري 21١5/١‏ وشرح منتهى الإرادات ۲۷/۱» و٠٠.‏ 

(۳) تعريف الفقهاء هنا للمخالط» يشبه ما يعرف بامحلول في مادة العلوم» وهو: إذابة 
املح في.الماء بحيث يختفي الملح؛ ويُسمّى الملح بالمادة المذابة» والماء بالمذيب» ويطلق 
على مزيج الملح والماء ب: (الملحول)» وهناك نوع آحر من الحاليل لا يختفي فيه 
المذاب في المذيب» مثل: محلول مسحوق الطباشير في الماء» ومحلول الدقيق قي الماع 
ومع ذلك يمكن فصل مكرّنات الحلول عن بعضها البعض بطرق سهلة مثل: عملية 
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الماء وعازجه» بخلاف المحاور؛ فإتّه يتميّر في رأي العين» وقيل: هو ما يمكن 
فصله» يكفي بحاورة بعضه كما في الدّهن والعود. 

ثاناً: أن اجاور ينقسم إلى: منفصل عن الماء أو ملاصق له أمّا المنفصل 
فهو كجيفة أو عذرة بحانب لما قلت ارح رائحته إلى الاء فغيّر؛ فإه لا 
لبه الور انا الملاصق لسطح الماء؛ فهو مثل الدّهن الطيب والعود يقع 
في الماء ولا يختلط فيعيّره؛ فإنّه لا يسلبه الطهورية على الرّاحح 

ثالقا: أن تغيّر الماء با محاورة لا يسلبه الطهورية. 

وأا التَغيّر بالمخالط فإنّه على ثلاثة أضرب: 

لخدا ا ا سه الطهارة والتطهير؛ كالتراب فلا 
نناله كي فزت كا عتما 

والثائ: ما يخالف الماء في صفتيه المذكورتين؛ كالتجاسة فيسابه 

والثالث: ما يوافقه في الطهارة ويخالفه في التطهير فيسلبه بمخالطته 
ا اة ف وهي التظهزر: ويي ما يزائقه فيك وهو الطهازة: 

والغقن تنه ا ا و و اا انك ا 
طعمه» أو لونه» أو ريحه» لا مجرّد مخالطة الماء لغيره. 
تغيّر الماء بقراره له ثلاث صور”"') 


الترويق» وعملية الترشيح» وعملية التبخير. 
انظر: كتاب العلوم للصف السادس الابتدائي (بنين) ص ١١١۹‏ . 

)١(‏ انظر هذه الصّور في: الهداية 211-١17/١‏ والتبصرة ۸/١‏ وموامب ا 
۰۸۰-۱ و85» والمهذّب ,58-77/١‏ والمغني 214/١‏ 255-779 وشرح 
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إحداها: أن يتغير الماء بقراره الذي هو الأرض الى يما ف حال كونه 
قرارا له» أو ير عليها من سبخحة أو حمأة ونحوها؛ فن ذلك لا يسلبه الطهورية. 

الصورة الثانية: أن يتغير ما صنع من قراره كإناء الحديد والتحاس 
والفاخار فر الاد نه فإن ذلك لا عة الطهورية أيضًا. 

قال تي التبصرة: «وسواء كان تَعيّرَ منه وهو في قراره» أو صنعٌ هنه 
إناء فير الماء من وفرّقَ بعض أهل العلم بين تير الماء من هذه الأشياء 
ف حال 7 قرارأ للماء» أو طَرَّحّ فيه» ولا فَرْقَ بين الموضعين» ول يَكْرَه 
أَحَدٌ ممّن مذ مضى الوضوء من إناء الحديد على سرعة تغير الماء فيه وقد 
ثبت عن النبي ِو ؛ أنه كان يتوضأ من إناء صفر» ومعلومٌ أنه يغيير 
طن الور 

الصّورة الثالثة: أن يتغيّر الماء بشيء طْرح فيه» وكان ذلك المطروح 
من فى :ما هوي و الا كاك ار و رها ن ذلك دا 


منتهى الإرادات ۲۷/۱» و٠٠.‏ 

)00 من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه» قال: RE‏ ي ؛ فأخرجنا له ماء 
ف تور من ضفر فتوضاً. إن كدي درك لساري معدي ا وم كنات 
الوضوء» باب الفسل والوضوء في المعخضب والقدح والخشب والحجارة» برقم: .)١56(‏ 
والتور هو: إناء من صفر أو حجارة كالإجانة» وقد يُتوضّأ منه. 
انظر: التهاية ٠۹۹/۱‏ . 
والصفر -بالضّم وقيل: بالكسر- هو: من التّحاس ما يشبه الذّهب بلونه يعمل منه 
الأواني. انظر: مختار الصّحاح ص: 554» والمصباح المنير ص: 2171١‏ وسنن ابن 
ماج هامش .)57/١(‏ 

(۲) التبصرة للإمام أبي الحسن اللخمي ۱ وانظر: البيان والتحصيل ۹۹/۱ 
ومواهب الجلیل ۷۹/۱. 
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الھور لر کا الطرح قصداء أو ألقته الرّيح» وسواء كان التراب 

اوغا با والتورة؛ إذ لا اعتبار للصّنعة بدليل قوم في الماء يفير 

قي الإناء مثل: الفخار والحديد والقحاسةأنه لا يوئر في سلب الطهوريسة؛ 

لكونه ما لا ينفك عنه الماء غالبا 

من تطبيقات القاعدة: 
-إذا ألقى في ماء الطحلب وما يتولّد من الماء فغيّره؛ فإّه لا يضر والماء باق 
على أصل طهوريته؛ لأن ذلك من جنس ما لا ينفك الماء عن جنسه”©. 

” --تغير الماء بالسمك أو رونه ا له الور ا لاله إِما ل 
ل ا 

۴۳ 2 كر الا ترط أوراق القور E CE‏ سلب الميوريسة: 
لألّه مما لا ينفك الماء عنه غالبا ولا يمكن التحفظ منه ويش ترك 
اا 

E‏ لأنّه ما 
e aE‏ وكذلك الماء 


(۱) انظر: مواهب الحليل ۰۷۸/۱ والمهذّب ۲۳/۱ والمجموع ۲۹/۱ و٠۳‏ والمغني ۲۳-۲۰/۱. 

(۲) انظر: مواهب الجلیل ۷۸/۱. 

)"( انظر: رد الحتار ٠۹٥/١‏ ومواهب الجليل ١‏ /لامحلى واا 31-١‏ 
والمغني ۲۳-۲۲/۱. | 

.۸۹/۱ انظر: مواهب الحلیل‎ )٤( 
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المتغير بالحبل الذي يستقى به. أو الدّلو الجديد, أو الكوب؛ فإنّه لا 
ا اله 
5- إذا وحد إلى جانب الماء جيفة أو عذرة أو غيرهما فنقلت الرّيح رائحة ذلك 
إلى الماء فتغيّر؛ فإّه لا يضر بل الماء طهورء لأنْه تغيّر با محاورة لا بالمحالطة7". 
۷-إذا سد فم الإناء بشجر ونحوه فتغيّر منه الماء من غير مخالطة لشيء 


منه؛فإته لا يض . 


۸-إذا وقع تي الماء شيء من الحبوب؛ كالتّمر أو القمح أو الشعير أو غيرها 
وتغيّر به؛ فإن كان بحاله صحيحا لم ينحل في الماء؛ فإنّه لا يسلبه صفة 
الطهارة والتتطهير فالماء طاهر مطهر؛ لأنه تغيّر بالجاورة لا بالمخالطاة©. 

۹-ما يعيش ف البحر ما له نفس سائلة إن كان مأكولاً فميتته طاهرة لا 
يجين لاغ 

١‏ -إذا ذاب البرّد ونحوه فوحد قي داحله شيء طاهر أو نجس من لواحق 
الأرض فحكمه حكم ما وقع فيه ذلك2©0. 

١‏ حلا بأس ما انتضح من غسل الجنب في إنائه ولا يستطيع الاس 
الامتناع من هذاء سواء انتضح من جسده أو من الأرض”". 


(۱) انظر: مواهب الحليل ۷۹/۱. 

(۲) انظر: مواهب الحليل ١/5/ء‏ والمجموع 257/١‏ 55. 
(۳) انظر: مواهب الجليل ]ولا 

.٠٠١/١ انظر: المجموع‎ )٤( 

.ه١/١ انظر:. اجموع‎ )٥( 

۰۷۱/١ انظر: مواهب الخليل‎ )٩( 

(۷) انظر: مواهب الحليل ۷۳-۷۲/۱. 
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5-إذا تغيّر الماء وشلكٌ في الذي غيّره هل هو مما يسلبه الطهورية أو نما 
لا يسلبه الطهورية؛ فالأصل بقاؤه على الطهورية؛ لأن الشّيء مي 
شك في حكمه رَد إلى أصله والأصل ف الماء الطهارة والتطهير. 

١1‏ إذا وقع في الماء ما لا يختلط ولا يمازج؛ كالدهن الملاصق لسطح 
الماع والعود الصلب» والعنبر فإنّه لا يضر 00 

١ ٤‏ -إذا تغير أحد أوصاف الماء بطاهر ثما ينفك عنه سلبه ذلك التغير 
الطهورية فيكون طاهرا غير مطهّرء سواء كان اتير ظاهرا أو حفيا". 


.۷۸/١ انظر: مواهب الحليل ١/7/4-17ء و الحموع‎ )١( 

(۲) انظر: مواهب الجليل 0١‏ والمجموع 2575/١‏ وشرح منتهى الإرادات ۷/۱ 

)۳( حلاف للحنفية؛ فإن ا تُجوز بماء خالطة شيء طاهرٌ؛ فتغيّر أحد أوصافه؛ 
كالماء اختلط بالشاي؛ فتغيّر حتّى أصبح e REARS EE‏ 
الجليل ,85-8/1١‏ والمهذّب ۲۳/۱ والمجموع ۳۰/۱» ۰۳۹ والحلی .197/١‏ 
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| 07- المبحث الأوّل: ضابط: كل م من انحل بشرط مسن شسروط 
| «”- المبحث الثاني :ضابط:الأصل أن صلاة المأموم غير مرتبطة 


| #4 الميحث الثالث: ضابط: لا زكاة في مال حتّى يحول ۰ 
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| الفصل التالث:القواعد والضوابط المتعلقة بالصلاة. 
والزكاة, والحج. 


صحّة الصلاة وجبت عليه الإعادة. 


بصلاة الإمام. 


الحول. 
-٠١‏ المبحث 2 قاعدة: ما يوجب الحد يفسد 00 


ق و ون لدعا رن تج 
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المبحث الأول:الضابط الثاني والعشرون [؟؟] 
[ كل من أخل بشرط من شروط الصلاة. وجبت عليه 
الإعادة ] 
ذكر ابن رشد هذا الضابط في مطلع باب الكلام عن الأسباب التي 
تقتضي إعادة الصّلاة» وهي مفسدات الصّلاة؛ حيث قال: ۰ 
واا عل ان ل بع لجار اله عي علية الأعادة عدا 
OS‏ 
OC N‏ نافيا . 
وبالجملة؛ فإن كل من أَخَل بشئط من شروط صحَة الصّلاة, 
وجبت عليه الإعادة)0". ْ 
توثيق الضابط: 
ورد ذكر الضّابط أو مفاده في كتب الفقه منها: 
ما ورد في المهذب: «إذا قطع شرطا من شروطها؛ كالطهارة 
والستارة وغيرهما بطلت صلاته»”. 
وفي المجموع:رإذا أحل بشرط من شروط الصّلاة مع قدرته عليه 
بطلت صلاتم)”". ا 


.٤۲۷/١ بداية المجتهد‎ )١( 
.5/4 وانظر: 2175 والمجموع‎ ۲۸۲/١ المهذب للشّيرازي‎ )١( 
.4 المجموع للنووي‎ )۳( 
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3 المغني: «فمتّى أَخَل بشيء من هذه الشروط لغير عذر لم تنعقد 
صلاته» ٩‏ 

وفي شرح العمدة: «القياس يقتضي أن من أخل بشرط من شروط 
الصلاة أعاد إذا قدر عليه». 

وفيه امحلى: ازا كل حدث ينقض الطهارة بعمد أو نسسيان؛ 
فاه مى وحد بغلبة أو بإكراه أو بنسيان في الصلاة؛ 1 كدر 
للاحرام ها إلى أن يتم سلامه منها؛ فهو ينقض الطهارةً والصلاة ا 
ويلزمه ابتداؤه؛ ولا يجوز له البناء فيهاء سواء كان إمامسا أو مأموما أو 
منف رد ي فرض كان أو في تطو ٩٣»‏ 
شرح مفردات الضابط: 

الصّلاة: لغة: منقولة من الدّعاء”»» قال الله -تعالى--: موصن مهاد 
صاوكَ سكن لم 4"”. وقيل: منقولة من الصّلة» وهي ما يربط بين شيئين؛ 
فهي صلةً بين العبد وربّه. وقيل: عى الرحمة. وقيل: مى الاستقامة؛ قال 
تعالى: لک ا الها ا 


.5.05 المغني لموفق الدين ابن قدامة 2385/5 وانظر:‎ )١( 

(۲) شرح العمدة لابن تيمية .418/١‏ 

(۳) المحلى ٦٦-٦٥/٣۳‏ مسألة: (4517). 

)٤(‏ انظر: مشارق الأنوار 1414/١‏ -45»: وغرر المقالة ص 2٠١8-1١١7‏ وشرح 
القلشاني ص :57١‏ وشرح منتهى الإرادات 1417/١‏ 5. 

(ه5) سورة التوبة» الأية: .٠١١1‏ 

(79) سورة العنكبوت» الآية: ٤٥‏ . 


الباب الثاني: في القواعد والضوابط المتعلقة بالعبادات “fo‏ 








و را 


بعبارة أخحرى: هي: : أقوال اال E E‏ 
بالتتسليه0©, 

الإعادة: لغة: تكرير الفعل مره أحرى“ 

اطا ها العا تسر ای وا فو تاق 
لقت ومد را لراك غاا لفضل عة في الروت : 

معتى الضابط الإجمالي: 

يفيد الضّابط بطلان الصلاةء ووجوب إعادتها؛م می اختل ا من 
شروط صختها في أثنائها؛ لأن شرط شيء يجب دوامه واتصاله» ما م 
يكن عذرٌ. ْ 

وشروطها هي: :ما تتوقف صحّتها عليها إن لم يكن عذرءورهي 
خارجة عن الصّلاة» بل تحب قله 
موقف المذاهب الفقهية من الضابط: 

' تختلف المذاهب الفقهية في استعمال هذا الضابط في الجملة» وإن 
اختلفوا فيما يعد شرطا من شروط صحّة الصّلاة. 

وأيضاً احتلفوا في بعض الشّروط كالطهارة من الحدث إذا سبقه 
وهو ني الصلاة فإنهم لا يختلفون في بطلان الطهارة:وإنّما احتلفوا في 





)١(‏ انظر: غرر المقالة ص 2٠١8‏ وحدود ابن عرفة ١/1١٠؛‏ وشرح القلشاني ص 
O‏ الأزادات 3/1 

(۲) انظر: مختصر الصحاح ص »45١‏ والمصباح المنير ص .١55‏ 

(۳) انظر: روضة النّاظر ٤۷/١‏ 24 ومختصر الروضة 448-0١‏ ومذكرة أصول 
الفقه ص هد ه» ونثر الورود ص 1۸. 

(4) انظر: قواعد المقرّي ۳۷۳/۲ ومختصر الرّوضة 4113/١‏ وشرح منتهى الإرادات ۲۷۷/۱. 
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بطلان الصلاةءوعلى القول بالبطلان تحب الإعادة بعد تحديد الطهمارة 
وعلى القول بعدم البطلان فإته يبني على ما مضى من صلاته. وهذا هو 
المذهب عند الحنفية» والقول القدم لل وو 

وذهب المالكية والشّافعية فى المذهب ف اه واا ت 
والحنفية في قول إلى آله لا ي يبنى إلا في الرعاف“ 
وشروط المّلاة على ثلاثة افا 

شرط في الوحوب والصّحّة» وشرط في الوحوب فقطء وشرط في 
الصحة فقط. 

وهذه الشروط المذكورة في حالة الاعتياد دون حالات العذر. 
وأمًا شروط الوجوب والصّحة فخمسة, هي: 
١-بلوغ‏ دعوة رسول الله يل . 
؟19-دخول وقت الصّلاة. 
۳-العقل. 
4 -ارتفاع دم الحيض والتفاس. 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع أف ادت ١‏ وامجموع ۸-٦/٤‏ والمغني 
5ه والإنصاف ۳۳-۳۲/۲. 

(۲) انظر: المبسوط للسّرحسي 2159/١‏ وبدائع الصنائع ١/١٠١-۷٠ه»‏ والرّسالة 
للقيرواني ص ٠١١‏ والمعونة 2581/١‏ وعقد اللجواهر 21١7/١‏ وشرح القلشاني 
على رسالة القيرواني 2855/5 و4498 و2499 والمهذب ۲۸۳-۲۸۲/۱» 
واجمو ع٤ »-٦/‏ والمغني 48/١‏ 7 وشرح العمدة لابن تيمية١/05/84 -۲۹٩‏ 
۷ والإنصاف ۳۲/۲ -۳» والمغني ۲ وشرح منتهی الإرادات 
۱ وامحلی .1۹-٩ ٥/۳‏ 
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ه-عدم السهو والنوم. 

وأمّا شروط الوجوب دون الصحة فاثدان: 

١-البلو‏ غ» فلا تحب على من لم يبلغ» لكن تصح منه الصلاة ويؤمر مها 
لسبع ويضرب عليها لعشر. 

؟-الإكراه؛ فلا تعب عليه حالة الإكراه الذي بلغ به إلى حدّ الإلحاء؛ لأنه 
عذر يسقط التّكليف» لكن لو خاطر وصلى؛ فإنّه تصح صلاته. 

وأمًا شروط الصّحَّة دون الوجوب فستة» وهي: 

١-الإسلام‏ بناء على أن الكفار مخاطبون بفروع الشّريعة» فتجب الصلاة 
على الكافر لكن لا تصح منه لفقد الإسلام. 

؟-الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر ابتداء؛ أي: قبل الدّخول في 


المّلاة» ودواماً؛ أي: بعد الدّخول فيهاء ناسيا أو عامدا أو غلبة؛ 
ويجب عليه قضاء الصّلاة متّى علم أنه صلاها وهو لث ) أو أنه طراً 


ديار مين لبوق النشدونى E EE‏ 
ودوافاء مع الذكر للنجاسة والقدرة على إزالتها. 

٤‏ -ستر العورة. 

٥‏ -استقبال القبلة. 

>- ترك الأفعال الكثيرة»وهي ما تخيل للناظر إلى الصلي الإعراض عن الصّلاة“. 





)١(‏ انظر: بدائع الصنائع ۱ وام وعقد الجواهر ۱۷/۱ و ۱۱۹-۱۱۰ والتاج 
والإكليل ۱۳۸-۲ و۱۷۷ و٤۰۱۹‏ ومواهب الجحليل ۰٦۱/۱‏ و3/15 و115- 
۸ ۰۱۷۸-۱۷۷9 و٤۰۱۹‏ وقواعد المقرتي 1/7/7 ومذكرة أصول الفقه 
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ف ال ی د هاا رط رة ماص فل ار ل ا 
يجب تر كه؛ فإن الصّلاة تبطل» وتجب الإعادة مالم يكن له عذرٌ 
فرضاکانت صلاته أونفلاً؛ لله تروط ای ق و 
إلا ما ثبت استثناؤه بدليل؛ كترك استقبال القبلة حالة السفر. 
تنبيهات: ۰ 

رلا لور إغخلال قصدا بشيء من شروط العبادة شئاع انت 
ضا أم غيرها؛ إذ لا بذ من إتيان العبادة مستوفية الشّروط» متوفرة الأ ركان» 
منتفية الموانع. ولأن قصد المخالفة في أداء العبادة يعتبر من قبيل البدع. 

قال الإمام الشّاطبي رحمه الله: رروإذا كانت العبادة مشروطة بشرط 
فيعمل بما دون ر ' تكن عبادة على وجههاء وصارت بدعة؛ 
كالمخل قصدا بشرط من شروط الصّلاة؛ مثل استقبال القبلة أو الطهارة 
أو غيرها؛ فحيث عرف بذلك وعلمه فلم يلتزمه ودأب على الصلاة دون 
شرطها فذلك العمل من قبيل اد 

ثانيا : أن تعذر شرط صحّة العبادة لا سقط وجوها؛ كُمَن لم جد 
الطهور؛ فإنّه يصلي 3 الرقكدولا سناد الشكب الدى در ا 
الصّوم؛ فإنّه يلزم المسجد9". 


ص ۰-۳۹ ۲» والمهذب ۱۲١/۱‏ والمجموع 311/5 ۹۷/۳ و۱۲۰ و٤۱۳‏ و4/ت 
و ۰-۸ والمغني 37/5 و1۰۰ › ۳ ۲۸› 511 ۳٩‏ و50-4:54ك4 Ag‏ 
والعدّة شرح العمدة 57/١‏ فما بعدهاء وشرح مختصر الرّوضة ۱۹٤/١‏ وشرح متهى 
الإرادات »۲۷۷/١‏ ومعجم لغة الفقهاء ص .771١‏ 

.٠۸۹ الاعتصام للشاطبي ص:‎ )١( 

(؟) انظر: قواعد المقرّي 8/7ه. 


الباب الثاني: في القواعد والضوابط المتعلقة بالعبادات ۳۹“ 








من تطبيقات الضابط: 

واب من صلّى بغير طهارة تحب عليه الإعادة عمدا كان أو ناسيا؛ لأن الأ ركان 
اورت را وط ١‏ سقط ف نا بان و اها 

اد مَن صلّى صلاة قبل وقتها فعليه الإعادة. 

۳-مّن صلى لغير القبلة عمدا من غير عذر بطلت صلاته وعليه الإعادة”". 

SNE A E -4‏ رلك ع 

ه- من تيمم وصلى ثم علم أله كان في رحله ماء نسيه لم تصحّ صلاته 
وعليه الإعادة لتفريطه في طلب الماء. 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع 27١1/١‏ و0117» والمعونة 218/١‏ و2157 و١581‏ وبداية ابجتهد 
١‏ وعقد اللجواهر ۱ و۰۱۱۰ و١١‏ وشرح القلشاني 2448/١‏ و855) 
55727 الور Vo a‏ و44 cog‏ 
و٠۸٤‏ وشرح منتهى الإرادات ۱ والحلی ۱| ”14-1 

(۲) انظر: بدائع الصنائع ٠٠١/١‏ والمعونة 2190/١‏ وعقد الجواهر »۷۹/١‏ وشرح 
القلشاني 1۸/۲“ والمغني «۸Y‏ و٥٤»‏ و۳۸۹» وشرح منتهى الإرادات 
۱ وامحلی ۱۹۷/۲ . 

(۳) انظر: بدائع الصّنائع ۳٠۸/١‏ والمعونة 2317/١‏ وبداية اجتهد ›4۲۷/١‏ وعقد الجواهر 
44-9١‏ و٩٩۰‏ وشرح القلشاني ۱ و۸9۹ 335١‏ واللمهذب 75/١‏ 
و ۰ ولمجموع ۰۱۳۵/۳ و۱٥٥‏ و٤/ه‏ والغني ۲ و۰۱۰۰ و۳۸۹ ومنتهى 
الإرادات ١/١‏ 5» وشرح منتهى الإرادات ۱ و19١4‏ والمحلى .۲١۸/۲‏ 

)85 والرسالة ص‎ 2158/١ والمعونة‎ ٥٤۷و‎ 705/١ انظر: بدائع الصنائع‎ )٤( 
والجامع للقرطبي‎ ١١۷-٠٠١/١ وأحكام ابن العربي 2509/7 وعقد الجواهر‎ 
وشرح القلشاني 0 وا4۷ ۳ ۷ و والمهذب‎ ۷ 
والمغني 2587/5 و۲۸۷› و۰۳۱۱ و۳۸۹ ومنتهى‎ ۱۲١/۳ والممجموع‎ ۱ 
.۲۹۷/۱ وشرح منتهى الإرادات‎ »45/١ الإرادات‎ 

(5) انظر: شرح القلشاني 1١‏ والمهذب ١‏ والمغني ۱ وشرح 
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GE‏ ل سد 


N 


عا بالتحريم بطلت صلاته وعليه الإعادة“ 
من أكل أو قوب ايد اق ا رلك و 


۸-مَن عمل عملا كثيرا ليس من جنس الصّلاة بطلت صلاته وعليه الإعادة". 
8- إِن كان على المصلي ثوب طاهرٌ وطرقة لوصحو a‏ 


الإعادة؛ أنه حامل لما ي وف 


۾ - ن صلى على موضم بحس بطلت صلاته وعليه الإعادة؛ نا 


الموضع الذي يصلي فيه ويلاقيه في قيامه وقعوده وسجوده وموضع 


EN eS 


منتهى الإرادات 2١85/1١‏ و۱۸۸. 

انظر: بدائع الصّنائع 2571/١‏ وه؛ 5» والمعونة 2555/١‏ و2575 وعقد الجواهر 
»0١‏ وشرح القلشاني ۲ و ۸9۸-۸9۷ والمهذب ۰۲۸۳/۱ والمجموع 
۸٤‏ و٤١‏ ومختصر الخرقسي 44/7 4» والمغنسي 2444/7 و444) «fo.‏ 
والإنصاف .٠١۷/۲‏ 

انظر: ا مهذب ١‏ ولمجموع ۱۹/٤‏ والمغني 477/5؛ وشرح منتهى 
الإرادات »477/١‏ وإجماع ابن المنذر ص ۸ ف .)٤۸(‏ 

انظر: بدائع الصنائع ١ه‏ و”#ده»ء وعقد الجواهر 2١١4/١‏ وشرح القلشاني 
٠07‏ والمهذب ,5817/١‏ والمجموع 250/4 والإنصاف 2117/5 وشرح 
منتهى الإرادات ٤۱۹/۱‏ . 

انظر: وعقد الجواهر 2١11/١‏ وشرح القلشاني 885/١‏ والمهذب 2٠١8/9‏ 
والمغني 45 . 

انظر: الرّسالة للقيرواني ص 88) والمعونة ١٠٦/١‏ وشرح القلشاني )445/١‏ 
NCURSES‏ ۱ و۰۲۱۲ ولمغني ٤٠٥/۲‏ . 


الباب الثاني: في القواعد والضوابط المتعلقة بالعبادات "5:4١‏ 








من مستثنيات الضابط وهي حالات استشثنائية لا تدخل في الضابط: 
١-إن‏ وقعت عليه بحاسة يابسة فنحاها في الحال لم تبطل صلاته؛ لأنها 
ملاقاة بماسة هو معذور فيهاء وإن 0 بطلت وعليه الإعادة. 
1-إن كشفت ل الوب عن عورته ثم ردّه لم تبطل صلاته؛ لآله 
معذور فيه» وإن تأخّر بطلت وعليه الإعادة . 
#-ولو عُصب ثوب وهو في الصّلاة فأمّها عارياً صحّت ولا إعادة عليه؛ 


أنه ا 3 


٤-مَن‏ سبق لسانه من غير قصد إلى الكلام أو غلبه الضحك ولم يطل لم 
تبطل صلاته؛ لاله غير e‏ ف 

-٠‏ م تبطل صلاة مّن عمل عملاً قليلاً“ ليس مسن جنس الصّلاة؛ 
كالمشي إلى الفرّج في الصلاة» وور بين يديه» أو قتل الأسودين: 
الحية والعقرب» أو خلع نعليه» أو إصلاح ردائه» أو حمل شيئ» أو رد 
السّلام بالإشارة9) 


ؤم انظ الدبف ١‏ والمجموع ۱١۸/۳‏ و4//ء والمغني ۷/۲ 

(۲) انظر: بدائع الصنائع ٠٤۸/١‏ والمجموع ۷/٤‏ والمغني ۸۲ 

(۳) انظر: المجموع .۷/٤‏ 

.٠١۷/۲ والإنصاف‎ ٠١/٤ والمجموع‎ ۲۸٤/١ والمهذب‎ ١١۷/١ انظر: عقد الجواهر‎ )٤( 

(ه) ضابط القلة والكثرة في الفعل الذي ليس من جنس الصّلاة: 
قيل: القليل ما لا ين الناظر إليه أن فاعله ليس في الصّلاة» والكثير ما ين أنه ليس فيها. 
وقيل: الرحوع فيه إلى العرف والعادة» فلا يضر ما يعذه الاس قليلاء ويضر ما 
عدر کا انظر: بدائع الصّنائع ٠٥۳١/١‏ وعقد الجواهر E E‏ 
31١‏ والمجموع .۲۱-۲۰/٤‏ 

)٩(‏ انظر: بدائع الصّنائع ٠٥٤-٠١۳/١‏ والمعونة 2317/7/١‏ و25515-194 وشرح 
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1-من صلى على موضع طاهر من حصير» وموضع آخر منه بجاسة 
صحَت صلاته ولا شيء عليه؛ لأله غير ملاق للتجاسة» ولا حامل لما 
هو متصل بالتجاسة» وهو كما لو صلّى على أرض طاهرة وف موه 
منها نحاسة» ولو صلّى على موضع بحس منه لبطلت صلاتة”©. 
/ا-وكذا لو صلی على سرير قوائمُهُ على بحاسة صحّت صلاته. 

۸-لو كانت بحاسة على الأرض ال ا 
شیا بحيث لا يلاقيه منها شيء وصلی عليه صحّت صلاته؛ لأنّه غير 
مباشر للتجاسة ولا حامل لما هو متّصل با" . 

8ح من لم يجد شیا يستر به عورته صلی عرياناً ولا يعيدء وإن وجد 
السّتر في أثنائها وهو قريب منه ويمكنه تناوله من غير استدبار القبلة 
لزمه سترٌولأله شرط لم يأت عنه بېدل» ويبنى على صلاته؛ لأنه عمل 
قليل فلا يمنع البناء» إن نقد نال فكي شارلة إلا باسحكديان القبلسة 
بطلت صلاته وعليه الاستعناف؛ لأنّه يحتاج إلى عمل كير“ . 


القلشاني على رسالة القيرواني؟/4 الوذه ني والوندت 1ل اأع اعم 
ر۲۸۷ والجمصوع ۱۱۲/۳ و۸٥۱‏ ر؛/ 057-٠6‏ و19-58 والمغني 
24.55 و450» ومنتّهى الإرادات 0١‏ وشرح متتّهى الإرادات 
١ 45:-8/‏ 44. 

(01) انظر: رسالة القيرواني ص ١۳۳‏ والمهذب 2111/5 والمجموع .1١1/7‏ 

(۲) انظر: المجموع .1١1/7‏ 

(۳) انظر: المهذب .5١١/١‏ 

)٤(‏ انظر: المهذّب ۲۲۹-۲۲۸/۱ والمجموع/2171 ومختصر الخرقي؟/811) 
والمغني »"٠١-۳٠١/۲‏ والإنصاف .157/١‏ 


الباب الثاني: في القواعد والضوابط المتعلقة بالعبادات Ea‏ 








-١٠١‏ يجوز ترك القبلة في شدّة الخوف والتحام القتال إذا اضطر إلى 
تركها ويصلي حيث أمكنه". 

-١‏ من لم يجد الماءَ المطلقَ ولا الصّعيدَ الطاهرَ صلى الفرض فقط على 
سن ا وق ولق الأن در فرظ و ا 
يسقط وجوبماء ولأنّه ای .ما أُمرَ به فخرج من عُهدته 
E a EN‏ ولا يستفتح»› 

ولا يتعوّذ» ولا يبسملء ولا يسبّح زائداً على المرّة الواحدة» ولا يزيد على 

ما يجزئ في طمأنينة ركوع أو سجود أو حلوس بين السّجدتين» وإذا 

و ام اه القصدار كع لجان وإذا فرغ ما يجرئ في التشهّد ئة أ 

سلّم في الحال؛ لأنها صلاة رور فتقيّدت بالواحب؛ إذ لا ضرورة 

للرّائد» ولا يقرأ حارج الا إن اناي ولا يوم عادمٌ الماء والتراب 

ا بالماء أو بالتراب» بل لا يوم العاجز عن شيء من شروط صحة 

الصلاة قادرا علو . 

۴ ١-المسافر‏ إذا کان وا وحشي العطش؛ فإنّه يبقي ذاه لدان 
ويتيمّم لصلاته ولا يعيد©. 


(1) انظر:المهذّب417/9 48-١‏ ١»ومختصر‏ الخرقي 247/7 و٤ ۰٩‏ والمغني۹۲/۲-١٠١٠‏ 
(۲) انظر: بدائع الصّنائع 2187/١‏ والمنتقی ۱۱۹/۱ ءوالبيان والتحصيل85/1٠17-1١3)‏ 
وعقد الجواهر ۱ ومواهب المحلیل ١/575؛‏ وشرح القلشاني ٠٥۹۳/۱‏ 
والمهذب ۲٠/۱‏ والمجموع 2517/1 و155-110.ءوالمغني ۱ ومنتسهى 

الإرادات 78/١‏ وشرح منتهى الإرادات .٠۹۰/۱‏ 
(۳) انظر: شرح منتهى الإرادات .٠۹۰/۱‏ 
)٤(‏ انظر: أحكام الجصاص 2١5/4‏ والمهذذب 1514/١‏ والمجموع ٤/۲‏ هك 
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-أصحاب الأعذار؛ كالمستحاضة أو مَن به سلسل البول أو المذي أو 
الرّيح أو حدث د ا ما يعن ااا عد كن 
فر ويحشو رأس الذكر ويشد بالخرقة» ويتوضأ لكل صلاة 
ويصلي حسب حاله» ولا يجوز أن يتوضّأ قبل دخحول القوت؛ لأنها 
طهارة و فلا تموز قبل وقت الضرورة“. 





.٠٤٠/١ والمغني‎ ٠٤٠١/١ الخرقي‎ 

(۱) انظر: بدائع الصّنائع 2177/١‏ وعقد المجواهر »48-47/١‏ والتّاجٍ والإكايل -471/١‏ 
۳ ومواهب الحليل ١/455-4757؛‏ والمهذب ۱۳۰-۱۲۹/۱ ووه لكل 
والمجموع ۰۲۹٦/۱‏ و ۳۸۷-۳۸۰/۲ وشرح منتهى الإزادات .174/١‏ 


الباب الثاني: في القواعد والضوابط المتعلقة بالعبادات “f٥‏ 





المبحث الثاني :الضابط الثالث والعشرون [؟؟] 
1 الأصل أن صلاة المأموم فير مرتبطة بصلاة الإمام ] 
ذكر هذا الضابط في عدّة مناسبات هي: 
١‏ -عند تو جحيهه سبب الخلااف 2 مسألة وقت تكبيرة اللإحرام للمأموم؛ 
حيث قال: 
وسيب الخلا أن ق ذلك حديئين,متعارطين... فظاهر :هذا أن 
تكبيره وقع بعد تكبيرهه'"؛ لأنه م يكن له تكبير أوّلا لمكان عدم 
العلا 
ر ٠‏ 


)1١(‏ أي: أن تكبير الى قل وقع بعد تكبير الصّحابة رضوان الله عليهم. ويشير بذلك 
إل سويت نة أن رسول الله بو دحل في صلاة الفجر فأوما بيده أن 
مكائكم؛ ثم جاء ورأسه يعر فصّلى يهم. 
وق رواية ذكر في وله :رفكبّر»وقال فی آحره:فلما قضى الصّلاة قال :راتما أنا 
بشرءوإني كنت جنبا». 
الحديث أخرجه أبو داود في سننه‌۹/۱١٠-٠١١»‏ برقم 786 و0184 .وهر 
حديث صحيح» صححه الشيخ الألباني في صحيح أي داود برقم: : (TIT)‏ 

(۲) هذا أحد الأوجه الثلاثة التي ذكرها الإمام الحافظ ابن عبد البرّ في الحديث حيث 
يقول: ررولا يخلو أمّره حأي: امو البى 85 إذا رج من اخ ثلانة ارج 

الوجه الأوّل: إا أن یکرت سی على التكبيرة ة الى كبَّرها وهو جنب» وبتى القومٌ معه 
لي SS‏ والإجماع... 

الوجه الثاني: أن بكرن وا صلاته ا أصحابه 
م ا جرا د وأبطلوا إحرامهم. 

الوجه الثالث: َوهو الذي قكرة ابن ار شد أن يكون الي يك كبر محرما مستأنفا 
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رهو أيضاً م على أصله”" أن صلاة الأموم غير مرتبطة بصلاة 
الاما“ ْ 
عند بيان سبب اختلافهم في تعدّي فساد صلاة الإمام للمأموم؛ حيث قال: 
«وسبب اختلافهم: هل صحة انعقاد صلاة المأموم مرتبطة 
بصحّة صلاة الإمام أم ليست مرتبطة؟20. 
توثيق الضابط: 
ورد ذكر الضابط واستعماله في كتب الشافعية وهو من ضوابط 
مذهبهه”"؟؛ ونسبه إليهم غيرهم» كما ورد ذكره واستعماله عند الظاهرية 
ومناقشة من خالفهم. 
قال الإمام الشافعي رحمه الله: ررونية كل شير نيه تفه لا يفسده) 
عليه أن يخالف نية غيره وإن امه(“ 


لصلاته» وبتى القوم خلفه على ما مضى من إحرامهم؛ فهذا وإن كان فيه التكتة 
المجيزة لصلاة القوم خلف الإمام الجنب لاستجزائهم بإحرامهم؛ فإلّه لا يصح. 
ولا يخرج على مذهب مالك؛ لأنّه حيتئذ يكون إحرام القوم قبل إحرام إمامهم... 
وأمًا الشّافعي فيصم الاستدلال بهذا الحديث على أصله في أن صلاة القوم عنده 
غير مرتبطة بصلاة إمامهم...». الاستذكار ۳۲۷-۳۲٣/۱‏ وانظر: 7م- 
٤‏ والتّمهيد ۳۲۰/۲. 

)01 أي: أصل الإمام الشافعي. 

(۲) بداية المجتهد ۳۷۲-۳۷۱/۱. 

(؟) بداية احتهد .۳۷۷/١‏ 

.د/١ ومقدّمة تحقيقه‎ ٠٠٤/۲ نص على ذلك السّبكي في أشباهه‎ )٤( 

(ه) الأم للإمام الشافعي .٠۷۳/١‏ 


الباب الثاني: في القواعد والضوابط المتعلقة بالعبادات ۷" 





وال أيضا و ترى آنا نفسد صلاة الإمام وتم صلاة من خلفه 
ونفسد صلاة من خلفه ونتم صلاته؟ وإذا ١‏ ا المأموم بفساد صلاة 
الإمام كانت نية الإمام إذا حالفت نية المأموم أولى أن لا تفسد عليه»”. 

وقال أيضاً: كما لا زئ عى فعل إمّامي» فكذلك لا يُفَسدُ علي 
es‏ الا ْ 

قال في احصول: «الثالث: الصّبي اک و ل یک 
الاحتراز عن الخلل» وإن كان مُمَيّراً عُلمّ أله غير مكلف فلا يحترز عن 
الكذب. فإن قلت: أليس يقبل قوله کا 0 يجوز الاقتداء 
به في الصّلاة؟ قلت: ذلك لأن صحّة صلاة المأموم غير موقوفة على صحّة 
صلاة الإمام». ْ 

قال قي تخريج الفروع على الأصول: ود لشاف أن 4 مضل ا 
لنفسه ولا شر کین الأنام وللأموع بل كل :صللا یه آذك رک 

وقال في المجموع: «الأصول المقررة مُتفقَة على أن الفساد لا يتعدى 
من صلاة الإمام»“. 

وقال في الإيماج: رالأوّل التكليف؛ فإن غير المكلف لا يمنعه حشية 
الله تعالى. قيل يصح الاقتداء بالصبي اعتمادا على خبره بطهره؟ 


.٠۷۳/١ الأم‎ 0١ 

(۲) انظر: مختصر المزني ص ٤٠-۳۹‏ . 

5) المحصول للرّازي ۲/١/٤٦ه.‏ 

(4) تخريج الفروع على الأصول للرنحاني .٠١7/١‏ 
(ه) المجموع للتووي .1١١17/14‏ 
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قلنا لعدم توقف صحة صلاة المأموم على طهره»”© 

وجاء في الأشباه والتظائر: رقال علماؤنا -يعني التتحافعة .ل 
راط الاباف وار و كل دا بى ل فلا يام من فياه 
اانه قيزاة تيلظ والعية تزلا مق ا ا راا م کل 
منهما وفساده بفعله لا بفعل غيره)”©. 

وممّن نسب الضّابط إلى أصول الشافعية الإمام الحافظ ابن عبد اليرٌ؛ 
حيث قال: «روأمًا الشّافعي فيصم الاستدلال بهذا الحديث”" على أصله؛ 
ولتم كر جاتر ولو يات بايد لأن الإمام قد بطل 
صلاثة وصح ا من ا وقد تبطل ا المأموم وصح نياك 
الإمام» بوجوه أيضا كثيرة؛ فلذلك لم تكن صلاتهما مرتبطة العم 
يضرهم عنده احتلاف الياتهم» ونيته في صلاة واحدة؛ أن کڈ ا 
بنفسه» ولا يحتمل فرضا عن صاحبه»2؟. 

وخاد قةر وولا قم الل علق ن مبلا فاسسدة» 
كالحدث الذي يعلم حدث نفسه لفوات الشّرط؛ فإن جهل هو والمأموم 


حتّى قضوا الصّلاة صَّحَّتْ صلاة المأموم وحده)7) 


.٠٠١/۲ الإهاج لعلي بن عبد الكافي السّبكيّ‎ )١( 

ET أشباه المنيكن‎ E 

إفه يعني: حديث أبي بكرة الشاب ترجه قريبا. 

)٤4(‏ الاستذكار للحافظ ابن عبد الب ۳۲۷/۱» والتّمهيد 9م وار النتجيرة 
للقرائي 44/١‏ 5؛ ومجموع الفتاوى لابن تيمية 571/57 و2370 والقواعد 
التورانية ص ١؟١.‏ 

(ه) العدّة شرح العمدة لبهاء الدّين المقدسي .۸۹/١‏ 


الباب الثاني: في القواعد والضوابط المتعلقة بالعبادات 5:48 





وقال في امحلى: «وكل أحد بصي لنفسهٍ ولا بطل صلاة المأموم 
إن صحّت بطلان صلاة الإمام» ولا صخ صلاة المأموم إن بطلت بصحّة 
صلاة الإمام. 

ومن تعدى هذا فهو مناقض؛ لأنهم لا يختلفون» نعني: الحنفيين 
والمالكيّين في أن الإمام ان ادنك م كان طا 00 
المالكيّون: وصلاته أيضا قد بطلت. 

ثم لا يختلفون أن صلاة مَن خلفه لم تنتقض ولا طهارهم؛ فبطل أن 
كاذ ا تعفد بصاؤة ا ران جره تاها رعسم 
أصحاب قياس بزعمهم. ) 

وهم لا يختلفون في أن صلاة المأموم إن فسدت؛ فإنّه لا يصلحها 
صلاحٌ صلاة الإمام؛ فهلا طردوا أصلهم فقالوا: فكذلك إن صحّت صلاة 
المأموم لم يفسدها فساد صلاة الإمام؟! فلو صح قياس يوماً لكان هذا 
أصح قياس في الأرض)”") 

معتى الضابط الإجمالي: 

أنّ كل مصل يصلّي لنفسه ولا شركة , ب الاو بل كل 
في صلاة نفسه أداء وحكماً؛ يحرم لنفسه» ويصلي لنفسه ولا يحمل فرضا 
عن صاحبه» وإنَّما معنّى قدوة الإمام؛ المتابعة قي أفعاله الظاهرة؛ ليكون 
أحوط في إبعاد الصّلاة عن السّهو والغفلة» ولا يتغير من أحكام الصّلاة 
شيء إلا ما يرجع إلى المتابعة؛ فإنّه التزم بنية الإقتداء متابعة الإمام فلو أراد 
التَقدّم أو التَخحلف م يجز؛ لألّه يُخالف الوفاء بما التزم؛ وفائدة الائتمسام 


1" الى الأب رم 1 
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ي تكثير الثوابٍ بالجماعة. 

وممًا يوضح معنّى هذا الضّابط ما جاء في الأشباه والتنّظائر؛ حيث 
قال: «ولا نعني بانتفاء الرابطة انثقاء العلاقة رأسا؛ فإن بيتهما علاقة ينا 
شك» وإِنّما نعني بالرّابطة آله لا يلزم من فساد واحدة» ا 
E‏ لوا ا بل قد تكوة سكيد امك 

وق و اشر روا شک أن بينه حأي: المأموم- وبين الامام 
علاقة لكتها لا تنتهي إلى الْحدّ الذي قالومم! 7 . يعني : : مَنْ ذهب إلى فساد 
صلاة المأموم بفساد صلاة الإمام كما سيأتي تفصيل ذلك ا -إن شاء 
ال في فقرة موقف المذاهب الفقهية. 

وفي فتح الباري ما يوضح محل التراع: وول الخلاف في الأمور 
الاحتهادية؛ كَمَنْ يُصَلي حَلّف مَنْ لا يرى قراءة البسملة» ولا لها مسن 
أركان القراءة» ولا انها آية من الفاتحة» بل يرى أن الفاتحة تجزئ بدوفاء 
قال: فإن صلاة المأموم تصمّ إذا قرأ هو البسملة؛ لأن غاية حال الإمام في 
هذه الحالة أن يكون أخطأ. وقد َل الحديث على أن حطأ الإمام لا يؤثر 
في صحّة صلاة المأموم إذا أصاب “ 
أدلة الضّابط: 

اتدل القاتلوة به بأدلة ها 





)١(‏ انظر: التمهيد لابن عبد البر ۳۲۱/۲ والاستذكار ۳۲۷/١‏ وتخريج الفروع على 
الأصول ١/؟. ٠‏ والمغني .v/Y‏ ۰ والقواعد الثورانية لابن تيمية ص 2١5١‏ 
وبجموع الفتاوى لذب تة ۴ و الى ۳٠7‏ 

(۲) أشباه السبكي .۲٠٤/۲‏ 

(۳) أشباه الستبكي 705/17. 


)٤(‏ فتح الباري لابن حجر 2570/7 نقلاً عن البغوي في شرح السئة. 


الباب الثاني: في القواعد والضوابط المتعلقة بالعبادات 1“ 








١‏ -حديث أبي هريرة فد أنّ رسول الله يك قال: يصون لكم فان 

أصابوا کي وإن أخطؤوا فلکم وعَلّيهمي' ۰ 

وجه الاستدلال منه: حيث دل الحديث على أن صلاة المأموم غير 
مرتبطة مجميع الوجوه مع صلاة إمامه؛ فقوله: «فإن أصابوا فلكم»» أي: 
فلكم ثواب صلاتکم» وقوله: «روإن أحطأوا فلكم وعليهم»» أي: لكم 
ثواب صلاتكم وعليهم إثم خطئهم؛ فهذا نص صريحٌ في تفريق بين 
صلائي الإمام والمأموم في بعض الوجوه. 

قال في فتح الباري: لماح ع تم مده 
الإمام إذا فسدت» فسدت صلاة مَنْ لف 

Ay‏ وفيه دليل على أنه إذا صلی بقوم مدت أنّه تصحّ صلاة 
الأمومين وعليه الإعادة» واستدل به غيره على أعم من ذلك؛ وهو صحة 
الائتمام بمَنْ يحل بشيء من الصّلاة رکا کان أو غيره إذا َتَمّ المأموم. 
وهو عند الشافعية بشرط أن يكون الإمام هو الخليفة أو نائبه» والأصح 
عندهم صحّة الاقتداء بمّنْ علم أنه ترك واجبا. ومنهم مَنِ استدل به على 
الجواز ز مطلقاً بناء على أن المراد بالخطأ ما يقابل العمد. ومحل الخلاف في 
الأمون الاجتهادية؛ کمن صلی حَلْف مَنْ لا يرى قراءة البسملة» ولا أنها 
من أركان القراءة» ولا أنها 5 من الفاتحة»بل يرى أن الفاتحة تحزرئ 
بدوفاءقال:فإنٌ صلاة المأموم تصمّ إذا قرأ هو البسملة؛ لأن غاية حال 
الإمام في هذه الحالة أن يكون أحطاً. وقد دل الحديث على أن خطاً 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه 19/1؟»كتاب الأذان» باب إذا لم يتم الإمام وم 
من لقف برقي 4173 
(۲( فتح الباري لابن حجر ٠/۲‏ ٠5ل‏ تاقلا عن ابرع ادر 
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الما لتر في صِحّة صلاة المأموم إذا أصاب» © 

قال قي القواعد التورانية بعد ذكر الحديث: ازفا ضر لق أن العام 
إذا أطأ كان درك حطئه عليه لا على المأمومين. فَمَمْ صلى مدا 
لطهارته حوكان مُحْدثا أو نبا -» أو كانت عليه نجاسة» وقلفنا: عليه 
الإعادة للتجاسة؛ كما يعيد من الحدث؛ فهذا الإمام مُخخطئ في هذا 
الاعتقاد؛ فيكون خطؤه عليه فيعيد صلاته. أمّا المأمومون فلهم هذه 
الصّلاة وليس عليهم من خطئه شيء؛ كما صرح به رسول الله يل » 
وهذا نص في إجزاء ما 

ثم قال: و الإمام بعض فرائض الصّلاة بتأويل أا 
فيه عند المأموم؛ مثل أن ب مَس ذكره ويصلي» أو يحتجم ويصليء أو يترك 
قراءة البسملة» أو يصلي وعليه بحاس لا فى عنها عند ال ىأموم ونو 
ذلك؛ فهذا الإمام أسوأ أحواله أن يكون مُخْطِتئاً إن يكين نط 
فتكون هذه الصّلاة للمأموم وليس عليه من خطأ إمام e‏ 

والمراد بالخطأ في الحديث غير الخطأ المقابل للعمد؛ لأنّه لا إثم عليه. 
وأمًا إن تعمّد لم يكن كذلك؛ لاثفاق المسلمين على أن مَنْ يرك الأ ركان 
المتفق عليها لا ينبغي الصّلاة خلفه0©. 
-حديث: «الإمام ضامنٌ؛ فإذا أحسن فله وهم وإن أساء فعليه ولا 


عليه . 


)١(‏ فتح الباري ۲٠١/۲‏ ناقلاً عن البغوي في شرح السسنة. 
(۲) القواعد النورانية لابن تيمية ص .٠١۳-١٠۲۲‏ 

(۳) انظر: التمهيد233775-515/1 والقواعد النورانية ص77١»‏ وفتح الباري770/1. 
)٤(‏ من حديث سعل بن سعد الساعدي -رضي الله عنه-. احرج ابن ماحه ي سننه 


الباب الثاني: في القواعد والضوابط المتعلقة بالعبادات “of‏ 








۴-وحديث: رمن أَمّ الاس فأصاب فالصّلاة له ولم ومن اض نن 
ولك شيعا فَعَليّه ولا ع 
وكة الاسكدلال مهما حع إن ادن و نعي الحديث الأول 
٤ار‏ عمر بن الطاب آله صلی بالتاس العبْحَ ثم غدا إلى أرضه 
N E E‏ الو" لات 
اعروق فَاعْمَسَلَء وسل الاحْتلامٌ منْ ثوبه» وعَاد لصلاته “. 
1 اا إعادة عد کا ر وو 
EE Bo‏ 
قال في الاستذكار: رروهذا في جماعتهم من غير كير من واحد 
منهم» وقد رُوي عنه أنه أَفتّى بذلك»» يعني: يعيد ولا يعيد 





»)۹۸١( كتاب إقامة الصّلاةء باب ما يحب على الإمام» برقم:‎ ۳١٤/١ 
»))۸۰۱( وصححه الألباني في: صحيح أبي داود (585)» وصحيح ابن ماحه‎ 
وصحيح الترغيب‎ »)1٦۲( والجامع الصّغير (؟هه4» 07 45)» ومشكاة المصابيح‎ 
0Y۷) والسلسلة الصحيحة‎ «(YY YY) 

(۱) من حديث عُقَبّة بن عامر الجُهني رضي الله عنه. . أخرجه ابن ماحه قي سنه 
١‏ الموضع السّابق برقم: (۹۸۳). وصححه الألباني في صحيح أبي داود 
برقم: (041)) وصحيح ابن ماحه برقم: : (۲ ۰ والجامع الصّغير (45١١1))؛‏ 
وصحيح الترغيب برقم: .)٤۸۲(‏ 

(۲) الودك؛ هو: دَسَمُ الحم وده الذي يسرج منه. . انظر: النهاية غریب الحديث .١159/8‏ 

(۳) أحرحه الإمام مالك في موطئه 4۹/١‏ كتاب الطهارة» باب إعادة المنب الصّلاة. 
برقم: (۸۲-۸۰)» والدارقطني في سننه ٤/۱‏ والبيهقي في سننه ۳۹۹/۳. 

(4) انظر: الاستذكار ۳۳۳/۱ والعدّة .85/١‏ 

(ه) الاستذكار للحافظ ابن عبد البر ۳۳۳/۱. وني التمهيد ۳۲۲-۳۲۱/۲. 
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ه-أثر عثمان بن عفان يه ؛أنه 55 بالتاس وهو حب لما اصح نظر 
في ثوبه احتلاما؛ فقال: كبرت وال ألا أراني أدب ثم لاأعلسهة 
الور امك لتر 
"-أثر على 4 که أله قال: ررإذا صلى الدب بالقوم فاكم ممم الصّلاة آمره 
أن سر a‏ 
/ا- -فهذه الآثار كلها تدل على أن فساد صلاة الإمام لا يلزم منه فساد 
صلاة المأمومين. 
۸-قالوا: ١‏ ات كر وم الور سو حي وم 
يُكلفوا علّمَ ما غاب عنه". 
موقف المذاهب الفقهية من الضتابط: 
لم يكن هذا الضّابط محل الاتفاق بين المذاهب الفقهية» بل اختلفوا 
فيه على ثلاثة مذاهب» وذكرها على التحو التّالي: 
المذهب الأوّل: مذهب القائلين بالضّابط» يعني : : أن صلاة المأموم 
غير مرتبطة بصلاة الإمام» وأن صلاة المأموم لا تفسد بفساد صلاة 0 
وهو مذهب الشافعية» والظاهرية. وقد تقدم توثيقه وأدلته عند > وقد 
يرج على نص الإمام أحمد في الضّحك أنه يفسد صلاة ة الإمام» ولا 
زق خلا الماعو هين ٠‏ 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في سننه 2755-7514/١‏ والبيهقي في سننه ؟/4.00. وذكره 
ابن البر في التّمهيد 5*7 والاستذكار ١/م-784,‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في مصتفه ٠٥/۲‏ . وانظر: التّمهيد .٠۲۲/۲‏ 

(۳) انظر: التّمهيد ۳۱۹/۲» و٣۳۲»‏ والاستذكار 4/1١‏ 7"؛ والعدّة .۸۹٩/۱‏ 

)٤(‏ انظر: المراحع السّابقة في فقرة توثيق الضابط» وأدلته. 

(5) انظر: المغني ام ولاده. 


الباب الثاني: في القواعد والضوابط المتعلقة بالعبادات “oo‏ 





المذهب ٠‏ الثاني: مذهب القائلين بعكس الضابط» وهو أن شا 
الأموم مرتبطة بصلاة ET‏ نيا مالحا E e‏ 
وفساداء أداء وعملاً؛ حى إلّه يوجبون الإعادة على المأموم حيث وجبت 
على الإمام. وهو مذهب e‏ 

ا عند الحنابلة وعليها المذهب» اختارها الأكشرون وصحّحها 
الرداوي» بل جعلوا بطلان صلاة أحدهما بطلانا لصلاة الآخر؛ لأن به 
شرط في انعقاد الجماعة؛ فإذا بطلت بلك أحدهما بطلت صلاة الآ ° 

قال في البحر الرائق: ررإذا فسدت صلاة الإامام فسدت صلاة 
ا 

وقال في الحاشية: «الأصل أن صلاة المأموم تفسد بفساد صسلاة 
الإمام». 

وقال أيضاً: «بل التََضْمُن .ععتى: أن صلاة الإمام متضمنة لصلاة 
المأموم إلا لمانع آخر» وإذا فسدت صلاته فسدت صلاة المقتدي؛ لأنه مى 


فسد الم فسد ما ق نا 


(1) انظر: البحر الرّائق 2570/1١‏ و١٤٦٠‏ وحاشية ابن عابدين »٠٤٠/۲‏ وحاشية 
الطحطاوي على مراقي الفلاح 2١19/١‏ وتخريج الفروع على الأصول للزنماني 
۱ والمغني ٠۰۷-٠۰٦/۲‏ وعون المعبود ۲۷۲/۱. 

(۲) انظر: المغني 2507/7 والقواعد التورانية لابن تيمية ص 2١١١‏ وبجموع فتاوى ابن 
تيمية ۰/۲۳ ۳۷» والفروع لابن مفلح ٠٠۳/۱‏ و451» والتكت والفوائد السّنية على 
مشكل المحرر »4/١‏ والإنصاف للمرداوي 270/١‏ وشرح منتهى الإرادات .011/١‏ 

(5) البحر الرّائق لابن عابدين 2570/١‏ و0٠514.‏ 

. ٠١١/۲ البحر الرّائق لابن عابدين‎ )٤( 

(5) البحر الرّائق لابن عابدين 51-0/7. 
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EB ىدن‎ DS a نه قرط‎ J 
صلاة المأموم.‎ 

وقال فيه أيضا: رفصل إذا جحد المبطل قي المأموم دون الإمام مشل 
أن کون الامو دنا او عن ول لك ا ب اه من الصّلاة 
أو سبقه الحدث ف أثناء الصّلاة أو ضحك أو تكلم أو EEE‏ 
ذلك من المبطلات ولم يكن مع الإمام من تنعقد به الصلاة سواه. 

فقياس المذهب أن حكمه كحكم الإمام معه على ما فصّلناه؛لأن 
ارتباط صلاة الإمام بالمأموم كارتباط صلاة المأموم بالإمام؛فما فسد ثم 
فسد ههناءوما صح ثم صح ههنا»7") 

وقال في الفروع: «وتبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه لعذر أو 
غيره» واحتاره الأكثرون») وقال المرداوي: هو الصّحيح من المذهب 

وقال تي الإنصاف: «إذا بطلت صلاة الإمام ففي بطلان صلاة 
المأموم روايتان»©) 
من أدلة هذا القول: 
اندي اا ضاف و د 


. ۷/۲ انظر: المغني لموفق الدّين ابن قدامة‎ )١( 

)۲( الغني لموفق الدّين ابن قدّامة 05 . 

ف الفروع لابن مفلح المقدسي 2507/١‏ وانظر: الإنصاف ۳۰/۲»› و۲٣-٣٣.‏ 

.٠١١/۲ الإنصاف للمرداوي‎ )٤( 

(5) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أحرجه أبو داود في سننه » كتاب الصّلاة» باب 
(۳۲) ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت» برقم: (011).» والترمذي فقي سنه 


الباب الثاني: في القواعد والضوابط المتعلقة بالعبادات “oY‏ 








وحه الاستدلال: حيث ف الحديث على أن الإمام ضامن؛ على أنه 
يحفظ الصّلاة وعدد الرّكعات على القوم» وليس الضّمان الذي يوجب 
اواو 

قال في النهاية في غريب الحديث: «وقيل: إن صلاة المقتدين به في 
عهّدته» وصحتهًا مُقروئة بصحّة صلاته؛ فهو كالْمتَكَفْل لهم صح 
00000 

أحيب عن استدلالهم بالحديث بأنّه: لا حجة لهم فيه؛ إذ لا يلزم من 
كزقة وتان أن ا ي اسان هو سينا فتك سر 
الضّمان بخلاف هذاء كما في الحديث السّابق: الإمامُ ضامنٌ فإذا أحسن 

فله وهم وإن أساء فعليه ولا عليه 0 

المذهب الثالث: التفصيل وهو أن صلاة المأموم ا 
ومبئيّة عليها في وجه دون وجهء فهي مبنية عليها فيما يعذران فيه دون ما لا 
را فشن وهو دهت الالكة) وقول لاف وزرا ع ا : 


07/1 4) الأذان؛ أبواب الصّلاة» باب (۳۹) ما جاء أن الإمام ضامن» برقم: (۲۷)» 
وصحّحه الألباني في: صحيح أبي داود برقم: (485)؛ وصحيح ابن ماجحه برقم: 
»)۸٠١(‏ وإرواء الغليل برقم: »)۲٠۷(‏ واللجامع الصضغير برقم: (4085) ؟4581))؛ 
ومشكاة المصابيح برقم: »)1٦۳(‏ وصحيح الترغيب برقم: (۰۲۳۷ ۲۳۹). 

٠١1/9 والتهاية في غريب الحديث‎ 2557/١ انظر: معالم السّنن‎ )١( 

(۲) التهاية لابن الأثير ٠١۲/۳‏ 

20 كن رع وریا 0 أشباه.السّبكي ۲٠٤/۲‏ . 

(4) انظر: الاستذكار ۳۲۷-۳۲۹/۱ و2374 والتّمهيد 2577/5 و2777 وقواعد 


المقرّي 45/7 4» و450-449» والتاج والإإكليل؟/415؛ ومواهب الجايل 
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قال في الاستذكار: ررفقال مالك وأصحابه: إذا عرف الإمام بأنه 
على کا طهارة واد ا اما فاد كي حف ا 
أفسدها E‏ 

قال قي الذخيرة: برقال أصحابنا: كلما بطلت صلاة الإمام بطلت 
اة لار إلا ن تان ادت وغه 

قال في مواهب الحليل: رالتالث قول مالك: إن صلاة المأموم مرتبطة 
نفلا اا ی و اهار 

قال في مختصر المزني: «القياس أن كل مصل خلف جنب وامسرأة 
وبحنون و كافر يجزئه صلاته إذا 0 نس اهيدا 
نفسد عليه صلاته بفسادها على غیره»؛ فقوله: راذا لم يعلم بجاهم» 
يعني: إن علم بحالهم لا تحرؤه صلاته. 

قال في شرح العمدة: ورلآن ساو الارن ر ج باح وش 
اخ الل ومتقدّمهم)»” 


؟» و8١‏ 4» و415» وا۸٤‏ ومختصر المزني ص 24٠‏ وأشباه السّبكي 
0١‏ ©* والعدّة ۰۸4/١‏ والقواعد التورانية في 11 ورم العمدة لابن تيمية 
٤‏ والإنصاف للمرداوي 3.0/5 وال ولا و2134 و2156 وده 
و۷٦۰۲‏ و۰۲۹۸ و۰۲۷۰ و2574 وشرح منتهى الإرادات .٥۷۲/١‏ 

.۳۲۲/۲ والتّمهيد‎ 914/١ الاستذكار للحافظ ابن عبد البرّ‎ )١( 

(۲) الذخيرة للقراق ؟/.54. 

(© مواعب اليل للحطاب 61۷/١‏ و4431 

(4) مختصر المزني ص ٤٠‏ 

,2,0 شرح العمدة لابن تيمية .٠٠٠١/٤‏ 


الباب الثاني: في القواعد والضوابط المتعلقة بالعبادات ۹“ 








وقال في بجموع الفتاوى: رلأن صلاة المأموم Sa E‏ 
قال في الآداب الشرعية: «والصواب الفرق بين مايسوغ فيه 
الاجتهاد؛فإن بناء صلاة المأموم على صلاة الإمام كبناء ملك المشتري على 
ملك البائ 
وقال في الإنصاف: «فإن جهل هو والمأموم حتّى قضوا الصّلاة صحت 
صلاة المأموم وحده»”© 
أدلّة هذا المذهب: 
و له يجميع الأدلّة السّابق ذكرها عند الفريقين السابقين؛ حيث 
نهم جمعوا بينها كلها وعملوا بماء وهو الأَوْلَى من الترجيح. والله أعلم. 
يتلخص مما تقدم: 
ان ااا مذهبي؛ وهو عند الشافعية والظاهرية. 
؟-وأن أوسط ا القائل بالتفصيل والتفريق بين ما يعذران 
فيه وما لا يعذران» وأن الارتباط بين صلائي الإمام والمأموم في وحه 
دون وچ وبه تجتمع الآثار. ولأن معني الحماعة الشرعي ربط صلاة 
الأموم بصلاة الإمام» ولفظها يصلح لكل من الإمام والمأموم ويتعسيّن 
لأحدهما بالقرينة© . 


وهذاء فإن هذا المذهب القائل بالتفصيل هو الذي يترجحح في نظري» 


)١(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية 1؟/77010. 

(۲) الآداب الشّرعيّة لابن مفلح المقدسي 7957/7. 
(9) الإنصاف للمرداوي .۲٠۹۷/۲‏ 

(5) انظر: هاية الرّين للجاوي ص .١١5‏ 
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والعلم عند الله» وعليه يجتمع الحديث وما أثر عن الصّحابة في هذه 

المسألة» وهو أوسط الأقوال0"). 

من تطبيقات الضابط: 

١-أنّه‏ لا يضر اختلاف نيّة المأموم لنية إمامه؛ لأن كلا يحرم لنفسه» 
ويصلي لنفسه؛ ولا يحمل فرضا عن صاحبه ۰ 

1-صحّة صلاة المأموم خلف إمام جنب وغير متوضّى؛ إذا لم يعلم إلا 
بعد الصلاة؛ فإذا م قوم 26 إمام ناس لجنابته؛ فإنّه لا إعادة 
عليهم؛ وإِنّما الإعادة على الإمام وحده» إذا علم اغتسل وصلى كل 
صلاة صلاها وهو على غير طهارة” 

«ا-وكذا لو علم الإمام وتمادى ماق وه E‏ ذاکرا لمعه 
على غير وضوءء أو مبتدئا لصلاته؛ فإِنَ صلاة القوم جائزة تامَة» ولا 
إعادة عليهم؛ لأنهم لم یلوا علم ما غاب عنهم فلاف امي 
رجحل مسلم في علمهم» ولا فرق بين عمد الإمام ونسيانه في ذلك”. 


.٠١١ والقواعد النُورانية ص‎ ۳۷٠/۲۳ انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) انظر: التمهيد ۳۲۱/۲ والاستذكار ۳۲۷/۱. 

١2س(‏ حلاف للحنفية. انظر: البحر الرّائق 237/١‏ و١٤٦‏ والتمهيد ۳۱۹/۲»› و.95- 
٣۳‏ الاستذكار 273/١‏ وبداية المجتهد 2711/١‏ ومواهب 0 ل 
والمجحموع ١١١/١‏ وتخريج الفروع على الأصول للرّبخاني ص ٠١4‏ 

)٤(‏ هذا قول جمهور فقهاء الأمصارء وأهل الحديث» وإليه ذهب ابن تفع من امالكية. 
وذهب المالكية وأحمد في رواية الأثرم إلى بطلان صلاة الإمام والقوم معا؛ لأنّه أفسد 
عليهم. انظر: الاستذكار 2377/1١‏ و ٣٣٣۹-٣۳٣٤‏ والتّمهيد ۳۲٣-۳۲۲/۲‏ 
والمراجع السابقة. 


الباب الثاني: في القواعد والضوابط المتعلقة بالعبادات 55١‏ 


نّا لو علموا أن إمامهم على غير طهارة فتمادّوا خلفه؛ فإلّه تفسد 
صلاتمم؛ فيكونون حينئذ المفسدين على سي ولا يكون هو الذي 
أفسد عليهم ما لا 5 حاله إليهم. وقي كلا الحالين» فالإمام آثم في 
عمد تماديه مع العلم". والله تعالى أعلم. 
4-لا يجب على المأموم تعيين الإمام في نيته» بل يكفيه نية الاقتداء بالإمام 
الحاضرء أو إمام هذه الجماعة”". 
ه-مّن نسي من المأمومين تكبيرة الإحرام فلم يذكرها حتّى صلى» ولا 
كبر للركوع تكبيرة ينوي ما الإحرام فلا صلاة له0©. 
ان ما ید رکه المسبوق مع إمامه أل صلاته» وما يتداركه آخحرها. 
۷-أن القدوة لا سقط ركنا من أركان الصّلاة؛ كتكبيرة الإحرام» ولا قراءة 
فاتحة الكتاب عن 56 فإذا ترك المأموم شيعا منها فلاصلاة له“. 
8- إذا صلى القارئ خلف أُمّى بطلت صلاة المأموم وصحّت صلاة الإماه0. 
۹-صحة صلاة الثفل لك ا والفرض خلف التفل» وصحّة صلاة 
فريضة خلف فريضة أخحرى”. 
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(۲) انظر: المجموع 4| 

(599) انظر: الاستذكار .٤1۷/١‏ 

(4) انظر: المهذب ۳٠۸/١‏ والمجموع 84/4. 

(5) انظر: الاستذكار »478/١‏ وتخريج الفروع على الأصول للرّنخاني ص .٠١*‏ 

039 اججموع :ا . ٠‏ 

(۷) انظر: التتمهيد 2571/1 والمهذب ۳۱۸/١‏ والمجموع 21١8/4‏ وتخريج الفروع 
على الأصول للرّنحاني ص 5 .٠١‏ 
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٠‏ أنه قد تبطل صلاة الإمام وتصمّ صلاة مَنْ حلْمَه» وقد تبطل صلاة 
المأموم وتصحّ صلاة الإمام. 

0١‏ أن المرأة إذا وقفت بحنب الإمام انعقدت صلاته وصلاتق. 

مما قد يعترض به على الشافعية في هذا الضابط: 

١‏ -منعهم اقتداء القارئ بالأمي“. 

؟- منعهم اقتداء الرّجل بالمرأة. 

"- إبطالهم صلاة المؤتم بمّن لا صلاة له؛ كالكافر والنحدث”2. 

٤‏ -إبطالهم صلاة من سبقت تحرعته تجرعة إمامه. 


.5٠ ٤/۲ والمغني‎ ٠۲٠/۲ انظر: الاستذكار ۳۲۷/۱» والتمهيد‎ )١( 

(۲) انظر: تخريج الفروع على الأصول للزنحاني ص 4 .٠١‏ 

(۳) انظر: المهذب »۳٠۷/١‏ والمجموع .1١17/5‏ 

(5) انظر المهذب 5١5/١‏ والمجموع .٠١۷/٤‏ 

(5) انظر: المهذب »۳١١-۳١٠١/١‏ والمجموع .1١8/54‏ 

(5) انظر: الاستذكار ۳۲۷-۳۲۹/۱ والتمهيد ۳۲۱/۲ والمهذب 2765/١‏ و١٠٣‏ 
والمجموع 275/4 و4۲ والمغني 0 0. 


الباب الثاني: في القواغد والضوابط المتعلقة بالعبادات 1۳ 








المبحث الثالث :الضابط الرابج والعشرون [5؟] 


زلا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول] 
ذكر ابن رشد هذا الضّابط في الحملة الرّابعة في وقت الزكاة؛ حيث قال: 
رروأمًا وقت الرّكاة؛ فإن جمهور الفقهاء يشترطون في وجوب الرّكاة 
في الذهبء والفضّة والماشية الحول؛ لثبوت ذلك عن الخلفاء الأربعةء 
ولانتشاره في الصحابة -رضي الله عنهم-» ولانتشار العمل به» 
ولاعتقادهم أن مثل هذا الانتشار من غير حلاف لا يجوز أن يكون إلا 
عن تونيت» وقد روي مرفوعا“ من حديث ابن عمر عن النبي كله أنه 


(۱) حديث ابن عمر روي مرفوعاً إلى الِيّ يك » وموقوفاً على ابن عمر. وصح وقفا. 
ما المرفوع؛ فأخرجه الترمذي في سننه »۲٠-۲١/۳‏ كتاب الزكاة» برقم: 
(771)؛ والدارقطني في سننه ۹۰/۲» رقم:(١»‏ ۲)» والبيهقي في السّنن 
الكبرى(4/4 ١٠)؛‏ من طريق عبد الرّحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر 
أن رسول الله وليه قال: رمن اتناك :ماله وله زكاةً عليه حتّى يحول عليه الحول». 
ولفظ الذارقطني: ررليس في مال المستفيد زكاة حتّى يحول عليه الحول». 
والحديث ضعيف؛ لذن ا بن أسلم ضعيفُ في الحديث» كسثير 
الغلط؛ ضعَفه الإمام أحمد بن حنبل» وعلي بن المديني» وغيرهما من أهل الحديث. 
انظر: سنن الترمذي 77/7. ْ 
وضعفه الألباني في:إرواء الغليل 2554/7 والجامع الصغير برقم: (۱۳۱۸۳). 
وما الموقوق؟ فأخرحة”الإمام مالك في لوطأ ۱ كتاب الرّكاة» برقم: 
(7)) والترمذي ف الموضع السابق برقم: (1۳۲)» موقوفا على ابن عمر بلفظ: 
ونج اساد قاذ ركاه فدح كول غ لرل عله رك 
قال أبو عيسى التُرمذي في سننه 15/7: رروهذا أصحّ من حديث عبد الرّحمن بن زيد 
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قال: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الول 
توثيق الضّابط: ‏ - 
رون عو ير ركو الى اونا الى له 3 كاه فق الل 
الستفاد حتّى يحول عليه الْحول» وعليه جماعة الفقهاء قديهاً وحدياً لا 
كما ورد ذكر الضتابط بلفظه والإشارة إلى مفاده9© ق كشب 
الفقه منها: 


بن أسلم. وروی يوب وعبيد الله بن عمر وغير واحد عن نافع عن ابن عمر موقوفا». 
وقال التووي في اجموع : : «...وإنما لم جحتج الملصنف -الشيرازي- 
بالحديث؛ لأنّه حديث ضعيف» فاقتصر على الآثار المفسّرة. قال البيهقي: 
الاعتماد في اشتراط الحول على الآثار الصّحيحة فيه عن أبي بكر الصّدّيق وعثمان 
وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم». 
وي الباب من حديث: علي» وعائشة. 
انظر: سنن أبي داود۲۳۰/۲» برقم:(۷۳١۱)»‏ وسنن ابن ماحه۷۱/۱٥»‏ برقم: 
(۱۷۹۲)»ومشكاة المصابيح برقم:(۱۷۸۷)»وبداية انجتهد ٠١۹/۲‏ »هامش(١).‏ 
)١(‏ بداية المحتهد »۱۱١۰-۱۰۹/۲‏ و٣١١.‏ 
(۲) منهم: أبو بكر الصّدّيق» عي وعثمان» وعلي» وابن عمرءوابن مسعودءوعمر بن 
ا وغيرهم رضي الله عنهم. 
انظلرة لوطا £6 وسن اى و رالو ۴0 والتمهيد 
۲۹-۷» والاستذ کار ۱۷-۱٥/۳٣‏ و۱ ۲۳-۲ »و٤‏ 4ءرة4» والمغني ٤‏ /۷۷. 
(۳) انظر: التتمهيد ۲۹-۲۸/۷» والاستذكار ۰۱٠٥-۱٤/۲۳‏ و ۲۳-۲۲ ومختصر المزني 
ص ٠٠٤‏ والمهذّب »458/١‏ والمجموع 2584/0 ومختصر الخرقي 4/الاء والمغني 
۳ و۷۸-۷۷» وشرح منتهى الإرادات .۱۸٤/۲‏ 
)٤(‏ انظر: مختصر القدوري ص .0١‏ وبدائع الصنائع »41-۹١/۲‏ وعقد الجواهر 
۰/1 


الباب الثاني: في القواعد والضوابط المتعلقة بالعبادات 1٥‏ 








ما حاء في التّمهيد: رروأمًا زكاة الإبل والبقر والغنم»فتجب اا 
بتمام استكمال الحول والتصاب» وعلى هذا جماعة العلماء». ثم قال: 
رروأمًا الذهب والورق» فلا بحب الزكاة ف شيء منها إلا بعد تُمام الحول 
ايا :وغ جا يو لملياه اا ا ا 

وفيه أيضا: وليس عليه زكاة حتى يحول عليه الحول». و«ليس في 
الال ر كاة ب حول عليه لول . 

وجاء قي الاستذكار: «...وهي فائدةٌ لا زكاة على مستفیدها حتى 
حون الول غ قال تروظله جقاقة 'الثتياء لها وعدي ةلا 
يختلفون فيه أنه لا جب في مال من العين ولا في ماشية زكاة حتّى يحول 
عليه الول" 

حاء في مختصر كتاب الأم: رلا تحب الرّكاة إلا بالحول». 

وَحَاءِ فيه: روو کل فائدة من غير نتاحها فهي وها“ . 
شرح مفردات الضابط: ۰ 1 
الزكاة, ااا النمو والزّيادة والطهازة والبركة ا 

وشرعاً: هي اسمٌ لمال خصوص يؤخذ من مال مخصوص في زمسن 
مخصوص يصرف ق عاك ا ۰ 


.۲۸/۷ التمهيد للحافظ ابن عبد البرّ‎ )١( 

(۲) التمهید للحافظ ابن عبد البرّ ۲۹-۲۸/۷. 

59) الاستذكا ال ا 

.515 مختصر المزني للمزني ص‎ )٤( 

E 0‏ من غير نتاج الغنم السائمة. 

(1) انظر: المفردات ص 71/8 وطلبة الطّلبة ص ۹١‏ والنّهاية في غريب الحديث ٠٠٠۷/۲‏ 
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الخول» 1 لغة: الحيلة» والقوّة» والسّنة؛ حال الغلامُ» أي: أنّى عليه طول 

وجمعه: أحوال. 

وشرعا: عام كامل» وهو اننا عشر شهرا قمريا يمر على الفين0©, 
وهو في ملك صاحبه فاضلاً عن حاجته» والعام القمري ثلاثمائة وأربعة 
0007 
معتى الضابط الإجمالي: 

NE ETE‏ ت وحوب زكاة الأموال 

الزكاتية التي ب يشترط ها تمام أو مرور الحول وهي" : 


والمصباح المنير ص 47) والتعريفات ص ١٤١١ء‏ وأنسيس الفقهاء ص 45» ولاج 
والإكليل ومواهب الحليل ۰۸۰/۳ و١8»‏ وشرحي 3 ناحي وزروق 511/١‏ وسراج 
SS‏ 

)١(‏ العين» هى: الأموال النامية؛ التقدان» والمواشي 
انظر: التلقين ضس »© والتاج والإكليل ١٤١/۳‏ 

(۲) انظر: المفردات ص »١ ٤١‏ مختار الصحاح ص ١۳٦١ء‏ والمصباح المنير ص »٦١‏ 
والمرحعين السابقين» والفقه الميسّر ص 2١57‏ ومعجم لغة الفقهاء ص ٠١١‏ . 

(۳) انظر: مختصر القدوري ص ١٠-۸ه»‏ بدائع الصّنائع »41-4۹١/۲‏ ورسالة 
القيرواني ص ١۱٦۷-١٠٦١‏ والمعونة »417-415/١‏ والتلقین ص 2١1545‏ و55١-‏ 
۷ و16“ والتمهيد 2517/1 والاستذكار ۲۹-۱۰/۳» والمقدّمات ۲۷۸/۱» 
وبداية الحتهد 2٠١3/7‏ والقوانين الفقهيّة ص 275-517 ومواهب الحليل »١ ٤٥/۳‏ 
ومختصر المزني ص ٠١‏ -۷ و۷ واللباب ص ١٠٠١ء‏ والمهدب 6*١‏ فما 
بعدهاء والمجموع 174/0 ومختصر الخرقي والمغني 4 /7/اء ومنتتهى الإرادات 
١0؛»؛‏ وشرح منتهى الإرادات ۱۲ والإرشاد في توضيح مسائل الرّاد 
ص٥»‏ ومعا م السّنن للحطابي .۲٠۰/۲‏ 


الباب الثاني: في القواعد والضوابط المتعلقة بالعبادات 1¥ 








١-الستائمة“‏ من بمائم الأنعام: الإبل والبقر والغنم. 
9 -الأثمان: الذهب والفضة. 
#- وقيم عروض”" التجارة. 
وتُسَمَّى بالأموال النّامية وإِنّما يشترط لوجوب إخراج زكاتما حولان 
الحول؛لأنها مرصد للنّماءءوئماؤها لا يظهر إلا .عضي الحول عليها. 
وأمّا الاثنتان الأحريان: 
٤-الزروع‏ والثمار. 
-والمعدن. 
فلا يراعى فيها الحول» وإتما يُنْظّر إلى وقت إدراكها وحصادها؛ 
لخر ان مها لثوله تال ل ودا يرد مداو ولا كرا 
إک ةلا غب المسرفيت 4 
الفرق بين ما اعتبر له الحول وما لم يعتبر له: 
ويتلحَص أوجه الفرق بينهما فيما يأتي: 
كان EE E A a‏ 
وعروض التجارة 0 للربح» وا الأثمان؛ فاعتبر له .8 فإنّه 
مظبّة التماء؛ ليكون إحراج الرّكاة من الرّبّح؛ فإنّه أسهل وأيسر. 


)١(‏ السّائمة» أي: الرّاعية التي لا يكون ها مؤنة العلف» ويكون ها نماء الرعي. 
أو هى: الماشية المقتناة للنّسل والسّمن إذا كانت ترعى دون تكلفة أكثر أيام السنة. 
انظر: مختصر المزنى ص 27٠١‏ ومعجم لغة الفقهاء ص .۲٠۲‏ 

7 1 8 ع د ماه ٤‏ 

(۲) عروض التجارة» هي: غير الأثمان من المال مما أعذ لبيع وشراء لاحل ربح. 
انظر: التلقين ص 154-1١7‏ والتّاجٍ والإكليل ۱۸١/١‏ والمغني 549/4) 
والإرشاد في توضيح مسائل الرّاد ص 255 ومعجم لغة الفقهاء ص ۲۸۰. 

(9؟) سورة الأنعام الآية: .١4١‏ 
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؟-لأن الرّكاة تتكرّر في هذه الأموال» فلا بد لها من ضابط؛ كيلا يفضي 
إلى تعاقب الوّحوب ف الرّمن الواحد مرّات؛ فال الال ` 

i-۳‏ اروغ داشان فون ثناء ا تو نحذ ا 
وجودهاء ثم لا تحب فيها زكاة ثانية؛ لعدم إرصادها للنّماء. 

4- والخارج من الْمَعْدن حارج مستفادٌ من الأرض» بمنرلة الررع والثم إلا 
أنه إن كان من جنس الأثّمان ففيه الرّكاة عند كل حول؛لأنه مظنّة للتماء 
بخ نعي إن الأْمان قيّم الأموال, ورا ل جارات( 

موقف المذاهب الفقهية من الضابط: 

لم تختلف المذاهب الفقهية في استعمال هذا الضّابط قي الجملة: وإن 

اختلفوا في بعض مسائل تعلق به؛ مثل: متّى ينقطع الحول» وحول الفوائد. 

المسألة الأولى: متى ينقطع الحول؟ وبعبارة أخرى: أكمال التصاب من 

أوّل الحول إلى آخره شرط وجوب الرّكاة أم لا؟ 

لا حلاف أن هلاك التصاب ف أثناء الحول يقطع حكم الحولء 

حتّى لو استفاد في ذلك الحول تاا ا استقبل له الحول؛ E‏ 

زكاة في مال حتّى يحول عليه الحولء والهالك ما حال عليه اللحولء ولا 

يتصور الم إليه فا 


2184/7 والمغني 274/4 وانظر: شرح منتهى الإرادات‎ ٠۲٠/۳ انظر: الاستذكار‎ )١( 
.775 وتفسير الستعدي ص‎ 

(۲) انظر: مختصر القدوري ص ١0:؛‏ وبدائع الصّنائع 238/7 و١٠٠2‏ والاستذكار 
۳ وعقد اللجواهر ۲۲۳/۱ والتاج والإكليل 4٦/۳‏ ومختصر المزني ص ٠۷١‏ 
والمهذب 2/0١‏ و1۹٤۰‏ والمجموع ۲٠١-۲۲۲/۰‏ والمغني ۸ رع 


الباب الثاني: في القواعد والضوابط المتعلقة بالعبادات 55 








أمّا هلاك بعض التصاب أو نقصانه في وسط الحول» فهل يقطع 
الحول أم لا؟ احتلف فيه الفقهاء إلى: 

المذهب الأوّل: ذهب الحنفية إلى أَنّه لا يشترط كمال التصاب من 
أرّل الحول إلى آخرهء بل يعتبر وجوده في طرفي الحول؛ يعني: في أوَله 
زارو غ ان أوال لرل و تت :اتاد ا 5 قتا بوت 
ا لحك فأمّا وسط الحول فليس بوقت انعقاد السبب ولا وقت ثبوت 
الحکم فلا معنّى لاعتبار كمال التصاب فیه» إلا اه لا بدّ من بقاء شيء 
من التصاب الذي انعقد عليه الحول ليضم المستفاد إليه.فإذا هلك در 
التصاب ثم استفاد ما يكمل به كمّله وتحب الزّكاة» سواء كان من 
السّوائم أو من الذهب والفضّة» أو مال التجارة. 

المذهب الثاني: ذهب الجمهور: المالكية والشافعية الحنابلة وبعض 
الحنفية إلى أن كمال التصاب من أُوّل الحول إلى آخره شرط وجوب الزكاة» 
فهلاك التصاب يقطع حكم الحول يظلقاء إلا في مال التجارة؛ فإله يعتبر 
كمال التصاب في آخر الحول ولا يعتبر في أوّل الحول ووسطه". 

والذي يترجّح في نظري هو اشتراط كمال التصاب من أوّل الحول 


منتهى الإرادات ۰۱۷۲/۲ و٩۰۱۸‏ ومعالم السّنن ۲۳۱/۲. 

(1) انظر: بدائع الصنائع ١٠١٠-۲‏ واطداية ٠٠٠/١‏ وبداية النحتهد ۲۷۲/۱ 
ومعالم السّنن 751/7. 

(۲) انظر: بدائع الصنائع 2٠٠١-99/7‏ والرّسالة ص ١٦۷-١١١‏ والمعونة ٠٠٠١/١‏ 
والاستذكار 274/7 وعقد الجواهر ۲۲۳/۱» ومواهب الجليل ۸۲/۳ ومختصر المزني 
ص ۰٩٦‏ وهل والمهذذب 41٩/۱‏ والمجموع ۲۳٣-۲۳۳/۰‏ والمغني ٤‏ وشرح 
منتهى الإرادات ۰۱۷۲/۲ و2184 و٩۱۸‏ ومعالم السّنن ۲۳۱/۲. 
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إلى آخره؛ فإذا نقص في خلال الحول ولم يوجد كاملا طوال الحول فلا 
يو ويُستتَى التقص اليسير الذي لا يتشاح الناس في مئله 
فا والعلم عند الله وهو أعلم بالصواب. 

وذلك للإجماع على ذلك ولأنه لا زكاة في مال حتّى يحول عليه 
الحول» وذلك يقتضي مرور الحول على جميعه؛ ولان ما ابر في طرفي 
الحول اعتبر في وسطه؛ كالملك والإسلام”". 1 


المسألة الثانية: الفوائدء وهي إِمّا: الأرباح رع واا ارال 
المستفادة أيشترط ها حول على حدة أم تضم إلى الأصل فتزكى 
بحول الأصل؟ 


الكلام في الفوائد مما يعتبر فيه الحول من الأموال» لا تخلو من 
أحوال؛ إِمَا أن تكون بعد الحولء أو في خلال الحول. 


)١(‏ وقد حكى الإجماع الحافظ ابن عبد ال وموفق الدّين ابن قدامة. 
انظر: التمهيد ۲۹-۲۸/۷» والاستذكار 25/7 و١٠»‏ وبدايةالمحتهد ١١۲/۲‏ 
والمغني 21١/4‏ و7١.‏ 

(۲) انظر: التفريع 2577/١‏ والمعونة 2750/١‏ والتمهيد ۲۹-۲۸/۷» والاستذكار 
۳ و١٠»‏ ومختصر المزني ص ۷١‏ والمهسدّب 479/١‏ والمحموع 08/5؟- 
٤‏ والمغني ٤‏ وشرح منتهى الإرادات 2١17/5‏ و2184 و185١‏ ومعالم 
السنن ۲۰۹-۲۰۸/۲» و2581 وسنن التّرمذي .٠۹/۳‏ 

(۳) المراد بالفائدة» هو: المال الذي م يكن سببه ربح التّجارة ولا غَلّتها. وهي قسمان: 
9 -ما تجددت عن غير المال؛ كعطية وإرث ودية وصداق قبضته من زوجتها. 
- - ما تجدّدت عن مال غير مُرَكى؛ کمن شيء مُقتنّى عنده من عرض وعقسار 
وفاكهة وماشية مُقَتَنَاة. انظر :الاستذکار٣/۲۲»‏ ومختصر خليل ص٠ ٠‏ وَالَاج 
والإكليل/57١.:والخلاصة‏ الفقهية ص9؟؟. 
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إن انق لرل فلا علو أيضا إما أن تكون من جس الأضل) 

e‏ والحكم فيها كالتالي: 

أوَلاً: أمَا التي تكون بعد الحول؛ فإتها لا نُضَمّ إلى e e‏ 
الماضي» وإِنّما يضم إليه في حقّ الحول الذي استفيد فيه 

ثانيا: التي تكون في الحول لكن من حلاف جنس الأصل؛ كالإبل مع 
البقرء والبقر مع الغنم؛ فإنّه لا يضم إلى تفتائع اميل ابضاء E‏ 
O E‏ 

ثالغا: التى تكون قي الحول» رفن عنس ااا يا بده اا ا 
عنه؟ E‏ ربح أموال التحارة»› وتاج 
الحيوان» فهذا ر ل الأصل ريك غرلا فحوله حول 
أصله؛ لأنه من نماء التصاب وفوائده فلم ينفرد عنه بالحول» ولو 
تماوتت الأمات وبقيت الأولاد وهي نصاب لم ينقطع الحول فيهاء 
فإذا تم حول الأمات وجبت الرّكاة فيها"”. 


2١١١/5 وبداية المجتهد‎ ٠ |٣ والاستذكار‎ »4۷-۹٩/۲ انظر: بدائع الصّنائع‎ )١( 
»٤۷٣و‎ 2459/١ والمهذب‎ ٠١٦-٠١٤/۳ والتاج والإكليل ومواهب الجليل‎ 
.١17/5 والمخموع‎ 

(۲) انظر: بدائع الصنائم »۹٦/۲‏ ورسالة القيرواني ص ١٦۷-١٦۷‏ والمعونة 
Ag ۷/1‏ وم واللقين ص ١١٠٠ء‏ والهمذب 4/۱ Vg‏ 
والمجموع ٥‏ والمغني اهل .VVg‏ 

(۳) هذا مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة» 0 للشافعية صحّحه بعضهم وجعله المذهب. 
ومذهب الشافعية أنه لا تضم الأرباح والتاج إلى أصولا؛ لأنها ليست منها. وهو 
مروي عن عمر بن عبد العزيز. 
انظر: مختصر القدوري ص "7ه» وبدائع الصّنائع ۲ والتفريسع WE‏ 
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رابعاً: التي تكون قي الحول» ومن جنس الأصل؛ لكن لم يكن ممصلا به ولا 
حاصلاً بسببه» ولا متفرع عنه؛ کمشتری» وموروٹ» وموهوب» 
وموصى به؛ وصداق وعوض الخلع» واستغلال أرض ومسکن» وإحارة 
عبد وبحوم مکاتب» وأرش جناية ودية» وما أشبه ذلك؛ فاته لا م 
إلى أصله في الحول» ولا زكاة عليه في شيء من ذلك حتی يُستقبلَ به 
خرلة بدي ا عن ووم كيه كته لا زكاة مال بك يول عليه 
الحول؛ والمستفاد مال لم يحل عليه الحول فلا زكاة فيه(©. 

خلاصة القول: 
يتلخص مما تقدّم ما يلي: 

- مذهب الحنفية:ضم الأرباح والتتتاج والفوائد إلى الأصل إذا اتحد 
الجنسءفتُرَكى بحول الأصلء وإذا اختلف الجنس فلا مض إلى 
الأ بل يا اا 








و ۲۸٤-۳‏ والرّسالة ص ۷١۱١ء‏ والمعونة 5/١‏ و۳۹۷ والاستذكار 
۳ و۲۳ وعقد الجواهز 2370/١‏ ومختصر مختصر المزني ص ۷١‏ ى 
١ /١‏ وانجموع 515-51417/5, والمغني »۷١-۷ ٤/٤‏ وشرح منتهى الإرادات 
115-18 . 

)١(‏ هذا عند المالكية والشافعية والحنابلة. 
وذهب الحنفية إلى أنه يضم إلى الأصل ويزكّى بحول الأصل. 
انظر: مختصر القدوري ص١‏ .و بدائع الصنائم ٦/۲‏ ۹> والتفريع ۲۷٤/١‏ والرسالة ص 
۸ ولمعونة 5075/١‏ والتّلقين ص ١۲١٠ء‏ وعقد الجواهر 2577/١‏ ومواهب 
الجلیل ۸۲/۳» EN‏ -الاء والمهذب 4۷۲-٤۹۹/۱‏ 
والمجموع 3717/9 ۹ والمغني ۰۷۷-٤‏ وشرح منتهى الإرادات .۱۸٥/۲‏ 

(۲) انظر: بدائع الصنائع ۰4٦/۲‏ والاستذكار 4/9 ؟. 
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- المالكية: حول ربح المال ونتاج الأنعام حول أصله بلغ الأصل النصاب 
أو أم لا. نّا الفوائد فلا زكاة عليه في شيءٍ منها حتى يستقبل 4ا 
حولاً حديداً من يوم قبضها”". 
- الشافعية: طردوا القاعدة في الأرباح والتتاج» وني الفوائد جميعاً؛ فإن 
حوها غير حول أصوهاء ولا تضم إلى أصوهاء بل يستأنف لها 
الحول على ظاهر القاعدة”". 
- الحنابلة: يتبع تاج السّائمة وربح التجارة الأصل في حوله إن كان نابا 
وإلا فحول الجميع من حين كمُل) وما عدا الاج والرّبح من الْمُسْتفاد 
ولو من جنس ما يملكه, لا زكاة فيه حتّى يحول عليه الحول7”. 
والذي يترجّح في نظري والعلم عند الله هو: 
صحّة المذهب القائل بالتفريق بين الأرباح والتتاج فحولها حول 
أصوطاء وبين الفوائد الأخرى فيستأنف لا حول. وذلك لاتفاق عامة أهل 
العلم 2 التتاج أنه مع الأمّاتء إذا كان الأصل نصابا تام وكان 
الولد قبل الحول. 
ولأن اساج يتعذر تَميّرَه وضبط أوائل أوقات كونه» فُحُمل على 
حكم الأصل. والولد يتبع الأمّ في عامّة الأحكام. 
وهذا المعّى -أي: تعذّر تَميّزه وضبط أوائل أوقات كونه- موجوة ' 


)١(‏ انظر: التفريع 2514/١‏ ورسالة القيرواني ص 2158 والاستذكار م31 
والمقدّمات 2584/١‏ وبداية المجتهد ١١١-١١١/۲‏ ومختصر خليل ص )1٠١‏ 
والخلاصة الفقهية ص 25١5١‏ و۲۲۹-۲۲۸. 

(۲) انظر:معالم السّنن ٠۲۳۱/۲‏ والاستذ کار »۲۲/٣‏ والمهذڌب 4۷١-٤٦۹/١‏ »وا لمجموع 
.to-TY/o‏ 

(۳) انظر: منتهى الإرادات 2174/١‏ وشرح منتهى الإرادات .٠۸١/۲‏ 
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في الأرباح» فيَصح قياسها على الاج امجمع عليه. 
بخلاف غيرهما من الفوائد؛ فإتها نادرة الوحسود ولا يتكرّر 
تكرّرهماء فلا يتعذر مير أوائل أوقات كونها فيستأنف لها حول0". 
ويترتب على هذا ما يلي: 
١-أن‏ الأرباح واشاج تضم إل أصلها ولا يستأئف ها الحخول» بل حول 
أرباح المال حول أصلهاء وحول نسل الأنعام حول الأمّات؛ لأنّها تبعْ 
ف ملك ا ا 
أن الفوائد من غير جنس الأصل لا تحب فيها الرّكاة حبّى يحول عليها 
الول اها علو كه مه أن كر مها كدرل خترطاء ردا 
غير حلاف 
“أن الفوائد من جنس الأضل لا تحب فيها الركاة ّى يحول عليها 
انول عملا بالفاعغدة واه الروى ع غير و اخة من الم اة 
والتابعين كما تقلام ©. ' 
من أدلة الضابط: 
الضّابط بذاته دليل شرعي؛ لأنه وإن لم يصح رفعه فهو أثرٌّ ابت 
كما تقدّم تخريجه أوّل الضابط؛ عند ذكر الإمام ابن رشد له. 


)١(‏ انظر: الاستذكار 2717/7 وبداية المجتهد 5/١1١1١5-1١1هغ‏ ومنتهى الإرادات 
0١‏ ؛ وشرح منتهى الإرادات ۰۱۸٦/۲‏ معالم السّنن ۲۰۹-۲۰۸/۲» و81؟. 

(۲) انظر: سنن الترمذي 37/9» والرّسالة ص 21517 والاستذكار ٠۲۲/۳‏ و14» والمغني 
۷٤‏ وشرح منتهى الإرادات ۱۸٦/۲‏ ومعا م السّئن ۲ وامراجع السابقة.. 

(5) انظر: المراحع السابقة 

)٤(‏ انظر: المراجع السابقة. 
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وكذلك إجماع فقهاء الأمصار عليه 


من تطبيقات الضتابط: 


¬1 


(1) 


() 


أنه لا يجوز إحراج زكاة الأموال التامية قبل وجوها .عضي حول 
كامل عليه؛ لله لا زكاة في مال حتّى يحول عليه الحول؛ ولأئه 
تقدم الرّكاة على بعض شروط وجوبما كما لو قدمها على 
التصاب؛ والحكم المعلق بشرطين لا يجب بأحدها والآخر معدومٌ 
وقياسا على الصّوم والحج في عدم سقوط الفزض إذا قدّما على 
وقت وجويها'". 

إذا حال الحول على نصاب عند شخص» فلم خرج زكاته حتى 
بتاع به سلعة أخرى فباعها بريح؛ فإنه يزكي المال الأول ولا ي زكي 
الرّبح؛ لأن الرّبح لم يحل عليه الحول» ولا يكون تابعاً لأصله؛ لله 
إِنّما باعه قبل تقرّر الوحوب في الأصل» فلم يصح أن يتبعه ربح 
معدومٌ في ذلك الوقت”") 

أن من كان عنده نصابٌ فهلك منه واحدٌ أو باعه انقطع الحول؛ 
فإن نج له واحد أو رحع إليه نا باعة النتائف .به حرلا حديدا؛ 


هذا هو المذهب عند المالكية. 

وذهب الحنفية والشّافعية والحنابلة إلى جواز تقلع إخراج الرّكاة قبل الحول؛ لله 
مى وحد سبب وحوب الرّكاة وهو التصاب الكامل؛ جاز تقد الركاة. ' 

انظر: أحكام الجصاص 77107؛ وبدائع الصّنائع ٠٦٠-١٠٤/۲‏ و۲۰۷٠‏ والتفريسع 
أ۷ والمغونة 855/6 وعقد الجواهر ۷٤/١‏ تطبر الزتسي ص.1۹ 
ولت 9١‏ والمغني ۷۹/٤‏ و٥۰۸‏ ومعالم السنن 0 

انظر: المعونة ۳٦۷/۱‏ وعقد الجواهر 2579/١‏ 
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(1) 


(1) 
00 


05 


لأه لا زكاة في مال حى يحول عليه الحول. وإن نحت واحدة ثم 
ملک خد لم ينقطع الحول؛ لن الحول لم يخل من نصاب. وإن 
حرج بعض الحمل من الجحوف» ثم هلك واحد من التصاب قبل 
انفصال الباقي انقطع الحول؛ لأن ما لم يخرج جميعه لا حكم له» 
قد سبق الموت التتاج؛ فيصير كما لو هلك واحد ثم نتج واحد() 

أن من الذيوث نا بكرن عازه اند وهو :ما علكه حه "من غير 
أفايكرة اعا مثل: ميراث أو هبة أو صدقة أو أرش جناية أو 
دية» أو مهر أو من سلعة كانت لقني أو 5557 OT‏ 

والمكافأة الي تصرف ف نماية الخدمة, والمهنة؛ فهذا لا زكاة فيه ما 
ايقبطة کله وغول عليه اول وإذا قبضه استقبل به الحول؛ فلا 
زكاة في كل ما مضى؛ لعدم ملكه ما ملكا E‏ 

لو جعل شخخحصٌ السّائمة علوفة في أثناء الحول؛ انقطع الحول؛لآئه 
قد أخرجها من کوما مال الرّكاة صار كما لو هلك . 


انظر: الهذب 41۹-41۸/١‏ والمجموع ۲٠٠/١‏ والمغني 78/4 ومعالم السّنن 
01 . 

القنية: أن يتخذ لنفسه سلعة للانتفاع لا للتّجارة. انظر: المصباح المنیر ص .٠۹۸‏ 
انظر :بدائع الصنائع ۸۹/۲- ٠‏ ورسالة القيرواني ص 2107 والمعونة الا 
والتلقين ص +56 اواج شغ والمغني 1/7/4 وفتاوى اللجنة الدائة 
4-۹ برقم: (1/41715 1۳۳۸۱). 

هذا عند الحنفية. وذهب الالكية والحنابلة إلى أن العلف اليسير لا بعكن التحرز 
منه» ل بالكليّة.وللشّافعية تفصيل؛ ؛ فإن كان 
قرا د يقى الحيوان دونه فلا يثرن وحوده کعدمه‌رإن كان قسدراً لا ييقى 
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- ألو امستندل شخص" مال التجارة بعال التحارة» وهى الغروض قل 
تمام الحول لا يبطل حكم الحول» رادل فيا E‏ 
کا لأن و کی ا 
وهو المالية والقيمة» كان ا عل لعي واه يت 
د27 , 

/ا- ولو بيع ذهب أو أَبْدلَ بفضة وعكسه فلا ينقطع الحول» وكذا لا 
يفط الول ق أموال الصيارك؟ لفلا يودي إل شقوط الزكاة في 
مال ينمو ووجوبها ي مال لا يو وهو حلاف أصول الشترع. 

۸- 0 استبدل السائمة بالسّائمة فإن اھا لاف : جت عا :بان باع 
الإبل بالبقر» أو البقر بالغنم ينقطع حكم الحول وتسقط الركاة. 

8- ولو استبدل السّائمة يجنسهاء بأن باع الإبل بالإبل» أو البقر بالبقر» 
أو الغنم بالغنم فلا يقطع الحول وإن احتلف نوعه» فلا تسقط 


الحيوان دونه سقطت الرّكاة؛ لأنه لم يوجد تكامل النّماء بالسوم. 

انظر: بدائع الصّنائع 2٠٠٠١-99/1‏ والمعونة 776/١‏ والمقدّمات ۲۹۰-۲۸۹/۱» 
ومواهب الحليل ۰4۷-۹٠١/۳‏ ومختصر المزني ص ۷۰ ولالاء والمهذّب -4517/١‏ 
4, وامحموع ۲۳٠/١‏ ومختصر الخرقي 217/5 و۳۸ والمغني .٠١/٤‏ 

)١(‏ انظر: بدائع الصنائع 4۹-4۸/۲١‏ والمعونة »4.4-4.7/١‏ وعقد الجواهر 
0 والتاج والإكليل ومواهب الجليل ٦/۳‏ ۹۸-۹ ومختصر المزني ص -۷١‏ 
الاء و5لا-لالاء والمهذب ۰4٦۸/۱‏ والنجموع 2573/0 25714 و2157 ومنتهى 
الإرادات ٤/۱‏ ۱۲ء وشرح منتهى الإرادات 1/85//5-/188-1281. 

(۲) انظر: المراجع السابقة. 

(۳) انظر: المراجحع السابقة. 
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الذكاة عو وی غلن جر ار م ری ا کا 
لأله متهم بالفرار منها؛ ون الجنس واحدٌ والفرض واحد لا 
يتفاوت الاختلاف فيه» ولأن ملكه زال عن العين إلى مثلها 
وجنسها وما يقوم مقام نوعها أو يقاربه؛ فكان كالعين الأولى 
للاثفاق في لجنس والفرض» وإن اختلف الجنس فلا يبني”") 

- ولو باع السائمة بالدّراهم أو بالدنائير أو بعروض فرق ا ا 
يبطل حكم الحول فلا تحب الرّكاة؛ لأن ميان ار ن لين قن 
احتلف؛ إذ المتعلق في أحدهما العين» وف الآخر امعت ". 

-١‏ إذا أقام عروض التّجارة أحوالاً لا شيء فيه ما دام عرضاء ولا 
قوم في كل سنةء فإذا بيع زكى ثنه لسنة واحدة. 

SAR‏ أن صاحب عروض التّجارة إذَا کان مدا لا يعرف حول ماله 
ولا ينضبط له؛ كسائر التجار قي الحوانيت الذين يديرون البيسع 
والشراء طوال العام بالسّعر الحاضرء ومثل التجار الذين يجيمزون 
الأمتعة وغيرها إلى البلدان؛ كلما باع اشترى فلا ينضبط رأس 


)١(‏ هذا عند المالكية والحنابلة. وذهب الحنفية إلى أله يقطع الحول؛ لأنْ الورحوب في 
السّوائم يتعلق بالعين لا بالمعتّى» والعين قد اختلفت فيختلف له الحول. 
وذهب الشافعية إلى سقوط الرّكاة في الحميع ويستقبل الحول من الجديد» حتّى لو 
كان عرفا سوام تملس كايا إليه إن تعد ا ر ا انظر: المراحع 
السّابقة» ومعالم السّنن .۲٠٠/۲‏ ٍ 

٠‏ () ومقتضى أصول المالكية والحنابلة أنه إذا فعل ذلك فرارا من الرّكاة لم ي قط 
بإخراحه عن ملكه» ويزكي من جنس اللمبيع لذلك الحول. انظر: المراجع السابقة. 

(۳) انظر: التلقين ص 5 .١5‏ 


الباب الثاني: في القواعد والضوابط المتعلقة بالعبادات 1⁄۹ 
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ماله» ولا يتحصّل له حول يعوّل عليه» فهذا المدير يجعل لنفسه 
شهراً معلوما من کل سنة يكون له حول» يعرف فيه ما معه من 
للتالتريا نا تددم ا لاا 

أمّا التاحر المحتكر؛ وهو الذي يشتري الأمتعة بنيّة القحارة ثم 
يدّخرها إلى وقت غلائها في الأسواق ثم يبيعهاء فهذا لا بب 
الزكاة في عروضه حتّى تُباعَ ولو بقيت عنده أحوالاً؛ فإذا ببعت 
بنصاب أو أكثر زی ثمنها بعد مرور حول كامل على أصلها". 
ومّن اشترى عرضا للقنية ثم نوى به القجارة ثم باعه» استقبل بثمنه 
حولاً بعد قبضه؛ لأن الأصل تي العروض القنية والقجارة طارئ 
عليها فهي ترحع إلى الأصل بالتية دون العقد'". 

لور عات نيان :فى اتام ل لاسو ل رذ العمل إل 


الوارث استقبل به حولا جديدا؛ لأنّه أصبح دة غ 


)١(‏ انظر: التفريع 258٠/١‏ والمعونة 3717/7/1١‏ والتلقین ص ه٠٠١2151-1‏ والاستذكار 
۳ والفقه لسر ص ۲۰۹-۲۰۸. 

(۲) انظر: التفريع ۲۸۰/١‏ والفقه الميسّر ص .۲٠۸‏ 

(۳) انظر: التفريع ۱ والمقدّمات 2384/١‏ وعقد الجواهر ۰۲۲۹/۱ والتاج 
والإكليل ٠١۷/۳‏ ومختصر المزني ص ۷۷. 

(4) وهناك قول عند الشّافعية وهو القدم أنه لم ينقطع؛ بل يبني الوارث على حوله؛ 
لأنّ ملك الوارث مبني على ملك المورث. لكن الأول هو الأصح. 
انظر: المهدّب 2)419-1454/١‏ والمجموع 5/0ه555-77. 


A‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





المبحث الرابج :القاعدة الخامسة والعشرون ]٠٠[‏ 
[ما يوجب الحد يفسد الحج] 
ذكر ابن رشد هذه القاعدة ضمن مسائل صفة الجماع الذي يفسد 
الحجّ وني مقدّماته ومنها مسألة: الإنزال فيما دون الفرج؛ ا 
«واختلفوا في إنزال الماء فيما دون الفرج؛ 
تقال أرو ل و الحج إلا الإنزال في الفر © 
وقال الشافعي: ما يوجب ؛ الح يفسك ُفْسدُ الْحج". 


)١(‏ دليلهم: أن الفساد حكمٌ متعلقٌ بالجماع في الفرج على سبيل الغليظ وهذا ليس بجماع. 

انظر: مختصر القدوري ص ۲ و۱۹۷ وبدائع الصنائع 4 Yg‏ 

(۲) وهو مذهب الظاهرية» وقول للمالكية» ورواية عند الحنابلة صححها ابن قدامة قي 

المغني . لما يأتي: 

-١‏ لأن كل حكم يتعلق بالوطء من: وجوب الغسل» وكمال المهرء وإحصان 
الروجين» و اول اط ا للذي طلقهاء وإفساد الحجّ» والصّوم؛ ووحوب 
الح وغير ذلك من الأحكام اة بالوطء؛ وا اى بسي الفسفة في 
الفرج» وهو التقاء الختاتين. 

؟ا- - لاله استمتاعٌ لا يحب بنوعه الْحَدٌ؛ فلم يُفْسدُ الْحجّ: كما لو لم ينزل. 

۳ - ولأله لا نص فيه ولا إجماع ولا هو في معئى المنصوص عليه؛ لأن الوطء في 
الفرج يجب بنوعه الْحَدٌ ويتعلق به أحكام. 

وسو ن ارط ق ف ال و اال و عد ادت الوطاء فعا دون 
الفرج؛ فافترقا. 

ه- ولأن الأصل براءة الدّمّة حتّى يرد دليل لا مدفع فيه» ولا دليل هنا. 

انظر: الاستذكار ٠٥٦/۳‏ والمنتقى 4-4/4» ورسالة القيرواني ص 285 وشرح 


الباب الثاني: في القواعد والضوابط المتعلقة بالعبادات “A1‏ 








وقال مالل : الإنزال نفسه يفسد الح وكذلك مقدماته من 
المباشرة والقبلة». 
توثيق القاعدة: 

ورد ذكر القاعدة» أو مفادها في كتب أهل العلم منها: 


الفلشاتي عن ۴۹۷ -۳۹۸» والثمر الذاني ص 253375-7١‏ ومختصر المزني ص ” ٠‏ لك 
والمهذب ٠۷۷/١‏ -1۷۸ و۹ والمجموع ۷ و٥٥۲‏ و۰۲۰۹ والمغني 
1۸/0 و۷۰ و۷۷ ومنتهى الإرادات ۱۸۹/١‏ وشرح منتهى الإرادات 
۲| و۰4۹۰ والحلی ۰۱۹۷/٩‏ و۲۰۱-۲۰۰. 

)١(‏ وهو رواية عند الحنابلة» اختارها الخرقي وأبو بكر» وهو ظاهر قول السّعدي ومن 
أدلتهم: 3 ا 

-١‏ قوله تعالى: ممن وض فْبهِرك الج فلا رم ولا سوک ولاج دال نا لحي 

[سورة البقرةء الآية: »]١91/‏ ووجه ذلك: أن الرّفث إثيان النساء ومباشرتهن؛ 

ولذلك قال تعالى: أل آڪم َه ايار البإ ساپک * [سورة 
البقرة» الآية: ۱۸۷]» فى عن المُبّاشرة لمَنْ فرّض فيهنٌ الحج» والنهي يقتضي 
فسادٌ المي عنه. 
- أنه فثل مَحْظورٌ لأحل الإحرام فضي إلى الإنزال؛ فوحب أن يفسد الحجّ أصل 
ذلك راوه 
- أنّها عبادة يفسدها الط فأفسدها الإنزال عن مبشارة كالصيام. 
00 المعونة ۹۳/۱» والتّلقين ص 25١5‏ والاستذكار »٠٥۹-۰٥۸/۳‏ والمنتقى 
4-٤‏ وجامع الأمهّات ص۲١۲٠‏ ومختصر الخرقي .171١-179/90‏ والمغني 
2.17/56 وتفسير السّعدي ص١5.‏ 
ولعل القول الأرحح هو عدم فساد الْحجّ إلا بوطء يوجب الح.؛ فلا يفسد بإتزال 
الماء فيما دون الفرج» بل لاي بد من التقاء الختانين» أَنْرّل اوم كرك وذلك لقوة 
قولحم وتوجيهاتهم» حصوصاً أن المسألة ليس فيها نصّ صريحٌ من الشارع؛ والله 
تعالى أعلم بالصّواب. 

(؟) بداية المجتهد 511/7. 


“AY‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





ما حاء قي بدائع الصنائع: روأمًا الوطء في الموضع المكروه؛ فأمَّا 
على أصليهما -أي: أبي يوسف ومحمّد الشيباني- يفسد الْحجَّ؛ لأنه ني 

معنّى الجماع في القبل عندهما؛ حى قالوا: بوجوب الْحدّ)0". 

ما جا ق الموطا: «الذي يفس الحجّ والعمرة حى يجب عليه في 
ذلك الهدي في الحج أو العمرة: التقّاء الختائين» وإن 5 يكن ا 

وجاء في الاستذكار: «الأجماع-الذي-يفسد الإحرامً ما كان إذا 
جاور الان“ 

e‏ فيه: ررالذي فس الحج م من الجمّاع م ما يواجحب كن وذلك 
أن تي ا ويلتقي الخحتانان» 9 يفده غير I‏ 

e‏ واو ا ويُفسدُ 0 والْحَجّ يحل الْمُطَلّقَة 
ويحصن الرّوجين» ويوجب كمال الصّداق»") 

وما جاء قي المنتقى: اا ا الحج» وإن 8 يكن إِنْرَال؛ 
لأن كل حكم يُتعلّقٌ بالوطء؛ فإنّه تعلق بِالْتَقَاء الختائين من إفساد الح 
والصّوم» ووجوب الحد» والمهر» وغير ذلك من الأحكام». 

وما جاء في المهذب: (روإن لها بیو أو باشرها فيما دون الفرج 


(۱) بدائع الصنائع للكاساني 5 . 

(۲) الموطأ للإمام مالك رحمه الله ۳۸۲/١‏ وانظر: المنتقى 4 /8. 

(۳) الاستذكار للتحافظل ابن عبد الب 5/6 ه. ونسبه للشافعي. / 

)٤(‏ الاستذكار للحافظ ابن عبد البرّ 2509/7 ونسبه للشافعي أيضا. 

(ه) الاستذكار للحافظ ابن عبد البرّ 450/4 . 

)٦(‏ المنتقى للباحي 4-۸/6“ وانظر: شرح القلشاني ص ۲۹۷-۲۳۲۹۰» اشر الذاني 
ص 7-١‏ 


الباب الثاني: في القواعد والضوابط المتعلقة بالعبادات “AY‏ 








بشهوة» م فسن حَحُهُ؛ ا ا ا 
الْحَيّ؛ كالمباشرة بغير شهوة»” 

وجاء ف المغني : «فصل: ولا فرق بين الوطء في القبل والدَبّر من 
آدميّ أو بميمة... ويتخرّج في وطء البهيمة أن الْحجّ لا يَفْسّدُ به...؛ لأنه 
e‏ رطا سما درت لدرخ 1 

وفيه أيضا-: «والانية: لا يُفْسدٌُ حوطء دون الفرج- الْحَجّ.... 
وهي الصحيح إن شاء الله؛ لأنه استمتاعٌ لا یجب بنوعه الح فلم يفسد 
الحج...» ولأن الوطء قي الفرج يجب بنوعه الح^. 

ما جاء في شرح منتهى الإرادات: رالتامن 9 يوجبا الغسل» وهو 
تغييب حشفة أصليّة في فرج أصلي» قبلا كان أو بر من آَم أو غير“ 
شرح مفردات القاعدة: 
يوجب: أي: رم وجب الشّيء يحب وحوباً: لزم» وأوجحب: ألزم. 

والمراد به هنا:الستّبب.يقال:أوجبت السّرقةالقطع فهي الموجبّة ره 
والوطء الموجب للح هو الذي حصلت فيه مغيب الحشفة, قال ف 

الرّسالة: ررمَغيبُ الحشفة في الفرج يوجب ؛ الغسل» ویوحب لحك 


(0 المهذب للشيرازي 0 . 

(۲) المغني لموفق الدين ابن قدامة .١548/8‏ 

ف المغني لموفق الدّين ابن قدامة هو وانظر: شرح منتهى الإرادات 4 . 

)٤(‏ شرح منتهى الإرادات للبهوتي 2480/1 وانظر:شرح القلشاني ص۳۹۸» ومنتهى 
الإرادات 1/8/١‏ . 

(ه) انظر: المفردات ص 078» ومختار الصّحاح ص ,27١9‏ والمصباح المنير ص .۲٤۸‏ 

(3) انظر: بدائع الصّنائع ٠٠۲/۲‏ والمصباح المنير ص 58 5. 


A‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





ويوجحب الصّداق» ویحصن الروحين» زيل الأللقة تلاا للبندق 
ا ویفسد د احج ویفسد د الصو . 
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مال مجر قتال» أو جوم ٍ! لذهاب عقل؛ / كل في أو 


لمرد قَطْع الطريق» لا مرت ولا ثائرة ولا عداو 


›۳۹۷-۳۹۰ الرّسالة لابن أبي زيد القيرواني ص 85؛ وانظر: شرح القلشاني ص‎ 01١ 
. ٤۸۷/۲ وشرح منتهى الإرادات‎ 5-١ والثمر الدذاني ص‎ 

(۲) انظر: ا ا ده وبداية المجتهد 707/84 فما بعدها. 

قال ابن العربي في أحكامه ۹۱/۲: «وهو معئى صحيح». وانظر: تفسير القرطبي .١ ٤٤/١‏ 

)٤(‏ انظر: بداية الحتهد »4١۷/٤‏ وحدود ابن عرفة ٠٥٤/۲‏ ومنتهى الإرادات 
۲ وامحلی ۲۹۹-۲۷۲/۱۲. 
قال ابن الحاحب في جامع الأمّهات ص77 ه : بوالحرابة: کل فعل يُقَصّدُ به أعة 
المال على وجه ار ا أو امرأة» ا أو عبد» أو 
NS‏ عيفهاء ون لَمْ قشل وإن م يأد مالا 
والمأخوذ بحضر بحضرة الحروج کذلكف وإن لم يُخف السّبيل؛ فقاطع الطريق على 
لك أو الذي محارب» ومشهرٌ تس اسلا كذلك محارب وإن کان ردا ق 
مدينة» الم د 8 كذلك محارب» لار ل أو بالتهار في دار 
أو زفاق مكار بشع الاستغاثة محارت وخاد اسي حتى أدخله موضعاً فيأعذ 
ما معه مُحَارب». 
وهذا ب ين أن الأعمال الإجرامية التي يقوم ها من لا ضمير له في هذه الآونة 
الأخيرة داخلة في مصطلح الحرابة وأن مصطلح السسّلف ادق هاء وأنها من شعَب 
الكفر كما قال ابن العربي. والله تعالى أعلم, 
والخروج لأجل الإخافة ظاهرٌ في كونه حرابة في حقّ هؤلاء الحرابيّين؛ سواء 
وجدت أم لا؟ فالحرابة تقرر وإن لَمْ تكن إخافة؛ لأن الخروج لأحل ر لا 


الباب الثاني: في القواعد والضوابط المتعلقة بالعبادات “Ao‏ 








٣‏ -الردة؛ وهي : : كفر بعد إسلام ق 


يقتضي تحقق ذلك الشيء» وإذا ا فيلزم أن مَنْ حرج لأحل داقر بقع 
ل لْمُحَارب لوجود الحرابة فيه. انظر: شرح 
حدود ابن عرفة 565/5. 

وقال ابن خرم ي الْمُحلَى ۲ رفو حب ا الْمُحَارب هو: 
المكابر اأمخيف لأهل الطريق» المُمْسدُ شيل اا ن بسلاح» أو بلا 
ا أصلاً ا سواء ليلد أو ار ف مصر أو ف فلاة»أر قي قصر الخليفة»أو 
الحا مر قَدَمُوا على أنفسهم ا ل ا شرق لاع هه ل 
ذلك بجنده أو غيره» منقطعين في الصحراء» أو أهل قرية؛ كان ي دورهم» أو 
أهل حصن كذلك» أو أهل مدينة عظيمة» أو غير عظيمة كذلك» اذا كان أو 
اقرع کل من ارب الما وأحاف السبيل بقتل نفس» أو أذ مال أو لجراحة» 
أو لانتهاك فرج؛ E TE‏ قلوا- حُكُمْ الْمُحَارِبين 


الم يي ق الآية: ما جرا لذ ذبن يحاون أله ورش يعو في 
1 ٦و Ene‏ مات ا 
لأرَضٍ سادا آن ب 2 أ أو تلو 2 سلوا أو مطح يد به ارجم ن 


خاد د يتوأ مرب الأدضف للك لَه جر ف اليا لهم في 
ليو عَدَابُ عَظِيةٌ 4 [سورة المائدق الآية: #ام] -؟ لأن الله تعالى لم يحص 
شيكا من هذه الوجوه؛ إذ عهد إلينا بحكم المحاربين: وما کن ريك سيا 46 
[سورة مرع, الآية: 114]. 

وحن نشهد بشهادة الله تعالى أن الله سبحانه لو أراد أن يحص بعض هذه الوجوه 
لما أغفل شيئاً من ذلك» ولا نسيه» ولا أعنتنا بتعمّد ترك ذكره حتّى يبيّنه لنا غيره 
بالتكوّن و الط الكاذبي. وانظرء الرسالة ص 196 4 واخلى 11/17 
GE EN RE‏ الفتن» راحياً من الله أَنْ يكون مشاركة 
مباركة في إصلاح اله وآن غ الك والعبات» ميت اللاعؤاح. 

ويكون بصريح» وبلفظ يقتضيه» وبفعلٍ يتضمنه. انظر: اللفردات ص ٩۹ء‏ 
وجامع الأمّهات ص 2517 وحدود ابن عرفة ٦۳٤١/۲‏ والمغني )1514/١7‏ 
وشرح منتهى الإرادات 585/5. 


۸A٦‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





"ا الرّنا وهو: تيا عله انرا واو أذ سر عن ديهز هتين" 
£ -القذف بالرّنا؛ وهو نسبة آدمي غَيْرَهُ لرا أو قط تسب مسلم”". 
ه-السرقة؛ وهي: أذ مكلف حرا لا يعقل لصغر» أن الا > 


لغيره نصابأء أحرحه من حرزه بقصد واحد حُفية لا شبهة له فيه 


ص صم 


٦‏ -تناول المسلم الْمُكلف ما يُسْكرٌ جنْسُةُ شرباً أو أكلاً؛ عختاراً من غير 


5 
ضرورة ولا 8 : 


سار 


واف غير تفس اف 5007 حيز الاعتدال. ومنه قوله 


تعالى: 36 داعي لهم لَا د يدوا في كرض 6لا عر عن مُضبخورت ا أله 
ِنَهُم هم ألْمُمْسِدُونٌ وک ينعو 0 ا 


(۱) انظر: مختصر القدوري ص 5١ءوبدائع‏ الصّنائع 87/17 4»والرسالة ص١‏ 4 ۲»وبداية 
احتهد؛ /۳۷۳» وجامع الأمّهات ص٤ »١١‏ وحدود ابن عرفة2575/7 ومختصر 
الخرقي ٠٣ ٠۰/۱۲‏ والمغني e.۲‏ 

(۲) انظر: مختصر القدوري ص۱۹۹› وبدائع الصّنائم ٤۹۷/۲‏ والرّسالة ص۲٤‏ 25 
وبداية المجتهد ۳۸۹/٤‏ وجامع الأمّهات ص7١5:‏ وحدود ابن عرفة 2541/5 
والمغني 2587/١7‏ ومنتهى الإرادات ۲۸۹/۲. 

(5) انظر: مختصر القدوري ص 235١١‏ وبدائع الصّنائع ١/ه»‏ والرّسالة ص 47 23 
وبداية المجتهد 75995/4؛ وحدود ابن عرفة 2549/7 ومنتهى الإرادات ۲۹۷/۲»› 
والحلی ۳۹۳-۳۰۰/۱۲. 

)٤(‏ انظر: مختصر القدوري ص ۱۹۸ و5١23‏ وبدائع الصّنائع ٤۹۷-٤۹٦/۲‏ والرسالة 
ص 2517 وبداية امجتهد ٤/٤‏ 2599 وجامع الأمّهات ص 20154 وشرح حدود ابن عرفة 
۸/۲ ومنتهى الإرادات ٤/۲‏ ۰۲۹ والمحلی 9/17 و٤‏ ۳۷۷-۳۹. 

(5) سورة البقرة» الآيتان: .١١-١١‏ 


الباب الثاني: في القواعد والضوابط المتعلقة بالعبادات "AY‏ 





وقوه تعال: و( اول سکن لاضن يميد ها وميك ارك 
وَاَلَمَلوَاسَْلَايثُ الاد 0 3 

الحج | لغة: مطلق القصد للرّيارة! 

وشرعا: أداء أعمال محصوصة» في حرم کا أوقات 
حصوصة مع ال“ , 

ومفسد الحج شىء واحد لا ثاني له وهو الجماع بلا حلاف 
57 عل 
معتى القاعدة الإجمالي: 

ا ا في موضوعها؛ حيث تعالح رك فرعا من أنواع 
محظورات الإحرام» وهو ما يُفْسدُ ركنا من أركان الإسلام الذي هو 
الحجّ؛ حيث إن محظورات الإحرام في الأصل نوعان“: 
التوع الأوّل: المحظور المُنْح وهو الذي تحصل به الرّفاهيّة ولا وحب 

فساد لحج. وسيأتي سن شاء الله- في القاعدة [7؟] بعد هذه. 
راوع الثاني :المحظور غير الْمُنُحبر يعني :المفسد ر الحماع 

فقط.وكون احج لا يُفْسدُ إلا بالحماع حل الالفساق بين 


.٠٠٠١ سورة البقرق الأية:‎ )١( 
.١8٠١ والمصباح المنير ص‎ 238١ وانظر: المفردات ص‎ 
. ٤۷١ والمصباح المثير ص‎ ۲١ وختار الصحاح ص‎ ١٠١ انظر: المفردات ص‎ )۲( 
.٠۷۳١/١ وانظر: منتهى الإرادات‎ 2١5 انظر: معجم لغة الفقهاء ص‎ )۳( 
وههه2 ووهه» والمهڌب‎ ›٥5٦/٣ انظر: مختصر القدوري ص277. والاستذكار‎ )٤( 
۱ء والمجموع ۱۸۹/۷ والمغني 2175/0 و ۰ و۲۰۰‎ 
. ۲۰٠-۲۰۲ وجامع الأمّهات ص‎ »4 ١ ٤/۲ انظر: بدائع الصنائع‎ )5( 
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الفقهاء)» وإن احتلفوا في صفات الجماع الذي يفسده» وشروط 

كونه مُفسدا ge‏ 

أمّا ظاهر القاعدة فإنها غير مراد طعا اهر ها أن موحبات الخد 
لخي ذكرها ا وم أقف على من قال بذلك» وإّما 
سد الحج بمرت واد مها وه الجماع الذي يُوحب ال 
استكمل e‏ ا ۰ 

الهم إلا ارده وهي ليست مُفسدة للحج وإلما مطل له كما 
بطل غيره من العبادات والطاعات” "© والفرق بين حكم الحج الباطضل 
الفا أن الباطل لا يحب الْمُضيّ فيه بخلاف الفاسد؛ فإنه يحب 
. المْضي فيه عند المذاهب الأرب ب َ 

إذا تقرّر هذاء عُلمّ أن ظاهر القاعدة مخصوص بالمعتبر ف امنا 
الذي يس الحج > هل هو الذي يُوحب ا أم الذي يُوحب اليد 
ويفسد الصّوم؟ وسيأي هذا إن شاء الله في فقرة موقف المذاهب الفقهية 
من القاعدة. 


25١١/5 انظر: بدائع الصنائع ۲ء والاستذكار ۳ وبداية الحتهد‎ )١( 
۱ء والمجموع 2185/07 والمغني 0 وإجماع ابسن‎ A 
وامحلى ه/..‎ »)۲٠١( و۲۳» ف‎ ,)١45( المنذر ص ۱۷ء ف‎ 

(۲) انظر: بدائع الصّنائع ۰٤٦۲/۲‏ وأشباه ابن نجيم ص ۳۳۷»› ا ۱ء 
وأشباه الستيوطي ص 418 . 

(١‏ حلاف للظاهريّة ف قوهم:لا يتمادى على عمل فاسد. 
انظ شتف الفذوري صن 7 و وا تة قوف وال ت الاقم 
وتمهيد الأسنوي ص۹ والمغني »۱۱۷--٥‏ وشرح منتهى الإرادات 


۲ والمحلى ١/5‏ . ؟ 


الباب الثاني: في القواعد والضوابط المتعلقة بالعبادات “A۹‏ 








من أدلة القاعدة: 
يدل على صحّة القاعدة أدلة منها: 
١-قوله‏ تعال: الع أو ناوت كمس وَل ورك لع مَك ولا 
سوک ولا دال لحي 4". وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما 
أنه فسّر الرّفث بالجماع”". قال في الاستذكار: («الرّفث في هذا الموضع: 
الجماع عند جمهور أهل العلم بتأويل القرآن. وقد قيل غير ذلك» 
والصّواب عندهم ما ذكرت لك ف تأويل الرّفث في هذه الآية)7") 
ما روي عن عمر بن الخطاب» وعليّ بن أبي طالب» وأبي هريرة - 
رضي الله e‏ سلوا عن رَجُلٍ أصاب أهله وهو محم م بالحج؟ 
فقالوا:ینفدان» يَمْضيان لوجههما حتی يَقْضيًا حَجَّهماء نم عليهما حَج 
قابلٍ والهدي. قال: وقال على , بن أى طالب وإذا لذ بالْحجّ من عام 
قابل رقا سی يَقضيًا حَجهما!". 
وجه الاستدلال: حيث دل على أن من جامع امرأته حال إحرامه 
بالحجّ وقبل عرفة فد حَجَه؛ والجماع في العرف الشّرعيّ الذي تناط به 
الأحكام هو مغيب الحشفة7". 


.٠۹۷ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

e والمنتقى‎ ٠٥٦/١ والاستذكار‎ ٠٠٠/۲ انظر: بدائع الصّنائع‎ )١( 
. واحموع ۱۸۹/۷ وشرح منتهى الإرادات ۲ والمحلى ه/.‎ ۰1۷۸-۱ 

)٣(‏ الاستذكار للحافظ ابن عبد البَرّ /5هه. 

(4) أخرجه الإمام مالك بلاغاً في موطئه ۳۸۲-۳۸١/١‏ والبيهقي في السّنن الكبرى 
۷/٥‏ وانظر: المهذب .5178/١‏ : 

(ه) انظر: بدائع الصّنائع ٤٦١/۲‏ ورسالة القيرواني ص ۸٩‏ والمنتقی 25/14 وشرح 
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قال في ع القلشاني: 0 الحشفة أو مثلها من مقطوعها قي فرج 
آڌمي أو غيره» أنثى أو ذكرء حي أوميّت» يوح المدل ادن كي بك 
مكلا أو غابت فيه كذلك ولو مكرما او اهيا عقله»» ثم قال: «مغيب 
الها روسب كفاع الى فة اللي ك بده دوك مهما © 
غيرها أربعةأشياء:الإحلال, والإحصان»وزوال العنّةووو حوب د ارت 
#-إجماع أهل العلم على أن الحجّ لا بإتيان شيء حال الإحرام إلا 
الجماع'". 
٤-ولأن‏ الجماع في فاية الارتفاق ,رافق المقيمين فكان في نماية الجناية 
على الإحرام؛ فكان مُفسداً للاحراه9". 
ووجه الاستدلال ل الأدلة على القاعدة: حيث دلت على 
كون الجماع مفسدا ا ومُقتضى تنقيح مناط الحكم فيه أن يُحْمَل 
على الجماع المتعارف عليه في العرف الشرعيء الذي هو مغيب حشفة 
الذكر في الفرج» وهو الذي يوحب الْحَوُ0). 


ا -۳۹۸ والثمر الدّاني ص ١737-7؛‏ والمغني 2177/9 وشرح 
منتهى الإرادات ٤۸۷/۲‏ . 

)1( شرح القلشاني ص 59/8-1755. 

(۲) انظر: بداية امجتهد ۳۱۲-۳۱۱/۲ وشرح القلشاني ص 2590 و2758 والمجموع 
2 المغني ۱11/٥‏ وشرح منتهى الإرادات ›»٤۸۷/۲‏ وإجماع ابن المنذر ص 
۷ ف (ه:1١‏ )اواك ف(5١58).‏ 

(۳) انظر: بدائع الصّنائع ٤٦١/۲‏ . 

)٤(‏ قال القلشاني ني شرحه على الرسالة ص۳۹۷ خيرة امنيب اة يوحب نفا 
على الستين صلة) والذي ينص به دون مشا ركة غيرها أربعة: الإحلال 


الباب الثاني: في القواعد والضوابط المتعلقة بالعبادات 1۹1 





قال في المفردات في قوله -تعالى- : 9# فلا رک ولا شو و 
ويُحتّمل أن يكون ll‏ عن تعاطي زان يکرت هيا عن الحديث 
في ذلك؛ إذ هو من دواعيه؛ والأول اص 

قال ي المنتقى-مفسرا قول الما نالك في الوطم الموثر-: 
«فصلل: وقوله: (التقاء الختائين وإ لم يكن 0 دافق)» ان التقاء 
الحتائين يُفسة الْحَح وإن لَمْ يكن إنزال؛ ن كل حكم يتعلن بالوطء؛ 
نه يتعلّق بالتقاء الاين منْ إفساد الْحجّ والصّوم» ووجوب الح 
والمهر, وغير ذلك من الأحكام)”" 

وقال في شرح منتهى الإرادات: ل وجب العمل هو يي 
حشفة أصليّة في فرج ج أصلي» قبّلاً کان أو دبرا من أدمي ا و ا 
ال 
رقف المذاهب الفقهية من القاعدة: | 

احتلفت المذاهب الفقهية في تطبيق القاعدة»وذلك بسبب الحتلافهم 


والإحصان» وزوال العنة» ووحوب حد الرّنا». 
وانظر: أشباه ابن نجیم ص ۳۳۳ ومختصر القدوري ص۰۱۲ والتهذيب١/95١-‏ 
۷ وشرحي ابن ناحي وزروق على الرّسالة ۸۳/١‏ ومختصر المزني ص ›٠١‏ 
وا واله ذب ۷/١‏ ۰ و۷۸ وشرح مسلم «1o- ۲٣٣/٤‏ 
والمجموع ۲/٦٠١٠ءوأشباه‏ السّيوطي ص455» ومنتهى الإرادات »۲۲/١‏ وشسرح 
منتهی الإرادات ۰٠١۷/۱‏ والحلی 517/١‏ ؟. 

.٠۹۷ سورة البقرة» الأية:‎ )١( 

(۲) للرّاغب الأصفهاني ص .5١5‏ 

(9) المنتقى للباحي أ 

. ٤۸۷/۲ انظر: شرح منتهى الإرادات للبهوتي‎ )٤( 


1۹۲ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





في تحديد صفة الجماع المعتبر والمؤثر» هل هو الذي يُوحبْ الْحدّ أم الذي 

يُفسدٌ الصيام» أم المعتبر الإنزال المعتاد في الموضع المعتاد؟ 

المذهب الأوّل: أن الجماع الذي يُفِسدُ الْحجّ هو الذي يُوحبُ الحد) 
نّا ما لا يثبت الح عثله فلا مسد به الحجّ. هذا هو مذهب 
الشافعية» والحنابلة» والظاهريّة وقول SO‏ 

المذهب الثاني: اعتبار الجماع المعتاد في الموضع المعتاد؛ أحد الستبيلين. 
وبه قال الحنفية". 
قال قي بدائع الصنائع: «روأمًا شرط كونه-أي:الجماع-مفسدا 

فشيئان:أحدهما: أن يكون الجماع في الفرج؛ حتّى لو جامع فيما دون 

الفرج؛ أو لّمس بشهوة:؛ أو غَائَقَ أو قبّل» أو يَاشَرَ لا يَفْسُدُ حَحَه؛ 

لانعدام الارتفاق البالغ... ولو وطء يهميمة لا يمد حَجَهُ لما قلنا... وأمًا 

الوطء في الموضع المكروه فأمًا على أصلهما يُفسدٌ الحج؛ لأنه في معتى 

الجماع في القبل عندهما؛ حتى قالوا: بوجوب الحد”". 

المذهب الثالث: أن الجماع المعتبر في فساد الْحجّ هو الذي يَفْسُّدٌُ به 
الصّوم» وأن الإنزال نفسه يفسد الحجَّ» وكذلك مقدماته من المباشرة 
والقبلة إذا او وهو مذهب المالكية) ورواية عند ال 


2١49/١ والبمجموع /هه-555, ومنتهى الإرادات‎ 01١ انر لهذت‎ 01١ 
.۲١٠-۲۰۰و‎ 2151/9 والمحلى‎ ۰٤۹۰/۱ وشرح منتهى الإرادات‎ 

(۲) انظر: مختصر القدوري ص ۷۲» و1517١2‏ وبدائع الصنائع ٤٦۲/۲‏ . 

)۳( بدائع الصنائع للكاساني 5 . 

)٤(‏ اختارها الخرقي وغيره من الحنابلة. 


الباب الثاني: في القواعد والضوابط المتعلقة بالعبادات 11۳ 





وفك تقد د مد كل ا غ و ق الال ي کا 
الماع ان شد: 
وبالتظو ال ااا ر عل المقازية ها ری أن الد الأول 
والثاني متقاربان» وذلك أن كلا منهما تبر الجماع العرفي» بيد أن 
الأول اعتبر مطلق مغيب الحشفة في الفرج» بض النظر إلى الفرج 
المغاب فيه هل هو معتادٌ أم لاء حينما اعتبر المذهب الثاني الفرج المعتاد» 
وبالتالي احتلفا في بعض التطبيقات. 
95 المذهب الثالث فإنّه قال بالمذهبين جميعاء وراد لعا لم يطلى 
عليه الجماعٌ عرفا؛ كالمباشرة إذا حصل معها الإنزال» قياساً على الصّيام. 
وق الحقيقة لا يسل شم هذا القول لماجلى: 
١-أن‏ هذا القياس لا يُسَلّم لهم فيه؛ أن ترك EEE‏ كاز 
رمضان ركن من أركان الصيام؛ كترك الأكل والشرب؛ فكان 
الاحتياط فيه أولى". 
۲-ولأن الصّيام يُخالف الْحَجَّ في المفسدات» ولذلك يد بتكرار التظر 
مع الإنزال والمّذي وسائر مُحظوراته والحجّ لا سد ی ن 
سائر مُحظوراته غير الجماع فافترق. 


انظر: التلقين ص 235١5‏ والمنتقى 4-۸/٤‏ وبداية المجتهد 2317/9 ومختصر الخرقي 
۰۱۷۱-٥‏ والمغني ه/11775-179. 

)1( انظر: الهذب .o0۸/\‏ 

(۲) انظر: المغني ۰۷۰/٥‏ وشرح منتهى الإرادات ٤۹۰/۲‏ . 


5284 القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





۴-أن امالك ؤالوا افير جتاضع ر ا فأنزل فدخل من مائه 

في فرجها أنه لا عسل عليها إلا أن تلتذ؛ فإذا كان الوطء دون الفرج 

مع الإنزال لا يوحب ؛ العُسل؛ فلكلا يفسا 3 الح اليو 

يجاب عنه بأنّه خارج عن محل التزاع. 

وكذا؛ فإن الأرجح في نظري هو القول أن الماع الْمُمْسِدَ هو 
الا والرّحل والرأة في ذلك سوء يقد حَجه 
E,‏ أمَا ما لا يوحب الح فلا فس الحج. 

بع العلم أله جب على الْمُحْرم أن يجنب جميع دواعي الجماع 

من التقبيل واللمس و والمباشرة» والجماع فيما دون الفرج 0 
قوله تعالى: الک اغ مومت قن رس يورك الج درك ولا شوک 
ولا جِدَالَ فى ألْحَيَ 00 وقد قيل ٤‏ بعض وحوه تأويله: إنّه جميع 
اجات الخال إل الات وسكت اا روطي الت عو غم تخل 
للمُحْرم من امرأته؛ فقالت: يحرم عليه كل شيء إلا الکادم. 

فمن حامع فيما دون الفرج أنزل أو لم يتل أو ققلء أو لس 
بشهوة أو بَاشَرَ؛ فعليه دمٌ؛ بدنة“ أو شاة9)؛ لحصول ارتفاق كاملٍ 


1 انظرة المدونة 4156/4 اقيذيت ۱ وشرح القلشاني ص ۳۹۷. 

(۲) انظر: بدائع الصّنائع ٠٤٦۲/۲‏ والاستذكار 01/9 هع والمغني /.1۷. 

(۳) سورة البقرق الآية: .٠۹۷‏ 

. 475/5 انظر: بدائع الصنائع‎ )٤( 

(5) عند الجمهور: المالكيّة» والشافعيّة والحنابلة. 
انظر: الاستذكار «coo¥/Y‏ ومهه والمنتقى ٩-٤‏ ومختصر مختصر المزني ص الات 
والمهذب 1۷۸/۱ و٩1۹‏ ومختصر الخرقي ۰۱٦۰/۰‏ و۳۷۲ ا . 

. ٤٦۳/۲ عند الحنفية. انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 


الباب الثاني: في القواعد والضوابط المتعلقة بالعبادات .1 








مقصود» ولكن لا يقد حَجُه؛ لأنَ ذلك حكمٌ متعلقٌ بالجماع في الفرج 
على طريق التغليظ"©. 

جاء في المنتقى: «القبلّة مَموعَة لحُرمة الإحرام؛ فإذا لم فض 
الإنزال لم يجب مها إلا اهدي او ىم 
كه نقصاً بما أتاه من الاستمتاع فازمه الهدي ليُجبِرَ بذلك ما أدخله 
على نسكه من التتقص». 

نم قحد قاعدة قائلا: 

افا وکل ما فيه نوعٌ من الالتذاذ انا فَإِنّهُ مَمنوعٌ في حق 
اْمُحرم» فما كان لا بعل إلا للذة؛ كالقبلة ففيه اهدي على كل حال» 
وما كان عل للد ولغير لذة؛ مثل: لّمس كفها أو شيء من جَسّدها فما 
ی منْ هذا كله على وجه للد فمو وما کان لغير لد ا 

فعُمَ بما سبق أنه إذا لم سد حَجُةُ؛ فإن الهدي يازمه؛ لكون 
الان ادون الفرج مُحَرّمة عليه؛ لله إذا ماقم فلن 
ترم المباشرة وهي أذْعَى إلى الوطء أولى؛ فتجب به الكفارة" 

اند ومان اع والمتراي) وله اه و اة و 

E‏ الوظغ فق لير واللواط وإتيان البهيمة؛ ا 
في أحكام فساد احج إذا حضل مغيب حشفة؟؛ لأن Ba‏ 


.1۹٥/١ والمهذب‎ »٠٠٠/١ انظر: بدائع الصّنائع‎ )١( 

(۲) المنتقى للباحي .٠١-۹/٤‏ 

(۳) انظر: جامع الأمّهات ص ٠١7‏ -۲۳» والمهذّب ۱-. 

(4) هذا مذهب الالكية والصّافعية والحنابلة» خلافا للحنفية في الم ذهب والمالكية في 
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فائدة: مراتبُ أحكام الاستمتاع على وفق ما يَحْصّل به من اللذة) 
فالوطء في الفرج الغ في الاستمتاع فأفسد احج مع الإنزال وعدمه. 
والوطء دون الفرج دوتّةُ؛ فأوجب البدنة» وأفسد الحجّ عند الإنز رال 
والدم عند عدم E‏ لبها كوف ونيا RE‏ تت 


ما بدئة عند الإنزال من غير إفساد» وتكرار النَظر دون الجميع؛ فيجب به 


الدم عند الإنزال» ولا يجب عند عدمه ا 


ثم إذا عم هذا إن قاد الح بالحماع فما إذا جامع تعدا 
حال إحرامه» أمَا لو جامع ناسياً فلا يقد حَحُهُ على الصّحيح'") 
تدم الكلام عن تأثير النّسيان في القاعدة الثالثة. 


قول» وخريج عند الحنابلة؛ لأنه لا يوحب الحد فأشبه الوطء فيما دون الفرج. 
انظر: مختصر القدوري ص ١الاء‏ و91١2‏ وأشباه ابن نجسيم ص TT‏ ا 
5 وشرح القلشاني ص 25957 و۰۳۹۸ والهذب 196/١‏ والمجموع 
٠١94-5‏ والمغني ٥‏ وشرح منتهى الإرادات .٤۸۷/۲‏ 

)١(‏ على مذهب المالكية ورواية عند الكتابلة» كما تقد 

(۲) انظر: المغني .1¥1-1۷./٥‏ 

(3١‏ وهو قول الشّافعي في الحديد وعليه مذهب الشّافعيّة والظاهريّة. 
وذهب الجمهور: الحنفيّة» والمالكيّة والحنابلة» والشّافعي في القديم إلى استواء العمد 
والنّسيان» فی جامع فس حَجَه. 
انظر: مختصر القدوري ص۷۲ وبدائع الصنائع۲/٠۲٤»‏ ر۲١٤ cEY-‏ 
والاستذكار -٥٥۹/۳‏ ۰ والمنتقی 4/ -ه, و 4-۸ وبداية الجتهد 
۲--۳۱۲» وجامع الذتيات عن :1ه وا الذاني ت 
3585-١‏ وامجموع 7/. 114 -۲۲۰» والمغني 1171/9 ولا 
وشرح منتهى الإرادات ۲ والمحلى 0 و ۰-0 


الباب الثاني: في القواعد والضوابط المتعلقة بالعبادات 1۹¥ 





من تطبيقات القاعدة: 

3 أن مُغيب حشفة الذكر في الفرج يُفِسِدُ الحج؛ أثزل أو لم ينزلء 
وهذا بلا علاف؛ لله جماعٌ يوجب الْحَدَ فأفسد الحج". 

9س أن إتيان المرأة في الموضع أ كالدّبر» أو عمل عَمَل لوط حال 
الإحرام؛ فإن ذلك يُفْسدُ الإحرام؛ لأنه يوحب الْحدٌ فأفسد الْحج". 


000 e e e ۳ 
ا ا‎ 

-٤‏ إذا كان الْمُحْرمِ صِبيًاً فوطئع عامدا؛ فعلى القول بأن عَمْدَهُ حط ا 

فيكون حكمه حكم التاسي لا يلزمه فى مبوعان اول :ران ع 
عمد فسد E‏ وعليه الكقا ا 


)١(‏ انظر: الاستذكار عردهه- وده وبداية امجتهد511/6) و۲١۳‏ ومختصر المزن 
Ae OF‏ رفع ۸4/۷ والمغنسي ا 
والإجماع ص17 71اءوالحلى ه/. . 

)( إلا عند أبي حنيفة؛ فإنّه قال: e‏ 
انظر: مختصر القدوري ص 2١157‏ وبدائع الصنائم 1؛ وحامع الأمّهات ص 
7013-5 ومختصر المزني ص ١۳١٠ء‏ والمغني ٥‏ ومنتهى الإرادات 
۱ وشرح منتهى الإرادات١//151.‏ 

(*) وقال الالكيّة: إذا أنزل فْسَدَ عليه حجّه. وهو رواية عند الحنابلة احتارها الخرقي وأبو بكر. 
انظر: مختصر القدوري ص۷۲» وبدائع الصنائع 2475/7 و4517» والاستذكار 
»٠٥۹- oo۸/Y‏ ومختصر المزني ص ٠۳‏ الا ١ه ٩‏ والمجموع 
۷ و ۰۲۰۹-۲۰۵ ومختصر الخرقي 2179/0 والمغني 75/60 2111-1١‏ و۰۳۷۷ 
ومنتهى الإرادات ۱۸۹/۱» وشرح منتهى الإرادات 550/١‏ . 

)٤(‏ انظر: المهذب 2285/١‏ و۰1۹۳ والمجموع 257/7 و2517 و101. 
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ه- إن وطئ العبة ي إحرامه عامدا فسد حَحُهُ ويجب عليه القضاء. 
فت إن الوطء في الدّبر» ولوا وإتيان البهيمة؛ الوط ق اليل فى 
إفساد الحج؛ لأن الجميع i‏ یو جب ال فيفسد الحب2". 





13م أنظر اليدت ع 

(۲) انظر: بدائع الصّنائع 457/7» والتلقین ص 235١0‏ وشرح القلشاني ص 515) 
ا 0 ولممجموع ۱۹٠-۱۸۹/۷‏ والمغني 76 ومنتهى الإرادات 
۱ وشرح منتهى الإرادات ۱٥۷/۱‏ »ر۸۷/۲٤‏ . 


الباب الثاني: في القواعد والضوابط المتعلقة بالعبادات 1۹۹ 





لحت الخامس :الضابط السادس والعشرون [YY‏ 


[ کل ما ل جوز للمحرم ابتداؤه وهو محرم, لا يجوز 


8 6م رر 


له استصحابه وهو محرم ] 

ذكر ازع ر ا رار ات للمخرم عند 
الا فل ان ا ريق م ا عله ا اا ولخيلة ا عه 
الأقوال؛ حيث قال: ۰ 
<< «وأمًا الشتيء الثاني من المتروكات فهو: الطب ذلك أن العلماء احمعوا 
على أن اليب كله يحرم على الْمُحْرِم باْحجّ والعمرة في حال إحرامه. . 

واختلفوا في جوازه للمّحْرِم عند الإحرام قبل أن يحرم لما يبقى من 
ا ا فكَرهَهُ قومٌ وأجازّه آخرون. .. ولَمّا كان الإجماع 
قد انعقد على أن كل ما لأ يَجُورُ للمُحرم ابتداؤة وهو مُخرة؛ مفل 
لبس الثياب» وقتل الصّيد لا يجوز له اسْتصحَابَهُ وهو مُحْرَمٌ؛ فوحب 
أن يكون الطيب كذلك»”'. 
توثيق الضابط: 

لم أقف بعد البحث على مَنْ ذكر الضابط بصيغته المذكورة» ولكن 
ورد مفاده في بعض كتب”" الفقهاء منها: 


.۲۳۸-۲۳۹/۲ بداية المجتهد‎ )١( 

5 انظر: عقد الجواهر 2١١١/١‏ وقواعد المقرّي ۲۷۸/١‏ قاعدة: [51]» و ٠۸۰/۲‏ 
قاعدة: »]١1[‏ وشرح القلشاني ص ٥ه‏ وتطبيقات القواعد عند المالكية ص 
ذلا و۰۱۱۰ والمنشور ١/ه7.‏ 
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ما جاء في التمهيد: «قالوا: لا يجوز لأحد إذا أراد الإحرام أن 
يطب قبل أن حرم ثم يرم لأنه كما لا يجوز للمُحرم باجا أن يمس 
طيبا بعد أن يُحْرِمء فكذلك لا يجوز له أن يَعَطيّب ثم يُخْرم؛لأن بقاء 
SS‏ 

ا -في معرض ذكره ا اعد Sh‏ لماجي جد 
إحرامه ثم يُخْرم-: رمن حجة مَنْ قال هذا القول مسن طري ق التظسر: أن 
الإحرام يُمنَع من لبس القمص والسّراويلات والخفاف عن عع س 
ا ومن قتل الصّيد وإمساكه فلمًا أجمعوا أن الرحل إذا لس قميصا أو 
سراويل قبل أن يحرم ثم حرم وهو عليه؛ أله يمر بترعه. وإن لم ينزعه 
وتركه كان كم اسه بعد إحرامه لسا مستقلء ويجب عليه في ذلك ما 
يجب عليه لو امأف لبْسّهُ بعد إحرامه» وكذلك لو اصْطَادَ صيداً في الحل 
وهو حلال فأمسكه في يده ثم أَحْرّم وهو في يده أمرّ بتَْليته وإن لم بُح 
كان إمساكه له بعد أن أَحْرَّم كابتدائه الصّيد وإمساكه في إحرامه. 

قالوا: فلما كان ما ذكرنا وكان الطَيبْ مُحَرّما على المحم بعد 
إحرامه كحرمة هذه الأشياء؛ كان ثبوت الطيب عليه بعد إحرامه وإن 
كا نقد ل قبل اه کے د اا 

ا واف کان ملک اه و 

أحدهما: لا يزول مِلْكُهُ عنه؛ لأّه ملك فلا يزول بالإحرام؛ كملك 


البضع. 


.٥۷/۸ التمهيد للحافظ ابن عبد البرّ‎ )١( 
.۳۲۷-۳۲۹/۳ وانظر: الاستذكار‎ »٥۸/۸ التمهید للحافظ ابن عبد البَرّ‎ )۲( 


الباب الثاني: في القواعد والضوابط المتعلقة بالعبادات ۷۰1 








را واا ق 


والثاني : ول و ا م علس 
الْمُحْرِم ابْتدَاؤه فرت اداه لبس ا 

بااحاء فق المغني: و يسع من ابتدائه» فع 
استداميّة ا 

وفيه: «فصل: وإذا نرَع -القوب- في الحال فلا فدية عليه؛ لأن 
ابي ليد لم يا مر الرّخُلا" بفدية. وإن استدام الس بعد إمكان تزْعه؛ 
فعليه الفذية؛ لأن استدامة لضن مُحَرّمة كابتدائه؛ بدليل أن التي يل أمر 
لرَجُل بتع 1 وَإِنّما لم يأمره بفدية لما مضى فيما تَرَى؛لأته كان 
جاهلاً 0 فجرى بحری ا 

وجاء فيه رون توعكس هذا إذا كان بالميد بق يده المشاهدة؛ 
اله فعّل الماك في الصّيد لكان E NS e‏ كان 
استدامة الإمساك إمساك؛ يدلبل آنه لو حلف لا يمُسك شیا فاستدام 
امسا که کک 
شرح مفردات الضابط: 
للمُخْرم: الذي أَحْرّم بحج أو عمرة قرّن» وهو بذلك مسك 


7 رع مه 
١‏ 


شياء صوص . وسمي حرم أنه ادحل نفسه ق کي حرم 


01 المهذب للشيرازي 1١‏ وانظر: المجموع ۲۰۲/۷. 

(۲) المغني لموفق الدين ابن قدّامة .۷۸/١‏ 

[فة يقصد حديث قصة الأعرابي الذي جاء إلى ابي عل في الجعرانة عام حنين. 
وص عت لوالا من أدلة الضابط. 

50) المغني لموفق الدّين ابن قددّامة ١١١-١١]‏ 

202 المغني لموفق الدّين ابن قدّامة ه/-14575. 
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علي ينما كان بلالا له ورجل محر وجمعه: مُحْرِمُون) ا 
مُحْرِمَة) وجمعها: مُحرمَات. 
ابعداؤه: أي: إنشاؤه. را لاه للمخرم E‏ 
كتب الفقه بجنايات مرم أو ممنوعات الإحرام أو موانع 
الإحرام» أو ت اا واصطلح عليه الإمام اب شد 
هنا بالمتروكات؛ وسيأتي ذكرها إن شاء الله قريبا. 
استصحابه: أي: استدامته. 
معتى الضتابط الإجمالي: 
موضوع هذا الضّابط هو موانع ا وة لايع أن كل نا 
نع الشّارعٌ الْمُحْرِمَ من ابتدائه ال إحرامه» فلا يجوز له أن يفعله قبل 
إحرامه ثم يواصل ويستمر عليه ويستديعه بعد إحرامه. 


وموانع الإحرام هي7»: 


(1) انظر: المفردات ص 2157 وطلبة الطّلبة ص ٠١۹‏ و۸١‏ والمصباح المنير ص 
١‏ وبدائع الصّنائع 15/7 4؛ و458» والرّسالة ص 2١8١‏ وشرح حدود ابسن 
عرفة ۱۸٠-٠۷۷/١‏ وفتح الباري 479/7» وأنيس الفقهاء ص »٤۸‏ ومعجم لغة 
الفقهاء ص .۳۸١‏ 

)١(‏ الموانع جمع: مانع؛ اسم فاعل من متعه وهو الحاجز. 
وف الاصطلاح: ما يازم من وحوده العدمٌ ولا يلزم من عدمه وحودٌ ولا عدم لذاته؛ 
كالقتل في المبراث» والحيض ف الصّلاة. 
انظر: مذكرة أصول الفقه ص »٠١‏ وتسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول ص YY‏ 

(۳) انظر: مختصر القدوري ص ۷۲» وبدائع الصّنائع »٠٠ ٤/۲‏ و445؛ والتمهيد 
۸ والإجماع لابن عبد البرّ ص 2185 وعقد السرا ۴4/١‏ ضر 
المزني ص 258 ومنتهى الإرادات .٠۱۸۳/١‏ 

(4) انظر: مختصر القدوري ص ۷٤-۷۲‏ وبدائع الصنائع 5/7 2475-14 و1017-445) 


الباب الثاني: في القواعد والضوابط المتعلقة بالعبادات V۳‏ 








١-إلقاء‏ التفث؛ مثل: إزالة الشعر من جميع بدن الْمُحْرِم وقلم الأظفار 
إلا أن يكسرء وقتل لقال وهذا ججمع علیه؛ لقول الله -سبحانه 
وتعالى -: «إولا سوق يللد تي2 74" . 
وقوله -تعالى -: ل شر ليقشواتتكهم ول يوشوأند وهم ليوف 
سيت ميتي 4" وقلم الأظفار من قضاء التفث“. 
؟-قتل صيد البرٌ؛ فقد اّمع“ الفقهاء على أنه لا يجوز له قتل الصيد 
بلا عذر ولا اصطیاده»ولا أكل ما صاد هو منه؛ لقول الله -سبحانه 
تعالی - : <ا بَأيَاالدينَممثْوا شتاو الیکا رم ا 
وقوله -تعالى -: وکرم ایک سبد ادنر زا چ" . 


والرّسالة ص ٠‏ والتّلقين ص ۰۲۱۳ والتمهيد ۲۲/۸ -۸ و ۲۲۳-۱۸۹ والإجماع 
لابن عبد ار ص 4 2170-18 وبداية المجتهد فضت »٤٤-‏ وعقد اللجسواهر 
۹۱ والذخيرة 547-117 وختصر المزنسي ص ۹۸ مدب 
/١‏ ۰ والمجموع »۲۳١- ۱٤۱/۷‏ ومختصر الخرقي مع المغني ° / 10-11“ 
و2177 والعدّة شرح العمدة ١57/١‏ -2177 ومنتهى الإرادات 11-1 1. 

358/١ انظر: بدائع الصّنائع 5415/7» وبداية المجتمد ۲۳۸/۲ والممذب‎ )١( 
. ۱۸۳/۱ ومنتهى الإرادات‎ 2١47-1١ ٤/٥ والمغني‎ ١٦١-٠٦٤/۷ والمجموع‎ 

(۲) سورة البقرة» الآية: 135. 

(۳) سورة الحجٌّ الآية: ۲۹. 

.۱۸١ انظر: بدائع الصنائع ۲ وغرر المقالة ص‎ )٤( 

(ه) انظر:بدائع الصّنائع ۰4۲۹/۲ والتّمهيد 23٠5/4‏ و7١25‏ و2550 وبداية احتهد 
١ 2‏ ولمجموع ۱۹۲/۷ ومختصر الخرقي ممع المغضي 
٥‏ و٣۱۳‏ ومنتهى الإرادات .١185/١‏ 

(1) سورة المائدة» الآية: ©5. 

(۷) سورة المائدة الآية: 55. 
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تحر قتل صيد الب لمحم ما دام مُحْرِماً ما رد 


ا 


“- مجامّعَة التساي ومقذمامًا كالمباشرة دون الفرج لشهوة» فقد أجمع 
مواق لمزم لع عر مود اح وذلك لقوله تعالى: 


من وض هرك المج واد رتولا و لادان لحن چ 
قال ابن عبّاس -رضي الله عنهما-: الرّفث هو الجماع. بدليل قوله 
تعالى : ايل لَحكُمْ لله لياو لفت إل ضاي چ يعني: الجماع. 
وقيل: جميع حاحات الرّجال إلى التساء“. 
e‏ لقوله هله : ولا مكح الْمُحْرمُ ولا يكح ولا 
e‏ 
وجه الاستدلال منه: أن الى ي فى عن التكاح» والإنكاح في 


)١(‏ انظر: سنن الترمذي ۲۰٦-۲۰٤/۳‏ ومعالم الستّنئن 455-478/5» وبدائع 
الصنائع ٤۲۷/۲‏ و١247‏ و445. 

(۲) سورة البقرة» الآية: .٠۹۷‏ 

(۳) سورة البقرة الآية: .٠۸۷‏ 

)٤(‏ انظر:المفردات صه ١‏ 5و بدائع الصنائع 4٠٠/۲‏ والمنتقى > /./ -9؛وأحكام ابن 
العربي ۱۲۸/۱ و۰۱۸۸ وتفسير القرطبي ۲ و".4ء والتصيرة «وعى 
والمهذب “۷۷/١‏ -۷۸ والمجموع ۰/۷ ۰ ومختصر الخرقي مع المغني 
٥‏ ؛ ومنتهى الإرادات ۱۸۸/١‏ وشرح منتهى الإرادات .٤۸۷/۲‏ 

(5) هذا عند الجمهور: المالكية والشّافعية والحنابلة. وأمّا الحنفية فلا يرون عقد التكاح 
من موانع الإحرام. انظر: أحكام الجصاص ,551١/5‏ وبدائع الصّنائع ؟/475» 
و۳١٦‏ والمراجع الآتية. 

3( من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه» أخرحه مسلم في صحيحه 2٠١0/9‏ 
كتاب التكاح» باب تحريم نكاح المحرم» وكراهة خحطبته» برقم: .)١4095(‏ 


الباب الثاني: في القواعد والضوابط المتعلقة بالعبادات Vo‏ 








E 0 0‏ 
ذلك سی لو کان الزوحان i‏ کل الولي أو 1 مُحْرِما 
م ينعقد. 
ما قوله: رولا يخطب»» فهو هي , تيه ليس بحرام. وكذلك یکره 
0 يكون شاهداً ي تكاح عقده الْمحلون. 
مسر الطيب؛فقد أجمع الفقهاء على أن اليب كله يحرم على المحرم 
بالْحجّ والعمرة في حال إخرامه. والحكمة الي في منع المحرم مسن 
اقحال المجرم» فإن المح أشي اغ 
*-تغطية الْمُحْرم الذكر رأسه بملاصقة؛ كالطاقية والعمامة والعرة أو 
نحو .ذلك: وهذا مجمع عليه”". ش 


)١(‏ انظر: سنن التّرمذي ۲۰۱-۱۹۹/۳ ومعالم السّنن 4517-4171/7» والتمهيد 
۸ وبداية المجتهد »۲٤٤-۲٤۲/۲‏ وشرح الٽووي على مسلم 151//9- 
۸ والمجموع 18/7 و۱۸۸ ومختصر الحرقي 2177/0 والمغني 2175/8 
و2155 ومنتهى الإرادات .1١81//١‏ 

(۲) انظر: سنن الترمذي ه/. 0٠‏ وبدائع الصضتائع ۲ والمعونة إ/oo<«‏ 
والتمهيد ۸ وو وو و"هء ولاهء والمهذب 1۷۳/۱ والمجموع -1١171‏ 


۸ و۱۸۳ و٥۱۸‏ وفتح الباري 277/4 ومختصر الخرقي مع المغني 0 
و ۳-۲ و -9. 


(۳) انظر: التمهيد »۲٤۲-۲۳/۸‏ و۲۸-۲۷» والمهذب ٦14/١‏ والمجموع ٦۷/۷‏ 
ومختصر الخرقي مع المغني ١‏ ومنتهى الإرادات 1/١‏ . 
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/ا-لبْسُ المخيط؛ فقد أجمع أهل العلم على أن الْمُحْرِمَ الذكر مَوعٌ مسن 
لبس المخيط”". والمراد تحريْمُه ما يس على الموضع الذي جعل له 
ولو في بعض البدن» مما وجب رفاهية للجسد كان مُخيطا أو مُحيطاً. 
ول ي ما يبس الْمُحْرِم من الثيّاب؟ فقال يل 
DE‏ ا ولا اممائ ولا السرّاويلات» ولا الرانس» ولا 
الحفاف» إلا اح لا جه الاين اللي اء ا أسفل من 
ال ن اا سا م ارات رار 
TT‏ 1 الحلاينك عن أن المترع الذ ك ل با 
النذكورات :ويس ما شوئ ذلك وقد اجع الفلماء على اله لا وز 
للمُحرم لبس شيء من هذه الجذ اكور انعم ة ران نه بالتسيضن و اراو 
على جميع ما في معناهماء وهو ما كان مُحيطا أو مخيطا على قدر البدنء 
أو قدر عضو منه» وه يي بالعَمّائم والبَرّانس على كل ساتر للرّأس؛ مخيطا 
كان أو غيرّه حى العصابة؛ فإنّها حرامٌ» فإن احتاج إليها لشجة أو صداع 
أو غيرهما شدّها ولزمته الفدية؛ لأن إحرام الرآحل في رأسه. وه يلل 
بالخفاف على كل ساتر للرجل من مداس» وجمجم» وجورب وغيرهاء 
وهذا كله حكم الرجال. 


.۱۸٤/١ ومنتهى الإرادات‎ ٥ والمغني‎ ٠ ./١ انظر: التمهيد ۷/۸ء» والمهذب‎ )١( 

(١‏ مُتّفق عليه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. أحرحه البخاري في 
صحيحه 459/5»: كتاب الح باب ما لا يبس الْمُحْرم من اليابء ر 
)0°۰۸ ومسلم في صحيحه ۸۲٤/۲‏ كتاب الح » باب ما بباح للمُحْرم بحجّ 
أو عمرة وما لا باح برقم: (0۱۷۷)» واللفظ له. 
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وأمّا المرأة فاح لها ستر جميع بدنها بكل ساتر من مُخيط وغيره إلا 
ستر وجهها؛ ل وقد أجمع الفقهاء على أن إخرام 
المرأة في وجههاء لقوله ب : ...ولا تنتقب المرأة الحرم ولا تلبس 
القفازين»' ا لاحي رسو ردم e‏ وأن نا أن 
ندل توما عل وجهها عق نوق راا بدلا يها سار يون تسر 
الرّحال إليها“. 


وقوله ييه في قصة الذي وقصته دابته: «اغسلُوة بماء وسدر» 


م 2 
وقوه ف ُوبیه ولا را رأسه؛ فإن لهه يوم القيامة E‏ 


وجه الاستدلال من الحديث: أن ابي ولد أمرهم بأن يكفوه ه ي وبيه» 
يدل على منعه من لبس المخيط كما ماهم عن إمساسه طيباء وعن تخمير 


ی 


رأسه؛ فإذا مُنعَ المت ال كن مقط عه الكل من لطبت لاحرامه؛ 


٠٠۲/٤ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء أخرجه البخاري في صحيحه‎ 01١ 
.)١795( كتاب جزاء الصّيدء باب ما يهى من الطيب للمّحْرم والمُحرمة» برقم:‎ 

(۲) انظر: معام السنن 5 و١١‏ 4» وبدائع الصّنائع ۷/۲. »41١-4.‏ والرّسالة ص 
۰ والمعونة ٥۲۱-۰۲۵/۱‏ والتّمهيد ٤/۸‏ ۲» و٥‏ 1۷-۲» وبداية امجتهد 2576/5 
والذّحيرة ٠٠۳/۳‏ والمهذّب ٦۷۲/١‏ واحموع 2170-1717/7 وشرح التووي على 
مسلم 25١4/8‏ وفتح الباري ؟/ ۰ و۷۲٤‏ ومختصر الخرقي 154/5 ولاهاء 
والمغني ٥‏ وه 4-١‏ 15ء ولاه1ء ومنتهى الإرادات ۱۸۹/۱. 

)۳( أخرجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما البخاري في صحيحه 177/7- 
٤‏ كتاب الحنائر» باب الكفن ف ثوبين» برقم: : ( ۳ وباب الحنوط 

للميّت» برقم: »)۱۲۳١(‏ وباب كيف يكفن الْمُخْرِم؟ برقم: 2)١١55(‏ وقي 
057 كتاب جزاء الصّيد» باب الْمُحْرِم يموت بعرفة» برقم: ٩-۱۸۰ ٤(‏ ۱۸۰)» 
ومسلم في صحيحه 8707-5 : كتاب الح باب ما قعل بالمحرم إذا 
هاتء برقم: (5/948: c(۲‏ واللفظ له. 
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التي ری وقد حکی غير واحد الإجماع على منع المحرم منها. 
تنبيه: الإحرام الفاسد کال 2 منع المحظورات المذ كورة؛ 


قرو 


سود في وجوب ما يجب في الإخرا» فكذلك ما يحرم به. 

ون على الإحرام الفاسد توحب الحزاء؛ كاجحناية على الصّحي-”" 

تقسيمات محظورات الإحرام باعتبارات مختلفة: 

أزلاً: تنقسم مَحظورات الإحرام بالتظر إلى الث والفدية إلى أربعة 

أقساو(*): 

الأوّل: ما يباح تعمّد ارتكابها للحاحة ولا حرمة ولا فدية فيهاء وهو ما 
فيه مشقة لا يُتحَمّل مثلهاء وليس في مقدور الْمّحِْم. مثاله: لبس 
السراويل لمّن لم يُحد الإزار» أو لبس الحفين لمّن لم جد التَعلين؛ 
أو إزالة ا أو نزل تعر ال انر غل ته فتكلا طم 





حضوأو»١‎ 5١/5 والمغني‎ ۳٦٦/۸ »و شرح مسلم للتووي‎ 4 ١ 8/7 انظر: معا لم السّنن‎ )1١ 
١ 4١ العمنالك ص‎ 

(۲) الإحرام الفاسدء هو الذي جامع فيه الْمُحْرمُ . انظر:المبسوط 175/4١»وعقد‏ 
الجواهر 2755/١‏ ومذكرة أصول الفقه ص 54» والخلاصة الفقهية ص -۲۹٤‏ 
65 و«لمجموع ۰۱۷۰/۸ و۱۸۲ والتّمهيد للأسنوي ص 9ه-5.0, والمغني 
° و5١‏ - تل وه.305-5, 

(۳) انظر: المراحع السابقة. 

)٤(‏ انظر: التمهيد ۳۱-۲۹/۸» و88-ه”, و۱۹۳ والذحيرة ٠۰٠/۳‏ فما بعدهاء 
ومختصر العزددئ ص 4۸ والمهذب 0۸۷-11١/١‏ بوامحموع ٤۷/۷‏ 
و145١ءو١777-751ءرشرح‏ التووي على مسلم 25١4/8‏ وفتح الباري ›٤۷۱/۳‏ 
والمغني ۱۱۰-٥‏ و۰٤‏ و۳٤‏ وه15ء ومتهى الإرادات 2185/١‏ 
وأوضح المسالك ص 59- 7 


الباب الثاني: في القواعد والضوابط المتعلقة بالعبادات ٠‏ ۷.۹ 








ما غطى العين؛ أو الْكَسَرَ شيء من ظفره فقطع ما انكسر منه» أو 
نال علي مي ا وا ع ا عاذ بول كنار تغليف 
القاني: ما في ارتكاها إم ولكن لا فدية فيه. مثاله: عقد التكاح؛ لأله عَقَدٌ 
فسسَدَ لأجل الإحرام؛ فلم تح جت يفريه قراو الك 
الثالث: ما يحب ف تعمّد ارتكابها الفدية» ولكن ليس عليه الإثم» لوجود 
عذر» مثال: إذا احتاج الرّحل إلى اللي أو المرأة لستر وجههاء أو 
حلق الرّأس 0 ا وو الأول الى الأول غير 
الرابع: e‏ ويثبت الإ لعدم عذرٍ شرعي. 
كاله لو ع ا ر اة هيدا عار غالا بالخومة. 
انياً: تنقسم المحظورات بالتظر إلى ما يَحْرُمُ على الذكور دون الإناث 


وبالعكس إلى ثلاثة أقساه(": 
الط 


الثاني : قسمٌ يحرم على الأنْنَى وفي الد كور خلافٌ؛ وهو تغطية الوجه” 


)١(‏ انظر :بدائع الصنائع 4٠ € ٠۷/۲‏ ءوالرّسالة ص ٠‏ ۰ والتمهید۲۳/۸» وه507-5) 
ومختصر المزني ص 48» والمهذب ,01١‏ والجموع 2175/7 وفتح الباري 
./r‏ ٠ء‏ وأوضح المسالك ص ۷۰ 

(۲) تغطية الوجه بالنسبة للرجل فيه خلاف. ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة في رواية؛ 
إلى عدم وان قم ونيد ا کا ريدمب التشافئة والمتابلة :وان تة 
الرّحل وجهه. 
ولعل الصّواب أنه باح لرل تغطية وجهه؛ لأن قوله يل : «لا ُحَمَّروا وَحْهَه, 
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0 ا‎ 3 1 a 
الثالث: قسم يستوي فيه الذ كور والاشى في الحرمة. وهو باقي‎ 


ال رايت 
النا: تنقسم محظورات الإحرام بالتظر إلى عممده وعذره إلى 
0 ببن 230 


الأوّل: ما كان من قبيل أحكام التكليف؛ فإن حكم عمده يختلف عسن 
عذره؛ ففي عمده لحوق الإثم وثبوت الفدية» وأا قي عذره - 
كالجهل أو النّسيان أو الإكراه وغيره من الأعذار المسقطة 
للتكليف- فلا يكون في ذلك لحوق الإنم ولا ثبوت الفدية. ٠‏ 
ام تنه لين ال طا اليب فهو آنم وعليه الفدية» 
بخلاف E‏ 2 ا ا فاته يحب عليه زع الا 
وغسل الطيب في حينه» ولا يأم وليس عليه الفدية؛ وذلك لحديث قصة 
الأعرابي صاحب الْجبّة؛ حيث أمره بالتّرع ولم يأمره بالفدية؛ فدل 
على أن الجاهل لا فدية عليه» وإذا ثبت هذا في الجاهل ثبت ف الناسي؛ 


لأن حكم الجاهل إذا عَلمّ حكمٌ الناسي إذا ذَكَرَ وكذا العكس. أمّا لو 


في قصّة الذي وقصته راحلته؛ والذي استدل به المانعون»فيه ضعف؛ والمتفق عليه 
هو قوله: رولا تُححَمّروا رَأْسَهُم. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصّواب. 
انظر: مختصر القدوري ص ۷۲» والمعونة ٠٠٠/١‏ وتهذيب المدوّنة 2099/1١‏ وعقد 
الجواهر ٠ ./١‏ ومختصر المزني ص ۰۹۸ والمغني ل ولاواء 

)١(‏ انظر: التمهيد ]235-55 و۸٥»‏ و٤٦‏ -۸ ومختصر المزني ص ۹٩‏ والمهڌب 
۱1 و٤‏ ۰1۸۷-1۸ والنجموع ۰۱۹۰/۷ و4195 و2055-174 وختصر 
الخرقي EE‏ والمغني هإلاف وقء A-1‏ 

(3١‏ يأتي تُخريحه قريباً؛ حيث ذكر في فقرة: من أدلة الضابط. 


الباب الثاني: في القواعد والضوابط المتعلقة بالعبادات 01١‏ 








أمكنه التَخلّص واستدام لزمته الفدية؛ لأنه غير معذور فأشبه إذا ابتدأه 
ومو عال بالتعرع. 
وأيضا هذا التوع لا فدية على الصبي فيه؛ لأن عمد خطأ. 
الاني: ما كان من قبيل أحكام الوضع فإن حكم عمده أيضاً يختلدف عن 
1 عذره ولكن في لحوق الإثم فقط؛ فالعامد آثم وصاحب العذر غير آثم. 
أمّا في ثبوت الفدية فعمده وعذره سواء لا يختلفان؟ ET‏ 
الفدية كما تلزم العامد؛ لأنّه من قبيل ربط المسبّبات بأسباما. 
مثال ذلك: قتل الصّيد» من تعمّد قتله من غير عذر فهو آثم وتلزمه الفدية) 
وأمّا المعذور؛ كالجاهل والتاسي والمكره ا عة ر ا 
ولكن تلزمه الفدية؛ لما تقرر أن الأعذار E‏ 
إسقاط أحكام الوضع» وأن الواح لاط اجات :وان :الح 
والخطأ في ضمان المتلفات سواء”". 
تقسيم الموانع الشرعية عموماً: 
ممًا يُعْلّم أن كل حكم يتوقف على ثلاثة أشياء هي: وحود 
ا والسّبب» وانتفاء المانم؛ والمانع ينقسم ثلاثة أقسام”©: 


)01 ما ذكرته هنا بناء على ما تقدّم تقريره في القاعدة الثالئة من هذه الرّسالة من أن 
التتسيان فيما كان من قبيل المنهيات ومحظورات العبادة يسقط الإثم به» وآنه لا 
تبطل عبادة النّاسي ولا يدخلها التقص فلا تلزمه الفدية. 
وانظر: التمهيد 15-714/8؛ والمهذب ۰1۸۷-٦۸ ٤و 1۷۸/١‏ والمغنسي 
"A-4 1/0‏ 

(۲) انظر: الفروق ١٠١/١‏ وتنقيح الفصول ۷۱-۱ و ۳۲٣/۳‏ وقواعد للمقرّي 
۲ قاعدة:[51١])‏ والمغني ٥‏ ومذكرة أصول الفقه ص ٥٠-٠١۲‏ 
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الأوّل: مانع للدّوام والاكداء ا كالإحرام بالنسبة للبس المتخيظة فان 
مانعٌ منه ابتداء ودواما. ومعنّى منعه ابتداء؛ أثلا قم E E‏ 
ال إذ لا يجوز للمحرم لن ا اداو وی منعه 
وا أنه لو كان على اة المغيط فاه يلرمه ترعة: 
الثاني: مانعٌ للابتداء فقط دون الدّوام؛ كالإحرام بالتسبة إلى التكاح؛ فإن 
الإحرام بمنع ابتداء عقد التكاح ما دام مُحرماء ولا يمع من الذوام 
على نكاح قبله. 
الثالث: مانع للدّوام دون الابتداء؛ كالطلاق؛ فإنّه مانغ من الدّوام على 
التكاح الأوّل» ولا يمنع ابتداء نكاح ان. 
قال في مراقي السعود: 
ما من وجوده يجيء العدم ولا لزوم في انعدام يعلم 
بمَانع يُمنع للدوام الابتداء أو آحر الأقسام 
أو اول فقط على نزاع كالطؤّل الاسبتراء والرّضاع 
من أدلَة الضابط: 
يُستدّل للضابط بقصّة الأعرابي الذي عليه جبّة وعليها لوق (أو انر 
صفرَة) وسال ای 4# قائلا: كيف تكأمرني أن اصع في عُمْرَتى؟... ثم قال 


ونثر الورود ص 24517 وتقرير القواعد ص 27174 وشرح السّعدية ص٣١١٠‏ . 
)١(‏ مراقي السعودي للعلوي ص 51. 
(۲) حَلوق» نوعٌ من الطيب يعمل فيه زعفران. انظر: شرح التووي على مسلم 


١ 


الباب الثاني: في القواعد والضوابط المتعلقة بالعبادات لذب 








ابي ل : : «اغسل عَنْكَ اد الصفرة امال ا الخلوق)» واخلع علك 
جنل واصع في عُسْرَتكَ ما الت صَانعٌ في حك 00 

وجه الاستدلال: أن 0 «اغسل عَنكَ أَثْرَ الصفرة» ص صریح في 
م الطيب على الْمُحْرِم ابتداء ا لأنه إذا حرم شيا فالابتداء 
اوی بالتحرع”". 

وقوله :رزواخلع عك جك دليل صريح واضح على تحريمم 
استدامة لبس المخيط؛ حيث أمره بِتَرْعه E‏ 

وفي الحديث دليلٌ على إعذار الجاهل وعدم مؤاحذته ولا تغرمه؛ 
حيث لم يأمره النبِي كلق بفدية ولا بشيء سوى خلع الحبة» وإزالة أثر 
الصّفرة» ومثله النّاسي وسائر أصحاب الأعذار. 
موقف المذاهب الفقهية من الضابط: 

' تختلف المذاهب الفقهية في استعمال هذا الضابط في الجملة» وإن 
اختلفوا في بعض مسائل تعلق به؛ مثل: جواز تطيّب المحرم عند إحرامه 
با يُرَى بعد الإحرام في المفارق والشعر» ويُوجَدُ رِيْحْهُ من المخرم. 

هاده المسالة فها حاف جار بين الخ الحنفية والشافعية 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه ؟/ ۰ كتاب الْحجّء » باب عسل الْحَلوق» برقم: 
)١15١(‏ تعليقا» و18/9/ء باب يفعل بالعمرة ة ما يفعل بالْحج برقم: (1745١)؛‏ 
ومسلم في صحيحه ۲ كتاب احج » باب ما يباح للمُحرم بحجّ أو عمرة 
وما لا يباح» برقم: (۱۱۸۰)» واللفظ له. 

(5) انظر: التتمهيد ۸ وشرح التووي على مسلم 2718/4 وفتح الباري 4717/7 . 

(۳) انظر: المراحع السسابقة, 

)٤(‏ انظر: التمهید ۰٠٥-۹٦۳/۸‏ والاستذكار 2775/7 7717 ومختصر المزني ه ]الا 
و۱۰۹ و2119 و2145 و۹٤٧‏ والمغني ه/لاه وه 1° ل ار 
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المذهب الأوّل: مذهب ال وهو استحباب الطب عند 
ا ای ها ال 
والمذهب الثاني: مذهب امالكية» وهو أنه يكره له ذلك ولكن لا 
فدية غ ۰ 
أدلّة الجمهور: 
١-قول‏ عائشة -رضي الله عنها- ؛ نوج النبي كل RE Ey‏ 
اله يل لإحرامه قبل ان بحرم ولحله قبل أن طوف بالبيت» 60 
۲ 90 “رضي الله عنها- انها قالت: «كأنّي لط ا وبسيص 0 
الأيب في مرق رتسول الل و وهو مر 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع 5 والتمهيد ۸ و٦٤»‏ ولاه وؤه؛ ومختصر المزني ص 
ووعكف Es‏ والمجموع ۷ و1٤ 2147-1١‏ و۲۰۲ ومختصر 
الخرقي وا مغني »۸۰-۷۷/٥‏ وشرح مسلم ٠۳۳۹/۸‏ وفتح الباري »٤٦٦/۳‏ و۷٦٤‏ . 

(۲) انظر: المعونة 2070/١‏ وقذيب المدوّنة 509/١‏ والتمهید 55 و۳۹ و٤٤ »٤١-‏ 
و ۰٤۹-٤۸‏ و ۳ه» و۷٥-۹٩٥»‏ وبداية المحتهد ۲ وعقد الجواهر ١ه‏ ة؟. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه ٤٦۳/۳‏ كتاب الح ا ی عندالإحرام» 
برقم: ))١6١65(‏ ومسلم ٽي صحيحه ۲ كتاب الح ات الط لل 
عند الإحرام» برقم: (185١)؛‏ واللفظ له. 

)٤(‏ الوبيص هو: البريق واللمعان والتلألق ويدل على وجود عين قائمة لا الريح 
انظر: المجموع 2147/7 وفتح الباري 456/7. 

4 المَفرق» هو: المكان الذي يفترق فيه الشّعر في وسط الرّأس. وقد ذكرت بصيغة 
الجمع (مفارق) في كن ا سي | لو انيد رامن ني يفرق فيها 
الشّعر. انظر: المجموع 2١47/07‏ وفتح الباري 450/79 . 

(5) أخحرجه البخاري في صحيحه 2477/7 في الموضع 5 برقم: »)٠١١٤(‏ 


الباب الثاني: في القواعد والضوابط المتعلقة بالعبادات وب 








وحه الاستدلال بهما: أن الخذيت الأول ل ق محل المخلاف؛ 
فول فلن E‏ عاج كف رده العا 

والحديث الثاني دل على أنه لا بأس باستدامته بعد الإحرام» وإِنّما 
يحرم ابتداه في الإحرام!" 
#ولأن ادا العاسية ليس بطيب؛ بخلاف الل فإن استدامته 


لبس 
٤‏ وا قالوا: إن ا معئى یراد لللاستدامة فلم متم الإحرام من 
استدامته كالتكا 7" 


واستدل المالكية بحديث قصّة الأعرابي صاحب الْجبّة» وفيه أن اللي كلل 
قال له: «اغسل عَنك نر الصفرة أو قال: أ الحلوق)» واخلع عَنكَ حبك 
واصتَعْ في رتك ما أت صان في حك . 

وجه الاستدلال به :أنه ل أمره بغسل أثر ا عنه» و حبته» 
فيه حرج الطبك: على المحم ابتداء ودواماً؛لأنه إذا حرم دواماً فالابتداء 
لی بالتحرم. 





ومسلم في صحيحه 8417/١‏ في الموضع السّابق برقم: (-19١)؛‏ واللفظ له. 
(1) انظر: شرح التووي على مسلم 55/4 وفتح الباري ٤1۷-٤٦۳/۳‏ . 
(۲) انظر: فتح الباري 1571/9 . 
(۳) انظر: المجموع 417/17 .١‏ 
25 تقدّم تخريجه عند ذكر أدلّة الضابط ص 5058. 
(ه) انظر: المعونة ۱ والتمهيد »٤۸-٤٦/۸‏ ولاه-8مه وبداية لمحتهد ۲۳۷/۲› 
وشرح الّووي على مسلم 27١8/4‏ وفتح الباري 4717/7. 
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انشا قياسه على الس؛ OEE A‏ 
وقالوا: إن حديث عائشة رضي الله عنها من خحصائص النبي ع . 
رخات فيو عن حديث قصّة الأعرابي بأن القصّةكانت عام 
و ا بلا حلاف» وحديث تطييب عائشة رضي الله 
عنها بيديها لي يي كان في حيمّة الوداع سنة عش هذا بلا حلاف بين 
أهل العلم بالسير والآثار وإتما يؤخحذ بالآخر فالآخر من الأمرء وال أخر 
ينْسخ المتقدّم؛ فكان العمل على المتأعحّر 7 . 
وبأن المأمور بعسله في قصة الأعرابي إِنّما هو الوق لا مطلق الطّيب©. 
أن دعوى الخصوص قي حديث عائشة رضي لله عنها غير مسلم للها0"». 
والذي يترجّح في نظري والعلم عند الله هو جواز الطيب للمُحْرم عند 
الإحرام قبل أن يحرم ولو بقي عليه أثْره بعد الإحرام. وذلك لما يأتي: 
١‏ -قَوَةَ أدلة هذا القول وصراحتها وشلامتها من الاعتراضات. 
؟-عدم صحة قياسهم؛ نات الت افق کی كادفت ا 
فإن استدامته ا ا 
"ا أن أدلة المانعين لا تقاوم أدلّة هذا القول. 


.۲۳۷/۲ وبداية الجتهد‎ ٦٤/۸ انظر: التمهيد‎ )١( 

(۲) انظر: التمهيد 48/8» ومه-وه. 

(۳) انظر: التمهيد 4/ا4» و54, والمجموع ۱٤۸-١٤۷/۷‏ وفتح الباري 41۲/۳» 
والمغني ۷۹/۰. 

)٤(‏ انظر: المراجع السابقة. 

(5) انظر: التتمهيد ٤۸/۸‏ . 


الباب الثاني: في القواعد والضوابط المتعلقة بالعبادات لاذلا 








قال في التمهيد: رلا مَمْنَى لمّنْ قاس اليب على الثياب والمصٌّيد؛ 
لأن السّنة قد فرّقت بين ذلك؛ فأحازت التطيب عند الإحرام بما يرى بعد 
الإحرام في المفارق والشّعرء ويُوجَدُ رِيْحُه من الْمُحْرِمِ وحظرت 0 
مرم أن يُحْرِمَ وعليه شيء من المخيط أو بيده شيء من الصّيد ومن 
جَعَلَ اليب قياساً على التياب والصّيدء فقد جمع بين ما فرق رسول الله 
ف وار المستلمين بينة: 

وقد شبّه بعضُ الفقهاء الطب قبل الإحرام بالواطئ قبل الفحر 
يصبح جُُباً بعد الفجرء ولم يكن له أن شئ الجنابة بعد الفجرء وهو 
قياس صحيحٌ إن شاء الل 
تنبيهات: 
أرلا: لو طب ثُوبهُ عند إحرامه وبقي اه على إخرامه فله استدامة لبه ما لم 

يأر وإن نزعه يس له أن يسه مره أحرى في السك نفسهه فإن 

ينه له اندي ران الإحرام يملع ابتداءً الطب دون الاستدامة". 


18 "2 
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إن قل اليب من موضع من بدنه إلى موضع آخر وهو في الإحرام؛ 
فعليه الفدية؛ لأله طيّبّ في إحرامه. وكذا لو تعمل هسه بيسدةة أو 
اه من موضعب نم رَه إليه. 

أ إن عرق ل أو ذاب بِالشّمْسء فسال من مُوضسعه إلى 

مُوضع آخر فلا شيء عليه؛ Aa‏ 

قالغا :قوله صن : «والم عك حَبّمكَم- في قصّة الأعرابي السابق دولج 





0 التمهيد للحافظ ابن عبد ال ۸ 
(۲) انظر: المغني 00000 
(۳) انظر: المغني م 
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على أن من أَحْرَمٌ وعليه قميصٌ يجب عليه أن يبادر بترْعه ولا 
يلزمه شقه أو خحرقه0©. 

من تطبيقات الضابط: 

2 الرّحل إذا بس قميصا أو سراويل قبل أن يُخْرِم ثم حرم وهو عليه 
أله يؤمر بترْعه» وإن لَمْ ينْرّعه وتركه كان کمن سه بعد إحرامه 
سا مستقلاء ويَجبْ عليه في ذلك ما يحب عليه لو استأنف لبس 


SS 
حب مَنْ أحرم وني يده صي فعليه أن یرسله» وإن لَمْ بُرْسله كان مساکه‎ 
للد يمن أن أُحْرّم كابتدائه الصيد. وإن كان في بيته عند أهله. فليس‎ 

عليه ان Al‏ 


#اس أن استدامة بقية الفعل إن كان سببه مباحا أو مندوباً بقى على 
حكم أصله؛ فلو تطيّب قبل إحرامه ثم استدامه لا فدية عليه؛ لأن 
ابتداء الان كان اي 

-٤‏ لو طيب ثوبه ولَبسّه نم أَخْرّم واستدام لبسه جاز ولا فدية» فإن 
نرعه ثم لبسه لزمه الفدية؛ لكنة لجن كوبا ا بعد إحرامه0©) 


۳۳۰-۳۲۹/۳ والاستذكار‎ 1۷-٦٥/۸ والتمهید‎ »4 ١8/7 انظر: معالم السّنن‎ )١( 
١١ه و ل اي ا كر‎ 
والمغني ° و و‎ 

(۲) انظر: التّمهيد .٥۸/۸‏ 

(۳) انظر: بدائع الصنائع 414/١‏ 15-4 4» والتمهید 8/8ه) و۲۲۱-۲۲۰» والذخيرة 
8م والمهذب 1١‏ والمجموع ٠٠٠-۲۰۲‏ والمغني °| 

)٤(‏ انظر: المنشور أإهلل والمغني ووم 

(6) انظر: المجموع ۷ وفتح الباري .VY/Y‏ 


الباب الثاني: في القواعد والضوابط المتعلقة بالعبادات ۷1۹ 








مسائل خارجة عن الضتابط: 

١-الْمْحْرِمُ‏ له أن يراجع امرأته إن لم تكن بائنة منه؛ لأن المطلقة طلاقاً رجعيا 
زوج فا دات العدّة؛ والإحرام يمنع ابتداء اللكاح لا استصحابه؛ 
والرّجعة كاستدامة التكاح؛ بدليل أنها تصحّ من غير ولي ولا ا 

۲-إذا أسلم الكافر على أكثر من أربع نسوة سلوا حه فاته أن 
يختار في إحرامه آ ریا ا س کا سیا 

#-إذا مات للمَّحْرم قريب ملك صيداً؛ فإن المحرم يرثه؛ لأن الإرٹ 
ملك قهري يدحل في مُلكه بغير قصده» وعلك به الصّبِي والمجنون؛ 
فا أن فلات بالك ولأن الأحرام لا ل الل 


)١(‏ انظر: التمهيد ۸ والمجموع 185/0. ش 
(۲) انظر: المحموع .٠۸١/۷‏ 
(0) ذكره الشيرازي في المهذب 1۸١/١‏ والتووي في المجموع 4/7 .7١‏ 


الباب الثالث: ني القواعد والضوابط المتعلقة 
بالنكاح وعقود المعاملات 


وفيه خممسة فصول: 


| الفصل الأوّل: في القواعدوالضّوابط المتعلقة بالتكاح والطّلاق. 


ْ الفصل الثاني: القواعد والضّوابط المتعلقة بعقود المعاملات. 
ْ الفصل الف القواعد والضوابط المتعلقة بالشّروط في العقد. 
| | الفصل الرّابع: القواعد والصتّوابط المتعلقة بالعقود امحرّمة. 

ْ الفصل الخامس: القواعد والضّوابط المتعلقة بالخيار والغرر. 





الفصل الأول: في القواعد والضوابط المتعلقة 
بالنكاح والطلاق 


وفيه أربعة مباحث: 
1 ۷ لمبحث الأوّل: قاعدة: كل ما جاز أن يكون شنا وقيمة لشيء 
كاذ أن كر حينانا: 
۸ المبحث الثاي: قاعدة: حكم الرّحعة بعد الطلاق حكم ابتداء 
التكاح. 


١‏ 8 المبحث الغالث: ضابط: الأصل أن لا فرقة إلا ا 
ا ١‏ المبحث الرابع: ضابط: ما حعل الشرع بيد الرّحل ليس يجوز 
| أن يرع إلى يد المرأة بجعل جاعل. 
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المبحث الأول :القاعدة السابعة والعشرون 17؟] 
[ كل ما جازأن يكون ثمنا وقيمة لشيء جازأن يكون 
صداقا] 
ذكرها ابن رشد في المسألة الثانية من مسائل الصّداق دليلاً لأحد 
الأقوال؛ حيث قال: 
«المسألة الثانية: وأمًا قدرَةُ فإنهم اتفقوا“ على أنه ليس لأكثره حك 
واحتلفوا في أقله("؛ فقال الشافعي وأحمد وإسحاق 00 


)١(‏ انظر حكاية الإجماع في: المعونة 2290/7 والتّمهيد »57/١١‏ و۳۷ والاسستذكار 
اللا ا القرطبي ٠۲٠/١‏ ومختصر المزني ص47 21 وتكملة 
المجموع 8/18, والمغني ٠.0/١١‏ 

(۲) ذهب الشافعية والحنابلة 5 -كالإمام ابن حبيب وابن عبد الب والباجحي 
وابن العربي ورجّحوه واختاروه- إلى أن الصّداق غير مقادّر الأقل أيضا. 
انظر: بدائع الصّنائع ٠٦١/۲‏ والتمهيد NTI «oF-o¥و »٤۷/١١‏ 
والاستذكار »4١۲/٤‏ والمنتقى ٥‏ ومختصر الزني ص ۰۲٤۷‏ و۸٤۲‏ والب 
كك ومعالم السنن ۱/۲ و۸۷» وشرح مسلم 0315/9 وفتح الباري 
9 و۱۱۷ والمغني 4٩/۱٠١‏ والعدة 231/9 ومنتهى الإرادات 2٠١5/5‏ 
وشرح المنتهى “Yro/o‏ 
وأدلة هذا القول هي التي يأتي ذكرها عند أدلة القاعدة. 
وذهب الحنفية والمالكية ف المشهور إلى أن الصّداق مقدّر الأقل» وأن أقله ما تقطع فيه 
اليد في السرقة» ثم احتلفوا بناء على احتلافهم ف أقل ما تقطع به يد السّارق: 
فذهب الحنفية إلى أن الصّداق عشرة دراهم. انظر: مختصر القدوري ص »١47‏ 
وأحكام الجصاص ٠٩ ٤- ۸٦/۳‏ وبدائع الصنائع ه-ولاه والهداية 4/1 ۲۰. 
وذهب الالكية في مشهور مذهبهم إلى أن أقله ربع دينار. انظر: رسا ابن أي زب صن 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ۷٠۲١‏ 
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15؛ والمعنونة ۷٥۰/۲‏ والتمهي ١ذ١١//‏ 1غ هه و۱۳۷ و۱۳۹ 
والاستذكار »4 وشرح ابن ناحي ۲۷/۲. 

من أدلة القائلين بتحديد أقل الصداق: 

قوله تمالم وال گم اورا دَلِڪم أن 5 موا يولم € | سورة النّساع الآية: 
[Yé‏ حيث شرط اله ال أن یکرت الهر مالاو اة والذانى و رها ا ان ا 
فلا يصلح مهرا. انظر: أحكام الحصاص 285/7 وفتح الباري ۱۷/۹ . 

حديث جابر رضي الله عنه عن رسول الله يك أنه قال: رلا مر دون عشرة دراهم»: 
أخخر ججه الارقطني في سننه 2740/7 كتاب التكاح» باب المهر» والبيهقي في السنن 
کی 1# و ق اده مشر ين عت وهو تروك الليت: ادات 
لا يتابع عليها. 

انظر:التّمهيد١ 7/١‏ ه»ونصب الرّاية ١9/9‏ نقلاً من تحقيق محمد عدنان على بدائع 
الصنائع 5575/5 5. 

ما روي عن عمر وعلي وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم نهم قالوا: «لا يكون المهر 
أقل منْ عشرة دراهم». أخرجه عبد الرّزاق فی مصنفه 21١9/3/5‏ برقم: ))٠١415(‏ 
والدارقطني في سننه 209/4 برقم: »)۳٣۰۲(‏ والبيهقي في السّتن الكبرى 31/۸ 
برم: »)١59171(‏ وأورده ابن حزم بسنده في امحلى ۹ والأثر تكلم فيه من قبل 
داود الأودي ضعيف» رمي باش > وانظر: أحكام الحصاص ۸۷/۳ وبدائع الصّنائع 
۲ه» ونصب الرّاية 935/5 وسيل السّلام 1817/7. 

وو الاسبدلال مه قالوا: لا سبيل إلى معرفة هذا الضرب من المقادير التي هي 
حقوق الله تعالى من طريق الاجتهاد والرّأي؛ لأنه باب لا يوصل إليه بالاحتهاد 
والقياس» نا طريقها التوقيف أ ر جور فون ماخر اقل 
ها يدل على أنه قالة توقيفا ,الكل ال جين الان 

RE A Es‏ الحو وها انظر: التمهيد 
١‏ والاستذكار 45١1-3014‏ وفتح الباري 4 . 


4 - ومن المعقول آنه لما وقع الاحتلاف في المقدار يجب الأحذ لن وهو العشسرة. 


انظر: أحكام الجصاص ۸۷/۳ وبدائع الصّنائع 557/7», ونصب الرّاية .٠۹۹/۳‏ 
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وأيضاً قياس البضع على العضو المقطوع في السرقة, وقالوا: إن البضع عضو لا تحوز 
استباحته إلا بعال فأشبه القطع في السّرقة؛ فلما كانت اليد عضوا لا تحوز استباحته 
إلا عالء وكان المقدار الذي يستباح به عشرة على أصلهم؛ فكذلك المهر يعتبر به. 
أحيب عنه باه قياس في مقابل الَص؛ فهو فاسد الاعتبار فلا يصح. 
ولأن اليد قط وان ولا كذلك في التکاح» رايا فان القدر المسروق.يجب على 
السّارق ردّه مع القطع بخلاف الصّداق. 
قال اللحمي من المالكية: «رقياس قدر الصداق بنصاب السّرقة ليس بالبين؛ لأن اليد 
إّما قطعت في ربع دينار نكالاً للمعصية» والتكاح مستباح بوجه جائز»» ونحوه 
لأبي عبد الله ابن الفخار. انظر: فتح الباري وال اجک لاض 
عبرال وبدائع الصّنائع ۲ه والمعوتة ۷٥١/۲‏ والتمهيد 2184/١١‏ 
والاستذكار 4٠۲/٤‏ والمغني ٠٠٠۰/٠١‏ ونصب الرّاية .٠۹۹/۳‏ 
قالوا: ما افق الجميع على أنه لا تجوز استباحة البضع بغير بدل» واحتلفوا فيما تجوز 
استباحته به من المقدار» وجب أن يكون باقياً على الحظر في منع استباحته إلآ.ما 
امان علن وزارت وهو العشرة المتّفق عليهاء وما دوا مختلف فيه؛ فالبضع باق 
على حكم الحظر. انظر: أحكام الجصاص ۰۸۷/۳ والتمهید .١78/١١‏ 
يحاب عنه ما تقرّر في القاعدة الثانية عشرة القاضية بأن ما وة قع الإجماع على إجزائه 
لين يلزه نره شرفلا ف الضحة 
وقالوا: لو رك الناس وقلیل الصّداق كما تُركوا وكثيره لكان الفلس والدّائق تما 
رعلا لا بسا لله ل سی طول ول بش الول وقد فال لعز 
ومن لم سطع نکم طلا أن يتك ح المح صت أَلمْومتِ 
1 ات الآية: »]۲١‏ ولو كان الطول فلساً ونحو لكان كل أحد مستطيعا له. 
انظر: التمهيد ۱۳۸/١١‏ والاستذكار :»4١7/4‏ و2417 وعارضة الأحوذي 
ه/-4 23 وفتح الباري ۱۱۷/۹. 
قال الحافظ ابن عبد البر في الاستذكار 6 ررهذا كله ليس بشيء؛ لهم لا 
يفرّقون في مبلغ أقل الصّداق بين صداق الور والله أعلم» اتا شط 
الطول في نكاح الحرائر دون الإماءء وهم لا يجيزون نكاح الأمّة بأقل مسن ربع 
دينار كما لا يجيزون نكاح الحرة بأقل من ربع دينار». 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ۷۲۷ 








ES‏ اقاييية الس لدي بو اا أن 
يكون لَمَنا وقيمة لشيء؛ جاز أن يكون صداقا»". 
توثيقها: 

هذه القاعدة ورد ذكرها أو مفادها في كتب الفقهاء منها: 

ما جاء في بدائع الصنائع: رمَا الشافعي فقد مر على أصله: أن كل 
ما يجوز أذ العوض عنه يصح تسميته مهرأء ومنافع الحرّ وز أحذ 
العوض عنها؛ لأن إجارة الح جائزة بلا حلاف فتصمّ تسميتها كما 


3 ا 5 . ٤‏ 
ج تسمية منافع الت" 1 


ت 


)١(‏ هو: الإمام الحافظ أبو ثور؛ إبراهيم بن خالد بن أب اليماني الكلبي البغدادي الفقيه» تعلم 
على مذهب الشافعي القددم» ويعدٌ من أهل الرّأي. توفي حترحمه الله- سنة: (40 ۲ه). 
انظر ترجمته في: تاريخ بغداد ٦٩-٦٥/٦٩‏ وطبقات الفقهاء ص ١١-١١۲‏ 
وطبقات الشافعية ٤/۲‏ ۰۸۰-۷ وسير أعلام التّبلاء 75-1/7/15. 

(۲) قيل هم الفقهاء السّبعة وعليه درج الأكثر. ره معدي ا و رو يجن 
الزبير والقاسم بن محمد وخارجة بن زيد بن ثابت وعبيد الله بن عبد الله بن بن 
عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار وأبو بكر ابن عبد الرحمن» وقد ُظمُوا في قول 


الشاعر: 
عن 5 مه ير گے 5 ەق 9 5 2 
اللا كل من لا يقتدي بائمة : فقسمته ضيز ى عن الحق خار جه 
٢وو‏ رم و ر وھ 7 75 رم ي تحر 7 و ا 2 2 
فخذهم: عبيد الله عروة قاسم سعید ابو بكر سليمان تختارحه 
8 9 2 


وعَدّهم بَعْضْهُم عشرة بزيادة: أبو سلمة بن عبد الرحمن وأبان بن عثمان وقبيصة بن ذؤيب. 
انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص 58؟2) و45» والذخيرة 415/17 5144-1 
والمحلى 3251/5 وسير أعلام التّبلاء 44/5 3 و۳٥۳‏ و 4۱۷› و٥ ›٤۲‏ وه/8ه. 
(۳) بداية المجتهد ۳۸/۳. 
)4( بدائع الصّنائع للكاساني 01/1 
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ما جاء في الهداية: «وأقل المهر عشرة دراهم. وقال الشافعي - 
-: ما يجوز أن يكون نَمَنا في البيع يجوز أن يكون مهرا لها؛ لأنه حقها 
فيكون التقدير إليها»”". 
ما اق التدهيد: وو ائ ديت قصة الزاهية- أرضا فن الفقنه 
أن الصّداق: کل ما وقع عليه اسم شيء مما يصح ملک َل أو کن 
وفيه أيضا: «وقال الشافعي وأصحابه: يريد شيعا تفمحة نيا كنات 
فيقتضي أن كل شيء وجده مما يكون نّمنا لشيء جاز أن كون داق 
قل أو 0 
ما حاء في مختصر كتاب الأمّ: رقال ي دهي و فم انما 
آ کون ا لشي ا بشي وا لشيء خاز؟ إذا کانشنت 
للزاة عتالكة ا 
ما جاء في المغني: «فصل: وكلّ ما جاز نما في البيع» أو أَجْرَة في 
الإجارة من العين والدَّين» والحال والمؤجّل» والقليل والكثير» ومنافع الحر 


والعبد وغيرهما جاز أن يكون صداقا». 


.571/7 وانظر: بدائع الصّنائع‎ 23١4/١ المداية للمرغيناني‎ )١( 

(۲) التمهید لابن عبد الب 257/١١‏ وانظر: الاستذكار 5-51/4١51غ‏ و4۱۹»› 
وعارضة الأحوذي .٠٠/١‏ ش 

(۳) التّمهيدلابن عبد اليرّا »٥۲/۱‏ و2195 والاستذكار 4/4 ١‏ 4»وانظر :المنتقى 707/8. 

)٤(‏ مختصر المزني ص-/4 27 وانظر: فتح الباري 2١11/5‏ وتكملة المجموع للمطيعي 
1۱۸ 

(5) المغني ری الد ی دام د ل و۷ک واف می ادات 
۰4/۲ 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ۷۲۹ 





واكام :لعن وكات امداق وكا ,مانسان زكرن مهيا 
حجان أن يكون سداق فلبلا كان أو نا 
شرح مفردات القاعدة: 
ما جاز: أي: ما ساغ» جاز الشيء كأنه زم ور ا وحاز او 
أي: 5 ومَضى على الصّحّة وأحزت العقد؛ جعلته جائز ا نافذا. 
لمنا: لغة: العوض» والجمع أنُمان؛ مثل: سن اسان" 
وني عرف الفقهاء: هو اسم لما يأحذه البائعٌ في مقابلة 205 
كان أو سلْعَةء وكل ما يحصل عوضا عن ي فهو تمه . 
قيمة: ا e‏ :القيم» وهي الثمن الذي يقاوم به الجاع 
أي:يقوم ماف 
وقي عرف الفقهاء: الثمنْ الذي يُقدّره المقوّمون للسّلعة أو الشّيء. 
الصّداق: فيه لغات: يقال: صَدَاق» وصدَاق» والجمع: صدق» ويقال: 
ةة و تجمع على: صَدقات كما في التثزيل: ب واوا الاه لون 
E‏ ويقال: صدقة والحمع: صدقات» مثل: غرقة غرفات. 


٠١١-۹۹/۱ ۰ العدةشرح العمدةلابن قدامة51/1) وانظر:مختصر الخرقي مع المغني‎ )١( 

(۲) انظر: المفردات ص ١٠١‏ وتار الصّحاح ص 21١7‏ والمصباح المنير ص 54 4 . 

(۳) انظر: المفردات ص 88» وتار الصحاح ص 87» والمصباح المنير ص 77. 

)٤(‏ انظر: مواهب الحليل ١۳۲/١‏ وفتح الباري 4187/0 2٠١8/1١79‏ ومعجم لنة 
الفقهاء ص .١714‏ 

(5) انظر:المفردات ص7١‏ 4»وطلبة الطلبة ص١8‏ 1 ءومختار الصّحاح ص/اهه) 
والمصباح المنير ص59/8١.‏ 

(5) انظر: معجم لغة الفقهاء ص 7147. 

(۷) سورة التساى الآية: .٤‏ 
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والصّدّاق: هو ما تُعْطى لمرأة من مهرها في عقد نكاح وب 

ومن أسماء الصّداق: الصَّدُقَة والْمَهّر والنحلة والفريضة والْأجْرٌ 
والعلائق والعُقرٌ والحباء". 
المعنى الإجالي للقاعدة: 

كل ما جاز قدره أو نوعه أن يكون نُمنا وقيمة لشيء حاز أن 
يكون صداقاً. ْ 

فهذه قاغدة خيلة غريفة لعرزق موضوعهاة حيت تدرش خترورة 
من ضروريات مس“ جاء الإسلام بحفظها وهي حفظ التسل والعرض؛ 
إذ بالتكاح يحصل التناسل» وصيانة الفر ج»وعفة التفس والإحصان»وهذا 
كله ادل الفرج الحرم بكتاب الله وهو عقد التكاح» ولا يتم العقد 
إلا بالصّداق» وهو أصل في العقد ولو لم يكن له حطر لسقط عن مَنْ لم 
يحد ما يصدق به امرأة» لكن عدم سقوطه عن القائم في حديث الواهبة- 
الآ قري إن شاء الله-مع حاجته وفقره؛دل على عظم أمره 
وا فيستحق العناية rT‏ ۰ 

والصّداق عقدٌ منفرد عن التكاح لحواز التكاح بلا تسمية؛ لقوله - 


؛»١58 والمصباح المثير ص‎ ٠٠١۹ انظر: المفردات ص ۰۲۸۲ وتار الصّحاح ص‎ )١( 
وشرح منتهى الإرادات‎ »٠٠۹/۲ وتفسير القرطبي 275/5 ومنتهى الإرادات‎ 
.7 17 ومعجم لغة الفقهاء ص‎ ٥ 

(۲) انظر: م ٥‏ والمغني ۹۷/۱۰. 

(5) هي: حفظ الدّين والتفس والنّسل والمال والعقل» وقيل: إنها مراعاة في كل ملة. 
انظر: الموافقات ۸/۲. 


(4) انظر: المنتقى ۰۲٥/٥‏ و۰۲۷ وشرح منتهى الإرادات .rr/o‏ 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ١لا‏ 








تعا ل - : :3 لاجتاح عيكو | لیک إن علق لاء ما م تمسو هنوروا سوا لهند لر ي 
حيث رفع الله الحناح عَمّن طق في نكاح لا تسمية في والطلاق لا يكون 
إلا بعد التكاح؛ فدل على جواز التكاح بلا تسمية» ويكون للمرأة مهر 
مثلهاء والصّداق حقٌّ من حقوق الله تعالى للرّوجة لا لغيرهاء تملكه بالعقد 
نفسهءويّملك به الرّوج استباحة الفرج لا ملكه؛ لان البضع في ملك المرأة 
اک اليل آلا د بشبهة كان المهر لا دون 
الرّوج» والمتقرّر عند أهل العلم أن الأصل في الأبضاع الحرمة والإباحة تثبت 
ذال 

فإذا كان الصّداق ذه الأهميّة فما هو الشّيء الذي يجوز به الصداق 
قدرا ونوعاً؟ هذا هو موضوع القاعدة. 

والذي يجوز به قدراً وهو تحديد أكثره وأقله؛ وأما ما أكثره؛ فإن الفقهاء 
اتفقوا” على أن الصّداق غير مقدّر الأكثرء بدليل قوله حتعالى-: هج 
واد دن ونه را قلا تاځدوأو LÎ‏ شیئ ی کت أن الله ميحد في 
أكثره ولا في أقله ا 


.755 سورة البقرة الآية:‎ )١( 
-869/7 انظر: أحكام الخصاص 7/. 8-6 هم و44-85/8.» وبدائع الصنائع‎ )۲( 
»ه٤و‎ ٤۸-٤۷/١١ والتمهيد‎ ۰۲۰٤/١ 0ه و۲ وؤلاه والحداية‎ 

والاستذكار »4٠١-4.59/4‏ والمنتقى 255/9 وعارضة الأحوذي ۳۲/۰› و39 
وتفسير القرطبي ۲٠/١‏ ومختصر المزني ص 717 -4 7 والمهدب ۷۳۸/۲» 
وخر تنام ۹ ومنتهى الإرادات 2٠١5/7‏ وشرح المنتهى 771/0. 

(1) تقدّم توثيق حكاية الإجماع في مطلع هذه القاعدة. 

)٤(‏ سورة النساءء الآية: 


VY‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 








وأمًا أقله ففيه حلاف جار على قولين» وسبق ق ذكرهما. 
من أدلة القاعدة: 
دل على ف الا أدلة من اح راك والإجماع ا 


د د وي ofl‏ دده ۶ء و 


١ -قوله تعالى - ن طلقت وش من قبل َل أن تمسوهن وقد فرطم‎ ١ 
.4 ريس 7 5 سے‎ 
وجه الاستدلال منه: أن الاية تق نفتضي بوجوب نصف المفروض قليلاً‎ 
." كان أو كثيرا؛ فدل على أن المهر غير مقدّر الأكثر والأقإ‎ 
"14 -تعالى-: ایر لگ تار کی انتوم‎ هلوق-١‎ 
سي سد ال د‎ 
0000 ا‎ 
ووجه الاستدلال منه؛ حيث أجاز أن يكون المهر حاتم من حدید»‎ 


أن الصّداق هو كل ما وقع عليه اسم شيء ويصح تَملكُه َل أو فر 


.۲۳۷ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(۲) انظر: أحكام الجصاص e ۸۷/١‏ 9»؛ وتكملة المجموع ۸/۱۸. 

(۳) سورة التساى الآية: .۲٤‏ 

٠٠١/٠١ والمغني‎ ٠١/١١ انظر: التمهيد‎ )٤( 

(0) أخرجه البخارق ىق س 3/9 کاب التكاح؛ باب التزويج على القرآن 
بغير صداق» برقم: »)٤۹٥۹(‏ ومسلم في صحيحه ۲ کتاب التكاح» باب 
الصداق...» برقم: »)١575(‏ واللفظ للإمام مالك في الموطا ٠۲٠٦/۲‏ كتاب 
التكاح» باب ما جاء تي الصّداق والحباء» برقم: (۸). 
قال الحافظ ابن عبد البرّ في التمهيد 4/1 : «رروى هذا الحديث عن ابي حازم عن 
مهل جاغة واحنعهم كلهم له سياقة ملت ره اش 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ۷۴۳٣۳‏ 





لأن ابي يليه لم يقل له: التمس ربع دينار فصاعداء ولا عشرة دراهم 
فصاعدل بل قال: هل عندك من شيء تصذقها إياه؟»» م قال: («التمس 
ولو خحاتماً من حديدي»» والحدود لا تصمّ إلا بكتاب الله أو سنة ثابتة لا 
معارض اء أو إجماع يجب التَسليم له”©. 


دما ليق أن عبد تضق بن عرف نوع ارا غا وز شر مسق 
ا 
اخ و ا و وای دی كن ر كل و دان جل 
تكون أكثر في العادة“. 
اا ادق الاد کار ور کل هنا العائل خاي بده 
أقل الصّداق- حديث النْواة هذا أصلاً ٤‏ أقل الصداق. وهذا لا حجة فيه؛ 
أن المتقال وره درهّمان عددا لا كيلا لا حلاف في ذلك . 


(1) انظر: أحكام الحصاص 88/5» والتّمهيد 51/1١‏ -4ه والاستذكار )4١5/4‏ 
والمنتقى »۲۷/١‏ ومختصر المزني ص 2547 والمهذب ۷۳۸/۲ ومعالم السّنن 
امور و المجموع ۸/٠۸‏ والعدّة »۳٠/۲‏ وشرح 

منتهى الإرادات هإه؟؟. 

(۲) النواة اسم لقدر معروف» درت بخمسة دراهم من ذهب .انظر: معالم السّسنن 
۲ وشرځ مسلم ۲۱۹/۹. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه ۱۱۱/۹ كتاب التکاح»باب قول الله اا 
آليْسَاءَ صَدُقَِنَ لَه » [سورة التساى الآية: »]٤‏ برقم: »)٤۹٥۸(‏ ومسلم في 
صحيحه 2٠١ ٤۲/۲‏ كتاب التکاح» باب الصّداق... برقم: .)١411(‏ 

.55757/5 انظر: بدائع الصنائع‎ )٤( 

)٥(‏ الاستذكار للحافظ ابن عبد البرٌ ممه 


07 القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 


ه-قول النَبِيّ يك لليّ تروحت رجلاً على نعلين: «ررضيت من نفسك 
ومالك بنعلين؟»» قالت: : نعم. زه سول لله يلف . 
وجه الاستدلال؛ حيث دل عي عدم توقيت أقل الصّداق» وأن 
المي للد اران ON‏ مح للا فليا مانا اللبي كلد زيت 
أقرّها وزوّجها”". 
أحيب عنه بأن التعلين قد يجوز أن تساويا عشرة دراهم أو أكثر؛ 
فلا دلالة فيه على موضع الخلاف" 
وجواهم هذا دليلٌ عليهم لا لهم؛ وذلك أنْهم أوردوا احتمالين» مع 
إمكان ورود احتمال الث وهو أن تكونا أقل من عشرة دراهم؛ فتطرق هذه 
لاسو رات رعس لقو بالتحديد؛ لأله ليس أحدها أولى من غيره. 
-قول ابي 4 : : «مَنْ أعطى قي صداق امرأة ملء كنيه سويقا أو مرا 


OE E a 


)١١‏ أخحرجه التّرمذيّ في سننه 247١/9‏ كتاب التكاح» باب ما جاء قي مهور النُساءء 
برقم: (۱۱۱۳)» وابن ماجه في سننه 1۰۸/۱ كتاب التكاح» باب صداق النّساء 
برقم: (۱۸۸۸). 
والحديث قال فيه الترمذي في سننه ٤۲۱/۳‏ : خوت سين ج 
وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي برقم: ( ٠‏ ؛» ومشكاة المصابيح برقم: (7705). 

(۲) انظر: فتح الباري ۱۱۹/۹» وشرح منتهى الإرادات .٠٠٠/٣‏ 

(۳) انظر: أحكام الخصاص ۸۹-۸۸/۳. 

.)١٠٠٠١( أخرجه أبو داود في سننه ۲/٥۸٠ء كتاب التكاح باب قلة المهر» برقم:‎ )٤( 
والحديث ضعيف؛ لأن في إسناده موسى بن مسلم ضعيف» وضعَفه الألباني في:‎ 
انظر: فستح‎ .)5١5١65( ضعيف أبي داود برقم: (5557)) ومشكاة المصابييح برقم:‎ 
.)۲( وسنن أبي داود هامش‎ 21١5/9 الباري‎ 

(0) انظر: فتح الباري 2١١9/9‏ وشرح منتهى الإرادات 7178/8. 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ۷٣١‏ 








أجيب عنه: بأنّهِ إخبار عن ملك البضعء ولا دلالة فيه على أنه لا 
ی و 


هذا الجواب لا يعارض قول مَنْ قال بعدم التحديد» بل هو دليل لهم 

عند التأمل. 

۷-قوله يك : رأدُوا العلائقّم» قيل: يا رسول الله! ما العلائق؟ قال: رما 
تراضى به الأهلون»“ 

EE I 
ذكروه‎ E 
من التوع دل الشّرع على عدم صحّة كونه مهراء وأمّا القدر فلم ينبت‎ 

في تحديده عن الشرع شيء كما ثبت في النوع. 

۸-ولأن المهر حن لها وبدل منفعة بضعها؛ فكان التقدير فيه إليها على ما 
رق 

(۱) انظر: أحكام الخصاص ۸۹/۳. 

(۲) أخرجه الارقطني في سننه 2501/4 كتاب التكاح» باب المهر برقم: (TI) i‏ 
والبيهقي في السّئن الكبرى ۷ كتاب الصّداق» باب ما يجوز أن يا 
وانظر: المغني 24/4/٠١‏ و7 .٠١‏ 

(5) الشغار يقال: شعّار وَشّعَاره من شغر الكلب إذا رفع رجليه ليبول. انظر: مختتار 
الصّحاح ص ار اتلد الا لس دض 00 
واصطلاحا: هو خلو البضع من الصّداق» بأن يقول وجل اة : زوّحني مولاتك 
على أن ازوك مولاتي ولا مهر بيننا. 


انظر: رسالة القيرواني ص 2191 وشرح حدود ابن عرفة ص ٠/١‏ 0 
(4) انظر: التمهيد ٠/١1١‏ ه» و۱۳۹-۱۳۷ والاستذكار 417/4 -416) وللهدذّب 


خرف القوفعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 








أحيب عنه بِأنّنا سلمنا لكم هذاء ولكن في حالة بقاء حقّها على 
الخلوص؛ فأمّا في حالة الثبوت فحقّ الشّرع متعلّق به إبانة لخطر عن 
البضع صيانة له عن شبهة الابتذال بإيجاب مال له خطرٌ في الشترع كما في 
نصاب السّرقة7"©. 1 

ولعل الرّاحح والعلم عند الله القول بأنّهُ لا توقيت ف أقل الصّداق» 
وجوازه بكل مايتموّل ويجوز أن يكون تُمناً ومُئمناءإذا تراضى عليه 
الروحان»وذلك لقوّة أدلة هذا القول وصراحته ووقوعه» فما سواه فيه 
عالق اا يدر بعادت مدي ع 
موقف المذاهب الفقهية من القاعدة: 0 

يشمل موضوع القاعدة جانبي الصّداق: هما: قدره ونوعه. 

ما قدره من حيث الأكثر أوالأقل؛ فقد تقدّم ذلك» وأنهم اثفقوا على أنه 
غير مقدّر الأكثرء وأن الخلاف جار في تحديد أقله» وقد ترجّح القول القاضي 
E‏ الأقلّ أيضاً عملا بالقاعدة والله تعالى أعلم بالصّواب. 

وأا الجانب الثاني وهو نوعه؛ فلا حلاف بين الفقهاء أن الأعيان 
لقامنا قور ينها N SNE E‏ 
كانت معلومة؛ تصمّ أن تكون صداقا. 


5 وشرح مسلم 25١5/5‏ وتكملة المجموع ,8/1١8‏ والعدّة .51/١‏ 

)١(‏ انظر: بدائع الصنائع ؟/557. 

(۲) انظر: معام السّنن ؟/585؛ وشرح مسلم 2517/9 والعدّة 51/1. 

(۳) انظر: أحكام الحصاص ۰4۲-۸١٦/۳‏ وبدائع الصّنائع ٠٦٦-٠٦٤/۲‏ والتمهيد 
١700م‏ و۱۳۷ والمهذب ۷۳۹-۷۳۸/۲ والمغني ۰۱۰۲/۱۰ وشرح 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ۷۴۳۷ 





وأمًا عكس الأعيان المالية وهو المنافع المبتذلة؛ كتعليم القرآن 
والخدمة والإجارة ففيه احتلافٌ جار بين الفقهاء» وسبب احتلافهم هو 


ور 0 


احتلافهم EOS‏ وذلك بعد اتفاقهم على اشتراط 

المالية للصداق على 207 

المذهب الأوّل: ذهب الحنفية إلى اشتراط المالية للصّداق؛ فقالوا بعدم 
صحة جعل المنافع والخدمة والتعليم واف لألها: شيك ا وهو 
فول للمالكية ا ا 0 

واستدلوا لذلك عا يلي: 

١-قوله‏ . حتعالى -: و ال الم صد قى غا إن طبن لگن ىرتشا 
کاو ناریا 4 ؛ حبث إن قوله: بإ واو السا ص لون ل 
4 أمرٌ يقتضي ظاهره الإيجاب» ودل بفحواه'" على أن المهر ينبغي 
اح كوا ا 

أحدهما: قوله: 2و واوا ه؛ معناه: أعطواء والإعطاء إِنّما يكون قي الأعيان 

دون المنافع؛ إذ المنافع لا يتأنّى فيها الإعطاء على الحقيقة. 
والوجه الثاني: قول الله تعالى: إن لگن كى رىنە تىا گا ويار ا 


منتهى الإرادات 775/8. 

)١(‏ انظر: أحكام الجصاص 4۲-۸٦/۳١‏ وبدائع الصنائع ؟/2.05575-5515 والحداية 
0١‏ ولمعونة 51/7 وجامع الأمّهات ص 25750 والقوانين ص .٠١١‏ 

(۲) سورة التساى الآية: 4. 

(۳) المراد بفحوى الخطاب والإشارة هو المفهوم) غرف بأنّه: ما يقتبس من الألفاظ 
من فحواها وإشارًا لا من صيغتها. انظر: مذكرة أصول الفقه ص ۲۸۱. 


VTA‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





وذلك لا يكون ني المنافع» وإِنّما هو في المأكول» أو فيما يمكن صرفه بعد 
الإعطاء إلى المأكول؛ فدلّت الآية على أن المنافع لا تكون مهرا'. 
يجاب عن هذا أنه لا خالف القول بجواز كون المنافع صداقا؛ لأن الجمهور 
لا يقولون بذلك إلا إذا جاز أخحذ العوض عنهاء وهو نص كلام الحنفية هنا. 
ولأن استدلاهم بالآية من قبيل فحوى الخطاب» وهم لا يقولون 
بفحوى الخطاب. 
وأيضا قد قالوا بكرن خد الد و ا ا ف 
۴-قوله -تعالى- : اوأجل لكم اور رڪم أدب تم تغوای اموک ی 7 
حب شرط أن بكرت اهر ما اقول عل ا اط ماه اا 
یکوت مالا لا یکوت مهرا فلا نصح تنه مهو 
۳-ولأن تعليم القرآن فرضٌ على الكفاية؛ فكل مَنْ علم إنسانا شيئا من 
القرآن فإتما قام بفرض؛ لقول ابي يل : «بلغوا عنّي ولو ایت فكيف 
يجوز أن يجعل عوضاً للبضع» ولو جاز ذلك لجاز التزويج على تعليم 
الإسلام وهذا باطل؛ 00 لله تعالى على الإنسان عله فهو مى 
عله فعلّه فرضا فلا يستحقّ أن يأحذ عليه شيئاً من أعراض الدني. 


.۹٠/۳ أحكام الجصاص‎ )١( 

(۲) انظر: أحكام الحصاص 4۰/۳ وبدائع الصّنائع ٥٦۷-٠٦٦/۲‏ والمداية .۲١۷/١‏ 

(۳) سورة النساءء الآية: ٤‏ ۲ 

.٥٦٤/۲ وبدائع الصنائع‎ 4 ١- E انظر: أحكام الجصاص‎ )٤( 

(ه) أخرجه البخاري في صحيحه"/7/اه»كتاب الأنبياء» باب ما عن بسي 
إسرائيل» برقم:(77145). 

3( انظر: أحكام الجصاص ۹1/۳ 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ‏ ۷۴۳۹ 








هذا الذي قالوا وجيه» ولكن يتصادم مع قول الي يع : 
ررزوجتكها عا معك من القرآن»')» يدل على إجازة 5 الأحرة 
على تعليم القرآن الكرع”". 

كما يتصادم قوم مع قصّة أم سلمة مع أبي طلحة؛ حيث قالت له: 
ررمتلك لا يرد ولكنك رجل كاف وأنا امرأة مسلمة» ولا تحل لي» فإن 
أسلمت تروجتُ بك وذلك هو مهريء لا أسألك غيره». 

وإن قيل: المهر حمّها وقد تنازلت عنه وها ذلك. 

يقال: رد رد ل ل 
الإسلام مهرا؛ لها قالت: ررلا أسألك غيره»؛ فرت وم ا دت 
جح ردنا قرا لطر اح ايدان لعا ا ولصو عدر 
الصّداق. والله ال أعلم. 

ويل ا ا على جواز إجازة أحذ الأجرة على التعليم حديث 
اللديغ وفيه: «والله إِنّي لأرقي» ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيّفوناء فما 
SS‏ من الغنم؛ 
فانطلق يتفل عليه ويقرأً: 3 آلكنَد يله ر ب التلييت کے“ ...» قال: 


.۱ من حديث الواهبة نفسهاء تَقدّم تخريجه قريب ص‎ )١( 

(۲) انظر: معام السّن ۸۷/۲ه» والتمهيد 44/١١‏ وهه والاستذكار 5/4١4»؛‏ 
و۱۹٤۰‏ وفتح الباري .١١١/9‏ 

(۳) الحديث أخرجه البيهقي ف السّنن الکبر ی۳۱۲/۲ »]٥۰۰ ٤[‏ و »]٦۹۲۲[ ٦٥/٤‏ 
وانظر: الاستذكار »4۱۷/٤‏ وعارضة الأحوذي ۳۸/۰ وفتح الباري .٠٠١/۹‏ 

.577/4 وفتح الباري‎ ٤۰۹/۱٤ المراد بالقطيع المذكور؛ ثلاثون شاة. انظر: شرح مسلم‎ )٤( 


(ه) سورة الفاتحة» الآية: .١‏ 


Vf‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 








فأوفوهم حَعْلَهُم الذي صالحوهم عليه... وأقرّهم ابي 0 على ذلك وقال: 
قد أصكم أقسمُوا وأضربوا لي 5 ل 
حاء في فتح الباري: «واستدل به الجمهور في جواز أحذ الأجرة على 
تعليم القرآن» وحالف الحنفية فمنعوه في التعليم وأجازوه ق الرَقَى؛ كالدوا»". 
ولا يصح شيء مما يستدلّون به على منع أذ الأجرة على العليم. 
قال في التّمهيد بعد أن ذكر جملة من أدلتهم: رروهذه الأحاديث 0 لا 
يصح 5 منها عند أهل العلم بالتقل)0". 
ويجاب عن قوهم أيضا بقوله 5 : «العلائق ما تراضى عليه 
الأهلون»“؛ فإنّه يشمل الأعيان المالية والمنافع المبتذلة. 
4-ولأن المنافع ليست بأموال متقومة» ولهذا لم تكن ل بالغصب 
والإتلاف» وإِنّما ينبت ا 5 ف سائر العقود شرعا“. 
أحيب عنه؛ بأنّه ممنوع؛ أنه يجوز المعاوضة عنها وها إن م 
EE NS‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ۲۹/٤‏ كتاب الإحارات» باب مايُعْطى في 
الرقيّة...» برقم: 551١59‏ ومسلم قي صحيحه »۱۷۲۷/٤‏ كتاب السلام» باب 
حواز أحذ الأحرة على الرّقية بالقرآن والأذكار»برقم:(٠١۲۲)»‏ واللفظ للبخاري. 

(۲) فتح الباري لابن حجر 070/4» وانظر: والتمهيد »49/١١‏ وهه» والاستذكار 
:5و » وشرح مسلم ٠١/١4‏ 4» وفتح الباري ۱۲۱/۹. 

(۳) التمهید لابن عبد البرّ 250/١١‏ وانظر: الاستذكار 411/4» و419-١2»47‏ وفتح 
الباري .١١۹/۹‏ 

و88 نقد ر قري من جد اع 

(5) انظر: أحكام الحصاص 85/7/-45؛ وبدائع الصّنائع ٤/۲‏ 55-85ه. 

(5) انظر: شرح منتهى الإرادات هكم 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ۷٤١‏ 





المذهب الغاني : ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى اشتراط المالية يي 
لدف ا إلا الهم قالوا المنافع المبتذلةالمعلومة ال موز يدل 
العوض عنها بحري یری الأعيان المالية؛ فقالوا بجواز كون د 
والخدمة والتعليم اللي a‏ 9 الحنفية. 
وقال به الحنفية في منافع سائر الأعيان من 2 سكتّى داره وخدمة 

عبيده وركوب دابته والحمل عليها وزراعة أرضه ونحو ذلك من منافع 

E 

واستدلوا على ذلك بما يلي: 

۳- عموم قوله تعالى: وا ما ورا دلڪم أن عو امو کم 


-٤‏ وقوله تعالى: :8 فَالَإِيْ ريد أن أنكحَك إِحَدى أبنو مدن ع أن 


ا 2 - 


)١(‏ انظر: المعونة لهل والتمهيد o1۱‏ وهه-لاه, و۰۱۳۷ والاستذكار 
419-4159604» والمنتقى 2»55-١//5‏ وعقد الجواهر 2477/7١‏ ومختصر 
المزني ص 4-1437 25 والمهذّب 279/5 وتكملة المجموع »٠١-9/1‏ والمغني 
7-٠ 00‏ ٠غ‏ ومنتهى الإرادات 2١١9/7‏ وشرح منتهى الإرادات 2575/8 
وانظر: عارضة الأحوذي 258-81//6 وأحكام ابن العسربي ٠٠٠-٤۹۹/۳‏ 
وتفسير القرطبي 47/1١+‏ 2715-1 ومعالم السّنن 0817-5/85/5) وشرح مسلم 
9أ: وفتح الباري ›۱۱١/۹‏ و۱۲۱-۱۱۹. 

(۲) كمحمد بن الحسن. انظر: بدائع الصنائع .٥٦۷-٠٥٦٦/۲‏ 

(۳) انظر: بدائع الصنائع 5517/7. 

.7 4 سورة النساءء الأية:‎ )٤( 

(0) سورة القصص,ء الآية: ۲۷. 
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ووجه الاستدلال منهما: حيث دلتا بعمومهما على أن المهر الذي 
يستباح به البضع إِمَا أن يكون مالاً أو منافع أحريت بحرى مال يجوز 
العوض تي 
6- قوله 3 : «زوّحتكها بما معك من القرآن»“ 
و وهو تعليم السورة من القرآن 
لا يوصف بالالية؛ ولكن لما جاز أذ العوض عليه أجري محرى امال . 
5- ولأنه أحد نوعي الأعواض في المبيعات؛ فجاز عقد التكاح به؛ 
كالأعيان؛ لأن المنافع في معنّى المال يجوز أحذ العوض عنه» فقام مقام 
مال» د ددن الحنفية في 0 سائر الأعيان؛ قالوا: نة المنافع 
أموال اا بالأمؤال شرعا اق سار العقوة بلكان: الاج 
والحاحة في التكاح متحققة متحققة9). 
ولعل الذي يترجّح في نظري والعلم عند الله هو القول القاضي 
يحواز کون المتداق كل ما حال أن كر نما وله قدراً توغ سواء 
من الأعيان المالية أم المنافع المبتذلة بحري بحرى الأموال؛ وذلك لقوة 
أدلتهم وصراحتهاء في مقابلة ضعف أدلّة القول الآخر». والله -تعمالى- 


239/50 والمنتقى‎ ۷٥۱/۲ و4۲» والمعونة‎ 4٠/۳ انظر: أحكام المصاص‎ )١( 
.۲۲۹٣/۰ وللهذت 55 وشرح منتهى الإرادات‎ 

إقه تقدّم تخريجه من هذه القاعدة قريباً في قصّة المرأة الواهبة نفسها. 

(۳) انظر: أحكام الحجصاص 240/7 وبدائع الصنائع 5514/7, والتّمهيد١١/هه-/اه,‏ 
والاستذ کار .٤١١/٤‏ ۰ 

(5) انظر: بدائع الصنائع 2571/7 و۷٦٥‏ والمعونة 2791/7 والنتقى ۲۹/١‏ وفتح الباري 
۹ وتكملة المجموع 2٠١/18‏ والغني »0 وشرح منتهى الإرادات ۲۳۹/۰. 

.775/7 انظر: التمهيد ١١/17ه-4 ه» وشرح منتهى الإرادات‎ )٥( 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ‏ "5 لا 








أعلم بالصّواب» وله الحمد والتعمة» وبه التوفيق والعصمة. 
ولا حلاف بينهم أن الحرّمات الي لا يجوز بيعها ولا يصلح أن يملك 
لتحريم عينها؛ كالخمر والخترير» أو لغرره؛ كالآبق والشارد والجنين في 
بطن أمّه ونحو ذلكءلا يصح أن يكون صداقاً؛فإذا عقد بذلك صح التكاح 
وثبت مهر المثل؛ لأ هو العوض الأصلي في باب التكاح؛ولأن فساد المهر 
لا يازم منه فساد التكاح؛ إذ هو عمد منفردٌ عن التكاح لا يقف حوازه 
على التسمية أصلاً؛ ولأنّه لا حلاف بين العلماء أنه إذا خلي العقد عن 
الصّداق صح التكاح ووجب مهر المثل» وفساده لا يبلغ عدمه؛ فإذا كان 
عدم التتسمية رأسا لم يمنع حواز التكاح ففساده أولى أن لا يمنعه”") 
من تطبيقات القاعدة: 
-١‏ أن الصّداق شرط لا بد منه للعقد قل أو كث ويجب للمرأة بالعقد نفس“ 
؟-أن كل ما جاز أن تملك ويكون نينا أو أجرًا ويول عنه العوض 
إذا كان معلوماً جاز أن يكون صدقا إذا تراضى به الرّوجان" 
لادان نا ل غر أن يكون تُمناء أو لا يجوز بيعه لتحريمه عينه أو لغرره؛ 
كالحمر والْخيْرير والآبق والشّاردء لا يكون صداقا“. 


(1) انظر: أحكام الخصاص ؟/. هوس و458-85/95) وبدائع الصنائع 6714/7- 
هكه و۹ 0› و۷۹٥‏ والمعونة (VoY-— Vo1/۲‏ وعارضة الأحوذي ]إلى 
و۳۷ وعقد الجواهر ۰٤۷۲/۲‏ والمهذب ۷۳۹/۲» وتكملة المحمموع ٠١/١۸‏ 
والعدة 1 وشرح منتهى الإرادات وإحعى وامحلى 18 ه. 

(۲) انظر: أحكام الجصاص ۸٦/۳‏ وبدائع الصنائع ۲/» ورسالة ابن أبي زيد ص 
5 والتّمهيد 41/1١‏ -4» و00» وتفسير القرطبي 15/8. 

(۳) انظر: التمهيد ۰٤۷/۱۱‏ و4 و7 ة-لاه و۱۳۷ وشرح مسلم ۰۲۱۹/۹ 

(5) انظر: مختصر القدوري ص۷٤ 2١‏ أحكام الحصاص ۹/۳ ۸»وبدائع الصنائع 0 


Vé‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 








٤‏ أن الصّداق عمد منفردٌ عن التكاح؛ بناء على ذلك لا يفسد التكاح 
بفساده» ويجب مهر المغل. 

ه-جواز كون الأعيان المالية والمنافع المالية صداقاً؛ کالأموال»فیصح حعل 
الخدمة والإحارة إذا كانت معلومة الوقت أو تعليم القرآن مهرا؛ لاله 
يجوز أخذ العوض عنها”". 


وه5ه-2570 وعقد الجواهر ٤۷۲/۲‏ والمهذب ۷۳۹/۲ وتكملة المحموع 
8/٠١ ينغملاوء١ ١‏ ١٠و7١‏ ١ءوالعدّة؟/1؟»وشرح‏ منتهى الإرادات77/9. 
)١(‏ انظر: بدائع الصنائع ؟/557» وعارضة الأحوذي 5/؟57. 
(۲) انظر: أحكام المصاص 4۲-۸۹/۳۲ وبدائع الصّنائع ٠٦٦/۲‏ المعونة ٠۷١١/۲‏ 
والتمهيد ١١1/؟ه‏ وهه-لاف و۳۷ ومختصر المزني ص 57 58-37 275 والمهذب 
ا والمغني ۱۰۳-۰ وشرح منتهى الإرادات EYe‏ 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ۷٤٥١‏ 








المبحث الثاني :القاعدة الثامنة والعشرون [8؟] 


( هكم الرجعة بعد الطلاق هم ابقداء الاح ] 

ذكرها ابن رشد في طليعة أحكام الباب الثاني من أحكام الارتجاع 
ف الطّلاق البائن؛ حيث قال: «روالطلاق البائن؛ 75 عن ذزة الات 
فذلك يقع في غير المدخول ما بلا حلاف وفي المخحتلعة باحتلاف» 
وهل يقع أيضاً دون عوط ض؟ فيه حلاف» وحكم الرّجعة بعد هذا الطلاق 
کم ابُتدَاء التكاح؛ أعني : في اشتراط الصّداق والولي وال 
توثيقها: 

هذه القاعدة ورد ذكرها أو مفادها في كتب أهل العلم منها: 

ما جاء في بدائع الصنائع: ...فان طلقها ولم يراجعها a‏ 





)١(‏ انظر: بدائع الصّنائع 2157/7 و٥۲۹‏ ورسالة القيرواني ص )5١5‏ وتفسسير 
القرطبي 2٠١8/7‏ وإجماع ابن المنذر ص47 »؛ والمهذب؟/ ٠‏ ومختصر الخرقي 
والمغني ۰ ه» وشرح منتهى الإرادات هه والمحلى .55/٠١‏ وانظر 
أيضاً: شرح مسلم E‏ 

6 ا هي التي احخَلعَت من جميع ماها أو يبعضها؛ وا ا 
انظر: التمهيد ۲٠٠-۲٠١/١‏ والاستذكار 251/5 وتفسير القرطبي ل 
وشرح منتهى الإرادات ٥‏ /0.1. 

(۳) حالف فيه أبو ثور. انظر: بدائع الصّنائع 2191/5 ورسالة ابن أبي زيد ص ۲ ۲۰ 
والمعونة 2817/1/7 والتمهيد .هد والاستذکار ٥‏ /۳۱»› و٥۸‏ 
واي الال دق وال ت ۳ و١١‏ والمغنسي ا TVA,‏ 
وشرح منتهى الإرادات5/ه جه وو اظ أيضاء تفسير القرطبي .۱١۹/۳‏ 

.١57/9 بداية المحتهد‎ )٤( 
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حتّى انقضت عذثُها بانت»» وفيه:... فتيقنا بانقضاء الععدة» ولا 
زجعة بعد انقضاء العدة: يعني: صارت أ منه؛ فلا يملك الرّجعة 
ولا تحل له إلا بالمراجعة وهي إنشاء عقد نكاح جديد. 

ما جاء في المداية: ررولا بد من قيام العدّة؛ لأن الرّحجعة استدامة 
الملك» ألا ترى أنه سمي إمساكاء وهو الإبقاء وإِنّما تتحقّق الاستدامة في 
العدّة؛ لأنّه لا ملك بعد انقضائها»“؛ فإذا سقط الملك بعد انقضاء العدّة» 
يعني أَنّها صارت أجنبية منه. 

ما جاء يي التمهيد: «الْمُخَْلعَةأملك لنفسهاء لا تكح إلا راه 

وفيه: ررواحتلف العلماء في الْمُختّلعة هل لزوجها أن يخطبها في عدتاء 
ويراحعها بإذفاء ورضاها على حكم التكاح؟فقال أكثر أهل العلم:ذلك جائرٌ 
له وحدهءوليس لأحد غيره أن يخطبها في فا ال طا د 
المتأخّرين: لا يخطبها في عدَما هو ولا غيره» وهو وغيره في نكاحها وعدتها 
را وها دود وا و 


.۲۸۳/۳ بدائع الصنائع للكاساني‎ )١( 

(۲) العدّة: اسم أجل صرب لانقضاء ما بقي من آثار التكاح» وقيل: اسم لفعل 
التربص المحدود شرعا. 
انظر: بدائع الصّنائع »٠٠٠-٠٠٠١/۳‏ وشرح حدود ابن عرفة 2500/١‏ ومنتهى 
الإرادات ۲۰۳/۲. 

(۳) بدائع الصّنائع ۲۸۹/۳ وانظر: أحكام الجصاص ۹۷/۲. 

.5/7 المداية للمرغيناني‎ )٤( 

(5) التمهيد للحافظ ابن عبد البرّ 235١ 5/11١‏ وانظر: المعونة ۸۲۹/۲. 

(1) التمهيد للحافظ ابن عبد البرّ .7١5/1١1١‏ 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ۷٤١‏ 








ما جاء في الجامع لأحكام القرآن: «وأجمع العلماء على أن الحرٌ إذا 
طلق :اونققة اطي اي كانت ع ما تطليقة أو تطليقتين؛ ا أحق 
برحعتها ما لم تنقض عدَنُهَاء وإن كَرهت المرأة» فإن م يراحعهًا اطسق 
نش اھا کی ا ها ا مها ل تخل له إلا 
ٍ بخطبة ونكاح مستأئف» بولي وإشهاد ليس على سنة المراجعة؛ وهذا 
إجماع من العلماع)”"© 

ما جاء في القوانين الفقهية: ر... وهذا كله ما دامت في العدّة؛ فإذا 
القضت علا صارت رها كالرّجعة من الطلاق البائن» ويمتاج في ذلك ما 
يحتاج في إنشاء التكاح من: إذن المرأة» وبدل”" صداق هماء وعقد وليّهاي”" 

ما جاء في الحداية الكافية: ررباب في لمراجعة؛ لم أرَ الشيخ“ حدّهاء 
ويمكن أنه رأى أنها ال ت حل التكاح؛ لأن النكاح إا 50 أو 
بغيرهاء فيقال فيها: نكاح من زوج لي زوحة أبانها بغير الثلاث»(“ 

ما حاء في مواهب الجليل: «وشرط المرتجع أهلية التكاح. أن 
المرتمع والناكح يستويان في الشّروط دون انتفاء الموانع؛ فكل ما يشترط 
في الزوج يشترط في المرتجع وذلك هو العقل». 

وفيه أيضاً: «فصل: فإن راحم هذا الرّوجّ زوجتّة الْمُختَلَعَة ممه أو 





20 تفسير القرطبي 2١١5/7‏ وانظر: ۸ منه. 

(۲) كذا فيه ولعل منوابةة دل الله تعالى أعلم بالصواب. 
() القوانين الفقهيّة للإمام ابن جُرَيّ ص ٠١١‏ . 

):١‏ يعني : الإمام ابن عرفة صاحب الحدود. 

6 شرح وود ابن عرفه 1١‏ . 

. ٤۰۲/۰ مواهب الجليل للحطّاب‎ )٩( 
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المفتدية؛ فلا بد في ذلك من رضاهاء وولي يعقد عليهاء وصداق يبذل 
لما؛ كالتكاح المبتدأ سواء؛ ونوا سكت بالطّلاق أمر نفسها فصار هو 
في ذلك بمنزلة غيره»”© 
ا ف المهذب: «فإن القضّت ال 5 يلك رَجعَتّها؛لقوله ويك 
f‏ طلقم اي مَك لون امَو ل بتكم جهن I‏ 
مَك رجختتها ما فى الأولياء عَنْ عَضلهنٌ عن اقکاح۲*» فدل على انه 
لش نکاا E‏ 


ما حاء في المغني: «... فتبين بمجَرّد طلاقهاء وتصير كالمّدخول يما 
بعد انقضاء عدّماء لا رجعة عليهاء ولا نفقة لهاء وإن رغب مُطَلقهًا فيها 
فينو فاظن يد الا يتروجها بر ضاها بنکاح حدید) 0 

ما جاء تي الشرح الكبير: روأ مع أهل العلم على أن المرأة إذا طلّقها 


َو مس 


زوحُهًا فلم يرتَحمْها حتّى انقضت عدَنُهًا؛ ها تين منه؛ فلا حل له إلا 


بدكاح جدید» 0 


AL‏ ). ل كرون لكف RAT ORS‏ هسنا 


)0( المفدة هي التي ادت بض مانا أو بكله ليطلتها زوجها: 
انظر: التّمهيد 1 الإو ر ارط .1۳۹/r‏ 

٠ . ٤٠٠/١ مواهب الجلیل‎ )۲( 

(۳) سورة البقرة» الآية: ۲۳۲. 

4) اليدب لار مم ووو 

(5) المغني لموفق الدّين ابن قدامة 2044/٠١‏ و1 ه. 

(7) الشّرح الكبير لشمس الدّين ابن قدامة المقدسي 249/77 وانظر:. شرح منتهى 
الإرادات ١/١٠ه.‏ 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ۷٤١‏ 








دامت ف العدّة إلا طلاق الثلاث مجموعة ا وطلاق التي لم يطأها 

المُطلق) ا طلقا اة أو انحن او ثلا إلا أنه دون الثلاث؛ إن رضي 

هو وهي فلهما ابتداء التكاح بولي وإشهاد وصداقء هذا حكم الفسخي. 

شرح مفردات القاعدة: ٠‏ 00 

الرّجعة, لغة: ف الذهاف بمعنی: e‏ وهو الغو إلى ما كان منه 
الاو ر البدء مكانا كان أو قدلا أو حول و اة کان 
روه و eS‏ أو بفعل من أفعاله. والرَّحْعٌ والرحعة 
تمعد : ا ارتجعها E‏ إذا أعاد الشيء إلى ملكه» 
ورجعت المرأة إلى أهلها بموت زوجها أو بطلاق» فهي راج 
وف اصطلاح الفقهاء: رفع الرّوجٍ أو الحاكم حرمة المتعة بالرّوحة 

لطلاقي". 


وقيل: هي: ارتجَاعٌ الرّوجة المطلقة غير البائن إلى التكاح من غير 


استئناف عقد لن ع 


20200001 : المراجعة» كما سيأتي بيان وجه فرق بين 
ا ورا چ فا إن شاء الله. 
الطلاق» لغة هو: التحلية وإزالة القيد من الوثاقء 8 
عقاله وطلقتُهُ وهو طالقٌ وطَلَقٌ بلا قید» ومنه اسعيرٌ: E‏ 


(1) المحلى لابن حزم .70/٠١‏ 

(۲) انظر:المفردات ص50 ١ءومختار‏ الصّحاح ص٤ ۲٠٠١-۲۳‏ ءوالمصباح المنير ص٤‏ ۸. 

(۳) انظر: حدود ابن عرفة: 2741//١‏ ومواهب الجليل 21١1/0‏ و7١24‏ وشرح منتهى 
الإرادات هه ٠‏ ه»؛ وفتح الباري 558/9؟. 

. ٠۹٩ انظر: معجم لغة الفقهاء ص‎ )٤( 
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نحو: ليها فهي طالقٌ» أي: محلا ع کا 

وف الاصطلاح الشرعيي: حَل العصمة المنعقدة بين الرّوجين بألفاظ 
ی 
بعد الطّلاق» أي: بعد الطلائق البائن. 
التكاح: أصله في اللغة دحول الشّيء في الشّيء: من قولهم: تكح الوم 

العينَ بمعتى:دخل فيهاءوئكحّت الحصى أحفاف الإبل»دحلت فيها. 

ويطلق على العقد م اسر للحماع 7 
ورا هو عق اكرون كل و اناع كر من اجن ا 
المعتى الإجمالي للقاعدة: 

ETHIE‏ حكم الرّجعة بعد الطلاق حكم استئناف التكاح 
الجديد» ويحتاج ف ذلك ما يحتاج في التكاح من إذن المرأة» وبذل صداق 
لهاء وعقد وليها. 

ال کے فشا س باتفاق الفقهاء وهي شيف اكت 
للعصمة الزوحية» والمقصد الشرعي في ترابط الآصرة الأسرية» وسواء في 
ذلك أثناء العدّة أم بعد انقضائهاء والأصل في مشروعيتها الكتاب والسنة 
والمعقول والإجماع. 


(۱) انظر:المفردات ص۹ ۳۰ء وختار الصّحاح ص٦۳۹‏ والمصباح المنير ص۲٤ ١417-1١‏ . 

(۲) انظر: تفسير القرطبي ۲۳ وحدود ابن عرفة 2171/١‏ والمغني ۳۲۳/۱۰. 

(9) انظر: المفردات ص ٠5‏ 5» والتهاية 2١١4/٠‏ وغرر المقالة ص 2١95‏ ومعجم لغة 
الفقهاء ص .۲٠۲‏ 

2١59/5 ومواهب الجلیل‎ 2575/١ انظر: بدائع الصنائم 2731/7 حدود ابن عرفة‎ )٤( 
والفواكه الدّواني ۲/۲ والمغني 755/9 وشرح منتهى الإرادات 291/5 ومعجم‎ 
. ٠٥۸ لغة الفقهاء ص‎ 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ذوهب؟ 








RET 

رقوله -تمال-: و( تاسلتوي زرخ باغو 4 

د دا علقم الما مقن جه انی کے يغ وسن تروف © 

والإمساك بالمعروف هو الرجعة“. 

وقوله -تعالى-: :3 إن طَلْمَهَا كلا ايل لم بد ی نح روجا عبر إن 
e 5‏ ا أن جهن طا قبا دود ii‏ 4 ا أن قوله: 3 

ا ل ایند أي: بعد لبن ثم قال تعالى: :ل حو تتح روجا 
سان 0 أي: إن طلقها الدع ثبي 0 7 e e e‏ 





.۲۲۸ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 

(۲) انظر: أحكام ابن العربي «Yoo-of£/\‏ وتفسير القرطبي /10 1“ وتفسير 
السعدي ص ٠۲‏ ۰. 
وانظن اا بدائع الصنائع ۰۲۸٤/۳‏ والتَمهيد ٤۷- 545/١١‏ والمهذب ۲/۳ 
والمغني ٠‏ » وشرح متتهى الإرادات 56 اقل )الود 

(۳) سورة البقرة» الآية: ۲۲۹. 

.۲١١ سورة البقرة الآية:‎ )٤( 

(ه) انظر: أحكام المحصاص »۸٩۹-۸۷/۲‏ و4۷ وأحكام ابن العربي 2550/١‏ و551) 
و2555 و7175/4ءوتفسسسير القرطبي ۱۲۲-۱۲۱/۳ و۱۲۷ و١٤۰۱‏ 
و۱/۱۸٤۱‏ وتفسير السّعديّ ص ۱۰۳ و۸۷۰ وانظر: بدائع الصنائع ›۲۸٠٥/۳‏ 
و۰۲۸۷ و٥۲۹‏ ومختصر المزني ص »۲۹٦۸‏ وشرح منتهى الإرادات /|.0. 

(7) سورة البقرة الآية: ٠١‏ 

(۷) انظر: المفردات ص 29.5 وأحكام ابن العربي »۲٦۸-۲٠٦۷/١‏ وتفسير القرطبي 


Vo‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 
ج ا 


E‏ ا . مره 

0 00000 يومنا هذا على مشروعيّة 
الج وا ع 

والرّحعة الواردة في القاعدة إن حملت على المعهود لدى الفقهاء 
كما سبق عند شرح مفردات القاعدة- لا يستقيم معتى القاعدة ولا 
مفادُها؛ وذلك لأن الرّجعية زوجة؛ يُملك اوج منها ما يُملكه ممن م 
يُطَلقَهاء > فلا يحتاج إلى حكم ابتداء التكاح”"؛ لذا لا بد من حملها على 
مصطلح (الراحعة) على ما درج عليه بعض الفقهاء؛ وهي إذا تزوج 
ا بائنا منه بعد نكاح دی وقد أطلقوا عليها 
التكاح؛ لثبوت فرق بين كلمة (الرجعة) و(المراجعة)؛ فالرجعة في غسير 
البائن» والمرااجعة ق اليا فيُستَعْمل في رجعة المُطلقة غير البائن لظ 
(ارْتجَع) دون (رَاجَعَ)؛ لأن الرّجعة بيد الرووج وحده» وإن كانت بائنا 
استعمل لفظ: (رَاجَعَ)؛ لكون الحال متوقفاً غلى .رضنا الروجين فهي 


1 
1 





۳ و١٤۱‏ و٥٤‏ وتفسير السّعدي ص ”*. ٠‏ ومختصر المزني ص 2559 
ويد ۳ والمغني .048/٠١‏ 

(۱) حر حه البخاري نمسي ل كتاب الطلاق» برقم:( ٦۰‏ ۰ ومسلم في 
صحيحه ٩۲۳/۲‏ ا كتانب الطلاق) باب تحريم طلاق الحائض ۰ برقم:(۷۱٤۱).‏ 

(۲) انظر: بدائع الصّنائع »۲۸۹-۲۸١-۲۸٤/۳‏ والمعونة 8717-475/7) وتفسير 
القرطبي 2١١8/79‏ و۱۸ والقوانين الفقهية ص ١١٠٠ء‏ وإجماع ابن المنذر ص 
۳ ومنتهى الإرادات .٠۷۹/۲‏ 

(۳) انظر: المقدّمات 4۱-۸٤/۲۳ فاصنإلاو»١ 45/١‏ ومنتهى الإرادات 08/80 5. 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ۷٥١٣۳‏ 








اعا وف المراجعة هي التي بمعتى التكاح”") 

جاء في الحداية الكافية: رروقوله: المعتدّة» احترز به إذا حرحت من 
العدّة؛ فإنّها مراجعة لا رجعة. Ts‏ 
لأن ما يقع بعده مراجعة لا رحعة» وكذلك بعد دخول»' "© وقال إنه 
نكاح بقوله: وات قن الجر اف م أرَ الشيخ. حدّهاء e‏ الك را 
آنها تدحل تحت حد التكاح ؛ لأن النكا اا ل 
فيها: تكاحّ من زوج في زوحة آباما بغر اّلاث) ٩‏ 

وقررة سرامي اتدل وليه باكرا عن a‏ والموثقين 
وأجاب عن الاحتمال الوارد عليه قائلاً: رالمراجعة ما إذا تروّج مَنْ طلقا 
طلاقاً بائناً؛ الأله وإن صح أن يقال: ارئجع زوجَتةُ وراجعها في المُطلقة 
طلاقا رجعيّاء إلا أن كثيرا من الفقهاء والموثقين يستعملون قي رجعة المُطلقة 
وان لفط ور دون (رَاجَعَ)؛ لأن الح ا 
كانت بائنا استعملوا: (رَاجَعْ)؛ لكون الحال E‏ وها الروجين فهي 
ماغل والمفاعلة تقتضي الحصول من الحانبين گم قال: رالا أن 


و0 


قوله مي في قصة ابن عمر: مره فلْيرَاجعْهًا. 1 اف ذلك.. ولا 


)١(‏ انظر: المعونة 87/5) وتفسير القرطبي ١٠١/٣‏ والقوانين الفقهية ص55١؛‏ وشرح 

حدود ابن عرفة ۱/-› ۰ ومواهب الجلیل 1/0 اهدب ۳ والمغني 
۰ه والشرح الكبير 20/9/71 وشرح منتهى الإرادات .٠٠٦/١‏ 

(۲) شرح حدود ابن عرفة ۲۸۷/۱. 

(۳) شرح ابن حدود ابن عرفة ۲۸۹/۱. 

. مواهب الجليل للحطاب عع‎ )٤( 

(ه) انظر: حاشية الدّسوقي ٤٠١/۲‏ . 

)3( تقدم تخريجه قربي 


Vet‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





اعتراض بالحدیث؛ لاله ورد بحسب اللغة» وهذا ا الفقهاء(“ 


E TS 
الطلاق البائن حكم ابتداء التكاح» والمراد بالرّحعة في القاعدة المراحعة‎ 
كما تقدّم ذلك» وهی التي تكون بعد البينونة» وحقيقتها يق حقيقتُها: أن ينشاً الرّوج‎ 
عق كاج حدر عل معان مه يون كوى أ ملي‎ 

اتا ابينونة الصغرَى فله أن يعقد عليها بنكاج حديدء ويكون أحد 

مُطَابها سوا إلا أنه يفارقهم في كونه له أن يعمد عليها في عتما منه إذا 
تراضيا ولا نره ذلك دون من سوا بوذلك لان العدة م ولا ماه 
فلا حرج في ذلك عليه . 

وأمّا البينونة الكَبْرّى فحكمها الأصلي هو زوال الملك» وزوال حل 
امحل؛ فليس له أن يراجعها لا في العدّة ولا بعد انقضاء العدة إلا بعد أن 
روج المرأة زوج آخر بنكاح جديد صحیح» وتذوق عُسِيْلتَهُ وهو -أيضا- 
يدوق عا ٠‏ يعني : قم بم ا لقوله حتعالى- 
لامكا یل لم بد و تكح روجا ره 1# لحر الي ولد بقوله: «. 
ا ل 5 


601/6 مواهب الجليل للحطّاب‎ )١( 

(۲) انظر: بدائع الصنائع 5856-1785-1285 و۰۲۹۰ و55 والهداية 2٠١/5‏ 
ورسالة القيرواني ص٠۲۰›‏ والمعونة ۲۰/۲ ۰۸و ۸۲۹ والتمهيد١ 1۷/١‏ وا۷ 
و١٠۲‏ والاستذكار ٠٠٠/٤‏ ومواهب الجليل ٠٤٠٠/٠‏ وإجماع ابن المنذر ص ”47» 
والمغني 55/١١‏ هء والشّرح الكبير 44/۲۳ وشرح منتهى الإرادات 01۰/٥‏ 

(۳) انظر: المراجعة السابقة. 

.٠٠١ سورة البقرة» الآية‎ )٤( 

)٥(‏ أخر جه البخاري في صحيحه ه5/ه59» كتاب الشّهادات» باب شهادة المحتبى 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ۷٥١١‏ 





قال في التمهيد: رروفي هذا الحديث دليل على أن المطلقة اذا :له 
يُحلها وا ا طلاق زوج قد وطأهاء وأنّه إن لم يطأها 
وطلقها فلا تحل لزوجها الأوّل. 

وف هذا الحديث تفسيرٌ لقول الله کا :م( وَنْطَلمهَامَلا تي لير بدح 
کک زاره 4 '» وهو يخرج في التفسير المسند وذلك أن لفظ التكاح قي 

جميع القرآن إِنّما أريد به العقد لا الوط إلا في قوله::9 کک 
بعد حیتنکح روا 2 عير کو فاته أريد بلفظ التكاح ههنا العقد والوطء جميعاء 
بدليل السنة الواردة في هذا الحديث»وذلك قوله % :(...لا تحل له حتى 
تذوق العُسيْلة) والعُسيْلة هنا الوط لا يختلفون في ذلك»7". 

ثم بعد ذلك إذا حصل الفراق بينها وبين الزوج الثاني ما بالموت أو 
بالطلاق أو كين للف فلا أن راو هنا د . نكاح جديد إذا تراضيا 
على ذلك» وهو قوله -تعال-: ل کین ملعا تیل م بد تكح 
انلها اجاح عت ]نيا جا إن نيحد أله .3 

وحقيقة الطلاق: أن يقول الرّوجّ لزوجته: الت طالق» مره واحدة» 
ف طهر لم يُحَامعَها فيه وهذا هو الطّلاق المجمع على سسُيينه"». 


برقم: (/155)» ومسلم في صحيحه ٠١00/1‏ كتاب التكاح» باب لا تسل 
المطلقة ثلاثا... برقم: 177 .)١‏ 

.۲٠٠١ سورة البقرق الأية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة) الآية ٠7؟.‏ 

() التمهيد للحافظ ابن عبد البرّ 27/١/1١1١‏ والاستذكار .٤٥١/٤‏ 

.٠٠١ سورة البقرة» الآية‎ )٤( 

(5) انظر: بدائع الصنائع 2140/7 و2147 وا5١ء‏ ورسالة القبرواني ص ٠٠١٠‏ 


ل۷0 القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





فإذا تلظ اروج بذلك وقعَ الطلاق» ودحلت المرأة في العدّة من 
حينه» فتصبح مُتَريصة تربص لمّدَّة كامل العدّة الى تختلف باختلاف 
أحوال المرأة بين أن تكون: ذات حيضء أو حمل؛ أو آيسةء أو صغيرة. 

فإن كانت ذات حيض فعدمًا دة ف وهي ثلاثة أطهار أو 


حييض على اخحتلاف ين أهل العلم ف المراة بذلك» ودليل ذلك قوله:- 
تانح وز و ا يون ةده 6" والقول بان المراد 
بالقروء في الآية هو الطهر أرجح تي نظري٩‏ 
ما تحصل به البينونة: 

بين المطلقة من زوجها بانقضاء عدتماء وهي ثلاثة أنواع: عذة 


الأقراءء وعدّة الأشهر» وعدّة الحبل7". 


والمعونة 2855/7 والتّمهيد١ ٠٤١/١‏ و2554 وإجماع ابن المنذر ص2»47 ومختصر 
الخرقي 7355/١١‏ وأحكام الجصاص ٤/۲‏ ۷5-۷ وه/1417 25 وأحكام ابن العربي 
۱ و٤/۲۷۱»‏ وتفسير القرطبي 21١17/#‏ و١5١2‏ و2155/18 وفتح 
الباري ۹ وتفسير السّعدي ص ۸1۹ ومعجم لغة الفقهاء ص 1۲ 

.۲۲۸ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

3( انظر: التمهيد ۱ و٤٥۲‏ و 2571-78 والاستذكار هله هدهل والشرح 
الكبير ۰۱۰۸/۲۳ وأحكام ابن العربي 2550/١‏ و٣٥۲»‏ وتفسير القرطبسي 1.۸/۳ 
۱ و۱۳۸/۱۸» وشرح مسلم )311-1784/٠١‏ وتفسير السعدي ص ٠١١‏ 

(۳) انظر: أحكام الحصاص ٠٠١-۳٤١/٩‏ وأحكام ابن العربي 2777/4 وتفسسير 
القرطبي 2٠١8/5‏ و١١١‏ وبدائع الصنائع ۳١٠/۳‏ ورسالة القبرواني ص )5١١‏ 
والتّمهيد١ 2554/1١‏ والاستذكار 2159-1١651/0‏ ومختصر خليل ص ١٤١‏ 
وشرح مسلم ٠ه ٠‏ وفتح البساري ۹ والمغن .دهم 
و57 5ءوالشرح الكبير 4۹/۲۳ ومنتهى الإرادات ٠/۲‏ . اا ميو 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ۷١۷‏ 





ما عدّة الأقراء؛ فهي في ذات قرع وبين ابظلهور ول الحيضة الثالثة على 
اولان او ا وعلى القول أله الحيض ين إذا ns‏ 
الثالثة؛ دليله قوله -تعالى-: چ وال و ا کله رو روو کی . 
وأمًا عدّة الأشهر فهي لايسة أو صغيرة؛ فإنها بين کال ا 
ا ا دليله یبسن التحیض بن ایگ إن 
ت عدّة الحمل؛ فهي ف بين بخروج كامل ولد» حتی لو 
ا ان دليله قوله - 
تعالى -: وا أت الال أجلن أن يي بسن هن 44 . 
وإذا انقضت عَدنُهًا بإحدى الصا ثلاث حَسّب حالهاء بانت مسن 
زوجها المطلق»والبينونة -أيضاً- على نوعين:يبنونة كبْرَى»وبينوئة صُغْرَى. 
ما حقيقة البينونة الى فهي التي تقع قبل الّحول بلا حلاف» أو بعد 
الدحول عقب الطلقة الثالثة أو يطلقها ثلاث تطليقات مجتمعة في كلمة أو 
متفرقة في كلمات في الح وتان ف القت أو من قبل العوض في الخلع. 
وهذه البينونة موجبة لزوال الملك» وموجبة ا إلا بعد 
0 تحل لزوجها ولیس له أن و حتی تنكح زوجاً غيره نکاحا 
صحيحا ويحصل فيه جماع» ثم يطلقها الثاني أو يحوت عنهاء دل عليه 


الإرادات »٥۱۰/۰‏ و٩۸٥.‏ 
)١(‏ سورة البقرق الآية: ۲۲۸. 
(؟) سورة الطّلاق» الآية: .٤‏ 
() سورة الطّلاق» الآية: ٤‏ . 


م7 القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





قوله -تعالى -: ل إن طَلَْهَا كا جل لم يمد سق تتح وجا عبر 4 وقد 


وأمّا البينونة الصّغرى فهي التي تقع بانقضاء عدّة المطلقة الرّحعية في 
الطلقة الأولى أو الثانيةء حيث لا يراجعها حتّى تنقضى عدَنُهَا؛ فإذا 
انقضت عدنُّها بانت منه بينونة صغرى؛ ويعني ذلك: أن له أن يكون أحد 
حا الو و سر ا و ارقي 
زوجا غيره” 
موقف المذاهب الفقهية من القاعدة: 

لا حلاف بين أهل العلم قاطبة في معنّى القاعدة» وأن الرّوجَ المطلق 
له أن يراحع مُطلْقتَُالبائن منه سواء في العدّة أم بعدها إن كانت بائناً منه 
دونه ی دون احا ج إلى أن تنكح زوجاً آخر غيره؛ لأن المي 


مه م 


عن اروخ اجا لوروا و عدة الطلاق نما رها حقا 


٠١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

)١(‏ انظر: مختصر القدوري ص ٠٠٠-٠١۹‏ والحداية »51./١‏ و5/5-١٠2‏ وبدائع 
الصنائم 21557/:«9 و2587 و۲۹۱-۲۸۹» و۰۲۹۰ و٣۳۲‏ ورسالة ابن أبي زيد 
ص 505 والمعونة ۸۲۹-۸۲۰/۲ والتّمهيد ›۲٥ ٤و 2745/١١‏ و ۰۲۷۱-۲۹٣۳‏ 
والاستذكار ٠٠١-٠١١/١‏ وبداية المجتهد 21١1/9‏ وتفسير القرطبي ١١١/۳‏ 
و۱ ۲۷-۲۳-۱۲ و.4 2١41-1١‏ وحدود ابن عرفة 0١‏ ومختصر المزني 
ص ۲۷٠-۲۹۸‏ وإجماع ابن المنذر ص ”4» والمهذب ٠/۳‏ وه والمجموع 
4 والغني 31/8/٠١‏ و٥٥٥‏ و58ه-50ه, والشرح الكبير 235/51 
ومنتهى الإرادات 5؛ وشرح منتهى الإرادات ۰/٥‏ والمخحلى 217/٠١‏ 
و١۲‏ وإجماع ابن المنذر ص 245-47 ومعجم لغة الفقهاء ص 2507 وإجماع ابن 
عبد البرّ ص .557-151١‏ 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ۷١١‏ 





للروج لكونما باقية على حكم نكاحه من وجه؛ فإنما يظهر في حق 
الحرم على الأجتبي لا على الرّوج؛ إذ لا يحوز أن عة امه 

أن إن كانت باضا مه نرنه کر ی فا عل لها إلا بعد أن کی 
خا ر وقد تقدّم كل ذلك بدليله, و الماك لله 

SS aE aS 
جدید؛فیشترط کون المرجع له أهلية التكاح؛بآن يكون بالغاً عاقلاً مختاراً غير‎ 
. مرتد؛لأن المراجعة كإنشاءالتكاح فلا تصح في الرَدَةَوالصبا والجنون”‎ 

قال في الجامع لأحكام القرآن: «وأجمع العلماء على أن الحرّ إذا طلق 
زره لقاو كاتع مدرلا فا تظليقة أو تطليقتين؛ آله ا يمتها ما لم 
تنقض عدتُهَا وإن كرهَت لر فإن لم راجا لطن حى انقضت عدنها 
فهي أحَنُبنفسها وتصير أحنية منه؛ لا حل له إلا بحطية ونكاح مستأئفبء 
بولي وإشهاد» ليس على سنة المراجعة» وهذا إجماع من العلماء...» وكل من 
راحم ى لاذه ناته لا ززرنه قلي ودر المكاء: لكات عون اساة على 
المراجعة فقطءوهذاإجماعٌ من العلماع)”". 
من أدلة القاعدة: 

يستدل لصحّة هذه القاعدة يما يلي: 


›٤۹۰-٤۸۹/۲ وبدائع الصّنتائع‎ ١47-١45 انظر: مختصر القدوري ص‎ )١( 
ورسالة القيروانسي ص‎ 2١١-5/17 و۳ و۳ و۲۸۹ و1918» والهداية‎ 
وعقد الجواهر 2541/5 ومواهب‎ 2507/١١ ولمعونة ۸۲۹/۲ والتّمهيد‎ ١ 
4۹٩و‎ 315-97/5 والمهذب ۰4۱/۳ و۹۳ والشّرح الكبير‎ ٠۰۲/١ الجليل‎ 
.۲٣۳ ومعجم لغة الفقهاء ص‎ ١٠١/١ وشرح منتهى الإرادات‎ 

(۲) تفسير القرطبي ١٠١/۳‏ . 


وتلا القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 
١‏ -قوله -تعالى -: :3 ون طلقھا فلا جتاح لما أن راجا إن ظا أن يما حَدُود 
شر چ . 
قال في تيسير الكريم الرّحمن: «... فإذا تزوّجها الثاني زا 
ووطأها ثم فارقها وانقضّت عدتها: 5 جتاح لیما ا € > أي: على الرُوج 
الأول والروجة» ن o‏ أي : ددا د دين بينهما؛ إإضافته 
التراحعَ إليهما؛ فدل على اعتبار التراضي 
ولكن يشترط في التراجع أن يَظنًا: بادیقیما حو ألو 4 ا 
منهما بحق صاحبه» وذلك إذا دما على عشرقما السّابقة الموجبة للفراق» 
كرا أن يبدلاها ار ة حسنة؛ فهنا لا ناح عليهما ف القراحع 
ومفهوم الآية الكرعة: اهما إن لم يعن يقيما حدود اجان 
غلب على ظنّهما أن E O AE‏ السب غير زائلة- أن 
عليهما في ذلك U‏ 3 
-١‏ وقول تعال: یکا علد الس مك بهن كا اوه أن بخ 
أروجهنّ ¢ 
ووجه الاستدلال منه؛ حيث إن الخطاب لأولياء المرأة المطلقة دون 
ا إذا جخ ما رااان کا ورضیت بذلك؟ 
فلا يجوز لوليّها من أب أو غيره أن يعضلهاء أي: يمنعها من التروج به؛ 





.۲٠١ سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(۲) تفسير السّغدي ص 23٠١7‏ و15١٠‏ 
وانظر: بدائع الصنائع ۳ والاستذكار 2١45/0‏ وأحكام ابن العربي 
۱ و۲۷۰ وتفسير ير القرطبي ۱۲۲-۱۲۱/۳ و١٤٠‏ . 

(؟) سورة البقرة» الآية: ۲۳۲. 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ١5لا‏ 





فاشترط الولي ورضاها؛ لأنه نكاحٌ ع 
ر کلک ا ا ا ا إذ لا ملك للرّوج 
بعد اتقضائها؛ فصار الرّحل أحنبياً منهاء وقد قال الي صلى الله عليه 
ووك «الأيم”" احق بتفسها من وَليّها”' فإذا كانت أَحَقَّ بنفسها 
من وليّها -مع أن الح مشترك بينهما إلا انها أحقّ به منه؛ من حيث 
إنها لا روج إلا برضاها- فمن باب أولى أن تكون أحقّ بنفسها من 
رجل أحتّبِي عنها ولا يشاركها في الأحقيّة"». 
قال في الجامع لأحكام القرآن: ررمعتّى ذلك: أنها أحقّ بنفسها في 
أله لا يعد عليها إلا برضاهاء لا نها أحقّ بنفسها في أن تعقد عقد 
کاچ على ادرت لي 
4-ولأن الأصل في كل عقد كان انعقاده بعاقدين أن يكون ارتفاعَةُ مما 
ياء كالبيع والإجارة و وحصول البينونة يقضي بارتفاعهماء 


. ٠١١ص »وتفسير السّعدي‎ ١٠١١-٠٠١ ٠١/۳يبطرقلا ه»وتفسير‎ 3/١ انظر:المقدّمات‎ )١( 

)١(‏ الأَيْمُ هنا: اليّبء كما فسرثه الرّواية الأحرى» عند مسلم في الموضع نفسه» وهي 
التي آمَت من زوحها بموته أو طلاقهوهي الضب. 
انظر: الاستذكار ۳۹۲-۳۸۸/٤‏ »والتمهید ۲٥-۱٦/۱۱‏ »وشرح مسلم۲۰۸/۹. 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه ۱۰۳۷/۲ كتاب التکاح» ا شن :الب ف 
التكاح ...» برقم: .)٤۱۲۱(‏ 

)٤(‏ انظر: بدائع الصّنائع ۰۲۸۲/۳ و۲۸۹» و ۲۹٩-۲۹۲۳‏ والحداية ٦/۲‏ والاستذكار 
»۳۹۲--٤‏ والتمهید ۲۰-۱۹/۱۱ ومواهب الحليل ٠٠۳/١‏ . 

(5) تفسير القرطبي ۷۰/۳ و۱۱۷ وانظر: الاستذكار ۳۹۰-۳۸۹/٤‏ وشرح مسلم ۲۰۸/۹. 


V۲‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





و اجن ع ا و ف دود وهو ا 

نكاح حدید. ا ٤‏ 
قال في بدائع الصنائع: وون التكاح بعد الطلاق الرحعى قائم من 

كل وجه وبعد الثلاث والبائن قائمٌ من وجه حال قيام العدّة؛. ا 

الآثارء والثابت من وجه كالتابت من کل وجه في باب اترات 

حاط 

من ات ع 

4 أن مراجعة المطلقة البائن كإنشاء عقد نكاح جديد؛ فيشترط فيها 
كل ما يشترط نی عقد التکاح سواء“. 

- أن للرّوج أن يتروّج امرأته المطلقة البائن منه بينونة صغرى في عدا 
منه بعقد ا وكذلك المختلعة والمفتدية منه؛ لن العدّة منه» 
والماء ماه؛ فلا حرج في ذلك عليه . 

2 أن الرّوج إذا أراد مراجعة زوجته المختلعة منه أو المفتدية فلا بدّ في 
ذلك من رضاها وولي يعقد عليهاء وصداق ل لما؛ كالتكاح 
الْمْجَدَا اسواء؛ لأنْها قد ملكت أمرّ نفسها؛ سوام 
غيره إلا أله ينفرد بتزويجها في العدّة دون غيره” 


.١67/9 انظر: بدائع الصّنائع‎ )١( 

(۲) بدائع الصنائع للكاساني م 

259 انظر: مختصر القدوري ص »٤۷- ٠٤١‏ وبدائع الصّنائع 485 A4‏ 
0١‏ والحداية ۷-٦/۲‏ والمعونة ؟/717/اء و.ه/اء وتفسير القرطبي 47/148 5) 
والمغني ۰ و۳ والمحلى .59/٠١‏ 

٠١1/77 والشرح الكبير‎ »5 ١7/0 ومواهب الحليل‎ ٠١/5 انظر: الحداية‎ )٤( 

(ه) انظر: بدائع الصنائع ۳ و٣۳۲‏ والتمهيد 00١‏ والاستذكار 71١/5‏ 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ۷٦۳‏ 








-٤‏ إذا طلق الرّحل امرأته طلاقا بائنا لم جز له أن يتزوج بأحتها حتى 
تنقضي عدّة البائن منه؛ لأن التكاح الأرّل قائمٌ لبقاء أحكامه'". 
ه- أن هذه ارحعة رة لا موز من لري ولا لش لاه 
بمعتى التكاح؛ فيَمَْعٌ منها امرض والإاحراة”؛ لقوله هله : ١‏ 
8 الْمُحْرِمُ رلا ْک ولا يَخطب2". 


ومواهب الجليل ٠٠٠/١‏ والمغني ۰ و ۳ه والمحلى .55/٠١‏ 

)١(‏ وعند الشافعية يجوز أن يعقد على أختها إذا كانت العدّة عن طلاق بائن أو ثلاث؛ لانقطاع 
التكاح بالكلية» ولأن الرّجعة عندهم ا يدود لمن استدامة لأتتكاح السابق. 
انظر: مختصر القدوري ص ١٠٤١ء‏ والهداية عقن والمهذب 0/8 -38ة, 

»:١05/ه والتاج والإكليل ومواهسب الجايل‎ ٠١١ انظر: القوانين الفقهية ص‎ )١( 
.195/9 وشرح مسلم‎ 

(6) تقدّم خريجه في القاعدة: [17] المانع )٤(‏ من موانع الإحرام. 


V4‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 








المبحث الثالث:الضابط التاسح والعشرون [9؟] 


[ الأ صل أن ل فرقة إل بطلاق ] 
ذكر ابن رشد هذا الضّابط ضمن الأحكام اللازمة لتمام اللعان' 
به سبب 0 د لقول القائل بعدم حصول الفرقة باللعان؛ 
فقال مالك والليث" وجماعة: إنها تقع إذا فرغا جميعاً من اللعان“. 


(۱) اللعان: هو يمين الرّوج على زوجته بزئى» أو تفي نسب» ومين الروجة على تكذيبه. 
انار افيس الفا ص/اه» وحامع الأمهّات سر 0 ومسكيئ الإزادات 
۲ ومعجم لغة الفقهاء ص Et‏ 

(؟) هو الإمام الحافظ أبو الحارث ليث بو سعد بين عبد الرحمن ن الفهمي بالولاء» إمام 
أهل مصر ي عصره حديثاً وفقها» توفي رحمه الله سنة: (11ه). 
انظر: ترجمته في: تاريخ بغداد ۱٤-۳٣/۱۳‏ وسير أعلام الثبلاء 1515-175/8ء 
والأعلام 4/0 ؟. 

(۳) وتوجب تأبيد التحريم» وممّن قال به: فقهاء المدينة» وسائر الحجازتين» وأهل 
الشام» وزفر بن الهذيل من الحنفية» وأبو عبيد وأبو ثور» وهو المذهب عند الحنابلة 
احتاره أكثر الحنابلة» وصناعة ابن قدامة الفقهية تقتضى اختياره له؛ حيث عهد منه 
ادا القول امار لدية شر زور وا بذک ی هتال بل حاب عن 
معنى تفريقهماء وقدمه في التفريع عليهما في المغني 0١‏ و٣٤۱‏ وقدّمه في 
المنقع» والشرح الكبير» وقال في الإنصاف :٤١١-٤٠١١/۲۳‏ «رقوله: الثاني : الفرقة 
بينهماء يعني: تحصل الفرقة بتمام تلاعنهماء فلا يقع الاق كاه 
وقدّمه في الفروع 68 وهو مذهب الظاهرية. 

من أدلتهم: 

-١‏ قوله و : ولا سبيل لك عليها»» قال الحافظ ابن عبد البرّ في التمهيد ۲۲۷/۱۱: : «فيه 
كنار ودود طيحيد عل اد النادا هر رحسي الاروة نيعا اد لتك نينا سحاد 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ۷٠٦١‏ 











الواحب في ذلك من حكم الله تعالى ذكره» ول يكن تفريق الي كل بين المتلاعنين بعد 
اللعان استعناف حکې وَإِنّما كان تنفيذا لما أوحبه الله تعالى باللعان بينهماء فالواحسب 
على سائر e‏ 
ترك كان الحكم بالفرقة ينها نافد وانظن» الاسعذلكار ٠٠١۴/5‏ 

9 - وأثر ابن عمر رضي الله أنه قال: «المتلاعنان لا يجتمعان ا وهو نص في الباب» 
وق يقاء: التكاح اجتماعهما وشو لاف النض. أخرجه ابن أبي شيبة في مصتفه 
٤‏ برقم: (۱۷۳۷۱). 
وأخرحه مسلم في صحيحه ۲ كتاب اللعان برقم: »)۱٤۹۳(‏ من حديث 
سعيد بن جبير أنه قال: قلت: أبا عبد الرحمن! المُتلاعنان» أيقرف ها قال هد 
أي : ابن عم - ررسبحان الله! نعم). 

۴- أن وجوب الان على امرأة دليلٌ على أن التعاها له تأثيٌ في الفرقة. 

٤‏ - وقياسٌُ على تفاسخ البيع؛ حيث لا يكون إلا بتمام تحالفهما جميعا. 

-٥‏ أنه لما أدخل الملاعنْ الشبهة في التسب عوقب بمنعه من التراحع كما عوقب القاتل 
عفدا اك وت 

*- ولأئه لما هل اللعون منهماء وصح أن أحدها قد لَحقته لمن الله وغضبه فرق 
بينهما؛ لثلا يجتمع رجحل ملعون وامرأة ملعونة. 

۷- أن هذه فرقة تقتضي تمرعاً مدا فلم تفتقر إلى حكم حاكو؛ كالفرقة الواقعة 
بتحريم الرضاع» والمصاهرة. 

وأحيب عن مذهبهم بما يلي: 

آنه لا حجة لهم في الحديث؛ لأن المتلاع. ن متفاعل من اللعن» وحقيقة التفاعل المتشاغل 
بالفعل» فبعد الفراغ منه لا ييقى فاعلاً حقيقةٌ فلا يبقى ملاعناً حقيقة؛ فلا يصح 


6 
التّمسّك به لاثبات القرقة عيب اللعان» فلا تبت الفرقة عقيبه» وإنّما الثابت عقبيه 


وحوب التفريق» فإن فرق الرّوجُ بنفسه وإلاً ينوب القاضي منابه في التتفريق» فإذا فرق 
بعد تمام اللعان وقعت الفرقة. 
انظر: بدائع الصنائع ۳۹۰-7۳ والتلقين ص ٠‏ والمعنونة 4۰۸/۲“ 
والتمهيد١١/١١١‏ -۲۱۰» و۲۱۷ و ۲۳۲-۲۲۹ والاستذكار ۰۱/۰ 
والمنتقى ٠٠١/١‏ والمقدّمات ۳۸/١‏ والمغني ٠١١-٠٤١/١١‏ والمقنع ا 
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وقال الشّافعي: إذا أكمل او و 
رفاك ابو فطلا تعر ا 


الكبير والإنصاف »٤٤٤-٤١١/۲۳‏ ومنتهى الإرادات 2194/7 وشرح منتهى 
الإرادات 07/5ه, وامحلى 9/م5. 
وهذا القول هو أرحح الأقوال في نظري» وذلك لصراحة اذل وسلامتهاء ولأ 
تفريق ابي 5 إعلام بالحكم وتنفيذٌ له والله سبحانه وتعالى أعلم بالصّواب. 

)١١‏ قالوا: لأن التمان المرأة لسن تاين ما بهو لدرع الد عه لا غي ولس لالعافمسا فق 
زوال الفراش معئى وما كان لعان الرّوج ينفي الولد ويسقط الحدعرفع الفراش. 
انظر: التمهید »۲۱٤/۱۱‏ و۲۲۷ والاستذكار 2٠١١/8‏ و7١٠2‏ ومختصر المزني 
ص ۲۸۷» والمهذب 55/9 ١1-/اه١.‏ 
وأحيب عن مدت الشافعيةبأنّه الف لآيةاللعان؛لأن الله تعاللى حاطب الأزواج بقوله 
تالم َال برعو روجهم 4 [سورة الور الآية: ]» فلو ثبت الفرقة بلعان الّوج 
فالرّوجة تلاعنه وهي غير زوجة؛ وهذا حلاف النَص. انظر: بدا ئع الصنائع ۳۸۹/۳. 

(۲) وقالوا: الحكم الأصلي اا رت التفريق ما داما على حال اللعان لا وقوع 
الفرقة باللعان نفسه من غير تفريق الحاكم وإذا فرّق بينهما القاضي؛ فإنّها تطليقة 
بائنة عند أبي حنيفة ومحمّد بن الحسن. 
ما ما لم يطلقهاء ول يفرّق بينهما القاضي فهما على العصمة الروحية» حتّى يجوز 
طلاق الروج» وظهاره» وإيلاؤه» ويجري التوارث بينهما قبل التفريق. 
والقول بأن الفرقة لا تحصل بمجرّد اللعان إلا بعفريق ساك عدى e‏ 
الإمام أحمدء اقنصر عليها الخرقي في مختصره» واختاره غيره. 
وقال أبويوسف :هوتحرع مۇبدلقوله صلل :«المتلاعتان لا يُجتمعان أبن ,تع على التابينا. 

من أدلتهم: 

وح إن ك ا يفوت الإمساك بالمعروف؛ فيلزمه التسريح بالإحسان» فإذا امتنع 
ناب القاضي منابه دفعا للظلم» دل عليه قول عوبر العجلاني رضي الله عنه عند البِي 
0 : رکذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتهاء » فهي طالقٌ ثلاثا»» قاله بعد اللعان. 
أخخر حه البخاري في صحيحه ۹ كتاب الطلاق» باب اللعان فطل 
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برقم: »)011١5(‏ ومسلم في صحيحه ۲/ ۳۰ كتاب اللعان برقم: .)۱٤۹۲(‏ 

1 - أن رجلاً لعن امرأته في زمن رسول الله َل وانتفى من ولدهاء ففرّق اللي هل 
بينهما وألحق الولد بالمرأة. 

م ن حديث ابن عمر رضي الله عنهماء أحرجحه البخاري في صحيحه 
5" كتاب الطلاق» باب يُلحق الولدٌ بالملاعنة» برقم: (051757)»: ومسلم لي 
صحيحه ۱۳۲/١‏ كناب اللعان» برقم (0143512. 

۳ - حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن الِيّ يك لما لاعَنَ بين عاصم بسن 
عدي وبين امرأته فرّق بينهما. ۰ 
أخرجه البخاري في صحيحه 2911/9 كتاب الطلاق ناب قزل امام الم دن 
برقم: »)٥۱۲۳(‏ ومسلم تي صحيحه 41154/5 كتاب اللعان برقم: .)۱٤۹۷(‏ 

3 - وحديث العجلاني أن الي و لأَعَنَ بينه وبين امرأته» فلمًا فرغا من اللعان فرق 
بينهماء ثم قال ول : «الله يعلم أن أحدكما لكاذبٌ» فهل منکما تائب»» قال ذلك 
ثلاثا فأبيا ففرّق بينهما. 
أخرجه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما البخاري في صحيحه 5757/9) كتاب 
الطّلاق» باب صداق الملاعنة» برقم: (0114): ومسلم في صحيحه ۱۳۲/۲ 
كتاب اللعان» برقم: .)١451/5(‏ 
وجه الاستدلال من هذه الأحاديث؛ حيث أضيفت الفرقة إلى رسول الله 5 لا إلى 


اللعان؛ فدل على أنه الفاعل للفرقة. 


ولان حديث عوبر رفطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله يك »» يقتضي إمكان 
إمساكهاء واه وقع طلاقه» ولو كانت الفرقة.وقعت قبل ذلك» لما وقع طلاقه» ولا 
أمكنه إمساكها. 


قال الكاساني في بدائع الصّنائع ۳۸۹/۳ بعد ذكر متخو ا ت 
الأحاديث على أن ا لا تقع بلعان الزوج ولا بلعاما؛ إذ لو وقعت لما احتمل 
التفريق من رسول الله وَل بعد وقوع الفرقة بينهما بنفس اللعان. 

ه- لن ذلك التكاح كان ثابتا قبل اللعان» والأصل أن املك متى ثبت لإنسان لا 
يزول إلا بإزالته» أو بخروجه من أن يكون منتفعا في حقه لعجزه عسن عن الانتفتاع 
به»و م توجد الإزالة من الرّوج؛ لأن اللعان لا ينبئ عن زوال الملك؛ لآله شهادة 
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وحجة مالك على الشافعي: حدوه ابن عير قال: فرق > التبي كلل 2 

ين الْمُتَلاعنّين وقال: (حستابکما على ال ا كاذب م 
ا 

وما روي آله َم يرق بينهما إلا بعد مام العان. 

وي أن لعاها إتما تدرا به ا لحد عن نفسها فقط» ولعان 
الأحل هو الور في تفي القسب» فوجب إن كان للعان تأثيرٌ في الفرقة أن 


يكون لعان الرّحل تشبيهاً بالطًلاق". 





مۇكدة باليمين أو يَمِينٌُ»وكل اجا ی عن زوال املك وهدا وا يرول 
بسائر الشّهادات والأيمان والقدرة على الامتناع ثابتة فلا تقع الفرقة فش اللغان. 
کو کی تكرك عن الزوج ايكون فل ا رها تكردا طا ينان 
العنين والخلع والإیلای وهو قول السّلف: ررإن كل فرقة وقعت من قبل الزوج فهي 
طلاق». 
أحيب عنه بأن تفريقه يل إِنّما كان إعلاماً منه أن ذلك شأن اللعان بأن يو جب 
الفرقة والتّباعد, ومثله قوله: ,رلا سبيل لك عليها». 
۷- ولأله لما افتقر إلى حضور الحاكم» افتقر إلى تفريقه كفرقة العنين. 
انظر: مختصر القدوري ص2177 وبدائع الصّنائع ۳۸۸/۳ والهداية ٤/۲‏ ۲» 
والتمهيد 25١14-1١+/1١١‏ و ۲۳۲-۲۲۹ والاستذكار ٠۰٤-۱۰١/١‏ مختصر 
الخرقي 2190-١ 44/1١١ينغملاو ١٤٤/١١‏ والشرح الكبير والإنصاف 
2479-7 ومنتهى الإرادات 2154/7 وشرح منتهى الإرادات /51/7. 
)01 متّفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء أخرجه البخاري في صسحيحه 
98" كتاب الطلاق؛باب قول الإمام للمتلاعنين :إن أحدكما كاذب...برقم: 
»)٩۱۱۹(‏ ومسلم في صحيحه ۱۱۳۲/۲ كتاب اللعان» Sa‏ € 
(۲) كما تقدّم في أخاديث القائلين بتعليق بتعليق الفرقة على حكم حاكم. 
(۳) انظر: مختصر المزني ص ۲۸۷ والمهذب .l0۷-101/۳‏ 
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وحجّتهما جميعا على أبي حنيفة: أن الي بب أحيرهما بوقوع الفرقة 
عند وقوع اللّعان منهما؛ فدل ذلك على أن الان هى سيت فة 

وأمًا أبو حنيفة فيرى أن الفراق إِنّما نفد بينهما بحكمه» وأمره 3 
بذلك حين قال: (لا سبيل لك علیها)» فرأى أن حكمه شرط في وقوع 
الفرقة ف كينا أن كيه شوط ق 

فسبب الخلاف بين مَنْ رای أنه تقع به فرقة» وبين مَنْ لمر ذلك: أن 
تفريق الى يل ببنهما ليس هو ييا في الحديث الشهورالأئه ادر نفس 
فطلق قبل أن يُخبره بوجوب الفرقة» والأصل أن لا فرقة إلا بطلاق» وأله 
ليس في الشرع تحر يتأبد؛ أعني: EL‏ علي نان اسل E‏ 
المفهوم لاحتماله نفي وجوب الفرقة؛ قال بإيجايما»“. 
توثيقه: 

ورد مفاد هذا الضّابط في كتب أهل العلم منها: 

ا ا «الأصل أن الملك متّى ثبت لإنسان لا 
يزول إلا بإزالته أو بخروجه من أن يكون منتفعا به في حقه لعجزه عن 
الانتفاع به» د 


)1١‏ كما تقدّم في أحاديث القائلين بتعليق الفرقة على حكم حاكم. 

)۲( من حديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقلم تخريجه. 

)۳( كأن في الكلام هنا سقطا؛ ذلك أن سياق كلامه يقتضي أن يكون موجحب قول 
من مَك بالأصل عدم الإيجاب؛ أعني : عدم وقوع الفرقة باللعان إلا بطلاق 
زوج؛ لأنه هو الأصل» ومَنْ قال بمفهوم الحديث هو الذي يتّفق مع الإيجاب. والله 
سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 

.۲۲۸-۲۲۷/۳ بداية المحتهد‎ )٤( 

(5) بدائع الصنائع للكاساني ۳۸۹/۳. 


VV‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 


وفيه: «ركل فرقة تكون من الروج ويكون الرّوج سببها کون 
طلاقاء كما في العنين والخلع والإيلاء ونحو ذلك» وهو قول ال علفن: 0 
گل فرقة وقعت من قبل الروج فهي طلاق» 
شرح مفر دات الضابط: 
فرقة: من فرق بين الشّيء فرقاء إذا فصّل أبعاضه» والفرقة للجماعة. 

المتفردة من التاس» والحمع: فرق" . 1 

والمراد يما في الضابط: إماء العلاقة الزوجية» بقطع عصمتها. 
المعتى الإجمالي للضابط: 

لا شك أن الأصل الأصيل في تشريع العائلة هو إحكام آصرة 
التكاح» ثم آصرة الصّهرء > وقد حفظ الشّرع هذه الأواصر من الانهدام بعد 
البناء بعدّة وسائل متها أن صق منافذهاء فإذا انعقد عقد التكاح» ونشأت 
العصمة الرّوجية م يكن لأحد أن يقطعها إلا الرّوجٍ أو الرّوجة .عوافقة 
الزّوج» وذلك في ا ادال أعني: من غير التَدحَل الخارحي»› 
وذلك بالطلاق أو الخلع» وهذا هو الذي قرّره هذا الضابط وأكد على 
مدى محافظة الشّرع على تلكم الأواصرء حى إن الشّريعة لم تنقض ما 
انعقد من عقود هذا التكاح على غير نظامهاء كالعقود الى تممت حال 
الجاهلية؛ فعقدة لكا لا تنحل إلا بالطلاق» ولا يُملكه إلا الروج 
ولو ال تعالى: يا ا لت إذا طلقسمأليْسَآء اقوش لتر 








.۳۹۰/۳ بدائع الصنائع للكاساني‎ )١( 
.٠۷۹ انظر: المفردات ص ۰۳۷۹ والمصباح المنير ص‎ )۲( 


(۳) انظر: مقاصد ابن عاشور ص .٤٣ ٤و ›»٤۳۰‏ 
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2 بر ممء ود 


حصو اليد ي ؛ حيث أضاف الطلاق إليهم» فدل على عدم الاعتداد 
بالفرقة من غيره. 

إلا أن عموم هذا الضابط غير مراد قطعاً؛ لثبوت فرق مختلفة بين 
الزن مو ر الطاذق» وغد ا ل 
الأصل لا يمنع حصوله بغيره. ٠‏ 
موقف المذاهب الفقهية من الضابط: 

بما تقدّم بيانه عند المعنّى الإجمالي للضابط» يظهر أن معنّى الضّابط 
حل الإجماع بين المسلمين في الجملة» وبه وردت الأدلة» ولم يختلف في 
ذلك أبعت كما أن خصيص رع عنما يبي أن لا تلت يه الوت 
فرق بين الرّوجين من غير الطلاق» إلا أن الفقهاء اختلفوا فيما يعد فرقة 
مما لا : 
من أدلّة الضابط: ظ 

غدل ا ا شقان المناكور ريض السلون أن امل أن 
تكون فرقةٌ بين الروجين صادرةً منهما بالطّلاق أو الخلع» ويستثتى مسن 
هذا الأصل ما دل الدّليل عليه. 
من تطبيقات الصتابط: 
1-الأصل أن عصمة التكاح اة وق لوجي بام اه لا رقع ولا 

نحل إلا بما شرعه الشّارع لرفعها وهو الطلاق أو الخلع””. 

.١ سورة الطلاق» الآية:‎ )١( 


(۲) انظر: المنثور ٠٥۹/۲‏ والحلی »۳١۸/۹‏ و١١ه.‏ 
(۳) انظر: المنثور ۰۱٥۹/۲‏ وانحلى »١۸/۹‏ و١١ه.‏ 
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من مستثنيات الضابط: 
حرج من عموم هذا الأصل صوَرٌ تقع يما فرق التكاح بعد 


موت أو حکم به» وطلاق» وفسخ(". 
١‏ -انتهاء العصمة الروجية بالموت» فهو قطع لعصمة التكاح بلا 
حلاف . 
۴-فسخ نكاح المفقود إذا حكم القاضي بموته" 
1س فسخ التكاح لوحود الرضاع» لقوله 4 : ركيب كنا وقد زعت أنها 
قد أرضعتكماء دعها عنك)23. 
+ع أن يطأها أبؤة أو جل بجهالة أو بقصد إلى الزن 0 
ه- اللعان فسح للتكاح بمجرد التعان لكر 
5-الأمة إذا عتقت فلها الخيار في فسخ نكاحها من زوجها أو إبقائه"» قال 
في فتح الباري: رأجمع العلماء أن الأمة إذا عتقت تحت عبد فإن لها 


(۱) انظر: التتمهيد 251١14/١١‏ و۲۲۷. 

(۲) انظر: المنثور ۲ والمحلی 75/5 و۳۳۰. 

(۳) انظر: المحلى 815/9. 

.۳۲۹/۹ والمحلى‎ ٠٥۷/۲ والمنشور‎ ۱۰۸-۱۰٤/٩ انظر: تفسير القرطبی‎ )٤( 
والحديث أخر جه الخاضي ف صحيحه 255/9 كتاب التکاح» باب شهادة‎ 
.)551١5( المرضعة» برقم:‎ 

(5) انظر: تفسير القرطبي ۱۱۱-۱۰۹/۰ والمنثور 2155/1 وانحلى ۳۲۹/۹. 

() انظر: التمهيد 2511/1١‏ و۲۳۲ والمقدّمات ۳۷/١‏ ومختصر المزني ص ۲۸۷› 
والملهذب ٠١۷/١‏ والمتشور ٠١۷/١‏ والمغني 01 fg‏ ولاو 
والشرح الكبير ۳ وا وامحلى ۳۲۹/۹»› و۳۳۹. 

(۷) انظر: المنثور ۰٠۰٥٦-۱۰ ٣/۲‏ والحلی ۳۳۰-۳۲۹/۹. 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ۷۷٣‏ 





الخيار» والمعتى فيه ظاهرٌ؛ لأن العبد غير مكافئ للحرّة في أكثر الأحكام 
فإذا عتقت ثبت ها الخيار من البقاء في عصمته» أو المفارقة؛ لأنها قي 
وقت العقد عليها لم تكن من أهل الاختيار)' '»وذلك لحديث بريرة؛ 
حيث احتارت نفسها لما أعتقتها عائشة رضي الله عنها"". 

/ا-احتلاف الدّينين يوجب فسخ التكاح, إلآ في جهة واحدة وهي أن 
يسلم الروج وهي كتابية؛ فإنّهما يبقيان على نكاحهما؛ لأنّ العقد 
عليها جائرٌ ابتداء فيجوز استدامته("؛ لقوله تعالى: وحصت من 
حصني عير سوحن وَلَا متَحِذِى أَحَدَانِ 1# . 


سے ےت 
ص 


أمّا بقية الأوجه فإن التكاح ينفسخ فيها وهي: 
الوجه الأوّل: أن يسلم هو وهي كافرة غير كتابية. 
الوجه الثاني : أن تسلم هي وهو كافرٌ؛ کتابيٰ أو غير كتابي» فلو أسلما 
معا فهما على نكاحهماء وإلا فلا يحل ها ولا هي تحل له» لقوله تعالى: 
ا 00 
الوجه الثالث: أن يرتد هو دوما. 
الوجه الرابع: أن ترتد هي دونه. 
الوجه الخامس: أن يرتدًا جميعاء ففي كل هذه الوجوه ينفسخ نكاحهماء 


(۱) فتح الباري لابن حجر .5١/8/9‏ 

(۲) أخرجه البخاري في ماسيد 1 اماي ات ار ا فحت 
العبد» برقم: .)0۰۸۹-٥٠۰۸۷(‏ 

(۳) انظر:تفسير القرطبي ۷۷/1 والمنثور 57/1 ١ءوالمغني‏ ۰ ۱۳-۰۹/۱ والحل ی ۳۲۹/۹. 

)٤(‏ سورة المائدة الآية: ه. 

(5) سورة الممتحنة» الآية .٠١‏ 
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إلا أن التحريم هنا ليس تحرعا ا فلو أسلم إثر إسلامهاء أو 
ألمت إثر إسلامهء أو راجع الإسلام» أو راجعت الإاسلام أو 
باتعا عا فإن هما ابتداء التكاح و وبولي وصداق 
وإشهاد» ولا يجب أن يراعى في ذلك شيء من 0-6 
> إسلام اح المشر كين على أكثر من أريع ينفسخ في الرّوائدء لقوله َي 
للد اس و ان و وار أربعا وطَلقَ سائرهن». 
وحن يَملكها أو بعضهاء فينفسخ النكا -”" 
أن تملكه أو بعضه» فينفسخ التکا < 
١‏ حفرقة 0 کال و اعنم 
والفرقة تنة تنقسم إلى فرقة قهرية واختيارية؛ وأمًا القهرية فهي الي 
نت بمجرد فعل الأسباب؛ كفرقة الان والرضاعء والردة» واخحتلاف 


r. وزاد المستقنع ص۰۱۱۳ والحلى515/5-‎ 21617- ٠٠١١/۲ انظر: المنثور‎ )١( 

زک اجه أبو الود وير واه -5178 كتاب الطلاق»باب في منْ أسلم وعنده 
نساء أكثر من أربع» برقم:(۱٤۲۲)»والتّرمذي‏ في سننه٣/٠٠٠»‏ كتاب التكکاح» 
باب ما جاء في الرّحل يسلم وعنده عشرة نسوة» برقم: (۱۱۲۸)» وابن ماجه في 
سننه 257//1 كتاب التكاح» باب الرّجل يُسنْلم وعنده أكثر من أربسع نسوةء 
برقم: »)۱۹٩۲(‏ وصححه الألباني في: صحيح أبي داود برقم: ))١55٠0(‏ 
وصحيح ابن ماحه برقم: »)٠١۸۸(‏ والجامع الصغير برقم: (۲۲۲)» وإرواء الغليل 
190-5. 
وصحّحه الشّيخ شاكر. انظر: تعليق محقق سنن أبي داود 1۷۸/۲. 

(۳) انظر: المنثور ۰٠٥۷/۲‏ والمحلى 5./9. 

(4) انظر: المنثور ٠٥۷/۲‏ والمحلى 50./9. 

(5) انظر: التتمهيد١ 5١14/١‏ و7707 والمنثور57/1١-158١ءوالمغني١ 2١55/1١‏ وزاد 
المستقنع ص١١١‏ . ١‏ 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ۷۷١‏ 








الذين؛ وإسلام 5 0 أكثر من ا ووطء لاصو 00 الفروح 
00 

والفرقة الاحتيارية وهي الي تكون من العيوب الموجبة للتفريق» أو 
هن العران أو عدم الكفاءة ابتداء و ومرّة قد يكون الاختيار فيها إلى 
الرّوجة دون الروج؛ وهو فرقة الحرية والغرر والعيب. 

وتارة تكون إلى الزوج» وهو الطلاق بلا سبب» والغرر والعيب أيضا. 

وتارة تكون للحاكم فيه مدحل وهو فرقة العنين والحكمين والإيلاء 
والعجز عن المهر والتفقة» ونكاح الوليين. 

وكل فرقة يجب على الرّوج مباشرتما يقوم الحاكم مقامه فيها إذا 
امتنع إلا احتيار الرّوجات7"©. 

کا الفرق باعتبار التأبيد والتوقيت إلى فرقة مۇبدة وهي ما 
لا تتلا بوجه من الوجوه» ولا يجتمعان بعدها أبد الذهرء مثل: فرقة 
اللّعان عند الجمهور ما عدى الحنفية» والرّضاع» ووطء الأصول حلائل 

ومنها مؤقة ولا تتلاق إلا بعد زوج آخر وهو في الطلاقة الثالثة. 

ومنها ما تتلاق في العدّة» كالرّدّة وإسلام أحد الرّوجين7) 


(1) انظر: المنثور .١68-155/5‏ 
(۲) انظر: تفسير القرطبي ١۱۱-۱۰۹/۰‏ والمنثور .٠١۸/۲‏ 
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المبحث الرابح:الضابط الموفي الشلاثين ]7١[‏ 


[ما جعل الشرع بيد الرجل ليس يجوز أن يرجح إلى يد 
المرأة بجعل جاعل] 

ذكرة ابن رشذ.ق اة اتلد العلاء .فى كمون الخ 0 

وا رعا من أنواع الط د أن :داك ا اذاهب 

القائلة بأنْهما من أنواع الطّلاق”" قال مُدَلّلاً لأحد الأقوال: «وقد قيل: 


(۱) التخيير هو: : تفويضٍ أمر طلاق المرأة إليهاء أي: حَعْل اوج إنشاء الطّلاق 2 
حکما أو نصا- حَقاً لغيره ومن صيّغه:قول الرّوج لامرأته: احتاري اتناك أو 
احتاري أمْرَّك. 
انظر: المعونة 30/4/7/-281 وبداية اجتهد ۳ وتفسير القرطبي 4 )18517/١‏ 
وحدود ابن عرفة »۲۸٦-۲۸١/۱‏ وشرحي ابن ناحي وزروق 1/۲ ومعجم لغة 
الفقهاء ص ١١٠‏ 

(۲) التمليك هو: حل لوج إنشاء الطلاق لزوجته أو لغيرها دون تُخيير» ومن صيغه: 
أن يقول الرّوجٌ: ؛: قذ ملك امرك أو طلاقك» أو امرك بدك ا ا اا 
انظ ال 903/5 11 توتدامة اللديتس ليه 4503 4 رسفي القرطبي 
4 وحدود ابن عرفة »۲۸1-۲۸٥/۱‏ وشرحى ابن ناجى وزروق 
٤ .1/۲‏ ۰ 

(۳) للفقهاء في كون التخيير والتّمليك نوعاً من أنواع الطلاق مذهبان: 

المذهب الأوّل: أنهما يعدّان من أنواع الطّلاق إذا اختارت نفسهاء أو قالت: صلقت 
نفسي. وبه قال جمهور أهل العلم؛ منهم: الأئمة الأربعة قي الجملة. 
انظر: أحكام الخصاص »۲۲۸-۲۲٠/١‏ ومختصر القدوري ص ۷١١٠ء‏ وبدائع 
الصّنائع7/١8١»‏ والهداية 2747/١‏ ورسالة ابن أبي زيد ص ٠٠٠٤‏ والمعونة 
5 وبداية المحتهد 2١541-1١55/7‏ وعمّد الجواهر ١۱۸-١١٤/۲‏ والفروق 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات /الالا 








ليس التمليك بشيء؛ لأنَ ما جَعَلَ الشّرغ بيد الرّجل ليس يجوز أن 
ترجع إلى يد الْمَرأَة بجَعْلِ جاعل» وكذلك التخيين)0". 
توثيقها: 

هذا الضّابط ورد ذكره أو مفاده في كتب أهل العلم منها: 

ما جاء في أحكام القرآن: «التخيير في نفسه ليس بطلاق؛ لا صريح ولا 
ES‏ بطرت نه لكر انلا O‏ 000 

ما جاء في الاستذكار:ررو-القول-الرابع: أنه لا يكون "بيد المنرأة 
طلاق الرّجْلء وليس قولهًا لزوجها: قد طَلَقَتْ نفسي منك بشيء» كما 
لو قالت له: أنت مني طالقّ لم يكن شيعا». 

وفيه: ((. 5 كان أبوك 1 ق رجحل ملك امرأته أمرهاء 
أتَمْلكُ أن تَطُلَقَ نفسها؟ فقال: كان يقول: ليس إلى النّساء طلاق». 


2077-75 وشرحي ابن ناحي وزروق1/5/ء والفواكه الدّواني 241/9 
ومختصر المزني ص ٥‏ والمهذب 7/5/9 2848 وشرح مسلم ل 
ومختصر الخرقي مع المغني ۰ و 4٠۰-۳۸۲-۳۸۱‏ ومنتهى الإرادات 
5 » وشرح منتهى الإرادات 4۰۰-۳۹۰/۵ ومعالم السّنن 5017/5 
وعارضة الأحوذي ۱۳۸/۰ وشرح مسلم ۳۲۳-۳۱۹/۱۰» وفتح الباري 
عمو و1/ 184-1١‏ 
المذهب الثاني: أنهما لا يُعَدَانَ من أنواع الطلاق» بل ليسا بشيء؛ سواء احتارت 

نفسها أم لا. وهو مذهب الظاهرية. انظر: المحلى 707-1591/9. 

.١ 40/9 بداية المجتهد‎ )١( 

(؟) أحكام الحصاص ۲۲۸/۰. 

(۳) الاستذكار للحافظ ابن عبد البر .۲۸/١‏ 

.۲۹/۰ الاستذكار‎ )٤( 
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ما جاء في أحكام القرآن: «المسألة الثامنة: قال مالك: : ليق اک 
النّساء تظاهرء إِنّما قال الله تعالى: :3 لين بظلھرودرین کم من ينهم #6 7" 
ولم يقل: (واللاتي يُظاهرن منکن و زواحهن» إنما الظهار علبي 
الرّحال...» وهو صحيحٌ معئى؛ لأن الحل والعَقَدَ والتحليل والقحرم في 
التكاح بيد الرّحال؛ليس بيد المرأة منه شيءووهذا إجماغ»” 04 

ما جاء في المغني: «الطلاق لا يصح تمْليِكُهُ ولا يتتقل عن الرّوجء 
وَإِنْما ينوب فيه غیره عنه)”". 
۰ ما جاء في الشرح الكبير: رون العقد إِنّما يبطل بنية الروج؛ أنه 
الذي إليه المفارقة والإمساكء أمّا المرأة فلا تملك رفع العقد؛ فوجود نيتها 
وعدمها سوا( 

ما جاء في المحلى: رمسالة: ومر حير امرأته فاختارت نفسهاءأو احتارت 
الطلاق» أو اختارت زوجهاء او لم تر شيئا؛ فكل ذلك لا شی وكل ذلك 
سواء» ولا تُطلّق بذلك» ولا تَحرّم عليه»ولا لشيء من ذلك حكم؛ ولو كرر 
التتخيير وكررت هي اختيار نفسهاءأو احتيار الطّلاق ألف مرّةءوكذلك إن 
ملكها أمر نفسهاءأو جعل أمرها بيدها ولا فرق»!”. 
شرح مفردات الضابط: 


ما جعل الشّرع بيد الرّجل: أي: ما ثبت بنص شرعي أنه بيد الرجل» 


." سورة المحادلة, الأية:‎ )١( 

(۲) أحكام ابن العربي .١185/4‏ 

(۳) المغني لموفق الدين ابن قدّامة .5/5/١١‏ 

050 الشّرح الكبير لشمس الدّين ابن قدامة غ. 
(ه) الْحلّى لابن حزم ۲۹۱/۹. 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات 4/الا 





والمراد به هنا هو الطّلاق؛ فإنّه ثبت أن الطلاق يكون للرتجحل لا 

للمرأة؛ بقوله ي : ررإنّما الطّلاق لمن أذ بالشاق»؛ أي: 

الطلاق حى الرّوج ى a‏ المرأة. 1 
المعنّى الإجمالي للضابط: 

هذا ضابط بين أن الشرع إِنْما جعل اختصاص الطلاق للرّحال؛ 
كما أن العدة للمرأة» فما حعله الشترع بيد الرّحل لا يجوز أن يَْعَلَهُ جاعل 
بيد المرأة؛ فإن الطلاق لا يصح م لیک ولا يقل عن الزُوج؛ فلا يجوز 
إنشاء المرأة الطلاق؛ ودليل حعل الشّرع الطلاق بيد الراجل؛ أن الله = 
ساف و ال - :اماف الطادق إل الرجال ق غد ابات منها:قوله ]دا 
علقم لِنْسَآء من جهن فام کوش مرفي وْسَرَْجُوَهُنَ مروف 4 “انا 
کک کک کان لون 5 تشائ ل يكن ا 1 تنا ت 
توف 4 وتر ل لجع کیرد لاز 4 وف 7ا 
لين إا طلقم أليساء م لمو لِعِدّحبِرتَ وَلْحصوأ ليده 4 كما أضاف 
العدّة إلى التساء في علدّة آيات ها فول :الله شال لمن أجَلهُنَ أَحَلهُنَ بھی چ 





.)5١/81١(مقرب»دبعلا کتاب الطلذق نات طلاق‎ "1/7/١ أخر جه ابن ماحه ي سننه‎ )1١ 
وإرواء الغايل برقم:‎ ))١1317( حسّنه الألباني في: صحيح ابن ماجه برقم:‎ 
.)١7855( والجامع الصّغير برقم:‎ »)۲۰٤۱( 

)۲( سورة البقرة» الاية: ١175؟.‏ 

(5) سورة البقرة» الآية: ۲۳۲. 

.775 سورة البقرة» الآية:‎ )٤( 

(ه) سورة الطلاق» الآية: .١‏ 

19) سورة البقرة» الآية: 25701 و177. 
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قول :1 فوشن لدتو وأحصرأ لَه 4 ' '؛ فدل على أن الرّحل 
مُختص الاق OL N o‏ 
من أدلة الضابط: 
لعا :لقنا فل اأدلة من کاو والعمول نهنا 
8-عموم قوله تعالى: إا طلقم ألما 4 حيث أضاف الطلاق إلى 
الرّجال؛ دل على e‏ به رك غيرهو0). 

-٠‏ قوله يلل : «إنما الطلاق 0 أذ بالسّاق» "ويف ول الوت 
و علي ُن الطلاق اض لمن ان e‏ وهو هو الجل 20. 
-١‏ أن العلة في جعل الطلاق بأيدق الرعال دوك اللسباء هي لنقصان 

عقلهن بالتسبة للرّحال» وغلبة الشّهوة عليهن وسوء المعاشرة» وهي 
لا تزال قائمة فلا يجوز تمليكها ما سلبه الشّرع منها"". 
موقف المذاهب الفقهية من الضابط: 
الضابط مُختَلفٌ فيه؛ ذلك أن جمهور أهل العلم -كما سبق- ذهبوا 
إل اعتبار افويض في الطلاق» بأنواعه الثلاثة: وکیل وتخيير وئمليك» 
وعَدُوها طلاقاً في الجملة» وإن اختلفوا فيما بينهم في 0 








١ سورة الطّلاقء الآية:‎ )١( 

۱۸۳/١ انظر: الاستذكار‎ )١( 

ل متورة البقرة«الآية + 1ن لام لاه وبمورة الطلذق الآية +1 
)٤(‏ انظر: الاستذكار »٠۲/١‏ و۱۸۳ والفواكه الدّواني .٤۷/۲‏ 
)٥(‏ تقدم تخريجه قريباً. 

(5) انظر: الفواكه ٤۷/۲‏ . 

(۷) انظر: بداية المجتهد 41/7 .١‏ 

(۸) انظر: المراحع السابقة عن توثيق مذاهبهم. 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ۷۸١‏ 





وذهب الظاهرية إلى إعمال الضابط بل ذكر دليلاٌ لهم على أن 
التحيير والتمليك ليسا بشيء 3 
الأدلة: 
استدل الجمهور القائلون باعتبار التخيير والتمليك نوعا من الطلاق بما 
ا 37 ا ال ا . سن رت 2 
2 کک يلا کے ؛ قالت عائشة َم المؤمنين رضي الله عنها: 
ha‏ بی فقال: اي ذاكرٌ لك 
أمراً قلا عليك أن لا تعجلي حتّى تستأمري أبويك»... ٠‏ ققلت: ففي 
أي هذا أستأمر أبوي؟ فإنّي ارد الله وسو والدار الآخحرة» قالت: ثم 
فعل زواج رسول الله إل مثل ما فعلت”". 
0 الالالال معن نميف ول عل وة التخيير» وأن التخيير 
طلاقٌ؛ لأن الامتعمار لا عع ي احير الذنيا والآخرة» فثبت أنه نما ريد 
به الفرقة أو الطّلاق أو بقاء التكاح» ويدحل فيه التمليك؛ لأنّه بمعناه“. 





(1) انظر: المحلى 505-791/9. 

(۲) سورة الأحزاب» الآية: ۲۸. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه ۳۹۰/۸ كتاب تفسير القرآن» باب قوله تعالى: 
$ ون کش ترد آله لَه رسو ول الاد الاج الآية ۲۸ من سورة الأحزاب» برقم: 
»)550١9‏ وفي كتاب lt‏ باب من < حير ازواحه برقم: ).1-0 0¥(« 
و ۳/۲ كتاب الطّلاق: باب بيان أن تر فاته لا يكون 
طلاقا إلا بالنية» برقم: ٤١ ٥(‏ ۱). 

(4) انظر: أحكام المصاص 2555/50 تفسير القرطبي اعوى والفروق .1١75/9‏ 


VAY‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 








وقد أت عن 2 ادجم بالآية ف وهن : 


أحدهما :أنه يلل كان هو الْمُطَلق لا التساء؛لقوله -تعالى- : اسر 
سرلا ميلا f‏ فذل على أنه لو اخترن الدّنيا ا عل ل هن 
طوالق باختيارهن الدنيا نفسه. 
تاننهفاة أن او ا كان نون للكاة و و ق الما 
على الرّوجية أو الطلاق. 
ايت ف ها اع اض انان ا ا و إن اصرف لد 
على الأخحرة؛ فإله ي ايار الطّلاق والفرقة» ولَمَّا اخترن الله ورسوله 
والدّار الآخرة لم يكن کیب کا نصت عائشةرضي اله عدها غل ولل 
قال في معام السنن في معنّى الحديث: «فيه لاله غلى أنه لو كر 
احترن أَنْفْسَهُنَّ كان ذلك طلاقا»”» ووافقه صاحب المفهم فقال: ررق 
ا اخاريك" مها أن كفن ذلك ادر وک 
طلاقاً من غير احتياج إلى نطق بلفظ يدل على الطّلاق» قال: وهو مقتبس 
من مفهوم قول عائشة المذكو. 
لكن قد يجاب عنه باه حلاف منطوق الآية القاضي بترتيب المشروط 
غلى قر طا فان قول الله اة کک رد َة الَا 


EEE 


وها شر جوابه: وإ قتعالیے امک ورک سابلا چې فدل 


)١(‏ انظر: أحكام الجحصاص ۲۲۷-۲۲٠/١‏ وتفسير القرطبي 2157/١4‏ والفروق 
۳ والمحلى ۳۰۰/|۹. 

(۲) انظر: أحكام الج+صاص 2577/5 وو۲۲۸» وتفسير القرطبي ٠١۲/١٤‏ والفروق 
۳ وفتح الباري ۳۹۲/۸. ١‏ 

(؟) معالم السّنن للخطابي ؟/557. 

60 المفهم للقرطبي نقلاً عن فتح الباري A1۹‏ 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ۷۸۳ 








على هن إن احترن أنفسهرن؛ فجواب ذلك: أن يناديهنَ اَي يل ؛ فيطلقهنَ 
لا أنَ الاق يقع بمجرّد اختيارهنَ أنفسهم. والله -تعالى- أعلم. 
قال في فتح الباري مُعقباً على قول صاحب المفهم: «قلت: لکن 
ظاهر الآية أن ذلك بمُجَرّده لا يكون طلاقاء بل لا بد من إنشاء الروج 
الطلاق؛ لأن فيها: فما تن اک واس ف ایی #6 أي: بعد 
الاختيار» ودلالة e‏ ا على دلالة المفهوم. 
قال في الحلى:رفإتّما نص الله -تعالى- أنه عليه الان إن أرق الا 
ولم يردن الآخرة: مهن حينشذ من قبل نفسه عتتاراً للطلاق» لا أنه طوالق 
بنفس اخحتيارهن الدّنياء TY‏ 
وأقحم في حكم الآية كذباًحضاً ليس فيها منه نص ولا دلی ل 
أن الب يله حير نساءه فاتّركةُ؛ فَمَتَى جعل أمر امرأته بيدها فهو 
E‏ 
"اس أنّه قول عدد من الصّحابة“. 
وال اهر على منع كون اغيم وليك طاق بلي 
١تون‏ تعال: مط ياي ارک کش شرذس الحبزة اديوه 
لك رجي 4 


)002 فتح الباري لابن حجر ۲۸۲/۹. 

(1) الخلى لابن حزم ۴۰۰/۹ 

(5) انظر: المغني .581/١١‏ 

ر کر امس عو عر وو اا ان رطان أت وتوا و 
أي بكر الصّدّيق وابن مسعودءوزيد بن ثابت»وهو قول بجاهد وعمر بن عبدالعزيز. 
انظر الآثار عن الصّحابة رضوان الله عليهم أجمعين في: المحلى 5:15-791/9. 

(5) سورة الأحزاب» الآية: ۲۸. 


VAS‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 











وحه الاستدلال منه؛ أن الله حتعالى - أمر ته لك أن بر نساءه 
ويسألَهنَ ماذا يرذن؛ هل الحياة الدّنيا وزينتها؟؛ لأن الله تعالى اشترط لَه 
ب (ان) الشرطية بقوله: ن كشن كردص الیو ية لديا وز وزينتها ب هذا 
فرط يرذلها؛ فحينئذ يأتي جوابه وهو قوله: ( دالت 
امک وأسَرسَك سرا یک 4 ويَعْني: أن الطلاق الم يقع بِمُجَرّ 
احتيارهن الدنياء بل هو الذي ا لأن جواب يأتي جا 
المشروط» وجواب هنا هو التَطليق و الطّلاق؛ وإلاً لما كان لقوله: 
وا 01 E‏ 
ابي 3 خيّر نساءه بين الدّنيا والآخرة وليس بين الطّلاق والبقاء 
على الزوجعية ١‏ قال ي قاري طهر لي أن عل القولين عفرل بان 
التخحيير بين الدّنيا والآخرة» وقول باه بين الطّلاق e‏ هل فوض 
إليهن الطلاق أم لا؟ء ولذلك قيل: لم بير رسول الله يل نساءهُ إلا بين 
الدنيا والاحرة, ٠‏ 
وقد تقدّم الجواب عن هذا الاعتراض» وأن التخيير بين الدنيا 
والآخرة يوحب التَخيير بين الطلاق والفرقة وبين بقاء التكاح 
ر غر نات رضي الله عنه أن رجلا قال لامرأة إن أدحلت 
هذا العدل“ البيت فأمرٌ صاحبتك بيدك» فأدخلته ثم قالت: رشي 





)١(‏ انظر: أحكام اخصاص ٥‏ وتفسير القرطبي ١١۳-4‏ وفتح الباري 
۲۸۱/۹ -۳ ۲۸ واحلى 1-4 

(۲( تقلام قرع و 2 

(۳) انظر: فتح الباري ۳۹۲/۸. 

)٤(‏ العدّل» بمعتى: المثل والققدر. انظر: المفردات ص ٠٠٠-۳۲۹‏ والتّهاية 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ۷۸١‏ 





طالقٌ» فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فأبائها منه» فمرّوا بعبد الله بن 
مسعود فأخبروه؛ فذهب بكم إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين! إن الله 
فال جل ار جال كرابن على اا وز عل اللسناء رامات على 
الرّحال» فقال عمر: قن ترى؟ قال: أراها امرأته» قال عمر: وأنا أراها 
كذلك؛ فجعلها واحدة») 
قال في المحلى: وقد يمكن أن يكون عمر أمضى حكمه وإلا فقد رخع 
إلى قول ابن مسعود قي أن لا فد طَلاقٌ من جعل الزوج أمر ام رأته بيده 
4 -أثر عثمان بن عفان ر 1 قال: رأخطأت؛ لا طلاق لاء 
ألا إن المرأة لا تُطلى^. 
قال في أحكام القرآن: (العمرا ايه امل بعاد 00 
كناية» ولذلك قال أصحابنا -الحنفية- إِنّه لا يكون ثلاثا وف اراهن 
قال في المحلى: «قد تقصينا كل هذه الآثار» ورأينا عظيم كذب مَنٍ 
اذْعَى الإجماع ف ی ووقفنا 5 أنه لی ایز 68 إلا 
عن عمر وعلي وزيد أقوالٌ حالف فيها كل واحد منهم صاحبه» وأثر لا 
يصح عن ابن مسعود» وآثارٌ ساقطة عن ابن عبّاس والثابت عنه كقولنا: 
لذ يت لتر اساد ىن التتليك إلا أقوال عخلفة عن ر 


۱۹۱-۳ وتار الصّحاح ص 417؛ والمصباح المنير ص ٠٠‏ 
(۱) أورده ابن حزم بسنده في المْحلّى ٤/۹‏ ۲۹۰-۲۹. 
(۲) الْحلّى لابن حزم 555/8. 
(۳) أورده ابن حزم بسنده في المْحلى 597/4. 
(4) أحكام الجصاص ۲۲۸/۰. 


YA‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 








ا E‏ 
عو ع E‏ ۰ 

لا حجة في أحد دون رسول الله يك » وإذا لم يأت في القرآن ولا 
عن رسول الله بل أن قول الرّحل لامرأته: (أَمْرُك يدك أو قد ملك 
مرك أو اختاري) يوجب أن تكو ااا أو أن لها أن طق نفسها أو 
EMI SS‏ 
ورسوله 4 بأقوال لم يوحبها الله تعالى ولا رسوله بيو وهذا في غاية 
البيان» والشمذ ا مالي 2 

ولعل أرحح القولين هو القول بأن التحيير والتمليك طلاق» فن 
قال لزوحته: احتاري نفسك» أو أمرك بيدك» فقالت: احترت نفسي» أو 
طلقت نفسي؛ فإن الطلاق بقع ,طلقها الروح أل وذلك لأنه هو الذي 
يتفق مع ظاهر آية التخيير التي تمسّك يما جمهور أهل العلم» مع خالفتهم 
ها في كثير من تفاريع المسألة'"». 

ولان ا الذي تسمك به المانعون يدل على ذلك. 

ولأله لو .قال لما: إن دحلت الدَارَ فأنت طال» فدخلت الدار 
لانت يدود احتياج الرّوج التطليق؛ فكذا هنا من باب أولى. 

جتن أن قل کر وبع ف إن ادرت ف ار اا 
نفسها أشبه ربط الأحكام بأسبابماء وبه يكون لتمليكه وتخييره إِيّاها معمُى» 
وأسلم من تلاعب الرّحل بامرأته. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصّواب. 


(0) امحلى لابن حزم 1ل 
(۲) انظر: المحلى .٠١٠١/۹‏ 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ۷۸۷ 





هذا الطّلاق جعله الشنّافعية والحنابلة من قبيل كنايات الطلاق» 
والمرجع فيها الرّو ج 
من تطبيقات الضابط: 


۹¬ أن مَنْ خير زوجته أو قال طا: نرك يدك فاحتارت نفسها أو 
طلقت نفسهاء تد حتّى لا يحتاج أن ينشئ الرّوج الطلاق» كما لو 
علقه يشر ط على حلاف الضابط”". 

5ت إن الفللاق ين الي دوف جد ذا أذ لهال رز 1 

۳-إذا قصدت المرأة أو وليْها التحليل دون الزوج» وا ذلك في العقد؛ 
لأن العقد إِنّما يبطل بنية الو ج؛ لأنه الذي إليه المفارقة والإمساك أُمما 
المرأة فلا تملك رفع العقد؛ فوجود نيّتها وعدمها سواء. ْ 

-٤‏ أنه على قول الجمهور لو خيّرها أو ملكها أمرها؛ فإن له الرتبحوع 
فيما جَعَل إليهاء فإذا رَجَعِ أو قال: فسخت ما جعلت إليك» بطل؛ 
لأن الطّلاق لا يصح تمْليكهُ ولا يتتقل عن اروج 

ه- أن الرّحعة حق للرّوج» فلا بد أن تكون منه حتّى لو قالت المرأة 
لارو ج: ارتحعتك لم يصح؛ لقوله ا :1 یمون أحن برهن 4 


WM © 


أي: احق برجعتهن منهن 


(۱) انظر: المهذب »۸۸/١‏ وفتح الباري 8 والمغني ۳۸۲/۱۰. 
(۲) انظر: الحلی .٠١٠١/۹‏ 

(۳) انظر: رسالة ابن أبي زيد ص 23١4‏ والفواكه الدّواني e‏ 
)٤(‏ انظر: الشّرح الكبير .41١-41/7١‏ 

(ه) انظر: المغني .585/1١‏ 

9) سورة البقرة» الآية: ۲۲۸. 

(۷) انظر: بدائع الصنائع ..۲۹٤/۳‏ 


VARA‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





"أن التتارع حمل الارن حائب اوج فاظاهرة تكون من الروحة لا من 

الزو ج؛فلا تظاهر المرأةمن الزوج؛ وقد - عليه الإجماع' ". 

دليل ذلك قوله تعالى: 3 الَذِينَ هرون نکم : ین بوم ا مرك 

هته إن AE‏ مهمه إلا الى ودنهر 0 a (١‏ ا ل ورین هرو س 

کک وما ومحر رومن مَل أَنيسَمَآمًا 4 . 

فخاطب الله سبحانه وتعالى الأزواج بذلك» وأضاف النساء إليهم» 
والإضافة دليل الاختصاص © 

قال في أحكام القرآن: رالمسألة الثامنة: قال مالك: ليس على النّساء 
تظاهر» إِنّما قال الله تعالى: $ اي بظھروب نکم من اهر € وم 
يقل: (واللاتي يُظَاهِرنَ منکن من أزواجحهن)» ما الظهار على 
الرجال...» وهو صحيح معنْى؛ لأن الا والعقدَء والتحليل والتحريم في 
التكاح بيد الرّحال» ليس بيد المرأة منه ب وهذا إجاع. 


Y/Y والاستذكار هزه دوم وبداية اجتهد‎ cT10/r انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 
.1١١/9 والمهذب‎ ۲٠٠١/٠۷ وأحكام ابن العربي 2113/4 وتفسير القرطبي‎ 

(۲) سورة الحادلةء الآية: ۲. 

(۳) سورة الجادلة الآية: ۳. 

)٤(‏ انظر: أحكام ابن العربي 2189/4 وتفسير القرطبي ۲۳۲/۱۷ و١٠٠۲‏ والمغني 
65و" ]دده وتفسير السّعدي ص 845. 

(5) سورة المحادلة» الآية: ". 

(7) أحكام ابن العربي 2189/4 وانظر: تفسير القرطبي .٠٠٠/۱۸‏ 


الفصل الثاني :القواعد والضوابط المتعلقة بعقود | 
المعاملات 


المبحث الأوّل: قاعدة: العقود اللازمة تلزم بالتيِة فقط دون | 
الف اي بالط الةم 


المبحث الثابي: قاعدة: قبض الأوائل من الأغان يقوم مقام قبض أ 


الأواخر. 

المبحث الثالث: قاعدة: الأصل أن الحقوق تورث كالأموال. 

المبحث الرابع: ضابط: كل من صح أن يكون رهن صح أن | 
ْ يكون مرقنا ظ 
٥ ْ‏ - المبحث الخامس: ضابط: الصفة إِنّما تنوب عن المعاينة لكان | 
ا غيبة المبيع أو لمكان المشقة التي في نشره | 





الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ۷۹١۹١‏ 





مدخل وتوطئة: 

العقه د: لغة: جمع 1 وهو الجمع بين أطراف الشيء وربطها 
وشذهاء وضده: الحل. كن العقد على سبيل الحقيقة في الأجسام 
الصلبة؛ كعقد اْحَبل وعقد البناءء ثم يستَعارٌ ذلك للمعاني e‏ التكاح» 


مرو 


والبيع؛ 3 وغيرهاء فيقال ا وعقدته» تاقد وعقدذت بمينه. قال 
الله تعالى : ( وای عمد عفد عَقَدَ ت أَنَسضْكمَ فاوخ تيم 2 2 
0 مَصِدرٌ استغمل اسا فَجُمع على اعقو نحو :3 اا 
لذ ءَامنُوا وفوا عقوو 4 . 
7 العقد في الاصطلاح الفقهي ففيه مذهبان: 
المذهب الأوّل: أنّه: ربط أجزاء الْتَصرّف بالإيجاب والقبول شرعاً. وهذا 
تعريف العقد عند الحنفية والشافعية . 
قال ف معجم لغة الفقهاء: اق ين طني زم فب کل هما تید 
ّم الاتفاق عليه» ولا بد فيه من: : إيجاب وقبول»””) 


المذهب الثاني: أنه : کل تصرف قول أو فعلی يشا عنه حكمٌ شسرعي. 
وهذا تعر يف العقد عند المالكية والحنابلة7 2 . 


و 


.۳٣۳ سورة التساى من الآية:‎ )١( 
.١ سورة المائدة» من الأية:‎ )۲( 
.١5١ والمصباح المثير ص‎ »١58 انظر: المفردات ص 4 55؛ وطلبة الطلبة ص‎ 
والمنثور الو رم اساي وخر‎ ٠١١ التعريفات ص‎ )۳( 
.۲۸۷ معجم لغة الفقهاء ص‎ )٤( 
.١5هص الدّسوقي5/5» والقواعد التنورانية‎ ةيشاحو»١‎ ٤/٠ (ه) انظر:التاج والإكليل‎ 
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ارق ين التعريقين: أن على 'التعزيق الأول»: لذ يدخل ف العقاد 
التَصرّفُ الصّادرٌ عن إرادة واحدة؛ كالطلاق» والإبراء من الدّين» وعتق 
امالك لعبده. ّ ّ 
وأمّا التتعريف الثاني فإنّه أعمٌ؛ حيث لا يستوحب وجود طرفين له 
في جميع حالاته» لد رفم طرفت واحد؛ كالطلاق والعتق 
واإاتراج ODDO‏ الس ولاه راقو قر رلك 
ويهذا؛ فإن التعريف الرّاجح والمحتار هو التعريف الثانيءوالله تعالى 
أعلم بالصّواب. 
ير و لاحتلاف أنواعها وهي:” 
اکا شا والفضة بواحد منهما؛ يه كس 
N,‏ 
۲ -مبادلة منفعة مباحة مطلقاً عثلهاء ويُسَمّى هذا العقد معاوضة ومقايضة 
وا و 
۳ -مبادلة اذهب أو الفضة بواحد منهماء ويسم هذا العقد صرفاً ومصارفة. 
٤‏ سوإن كان التمن مورا سمي العق نسيكة. 
E E a‏ 
وإِنْ كان المبيع منفعة سمي العقدُ إحارة. 
۷ -وإن كان المبيع رقبة العبد له سمي العقدُ كتابة. 


)١(‏ انظر:بدائع الصنائع ٤ه‏ وأنيس الفقهاء ص۷۳» و١281‏ وبداية المجتهد 
۳ والمنثور ۳٠۳١/۲‏ وفتح الباري ٠٤٤۷/٤‏ وأشباه السّيوطي ص۳٦ ›٤‏ 
وشرح منتهى الإرادات .٠١١/۳‏ 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ۷۹۳ 





/-وإن کان ا الد کا والعوض صداقا أو خلعا. 
9-وإن کان اق وان ديا سمي العقد وا 

٠‏ ١-وإن‏ كان الح والثمن عينا ممّن هو عليه سمي العقد استبدالاً. 
١‏ حون کات البيع تل نكل لعن اول أي: سعر التكلفة دون زيادة 

ربح لغير البائع الأول سمي العقد تولية. [ 
7 ١-أو‏ بزيادة ربح على سعر التكلفة سمي العقد مرابحة. 
١-أو‏ بنقص من سعر التكلفة سني العقد مُحاطة. 
3 ١-وإن‏ كان المبيع بمثل الثمن الأول للبائع الأول سمي العقَدٌ إقالة. 
أركان العقد: 
ای أن ا ركان ا د 
ان رشا العاقد اله ۰ 
۲ -العوضان: الثمن والمثمن. 
"ا العقد. 

5 -الصيغة» وهي: الإيجاب والقبول» وما في معناهما من قول أو فعل. 
المعاملاات تُطلق في الاصطلاح الفقهي على عدة معان منها: ّْ 
المعنى الأول: طق المعاملات على الأحكام الشرعية المنظّمة لتعامل التاس 

مع بعضهم ق الدناء سراء كانت تلك الأحكام تعلق بالأموال آم 
ا من زواج وطلاق» أم بالمحاصمات والأقضية والتركات 
وغير ذلك» وهذا الإطلاق يستند إلى التقسيم الشائي للفقه إلى: 


)ع2 ..انظر: القوانين الفقهية ص II1!‏ وأشباه السّيوطي ص e ›»٤٦۳‏ 
الفقهاء ص ۲۸۷. 


07/9 القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





عبادات ومعاملات» كما درج عليه كثيرٌ من أهل العلم. 

قال في القوانين الفقهية: «د.. ثم قسمت الفقه إلى قسمين: 

أحدها: في العبادات» والآخر في العاتلات» وصقت كل قسم 
عشرة کی 

القسم الثاني: -المعاملات- فيه من الكتب: كتاب التكاح» كتاب 
الطلاق وما يتصل به كتاب البیوع» كتاب العقود المشاكلة للبيوع؛ 
كتاب الأقضية والشّهادات» كتاب الأبواب المتعلقة بالأقضية» كتاب 
الات وود كاب الات ونا انا كان العتق نوها لن لينف 
كتاب الفرائض ولو ايا 

فقد عرف هذا التو ع في معجم لغة الفقهاء بأنّه: (الأحكام الشرعيّة 
الع الامو لو ان اع كاه الشرعيّة الط 
لتعامل الاس في الدنيام. 

وعبّر عنها في الذحيرة في سياق بيان الفرق بين العبادات والمعاملات 
بقوله: رروأمًا المعاملات؛ فيحَصّل مصالحها الي بُذلّت الأعواض فيها 
بِمْسَمَّى حقائق الشّروط)!". ۰ ۰ 
امعتى الثاني: يُطِلَقُّ المعاملات على الأحكام الشرعيّة المتظمة لتعامسل 

النّاس مع بعضهم في محال المال والعلاقات الأسريّة من زواج 


)١(‏ القوانين الفقهيّة لابن جُرَيّ ص4-۸» و١١‏ فما بعدهاء ومثله لابن حجر ف فتح 
الباري 2154/١‏ و٤/١٤»‏ وانظر: الذخيرة .۸/١‏ 

)۲( أ.د محمد رواس قلعة حي ص ٤٠۸‏ . 

.757/1١ الذحيرة للقراقي‎ )٣( 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ۷۹١‏ 








وطلاق ونفقات وغير ذلك. 

نوا نتهجه بعض كتب الفقه مراعاةً لما في أحكام الأسرة من 
جانب تعاملي نل و 

أجاء في الحاشية”": المعاملات خمسة: (المعاوضات الاليِة 
والمناكحات» ا والأمانات» والتركات)» وهذا يشمل المعتى 
الأول والثاني. 
المعتى الثالث: تُطْلَقُ المعاملات على الأحكام الشّرعية المنظمة لتعامل 

الناس مع بعضهم في محال المال» ويستند هذا الإطلاق إلى تقسيم 

الفقه إلى: عبادات» ومعاملات مالية» ومناكحات (فقه الأسرة)» 

وعقوبات» وعلاقات دوليّة» وغير ذلك. 

وهذا الإطلاق» هو الأولى بالاعتبار؛ لأَنّه يتتفق مع طبيعة هذا العصر 
الذي يتّجه إلى الدّراسات الحزئية المتخصّصة بدلا من الدّراسات الكلية 
العامّة» فلذا يمكن تعريف المعاملات بأتها: (الأحكام اة ا 
لتعامل اس ف ارال وعليه درج بعض كب الفقه نها 

ما جاء في مواهب الجليل: نه هو طريقة المتأخرّين من المالكية» 
للد بأن نات الجخ هنا يتعين الاهتمام 0 أحكامه لعموم الحاجة 
إليه؛ إذ لا نلو مُكَل غالباً من بيع أو شرا 


)١(‏ المشهور بحاشية ابن عابدين 279/١‏ وهو مقتضى صنيع الّووي في روضة الطالبين 
19475-4 »257/4 و۲ وانظر:بدائع الصّنائع 0107/7 المجموع151/7) 
و384/9 و4/4١21‏ وتمهيد الأسنوي ص 117 وشرح منتهى الإرادات 19/7 . 

(۲) انظر: المدحل إلى فقه المعاملات المالية ص ؟١»‏ والمدحل لدراسة. الشرعية الإسلامية 
ا 

(۳) انظر: مواهب الجليل للخطابي انظر: 7/5. 
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وفرّق صاحب الموافقات بين العبادات والعادات والمعاملات 
واا 

ماعناء فق اها و جور دالى لا ن مار عق د مامات 
كالرهن والحوالة والضّمان والكفالة والشركة والوكالة والوديعة والإعارة 
والمضاربة والجعالة والمساقاة والإحارة والقرض والهبة والوقف والصدقة“ 

ما جحاء ي شرح منتهى الإرادات: وقدموا العبادات؛ اا 
بالأمور الدّينيّةَ ثم المعاملات؛ لأن من أسبابما الأكل والشّرب ونحوه من 
الضّروري الذي يُحتاج TEA‏ بور طن الوه 
التكاح» وقدموه على الجنايات والحدود ك لن وقوعهاي 
الغالب بعد 0 شهوه ة البطن والفرج» ". 
0 بعضهم 56 5 الأموال» 057 عقود د المعاوضات: البياعات»› 
والش ر کات والمضاربات» الحم والاجارات» والققرض والمداينات» 
والرّهن والضّمان» وهذه عقود المعاملات تنقسم بعدّة اعتبارات» بياما تي 
ب ا 
تقسيمات و المعاملات من حيثيات مختلفة : 


التقسيم الأوّل: من حيث الاستقلال يما وعدمه تنقسم إلى : عقد ينفرد 


)١(‏ انظر: الموافقات للشاطبي ۰۹/۲ و 4۹/۳ و177/5. 

(۲) المهذّب للشيرازي ۲٠٠/۲‏ وانظر: المجموع 2577/4 وروضة الطَّالبين 25٠0/4‏ 
و۰ ۰۲۹۱-۲۹ و۳۰۱ و ۰٤0۹/۷‏ وتمهيد الأسنوي ص ۷۳. 

(۳) شرح منتهى الإرادات للبهوتي ۰۱۹/۱ وانظر: ۰۱۳۰/۳ و۳۸۱ و۳۸۹. 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ۷۹۷ 








به العاقد, وعقد لا بد فيه من متعاقدين7") 

اَم الأول فو عقد التدبير والتذور واليمين والوقوف إذا م 
يشترط القبول فيه والطلاق والعتاق إذا كان بغير عوض. 

وأمّا الثاني وهو ما لا بدّ فيه من متعاقدين- مه عقد البيع 
والصرف E‏ وعقود الشركات ونحوها. 
التقسيم لاني من حيث لزومها وجوازها تنقسم إلى عقد لازم وعقد 
غير لازم" : 

الأصل في العقد الآزوم؛ لأن العقد إِنّما شرع لتحصيل المقصود من 
ارده ارده روه لات نايب الله ارو وا 
للحاجة» و تحصيلاً للمقصودء غير أله مع هذا الأصل انقسمت العقود 
المّحيحة التافذة إلى لازم وغير لازم» وذلك نظراً لانضباط العقد بحصول 
مقصوده أو عدمه؛ أو 0 الهالة في بعضها لاحتلاف طبيعة العقود» 
وحاجة المتعاقدين دعت إلى أن تكون قابلة للفسخ أو عدمه©) 


. 414 انظر: المنثور ۲ وأشباه السّیوطي ص‎ )١( 

(١‏ ومنهم مَنْ جعل القسمة كاي زم عر جلها ثللانية: انظر: بدائع الصضنائع 
0-4/4 ولامة» وأشباه ابن نيم ص ۳۳۹ والمنتقى 2814/7 و85 
و۹ وبداية الحتهد 2410/8 و٤۷٤‏ و4/4 21 و٦٤‏ و١٠٠‏ والفروق ٠١/٤‏ 
وقواعد الأحكام ۱٩۱-۱٤۹/۲‏ والمجموع ۱۲۹/۹ والمنشور ٠٠١-۱۲۳/۲‏ 
وأشباه السّيوطي ص454» والمغني ۰4۸/٦‏ و۲۲/۸» وقواعد ابن رحب ق (47)؛ 
والمدحل إلى فقه المعاملات المالية ص ٠‏ 591-179. 

(۳) انظر: الفروق ۰۱۳/٤‏ والمغنی‌ ۳۹/٦‏ و۲٤۰‏ وه4» وفتح الباري57/9١2‏ ونيل 
الأرب ص7 .7١‏ 
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العقود اللازمة: هي التي لا يستقل أحذ طرفى العقد بإمضائهاء ولا 
يستبدٌ بفسخها؛ نهنا لا تقبل الف بطبيعتهاء ولاحة فر الطرف 
الاح نولانية أن كن علوت در عياف كفل 

من أمثلتها: عقد التكاح» والخلع؛ والعتق» والبيع» والصّرف» 
والسلم» والإحارة» والهبة» والصدقة» وعقود الولايات؛ فإن التصرّف 
المقصود بالعقد يحصل عقيب العقدء ولا يمكن لأحد الطرف فسخه 
والعدول عنه بمفرده. 
وأمَّا العقود الجائزة غير ا فهي عكس اللازمة» 007 اسك طرفي 

العقد بفسخها منفرداً دون رأي الآخر أو موافقته» ولا تستلزم 

مصلحته مع اللزوم» بل مع الجواز. 

ومن أمثلتها: عقد الشّركة» والجعالة» والقراضء والمغارسة» الوديعة» 
والعارية» والوكالة» إلا إذا تعلق يما حقّ الغير» والإيداع» والقرض» وتحكيم 
وسات ق الشّركات من عنان» ومفاوضة را 

الثالث: من حيث كونه مالي أو غير مالي تنة تقو الا 

أوّلا: مايرا من الطر فين حقيقة؛ كالبيع والسّلم» ا كالإاجارة؛ 

فإن المنافع رل منزاة الأموال. مثاله: المضاربة والمساقاة. 
ثانيا: عقَدٌ غيرٌ مالي من الطرفين؛ كما في عقد الهدنة إذ المعقود عليه لي 

الطرقق كه كل ها عن الفا ابن لسلست وأهل الحرب» 


)١(‏ انظر: المقدّمات »480/١‏ والمجموع 2155/9 والنثور ٠٠٠/۲‏ والمدخل لفقه 
المعاملات ص ۲۹۰. 

(۲) انظر: المدحل إلى فقه المعاملات المالية ص ۰۲۹۱-۲۹۰ ونيل الأرب ص .۲٠۷‏ 

(۳) انظر: المنثور »2١77/7‏ وأشباه السّيوطي ص ٤1۳‏ . 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ‏ ۷۹۹ 








وكعقد القضاء. 
ونا سد لرونا من الأول ]نورق الاي من الطرفين فسخه 
بعيب في العوض؛ كالثمن والمثمن؛كما في خيار العيب» وغير المالي لا 
يفسخ أصلاً إل لحدوث ما بمنع الدّوام. 
ثالغا: : عقدٌ مالي من أحد الطرفين؛ كالتكاح والخلع والصّلح عن الدّم والحزية. 
التقسيم الرّابع: من حيث اشتراط الإيجاب والقبول لفظا أو عملا إلى 
دة . 
ولا ما يشترط فيه الإيجاب والقبول غا ا كالبيع والصرف 
والسّلم والإحارة إذا اكتفيا بالمعاطاة والتكاح والصداق وو 
ثانيً: ما يشترط فيه الإيجاب من طرف ويكفي القبول بالفعل تصرّفا من الط ف 
اللآأحر؛ كال وكالة في الأصح» لالد والجعالة والعارية. 
الغا : ما لا يشترط فيه الإيجاب والقبول لفظا من الطرفين؛ كالمعاطاة 
والهدية والصّدقة. 
التقسيم الخامس: من حيث اشتراط القبض في لزومه وما ليس كذلك 
إلى قسمين» والضابط في ذلك: 
أوَلاً: أن ما كان القبضٌ فيه من مقتضى العقد وموجبه؛ فإنّه يلزم من غير 
قبض؛ كالبيع والإحارة والتكاح والصداق و 
ثانيا : ما كان القبضٌ فيه من تام العقد؛ فلا يلزم إلا بالقبض؛ كالرّهن لا 
يلزم من جهة الرّاهن إلا بإقباضه» وكذلك الميبة لا تملك إلا 


.٤٦۹-٤1۸ انظر: المنثور ۱۲۸-۱۲۷/۲ وأشباه السيوطي ص‎ )1١١ 
.17١ وأشباه السيوطي ص‎ 2١534-11/5 انظر: المنغور‎ )۲( 


A۰‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 


ا ن لاود ر 

ا A‏ 
الصّرف والستّلم» ولمذا لا تكفي الحوالة ولا الإبراء” . 1 

ومنها ما يكفي فيه القبضٌ الحكمي؛ كما إذا أثبت صيداً ووقع في 
شبكته؛ فإنّه يملكه وإن لم يأخذه؛ و له بيعه قبل أحذه7". 

ومثله الأرزاق الى يخرجها السّلطان للنّاس يملكوفا قبل الأحذ إذا 
صدر منهم ما يقتضي التّمليك» وهذا كان الصّحيح بيعها قبل قبضها. 

وبعد هذه التوطئة أدخل في دراسة قواعد الباب» وبالله -تعالى- 
التوفيق والعصمة. 





)١(‏ انظر: المرجعين السابقين. 
(۲) انظر: المنشور .١١۹/۲‏ 
(۳) انظر: المنشور .1١79/7‏ 
)٤(‏ انظر: المنشور .1١79/7‏ 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ۸٠١‏ 








المبحث الأول :القاعدة الواحدة والثلاثون [١؟]‏ 
[العقود اللازمة تلزم بالنية فقط دون اللفظ. أو 
باللفظ والنية معا] 

0 ابن 0 هذه القاعدة في 2 0 ف شروط الانتهاء 
الاستشناء ا , ذكر من فروعٍ تَحته؛ اشتراط الط باللسان» 


وذكر فيه قولين: 0 باشتزاط اللفظ أيّ لفظ كان من ألفاظ الاستتناء» 
وقول بأن الاستثناء ينفع بالنيّة بغير لفط" ثم قال ديا 


)١(‏ الاستثناء» هو: إخراج شيء ب: : O)‏ أو إحدى أخواتها ممّا كان داحلا في الحكم 
السّابق عليها. مثل: العا وي #[سررة البقرة» الآية: ©4]. 
انظر: توضيح التحو587/1. 

(۲) لقب هذه المسألة: هل يشترط النطق لتأثير انا ن لمرو حت كرت قا 
مسموعاً وإلاً فلا؟ ظ 
القول الأوّل: ضرورة كون الا قا مو وأنّه شرط لا يصح الاستثناء 
بدونه» وإن نوى الاستثناء بدون تُطق لم ينعقد» وهو مذهب المالكية والشافعية 
والحنابلة وقول الفقيه أي جعفر المندواني من الحنفية» صحّحه الكاساني. 
لأن الحروف لا تتَحقق بدون الصّوت؛ فالحروف المنظومة لا تتحقق بدون 
الأصوات المتقطعة بتقطيع خاص؛ فإذا لم يوجد الصّوت لم توحد الحروف» فلم 
يوجد الكلام ضرورة. 
ولأن يُمينه لا تُنعقد بمجرّد تیته» فلا يصح استثناؤه كذلك. 
القول الثاني: عق نول الك ب لد قالوا كون الاستثناء مسموعاً ليس 
بشرط؛ ا لو خراك لسانة وای بحروف الاستثناء يصحٌ» وإن لم يكن 10 
وما ذهب إليه الجمهور هو الرّاحح ني نظريء فلو حلف» واستئتى بقلبه دون 
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الاختلاف-: روالسبب في هذا الاحتلاف هو: هل تلزم العقودذ اللازمة 
باليّة فقط دون اللّفظء أو باللّفظ والئيّة معا؟0". 
توثيق القاعدة: 

ورد ذكر القاعدة أو مفادها في كتب الفقهاء منها 

جاو و عن اا لا علبي 
الأغراض)”") 

وجاء في المنتقى: رلا يكون الاستثناء إلا نطقا فإن نواه من غير نطق 
لم ينعقد)”". ۰ 

وجاء في فتح الباري: و ول على أنه لا يجوز وقوع الطلاق 
بنية لا لفظ معهاء و بأنه لفظ بالطلاق وَنَوَى الفرقة التامة؛ فهي نية 
صَحبَها لفل 

وفيه أيضاً: «الوجود الذهني لا أثر له وإِنما الاعتبار بالوجود 


النطق» لم يصح استثناؤه قا وهذا ني حالة الاعتدال» وأمّافي حالة العذر 
ار مو ا رع رم لضن 
منعقّدة) أو لذأنّه 5 مرل 
انظر: بدائع الصنائع 2747/7 والمنتقى ٠٥٥١/٤‏ والفروق ,75/١‏ والملهذب 
۳ وشرح منتهى الإرادات 5/5-1541/5. 

.599/1 بداية المجتهد‎ )١( 

ف امنتقى للباحي 4 وانظرة ١هغع‏ ولاه؛. 

)٤(‏ يعني: قوله ل : «إن الله جاوز عن متي ما حلت به أنفسها ما ( تعمل أو تكلم). 
يأتي تخريجه إن شاء الله عند ذكر أدلة القاعدة. 

(5) فتح الباري لابن حجر 7.00/9. 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ۸٠۳‏ 








القولي في القوليات والعملي في العمليّات)»7) 

ما حاء في تقرير القواعد: رفيما إذا وصل بألفاظ العقود ما يُخرجها عن 
موضوعها؛ فهل يفسد العقد بذلك؛ أو يجعل كناية عمّا يمكن صخته على 
ذلك الوجه؟ فيه حلاف يفت إلى أن المْعَلب أهو اللفظ أم المعتى؟»". 

وجاء في احلى: رومن طلّق في نفسه لم يازمه الطّلاق... وكذلك العتق 
قي التفس» والمراجعة في التفس» والهبة والصّداقة في التفس» والإسلام في النفس» 
0 نم قال بعد ذكر الأدلة على صحّة مذهيه”": 

...وم يأت نص قط إلزام طلاقء أو عتاق» أو رجعة) أو هبة) 00 

اتنس م يلظ بشيء من ذلك» ارحب أله كله َع وبالله تعالى اوی 

ثم قال: رركلاًء ليس طلاقاء إتما الطّلاق ما نطق به الْمُطلق مختارا 
المراته ناما E‏ ا 
شرح مفردات القاعدة: 

تلزم: أي: تحصلء وتنعقد» وتصح”) 
معتى القاعدة الإجمالي: 

فده اغد هيده في موضوعها؛ حيث تدرس نوعا من أنواع العقود» 
وين ما عليه مدار لزوم العقدءهل يُنْظَرٌ فقط للنية والقصد الذي في نفسه 


.550/1١١ فتح الباري‎ )١( 

(؟) قواعد ابن رجحب الحنبلي ص ° ق: [FA]‏ 

(5) ابن حزم الْحَى 491/9 . 

6 ا حلى لابن حزم 455/5» وانظر: فتح الباري 707-1701/9. 
(ه) الحلی ابن حزم 473/9. 

(1) انظر: حاشية الدّسوقي ۲/۳. 
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ولم يتلفظ بهءأم للألفاظ التي يستعملها العاقدون حين العقدء أم ينر 
لألفاظهم مع مقاصدهم الحقيقية -النية- من الكلام الذي يلفظ به حين 
العقد؟ فلو قال أعجَمي-لا يعرف اللغة العربية ولا يفهمها- لامرأته: أنت 
طالی» أو قال لغيردة بعت متلعس هذه هل يلؤمهطلاقه ریه آم۴ ۰ 
ایآ با إن کے أفل النك ی ا د و ركف 
للزوم العقد؛ فمّن وقف أمام بائع بدون أن يتكلم لا يُمَدَ مساوما ولا 
TS‏ 
اقش 1 لفقل معاء أو ما يقوم مقام اللفظ المعبّر عمًا في اليه والفهم لمعتّى 
الد اللاي ا ر تطبه 2 يعد ذلك قران انات لاف عل الك 
هل نوی وتلفظ به احتیارا أو من غير احتیار؟ فن کان IT‏ 
بالصّيغة الموجبة لعقد ماء مع فهمه لمدلوله؛ فإن العقد يازمه بسلا حلاف 
وقفت عليه وإلا فی الحكم کل حال بحسبه. 
علاقة هذه القاعدة بقاعدة: (العبرة في العقود للمقاصد ولي 
للألفاظ والمباني)"” عقي E‏ 
1دأن اة قاغدة والعرة ى الفقود:) يميق ماد القاعتإذة رال رة 
اللآزمة تلم اة فط سحت إن فحوى الأول متف اعتنتاز 


۲۳/۹ انظر:المنتقى 451/4» وا40» وتفسير القرطبي ۰۱۹۲/۸ والمجموع‎ )١( 
23١1/9 وفتح الباري‎ ٦٥/۱ و ۰۲۰۷-۲۰۹ و ۰۱۹۱/۱۹ والمنثور‎ ۰۱٤۹/۱۸ و‎ 
)4017-101/٠١ والمغني‎ 4١١/٠١ ومختصر الخرقي‎ 2544/١759 »٠٠هو‎ 
٤ .۳۸۲/١ وشرح منتهى الإرادات‎ 

(۲) انظر:بدائع الصّنائع 287/5 والفروق 255/١‏ وفتح الباري 2547/١7‏ وأشباه 
السيوطي ص4 »٠۰۹-۲۳۰‏ وشرح القواعد للزرقا ص 278-٠٠‏ وتطبيقات قواعد 
الفقه ص 2177-1١17‏ والوجيز ص ۸۷» جمهرة القواعد ١/5ه8ه-557.‏ 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ۸٠٠١‏ 








عى والمقصود وترجيحهما اللفظ والصّورة في تشخيص نوعية 

العقود وتحديدها. 

وأمّا القاعدة الثانية فإن فحواها اعتبار اللفظ مع الثَيِة حسب 
الأحوال في لزوم العقد» وبيان أحكامها من حيث الصحة والبطلان. 
؟-أنَ مهمّة القاعدة الثانية في إصدار الحكم بلزوم العقد وعدمه تأتي بعد 

إعمال القاعدة الأولى بتحديد نوعية العقد وصحتها. 

مثال ذلك:إذا قال شخصٌ لآخر:(وهبت لك هذه البقرة بجملك). 

تحليله: يُلْحَظْ في هذا المثال أن لفظ (الهبة) موضوعٌ عى شرعي» 
فقد عير عنها عن معنّى شرع آحر بطريق التحويز نظراً إلى جملة ما يدل 
عليه كلام العاقد ومقصده منه» فيصير هو المعتبر؛ فيكون هذا عقد بيع ولا 
يمنع من ذلك التعبير بلفظ: (وهبت)؛ بناء على قاعدة: (العبرة في العتقود 
للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني). وبهذا تم إعمالها في تحديد نوع 
العقد وتشخيصه وهو (عقد ببع) أخد من قوله: : (بجملك)؛ فإن الهمبة 
بدو ب دع عوض» ولا ذكر العوض عُلمَ آله عقد بيع لا هبة ويأخذ العقد 
أحكام البيع» فهذا هو القرينة اللفظية وحدت ف العقد؛ ان + كر ال 
قرينة تجعل لفظ المبة جلي الدّلالة على قصد البيع. 

اما لو قال: بل نويت ما تلفظت به-أي :الهبة-»وأن قوله:(بجملك) 
غير مراد؛ فإ العقد يلزم هبة دون بيع. والله -تعالى - أعلم. ۰ 
من أدلّة القاعدة: 


5 ا 7 0 نا 55 8 11 
١-قوله‏ يليه : رما الأعمال بالتية» وإِنّما لكل امرئ ما نوى 


.oor-00۲/\ انظر: جمهرة القواعد‎ )١( 
.]٠١[ تقدم تخريجه في القاعدة:‎ )۲( 


ادم القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 








وحه الاستدلال منه: أله عليه الت لم يقرد فيه اليّةَ عن العمل؛ ولا 
العمل عن اء بل جمعهما جميعاء وم وجب حكمٌ أحدهما دون الآ 
فصحّ أن لا عمل إلا بتي ولا نة إل بعمل. 
-قوله صل راذا اراد عدي أن یل سے فو كرما عا بدن 
يعملها؛ SCO‏ 6 وفي لفظ: ةا جيم 
بسيكة وم يعملها لَمْ بها عليه...) 
وجه الاستدلال منه: yy‏ بالعمل 
للزوم كتابة الإثم عليه؛ فمَنْ هَمّ بسيّة فلَمْ يعملها لم تكتب عليه؛ فام 
الذي لا ركيت هي ا اط الع را قطن ان عة وله ا ع 
ولا نيّة ولا عزمٌ إنّما المؤاخذة تقع لمَنْ هَمّ على الشّيء فشرع فيه لا 
مَنْ هَم به ولم يتصل به العمل؛ فدل على أن مطلق الهم والإرادة البانطة - 
التية- لا يكفي زوه اعقو ريات الوا 
#اقوله ا : «إن اغ وجل جاور لاني عَمّا حدّنت به اسما ما 


قعل ار a‏ 


)١(‏ انظر: المحلى ۱۹ و۹ و 

(۲) هن حديث أبي هريرة رضي الله عنه» أخ رجه البخاري قى صحيحه 4۷۳/۱۳»› 
كتاب التوحيد» باب قول الله عر وحل: أن يلوا كلم € > [سورة الفتح» 
الآية: »]٠١‏ برقم: »)۷۲۲١(‏ وأخرجه مسلم في صحيحهٍ ۱۱۸-۱ » کتاب 
الإبعانء باب إذا هَمّ العبد بحسنة. .»برقم :(۱۳۱-۱۲۸)»واللفظ له. 

)( انظر: امحلى 8ع وشرح مسلم للتووي۲/ TY.‏ وفتح الباري۱۱/١۳۳-‏ 
.CVANTg TY‏ 

»٠٠١/۹ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» أخرجه البخاري في صحيحه‎ )٤( 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات /٠١1/‏ 








وجه الاستدلال منه: حيث دل أن الإرادة الباطنة والخواطر وحديث 
التفس لا يؤاخذ مما ما لم يقارئما العمل أو اللّفظ؛ فدل على أن العقود لا 
تلزم إلا بالتية والّفظ معا" قال في فتح الباري: «دل الخبر على أئه لا 
يجوز وقوع الطلاق بنيّة لا لفظ معها»”". 
4-ومن المعقول؛ أن مّنْ كان في الصّلاة فوقع في خخاطره أن يقطعهاء لم 

تنقطع؛ وإن صم على قطعها بقول أو فعل بطلت» ومثلها الصّوم”". 
موقف المذاهب الفقهية من القاعدة: ٠‏ 

للتصوّر الأوضح لموقف المذاهب الفقهية منهاءرأيت أُوّلاً بيان 

المسألة التي هي مناسبة ذكر القاعدةءثم ثانيا موقفها من القاعدة كقاعدة 


شروط الاستشناء المؤثر في البميئ: 
بذ ادف اق الله أن السا وسا كان ار فرق له ار 


كتاب الطّلاق» باب الطلاق ف الإغلاق» برقم: : (لالا.ه وەه كتاب 
الأعان والتذورء اتا ت اا فى ا برقم: : (558), ومسلم قٍ 
صحيحه ۱۱۷-۱۱۹/۱ كتاب الإيمان» باب تجاوز الله عن حديث الستفس 
والخواطر بالقلب ما لم تستقرٌ برقم (۱۲۷/۲۰۲)» واللفظ له. 

(1) انظر: تفسير القرطبي 2137/48 وشرح مسلم ۳۲۹-۳۲۷/۲ وفتح الباري 
c.۹‏ و١ال/؟".‏ 

(۲) فتح الباري ابن حجر 505/3. 

(۳) انظر: فتح الباري .٠٠١/۱۱‏ 

)٤(‏ الاستثناء الوضعي هو ما يكون بلفظ موضوع للاستثناءءوهو كلمة(إلاآ)أو إحدى 
أخواتها: (غير» سوى» عَدَاء خلاء حاشاء 0 ولا يكون). انظر: بدا سك 
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في حل الأبمان إذا اح ا شروط: 
إن يكون متناسقا مع اليمين. 
أن يكون ا ا به. 
RO‏ ىأر ا لكيه 5( السيمه سين ارظن 


ا احتلفوا 2 هذه ده روط الغلانة؛ یعنی یعنی : إذا فرق اللاإستثناء من 


اتی 


وأذكر منها المسألة ال هي مناسبة ذكر القاعدة فهى الشّرط الثاني؛ 


ادا ان اد اموه 


مثاله: لو قال لامرأته و طالق» e.‏ لآ كذا» هل 


5 وتوضيح التحو .۲۸۷-۲۸٦/۲‏ 
الاستشاع العرق هو تعلق اليمين عة الله تعالى؛ لأله ليس باستثناء في الوضع 
لانعدام أداة الاستثناء» بل لمرو كلمة الط :الا نهم تعارفوا إطلاق الاستثناء 
هذا التو ع» قال الله تعالى: 0 إناہلوتھ کنا بويا ص تعب الإ انمو يرم 
مَصَِحِنَ یشون 4 [سورة القلم» الآيتان: »]١8-1١1/‏ أي: لا يقولون: إن 
شاء ا اله ريت وين الأول فا و لاض و او ا بوعل المنع 
والصّرف دون الحقيقة؛ فأطلق اسم الاستثناء عليه. انظر: بدائع الصنائع lr‏ 
والمنتقى 4517/4» والمجموع .٠۹۱/۱۹‏ 
انظر هذه الشّروط في: بدائع الصّنائع 2047/1 والمنتقى ا امجتهد 
والفروق 05/1 ولهيدب ۹/۳ و2178-150 وشرح منتهى 
الإرادات ۳۸۲-۳۸۱/۹. 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات  ۸٠۰۹‏ 








يصح الاستثناء ويور في اليمين؛ بحيث لا يقع الطلاق» أم لا يصحّ؛ فلا 
قبل حكماً ولا دينا؟9". 

الراب غليها لا لون عة رال ودل ك أن ما كفي تال 
من قرينة أو استثناء على ثلاثة أضرب: 
الضّرب الأوّل: ما لا يصح من الاستشاء نطقاً ولا يةه وهو ما يرفع 
حُكْمَ اللفظ كله. 

مغاله: أن يقول: أنت طالق ثلاث إلا ثلاث أو "تقول انك الى 
نوق اانه كيه ادال أردت طلاقاً لا يقع عليك؛ فهذا لا يصح 
بلفظه ولا بنيته؛ لأنه يرفع حكم الأفظ كله؛ فيصير فيصير الجميع لغوأء فلا يصحّ 
هذا ف اللّغة بالاثفاق» وإذا كان سقط الاستشناء والصّفة» وقع الطلاق”". 
العترب الثاني: ما يبل لفظاء ولا قبل َه لا في الحكمء ولا بينه وبين 
الج هال 3 وهو اتام الأقلء فهذا يصح لفظا؛ لأنّه من لسان العرب» 
ولا يصح بالتية. 

مغاله: أن يفول أنت طالن ثلاثاء ويستشني بقلبه: إلا راسد 
فهذا لا يصح؛ ؛ لأنّ العدد نص فيما تناوله ولا يحتمل غيره؛ فلا يترفع بِالنيّة 
ما ثبت بنصّ اللفظ؛ فإن اللفظ أقوى من النيّة فلغت نيه نی 





)1١(‏ انظر: المهذب ٤4/۳‏ والمجموع ٠۲٠٦/۸‏ والمنشور 257/1١‏ ومختصر الخرقي 
OTE‏ 

(۲) انظر: بدائع الصنائع ١۳-۱٣/۴۳‏ وبداية المجتهد 259/9 وعقد الجحواهر 
۲ه والمهدّب 4۹/۳ والجموع ۰۱٤۸-۱٤۷/۱۸‏ وا۰ ٠‏ والمنشور -٦٥/١‏ 
۸ وفتح الباري ٠٠٠/۹‏ والمغني ذاناك E ISLES‏ 
1 

(۳) انظر: المراجع السابقة. 


ىلم القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





الضرب الثالث: ما يصح نطقاء وإذا نواه دين فيما بينه وبين الله تعالى؛ وذلك 
مثل: تخصيص العموم» أو تقبيد المطلق؛ فإله يصح لفظاً وتُقبل به ديانة. 

مثاله: و نسائي طوالق» واستثتّى بقلبه: إلا فلانة أو تو 
طا من رای قبل ا ركه وون أذ ق ودل آل سمط 
لظ بل يستعمله في بعض ما يقتضيه بعمومه» وقد استعمل العموم بإزاء 
الخصوص كثيراء فهو سائغ ف الغ شائعٌ في الكلام؛ فلا يُمنع من 
استعماله والتَكلّم به؛فإذا أراد به البعضّ صح ويكون اللفظ بنيته مُنصرفا 
إلى ما أراده دون ما لم يرذه. يكن اله تنسح ف ا 
أحد محتملاتهء فأمًا ما ا كالأعداد فلا , 

وحالة الإكر اه أيضا- تدحل في تخصيص العموم؛ فإن ورّى المكره 
بأن قال: أردت بقولي: طلقت فاطمة غير زوجتي» أو نويت الطّلاق من 
الوثاق» أو نويت في نفسي: إن شاء الله م يقع الطّلاق في جميع الصّور”". 

وهذا هو ما عليه المذاهب الفقهية في الجملة» أعني: أن برد النية لا 
يكفي في لزوم الاستشناءء وإن كان هناك اتخات ق بعض اها 

ويلحظ أنهم عا الف امار ا 0 و ی كت 
عقد صحّ قصدا صح نطق لا العكس. وتوجيه ذلك: أن الّفظ أقوى من 


)١(‏ انظر: المراجعة السابقة. 

(۲) انظر: الفروق 1/۱ والمنثور ۸/۱. 

(؟) انظر: مختصر القدوري ص 25١7‏ وبدائع الصّنائع 2541/9 و١٤۲‏ والمداية 
١‏ وبداية امجتهد ۳۹۸/۲ والمهذب 248/8 و۹٤‏ والنجموع -۲٠١/٠۱۸‏ 
141/١15 ۷‏ والمنشور »19-75/١‏ ومختصر الخرقي »401/٠١١‏ والمغني 
Ee GC‏ واو AGS‏ 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ۸١١‏ 








الي لان الف يقع به الاق من غير ب رالية لا يقع ها الطّلاق من غر 
لفظ فلو عملت الّبة رفع القوي بالضّعيف» وذلك لا يجسوز. 0 لحل 
الحكم هو اللفْظ فيُجب اتباعه والعمل عقتضاه في خصوصه وعمومه. 

اَم الاستثناء العرقي فلا حلاف في سقوط تأثيره بنية دون لفظ» فلو 
قال: أنت طالقٌء ونوى بقلبه: إن شاء الله» لا ينفعه الاستتناى ا 
الطّلاق ما یکن غر 
سبب احختلافهم: هل تلزم العقود اللازمة بالنية فقط دون اللفظء أو 
ا 

وبالتظر إلى التفاصيل السابقة يتقرر القول ار المعاني والمقاصد 
-النيّة- واعتبار المباني -مفاد اللفظ- ف العقود وأن ا ع كفنت 
العقود على المقاصد والتيات» مع اعتبار ما يشمل المقاصد التي يها 
القرائنٌ الْفظية التي يُوجَدُ في عقد فتكسبه حكما آخر كما في انعقاد 
الكفالة بلفظ الحوالة» أو العكس. 

واعتبار ما يشمل المقاصد العرفية المرادة لتاس في اصطلاح 
تخاطبهم؛ فإِنّها معتبرة في تعيين جهة العقود فقد صرح الفقهاء به يحمل 
كلام كل إنسان على لغته وعرفه في المعاملات وإن خالفت لغة الشضرع 
وعرفه» وذلك لأن الارتباط الذي يتكوّن به العقد هو في الحقيقة 


.451- 451/9 ءوالمحلى‎ N «| انظر :المهذذب41/7 »والمغني‎ )١( 

(۲) انظر: بدائع الصنائع ۳ المنتقى -017 24 وبداية الجتهد 599/5 
و151/7» وعقدالجواهر ۲ واه والملهدذب ۳ والمحموع 
۸ و ؛ والمغني ۰ والحلی ۰۳۱۱/۹ و۹/٤۸٤-۸1٤.‏ 

(0) انظر: بداية الحتهد ۳۹۹/۲ والفروق .55/١‏ 

(4) انظر: صحيح البخاري 27٠0/4‏ وفتح الباري >٠٠ ٤/۹‏ وشرح القواعد للزرقا 
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الارتباط بين إرادتي العاقدين الباطنيتين د يسميها الفقهاء بالنية في إنشاء 

التقوقة راما غدل عن هان اران بسي العقد من لفل أو فعل 

واضحة الذلالة على الإرادة يتفاهم عليها العاقدان بأي لغة eT‏ أو 
التغوو قن الآزافة واا كالكتابة» والإشارة» E‏ وهذه هي 
الإرادة الظاهرة» وعليها التعويل في إنشاء العقود؛لأتها تَر عن الإرادة 

الباطنةوتكشفها”". 

بناء هذا؛ فإنّه تشترط مطابقة الإرادئين: الباطنة -النّية- والظاهرة - 

العبارة أو اللفظ- يماما حتّى .ينشأ العقد ويلزه”". 

من تطبيقات القاعدة: 

١‏ مَنْ قال لامرأته: يا فلانة» ونوى بذلك طلاقها لا تطلق؛ لأن العقود 
اللازمة لا تلزم بالتية دون اللفظءولم يأت بصيغة صريحة »ومن عزم على 
الظهار لا يصير مظاهرا اومن ا عاتن لم يُعَدَ يعد قاذفا0”©. 

امن طلق امرأته في نفسه لم يلزمه الطلاق» وكذلك لا يلزم البيع ف 
التفس» والعتق ني التفس» والمراجعة في التفس» ونحو ذلك . 





ص هه وجمهرة القواعد .٥١۲/١‏ 

)١(‏ انظر: بدائع الصنائع 2155-١779‏ وأشباه ابن نيم ص 23007 والمدحل لدراسة 
الشريعة ص 2514752 2551-5559 وشرح القواعد الفقهية ص ٠١‏ والمدخل إلى 
فقه المعامالات ص .7٠١5‏ 

(۲) انظر: بداية امجتهد ۳۲۹/۳ والمجموع 2151/9 والمغني .4037/٠١‏ 

(۳) .انظر: فتح الباري 0/9 .5.5-15. 

(). كل هذه العقود لا تلزم بمجرّد نة القلب دون اللفظ. 
انظر: المنتقى 451/4» وههغ؛ء وامحلى 451//9. 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ۸١٣١‏ 








OEY SEBE طالة ووس‎ E 
ولو نوى الاستثناء بقلبه يقع الطلاق”"©.‎ 

#حومّن قال لامرأته: أنت طالق) وترق ىق فة ثلانا لا بقع إلا هة 
TT‏ 

ه-إذا صدرت العبارة من غير قصد آل ينا كما ف غار ة الات 
وا مجنون والصبي غير المميز» ففي هذه الحالة لا عبرة يماء OEE‏ 
عقد؛ إذ لا إرادة هؤلاءء اع لمر ل 5 
في التفس؛ فإذا توبك إرادة باطنة لا تكون لها دلالتها الظذاهرة 
فينتفي عملها وتُهمل» ولأن العقل شرط أهليّة التصرّف وهو مفقوذ 
ههناء وقد قال بيك : «رفع القلم عن ثلاثة: عن التائم حتى يستيقظء 
وعن الْمُبْتََى حتى يبرأء وعن الصَبِيّ حتى يكبر»' '. 





.59-55/1١ انظر: المنثور‎ )١( 

(۲) انظر: فتح الباري ۳.0/۹ 

(3١‏ 502 ) أخرجه أبو داود في سننه 
غ/ه-.5ه. كتاب الحدود» باب في المجنون يسرق ا ترقم: 
(5505-4998)» والرفدي ال مص 1 عاب الحدود» باب ما جاء فيمن 
لا يجب عليه الح برقم: »)۱٤۲۳(‏ والحديث روي مرفوعاً وموقوفاء وقال 
الترمذي فيه: «روالعمل على هذا الحديث عند أهل العلم». 
وأورده البخاري في صحيحه ٠/8‏ ۰ و۱۲ تعليقا ا وموقونا غل غل سنن 
أبي طالب رضي الله عنه. وذكر ابن حجر من وصله في فتح الباري ۰/۹ كتاب 
الطّلاق» وتي 5 ؛ كتاب المحاربين» ثم قال: رروهذه طرق تقوی بعضها 
روه لاماي eT E‏ :لا يصح منها شيء؛ 
والمرفوع أولى بالصّواب. قلت: -ابن حجر-: وللمرفوع شاهدٌ من حديث أبي 
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5 إذا رة العتا رة الک ا درهو ای ر رک مک 


العاف ولا الرحل من المرأة-؛فإن كان سكره بطريق مباح؛ كما لو 
رات ال ا أو اذ أو إكراهاً ففي هذه الحالة لا 


تعتبر عبارته فلا یعتد بتصرفاته ولا تلزم عقوده؛ فهو كابحنون في 
أقوالة وأفعالهة» فا به وبين التاس» وف ايه وبين اله الا فما دهي 


وقته من الصّلوات؛ فقيل: إِنّها لا تسقط بخلاف الحنون. 


N‏ ولكن إذا كان سکره ار لمم عن عل تنه اضيب + ون 


اعذلق اللقهاء ي اعتيان غبارته؟ هدهب اة والكاية وس 
للالكية إل عازه والعقات ا عقوية و وهر أرما 
قول جمهور الفقهاء في الطلاق والعتق. 

وذهب الالكية والظاهرية وبعض الحنفية وقول للشّافعية والحنابلة في 


رواية إلى إهدارها وعدم الاعتداد ما فلا تلزمه العقود؛ لأن السَكرَان لا 


إدريس الخولاني -وساقهح). 

وصحّحه الألباني في إرواء الغليل »4/١‏ والجامع الصّغير وزياداته برقم: »)٥۸۲١(‏ 
وصحيح سنن ابن ماجه برقم: (1770)» وانظر: المحلى 255/١‏ هامش ))١(‏ 
وبجمع الرّوائد 51/5 5. 

انظر: بدائع الصنائع 4155/7 والبيان والتحصيل »٠١۹-۲١۷/٤‏ وجامع 
الأمهات ص ۲۹۳ والمجموع AEA‏ وفتح الباري 2505-7٠60/9‏ ومختصر 
الخرقي 2547/٠١‏ والمغني 47/١١‏ 48-1 5 والحلى ۰۳۰۸/۱ و4075-1417/1/5. 
انظر: المداية ./١‏ ۰ وبدائع الصّنائع ۰٠١۸/۳‏ والبيان والتحصيل 2751/4 وبداية 
امجتهد /157؛ وعقد الجواهر »٥۰۸/۲‏ وحامع الأمّهات ص ۲۹۲۳ء والمهذب 
15-517 والمجموع 2147-144/18 و2148 و۲۰۹ وفتح الباري ۳۰۱/۹- 
ءومختصر الخرقي 47/١٠١‏ 7»والمغني ٠‏ و الى 4177-071/9. 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ۸١١‏ 


ّم الي ا 5000700 


قصد له؛ فلا تكون عبارأة معبّرة عن إرادة؛ فتهمل وتعتبر لغوا لا قيمة لها؛ 
لأنه زائل العقل» والعقل من شرائط أهليّة التَصرّف فلا يلزمه شيء من 
ذلك» ولذا لا يقع طلاق الحنون والصّبيّ الذي لا يعقل. 

۸- ذا عيدوت الغاره a‏ 


لقن أعجمي اة ا العربية تفيد الإيجاب؛ فقال: ا يفيد 
القبول! قفي هذه الخالة لا تكون لعبارة الأعحري قيمة ولا فما 


غ 0 س. ف 





(1) 


00 


ولعلّ هذا القول هو الرّاجح وليس فعله مَعْصية اشرب هو امسق E‏ اسقط 
عنه حكم الصاحي العاقل» ووجه ذلك أن الله تعالى بين في قوله: ل اا ادن 
امنا لا روا الاو رار شكرئ سی موا ما کشو 4« [سورة التساء الآية: ir‏ 
ن كرا لا يعلم ما يقول» ُن ایر اله تما آله لا يدري ما يقول فلا يمل أن 
يرم شيعا من الأحكام لا طلاقاً ولا غيره؛ لاله غير مخاطب؛ إذ ليس من ذوي 
الألباب. 
ا قول من قال: يود بر إن كان عَاصيا بحجّة أنه لو سقط عنه الحد؛ لكان 
باخام قل عدر تحامق» ومَنْ يدري آله أحمق؟ 
يجاب عنه بأنّه: لا + يخفى السّكران من المتساكرء ولا الأحمق من المتحامق. والله تعالى أعلم. 
انظر: القولين وأدلتهما في: وبدائع الصّنائع ٠١۹-٠١۸/۳‏ والحداية TT./\‏ 
وأشبان ابن بحيم ص ۳۱۱-۳۱۰» والبيان والتحصيل ٠ .-۲٠۷/٤‏ وبداية 
امجتهد ٠١٠٦/۳‏ وعقد الجواهر ؟/.5» والمهذب 251/7 والمجموع -١545/1١48‏ 
٦‏ وفتح الباري ۳٠٦-4‏ ومختصر الخرقي ۳٤٦/٠١‏ والمغني 
۰۳٤۸-۰‏ وزاد المعاد ۲٠٠-۲١۲/۲‏ وإعلام الموقعين »٤١-٤١/٤‏ 
والمحلى ۳۰۸/٦‏ و۷۲/۹٤-٦۷٤.‏ 
انظر: بدائع الصّنائع ٠٦۳/۳‏ وعقد الجسواهر 5 والنجموع ۰۱٤۹/۱۸‏ 
وأشباه السبكي ۲ وامحلى ٤٥٥١/۹‏ والمدخل لدراسة الشريعة ص ٠٠١۳‏ . 
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4-. إذا صدرت العبارة مع قصد التَلفظ يما وفهم معناهاء ولكن من غير 
ند تشاع عقد و ر آخر ؛ كالحفظ والتعليم والحاكي» 

ففي هذه الحالة همل هذه العبارةأولا يلزم ها أيّ تصرّف7©. كنبا 
لو مثل مدر لعقد بيع بقوله: بعك سيارتي -وله سيارة-» وقال 
التلميذ: : اشتريت؛ فإن البيع لا ينعقد لعدم وجود التية مع اللفظ. 

١-صدور‏ العبارة حطأً أو نسياناء أ من غر فصن التلفظ ها و إرادة 
معناها؛ إذ الخطأ و وقوع ایی عبر اإرادة .من و ها 
كما لو أراد رجحل أن يقول لزوجته: أنت طالعة فجرى على لسانه 
ف أنت طالقة» ففي هذه الحالة ممل العبارة وتعد لغوا 
ولا يلزم الطّلاق؛ لأن اللفظ إتما اعتبر لدلالته على قصد المتكلّم 
وإرادته لمعناه وموجبه؛ فإذا انتفى هذا القصد كان الكلام لغواً لا قيمة 
ا وقد عل هنا قوله يل : ران الله تحاوز لأمّتي الخطأ والتسيان 
وما استكرهوا عليمم”". 
وسوّى الحنفية بين القاصد والمكره والنّاسي في الأمان والطلاق» 

فتعتبر يمين المكره والنّاسي كالقاصد. 

١,‏ -صدور العبارة على سبيل المزل» بمعتى أن الشتحص يتكلم بالعبارة 
قاصدا الفط يما من غير إرادة إنشاء عقد بما؛ فاهازل يتكلم بكلا 





)١(‏ انظر: فتح الباري 01/5 والحلى ٤٦٦/۹‏ والمدخل لدراسة الشّريعة ص 07 ؟. 

(۲) انظر: عقد الجواهر ۲ء وجامع الأمّهات ص ٥‏ وفتح الباري 501/9- 
05-1 و١ ٠٦١-٠١۸/١‏ والمحلى 459/9-.45. والمدحل لدراسة 
الشريعة ص .٠٠۳‏ 

2( تَقدّم تخريجه في القاعدة: [ * ] تي فقرة شرح مفردات القاعدة. 

.507/5 انظر: المداية ۲ وفتح الباري‎ )٤( 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ۸١۱۷‏ 








باختياره وهو عا بمعناه من غير قصد لموجبه» أي: من غير إرادة 

الحكم المترتّب عليه وقد اختلف الفقهاء في صحة عبارة الهازل: 

فذهب المالكية والشافعية والحنابلة في المذهب إلى صحتها وانعقاد العقد جا 
في التصرّفات الى لا ييطلها الهزل وهي: التكاح والطلاق والرّجعة والعتاق؛ فهذا 
يقع بمُجرّد صدوره؛ لأنّه من باب ترتيب الأحكام على أسبابماء وذلك لقوله ككل 
لاٹ جهن جد 208 جد التكاح والطلاق» و واا 
تأكيدٌ لأمر الفروج واحتياطً له» ويشهد له قوله -تعالى-: ودا علق ألا 


وده د رو 2 57م صلا ر جر روج سو عدي سورع عاص در 
ل جهن ایکوش يعو أوْسَرْحوهنَ روفي ولا نی کوش رادا علد وا 
ومن قعل َلك همد َا َس ولا دوا ایت أله هروا 04"؛ حيث فى الله 
تعالى -في سياق ذكره لأحكام الطلاق- عن أتخاذ أحكامه في طريق الهزء؛ فإنْها 
جحد كلهاء فمن هزأ بها رم فما عدا هذه التَصرّفات من سائر العقود؛ فإنّها 
تبطل باهزل ولا تنعقد بعبارة الهازل لعدم وجود التية مع اللفظ. ٠‏ 
وذهب الحنفية وبعض المالكية وقول للشافعية والحنابلة في رواية إلى 
صحة عبارة الهازل وانعقاد جميع العقود ما قياسا على صحة عبارته في 


العقود والتَصرّفات التي لا يبطلها المزل. 





ر تقدم تخريجه في القاعدة: [18] الدليل )٤(‏ من أدلّة الأسباب القهرية. 

(۲) سورة البقرة» الآية: .711١‏ 

(۳) انظر: أحكام ابن العربي 0١‏ وتفسير القرطبي ٠٠۰-۱٤۹/۳‏ . 

»1517/17 انظر: معالم السّتن » وعارضة الأحوذي 2151/0 وبداية المجتهد‎ )٤( 
25*18 والمجموع‎ “o. وجامع الأمّهات ص ۰۲۹۰ تفسير القرطبي‎ 
والإنصاف 2377/4 و597/17؛‎ ۰1۸۷-٦۸۰ و4/14 21 وإعلام الموقعین ص‎ 
: .٠١۲/۳ وشرح منتهى الإرادات‎ ۰٤٦٥/۸ و‎ 

(ه) انظر: بدائع الصنائع عر كن و A‏ و والمداية۲۲۰-۲۲۹/۱› 


A1۸‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 


ولعل القول بالتفريق بين التوعين هو الرّاجحح؛ والله -تعالى- أعلم 
وذلك لما يأتي: 
ألا للنصّ الصّحيح الصّريح الوارد في التفريق بينهما ذلك. 
ثانياً: : ولأن في التَصرّفات المسكناة مستا لله نمال وما كان كذلك لا يجوز 
أن يهزل فيه؛ فإذا جاء بالعبارة التي من شأفها إفادة إنشاء هذه التَصرّفات؟؛ 
نشأ التصرّف وثبت الحكم» ا يقصده؛ لأن الإنسان لا يجوز له أن 
يهزل مع ربه ولا بآياته. 
بخلاف التصرفات الالية الى هي محض حن العباد؛ فإها تفسد 
بالهحزل ولا يش ينبت يما حكم ولا ينعقد با عمَدٌ؛ لعدم قصد المازل بعبارته 
ا E‏ له تكلم ا الملل لا عل ع اة عل س ا 
والهزل 5 جواز العقد؛ لأنّه يعدم الرضا بمباشرة السّبب» فلم يكن هذا 
عدا منعقداً ف حقّ الحكم0". 
تالا تلان ا و زور نسم شر ع کو بعد ان 
بغير قصده ورضاه. 
-١5‏ صدور العبارة بالإكراه من غير قصد» والإكراه هو: حمل الغير على أمر 
تع عنه بتهديده بأذى لا يجتمله؛ ويقدر الخامل على إيقاعه ريص 
الغير نحائفاً به(". وعبارة المكره -إذا ما توافرت شروط الإكراه- لا 








وأشباه ابن جيم ص ۰٠۰‏ و8١23‏ وعقد الجواهر ۱۸/۲ه» وجامع الأمّهات ص 
٥‏ والمجموع ۱۲٤/۹‏ والإنصاف 2555/5 و ۳۹٦/۷‏ و455/46» وأعسلام 
الموقعين ص .1۸۷-٦۸١‏ 

.٠۸۹/٤ انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) انظر: المداية «/578؟؛ وأشباه ابن جيم ص 25١8‏ و2585 وبداية المجتهد 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ۸١١‏ 





قبوة ا عند :المالكية و اة و اة و الاه فا مقن يمنا 

تفا ا كاف أن ا ان اق 

تصرّفات المكره الإقرارية"؛ ؛وذلك لأنها لم تصدر عن قصد صحيج 

وإرادة سليمة» وإتما صدر بقصد دفع الأذى عن قائلها. 

وذهب الحنفية في تصرّفات المكره الشرعية الإنشائية مذهب 
التفصيل» وفصلوا بين ما لا يحتمل الفسخ من الإنشاءات وما يحتمل 
الفسخ منها. 

وما الذي لا يحتمل الفسخ؛ فالطلاق والعتاق والرّجعة والتكاح 
واليمين والنذر والظهار والإيلاء والفيء في الإيلاء والتدبير والعفو عن 
اقتا ف قا ا e‏ دهم قالوا: لا تلم أن 
الطّلاق والعتاق وکل تصرف قول ر E TEY oS‏ 
الأقوال كما يعمل على الاعتقادات؛ لأنّ أحداً لا يقدر علي استعمال لسان 
غيره بالكلام على تغبير ما يعتقده بقلبه جبراء امات و 
به قاذ يكو شیک ها عليه تحقيقة فلا رتناو له ادرت 


۲۳ وعقد الجواهر ۱۹/۲ء» والمجموع 2١54/١8‏ وفتح الباري 2377/١7‏ 
ومختصر الخرقي ٠٠١٠/٠١‏ والمغني »٠٠٠-٠١١٠/٠١‏ والمدحل لدراسة التشريعة 
من 0884 رمع له الفقهاء ص 35. 

)١(‏ انظر: صحيح البخاري 2777/١7‏ وبداية المحتهد ٣/١١٠ء‏ وعقدالجواهر 
ا ل له 
TYAN coool «7‏ لالاءومختصر الخرقي 2748/١١‏ و۰۰٠۰‏ 
والمغني 746/1١‏ و ۳۰۱-۳۲۰۰ والحلی 5/197 .2517-5 و453-4517/8. 

(؟) انظر: بدائع الصنائع .٠١5/5‏ 

(۳) انظر: مختصر القدوري ص ۲۲۹»› وبدائع الصّنتائع ۱۹٤-۱۹۳/٩‏ و١٠٠۲-‏ 


٠م‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 








أما التَصرّفات الإنشائية التي تحتمل الفسخ؛ فالبيع e‏ ر 
والإحازة ونحوها؛ فالإكراه يوجب فسادها فلا تعد و ولا 
تترتّب عليها آثارها في الحال» ولكن إذا أجازها المكره بعد زوال 
الأكراه ترت عليه اثاره20. 

ولعل قول الجمهور هو الراحح» وذلك لحديث رفع المؤاخحذة عن 
المكرّه”©؛ وجواب الحنفية عنه بأن المراد منه الإكراه على لكر لأن 
القوم كانوا حديثي الإسلام» وكان الإكراه على الكفر ظاهرا يومئذ» 
وكان يجري على ألسنتهم كلمات الكفر خخطأ وسهواً؛قعفا الله جل 
جلاله عن ذلك. وهذا التخصيص غير مُسلَم له؛ لأ العبرة بعموم 
الفط لأ وض الت ويعني ذلك: أن عموم اللفظ مقدّمٌ على 


خصوص ا 


تنبيه : الإكراه إذا كان بحق لازم له في حال طواعيته؛ فإنه يصح مع 


الإكراه» وما لا فلاء فعلى هذا؛ يصح ج إكراه الإمام ب بعض المكلفين للقيام 


بفرض الكفاية ويقع موقعه 


لفق 


ويصح إكراه الحربي على الإسلام لا العكس» ولا يصح إكراه 


05 


٥‏ واطداية ۰۷۲/۲ و ۲۷٦-۲۷٥/۳‏ وأشباه ابن نیم ص 25808 و۰۲۸۲ 
والمدخل لدراسة الشريعة ص .٠٠٤‏ 

انظر: المراجع السابقة. 

َقدّم تخريحه في القاعدة: [؟] قي فقرة شرح مفردات القاعدة. 

انظر: بداية امحتهد ٠١٦-۱١١/۳‏ والمغني 2547/٠١‏ و.501-95, وإعلام 
الموقعين ص ١٤٦٦ء‏ وشرح منتهى الإرادات 5 وفتح الباري .75/١‏ 


انظر: المهذب ۳ والنثور 4۹/۲ والمغني .581/١١‏ 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ۸۲١‏ 





الذْمَّ على الإسلام على الأصح؛ لأنه يقرّ على كفره بالجزية0". 
ويصمّ إكراه الحاكم المولي على الطلاق فيقع طلاقه؛ لآأنه قول 
حمل عليه بحقّ» فصح كالحربي إذا أكره على الإسلام”". 


.5531/١ والمغني‎ 2٠٠١-95و‎ ۰٩٦/۲ انظر: المهذّب 215/8 والمنشور‎ )١( 
.٠١۱/۱٠۰ انظر: المهذب ۲۲/۳ والمغني‎ )۲( 


AYY‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 








المبحث الثاني :القاعدة الثانية والثلاثون ]٠۲(‏ 
[ قبض الأوائل من الأثمان يقوم مقام قبض الأواخر ] 
ذكر ابن رشد هذه القاعدة ضمن المسائل المسكوت عنها في باب 
البيوع دليلاً لأحد الأقوال؛ حيث قال: «ومن هذا الباب -أي: بيع الأعيان 
إلى أجل كما كان رى ابن القاسه: أنه لا يجوز أن ياخد ال جل من غره 
3 ین له عليه- مرا قد بدا صلاحه وا شن ا ا 


6 همه 


ركان أشيب ولك وهول: ا لين بالدّين ما لم شرع 
e‏ منه» أعني : أنه كان يرق أن: قَبْضَ الأوائل من ٠‏ الأثمّان 


قوم مَقامَ فض الأواخرء وهو القياس عند كثير من المالكبّين» وهو قول 
الشافعية” واي حنيفة )7 . 


)١(‏ وهو الصحيح؛ لأن البيع بيع صحيحٌ؛ حيث اتفق الفقهاء على جواز بيع الثمر بعد 
بدو صلاحه في الجملة» وقبض البائع قبضّ صحيح باعتبار القبض السابق. 
انظر: مختصر القدوري ص 87» والحداية 7/7 4» ورسالة القيروانسي ص 25١17‏ 
والتلقين صن ۳۷۲ وللعونة عاق وك 0 وير 18 وللقذيات 6/۲ 
وشرحي ابن ناحي وزروق 2173/7 وقذيب الفروق 2777/7 وإجماع ابن المنذر 
ص 55 ف »)٠۷١(‏ والمغفي 5 © و١١٠‏ والمقنع والشرح الكبير 
والإنصاف .١191/1١7‏ 

(۲) انظر: المهذب 2409/9 و455. 

(۳) وقول الحنابلة. 
انظر: مختصر القدوري ص 2٠١5-١١54‏ وبدائع الصنائع 2358/4 وت و۳۸۳ 
و95؟عءو؟5؛4ءوالهداية388-977/5ء والإنصاف ›۱۰٦-۱۰٥/۱۲‏ و١9١.‏ 

.٠١٠٠۲/۳ بداية المجتهد‎ )٤( 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ۸۲٣‏ 








توثيقها: 

هذه القاعدة ورد ذكرها في كتب أهل العلم بصيغة قريبة وبخاصة 
المالكية”'؟, أو مفادهاء أمّا الصيغة القريبة فمنها 

ما جاء في الذحيرة: «قبض الأوائل كقبض الأواخر بالجملة)”"©. 

وأمّا مفادها فمنها: 

ما جاء ل بدائع لمع «ومن تاخز ا الل أن يطالبه 
بأجرة كل يوم؛ لله الود متي و إلا أن بين وقت الاستحقاق 
بالعقد؛ لأنْه بمئْزلة التأحيل» وكذلك إجارة”" الأراضي لما بيناء ومن 
استأجر بعيرا إلى مكة فللجمال أن يطالبه بأجرة كل مرحلة؛ د سو کل 
ا ال اير 
الي لل كرام ا اتا نظيره: 


.۳۱۷ انظر: تطبيقات قواعد الفقه ق (۸۸)» ص‎ )١١ 

(١‏ الد للقراقي »۳۸۷/١‏ و/١١4»‏ وانظر: التاج والإإكليل ٠١١/۷‏ وتمهذيب 
الفروق ۲۷۳/۳. ش 

(۳) الإحارة هي بيع المنفعة» وهي على نوعين: إحارة على المنافع؛ وإحارة على 
الأعمال» والمنافع مثل: سكتى الدّار» وزراعة الأرض» وركوب الذابة أو السّيارة؛ 
ونحوه» والأعمال مثل: الخيّاطة والقصارة والبناء ونحوهاء وقد يقام فيه تسليم التفس 
مقام الاستيفاء كما في الأحير الخاص. 
انظر: بدائع الصّنائع5/4 2117-١1‏ و۰۱۸ وت و۳۳۱ و٥۳۹‏ والمعونة 2٠١8/4/5‏ 
والمهذّب ٤/۲‏ ۳۹ والمقنع والشّرح الكبير 2577/١ ٤‏ والإنصاف 5 .759/١‏ 

(4) الحداية للمرغيناني ۲۳۳-۲۳۲/۳» و2579-718 وانظر: مختصر القدوري ص 
٠ o-۳‏ وبدائع الصنائع ٠۳/٤‏ -6 5 والحداية ۲۳۳/۳. 


ئ AY‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





قبض أوائل المنافع المأحوذة في الدّيون وكذلك جملة الإحارات». 

وفيه: «الشّروع ف القبض كقبض الحملق»'"". 

اجا ق الد رن كان على عمل معین لم مو إلا في الوقت 
الذي يمكن الشروع فيه في العمل؛ لأنّ إجارة العين كبيع العين» وبيسع 
العين لا يجوز إلا على ما يمكن الشّروع في قبضهاء فكذلك الإجارة»”, 
فجعل الشّروع في العمل قبضا مبيحا للعقد. 

ما حاء في تقرير القواعد: «الأجير يجب دفع الأجرة إليه إذا شرع في 
العمل؛ لاه قد سلم نفسه لاستيفاء المنفعة» فهو كتسليم الذار المؤجّرة)0©. 

ما جاء في الإنصاف: ررفائدة: يجوز لمشتريه -الحب بعد اشتداده- 
أن يبيعه قبل جدّه على الصّحيح من لدعي وغل اتن ااا 9 
وح من القبض ما يُمُكن» فكفى“. 

وهذه القاعدة نظيرة القاعدة الأصولية: (الأحذ بأوائل الأسماء أو 
بأواحرها). 

قال ف جمراقئ السود : 
والأحذ بالأوّل لا بالآحر مرج في مقتضى الأوامر 


جاء ف نثر الورود: ررهذه الأبيات تشير إلى القاغدة: الممماة ف 


.۳۸۷/١ الذخيرة للقرافيه/5 25 وانظر :التفریع لابن احلاب 1737/5 والذّخيرة‎ 01١ 
. ٤١۷/١ الذحيرة للقرافي‎ )۲( 

20 المهذب للشيرازي ٠‏ وانظر: مختصر الخرقي 45 . 

.۲۱۸ ص‎ )٤۸( قواعد ابن رحب ق‎ )٤( 

(ه) الإنصاف للمرداوي ۱۹۱/۱۲. 

(6) مراقي السعود ص ۲۱۷› ف (۳۱۳). 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات 5 "/ 





(الأحذ بأوائل الأشياء أو اورم ايعان أنه إذا علق الحكم على 
معنی 8 له محامل كثيرة» وجزعيّات متباينة في الكثرة والقلة» والمشقة 
والحفة»هل يقتصر بذلك الحكم على أدئى المراتب لتحقق الْمُسَمَّى 
ية في اولك فيه طريق الاسواط ق فق دلت الى الكل 
ع المراتب؟ فهذا موضع الخللاف. 

وتعالة» لأف يالطيا به (ف لفالف شيل كي الكل :روي اتن 
ايت أن تقض نا أعاذها لاط و كاك الأمر اليل اله بع 
وإنقاء البشرة؛ فإنّه يقتضي الدَلكَ للعضوء فهل يقتصر على أدنّى رتبة 
يصدق عليها الدّلك أو لا بد من أعلاها للاحتياط؟ ' 

ومنشاً الخلاف ف المسألة: نها تحاذيها أصلان: الأوّل: أن الأمر دال 
علن الوجنوب» والثاني : أن الأصل وزاك لدم 

اشا اموأف(“ إلى أن الأحذ بالأوائل مُرَحَّحّ في مقتضى الأوامر, 
أي : أن مقتضى الأوامر N‏ المأمور به E‏ 
للع ا ارم 

و رطا وتلك الحزئيات متفاوتة في 
الشدة والخفة وليس الخلاف في إجراء أحكام الجزءيّات على الأحزاء؛ 
إذ لا حلاف أن الكل لا يقتصر به على جزئه فلا تُجزئ ركعة عن 
ركعتين في الصبح» ولا جزء من رمضان؛ أن الال يلرم الكل 
والحزئي يستلزم الل . 


)1( يشير إلى عبد الله العلوي (ت: ۱۲۳۰هے)»› صاحب مراقي السعود. 
(۲) نشر الورود للشّيخ محمّد الأمين الشنقيطي ص ۲۱۷. 


AY‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





قال في الجامع القرآن في مسألة ما يكفي من التكاح في 
قوله تعالى: فَنطلْمَها مايل َل لد مر بد کی کے روجا عد عر 4 كروما لدي 
يبیح التحليل» وذكر ثلاثة تأويلات: 
الأوؤل: مجرّد العقد كاف. 
الثاني : لا يكفي مجرد ال يكون الإنزال. 
الثالث: أن الوطء كاف في ذلك» وهو التقاء الختانين الذي يوجب الحد 
لسر :ريسيد الصو والح ويُحصن الرّوجين» ويوجب كمال الصّداق”". 
فإن قيل: ان الحكم يتعلق بأوائل الأسماء لزم التأويل الأوّل» وإن 
قيل: إن الحكم يتعلق بأواخر الأسماء لزم القول باشتراط الإنزال مع مغيب 
الحشفة في الإحلال؛ لأنّه آحر ذوق العُسّيلة على التأويل الثاني" . 
شرح مفردات القاعدة: 0 
الأوائل: جمع أوّل» وهو مفتتح العدد» وهو الذي له ثانء ويكون بمعنى 
الواحد” “. 
الأثمان: چ ثمّن» وهو: اسمٌ لما يأحذه البائع في مقابلة المَبييع عينا كان 
أو سلعَةء وکل ما يحصل عوضاً عن شيء فهو نَم . 


٠ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

68 ا 5 والثاني للحسن بن أبي الحسسن»› والقالث 
الت ا ا 
انظر: رسالة القيرواني ص 285 وتفسير القرطبي 1/8 .١‏ 

(۳) انظر:تفسير القرطبي ٤ ١/5‏ وانظر:إجماع ابن المنذر صه4؛ف(١١4).وأحكام‏ 
اوا 

۲ والمصباح المنير ص‎ ٠٤٠١ انظر: المفردات ص‎ )٤( 

(ه) انظر: المفردات ص۸۸ والمصباح المنير ص۳۳ وفتح الباري 2181/5 والمغني .tov/1‏ 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ۸۲۷ 








وجاء تعريفه في معجم لغة الفقهاء بأنّه: «قيمة الشيء وسعره الذي 
كه التراضي عليه فهو أعم من القيمة التي هي السّعر | كد “للف ترق 
ما المقرّمون» أو هو: ۰ 
ا دلا للمنيع ولق بالدمة. 

والأحرة والأجر في باب الإجارات هي: البدل المقابل للمنفعة في 
الإحارة» وهو معتيرٌ بالثمن في باب البياعات؛ لأن كل واحد من العقدين 
ار رال بالال ا بساح كمسا و الاعات بع اجسرهي 
الإحارات» وما له فا فيشترط أن تكرن الأجرة مالا متقرما معلوما". 

قال في بدائع الصّنائع: «المنافع في باب الإجارة كالبيع في باب 
البيع» والأجرة في الإحارات كالثمن في البياعات؛ وللبائع حبس المبيع إلى 
أن يستوفي الثمن»فكذا للمؤاجرحبس اللنافع إلى أن يستوفي 
الأجرةالمشحلة 7 

ويطلق أيضاً على المبيع وعلى الأجرة والمنافع في الإحارة“. 
الأواخر: جمع آحر» وهو أحد الشّيئين» ويقابل ەا 





1) معجم لغة الفقهاء ص 5 .١1١‏ 1 

(۲) انظر: بدائع الصنائع ۷/٤‏ والمعونة .اواك والمهذب 4.05/5- 
4 وشرح منتهى الإرادات ۳ ومعجم لغة الفقهاء ص .7١‏ 

)۳( بدائع الصنائع للكاساني 51/5. 

.۲٠٠٣/۲دهتججاةيادبو‎ ۷٠/۲ »والمقدمات‎ ٤۸۷-٤۸٦ »و‎ ٤۷ ٤عئانصلا انظر:بدائع‎ )٤( 

2,0 انظر: والمفردات ص 277١‏ والمصباح المنير ص 7. 


AYA‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 


الْمعنّى الإجمالي للقاعدة: 

هذه القاعدة من القواعد الى تتعلق بالقبض في المعاملات» والقبض 
حكمٌ من أحكام العقود» وحق من حقوقهاء وفرعٌ على الملك وتابعٌ لى 
سواء عقود المعاوضات والتمليكات؛ كالبيوع والإجارات والشّركات» أو 
عقود التبرعات كافبة والعارية والوقف؛ أو عقود التُوثيقات كالرّهن 
والكفالة والضَّمان0©, 

والمقبوض إِما أن يكون منقولاً أو حوّلء أو غير منقول ولا مُحَول؛ 

كالتقارة و كل مج ذللة إا أن هك هد واد ا 

ما كيفية قبض المنقولات وغير المنقولات فلأهل العلم فيها كلام 
وسوف تأتي في موضعها في القاعدة التّاسعة والثلاثين إن شاء الله تعالى. 

1 6 فيه فيه و بل بالتدرّج فهو موضوع هذه 
القاعدة» كما لو اكترى الإنسان ار مده معينة من الرّمن كالشهر مثلا؛ 
فإن قَبْض المنفعة الي هي سكتى الدار يعتبر ابتداء المدّة فيها ممّا سمي أو 
حسب أثفاقهم» وإن ل يكن هناك ف لان فو تن الورك الذي 
استأجره؛ لأن ت ف حق الإجارة على ادوم 3 اتی للمكتري 
قبض سكتى الشّهر مرّة واحدة» وإِنّما يقبض شيعا فشيئاء يوما بعد بو 
فالعوض الذي هذا E ka‏ لكر كحك نس سس 





)١(‏ انظر: بدائع الصّنائع ٠۲۲/٤‏ و۷٤»‏ و ٦۳-٦۲‏ 007-551 والتفريسع 
۲ والمعونة 4۷٤/۲‏ والتّلقين ص ٠٠٠٠‏ والذخيرة »۲۲۹/١‏ وقواعد ابن 
رحب ص ".٠ق‏ ق .)٠١6١(‏ 

(۲) انظر مثلاً: شرح منتهى الإرادات ۲۹۲/۳. 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ‏ ۸۲۹ 








تقال ةإن لكر قيض المقعة كاماد ف اليوام 00 
الدّار؛ فكأئه استلم منافع الدّار كلها إلى آخر الشهر إذا كان العقد 
بالمشاهرة عملا بالقاعدة القاضية بأن قبض الأوائل من الأثمان يقوم مقام 
قبض الأواخر؛ وأنَّ الشّروع في القبض كقبض الجملة؛ لأن المنافع لا 
تتقوّم بنفسها بل بالعقد") أم يقال: لم يقبضها بعدٌ؛ لأن قبض الأوائل 
لاا 

والقبض هنا هو: تسليم المستأجر في إجارة المنازل ونحوها إذا كان 
العقد مطلقا عن شرط التعجيل» بأن لم يشرط تعجيل الأجرة في العقدء 
ولم يوحد العرف يقتضي بذلك» والمراد بالتسليم: التحلية والتمكين من 
الانتفاع برفع الموانع ف إخارة امناو ل و0 
موقف المذاهب الفقهية من القاعدة: 

القاعدة كما تقدّم ف فقرة توثيقهاء لم أجدها و EE‏ 
عند المالكية» وهي -أيضاً- ليست عل الاثفاق بل هي على قولين 
عندهم؛ والقول يما هو منصوص المذهب» وجعل بعضهم عكسه هو 
الشهور”» وهو منقول عن بعض أهل العلم» قال في شرح منتهى 


)١(‏ انظر: مختصر القدوري ص ٠١۳‏ وبدائع الصنائع 277/4 و2737 و55 والمداية 
۲۳۳-۳۳ والمعونة ٠٠۹۲/۲‏ والتّلقين ص 25.٠‏ و405» وبداية امجتهد 
4» وعقد الجواهر »4۲٠/۳‏ والذخيرة 2579/0 و17 4»والمقسع والشرح 
الكبيروالإنصاف4 ٤/۱‏ 7.1-7.6 وهءق وه.ه-١١0.‏ 

(۲) ومنع الظاهرية اشتراط تعجيل الأجرة. 
انظر: بدائع الصّنائع /77ءو4 ۳٠و 1۳-٦۲‏ بوالتلقين ص٠ ٠‏ 4» والمعونة 1 
٠١9‏ والمهدّب؟/5. ؛ والمقنع والشّرح الكبير والإنصاف ٠٠٠/١٤‏ واخحلى5/1 . 

(۳) انظر: تطبيقات القواعد ص .515-151١1/‏ 


AY +‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 


الإرادات: «لا يُمكن قبضٌ البعض إلا بقبض الكل»'. 

ولا حلاف بين أهل العلم قاطبة أن ما يشترط فيه القبض في مجلس 
العقد لا يقوم قبض الأوائل من الأثمان فيه مقام قبض الأواخر. 

وكذلك لا حلاف بينهم أن قبض الأوائل ليس قبض الأراحر في 
ار اا يك يكون المعقود عليه العمل من الأجير المشترك وهو 
الذي لا يستحق الأحرة حتى يعمل؛ كالصّباغ والقصار والخياط؛ فليس 
للخيّاط أن يطالب بالأحرة حتّى يفرغ من العمل» وكذلك البنَاء؛ لأن 
العمل في البعض غير منتفع به فلا يستوجب الأجر به» ولأن العمل لا 
يصير مُسَلّما إلى المستأجر إلا بعد الفراغ منه حتّى لا يملك الأجير المطالبة 
بالأحرة قبل الفراغ إذا كان المعمول فيه في يد الأحير» وكذلك مشل 
الخبّاز إذا استأجره الإنسان ليخبز له في بيته قفيزا"“» من دقيق بدرهم لم 





(1) شرح منتهى الإرادات للبهوتي 541/5. 
6 0 بدائع الصّنائع 404/4 وؤه4» و484-4410» والمعونة 00 
٠‏ والمغني ١8/5‏ 4» والمقنع والشّرح الكبير والإنصاف ۹-٠١١/٠١‏ 

. 0 

(۳) انظر: بدائع الصنائع »۳۲/٤‏ و 1۳-٦۲‏ و55 والاء وهل/اء والهداية ب 
و۲٤‏ و٤٤۲‏ و٥٤۲‏ والتلقين ص ٠٠١١-٤٠٠١‏ والمعونة ٠١۹۲/۲‏ والمهذب 
۲ و١۳٤»‏ والمقنع والشرح الكبير والإنصاف 2711/١4‏ و ٠٠١-٣١١‏ 
AF‏ ثه-١ا١اه.‏ 

5( الق E‏ معروف» جمعه: اقفر وقفرَان» وهو مكيال يختلف باحتلاف 
البلاد» وأصله مكيال يسع التي عشرة ضاف والصّاع خمسة أرطال وثلث 
بالبغدادي» وهو ١١‏ صاعاء ويساوي عند الحنفية: 5٠,7415‏ لتراع- ۳۹۱۳۸ غم من 


القمح» وعند غيرهم: 77,5915 لترا- 5 05 اغم. انظر: المجموع 05١9/9‏ 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات  /1١‏ 








يستحق الأحر حتّى يخرج الخبز من الشنور؛ لأن تمام العمل بالإخراج» فلو 
احترق أو سقط من يده قبل الإخراج فلا أجر له للهلاك قبل تمام العمل 
وا ل ل 

وأمّا الأحير الخاص» وهو الذي يستحق الأجرة بتسليم نفسه قي 
المّة وإن لم يعمل» كمَّنٍ استؤحر شهرا للخدمة أو لرعي الغنم؛ فإنّه يعتبر 
ا ا نحن سام عه ان لم يعمل؛ لأنّه لا يمكنه أن 
يعمل لغيره؛ ولأن لمتافعه في المذة OT‏ وال ادر E‏ 
بالمنافع» فقبض الأوائل فى حقه قبضٌ للأواحر» ويملك حق المطالبة". 

والفرق بين إجارة العمل وإجارة لمنافع أن كل جزء من العمل في 
إحارة العمل غير مقصود بذاته؛ زمار قاع عه درك بار ا 
الكل كشيء واحد» فما لم يوحَد لا يقابله بدل بلا حلاف» والأحير في 
هذا التوع ی له حقّ ا ا ا ل 
العمل لاستيفاء الأجرة؛ لأن عمله له اثر 20000 كالخيّاط والقصّار 
وعم وذلك الأثر هو المعقود عليه وهو صيرورة ارت س 
فر اننا ادل عمقل لت الكثر غاد واليدل يقابل ذلك الا 
فكان كالمبيع فكان له أن يُحبسه لاستيفاء الأجرة؛ كالبيع قبل القبض أنه 
يُحْبَسُ لاستيفاء التمن إذا لَمْ يكن المن مؤجّلاء وإن هلك قبل التَسليم 





ومعجم لغة الفقهاء ص كللل و5١اغ.‏ 
)١(‏ انظر: المراحع السابقة. 
(۲) انظر: المراحع السابقة. 


AYY‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 








تسقط الأحرة؛ لأنّه مبيعٌ هلك قبل قبضه. 

وإن لم يكن لعمله أثْرٌ ظاهرٌ في العين؛ كالحمّال والملآح والمكاري 
تن نل أن خيس العا لأنه لا أثر له في العين؛ والبدل إِنّما يقابل العمل 
نفسه» إلا أن العمل كله كشيء واحد؛ إذ لا ينتفع ببعضه دون بعض. 

بخلاف التوع الثاني e‏ النافه- إن كل قت طن السك ان 
ا یر ا و و کے فقيل ا 

وذهب الحنفية في المذهب عندهم إلى أن قبض الأوائل ليس قبضاً 
للأواحر» إذا كانت الأحرة منفعة هي من جنس المعقود عليه؛ كإجحارة 

بالسّكتى» ومبئّى كلامهم على تكييفهم للعقد؛ حيث قالوا: إن 

عقد الإجارة ينعقد شيا فشيئاً على حسب حدوث النفعة فلم تكن كل 
زحد مق القن م بل هى مندرم وقلع العقد؛ فيتأحر قبض أحد 
ا ا واش باراد م اا 

وذهب الشافعية إل أن منافع امد تبعل موجودة وت الد کان 
أعياما قائمة ئمة فلا يتحقق معتّى التسبة» ولو تحقق فالجنس بانفراده لا رم 
النّساء عندهم؛ ؛ لذا قالوا: إن قل م عدن اا بوحود بيع الدين 
بالدین؛ أن المنفعتين معدومتان وقت العقد فكان بيع الكالئ بالكالئ 
قن قر نايد لأن الدين اسم لموجحود في الذمة أ بالأحل المضروب 


38/8 والمداية‎ ٦1۷-٠٦۳/٤ وبدائع الصنائع‎ .٠١ 5 انظر: مختصر القدوري ص‎ ٠)١( 
والمعونة ؟/29175 و۸۸١۱ والذيرة 4107/0؛ والمهذب ۳۹۷-۳۹۹/۲» والمقنسع‎ 
۳۱و ١0و35 ءوه/اءوة44ءوه.ه-ااه.‎ 4/١ والشّرح الكبير والإنصاف؛‎ 

(۲) انظر: بدائع الصّنائع »4۹-٤۸/٤‏ و٣٦.‏ 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات "5 / 








بتغيير مقتضى مطلق العقد؛فأمًا ما لا وجود له وتأخر وجوده إلى وقت 
فا 0 ّ 
وبالجملة فإن الذي عليه أهل العلم أن الأجر يقابل العمل» فأجرة 

منافع الذان شر الك وار ة الاير قد عله 

من أدلة القاعدة: 

بالاتفاق» وما ذاك إلا إقامة قبض الأوائل مقام قبض الأواحر”") 

من تطبيقات القاعدة: 

۷ - لان زیدا من الناس إذا كان له ڏين على عمرو من التاس؛ فإنّه 
يجوز لزيد أن بأخذ من عمرو داراً يسكنها شهرا؛ ا 
د لسارم أو را يخدمه سنة» أو امانا يتأخر ا 


فشيئاً وهي مناسبة القاعدة؛ قوق كل هده لأن قبض الأوائل قبض 
للأواخر؛ لأله يعد في حكم المقبوض؛ فليس من بيع الدّين بالدّين”". 
۸- لو مض مضت مُه بعد العقد في إحارة مثرل أو سيارة» ثم ملم فلا أجر 
له فيما مضى لعدم التسليم فيه إل لعذرء ولو أَر لرل فارغاً وسآم 
المفتاح إلى المستأجر فلم يفتح الباب حتّى مضت المدة ي 
لوحود القبض الذي هو التسليم» والتمكين من الانتفاع برفع ال موانع بي 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع ٤‏ والمهذب ؟/5و--..4. 

(۲) انظر: شرح منتهى الإرادات ۲/۳ وغ/١7‏ فما بعدهاء وامحلی 4/1 .١‏ 

(۳) انظر: وبدائع الصّنائع 2515/4 والمهذب ۲ ۱ وتطبيقات القواعد ص ۳۱۸. 

)٤(‏ انظر: بدائع الصّنائع 57/4؛ والحداية ۲٠٣-۲۳۲/۳‏ وتطبيقات القواعد ص 
مال 


5 القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 








جميع المدة؛ فحدثت النافع في ملك المستأجر» فهلكت على ملكه فلا 
يسقط عنه الأجر؛ كالبائع إذا سلم المبيع إلى المشتري بالتّحلية فهلك في 
يد البائع كان الحلاك على المشتري؛ لأنّه هلك على ملكه'. 

8 جوا تخیر الأحرة في الكراء أو الإحارة في الذمة» كمّن اكترى 
و أو سياه او وا موصوفة في الذّمة غير معنت وشرع في الانتفاع 
ما؛ فإنّه يجوز تأخير لأئه قذ قيض المنافع نّزيلاً لقبض الأوائل 
منزلة قبض الأواحر © 

اد ل لان N LS a‏ 
إذا بلغ باب داز السا كه إنسان فلا ضمان على الحاملء وله 
الأجر؛ لأن عمل الأجير الخاص م يكن له ار ظاهرٌ -كما وقع هنا- 
عن ا المستأجرء ولأن قبض الأوائل قبضْ للأواخر”". 

۹- مَنٍ استأحر رجلا ليذهب إلى مدينة معينة ليأتي له بسلعة» فذهب 
فوجد بعضها قد هلك؛ فجاء بالباقي فل الأجر كاملا نوش 
الأوائل قبضُ للأواخر» وعلى عكس القاعدة يكون الأحر 
بحسابه؛لأنّه أوفى ببعض المعقود عليه فيستحقّ العوض بقدره“. 


.٠١۹۳-۱۰۹۲/۲ انظر: بدائع الصنائع 2357/4 والمعونة‎ )١( 

6 وعلى e SBI NG‏ بالدین؛ 
انظر: الحداية aT E 5 AE i‏ 

(۳) انظر: بدائع الصنائع ٦٦/٤‏ والمعونة ٠١۹٤/١‏ و۹۷٠٠‏ والمقنع والشّرح الكبير 
14 . 

)٤(‏ انظر: بدائع الصنائع »۲١/٤‏ و57» و٦‏ والهداية ۲٠٤/۳‏ والمقنع والشرح 
الكبير 5 ۲۹۲/۱. 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ۸/٣٠١‏ 





- إذا استحقت الدار المكتراة» وبقي مقدارٌ من الكراء لم يدفع» قيل؛ 
يكون كراء الباقي للمكري بناء على أن قبض الأوائل قبضٌ للأواخر”". 
۴- أن المكتري بمجرّد شروعه في السّكنّى يجب عليه عند التنازع نقد 
الكراء إذا 4 قرط اضرق ب قير ق اون 

جميع المنفعة بأوّل سكتى”". 


)١(‏ والصحيح أنه للمستحق؛ لأنه المالك. انظر: الهداية ۲۳۲/۳» و2575 وتطبيقات 
القواعد ص .۳٠۸‏ 

(۲) وهذا لم يقل به أحد. انظر: بدائع الصنائع ۳/٤‏ المداية YTé4-TTY/T‏ 
و45 5» والذخيرة ه/810, والمهذب ١٠5/9‏ 4» وتطبيقات القواعد ص .٠٠۸‏ 
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المبحث الثالث :القاعدة الثالثة والثلاثون |؟؟] 

[ الأصل أن الحقوق تورث كالأموال إلا ما قام دليل على 
مفارقة الحق في هذا المعنى للمال] 

دک این رشك هذه القاعدة ضمن مسائل بيع الخيار؛ فيان وسا 
لاحتلافهم في انتقال حيار الخيار إلى الورثة؛ حيث قال: رروأما المسألة 
الخامسة» وهي: أيُورّث خيار البيع أم لا؟ فإن مالكا والشّافعي وأصحابهمما 
قالوا: يورث» وآنه إذا مات صاحب الخيار فلورثته من الخيار مثل ما كان 
ل ا 

وقال أبو حنيفة وأصحابه”": يبطل الخيار بموت مَنْ له الخيار» ويم 
ال 7 > ا و ا 5 0 


)37515 وال لين ص‎ ٠١ ٤٥/۲ وهو تخريج عند الحنابلة» انظر: المدونة ۲0۸/۳ والمعونة‎ )١( 
-۹/۲ وجامع الأمّهات ص 7517, والمهذب‎ ۰٤۹۹/٩ والتمهيد ۰۲۳۰/۱۲ والاستذكار‎ 
والتنور‎ ۲٥۹۸/۱۲ و۰۲۱۹ و‎ ۰۱5۱۲-۱٤۹ واجحموع ۱۳۲-۱۳۱/۹ و‎ ۱٤۹و‎ ۰ 
.۲١۸/۱ ومنتهى الإرادات‎ »۳۳٤-۳۳۳/۱۱ والمقنع والشّرح الكبير والإنصاف‎ 0 


(۲) والحنابلة والظاهرية.انظر: مختصر القدوري ص 28١‏ وا وبدائع الصضنائع 
20 والهداية ]ا وا مغفي 1 وزاد الستقنع ص ۰ ومنتهى 
الإرادات ۱ وقواعد ا لسع هن ع بولقل NSO‏ 

(۳) إذا مات الشتفيع قبل الطلب بطلت الشفعة» وإذا مات المشتري لم تسقط الشفعة» 


بل قل إلى رر و ات ال ان »> وبعد قضاء القاضي قبل 
نقد الثمن وقبضه لا تبطل الشّفعة في حق الورئة» فيأحذون العقار بماأخذه 


المشتري. و قال الحنابلة والظاهرية .انظر: مختصر القدوري ص 0.۷ 0 والهمداية 
٤‏ والمقنع والشّرح الكبير والإنصاف 2477/١5‏ و4۷۹ وقواعد ابن رحب 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ۸۳۷ 





LE DEAS‏ ل الو ا 
Es‏ حيار الرَّد بالعيب» أعني : أله قال: يورت © و كذللك 
خيار استحقاق الغنيمة قبل القس“» وخيار القصام © وحیار ا 
و ا ا رة یھ ف ا ا كر 
لورثة الميت من الخيار في رد ما وهبه لابنه ما جعل له الشرع من ذلك؛ 
ا ۰ 


ص 2558 وزاد المستقنع ص ۰ والحلی .۲٤/۸‏ 
)١١‏ وبه قال الحنابلة. 
انظر: مختصر القدوري ص 57415؛ وبدائع الصّنائع 591//4) و74ه-50ه) 
والحداية 27714-1777/4 وقواعد ابن رحب ص 553» وزاد المستقنع ص 57. 
(۲) انظر: مختصر القدوري ص 85» والحداية 4/۳ 01-0. 
والإقالة هي: رفع العقد وفسخه في حقّ العاقدين» وبيع حديدٌ في حق غيرهماء 
انظر: مختصر القدوري ص ٥‏ والمداية عع و دوهف ومنتهى الإرادات 81/1" ؟. 
(۳) انظر: مختصر القدوري ص 85» وبدائع الصنائع 810/4 ه؛ والمداية .٠۷/۳‏ 
05 وفرقوا بين ما إذا مات أحد الغانمين في دار الحرب قبل إحراج ج الغنائم منها فلا حق له 
من القسمة؛ وبالتّالي لا شيء يورث عنه أصلء ومّنْ مات من الغانمين بعد إخراجها إلى 
دار الإسلام فنصيبه لورئته؛ لأن الإرث يجري ف الْملّكَ ولا ملك قبل الإحراز. 
انظر: مختصر القدوري ص ٤‏ والهداية ٤۲/۳‏ 48-1 1. 
(5) انظر: مختصر القدوري ص ۰۱۸٤‏ وبدائع الصّنائع ۰۲۹۲/۰ و599» والداية .٠١١/٤‏ 
(5) انظر: مختصر القدوري ص ٤-٩۹۳‏ ۰۹ والهداية ١١۹-۱٤۸/٤‏ . 
(۷) لأنهم لا يرئون العين فلا يرون الخيار منهاء وكما لا يورث حق التكاح. 
انظر: جامع الأمّهات ص ٤٥١-٤٥١٤‏ والمجموع 61 . 
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وكذلك يار الکتابة“ والطلاق ا ر ج جار 
الطلاق: أن يقول الرّحل لرحل آخر: طَلق امرأتي متی شئت؛ فيممسوت 
الرّجل الحعول له الخيار؛ فان ورئته لا يترون مره عند مالك. 

وسل الفاق نا لمت الذالكية اللي مى هده يارات وم 
زائدا حيار الإقالة والقبول؛ فقال: لا يورثان“ 

وعمدة المالكية والشافعية: أن الأصل هو أن ورّث الحقوق 
والأموال» إلا ما قام دليل على مفارقة الحقّ في هذا المعتى للمال. 

وعمدة الحنفية: أن الأصل هو أن يُورَث المال دون الحقوق إلآ ما 
قام دليله من إِلْحَاق الحقوق بالأموال. 

مويغ الخلاف”: آلأصل هو أن تُورّث الحقوق كالأموال أم 
ل 
توثيقها: 

هذه القاعدة ورد ذكرها أو مفادها رم منها: 

ما جاء قي بدائع الصنائع: «الارث كما يثبت ي الأملاك ينبت في 


)١(‏ انظر: الفروق 87-1175/7 273 وجامع الأمّهات ص 75ه01717-0. 

(۲) انظر: الفروق 27875-171/7 وجامع الأمهّات ص .٠٠٠-۳۰۲‏ 

(۳) انظر: الفروق #/787-57170ء وجامع الأمهات ص .٠٠١‏ 

(4) انظر: المهذّب ۱۰-۹/۲› و۹٤۱‏ والمجموع ۱۳۲-۱۳۱/۹ و49١-5واء‏ 
و؟١١8/1مه؟-55ى3‏ والمشور ۲۹۷/۱. 

)٥(‏ وقد يكون لاختلافهم سبب آخرء كاحتلافهم في حقيقة المال» وسوف يأتي في 
موضعه إن شاء الله. 

.5١04-14.05/9 بداية المجتهد‎ )١( 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات  ۸٣۳۹‏ 


الحقوق الثابتة)7"» 

ما جاء ف العونة: رإذا مات مشترط الخيار من المتبايعين قام ورثته مقامم”") 

وذكرها في الفروق قي الفرق السابع والتنّسعين والمائة بين قاعدة ما تقل 
إلى الأقارب من الأحكام غير الأموال» وبين قاعدة ما لا ينتقل من الأحكام". 

نا ای الو ا كل ا انا أو عقا وال 
كالرّهن والرَّدٌ بالعيب والأحذ بالشّفعة وإمضاء الخيار انتقل للوارث؛ لأنّه 
يزنك الال فرت ما يتلق ياف و كل ماي نهم إل التسين زالراي زاكلا لا 
ينتقل للوارث؛ لأنّه لا يرث التفس؛ كاللعان والإيلاء وخيار من اشترط 
خیاره؛ لأنه رأیه»“. ٠‏ 








ما جاء في تقرير القواعد: رالقاعدة الرّابعة والأربعون بعد المائة: 
فيما يقوم فيه الورنة مقام مورثهم من الحقوق“ 
شرح مفردات القاعدة: 
الحقوق: :ج ع وهو مصدر حق يَحق) إذا تبت ووجحب» وهو الثابت 
الذي لا يجوز إنكاره بحال من الأحوال 3 
والحق 52 اصطلاح الفقهايء يستعمل عدة معان 0 


)23 بدائع الصنائع للكاساني .oro/ f‏ 

(۲) المعونة للقاضي عبد الوهّاب 2٠١ ٠٥/۲‏ وانظر: التمهيد .۲٠١/٠۲‏ 

(۳) الفروق للقرافي ۷/۳ وانظر: قذيب الفروق .۲۸٤/۳‏ 

٠١1/48 الذحيرة للقراقي‎ )٤( 

.)05( ل قواعد السعدي ص 285-854 ق‎ )٥( 

)١(‏ انظر: المفردات ص ۳۲٠١ء‏ وأسرار البلاغة ص ٠١١‏ والتهاية »417/١‏ والمصباح 
انير ص ›٠٥٥١‏ والتعريفات ص ۰.۸۹ 

(۷) انظر: أنيس الفقهاء ص ۷۸» وتكملة الحموع ١۲/١۷٠-٦۱۸ء‏ وجلة جحمع الفقه الإسلامي 


85م القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





١-الحق‏ الى العام وهو: ما يثبت للإنسان من ميزات ومکنات» سواء أكان 
الات قينا عاذي امغر هادي ويك فياك ركل مصاحة مس تحقة 
لصاحبها شرعاً)» فالحق بهذا المعتى أعم من المال؛ لأن الحق شل كل ما 
يتقوم بمال وما لا يتقوم بمال» وأمّا الملل فيقتصر على ما يتقوم بمال. 
والح يستعمل بالعى الخاص في المصالح الاعتبارية الشرعية أل لا 
وجود لها إلا باعتبار الشّرع؛ كحقّ الشفعة"» وحقّ الحضانة» وحق 
الطلاق وغير ذلك وهو نذا المح يقابل الال ويار لأن فة 
الحقوق لا تقابل بمال ولا تتعلق به. 
حرا ني عاد بالمعتى الخاص فيما يثبت للعقار من منافع؛ كحقوق 
الارتفاق» مثل: حق الشرب» وحق المسيل» وح المرور" وغيرها. 
فالحقّ هو: مصلحة شرعيّة تُحَوّل لصاحبها الاختصاص أو تركب 
التكليك9, 


تورث: من ورث يرث وراثة وإرثاء وهو انتقال قنيّة إليك عن غيرك من 


° ومعجم لغة الفقهاء ص ١٦١‏ والمدخل إلى فقه المعاملات الالية ص .۷١-۷٤‏ 
)01 وهو حق الشّريك أو الجار في امتلاك العقاق جبرا على البائع والمشتري بما قام على 
الشتري من الوا تيصو اوري 35 ووو ار ر ا 
والمهذب 2545/9 ومنتهى الإرادات 51/5/1١‏ 
(۲) حق الشرب: حق الإنسان في توصيل نصيبه من الماء عبر أرض الغير. 
وحق المسيل: حق الإنسان في تسييل الماء المستخدم عبر أرض الغير. 
وحق المرور: حق الإنسان في المرور إلى أرضه عبر أرض الغير. انظر: معجم لغة 
الفقهاء ص ١١٠١ء‏ والمدحل ص 5. 
(۳) انظر: محلة مجمع الفقه الإسلامي 5/9/0 579. 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ۸/٤١‏ 





غير عقد ولا ما يري مَحرَى العقد وس بذلك الْمُتقل عسن 

الْمَّت؛ فيقال للقنية الْمَورُوئة: ميراث وإراث”). 

وقي اصطلاح الفقهاء: الإرث والمبراث : هو الت تة اع الحق 
لعلف كو لت ويفا لله ارا 

وبعبارة أخرى هو: حق قابل للتّجزيء ثبت لمُستحق بعد موت مُن 
كان له ذلك؛ لقرابة بينهما أو و 

وبمعنى أُشْمَل يدحل تحته الإرث في القاعدة: 9 الا 
بعد موئه من أنوال وحقوق» يُستَحقها بموته الوارث الشرعي 1 

ووه في كتاب اقرا . ما یت رکه الْمَيّتْ م من مال َا أو حت 


له على غيره. 
والميراث أحد أركان الإرث الثلاثة الى هي: مورت ووارث؛ 

MW, 4 د‎ 

و وزو ٠.‏ 


راسا غل ادت ن الفقهاء نن خت العدةولكن اللمتفق عليه 
منها ثلاثة وهي: نسب» ونکاح» وو 


(1) انظر: المفردات ص 77ه-84ه» وطلبة الطّلبة ص 2١49‏ و۳۳۷ وأسرار البلاغة 
ص 27070 والمصباح المثير ص 0٠‏ 

(۲) انظر: انیس الفقهاء ص 2١١5‏ والفواكه الدّواني 2517/1/7 وشرح متتهی الإرادات .٠۲۹/٤‏ 

(9) انظر: الخلاصة يي علم الفرائنض ص .١7‏ 

)٤(‏ انظر: الخلاصة في علم الفرائض ص 2١4‏ و17. 

(ه) للشيخ عبد الصّمد الكاتب ص .١7‏ 

(7) انظر: كتاب الفرائض ص ۷١ء‏ والخلاصة قي علم الفرائض ص .1١‏ 

(۷) انظر: مختصر القدوري ص 545 والمعونة ۱1٤۹/۳‏ والتلقين ص 551) 
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وشروطه ثلاثة: 6 موت الْمررّث» وتحقق حياة الوازث عند 
موت الْمُوَرتْ والعلم بمقتضى الإرث» وذلك بمعرفة سبب الإرث» 
وجهة الوارث» ودرجته وقوته في القرابة'". 

وموانعه ثلاثة: الرّق» والقتل» واختلاف الذي ° 
المعتى الإجمالي للقاعدة: 

أن الأصل المتقرّر إلحاق الحقوق بالأموال» وإعطائها حكم الأموال 
في انتقاللها بعد موت صاحبها إلى الورثة؛ فتورث كما تورث الأموال. 

فالقاعدة من ان اعد الي تتعلق بالملكيات في باب المعاملات» فالإنسان 
بحكم کر ملفا في الأرض» قال -تعالى-: 38 ءَامِنُوأ یاه ورس 
AS afl E Es 7‏ 037 0 
بورائتكم إِيّاه عمن كان قبلکم» وهذا يدل على أنْها ليست بأموالكم في 
الحقيقة» وما أنتم فيها إلا بمنزلة التواب وال وكلاء. 

فهو مالك لما في حوزته مما ثبت له بأسباب التمليك شرعاء بحيث 
ون لل مان التَصرّف في اللدملة! BE‏ البإلكيية يننا 


و١051‏ والفواكه الدّواني 2 ومختصر المزني ص 2١55‏ وزاد المستقنع ص 
۸ وكتاب الفرائض ص »١18‏ والخلاصة في علم الفرائض ص 5ه. 

.14 1-1537 والخلاصة في علم الفرائض ص‎ 257-5١ انظر: كتاب الفرائض ص‎ )١( 

(۲) انظر: المعونة »١1507-1560./7‏ وكتاب الفرائض ص 255-1١4‏ والخلاصة في 
علم الفرائض ص٥٤‏ -: ه. 

(۳) سورة الحديد الآية: ۷. 

.۸۳۸ انظر: تفسير القرطبي ۷ ۰۲۰ وتفسير السعدي ص‎ )٤( 

(ه) انظر: الفروق ؟. 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ۸٤۳١‏ 








صاحب الفروق بقوله: ررالعبارة الكاشفة عن حقيقة الملك أنه: حكم 
شرع مُقَدَرٌ في العين أو المنفعة يقتضي مَك مَنْ يضاف إليه من انتفاعه 
بالملوك والعوض عنه من حيث هو كذلك»”“. 

وقد شرحه بقوله: 

(رأمًا قولنا: حكم شرعي؛ فبالإجماع, ولأنه يتبع الأسباب الشرعية. 

وأمَا أنه مَقَدَرٌ؛ فلأله يرحع إلى تعلق إذن الشرع» والتعلق عدبي ليس 
رصا تيا بل تفدراق العق أو اة عند مدق الا شاب القيدة للعلك: 

وقولنا: في العين أو المنفعة؛ فإن الأعيان تملك كالبيع» وال منافع 
كالاجارات. 

وقولنا: يقتضي انتفاعه الملوك» ليحر ج التصرف بالوصية والوكالة 
وتصرّف القضاء في أموال الغائبين وامجانين؛ فإن هذه الطوائف هم 
التصرف بغير ملك 

وقولنا: ی 
الضيافة مأذون فيها وليست E‏ ويخرج أيضا 
الاختصاصات بالمساجد والرّبط واللنوانق"» ومواضع المطاف» والسكاك 
ومقاعد الأسواق؛ فإن هذه الأمور لا ملّك فيها مع الْمَكنة الشرغية شن 
التَصِرّف في هذه الأمور. 


وقولنا: من حيث هو كذلك» إشارة إلى أنه يقتضي ذلك من حيث 


() الفروق للقرّاقي ۲۰۹-۲۰۸/۳. 
(؟) الخوائق جمع: حانق» وهو الشّعب الضيّق بين جبلين. 
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5 وقد يَتَحَلْفُ عنه ذلك لمانع يعرض؛ كامحجور عليهم لهم املك 
وليس هم المكنة من التَصرّف في تلك الأعيان الْمَمُلوكة)"2. 

والصحيح في الضّيافات أنه نا لا تمليك» كما أباح الله تعالى 
السّمَكَ في الماء» والطير في الهواءء والحشيش والصّيد في الفلاة لمن أراد 
و :ولا يقال :إن هذه الأنون تاره لاي اك الت ك لد 
أن اکل رادار قولف قدا الل لوو 

وقد يملك الإنسان المنفعة والانتفاع» أو المنفعة فقطء أو الاتتفاع 
فقط» فهو يرجع إلى الإذن والإباحة كما قي الضيافة» وبيوت المدارس» 
لوقاف وا و رها انها ماذون شهاء الا ق بده اير 
يملك أخحذ العوض عن تلك المناف( 

والذي يظهر أن الملك يجري أو ينطبق عليه أحد الأحكام التكليفية 
الخمسة) وهو 5 خا ف تصرفات حاصة» وأحذ العوض عن ذلك 
الْمَمْلوك على وجه حاص» كنا تقزر فق تقد اتات اا 
وشروطهاء رأركافاء وخحصوصيات هذه الإباحة هي الموجبة للفرق بين 


امالك وغيره من جميع الحقائق. 
وحقوق الملكية الثابتة للانسان شرعاً له اا في حال حياة 
صاحبها وبعد انتقاله إلى رحمة ربه» ففي حياته يُملك اختصاصها بحيث 


.5١5و‎ ›۲۱۲-۲۰۹/۲۳ الفروق للقرّاقي‎ )١( 

(۲) انظر: الفروق 2750751/7 و۳٣۲۱»‏ و4١5.‏ 

(۳) انظر: الفروق 2517/7 و٤٠۲‏ ااا ق 00 
)٤(‏ انظر: الفروق .۲٠۷-۲۱٣/۳‏ 
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يكون له سلطان التَصرّف فيهاء وبعد وفاته ينتقل كامل اختصاصاته إلى 
ورنته) رث عنه الحقوق كما تورث عنه الأموال؛ عار عي 
القاعدة ومفادها؛ حيث شَبَهَت الحقوق بالأموال طلقا في كوفا تُورّث 
كما تورث الأموال» والتتشبيه يقتضي إعطاء امه حكم الْمُسْبّهِ به. 

ولكن هذا الغاد لا ينبغي أن يكون على عمومه وإطلاقه؛ إذ ليس 

جميع الحقوق تُورّث كالأموال؛ لاختلافها باعتبار ماليتها وعدمهاء ومحل 
لمان فياه علي قد يُملك العين قيثبت له حقِّ المنفعة والانتفاع تبعاء أو 
يَملك المنفعة والانتفاع فقط أو يَمْلك أذ العوض عنها فالحكم يختلف 
باحتلاف محل الملك. 

قال في الفروق: «الملك: إباحة شرعية ف عين أو مُنْفعَة سي 
6 صاحبها من الانتفاع ملك القن شيف ان الي رضي 
عنهما؛ من حيث هي كذلك)”": فجعل الْملّكَ على الأقسام السّابقة 

فالحقوق المالية المحضة التى ثبتت ماليتها تورث بعد موت 
مالكهاء وتنتقل ملكيتها ا امات وتروطيسة ب E‏ مما 
لا حلاف فيه بين أهل العلمءوقد جعلوا له باب مستقلاً في كتبهم المؤلفة 
قي الفقه »بل أَفْردت له كتب خخاصّة ونُظمت ا منظومات. 

ولكن هناك حقوقٌ أخرى معنوية محضة, وثالثها مترددة بين معنوية ية ومالية. 

فالحقوق المعنوية الحضة هي الي لا تتعلق با مال ولا زول ا 
بحال من الأحوال» إلا ها تنبت للإنسان ملكيتها في حياته؛ كحق شهوة 
التكاح» والذريةة واحتيار الأربع؛ أو إحدى الأختين لمن أسلم وعنده 


.717/7 الفروق للقرافي‎ )١( 
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اکر من ار ستو أو أحفاك فد و لقوق لا تورث افتلما باو تلات 
بين أهل العلم. ّ 

والحقوق الثالثة وهي التي يتجاذيها التوعان» فهي في الأصل معنوية إلا 
أنها تتعلق بمال وتؤول إليه» منها ما يسَمَّى في هذا العصر: بحقوق الابتكار؛ 
كحقّ المؤلف ف المصتفات العلمية» والأدبية» وبراءة الاختراع في المخترعات 
الصّناعية»والاسم التجاريء والعلامة التّجارية» والترّرخيص”". 
موقف المذاهب الفقهية من القاعدة: 

لا حلاف بين أهل العلم قاطبة في مفاد هذه القاعدة في الجملةء 
فهي في جملتها متّفقٌ عليهاء كما تقدّم في فقرة توثيق القاعدة؛ أن الورثة 
يرثون من مُوَرّنْهِم الحقوق كما يرون منه الأموال"» ولكن لَمّا تقرّر أن 
موم القاعدة غير هراد بل مخضوض» وأن إطلاقها مقت اقنضى الأمر 
استثناء بعض حقوق؛ فلا تنتقل إلى الورثةء فما هو تكييف الحقوق الي 
تورث» وما هي تلك الحقوق المستثناة» وما ضابطها؟ فهذه الحزئيات محل 
الخلاف بين الفقهاء واوو عليها يتطلب الأمر إلى وقفة مع حقيقة 
المال» o‏ جل امد مالآ أم لا والملك أو الملكية 50007 والديون 
هل بعد جنا أماله؟ 
المسألة الأولى: حقيقة المال: 


)١(‏ انظر: الفروق 1872-17175/7» والمجموع »151-١45/9‏ وقواعد ابن الستعدي 
ص ۸٩-۸٤‏ وة بمجمسع الفقه الإاسلامي 9717175719 
اا 1. 

(۲) انظر: قمذیب الفروق 2584/7 والمجموع ۹/۹٤٠-١١٠ء‏ وأشباه السّيوطي ص 


.۸٩-۸٤ وقواعد السعدي ص‎ ٥ 
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لا حلاف بين أهل العلم بل والمسلمين أن الأموال ثُورّث عن الْمَيّتء 
وتتتقل ملكا إلى ورثته بعد موته» ولكن اختلفوا فيما يعد مالا مما لا يد 
ارلا لا حلاف بين الفقهاء أن الأعيان وال متّى أمكن حيازتُهاء 
وتَملّكهاء REECE,‏ الضرورة. 
ثانياً: تفقوا على أن الحقوق اْحرّدة التي لا تدرك بالحس» ری 
بالمال؛ كحقّ الحضانة والولاية والوظيفة ليست مالاء ولكن قد تؤول إلى مال 
نم احتلفوا في تعريفه تفصيلاً على مذهبين: 
المذهب الأوّل: أن المال هو: كل ما لَهُ قيمّة ومنفعة يلزم متلفه بضمانه» 
سواء أمكن حيازته وإحرازه أم لاء وسواء كان له وجود في الخارج 
أم لم يكن. 
وبعبارة أخرى: فا كان لد قبي ماكز ون "لاسن وجاز شرعاً 
الانتفاع به ف حال السّعة والاخحتيار. 
وهو قول جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة ومتأخري 
اة 
المذهب الثاني : أن المال هو: ما ميل إليه الطبع» Es‏ 
والانتفاع به في العادة. وهو قول الحنفية وهو المذهب عند 


.۲٠٠۰۳٠/٣/١ انظر: أشباه الستيوطي ص 7ه» وبحلة بحمع الفقه الإسلامي‎ )١( 

)١(‏ انظر: البحر الرّائق ۲۷۷/١‏ وأنيس الفقهاء ص 297 والمعونة 2510/١‏ وعقد 
الجواهر ۸1٦/۳‏ والمنشور 2710/7 والشرح الكبير والإنصاف 2378/5 و١٠٤"‏ 
و2541 وفتح الباري 250/١١‏ وبحلة بجمع الفقه الإسلامي ۲۳۰٠/۳/۰‏ 
و۲۳۹۱ وفقه الرّكاة 2151/١‏ ومعجم لغة الفقهاء ص »۳٦۷-۳٠١‏ والمدخل 
إلى فقه المعاملات ص .۷١‏ 

(5) انظر: بدائع الصنائع ع اوعس و و۳ و۹ 21١/59‏ و۱۸ والمداية 
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الفرق بين المذهبين: أن الجمهور جعلوا من عناصر المالية في الشّيء 
أذاتكون له مد a‏ ياد عاق حال EE‏ 
حالات الضرورة والحاجة. 

ECE sS e 

وكذلك انفرد الحنفية بجعل كون الشنيء عا اذا جو ا ا 
عناصر المالية» في حين أن الجمهور لم يجعلوا من عناصر المالية كون ىء 
عينا مادية» فتدخل فيه الأعيان والمنافع والحقوق. 

ويهذا؛ فإن أحظى الذهبين بالصّواب في نظري هو تعريف الحمهور؛ 
لأنّه يربط بين المعنّى اللغوي والمعتى الاصطلاحي؛ فيدحل فيه ما يقبل 
الحيازة وما لا يقبلها؛ كالمنافع والحقوق. 

ولأّه شامل لكل أفراد امال» في حين أن تعريف الحنفية غير حامع 
لكل أفراده فلا تدحل فيه الأدوية والسّموم التي لا تميل إليها الطبع وتعافها 
التفوس مع أن العرف عدّها مالأء وأجرى كثيراً من المعاملات عليها. 

كما لا تدخل الخضروات الي لا تقبل الادّخار في العادة مع أن 
العرف اعتبرها أموالا. 
المسألة الثانية: الحقوق: 

تنقسم الحقوق بعدّة اعتبارات منها(): 








۳ و۲٤‏ و.ه-اهء والبحر الرّائق ه///ا؟. 

)١(‏ انظر: فقه الرّكاة ٠١١۷/١‏ ومعجم لغة الفقهاء ص ۳1۷-۳٠١‏ والمدخل إلى فقه 
المعاملات ص ۷۰ 

(۲) انظر: بدائع الصنائع 2581/4 والفروق ۲۸۳-۲۷۰/۳ والمنثور »٠٠١٤-۲۹۸/۱‏ 
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التقسيم الأوّل: باعتبار مستحقها إلى: حقّ الى وحق آدميء 
والحق المشترك. ا 
-/ الح الآدمي فينقسم إلى : 
يم الثاني : باعتبار محل الحق: 
ينقسم الحقّ الآدمي باعتبار محله الْمتَعلّقَ به إلى: حى مالي وغير 
ال e‏ 
لقوق المالية: هي التي كدان ارام براقي رةه تسل درق 
الواردة على الأعيان والمنافع والدّيون. 
الحقوق غير المالية: هي التي تتعلق بغير المال؛ كح ولي امقول في 
القصاص أو العفو. ۰ 
الحقوق الشخصية: هي التي يقرها الشّرع لشخص على آخر؛ كحق 
المشتري في قبض المبيع» وح البائع في قبض الثمن. 1 
الحقوق العينية: هي التي يقرّها الشرع لشخحص على شيء معين بالذات؛ 
مثل حقّ الملكية الذي به يستطيع المالك مُمّارسة أكمل سلطان 
اصرف على ما يُملكه. 
الحقوق المْجرّدة أو المحضة: هي التي لا تترك أثراً بالتتازل عنه صلحاً أو إبراء» 
لالس عر اللو عي لكلف يد اقول اا فل رل 
مثاله: حقّ الشّفعة إذا أسقط الشّفيع حقّه في الشفعة» كانت ملكية 


- 


وأشباه السيوطي ا ا cAo—-At‏ ومجم لغة الفقهاء 
ل 
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المشتري للعقار بعد التّنازل عن الشفعة هي بعينها قبل التنازل. 
الحقوق غير المْجرّدة: هي التي تترك أثراً باتازل عنه» مثاله: حقّ 

القصاص؛ فإنّه يتعلق برقبة القاتل ودمه» وتترك فيه نر بالتنازل عنه» 

فيتغيّر فيه الحكم؛ فيصير معصوم الدّم بالعفو بعد أن كان غير 

معصوم الدم. 

فمن هذه الحقوق ما تورث وتنتقل ملكيّنُها إلى الورثة» ومنها ما لا 
تورث ولا تنتقل» فما كان مالا أو يؤول إلى مال أو يدفع كرا ن 
الوارث؛ فإنّه يورث؛ وني ذلك يقول في الفروق: 

«الفرق السّابع والتسعون والمائة بين قاعدة ما يَكَقَلَ إلى الأقارب من 
الأحكام غير الأموال» وبين قاعدة ما لا يقل من الأحكام. 

اعلم أنه يروى عن رسول الله يل أنه قال: (مَنْ مات عن حق 
فلورتته) وهذا اللفظ ليس على عمومه» بل من الحقوق ما ينتقل إلى 
اه ومنها ما لا ينتقل. 

فمن حق الإنسان ان ا شنت اللعان» ون يفيء بعد 
الإيلاء» وأن يعود بعد الظهار» وأن يختار من نسوة إذا اسم عليهنٌ وهن 
ره أربع» وان يختار إحدى الأختين إذا أُسُْلّم عليهماء وإذا حمل 
امتبايعان له الخيار فمن حَقه أن يلك إمضاء البيع عليهما وفسخه. 


)01 أحرج نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه البخاري في صسحيحه ۱۲/. ٠‏ 
كتاب الفرائض» باب ميراث الأسير» برقم: »)٠١۲۷(‏ بلفظ: رمن ترك ا 
فلورشته» ونحوه لمسلم في صحيحه ۱۲۳۷/۳ كتاب الفرائض» باب من ترك 
مالا فلورئته» برقم: .)١515(‏ 
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والإمامة والخطابة وغيرهماء وكالأمانة والوكالة؛ فجميع هذه الحقوق لا 
ينتقل للوارث منها شي وإن كانت ثابتة للمَوَرّث. 

بل الضّابط لما ينتقل إليه: ما كان مُتَعَلَقَا بالمال» أو يدفع ضررا عن 
الوارث في عرضه بتخفيف ألمه. 

وما كان مُتعَلْقَاً بنفس المُوَرّث» وعقله» وشهوته لا ينتقل للوارث. 

والسر في الفرق: أن الوونة وقول :كا لوقه انها لعلو ريد دا لخن 
ولا يرثون عقله» و a‏ وما 
لا يورت لا یرون ما يتعلق به. 

فاللّعان يرجع إلى أمر يعتقده لا يشاركه فيه غيره غالباء 
والاعتقادات لست من باب المال» والفيئة شهوته» والعود إرادته» واخختياز 
الأحتين والنسوة إربه ومیله» وقضاؤه على المتبايعين ء عقله وفکرته ر 
EES‏ وولاياته وآراؤه واجتهاداته وأفعاله م ولا ينتقل 
شيء من ذلك للوارث؛ لأنّه لم يرث مستنده وأصله)”") 
المسألة الثالغة: خيارات العقود: 

هناك خيارات ثبتت للمتعاقدين» إمّا شرعا أو بجعلهما أو أحدهماء 
فهل هذه الخيارات تنقطع بموت صاحبهاء أم لا تنقطع بل تنتقل إلى 
ورنته فيرئوها عنه؟ 

تنقسم هذه الخيارات باعتبار انتقالها إلى الورثة وعدمه إلى ثلاثة": 


27/8 14/ الفروق‎ بيذمتوء١١١/۸ةريحذلا:رظناو‎ ۲۷۷-۲۷١/۳ الفروق للقرافي‎ )١( 
.85-/84 والمجموع ۰۱۰۲/۹ والمنثور ۲۹۸-۲۹۷/۱» وقواعد السّعدي ص‎ 
»5 4/8/7 و۰۱۰۸ و3547 وبدائع الصنائع‎ 2815-8١ انظر: مختصر القدوري ص‎ )۲( 
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القسم الأوّل: ما افق الفقهاء على أنه ينتقل منه: 

خيار الرد بالعيب» وخيار تعدّد الصفة» وخيار الخلف» وعجز 
المتشري عن تسليم الرّهن» والشّفعة بعد الطلب» وحقّ القصاص» وحقّ 
الرّهن» وحبس المبيع» وح القذف بعد الطلب» وخيار التقرط بعد 
الطاب ونيا تا رجا اموال ا ان الشيعة ا 
عكار أده :بعد القسعة. 
القسم الثاني: ما اتفق الفقهاء على أنه لا ينتقل؛ بل تتقطع بموت 
صاحبه ومنه: 

خيار المبة في الأب للابن بالاعتصار» وخيار العتق» واللعان» والكتابة 
والطلاق» بأن يقول: طلق زوحتي مى شعت؛ فيموت المقول له. 
القسم الثالث: ما اختلف فيه الفقهاء, وهو: 

خيار البيع وهو خيار الشّرط قبل الطلب» وحدّ القذف قبل الطلب» 
وخيار القبول. 

ومدرك الخلاف ف المختلف فيه؛ اختلافهم قي تكييف الخيار هل هو 





و ۷/٤‏ و۳۹۷ و ۳-۳ » و واغداية ۰|۳ وه و£/ ۳ 
و٣۳‏ والتلقین ص »٤۰ ١و ›»۳٦٤‏ والتمهید ۲۳۰/۱۲ والاستذکارہ/۹۹٤»‏ 
وبدايةالحتهد ٤۷٤/۳‏ والفروق ۲۷۹-۲۷۷/٣‏ والذخيرة »۱١١/۸‏ وهذيب 
الفروق ۲۸٩-۲۸٤/۳‏ والمھڈب ۰-۹/۲ ۰۱و ۹٤۰۱و ٥٩۱/۳‏ وامحموع۱۳۱/۹- 
۲ و ۰۱9۲-۱٤۹‏ و۲۱۹› و۲ ۲۹۹-۲۰۸/۱ والمنشور ۲۹۸-۲۹۷/۱»› 
والمغني 4٤۷/١‏ و۱۹۲/۸ و٤ ٥۷١/٠‏ والمقنع والشّرح الكبير والإنصاف 
۱ فما بعدهاء و۳۳۳» و٥ ۰٤٥٥/۱ ٤و ۰٤۷۹و »٤۷۲/۱‏ وقواعد ابن 
رجحب ص ۰٦٦۱-٦٥۷‏ وشرح منتهى الإرادات ۱۹۰-۱۸۳/۳ فما بعدها. 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ۸٠٥٣‏ 





صفة للعقد فينتقل مع العقد؛ فإ آثار العقد انتقلت للوارث» وهذا وجهة 
من قال بانتقاها. 

أم صفة للعاقد؛ لأنها مشيئته واختياره E‏ 
تبطل سائر صفاتهة وهذا مأحذ مَنْ منع الانتقال. 

وعلل"القاقلون ا اران عن ورت هيا واه ف 
كالدّين بالرّهن» وخيار التعيين» والرّدٌ بالعيب”". 

ولأنه حقّ ثابت لإصلاح المال» فلم يسقط بالموت؛ كالرّهن, 
وحبس المبيع على الثمن7". 

وعلل المانعون بأن الخيار ليس متروكا؛ لأن المتروك عينٌ تبقىء 
والخیار عرض لا ييقى» فلم يكن متروكا؛ فلا يورث. 

E ا‎ e E 
TT E ew 
من اشترط له.‎ 

وأحيب عن تعليلاتم ما يلي 

أن اسار هه ولك صفة متعلقة بالمال فل كاخشيارة الأكل 
والشّرب وأنواع الانتفاع في المال؛ فإن جميع ذلك ينتقل تبعا للمال. 


(۱) انظر: الفروق ۲۷۸/۳. 

(۲) انظر: المعونة 55/7 2٠١‏ وقواعد السّعدي ص .۸٥-۸٤‏ 
8 انظرء یدب 4 

.۲۷۹-۲۷۸/۳ انظر: الفروق‎ )٤( 
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وأمّا قولمهم في الأحل فيجاب عنه بأن معناه: تأخير المطالبةء 
والوارث لا مطالبة عليه» بل هو صفة للدّينء ولا جرم لما انتقل السدين 
للواردث اقل مؤجّلا وكذا هناء تنتقل الصفة لمن انتقل إليه الموصوف» 
فهذا دليل للانتقال لا للمنع. 

وأمّا قوهم: إن البائع رضي بخيار واحد دون م فيجاب عنه 
بأنه ينتقض بخيار التعيون» وبشرط الخيار للأجتبي» وق و 
وبما إذا حتى؛ فإنه ينتقل إلى الولي مالم برض ية البائ 

وذكر الشافعية اکا آخر وهو: ان كان اا ا ت 
وما کان لازا ۾ يسقط بالموت؛ كالعقود؛ فته يبطل بالموت الجائڙ منها 
دون لازم ونحوه عند الحنابلة في الحقوق التي على الْمُوَرث' 0 

و ا هو الول بانتقال ما كان مالا أو يؤول إلى مال؛ 
لقَوّة تعليله» والله تعالى أعلم بالصّواب. 

و لكر الور ااام حور واي لوق 
وهي نوعان: حق له» وحق عليه. 

فأمّا التوع الأوّل الذي له: فما كان من حقوقه يبحب بموته؛ 
كالذية والقصاص في التفس» فلا ريب في أن لهم استيفاءه» وسواء قلنسا: 
نه ثابت لهم ابتداء أو منتقل إليهم عن مُوَرَتُهِم؛ ولا تؤثّر مطالبة المقتول 
بذلك شيئا على المعروف من المذهب... 

الضرب الثاني : حقوق أملاك ثابتة بالأموال ا 
الورثة بانتقال الأموال للتعلقة كنا بترن المطالبة بخلاف الضّرب الأول #اقنان 





.٠١۸/۱۲و انظر: المجموع ۰۱۰۲/۹ و۰۲۱۹‎ )١( 
. ۰ انظر: قواعد ابن رجحب ص‎ (Y) 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ۸٠١‏ 








الحقوق فيه من حقوق المالكين لا من حقوق الأملاك» ولهذا لا تحب الشفعة 
عندنا لكافر على مسلم؛ لأنّه ليس من أهل الاستحقاق على المسلم. 

ومن صور ذلك: الرّهن؛ فإذا مات وله دين برهن انتقل برهنه إلى 
الورثة» ومنها: الكفيل» وهو كالرّهن؛ لأنه ا را الضمان؛ 
فإذا مات وله دين به ضامن ل ا ا وا ومنها: 
الأجز وى وا الي :د 

التوع الثاني : الحقوق التي على المُوَرثْ؛ٍ فإذا كانت لازمة قام 
الوارث مقامه في إيفائهاء وإن كانت ا فإن بطلت بالموت؛ فلا 
كلام وإن لم تبطل؛ فالوارث قائٌ مقامه في إمضائها وردها.. 

وتتخرّج على ذلك مسائل منها: إذا مات وعليه ديون أو وصّى 
بوصية؛ فللورثة تنفيذها إذا لم يعن وصيا. 

ت اھ ا ی ا ع کا 
والمنذورات؛ فإن الورثة يفعلوها عنه؛ ويجب عليهم ذلك إن كان له مال» 
وإلا فلا.. ظ 

ومنها: إذا مات الراهن قبل إقباض الرهن الذي لا يلزم بدون قبض؛ 
فوارثه قائمٌ مقامه في احتيار التقبيض والامتناع0©. ْ 
المسألة الرابعة: الدّيون: 

والدين عرّفه الحنفية بأنّه: عبارة عن ما ثبت في الذمة من مال في 
معاوضة أو إتلاف أو قرض"", وعلى هذا يخرج عنه کل ما ثبت بغير 


)1١١‏ انظر: قواعد ابن رحب ص /اه111-5. 
07١‏ انظر: فتح القدير لابن الهمام ٥‏ ومعجم لغة الفقهاء ص .١85‏ 
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هذه الأسباب الثلاثة من زكاة وغير ذلك. 
وعرفه ر اشاقن والحنابلة بأنّه: عبارة عن كل 
TT‏ ع ا فيه كل ما لزع 


ا 


تعال من غير دابل كارك 
والدّين الذي للميّت من الحقوق التي يتركهاء وهي تُورَت وتنتقل 
ا 


خی للا واد ان کی باد کا ھا ام تعر بذئة الت الله أو 
لآدمي؛ فهي من الحقوق الخمسة المتعلقة بالتركة” 0 تصرفها 2 وجوههاء 
وهي من قبيل الضمانات والكفالات التي يأحذها الاس يستوقون مها 
حقوقهم عند تعذر السّداد. 
من أدلة القاعدة: 

يستدل لصحة القاعدة وثبوتها وحجَيّتها بما يلى: 


)١(‏ انظر: المعونة اماس اباس وبداية امجتهد 249/9 والدعية ۰۸۹ والمنثور 
۱ والشّرح الكبير والإنصاف 25371/5 و2771 و2540 و۷٤۳‏ وشرح 
منتهى الإرادات 2737/8 وقواعد السّعدي ص 85-84 » ومعجم لغة الفقهاء ص 
۹ والمدخل إلى فقه المعاملات ص ۷۸. 

ER E ۸/۹ انظر: الذحيرة‎ )۲( 

)۳( و : مؤن التّجهيز» والدّيون المتعلقة بالتركة عينهاء والدّيون المطلقة في ذمّة الميت 
لله أو لآدّمي؛ ووصيّة الميّت بالثلث فأقل لأجتبي» ونصيب ورثئة الورثة. 
انظر: القوانين الفقهية ص 57 7؛ وكتاب الفرائض ص »١5‏ والخلاصة في علم 
الفرائض ص ۲۹. 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ۸٥۷‏ 


١-قوله‏ تعالى: يِإوَلَحكُمْ صف مَاكَركَ ازو جڪ 4 . 
وجه الاستدلال منه؛ أله 1 بعمومه على ميراث ري فيتناول 
المّفق عليه والمختلف فيه» وكذلك سائر آيات المواريث؛ فإن ظاهرها إثبات 
الإرث في المتروك مطلقاًء وتدحل فيه الحقوق فيجري فيها الإرث”". 
١‏ -قوله ود : «من يرك مالا فهو لوَرتمي9) 
وجه الاستدلال منه؛ خيث د اسه على ميراث جميع المتروك؛ 
والحقوق من المتروك؛ لأن الآرث كما يت ى الأملاك ينبت ي الحقوق 
الثابتة بأسبابها الشرعية©©. 
ولان مَنْ ورث شيئاً وره بحقوقه؛ كالدّين بالرّهن» وخيار التعیین“. 
أقسام لقوق الموؤؤاثة ر 
القسم الأوّل: ما ثبت لجميع الورثة) ولكل واحد منهم بتمامه» وهو 
حد القذف؛ فإذا عفا بعضهم ا ق الاستيفاء كاملا لأنه 
نما شرع لدفع معرة ‏ اكه وکل واحد منهم يقوم مقام صاحبه 
فيه» ولا يدفع العار إلا بتمام الحد. 


القسم الثاني: ما نت لجميعهم على الاشتراك»› ولکل واحد منسهم 





.٠١ سورة التساى الآية:‎ )١( 

(۲) انظر: بدائع الصنائع ٠٠٤/٤‏ والمعونة e‏ ۰ والمنتقى el‏ والفروق 
/۷4. 

(۳) تقدم تخريحه قريباً من هذه القاعدة. 

٠١ 45/7 انظر: بدائع الصّنائع 4/4 7ه-570. والمعونة‎ )٤( 

١ انظر: المعونة‎ )٥( 

(5) انظر: الفروق ۲۸۳-۲۷۰/۳» والمنثور ۲۹۹-۲۹۸/۱ وأشباه السّيوطي ص 


.VYo 
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حصته» سواء ترك شركاؤه حقوقهم أم لاء وهو حق المال. 
القسم الثَالث: ما ثبت لجميعهم على الا شتراك أيضاء ولكن لا يمعلك 
أحدهم على الانفراد شيا منه» وهو القصاص إذا عفا أحدهم 
يسقط الكل. 
القسم الرّابع: ما ثبت لجميعهم على الاشتراك» وإذا عفى بعضهم يوفر 
الحق على الباقين» وهو حق الشفعة» والغنيمة. 
من تطبيقات القاعدة: 
١-أن‏ الملك في المبيع يحصل ي الأعيان» ات للمالك سلطان التصرّف 
فيهاء وإذا مات انتقلت ملكيِّيّهُ إلى ورثته» بخلاف الإحارات؛ فإن 
الملكَ فيها يحصل في امنافع وبالتَالي لا تنتقل الأعيان إلى الورثة»› 
وتحقل المنافه”؟. 


41 وقد ناقش الإمام المازري هذه المسألة كما نقلها عنه القرائي في الفروق‎ )١( 
حيث قال: ررقال المازري رهه الله في شرح التلقين: قول الفقهاء: الملكُ في المبيع‎ 
يحصل في الأعيان» وف الإحارات يحصل ف المنافع» ليس على ظاهره» بل الأعيان لا‎ 
يَمْلكُها إلا الله تعالى؛ لأن الملل هو التصرّفء ولا يتصرف في الأعيان إلا اله‎ 
تان بالإيجاد والإعدام والامانة و الا وکر لك وتم ف للق إتنا وف‎ 
E المنافع فقط بأفعالهم من الأكل» والشّرب» وا نحاولات» والحركات»‎ 
قال حأي: المازري-: وتحقيق الملك أنه إن ورد على المنافع مع رد العسين فهو‎ 
الإخارة وفروعها من المساقاة» والحاعلة» والقراض» ونحو ذلك.‎ 
وإن ورد على النافع مع أنه لا يرد العين بل يبذها لغيره بعوض أو بغير عوض» فهو‎ 
البيع» والهبة» والعقد في الجميع إِنّما يتناول المنفعة».‎ 
وهذا في نظري تكلفٌ؛ فإن الفقهاء في قوهم في غاية الدّقة» وهو ناتج عسن‎ 
استقرائهم الفاحص في ترئب الْمُسبّبات على أسباماء وهم يعلمون ويقرون أن‎ 
مطلق التَصرّف في الكون والخلق لله سبحانه وتعالى» ولا يَمّلك أحدٌ التصرفات‎ 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات  ۸٥١۹‏ 








۴-أن ثبوت حقّ الملك يسوّغ انتقاله إلى الورثة ولو مع وحود المنع من 
التتصرّف؛ ر فإن الملّكَ ثابت مب وليس هم المكنة 
من التَصرّف في تلك الأعيان الْمَمُركة؛ وذلك لأمور خحارحة غير 
مزيلة للملك فلا بمنع الانتقال؟"". 00 

ان حقّ الخيارات ف قود العاملوت ناكد ل لأنها فصق الت 
فتنتقل إلى الورثة ورك عنه. 

- وجميع الخيارات من حقوق الأموال إلا صورتين: حدّ القذف» وقصاص 
الأطراف والجرح والمنافع في الأعضاء؛ فإتهما تنتقلان للوارث وها ليسا 
بمال؛ وَإِنْما تنتقل لأحل شفاء غليل الوارث بما دحل على عرضه من 
فوش نر لكا بار ل وأمًا القصاص ف التفس؛ فاته لا يورث؛ لأنه 
ل ثبت للمجني عليه قبل موته» ا ارت داف اران 
استحقاقه فرع زهوق التفس فلا يقع إلا للوارث بعد موت ال موَرّث؛ 


وأمّا حق القصاص فثابت له؛ فيورث عنه ". 


المذكورة إلا الله إلا أنه سبحانه وتعالى قد جعل أسبابا ور غليهنا مس اها 
فجعل عقد البيع سبباً لإباحة العين للمشتري والثمن للمبيع» > وحعل عقد التكاح 
سببا لإباحة الفروج؛ يُملك به كل من الرّوجين حقّ الاستمتاع دون العين» وجعل 
عد الإحارة سببا لإباحة المنافع دون العين» وقس على ذلك. والله سبحانه وتعالى 
أعلم بالصواب. 

.71١1/7 انظر: الفروق‎ )1١( 

(۲) انظر: الفروق ۲۷۹-۲۷۷/۳. 

(5) انظر: بدائع الصّنائع ٥‏ والفروق 2579/7 وتهذيب الفروق .۲۸٤/۳‏ 
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ه-أن عقود المعاوضات اللازمة تورث» ولا تتشسخ بموت أحد 
0 كالبيوع والإحارات. 
تان الحو الغابت بولاية التَصرّف دون املك لا تورث ولا تتتقل إل الورثة» 
0 بالوصية في مال اليتي» ؛ والوكالة في حق مکل ا 
القضاة في أموال الغائبين وابحانين؛ فإن هذه الطوائف هم التصرف بغير 
ملك فلا یورث» ولأنه حقّ يزول بعزله فزواله بالموت أولى”". 

/ا-أن الحو الثابت الرّاجع إلى الاعتقادات مثل: اللعان» أو الشّهوة مثل: 
الرّوجة واختيار الأربع وإحدى الأحتين» أو الفكرة مشل: قضاؤه 
وابتكاره وتأليفه» كل هذه الحقوق لا يُورثْ عنه فلا تنتقل إلى 
الورئة؛ لأنّها ليست يمال ولا تؤول إلى مال””. 

-أن الحقّ الثابت بالابا عات : المتافاف ل توك تعن ا 
مأذون فيها وليست مَمُلوكة له على الصّحيح؛ فلا يورث عنه ما لا 
يُملكه؛ لأنّه يزول بمنعه وبالموت أولى27. 

دوي انون انمع ا 
كالمساحد ومقاعد الأسواق والمدارس والوظائف وما يجري مجراها؛ 
فإن هذه الأمور لا ملك فيها مع وحود المَكنة الشرعية أو العرفية من 


)١(‏ وقال الحنفية بفسخ عمد الإجارة بالموت. 
انظر: مختصر القدوري ص 2.٠١5‏ والمداية 2560/7 والمعونة 2٠١9/17‏ ومجتهد 
امحتهد 478/7 » وشرح منتهى الإرادات .٣٣-۳۲/٤۲‏ 

(۲) انظر: الفروق .۲٠٠/۳‏ 

(۳) انظر: الفروق ۲۷۷-۲۷۹/۳. 

.7١١/* انظر: الفروق‎ )٤( 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات /1١‏ 


د 





التَصرّف في هذه الأمور؛ لأنه حقّ يزول وينتهي بانتهاء علاقته مهاء 
فلأن يزول وينتهي بالوات وی ٠‏ ) ) 

٠‏ أن الولاء حق رت به» ولا يُورث» وهو كالنسب”2. 

۹-حیث ثبت انتقال ا إلى الورثة؛ فإنهم روا الأقرب فالأقرب» 
وأمّا الوارث بالشفعة؛ فيدخل فيه العصبات» وذوو الفروض والرحمء 
وأمّا الوارث لحد القذف؛ فكذلك» وقيل: يختص بالعصبة» وقيل: 


س ۳ 
بما عدا الرّوجين ٠‏ 





.5١17و‎ ۰۲۱۰/۳ انظر: الفروق‎ )١( 
.4 47-14 1517/1// (؟) انظر: المقنع والشّرح الكبير والإنصاف‎ 
. 11۱ انظر: قواعد ابن رحب ص‎ )۳( 


AY‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





المبحث الرابح:الضابط الرابح والثلاثون [4؟] 
[ كل من صح أن يكون راهنا صح أن يكون مرتهنا] 
ذكر هذا الضّابط عند ذكره لأركان الرَّهْن؛ حيث قال: رال ركن 
الأوّل: فأمًا الرّاهن فلا حلاف أن مر صفته أن يكون غير مححور 
عله ن أهل ا 1 ا 
الوصيّ يرهن لمّن يلي التظر عليه إذا كان ذلك سداداء ودعت إليه 
الضرورة عند مالك". 
وقال الشّافعي: يرهن لمصلحة ظاهرة. 
ويرهن المكائب” , لذو E‏ قال سحنون: فإن ارهن 


)0( امحجور عليه؛ من حَجَرٌَ حَجْراَء وهو مَْعٌ مالك من تصرّفاته في ماله» وي 
نوعين: : الأوّل: حَجْرٌ تام وهو وقوع جميع التَصرّفات للمَّحْجُورٍ عليه كلها 
باظلة وسببه: : الجنون» وعدم التّمييز في الصغير. 
التوع الثاني: حجر تاقص) وهو وقوع بعض التَصرّفات للمَحْجُور عليه باطلة 
دون ن؛ وسببه: السسّفهُ» والإفلاسٌ» ومرض الموت. 
انظر: متهی الإرادات ٠٠/١‏ وشرح منتهى الإرادات 477/7 ومعجم لغة الفقهاء ص 4 15 . 

(۲) انظر: عقدالجواهر ۷۷١/۲‏ ومختصر المزني ص۷٤٠‏ والمهدّب ٤٤/۲‏ 
و١٠۲‏ والمجموع ؟١١/5145.‏ 

(۳) انظر: المعونة 2١١80-11175/1‏ وجامع الأمّهات ص 585. 

.115/١١ انظر: المهذدب »5 و٥۲۱ والنجموع‎ ()٤( 

)٥(‏ وقال به الشافعية والحنبالة. 
انظر:عقدالجواهر ٠۷۷١/١‏ والمهذب ٤٤/۲‏ ١»ومنتهى‏ الإرادات 785/1١‏ وشسرح 
منتهى الإرادات ٤/۳‏ "7. 

)١(‏ وقال به الشافعية والحنابلة. 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ۸٦۳‏ 





ني مال أسلفه لم يُجُر» وبه قال الشّافعي''". 
واتفق مالك والشافعي على أن 57 رهنه”) 


وقال أب فة2 و 
واختلف قول مالك في الذي أحاط الدّين بماله هل يجوز رهه هنه؟ 
أعنى: أيلزم أم لاو فالمشهور عنه أنه يجوز أعني : قبل أن يفلس» والخلااف 


آیل إلى: الْمُقلس محجور عليه أم د00 , 


انظر: عقدا لحو اهر ۷۷۱/۲ والمهذڌب ٤٤/۲‏ ١»ومنتهى‏ الإرادات ۱ و۸۷ 
)١(‏ والحنابلة. 
انظر: عقد الجواهر ۷1۸-۷٦٦/۲‏ والمهذّب 2١44/5‏ و۰۱۸۷ و۱۸۹ ومنتهى 
الإرادات ۱ و۰۲۸۹ وشرح منتهى الإرادات ع الى وكل, tog‏ 
(۲) المُفلس هو: مَنْ عليه دين حال يُعجز عنه. 
أو هو: مَنْ کان ديه أكثر من ماله وحَرْجة أكثرٌ من دخله. 
انظر: منتهى الإرادات 6/١‏ ۰ وشرح منتهى الإرادات 2477/7 ومعجم لغة 
قيا ص 
(۳) وهو مذهب الحنابلة. 
انظر: المعونة ١١۸١/١‏ وجامع الأمّهات ص 23850 ومختصر المزني ص )١15‏ 
والمهذّب 2187/5 وشرح منتهى الإرادات ۳۳۷/۳» و1417 5. 
(4) لأنّه لا حَجْر عليه عنده. انظر: مختصر القدوري ص 45: والهداية 5/85/7. 
4 فيه قولان: الأوّل: عدم الحجر على الْمُفلس بسبب الدّين وبه قال الحنفية. 
القول الغاني : جواز حجره إذا طلب غرماؤه» فحجر عليه القاضي»› ومنعه من البيع 
والتَصرّف والإقرار حتّى لا يضر بالغرماء. وبه قال المالكية والشافعية والحنابلة 
وصاحبا أبي حنيفة. 
انظر: مختصر القدوري ص 45. والمداية 2786/7 والمعونة 21١81/15‏ وعقد 
الجواهر »۷۷١/۲‏ وجامع الأمّهات ص 27/50 ومختصر مختصر المزني ص 2١1454‏ والمهذّب 
۲ و١٠١5‏ والمغني 2445/5 و۷٤٤٠‏ ومنتهى الإرادات 27٠9/١‏ وشرح 


5م القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 








كتوم جره ريه صح أن يكون مُرتهن”". 


هذا الضابط ورد مفاده في كتب أهل العلم منها: 

ما جاء في بدائع الصنائع: «روأمًا -الشّرط- الذي يرجع إلى الرّاهن والمرتمن 
فعقلهما؛ حتى لا يجوز الرّهن والارتمان من المجنون والصّبىّ الذي لا يعقل)”". 

ما جاء في عمد الجواهر: راض ارعن حكن بح مده العم ا 
يرهن المحجور عليه. والمكائب والمأذون له يرهنان ويرتمنان» ولا يرهن 
الود الوصيين إلا بإذن صاحبه» 5 

ما جاء في المختصر: «ولا معنّى للرّهن حتّى يكون مقبوضاً من 


جائز الأمر حين رَهَنَ وحين أَقبَضَ» وما جاز بعُهُ جاز رَهْدُمي9©) 

ما حاء ي المهذب: «ولا يصح الرهن إلا من جائز التصرافية فق الال 
لأنه عقدٌ على المال؛ فلم يصح إلا من جائز و قي المال كالبيع»! . 

وجاء في تكملة المجموع: «لا يصح الرّهن إلا من جائز التَصرّف في 
المال» فأمًا الصبي انوت و احور عليه قله 000 الرّهن؛ لأنه عقدٌ 
على الالء فلم يصح منهم كالبيع. وقال الشّافعي ذه : كل من جاز بيه 


منتهى الإرادات ٤۳۷/۳‏ . 
)١(‏ بداية المجتهد ٤/١ه.‏ 
(۲) بدائع الصّنائع للكاساني 5/5ه5١.‏ 
(؟) عقد الجواهر لابن شاس .۷۷١/۲‏ 
)٤(‏ كتاب مختصر المزني ص .٠١١‏ 
(ه) المهذب للشيرازي .٠٤٤/۲‏ 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ۸٦١‏ 








مڻ بالغ حر غير حجور عليه جاز رهنه» ومَنْ جاز له أن يرهن أو يرتمن 
د الأحراوة فإذاكا زجعي و اله اله له رهنه بلا نظر»'". 
ونه اا و الرهن نان كوت ن والمرقن ممّن تحققت 
فيهما أهلية البيع؛ فلا يصح عقد الرهن من بحنون وصبي غير مُميّزِي' 0 
ما جاء في المغني: «الراهن الذي ترفن ويقيض» يكون جائز التصرّف 
في ماله»وهو الحرّ الْمُكلف الرّشيدءولا يكون عر ا أو جنون» 
أو 0 أو فلس» ويعتبر ذلك في حال رهنه وإقباضه»*"“ 
ما جاء في شرح منتهى الإرادات: : رو -الشرط- الثالث: كون راهن 
من يصح بيع وبرع اله نو تصرف في المال» فلم يصح إل من جائز 
التَصِرّف؛ کالبيع. 
جرح بغردات الضابط: 
الرّهن» لغة: الثبوت والدّوام وبحت على: رهان» ورهن ل 
وشرعاً: احتباس العين وثيقة باحق ليستوفى الحقّ من ثُمنه أو تمن 


افا غ دو ا عدوم الم رد كانت أو مشاعة ع 


.147/١١؟ تكملة المجموع للمطيعي‎ )١( 

6 تكملة امجموع للمطيعي 1 . 

(5) المغني لموقق الدّين ابن قدامة 445/5 . 

6 شرح منتهى الإرادات للبهوتي تنكس 

(ه) انظر: المفردات ص ٠‏ وأسرار البلاغة ص 557» والمصباح المنير ص 537. 

() انظر: التلقين ص ١5‏ 4» وانظر: الهداية 2١75/5‏ و۱۲۷ وعقد الجواهر 2775/7 
وه//ء والقوانين الفقهية ص7١7ء‏ وحدود ابن عرفة9/7 ٤١‏ »ومختصر المزني 
ص 2١4١‏ وفتح الباري 2117/5 والمغني 5 ؛. ومنتهى الإرادات )585/١‏ 


كاكم SSE Se‏ لوحا بن تعد جات 





المع الإجالي للضابط: 

اراهن هو صاحب الرقبة المرهونة» والمرتمن هو القابض للعين توثيقاً 
رک اا سمه منها تحال عدر د ا6 وك تسن 
صح أن يرهن صح أن يرن. 

وأمّا الرهن؛ فلا حلاف“ بين أهل العلم قاطبة في مشروعيته 
وحوازه» والأصل في ذلك الكتاب والسّنة والإجماع. 

أمّا الكتاب فقوله -تعالى - : 5 نكسم عل سفّر رومت تی دوا كيبا رهن 
ق 

قال في الجامع: رما ذكر الله -تعالی- التدب إلى الإشهاد والككب 
لمصلحة حفظ الأموال والأبدان عقب ذلك بذكر حال الأعذار المانعة من 
لكب وجعل ا الرهن ونص من أحوال العذر على السّفر الذي هو غالب 
الأعذارءلاسيما في ذلك الوقت لكثرة الغزو» ويدحل في ذلك بالعتى كل 
E‏ وقت 1 فيه الكاتب في الحضر؛ كأوقات أشغال و 
وأيضا فالخوف على خراب ذمّة الغرم عذرٌ يوجب طلب الرّهن 





وشرح منتهى الإرادات 2777/7 ومعجم لغة الفقهاء ص 2١9414‏ و4 .5١‏ 

»54١١ والستلقين ص‎ »۲١١ انظر: مختصر القدوري ص ۰۹۲ والرّسالة ص‎ )١( 
٤٤/۲ والمهذب‎ ١٤٥-۱۳١ ومختصر المزني ص‎ »۳٦۳- ٠٠۱/۲ والمقدّمات‎ 
والمغني‎ ١٦٦/١ وشرح مسلم ۱ 56 ا وفتح الباري‎ 
.۷۷-۷١ وزاد المستقنع ص‎ » 5 

(۲) سورة البقرة» الأية: ۲۸۳. 

(۳) الجامع لأحكام القرآن المشهور بتفسير القرطبي 2787/7 وانظر: أحكام ابن 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ۸٦۷‏ 





أمّا السّنة فأحاديث منها: أ الب يي رهن درعا له بالمدينة عند 
يهودي» وأحذ منه شعيرا لأهله”"' . 

N‏ بالحق كالكفالة؛ ليكون شاهدا للدّائن» ولاستيفاء حقه 
منه حالة عجز مدينه من ال 

ولأن اطق كملق ا باو ا يعي الال وی أن كران 
ج o‏ 500 ع ۳ 
التوثيق منه بمَنزلته في تعلقه بالأمرين”) 

فهذا الضّابط من ضوابط المعاملات في باب الرّهن» والرّهن متوقف 
على أرنيعة ار کان هى: 


العربي 1 

5 أخرجه البخاري في صحيحه 2504/4 كتاب البيوع» باب شراء ابي‎ )١( 
ومسلم ف دين ۲۹/۴ كنات السافاة: بات‎ »)۲۰٠۷( بالنّسيئة» برقم:‎ 
.)١١١۳( الرهن وجوازه في الحضر والسفر» برقم:‎ 

(۲) انظر: المقدّمات ۳٦٥-۳۹٤/۲‏ والمجموع 2 وفتح الباري 2155/0 
والمغني 5/7 4» وشرح منتهى الإرادات 551//7. 

(۳) انظر: الحداية 177/84ء والمعونة ١٠١١/۲‏ والمقدّمات 551/5) وشرح منتهى 
الإرادات .۳٣۳/۳‏ 

)٤(‏ وهذا الذي عليه جمهور الفقهاء ومنهم: المالكية والشافعية والحنابلة. 
وذهب الحنفية إلى أن ركن عقد الرّهن هو الصيغة فقط وهي: الإيجاب والقبول. 
تالا ت : «وأمًا ركن عقد الرّهن فهو الإيحاب والقبول» وهو 
أن يقول الراهن: E es,‏ أو يقول: هنا اليم 
رهن بدينك؛ وما يجري هذا ا محرى» ويقول المرقن: ارتهنت أو قلت أو رَضيت 
وما يجري بحرا دنا نعط ارق للش شر حتّى لو اشترى شيك بدراهم ودفع 
إلى البائع ا وقال له: أَمْسك هذا الثوب حتّى أعطيك الثمن؛ فالئمن رَهْر؛ لأنّه 
ّى بمعنّى العقدء والعبرة في باب العقود للمعاني». 


كم القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 


الكو لازلز هل هراعد باينا شلك روا يعر E‏ 
امعيفاق 0 أو بعضة نها أو ت 
وشرطه أن يكون مما يُمكن أن يُستوفى منه» أو من نُمنه» أو مسن 
تمن شاه ی یرو يه أو و 








ولا يُشترط كونه عينا؛ فيصح رهن الدَّين ممن هو عليه؛ ومن 
غيره» ولا يشترط فيه الإبراز» بل يصح رهن المشاء”". 
الرّكن الثاني: المرهون به» وله شرطان: 

الترط الأول: أن يكرت ديا في الذمة يمكن استيفاؤه من الرّهن. 

الشرط الثاني: افايكرة ا رار إل رع عد أن لم يكن 
لازا كال بعد العمل؛ 

وليس من شرط الدّين أن يكون ثابتا قبل الرّهن ولا مقارتا» بل لو 
قال: قد رهنت عندك سيارتي هذه على أن تقرضني غداً ألف ريالءأر 
علي :ان دد تبيعني الثوب.ثم استقرض أو ابتاع؛ فإن ارهن يلزم» وجب 


الركن الثالث: الصّيغة» ولا يتعيّن لفظ الإيجاب والقبول فيها بل يقوم 


انظر: مختصر القدوري ص 44-57. وبدائع الصنائع ٠٠٠٠/١‏ والمعونة ١٠١١/۲‏ 
وعقد الجواهر 175/7-١/الا‏ ومخقتصر المزني ص ٠٠۳١‏ والمهدب ٤٤/۲‏ 
والمجموع »۲٤۷-۲٤١/١١‏ والمغني EE‏ ومنتهى الإرادات /81/-5/5/١‏ 27 
وشرح منتهى الإرادات ۳٤۳-۳۳۲/۳‏ ومعجم لغة الفقهاء ص .٠۹٤‏ 

,7515-151757 وشرح منتهى الإرادات‎ 27/5/1١ انظر: منتهى الإرادات‎ )١( 

32 الع ا ل ل ل ولا رهن المشاع. 
انظر: مختصر القدوري ص 45» بدائع الصنائع ٠0/0‏ 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات  ۸٦۹‏ 





مقامه كل ما شاركه ف الدّلالة على المفهوم منه. 
الرّكن الرّابع: العاقدان, وهما: الرّاهن» وهو الدّائن“ مالك المرهون» 
الذي استقرض» والمرتمن وهو المدين صاحب الدّين الذي أحذ 
الرّهن في نظير دَينه» ويجوز الرّهن والارهان ممن يصح منه البيع. 
وموضوع شاط هو الرّكن الأخير من هذه الأربعة, 
وهو:العاقدان:الرّاهن والمرتمن» لبيان مّن الذي يجوز ويصح أن يكون 
راهناء وما هي الشتّروط والضتّوابط للرّاهن والمرتمن؟ 
موقف المذاهب الفقهية من الضابط: 
نقتم آله لا خلاف ن الفقهاء ق الجملة ق مفاد هذا الضتابط» وأن 
الذي صح انکر رادا صح أن يكون مُرتّهناء ولكن اختلفوا في 
الشروط والضوابط على ما يلي: 
المذهب الأوّل: ذهب الحنفية إلى أنه يشترط للراهن والمر تمن العقل؛ فلا 
يجوز الرهن والارتمان من الحنون والصِىّ الذي لا يعقل. 
وأمّا البلوغ فليس بشرط» وكذا الحرية؛ فيجوز من الصبي المأذون 
والعبد المأذون. 
وعللوا لذلك بأن ذلك من توابع التجارة»فيملكه مَنْ ملك التّجارة. 


)01 وطاق (الدّائن) على من يأخذ الدين» تان 9 أن فعل (دان) لازم» فلا يقال 
منه :مدي ولاومَيُون)؛ لأن اسم المفعول إِنّما يكون من فعلٍ متعدّء وهذا الفعفل 
لازم ويتعدّى بالزّيادة على بنية الفعل. 
وقيل: يعمل لازما وديا فُقال: دشم أي : أقرضت منه» فهو مَدين ومو 
واسم الفاعل منه دائ تكو الذاقق م بأد الد عاق اللروم رمن يعطية على 
التعدي. انظر: المصباح المنير ص ۷۸. 


ام القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





ون ارهن والارتمان منْ باب إيفاء الدّين واستيفائه» وهما يَمُلكان 
ذلك2"0, ١‏ 
المذهب الثاني: د LE‏ انال اقيق وا لضي 

منه البيع؛ فلا يرهن ن اججنون» والصبي ع غير غير اممو واو ر وة 

وأمّا المكائب والمأذون له فيرهنان ويرتمنان. وبه قال المالكية» 
00 بيد 

TT‏ ا إن لسر في 
نر 3 نکر ڪل سرو وا كبا ورهن بض کی 0 حرج 

ولأن ما شرع له الرّهن وهو الحاجة إلى توثيق الدين يوجد في حالي 
السفر والإقامة. 

وأيضاً فان ارهن شرع عن تواء الحقّ بالجحود والإنكار» وتذكره 





.1710/-175/4 والهداية‎ ٠۹٥/١ انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 
»۲٤۷-۲٤۹/۱۲ وامحموع‎ ۱٤٤/۲ انظر: عقد الجواهر 1/5/الا؛ والمهذّب‎ )۲( 
.۳٣۷و‎ 9 4/9 ومنتهى الإرادات ۸/۱ و۰۲۸۷ وشرح منتهى الإرادات‎ 
وم الف إل بجاهد والضّحاك فيما نقله الطبري عنهماء وبه قال داود وأهل‎ (") 
الظاهر» قال ابن حزم في امحلى 5 «مسألة: ولا يجوز اشتراط الرّهن إلا في‎ 
وحمل الحديث على ذلك.‎ ٠ البيع إلى أجل مُسْمّى في السّفر.‎ 
والمهڌب 1 والمحموع‎ ١٠١۲/۲ انظر: بدائع الصّنائع 0 والمعونة‎ 
وشرح منتهى الإرادات ۳۳۲/۳» وانظر أيضاً: تفسير القرطبي‎ 2147-65 
TY cFAY-TAT/Y 

.۲۸۳ سورة البقرق الآية:‎ )٤( 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ۸۷١‏ 








عند الهو و ليق 
قال في الإجماع: «وأجمعوا على أن الرّهن في السّفر والحضر جائرٌ 
وانفرد مجاهد؛ فقال: لا يجوز في الحضر)”". 
قال في فتح الباري بعد أن ذكر مر حالف واشترط السفر: 
«...وعرف بذلك الرّدٌ على من اعترض بأنه ليس في الآية والحديث 
تعرّضُ للرّهن في الحضر)”". 
من أدلة الضتابط: 
يستدل لثبوت الضّابط وصحّته بعموم الأدلة السّابقة من القرآن 
والسّنة والمعقول»الدًالة على مشروعية ارهن ؛ذلك أن الرّهن عق من عقود 
النَوثيقات والمعاوضات» فينبغي أن يستوي طرفا الإيجاب والقبول فيه. 
من تطبيقات الضابط: 
١-أنه‏ لا ي يصح ارهن إل أن يكون مقبوضا من شخص جائز الأمر» أي: 
التصرف» فكذا لا يصح إلا أن يكون ا ا ا الأمرء 
بناءٌ على هذا؛ ۰ 
؟-لو حجر على الراهن لفلس قبل التَسليم لم يكن له تسليمه؛ لاه غير جائز 
الأمرء وفيه تخصيص للمُرئهن بشمّن» وليس له تخصيص بعض غرمائه. 
#-وإن حجر عليه لسقه ف E‏ 


۰ ٠-١١۹ وتفسير ير السعدي ص‎ 2١90/0 انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 
.)01١5( إجماع ابن المنذر ص لاه» ف‎ 1 
.41/١١ وشرح مسلم‎ ٤ وانظر منه:‎ 2١77/5 فتح الباري لابن حجر‎ )۳( 


AVY‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





9 7 م : و ۴ 
5-وإن أغمي عليه لم يكن للمرقن قبض الرهن»› وليس لاحد تقبيضه؛ 
لأن اللي عليه لذاولذية عليه وكذا إن أف على ال هن 
يكن لأحد أن يقوم مقامه في قبض ارهد" . 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع 2155/0 وعقد الجواهر »۷۷١/۲‏ وجامع الأمّهات ص 
4-7 7”ء والمهذب ٠٤٤/١‏ والمجموع »۲٤۹-۲٤٦/١١۲‏ ومختصر الخرقي 
٤٤/١‏ والمغني 447/5 -448. 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات  ۸۷٣‏ 








المبحث الخامس :القاعدة الخامسة والثلاثون [90؟] 
1 الصفة إنما تنوب عن المعاينفه لمكان غيبة فيبة المبيح أو 
لمكان المشقة التي في نشسره] 

ذكر هذه القاعدة ضمن المسائل المسكوت عنها في باب 
البيو ع؛ حيث قال: «المبيعات على نوعين: مبيع حاضر 0 فهذالا 
حلاف ٤‏ ر 

ومبيعٌ غائب» أو عدر الرّؤية» فهنا احتلف العلماء؛ فقال قومٌ: بيع 
الغائب لا يجوز بحال من الأحوال» لا ما صف» ولا ما 0 يُوصف» 


وهذا أشهر قولي الشّافعي» المنصوص عند أصحابه» أعني : أن بيع 
الغائب على الصّفة لا يجوز“ 


)01 قال ابن النذر في جاع ص 6ه ف: 05ه): روأجمعوا على أن مَنْ باع معلوما 
من لسم حاضرا بمعلوم من الثمن» قد أحاط البائع والمشتري بالسلعة معرفة وها 
جائزا الأمرء أن البيع جائرٌ». 
وانظر: مراتب الإجماع ص ۸۳ ومختصر القدوري ص 8لاء وبدائع الصنائع 
|٤‏ و٤‏ وا۷ ولمدوّنة #/هه2554-5 والتفريع 2١7١/1‏ ورسالة 
القيرواني ص 25١5‏ والتلقين ص )7”0١‏ الاستذكار 4178/0 -4795» والمعونة 
۲ والمقدّمات ؟/3١»‏ وعقد الجواهر ۲ ومختصر خليل ص ۱۷۰- 
١‏ ومختصر المزني ص ۱۲۸٠ء‏ والمهذب 7/5 و۲۷-۱۹» والمجموع 2180/9 
و و۷ والمغني 20/5 و95 ءوالمقنع والشرح الكبير والإنصاف -914/١١‏ 
۱ و٤‏ ۰۲۷۹/۱ والفروع 2١5/5‏ وزاد المستقنع ص »٦۷‏ وشرح منتهى 
الإرادات ۰۱۲٣/۳‏ و٣۱۳‏ والحلی۷/٤٠۲.‏ 
(۲) انظر: مختصر المزني ص ۱۲۸ والمهمذب »۲۷-۲٤/۲‏ واجحموع -51١/9‏ 


ئ AY‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





وقال مالك وأكثر أهل المدينة: يجوز بيع الغائب على الصّفة» إذا 
كانت غَيبَنهُ مما يُؤْمَنُ أن عير فيه قبل القبض صفنهُ ف 

وقال أبو ختديفة: جوز بيع العين الغائبة من غير صفة» ثم له إذا رآها 
الخيار؛ فإن شاء أَنْقذَ البيعّ» وإن شار رَدّه. 

وكذلك المبيع على الصّفة من شرطه عندهم: حيار الرّؤية» وإن جاء 
على الصفة. 

وعند مالك: أنه إذا حاء على الصّفة فهو لازم . 

وعند الشافعي: لا ينعقد البيع أصلاً في الموضعين7» 

وقد قيل في المذهب: يجوز بيع الغائب من غير صفة على شرط 


۳ وامحلى 6/۷ 9؟. 

)1( وهو مدخت ال ولشايلة و الاه ية 
انظر: مختصر القدوري ص78» و١۸»‏ و88» وبدائع الصّنائع/57/17-51/1, والمدوّنة 
۲٠٤-۲٠۳‏ ورسالة القيرواني ص 25١5‏ والتلقين ص »٦۲-١١١‏ والمعونة 
۲ والتمهید 25١١/١١‏ والاستذكار ه/455»؛ والفروق ۲١۱-۲٤۷/۳‏ 
و۹٠٠٠‏ والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٠١٠١-۹٤/۱١‏ والفروع 47/5١؛‏ وشرح 
منتهى الإرادات 175/7 و17 والحلی 4/37 71 و3171 و3485 و٤۲۹.‏ 

)١(‏ وهو مذهب الحنابلة والظاهرية 
انظر: المدوّنة 2555/7 ورسالة القيرواني ص 2715 والتلقين ص 2557 والمعونسة 
9 والتمهید ۲۱۱/۱۲ والمقدّمات ؟//الا» والاستذكار 247/0 ومختصر 
خليل ص 4171-1170 ومواهب الجليل والّاج 21١5/5‏ و١٠٠‏ والمقنع 
١‏ والفروع 2١145-١47/5‏ وشرح منتهى الإرادات 2115/7 و٣۳‏ 
وا محلى ۲۲۱/۷. 

(۳) انظر: مختصر المزني ص 21158 اهدي 07-4 والمجموع »۲۲١-۲۱۱/۹‏ 
وَرْوضة الطاليين :۷٠/۴‏ 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ۸۷١‏ 








الخيار حيار ا وقع ذلك في المدونة"» وأنكره عبد الومّاب7) 
قال e‏ ا 
ld e a‏ أم ليس 
بمؤثرء وأنه من الغرر اليسير المعفو عنه؟ 

فالشّافعي رآه من الغرر الكثير” ولك افم راا :> 
وأمّا أبو حنيفة؛ فإنّه رأى أله إذا كان له خيار الرَّؤية» آنه لا غرر هناك 


وإن لم تكن له رؤية"". 


۲٠٤-۲۰۵/۳ )١9‏ وهو مذهب الحنابلة. 
انظر: الفرو ع 47/5 2١40-١‏ ومنتهى الإرادات لس 

(۲) هو: أبو محمّد الفقيه القاضي عبد الوهّاب بن محمّد بن : نصر البغدادي» أحد أئمة الفقه» 
وأعيان علماء الإسلام» فقيةٌ أصولي أديب) احا تصانيف چ E‏ التلقين» 
والمعونة» والإإشراف» وشرح رسالة القيرواني؛ وي رحمه الله سنة: ر( 
انظر ترجمته في: تاريخ بغداد 291/11١‏ وترتيب المدارك 9/. 2555-5 والدّيباج 
المذهب ص١2551‏ وشجرة الور 2٠١7/1‏ ومقدّمة قواعد الفقه الإسلامي ص47 . 

)٣(‏ كذا أنكره ابن القصّار وأبو بكر الأكري والمازري من المالكية» وقذمه ابن قدامة 

في المقنع» وهو مذهب الشافعية؛ لاي ل يرون کر يدم العافت ا اد 
انظر: التفريع 5 والمعونة 4178/5 والتلقين ص۳۹۲ »وعقدالجواهر 2571/9 
وشرحي ابن ناحي وزروق ۱۳۳/۲ والمقنع والشّرح الكبير والإنصاف .15/١١‏ 

»۲۲۳-۲۱۱/۹ والب 4/1 -۲۷ والمجموع‎ ›٠۲۸ انظر: مختصر المزني ص‎ )٤( 
1/1 وشرح مسلم‎ 

(ه) انظر: المدوّنة »٠٠٠٥/۳‏ ورسالة القيرواني ص ٢‏ والتلقین ص ۳٦۲‏ والفروق 
٣۳‏ وشرحي ابن ناحي وزروق ١۳٤-۲‏ والتاج والإكليل 21١5/5‏ 
وتهذيب الفروق 417/79 7. 

() انظر: بدائع الصّنائع ۳٦۰/٤‏ و1/اه-5/اه» والمداية .٠٠١-۳۲/۳‏ 


كلام القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 








وأمّا مالك فرأى أن الجهل المقترن بعدم الصفة E‏ البيع“. 

ولا حلاف عند مالك أن الصفة إلّما تنوب عن المعاينة لمان 
غيبة الْمَبيع» أو لمكان الْمَشَّقَة التي في نشره ونا لكان ان E‏ 
الفساد 0 اشر 57 ولهذا أحاز البيع على البرنامج على الصّفة 
ولم جز عنده بيع السّلاح في جرابه» ولا الثوب المطوي في طيّه حى 
ينْشَر أو ينْظرَ إلى ما في جراما». 
توثيق القاعدة: 

ورد ذكر مفاد القاعدة في كتب الفقهاء منها 

ما جاء ني بدائع الصّنائع: «وأمًا العلم بأوصاف البيع والثمن» فهل هو 
شرط لصحّة البيع بعد العلم بالذات؛ والجهل يما هل هو مانم من ن الصحة؟ قال 
أصحابنا -الحنفية-: ليس بشرط الصصّحّة» والجهل بها ليس بمانع من الصّحّة) 

لكنه شرط اللروم؛ فيصح ‏ یع ما َم بره المشتري» لكنه لا يلزم» ". 


.161-57 انظر: المدوّنة «/هه 2554-5 والفروق 9//ا4‎ )١( 

(١‏ البرنامج هو: اة التي بين عدد وصفات ما قي العدل» وهو من بيوع المرابحة» 
وهو الذي اة أهل العراق بيع (ده دوازده). 
انظر: التمهيد 45١١/١1‏ والاستذكار ٤۸٠/١‏ والتلقين ص 557 وجامع 
الأمّهات ص ۳۳۹. 

(؟) وهذا محل الاثفاق. انظر: بدائع الصّنائع ٠١١/٤‏ المدوّنة ۲٦٤-۲٣۵/۳‏ 
والتمهید ۲۱۱/۱۲» وشرحي ابن ناحي وزروق 2154-١1717/7‏ وتمذيب الفروق 
۲٤۷-۳‏ والمهذب 9و3 وانخموع 9,98 والإنصاف -94/١١‏ 

۱ والفروع ۱٤ - ١47/5‏ وامحلى 2314/07 وكاره. 
)٤(‏ بداية الممتهد ۳۰۲-۳۰۱/۳» ونقله عنه صاحب قذيب الفروق 417/8 7. 
(5) بدائع الصنائع للكاساني ٤‏ وانظر منه: 501" و۳-۳۹۲٣۳۹.‏ 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ‏ ۸۷۷ 





افيه زرو كذا فى الطوابيق» إذا وصفها بوصف يُعرّف على وجه لا 
شن بعد ان ا ج إل المائعةة 'لأن اا ا فإذا 
صار معلوماً بالوصف جان۸٩‏ 

ما جاء في المداية: رالوصف يقام مقام اروب كنا فق الس 

ما جاء في التلقين: «المبيعات ثلاثة أنواع: عين ا مَرئية» واغين 
غاب عن و رز ااه بويت ان لخم باه ات 
المقصودة الي تختلف الأثمان باحتلافهاء وتقل الرّغبة وتكثر لأحلهاء ولا 
يكتّفي بذكر الجنس والنوع فقطء ولا يجوز بيعها بغير صفة إلا أن يكون 
على رؤية متقدّمة من وقت لا تتغيّر في مثله إلى وقت العقدء ولا حيار 
للمبتاع إذا جاءت على الصّفة» أو على ما يُعْرّف من الرّؤية» إلا أن 
يشترطه» وله الخيار إن جاءت على دون الصّفة» وضمائما من البائع إلا 
يشترطه على المشتري في ظاهر المذهب» ويجوز التقد فيه بغير شرطء فإن 
كان بشرط فسد البيع» إلا في المأمون؛ كالعقار ونحو ذلكء کی 
الأعدال" 0 البرنامج؛ فإنّهِ جائرٌ إذا تبين ما تضمنه برناججه؛ فإن وافق 


. ٤٤١/٤ بدائع الصّنائع للكاساني‎ )١( 

(۲) المداية للمرغيناني م 

(5) الأعدال: جمع عدل» وهو صندوقٌ أو ظروفٌ أو نحوه مققل على عذة أثواب 
بحيث يشق حَلّهاءوُحماج إلى مؤئة في رها إلى شدادها مع ما يلحقها في الْحَْل 
رالشد وتکرار ذلك غلى كل مشر يري رؤيتها من الابتذال اء والإذهاب لكثير 
من حُسنها. انظر: التّمهيد 2551/1 والمنتقى ٠۷۷/١‏ والقوانين الفقهية ص 

۰ والتّلقين ص 751 هامش (۱)» وجامع الأمّهات ص773: هامش(۲)» 
وشرحي زروق؟/5 54 ١؛والمجموع‏ 2514/4 وشرح منتهى الإرادات1717/9. 





AVA‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





الصّفة لزم 

وجاء في الاستذكار: «بيع البرنامج هو من باب بيع الغائب علسى 
الصفة» 0 

ما جاء في مواهب الحليل: sS‏ رؤية أو على 
صفة» والحاضر لا يكتفى فيه بالصّفة على المشهور»” 

ْ وفيه أيضا: «المبيع لا يباع إلا برؤية أو صفة» والصفة لا يباع عليها 
النشّيء الحاضر على الأشهر إلا إذا كان ف رؤيته مشْمّة؛ فيا ع على الضّغة 
على الأشهر وجراف لا يكون إلا حاضراً فلا يصح بيعه إلا برؤية إل 
أن يكون في الرّؤية مشقة مشقة فيباعٌ على الصّفقم”". 

خاء :في المقتم «رفضل: النتالامن: أن يكوت علوم بُرؤية أو صفة 

ا e‏ راواه ول يل 
TO‏ ال ال 
يصح وللمشتري يار الرؤيق»") 


۸٥و‎ 2917/8/1 وانظر: المعونة‎ 2555-751١ التلقين للقاضي عبد الومّاب ص‎ )١( 
.۲١۹/۳ والفروق‎ ۰۱۸۷/٦ والمنتقى‎ 

. 6۸/0 الاستذكار للحافظ‎ )١( 

(۳) مواهب الجليل للحطّاب 0/5 

)6( الجزاف» ا والجزاف» الحدس والتحمين في البيع والشراى كرسي مر ت 
وبيع الحزاف في عرف الفقهاء هو:بيع شيء وشراؤه من غير کیل ولا وزن ولا عد. 
انظر: المصباح المنير ص 375؛ ومعجم لغة الفقهاء ص .١1417‏ 

(ه) مواهب الجليل للحطاب 5ه وانظر: عقد الجواهر ؟5765/5. 

030 القنع لموفق الدّين ابن قدامة ۱ 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ۸۷۹١۹‏ 








ما جاء ق منتهى الإرادات: «-الشرط- السا معرفة می 
برؤية متعاقدين مقارنة لح لجميعه أو بعض يدل على بقيعه...» أو و صف ما 
عا ا : ٠:‏ . 5 ب ١ ١‏ 
يصح سَلمٌ فيه بما يكفي فيه؛ فيصحّ بيع أعمّى وشراؤه کت وکیله» 2. 
0 را 0 0 
ادن حم جك ام كا بمثلها.. 
ثم قال-: 
َم يزل المسلمون يتبايعون الضييًا ع" بالصفة وهي في البلاد ل 
شرح مفردات القاعدة: 
الصّفة: من: وَصَفْتَهُ وصفاء من باب وَعَدَ: نه بما فيه» مأوذ من قوله: 
E‏ لي امور وبين هيئئّة. 
والوصق: د الشيء بحليته ته ولعته» ويقال: الصّفة: الحال المنتقلة الي 
عليها الشيء من حلي ولعت با کان حلي أو خی والجمع: قات 
المعاينة: من عَاينه عيّاناء وا اى ادد ورا AS‏ 


والمراد كا: عينٌ حاضرة ا 


.١ 47/5 وانظر: الفروع‎ 2747/١ منتهى الإرادات للفتوحي‎ )١( 

(۲) الضياع» جمع: ضيعة» وهي العقار. انظر: المصباح المنير ص 2١1759‏ ومعجم لغة 
الفقهاء ص ٠١۷‏ . 

(۳) الحلی لابن حزم ۲۱٤/۷‏ و۲۱۹. 

(4) انظر: المفردات ص 4٠‏ 5» وأساس البلاغة ص 25378 والتهاية ١/١۱۹ء‏ والمصباح 
المنير ص 4 5 5» والتعریفات ص ٠٠١۲‏ . 

(ه) انظر: المصباح المنير ص 1517. 

.5"51١ انظر: التلقين ص‎ )٩( 


لمم القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 








المشقّة: من شققته شق 

ول و ی لمق قشر ك 
كاستعارة الانكسار هاء ومنه قوله تعالى: لالا بش لأس 24 أي 
بجهدها وقرّقا0", 

والشقة: التاحية الى تَلْحَقَك لمق ي الوصول إليهاء ومنه قوله 
تعالى: وکن بَعدَتءَ عَلِمُ لشف 4 . وا لمَشّقة: الشِّدّة9), 
e‏ 

وصف المبيع يقوم مقام معاينته وينوب عنها إذا تعدّرت المعاينة» 
a‏ لأحل غيابه عن بحلس العقدءأو مشقة نشره وفکه مع حضوره. 

فقد اثفق فقهاء الإسلام قدا وخا على اشتراط العلم بالبيع 
e‏ أعني: كوهما معلومّين علما يزيل الك راا 
والغلاف لذلك قرّر الإمام ابن رشد قاعدة أخرى بقوله: (أصل 
التعامل إثما هو على عين معروفة ثابتة في عين معروفة ثابتة)0) 





.۷ سورة التحلء الآية:‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير القرطبي 1۷-٦٦/۱۰‏ وتفسير الحلالین ص 75/4. 

و8): شورة الثوية ية 24 

)٤(‏ انظر: تفسير القرطبي 2١10/8‏ و١٠/55.‏ والمفردات ص 235537 والنّهاية 
والمصباح المنير ص ۲ 

(5) انظر: إجماع ابن المنذر صه ه» ف (5.07)» وانظر: بدائع الصّنائع »4۷/٤‏ 
وهده”2 و۳۹۳ و444» والتلقين ص ١‏ ومختصر المزني ص ۲۸ء والمقنع 
١‏ و والفروع 437/5 .١‏ 

(5) بداية المجتهد ۲/۳ . 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ۸۸١‏ 





كما اتفقوا على أن طريق العلم: الرّؤية البصريّة» وهذا يتطلب كون 
ابيع حاضراً مشاهدا ق مجلس العقد؛ بحيث يراه المتعاقدان رؤية العين'. 
قواعد ذات العلاقة: 

قَعَدَ الإمام ابن رشد قاعدة أحرى بقوله: (أصل التعامل إِنّما هو على 
عين معروفة ثابتة في عين معروفة ثابعة)› هادا ل اجا 
ومشروعيتهاء وأنّها مستثناةٌ من و اججهول» والعلاقة بينها وبين 
قاعدة قيام الصفة مقام الرؤية؛ غلاقة استثتائية» وعلاقة عموم وختصوص» 
أعني : أن هذه القاعدة عامٌ في أصل التعامل» وقاعدة ا 
في بعض حالات؛ حيث تقوم الصفة عن الشخص والمعاينة. 

وإذا تقر أن من شرائط صحّة البيع كون البيع معلوماء وله كذلك 
لرا طلا مت رمق لار فهذا لا ف إلآ بالاشازة اله لذن ان 
لا يحصل إلا بماء إلا إذا كان دينا؛ كالمستلم فيه؛ فيحصل العلم به بالتسمية» 
والعلم بالثمن لا يُحصل إلا بالنسمية» والإشارة إليه محا عن تسمية جنس 
المشار إليه» ونوعه» وصفته» وقدره» غير أن لبيع إن كان أصلاً لا بد مسن 
الإشارة إليه بطريق الأصالة ليصير معلوماء وإِنْ كان تبعاً يصير معلوما 
بالإشارة إلى الأصل؛ لأن التبع كما لا ير بعلة على حدة لا يرد يشرط 
على حدة؛ إذالو أفزة لاقت أضلاء ENC,‏ 

ولكن في حال تعذّر هذا الطريق -الرّؤية البصريّة- إِمّا لغياب المبيع 


)١(‏ انظر: المراجع السابقة. 
(۲) بداية المجتهد 47/7 . 
(۳) انظر: بدائع الصنائع 2 و و۳۹۷ وروضة الطالبين .1" 


AAY‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 








ل ل ا a‏ 
العاقدين أو أحدهماءأو ر تفضي إلى هلاك المبيع أو ق تخحلب 
التيسير»فهل يجوز عندما تتعذر الرؤية البصرية الرّحوع إلى إجراء العقد 
بالصّفة» أو بالرّؤية المتقدّمة في زمن يُوْمَنُ فيه تغيّر المبيع فيه أم لا؟ 

هذا هو موضوع ا بيان حكم بيع الأعيان الغائبة 
بالصّفة» أو بالرّؤية المتقدّمة أو بغيرهماء والأسباب المسوّغة لذلكءوأثر 
خيار الرّؤية في العقد» ومتحمل الضّمان. 

فالقاعدة مي في موضوعهاء أصبح ا ا 
على التعامل بالحلال وتناوله» ا من الوقوع في الحرام وأكله؛ وذلك 
لتجدّد وسائل التعامل في أبواب المعاملات المعاصرة؛ حيث أصبح التعامل 
ف العقود والمعاملات التجارية والشركات مع المبيعات -العسروض 
والبضائع والسلع- الغائبة قي أغلب الأحيان» بل ربّما كانت أركان العقد 
کا ای الكو ان لمعف غا يعني عي ا 
الآحر» وليس بين المتعاقدين تخرف و البتة؛ بحيث يكون البائع تي 
دولة وال فق اک ا عليه في دولة ثالثة» لا لا تُوَحَّدهم ور 
ولا نعم محل فضلاً من رؤية المعقود عليه ل ا 
العقد» معتمدين في ذلك على الأوصاف المعتبرة الكاشفة حسب عرف 
كل سلعة أو بضاعة عند التجار» أو الرؤية السابقة أو جردا 

فالأمر بحاجة” إلى دراسة مذاهب الفقهاء القدامى واستخلاص 
القواعد منها في هذا الباب لكي رل وُخخَرج عليها صور الأعيان الغائبة 
في المعاملات المعاصرة التي تعدّدت وسائلها بفضل ما من الله به على 
البشرية من التقدم اللي والاكتشافات التكنولوجية» وقد كتبت في 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ۸۸۴ 








العقود والبياعات العصرية العديد من الرسائل والبحوث العلمية. 
ولا شك أن في صيّغْ المعاملات الشّرعيّة ما يتسم لاستيعاب 
المستجدّات العصرية» ومنها هذه القاعدة التي قد تكلم فيها فقهاء الإسلام 
جرهم الله تعالى- منذ قدم الزمن. ۰ 
موقف المذاهب الفقهية من القاعدة: 
هذه القاعدة محل الاثفاق بين أهل العلم قاطبة ومنهم المذاهب 
الفقهية في الجملة وإن احتلفوا في مواضع من تفاريعها منها: 
الموضع الأوّل: بغ ت غاب أو متعذر الرؤية إذا كان ا 
بصفة كاشفة» أو معتمداً على رؤية الْمُتعَاقدينالْمَُقَدَمة لجميع 


امببع في زمن يُْمَنُ فيه تيه عادة. 

احتلفوا فيه على مذهبين: 

المذهب الأوّل: جواز بيع وشراء العين الغائبة بصّفة منضبطة كاشفة» أو 
برؤية متقدمة» ذا كالتمال رقو لكي : تعر ال تعر فاحفاء 
SS,‏ لازي AN‏ اذا ساك كوه لے 


(1) اعتبارا بالقول القاضي به عند الشافعية» والذي تقل تصحيحه عن بعضهم. 

قال الحافظ ابن عبد البرّ في التمهيد :5١7/١1‏ ررذكر أبو القاسم القزويني القاضي 

قال: الصّحيح عن الشافعي إجازة بيع الغائب على خيار الرؤية» إذا نظر إليه ووافق 

الصّفة أو لَمْ يوافقهاء مثل قول أبي حنيفة والثوري سوا قال: هذا في كتبه 

المصرية. وقال SS‏ انه لا حيار له إذا وافق 

القع كاه عية ابن لود 

0 ووي في الجموج*/15. : ررواختلف الأصحاب في الأصحّ من القولين؛ 
فصحّح البغوي والروياني مدن ا ۲ وامجموع ۲۱۲/۹- 

۳ وه ۰ وفتح الباري 4717/4. 


AAS‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





حلاف الصفة المشروطة» أو تغيّر عن حاله» فيثبت الخيار» وبه قال 
الحنفية والمالكية EE‏ ااي القديم. 
ما انعقاد العقد لازما؛ فان الخيار ثبت معدولا به عن الأصل بالتص 
الوارد ال E‏ 
وأما ثبوت الخيار عند مخالفة الصّفة» أو تغير المبيع؛ فلأنه إذا تغيّر عن 
خاله تكد يان نيعا الس لكا نقد ا لم یره فله الخيار إذا رآه. 


من أدلتهم: 
١-قوله‏ -تعالى-: مِوَآلٌأمََْسيع 4 قالوا: هذا على عمومه إلا بيع 
منعه كتاب أو سنة أو إجماع» ول يرد ما يمنعه(”". 


أجيب عنه بأن الآية عامّة مخصوصة بحديث لني عن بيع الغرر“. 


)١(‏ انظر: مختصر القدوري ص »8١‏ وبدائع الصنائع ٥۷۳-٠۷ ١و »٠٠٠/ ٤‏ والمداية 
/7”-ه" والمدوّنة «7/هه554-7» ورسالة القيرواني ص 25١5‏ والتّلقين ص 
۲ والمعونة 4۷۹/۲ والتمهيد ۲۱۳-۲۱۱/۱۲» ومختصر خليل ص١7١-‏ 
۱ وشرحي ابن ناحي وزروق ۱۳٤-۱۳۳/۲‏ ومواهب الجليل والتّاج5/5١١)‏ 
و۱۲۰-۱۱۸ والمهدب۲۷-۲۰/۲ وا لحمو ع۲۱۱/۹-٠۲۲»وروضة‏ الطابين 
۳ والغني ٠٠١-۳٠١/٠‏ والعدّة 25١5/١‏ والمقنع والشرح الكبير والإنصاف 
2٠١١-١‏ و4١٠3‏ والفروع ٠٤١-۱٤۳/١‏ ومنتهى الإرادات 2545/١‏ 
وشرح منتهى الإرادات 2117/5 و١٤‏ ١ءوالحلى 2371-11١4/7‏ وفتح الباري 
c46‏ و1455. 

(۲) سورة البقرق» الآية: .۲۷١‏ 

(۳) انظر: المجموع ۲۲١/۹‏ والمغني 251/5 والشّرح الكبير »51/١١‏ وشرح منتهى 
الإرادات .٠١١/۳‏ 

)٤(‏ أخرحه مسلم في صحيحه ۳/۳١٠١ء‏ كتاب البيو ع» باب بطلان بيع الحصاة.... 


.)٠١۱۳( برقم:‎ 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ۸۸١‏ 





؟ -لأن الصّفة تقوم مقام رؤية الموصوف» وذلك: 
2 ا ٤‏ کک ك 
FR‏ وِعَلَ الكفربت 3 
و الأبعدلال مق أن اود كان ری اور ت الل 
E‏ وصفتّةُ؛ فكانوا يحدثون بذلك» ويستفتحون به على الذين ا 
أي: يستنصرون به على كفار العرب» وهم لم يعرفوه من قَبْل إلا بصفته 
الي وجدوها يي و 1 ذلك على أن المعرفة بالصفة معرفة بعين 
لشّيء الموصوف» وأن الصّفة تنفي اللمهالة”©. 
0 “وتوا رسول الله لد : رلا ُبَاشْرٌ المرأة المرأة َلْهَا لزوجها كانه 
نر إليها»”". 
وجه الاستدلال منه؛ حيث شبّه ية المبالغة في الصّفة بالنظر؛ فأقام هنا 
الصّفة مقام الرّؤية والمعاينة» وكم ممِّنْ حب غيْرَّه بالوصف قبل الرَؤية“. 
هحقوله يد : رلا تبيعوا الحب في سنبله حتّى يبيض في أكمامم)”) 


.85 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير القرطبي 230-١5/76‏ وتفسير السّعدي ص 04. وانظر: المعونة 
۲ والمقدّمات ؟/لالاء والفروق ۲٠٠/۳‏ وقذيب الفروق 1417/7 ؟. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه 2100/4 كتاب التكاح؛ باب لا تباشر المرأة 
المرأة... برقم: .)١١٤۹(‏ 

۷۰ 4 وإعلام اموقعين ص‎ ۲٤٥/١ انظر: التمهيد 511/1 والمقدّمات ۲ والذّخيرة‎ )٤( 

(5) أخخرجه الإمام مالك في موطئه 1٤4۸/۲‏ بلاغاء كتاب البيوع» باب حامع بيع 
الطّعام؛ برقم: (4 »)٥‏ وقال الحافظ ابن عند البرّ في الاستذكار :٤١١/١‏ «روهذا 
روي مرفوعا E‏ م أوصلهء وأخرجه البيهقي ف السنن الكبرى r. 4/o‏ 


AA“‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





وجه الاستدلال منه؛ حيث دل على جواز بيع ا لحب في أكماممه» 
وهو غير مرئي» على صفة ما فرك منه إن كان حاضراء فيجوز أن يشتري 
منه إذا كان غائبا على صفة؛ إذالا فرق إذا غات «النيع بين .أن يبيعه على 
الصّفة» أو على مثال يريه إياه» قال في المقدّمات: رروهذا اليك اذا 
ححجةٌ في بيع ابحزر والفحل وما أشبهه مما هو مغيب تحت الأرض؛ لاه 
يقلع منه شيء فيستدل به على يقبته ويسندل علية أيضاً بفرو غ101 
قال ق التمهيد: زرؤقال. الدذهري: الملامسة أن القوم كانوا يتبايعون 
السلع ولا ينظرون إليهاء ولا يخبرون عنها...في قول الآهري هذا 
ا للبيع على الصفة». 

/ا-قياسه على السلم؛ حيث قالوا: إذا جاز أن يسلم الل إلى الراحل في 
ثوب واحد على صفة و م يكن ذلك غرراء جاز أن يبتاعه على الصّفة 
ولا بكو الك غ اوو ووا 

قال قي المعونة: «ولأته مبيمٌ معلومٌ هما مقدورٌ على تسليمه غالبا؛ 
كالمرئى» ولأن ما تتعذر رؤيته تقوم الصّفة فيه مقام الرّؤية كالسلّم». 
المذهب الثاني : منع ذلك مطلقا. وبه قال الشّافعي في الجديد وعليه 

مذهب الشّافعية والظاهرية 


برقم: (۱۰۳۹۷)» وانظر: المنتقى 5/5 "٠١‏ 
)١(‏ المقدّمات لابن رشد الجدٌ ۷۸/۲» وانظر: المهذب ۲۸/۲. 
(۲) التمهيد للحافظ ابن عبد البرّ 251١/17‏ وانظر: المقدّمات ۷۸/۲» ومختصر المزني ص 17/8. 
(9) انظر: المقدّمات ؟/8/ء والمنتقى ۳۷۸/٦‏ وتهذيب الفروق 2741/9 
)٤(‏ المعونة للقاضي عبد الومهّاب ۹۷۸/۲. 
(5) نقل الحافظ ابن عبد البرٌ في التمهيد ۲٠٠/١١‏ عن المزني: «الصّحيح من قول 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ۸۸۷ 








من أدلتهم : 


١‏ -القياس 


أن 


وأسْلم فيه لَمْ يصح 


على ا المح وإن وُصف. 


وأحيب عنه بأنّه قياس مع الفارق؛ ذلك أن من شروط السّلم 


يكون في الذمة» والمعين 
7 


لحكل ۷ یکر ق الدمةه بدلين اا لر 


7 


أن هذا من قبيل الغرر» وقد تهى الَبِىّ يلل عن بيع الغرر”"ءقالوا:وفٍ 
هذا البيع غررٌ ظاهرٌ فأشبه بيع المعدوم الموصوف" 


“7ح أنه بيع عين حاضرة غير مرئية» ولا 


(۱) 
(۲) 
00 
(٤( 


فة مضعورتة تاكةن اللسية 


والوصول إلى رؤيتها مُمْكنْ؛ فدخل في باب الملامسة والغرر 


رار 0 


ھک شراء الغائب لا يجوزء صف 


البغوي 50 صحف وصحح الأكترون | 


: («وبيع السّلعة الغائبة على الصفة 


أو لم يُوصّفْ». 
ا ق 3 الغرين» تصضحح : 


والربيع» وحكاه عنهم الاوردي» وصححه الا ا و و 9 ی 
امخرر» وهو الأصح» وعليه فتوى الجمهور من الأصحاب» وعليه رغوت فيا عدا هذا 
الموضع؛ ويتعيّن هذا القول؛ لأنه الآحر من نص الشافعي فهو ناسح لما قبلمم. 


انظر: مختصر المزني ص8١١)‏ والمهذب ۲ 


/4 ۷-۲ ءوالجموع 251/5 و١١١1-‏ 


٥‏ وفتح الباري 457/4 والمحلى 4/07 2355 و2355 وه.8. 


انظر: الفروق .٠٠٠۰/۳‏ 
تقدّم تخريجه قريبا. 
انظر: المهذّب 270/1 والمجموع ۲۲۰/۹ 


انظر: التمهيد 1١١/١5‏ والمقدّمات ۷۷/۲. 
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حارج مما نمى عنه النَِيّ يلو من بيع الغرر)”") 
4-ولأتّه نوع بيع فلم يصح مع اجهل بصفة المبيع؛ كالسّلم. 
والذي يترجحح قي نظري هو القول بجواز بيع العين الغائبة على 
الصّفة الكاشفة المنضبطة تختلف ما الأغراض» وتتفاوت ها الأتمان. 
وكدلك خرار ا ل الهم القريةاق ردن بوم فيد غير 
ال قرا اول ر اتواه ا السيريه اا لشفي الور 
في المقدار» ومع ذلك جاز؛ #الأن لر ال خخ و كلك ها 
ولأن على هذا القول يُتخرّج كثيرٌ من صور البياعات والعقود 
المعاصرة» والله -سبحانه وتعالى- أعلم بالصّواب. 
الموضع الثاني : بيع مبيع غائب أو متعذر الرؤية من غير صفةء ولا رو 
متقدمة من الْمََادين. 
ووجه كول مسألة العقد على غير الرّؤية المتقدّمة في القاعدة؛ 
مساواتها للبيع على الصّفة في اللزوم» وفيه مذهبان: 
المذهب الأوّل: جواز بيع وشراء العين الغائبة غير الموصوفة بصفة» وغسير 
متقدمة الرؤية أعني : ما لم يره البائع ولا المشتري» وهو عقدٌ غير لازم 
في حق المشتري» وله خيار الرؤية) وأمّا البائع فالبيع لازم في حقه. 07 


.,75/7 المقدّمات لابن رشد الحدٌ‎ )١( 

(۲) انظر: الهذب .۲٠/۲‏ 

20١‏ قال في امجموع 89 برقال ابن المنذر: فيه ثلاثة مذاهب: . ..-والمذهب- 
الثالث: ضح الببع» > وللمشتري الخيار إن كان على غير ما وُصف» وإلآ فلا خيارء 
قاله ابن سيرين وأيوب السّختياني ومالك وعبيد الله بن الحسن وأحمد وأبو ثور 
وابن نصرء قال ابن المنذر: برل 
انظ الفروق 0/8 ف و4 اع » والهدب 8/9 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ۸۸١‏ 





ا لحنفية» وقول للمالكية ووجة للشافعية ورواية للحنابلة". 

من أدلتهم: 
ودف له دا : وا حل الَهالْبَيِم . 

وجه الاستدلال منه؛ حيث مفاد الآية عام في جواز البيع من غير 
فصل» فدحل فيها بيع الأعيان الغائبة من غير صفة ولا رؤية متقدّمة مع 
ثبوت خيار الرّؤية7". 
؟-قوله ييه لذي يُحْدَعٌ في البيوع: ا حلابة. 

وجه الاستدلال منه؛ حيث إلّه كان ضرير البصر لا ييصر ما 


)١(‏ انظر: المراحع السابقة. 

(۲) سورة البقرة الآية: .۲۷١‏ 

(۳) انظر: بدائع الصنائع 575/4 وه١4ء‏ والحداية ۳۲/۳ »۳٣-‏ والمغني ل 

)٤(‏ وهو الصحابي الحليل؛ حَبان بن منقذ بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه» والد 
يَحبّى» وواسع بني حبّان» يقي حتّى بلغ زمان عثمان بن عفان رضي الله عنه» 
وكان قد بلغ مائة وثلاثين سنة» وكان قد شج في بعض مغازيه مع اللي بلا“ 
فأصابته في رأسه مأمومة» فتغيّر يما لسائه وعقله» لكن لم يُخرج عن التّمييز» وذكر 
الذارقطني أنه كان ضريرا. 
انظر: شرح التَووي »٤۱۸/۱۰‏ وفتح الباري 597-179/4. 

)٥(‏ أخرجه البخاري في صحیحه٤ ٥/‏ ۳۹ كتاب البيوع» باب مايكره من الخداع ف 
البيع» برقم: »)۲۰٠۵(‏ ومسلم في صحيحه ۱۱٦٥/۳‏ كتاب الو باب مر 
يخدَع في البيع» برقم: »)١575(‏ واللفظ له. 
والخحلاية: الكذب والخداعة في تمن ومثمن بلفظ أو كناية. 
ومعتى (لا حلابة)» أي: لا ديعة» أي: لا تل لك خديعتي» ولا يلزمني حديعتّك. 
انظر: النهاية 208/7 وشرح مسلم A1‏ وفتح الباري ۹٩/٤‏ 
و ٥۲/۱۲‏ والفواكه الدّواني ۸۷/۲. 

(7) رواية كونه ضرير البصرء أخرجها الدارقطني في سننه »۷/٤‏ برقم: .)۳١٠١۷(‏ 
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يشتريه» ومع ذلك أجاز له اسي ول ابيع والشّراى وجعل له عهدة ثلاثة أا 
إن رضي أخذ» وإن سّخط ترك فإذا جاز شراؤه فبيعه من باب الأولى!". 
وفيه أيضاً دليل على أن العقد في حن المشتري غير لازم 
"-قوله 45 : «منٍ اشترى شيعا ل ره فهو بالخيار إذا رآ 
وجه ادال حت ا له ايان ولا حيار شرعا إلا في بيع 
as‏ 
أحيب عنه بأنّه لا يصح وقد قيل إنه موضو ع“ 
ین کرای ا كلية و تر 


.۷٦٦/۳ ومعالم السّنن‎ ۳٦۷/٤ انظر: بدائع الصّنائع‎ )١( 

(۲) أخرجه الدراقطني في سننه ۰۳۸۳/۳ برقم: (۲۸۰)» واليهقي في السنن الكبرى ° 
قال الذارقطني: (رعمر بن إبراهيم يقال له: الكردي يَضَّعْ الأحاديث» وهذا ا 
باطل لا صح» لّم يروه غيره» وإِنّما پروی عن ابن سيرين موقوفاً من قوله». 
وقال صاحب التّعليق المغني على الدارقطني ۳ رقوله: زا ج (E‏ لا 
يصح»» وقال ابن القطان في كتابه: «والرّاوي عن الكردي ناهر بن نوح» وهو لا 
يُعرَفي. 
وقال التووي في اجمو ع۹/١۲۲:‏ «ضعيف باتفاقهم» وعمر بن إبراهيم بن خالد 
مشهور بالضّعف» ووضع الحديث»» ثم ذكر كلام الدارقطني. 
وقال في المغني 5 بعد ذكره: ررهذا يرويه عمر بن ابراه الكردي» وهو 
متروك الحديث»» وتبعه أبو الفرج المقدسي في الشّرح الكبير 2317/١١‏ والفتوحي 
في شرح منتهى الإرادات .٠١١/۳‏ 

(۳) انظر: بدائع الصّنائع 2757/4 والمداية ۳۳-۳۲/۲۳ والمغني 55/1. 

(4) كما قال القرافي في الفروق ۴ وتعه عند على في دیب الفروق ۲٤۷/۳‏ 
نقلاً ع. ن الدارقطني» » وقد تقدّم نقل كلامه أعلاه. 

(5) انظر: المغني 1/1 والشّرح الكبير )941/١١‏ وشرح منتهى الإرادات 75/8 1. 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ۸۹١‏ 








٤-أثر‏ عثمان وطلحة -رضي لله عنهما-» وهو أن عثمان بن عفان باع 
أرضاً له من طلحة بن عبد الله ولم يكونا رآياهاء فقيل لعثمان رضي 
الله عنه: غبئت» فقال: لي الخيار؛ لأنّي بعت ما لم أره» وقيل لطلحة مثل 
ذلك»فقال: لي الخيار؛لأنّي ا 
ومع نتن كطبار لامك ", وكان بمحضر الصحابة عرصي 
لله عنهم e‏ 


أجيب عنه بأنّه لم يتشر ذلك في الصّحابة رضي الله عنهم. 
ور رك رحد رو كر ب باز نو 
«والصّحيح عندنا أن قول الصّحابة ليس بحجّة إلا أن بت يتنشر من غير مخالف» © 
ه-أ: ر عثمان بن عفان مع عبد الرّحمن بن عوف رضي الله عنهماء أن عبد 
الرحمن اث شترى فرسا من أرض أخرى بأربعين ألف درهم؛ أو أربعسة 
آلاف» أو نحو ذلك إن e‏ اة وهي سالمة ثم اا تيد 
ف أزيدك ستة آلاف إن وَجَدَها ا سالمة قال: : نعم» 
فوجدها ا بالشترط الآحر» قال 
الرّحل للزّهري: فان لم ين يشترط؟ قال: هي من مال البائع“. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السّنن الكبرى ۲٦۹۸/١‏ كتاب البيوع» باب من قال: يجوز 
بيع العين الغائبة» وذكره الحافظ ابن عبد البرٌ في التتمهيد 2517/17 وحسّن إسناده 
التووي في المجموع .۲٠٠/۹‏ 

(۲) انظر: بدائع الصنائع ٥۷۲/٤‏ والمغني ۹ 

(5) المجموع للتووي ۲۲٠/۹‏ وانظر: المغني ٦‏ والشرح الكبير .۹۷/۱١‏ 

)٤(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۷/٥‏ برقم: (۰۲۰۲)» وأورده لابن 
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5-قال في الاستذكار:«وفيه عن الصّحابة جوازٌ بيع الغاقبء إلا أن 
ظاهره ليس فيه صفة» فهو حُّجَّة لأي حنيفة الذي يُجيز بيع الغافب 
ع فإذا رآه» رکا ينك ا وم البيع؛ وإن لم 
يم 
قال في بدائع الصنائع: «الاعتبار يجانب المشتري ليس بسديد؛ لأن 

مشتري ما َم بُ مشعرٍ على أنه حبر ما ظله؛ فيكون بمترلة مش تري 

شيءٍ على ائه َد فإذا هو رديء ومَنِ اشترى شيئاً على أنه حيّد؛ فإذا 

شور ا وبائع شيء لم بره يبيع على أله أَْرَنْ مما ظنه؛ 

ETT‏ بمجاع فيا على 

ا فإذا هو حي لا حيار للبائم» فلهذا فترقا». 

۷-ولان الوم ا إلى محل هو حالص ملكه؛ 
ا المرئي؛ وهذا لأن وجود التَصرّف حقيقة بوحود ركنه» 
ووجوده شرعا لصدوره من أهله وحلوله في مله . 

۸-أن الجهل إِنّما وقع في الصّفات دون الذوات» ونهيه 2 عن بيسع 
الخهول9 انار من تحيات ذا لأن امهل بالكدات اتوي اذ 
الصّفة تبع للذات. 


عبد البرّ في الاستذكار .٤۷۹/١‏ 

)١(‏ الاستذكار للحافظ ابن عبد البرّه/417/9 »48٠١-‏ وانظر:المنتقى ۳۷۸/١‏ وقذيب 
الفروق 57//9 7. 

(۲) بدائع الصنائع للكاساني 7 وانظر: المداية ۳۳/۳. 

(۳) انظر: بدائع الصنائع .٠٠٠/ ٤‏ 

)٤(‏ كما قي حديث تهيه صن عن بيع الغرر» المتقدّم تخريجه قريبا. 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ۸۹۳ 





أحيّن: غنة..بأن: تفارك المالية: الما هر تفار تالص فات :دون 
الذوات» ومقصود الشّرع حفظ المال عن الضّيا ع . 
عر سار ب ل ل 
رركاو ايه وواماطي ا برط ل 
معرفة أوصافه9) 
أحيب عنه بالقلب؛ فيقال لهم: عقدٌ معاوضة فلا ينبت فيه الرؤية 
كالتكاح؛ وکل مَنْ قال بانتفاء حيار الرّؤية قال بات شتراط الصفة؛ فتشترط. 
رانايق الع رامع لكشو اك لالت اق E‏ 
السّفهاءء وفي اشتراط الرّؤية إضرارٌ بهن ثم إن الصّفات الى مُعْلَمُ بالرّؤية 
ليست هي المقصودة بالتكاح؛ فلا يضر اجهل يما بخلاف البيع. 
وق ا سنو للااسرس و کت ات ال مار 
لجنسه» ا ر ع ا 
۰ وعن القياس على الأحذ بالشفعة بأنّه دفع للضرر؛ فلا يلحق به ما 
ا 
٠‏ وما كونه عقدا غير لازم؛ فلأن عد م الرؤية يمنع نمام الصفة“. 
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(۱) انظر: الفروق .۲٤۹-۲٤۸/۳‏ ش 

(؟) انظر: الهداية ۳۳-۳۲/۳» والفروق 5144/5-.15» والمجموع )551-7١08/9‏ 
والمغني .5١/5‏ 

(۳) القلب هو: تعليق نقيض حكم المستدل على علته بعينها. 
انظر: معجم لغة الفقهاء ص 575. 

.517/5 والمغني‎ ۲۲٠-۲۲۰/۹ انظر: الفروق 54/5 50-17 1» والمجموع‎ )٤( 

(ه) انظر: بدائع الصّنائع 2577/4 والتمهيد .5١١1/11‏ 
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١-ولأن‏ جهالة الوصف تور في الرّضا فتوحب خللاً فيه» واحتلال 
الرّضا في البيع يوجب الخيار”©. 
ولأن من الجائز اعتراض التّدم لمّا عسى لا يصلح له إذا رآه؛ فيحتاج 
إلى التدارك؛ فيئبت الخيار لإمكان التدارك عند الندم عر لھ كما نكن 
حيار الرّجعة شرعاً نظراً للرّوج تمكيناً له من التدارك عند الندم”"؛ 
كما قال الله -تبارك وتعالى-: #ولعل ملا مد بعد ذلك أ2 قرا ي 
المذهب الثاني : منعه» فلا يجوز بیع مبيع غبر موصوف» ولا متقدّم الرّؤية. 
وهو مذهب الالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية يف 
من أدلتهم: 
١-نهيه‏ ي عن بيع الغرر. 
وجه الاستدلال منه؛ أن هذا من / بيع الغرر؛ أن ع اليه کے 
الغرر في البيع» وبيان تُمَكن الغرر؛ أن الغرر هو الخطر» وني هذا البيع 
حطر من وجوه: 
أحدها: ف أصل المعقود عليه. 


.575/4 انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) انظر: بدائع الصنائع 5171/5. 

(۳) سورة الطلاق» الآية: .١‏ 

)557 انظر: المدوّنة «/هه 2554-17 ورسالة القيرواني ص 5١5؛ والتّلقين ص‎ )٤( 
-١17١ص خليل‎ رصتخمو؛4/٠0/هراكذتسالاو؛:1‎ ١١/١ والمعونة 4۷۸/۲ والتّمهيد؟‎ 
)١58 وشرحي ابن ناحي وزروق ۱۳۳/۲ -2174 ومختصر المزني ص‎ ١ 
والفروع 2140-5 ومنتهى‎ ۳۳/١ و و امهل ۲ والمغني‎ 
1/۷ والمحلى‎ ۳١و‎ ۰۱۲٣/۳ الإرادات ۱ وشرح منتهی الإرادات‎ 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ۸۹١‏ 








والثاني: قي وصفه؛ لأن دليل الوجود إذا كان غائبا هو الخبر» و خبر 
الواحد ل الصّدق والكذب؛ فيتردّد المعقود عليه بأصله ووصفه بين 
الوجردع مده 
والغالث: في وجود التسليم وقت وجوبه؛ لأن وقت الوجوب وقت 
نقد الثمن» وقد يتفق التّقد, وقد لا يتفق» والغرر منْ وجه واحد يكفي 
لفساد فكيف من وجوه 0 ا 0 
ج لله عن بيع ما ليس عند الإنسان". 
وجه الاستدلال منه؛ أن لفظة: (عند)» كلمة حضرة» والغيية 
تنافيهاء والخلاف في البيع والشّراء حلاف واحدٌ”” 
٣-أن‏ جهالة الذات إِنّما منعت صحّة العقد لإفضائها إلى المنازعة؛ لأن 
الأعيان تختلف رغبات النّاس فيها لاحتلاف ماليتها؛ فالبائع إذا لم 
عينا» فمن الحائز أن يطلب المشتري عينا أخرى أجود منها باسم الأولَى؛ 


(1) انظر:بدائع الصّنائع4 /555-173) والمعونة 231794-518/7 والمغني 737-151/5. 

6 اعرسةمن حديث عبد الله عرو بن الغاض أب و داود في ستيه 4/۴ ۷۷52 
كتاب البيوع والإحارات» باب في الرجل يبيع ما ليس عنده» برقم: (05٠59)؛‏ 
والتّرمذي في سننه */ه+ه-85ه؛ كتاب البيو ع» باب ما جاء في كراهية ما ليس 
عندك» برقم: »)۱۲۳٣(‏ والنّسائي في سننه 2584/17 كتاب البيوع؛ باب بيع ما 
ليس عند البائع» والحاكم في و . 
قال الترمذي: ررهذا 00 حسرن صحيحٌ») وقال بم ررهذا ا ی 
شرط حملة من أئمة المسلمين»» ووافقه الذهبي؛ وصحّحه ابن حزم في امحلى 


۷,ءٍء, وصحّحه التَووي في المجموع 2580/3 وانظر: إرواء الغايل 417/5١؛‏ 
والسلسلة الصحيحة برقم: (9؟١5١).‏ 


(۳) انظر: بدائع الصنائع 555/4. 


۸٩٦‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





ارغان وخهالة الرصك لفقي لاغ أيضاء لأن الثاني د 
امحلس إذا أحضره البائع» فمن الجائز أن يقول المشتري: هذا ليس عين 
المبيع» بل مثله من جنسه؛ فيقعان في المنازعة بسبب عدم الرؤية»ومقصود 
الشّرع سد أبواب التناز ع»ورفع المنازعة» وهذاينافيه() 

4 - ولأته باع ما لم يرَهُ ولم يُوصّف له؛فلم يصح؛ بيع التوى في التمر”". 

أجيب عن أدلتهم بما يلي : 

١-أن‏ قولهم: إن جهالة الوصف تفضي إلى المنازعة ممنوع؛ لأن المشتري 
فف 3 ورو سيت اشرات فالطاهر أنه لذ بده 

رو القرى رع واقإن الو لطن ى ی ف 
الوحود والعدم بمتزلة الشّك» وههنا ترحح جانب الوجود على جانب 
العدم بالخبر الرّاحح صد على كَذَب فلم يكن فيه غررٌ وعلى التسليم 
انال اسم لمطلق الخطرء لكن لم قلتم إن كل غرر يُفْسِدُ العقد؟ 

ر حديث: ی عن بيه اور یل أن کون رر کر ا 
ويحتمل أن يكون من الغرور» فلا يكون حجّة مع الاحتمال. 

؛-أو يُحمّل على الغرر في صلب العقد بالتعليق» أو الإضافة إلى وقات 
عملاً بالدلائل كلها. 

©- وأمًا حديث تهي الإنسان عن بيع ما ليس عنده؛ فمحمول على بيع ما 
ليس بمَملوك له» وإلاً فكل ما يملكه المرء فهو عنده ولو في أقصى 


)١(‏ انظر: بدائع الصّنائع 56/4+-557, والفروق »۲٤۹-۲٤۸/۳‏ وتمذيب الفروق 
2747-7 والمغني ل 

(۲) انظر: المغني ا 

(۳) انظر: بدائع الصنائع 555/5. 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ۸۹۷ 








الدنيا! ار نيماع طن لتر ةنماك العا وطن 

يوافق ما روي عن رسول الله أنه قال: بيع السّمك ف الماء غر 5 

ولعل سبب اختلافهم في قف هذه الحزئية اعتبار تأثير حيار الررؤية في 
رفع الغرر امتوقع» فالحنفية اعتمدوا خيار الرّؤية» وأن الغرر المتوقع لا يضر 
مادام لري حا 

والجمهور كأنهم لم ينظروا زل هذا اقات واعسدوا على أن من 
ر امتهم العدم ريه بجا يدف ال وطاريى و ر نيترم 
E‏ كام يريع بعها لعزن أو شم» أو لمسء أو ذوق 
وماك ماما لما را كن E‏ 

والذي يترجح في نظري هو القول القاضي يجواز عقد البيع من غير 
صفة ولا رؤية متقدّمة» مع ثبوت خيار الرؤية عملا بحديث حبان بن 
ل e‏ تعلنادة. ۰ 

ولأن هذا ليس من قبيل بيع ما ليس عند الإنسان» ولا من قبيل ما 
لا علكه» ولا من قبيل بيع غرر» فلا يدحل في النَهي الوارد عن تلك؛ لأن 
البائع يملك المبيع» وعلم حصوله» ولأنه يشر ى الفرز اليسير إذا دعت 
الضّرورة إليه“. 


(1) انظر: الحلى ٤۷٥/۷‏ . 

00 أخرحه البيهقي ف الم الكبرى ٠۰/٥‏ بلفظ: ررلا تشتروا السّمكَ في الماء؛ 
فإنه غرّرٌي» وهكذا روي مر فوعاء وفيه إرسال ابن المسيّب» والصضحيح ما رواه 
هشيم عن يزيد موقوفاً على عبد الله. 

(۳) انظر: بدائع الصنائع 5057/4» والمقدّمات ۰۸۰-۷٦٩/۲‏ والمجموع 511-717/3) 
وشرح منتهى الإرادات .۱١۷/۳‏ 

(5) انظر: بدائع الصّنائع ٤۸٦-٤۸٤/٤‏ والمدونة ۲٠٤-٠٠١/۳‏ والتاج والإكليل 


۸4۸ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





ولأن هذا القول هو الذي يمكن أن يتخرّج عليه كثيرٌ من صور 
النناعاض :العصزية و الل كانه وا م الصوا: 

قال في المحلى: ررلأن بيع الغائب إذا صف عن رؤية» وخبرة» 
ورو و ميخ ملكة ا فأين الغرر؟»” ©. 

قال ي الفروق: ما لضابط الحهول والغرر» والفرق بينهما: 
«الفرق الثالث والتسعون والمائة بين قاعدة: الجهول» وقاعدة: الغَّرّر: 

اعلم أن العلماء قد يتوسّعون في EEE‏ 
إحداهماموضع الأخرى؛ وأصل الغرر هو: الذي لا يُذْرَى أيحصل أم لا؛ 
كالطير في الحواء» والسّمك ف الماء. 

وأمًا ما عُلمَ حُصُولَهُ وجُهلت صفتّهُ فهو لمحهول؛ كبيع مالي 
كُمّه؛ فهو يُحصل قطعاء لکن لا يُذْرَى أي شيء هو؟ 

فالغرر والجهول كل واحد منهما أعمّ من الآخخر من وجه» وأخص 
من وجه؛ فيوجد کل واحد منهما مع الآخرء وبدونه. 

نا وجود الغرر بدون الجهالة؛ فكشراء العبد الآبق المعلوم قبل 
E O‏ وهر عر a‏ 
بدون الغرر؛ كشراء حجر يراه» لا يدري أزجاجٌ هو أم ياقوت؟ مشاهدته 
تقتضي القطع بحصوله؛ 5 وعدم معرفته تقتضي الحهالة به. 

وأمّا اجتماع الغرر والجحهالة؛ فكالعبد الآبق امحهول الصّفة قبل الإباق. 

م العرن والجهالة يقعاف اق عة أشياء: 


١ 065‏ . 
)01 امحلى لابن حزم ا . 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ۸۹٩‏ 








في الوجود؛ كالابق قبل الإباق. 

والحصول إن عُلم الوجود؛ كالطير في امحواء. 

وني الجنس؛ كسلعة لم يُسَّمّها. 

وف التوع؛ كعبد لم يسمه. 
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وف التعيين؛ كثوب من ثوبين مختلفين. 

وف البقاء؛ كالثمار قبل بدو صلاحهاء فهذه سبعة موارد للغرور والجهالة. 

ثم الغرر والحهالة ثلاثة أقسام: 

كثيرٌ مُمَتَنِمٌ إجماعا؛ كالطير في المواء. 

ول مان حاف :اننال اذا ولط قلي 

ومُتَوَسطٌ اختلف فيه أَيُنْحَقُ بالأوّل؛ أم بالثاني؟ فلارتفاعه عن 
القليل ألْحقَّ بالكثير» ولالحطّاطه عن الكثير لْحقّ بالقليل» وهذاهو 
556 ات العلماء في و ا 0 

وحكم الأعيان الغائبة م بيع الذي لا خيار فيه» وهو ثبوت 
الحل للمشتري في المبيع» وثبوت الملك للبائع في التمن للحال؛ لأن 3 
البيع صدر مطلقاً عن شرط فكان ينبني أن يلزم إلا أله ثبت الخبار شرع 
لا شرطأًء بخلاف البيع بشرط الخيار؛ أن الخيار ثبت بنص كلام 


العاقدين NS‏ بالمنع من الانعقاد في حقّ الحكم“. 


(1) الفروق للقرافي ۰۲۹۱-۲۳ وانظر:بدائع الصّنائع 247/4 والمغني ۳۹۱/۱. 
(؟) انظر: بدائع الصنائع ٤ء‏ والمقدّمات »۸۰-۷٩/۲‏ والمهذب »۲۷-۲٣/۲‏ 


4٠.‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 








الموطع اال برت جار اة ا ايعان ن 

فالحنفية أثبتوا بار الروية بمظلقاء ا کا ی 
واشترطوها للزوم العقد؛ فلا يلزم البيع عندهم إلا بالرّؤية» إلا في البائع 
فإن العقد لازم في حقّه فلا يث فك ار 

RE,‏ سبد رواية والشافعية في وجه 
تصلوا ق ينيع بيع موصوف» أو ببرؤية عند ف زمن لا يمن تغيره فيه 
عادة؛ فقالوا: إن جاء المبيع افا للصفة ال غا العقدءأو مطابيقا 
للرؤية لمتقدّمة فالبيع لازم»ولا خيار روي للمشتري. 

وإن جاء على حلاف ذلك 2 حيار الرؤية و 
حيار الف في الصفة) لأنه وجد الموصوف بخلاف الصّفة؛ فلم يلأزمه 
کالسلّم» فإن شاء أمضى البيع» وإن شاء فَسسّحَةُ وكذا إن كان البيع كم 
بغير صفة ولا رؤية متقادمة على قول عندهم”". 

Ty ل‎ 





والمجموع ۲۱۹-۲۱۸/۹. 

)١(‏ انظر: مختصر القدوري ص 8١‏ ؛ وبدائع الصنائع 1/1/4ه-*/اه, و١8‏ ه, والهداية 
5-7 والمغني 84/5. 

(۲) انظر: بدائع الصنائع 2577/4 والمدونة ٠٠٠٠/۳‏ والتفريع ٠۷٠/۲‏ والتلقين ص 
۲ والتمهيد 5» ومختصر خلیل ص ١ء‏ وشرحي ابن ناحي وزروق 
154-57 والمهذب 0-7 والنجمصوع 2511/4 و٤‏ 25ر15 
و515-514» والمغني +54-57/1, والشّرح الكبير والإنصاف ۰۱-۹۸/۱۱ 
والفروع 47/5 45-١‏ 1؛ ومنتهى الإرادات 1748/١‏ و١٤۲‏ وشرح ح منتهى 
الإرادات ۱۳۸/۳ والحلی ١/0‏ ؟5. 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ۹١١‏ 








فات منها فهو كتبيّن الحخُلف في الشرط فيثبت الخيار. 
وار أن اد ين اوور وا اف لفطك ١‏ ران 
العقد رقع جائراً غير لازن سق الشعري عيذ اة مت رز 
للمشتري فسخه» وإذا ا المبيع على الصّفة المشروطة» وفق الرؤية 
المتقدمة لزم البيع؛ فلا حيار له وإن حالف الصفة فلا يتم» والله -سبحانه 
وتعالى - أعلم بالصواب. 
شروط ثبوت خيار ارز ٠‏ 
حيار الرّؤية هو: أن يشتري مشتر شيعا لم يره؛ فإذا رآة كان 
بالخيار إن شاء أمضى البيع» وإن شاء فسخه". 
تختلف شروط ثبوت خيارالرّؤية باعتبار المشتري: البصير والأعمى» أمّا 
لسري مو ره ليج ركد 
أحدهما: أن يكون المبيع مما ي يتعيّن بالتعیین» فإن كان ممالا يتعسين 
بالتعيين فلا ي ا 
الشترط الثاني: 50 فان اشتراه وهو يراه فلا خيار له؛ إذ الأصل 
هو لزوم العقد وانبرامه؛ لن ركن العقد وج مطلقاً عن شرط إلا 
أا عرفنا ثبوت الخيار شرعا بالنصّء والنص ورد بالخيار فيما ا 


أ 


(۱) انظر: المجموع .5١5/9‏ 

(۲) انظر: بدائع الصنائع 0۷۳-٤‏ و۸ والحداية ٣١-۳۲/۳٣‏ والمدونة 
۰٥۳‏ والتّلقين ص 757؛ وشرحي ابن ناحي وزروق )151-1١85/7‏ 
لبذت ۲۹-۲» والمغني 5+ و١۴‏ والشرح الكبير والإنصاف 
٠١١-0١‏ والفروع ۱٤١-۱٤٩/٩‏ . 

(۳) انظر: معجم لغة الفقهاء ص .١8١‏ 


1۰۲ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 








المشتري؛ لقوله ول : رمن اث شترى شيعا لَمْ بره فهو بالخيار إذا 

را لاقني لبان عبن ارو و يق ع 

وأمّا المشتري الأعمّى؛ فيشتّرط لثبوت خيار الرؤية في حقه:عدم 
GS‏ والذوق فيما يُذَاقَ والشّم فيما بشم ا 
يوصف وقت الشراء؛ لأن هذه الأشياء ني حقه بمنرلة الرّؤية في حق 
البضير؟ دكات اعداعها شرطاً قوت لار 

له ساقي a‏ وكذلك إن وحد 
قبل القبض ثم قبض فلا حيار له؛لأن وجود شيء من ذلك عند القبض في 
حقه بمْرلة وجوده عند العقد؛ كالرّؤية في حق البصير» بأن رآه قبل 
القيض ثم قيض لأن كل ذلك دلالة الرّضا بلزوم العقد. 

وأمًا وقت ثبوت الخيار» فهو وقت الرّؤية لا قبلها» حتى لو أجاز 
قبل الرؤية ورضي به صريحا بأن قال: أجزت أو رضيت؛» أو ما يجري هذا 
المحرى» ثم رآه فله أن يرده لما ثبت أن الى ع أثبت الخيار للمشتري - 
في حديث حبان بن منقذ 5ه - بعد الرّؤية» فلو ثبت له حيار الإحازة 
قبل الرّؤية وجازء لَمْ يثبت له الخيار بعد الرّؤية» وهذا حلاف النَصّ 
ولأن المعقود عليه قبل اريه هرل الوضصفة»:والرضا بالشيء قبل العلحم 
به» وقبل العلم و فكان ملا بالندم ولأن أوان. توف 
الخيار هو أوان الرّؤية» فقبل الرّؤية لا خيار وإسقاط الشّيء قبل ثبوته 
OE,‏ 


)١(‏ تقدم رة قريا من هذه الفاعدة: 
(۲) انظر: بدائع الصنائع 207/4 و١۸ه.‏ 
(۳) انظر: بدائع الصنائعم 2075/4 و٩۷۹‏ والهداية ٠٠-۳۲/۲۳‏ والتّلقين ص 2957 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ٠٠۳‏ 








وأمّا كيفية ثبوت الخيار, أعني : أيثبت الخيار على الفور أم على 
التراخى؟ ففيه مذهبان: 
المذهب الأرّل: أنه ينبت على الفور مؤقتا إلى غاية إمكان الفسخ بعد 
الرؤية؛ بحيث لو رآه وأمكنه الفسخ ولم يفسخ سقط خياره» وإ | 
خد السات اسقط للخيار؛ كالوّضاء والإجازة؛ لأن 





وشرحي ابن ناحي وزروق 71-5 ۲/٢٦ a‏ 

)0 الأسباب المسقطة للخيار نوعان: احتياري وضروري» والاحتياري أيضاً نوعان: 
أحلهما: صرح وما يجري بحرى الصريح؛ وثانيهما: دلالة» وأمًا الصريح وما في 
معناه فنحو أن يقول: أحزت البيع» أو رضيت» أو اخترت» أو ما يجري هذا 
امجرى» سواء علم البائع بالإحازة أم لم يعلم؛ لأنَ الأصل في البيع المطلق هو الأرو» 
و لی فإذا حاز ورضي فقد زال المانع فيلزم. 
وأمّا الدّلالة فهو أن يوجد من المشتري تصرف في المبيع بعدالرؤية يدل على الإجازة 
والرضاءمثل القبض بعد الرّؤية؛ إذ القبضٌ بعد الرّؤية دليل الرّضا بلزوم البيع؛ لأن 
انعط كديا ا فكان القبض بعد الرّؤية كالعقد بعد الرؤية» وذلك دليل 
للرّضاء وسواء في ذلك القبض بالأصالة أو بالوكالة والتيابة وهو ينظر إليه» وإك ل 
ينظر فلا يبطل خيار الأصل بقبض الوكيل. 
وأمّا الصّروريّ فهو كل ما يسقط به الخيار ويلزم البيع من غير صنعه» نحو: موت 
المشتري عند الحنيفة. 
والأصل عند الحنفية: أن كل ما يبطل خيار الشّرط والعيب يبطل خيار الرّؤية» إلا 
أن حيار الشّرط والعيب يسقط بصريح الإسقاط» وخيار الرّؤية لا يسقط بصريح 
الإسقاط لا قبل الرّؤية ولا بعدها. 
وأمّا قبلها؛ فلأن أوان ثبوت الخيار هو أوان الرّؤيةء فقبل الرّؤية لا يار وإسقاط 
الشيء قبل ثبوته وثبوت سببه مُحال. 
وأمًا بعدها؛ فاأن الخيار ما ثبت باشتراط العاقدين؛ لأن ركن العقد مطلق عن 
الشرط نصا ودلالةٌ» وإِنّما ينبت شرعاً لحكمه فيه فكان ثابتاً حقاً لله تعالى. 
انظر: بدائع الصنائع 1/4 ه-0179, والهداية ۳-۳ والمجموع 2515/9 و۲۱۹. 


٤‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





الامتناع من الفسخ بعد الإمكان دليل للإحازة والرّضا. وبه قال 
المالكية» والحنابلة وقول للحنفية”'. 
المذهب الثاني: أن حيار الرّؤية يثبت مطلقاً في جميع العمر إل أن يو جحد 
ل 0 
احتلال الرّضا Ea TT‏ وض N‏ 
وأمّا الفسخ قبل الرؤية فمبناه على وقت الخيار» ونوع العقد» أعني : 
ار 
وعلى أن وقت الخيار هو وقت الرّؤية فلا يجوز إلا بعد الرّؤية؛ لأله 
لا حيار له قبل الرّؤية) وهذا لم تحر الإحازة فلا يجوز الفسخ. 
GST‏ لأله عق غير لازم 
محل الفسخ؛ كالعقد الذي فيه حيار العيب» وعقد الإعارة والإيداع7". 
06 العقد على نوعين: اختياري وضروري؛ فالاختياري هو 
أن يقول: فسحت العقدَء أو نقضتّة؛ أو رددئه» وما يجري هذا ابتخرىء» 


والضّروري أن يهلك المبيع ا 


(۱) انظر: بدائع الصنائع :لاه ولاه وفنا ۳١-۳‏ ولمدوّنة ›٥٥/۳‏ 
والتلقين ص777؛ ومختصر خليل ص ١۷١‏ وشرحي ابن ناحي وزروق 
2184-5 والمغني ۰۳۲/۱ وه والشرح الكبير والإنصاف ۹۸/۱۱. 

(۲) وهو اختيار الكرحي منهم. انظر: بدائع الصنائع .٠۷١/ ٤‏ 

(۳) انظر: بدائع الصّنائع 4077/4 والتلقين ص 2757 وشرحي ابن ناحي وزروق 
د 0 00 5 وهم, 

)٤(‏ انظر: بدائع الصنائع 2581/4 وراجع فقرة: ضمان ابيع قبل القبض في ق (۳۹» وه7). 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ٠٠٠١‏ 








الموضع الرّابع: إذا رأى أو صف له بعض المبيع دون البعض”": 

إذا رأى المشتري أو وْصِف له بعضه دون البعض؛ فجملة الكلام في جنس 
هذه السا أن ابيع لا يخلو ما أن يكون شي واحدا» وإما أن يكون أشياء. 

(لاكاواتك لد بهن شیا واحداً فرأى بعضه لا يخلو ما أن يكون 
ما رآه منه مقصوداً بنفسه؛ وما لَمّْ یره منه تبعا. 

وأا إن كان كل واحد منهما مقصوداً بنفسه إن كان ما لَمْ بره تبعاً 
لما رآه فلا خيار له» سواء كانت رؤية ما رآه تفيد له العلم بحال ما لَمْ يره أم 
لا تفيد؛ لأن حكم ابع حكم الأصلء فكانت رؤية الأصل رؤية التبع. 

5 كاة مفو يفيه نطق ذلك إن كانت رو ما رای 
عر سر لل لي ار 
الباقي فكأنّه رأى الكل» وإن كان لا يفيد له العلم بحال البباقي» فل 
ل ل 

وأمّا إن كان المبيع المرئي أشياء فرأى وقت العقد بعضها دو 
اش قاذ غار نضا 1 

إمّا أن يكون من المكيلات أو الموزونات فرأى بعضها وقت العقد؛ 
فإن كان في وعاء واحد فلا حيار له؛ لأن رؤية البعض فيها تفيد العلم 
الاق فكائك روي البعض كزؤية:الكل» إلا إذا وُجد الباقي بخلاف ما 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع ۷4-٤‏ واءكرهء والهداية ۳۳/۳ ومختصر خليل ص 
۱۷۱-۰» وشرحي ابن ناجي وزروق ۱۳٤-۱۳۳/۲‏ ومواهب الحليل والتاج 
۹ ۰ و4١1١‏ ءوالمهدٌب 507/١‏ والنمجموع 2710/4 وروضة الطالبين 577/8 
والمغني ۳/۹ والشّرح الكبير والإنصاف ٠١٠۱-۹٤/۱۱‏ والفروع -٠٤١/١‏ 


ء ومنتهى الإرادات 745/١‏ وشرح منتهى الإرادات .٠١١/۳‏ 


۹۰٦‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





رأى؛ فيثبت له الخيار» لكن خيار العيب لا حيار الرؤية. 

وإن كان وعاءين؛ وكان الكل من جنس واحد وعلى صفة واحدة» 
فالصّحيح اماد أنه OO‏ بيه البح امن هذا لقي 
تفيد العلم بالباقي» سواء كان في وعاء 0 أو ف وعاءين بعد أن كان 
Eg‏ 

وإن كان من ج جنسين أو من جنس واحد على صفتين فله الخيار بلا 
ازاك انرون الاش من سس موصت لا تند العام يمسر 
آخر وعلى وصف آخرا 

وإن کان ي المرئي من . العدديات المتفاوتة؛ كالعبييد والذدواب 
والثياب» بان اث شترى جماعة عبيد أو جوا أو إبل» أو بقرء أو قطيع غنم؛ 
ل ل e‏ 
لأن رؤية البعض من هذا الجنس لا تفيد العلم با وراءه» فكأئه لم ير شيئا 
منه بحلاف المكيل والموزون؛ لأن رؤية البعض منه تفيد العلم بالباقي 60 

وإن کان من العدديات المتقاربة؛ كجوز والبيض» فرأى الممعض 
منها فلا خيار له على الصّحيح“؛ لأن التفاوت بين صغير البيض وال جوز 


)١(‏ وهو قول مشايخ العراق من الحنفية. وقال مشايخ بلخ منهم: له الخيار؛ لأن 
احتلاف الوعاءين جعلهما كجنسي. 
انظر: بدائع الصنائع 47/4» وهلاه» و٠۸٥‏ والهداية .٠۳/۳‏ 

(۲) انظر: بدائع الصّنائع ٠۷٥/٤‏ و ٨۸٠-١۸٠١‏ والحداية ۳۳/۳ والمقدّمات ۷۸/۲» 
واه الل را وعم وم وای والمغني ۳۷-۳۳/٦١‏ و٣۳۸-‏ 
۰۱ والشرح الكبير .٠١١-١۱١۰۲/۱۱‏ 1 

(۳) انظر: a‏ السابقة. 

E وقال بعض الحنفية: له الخيارء قياساً على العدديّات المتفاوة‎ )٤( 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ۹٠١۷‏ 








وكبيرهما متقارب ملحن بالعدم عرفاً وعادة وشرعاء وهذا ألْحقَ بالعدم في 

للم حى جاز الملّم فيها عددا؛ فكانت رؤية بعضه مرا حال الباقي. 

الموضع الخامس: يجوز نقد الشمن تطوّعا في شراء العين الغائبة ئبة بالصّفة» أو 
بالرّؤية المتقدّمة بغير شرطء فإن کان بشرط فسد العقد؛ اة 
امن بين أن يكون ّما فيما إذاظهر ابيع موافقا للصّفة أو الرؤية) 
وبين أن يكون سلفاً إذا تلف المبيع أو ظهر أنه مخالف للصّفة 
والرّؤية إلا في المأمون؛ كالعقار ونحو ذلك» وكبيع الأعدال على 
البرنامج؛ الا اذا ماه اغ 

ا موضع السّادس: ضمان العين الغائبة 
ضمافا على البائع؛ 000050 يتترظة علص 

المشتري فالمومنون على شروطهم. وبه قال الحنفية والمالكية والحنابلة'''. 





والكبر؛ كالبطيخ والرّمان» وكأن الكاساني مال إليه حيث قال في بدائع الصّنائع 
هلاه : «ويحتمل أن يكون الجواب على ما ذكره الکرخی» ويفرّق بين هذا وبين 
السلّم» وهو أن ايض والجوز مما يتفاوت ني الصغر, رالكر حقيقة. والأصل في 
الحقائق اعتبارها إلا أن الشرع أهدر هذا التفاوت وا بالعدم في في السَّلم؛ ؛ الحاجة 
الناس؛ ولا حاحة إلى الإهدار في إسقاط الخيار؛ فبقي الثفاوت فيه نتير فرؤية البعض 
لا صل المقصود» وهو العلم بحال الباقي فبقي الخيار. والله عر وجل أعلم». 

انظر: بدائع الصنائع 0۷0/4 والهداية .٠٠١-۳۳/۳‏ 

۹۸۱-۹۸۰/۲ والمعونة‎ ۳٦۲ انظر: رسالة القيرواني ص 5 واتلقین ص‎ )١( 
و۰۲۰۹ وجامع الأمّهات ص ۳۳۹» و٠٤٠ ومختصر‎ ۸٤/۷ والبيان والتحصيل‎ 
خليل ص 171 وشرعي :ابن اج وزروق1/+4174-17ومواسب الجايل‎ 
واجموع۲۱۸/۹.‎ ۱۲٤-۱۲۲ والتَاج315/5. و۰۱۱۹ و‎ 

(۲) انظر: عيون المسائل ص 27١‏ وبدائع الصنائع ۹/٤‏ والمدونة ۲۹۰/۳ E‏ 


۹۰۸ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 








الموضع السابع: بيع وشراء الأعمى: 

نما نکر هذه المسألة ضمن مسائل بيع العين الغائبة؛ لكون الأعمى 
اما ي الى رار رطام موسي 
ل الغا '» واختلف الفقهاء ف بيع وشراء الأعمى على مذهبين: 

ذهب جمهور أهل العلم ومنهم: الحنفية والمالكية والحنابلة 
والشافعي في القدم إلى جواز بيع الأعمى وشرائه“ 
من أدلتهم: 
١‏ -قوله يي للذي يَحَدَعٌ ف البيو ع:«من بایعت فقل: لا حلابة)”". 

وجه الاستدلال منه؛ حيث ثبت أنه كان ضرير البصرء ومع ذلك 

أحاز له ابي يكل البيع والشتّراء» وجعل له عهدة ثلاثة يام إن رفي 
أحذ» وإن سط ر 


۲ والتّلقين ص 2357 والمعونة 4۸0/۲ والمنتقى ۱۸۷/١‏ والمقدّمات ۷٦/۲‏ 
والتمهيد 25١1/١1‏ وعقد الجواهر 1۲۸/۲» ومختصر خليل ص 217١‏ وشرحي ابسن 
ناحي وزروق ١۳٤-۱۳۳/۲‏ ومواهب الجليل واشاج 2104/5 والشرح الكبير 
والإنصاف ۰٠۰۱-۹۰/۱۱‏ والفروع 475/5 2١55-١‏ ومنتهى الإرادات 457/١‏ 7. 

. ١٠٠١/١ انظر: مواهب الجليل‎ )١( 

(۲) انظر: مختصر القدوري ص ١8؛‏ وبدائع الصّنائع 2877/5 والهداية 81/9 
والمعونة 2٠١1/1‏ وعقد الجواهر 251717/1 وجامع الأمّهات ص 254٠‏ ومختصر 
خليل ص ١17؛‏ وشرحي ابن ناحي وزروق ۱۳٤-۱۳۳/۲‏ ومواهب الجايل 
والتاج 5/5١1.؛‏ والمهذب ۲ والبمجموع ا رووضة الطالضك ما ا 
والفروع 2١54/5‏ والإنصاف 2٠١١/١١‏ ومنتهى الإرادات 2715/١‏ وشرح 
منتهى الإرادات ١۳۸/۳‏ والحلى 2115/7 وفتح الباري 457/4. 

(۳) تقدم تخريجه قريبا من هذه القاعدة. 

.۷٦٦/۳ ومعالم السّنن‎ ۳٦۷/٤ انظر: بدائع الصنائع‎ )٤( 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات 4٠.9‏ 








واا م يُفرّق الي بل ني إحازة البيع والشراء بين ما قد رآه قبل 
عمیه وبين غيره. 
۴-الإجاع؛ نإن الان ونان ومكانا هن لدان سول ان كله لحم 
يعوا من بباعاتهم وشراءاقم ا ا الأعصار من غير إنكار. 
المذهب الثاني: :منع بيع الأعمى وشرائه إذا كان أصلياء يعني : إن کان لك 
أعْمى» ون كان بصياً فرأى الشّيء ثم حُِيَ فاشتراه جاز» وبه قال 
الشّافعي في الحديد» وعليه مشي اا :رفول لضن د 
قالوا: لأّه لا يقف على حقائق المدرك بمجرّد الوصف” 
ولأن بيع ما لم يره يتم بالرؤية» وذلك لا يوجد في حق الأعمى» 
My‏ لأنه خيارٌ ثبت بالشرع» فلا تجوز 
الاه كار اخ فاو عار الر": 
وأجازوا التوكيل في الع والشّراء وغيرهماء قال في المجموع:«قال 
أصحابنا: وکل ما لا يصح م من الأعمّى من التصرفات؛ فطريقه أن 
وکل و تحتمل صحّة وكالته للضترورة... 
فرع: : إذا ملك الأعمى شيعا بالسّلّم أو الشّراء حيث صححناه» لم 
يصع قبضه ذلك بنفسه» بل يو كل بصيراً يقبضه له بتلك الأوصاف» فلو 


)١(‏ منهم: أبو بكر الأكري. وأجاز المتاففية سل الأعمى: 
انظر: عقد الجواهر 2571/7 وشرحي ابن ناحي وزروق وتاج 
والإكليل 5 ومختصر الزني ص ۱۲۸ و2151 والمهذب VY‏ و“ 
٣۳‏ ورضة الطالبين ٠۷٠/۳‏ وفتح الباري ٤١۲/٤‏ . 

(۲) انظر: عقد الجواهر NR‏ 

(۳) انظر: المهذب ۲۷/۲. 


۹1۰ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





قبضه الأعمّى م يعمد ا 

والذي يترجّح جليا هو ما ذهب a‏ يوار مضع 
الأعمى وشرائه مطلقاً من غير التفريق بين من ولد أَعْمَى» أو بصیرا رأى 
شيئاً ثم عُمي» وذلك لقوّة أدلة هذا القول» وصراحته وسلامته» وعدم قيام 
ما يعارضه عند القول المخالف. 

وإذا جاز شراؤه وبيعه فله الخيار فيما اشترى» ولا خيار له فيما باع» 
لثبوت الأوّل في الحديث دون الآ ( ". والله -سبحانه وتعالى- أعلم 
بالصواب. 
من أدلة القاعدة: 

سكل ا اقاس وحجيتها بالأدلة السابقة عند القائلين كما قي 
المواضع السابقة ولان السلف كانوا ساره و يزوف به كما نقد 
ضابط أو معيار الصفة المعتبرة في بيع العين الغائبة: 

إذا ثبت ٠‏ جواز بيع الغائب بالصّفة؛ فالذي يحتاج من ذلك أن تكون 
صفة مقصودة مرغوبة منضبطة» تختلف الأغراض باحتلافهاء وتتفاوت 
الأنُمان لأحلهاء وتقبل الرّغبة في العين» وتكثر بحسب وجودها وعدمهاء 
ولا يُكْتَفى في ذلك بذكر الجنس والعين فقط؛ لأن بيع الملامسة لا يُعرى 
من مشاهدة العين ومعرفة الجنس» وهو مع ذلك غير جائز» فيحتاج إلى ما 
يكفي قي السّلم. ۰ 

ومما يفضي بالغرر قي المثمن والثمن: جهالة الجنسء والتوع» 


)١(‏ المجموع للتّووي ۲۲۲/۹ وانظر: روضة الطَالبين 7//ا/ا. 
(۲) انظر: بدائع الصنائع ۰۳۹۷/٤‏ والمجموع ۲۲۲-۲۲۱/۹. 
(۳) انظر: التمهید ۲۱۳/۱۲. 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات  41١1١‏ 








والقدر؛ فان الجهالة ادم إل المنازعة› وطائعة فق :فيسفكتة اينع 
فيشترط العلم بما إِمّا بطريق الرّؤية البصرية» أو الصّفة الكاشفة المنضبطة؛ 
بحيث لا يبقى بعد الوصف إلا تفاوت يسيرٌ غير فاحش؛ لصيانة العقد من 
الجهالة المفضية إلى المنازعة. 

ولا يضرّه الإخلال بما لا يؤر فيهاء ولا يلسرم أن یذ کر یع 
الصّفات؛ لأنّ ذلك لا يمكن ولا يحتاج إليهء وإِنّما كى بامحتاج» والرّؤية 
ف کل شيء بحسب ما يليق به» وحسب عرف التاس» وعرف أرباب 
التجارة والعقارات. 

كما يشترط أن تكون الصفة الى تقام مقام الرؤية كاشفة» غير 
تخالفة للموصوف ولا متفاوتة» وإن تفاحش التفاوت فلا ينعقد البيع'". 

وأمًا الرّؤية ١‏ ا تقرط ا مكرة وھ ات كدي دان 





01١‏ إلا وجه عند الشافعية بأله لا يصح البيع حتّى تُذَكَرٌ جميعٌُ الصّفات كالْمُسَلُم فيه. 
انظر: بدائع الصّنائع 41/5 و59 و97 وا٣٤‏ و2445-4480 “Ay‏ 
والمدونة 4-0/۳ والمعونة 4۷4/۲ و۸“ والاستذكار 8/١7ه)‏ 
والمقدّمات 279/7 والبيان والتتحصيل 2575/17 والمنتقى 2737/94/5 وعقد الجواهر 
۲ و1۲۷ وحامع الأمّهات ص 27077 والفروق على ومو 
و2588 ومختصر خليل ص ۷۷۰ وشرحي ابن ناحي وزروق 1717/9 
٤‏ ومواهب الجخليل 5 و۱۷ و٠۲‏ وتهذيب الفروق »۲٤۷/۳‏ 
ادت RR NE‏ 10-11/۹4« 
و۲۲۹ 2155/1١59‏ وروضة الطالبین ۳٦٥-۳۹۰/۳‏ و ۳۷٤-٣۳۷٣۲‏ وشرح 
مسلم ٤۳/١١‏ والمغني :مسوم ولاك CTAYg (TAog‏ 0535-91 
والمقنع والشرح الكبير والإنتصاف 44-٩۹/۱۱‏ والفروع )١14-١47/5‏ 
ومنتهى الإرادات ۱ و۲۷۹» وشرح منتهى الإرادات ارام م 
و۲۹۷ وامحلى ۲/۸ه. 


۹1۲۳ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 








٤ 
زمن يؤمن فيه 7 تغير المبيع'‎ 
من تطبيقات القاعدة:‎ 


اع شيئاً ل يره تا المشتري بأوصافه الكاشفة» أو برؤية 

متقدمة يصح البيع بمثلها؛ فان البيع جائرٌ صحيحٌ إذا وجد على تلك 
الصفة» أو الرّؤية» وعلى قول الحنفية يصح بدوهماا". 

١‏ -لو باع ثوبا على أله مصبوغ بعصفرء فإذا هو مصبوغ بزعفران > لا ينعقد 
البيع؛ لن العصفر مع الزّعفران يختلفان ف اللون اختلافاً فاحشا. 

"علو ا حدمي أن بطانتها وظهارقا كذا وحشوها كذاء فإن كانت 
الظهارة من غير ما شرط لا ينعقد البيع؛وإن كانت البطانة والظهارة 
والحشو مما شرط جاز البيع“. 

كذ ری ار يدا ا ا بوذا امن ا 
ذلك وقبل الرّؤية» فهو والأعمّى الأصليَ سواء؛ فتكون رؤيته رؤية 
اسان ا 

-إذا اشترى شيئا مغيبا ف الأرض؛ كالجزر والبصل والفجل ونحوها 
حاز» وصح العقد» ويثبت له الخيار إذا قلعه. 


)١(‏ انظر: المراحع السابقة. 

(۲) انظر: بدائع الصنائع ۴/٤‏ والمداية ۳۳/۳ 

(۳) انظر: بدائع الصنائع ۳۲۹/٤‏ والحداية .٠٠/۳‏ 

(5) انظر: بدائع الصنائع ۳۳۰/۲» والمجموع 775/9. 

(5) انظر: بدائع الصنائع 581/4. 

(5) انظر: بدائع الصنائع »۳٦۷/٤‏ و١8ه-١81ه.‏ والمداية ۳۳/۳ والمقدّمات 5/لاء 
والتاج والإكليل ۱٠١/١‏ والمهدب ۰۲۸/۲ والمجموع 113/5. 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات 41١1‏ 








5-يُجوز لمشتري السلعة الغائبة أن يبيعها قبل القبض من غير الذي 
اشتراها منه ما شاءء إلا أن يكون قريب الغيبة» وأمّا الذي باعها منه 
فلا يجوز له أن يبيعها منه بمثل الشمن ولا بأكثر ولا بأقل؛ لأنه فسخ 
الدّين في الدب © 

۷-لو احتلف البائع والمشتري في التغيّر وعدم فقال البائع: لم يتغيّره وقال 
المشتري: قد تغير؛ فالقول قول البائع؛ لن الأصل عدم التغير» ا 
عارض؛ فكان البائع مُتَمسسّكاً بالأصل» والمشتري مدعا أمرا عاضا 
کان الول قول ا لكن امع ان عو ا ار مسري و 
البدل والإقرار؛ فيجري فيه الاستحلاف» ولأن المشتري بدعوى التّغِر 
يدعي حقّ الردّ والبائع ينكر فكان القول قول المنكر””. 

۸-ولو اختلفا فقال البائع للمشتري: رأيته وقت الشتراء» وقال المشتري: ل 
أره؛ فالقول قول الي لأن عدم الرّؤية أصل» والرؤية عارضة؛ 
فكان الظاهر شاهدا للمشتري» فكان القول قول مع يُمينه» ون البائع 
بدعوى الرّؤية يرغب إلزام العقدء والمشتري ينكر فكان القول قوله”". 

~۹٩‏ -لو اشترى مشتر فرسا أو بغلاً أو حماراً أو نحو ذلك فرأى وجهه لا غيره؛ 
فإنَّ له الخيار ما لَمْ ير وجهه ومؤسره؛ لان الوجه والمؤر کل واحد منهما 
عط فصو لالز يتن هنا لالض فيا ل برها و عار 


.۸٠-۷۹/۲ انظر: المقدّمات‎ )١( 

(۲) انظر: بدائع الصّنائع 0177/4» والمدوّنة ۲٦٤-۲١۷/۳‏ ومواهب الحليل والتاج 
١/5‏ -21117 والمغني ؟. 

(۳) انظر: بدائع الصنائع 0177/4. 

)٤(‏ هذا قول أبي يوسف من الحنفية» وهو الصّحيح عند الحنفية. 
انظر: بدائع الصنائع 8 /1/4ه. 


۹14 القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 








غ٠‏ -بناء على هذاء لو اشترى مشتر سيّارة» فرأى مقدّمها دون مۇځرها؛ 
فان له الخيار؛ لن كل واحد من مقادمها ومو رها عضو مقصوةٌ في 
الرّؤية فيها فما لَمْ يرما فهو على خياره. 

1-لو اشترى مشتر دارا فرأى خارجهاء أو بستانا فرأى تخارجه 
ورؤوس الأكيحانت وكان العرف يعتبره رؤية؛ فلا حيار له» لأن الذار 
شيء واحد» وكذا البستان؛ فكانت رؤية البعض رؤية الكلء هذا إذا 
لھ یکن ق الذان بوت وأبنية؛ فيحصل المقصود برؤية ارج 


أ 


9 ١-أمّا‏ إذا كان داخحلها أبنية؛ فله الخيا ر ما لم ير داخلها؛ لأن الداحل 
هو المقصود من الذار والخارج كالتّابع له بمثزلة الثوب المعلّم إذا رأى 
كله إلا علمه» كان له الخيار؛ لأن العَلم هو المقصود منه. 

7 ١-لو‏ اذ شترى مشتر جماعة یاب في حراب» ورأى أطراف الكل؛ أر 

طىّ الكل لا خيار له إلا ا ل ا 2 
تكن معلّمة أو مقَّمَة لم يكن البعض من كل واحد منها مقصودا 
والبعض تبعاء ورؤية البعض تفيد العلم بحال الباقي؛ فكانت رؤية 
البعض رؤية الكل ما لو كانت معلمة أو منقشة فيشبت له الخيار؛ 
لأن البعض منها ليس تبعا للبعض» بل كل واحد منها مقصودٌ بنفسه؛ 


فرؤية البعض منها لا تفيد العلم بالباقي لكوفا مقار تة ا ا 
IE‏ 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع ٠۷١/٤‏ والمداية ٠٠/۳‏ والمقدّمات ۷۸/۲ ومواهب 
الجل ل ۱۲۱/۱ ۱۲۲و٣۱۲‏ واج و ع۲۱۲/۹- 
1ءوالمغني ۰۳۷/٦‏ وامحلی ۲۱٣/۷‏ . 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات 81١85‏ 





٤‏ ١-ف‏ الرؤية من ارو رر أو زجحا أو مرآة» أو ماء تفصيل؛ 
فلو اث شترى مشتر دهناً أو ثياباً أو سمكا أو أي شيء هذه الرّؤية» 
يُنْظَر؛ فإن كانت الرّؤية منها تُحكي حقيقة حقيقة المبيع على الوجه امعتاد 
بلق الله تعالى أو على طبيعته» فلا حيار له؛ أن هاا انسيوق 
الخارج تفيد العلم بالداحل حينعذ فكأنه رآه وهو حارج. 

٥‏ -وإن كانت الرؤية ة لا كي الحقيقة على الوجه المعتاد؛ فله الخبار؛ لأن 
العلجعاءق. داخلها لا قصل بالرزية عن حار جها هد لتفاوت هذه 
الأشياى ولأن ما في التاحل يتلوّن بلونما فلا يحصل المقصود من هذه 
الرّؤية» ولأن الشّيء لا يُرَى في الماء كما هوءبل يرّى أكثر مما هو» فلم 
يحصل المقصود يذه الرّؤية ولان الإنسان في العرف لا يشتري شيعا لم 
بره ليراه في المرآة أو في الماء؛ ليحصل له العلم بهذا الطريق» فلا تككون 
رؤيته في المرآة وإن رأى عينه مُسسْقطّة للخيار”©. 

5-كما تحري هذه القاعدة في بيع وشراء الغائب بالصفة أو بالرّؤية 
المتقدمة الميرة»:وكذلك ري ى٠‏ الإخازة وراس مال الل إذا 
سلم في المحلس» وتي المصالحة عليه» وفي وقفه» والرهنء والهبة؛ 
والصّداق بالعين الغائبة» والخلع عليهاء والعفو عن القصاص» 
والمساقاة؛ فإن هذه العقود تصحّ على القاعدة؛ بالصّفة أو بالرّؤية 
المتقدّمة المعتبرة» وتترتّب عليها آثارها الشرعية» وما قيل في ذلك 
يقال في تصرّفات الأعمّى7". 


(۱) انظر: بدائع الصّنائع ۰۷٦-۰۷۰/٤‏ والمجموع ۰۲۰۷/۹ 2517-5159 والمغني 
5958-5 والشرح الكبير 4۳-۹۲/۱۱ وشرح منتهى الإرادات .٠١١/۳‏ 
(۲) انظر: المجموع 2517/4 و5705 والمقنع والشّرح الكبير والإنصاف -577/١4‏ 


۹۱٦‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 








۷-قال في بدائع الصنائع: «وذكرٌ أن أبا حنيفة عليه الرحمة أحاب على 
عادة أهل الكوفة قي زمنه؛ فإن دور ف 6 کات لا مداق 
البناء» وكانت على تقطيع واحد» وهيئة واحدة» وإنّما كانت تختلف في 
رؤية داحل الذار» وهو الصّحيح لاختلاف الأبنية في داحل الدّور ف 
زماننا اختلافا فاحشا فرؤية الخارج لا تفيد العلم بالدّاخل» والله كك 
أعلم»» وهذا من اعتبار العوائد والأعراف السّائدة وتأثيرها فى 
الفتاوى ف الأمور الى تتجدّد وتتغيّر بتغيّر الأزمان والأمكنة. 
وعلى هذا تحرج صور العقود المعاصرة» كل بحسب عرفه»و عرف 

التجار وأصحاب العقار, والله -سبحانه وتعالى- أعلم بالصّواب» وله 

الحمد والتعمة» وبه التوفيق والعصمة. 


.٠٠ ٠/٣ وشرح منتهى الإرادات‎ ٣ 
.ه۷٤/٤ بدائع الصّنائع للكاساني‎ )١( 


الفصل الثالث:القواعد والضوابط المتعلقة 
بالشروط في العقد 
وفيه حممسة مباحث: 
ْ 5”- المبحث الأوّل: قاعدة: المؤمنون عند شروطهم. 
| /ا”- المبحث الثابي: قاعدة: المعروف عرفا كالمشروط شرطاً. ْ 
ش بم”- المبحث الغالث: قاعدة: الشرط الفاسد يعود ببطلان أصل | 
ْ العقد. 


| ۳۹- المبحث الرابع: قاعدة: القبض شرط من شروط العقدء أو | 
حكم من أحكام العقد. 
ا اخامس: 0 
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۲۰ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





المبحث الأول:القاعدة السادسة والثلاثون [7؟] 


[ المؤمنون عند شروطهم ] 

ذكرها ضمن مسائل مَنْ صح فيه الظهَارُ دليلاً لأحد الأقوال؛ حيك 
قال: روأمًا هل من شرط الظّهَار كون الْمُظَاهَر منها في العصمة أم لا؟ 

فمذهب مالك أن ذلك ليس من شرطه» وأن مَنْ عبن امرأة ما بعينها 
وظَاهَرَ منها بشرط اترويج كان مُظاهرا منهاء وكذلك إن لم يعيّن وقال: 
كل امرأة ترجُا فهي مي كطَهر ايء وذلك بخلاف الطلاق”".. 

وقال قائلون: لا يلزم اهار إلا فيما يُملك الرّحل'"... 

وفرّق قوم" فقالوا: إن أطلق لم يلزمه ظهارٌ وهو أن يقول: 5 
امرأة أتزرّحها فهي منّي كَطْهْرٍ ئي فان قيّد لزمه وهو أن يقول: إن 
رحن وليه أو سَمّى قرية او 

ودليل الفريق الأول قوله تعالى: :3 ووأ ب العفو چ“ ولاه عقذ 
على شرط الْملّك فَأَْبَهَ إذا ملك والْمُؤْمنُونَ عند شروطهم)””. 


)١(‏ وهو مذهب الحنفية والحنايلة. 
انظر: مختصر القدوري ص ١٠١‏ وبدائع الصّنائع ۳۹۸/۳ والهداية 19-11/5) 
والاستذكاره/58-57» وأحكام ابن العربي 2151/54 وتفسير القرطبي TEY‏ 
والمغني 0 والشّرح الكبير 2751/71 وشرح منتهى الإرادات ه/عه. 

(۲) وهو مذهب الشافعية. 
2 مختصر المزني ص 15" موا اليا ANF‏ 

(۳) منهم: ابن أبي ر والحسن بن حى. انظر: الاستذكار .or/o‏ 

١ سورة المائدة» الآية:‎ )٤( 

(ه) بداية المجتهد .٠٠٤-۲۰۳/۳‏ 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات 871١‏ 





توثيقها: 
هذه القاعدة من أشهن القواعد»: وقد ورد ذكرها في كنت اهل 
العلم يذه الصيغةء أو بصيغة أخحرى مفادهما واحدٌء ويكفي آله جاء 


ا تود لبي يل مثل: الْمُسْلمُون عَلَى شروطهمء إلا كه 
حرم م حَلالا أو أحَل حرام 0 
E 0‏ 

(r 

e 

ما جاءِ i‏ ا ي الوط ا ما 

ع 3 

اکن“ . 

(۱) أخر جه أبو داود في سننه ۰/٤‏ كتاب الأقضية» باب في الصلح برقم: 
GD)‏ والترمدي في سننه ٦۳٥/۳‏ كتاب الأحكام؛ برقم: »)۱۳٣۲(‏ وقال: 
(و(حديث حسن صحيح»» وأخرجه البحاري في صحيحه :اداه تعليقاًء كتاب 
الإإحارات» باب أجر السَمْسَرَة رال ابن العربي في عارضة الأحوذي :١٠ ١/5‏ 
ررقد دوكس رت م قرا Cs‏ س 


جسن » أو صحيج»» 5 التّمهید »۲۲٠/۱۱‏ و۸ a‏ الغليل lL‏ 
00 ة المصابيح برقم: (۲۹۲۲). 
وضعفه ابن عيرم فلي Tog F-1‏ ولالو وى TIYg‏ ولوف وكملاثت 
و۲ و . 

(۲) تقدّم تخريجه في التّمهيدء فقرة مصدر القواعد الفقهية واستمدادها. 

() صحيح البخاري ١۷/١‏ وانظر: إعلام الموقعين ص .851١‏ 

(4) بدائع الصّنائع للكاساني 57/4, وانظر: 2514١‏ و ۱۳۷/٣‏ و١١5.‏ 
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شرح مفردات القاعدة: 

شروطهم الط لع :اجن النتروط ن ال ادا ف راط 
وهو العلامة» وسّمّيت الشّروط شروطا لكوفا إعلاما على المعقود عليه" . 

واصطلاحا: ما يلزم من عدمه العدمع ولا يلزم من وجوده زود 
ولا عدم لذاته”". 

E‏ إلزام أحد الْمُتعَاقدَين الآرٌ بسبب 
العقد ما له فيه منفعة» يعني: كل حکم معلوم يتعلق بام يقع بوقوعه. 

قال ق عارضة الأحوذي: ال هو. العلامة) ومنه أشراط 


الساعة» وهو عبارة عن كل شيء يدل على غيره؛ ریلم من ل ك 


کات العفو برف ا ما رق ست شر ؤطاء:وعتكيت ولسائق عن 
الوثيقة» وهي ربط الشّيء لغلا فلق ويذهب»)0. 
المعتى الإجالي للقاعدة: 1 

قاد من القواعد الجامعة في الفقه الإسلامي وهي واضحة 
المعنّى» ويدحل تحتها فروعٌ كثيرة في جميع أبواب الفقه» ويحتاج إليها كل 


CI انظر: لو ل‎ )1١( 

(۲) انظر: الفروق »57/١‏ وتنقيح الفصول ٦۹/١‏ و٠۷‏ و٩۰۹‏ وفتح الباري 
يه oe,‏ 

(۳) انظر: المفردات ص 255١‏ والتعریفات ص ٠۲١‏ وأشباه ابن نيم ص 2371 
ومنتهى الإرادات ا/o.‏ 
وانظر اشا عارضة الأحوذي 2570/5 وفتح الباري 2579/0 ومقدمة شروط 
السمرقندي ص ”. 

(4) عارضة الأحوذي لابن العربي . 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات 4571 








ET TT EE ETAT‏ رفسا إذ 
تنفع المفتي وهو من أَوَيّات ما ينظر فيه» ولا يستغني عنها القاضي في 
فصل اا مام لقوق و وان اقرط ارك 
إذ قد يثبت بالشرط ما لا يثبت بإطلاق العقد» بدليل اشتراط صفة قي 
المبيع» وكتاب الشّروط هو الذي يتضمّن حقوق المحكوم له» وهي 5 
الأموال ورجال الأعمال في تحاراتهم وركاف لا ا لن 
الط باحا :فا من امن فد درق نين المفاقدين شر فا بل 
الرقاء به رم خالقة ا ان الكرظ وخب فل الوط فة 
ااه ار کن 4 كن شرط عل تسه طائعا غير مک رة فهر علية 
وشروط الأحكام يبَر وجوذها بكمالها لوت الأحكام وتنتفي 
Î‏ ول مسق حيرو إل نما ونال USANE‏ 
الله هله نا اعوط انالا اه فا کت ا شا كا قرحل 
للم اوقط e‏ انه لودل ملسي 
رضاها بترك الوفاء؛ فلا أثر له كإسقاط الشّفعة قبل البيع“. 

وما يقرّه الإسلام من شروط وقيود؛ فإنّه متضمن ما يحفظ المصالح 
00 م 

ولفظ القاعدة عا يع اقرط الفتحيحة ها وغير اة 
إلا أن عمومها غير مراد» بل عمومها مخصوص بالشروط الصّحيحة» فهي 


(1) انظر: المهذب 2747/1 وإعلام الموقعين ص 9497» وشرح منتهى الإرادات 
عإلالاى وه/187. 
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الي تحل وتُعتَبره واليي يلزم الوفاء يماء من باب التعاون على البرٌ 
والتقوى» أما غير الصّحيحة والمنهي عنها؛ فلا يلزم الوفاء يما من باب ترك 
التعاون على الإثم والعدوان؛ لعموم قوله -تعالى-: 38 وتعاووا عل لر 
لتقو ؛ وَلَانَاونوأع لاه ووَالْمرُوانِ 4 : 

يدل على تخصيص عمومها قوله يل : «المُسْلمُون عَلَى شروطهم» 
إلا شَرْطاً حرم حَلالاً أو حل حَرَاما». 

اران لشو قفي ليس لوس وار وان ل ا 

نضا يذل ال م 2 ا قات الضبانات؟» أن 
الشركة له بغر الراب ٠‏ شرغا يرو غر ا ولا يصير غير 
اراخب فرعا واا لان كل عفد القضج العكنان اد لسم ته 
الشرط» وما لا يحب ضمانه لا 8 الشّرط مُضموناء وما يجب 
ضمانه لا يُنتفي ضمانه بشرط نفيه0) 


.۲ سورة المائدة الأية:‎ )١( 

(۲) انظر: فتح الباري ۹ والمغني tr‏ 

(۳) الواحب في الاصطلاح: ما أَمَرَ به الشّارعٌ أمرا جازماء والحرام: ما هى عنه 
التارح نهدا عنازما. 
قال في مراقي السعود مع نثر الورود ص »٤۸‏ و45: 

ثم الخطاب المقتضي للفعل ات کی ذم “القن 


ق قدي وه اليك عن حزما فتحرخ اله الإ “نتسب 


)٤(‏ انظر: معام السّنن ۸۲۳/۳ والمغني ۳٤۲/١‏ و5/8١21‏ والشرح الكبير 


.4١/١هو‎ ۱ 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المغاملات ‏ 45285 








وهذا هو معنّى ما ذُكرٌ في بعض“ كتب أهل العلم بأن مقصود 
الشروط وجوب ما لم e‏ ولا حراماء فالواحب وال حرام هنا يتعيّن 
ااا ار عليه عند كرابن لخ يتفز و ملع ي 
الحديك: السايق: رالا شرظا حرم و اا ا 
الإيجاب بالشّرط؛ إلزا م المُشتّرٍط فعل ما لم يكن لازما على ارط عليه 
من رر أو إِلزامّه ترك فعل له فعْلهُ بدون شرطء وعدم الإيحاب 
فى نا E A N‏ اء 
على هذا؛ فكل شرط صحيح فلا بد أن يفيد وحوب ما لم يكن واجبا؛ 
إن التبايعين يجب لكل منهما على الآخر من الإقباض ما لم يكن واجباء 
ويباح أيضاً لكل منهما ما لم يكن مباحاء ويّحرم على كل منهما ما لم 
يكن حراماء وكذلك كل من المتآحرين e‏ وكذلك إذا اشترط 
صفة في المبيع» أو رهناء أو اشترطت الا غا ي اا 
يحب» ويحرم ويباح هذا الشّرط ما لم يكن كذلك. 

وهذا المعنّى هو الذي أوهم من اعتقد أن الأصل في الشّروط الفساد 
والبطلان؛ كما درج عليه الظاهرية على ما سيأتي إن شاء الله في فقرة 
موقف المذاهب الفقهية. 

وتراكمت شه عندهم وعند كثير من الناس حتّى تومّموا أن هذا 
اديت حاف ول دلت بل كل ا کان ا بدون التشرط؛ 
فالشّرط لا يبيحه؛ كالربا والوطء في ملك الغير» وكثبوت الولاء لغير 


.۲۷٤ انظر: القواعد التورانية ص‎ )١( 
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المُعْتق؛ فان هذه 0 إجماعاً؛ لأن الله حرم الوط إلا بعقد نکاح» أو 
ملك بين فر أرادرجل أن ر أك لآخر للوطء :م جر لشاف بغر 
امركاة لمات ١‏ ا 

وأمّا ما كان عا بدون شرل هاون كيه فالشرط يوجبه إيجاب 
إلزام CE‏ ومندوب ا م يوحد 
ا لأله مما أثفقَ عليه؛ كالرّيادة في لون وا سود ال قن 
وتأخير الاستيفاء؛ فإن الرّحل له أن يعطي المرأة» وله أن يتبرع بالرّهن 
وبالإنظار ونحو ذلك؛ فإذا شرطه صار واحباء وإذا وحب فقد وحبست 
ولزمت المطالية ال كانت حلالا بدونه» وإن كانت المطالبة لم تكن 
حلا مع عدم الشّرط؛ فإن الشّارع لم يبح مطالبة الْمَدين N‏ 
كان حلالاً وحراماً مُطلقاً فالشترط لا يغيّره. 

وأمّا ما كان مُباحا شرعأ في أحوال مخصوصة ولم يبح مطلقا؛ فإذا 
حوّله الغترط عن تلك الحال لم يكن الشرط قد حرم ما أحله الله وكذلك 
لكان عدرايا شرعاً في أحوال مخصوصة» ولم يحرم مطلقاء لم يكن الشرط 
قد أباح ما حّمهالله» وإن كان بدون الشترط يستصحب حكم الإباحة 
والتتحريم الأصايّين» إلا أن هناك فرقاً بين ثبوت الإباحة والتتحريم 
بالخطابءوبين تبوقما بمجرد الاستصحاب؛فالعقد والشرط يرفعان موجب 
ا لك الوكين نا زح كلم لسارم وعلى هذا تتجمع 
التصوص الواردة بصيغة القاعدة وآثار الصّحابة؛ مشل قول عمر ل : 
«مقاطع الحقوق عند الشّروط» مع ما ظاهره التعارض”'. 


.۲۸۹-۲۸ ٤و‎ 2515-1514 انظر: القواعد التورانية ص‎ )١( 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ۹۲۷ 








قال في معالم السّنن: رروقوله: المسلمون على شروطهم)؛ فهذا قي 
الشّروط الحائزة في حقّ الدّين دون الشّروط الفاسدة» وهذا من باب ما 
أمر الله تال :من الوفاء بالعقوة)7". 

فيكون معنّى القاعدة: أن كل شرط يمكن اعتباره ومراعاته شرعا 
ويفيد معتبرء وهو الذي يلزم الوفاء به» لما حص بدليلء وذلك هو كل 
شرط لا يمكن مراعاته» ولا يفيد فهو هدر؛ لاله يق يقتضي أن يكون کل مساح 
عند شرطه» وإِنّما يكون كذلك إذا لزمه الوفاء به» ويلزمه إا ترط 
زوو فيكون المراد بالقاعدة الشروط الجائزة» وهي بحدود 
شرعيّة معيّة؛لا بد أن تكون غير منافيةلحكم العقد أو التصرّف'". ۰ 
أقسام الشتروط: تنقسم الشروط إلى عدّة أقسام": 


| معام السّنن للخطابي‎ )١( 

(۲) انظر: بدا ع الصتائع 271/4 و١011‏ وهاه وه/551 والتمهید ۱۹۷/۱۳- 
۸ والذخيرة ۱۸/٠٠١‏ والمهدّب ۷١٤/۲‏ والمجموع ۲۸٠/۹‏ وفتح الباري 
۹ مختصر الخرقي ٤۹۹/١‏ والمغني وه Tory YIVg‏ 
و4١/5لءو". ٠‏ والشرح الكبير ٠/١١‏ ۰ و۲۳۸ وإعلام الموقعين ص 
۸1۳-۲ وانحلى 51/4. 

(۳) انظر: بدائع الصنائع 148-554 وأشباه ابن نحيم ص 28517 والفروق 51/١‏ 
فما بعدهاء و۸۲-۷۷› و8, و9.١-١01‏ و917/5, و ۰۲۱۹/۳ والبيان 
والقحصيل 2550/7 وتنقيح الفصول 71/١‏ و48» ومذكرة أصول الفقه ص 
١‏ والقواعد الصّغرى ص ٠۷۹‏ وتمهيد الإسنوي ص »٤۰۸-٤١١‏ وإحكام 
الفصول ص 7/5١‏ و4744 والمنتشقور 2571-575/١‏ وأشباه السّيوطي ص 
098-5» والمغني 4 79//1-/4017» وإعلام الموقعين ص 2584 و۷۸۷- 
4 و2855 وشرح مختصر الطوفي »450-470/١‏ وشرح منتهى الإرادات 
٥‏ ومعجم لغة الفقهاء ص .77١‏ 
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الشتروط الجعليّة وهي التي يشترطها الكلف في العقود؛ كالبيع 
والتكاح والطّلاق والعتاق والوصية وغيرهاء والشّروط الْجُعْليةَ قد يقال 
اا بالط إن أن اش عو الذي ا 0 الاقفاء ساق 
E US A E a‏ 
NEG‏ عدي عفد بحدود شرعية معينّة» فليس للشحص أن 
يشترط أي شرط يريدهءيل لا بد أن يكون موافقاً لحكم العقد أو 
التصرف غير مناف. 

ومنها: ا وهي أسباب؛ لأنه يلزم من وجودها 
الوجودٌ ومن عدمها العدم رهي | إِمّا: 

شروط لرن فا ريس : التعاليق؛ عرّفها في منتهى الإرادات 
و : رتيب e‏ ی حاص أو غير حاصل ب 
(إن) أ اعد ا 





كال قول السيله ارق قيقه: إن دحلت الدَارَ فأنت حرٌ؛ فإنه يلزم من 
الدّخول العتق» ومن عدم الدّحول عدم العتق؛ لأن المعلق بالشرط معدومٌ 
غيل دة 


وإما شروط لغويّة تقيدية) و التقابيد؛ مثال قول القاتل: 
وقفت على أولادي مَنْ كان مهم طالبا للعلم مشتغلاً به؛ فاته يستحق 
منهم من اشتغل به دون مَنْ لم يشتغل به» فلو ترك الْمُشتغل الاشتغال زال 


استحقاقه» وإذا عاد إليه عاد استحقاقه". 


.14717/8 وانظر: شرحه‎ ۰۱٥۸/۲ منتهى الإرادات للفتوحي‎ )١( 
.٠۹۳/۸ انظر: المغني‎ )۲( 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ‏ ۹۲۹ 








الشروط العرفية» وهى ي الى تعارف الناس عليهاقي عقودهم حسب 
عادهم وتقاليدهم. 
الشروط العقلية؛ كالحياة مع العلم. 
الشروط العادية؛ كالغذاء مع الحياة في الحيوان» والسلم مع الصعود. 
عزوق الفرغية برس :الى مخرطه ا" لسار راو ره ححا 
غلماء :الا صول) وهي أا أنواع: 
إا للوجوب» وتُعْرّف بشروط الوجوب؛ كالعقل والبلوغ لوجوب 
الصّلاة» وغيرها من الأمور التكليفية. 
وَإِمّا للصّحّة, وتُعْرّف بشروط الصّحّة؛ كالالئية والطهارة لصحة 
الصلاة. ٠‏ 
وما للانعقاد؛ كالأهلية لانعقاد التصرفات» وصلاحية امحل لورود 
العقد عليه. 
وما للرّوم؛ كاشتراط عدم الخيار وأهلية التصرّف للزوم عقد البيع. 
وإِمّا للنفاذ؛ كاشتراط الولاية وما في معناها لنفاذ التصرف. 
من الفروق بين هذه الشروط7": 
-١‏ أن الشّروط اللغوية أسبابٌ بخلاف غيرها من الشّروط العقلية والعادية 
والشّرعية؛ وهذه الشروط الثلاثة هي المراد بالتعريف الاصطلاحي 
السّابق؛ حيث يلزم من عدم أي شرط من هذه الشروط الشرعية 
والعقلية والعادية» عدم الحكم المترتّب المشروط له؛ فإذا فقد شرط من 
شروط الوجوب؛ لزم عدم وجوب الفعل على الْمُكلف» ويازم من 


)١(‏ انظر: المراجع السابقة. 
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عدم شرط من شروط الصحة عدم صحة الفعل» ويلزم من عدم شرط 
من شروط الانعقاد» بطلان التصرّف؛ بحيث لا يترئب عليه أي حك 
ويلزم من عدم الحياة عدم العلم» ومن عدم ل عدم الصعود. 
ولا يلزم من وجودها وجودٌ ولا عدم لذاته؛ فإنّه قد يوحد المشروط 
عند وجودها؛ كوجوب الزّكاة عند دوران الحول الذي هو E‏ وقد 
يعدم لمقارنة الدّين لدوران الحول مع وجود التصاب. 
وأما الوط اللخوية الى هي التعاليق؛ مثال قول السيد لرقيقه: إن دحلت 
الدَّارَ فأنت حرٌ؛ فإنّهِ يازم من الدّخول العتق» ومن عدم الدّول عدم العتق. 
أن المشروط الشّرعي والعقلي والعادي يتوقف دخوله في الوجود على 
وحود شرطه ووجود شرطه لا يقتضيه؛ لأن موضوع الشرط في 
الكتاب والسّنة وأحكام الشريعة على أنه لا ينبت المشروط بدون 
شرطه؛ وأما المشروط اللغوي فيتوقف وجوده على وجود شرطه» 
ووحود شرطه يقتضيه. ) 
#-أن الشرط اللغوي يمكن التعويض والإخلاف والبدل عنه؛ كما لو 
قال الرّوجٍ لزوجته: إن دلت الدّار فأنت طالقٌ ثلاثاء ثم يقول لهما: 
أنت طالقٌ ثلاثا؛ ا اللات بالإنشاء بدلآاعن الثلاث 
ا معلقة»و كقوله:إن اص بعبدي الآبق فلك هذا الدّينار»فله أن يعطيه 
إِيّاه قبل أن يأنى بالعبد هبة 5 المبة استحقاقه إياه بالإتيان بالعبد» 
ويمكن إبطال شرطيته كما إذا أنجز الطّلاق؛ فإن التنجيز إبطال 
للتعليق»و كما لو فسخ الجعالة. 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات 4175١‏ 








أمّا الشروط العقلية والعادية؛ فلا يقتضي وجودها سردا :ول نل 
البدل والإحلاف» ولا تقبل إبطال الشرطيةء إلا الشّرعية خاصّة؛ فإن 
الشّرع قد يسقط شرطية الطهارةوالسّترة بالتَسبةللصّلاة عند وجود العذر. 
٤‏ -أن الشرط اللغوي وجوابه لا يتعلقان إلا ععدوم مستقبل؛ فإذا قال: إن 
دحلت الذار فأنت E‏ > وطلاق 00 
اقل رمام كان ا ی > فلا تطلق في الحال. 
فخلاصة هذه الفروق أنّها أربعة فروق: 
١-اقتضاء‏ الوجود. 
قبول التعويض البدل والإحلاف. 
۳-قبول الإبطال أو الإسقاط. 
4 -متعلق الشّرط اللَغويّ وجوابه معدومٌ مستقبلا. 
شرط الشرط: 
يشترط للشّرط إمكان اجتماعه مع المشروط؛ لأن حكمة السّبب في ذاق 
وحكمة الشّرط في غيره؛ فإذا ل يمكن اجتماعه معه لا تحصل فيه حكمته'". 
وموضوع القاعدة هو الشروط Î‏ فيا 
غيرها باعتبارات مختلفة. 
3 تقسيم الششروط الجعليّة: 
تقس الشروط اح عن سيف ارا وعدمها ا 


.۷۸۸-۷۸۷ انظر: الفروق ١/هلاء و/715. وإعلام الموقعين ص‎ )١9 
والحداية 201-847 والمعونة‎ ۳۹۷-٠۷١/٤ انظر: بدائع الصّنائع 3.8/5 و‎ )۲( 


۹۳۲ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 








او ع ان ی الل هح کل 
للعقد» مثاله: لو اشترط المقرض على المقترض رهناً أو كفيلاًء وهذا 
الشرط جائرٌ معتبرٌ بلا حلاف. 

ثانيا: شرط غير ملائم للمشروط بل هو مناف لمقتضاهء مثاله» لو اث شترط الو ج 
في عقد التكاح أن لا يُنفق على الروجة. e‏ 

ثالعا: شرط لإ ياق الشترغ» وقيه صح وقرض ص لأا 
ا امي I O‏ 
لجع ار أ ار علي ان os E‏ 
يسكنه فلان الأحنبي. ويُسَّمّى اشتراط البائع منفعة المبيع.وهذا 
الط غ اغلات عد افا ن اعيحاره أو غم وان 
u eT‏ 

يُعْرَفُ به الشرط الجعلي: 
ليان 
أحدها: بصيغته وأدواته» بأن دحل في الكلام حرف من حروف الشّرط 


التي هي: إن -وهي أمّ أدوات الشّرط-» وإذاء ولو» وما تضمّن معتى إن مثل: 


الفقهية ص 2١175 1١ا/1١و 2١15‏ وحاشية الدّسوقي ۸/۳ وتطبيقات قواعد 
الفقه ص 2555 وأشباه التيوطي ص 27١”‏ والمغني 8 . 
)١(‏ انظر: الفروق 257/١‏ والذخيرة ١/الاء‏ و۹۹ والمهذب ٠٠/۳‏ والمغني 


24.715 وشرح منتهى الإرادات 14710//5) و540. 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات 4701 








ر لك تحرف إذ ها کإن وباقی الأدوات اسم 

فيكون الحكم حينعذ: أن الفعل الذي لا قعل ار 
والذي بعده جوابه» 00 -الجواب- عند حصول الشرط› 
وإذا رتب مشروطٌ على شرطين لا يحصل إلاً عند حصوهما إن كانا على 
الجمع» وإن انا على البدل خضل عند الحدها وال المعلق تعييحه؛. لأن 
اللناضيل أن الشزل هر الشعرك ها 

الأمر الثاني مما يعرف به الششراط الجغلي: دلالته؛ بالمعتى» بأن 
RE‏ ميا للا : مثاله: قول القائل: المرأة الى يتزوحها 
طالق ثلاثا؛ فاته مبتدأ متضمرٌ ٣‏ الشرط٤‏ والأول يستلزم الثاني اة 
دون العكس؛ لوقوع الوصف. 

فلو وقع الوصف في المعيّن لما صلح دلالة على الشرطء مثاله: هذه 
المرأة الى يتزوّحها طالقٌ؛ لأن الوصف ف المعيّن لغوٌ فبقي قوله: هذه 
المرأة طالق فيلغو في الأجنبية. 
آثار الشروط الجعلية؛ تعليقية كانت أو تقييدية": 


1) البيتان من أليفة ابن مالك. انظر: توضيح النحو 1555-5 وانظر اخ 
الفروق ١/لالاء‏ و۱ ۸۲-۸› و2935 و١١۱‏ 

(۲) انظر: أشباه ابن نيم ص57037 23 ودغ والقواعد الصغرى ص 275 
والمنشور »۲۳٠-۲۲۹/۱‏ وأشباه السيوطي ص ٥۹۸-٥۹۷‏ والمغني 1107/7- 


TIE «011-019 ۱‏ حلا.:. 


۳4 القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 


يظهر أثر الشرط الحعلي التعليقي في العقود والتصرّفات؛ كالبيوع 
والتكاح» والطلاقء والرّحعة والخلع» والإحارة والصّلح والقسمة 
والمزارعة والمساقاة والمضاربة والإبراء والوقف والحجر وغير ولف معدن 
الجعلية التعليقية أسباب كما تقدّم. 
بالشروط الفاسدة ثلاثة عشرة: البيع والقسمة والإحارة والرّجعة والصّلح 
عن مال والإبراء عن الدَّين والحجر عن المأذون وعزل الوكيل في رواية 
شرح الطحاوي وتعليق إيجاب الاعتكاف بالشّروط والمزارعة والمعاملة 





رت 
والإقرار والوقف» .. 


وأمًا أثر الشّرط الحعلي التقييدي فيفتقر إلى التظر في الشّرط إِمّا أن 
ركو وجا و ايكون ا أو اط 

فإن كان الشّرط صحيحاً؛ كما لو اشترط في الخادم المراد شراؤه 
كونه کات ال ا لآن ال ده الممقوع عليه ]و ا 
كما لو اشترط الدّفع بعملة معيّة» وهي صفة محضة لا يتصوّر انقلاها 
ا ا الحم عجان 

وَإن كاق اط باط أو جامد كما ل اش ع اق ےط أن 
تضع حملها بعد شهرين؛ كان البيع فاسدا؛لأن هذا الشرط دان الوفاء به. 
أقسام الشرط الجعلي التقييدي من حيث الصّحة والبطلان أو الفساد: 


.٠٠۷/١ الفتاوى المندية 2595/84 وانظر: بدائع الصنائع‎ )١( 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ه478 








للفقهاء مذهبان في هذا التقسيم» بناء على مذهبهم في التفريق بين 
الباطل والفاسد: 
الذهب الأول لاه لشفي القائلن باتتريق بين الاطل والفاسف بق 
ای كوو التترظ ن ی عفدم لاني 
التقسيم: صحيح ااا و 
المذهب الثاني: مذهب الحمهور -الالكية والشّافعية والحنابلة- القائلين 
بعدم التفريق بين الباطل والفاسد"» يكون الشّرط الحعلي التقييدي 
عندهم ينقسم إلى قسمين: صحيح وباطل» أو صحيح وفاسد. 
ضوابط الشروط الصحيحة والفاسدة: 
وضع الفقهاء ضوابط للشّروط الصّحيحة والفاسدة» استنبطوا هذه 
الضّوابط من التصوص الواردة في الشروط في العقود» مع احتلافهم في 
اعتبار بعض هذه الشّروط الواردة بما التصوص إما لاختلافهم في نوعية 


)0 ا بدائع الصّنائع »٥۸۲/٤‏ وأشباه ابن نجيم ص ۳۳۸-۲۳۷. 

(۲) واستثني 0-6 من العبادات؛فإتّه يبطل بالردة»ويفسد بالجماع ولا يبطلءوحكم 
الحج الفاسد. آنه يني لضي فيه بخلاف الباطل بالرّدّةَ»ومن المعاملات: التكاح» 
والخلع» الكتابة» والعارية» والوكالة» والشرك كة» والقراض؛ حيث فرقوا بين بال ˆ 
هذه العقود وفاسدهاء وقالوا: الباطلة e‏ وهي لا توحب عقدا اسك أو 
أوجبته من حيث كوا تعليقة لا من حيث كوفا موجبة للعوض» والفاسدة تشارك 
الصّحيحة في بعض أحكامها. 
انظر: تنقيح الفصول »87/١‏ وشرح تنقيح الفصول ص 2178 وتمهيد الإسنوي 
ص 04» والنثور 2١47/7‏ وأشباه السّيوطي ص 418؛ وشرح مختصر الروضة 
4/١‏ -445» ومذكرة أصول الفقه ص5 >»٠‏ ونثرالورود ص5 2.1 وقواعد ابن 
رحب ص 22١5‏ ونيل الأرب ص 25١08‏ و5١5.‏ 


۹۳٦‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





العقد فيهاء أو في شرطية الشّرط فيهاء ويرجع مجملها إلى كل شرط أو 

وصف لا يمنع صحة العقد» وفيما يلي تلك الضوابط: ْ 

ضوابط الشّروط الصّحيحة منها("©: 

الضابط الأوّل: کون الشرط مما ورد في الشّرع دليل يحواز اشتراطه 
مثل شرط فيه منفعة صحيحة معلومة للعاقدين» وهو المعبّر عنه عند 
الحنفية بشرط لا يقتضيه إطلاق العقد ولا ينافه؛ ولا هومن 

مصلحته» ولكن يلائمه» ويحقق مصلحة للعاقد. 

2 E Na ASE ENES 


٦٤۸و‎ ٦٠۸/۳ ۱۹۱/۲ وبدائع الضنائع‎ »۷۹-۷٤ انظر: عيون المسائل ص‎ )١( 
والتّمهي د ۳۲۷/۱۳ ولاه‎ ١۱-٤۸/۳٣ و۸۲ والطهداية‎ ۷/٤ و‎ 
۲٤٤/١ وعارضة الأحوذي‎ ٦۸-٦۷-٦۲/۲ والاستذكار 2351/5 والمقدّمات‎ 
۷۷٠و‎ ٤۷٤/۲ وبداية ا مجتهد 505-5.8/9, وعقد الجواهر‎ ١ ٤/٦و‎ 
ف ليل ن‎ E القوانوق 'الققيية عن‎ SAR, 
وحاشية‎ »۲٤۷-۲٤١/١ والتاج والإكليل ومواهمب الجايل‎ »187-89 
والفواكه الدّواني 291/9 وتطبيقات‎ ۰٠١۸-۹۳-۹۱ و‎ ,507-7/١ الدّسوقي‎ 
»۳۹/۲ قواعد الفقه ص 275517 0177-1555 ومختصر المزني ص 11/7 والمهذب‎ 
1.05/94 و ۱۸-۱۷ و٥٤۲ و ۲۰۹-۲۵۸ و٤۷۱ وشرح مسلم‎ ٤او‎ 
و ۳۸۱/۱۰ وامجحموع ۲۷۲-۲۹۹/۹ و۲۷۹ و۰۲۸۰ و۲۸-۲۸۲/۱۲»‎ 
٣و‎ ۹/۲ و۱۳ و٤ ۲۱/۱ وإحكام الفصول ص ۷۲۰› و۷۷۳ والمنثور‎ 
وأشباه السيوطي ص 259/8 و2707 ومختصر الخرقسي‎ »۳۸٠/١ وفتح الباري‎ 
ce الاسام وو‎ AVAYE AD 
فالال١؛ر‎ “AA EAT/Ag <o, <-1 (A-۷ |” 
۲٦۲-۲۰٥/۱ والمقنع مع الشّرح الكبير والإنصاف ۳۸۰/۱۰ و۱‎ ٥۷١و‎ 
وقواعد ابن‎ »۲۳۸-۲٠١ والقواعد التورانية ص 2307-1755 وإعلام الموقعين ص‎ 
.۱۸۱-۱۹۸/۳ رحب ق (۷۳)» وشرح منتهى الإرادات‎ 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ۹۴۳۷ 








شتراط صفة مقصودة في المبييع؛ ؛ كالصناعة والكتابة و نبلم 
رودا فيد كاد ة يلزم الوفاء بما؛ لأن في اث انها ا ممصي 
للمشترط» وتختلفُ الرّغبات باحتلافهاء فلولا صحَة اشتراطها لات 
الحكمة الى لأجلها شرع العقد؛ لأن الشرع وَرَدَ بذلك» را 
تدعو إليه فلم يُفسد العقد”". 
الصتابط الثاني:كون الشّرط مما يقتضيه العقد ويوافقه؛ أو يؤكد مقتضاه؛ 

فلا يقدح في العقد؛ لأنّ وجوده کعدمه لا يفيد حكماء وذكره ف 

افد ا و كه أن اها لا تله 

مثاله: اشتراط التَمَابض والضّمان أو الكفيل» واشتراط ركوب 
اا وراك تسم الى لمتكي وخيار 
الحلس» واشتراط الرد بالعيب؟ افإن هذه رر ا من اء العقد» ولا 
تنافي العقد» بل هي بيان ؛ لمقتضياته فلم يطل العقد". 

م أقف على خلاف بين أهل العلم في صحة العقد و والتشرط من 
هذين القسمين» قال في المغني: رروجملة ذلك؛ أن البيع بشرط الرهن أو 
الضّمين صحيح؛ الي ا ع مم 
ناف لمُقتضاه؛ ولا نعلم في صحّته حلاف إذا كان معلوما»؟"". 
العتابط الثالث: کا ا وه قائمة مسر ال وقت صلوره. 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع ۳۸٠/٤‏ والمغني ۳٢‏ و ۸4-۸۳/٩۹‏ والشرح الكبير 
مع الإنصاف١ 2514/١‏ و١5/‏ ۰ وشرح منتهى الإرادات175/5غءو181/5. 

(۲) انظر: عقد الجواهر ۲ والقوانين الفقهية ص 2١148‏ و١1!1١-77١.‏ 

۳( المغني لموفق الدّین ابن قدامة ۰/٦‏ ۰ ه» وانظر: 257/7 وكذا التووي ف المجموع ۲۹۹/۹. 


۹۴۸ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





مثاله: اشتراط كون البقرة حلوبأء وكون العبد البيع حاطأ أو كاتبا ونحوه؛ 
فلا ييطل العقد أيضاً بلا حلاف بل يصح وشت يثبت المشروط. 

الضابط الرابع : كون الشّرط مما حرى عليه التعامل في عرف الاس. 
مثاله: اث شتراط الوعاء يوضع فيه المبيع» واشتراط ما العادة السّلامة 
من مثله» واشتراط خرز ادراب حفاً على البائع؛ فإن هذا شرط 
حائز» يصح العقد معه. 

الضابط الخامس: كون الشرط مما يحقق مصلحة مرغوبا فيبها شرعا 
للعاقد. مثاله: اث شتراط العتق على المشتري؛ لدشوّف الشارع وتشوقه 
إلى ذلك وكذا لو اشترى كلباً أو فهداً بشرط أنه مُعَلمٌ؛ فان 
الشرط صحيح حائز» وكذلك البيع؛ أن هذا شرط يمكن الوقوف 
EE‏ اعد اميه سك لواحي رس مض حر 
ل ل ل ا ا 
ES‏ والطبخ في الحارية“ 

الضابط السادس: كون الشرط مما لا يقتضيه العقد» ولا يااكم ی 
العقدء ولا مما جرى عليه التعامل بين الاس» إلا أنه فيه منفعة 
لأحد العاقدين من غير إضرار بأحد» وهو مما يجوز تركه وفعله 
ا ۰ 


1) وك عد عن بن اسن أن البيع فاسدٌ؛ لأنه قرط ف ر إذ لا عكن 
الوقوف عليه إلا بالاصطیاد» والحبر عليه غير ممكن. انظر: بدائع الصّنائع 177/5 
۷ والاستذكار ۳۲۰-۳۱۸/۹ والتمهيد »۲۸۹-۲۸٤/۱۳‏ وشرح مسلم 
9 وابمجموع 770-779/9, والمغني ٠۳۲٤/٦‏ والقواعد التورانية ص 
۱ ۰۲۹۹-۲۹۸9 والإنصاف .١10/١١‏ 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ۹۳۹ 








مثاله: اشتراط البائع منفعة المبيع هد معلومة؛كاء؛ شتراط ظهر الذابة 
لمبيعة»أو 0 السيارة المبيعة مدة E‏ كيوم مثا او دكي ادان 
0 مثلاء TT‏ لذن الو 0 
SS‏ 
أثر هذه الشّروط في العقد("): 

تلك هي بحمل ضوابط الشروط الصحيحة المأختواذة ج کب 
الفقهاءء وفائدها انها شروطٌ صحيحة جائزة عند الفقهاء؛ فحت 


مقضتاهاء ويلزم الوفاء اء فالعقد أو التصراف الصّحيح إذاً كل عقد أو 





)١(‏ وهذا الضابط عند الحنفية والشافعية والحنابلة والمالكية إذا كانت المدّة ا أو بجهولة؛ مسن 
الشروط الفاسدة بلا حلاف» وهل يفسد به العقد؟ حلاف المّحيح عند الجمهور أن العقد 
يك ححا والمذهب عند الحنفية أنه فس العقدء وهو ظاهر مذهب الشافعية؛ لأنها زيادة 
منفعة مشروطة في البيع تكون ربا؛ ولاه زيادة عارية عن العوض» يعني : لا يقابلها عوض في 
عقد ابيع وهو تفسير الرّباء والبيع الذي فيه ربا فاس ار تمنكيية لزيا وأنها مفسدة للبيع 
كحقيقة ابا أو لأله يقع بسبيه النازعة فيعرى العقد عن مقصوده» لذلك؛ فإن عقود 
المعاوضات عندهم تفسدها الشّروط الفاسدة. 
ما لو كانت المنفعة معلومة المدّة فجائرة؛ لان الدفعة قد تقح مسا ة بالشرع على 
الْمُشتَري فيما إذا اقرف ا أو اضيا مَرْرُوعة) أو دارا مؤججّرة» أو أمة 
0 فجاز أن يستثنيها؛ كما لو اشترط البائعٌ الثمَرة قبل التأبير. 
انظر: بدائع الصنائع ٤‏ /۳۷۷» و۳۷۹ والهداية 44/۳ والمقدّمات 51-571//5) 
وعقد الجواهر 2474/1 والذحيرة 87/4) ومختصر المزني ص 21517 و54١)‏ 
والقواعد الصّغرى ص 27/5 وشرح مسلم ۰ والمجموع 8ل ولالاك 
و۸۲ وفتح الباري ٥‏ و٦۳۷‏ وختصر الخرقي والمغني ۳/1 -11- 
۱۷۱-۸ و8/9:-484» والشرح الكبير .5١14/1١١‏ 

(5) انظر: المراحع السّابقة في مطلع القاعدة» عند فقرة: ضوابط الشّروط الصحيحة. 
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تصرف وح معه شرط من هذه الشتروط المتّحيحة مع اعتبار شروط 
صحّة العقود وعدن اناف وإن ما شتراط شرط منها بين المتعاقدين ثم 
فات؛ فإن الخيا ر ثابت لصاحب الشترط بين فسخ العقد وبين إثمامه؛ 
لفوات شرط مرغوب فيه؛ والمؤمنون عند شروطهم'". 

ضوابط الشّروط الفاسدة أو الباطلة9): 


0) 


ده 


000 


وهي على ثلاثة ضروب”": أحدها: ما لا ينعقد معه العقد أصلاء 


انظر: المقدّمات 1۷/۲١‏ والقوانين الفقهية ص 2١45‏ و171١1775-1؛‏ والمغني 
501١-5‏ و 1۲/۷ و543: وشرح منتهى الإرادات .٠۷١/۳‏ 1 
انظر: بدائع الصنائع 5148/9 و1۰۸ و۸٤1‏ و4/ه/ا-5910, واه 
وه الاذاى وق و4 5 وال وامداية عرو دازو ع مه» والعوتسة 
5/5 والاستذكار 51/5 و2951 و۲۷٤۰‏ والتمهيد ۳۳۸-۳۳۷/۱۳» 
و۷ و و۳ ولاه 8-7/ه”, والمنتقى ۰4٤-۸ ٤و ۰٤۷/۷‏ والمقدّمات 
1۸-1۷-۲ وعارضة الأحوذي 2741/0 و١/٤ ١‏ وبداية الحتهد -١١١۲/۳‏ 
۲۳ و »۲٦۷/ ٤و ۳۱٦-۳۰۸‏ وعقد اللجواهر ٤۷٤/۲‏ و٠۷۷‏ وتفسير 
القرطبي ۲۸-۲۷/٠١‏ والذخيرة 4۸/۸ والقونين الفقهية ص ١۷۲-٠۱۷١‏ 
وحاشية الدّسوقي »٥۸/۳‏ وه٦»‏ و۸١٠‏ والفواكه الدّواني ۰4۷/۲ وتطبيقات 
قواعد الفقه ص/7ه1,) و9ه157-1ءوالمهدب /.45-4 و ۰۱۰۸-۱۰۷ 
و٥٤‏ ۲» و8ه25535-55 و2575 و٤‏ ۷۱ والقواعد الصضغرى ص 275 وشرح 
مسلم ۰۲۰٦/۹‏ واجموع ۲۸۲-۲۷۲/۹ و5١585-185/1.‏ و ۸۳٤/۱۳‏ 
و٤ ٠۲٠/٠‏ والمنثور ۹/۲ و١١‏ وفتح الباري ۳۸۲/١‏ وأشباه السّيوطي ص 
۸ والمغني 43/5 و ۱۷۱-۱71۳ و۳۳۰ و ۱۸۱-۱۷۹/۷ و ۸۳/۹ - 
5 و ۷۱/۱ و٦۷٠‏ والمقنع مع الشّرح الكبير والإنصاف -۲٠١/١١‏ 
۲ وشرح منتهى الإرادات ٤/۳‏ ۱۸۲-۱۷. 

انظر: بدائع الصنائع50/8/7, والحداية/51-44.: والمقدّمات 1۷/۲ وبداية امجتهد 
۳۱۲-۲۳ والمجموع 3170-755/9 و۳٣۲۷»‏ وشرح مسلم ۰۳۸۱/۱۰ 
ومنتهى الإرادات ۲٠٥-۲۰٤/۱‏ وشرح منتهى الإرادات .٠۷۸-۱۷ ٤/۳‏ 
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وثانيها: ما يفسد العقد ويبطلهء وثالئها: ما ييقى معه العقد والتَصرّف صحيحاً. 

الضّرب الأوّل: رود زا كلق مهيا" لعل امات وهو تعليق العقد على 
00 
متاله: بعك أو اریت ميك إن جتني ) أو 'رضئ زد کاب لأن 

عقود المعاوضات تقتضي نقل الْملّكَ حال العقد» والشرط يمنعه لما فيه 
من التردد وتعليقه على شرط مستقبل؛ فكأئه لم يكن فلا يكون له حكم 

ES‏ يشلك إذا جاء رأ الشهر. 

الضرب الثاني : وو ا باطلة مُبْطِلة للعقدء لا يصح معها العقدء 
من ضوابطها: 

المتابط الأوّل: كون الشرط ي وجوده جهالة»أو غررٌ غير يسير يرحع 
إل المن أو المشمن فيمًا لا يصلح معه اجهل والغرر من العقود؛ 
كالبيع؛ لأن القاعدة أن كل ها ار الغرر قي العقد كان م 
والجهالة في باب البيع مفضية إلى المنازعة فكانت مُفسدة للبيع؛ ؛ فإذا 
صار أحد العرضين جحهولاً ني عقد لا يصح مثله على حهول؛ بطل 
القت .ولان الفساد لمَمْنّى في العوض المعقود عليه فأفسد العققد» 
كما لو جعل رأس الال مرا أو زیر ولأن الجهالة تمنع من 
التسليم؛فتفضي إلى التنازع والاختلاف» أمّا العقد الذي يصح على 
بجهول؛ كالتكاح والعتاق والطلاق؛ فلا بطل الشروط القاسدة 
التابجعة إلى العوض» لأن الحاو ات المناؤضنتات لكان 
لرباءوالرّبا لا يتحمّى في باب التكاح والطلاق والعتاق؛ فيبطل 


)١(‏ انظر: المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف »٠١٠-۲٤۹/۱۱‏ وشرح منتهى 
الإرادات ۱۷۸/۳ . 
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الشّرط ويبقى التكاح صحيحا”". 

مثاله: إذا ات شترى ناقة بشرط أتها حامل؛ فشرط باطل؛ لأن المشروط 
محتمل الوجود والعدم» ولا يمكن الوقوف عليه للحال؛ لأن عظم البطن 
والتحرّك يحتمل أن يكون لعارض داء أو غيره؛ فكان في وحوده غرر. 

وال اراي ليما اد للمتحعرات ال ككل 
الأنى؛وجه الغرر والحهالة؛ أنها قد لا تحمل فيغين رب الفحل» ا 
تحمل ف زمن قريب فيغين رب الألثى' "؛ أو باع شيعا بسشمن إلى تاج 
الات ا 

مثاله: : لو باعه سلعة بشرط أن يكون ثنه رجا يأتيه من غير تحديد نوعه 


وقدره؛ فإن هذا شرط باط ؛ ا وفيه غر يطلل العقد؛ لأن 


EFE‏ أن كل نكاح عمد على صداق فاسد أو على شرط فاسد؛ 

فهر نکاح فاسدٌ مفسوخ ا وان OEY Ns‏ دل A‏ 

0 صداق ولا عدّة. 

انظر: بدائع الصنائع 05۸/۲ وهاف و15 ف و۰۸٩۰‏ و ۳۷۰/٤‏ ولو 

والهداية 459/8 -7ه» والتّمهيد 2301/١7‏ والمنتقى 2588/5 والمقدّمات 314/5 

٣٣٣و‎ ۰۱٦۷-۱٦٤ و۷ وعقد اللجواهر ؟/.لالاء والمغني 44-475 و‎ 
AA gE, CEAALSEIN ۱V 4/Vg «<o 

0 معالم السّنن */ ٠‏ وأحكام ابن العربي .o/۱‏ 

ورد التهي عن اي ب عن عَسسْبٍ الفحل» من حديث ابن عمر رضي الله عنه» أخرجه 

التطازي فق صححه ۴ كاج جارات باب عسب الفحل» برقم: (۲۲۲۲). 

(۳) أمّا إذا كانت الإحارة مدّة معلومة فلا بأس؛ كما يجوز الاسئجار لتلقيح التخل. انظر: 
بدائع الصنائع 777/8/4) وعقد الجواهر 5171/7) وحاشية السوقي ”/58) ومتصر 
المزني ص 177 والمهذب ۳۹١/۲‏ ومختصر الخرقي والمغني501/7» وشرح منتسهى 
الإرادات ۰۱۳۹/۳ وانظر:معالم السّين1/7١/اء‏ وفتح الباري57//4. 


۲( 


كر 
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عقود المعاوضات يشرط فيها كون العوضين معلومين؛ لأّهما مسن أركان 
العقد؛ إذ الَمن وهو ملك المشتري- والمثمن وهو ملك البائع- من الأسماء 
الإضافية امتقابلة» فلا يتصوّر مثمنٌ بلا ثمن» ولا من بلا مشن © 
لمان والأعواض والأبدال في العقود لا تخلو ما RE‏ 
من العقد؛ كالثمن والمثمن في البيع» والمضاربة؛ فإن فساد التصبرطاق 
أحدهما يوجب فساد العقدء وإِمًا أن تكون كاعرو ارا رده 
عنه؛ كالصّداق في التكاح» والبدل في الخلع والعتاق؛ فإن فساد الشرط 
E‏ كع و لكاي 
الضتابط الثاني: کون الشترط أمراً محظوراً شرعاء أو خالفا شرعا. وله صورٌ منها: 
- کون الشرط مشتملاً على زيادة تودّي إلى الرّبا فيما يجري فيه الربا من العقود؛ 
كعقود العاوضات» آنا ما لا يجري فيها لبا من العقود فلا يطل العقد. 
2 كون الشرط أمراً محظوراً شرعا لذاته. 
مثاله: لو اث شترى جارية بشرط أَنْها ية على سبيل الرّغبة فيها؛ فإن 
الشّرط فاسدٌ وشرطها يوحب فساد البيع؛ لأن اة ضفة غظورة شرعا 
لكونها هواً؛ فهو شرط باطل ساقطء وكذا لو اث شترط في الكبش التَطاحَ» أو 
في الديك كونه مناقرأء لم يصح؛ وأا فساد البيع فلأنه اشترطها رغبة فيها 
معد Ey‏ وار لا بلح ما وت الك أن ااك س 


»٦۲/۲ انظر: بدائع الصنائع 4 وأشباه ابن جيم ص ۳1۸ والمقدمات‎ )١( 
›٠ ٤١ والقوانين الفقهية ص‎ »٥۲٠/١ وأحكام ابن العربي‎ ٦۷-٦٦ و‎ »٦ ٤و‎ 
›۲٠٦۲-۲٣۷ وحاشية الدّسوقي 55/7 وتطبيقات قواعد الفقه ص‎ 2٠١ا/5-1١ا/١و‎ 
ولالؤلاك و445/9)‎ TTTy والغفني 44-5 4ه تل وللكن‎ 
.هالك-هاله/١ ڪ .£« و4‎ 
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والحرام لا يصلح سبياً لاستحقاق التعمة؛ وهنا بطل بيع وشراء الخمر 
والخنزير والميتة والدم. ولأنه قرط اناب وق وهو امحلية 
-المبيع-» فيوجب فساد العقد؛ لفوات شرط من شرائط انعقاد العقد مسن 
الأهلية وامحليةء ولا حكم هذا البيع أصلا؛ رذن شك و :ودود 
هذا ابيع شرعاً إلا من حيث الصّورة؛ لأنَ التصرّف الشّرعي لا وجود له 
بدون الأهلية والحلية فرعا كنا و للتصرّتف الحقيقي إلا من الأهل 
ني امحل حقيقة. ولأنّه مثل مّنِ اشترى الميتة والدّم والخمر والخثزير ونحوها 
مما ليس بمال في حق المسلم؛ ولا يصح امتلاکه'. 

وكذا كل شرط وقع في رفع حدّ من حدود الله فهو باطل©. 
الضّابط الثالث: کون الشرط فيه اذ شتراط عَقَدين في عقد» بحيث يعلق 

عقدا على عقد آخرء فهو شرط باطل بطل العقد. 

مثاله: 0 شترط أحد المتعاقدين على الآحر سلفاً أي: ا 
E‏ أو اشر كف أو تصق السو كل LE‏ 
هذا بشرط أن يببعه شيئا آخر ويفترقان من غير تحديد نَّمنٍ ولا مُكمّنٍ ولا 
مدّة» أو يشتري منه» أو يرجه أو سلف أو يصرف له الثم أو نحوه؛ 








(۱) انظر: بدائع الصّنائع 4//ا/1”, و١381‏ و85 ه» و٤ »٥۸‏ و۱ »٥۹‏ والهداية ٤۹/۳‏ - 
١‏ ولمقدّمات ؟/58-55 وبداية المجتهد 11-9./9--808, والقوانين 
الفقهية ص 2171-1١1١‏ وحاشية الدّسوقي عل . »١‏ والمغضي دق 
cov tg T1”‏ والشرح الكبير 2515/١١‏ فال اد اور اة ص 
۹ وشرح منتهى الإرادات 2159/5 والحلی .٦۱/۸‏ 

(۲) انظر: فتح الباري .۳۸۲/١‏ 

(۳) انظر: المقدّمات ۰1٤/۲‏ و۰1۷ و1۹ وبداية امجتهد ۳٠۳١-۳١۰۹‏ ومختصر الخرقي »٠۲٠/١‏ 
والغني ٣٤-۳٣۲-۳۲٤-۳۲۳۳ ۲ ١و ۰۱٦٥/٦‏ والشرح الكبير ۲۳۷-۲۳۰/۱۱. 
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أله رط أن يكون له بدل في مُقابلة ما مله المشتري» فهذا ارط 
باطل ومُبْطل للعقد» سواء اث شترطه البائع أم المشتري؛ لأنّه من قبيل بيعدَّين 
في بيعة المنهي عنه' “» والتهي يقتضي الفساد. وقد حكى ابن رشد" اثفاق 
الفقهاء على أنه من البيوع الفاسدة. 


)01 في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: هى رسول الله يد عن بَيعتّين في بَيعة. 


أخخر جه E‏ 00717 كا انبرج باب ما جاء في التهي عن يتين 
ا برقم: 2١591١١:‏ وقال: ب(رحديث أبي هريرة حنديث حَسَن صحيح) 
والعمل على هذا عند أهلٍ العلم). 

وأحرحه الإمام مالك بلاغاً في موطته 777/7 كتاب البيوع» باب النّهِي عن بَيعتّين 
ئي بيعة» برقم:(۷۲). 

وقال الترمذي في سننه ٥۳۳/۳‏ ار للحديث: وقد فر بعظن آهل 
العلم» »> قالوا: یسین في يغة أن يقول: أَبيعكَ هذا الوب بنقد بعشسرة و 
بعشرین» لاوا رق اع أنه E‏ فإذا ارک تل أحدهما فللا باس إا كانت 
العَُدَةَ على أحد منهما. 

-قال- - قال الشافعي: ومن معتى هي الي يل عن ينين في بَعَةء أن يقول: بعك 
داري هذه بكذاء على أن تبيعني غلامَك بكذاء فإذا وجب لي غلامّكَ وجب لك 
داري» وهذا يفارق عن بيع بغير تمن معلوم» ولا يدري کل واحد منهما غلق ا 
وقعت عليه صفقتّه). 

قال ابن العري ‏ ف 2 اي ۳۹/٥‏ بعد ذكر لو الإمام e‏ رمه 
صفقته). وانظر: TS‏ 

كما حكاه ابن قدامة. بداية المحتهد 2711/9 والمغني 4/35 77. وانظر: والمعونة 
۲ والمقدّمات 1۷/۲» و49 وبداية المجتهد 2318-7.9/9 والمجموع 
۹ و۰۲۷۷ والمغني 77-5774 و8303 و٣۳۳‏ والشرح.الكبير 
278-80١‏ وشرح منتهى الإرادات 1175/7. 
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ما يجوز التَفرّق فيه قبل القبض» والبيع والتكاح:أو الإحارة» نحو أن يقول: 
بنك هذا الدّيئار وهذا الثوب بعشرين درهّماء أو بك هذه الدارً 


م ل 


وأجرتكَ الأخرى بألف» أو باعه سّيفاً مُحَلّى بالذهب بفضّة) أو روجتك 
eS‏ 1 
العوّض عن كل واحدة منهما مرد فجاز أذ العوض عنهما مُجكَمعين 
كالعبدين؛ وكذا يصح اجتماع البيع والسلف من غير شرط. 
الضابط الرابع : کون الشرط فيه اث شتراط شرطين فاسدين في عقد واحد» 
ا بكر ادن 
أ و أحدهما؛ بحيث يعلق عليه العقدء ويقتضي التحجير على المشتري 
في السّلعة الى اشترى» أمّا لو كانا من مقتضاه» أو مصلحته؛ فإله 
يصح على الصّحيع”". 
مثاله: قوله: إذا بعك هذا فأنا أحقّ به بالثمن» وأن تخدمني سنة”". 
ال ا ا 
Era‏ 


2376/7 والفواكه الدواني 4۷/۲ والمغني‎ ١٤١/۳١ ه» والفروق‎ ./٣ةيادملا:رظنا‎ )١( 
Y/Y والشّرح الكبير ۲۳۰/۱۱» و471/117» وشرح منتهى الإرادات‎ 

(۲) انظر: المقدّمات 57/5 و4 -ه5 لات وبداية اجتهد 9/م.5-9ا 
والقوانين الفقهية ص ۱۷۲-۱۷۱ والمجموع ۲۷۳/۹» و۲۷۷» ومختصر الخرقي 
1/5 الس سي E‏ 77و11 والممستبوج 
الكبير ١‏ ۰۲۰۸/۱وڑ۲۲۹-۲۲۹. 

.5517/5 انظر: المقدّمات 2517/5 و۹٦ وبداية المجتهد 231/9 والمغني‎ )٣( 

(5) انظر: اغللى ككف £1۸« Yg‏ £6« 1۷< ككس TYE‏ لاون cot‏ 

و51/4-؟5. 
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الضّرب الثالث: شروط باطلة فاسدة ويبقى معها العقد والتصرّف 
صحيحاء من ضوابطها: 
الضابط الأوّل: كون الشرط مما يناف مقتضى العقد المطلق ويخالف 
ار د ةو ل رد فهو ن ولكن الأ يتضل ى 2د 
العقد» يعني : ل اي SG‏ 
قرف ضح وهف رة لأحد العاقدين من غير إضرار بأحد؛ 
E E e E‏ 
والحنابلة والشافعية في قول. 
مثاله: لو باع دارا بشرط ألا يبيعهاء أو تزوّج امرأة على ألا تحل له 
أو لا مهر هاء أو لا ينفق عليهاء أو إن أصدقها رجع عليهاء فهذه 
الشروط كلها باطلة في نفسها؛ لأنها تنافي مقتضى العقدء ولأنها تتضمن 
إسقاط جقوق تحب بالعقد قبل انعقاده» فلم يصح كما لو أسقط الشفيع 
شفعته قبل البيع» وأمًا العقد تي نفسه فصحيح؛ لأن هذه الشروطظ وذ 
إلى معنّى زائد في العقد, لا يشترط ذكرَة ولا يضر الجهل به» فلم يبطله» 
کا بق ا زان التكا ع ريقف و 
بالعوض» فجاز أن ينعقد مع الشّرط الفاسد كالعتاق”". 


(1) والمذهب عند الشافعية بطلان العقد مع هذه الشّروط وهو قول للمالكية» لحديث 
ميه کل : عن بيع وشرط. . وسيأتي ااا وڪ )۳۸( 
حيث ذکر في المتن. 
وأيضا اندرا بأثر ابن مسعود عند الإمام مالك في الموطً. 17 وفيه: أن عبد الله 
بن مسعود رضي الله عنه ابتاع حارية من المرأنه ريب لقفيّة» واشترَطَت عليه أك إن 
بها هي لي بالثمن الذي تبيعُهَا به فسأل عبد الله بن مسعود عن ذلك عُمَسرٌ بسن 
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الضتابط الثاني: كون القرط هما رذ قطي د ولا یلائمه» ولا جرى 
e Es‏ 
مثاله: : لو شرط أحد المُرارعين في الْمُرَارّعة على ألا بيع نصيبه؛ 
بهبهة فالمرارعة E‏ والشرط بال أا صك الد فلذن هذا قرط 
لا منفعة فيه لأحد فلا يوجب الفسادً» وهذا لأن فساد العقد في مثل هذه 





الخطاب رضي الله عنه» فقال عمرٌ بن الخطاب: رلا تَقَرَبْهاء وفيها شط لأحدي. 
ويجاب عن استدلالهم هذا بقول الإمام ابن عبد البر في الاستذكار 1 :*0٠‏ ررأمًا 
ظاهر قول عُمَرَ لابن مسعود: : (لا تَعرَهًا)» فيَدْل على أنه أَمْضَى شرَاءةُ لاء وهاه 
عن مُسيسهاء هذا هو الأظهر فيه»» فلا يصح م الاستدلال به به على ادن ا 
بالشرط الباطل» إل أنه قد اقش هذا الجواب أنضنا بأن هي عمر عن مسيسسها 
ذال على فساد العقد؛ لأنّه يدل على عدم الاعتداد بالعقد ولا اعتباره؛ إذ لو كان 
صحيحاً لترئب عليه أثر الصّحّة لا أثر الفساد؛ وفيه يقول: «ويَحْتمل ظاهِرٌهُ اش 
في قوله: (لا تَمرَبْهَ/» أي: تنح ها راح الى يهار فيو بع اد ثم قال: 
«وليس ٿي شيء من هذين الخبرين حبر ابن مسعود وحَبَرُ ابن عمر- أمرٌ بفسخ 
البيع» ولا حبر عن فساده»» ثم نقل عن الإمام مالك أله قال: «رقول عمر لابن 
مسعود: (لا تَقَرَبها وفيها شرْط لأحد)» يقول: لا تَطَأُهَا وفيها شَرْطٌ لأحد. ..» أو: 
لا َشْتَريهاء یرید لا تَشْتَرطُهاي. 

انظر: بدائع الصنائع ا ارس والاستذكار ٠٠٦-۳٠۲/١‏ والمنتقى 
5: والمقدّمات 1۷/۲ وبداية المحتهد 5-17/8١1ء‏ وعقد الجخواهر 
1 ؛» وءلالاء والذخيرة 4۸/۸» والقوانين الفقهية ص46 2١‏ و ١۷۲-۱۷١‏ 
وحاشية الدّسوقي 105/7» والفواكه الدّواني 2517/١‏ وتطبيقات قواعد الفقه 
ص017 2957-17 والمهذڌب ۲ والبمجموع ۲۷۳/۹ -5074؛ والمغني 577/5 
و485-1440-1487/5» و٤ ۷٦/۱‏ والشّرح الكبير ۰٤۲۲/۲۰‏ ورشح منتهى 
الإرادات |١‏ ۰ ولمحلى 15/9. 

وانظر أيضاً: معا م السسّنن »۷۷٤-۷۷۰/۳‏ وشرح مسلم .۲٠٠/۹‏ 
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الشروط إنْما هو لتضمئها الرّبا» وذلك بزيادة منفعة مشروطة في العقد لا 
يقابلها عوض» ولم يوجّد قي هذا الشّرط؛ لأنه لا منفعة لأحد إلآأته 
رط فاد ق فته او ى الت ال E‏ ا 
الضتّابط الثالث: کون المشروط عيناً؛ كما إذا اشترى ناقة بشرط أنّها 
غلك" کاو کرو ا يفوك أله سلوب أو انها ليون قان 
البيع بمذه الشتروط صحيمٌ؛ لأنه أمرٌ مقصودٌ يتحقق في الحيوان 
ويأحذ قسطا من التمن» فصح اشتراطه؛ كالصّناعة في الأمة» وإِنّما 
و يف رو لها قيال قن كان نيما را تملع الصفة 
ولذلك لو اشتراها بغير شرط صح بيعه معها"". 
فالعقود أو التَصرّفات ا ف كن دار تصرف وجحد فيه 
E‏ الشروط الفاسدة EE OS‏ قد ومنها 


(1) هذا رواية الحسن عن الإمام أبي حنيفة في المْحرّد. واا عن انیو شف أن 
البيع بهذا الشرط فاسدء ووجه: أنه شرط لا يقتضيه العقد» ولا يلائمه» ولا حرى 
به التعارف بين التاس؛ فيكون مُفْسداً كسائر الشرائط المفسدة. 
انظر: بدائع الصنائع »٠۷۹/٤‏ وامجحموع لات II tg‏ والغضي 
0/۷ 01-01. 

ارال معيّارٌ يُورَنْ به أو کال» رل الفضة = ٠‏ درهماً- ١١‏ أوقية- 
غم وف أوزان الأشياء غ فة يعادل: ۳۸٤,۲٤۰‏ غم. 
انظر: المصباح المنير ص 88» والمعجم الوسيط ص ٠١۲‏ ومعجم لغة الفقهاء ص 
9و6 . 

(۳) وقال الحنفية: البيع فاسدٌ؛ لأن المشروط في هذه المواضع عينٌ فلا يصلح شرطاً. 
انظر: بدائع الصّنائع 2781/5 والشّرح الكبير 2503-104/1١‏ وشرح منتهى 
الإرادات ١١۹/۳‏ . 
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ما بطل العقد» ومنها ما تُلْمَى ويبقى العقد صحيحاء وهذا في جميع 
العقود والشّركاتء إلا التكاح والطلاق والكتابة؛ فإِنَ فساد الشّرط 
المشروط فيه لا يبُطله على الصّحيح: لعدم جريان الرّبا فيه كالبيوع 

قال الإمام ابن 3 شد: «وأمًا الأنكحة الفاسدة بمفهوم الشّرع؛ فَإِنْها تفسد إِمّا: 

بإسقاط شرط من شروط صحة التكاحء أو لتغيير حكم واحب 
افو اا و 1 ْ 

وكا هياقة هرد NE gE‏ 

وأما ادات التي تعرض من ا المعتى؛ فإنّها لا تفسد التكاح 
باتفاق»”؛ أن الفساد في باب المعاوضات لكان الرّباء والرّبا لا يتحقق 
في باب التكاح والطلاق والكتابة ل احتلف العلماء في لزوم الشّروط 
التي يمذه الصّفة» أو لا لزومهاء مثل: أن يشترط عليه ألا يتزوّج عليهاء أو 
لا يتسرّى» أو لا ينقلها من بلدها”". 

والمراد 5 يد : رما كان من شرط ص ف كتاب لله عر وَحَل 
فهو باطل» إن کان مائة شرط»» أي : كل رط بلي مشروعاً 2 سكم 
الله وقضائه في كتابه 1 سنة رسوله ولك »أو إجماع الأمّة لا تأصيلا ولا 
تفصيلا؛ لأن الله قرن طاعة رسوله بطاعته في آيات كثيرة من كتابه؛ مثل: 
قل ظعو اهال سوک إن ولوا نَأ لكين 54 


.١١٠١/۳ بداية المجتهد‎ )١( 
انظر: بداية الجتهد ۰/۳ عد امسلل‎ )۲( 
.77 (؟) سورة آل عمران» الآية:‎ 
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وقال -عر من قائل -: ب يما يت اما يعوا اله رولك 
تولو عه واش ک2 ےو ت ا 

وليت اراد 52005250 
نصا ولا إجماع الأمّة؛ لأنّه قد يشترط في البيع الكفيل فلا يبطل الصرطء 
ويشترط في الثمن شروطا من أوصافه أو ُجومه ونحو ذلك فلا ييطل» 
ومعئّى هذا: أن من الأحكام ما يؤخذ تفصيله من كتاب الله؛ كالوضوءء 
ونيا ها وس ا رن متيل ا ونيا با امتسل ا 
كدلالة الكتاب على أصلية السنة والإجماع وكذلك القياس على الصحيح؛ 
فكل ما يقتبس من هذه الأصول تفصيلاً فهي شروطٌ صحيحة مأخوذة من 
كتاب الله تأصيلاً؛ لأن جامع الجامع جامع؛ ولل ا 

وأمًا قوله ل : «وإن كان مائة شرط»؛ فليس المقصود منه تعدد 
ومرّات اللاشتراط› وَإنْما المراد المشروط» أي: أن كل مشروط ليس في 
حكم الله وشرعه» وسنة رسوله ولا في قضائهماء فإتها شروطٌ باطلة غير 
ل SS‏ 
5 جائ ر اشترَاطها ا E‏ لانن عاد سنّة) اميا 
كان في معناهما من أدلة التشريع 0 


.٠١ سورة الأنفال» الآية‎ )١( 

(۲) انظر: معالم اسن 0711/7 والتّمهيد ٠٠٠۳/٠۳‏ والذخيرة 204/4 وشرح مسلم 
٠‏ وإحكام الفصول ص 27/57 وفتح الباري 2377/9 2353779 و2514 
و١۱٤‏ والمغني ۳۲۲/۱ و485/9» والقواعد التُورانية ص 2584 و5407) 
وشرح منتهى الإرادات ه11 

(؟) انظر: المراجحع السابقة. 
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ل ل ل وإن 
شترط مائة شرط» ۰ 
فصح أن كل شرط يقتضيه العقد لو ا 52027 
سلف و مامه نكر للعاقدين أوأحدهما من غير إضرار بأحدءأو 
شهدله عرف صحيح؛فهي شروط صحيحةيلزم الوفاء يما. 
موقف المذاهب الفقهية من القاعدة: 
لا حلاف في الجملة ب بين أهل العلم ا في معتى هذه القاعدة» وَأ 
على كل مسلم الالتزام بالوفاء ما افق عليه مع غيره من الشتروط الصّحيحة. 
إلا e‏ 
ما بين مُضيّتق لدائرة هذه الشروط و 
اه E e TT‏ 
بالنصّ الشرعي فقط دون تعدّيها لغيرها. 
في حين جمهور أهل العلم -على اختلاف بينهم في مدى التوسع 
فيها- يرون تعدية الشروط إلى ما كنا فرعا ذلك 
بإلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به“ 
وسبب اختلافهم هو الأصل في الشّروط» أهو الحظر والمنع؛ أم 
الصّحَّة والإباحة» أو هل الشّروط توقيفية أم توفيقية؟ ومن ثم اختلافهم في 
مبدأ الأحذ بالقياس في الفروع الفقهية. 1 


)1١‏ أخخ رجه البخاري في صحيحه 65 كنات قو ناي المكاتية ونا 


لا يحل من الشّروط الي تخالف كتاب الله. 
(۲) انظر: التمهيد ۳۳۷/۱۳- 941/58 و۱٥۳‏ و٣٣‏ و ٣-٣۷‏ 
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المذهب الأوّل: مذهب كافة فقهاء الأمصار ومنهم: المذاهب 
الفقهية الأربعة المعتمدة» -الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة- ذهبوا إلى 
أن الأصل في الشروط الصّحّة والإباحة» وأه يصح إلحاق شروط 
مسكوت عنها بمنطوق بورضم راف اتان فرص 
الشروط- للصحيح من الشّروط والفاسدة أو الباطلة منهاء مع احتلافهم 
قي هذه الضوابط» وي ا على مال ع وقد تقدّم بيان ذلك. 

المذهب الثاني : ذهب الظاهرية إلى أن الأصل ف الشروط الحظر 
والمنع» > وان كل شرط حكمه الإبطالء ولا يصح شرط إلا ما جاء نضا 
في الكتاب أو السنةء و 

أوّهما: مبدء إبطال القياس - عله وا 

وثانيهما: : مذهبهم في مفهوم الحديث السّابق: «ركل شرط ليس في 
کتاب او اط رر أن 0 الإيجاب نفي صريح للايجاب؟ 
فيكون من اشترط ما ا يرد به نص شرعي مناقضا للشرع» -والصحيح أن 
عدم الاب لس ضا لواب لذلك حصروا الشروط في أربعة أصناف 
e‏ ااانا تييح الشّرط حراماء أو وت ا 
يوجبا ؛ ساقطاء أو سقط واجباًء ذلك الا رز إلا ا 

قال فى المحلى: «فصح أن كل شرط فُحكمه الإبطالء. 00 جا 
بإباحته القرآن أو السّنق وكل عقدء وكل صلع فهو بلا شك شر جنر 
کی اال اا ب ودای اد او و 6 


)١(‏ انظر: إعلام الو فن طق 1 والمراحع السّابقة عند ذكر ضوابط الشتروط. 
(۲) المحلى لابن حزم 2457/5 وانظر: 7274/17 ولالالاء و٣٤‏ ه٥.‏ 
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وقان أيضاء (روأمًا المسلمون عند شروطهم؛ فإن شروط المسلمين 
هي الشّروط الى جاء القرآن وجاءت السسّنة بإيجابما وإباحتهاء وأمّا كل 
شرط لم يأت النصّ بإباحته أو إيجابه فليس من شروط المسلمين» »بل هو 
من شروط الكافرين 7 الفاسقين؛ لقول رسول الله وه : (كل شرط ليس 
ني كتاب الله فهو باطل)» وليس الباطل من شروط 0000 
ومُلخّص كلام علماء الحديث في المراد به أنْه: كل ما يقتبس من 
هذه الأصول تفصيلاً فهي شروط صحيحة مأخوذة من كتاب الله واشنة 
واف 
وقال: ««...وإِنّما شروط المسلمين: الشّروط الى جاء القرآن والسنة 
بإباحتها 8 فقط...70© 
بناءً على هذا لا تصح عند الظاهرية من التروط إلآّ شروط مسبعة 
ف قال ى احلى: «والششرط باطل أي شرط كان لا تاش شياء إلا 
سبعة شروط فقط؛ فإلها لازمةه والبيع صحيمٌ إن ان شترطت في البيع» وهي: 
١‏ -اشتراط الرّهن فيما تبايعاه إلى أجل مُسمّى . 
۲ -واشتراط تأخير الثمن إن كان دانير أو دراهم إلى أجل مُسَمَى . 
ات -واشتراظ أداء التمن إلى الميسرة» إن لم يذكرا أجلا. 
٤-واشتراط‏ صفات المبيع التي ا ار ها نان لك "لشو على 
أنه بتلك الصّفة. 
ه-واشتراط أن لا خلابة. 


(0) المحلى لابن حزم 474/5 و4/7 74 و31 و۳۲۲ و57-1/4. 
(۲) المحلى لابن حزم 7717/17::و51-71/8. 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات 1o0‏ 








5-وبيع العبد ؛ أو الأمة فيشترط الْمُشتري مالّهما أو بعضه مُسَمّى معيّناء 
أو جزءا منسوباً مشاعاً في جَميعه سواء كان مالّهما جھولا کله أم 
معلوماً كله؛ أو معلوماً بعضه جهولاً بعضه. 
۷-أو بيع أصول تخل فيها تّمرة قد أبرّت قبل اليب أو بعده فيشسترط 
المُشتري المرة لنفسه أو جزءاً معنا منهاء أو مُسَمّى مشاعا في جميعها. 
فهذه ولا مزيد»و سائرها باط كماقتمنا؛ كَمَّنْ باع تمل وكابشرط 
العتق» أو أمة بشرط الإيلاد» أو دابة واشترط ركوها مدّة مسمّاة قلت أو 
كثرت؛ أو إلى مكان مُسَمّى قريب أو بعید أو دارا واشترط سكناها 
ساعة فما فوقهاء أ عو لشي الوط لي 0 
وأثر الشروط في العقود عندهم بطلان العقد والشّروط معا؛ قال في 
المحلى: : فلا كانت الشّروط كلها باطلة غير ما ذكرنا كان كل عقد من 
بيع أو غيره؛ عُقَدَ على شرط باطل باطلاً ولا بء لأله عُقَدَ على آله لا 
يصح إلا بصحّة الشترطء YS‏ 
صحّة له إلا بصحّة ما لا يصح 
الأدلة: 
استدل الظاهرية على إبطال جميع الشروط إلا سبعة بجا يلي: 
أوَلاً: أن هذه السبعة فقط هي ر الثابتة من الشارع؛ فلا 
يتَعَدَى ما إلى غيرها؛ حيث قال في احلى: «وأمًا تصحيحنا الشروط 
الستبعة الت ذكرنا؛ فإتها منصوص على صحتها» وکل ما نص رسول لله 


حمل م سه 


عليه فهو في كتاب الله عر وجل؛ قال -تعالى- : انراتا ليک لكر 


)0 الحلى لابن حزم ۳۱۹/۷. 
0( الحلى لابن حزم ۳۲۰/۷»› و۸۷/۹. 


۹٩‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 


يد لايس تانز م . وقال -تعالی-: ‏ وَمَاينلقُ عن الوق )إن 

هلاو 4" 74" م يدأ برد أدلتهم: 

١-فَأمًا‏ اشتراط الرّهن في البيع إلى أحل 1 فلقوله تعالى: ولم 
تج دوا کیا اهن مقو ة 4 . 

وأمًا اشتراط الشمن إلى أحل مُسَمَّى؛ فقوله حتعالى-: إا ديم 
بولک کک شک ايء 4 8 

7- وأمًا اشتراط أن لا حلابة؛ فلقوله ل : «فقل: لا خلابق 0© 

5 -وأما اشتراط الصفات الى يتبايعان عليها من السلامة» أو من 9 
خديعة» ومن صناعة العبدء والأمة» أو سائر صفات المبيع فلقول الله - 
اا «لاتأخُلوا اوک بتڪم کیل ! اک تكرت رہ 
عن راض نكم 4 ؛ فنص على التراضي منهماء والتراضي لا يكون 
إلا على صفات المبيع» وصفات الثمن ضرورة. 

وه شتراط الثمن إلى الميسرة؛ فلقول الله -تعالى- :8 ون کات ذو 

مَك مسر 004 . 





ا 


. ٤٤ سورة النحلء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة النجم الآيتان: ٤-۳‏ . 

80 اغلى ای م 

.۲۸۳ سورة البقرة» الآية:‎ )٤( 

.۲۸۲ سورة البقرة الآية:‎ )٥( 

() تقدّم تخريحه في القاعدة [ه"] الدّليل (؟) من أدلة القاعدة. 
(۷) سورة النساىء الاية: ۲۹. 

(۸) سورة البقرة» الآية: ۸٠‏ 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ٠١۷‏ 








-وحديث عائشة -رضي الله عنها-» أن رسول E‏ ودی 


قدمت عليه ثياب: «ابعث لي بثوبين إلى الميسرة»“ 
/ا-وأمًا مال العبد» أو الأمة واشتراطه؛ 0 الْمُوَيّر؛ فلقوله عل 
: «مَن باع عد وله مال؛ فماله ل إلا أن يشترطه المبتاع». 00 
/-وقوله که : «من باع تخلاً قد أَبرَتَ؛ مرها للبائع إلا أن ترط 
السا 600 
انياً: استدلّت الظاهرية بأثر: كل بيع فيه شرط فليس بيعا». 


أدلة فقهاء الأمصار على أن الأصل ف ا الصحة والإباحة ما 


استدل فقهاء الأمصار على ما ذهبوا إليه يجميع الأدلة ا ٍ 


الشروط سواء من الكتاب 7 السّنة حومتها الأدلة السّابقة عند الظاهرية- 
الإجماع» ونظروا ف مفاد كل واحد منها وقاسوا عليه الأشباه والنظائر. 


0) 


() 


0 


أحرحه الترمذي في سننه ٥۱۸/۳‏ كتاب البيوع» باب ما جاء في الرأخصة في 

الشراء إلى أجل» برقم: 2١7١5‏ والنّسائي ني سننه ۰۲۹٤/۷‏ كتاب البيوع» باب 

البيع إلى الأحل المعلوم؛ ا 1 برقم: (۲۲۰۸)» وقال 

التَرمذي: ررحديت حسنٌ غريب صحيحٌ)) وصححه الألباني ني مشكاة ة المصابيح 

برقم: : (451)» وقال به ابن حزم في امحلى ۷ وعليه اعتماده. 

0 نحوه البخاري في صحيحه ٦٠/١‏ كتاب الشّربء باب الرّجل يكبون له 
مَمّر..؛برقم: (۸ ۰) ومسلم في صحيحه ۱۱۷۳/۳ كتاب البيوع) باب من 

باع خلا عليها مر برقم: ( ۳/۸۰ ). 

ممق عليه» أخرجه البخاري في صحيحه 41۹/٤‏ كتاب البيوع» باب قبض من 

باع نخلاً. Ta‏ ل اد 

السابق» برقم: .)٠١٤۳(‏ 

الأثر أورده ابن حزم تي امحلى ۳۲۲/۷. 


40۸ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





فأحذوا جواز ما فيه مصلحة العقد والعاقد؛ كاشتراط الكتاب 


عرص ےر ار ملس 


والإشهاد والضّمان من الآيتين: 3 تاها لدت اموا | إا تَدَايَئُ يدبن 1 
بل شس 1 تسوه 2014 ر مركا لمق كر اهن ا 
لا يتوقع من الغفلة في المدّة الي بين المعاملة وبين حلول الأحلء والنسيان 
مو کل بالإنسان» والعوارض من موت وغيره تطرأً؛ فشرعَ الكتاب 
والإشهاذ نباب ارق والمصلحة9©. وقوله تعالى: چ وَلَمْ دوا کیا 
رهن بوس ی فجعل الله تعال الرهن قائما مقام الشاهد 

وأخذوا من حديثي بيع عبد ذي مال» وتخل مؤبرة ة أن الشرط د الذي لا 
يناي مقتضى العقد لا يفسده» فلا يدخحل ف التهي عن بيع وشرط. 

وأيضاً أحذوا منهما جواز شرط واحد في العقد“. 

وکال اا ا لصم 


: (ربعنيه بوقية»» فباعه مله واستثنى st‏ َه إلى أهله”. 


ص 0 


وقوله وله في قصّة بريرة -رضي الله عنها-: «اشتریها َأَعْتقيمَاء 


.۲۸۲ سورة البقرق الأية:‎ )١( 

(۲) انظر: أحكام ابن العربي ۳۲۹-۳۲۸/۱» و2541 وتفسير القرطبي 3077/9 

() سوره ة البقرة» الأية: ۲۸۳. 

)٤(‏ انظر: أحكام ابن العربي 2514/١‏ وتفسير القرطبي ۳۹۰-۳۸۸/۳» وتفسير 
السعدي ص .١١8‏ 1 ] 

(5) انظر: معالم السّبن 4/7 0-11 1لا وشرح مسلم 2»474-477/٠١١‏ وفتح الباري 
74 . 

(1) أنخرجه البخاري في صحيحه 5070/5 كتاب الشّروط» باب إذا اشترط البائع 
ظهرَّ الدّابة إلى مَكان مى حاز» برقم: (77717)» ومسلم في صحيحه 
۳ : كتاب المساقاة» باب بيع البعير واستئناء رکوبه» برقم: .)۷٠١(‏ 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات 8596 





واشترطي لَّهُمْ الرلا»"» حيث أمرها أن تشترط لأولياء بريرة الولاء» 
e‏ الاشتراط في العقد. 
ومن أدأتهم: التصوص الواردة في الأمر بالوفاء بالشروط والعقود والعهود؛ 
فاه يتناول التضرض و لكر ت غنه من الط فار ر ومن ذلك: 
أ -قوله -تعال - : بل ماوق ف بعھ دو واک فان الله رع القن چ 
-قوله -تعالى- : ای لد آل اموا غر رابرد . 
وقوله -تعالى-: وأوفوا تھ داقر عدر ر 
٤‏ -وقوله 00 «ا ولا ا ين رمات انید لهم على سول إن 
آله لاب لاپین 4" . 
وجه الاستدلال من هذه الآيات؛ حيث دلت عموماتها على لزوم 
الوفاء بالعهود والعقود والشّروط والمواثيق الصّحيحة» وبأداء الأمانة 
وا لك وض و يفيل انها اا عليه و ووه 
كالعهود والشّروط بين المتعاقدين» وكالوعد الذي بين العبد لغيره. 


)01 أخر جه البخاري في صحيحه 4.0/4 4» كتاب البيوع» باب إذا اشترط في البيع 
شروطاً لا حل برقم: »)۲۱۱٤(‏ ومسلم في صحيحه ١١٤۲/۲‏ كتاب العتق» 
باب الولاء لمَنْ أعتق» برقم: .)١6١4/8(‏ 

32( سورة ا الآية: .۷١‏ 

(۳) سورة المائدة الآية: .١‏ 

.۹١ سورة النحل» الآية:‎ )٤( 

(ه) سورة الأنفال» الآية: .٥۸‏ 

)٩(‏ انظر: تفسير القرطبي‌۳۳-۳۲/۹»و۳۳-۳۲/۸» و 2191/1١‏ وتفسير اللسعدي 
ص ۱۳١‏ و ۰۲۱۸و 4 77*ءوكم؛ 4؛والقواعه د التوران ةة ص۲۷۲»› 
والإنصاف ۳۸۹/۲۰. 


۹٦ ۰‏ القواحعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





أجابت الظاهرية عن أدلّة الجمهور بما يأي: 

قال في الحلى: رما أمر الله بالوفاء بالعقود» لا يختلف اثنان قي أنه 
ليس على عمومه ولا على ظاهره» وقد جاء القرآن بان تَجتنب نواهي الله 
تعالى ومعاصيه» فْمَنْ عَقَدَ على معصية فحرامٌ عليه الوفاء بما؛ فإذ لا شك 
وحا يعس عور كوا عا وام 
والباطل محر ف محم فلا يحل الوفاء به" 

وقال بحيياً عن استدلالهم بالآية الثانية: فلا يعلم ما هو عهد الله إلا 
بنصّ وارد فيه» وقد علمنا أن كل عهد فى الله عنه فليس هو عهد الله تعالى؛ 
E‏ وده هر سل ا نتن أن 
کل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» والباطل لا يحل الوفاء بهم”". 

وضعّف الأحاديث والآثار التي تمسّك يما الجمهور 0 

EL‏ ا 
سائرهاء ولا بمنع من الاستشهاد بالصّعيف وإن لم يكن عمدة 

وقال عن حديث بريرة ة -رضي الله عنها-: TT‏ الخبر 
هو على ظاهره دون تزيّد» ولا ظَنّ كاذب مضاف إلى رسول الله وَل ؛ 
ولا تحريف اللفظء وهو أن اذ شتراط الولاء على المشتري في المبيع للعمسق 
كان لا يضرّ البيع شيئاء وكان البيع على هذا الشّرط جائزاً حسناً مباحاء 
وإن كان الولاء مع ذلك للمعتق» وكان اشتراط البائع الولاء لنفسه مباحا 


.۳۲۲/۷ المْحلّى لابن حزم‎ )١( 

(؟) امحلى لابن حرم 91/7 

(۲) انظر: الى ۳۰٦‏ و۳٥۲‏ و ۰۲٤٤/۷‏ و17 و۳۲۲ و٣۳۲‏ 
(4) انظر: إعلام الموقعين ص .۲٠٤‏ 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات 851١‏ 





غير منهي عنه, ثم كسح الله كبك ذلك وأبطله؛ إذ طب رسول الله و 
كلل كماد كرا تسا جرم اند فرطل هذا العريل ا عري جحت ذا 
رطا ق کات الله تعال». 

يُجاب عنه بأن يقال: لا يوجد نص صريحٌ ثبت من الشارع أن 


اشتراط الولاء جائرٌ ابت للبائع» وأنه کان لا يضر؟ حتّى يُسُوغْ دعوى 
س مع العلم أن تعريف التسخ عند الأصوليّين هو: (رفع الحكم 
الثابت بخطاب قد بخطاب اش e‏ كيل ای جره 
علماء ا فلودا الحديث أن أولياء بريرة ة كانوا على علم 
بتحريم هذا الشّرط لا بجوازه"» وإذا كان ذلك كذلكء, بطل دعواهم 
تبتر الخريت E‏ 

وأحاب عن حديث ا E‏ ف ااا 
اشترط جابر ركوب جمل نفسه فقطء وهذا هو مقتضى لفظ الأخبار إذا 
حُمعَت ألفاظَمّاء وإذا قد صح أن البيع لَمْ م فقد بطل أن يكون هذا 
الخدر حجَة ف جواز بيع الدّابة واستثناء ركويها أصلا. 

قال في فتح الباري 0 عن كلامه باه تكلف: «وأغرب ابن حزم؛ 
فزعم آله يوذ منّ الحديث؛ أن البيع لم يم لأن البائع بعد عقد البيع 


ار ميس فو 


محر قبل التفرّق؛ ... ولا يَخفى ما في هذا التَأويل من التكلف»”. 


.۳۲۷/۷ المحلى لابن حزم‎ )١( 

(۲( انظر: تنقيح الفصول ۹/۱ وتسهيل الوصول ص ٤۸‏ . 

(۳) انظر: شرح مسلم للبم اا والقواعد النورانية ص ۰ 
)٤(‏ ابن حزم في الحلی ۳۲۹/۷. 

(5) فتح الباري لابن حجر 5177/9. 


5 القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





وقال في الحلى عن حديث التهي عن شرطين في بيع:«تجريم رسول 
لله وي الشترطين في بيع ليس مبيحاً لشرط واحدء ولا مُحرّما له» لكنه 
مسکوت عنه في هذا الحو فَوجَب ل حكمه في غيره» فوجدنا قو 

: (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل)» فبطل الشّرط الواحدء 
a‏ 

r hS‏ رکل شرط لیس فی كتاب 
ل لين اط سن و جلا شلك 

حاف عند انه صحيحٌ» لکن مراد حديث عند الفقهاء أنْه: كل ما 
يقتبس من هذه الأصول تفصيلا فهي شروط صحيحة مأخوذة من كتاب 
الل وة لااد 

ويزاد هنا: بأنه ليس هناك تعارض بين ما عارضتم به وبين قول 
الجمهور» معرفة هذا تأتى بعد الوقوف على المراد بكتاب الله في الحديث» 
تعلو آنه ليس المزاة يه القرآن:تطماء فإ ]لكر الوط المتحيطة ليس 
في القرآن» بل عُلمّت من السّنة» فعلم أن المراد بكتاب الله حُكْمّهُ؛كما في 
قوله: «( ككب لم یک 7 فكتاب الله سبحانه يطلق على کلامه» 
وعلى حكمه الذي حَکم به على لسان رسوله» ومعلومٌ أن كل شرط 
بين فق کک اھ فر اليل" لله کرد وا كان الله ررر كل 
قد حكم بأنّ الولاء للمعتق» فرط حلاف ذلك يكون شرطاً مُخالفا 
لحك إن نكن اب وهنا ا بلا سكع كن AE‏ 


(1) الحلی لابن حزم ۳۲۹/۷. 
(۲) سورة النساى الآية: 4؟. 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات 85051 








والشّروط يكون باطلاً حراما؟”". 

قال في إعلام الموقعين: رما ذكرتم”© من تضمّن الشرط لأحد تلك 
الأمور الأربعة» ففاتكم قسمٌ حامس وهو الحقّ؛ وهو ما أباح الله سبحانه 
للمكلف تنويع أحكامه بالأسباب الى ملّكه إِيَاهاء فيباشر من الأسباب ما 
SE‏ كان انا علب ان رمه عله ينه ان كان لذ له 
أو يوجبه بعد أن لم يكن واحباء أو يسقطه بعد وجوبه» وليس في ذلك 
تغييرٌ لأحكامه, بل كل ذلك “من أحكامه؛ فهو الذي 0 وحرّم) 
وأوحب وأسقط» وإنّما إلى العبد الأسباب المقتضية لتلك انكام لمن 
A E‏ ونكاح المرأة بحل له ما كان حراما عليه قبل 
وطلاقها وبيعها بالعكس يُحرّمها عليه» ويسقط عنه ما کان واا عك 
من حقوقهاء كذلك التزامه بالعقد والعهد والنذر والشرط؛ فإذا ملك 

تغيير الحكم بالعقد ملكه بالشّرط الذي هو تابعٌ له» وقد قال تعالى: إل 
أن تکرک 1 تجار عن راض یکم 74" فأباح التجارة التي تُراضى ها 
لْمُتبايعان؛ فإذا تراضيا على شرط لا يخالف حكم الله جاز هما ذلك» ولا 
يجوز إلغاؤه وإلزامهما بما م لتزماه ولا ألزمهما الله ولا رسوله به...» بل 
الصّواب إلغاء كل شرط خالف حكم الله واعتبار كل شرط لم يُحرمه 
الله ولم يمنع منه0) 


(1) انظر: تفسير القرطبي ١١۹-١٠۸/١‏ والقواعد التورانية ص 2584 وإعلام 
الوتعيق اض 5856-4 وتفسير السعدي صن 21۷ 

00 أي : الظاهرية» انظر: مغلا الحلى ۲۸ وانظر: القواعد التورانية ص YY‏ 

(۳) سورة النّساءء الآية: ۲۹. 

.٠٠١ إعلام الموقعين للإمام ابن القيم ص‎ )٤( 


355 القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





وليس هناك نص صريح يُتْلَى في الكتاب» أو يقرأ في السسّنة وهو دال 
على اشتراط صفات معينة تي المبيع إِنّما ذلك من مفاد التراضي وتلازمه. 
وهو الاستنباط عينه ولا فرق بين الاستنباط والقياس. 
فإن قالوا: المرحع في ذلك العرف والعادة؛ يقال هم: ذلك مسلك 
من مسالك الجمهور فيما ذهبوا إليه عند استنباطهم حيث لا نص صريح» 
فتبين صدق فقهاء الأمصار وصراحتهم وسلامة مسالكهم؛ وأن الظاهرية 
قد ببدوااعلق أنفسهم اعتبار المعاني والحكم الب علق با التشارعٌ 
کم اتهم بذلك حظ عظيمٌ من العل0..., 
وبعد هذا العرض؛ فإن الذي يترجّح وضوحا هو ما ذهب إليه 
فقهاء الأمصار أن الأصل في الشّروط الصّحَّة والإباحة» وأن المؤمنين عند 
شروطهم الصحيحة وما في حكمهاء وذلك لما يلي: 
ا أدلتهم وفرع تعليلاهم؛ ووضوح مأخحذهمء وسلامة مسلكهم. 
لكأن ااب ماس قات تدعو إلى القول بإلحاق المسكوت عنه من 
الشروط بالمنطوق» وقياس الأشباه والتظائر بعضها ببعض في هذا 
ار ر ا ف و 
00 بل تَتَجِدَّدُ تَجَدَّدَ الأيام بل الذقيقة» فلو أخحذ ني ا 
فقط» لتعطلت كثيرٌ من المسائل العصرية إن ل :تكن كلها ول 
رَعم من زعم أن الدين الإسلام لا يتناسب مع العصرء وهذا يتناقض 


مع قول الله تعالى: “ا مافرطتا ف ككس من سیو 746 ا القاضي بأنّه ما 





)١(‏ انظر: الطرق الحكمية ص 45 »١‏ وقواعد السّعدي مامش قواعد ابن رحب ص 
4لاه. 
(۲) سورة الأنعام الآية: .٠۸‏ 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات 4526 








فرط يي الكتاب من شيء من العبادات والمعاملات إلا ذكره إِمّا 
تفصيلاً وما تأصيلا”". ّ 
۴-ولأن العقود والشّروط من باب الأفعال العادية» والأصل فيها الإباحة 
وعدم التحرم؛ فيستصحب هذا الأصل ج يرد د دليل نايت على 
التحرم ولقله رقا قو الام وإذا لم تكن حراما لم تكن فاسدة؛ 
أن الفساد إتما ينشأ من التحريم؛ وإذا ثبت أنها ليست فاسدة كانت 
E‏ انتفاء دليل التحريم دليل على عدم التحرم؛ فثبت 
بالاستصحاب العقليء وانتفاء الدليل الشّرعي عدم القحرم؛ فيكون 
فعلها إمّا حلالاً وَإمّا عفواً؛ كالأعيان الى فاد أميلية عدم تحريمها 
من قوله -تعالی- : وقد مصَّلَ لم ما کر ې قال في تيسير 
الكريم اج بوروادلت :الكية: الك على أن الأصل في الأشياء 
والأطعمة؛ الإباحة» وأنه إذا لم يرد الشرع بتحريم شيء منها؛ فإلّه باق 
على الإباحة» فما سكت الله عنه فهو حلا لأن ارام قد قم ال 
فما لم قله فليس بحرا 

٤‏ -ولأن الظاهرية ا على ا راا ر 
إبطاله وهو تحريم ما لم يحرّمه الله ووجه ذلك: أن القول بتحرتم 
العقود والشّروط التي تحري بين الناس في معاملاتهم العادية بغير دليل 
شرعي هو تحريم ما لم يُحرّمه الله عينه. 


(۱) انظر: تفسير القرطبي 588/5. 

(۲) سورة الأنعام» الآية: .١١9‏ 

(۳) تفسير السّعدي ص 277١‏ وانظر: 7 تفسير القرطبي ah‏ التورانية ص 
181-1. 


۹٦‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





3-4 و 


-ولانه يفرّق بين تغيير الحكم المعيّن الخاص الذي أثبته العبدٌ بإدحاله في 
المطلق» وبين تغيير الحكم العام الذي أثبته الشّارع عند وجود سببه من 
العيدة أن لغب اجذت اسبات تلك الأحكام والشارع أثبت الحكم 
لثبوت سببه منه وم يثبته العبد 00 
من أدلة القاعدة: 
مدل لمح هذه النائدة بادله فهك الأمصار الاب عفن فة 
موقف المذاهب الفقهية من القاعدة» ويضاف إليها ما د 


لقلا و مضه نه ٤ور“‏ 


١‏ -قوله -تعالى--: 38 قَالَإن سالك عن سىء بَعَدَهَا نضحي قد بلقت ين لسن 
ا 

وجه الاستدلال منه: أن هذا شرط بعد أن كانت المرّة الأولى نسياناً 
فكان عذراء والوسطى شرطاء والمرة الثالة عمداً فقامت ها الحجّة؛ لذلك قال 
بعدها: هر قال هنارای ين ريك 14 أي: بحكم ما شرطت على نفسك» 
والقرر أن شرع مَنْ قبلنا شَرْعٌ لنا ما ل ر شرعنا على خلافه. 

قال في أحكام القرآن: «فهذا شرط» وهو لازمٌ» والمسلمون عند 
شروطهم؛ وَأحَقّ الشروط أن برف به ما التزمه الأنبياءء أو الثرم للأنبياء؛ 
فهذا أصل من القول بالشروط وارتباط الأحكام ما“ . 

وقال قي فتح الباري: «وأشار بالشّرط إلى قوله: :9# قَالَإن سالك عن 





.151-157٠0 انظر: القواعد التورانیة ص 2151-1177 وإعلام الموقعين ص‎ .)١( 
.,5 سورة الكهف» الآية:‎ )۲( 

(۳) سورة الكهف» الآية: ۷۸. 

.٠۳-٠۱۹/۱۱ انظر: تفسير القرطبي‎ )٤( 

۱ أحكام ابن العربي ۳ وانظر: تفسير القرطبي‎ )٥( 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ١٦۷‏ 








م ر حرم 


یم بَعَدَهَا لا جتن » » والتزام موسى بذلك» وم يكتبا ذلك» ولمم 
يشهدا أحداء وفيه دلالة على العمل بمقتضّى ما دل عليه الشترط». 
7 - قوله صل : ولون عَلَى شرُوطهم إلا رطا َم حَلالاًأو حل حراما». 

ما رواه مالك في موطنه عن القاسم بن محمد قال: وفيا أذ ت 
النّاسَ إلا رَهُمْ على شُرُوطهم في أمُوالهم؛ وفيمًا لوقتال ى 
التتمهيد: «والقاسم قد أدرك جاغة من الصحابة وكبار التابعين)7". 

قال الإمام مالك في الرّجل يبيع عبدَهُ على أن يحرج به من البلد 
الذي هو به فقال: رلا بأس بذلك؛ فقد يكون العبد فاسدا خبيشا؛ 
َسترِط بَائُُ أن يحرج به إلى بلد آخر لذلك»» هذا تعليل جميل مه 
بالغرض الصحيح. 

ا هذا؛ فإنّ كلّ شرط فيه فائدة ومنفعة معلومة صحيحة 
0 ة لأحد المتعاقدين تايا دون شرط ومأذون فيه؛ فإن العقد 
يصح معه ويلزم الوفاء به ا تت ا 
للشّرع» سواء كان التعامل بين المسلمين» سنت 
شروط الكفر قبل الإسلام؛ لا تلزم بعد الإسلام”) 





.585/9 فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(۲) أخرجه مالك في الموطأ 2707/7 كتاب الأقضية» باب القضاء في العمر» برقم: 
»)٤٤(‏ وانظر: التتمهيد 4١97/17‏ والاستذكار 4۸۳/١‏ 2540/59 والمنتقى 
83 و رة ١‏ والمغني .YAT/A‏ 

200 اهي للحافظ ابن غبد البر ١۹۹/١۳‏ 

)٤(‏ انظر: الاستذكار ٠٠٤/٠‏ والمنتقى ٠۲٠/٦‏ والشّرح الكبير 25١8/١١‏ والقواعد 
التورانية ص 255١‏ و۲۹۸. 

(ه) انظر: الذحيرة »٠٠٥/ ٤‏ و2417 و۸/٦۸»‏ و448» والقوانين الفقهية ص ١٠٤٠ء‏ 


۹۸ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





فقد وسّع صاحب إعلام الموقعين آفاق لر ج فيال : 
«والملقصود أن للشتروط عند الشتّارع شأناً ليس عند كثير من الفقهاء؛ 
الو الا رطروياك ااانا مسرن بو امسن مس عبار 

مفسدة تقتضي فساده» را فيا يتل التعليق بالشروط بصن 
لعقود وما لا يقبله؛ فليس لهم ضابط مُطرِدٌ مَك يقوم عليه دليل) 
فالصواب: الضابط الشرعي الذي دل عليه الت أن كل شرط حالف 
حكم الله وكتابه فهو باطل؛ وما لم يخالفه حكمه فهو لازمٌ. 

نويف إن الالتزام بالشرط كالالتزام بالنذرء والنذر لا يبطل منه إلا 
ما حالف حكم الله وكتابه» بل الشّروط في حقوق العباد أوسعٌ من التذر 
في حق الله والالتزام به أوفى من الالتزام بالنذر. 

-قال- وإِنّما بسطت القول في هذا؛ لأن باب الشّروط يدفع حيل 
أكثر الْمُتَحيّلِينَ» ويجعل للرّجل مخرجا مما يخاف منه» وممًا يضيق عليه؛ 
العو اتاو للقيو موف مود 1 

وههنا قضيتان كليتان من قضايا الشّرع الذي بعث الله به رسوله: 

إحداهما: : أن كل شرط خالف حكم الله وناقض كتابه فهو باطل 
كائناً ما كان. 

والثانية: أن کل شرط لا يُخالف حكمه ولا يناقض كتابه وهو 
ما جوز تركه وفعله بدون الشترط- فهو لازم بالشّرط» ولا يستثتى من 


و 0۷۲-۱۷ ومختصر المزني ص ۱۲۷ و٤٤‏ ۱ والمجحموع 04/9 ولالااء 
و۲۸۲ و 4۸4-٤۸۳/۹‏ والشرح الكبير ۲۱٤/١١‏ وشرح منتهى الإرادات 
لأ ال 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ‏ 5515 








هاتين القضيتين شی وقد دل عليهما كناب الله وسنة رسوله واتثّفاق 
الصحابةء ولا تعبأ بالتقض بالمسائل المذهبية» والأقوال الآرائية؛ فإنها لا 
تهدم قاعدة من قواعد الشّرع؛ فالشّروط في حقّ المُكلّفين كالذر في 
حقوق رب العالمين؛ فكل طاعة جاز فعلها قبل التذر لزمت بالتذرء 
وكذلك كل شرط قد جاز بَدْلَةُ بدون الاشتراط لزم بالشرط؛ فمقساطع 
الحقوق عند الشّروط» وإذا كان من علامات الفاق إخلاف الوعد وليس 
بمشروط فكيف الوعد المؤكد بالشّرط؟ بل ترك الوفاء بالشّرط يدحل في 
الكذب وابكلق: والكفانة والغدر رباك ارين 

من تطبيقات القاعدة: 

١‏ -إذا اشترطت المرأة على زوجها آنه لا يخرجها من بلدهاء ولاينكح 
عليهاء ولا يتسرّى؛ فإن لها شروطها ويلزم الروج الوفاء يما؛ لأن 
المؤمنين عند شروطهم؛ ولقوله وَل : «أحق الشرُوط أن يُوَفَى حك 
اسْتَحْلَكُم به الفُرُوج)20) أي: أحقّ الشّروط بالوفاء شروط التكاح؛ 
ان كردا E‏ قر فال و مر" شرعاً» 
ومقصودٌ لا بمنع المقصود من التكاح فكان را کا برطت 
عليه زيادة ف المهر أو غير نقد البلدء ولأنه قول عدد من الصّحابة بلا 
نكير فكان إجماع9؟. ّ 





.857-/557 إعلام ارقن لابن القيم ص‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ۳۸٠/١‏ كتاب الشّروط» باب في الشروط في المهر 
عند عقدة التكاح» برقم: »)۲٠٠١(‏ ومسلم في صحيحه TT‏ کاب 
التكاح؛ باب الوفاء بالشّروط في التكاح» برقم: »)١41(‏ واللفظ له. 

() هذا هو مذهب الحنابلة» وقال به المالكية إن حلف بطلاق ما لم ينكح» وهو قول 


۹۷۰ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





جماعة من السّلف منهم: عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وعمر بن عبد العزيز 
والثوري» وأصح قولي طاووس. 

ودعب الحنفية والمالكية والشافعية والظاهرية والحنابلة ف رواية إلى أن هذه الشروط 
باطلة ليست بشيء فلا يلزم الرّوج الوفاء بما؛ فالتكاح صحيحٌ والشرط Ek‏ 
وهو قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وسعيد بن المسيّب» ويجاهد» وسسعيد 
بن جبير» والشتعبي» وحمّد بن سيرين» وروي عن طاووس» إلا أن الظاهرية أبطلوا 
التكاح مع الشّرط الفاسدء وقالوا بفسخه أبد الأبد» ولا يصح نكاح على شرط 
أصلاً عندهم. 

دليلهم: قوله عي : وکل شرط ليس فی كتاب الله عر وجل فهو باطل»» جزء مسن 
حديث عائشة رضي الله عنها في قصّة بريرة المتقاّم تخريجه. 

قالوا: ومعنّى قوله هنا: ررق كتاب اللمم» أي: ف حكم الله وحكم رسوله» اا 
عليه الكتاب والس فما لم يكن كذلك من الشروط فهو باطل» ومنه هذا الشرط. 
وحملوا حديثهم: ررحي الوط أن يوفی به. .. على شروط صحيحة لا تاي 
کک E‏ 

NE LS 
والسّراية فكان فاسدأًء كما لو شرطت أن لا تُسلُمَ نفسها.‎ 

ل ا ل 0 
الحديثين: 1ه ..والحديثان صحيحاك حرّجهما البخاري ومسلم» إلا أن المشهور عند 
الأصوليين القضاء بالخصوص على العموم» وهو لزوم الشروط» وهو ظاهر ما وقع 
في العتبية» وإن كان المشهور. عند المالكية- حلاف ذلك». بداية المجتهد ١١١/١۳‏ . 
هذا فإن الذي يترجّح في نظري القول بلزوم الشروط ف التكاح. 

انظر: مختصر القدوري ص 58 »١‏ والحداية 23١4/١‏ وبدائم الصنائع 55/5 هم 
والاستذكار ٤٤۷-٤٤٤/٤‏ والتّمهيد »۱۹۸/١١‏ وعارضة الأحوذي ه/وه, 
وبداية امحتهد 21١1/7‏ وتفسير القرطبي ۲۷/١‏ -۲۸» وعقد الجحواهر 2.211 
والقوانين الفقهية ص 2١55‏ و171١-2171‏ والمهذب 5/5 الاء و١٤۷‏ و 





الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ١/ا4‏ 





ولو شرطت عليه أن يُطَلّق ضَبئها فالشّرط باط والتتكاح صحيح؛ 


لأنه oa‏ 
سنال المرأة طلاق أختها ككف ء صَّحْفْتَهَاي!". وقال ابن مسعود ذه 
E ISE‏ طلاق أعتهاء! ” أمّا صحّة التكاح ؛ فلدنه عمد لا 
يُفْسدهُ الشّرط الفاسد, ولأن هذا الشّرط حارج عن حقيقة العقد 
e‏ وفيه التّغليظ على المرأة أن ال ق اا ولو 
NE E EE‏ 





() 


() 


(0 


مسلم ۰۲۰۹/۹ والمجموع ۲۸١-۲۷۹/۹‏ وإحكام الفصول ص ”/الا» وفستح 
الباري ١۲۹-۱۲١/۹‏ ومختصر المخرقي 87/9 4» والمغني 4484-8 والشرح 
الكبير مع الإنصاف ٠۳۹ ٤-۳۹۰/۲۰‏ وإعلام الوقين ص وش مى 
الإرادات ۰۱۹۹/۳ و ۱۸٠/١‏ وامحلى ه 1.4/0« .IYV-IYT yA ge Tog‏ 
وقول عند الحنابلة بجواز الشرط وصحته ولزومه» وصحّحه أبو الخطاب؛ لأئنه 
شرطٌ لا ينان العقد» وها فيه فائدة فأشبه ما لو شرطت عليه أن لا يتزوّج عليها. 
ورده ذه ابن قدامة في المغني ۹ وف المقنع I‏ وقال: م أرَ هذا لغيره» 
وقد ذ كرنا:ها یدل على فسادم). 
أحرجه البخاري في صحيحه ۲٥‏ كتاب الشروطء باب الشّروط في الطلاق» 
برقم: : (۰ ۲ و9/؟1١ءكتاب‏ التكاح» باب الشروط الي لا محل في التكاح؛ 
برقم: (49577)) ومسلم في صحيحه 5:5 كتاب التكاح» باب تحريم الجمع 
بين المرأة وعمتها...» برقم: ))١508(‏ والّفظ له. 
اا البخاري قي صحيحه 4۹ تعليقاء كتاب التكاح؛ باب الشروط الي 
لا تحل في التكاح. 
انظر: بدائع الصّنائع 56/1ه) والقوانين الفقهية ص 2١55‏ والشرح 9 مع 
الإنصاف ۳۹۷-۳۹۰/۲۰» واحلى 85/9. 


ا شرح مسلم ۱۹٦-۱۹۰/۹‏ وفتح الباري وإعرث وؤو/لا؟١.‏ 


۹۲ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 








"من زوج مه وشرّط عليه أن تكون عندهم بالتهار» وَيَبْعَتْ ما إليه 
واللبر#دفالقرط و العكن مسحييطان ا 
المؤمنين عند شروطهم» وعلى الرّوج التفقة مده مُقامهها عنده؛ أمما 
ا لأله لا يحل بمقصود التكاح؛ فإن الاستمتاع إِنْما 
يكون ليلا في الغالب» وإذا كان الشرط صحيحاً لم بمنع صحّة العقد؛ 
فيكونان صحيحين» وعلى الرّوج التّفقة في الليل؛ لأنهاف مقابلة 
ل II‏ 
ل وکوا کیک من الاستمتاع يما في ذلك الوقت”) 

من خالَعٌ واشترط الرّجعة في الخلع؛ فالخلع صحيحٌ ويقع الطّلاق بائناً؛ 
لأن الخلع لا يكون إلا بائناء فالشّرط فاسدٌ لمخالفته مقتضى العقد 
ومنافاته لسنته فلا اعتداد به» وقيل: ينفعه الشرط على القاعدةء 
کن 00006 

ه-إذا قال رجل لامرأة أحنبية منه: إن رونك فأنت علي كظهر امي؛ 
فتزرّحها صار منها مُظَاهراً؛ لوجود الإضافة إلى سبب الملك وتحقّسق 
به الشرط» والمؤمنون على شروطهم» وهذا من فروع الشرط المتقدّم 
على العقد": 


.٠۰۵/۰ انظر: المغني 89.» وشرح منتهى الإرادات‎ )١( 

(۲) انظر: المعونة 2811/7 وتطبيقات القواعد ص 58 5» والمهذب 21١/9‏ والممشور 
۲ والمغني ۰ ۲۷۹/۱. 

(۳) انظر: بدائع الصنائع ۳٦۸/۳‏ وبداية الجتهد .٠١٤-۲۰۳/۳‏ 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ‏ ۹۷۳ 





5-إذا قال: أبيعك هذا العبد بشرط أن تعتقه؛ كان البيع والشرط صحيحين؛ 
لاه يتضمن ما ي يتشوّف إليه الشتّرع؛ ولأن المؤمنين عند شورطهم”. 
۷-إذا اشترط المشتري الحصاد على البائع» اوقل الا على الان 
فإن الشترط صحيحٌ وجائرٌ على الصّحيح»ويلزم الوفاء به؛لأن ن المؤمنين 
عند شروطهم» » ويكون هلا ينا عا أنه باعه الرّرعَ وآأجره 
على حصاده» وکل واحد منهما يصح إفراده بالعقد؛ فإذا جمعهما 
E‏ 

8 -إذا اشترط أحد المتعاقدين الخيا ر لأجتبي »صح ا تراطا 
لنفسه» ور كيذ لنيز أن الجا ر يعتمد شرطهماء ويُفوؤض إليهماء 
وقد أمكن تصحيح شرطهماء وتنفيذ تصرفهماء فيُجب الوفاء به مع 
إمكان تصحيححه ؛ ولأن المؤمنين عند شروطهم» وعلى هذا يكون 
ا ل 
ا ا ل 6 


۶ 


والمؤمنين عند شروطهم. 


۲۷١/۹ والجموع‎ ٦٦/۳ انظر: بداية المجتهد 2311/7 وحاشية الدسوقي‎ )١( 
۱ والقواعد النورانية ص‎ ١ والشّرح مع الإنصاف‎ 
وبداية المحتهد‎ »1۷/١ وعند الشّافعية الشّرط باطلٌ يبطل به العقد. انظر: المقدّمات‎ )۲( 
ومختصر الخرقي‎ ۲۷٤/۹ والمجموع‎ ١۷۲ 1م21 والقوانين الفقهية ص‎ / 
.150-1515/ مع المغني‎ 
.٠١/٦ انظر: المغني‎ 05 
فخا لعي ا وزاية عق كل من الاما نالك أدهي الشرة في الذهب عبد‎ )5١ 


AV4‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





ف من اشترى ناقة وهي حامل بشرط أن تضع حملها إلى شهر أو 
شهرين؛ فإن الشّرط فاسدٌ لاغ ريصح ال ب لآئه شرا لا 
طت العف فيه غررٌ وحهالة. إلا أنه لا يناف مقصود العقد؛ إذ لا 
بمنع التسليم؛ فصح البيع معه”") 

١-أن‏ حكم عقد الوديعة لزوم الحفظ للمالك؛ لأن الإيداع من حانب 
المالك استحفاظء ومن جانب المودّع التزام الحفظ» وهو 0 أمل 
الالتزام؛ فجرى بحرى الشترط فيلزمه؛ لأ المؤمنين عند شروطهم”". 

١‏ -القاعدة أنه لا ضمان على الْمُودّع؛ ولا على عامل القراض»ء ولا 
على المستأحر على حمل شيء إذا لم يفرط وأن المستعير والمرتمن 
شمنا ةا كات EG U aE‏ ال رد 
في هذه العقود حلاف سنتها من الضّمان أو عدوم قات قينا 


وذهب الشّافعية إلى أله إن ص جنساً صح وإن عم لا يصح» وهو قول عند المالكية 
ورواية عند الحنابلة؛ وذهب الظاهرية إلى أله لا يجوز البيع بالبراءة من كل عيب. 
انظر: بدائع الصّنائع ٤‏ /۳۸۲» والموظت] 51/9 والتمريسع ۲ والمعونة 
۰.۷-۲ ۰ وختصر المزني ص ۰۱۲۷ وأشباه السيوطي ص2058 و" 2 
ومختصر الخرقي والمغني 4/1 -5”ء وإعلام الموقعين ص ۸٦۳‏ -2871 وشرح 
منتهى الإرادات 1 1. 

(۱) وعند الحنفية البيع فاسد؛ لأن القاعدة عندهم فساد عقود المعاوضات بالشّروط 
بطنقاه وعباهم بوكر د اطاط فييك وهو الدرر» 
انظر: بدائع الصنائع 2575/84 والمقدّمات »٦۷-٦٦/۲‏ والمغضي 455 ولاك 
و۷۹/۷٠‏ والمقنع مع الشّرح الكبير والإنصاف .705/١١‏ 

(۲) انظر: بدائع الصنائع هم ؟. 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات 91/86 





بشرطه» وهو شرط فاسدٌء يصح معه العقد ويبقى على سنته» وقيل: 
يعمل بالشّرط على القاعدة. 

١‏ -إذا اشترى سلعة وشرط أن وھ :فنا شيا مغلوما من اله أو شرا 
نما فالبيع والشترط صحيحان؛ لأنّه منْ مصلحة العقدء غير مناف 

اهكان محا يلرم الرفاء يلان المؤمدين عله روطم 

ل CS O‏ 
وكات ف و ا ی ا أذ ر 
في غيره؛ لأنّ الأماكن تختلف بالرحص والغلاء» وكذا في المتفر حطر 
فيعتبر» ولأن المؤمنين عند شروطه. 

١6‏ دلاتيضع ا يشترط لنفسه شيا من الربح 
خالصاً دون العامل» ولا العكس» ولا اشتراط أحد المقترضين على 
صاحبه زيادة من ذهبء ولا فضّة ولا طعام» ولا شيء من الأشياء 
يزيد أحدهما على 57 ذلك لأنه لا 2 لأحد امان 

يشترط لنفسه من الربح شيعا لا فضي إلى الأحزا فإن دحل 
راض شيء من ذلك صار إجارةٌ ولا تصلح الإحارة إلا بشيء 
ثابت معلوم. 


(1) انظر: المنتقى 84/7» وتطبيقات قواعد الفقه ص 27558 و۹٥۰۲‏ والمغني 2110/9/1 
والمحلى ۱۳۹/۸. ١‏ 

(؟) انظر: الشّرح الكبير مع الإنصاف ٤۷۲/۱۲‏ . 

(۳) انظر: بدائع الصّنائع 211/9 والمنتقى ٩١/۷‏ -4 03 والمغني 181-11/5/19. 

)٤(‏ انظر: المداية 494/79» الاستذكار 0/5 والمتقى ۰۸٦-۸٥/۷‏ وا 


۹۷٦‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 


إذا شرط رب الملّم السليم في بلد أو قرية بدون تخصيص مكان 
معيّن منه؛ فحيث سلم إلبه في ذلك الموضع فقد برأء ولسيس لسرب 
لسم أن يتخحير مكانا؛ لأن المشروط هو التسليم ني مكان منه مطلقاء 
وقد وج إذاسلم فشي BL O‏ ؛ لأن 








المؤمنين عند شروطي00. 
/١١-إذا‏ كاتب حارية على ألف در و E‏ 0 أو 
ل لوا را ل مقتضى العقد؛ لأن العقد 


سي لكان كر E‏ لسن ساد 
ا e‏ 
إلى حقيقة العقد. ومثله من الشّروط لا يوجب فساد العقد(". 
- إذا أعتق رجحل عبد وعلقه على شرط حدمته سنة» مثل أن يقول: 
ات ر يمرل أل ي م ون قرط م ا 
الوفاء به؛ أن اکن عمد و ولأن الشّرط كان قبل العتق» 
ولو كان الشّرط بعد العتق فهو حر والشترط باطل". 
# اكوا كانت عيدو علق آل درسي زد علا و 
مقدار الدمة فان هذا الشرط فاس لجهالة في E EY‏ 


. ۱۸۱-۱۷۹/۷ والمغني‎ ۲١۹-۲ 

. 1 انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) انظر: بدائع الصنائع ٦0۹/۳‏ والهداية ٠١-٠١/٣۳‏ ه» والمنتقى 27417/8 ومنتهى 
الإرادات ۷۲/۲. 

(۳) انظر: معام السّنن٤‏ /٠١١٠۲.والمنتقى‏ ۲۸۷/۸ »وبداية المجتهد ١٤/۷٦۲»ومنتهى‏ 


الإرادات 2585/7 و55. 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ٩۷۷‏ 








يؤدّي إلى الغرر» فيفضي إلى التنازع والاحتلاف» ولأله شرط يناي 
مقتضى العقد» أشبه ما لو شرط ميرائه» ولكن العقد يبقى صحيحا؛ 
فيعتق؛ لأنّ الشّرط ليس داخحلاً في حقيقة العقد"©. 

ه أن الواقف لا يجوز أن يرجع إليه شيء من منافعه» ولكن إذا اشترط 
أن يأكل هو منه» أو يأكل أهله منه» أو صديقه؛ صح الوقفف 
والشّرط» وله ما شَرّط يلزم الوفاء به» ويكون له مقدار ما يشترط؛ 
لأن المؤمنين عند شروطهم”", ولان عمر بن الخطاب 5ه لما وقسف 
قال: «لا حناح على مَنْ وها أن بأكل منها بالمعروف» أو طم 
صديقاً غير ممل فی ولأئه يجوز لكل مَنْ أخرج عيناً من ملكه 
بمعاوضة؛ كالبيع والخلع» أو بتر ع؛ كالوقف والعتق أن شتی 
عق ا 


ELS 00‏ الا كأن ر يشترط أن يبيعه متّى شای 


)١(‏ انظر: بدائع الصّنائع ٠٠١/۳‏ والهداية //. ه-1ه» والاستذكار 478-471/5» وبداية 
امجتهد 2571/4 والمغني 1 ۱۷۹/۷9 و4 ۰4۷۷/۱ والاهء وانحلى له . 
)( هذا عند الحنفية والمالكية والحنابلة» وذهب الشافعية ومحمّد بن الحسن من الحنفية 
إلى أنه لا يصح شرطه ولا الوقف؛ لأنه إزالة الملك فلم يجز اشتراط نفعه لنفسه؛ 
ا وان ما قعل اق هرل ل د ارط كنا لر اع 
شیا واشترط أن ينتفع به. 

انظ : جامع الأمهات ص ٤٤۹‏ والقوانين الفقهية ص 2554 والمهذذب ۲ه والمغني 
۰۱۹۲-۸ والقواعد النورانية ص 255١‏ وإعلام الموقعين ص 2559 و197. 

() أخرجه البخاري في صحيحه 418/5» كتاب الشروطء باب الشروط في الوقف» 
برقم: (5549)» ومسلم في صحيحه ٠٠٠١/۳‏ كتاب الوصية» باب الوقفء 
برقم: »)١715(‏ واللفظ له. 


۹۷7۸ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 








قله و كذا يفسك إن رط الا اه فرطل ان م ا 
فلم یصح؛ كما لو شَرَّط أن له أن يبيعه مى شاء» ولأنه إزالة ملك 
لله تعالى» فلم يصح اشتراط الخيار فيه كالعتق» ولأنه ليس بعقد 
مارا فرع تراط اهار ي ك 00 
7 -وإن شَرَط في الوقف أن يُحْرجَ مَنْ شاء من أهل الوقف» يحل مَنْ 
شاء من غيرهم لم يصح؛ لأله شَرْط ينائي مقتضى الوقف فأفسده» كما 
لو شَرَّط أن لا ينتفع به وإن شَرَط للناظر أن يُعطي مَنْ يشاء من هل 
الوقف, ريخوم من ونباد حاز؛ لأن ذلك ليس بإخراج للموقوف عليه 
من الوقف» وإتّما علق استحقاق الوقف بصفة؛ كاش جين وجا 
ازنك نتالسيئ ا سحا ررد اعت للد و 
فأشبه ما لو وقف على الْمُشْتغلين بالعلم من ولده؛ فإلّه يستحقّ منهم من 
اشتغل به دون منْ لم يشتغل به» فلو ترك الْمُشتغل الاشتغال زال 
استحقاقه» وإذا عاد إليه عاد استحقاقه". 
"اا أن الشّرط إذا كان صحيحاً يلزم الوفاء به تی لو كان بين المسلم 
ا EE‏ فأطْلقَ بشرط أن يُقِيم عندهم 
ا أو أن يقيم عندهم أبداء ورضي بالشرط لزمه الوفاء؛ 
فليس له أن يهربء أو أطلق بشرط أن يأتي إلى دار الإسلام ويرحع 


)01 حكى الإجماع ابن قدامة في المغني .١95-4‏ وانظر: جامع الأمهات ص 
49 والقوانين الفقهية ص 44 5» والمهذّب ۲/٠۲ه.‏ 

(؟) انظر: جامع الأمهات ص 445» والقوانين الفقهية ص 44 25 والمهدّب ٥۲٠/۲‏ 
والمغني ۱۹۳/۸ . 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات 91/9 





إل ؛ أو أن ييعث إليهم مالآ وإن عجز عنه عاد إليهم ورضي» لزمه 
الوفاء؛ لأن الس وعد تروطم: > ولأن في الوفاء مصلحة للأساري» وف 
0 مفسدة عليهم؛ لأنهم لا يأمنون بعده مع دعاء الحاجة إليه» إلا المرأةع 
إذا أسرت»ثم أطلقت اا EEE‏ يحل أن ترج حع إليهم لقوله 
تعالى :ار E‏ کار ي ولاه تسليط على وطها حراما فلا یحل» 
ا الي رونت سند ري ارو جار ل 
النساء» وقيل: كان شرط ردهن في عقد المهادنة لفظا صريحاً؛ فسخ الله 
ردَّهْنّ من العقد» ومنع منه» وأبقاه في الرّجال على ما كان . 

5 مَنْ دحل إلى أرض العدو بأمان» لَمْ ينهم في ماله» ولم يُعاملهم 
بالرّبا؛ لأن التصوص الذالة 50 الرّبا عامّة لم يُعْلَمْ ما يخصّصههء فبقيت 
على عمومها تتناول الرّبا في كل مكان وزمان. وما خياقهم؛ فَمُحَرمة؛ 
لأنهم ا تات وأمنه إياهم منْ نفسه 
وإن ل يكن ذلك مذكورا في اللفظء فهو معلومٌ في المَمْنَىء وذلك أن مَنْ 
00 تحاف كان اف لعن فإذا ثبت هذاء لم تحل له 
حيانتهم؛ لاله 0 و لا يصلحٌ في ديننا العَدْر ولأن المؤمنين عند شروطهم. 
وهذا شرط يلزم الوفاء به؛ فان خائهم» أو سرق منهم» أو اققفرض شهياء 
وجب عليه رد ما أذ إلى اراي ظ 


)20 سورة الممتحنة» الآية ۰ 


(۲) انظر: تفسير القرطبي ET e‏ 51 وفتح الباري 
۰٤۰٥/٥‏ وشرح منتهى الإرادات .۸٤-۸۳/۳‏ 


(۳) انظر: المغني .٠١١/١۳‏ 
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8 مَنْ باع جملة واستثقى منها شيئأء ينظر؛ فإن كان المستئتى شاعا 
يجوز إفراده بالبيع؛ فالبيع في المستشّى منه جائرٌ كما لو باع الثمرة على 
رؤوس التخل واستثتى منها ثلثها؛ يجوز البيع؛ لأنّه استثتى ما يجوز إفراده 
بالبيع» فأشبه ما إذا باع جزءا مشاعاً منه من الثلث والرّبع؛ وإن كان 
الملستثنى لا يجوز إفراده بالبيع؛ فالبيع في المستشتى منه فاسدٌء كما لو باع 
حاملاً واستنّى ما في بطنها لا يجوز؛ لأنّه لا يجوز إفراده بالبيع”©. 

57- ولو أعتق الأمة» أو كاتبها وشَرَط ما في بطنهاء أو أعتق ما فى بطنها 
دوفاء يصح العتق وله فرطة هيد قاف المؤمنين عند شروطهم» ولأله 
يصح إفراده بالعتق فصح استشناؤه كالمنفصل» ويفارق البيع؛ لأنله عققد 
معاوضة يتر فيه العلم بصفات العوض؛ يلم هل قائمٌ مقام المُعَوّض أم 
ل والعتق برع لا تتَوَقف صِحتُّهُ على معرفة صفات الْمُعتق» ولا تنافيه 
الجهالة يماء ويكفي العلم بوجوده» وقد عَلمَ؛ ولذلك صح إفراد 
بالعتق وم د يصح إفراده بالبيع» ولأن استثناءه في البيع إذا بطل بطل ا 
كله» وههنا إذا بطل استثناؤه لم يبطل العتق في الأم» ويسري الإعتاق 
ا 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع ٥۸۷/٤‏ والمداية 4۹/۳ والمعونة 4۷٠/۲‏ والاسستذكار 
۲۷٥-٥‏ وبداية الجتهد ۳۱٤/۳‏ و١٠٠»‏ ومعالم السّنن >٦۹ ٤/۳‏ 
وعارضة الأحوذي ۲۸۷/۰ والمجموع ۲۷٤-۲۷۳/۹‏ وشرح مسلم 2177/٠١‏ 
والمغني :055/1 والقواعد التورانیة ص ۰۲۹۱و »۲۹٤-۲۹۳‏ وشرح منتهى 
الإرادات .١١٠/١‏ 

(۲) هذا مذهب الحنابلة» وذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى عدم جواز الشرط» فلا 
يصح استثناء الجنين في العتق؛ قياسا على البيع. انظر: المراجع السابقة. 
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ررر 


۷-من تزوج بأمة لا يكون ولذها سا إلا إذا اشترط الرو ج حريته؛ 


فإل اس شترطها ف لأنَ الومنين عند شروطهم؛ 0 


زياد ره ٠‏ 
۸-من العقد 0 على شرط فاسد يفسد العقد؛ بيع العْرَبَانء 
وصورته: ل e SS‏ 


لاا الو ا 
وإن لم ينفذ ترك المشتري بذلك الحزء من الشمن عند البائع ولم يطالبه 


لي 5 


عوض» فيدحل في بيع الثنيا المنهي عنه إلا أن نعم وأمًا لو عرب 


يصح استنناء اجنين في العتق؛ قياساً على البيع. انظر: المراحع السابقة. 

انظر: الاستذكار 15 وطترع ته الإرادات 00 -/ا/11. 

حديث في اللي وَل عن الثنيا إلا أن تُعْلمَ أحرجه أبو داود في سسننه 591/7) 
كتاب البيوع والإحارات» باب في المخابرة» برقم: (6 (TE‏ والترمذي في سننه 
۳ كتاب البیوع» باب ما جاء في التي عن الثثياء حرم : )04< 
والنسائي ف سننه TAY.‏ کتاب الببوع» باب اهي عن الثنيا حتی ُعلم. وقال 
الترمذي: «رهذا عدي د مو غریب من هذا الوجه). 

وأحرحه مسلم في صحيحه ۱۷٥/۳‏ كتاب البيوع» باب النَهّي عن المحاقلة.. 
برقم: )85/1١55(‏ بدون زيادة: إلا أن تُعْلْمي» وانظر :صحيح أبي داود:( ۰۲۹۰٥‏ 
و۹۰ ومشكاة ة المصابیح(۲۸۳۹). 

الها مطل للبيع» أن يبيعه لمر حائطه ويسئنَى منه جزءا غير معلوم فيبطل؛ أو 
يقول: بعك هذه الصّيرة إلا بعضهاء وهذه الأشجار أو الأغنام أو الثياب ونحوها 
إلا بعضها؛ فلا يصح البيع؛ لان الستتتى بحهول» والبيع حينهذ يكون جهولء أا 
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على أن يحسب عربانه من تمن سلعته إن تم البيع» وإلا رده وهذا 
هٌ جائزٌ عند الجميه”© 
وجه جاتر مي : 


4 إذا شَرط في الرهن أنه مى حل الحق وم يوَفني ؛ فالرهن لي بالدين» 


أو فهو مَبيعٌ لي بالدّين الذي عليك» فهو شرط فاسدٌ مفسة؟؛ لآنه 
شر ط منهي عنه؛ لقوله 0 8 رجلا 0 الرهن“ أي: لا اشد 


المرممن إذا حل الأحل بما له عليه» ولا يكون أولى به منْ صاحبه» 


0) 


إذا كان ما يستئنيه شیا معلوماً؛ كالثلك ث والربع ونحوه فجائرٌ استشاؤه. انظر: معام 
السّنن */5914» وشرح مسلم ٤۳۷/٠١‏ وحاشية السّندي 597/1. 

انظر: الاستذكار 17/5؛ والتمهيد ٠١-٩۹/١١‏ والمنتققى 270/5 وعارضة 
الأحوذي ۲۹۰-۲۸۸/۰ وبداية المجتهد »۳٠۳١/۳‏ والجموع »۲٤١-۲٤٤/۹‏ 
والمغني ۰۱۱۸-17 و۳۳۱ والمقنع مع الشّرح الكبير والإنصاف -۲٤۹/۱۱‏ 
۲ وشرح منتهى الإرادات 117/5/79. 

أخرجه الإمام مالك في موطنه ۷۲۸/۲ كتاب الأقضية» باب ما لا يجوز من غلق 
الرهن» برقم: (۱۳)» وابن ماحه في سننه 28١7/7‏ كتاب الرّهون؛ باب لا يغلق 
الرهن» برقم: »)۲٤٤١(‏ والبيهقي في سننه »٠٠-۳۹/٦‏ وأورده الحافظ ابن عبد 
البرّ بأسانيده من طرق مختلفة في التمهيد 75/1 -79. 

وقال الإمام مالك في تفسيره في الموطأ 20 «وتفسیر ذلك فيما نُرَى والله أعلم 
أن يَرْهَنَ الرّحل ارهن عند الرحل بالشيء؛ ويي الرّهن فضل عَمَا رهن به» فيقول 
الراهن للمرئهن: إن جنك بِحَقَكَ إلى أْحَلٍ يسمه له» ولا ارهن لك بما رهسن 
فيه. قال: فهذا لا يصح ولا حل وهذا الڏي تُهي عن وإن حاء صاحبه بالذي 
رَهَنَّ به بعد الأحل فهو له» وأُرّى هذا الشرط مُنفسخا». 

قال الحافظ ابن عبد البرّ في التمهيد 28٠0/1١‏ و١۸:‏ بروعلى نحو هذا فسّره 
الزّهري» وسفيان الثوري» وطاوس» وإبراهيم التخعي» وشريح القاضي». وانظر: 
الاستذكار ٠١١-٠١١/١‏ والمغني 2517/7 والشرح الكبير؟ ۹/۱٤۲٤و۸٦٤-‏ 
89 ومنتهى الإرادات 55/١‏ 1؛وشرح منتهى الإرادات 17/8/1١‏ . 
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اله و ل و ا 


۳۰ -قال في الغتي: و ج كاف يطلب البارزة Es‏ لأنه 


(1) 


مشركٌ لا عهدّ له ولا أمان له فأبيح نله كغيره» إلا أن تكون العادة 


ممه 


جارية بينهم أن مَنْ حرج يطلب الْمُبَارَرَة لا يُعرَضْ له» فيجري ذلك 
محرى الشّرط» وإذا حرج إليه أحدٌ يبارزه بشرط أن لا يُعينه عليه 


سواه» وجب الوفاء بشرطه؛ لأن المؤمنين عند شروطهم)” 


المغني لموفق الدّين ابن قدامة ٠ |١١‏ وانظر: الاستذكار »٠٤-۲۷/٤‏ وحامع 
الأمهات ص 44 4» والقوانين الفقهية ص 2544 والمهذّب 0. 

نقلتُ نص كلام الإمام ابن قدامة هنا لأقن عنده قليلاء وأربطه بواقعنا اليوم الذي 
صار فيه طائفة يُمارسون تصرّفات وعمليّات من قتل وسلب وتخويف؛ كله باسم 
الدّين وتحت راية الجهاد؛ وف الحقيقة الدّين منه بريء براءة الذئب من ابن لبي الله 
يعقوب على نبينا وعليه الصّلاة والسّلام. 

وهنا يقول الإمام: رإذا حرج كافرٌ يطلب البرارٌ جاز رميه وفتله». هذا متَى؟ عند 
خحروجه لا إذا ۾ يخرج» وم يحمل السّلاح» وعلى أي أساس؟ قال: ررلأنه مُشركٌ؛ 
وهذا لم ي يكف شرطاء بل لأله: رولا عهد له ولا أمان لهي فذكر ثلائة شروط 0 
قتله: الشّرك» وعدم الكيده وردان الأمان» والقاعدة أن الحكم إذا أنيط بأكثر من 
ترد عر قله[ عند برها BE‏ كان ملي انا 
حصلٌ عند أحدها وإلى المعلق تعيينه» انظر: الذخيرة ۹4/۱ . وهذه على الجمع؛ فلو 
كان مش رکا معاهداً لا يجوز قنله» ولو كان مش ركا ذا أمان من أحد أفراد الأمّة لا 
يجوز قتله» فماذا يكون الحكم لو نال الأمان من إمام المسلمين؟! 

ثم قوله: رروإذا حرج إليه أحدٌ كن E‏ قرط أن انهه عله سوا 
وجب الوفاء بشرطه»» سبحان الله! العدو الكافرٌ يشترط على المسلمين في ساحة 
القتال والمعركة بما ظاهره في صا حه على المسلمين ومع ذلك فالحكم الشرعي 
وجوب الوفاء له بشرطه؛ لمّاذا؟ لأن المؤمنين عند شروطهم. 
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فإذا كان الأمر كذلك في وقت القتال» فماذا يكون الحكم ف داحل دولة إسلامية 
مثل المملكة العربية السّعودية -حرسها الله تعالى وحرزهاء وأيدها a‏ 
اناس هم خيرة القادة في هذا الرّمان» وكما يقال: من جرب مثل تجربتي» عرف 
مثل معرفتي»› وقد قال أ مسلمٌ من دولة الجزائر وهو ينصح هؤلاء: رلو أن الدول 
الإسلامية المتبقية قامت م تقوم به المملكة العربية السعودية لعادت الخلافة 
الإسلامية»» دق جراد لجرا 
قال ابن عبدالبرٌ في الاستذكار؛/ه": ررإذا كان 8 م الحربي ا يحرم بالأمان» 
. فما ظّك بالْمُوَمّن الذي يُصبحٌ ويّْي في ذمّة الله كيف رى في الهَدْرٍ به 
Eh‏ نوين لاادولة مود 
الجهاد دين وشريعة» ولكن له شروطه وأسبابه وموانعه جب مراعتهاء ومن اهمها 
أن الذي يدعو إليه فقط هو الإمام الأعظم» وهذا ا ار 
العصور» ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولهاء والإسلام دين ذو سند 
فما لم يكن لسلفنا دینا فلن يكون لنا ديناً. عصم الله تعالى أمّة بيه مسن الفتن 
وتشويش الشيطان. آمين. 
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المبحث الثانى :القاعدة السابعة والثلاثون [۷"] 
[ المعروف عرفا كالمشروط شرطا ] 
هذه القاعدة مأحوذة من تخريج ابن رشد لقول الإمام مالك ضمن 
مسائل أنواع المبات؛ حيث قال: ررفأمًا ف لغير الغواب فلا حلاف يي 
جوازها”''»؛ وإِنّما اختلفوا في أحكامها. 
وأمّا هبة الثواب فاحتلفوا فيهاء فأجازها مالك وأبو حنيفة» ومنعها 
الشافعي» وبه قال داود وأبو ا 


)١(‏ انظر: عيون المسائل ص 217١-1١58‏ ومختصر القدوري ص 251-١155‏ وبدائع 
الصّنائع ١77/0‏ و۸٦۱‏ والمداية ۲۲۹/۳ ورسالة ابن أي زيد القيرواني ص 
۹ والمعونة ۱1۰۷/۳ و ١٦٠١-١٦۰۹‏ والقوانين الفقهية ص 45-١4١‏ 5) 
وشرحي ابن ناحي وزروق 4199/7 مختصر المزني ص 2183 والمهذّب 760/1ه- 
0١‏ والمغني 2581-1117/8 والمقنع مع الشّرح الكبير والإنصاف ۱۷/١-١١ء‏ 
ومنتهى الإرادات ا Ee‏ اغات 
8ه 66 ومعالم المتن ۷/۳ نو الستعدق رص ۴ 

6 هبة القواب هي: أن به على أن يكافأه الموهوب له كأن يقول: هذا لك على أن 

E, 

المذهب الأوّل: منعها. وبه قال: الشافية والظاهرية وار ثور وقول للحنابلة. 

من أدلتهم: 1 

-١‏ قوله تعالى: :9 لاتننن ن شتک 46 [الدّر: »]٦‏ قال الإمام القرطبي في تفسيره 
۹ : ررفيه أحد عشر تأويلا:. اا لا تغط عطية تلتمس ها أفضل 
منها...» إذا أعطيت عطيّة فاعطها لربّك». 


؟- آنها عطيّة على وجه ابرع فلم تقتض ثوابا كهبة الْمثل والوصية. 
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۳- ولان هذا الشّرط ليس في كتاب الله عر وجل؛ فهو باطل. 
المذهب الثاني: جوازهاء إلا في حق اللي يل فلا يحوز. وبه قال الحنفية والمالكية 

والحنابلة» وقول للشّافعية في هبة الأدنّى للأعلى. 

من أدلتهم: 

-١‏ قوله تعالى: ولا شن سكير #[المدئر: + ]» قال الإمام القرطبي في تفسيره 
69 ررفيه أحد عشر تأويلا:. ٠:‏ الثاني ؛ لا فط عطية تلتمس ها أفضل 
منها» قاله ابن عباس رضي الله عنه» ب وا قال الضحاك: هذا حرمه 
الله على زسوله ك لاله مامورٌ بأشرت"الآذات وأجل ادق وبا 


لأمته؛ وقاله مجاهد». 
؟- قوله تعالى: 3# ويا يشمن البو ف آمو لتاس فلا یریو عند ل » 
[الروم الآية: ۹ والربا: بمعتى الزيادة» وهنا هي حلال» وثبت كذا أنه قسمان: 


جه خلال رکه خر ونقل الإمام القرطبي في تفسيره 70/١4‏ قول عكرمة في 
الآية: «الربا ربوّان: ربا حلال» وربا حرام؛ فأمّا الرّبا الحلال فهو الذي يهدى 
تسن ادهو انكل منهي» ثم قال: رروعن الضّحاك في هذه الآية: هو الرّبا الحلال 
الذي يُهِدَى لناب ما هو أفضل منه» لا له ولا عليه؛ ليس له فيه أجرٌ وليس عليه 
فيه إِنمي» ثم قال: رروكذلك قال ابن عباس: يريد هدية الرّحل الشيء يرحو أن 
يثاب أفضل منه؛ فذلك الذي لا يربو عند الله ولا يؤجر صاحبه ولكن لا إِنْم 
عليه»» ثم قال: روني هذا المعتى نزلت الآية. قال ابن عبّاس وابن بير وطاووس 
ومجاهد: هاه آية تلتق هة التوابع. ثم قال ناقلاً عن ابن عطية: روما حری 
جحراها مما يصنعه الإنسان ليجازي عليه؛ كالسّلام وغيره» فهو وإن كان لا إِنّم فيه 
اج فين ولا زيادة غ الله ا 

۴ ديك غائشة رضي الله غنها وقية؛ كان رسول الله كك يقبل الهدية وجيب عليها. 
أخر جه البخاري في صحيحه ٤۹/١‏ ۲» كتاب الهبة» باب المكافأة في ال همة»ء 
برقم: (55065). 
قال ابن حجر ف فتح الباري 49/5 ۲: ررقوله باب المكافأة في الحبة. ..» والمراد 
بالهبة هنا المعتى الأعم. ٠‏ وقوله: «رويقبل الهدية ويثيب عليها»» أي: يعطلي 
الذي يهدى له بَدلهاء والمراد بالثواب: الحازاة وأقله ما يساوي قيمة الحدية». 
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وسبب الخلاف: أهي بِيمٌّ بجهول التمن أم ليس بيعا بجهول الشمن؟ 

من رآه بيع بحهول الثمن قال: هو من بيوع الغرر الي لا تجوزء 
ومَنْ لم ير انها بيع بجهول: قال: يحوز. و كأن مالک جَعل العف فيها 
بمنزلة الشرطءوهو ثواب مثلها»'» فالقاعدة مُستنبطة. 
توثيقها: 

هذه القاعدة ورد ذكرها في كتب أهل العلم بمذه الصيغة› 


- حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وفيه أن أعراياً أهدى لرسول الله د RE‏ 
فعوضَه ضّهُ منْهًا ست ٤‏ بككرات.. أخرجحه الذي قي اة 25516 کاب 
المناقب» ات داكي في ثقيف وبني حنيفة» برقم: (59145)) والمحاكم ف 
اعرد ۲ وقال هو على شرط مسلم. 
وصحّحه الألباني في: صحيح التَرمذي برقم: (0591)» والجامع الصغير برقم: 
«(TAAY)‏ وکا ة المصابيح برقم: .)۳١۲۲(‏ 

ه- بقوله يك : «المسلمون على شروطهم» تقدّم تخريجه في القاعدة .]۳١[‏ 

1- ولاه قول عمر بن الخطاب» وعلى بن أبي طالب» وأبي الدّرداء» وفضالة بن 
عبيد رضي الله عنهم. 

/ا- قالوا: لأن حكمه حكم المعاوضات» ويْرَاعى فيه ما يُرَاعَى في البيع ولا يفارقه 
إل في وجه واحد وهو السّكوت عن البدل فيه وعن مقداره؛ أمّا ما عدا ذلك؛ 
فإنه يجري رق ا المعاوضات» وهي جائرة وكذلك هذا. 

8- ولأن في فعلها مع قصد المكافآت تأثيرا في التَودّد والتَحبّب؛ فكانت في معتى 
نكاح التفويض في المسامحة بترك ذكر العوض ومقداره. 

ما استشناؤهم لبي يل فلقوله تعالى: و9 وَلَاسَميْن سكير #[المدئر: 7]» لما فيه من 

الحرص والمنة. انظر: المراحع السابقة. 

ولعل هذا القول القاضي بحوازها لأمّة محمّد بيك أرجح القولين في نظري؛ لقو 

أدلته» ووجاهتهاء والله تعالى أعلم بالصّواب. 

.٠٠١/٤ بداية المجتهد‎ )١( 


۹A۸‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





أحرى مفادهما واحد أمّا هذه الصيغة فقد حاءت في الأشباه والتظائر 
تولنة اروف عونا ا ما اد کا 

ما جاء في بدائع الصّنائع:رالمعروف بالعرّف كالمشروط بالشرط». 

رقتفا برعروف او 

وفيه: رما ثبت باصطلاح الناس جاز أن يبطل باصطلاحهم»2. 

ما جاء في المداية: «العرف قاض على القياس)”'. 

ما جاء في الجامع الصّحيح ال ا او نر الأمصار 
على ما يَتَعَارَفُونَ نهم في البيُوع والإجَارَة والمكيال والوَرن» وستتهم 
على نیاتهم ومذاهبهم ال 

ما جاء في الذخيرة: «العادة كالشّرطء بدليل التقود في المعاملات 
وتعيّن الأعمال في الإحارات ونفقات الرّوجات)". 

اجا اق 'المهدت عار ارو 


)١(‏ أشباه ابن نجيم ص 45» وانظر: المداية ٤۸/۳‏ و۹٤»‏ وشرح القواعد للزّرقا ص 
۲۷ ق )٤۲(‏ م »)٤۳(‏ والمدحل لدراسة الشريعة لزيدان ص 285 وشرح 
المنظومة السعدية ص .٠١١‏ 

(۲) بدائع الصنائع للكاساني .٠۷٠/٤‏ 

(۳) بدائع الصنائع للكاساني 4۷/۰ وانظر: أشباه ابن نجيم ص 255 245 و١١٠.‏ 

.٠٠٠/٤ بدائع الصنائع‎ )٤( 

(ه) المداية للمرغيناني ٤۸/۳‏ . 

(7) صحيح البخاري 4۷۳/٤‏ وانظر: قواعد السّعدي ص .٠١‏ 

(۷) الذخيرة للقرائي 7/7. 

(۸ المهذب للإمام أبي إسحاق الشيرازي 2١41/7‏ وانظر هذه الصسيغة في:بدائع 
الصنائع 75/4 امهب ١/١١٠ء‏ و٤١٠‏ والمغني 45/8. 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات 1/69 








وفيه:«رالعرف في هبةالأدئى للأعلى أن يلتمس به العوض؛فيصيرذلك 
ال : 

ما جاء ف القواعد النورانية: «الإذن العرفي كالاذن اللفظى»”") 

ما جاء في الإنصاف: «الشرط العرفي کاو ف 

وفيه: ررمَنْ به عيب؛ كقطع يد أو رحل أو عمى أو خرس أو 
طرش» وكل عيب يَنْفرٌ اروج الآحرٌ منه» ولا يحصل به مقصود التكاح 

ا اة يوجب الخيارَ» وه أولى من البيع» وإِنٌما ينصرف 

الإطلاق إلو لقا نيو OEE AE‏ 

ما حاء في شرح القواعد الفقهية: «المعروف بين التجار كالمشروط 
e‏ 

وفيه ت «العرف يحل المسكوت كالمشروط» ”» و«التعبيين 
بالعرّف كالتّعيين بالتص)7". 
شرح مفردات القاعدة: 


(1) المهذب للشيرازي 78/6ه. 

(۲) القواعد التورانية 8 الإسلام ابن تيمية ص 21537 وانظر: شرح المنظومة 
السعدية ص ٠١٤‏ 

ك0 ا 2 نقله عن ابن القيم في الحدي. 

(4:) الإنصاف للمرداوي »١٠١-٠١۹/۲۰‏ نقله أيضا عن ابن القيم المدي» وانظر: 
بدائع الصنائع 51/5. 

(ه) شرح القواعد للرّرقا ص ۲۳۹» ق (55) م »)٤٤(‏ وانظر: شرح المنظومة السعدية 
ص .٠١5‏ 

(5) شرح القواعد الفقهية للزّرقا ص 578. 

(۷) شرح القواعد الفقهية للزرقا ص 254١‏ ق )٤٤(‏ م (55). 


۹۹۰ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





عرفا العرف نقد فل العين؛ فالعرف يطل على المعرفة والعرفان» كما 
يطلق على الصبرء E‏ الراقحة4 طييّة كانت ار ةة 
ما استعماله في الرائحة الطيّبة؛ فهو الأكثرء ومنه قول الله تعالى: 
ل تمم لَه كالح 4 العف أيضاً يطلق على عدّة معان 
منها: التتابع» ومنه: عْرْفْ اليك» والفرس» والدّابة» وهو مُْبَت 
الشّعر من العنق؛ ع بذلك لتتابع ارين 
والعرْف في اصطلاح الفقهاء: ما اعتاده أكثر النّاس» وساروا عليه 
ف جميع البلدان» NEE‏ سوا أكان ذلك في جميع العصور, أم في 
عصر معين”". 
ّ ولد والعادة بينهما العموم والخصوص المطلق؛ فالعادة أعم من 
الغرف مطلقاء سيت تطلق على العادة التماعية والعرف] وغل العتنادة 
الفردية؛ کل عرف عادة ولا عكس؛ فالعادة أوسع دائرة من العرف. 
علاقة القاعدة بف 
هذه القاعدة على يقاعدين: كتين ادها والحاذة مع 
والأحرى: (المؤمنون عند شروطهم). 
ما علاقتها بالأولى فعلاقة فرع لأصل؛ حيث تندرج تحتها باعتبار 
أن العادة والعرف يدحل بعضها في بعض؛ حيث إن العادة أوسع دائرة 


." سورة محمّدء الآية:‎ )١( 

(۲) انظر:المفردات ص٤‏ ۳۳٠و‏ مختار الصّحاح ص ٤۲۷-٤۲۹‏ ءوالمصباح المنير ص5 .٠١‏ 

(۳) انظر: الموافقات ۲٠٠١/۲‏ ءوالقواعد التورانية ص57 ١»والعرف‏ والعمل للجيدي» 
ص٤‏ ۳۷-۳ »ومعجم لغة الفقهاء ص۲۷۹ والعرف للد كتور المباركي ص٥٠٠›‏ 
وشرح المنظومة السّعدية ص٤ ›»٠١‏ و١١٠‏ . 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات 491١‏ 





من العرق» أا وه اند راحها تحت قاعدة العادة حكنة؛ لان العادة 
الميقة O O‏ وملام وار اميه الوا الفسي واف عرقي 
EAE‏ 

ما علاقتها بالثانية فعلاقة فرع من أصله أيضا؛ حيث إن القرط 
الصحيح أصل يقوم مَقامّه غيرّه؛ كالاستثناء والعرفءفالشرط إذا ورد 
صريحا ف عقد من العقود منصوصا عليه وجب اعتباره والعمل به؛ لأنه 
دما بيه لعفلا واتّفق عليه المتعاقدان» وقد يكون الشرظ سكو ته 
غير مذكور في بحلس العقد؛ لكنّه ممّا تضمّنه العقدء أو دل عليه العرف؛ 
فالعرف يقوم مقام الشّرط اللفظي الصّحيح الصّريح في العقد؛ فيلزم الوفاء 
به والرّحوع إلى مقتضاه؛ لتعارف الناس عليه» وإن لم يكن مشروطاً لفظا 
عند العقد؛ فإذا م عقد مبايعة وم يتبيّن نوع التقد؛ فإنه يرجع في ذلك 
إلى نقد البلد؛لأئه هو المتعارف عليه وإن م يُذكر في العقد» ومن ع ذلك 
وحراهه ونا ا يشترط لفظأ بناء على 
الشّرط العرفي»ولذلك ي يشترط للعرف الراد إعماله أن يكون مقارناسابقا 
دوف انق ره كينا إن الك رضن كرنه مقارنا او E‏ للق 
المعتى الإجمالي للقاعدة: 

هذه القاعدة سهلة الت ركيب» واضحة المعنى» ظاهرة المراد. 

وهي قاعدة من القواعد الجامعة في الفقه الإسلامي» ويدحل تحتها 
فروعٌ كثيرة في جميع أبواب الفقه؛ من كتاب الطهارة وحتّى كتاب 
الفرائض حسب الترتيب الفقهي عند المالكيةءوممًا لا شاك فيه أن 


.٠١ و5‎ 2٠١ انظر: أشباه ابن جيم ص۹۳-٠١١٠» وشرح المنظومة السعدية ص4‎ )١( 
وأشباه السّيوطي ص 2185 و197.‎ 2١7١/7 والمنثور‎ 2٠١١ انظر: أشباه ابن نجیم ص‎ )۲( 


۲ القوكاعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





00 م ا ا 0 الطّائفة المسنة ا 
«إن في نزع لديف هات حرجا الوسر 0008( مدني ع 
والإنسان ابن بیشته))» وررالعادة طبيعة 7 ونحوها. 
تدل على أن ما تعارف النّاس عليه في أمورهم ومعاملاتهم؛فإنّه يلزم الأطراف 
المتعاقدين الوفاء به نفيا أو إثباتاء ما لم ينص المتعاقدون على حلاف مقتضى 
الوروك يران شان زلف ENA RS LOE‏ 
o £ 4‏ 2 ار ه. “ار بير 0 ص £ 
وقد اجري العرف مجرى التطق في أكثر من مائة موضع”" 

وبذلك تكون أهمية هذه القاعدة تقرب من سابقتها من حيث 
احتياج النّاس إليها في تصرّفاتهم اليومية» لتحقيق غرضهم إثباتا أو نفيا؛ 
وهي من دعائم الفتوى ومن ن أولبات ما ينظر فيه المفتي في أمور يعتبر فيها 
العرف» ولا يستغني عنها القاضي في فصل الخصومات؛ أن مقاطع 
لقو عند الختررظ لعن فيدعرنا مقلن وإ الاو م إذ 
قد ينبت بالشترط ما لا ثبت بإطلاق العقد» وكذلك المعروف عرفاء وهي 
لأرياك الأموال ووتجال الأعمال تق عاراقع وركام كقيلة ورج كل 
حسب عرفه وعادته. 
موقف المذاهب الفقهية من القاعدة: 

لا حلاف قي الحملة ب بين أهل العلم اة ی هاه القاعدة» 
كما يظهر ذلك جليا تي التصوص 5 كنماذج من أئمة المذاهب 
الفقهية ق فقره توئيق القاعدة) وكما اا أن هذه القاعدة شدرج 


.٥۸۹-٥۸۸ انظر: إعلام الموقعين ص‎ )١( 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات 851 





تحت القاعدة الكبرى: (العادة 1 كذلك القاعدة السابقة 
e)‏ عند شروطهم) برقم: (55). ( 
من أدلة القاعدة: 

بما أن هذه القاعدة تندرج تحت القاعدة الكبرى (العادة مُحَكّمة)؛ 
فاته يصح أن يستدل بأدلة تلك القاعدة» وقد ذهب أهل العلم إلى أن العرف 
دليل شرعي» وأصل ّى عليه الأحكام الشرعية الي لم يرد في الشرع 
کدی و دا على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول. 
أمّا الكتاب فمنه: 
ا -قوله -تعالى- : 3 خاالمقوواً مالع وَأَعْر ضع نكيت 6 

فقد ال به صاحب الفروق في مسألة احتلاف الرّوجين في متاع 
البيت؛ حيث قال: «لنا قوله تعالى ا نلسن وام الغزنٍ 4» > فكل ما شهدت 
اا قضي 4 لظاهر هده اة إلا أن يكر هناك س 

وا اك اك ن 0 ت ا راتات الان 
والعشرون في القضاء بالعرف والعادة» قال الله تعالى: ‏ خا المقو ر 
الم وَأعَرض عَنِ هلي ي والعادة: غلبة معنّى من العاني» على 
ججميع البلاد أو بعضها»”". 

وجه ا أن له خسان و أمر بيه بالعراف» 
وهو ما تعارفه الاس فيما بينهم قولًء أو عَم واس تطابته نفوسهم» 


.٠۹۹ سورة الأعراف» الآية:‎ )١١ 
.٠٤١۹/۳ الفروق للقراق‎ )۲( 


554 القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 


١-قوله:‏ :ل وَلْوَدَتُ يْضَِنَ أَولَدَهُنَّ حولي كيين لمن أَادَ أن ب اة 
ولا وود ل رهن سو مون © إلى قوله: ولق ردم أن َضِعُوا 
آو کک مک جاح لیک د سَلَمتُم اا امون 4 . 
وقد تقدّم وجه الاستدلال منه» عند ذكر مشال شاهد للععرف 
الصحيح الخو غا ۰ ۰ 
۴-قول الله -تعال-: 38 لِسْفِقٌ ڏوسعة ين سَعَيَهء ومن قراو رزه ففق 
رکا اتنا کرٹ امتا د ما انها سمل ادبت دمت رش 4" . 
وجه الاستدلال منه؛ قال في أحكام القرآن: ررهذا يفيد أن التفقة 
ل ار جرع واا جر وا ج ا 0 و 
من المُنفق عليه شقدر بالاجتهاد على اساد ۰ 
۰ ثم قال: رالمسألة الرّابعة: قي تقدير الإنفاق؛ قد بينا أنه ليس له تقدير 
شرعي» وَإِنّما أحاله الله سبحانه على العادة» وهي دليل أصولي بی الله 
عليه الأحكامً» وربط به الحلال والحرامً» وقد أحال الله على العادة فيه في 
الكفارة؛ فقال: ل فگتدر شاطام تر مَسككين ن سط ماود اکم 
كور . 


)١(‏ انظر: تفسير القرطبي 25307/17 وتفسير السّعدي ص 25١7‏ والعرف للدكتور 
لار ص 

(۲) سورة البقرق الآية: ۲۳۳. 

(6) سورة الطّلاق» الآية: ۷. 

.٠۹۷ وشرحها للعويد ص‎ »٠١ 4 وانظر: شرح للنظومة السّعدية ص‎ ۲۸۹/٤ أحكام ابن العربي‎ )٤( 

(ه) سورة المائدة) الآية: .۸٩‏ 

(7) أحكام ابن العربي 2585/4 وانظر: تفسير القرطبي .٠١١-٠١۲/۱۸‏ 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات 8525 








٤‏ -حديث عروة بن أي الحعد اناري دنه وفيه: أن ابي صل يه أَغْطا 
ديناراً ب يشتري لَهُ به شَاة قا ری لَه به شَائيْنِ فاع إِحْدَاهُمًا بديئان . 
فا بدیار وشات فعا لَهُ بالبركة في بيعه» کان لو ان ا 
a‏ 

ففي هذا الحديث تصرف عروة من غير إذن لفظي من الرسول يل ؛ 
فباع واشترى» وأقبض وقبض» ا العرقٍ المُتَرّلُ رة 

الإذن اللفظي»و هو يدل دلالة واضحة على القاعدة". 

قال في إعلام الموقعين: رروهذا -أي: كون العُرْف يجري محرى 
التطق- أكثر من أن يُخصرء وعليه يخرج حديث عروة بن الجمعد 
لار فباع وأقبض وقبض بغير إذن لفظي» اعتمادا منه على الإذن 

العرة في الذي هو أقوى من اللفظي في أكثر المواضع“ 

ه-حديث أنس بن مالك ذه قال: نيك 


له بصاع منْ گم وام أَهْلَهُ أن فقوا من راه 


.)5511( كتاب حاتم انين برقم:‎ ۷۳۱/٦ أخرجه البخاري في صحيح‎ )١( 

(۲) انظر:فح لباري ٥/۱و‏ ۷۳/1 ولام للوقعين ص5 5» والعرف للدكنور للباركي ص۲١٠‏ . 

() إعلام الوقعين ص 5 وانظر: شرح للنظومة السعدية ص 4 »٠١‏ وشرحها للعريد ص 11/8. 

)٤(‏ اسمه على الصحيح اع وذكر الحافظ ابن عبد البرّ أن اسمه: دينار» ووهُمسوة ق 
ذلك؛ لأن دينارا الْحَجَّام تابعي روى عن أبي طيبة لا أن اسمه أبو طيبة:؛ وقال 
العسكري: الصّحيح اله لا يعرف اسمه. وقال ابن الحذاء في رال الرطأ أنه هاف 
مائة وثلاثا وأربعين )١٤۳(‏ سنة. 
انظر: الاستيعاب ٠۷٠٠/٤‏ برقم: »)۳٠١۸(‏ وفتح الباري 5117/4. 

(ه) أخرجه البخاري في صحيحه ۳۸٠/٤‏ كتاب البيوع» باب ذكر الحجام» برقم: 
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وحه الاستدلال منه؛ قال في فتح الباري: «ووحه دخوله في الترجمة 
-وهي: باب مَنْ أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع 
والإحارة...- ظاهرٌ منْ جهة أنه لم يُشَارطْهُ اعتمادا على الأجرة المتقدّمة 
وزاده بعد ذلك على الأجرة المذكورة على طريق الفضل». 

ثم قال: رروذكر المصئّف في الباب ثلاثة أحاديث: أحدها: حديث 
أنس في قصة أبي طيبة...»ووحه دخوله ف الترجمة؛ كونه 85 ارط 
على أجرته اعتمادا على العْرْف في مثله»» وهذا نص على مفاد القاعدة 
(المعروف عرفا كالمشروط شرطاً): 
“-قوله يل : ررخذي ما كفيك وَوَلَدَكَ بالمعروف)»2. 

وجه الاستدلال منه: اف عن العرّف فيما ليس فيه تحديدٌ 


(۶# 


شغي 
قال في المنهاج: «منها -فوائده- اعتماد العرأذف ف الأمور الي لیس 


»)۲٠٠٠(‏ وفي باب مَنْ أحرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم...» برقم: 
»)۲۱١۲(‏ ومسلم قي صحيحه ٤/۳‏ ١٠۲٠ء‏ كتاب المساقاة» باب حل أجرة الحجامة 
برقم: »)١١۷۷(‏ واللفظ للبخاري. 

. 175/54 فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه 418/5» كتاب التفقات» باب إذا لم يُفق الرّخْل... 
برقم: ))0١55(‏ ومسلم في صحيحه 2178/9 كتاب الأقضية» ناب في حي 
برقم: »)١۷١٤(‏ واللفظ للبخاري. 

(۳) انظر: تفسير القرطبي 2101/١8‏ وشرح مسلم 2554/١7‏ وفتح الباري 40/4» 
55و84 و لرن م 9100 ودر اة اة جن 
۰٤‏ وشرحها للعويد ص ۱۹۸. 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ۹۹۷ 








فيها تحديدٌ 0 

ج ف الاری: «والمراد بالمعروف القدر الذي عرف بالعادة أنّه 

الكفايق)29' , 

/1- حديث عائشة -رضي الله عنها- في قوله تعالى: ل ومن گان عي 
و ومن كان فقيرا را اکر بالْمَعَرُوفٍ 4“ ثرت ي ب 
ايتيم الذي يقيم عليه ويصلح في ماله: إن كان فقيراً أكل منه بالمعروف9» 

وجه الاستدلال مه قال في فتح الباري: a‏ 
حوالة والي اليتيم في أكله من ماله على العرّف»© 

/حأثر عبد الله بن مسعود ذل ضنه قال: وفنا رآة ليون شتا فهو عد الله 


م اس قو 


ار الجر ا Oe‏ 





(۱) شرح مسلم 2574/١1‏ وانظر: المنثور 21١/7‏ وفتح الباري 470/9. 

00( فتح الباري لابن حجر 411/3. 

(۳) سورة ة النساى الآية: 5. 

(4) أحرحه البخاري في صحيحه ٤/٤‏ 4۷» كتاب البيوع) باب مَنْ أحرى امسر 
الأمصار على ما يتعارفون بينهم... برقم: ))5١55(‏ واللفظ له ومسلم يي 
فحيفه 8/4 کاب اللفسيرة ر :2۲۹7 : 

(ه) فتح الباري لابن حجر ۰٤۷٥/٤‏ وانظر: ۰4۳-٨۸‏ وانظر: شرح مسلم 
.e/۱۸‏ 

(7) هذا أثر یروّی مرفوعا e e‏ وال رة 
أحرحه بهذا اللفظ الحاكم ني المستدرك م برقم: (4456). 
والأثر صحيح وقفه على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 
قال الحاكم في المستدر ك :A۳/۳‏ برحديث صحيحٌ الإسناد ولم يخرجاه». 
وقال الرّيلعي ني نصب الراية, 0 : : وما رآه المسلمون حَسَنا؛ فهو عند الله حَسّنٌ قلت 
غریب مرفوعاًء ولم أحده إلا موقوفا على ابن مسعود» وله طرق...» ثم ذكر طرقه. 
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هذا الأئن عليه مدان دل النقهاء والأصولين ندا يد كران كرا 
من المسائل منها: العرف ويقرون حجيته به» كما جاء في الأشباه 
والتظائرة زرالقاعدة الساوسة: العادة محكمة: وأصلها قوله عليه الصّلاة 
ODES‏ تيو د اله ن 

المحم أله موقوف على ابن مسعود ولا يصح رفع وهو أئرٌ 
حَسَنْ صا للاحتجاج على تحكيم العرف وإعماله فيما م يرد في التقرع 
تحديدٌ له؛ ELA O‏ إلّه قول صحابي» وهو حجّة فيما لا بال 
للاحتهاد فیه» وهنا لا جال للاجتهاد فيه؛ فيكون له حكم الرّفع وکنا لم 
يرد نص من الشّارع ولا من الصّحابي الآخر يعارضه فيكون حجّة(". 





وقال ابن كثير في تحفة الطالب 50/١‏ : رقوله وما رآه المسلمون حسناً فهو عند 
الله حَسَنُ» هذا مأنُورٌ عن عبد الله بن مسعود بسند جيد». 
وقال الميثمي ني جحمع الزوائد ۸/۱ فرروواة اعد والواره والطْبرَاني في الكبيرء 
ورحاله موثقون»» ونسبه لعلي رضي الله عنه» وقال: رررواه الطبراني ي الأوسط 
ورجاله موثقون من أهل الصحيح». 
وقال ابن حجر في الدّراية في تخريج أحاديث الحداية ١۱۸۷/۲‏ : «حدیث ما رآه السلمون 
حسنا فهو عند الله حسر» م أحده مرفوعاء وأخرجه أحمد موقوفاً على ابسن مسسعود 
بإسناد حسن» وكذلك أخرجه البرّار والطيالسي والطبراني وأبو نعيم في ترجمة ابسن 
مسعود؛ والبيهقي في كتاب الاعتقاد وأحرجه أيضا من وجه آخر عن ابن مسعود». 
قال ابن نجيم في أشباهه ص ٩۳‏ بعد ذكره إياه:وقال العلائي:لم أحده مرفوعاً في شيء من 
كتب الحديث أصلاء ولا بسند ضعيف بعد طول البحث وكثرة الكشف والسّؤال» وَإنْما 
هو من قول عبدالله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه موقوفاً عليه»» ومثله في أشباه السيوطي 
ص ۱۸۲ وانظر تخريج الذكتور المباركي له في العرف ص١٠١‏ -119. 

)۱( أشباه ابن نجیم ص .٩۳‏ 

(؟) انظر: امحلى ۷ :ومذكرة أصول الفقه من :1510 والممقوز a‏ 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ‏ 115 





9-ماجاء في فتح الباري: ««قوله”"©: باب مَنْ أجرى أمر الأمصار على ما 
يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والكيل والوزن» وسنتهم على 
نياتهم ومذاهبهم المشهورة...» مقصوده يهذه الترجمة إثبات الاعتماد 
على العف وأنْه يُقْضَى به على ظواهر الألفاظ»ولو أن رجلا وکل 
رجلاً في بيع سلعة فباعها بغير التقد الذي عرف الاس و بوك 
لو باع موزونا أو مكيلا بغير الكيل أو الوزن المعتاد...» والرّحوع إلى 
العرْف أحدٌ القواعد الخمس التي بني عليها الفقه؛ فمنها: الرحوع إلى 
الف في معرفة أسباب الأحكام 0 الصّفات الإضافية؛ كصغر ضلبة 
الفضة وكبرهاءوغالب الكثافة في اللحيةءونادرهاءوقرب ا 
وبعده»وكثرة فعلٍ أو كلام وقتله في الصّلاة» ومقابلاً بعوض في البيع؛ 
وعينا ونَمَنَ مثل ومهر مثل وكفء نكا 5 ونفقة حر 
وسكتى وما يليق بحال الشُخص من 
ومنها: الرحوع إليه في المقادير؛ 00 وميس ف 
الحمل» وسن اليأس. 
ومنها: الرجوع إليه في فعل غير منضبط يترّب عليه الأحكام؛ 
كإاحياء الموت؛ ول ي الضيافت ودخول بيت قريب وي مع صديق» 
وما ا وإيداعا وهدية شا وحفظ و وانتفاعا بعازية. 
ومنها: الرحوع إليه ي أمر خصص؛ كألفاظ الأمان» وفي الوققف 
والوصية والتفويض ومقادير المكابيل والموازين والتقود وغير ذلك»”". 


السيوطي ص 2١95‏ وإعلام الموقعين ص ۰. 
)١(‏ يعني: قول الإمام البخاري. 
(۲) فتح الباري لابن حجر ٤۷٤/٤‏ وانظر: قواعد السّعدي ص 5”". 
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١‏ -أما الإجماع؛ فلا حلاف بين أهل العلم حسب علمي في اعتبار 
الفرق فا رد فة تحليدٌ شرع 
١-أمَا‏ المعقول؛ فلأن الشريعة الإسلامية هي الشّريعة الخالدة» ومقتضى 
خلودها أن نکن ادا اة وهذا الشّمول والصّلاح يكمن ي 
قواعدها العامة لا ا التي يندرج تحتها حكم كل ما حت 
وما سيوحَد من الحزئيّات ف كل عصر ومصرء ونی كل زمان ومکان» 
ومن رحمة الله أن كانت كذلك» حبّى يستطيع امفتي والقاضي بما أوتيا 
من فهم ثاقب» وبصيرة نيرة تطبيقها على جزئيّات الحوادث والوقائع 
E‏ أو املق الکن والعرف من تلك القواع د التي 
اعتبرتها الشّريعة وأحالت عليها في كثير من الأحكام. 
قال في الموافقات: ررالعوائد 0 ة ضربان: 
أحدهما: العوائد الشرعية التي آقرّها ا الشرعي أو نفاهماء 
رمعي ذلك:أن يكون الشترع أمر مما إيجابا اوا أو مى عنها كراهة أو 
ا يها ا ا ) 
والضرب الثاني: هي العوائد الحارية بين الخلق .ما ليس في نفيه ولا 
إثباته دليل شرعي. 
ناما الال فا ابد کی عه کی سات 
العبد أهلية الشهادة»ون الأمر بإزالة التحاسات» وطهارة التَأَمَب 
للمناجاة» وستر العورات» والنَهي عن الطواف بالبيت على العري» وما 


)١(‏ انظر: أشباه ابن نجيم ص 4 245 و۰۹۹ والمنثور 21١4/5‏ وأشباه السّيوطي ص 
كلل وإعلام الموقعين ص ›١١۳۷‏ وقواعد السعدي ص (To‏ ومعجم لغة الفقهاء 
ص ٤‏ ۱۰۷-۱۰. 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ١٠١٠٠١١‏ 








أشبه ذلك من العوائد الجارية في الناس» إا سه فد الشبرع ار 
قبيحة؛فإنّها من جملة الأمور الداحلة تحت أحكام الشرعءفلا تبديل ها 
ا اختلفت آراء الْمُكلفِين فيهاءفلا يصح أن ينقلب الحسن فيها قبيحاء 
ولا القبيح حسنا... 

وأمًا اني فقد تكون تلك العوائد ثابتة وقد تبّدل» ومع ذلك فهي 
أسبابٌ لأحكام تَتَرنّبِ عليها. ..» وإذا كانت أسباباً لمُسبّبات حُكمّ مها 
الشّارع فلا إشكال في اعتبارها والبناء عليهاوالحكم على زا دائما»”. 
أثميّة قاعدة العرف في هذا العصر: 

وأعميّة العرف في هذا الرّمان كبيرة؛ إذ صار لكل فن من فنون الحياة 
أعرافه تقوم مقام الشّروط؛ فالتَجّار لهم أعرافهم» والى کات على تسيو 
أنواعها لها أعرافهاء والبنوك لها أعرافهاء نظام المرافعات وا محاكمات ها 
أعرافها وإلى غير ذلك وهذه الأعراف يلرم المتعامل ا بما؛ لأتها 
ملزمة كما أن الشتّروط التفق عليها بين الطرفين ملزمة؛ فالوقوف على 
هذه الأعراف ومعرفتها يعتبر شرطأ للدّحول في أي معاملة. 
تعدّد الأعراف لتعدّد الأسباب: 

يرجع تعدد هذه الأعراف لعدّة أسباب؛ خاصة في هذا الام 
تحدّد تقنيات الأمور؛ فبالتتبع للأعراف والعادات الي تسود في ف أي تمع 
يُمكن القول بأن من أسبابما: 
1 -ضرورةٌ اجتماعية ألجأت ذلك الحتمع إلى سلوك هذا العرف أو تلك 

ا م ين ای انف م ر ةلتف ر 

ويستمرٌ حتّى يصبح عُرْفاً لا يستطيع أحدٌ أن يخالفه أو يخرج عنه. 





.١٠١-۲۱٣/۲ الموافقات للشاطبي‎ )١( 
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خاخة الجشماعية ماس يؤدّي عدم مراعاتماء أو ترك حفظها إلى وقوع 
الاس في الحرج والمشّقة؛ فيكون العرف في هذه الحالة حاجيّاء وما 
أكثر الحاحات في كل عصر؛ ك 
بتطوره» وهذا یری الإنسان أن أكر الأعراف السائدة في يجتمعنا 
امعيئش مسئّدة إلى كوها ّي حاجة من حاجات المتجمع؛ فعكرف 
الدّولة مُرَاعَى في نظامهاء ورف الى و العوحين 
والأعمال مُرَاعَى في تعاملهم مع بعضهم بعضأء حتّى أصبحت هذه 
الأعراف هي الْمُحَكّمة والسّائدة لا ينازع فيها منازع. 

E‏ وهذا التقليد يتّحذ أشكالا متعدّدة) ونورا ش٤‏ ؛ فمن 
ذلك: تقليد الأمّة مه لزعيمها في عَمَل عمل واستمرٌ عليه؛ تشسبها 
بالحكام والأكابر» إرضاء للغرور وحب ا ا أو اعتقادا 
منهم بوجوب محاكاته» والسّير على آثاره لما يتمتّع به في قلوككم من 
ل واحترام. 

. تغليب الأمّة المغلوبة على أمرها لمّنْ استعمرها أرضاً وفكراً؛ حيث 
ل وعادات وتقاليد» وتحرص على تطبيقها 
كما جاءت؛ بل وريما أكثر منْ أهلها على أنها الأول بالاتباعء 
والجديرة بالبقاء والتفضيل» a E‏ تتروك 2 أحلاقية 
واجتماعية وغيرهماء والغالب في أوّل الأمر أنه محاولة فردية ثم يستمرٌ 
الأمر حتّى يصبح عرفا ١‏ ٍ 

ه-البدع والتحريف في الدّين ما لم يرل ما الله من سلطان» اتّباعا في 
ذلك للجهّال بالدين»وايحتمع الإسلامي زاخرٌ بالأعراف المسبّية عن 
ذلك؛ كعيد المجرةءوالمولد التبوي» وكذا الأعياد الي يُسَمُونا 
بالأعياد الوطنية» ويوم العمّال إلى غير ذلك. 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ٠١٠١۴‏ 








وهذه الأسباب تختلف من مصر لاخر» ومن عصر لآخرء معأئرة 
بظروفها الرّمانية والمكانية» ولذلك جد أن نا هو معتاد ق باد يختلف 
عمًا هو معتادٌ في أخرىء» سنواء. کان عرفا ا أم فعلياء وو الاحتلاف 
قد يكون راجعا إلى أمر طبع كالاختلاف في الناخ حرارة وبرودة؛ الذي 
يبَر في بروز بعض الصّفات وإحفائها؛ فَالْحَرٌ مئلاً يؤدّي إلى سرعة 
الانفعال: والتسرّع في الأمورء كما يؤدّي إلى إسراف الحسيض في التساء 
وذلك بخلاف البرد. 

کا قذة يكور باجعا إى الفا رة عو الآبحاة واا داد 
فيحافظ عليها الأبناء والأحفاد منْ بعدهم» وهذا وجب على المفتي 
والقاضي النَظر في العرف وسببه» فما كان صحيحاً لا يتعارض مع 
النصوص الشرعية أقرّه ورتب الحكم على وفقه» وما كان غير صحيح 
نکر ورتب الفتوى أو الحكم على الوجه المشروع'") 

تقسيم العرف والعادة إلى صحيح وفاسد": 
| ا لوط أن بعش الأعرافت الراب سبها تقاليد راساب 
1 ومنها عكس ذلك» لذا يمكن القول بانقسام الأعراف والعوائد 
إلى صحيحة وفاسدة. 
العرف الصّحيح : 

هو: ما تعارفه أكثرية الاس من قول أو فعل» وشهد له دليل الشرع 
بالاعتبار» أو لم يشهد له تفي أو إثباتاء لكنه لم يفوت مصلحة؛ و لم يجلب مفسدة. 


.55 والعرف للذكتور المبا ر كي ص‎ ۲۲٠-۲٠٠/۲ انظر: الموافقات‎ )١( 
والقواعد التورانية ص ۲٦٠١ء وشرح المنظومة‎ ۲٠۷-۲٠١/۲ (؟) انظر: الموافقات‎ 
١٠١ 5 السعدية ص‎ 
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أو هو: ما استقرٌ في التفوس من جهة العقولء وتلقته الطباع 
لكيه اشير موقيو ال EE E‏ 

مثال ما شهد له الشرع بالاعتبار: إرجاع التفقة والكسوة للوالدة 
إلى قدر حال الرّحل من يسار وإعسار؛ حيث قيّده الله -سبحانه وتعالى- 
و ١‏ ولاك رضِعَنّ دهن عا عون كاي لِمَنْ اراد نمم 
اة لويم لك رفن نوا التو & إلى قوك: «إوزذ ادم أن 
ناا آوک دک ا 2 لیک و سنہ کا اكيم 5 مو . 

قال قي أحكام القرآن:المسألة 0 قوله تعالى: ل بوني ب 
يعني : على قدر حال الأب من السّعة والضّيق» كما قال تعالى في سورة 
الطلاق: « لفق وسم ين ¿ سَعنتَهء ومن فر عه رزقه: ففق مسا ءانه اه َه 4 
7 ومن وة اا علا ا ر ا ا 
O‏ وهو عند مالك والشافعي آل في الارتضاع» ون كل 
عمل» وحمل على العرف والعادة في مثل ذلك العمل ولولا أنه معروفٌ 


ما أدخله الله تعالى ي المعروف)27. 


.٠١ انظر: العرف والعمل ص 2737-74 والعرف للدكتور المباركي ص‎ )١( 

(۲) سورة البقرة» الأية: .۲٣٣۳‏ 

(6) سورة الطلاق» الآية: ۷. 

(6( الظثر: : الثاقة تعطف على ولد غيرهاء ومنه قيل للمرأة الأجنبية تحضن ولد غيرهاء 
وللرّحل الحاضن: ظفر أيضاء والجمع: : أظآر» مثل: حمل وأحمال» وربّما جمعت 
المرأة على: ظكار» والمراد هنا: ورد الس زليه 
انظر: المصباح المنير ص 2١47‏ والمغني 77/4 وشرح منتهى الإرادات 9017/9: 
ومعجم لغة الفقهاء ص 755. 

(5) أحكام ابن العربي .۲۷٤/۱‏ 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ٠٠١٠١١‏ 








وقال في موضع العو ا لل E O‏ لمعا 
وإنّما تتقدر عادة بحسب الحالة من الْمُنفق والحالة من المفسق عليه 
در بالاجتهاد على بحرى العاد. 

ثم قال: وسال الرابعة: في تقدير الإنفاق؛ قد بينا أنه لين له در 

ر وإتما أحاله الله سبحانه على العادة» وهي لير أصولي ع الله 
عليه الأحكامء وربط به الخلال والحراة؛: وقد أخاله الله على العادة فيه في 
الكفارة؛ فقال: ب مَكَتربه إطعام عر مَسَلكينَ من سط ما تطعِمُونََهلِيكُم 
أوكتوتهر 4 7 
العرف الفاسد: 

وهو: ما يتعارفه الاس كلهم أو بعضهم مما الف الشتر ع أو 
حلب ضرراء أو يفوت نفعا. 

الأمثلة على هذا التوع کا و ع مجتمعنا الإسلامي اليوم 
غارق في الأعراف الفاسدة»والعادات الممقوتة بسبب بعدهم عن دينهم إلا 
مَنْ عصمه الله بالتوحيد. 

فمّن تلك الأعراف: المعاملات الرّبوية المنتشرة في أنمحاء العالم؛ 
35 المعاملات البنكية الرّبوية المسمّى كذبا وميناً بصناديق التوفير. 

ومنها: ما تعارف عليه النّاس من عقود التأمينات المبنية على الجهالة 
والغرر» فهذه ونحوها أعرافٌ فاسدة ما أنزل الله يما من سلطانء عل 


. ٠٠ ٤/۲ أحكام ابن العربي 2585/4 وانظر: بدائع الصنائع‎ )١( 
.489 سورة المائدة» الآية:‎ )۲( 

(۳) أحكام ابن العربي 2583/4 وانظر: تفسير السّعدي ص .۸۷١‏ 
)٤(‏ العرف للذكتور المباركي ص 1۷. 
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شهدت الأدلة الشّرعية الصّحيحة ببطلانما وعدم شرعيتها. 

والذي يدخل في موضوع القاعدة من هذين التوعين هو العرف 
الصّحيح » فهو الذي يرل مَنزلة الشّرط اللفظي في عقود المعاملات» ويلزم 
الوقاة ات ار 
تقسيم العرف إلى قولي وعملي: 

ا ا و ع ا ا 
N N E‏ 

الأول: العرف القولي فهو: تعارف جماعة على إطلاق لفظ 

عن مقت لسن مورا له؛ بحيث يتبادر إلى الذهن عند سماعه من 

موادا رلا د ا 

و ا 5 باعتبار ذاته» والثاني: باعتبار مصدره. 
الاعتبار الأوّل: أمّا من حيث ذاته فينقسم إلى نوعين: عرف قولي 2 

المفردات» وعرف قولي في المركبّات. 

ما العرف القولي 550 فهو ما يقابل الجمل؛ فالأمثلة عليه 
كثيرة منها 

لفظ (ولد)؛ فإته يطلق فى اللغة على الذكر والأنثى من الأولاد» إلا أنه 
ف العف قدا خض باد ك دول الأ وهو عرف اة الان فى كر 


(3) انظ قواعد الأحكام 1۴۳/١‏ والفسروق ۷/١‏ 117-101 وال رة 
۷٤‏ ومذكرة اول الفقه ص ۰۲۰۹ ونثر الورود ص 57 2١1557-1١‏ والشور 
»و والقواعد التورانية ص .٠١۲‏ 

(؟) انظر: تر الوزود :144 والعرف للذكتور المباركي ض:45. 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ٠١٠١١‏ 








الول العربية؛حتّى إِنّه لا يعرف الأصلّ اللوي إلا الطَبقة المتعلمة»فيجب 
على القاضي والمفتي أن يراعيا ذلك في أحكامهما وقناويهما. 
ّا العرف القولي في المر كات أعني: الجمل؛ فله أمثلة كثيرة أيضاً منها: 
قول الحالف: «روالله لا أضع قدمي في دار فلان»» أو ررلا تطأ قدمه 
دار فلان»؛ Mona‏ الحول مط 
الاعتبار الثاني: ما تقسيم العرف القولي من حيث مصدره فعلى قسمين 
أيضاً: عرف شرعي» والثاني: عرف استعمالي. 
أمّا العرف الشرعي فهو: ما عرفت فيه التسمية الخاصة من قبل 
الشر ع؛ كالصلاة والصوع والرّكاة؛ إذ الصوم في اللفحة ككل إمساك» 
والرّكاة في اللّغة الطهارة والتماء والصّلاة في اللّغة الذعاء". 
وقي ذلك يقول صاحب المراقي 0 
منها الي للشّرع عَرُوها عُقل 2 مرتجل منها ومنها منتقل 
والخلف في الجواز والوقوع ها من الاير والمسموع 
وما أفاد لاسمه التي لا الوضع PEE‏ الشترعي 
وربّما أُطْلقَ في المأذون - كالشَّرْب والعشاء والعيدين 
وأمّا العرف الاستعمالي, فهو أيضا على نوعين: 
أحدهما: أن يكون الاسم في الأصل اللّغوي وضع لمَعْنى عام ثم يخصصه 


.۷۲ انظر: العرف للذكتور المباركي ص‎ )١( 

(۲) انظر: الموافقات 017-75 ومذكرة أصول الفقه ص 25١9‏ ونثر الورود ص 
.١ 57‏ 

1) مراقي السعود للعلوي ص 1417 .١17-1١‏ 
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عرف الاستعمال ببعض مسمياته الوضعية؛ كتخصيص اسم الدّابة 
بذات الأربع» مع أن الوضع لكل ما يذب على الأرض. 
والثاني : أن يشيع استعمال الاسم في معناه احازي حتّى يكون هو المتبادر 
إلى الذهن عند الإطلاق من غير قرينة» مع هجر معناه الموضوع له 
أصلاً؛ كالغائط؛ فإنّه في أصل اللغة ا من الأرض» ولكنّه ف 
عرف الاستعمال: للحارج المستقذر من الآنتسيان”. 
التقسيم الثاني:العرف العملي؛ وهو: ما جرى عليه عمل أكثر الاس في 
جميع البلدان أو في بعضهاء من أمثلته: : بيع المعاطاة» قال ق الفروق: 
(روهي: الأفعال دون شيء من الأقوال» وزاد -أي: الإمام مالك- 
على ذلك حتّى قال: كمعن قار ااي ليو 
التقسيم الثالث: انقسام العرف إلى عرف عام أو خاص: 
أمّا العرف العام و ا ارف ا کر الان في جميع البلدان". 
من أمثلته: قول الحالف: (روالله لا أضع قدمي في دار فلان»» أو رلا 
شرت لفلان اا چ العطش»»› فإِن هذا الس في العرف العام يقصد به 
قطع کل ما فيه م فبحنث بأيّ صورة دل فيها ماشياً أو راكباء كل 
ما فيه منّة من المأكول والمشروب حسب مقتضى العرف العام. 
31 العرف الخاص؛ فهو: ما اعتاده أكثر النّاس في بعض البلدان“. 


.75 والعرف للدكتور المباركي ص‎ 25٠١ انظر: مذكرة أصول الفقه ص‎ )١( 

(۲) الفروق للقراق 2343/9 ق [/ا5١].‏ 

(؟) انظر: الموافقات 257/7 وقواعد الأحكام 2١5/7‏ والعرف للدكتور المباركي 
ص ۸۱ و۸۲. 

)٤(‏ انظر: المصادر السابقة. 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات 5 ٠١٠‏ 








من أمثلته: ما جرى عليه عرف في السّعوديّة؛ أن المستأجر لمدة سنة 
يدفع نصف الأجرة مقدّماً»ويدفع الصف الثاني بعد مضيّ ستة أشهروأن 
قيمةاستهلاك الماء والكهرباء على المستأجر ما لم يصرّح بخلاف ذلك7", 
فإذا تم العقد بين المتعاقدين لزم الوفاء بذلك وإن لم يُذكر نضا في العقد 
ولا بعكسه؛ لان المعروف عرفا كالمشروط شرطا. 
شروط اعتبار العرف”": 

وما أن الشّروط والضّوابط للشّروط الى يلزم الوفاء يما قد سبقت لي 
حينهاء بقي EC E‏ 
العرف لا يكون معتبراً ولا صحيحاً تى عليه الأحكام» وتكون بمتزلة 
ارط اللَفظ إلا إذا توّرت فيه الشتروط الي ذكرها العلماء ومنها: ' 
9 -الاطراد والغلبة. 
لا-عدم مخالفته لنص شرعي. 
“!عدم معارضة العرف بتصريح يخالفه. 
4-قدَمُ العرف المراد تحكيمه 
الشرط الأوّل: الاطراد والغلبة: 

يشترط قي العرف أن :يكون مُطّرداً في جميع الحالات» أو غالبا ف 

فيك 9 ن قلي :هذا ات لا قم بق الیل «العرقة لأن 


.87 والعرف للذكتور المباركي ص‎ ۱۸٦/۲ انظر: قواعد الأحكام‎ )١( 

(۲) انظر: أشباه ابن نجیم ص 45-344» والموافقات 7١1/7‏ فما بعدهاء وقاعد 
الأحكام »٠۳۹/۲‏ وأشباه السّيوطي ص 185» والقواعد التورانية ص ٠٠١۲‏ 
والعرف والعمل ص »٠٠١‏ وشرح قواعد الفقه للزّرقا ص 2577 والعسرف 
للدّكتور المباركي ص 284 وشرح المنظومة السعدية ص ٠٠١‏ . 
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العبرة بالغالب الشائ ئع لا بالقليل التادر» سواء أكان ذلك العرف العام ف 
جميع الذيار الإإسلامية» أو العردف الخاص ببعضهاء وسواء أكان العرف 
قول أم عَمَليا. 

في ذلك يقول في الموافقات: «فصل: وإذا كانت العوائد ey‏ 
شرعا فلا يقدح ف اعتبارها انخراقهاء ما بقيت عادّة على الحملة“. 
العف المشترك: 

ويخرج بشرط الاطراد والغلبة العرف المشترك» وهو الذي يكون 
العمل به» والترك له على حدّ سواء؛ فإن عمل الاس به به من جا ا 
تركهم له من جهة أخرى» فهذا عُرْفٌ لا يصلح جعله دليلاً يرجع إليه ف 
إثبات الأحكام أو نفيها» كما لا يصع جعله قرينة تبيّن مراد الإنسان في 
تصرفاته؛ لأنّه لو اعْتُبرَ والحال أنه مشتركٌ يكون فيه ترحيح أحد العرفين 
على الآخر بدون مرحَح) وهو مُمتَدمٌ ولا سبيل للخروج من ذلك إلا 
باطراده وعدم الالتفات إليه”". 

جاء في بجموعة الرّسائل: «التعامل العام يشمل: العام مطلقاً في جميع 
البلاد»والعام في بلدة واحدة؛ فكل منها لا يكون عاما بى عليه الأحكام: 
حتّى يكون شائعاً مستفيضاً بين أهله أما لو كان مشتركاً فلا سی عليه 
الكو E OS‏ 
أحد المعتيين لتعارضهما بتحقق الاشتراكع والعرف المشترك لا يصح 
الرحوع إليه؛ فإن الاشتراك يقتضي تساوي المعتيّين». 


(1) الموافقات للإمام الشّاطبي .۲٠۹/۲‏ 
(۲) العرف للد کزر امار کی ن ۱“ والشروط في النكاح ص ١ه.‏ 
(0) جحموعة الرّسائل للإمام ابن عابدين ١١١/۲‏ تقلاً عن العرف للذكتور امباركي ص ۹۲. 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ١١1١١‏ 








ويجدر التنبيه هنا إلى أن الاطراد أو الغلبة ليس معناهما ما هو مُسَطرٌ 
في كتب الفقهاء من ذكر عاداتمم وأعرافهم الى كانت مشهورة في 
زمنهم» والتي بنوا عليها الأحكام» بل معناهما: اطرادٌ ارك العوائد 
الْمتَحَدّدة ف كل عصر ومصرء وني كل زمان ومکان» و أن دة العواقد 
والأعراف ا الى مبناها تلك الأعراف والعوائد. 

قال في الإحكام: السّوال التّاسع والثلاثون: ما الصّحيح في هذه 
الأحكام الواقعة في مذهب الشافعي ومالك وغيرهما المرتّبة على العوائد 
والعرف كانا حاصلين حالة جزم العلماء يمذه الأحكام» فهل إذا تغيرت 
تلك العوائد» وصارت العوائد تدل على خد ما كانت تدل عليه أوَّلا 
فهل تبطل هذه الفتاوى المسطورة في كتب الفقهاء ويفئّى مما تقتضيه 
الغوائد المتكددة» أو يقال: اذو وما لنا إحداث شرع لعدم 
أهليتنا للاجتهاد؛ فنفتي هما في الكتب المنقولة عن المحتهدين؟ 

ان دا الأحكام الى مَذْركها العوائدُ مع تير تلك 
E‏ واه ف الد نبل كل عا هو ی التريعة كع 
العوائد؛ ي ير الحكم فيه عند تغير العادة إلى ما تقتضيه العادة المتحددة 
وليس هذا تحديداً للاحتهاد من المقلدين حتى يشترط فيه أهلية الاجتهاد» 
بل هذه قاعدة اجتهد فيها العلماء وأجمعوا عليهاء فنحن نتبعهم فيها مسن 
0 اجتهاد, ألا ترى انهم أجمعوا على أن المعاملات إذا اطسق 

فيها الثْمنُ غالب التقود اذا كانت العاذة قدا شا حملن 
الإطلاق عليه» فإذا انتقلت العادة إلى غيره عيّنا ما انتقلت العادة إليهه 
وألغينا الأوّل» لانتقال العادة عنه» وكذلك الإطلاق في الوصايا والأععان 
وجميع أبواب الفقه الحمولة على العوائد» 5ا اا 2 ت 
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الأحكام قي تلك الأبواب. 
وكذلك الدّعاوى إذا كان القول من اذّعى شيعا؛ لأنّه العادة 
نم تغيّرت العادّة لم يبق القول قول مُدّعيهء بل انعكس الحال فيه» بل ولا 
يشترط تغير العادة. 
بل لو حرجنا نحن من ذلك البلد إلى بلد آخر عَوَائدُهُم على خلاف 
عادة البلد الذي كتا فيه أفتيناهم بعادة بلدهم» ولم تعر عادة البلد الذي 
كنا فيه» وكذلك: إذا قدم علينا أحدٌ من يلد عادثة نا اليلد ى 
نحن فيه م نفته إلا بعادة بلده دون عادة بلدن. 
الشرط الاي عدم مُخَالْفة العُرْف لنصّ شرعي: هذا الشرط له 
حالتان: 
الحالة الأولى: أن يخالف العرف النَصّ الشّرعيّ من جميع الوجوه؛ بحيث 
يلزم من العمل بالعُرف ترك النَصّ الشرعي» ففي هذه الحالة رد 
الل فوشك لاله كما لو تعارف اتير على اسول ا 
وشرب الخمورءولعب الميسر؛ لأن العبرة بالفطرة السّليمة الي لم 
يعارضها ما يغيرها. 
الحالة الثانية: :أن تكون المخالفة في بعض الوجوه دون بعض» بأن كان 
لَص عاماًء أومطلقاً» وخالفهما العرف في فرد O‏ 
والحالة هذه يُخَصّص العام» ويقيّد المطلق» ا والليّد في 


)١(‏ انظر: الإحكام في مييز الفتاوى للقراني ص ۱۱۲-۱۱۱ الس ۇال(۳۹)»وانظر: 
بدائع الصنائع4/4ه» الفروق »45-145/١‏ و175١21717-1‏ وإعلام الموقعين ص 
العرف للدكتور المباركي ص .5١‏ 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ٠١١۳‏ 








الحقيقة هو الإجماع الذي استند عليه العرف"©. 
الشترط القالث: عدم معارضة العُرْف بعصريح يخالفه: 

هذا ا روف غر ارو 
شرطا) والقاعدة (العادة که ذلك: أن القاعدة العرفية الأساسية في 
المعاملات أنه مى تم التعاقد بين شخصين مع سكوما عن العُرْف القائم 
في مثل هذه المعاملة؛حيث لم يتعرّضا له بتفي ولا إثبات؛ فإنه يطبق في 
حقهما ويلزم كل واحد منهما مقتضى العرّف كما يازمهما مقتضى 
الشّرط اللفظي؛ وهذا الإلزام بالعرف في هذه الحالة إِنَما هو من باب 
الدلالة» فإذا صرّح المتعاقدان بخلاف هذا العرف» بطلت هذه الدّلالة؛ لأنه 
لا عبرة بالدّلالة في مقابلة التصري”) 

قال في قواعد الأحكام: رفائدة: كل ما يثبت في العُرْف إذا صرح 
الْمتَعَاقدَان بخلافه بما يُوَافق مقصود العقد صح . 
الشترط الرّابع : قدمُ العف المراد تحكيمٌةُ أو إعمالة: 

لكي يصح تحكيم العف في مسألة من المسائل لا بد أن يكون ذلك 
العف 508 حالة إبرام أي تصرف من التصرّفات» أو معاملة من 
المعاملاات» سواء كان بطريق القول» أم بطريق العمل؛ لأن ق عدم ذکر 
للأمور العُرْفية إحالة في المعّى على ذلك العُرفء ولا صر الإحالة على 


)١(‏ انظر: الفروق 275/١‏ و2170 ومذكرة أصول الفقه ص »۲٦۳‏ والعرف للدّكتور 
المباركي ص ۹۸. 

(۲) انظر: بدائع الصّنائع ۳۷٠/٤‏ والعرف للدكتور المباركي ص ٠١١‏ 

(5) قواعد الأحكام لعز الدّين عبد السّلام 185/7. 


11٤‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 








شيء غير موجود, وبالتالي لا يلزم العاقدين الوفاء بشيء غير موجود حالة 
إنشائهما ا أو العقد. ۰ ْ 

وف ذلك تقول ف لافقا رل كانت الاد غير معلومة 
لما حَصّل العلم بصدقه -الدّين وشي - اضطرارا؛ لأن وقوع مثل ذلك 
الخارق لم يكن يدّعى بدون اقتران الدّعوة والتحدّيء لكن العلم حاصل؛ 
فل على أن ما اتن عليه الق ملو 

وفيه: المسألة السّادسة عشرة: العوائد أيضا ضربان بالتسبة إلى 
وقوعها في الوجود: 

أحدهما: العوائد العامّة الى لا تختلف بحسب الأعصار والأمصار 
والأحوال؛ كالأكل والشّرب والفرح والحزن والتوم واليقظة والميل إلى 
الملائم والتفور عن المثافر» وتناول الطَيّبات والمستلذات» واجتناب المؤلات 
والخبائث وما أشبه ذلك» فيقضى به على أهل الأعصار الخالية» والقرون 
الماضية؛ للقطع بأن بحاري سنة الله تعالى في خلقه على هذا السّبيل» وعلى 
ما تاق عر کو ا ری ينها فى ا اا مكرما 4 
على الزّمان الماضي والمستقبل مطلقاً؛ كاتعة العادة جود أ جوع 

والثاني: العوائد الى تختلف باختلاف الأعصار والأمصار والأحوال؛ 
كهيئات لباس والسكن» واللين في الشّدّة» والشّدّة فيه» والبطء والسّرعة في 
الأمور» والأناة والاستعجال» وما كان نحو ذلك فلا يصح أن يقضى به 
على من تقدّم ألبتة» حتّى يقوم دليل على الموافقة من حارج؛ فإذ ذاك يكون 


.5١هو‎ »۲۱٤-۲۱۳/۲ الموافقات للإمام الشّاطبي‎ )١( 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ٠١١١‏ 








قضاء على ما مضى بذلك الدليل» لا بمجرد العادة» وكذلك في المستقبل» 
ويستوي في ذلك اا العادة الوجودية والشرعيةة. 
ثبوت العادة: 


لغادة هي ا تله الشخضص او يعض الان على حم الل مره بال 
E e‏ وجمعها: عادات» a‏ 


(7# 


أف العادة بمرة واحدة أم لا بد من استمرارها؟ 
من الها م تقال تثبت بمرّة واحدة وهو مذهب المالكية, 
والأصح من مذهب الشافعية) وبه قال أبو يوسف صاحب أبي حنيفة. 


ومنهم من قال: لا ت تثبت بمرة واحدة» وهو مذهب الحنابلة. . ومنهم من 


قال: تبت العادة بمرتين» وهو 1 أبي حنيقة) ومحمد بن الحسن» » وهو 


وجه عند الشافعية و 


ولعل الأقرب هو القول بعدم ثبوتما بمرّة واحدة» بل لا بد مسن 
الاستمرار عليها؛ وهذا الذي يتّفق مع المعنّى اللغوي للعادة» قال في 
المصباح المنير: ««سُمّيت بذلك؛ لأن صاحبّها يعاودهاء أي يرجع إليها مرة 


0 3 
دا 


.۲۲۷-۲۲۹/۲ انظر: الموافقات للإمام الشّاطبي‎ )١( 

)۲( ال ا الها 5ه 

(۳) انظر: أشباه ابن نحيم ص 45» والذخحيرة ۳۸٠/١‏ والفواكه الدواني 21١١/١‏ 
وروضة الطالبين »١ ٤٥/۱‏ والمغني .٠۹۷/۱‏ 

.15١ المصباح المنير ص 2155 وانظر: مختار الصّحاح ص‎ )٤( 


۱۰١١‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





من تطبيقات القاعدة: 

١-إذا‏ تم عقد مبايعة ولم يتبيّن نوع النقد؛ فإله يرجع في ذلك إلى نقد 
البلد؛ لأنّه E‏ وإ م يذ كر في العقد, ومثله في الخلع 
وسائر عقود المعاوضات”) 

؟-إذا باع التاحر قي السوق شيعا بشن و م يصرّح بحلول ولا تأحيل؛ 
وكان التعارف فيما بينهم أن البائع يأخذ كل جمعة قدرا معلوما 
اشر لا ن رر رو 

۳-توزيع القيمة على الأعيان المبيعة قي الصفقة الواحدة وعلى المنافع 
المحتلفة المستحقة بإجارة واحدة»مثاله ق س :إذا اتر دار ین 
فق راا بمبلغ حمسمائة وا ريال مثلاءوکانست إحداههما 
EE A EES‏ تساوي ألفاء ل الألف نَمَناً للّار الى 
ازى الفيق» اما 5 للذار الى تساوي ألفا؛لأن أهل 
العرقية كينا قول ى فراعت الحا لرن اقرف نن 
ا ای بالج وا ليس 
باس وكذلك:ق جارات" 

5-المتقوّم يُضمّن بنقد البلد فَمَنْ أتلف على غيره شيئاً متقرّما؛ فإنّه يحب 
عليه ضمانه بالتقد المتعارف عليه في البلدءأو من التقد الغالب إن كان 


E NE 


.٠٤ والشروط في التكاح ص‎ ۱۸١ انظر: تمهيد الأسنوي ص 2757 وأشباه السّيرطي ص‎ )١( 
. ۹٩ انظر: أشباه ابن نجيم ص‎ )۲( 

(۳) قواعدالأحکام للعرّ عبدالسّلام ١۲۹/۲‏ ءوانظر:العرف للذّكتور المبا ر كي ص٣۳٠۲‏ . 
)٤(‏ انظر: قواعد الأحكام ٤۲/۲‏ ١ء‏ والعرف للدكتور المبا ر كي ص .۲٠١‏ 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ٠١١۷‏ 








هوجوب وفاء المُسللّم فيه في مكان العقد وإن يفدويط لقف قا بعلن 
الشّرط العرقي الْمُتَرّلَ منْزلة الشتّرط اللفظي 7" , 

"-دفع الأحرة للمستأحر» هل تكون عند العقد أو عند نماية المدة؟ 
فيرجع في ذلك إلى عرف البلد” ©. 

۷-من اكترى ظَهْرا ي طريق العادة فيه ارول والْمَثْثِيُ عند اقتراب 
ل والْمُكتري اا أو ضعيف» لم يلزمه لول؛ لأنه اكتراه 

جميع الطّريق» ولم تحر له العادة بالمَنني؛ فلزم حَئْلهُ في جميع 

الطريق؛ كالمتاع, وأمّا إن كان نا 3 فاته يلزمه ا لأئه 
ارف والمتخار ف ال 

۸-ال وکیل يتصرف حسب إذن كله وبمقتضاه طق أو عُرفا؛ لأن 
التصرّف يكون بالإذن» وهذا الإذن عرق اة الى واتصرى 
بالعُّراف؛ حيث إن العف يُتَرّل فى مثل هذه الحالة مَنْزلة التطى0©. 

9-إذا سافر أحد الشريكين بالمال وقد أذن له بالسّفر» أو قيل له: اعمل 
برأيك» أو عند إطلاق الشركة؛ فله أن ينفق من جملة امال على نفسه في 
كرائه ونفقته وطعامه وإدامه من رأس المال» بناء على العرف والعادة؛ لأن 
غا ا ال الل کو ا 


(1) انظر: الشروط في التكاح ص 44. 

(۲) انظر: بدائع الصّنائع ٠٦۳/٤‏ و١297‏ وأشباه ابن نجيم ص 4٠٠١‏ والشروط في 
التكاح ص ٤٤‏ . ش 

(۳) وهو وجه عند الشّافعية ورواية عند الحنابلة. انظر: المهذّب 4١4/9‏ والمغني 514/4. 

.7١8 انظر: المغني 40/0» والعرف للذكتور المباركي ص‎ )٤( 

(ه) انظر: بدائع الصنائع .۹۷-۹٩/٥‏ 


۰۹۸ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 


٠‏ -الت وكيل في البيع يتقيّد يمن امثل» فَمَنْ وَكل إنساناً في بيسع ساعة 
وكالة مطلقة؛ فاته يتقيّد بشمن المثلء وبالنقد الغالب ف البلد» وذلك 
ليلذ للخ فنا عت له شر يح الشرط اللفظي؛ ؛ فکأله قال له: بع لي هذه 
السلعة بشمن مثلهاء وبنقد البلد» فلو باعها بأقل منْ تمن مثلهاء أو 
بنقد غير نقد البلد ُد مُغرطأًءويضمن كل ما ترب على ذلك7". 

-١‏ الوكين وا ا المثل» فإذا وكل إنسان 
الآحر في تزويج ابنته؛ فإنّه يحمل في العرف على تزويجها بالكفء 
ومهر المثل» تبعا لمَنرلة والدها و لسرت والجاه والغتى» إعمالا 
للمعروف» وكتْزيلاً له مئْزلة ارط اللفظي» فو زو ها بعد قاسو 
أو بمحطوط القدر كان بذلك خارجاً عن إرادة الْوكل؛ أن أهل 
العرف يُحكمون أن تصرّفه هذا لا يدحل في لفظ الْمُوَكل'". 

ذ- إذا وكل إنسان الآخر في إجارة داره سنة» وأجرة مثلها عشرة 
آلاف ريال مثلا فأحّرها بنصف قيمتها؛ فإن الإحارة لا تصح؛ 
لاختلال الشترط تتّريلاً للمعروف مثرلة الشرظط © , 

-١“‏ حمل الإجارة في السّيارات المستأجرة على السير المتعارف والمنازل 
المتعارف عليهاء وكذلك الإركاب المتعارف» فإذا تعدّى المستأجر 
المتعارف في هذه كلها يلزمه الضّمان لمخالفته المعروف» وكنزيلا له 
منزرلة المشروط لفظا. 





.۲۱۷ انظر: قواعد الأحكام 2175/7 وأشباه الستيوطي ص ٦۸ء والعرف للدكتور البا ر كي ص‎ )١( 
.۲٠۷ (؟) انظر: قواعد الأحكام ؟/5؟١» والعرف للدكتور المبا ر كي ص‎ 

(۳) انظر: قواعد الأحكام .٠۲۷/۲‏ 

.٠١۸/۲ انظر: قواعد الأحكام‎ )٤( 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ١٠١١١۹‏ 








-١ 4‏ حمل الصّناعات على صناعة المثل المتعارف عليها في محلهاء 
ومصرها؛ فإذا استأحر الخيّاط للخياطة في دول الخليج مثلاً؛ فإئه 
يحمل على المتعارف» فلو حاط له الرّي الإفريقي ضمنء وكذا 
العكس؛ تيْزيلاً للشرط العرفي على الشتّرط اللفظيء وكذلك 
الاستئجارعلى الأبنية يَحْمّل على البناء اللائق المتعارف في مصر 
وعصر وشخخص”) 

10- ات لجار على استثنائها من الإجارةلا يدحل فيها ولو لم 
يذكرها المتعاقدان؛ كأوقات الصّلاة والأكل والشرب وقضاء 
الحاحات والليل؛ فإلّه منتى من مدّة الاستعجار للخدمة بالعُرّف 
فيترّل مُنْزلة استثنائها بالشّرط للفظي. 

١‏ -الأجير أو الحترف يستحقّ الأجرة عرفا فإذا دفع ثوبه إلى حياط أو 
َال بدون عقد ولا شرط» وكان الخياط والغال متصسين لفاك 
فلهما الأجرة على ذلك عرفا؛ لأن العرف الحاري بذلك يقوم 0 
القولء أما إذا م يكونا منتصبين لذلك فلا يستحقان الأجرة إلا بعقد”". 

۷- إذا أودع اكات لآخر شيئاً» ولم يذكر الحرز الذي يريد أن تحفظ 
فيه؛ فإنّها تُحْفَظ في حرز مثلها على ما جرى به عرف الاس 

وعادهم» فحز الذهب والفضة غير حرّز الحطب والثيابءوحرزٌ 


.٠١۷/۲ انظر: قواعد الأحكام‎ )١( 

(۲) انظر: قواعد الأحكام ٠١۸/۲‏ . 

(۳) انظر: قواعد الأحكام ص 2170/5 والمغني 4٠٥/٥‏ والعرف للدكتور المباركي 
ص .5١5‏ 


1۰ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





المواضي غير حرز الأطعمة»وذلك تَنْزِيلاً للعُرْف مُنْزلة صريح الشرط 
اللفظي؛ كانه فال ايل كه الوديعة في حرز مثلهاءوإن تلفت 
وهي في حرز مثلها لم يضمنها؛لأئه غير مفرّط,أما لو أحرزها في 
دون حرز مثلها؛ فتلفت أو سرقت؛ فإنّه يضمها؛ لأئنه ا 
فيضمن ما یترب على تفريطه' . 

۸- إذا باع ا صلاحها؛ وكان العف لقا هفنا إلى أوان 
جدادهاء والتمكين من سَّقيهًا .عائها؛ فإته يحب ذلك؛ لن هذين 
مشروطان بالعرف» فصار كا مشروط لفط . 

8د وكذا کل عقد امل لم ينص العاقدان فيه على شرط لفظي؛ فإن 
الحاكم أو المفتي يرجع في ذلك إلى عرف البلد؛ نامحس عزنا 
كالمشروط شرطا. 

١‏ - ضرورة مراعاة متي والدّاعي للعوائد والأعراف السّائدة في 
الأمور تعر بتشيرهاء قال ف بدائع الصنائع: بون )ا سمس E‏ 
ارّحمة أحاب على عادة أهل الكوفة في زمنه؛ فإن دورهم في زمنه 
كانت لا تختلف في البناءء وكانت على تقطيع واحد» وهيئة واحدة» 
وإنما كانت تختلف في الصّغر والكبر» والعلم به يحصل برؤية 
الخارج» وأمّا الآن» فلا بد من رؤية و وهو ال 
لاختلااف الأبنية في داخحل الور في زمنانا اختلافا فاحشا فرؤية 


الخارج لا تفيد العلم بالدّاخل؛ والله عر وجل أعلم»". 


.5١١ »والعرف للد كتور المبار كي ص‎ ٤٤٠١/٠ ءوالمغني‎ ١۲۷/۲ انظر:قواعد الأحكام‎ )١( 
.٠١۷/۲ انظر: قواعد الأحكام‎ )۲( 
. 0 بدائع الصنائع للكاساني‎ )۳( 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ٠١١١‏ 








قال في الدّيرة: رقاعدة: كل حكم مركب على عُرْف وعسادة ييطل 
عند زوال تلك العادة؛ كيجاب التقود في المعاملات» والحنث بالأمور 
المتعارفات» وصفات الكمال والتقص ف عيوب البياعات» حبر في ذلك كله 


العادات إجماعاً؛ فإذا تغيّرت تلك العوائد تغيّر تلك الأحكام إجماعا»”". 





ر0 الدّحيرة للقرافي .58/٠١‏ 


9۲۲ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 








المبحث الثالث :القاعدة الثامنة والثلاثون [؟] 
[ لیس كل الشرط الفاسد يعود ببطلان أصل العقد ] 


ذكرها ابن رشق ال اختراط أجل سحت مما فين 
الكتابة“ دليلاً للشافعية؛ حيث قال: «روأمًا الأحل فإنهم اتفقوا على أنه 
وو ون و واختلفوا في هل تجوز حالة؟ ردك أيضا بد 
اتفاقهم على أنّها تحوز حالة على مال موجود عند العبدء وهي الي 
يِسَّمُوهَا (قطاعة) لا كتابة". 

وأمّا الكتابة» فهى ي التي يشتري العبد فيها مالَهُ ونس من سيد مال 


8 


فموضع الخلاف إِنْما هو: هل يجوز أن يشتري نفسه من سيّده 
بمَال حال ليس هو بيده؟ 


فقال الشافعي: O E‏ وي 


)١(‏ الكتابّة» هي: عمَدٌ بين الرّقيق ومالكه على مال يۇديه الرقيقٌ لمّالكه على أقساط؛ 
فإذا اُڏاها فهو حر 
انظر: ب نه لراش اا وانظر: منتهى الإرادات .7١/7‏ 

(۲) انظر: عيون المسائل ص 2١185‏ ومختصر القدوري ص 2777 وبدائع الصنائع 
۰۷-۰۳ والهداية607/5 23 والاستذكار ۰٤۰۸-٤۰ ٥و ۰۳۷۹/٦‏ والقوانين 
الفقهية ص ٠٠٠١‏ وشرحي ابن ناحي وزروق 2175/15 ومختصر المزني ص 4۳۸› 
والمهذب 3114/١‏ والمغني 4 51/1ه» والمقنع مع الث رح الكسبير والاتضناف 
251١1١-١8‏ وشرح منتهى الإرادات 00 11-4 

(۳) انظر: المراحع السابقة. 1 

)٤(‏ وهو المذهب عن الحنابلة» والظاهرية» قاسوا الكتابة على السلم» بحيسث يشترط 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ١١ ۲٣۳‏ 








إلى الحاكم؛ فيْنَجم اال عي حال ا وعيةة اة أن اله 


س 


قد أوجب لعبده الكتابة» إلا أنه اث قرط فيها شرطا يتعذّر غالباء نصح 


العقد وبطل الشّرط7". 

وعمدة الشّافعية: أن الشّرط الفاسد يعود ببطلان أصل العقد؛ 
كْمَنْ باع جاريته وان شترط ألا يطأهاء وذلك أنه إذا لم يكن له مال حاضرٌ 
ادى إلى عجزه» وذلك ضِدٌّ مقصود الكتابة» وحاصل قول المالكية يرحع 
إلى أن الكتابة منْ أركانها أن تكون مُنَجَّمة وأنه إذا اث شترط فيها ضِد هذا 


تأجيل العوض» وأن يكون معلوم القدر والأجل. انظر: المراجع السابقة. 
ولأن الكتابة مشتقة من الكَنْبِ وهو الضّمّ فوجب افتقارها إلى تجمين؛ ليضم 
أحدها إلى الآخر. 

)١(‏ وهو مذهب الحنفية» ول للحنابلة» قال في الإنصاف نقلاً عن الفائق: وهو ظاهر 
كلام الإمام أحمد. 
دليل هذا القول: 
عموم قوله تعاللى: ولزن يوالب هما ملكت أیمنکم فکاتو شم إن 
عتم يج حيرأ چ » [الترر: 50 ]؛ حيث لم يشترط التنجيم» ول فرق | بين الحال والمؤجل. 
وتشهد له قصة بريرة» وقد كا هلها نم دفعت عائشة رضي اله عنها تمتها دفعة واحدة. 
ولأن بدل الكتابة دين يجوز الاستبدال به قبل القبض ل ا 
كسائر الديوق؛ بخلاف بدل الصّرف والسلم. 
ولأنه عقدُ معاوضة» والبدل معقودٌ به فأشبه الثمن في البيع في عدم اشتراط القدرة 
عليه بخلاف السّلم؛ لأن المُسلّم فيه معقودٌ عليه فلا بد من القدرة عليه. 
ولأن مَببَى الكتابة على المساهلة فيمهله المولى ظاهرا بخلاف السّلم؛ لأن مبناه على 
المضايقة وفي الحال كما امتنع من الأداء يرد إلى الرق. 
انظر: المراجع السابقة. 


04 القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 


الركن بطل الشّرط وصح العقد»؛ فذكرها دليلاً للقول القاضي بفساد 
الكتابة لأحل هذا الشّرط الفاسد. 
توثيقها: 

هذه القاعدة ورد ذكر مفادها في كتب أهل العلم منها: 

ما جاء قي الحداية: ولو أعتّقه المشتري بعد ما اشتراه بشرط العشق؛ 

صح البيع حى يجب عليه الشمن عند أبي حنيفة جر عفر اد -» وقالا0"), 
ييقى فاسدا حتّى يجب عليه القيمة؛ أن البيع قد وقع فاسدا فلا ينقلنب 
ل كرا 

وني المجموع: ا قال إن الي لا شبد بالعرظ الا 
بحال» بل يلغو الشّرط ويصمٌ البيع» قول غريبٌ» وضعيف” )2 ويعني: أن 
العقد لا ينقلب صحيحا. 

جاء في المغني: رروإن كان -العقد- فاسدا لم يُنقلب صحيحاء كما 
لو باع درهما بدرهمين؛ ثم حَدّف أحدهما)0*) 

ما جاء في الفروع: رلا أثر لإسقاط الفاسد بعد العقد. 
من القواعد ذات العلاقة: 

- تابد كل عفد کف و الان مو . 








eNO 

(۲) أي: الصاحبين: أبو يوسف ومحمّد بن الحسن الشيباني. 

(۳) المداية للمرغيناني 8/7 4» وانظر: 250 وانظر: بدائع الصّنائع 581/4. 
)٤(‏ انظر: المجموع للتووي .۲۷٤/۹‏ 

(ه) المغني لموفق الدّين ابن قدامة 45/5 . 

039 كتاب الفرو ع لابن مفلع 41/3 

(۷) انظر: تمهيد الأسنوي ص ٠٠١‏ والمنثور 2١47/7‏ و44١2‏ و55١.‏ 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ١١ ۲٠١‏ 








المقبوض بحكم ع انت م 

الا مق العقد عند اتصال القبض؛ كالصّحيح”"©. 

اا قدو ال 

الفاسدقي e‏ ميد فى نشر الحُرمة في الأبناء والآباء“. 


شرح مود القاعدة: 
الفاسد لغة: يقال: فا الشىء ا ا رودا غيره» 


e ۶ 


وهو من باب ا فهو فاسد» والجمع فد والاسم الفساد» 
وهو: خروج الشيء عن الاعتدال قليلاً كان الخروج عنه أو كثيراء 
ويضادة الصّلاح ويستعمل ذلك ي الفس» والبدنء» والأشياء 
الخارحة عن الاستقامة. 

والفاسد في اصطلاح الفقهاء هو ضد الصحة» وهو -الفاسد-: 

في العبادات:عدم الإجزاء»وعدم إسقاط القضاء والطالة ير كل عبادة 


انظر: بدائع الصّنائع ٠٠۹/۳‏ . 

انظر: بدائع الصنائع 1۳۳/۳ و٤ .٦۳‏ 

انظر: الهداية 0/7 6. 

انظر: شرح زرّوق على رسالة ابن أي زيد القيرواني ص 717. 

والفساد للحيوان أسرعٌ منه إلى التبات» وإلى الات أسرعٌ منه إلى E‏ 
الرطوبة في الحيوان أكثر من الرّطوبة في الثبات» وقد يعرض للطبيعة عارض فتعحرَ 
الحرارةٌ بسببه عن جريافها في المحاري الطبيعية الدّافعة لعوارض العفونة؛ فتكون 
العفونة بالحيوان اشد تشبثا منها بالتّبات؛ فيسرع إليه الفسادء و عي الحكمة 
الى من أجلها قال الفقهاء: ويقَدّمٌ ما يتسارع ا NT‏ 
انظر: المفردات ص »58١‏ ومختار الصحاح ص ٠ ١”‏ والمصباح المنير ص )١8٠١‏ 
وبدائع الصّنائع 1۲/٤‏ والمهذب .٠١١/۲‏ 


Î‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 








لت على وجه لَمْ رئ ولم يط القضاء ولا امطالبة فهي فاسدة. 
وي المُعَامّلات: : عدم ترتّب الأمر المقصود من العقد على العقد؛ 
فكل نكا ح لم فد إباحة التلذذ والاستمتاع بين الروحين» فهو فاس 
a A SES‏ 7 
يعود: ماو وهو لغة: الرحوع إلى شيء بعد الانُصّراف عنه» إمما 
الصرافا بالدات أو اقول وال 
والمعنّى المراد هنا من هذه القاعدة يقرب من هذا المعتى اللغوي؛ لأن 
الشتّرط الفاسد يُجعل الحاكم أو المتعاقدين يرجع إلى العقد مره أخرى بعد 
الانصراف عنه؛ -إذ قد أبرمه العاقدان وانصرفا عنه بذاتيهما أو بالقول 
والعزيمة- ليحكم عليه بمقتضى الشّرط الفاسد الوخد فيه الله تياك 
أعلم بالصّواب. 
ببطلان» البطلان لغة: الفاسد والسّاقط حكمه» يقال: بطل الشيء يطل 
بطد نطول وبُطلاناء اق فنند EE‏ فهو باطل» 
وجمعه: بواطل» وقيل: اباطيل على غر فاس ويتعدَّى باهمزة 
فيقال: أبطلتهوذهب دمه بطلا أي: هدراء وأبطل أي: جساء 
بالباطل» وبطل الأجير من العمل فهو بطال من البطالة. 
والإبطال يقال في إفساد ل وإزالته EE‏ الشىء أو 
باطلا كما في قوله - تعالى--: 8( يالى بطل الیل 46" وقد يقال 


(۱) انظر: التتعريفات ص 22١55‏ اة ا۸“ ومذكرة أصول الفقه ص 4 5» وثثر الورود 
ص 250-514 وشرح مختصر الرّوضة 45/1١‏ 55-4 4» ومعجم لغة الفقهاء ص 4 .5١‏ 

(۲) انظر: المفردات 5 235 والتهاية 5117-717/7؛ والمصباح المنير ص .١55‏ 

(۳) سورة الأنفال» الأية: ۸. 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ٠١١۷‏ 





فيمّن يقول شيئاً لا حقيقة له نحو قوله -تعالى- 0 
مون آل کڪ فر و أن شر إلا منطو 4" وقوله تعالى: ویر هتاللك 
المبطلوت کے أي : الذين يبطلون ل 
وفي اصطلاح الفقهاء على مذهبين: مذهب من يُفَرّق بين الباطل 
والفاسد» ومذهب من یری ترادفهماء وأنّهما بمعنی واحد يقابل الصحة؛ 
فيقال: صحيح : كما يقال: صحیح وفاسدٌ والمذهبان هما: 
المذهب الأوّل: مذهب الحنفية القائلين بالتفصيل والتفريق بين الباطصل 
والفاسد» في العباداث وقي المعاملات» بيان ذلك: 
أا في باب العبادات والتكاح من العقود خاصّة فإن الفاسد يرادف 
الباطل»فهما مُتَرّدفان. 
أمّا قي باب المعاملات فإن الفاسد يغاير الباطل ويباينه» فهما 
متَعَايران متّباينان على التحو التَالي: 
الباطل: ا ا امد كي كير بالدّم. 
والفاسد: هو ما شرع ع أصله ومنع بوصفه؛ كبيع الذّرهم بالدرهمين» فهو 
مشرو ع بأصله» وهو بخ درهو برعي ومَّمنوع بوصفه الطّارئ 
الذي هو الزيادة الي سبّبت الربا؛ ولذا لو حذف الدّرهم الرّائد 
عندهم صح البيع في الدّرهم الباقي بالدّرهم على أصل بيع الدّرهم 
بالدرهم» فالفاسد والباطل ي من باب الأعم والأخص؛ 
كالحيوان والإنسان؛ إِذ كل باطل فاسد وليس كل فاسد باطلاً. 


.٥۸ سورة الروم الآية:‎ )١( 
.۷۸ سورة غافرء الآية:‎ )۲( 
٠١ ومختار الصحاح ص 55.؛ والمصباح المنير ص‎ »5١ انظر: المفردات ص‎ )۳( 


٠١‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 


18 على هذاء كان الشرط الحعلى التقييدي عندهم و التقسيم: 
صحيحٌ فا ا 
المذهب اللي مذهب امير ر حالمالكية ر الشافعية والحنابلة- ا د 
57 للم كان الشرط الجعلي مو م ع تن 
قسمين: صحيحٌ وباطل» أو صحيح وفاسد 0 
قال ف راق السود : 
وقابل الصحة بالبطلان وهو الفساد عند أهل 





وحالف التعمان فالفساد ما هيه بالوصف يستّفاد 


والذي يترجّح في نظري هو مذهب الجمهور أن الباطل والفاسد 
بمَعنّى واحد» وأتهما مترادفان متساويان في المعنّى» لا فرق بينهما؛ فكل 

باطل فاسڈ وکل فاسد باطل» وذلك لا يلي. 
أن ذلك لتفريق لم يسعد بنقل أو عرف شرعي» ولا لغوي؛ أمّا من 
جهة التّقَل أو العرف الشّرعي فبيان ذلك أن الاستعمال الشرعي يخالف 


75 وأنيس الفقهاء ص‎ »٤۲/۳ انظر: بدائع الصنائع 587/5, والهداية‎ )١( 
والتعریفاتص 257 و٤٦۰۱ وأشباه ابن نحيم ص۳۳۷ -۳۳۸» ومذكرة أصول الفقه‎ 
. ٤۱۸-٤١۳ ص 5ه.؛ ونثر الورود ص 55»؛ والمهذب في علم أصول الفقه ص‎ 

(۲) وهم في ذلك استئناءات تقدّم ذكرها في ق »)۳١(‏ المذهب الثاني من أقسشام 
الشرط الجعلي. وانظر: تنقيح الفصول ۱ وشرح تنقيح الفصول ص 2158 
وتمهيد الإسنوي ص >٥٩‏ والنثور 2١47/1‏ وأشباه السيوطي ص 2475 وشرح 
مختصر الرّوضة »٤ ٤٠٦-٤٤٥/١‏ ومذكرة أصول الفقه ص د هءونثرالورود ص59») 
وقواعد ابن رحب ص١١‏ 1ءونيل الأرب ص 23١8‏ و١1.‏ 

(5) انظر: نثر الورود ص » ومذكرة أصول الفقه ص 55. 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات 79 ١٠١‏ 





مقتضى تفريقهم» وذلك أن مقتضاه أن يكون الفاسد هو الموجود على 
و من الخلل» والباطل هو الذي لا تبت حقيقته و 9 
المقتضى يخالفه الاستعمال الشرعي في قوله تعالى: لإ وکن فسالل 
الله فسا لفسكتا 46" ؛ وا نار الشيء الدي ی 
افيد حلافا لمذهبهم؛ : فسمى السموات والأرض E‏ على تقدير 
الشريك ووجوده» ودليل التمانع يقتضي أن العام على تقدير الكرياف 
ووجوده يُستحيل وجوده لحصول التمانع» لا آنه يكون موجودا على 
نوع من الخلل» فسمّى الله تعالى هذا الشّيء الذي لا تنبت حقيقته 
ا E‏ : باطلاء فبطل باستعمال العرف الشرعي. 
ما العرف اللغوي فلم يفرّق أيضا ناا واا فالإبطال يقال 
في إفساد شىء وإزالته وإسقاطه» وكذا الإفساد. والله سبحانه 
REG,‏ 
أصل العقدء أي: مطلق العقدء لأنّه هو الذي كان حلا إجماعاً قبل 
طريان الشّرط الفاسد عليه» أا العقد المطلق فلّم يثبت فيه الحسل 
بالإجماع» بل بعض العقود حرامٌ إجماعاء ووجه الفرق بينهما: أنه 
إذا قيل: العقد المطلق؛ فد أذخل الألف واللام على العقد؛ فحصل 
سين ذلك الحرم الكامل طم انرا الحقد» عبت لم يبق عقد 
إلا دحل فيه ثم صف بعد ذلك بالإطلاق» بمعَّى أنْه لم ثيد بقيد 
يوحب تخصيصه من شرط أو صفة أو غير ذلك من اللواحق للعموم 


.۲۲ سورة الأنبياء» الآية:‎ )١( 
والمصباح المنير ص ۲۰» و١٠۱۸ والتعريفات‎ ۳۸١و‎ 25١ انظر: المفردات ص‎ )۲( 
. ٤۱۸-٤١۳/١ ص 4۲» و٤١١ والمهذب في علم أصول الفقه المقارن‎ 


Nf‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





مما يوحب تخصيصه؛ فيبقى على عمومه» فيتحصّل أن العقد المطلق 

م يدخله تخصيص مع عمومه في نفسه. 

أمّا مطلق العقد؛ فقد أشير بقيد: (مطلق) إلى القدر المشترك بين 
أنواع جميع العقود وعد قد الك يصدق بفرد من أفراده؛ ثم 
أضيف المطلق المشار إليه إلى العقد؛ ليمير عن مطلقات جميع الحقائق؛ 
فإضافته للتّمييز فقط» وهو المشترك ا بفرد واحد من 
أفراد العقد. 00 
علاقة القاعدة بغيرها: 

قله لاف د قدا لاغ [الْومسُون عند شُرُوطهم برقم: 0 
أو استثناء منها؛ حيث مقتضى ا الوفاء بما تم اشتزاطه بین 
الاي وقد قم في سينها أن غموم تلك القاعدة صوص بالتروط 
المسّحيحة» فهي الي تُحل وَتُعْتبَه وال يلزم الوفاء بماء من باب التعاون 
على اليرّ والتقوى» أمّا غير الصّحيحة والمنهي عنها فليست من الشروط 
الي يلزم الوفاء يما؛ لأنها تحجل العقد باط 

وأيضاً لأن الشّروط الفاسدة لا يحل الوفاء يما فلا يناسب الحثٌ عليها. 
المعنّى الإجمالي للقاعدة: 

هذه القاعدة بين أثر الشّرط الفاسد في العقود» وأنّه يصيره ادا 
ير من الصحة 0 البطلان» 2 


س ے سیو مه 


(۱) انظر: الفروق ۲ و ۱۲۸-۱۲۷/۱ والقواعد التورانية ص 2555 و۲۷۲» 
و۸۱-۲۷۹. 
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استثنائية من عموم القاعدة: (الْؤْمنُون عند شروطهم)؛ وذلك لأن الشروط 
ابحعلية الفاسدة لا يحل الوفاء يما فلا يناسب الحث عليها؛ لاله لا يكون من 
شروطهم» وهذا هو الفارق بين الشرط الصحيح وبين فاسده. 

وعرّف ابن رشد الشّروط الفاسدة الى تفسد العقد بالجملة بأنها: 
(الشّروط الي هي ضدٌ شروط الصّحَّة المشروعة في العقدء والشروط 
الجائزة هي: الي لا تؤدّي إلى إخلال بالشرط المصحّحة للعقد ولا 
تلازمها)”'"؛ فالشّرط الفاسد هو المخخالف لحكم الله ورسوله. 

NSC EE NO‏ مويق 
وحوب الضّمان وعدمه» وهذا يشمل ما إذا كان فساد العقد ناه عجن 
فساد الشرط أو غيره. 
ضوابط الشتّروط الفاسدة أو الباطلة: 

وهي على ثلائة ضروب؛ أحدها: ما لا ينعقد معه العقد 
ا ر وثالثها: ما يبقى معه العقد 
راتس فك مقعم وقد تقدّم تفصيلها بالأمثلة في القاعدة السّادسة 
والثلاثين» عند فقرة ضوابط الشّروط الفاسدة أو الباطلة. 
أثر الشّروط الفاسدة: 

ما تقدّم هي خلاصة بحمل الضّوابط الى اعتبرها الفقهاء في الجملة 
اماد لق وطن لقره فزي مله E‏ عقي 
الفقهاء» ولا يجوز الوفاء بشيء منهاء وهل يفسد بما العقد؟ هنا حلاف 


)١(‏ بداية المجتهد 51/4؟. 
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جار ون الها 
ا وسبب اختلافهم ومداره ظاهر التعارض بين نصوص شرعية واردة 

في الشّروط في العقود". ا 

وحاصل ذلك؛ أن الفقهاء ذهبوا في تلك الأحاديث مذهبين: 
أوّهما: مذهب الترحيح»› والآحر: مذهب الجمع» فم ذهب مذهب 
الترجيح من الفقهاء أحذ بما ترجّح لا و اد ممعم 
من ذلك أربعة e‏ 

المذهب الأوّل: أن جميع الشروط في العقود معد ا وها 
وكذلك العقود» قال به ابن شبرمة» وهذا المذهب لا يدحل في موضوع 
هذه القاعدة. 

رمم جع عابت عار رك الدحيي نح سلا 1 
ير » وفيه: قال لبي د : «بعنيه بوقية». قلت: لا. ثم قال: «بعنيه بوقيّة» 


REN fS go > #7 E E 


نک کا خكلمة إن هلي . 


)١(‏ انظر: بدائع الصّنائع 2547/4 والمغني 575/5, و5١2177/1‏ والشرح الكبير مع 
الإنصاف 581/١١‏ و١١/+175-75.‏ 

(۲) انظر: بداية المحتهد .٠٠۸/۲۳‏ 

(۳) انظر هذه المذاهب في: بدائع الصّنائع ٤۸/٤‏ ه» والاستذكار ۳٦۳/١‏ والتّمهيد 
۲ و ۳۸-٣۷‏ والمقدّمات »1۸-1٦/۲‏ وعارضة الأحوذي ٤٤/٩‏ ۲- 
۲ وبداية المجتهد ۳١١-۳۰۸/۳‏ والقوانين الفقهية ص ۱۷۲-٠۷١‏ والتّاج 
والإكليل41/7 25 والفواكه الدواني وعمسا ad‏ لنب ان 
والمهذب۲-۳۹/۲٤»‏ وانخموع7177/3؛ و٤۲۷‏ والمغني ٤٠/٣‏ ع “Tye‏ 
۷۱ و۳۲۲ ٤-‏ ۳۲ والشرح الكبير١ ۲٠٤/١‏ -۲۲۹ وامحلى .V- ۳۲٤/۷‏ 

)٤(‏ تقدّم تخريجه في القاعدة (5©) من أدلة فقهاء الأمصارء وهنا اللفظ للبخاري. 
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وماد ينك إن الاق اقات على عقف و شر وقد صح 
العقدُ والشرط معاء مع أن الشّرط مما ينان مقتضى العقدء وليس مما 
تعارف التا س عليه في تعاملهم؛ إذ امتعارف عليه في تعاملهم أن المشتري 
بملك المبيع كاملاً بعقدالبيع عقب إتمام العقد» ولكن فيه منفعة صحيحة 


للبائع من غير إضرار بغيره» وهو مما يباح فعله وتركه بدون شرط فجاز 
مع الشرط؛ فك كان من هذا القبيل من الشروط؛ فإنّه د 
معه العقد» ولأن كل مَّن أخرج عينا من ملكه بمعاوضة؛ كالبيع والخلع؛ 
أو بالتبرع؛ كالوقف والعتاق يجوز ليسي بعد ساي بشرط كوقا 
معلومة فيما لا يصلح فيه الغرر؛ ا 

فاخا ف عا رااان وقيل ف 
الف ار لذ اق ق الس تدعق مل و و 
ليس بيعا وإنما رع كرح من اي يل لحابر رضي الله عنه". 


(۱) انظر: بدائع الصّنائع 2508/7 والاستذكار ٠٠٠-۳٠۲/١‏ والمقدمات »٦۷/۲‏ 
وعارضة الأحوذي 417/5 4-7 ۲»وحاشية الدسوقي ٠۸/٣‏ ١ءوالمهذب۲/.٤-‏ 
١‏ والمجموع 2375/9 والمغني 1550-5 و۲/۷ والشّرح الكبير مع 
الإنصاف ۰۲۰۸/۱۱ و2554 257759 والقواعد التورانیة ص ۲۹۱. 

(؟) قال الخنطابي في معالم السّنن :VVY/Y‏ «الإفقار إنَما هو تي كلام العرب: إعارة 
الظهر للرّكوب؛ فدل هذا على آله م يكن عَقَدَ شرطا في نفس البيع» > وقد يحتمل 
أن يكون ذلك عدةٌ منه أي: وعدا له بالرّكوب» والعقد إذا تجرد عن اللترووظ لم 
يضر ما يعقبه بعد ذلك من هذه الأمور» ويشبه أن يكون إِنْما رواه مَنْ رواه بلفظ 
الشرط؛ لأنه إذا وعده الآفقار والإغارة كان ذلك عنه أمرا لا يسك الرقاء فة 
فحَل محل الشّروط المذكورة» والأمور الواحبة ال لا خلف فيهاء فعبّر عنه 
بالشرط على هذا المعتى» على أن قصّة جابر إذا تأمّلتها عَلْمتَ أن اللي 4 
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يستوف فيها أحكام البيوع من القبض والتسليم وغيرهماء وإنّما أراد أن ينفعه 
ويهب له؛ فاتّخذدذ ب يع احمل ذريعة إلى ذلك» ومن أجل ذلك حرى الأمر فيها على 
المساهلة» ألا ترى أنه قد دفع إليه الشمن الذي سمّاه» ورد إليه الجمل فول معنن 
صحَة ذلك قوله عي : (أترَاني إتما ماكمشك لآحذ جَمَلك؟». 
وقال الافظ ابن عبد ارق اهي ۳ رركان ذلك من رسول الله يه مع 
ر رو وت ا وا ر من المجرة...» وذكر الحديث قي 
شرائه منه حَمَله» ولم يذكر أله :اشترط غليه فيه شيعا واضظراب ألفاظ التحاقلين 
لخبر حابر في ذلك كثير». ١‏ 5 
وقال أيضا في الاستذكار 1" : بروهذا حديث انلف في ألفاظه احتلافا لا 
و ع لان منها ألفاظاً تذل على أن الخطاب الذي حرى بين حابر وبين 
ابي يل ليس فيه بيان أن الشّرط كان في نص العقدء ومنها ما يدل على أنه م 
کا ومنها ما يدل على أن البيع وقع على ذلك الشرط» ومع هذا الاحتلاف 
لا تقوم معه حجة». 
وقال الووي بق حمر ۹ رروالجواب عن قصّة جابر من وجهين: 
أحدهما: أنه م يكن بيعا مقصوداء وإنّما أراد ابي يلل بره والإحسان اليه يتان 
على وجه لا يستحيي من أحذه» وني طرق الحديث دلالة على هذا. 
والثاني: أن الشّرط م يكن في نفس العقدء ولأنها قضية عين يتطرّق إليها احتمالات 
ولا عموم هاء فلا دلالة فيهاء مع أن الحديث فيه اضطراب». 
وجاء من عدد من العلماء أقوال مفادها ثبوت الحديث» وصحة الاحتجاج به. 
قال الإمام البخاري ق تة ٥‏ رالاشتراط أكثرٌ وأصح عندي)». 
وقال ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام ص :۷۲١‏ «وقد أشار بعض الاس إلى أن 
احتلاف الرّواة في ألفاظ الحديث يث مما بمنع الاحتجاج به على هذا اطا ق عضن 
الألفاظ صريح في الاشتراط» وبعضها لاء فيقول: إذا احتلفت الرّوايات» وكانت 
اللحد ن بعض» توقف الاحتجاجٌ. -قال- 
فنقول: هذا صحیح» ؛ لکن بشرط تكافئ ا أو تقاريها. أمّا إذا كان التّر حيح 
واقعاً لبعضها إما لأن رَوَائَهُ أكثر أو اط فد وش العمل كما؛ إذ الأضعف لا 
يكون مانعا من العمل بالأقوى» والمرحوح لا يدفع التَمسَكَ بالراجحح» فتمسّك بهذا 
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المذهب الثاني: أن جع حرطي قي العقود باطلة فاسدةٌ 9 والعقود 
قلح i‏ ب ليلى» وهذا المذهب ا حارج 


الأصل؛ فإنّه نافعٌ ني مواضمٌ عديدة». 
وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري oo‏ ا لكلام الإمام البحاري 
الستايق: ررأي: أكثر طرقاً وأصح مُخرجاء وأشار بذلك إلى أن الرواة احتلفوا عن 
حابر قي هذه الواقعة هل وقع الشرط في العقد عند البيع» أو كان ركويه للحمل 
بعد بيعه إباحة من الي يلل يعن ران علن طرق اعارا :بو اميل أن الذي 
ذكروه بصيغة الاشتراط أكثر عددا من الذين خالفوه» وهذا وحة من وجوه 
الترحيح؛ فيكون أصحّ» ويترجّح أيضاً بأن الذين رووه بصيغة الاشتراط معهم 
زياد وهم افا فتكون حجّة) ولیست رواية مَنْ لَمْ يذكر الاشتراط منافية 
لرواية م من ذکره؛ لأن قوله: رلك ظَهْرة ورأفقرئاك ظهْرَم»» ولع عَلیه»» لا يمنع 
وقوع الاشتراط قبل ذلك». 
ثم أورد الذين ذكروا فيه الاشتراط والذين ل يذكروهء ورجّح ماقاله الإمام 
ابر د 00 : روما جنح إليه الْمُصنّف يعني : : الإمام ا من 
TT‏ إذا وقع فيه الاحتلاف !ا إل إذا ا 57 وهو 
شرط الاضطراب الذي برد به الخبر» وهو مفقودٌ هنا مع إمكان الترحيح». 

ثم قال 075/9؛ و۳۷۷: روقال الإسماعيلي: قوله: (ولك ظهر)» وعد قامَ مام الشرط؛ 
a‏ لا حلف فيه» وهبته لا رحوع فيها؛ رهه الله تعالى عن دناءة الأخلاق؛ 
لذلك ساغ لبعض الرواة أن يعبر عنه بالشرط»» وقال: هذا هو أقوى الوجوه قي نظره. 
وانظر: الي / و 
وكذاء e‏ لدي أن الواقعة فيها عمد البيع وشرط منفعة البائع؛فيصح الاحتجاج 
به» و الله تعالى أعلم. 
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قالت: خلت علي بريرة ة فقالت: إن هلي كائيوني*" على تع اراق في 
تع ستيه في کل سئة وة عيبي ٠»‏ قلت لَّهًا: : إن شَاء اهلك أن َع 7 
لهم عَدَ واحدة؛ رأعقك رکون الوّلاء لي فَعَلْت. فذكرت ذلك أَمْلهَا 
فوا إلا أن 0 الولاء لھ فشي فذ کرت ذلك. قالت: Ey‏ 


فقالت: لا ها الله 2 ال فسَمِعٌ ر ر 4 فسالني E‏ 
فقال: وراش شتريها أعتقيها واد شترطي لهم الولاء؛ إن الوّلاء لمن اى 


رت 


)١(‏ كائبوني: معتى المكاتبة في الشرع هو: عق على مال موحل من العبد موقوف 
على أدائه. 
وثبتت مشروعيتها کک م الكتاب فقرله :ي 
الْكتب مِنَا ملت ملحت اينک و اوشم إن لمم فوم خَيَا e‏ [التور: +"]ء 
قال ٠‏ القرطبي: (رمعنى المكاتبة في الشرع هو: أن 2 الرّحل عیده على مال 
يؤدّيه مُتَحّما عليه؛ فإذا أدّاه فهو حر. وأمّاالسّنة فمثل هذا الحديث 
انظر: أحكام ابن العربي ۳۹۷/۳ وبداية المجتهد 2519/4 و2550 وتفسير 
القرطبي 20 وحدود ابن عرفة 2517/5/7 وإحكام الفصول ص .7١5‏ 

)۲( أواق» جمع اوقت والأوقية معيارٌ للوزن» ويختلف مقدارها شرعاً باحتلاف 
الموزون؛ فالأوقية من غير الذّهب والفضّة أربعون درهماء يساوي ١13,97(‏ 
غراماً)» وأوقية الفضّة يساوي (5,515١١4غ)؛‏ وأوقية الذهب سسبعة مناقيل 
ونصف مثقال؛ وهي تساوي ( ٤۳۱٣,۷٤۷٥‏ غ). 
والأوقية اليوم توزن بها الأشياء» ويُختلف مقدارها باحتلاف البلاد. 
انظر: معجم لغة الفقهاء ص ۷۷› و۱۸٤‏ وانظر: الاستذكار ۸/۳ والتمهيسد 
75-554١ ۷‏ شرح مسلم ۳۳-۳۲/۱۱ وفتح الباري 5171/5. 

)۳( لاها الله إذاء قال المازري وغيره من أهل العربية: هذان لحتان» وصوابه: ررلاها الله 
ذا»» بالقصر في هاء وحذف الألف من إذاء قالوا: وما سواه خطأء ومعناه: ررذا 
يُميني»»» ومعناه: لا والله هذا ما أقسم به» فأدخل اسم الله تفال شن شا ودا 


انظر: شرح مسلم .5/817-1585/٠١١‏ 
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ففعلت. قالت: ُمّ طب رسول الله ل عشي فحمد الله وأننى عليه بما 
هو اهل تم قال: و ما بال أفوام يشترطون روط ليست في 
کتاب ا۵ ما کان من شرْط ليس في كتاب الله عر وجل فهو باطل؛ ٠‏ إن 
كان مائة ئة شرط. کاب الله أحَي وشرْط الله أوق. ا بال رال مک 
كول اد تق فلات والولاء لي» ! نما الّلاء لمن أَعتق)”". 

فيقول PT BEIT CT‏ يۇر 
العقد؛ فلا يعود ببطلان أصل العقد» بل العقدُ صحيحٌ جائرٌ 5 وإلما 
يبطل الشرط فقطء ويحرم الوفاء به. 

فحديث قصة بريرة حديث عظيمٌ كثيرٌ الأحكام والقواعد» ومن 
مفاده: صحة العقد ود الشّرط أو فساده. أمّا صحة البيع 
فدليله قوله بلك : «اشتريهاء وأعتقيها...»» وذلك أن العتق تصرّفٌ مسن 
تصرفات ملاك في أملاكهم وهو دليل الملك؛ فدل على صحّة شّرائها 
الذي ا بها :احتصاص للك رر ونتج منه العشق» > ولأن اشتراط 
الولاء يفارق جهالة العوض؛ فإن العوض ركن العقد لا يمكن تصحيح 
العقد بدونه» وربَمًا أفضت جهالته إلى التنازع والاحتلاف» وأمّا الولاء 
فهو شرط زائدٌ؛ فإذا حذف بقي الد ال 

وأمًا بطلان الشرط فدليله قوله ول Gl E‏ 
يكن لأهل بريرة» فدل على أن سَرْطَهُم لم ينفعهم؛ وأيضاً فيه طب 


() تَقدّم تخريجه في القاعدة: (05» من أدلّة فقهاء الأمصار» واللفظ هنا لمسلم. 
(؟) انظر: عارضة الأحوذي 215-1١/5‏ وأحكام ابن العربي )571/١‏ 
89 84-80" والمغني 2070/١4‏ والقواعد التورانية ص ٠‏ 
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الى يله حطبة الإنكار؛ ينك فال رام شد ا أقوام بو 
تروط لمق كا اي ْ 
ولاه شرط ليس من مصلحة العتق» ولا أحد المتعاقدين» وليس مما 
تعارف الاس عليه في تعاملهم؛ إذ الْمُتَعَارَفُ عليه لدى التاس أن الولاء 
لمن أَعَْقَ) لذلك قال النبي 5 رر ومو كد لهذا العرف السائد: «إثما 
الؤلاء لمن أشني 
قال في الاستذكار:رروقي ذلك إبطال الشرط قي البيع إذا كان باطلا 
وقصحيح البيع: وهذه مسألة انختلفت فيها الآثَارٌ وعلماء الأمصار»“. 
وقية اا روفي هذا الحديث دليل على أن الشرط الفاسد في البيع 
: يُفَسِدُ لبي ولكته يُسقطء ويبطل الشرطء ويصح البيغ”". 
المذهب الثالث: بطلان العقود والشروط 57 وبه قال الشافعية والحنفية 
في عقود المعاوضات كالبيع وأخواته من الكتابة والإحارة والرّهن؛ 
فإن هذه العقود تفسد عندهم بالشّروط الفاسدة؛ لأن هذه الشّروط 


بعضها فيه منفعة زائدة ترجع إلى أحد العاقدين أو غيرهما من غير 


23548 والمداية ۰۱-۰۰/۲۳ وأشباه ابن نیم ص‎ ۷/٤ انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 
۷/۲ والمقدّمات 254/5 و۷ والفواكه الدّواني‎ ۲٠١/١ والاستذكار‎ 
-١74/5 والمغني‎ »۷۲٣و‎ 27٠١ والمجموع ۲۸۰-۲۷۹/۹ وإحكام الفصول ص‎ 
و2571 والقواعد‎ 2574/١١ والشرح الكبير مع الإنصاف‎ ۳۲۹-۳۲٣ و‎ ٥ 
و۲۸۱-۲۸۰)› و۲۸۸.‎ 255٠0 التورانية ص‎ 

(۲) الاستذكار للحافظ ابن عبد البر 2351/5 وانظر: التتمهيد /١8‏ 2588-89 
ولاغ”. 

(۳) الاستذكار للحافظ ابن عبد البرّ 2571/5 وانظر: التمهيد .٠١۷/۱۳‏ 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ١١۳۹‏ 





مقابل» وزيادة منفعة مشروطة قي عقد البيع تكون رباء والرّبا 

8 رايع اللي ا لأن التهي وَرَدَ عن بيع وشرط 

مطلقاء والنهي يقتضي الفساد. 

وهؤمذهب ترجيح حديث في اي لاعن بيع وشرط” .. 

ومفاده واضح» وهو أن كل عقد وقع فيه شرط فهو باطل؛ لأله 
منهي عنه» والنهي يقتضي البطلان. 

ولأن الشّرط في باب المعاوضات يجري ججرى الرّباء وهو محرّم. 

والمتقرّر في المذهب عندهم أن الشّرط الذي يقتضيه العقد لا يوجب 
فساده» ما لم يود تحقيقه إلى الربا. 


(۱) أورده الخطابي بسنده في معام السّنن ۷۷٤/۳‏ والإمام ابن عبد الب بسنده في التمهيد 
7 ضمن قصّة عبد الوارث بن سعيد في اختلاف ثلاثة من فقهاء العراق في 
مسألة واحدة في الشترطء وابن حزم بسنده في امحلى بالآثار ه/ ١1-.15ء‏ والحاكم في 
معرفة علوم الحديث ص 21١8‏ والطبراني في الأوسط 85/4) وبجمع الزوائد. 
وهذا الحديث لا يثبت ولا يصح» م وقد تكلم فيه أهل العلم باللحديث وضعفوه 
منهم: الإمام أحمد» وابن العربي» وابن عرفة» وابن قدامة» وابن تيمية» .وابن القيم. 
قال ابن العربي في عارضة الأحوذي ١.‏ : «وأمًا الذي أن الي وَل ھی عن 
بيع وشرط؛ فلم يصح الحديث» ولو صح لَحَملناه على شرط يناقض البيع». 
وقال ابن حجر في فتح الباري ٥‏ رروأمًا حديث النّهي عن بيع وشرط؛ ففي 
إسناده ا وهو قابل للتأويل». 
قال ابن قدامة في المغني 5 «رروحديثهم لم يصح وليس له أصل» وقد أنكره 
امد ولا نعرفه ميا في مُسنَد؛ فلا يمول عليه». 
وانظر: التاج ويا كلل ورا الجليل 41/7 5, والفواكه الدّواني 4۷/۲» 
والمغني 2176/7 و۳۲۳ و0511 وفتح الباري 20/4/50 والقواعد التورانية ص 
١‏ وإعلام الموقعين ص 575. 
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ولأن البائع نما رضي بزوال ملكه عن البيع بشرطه» والمشتري 
E E E‏ وله الا ملكا a‏ 
والبيع من شرطه التراضي. 

ns‏ كما لو باع ثوبا 
على أن يحرقه المشتري» أو دارا على أن يخرجها؛ فالبيع جائرٌ والشّرط باطل. 

وقيّدوا فساد الكتابة بالشرط المفسد ما يتمكن في صلب الغقد منها. 

وقالوا كذلك ببطلان العقود والشّروط معا في غير المعاوضات إذا 
كان ا ام خا ق خافن ال اا 

ا لمذهب الرابع : أن الشترط الواحد لا يبطل» وإِنّما بطل الشرطان 
فأكثر. وبه قال الخحنابلة". 

وهو مذهب ترجيح لهي ابي #4 عن شرطين في ببع في قوله 35 : 
«لا يحل سلف وبي ولا شَرْطان في بيع» ولا ربح ما لم تقبض» لا بیع 
ما ليس عندك»'". 

ومفاده أيضا واضحٌ ومنه: أن کل عقد فيه شرطان؛ فهو باطل؛ لاله 
منهيٌ عنه» والتهي يقتضي البطلان والفساد» ومفهومه أن ما فيه شرط واحدٌ 


(۱) انظر:مختصر القدوري ص ۰۸٤-۸۳‏ وبدائع الصّنتائع 4/ه8-5194-51م5- 
۷ وه/ره”» و۷٦۱‏ والشهداية 51-44/8؛» وأشباه ابن نحجيم ص 2358 
اليد ۲ والمجموع ۲۸۰-۲۷۹/۹ والمغني 5325/3. 

(۲) انظر: مختصر الخرقي ١‏ والمقنع والشرح الكبير 0١‏ وشرح منتهى 
الإرادات ١77/9‏ . 

(6) تقدّم تخريجه في القاعدة ]٠١[‏ الدّليل الثالث للمذهب الثاني» من الوضع الثاني» 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. ٠‏ 1 
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اليس ھی عله فيصحٍ ويهذا يتعارض مع الحديث الذي قبله“. 

وقد فسّر رولا شرطَان في بيهم بأنّه قول رجحل: تلقن ادر ميد 
پار ونسيئة بدينارين ويفترقان من غير أتفاق على أجدهماء وهذا هو بيعتان 
ويك في وا شو ن جلف اسرد هه ات رر 
لمن ويدخل فيه الغرر والجهالة» ولا فرق قي مثل هذا بين شرط واحدء 
وبين شرطين» أو شروط ذات عد في مذاهب أكثر العلماء. 

وعن الإمام أحمد روايات مختلفة في بيان شرطين في بيع» قال ف المغني : 

«روي عن أحمد الهم شَرطان صَّحِيحَان ليسا من مصلحة 
ا افر و ا شترط على البائع حيَاطة وقصّاركة أو 
اوا شترط طَخْنّه وحَمْلَةُ إن ا ا 
وإن اشترط شرطين؛ فالبيع باط ففسّره بشرطين صَحيحين ليسا من 
مصلحة العقد. ثم قال: 

زوولاق عن الام اجه ابا اه هة رطن فاس ال 

روع ي الشرظين الع أن يقول: إذا بتكا فأنا اح ما 
بام وأن دمي سنة. وظاهرٌ كلام أحمد أن الشرطين اهي عنهما 


ما كان من هذا الحو فأمًا إن شَرَّط شَرْطَنء أو أكثر من مُقَتَضَى العقد 


)١(‏ انظر: عارضة الأحوذي »۲١۲-۲٤۹/۰‏ ومختصر الخرقي ۳۲٠/٠‏ والمغنسي 
5 و۳۲۲ )واش رح الك بير ۲۱٦/۱‏ ر۲۲۱ )وشرح منتھی 
الإرادات ۱۷۲/۳»و١۷٠.‏ 

(۲) انظر: معالم السّن ۷۷٠/۳‏ والاستذكار ٠٠٦/١‏ وعارضة الأحوذي 51414/5) 
و١١۲-۲٠٠»‏ وحاشية الإمام السّندي 2585/07 والفواكه الدواني ۷/۲ 
والمغني “٦۹‏ والشّرح الكبير ۲۲۷/۱۱. ١‏ 
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ا أن ا ار و سوال ر 
بشرط أن يُسَلْم إليه الْمَبِيعَ أو الدمّنَ؛افهذا لا وتر في العقدوإن كثر». 

قال ا رطام كله اعد السك ج ای ا ن 
بَطَلْ؛ سواء کانا صَحیحین»أو فاسدین؛ لمَصْلّحَّة العقد» أو لغير مَصلّحته 
أخخذاامن ظاهر اديت وعم بعمومه». 

والجمع بين هذه الزوزانات مک يبان يقال: الشرطان لمهي عنهما 
هما: شرطان فاسدان ليسا من مقتضى العقد» ولا مصلحته» ولا لأحد 
العاقدين فيهما مصلحة صحيحةٌ» أمّا شرطان أو أكثر من مُقتَضَى العقد 
أو مصلحته؛ كالأمثلة السابقة التي ا وبارم الوفاء مما لأن 
العقد يصح بدوفاء ولأن الصّحيح لا يور في العقد إن كدق والفاسد 
0 فيه وإن انحد2"0 والله -تعالى- أعلم بالصّواب. 

قال في المغني: «فإن شَرَط ما يقتضيه العقد لا بور فيه بغير حلاف» 
وشَرّط ما هو من مصلحة العقد؛ كالأجحل والخيار والرَّهن والضمينء 
وشَرَطٌ صفة في المبيع؛ ا 
يور أيضاً في بُطلانه قلت أو كثرت» 7" 

وقال في الشرح الكبير: «وأمًا إن شرط شرطين أو أكثر من مَقنَضَى 
العقد» أو من مصلحته» مثل: أن يبيعه بشرط الخيار» والتأحيل» والرّهن؛ 


)١(‏ المغني لموفق الدين ابن قدامة 2757/5 وانظر: الشّرح الكبير مع الإنصاف 
۱--۲۲۹» وشرح منتهى الإرادات 1174-1177/9. 

(۲) انظر: المغني 2577/7 والإنصاف ۲۲۷/۱۱. 

(6). المغني لموفق الدين ابن قدامة ۳۲۳/١‏ وانظر؟ 1۲/۷: 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات 57 ٠١‏ 





والضّمين» أو بشرط أن يلم إليه المبيع أو الثمن» فهذا لا يؤثر في العقد 
وإ كن 


قال في الجموع ع عن الاستدلال يمذا الحديث لجواز 


شرطواحد: ررإن هذا مفهوم اللقب"» والصّحيح الذي عليه الأكثرون أنه 
ل لد 
جواز شرط واحد» فهذا هن اوا المت 


لحك انمساب عي ا ون قد ثبت بحواز 


شرط واحد بحديث صحيح ثابت؛ كما هو في قصة جابر السابقة وغيرها. 


(1) 


(1) 


جاء في المغنى أن الإمام أحمد قال: رالشّرط الواحد لا بأس به قي البيع» 


الشّرح الكبير لشمس الدّين ابن قدامة المقدسي 2558/١١‏ وانظر: الإنصاف 
۲۹4-۱. : 

يرم e‏ دليل الخنطاب») أو مفهوم الخطاب» وهو: 
و ی حي E SM‏ “أو 
وأنكره أكر لصون ل القراقي: «روهو ا 3 ا «وهو و 
000 0 0 (رو جمهور e‏ ُن لقب لا مفهوم لىع وهو 32 
انظر: e‏ 200 00 اي 
ص ١7551؛‏ وشرح مختصر الرّوضة۲/٦١۷ء‏ و١۷۷‏ -۷۷۹» مذكرة أصول الفقه ص 
۸ وثثر الورود ص7١١ ١١"‏ 


(۳) المجموع للتّووي ۲۸۱/۹. 
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نما هى رسول الله يع عن شَرْطَين في البيع» وحديث جابر يدل على إباحة 
الط سيق باع حه وقطر لور إل الد 

فهذه الأحاديث الأربعة القاسم ال رفيا انها ورد في الشتروط 
في العقود» فهي متفقة الموضوع مختلفة المفاد؛ فرام منهم من رام مذهب 
الأحذ بالأحاديث كلهاء والعمل ما جمعا بين الأدلة» قال في المقدّمات 
بعد ذكرها المذاهب الأربعة: «فعرف مالك رحمه الله -تعال - الأحاديث 
كلها واستعملها في مواضعهاء وتأوّها على وجوهها...)”". 

المذهب الخامس: ذهب الالكية مذهب الجمع بعد التصحيح» وهو 
التظر في هذه الأحاديث من حيث الثبوت» ثم الجمع بين الثابتة منها. وهو 
مذي امالكة والنائلة وقول القتافعية وة ى اب“ 


ما التصحيح فقالوا بعدم ثبوت الحديث المذكور قي في اللي وله 
عن بيع وشرط“» وبناء على هذا ينتفي ظاهر التعارض بينه وبين بقية 


(1) المغني لموفق الدَّين ابن قدامة 8717/1. 

و8 القدتمات لابن رعد الخد 2/6 

(۳) انظر: الاستذكار 1۲-٦۱/۲١‏ و۳۲۷ و١٦۳‏ و٣٦۳‏ والتّمهيد التمهيد 
ع ماسم رس و ا و و 9-۷ و ال1sمات؟/¥-‏ 
۸ وبدایة المجتهد ۱۱۳-۱۱۲/۳ و ۳١٦-۳۰۸‏ والقوانين الفقهية ص -١٠۷١١‏ 
۲ والتاج والإكليل 51/5؟»؛ وحاشية الدّسوقي ٣/ه٠»›‏ وتطبيقات قواعد 
الفقه ص ۲٦۲-۲۰۷‏ ومعالم السّنن ۷۷٤-۷۷۰/۳‏ والمهذب 4۲-۳۹/۲»› 
والمغني ٤۳/٦‏ و ۰۱۷۱-۱٦۳‏ و ۳۳٤-٣۳۲٣٢۹-۳۲۲‏ والشرح الكبير١١/717-‏ 
1 و 
وانظر أيضاً: تفسير القرطبي .١‏ 

(٤(‏ وف تفده قرا المذهب الثالث؛ أن هذا الحديث ضعيف لا يصح ولا يثبت عند 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ١١ ٤٥‏ 





الأحاديث؛ إذ الضّعيف لا تُتَصّوَرُ معارضته للصّحيح الثابت» وعلى فرض 
فته يُحمّل على ارط ا ار 0 يحل بالشمن. 
اال ادف الغلاثة الباقية ا ا فذهبوا بعد ذلك قي 
بين مفاداتماء ومن خلال هذا المذهب والذي قبله أذكر موقف 
المذاهب الفقهية من القاعدة: 
موقف المذاهب الفقهية من القاعدة: 
المذهب الأوّل: أن الشّرط الفاسد لا يعود ببطلان أصل العقد في الهملة» بل 
يفسد في نفسه ولا يسري فساده إلى العقد» على حلاف القاعدة» 
a‏ لتنا ياه اقول EN EN‏ 


أهل العلم بالحديث» وانظر: الفواكه الدّواني . 

)١(‏ انظر: عيون المسائل ص ٤‏ ومختصر القدوري ص ٤-۸۳‏ ۸» وبدائع الصضنتائع 
۳ و4/ه7" فما بعدهاء و۸٤ »٥‏ والهداية 4/7 -57» وأشباه ابن نمیم ص 
۸ والاستذكار ۰۲۱۰/١‏ و ۰٦۲-٦۱١/٦‏ و۳۲۷ و۱٦۳‏ و2515 والتمهيد 
A ||Y‏ و و و و 9-۷ ولق مات 4/۲ 1› 
و٦ ٦۸-٦‏ وعارضة الأحوذي ۲١۲-۲٤٤/١‏ وبداية المحتهمد ١۱۳-۱۱۲/۳‏ 
و۳۰۸-١١۳»‏ والقوانين الفقهية ص ١۷۲-٠۷١‏ والتاج والإكليل TE‏ 
وحاشية الدّسوقي 255/7 و8١٠2‏ وتطبيقات قواعد الفقه ص »۲٦۲-۲١۷‏ والمهذب 
53-7 4» والنجموع ۰۲۷۲/۹ و٤‏ ۰۲۸۲-۲۷ وإحكام الفصول ضص 2/7١‏ و7717 
والمغنسي 44-1375 101-133 مخ 1ك و1 لل 
وفقةع-كق.مف ولالكف TEY, NAVY‏ وخ4آف وهاف و4/6:ه 
AA-LATIAg, «o. NAF-1۹\yg fy‏ و9١ل/١41)‏ و5١/دح4ء‏ 
والشّرح الكبير ۲۲۹-۲۲۹-۲۲۳-۲۱۲/۱۱» و۲۳۲ والقواعد التورانية ص 
۰ و ۰۲۸۱-۲۸۰ و۲۸۸ وامحلى ٤/۷‏ ۳۲۷-۳۲. 
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أولة: عملا بمفاد حديث عائشة -رضي الله عنها- في قصة بريرة» 
وهو صخ ا مما الشّرط» أمّا وجه فساده؛ فواضح من إنكاره 
يد ولأنّه مخالف لمقتضى العقد» وليس مما تعارف الاس عليه في تعاملهم؛ 
واقاتمييةة لعفن مع فاون اشرو حار لحت يدي وياد هترك لدان 
ولا ماهيته» بل هو أمرٌ زائ خارجٌ عن ماهية عقد العتق» أعني: ليس ركنا 
من أركان العتق؛ إذ أركانه: المُعْتق, والْمُعْتّق» والصّيغة رفس من مقتضى 
لمن إن ءا لوت الرنة ومى اذا لدب لاعفا ورين مسر ا 
العتق» ولا مصلحة أحد المتعاقدين. 1 

ولم يكن في وجوده غررٌ في الثمن أو المثمن» ولا حطر ولا يؤول 
به البيع إلى الإخلال بشرط من الشروط المشترطة قي صحة العقد» وهو 
حك E‏ الاق واحتصناض ملك للب وهو ام 

RCS e NE‏ ا 
AS‏ العقد» ولا يسري بطلانه إلى بطلان العقد". 
والمذهب الثاني: أن الشرط الفاسد إذا ئَمَّ عليه العقد؛ فإنّه يعود ببطلان 

أصل العقد» تعمل ار فاا لا يترتب عليه آثار العقود» بل 

يحب فسخه. وبه قال الظاهريةء والمذهب عند الحنفية والشافعية» 

وقول للمالكية وا 


)١(‏ انظر: المراجع السابقة. 
(۲) اقتصر عليه الخرقي في مختصره 2177/5 وانظر:المراحع السّابقة» والمحلى 2»477/5 
TTEg TTT TIVg TEEÎVg “EA”‏ ولاات cog‏ و55-51/48. 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ٠١ ٤١‏ 





دليلهم هو نهيه 4 عن بي وشرط» والتهي يقتضي الفساد. 

وعموم قوله وب کل حر امن 1 كاب الله فهو باطل»؛ الو 
والشترط الفاسد ليس في كتاب الله فهو باطل» والعقد المترتب عليه باطل؛ 
لأن ما بي على البباطل باطل. 
الترجيح: 

الذي يترجّح في نظري أنه ليس كل شرط فاسد يعود ببطلان أصل العقد. 

فالترحيح بين هذين المذهبين يُحتاج إلى تفصيل؛ إذ كل واحد من 
ا اتن ويح ومرجوحٌ من وجه ایر ردك 
باعتبارات مختلفة؛ لأن الشروط ليست على درجة واحدة» فما كان منها 
محظوراً شرعاً لذاته أو لغيره أو حل يمحل العقدء أو بركن من أركانه» 
أو شرط من شروطه؛ فإله شرط مُبْطل لأصل العقد واا فل هذافي 
عقود المعاوضات التي فيها تكون الأنْمَان والأعواض والأبدال جزءا مسن 
العقد؛ كالثمن والمثمن في البيع» والمضاربة. 

ذا أن تكوة مغردة عن العقد فين تةق أر بان اة 
كالصّداق في التكاح» والبدل في الخلع والعتاق؛ إن فساد الشرط فيه لا 
يوجب فساد النكاح» ولا الخلع ولا العتاق؛ فإن فساد الشترط لا يبطله؛ 
كمَن تَروْجَ بشرط جهول ف الصداق؛ فان الشّرط فاسد» لکن لا تفس 
عقدَ التكاح؛ لأن الصداق ليس من أ ركان التكاح» بل يصح التكاح من 
دون التسمية» ويجب مهر المثل؛ فإذا كان التكاح لا يبطل بغير التنسمية 
فلألا يبطل بشرط بحهول ني الصّداق أولى”". 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع 4 58.51 والهداية؟/49 -. ه»والاستذكاره/. 1١‏ ءوبداية 
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E‏ والحروط على صرواب 1 افمنها: مايناقض 
البيوع ويفسدهاء ومنها: ما لا يلائمها ولا يفسدها.. » فَعُلمَ أن بعسض 
ل مراك جر لوم 
ها ر مقع ف تد أرق سام الج شرا ار ع لوی سر 
ا 
لم يملكه إا 
محل الشّروط الفاسدة المؤثرة في بطلان العقد: 

الشّروط مع العقود أو الَتَصرّفات ها ثلاث حالات: إِما أن تسبق العقد؛ 
AO‏ اد هذ لوي ينان NE E‏ 

قزق كان ا سابقا قرا الحقد قفد مان 
المذهب الأوّل: لا اعتبار للشّرط السابق المتقدّم على العقدء ولا يلحق 

هرلا هول رازم اة إن كان جا نوالا فة 


الحتهد ١١١-١١١/٣‏ و٤/۷٦۲»‏ وعقد الجواهر ۲/٤۷٤-١۷٤ء‏ والممذب 
۲ والمجموع 8 و٤‏ ۲۱/۱ والمغني ۱۸۰-۱۷۹/۷ و۲۷۹/۱۰»› 
وا نخلى .۸٦/۹‏ 

(1) معام السّنن للخطابي ۷۷۲-۷۷۰/۳ وانظر: بدائع الصنائع 2354/5 و٤/۷۷٠»‏ 
والهداية ٠٠١-٠٠١/۳‏ والمقدّمات ٩۹-٦۷/۲١‏ وبداية المجتهد ؛/۷٦۲»‏ وشرح 
مسلم 2541/١١‏ وفتح الباري 2577/0 و۲۲۹ و٠٠۲‏ والشرح الكبير 
518-0١‏ ومنتهى الإرادات ١855/1؟-١181.‏ 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ٠١ ٤۹‏ 





التقد يه إن كان رطا فاسداء لأن فا قل العقه لعو بل کون 

كالوعد الظلق به قال فة والشافعية» وقول للبستابلة29, 
المذهب الثاني: أن الشّرط السّابق المتقدّم للعقد كالشّرط المقارن له. وبه 

قال المالكية والحنابلة في باب التكاح”". 

ولعل أرجح المذهبين عدم تأثير الشرط السابق المتقدم على العقدء 
فيع لاغيا ما لم يذكر مرّة أخرى عند العقدء والله -تعالى- أعلم 
بالصواب. 

الشرط المقارن: أف كان الط مارت للك اج له اعتبر واش 
ويلزم الوفاء به إن كان صحيحاء بطل العقد إن كان مطل بلا حلاف. 

الشرط اللاحق: وإن كان الشرط لاحقا بعد تمام العقدء وبعد 
لزومه بانقضاء الخيار فهو لغوٌ قطعا» صحيحاً كان أو باطلأء.وإن کان قبل 
انقضاء مدّة الخيار؛ الو ا 

ولتوفة اند E CAT PT‏ تدرا 


(۱) انظر: بدائع الصنائع ۰۳۸۸/٤‏ والمهذب ۰۱۰۸/۲ والمجموع ۰۲۷۷/۹ و۲۷۸- 
۹ و۰۲۸۰ وإحكام الفصول ص ۷۲١‏ والمغني 4417/5 و۳۲۸ 
والإنصاف ۰۲۲۱/۱۱ ۳۸۹/۲۰ و۰۸٤-۰۹٤»‏ ومنتهى الإرادات ۲٠٥۲/١‏ 
و ۰۹۷/۲ شرح منتهى الإرادات ۲۷۰/۰ وا لی ۳۱۹/۷ و45/5 2 و٠“‏ 
و١2154-1»‏ وفتح الباري 5175/0. ش 

(۲) انظر: المقدّمات 1۷/۲ والذخيرة ٠05/4‏ 4» وتطبيقات قواعد الفقه ص -۲١۹‏ 

٠١‏ وإحكام الفصول ص ۷۲١‏ والمغفي 5؛ و78" والإنتصاف 
۱ ۳۸۹/۲۰ و 4۰۹-۸ ومنتهى الإرادات ۱۱ ولاق 
شرح منتهى الإرادات ۰۲۷۰/۰ والحلی ۳۱۹/۷› و ۰۸1/۹ و۰٩‏ و۳٣۱۲-٤۱۲‏ 
وفتح الباري .٠۳۷٣/١‏ 
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صحيحاء أو شرطأ فاسداء فإن كان شرطأً صحيحاءفإئه يصح إلحاق 
ا كالخيار الصحيح قي البيع البات ونحو ذلك. عند 
الحنفية والشتافعية. 
وإن كان الشّرط اللاحق شرطأ فاسدا ففي التحاقه بالعقد مذهبان: 
المذهب الأرّل: أن قران الشّرط الفاسد وإلحاقه به سواء» حى لو باع 
اام مويف د م ألْحقَ به شيئاً من الشّروط الفاسدة؛ فإئه يلمَح به 
a‏ سس وو لل 
وحه هذا القول: أن اعتبار الَتَصرّف على الوجه الذي أوقعه المُتصرّف 
وا إذا كان هر أهلد واغل قاب وقد أوفعه مفسدا للق إذ الالحساق 
جاه الاو اعفار كماو ق ا وا 
المذهب الثاني: يشترط لاعتبار الشّرط مقارنته للعقد؛ فالشّرط اللاحق لا 
يعتر؛ فلا يلحق العقد» ولا يؤثّر فيه» ولا يلزم الوفاء به» ولا يفسد 
العقد» بل لا بد من مقارنة الشرط للعقد. ونه شال الال 
واف ا يله و الفا وال ان 


(۱) انظر: بدائع الصّنائع ۰۳۸۸/٤‏ والمجموع ۲۷۹-۲۷۸/۹» و۲۸۳/۱۲» وانظر 
أيضا: شرح مسلم 255/١١‏ وفتح الباري 075/8؟. 
(5) انظر: بدائع الصنائع 4 و والمجموع ۲۷۹-۲۷۸/۹› و۲۸۳/۱۲»› 
وانظر انما شرح مسلم ۳۲/۱۱» وفتح الباري .۳۷٣/٣‏ 
(۳) انظر: بدائع الصنائع .٠۸۸/٤‏ 
)٤(‏ هما: : أبو يوسف ومحمّد بن الحسن الشيباني. 
انظر: بدائع الصنائع ٤‏ وبداية الجتهد ۳۱۳-۳۱۲/۳ والمهذب 158/5 
والمجموع ۰۲۷۷/۹ و ۰۲۷۹-۲۷۸ و ۰۲۸۳/۱۲ والمغني ۰٤۳/٦‏ و۳۲۸ والشرح 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ١٠١١١‏ 








وجه هذا القول: أن إلْحاق الشّرط الفاسد بالعقد تغسييرٌ للعتقد مسن 
الصحة إلى لفسا فلا يصحً؛ فبقي العقد صحيحاً كما كان؛ لأن العقد 
كلام لا بقاء له والالتحاق بالمعدوم لا يجوزء فكان يبغي أن لا يصح الإلحاق 
أصلا إلا أن إلحاق الشّرط الصّحيح بأصل العقد ثبت شرعاً للخاحة إليه؛ 
فيص إلْحاقه به» فلا حاجة إلى إلحاق الشّرط الفاسد ليفسد العقد(©. 

وأحيب عن و الالتحاق تغييرٌ للعقد» بأنه إن كان ترا فلهما 
ولاية التغيير» ألا ترى أن ا رة التغيير بالرّيادة في E ET‏ 
اط عن ا واا ا ا ات ون كان دك اتير 
ولأنهما يملكان الفسخ فالتغيير أولى؛ لأن التّغيير تبديل الوصف» والفسخ 
رفع الأصل والوصف”. 

ولعل الأصمّ كون تأثير الشّروط الفاسدة مرتبطا بمقارنتها للعقدء قال 
في إحكام الأحكام: «والذي يعتذر به عن الحديث سني قصّة جمل جابر- 
على هذا المذهب» ألا عل استثناؤه على حقيقة الشّرط في العقد» بل على 
سبيل برع الرّسول ول بالجمل عليه» أو يكون الشّرط سابقا على العقدء 
والشروط الْمَفْسدَة: : ما تكون مقارنة للعقد» ومَمْرُوجَة بهه'". 


ر 


وقال في منتهى الإرادات: E E E‏ 


الكبير ۲٤۳/۱۱‏ وکتاب الفروع ۱۹۳-١۹۱/۱‏ والإنصاف )141/١١‏ 
و ۳۸۹/۲۰ و ۰۹-۰۸ والغلى ۳۱۹/۷ و ۰۸٩1/۹‏ رودق و۳٣۱۲-٤۱۲.‏ 
)١(‏ انظر: بدائع الصنائع ٤‏ والمجموع ۲۷۹-۲۷۷ و۲۸۳/۱۲. 
(۲) انظر: بدائع الصنائع .۳۸۸/٤‏ 
(۳) إحكام الأحكام لابن دقيق العيد ص .۷٠٠١‏ 
)٤(‏ منتهى الإرادات للفتوحي ۱/. 
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الشروط في التكاح: امحل المعتبر منها صلب العقد»“. 
ثبوت الملك بالعقود الفاسدة بسبب الشروط الفاسدة: 

الد الفانقه .يسيب الشر طلا هر كل عفد قائةبشرط س شم اا 
N‏ بست ار 1 الفاسد يفيد ملكا؟ 

ثبوت الملك فى هذه العقود ثلاثي التقسيم تبعا لانقسام التقروط 
فأولها: شروط لا ينعقد معها العقد اسا و ااه و اد 
مبطلة للعقد» وثالثها: شروط باطلة غير مُبُطلة ولا مفسدة ها. 

الط إلى أقرال الما بلح أن 0 الى تمنع انعقادالعقد 
ر الفاسدة الباطلة المُبْطلَة للعقد لا تُفيدَان ملکا؛ لأن هذا عمَدٌ فاته 
ر مون قر ا الانعقاد من الأهلية والمْحليّة ر ق ا الذي 
لا وحود لاء فلا ينبت حكماأصلا؛لأن الحكم للموجود ولا وجود لهذا 
اليم إلا من بيت اراو که فا سود له ر 
الأهليّة وامحليّة شرعاء كما لا وجود للتَصرّف الحقيقي إلا من الأغل فق 
ل 

الى تاها بع دروك امد باطلة غير مُفسدة ولا مُبْطلة 
للعقد فلا تخلو إِمَا قبل القبض أو بعده فإن كان بُ فلا تفيد ملكا 
إجماعاء وإن كان بعد القبض فلا يخلو الأمر أيضا من أن يكون فساد 
EN‏ إلى البدل؛ فالجواب فيه وفيما قبل القبض سواءءلا يفيد 
ملكا إجماعا؛ لأن ا إل البدل فسادٌ في صلب العقد؛لذلك 
ع تصحیحه» وإن كان بر انحا إلى غير البدل ففي إفادها الملكء 


.۹۷/۲ منتهى الإرادات‎ )١( 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ٠١١۴‏ 








وثبوت الملك فيها مذهبان: 
المذهب الأوّل: ثبوت الملك في الجملة بالعقد الفاسد»وهو ملك مَضْمُو مضہ 
بالقيمة أو بالمئل لا بال رةه بالقبض»وعلك الشف فيه) 
حتّى لو باعه المشتري نقذ بيعه» ولكن مِلْكْهُ ملك ضعيفٌ غير 
لازم ال هو م لاف و به قال الحنفية”". 
أن هذا بيع مشروعٌ فيفيد املك في الحملة استدلالا, بسائر البياعات 
المشروعة؛ والدليل على أنّه بيعٌ أن البيع ا ی ماله شيء مرغوب 
بشي رو مالا كان أو غير مال» وف عرف الشرع هو: مبادلة مال 
مه قوم عال مقو وقد وح فكان بيعاً. 
والدّليل على أنه مشروع م التصوص العامة المطلقة في باب البيع نحو 
ول (EE:‏ 
وقوله تعالى: ل كيه ادرب َامَثوأ انكلو اموک يبتكم 
يطل إل * أن کرت رة عن راض نکم 4 ّ ونحو ذلك مما ورد من 
اقصوص في هذا الاب عاماً مطل فم عى التخصيص والتقيد فعليه لتيل 
واستدلوا أيضاً بدلالة الإجماع» وهو أن البيع الخالي عن التتروط 
الفاسدة مشروحٌ ومفيدٌ للملك؛ وقران هذه التروط بالبيع ذكرا لم يصح؛ 
فَالتَحَقَ ذكرُها بالعدم؛ إذ الموجود الال بالعدم شرعا والعدم الأصلي 


5 


(01) انظر: بدائع الصنائع 1737/7 و37 و8/4/ا7 و ۰0۸٤-0۸۲‏ و ۰۹٩۱-۹۰‏ 
والحداية+/47» و١1ه-5ه.‏ وأتيس الفقهاء ص .۷١‏ 

(۲) سورة البقرة» الآية: .۲۷١‏ 

9) سورة النُساءء الآية: ۲۹. 
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بوذا الي بالعدم في نفس البيع خحاليا عن المفسدء والبيع الخالي 
عن امفسد مشرو ومفيدٌ للملّك بالإجماع. 

أمَا كونه ملكا غير لازم؛ وأنّه مستحق للفسخ فوجهه: أن البيع وإن 
كان مشروعا في ذاته؛ فالفساد مُترِن به ذكراء ودفع الفساد واجحبُ ولا 
كع سم O a‏ لقره لا لحم بكر نكن 
- دفع الفساد بدون فسخ البيع لا يفسخ". 

قال في الحداية: ررولنا أن ركن البيع صدر من أهله مضافا إلى محله؛ 
فوجب القبول بانعقاده» ولا حفاء في الأهلية واحليّة» وركنه مبادلة المال 
بالمال وفيه الكلام» والتهي يقرّر المشروعية عندناء لاقتضائه التصوّر» فنفس 
البيع مشروعٌ»وبه ينال نعمة الملكءوإنّما الحظور ما يجاوره كما في اليع 
وقت التداء» وإِنْما لا يثبت الملك قبل القبض كيلا يؤدّي إلى تقرير الفساد 
الجاور؛ إذ هو واحب اّنع بالاسترداد فبالامتناع عن المطالبة أولى» ولأن 
السبب قد ضعف لكان اقترانه بالقبيح فيشترط اعتضاده بالقبض في إفادة 
الحكم بمئزلة الهبة)0". 
المذهب الثاني: لا حكم للعقد الفاسد ولا يفيد الملك؛ ولا يصح 

التصرّف فيه وبه قال المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية©». 


.۲٠٠۲-۲۰۱/۲و‎ ۰۷۱/۱ انظر: التقادير الشرعية في الفروق‎ )١( 

)١(‏ انظر أدلة الحنفية وتعليلاتهم في: بدائع الصنائع »٥۸۳-۰۸۲/٤‏ و091. 

)۳( الهداية للمرغيناني 0/۳. 

4۹-٦٥/۲ والمنتفى ۸4/۷ والمقدمات‎ »٠٠٠-٠٠٠/١ انظر: الاستذكار‎ )٤( 
والمهذب‎ غ175-1١11و‎ 2١54© وعقد الجواهر 1۷۸/۲ والقوانين الفقهية ص‎ 
وأشباه السّيوطي‎ 2١44/7 والمجموع 275175-115/9 و3581 والنثور‎ ۲ 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات 58 ١١‏ 
من أدلتهم: 

أثر عبدالله بن مسعود ذنه ابتاع ا من اعرأثة ا الق 
راشترطت عليه ك إن بها هي لي باس الذي تبيمُهًا به فال 
ا ال Sa‏ 
اناك ر ریا وفيها رط لأحَدي'" 

وجه الاستدلال منه؛ عن لتر ر دلا بهلي أي: تنح عَنْهَا 
وافْسّخ البِيعَ فيهاء فهو بيع فاس وفسّره الإمام مالك بقوله: رلا تَطأمَا 
وفيا شاط لأحد»» فدل على عدم اعتداد بالعقد ولا اعتبار به ما دام 
الك رول رون سكم اللي الفايياد سنك للم من الآثار المترئّبة على 
العقد الصّحبح. | 

لان الد الان e‏ ا رکون راا والحرام لا 
بع هيا لفرت الات لأن للك ية والسزام لا يفاح سيا 
لاستحقاق التعمة» ولهذا بطل بيع الخمر والختزير والميتة والدّم. 

ولأّه مقبوض بعقد فاسد فلم نلک كما لو كان امن مي أو دما. 

وان الان اة الاه ےا يلد ل 








ص »٤۸۰‏ والمغني 2777/5 وقواعد ابن رحب ق »)٥۲-٤۳(‏ والحلى ۳۳۲/۷ 
وقل الأرن هر 237 

)١(‏ أخرجه الإمام مالكٌ في موطمه ١١١/۲‏ كتاب البيوع» باب ما يفعل بالوليدة إذا 
بيعت ...» برقم: (5). 

(۲) انظر: الاستذكار 507/0. 

(۳) انظر: نيل الأرب ص .۲٠۲‏ 
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ولعل القول يبمنع ثبوت الملك بالعقد الفاسد بالشّرط الفاسد الذي 
يبطل به العقد هو الرّاحح؛ لقوّة أدلته» فلا جوز تصرف المشتري في البيع 
الفاسد بهذا الشّرط بحال» ولا يصح والعلم عند الله تعالى. 

ويترتّب على ذلك أن من اشترى جارية على شرط أن لا يبيعها ولا 
يهُبَهاء أو ما أشبه ذلك من الشّروط؛ فإنّه لا ينبغي للمشتري أن يطأها؛ 
Oe AA O,‏ يون كان اهلك ولك مها 
دل على آله لم يملكها ملكا تامَا؛ لاه قد اسشني عليه فيها ما ملك بيد 
غيره» فإذا دحل هذا الشرط لم يصلح. 

أمّا عقود الشّركات؛ فالشّرط الفاسد فيها لا يسقط الإذن» فلو 
تصرف أحد الشركاء مع الشّرط الفاسد صح تصرّفه لذلك. 
المطالبة بالشروط الفاسدة: 

تقدّم أن الشّرط الفاسد الباطل لا يلتزم به المسلم» وإذا شرط إنسان 
كوا اسا وفات فليس له حق المطالبة شرعا. 

مثاله: و رحل رجلا وأمره بالحفظ» وشرط عليه أن 
يُمسكه بيده ليلا وفاراء ولا يضعها؛ فالشرط باطل؛ فلو وضعها ف بيته 
ا ا ا E‏ أن فا كال دة 
بد كيك ال ا ایا رور اد کا وا کے 
مراعاته فيلغو”". ٤‏ 

وا ار ار ع أنه ألا ى ع وألا 


.٠۸١/۷ والمغني‎ ٠٠٠۹/۲ انظر: المهذب‎ )١( 
. 48/9 انظر: المداية‎ )۲( 
.511/8 انظر: بدائع الصنائع‎ )۳( 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات /اه ٠١‏ 








يقسم لها؛ فإن المرأة في هذه الحال غير ملزمة بهذا الشّرطء وها المطالبة 
لتبا اولقن للزدع ان نركش ا 
فاسدٌ لا أثر له» فبطل مقتضاه(". والله -تعالى- أعلم. 

ويستدل على هذه الفقرة بحديث عائشة -رضي الله عنها- السسابق في 
قصّة بريرة؛ فإن اَي بيو أمرها بإبرام العقد» وإلغاء الشترطء مع عدم قيام أهل 
بريرة بامطالة؛ فدل على عدم ثبوت حق المطالبة بفوات هذا الشترط. 

ولأن الفاسد لا اعتداد به شرعا فهو كالمعدوم حارج حيز الوجودء 
وما لآ وحوة له لا ضور مطالبته. الله اانه وتال + اعت 
بالصواب. 
من أدلة القاعدة: 

نطول اة هذ الاد بان ار تراط الشرط الفاسد منهي عنه» 
والتهي يقتضي الفساد» وما ترتّب على الفساد فهو فاس بالضرورة. 

ون الشرط الفاسد يُمنع ترب آثار العقد الصّحيح على العقدء 
وما م ترب عليه آثار الصحة من العقود فهو باطل. 
آثار الشّروط الفاسدة الباطلة الْمبْطلّة للعقد والْمُفسدة ها: 

تقدّم في فقرة توثيق القاعدة أن مما ذكره الفقهاء من نظائر هذه 
القاعدة؛ قاعدة: (فاسد كل عقد كصحيحه في وجوب الضمان ود 
EE N a CE‏ 


)١(‏ انظر: الشّروط في التکاح ص 2159-1١87‏ و157. 
(۲) انظر: بدائع الصّنائع 2511/5 والاستذكار ٦‏ و85 والتمهید 
الى ولا كولاه ؟. 


59) انظر: المنثور 85/75 .١‏ 


1۰0۸ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 








على هذاء فهناك آثار تترثب على العقد الفاسد بسبب الشرط الفاسد 
المفسد للعقد كالتّالي: 
الع E‏ بعال ناروت ترد لك ةل 
علو من الايكوة عه اکم رر 
فإن كان عقد التكاح فله حالتان: 
إحداهما: أن يكم ببطلانه قبل الآحول» فهذا لا رتبا علية شي ء نتن 
أحكام التكاح مطلقا؛ لأن الأصل في العلاقة بين الرّحل والمرأة هو 
التحرم» حتّى يقوم سببْ شرعي يُثبت الْحل» وهو عقد نكاح 
صحيح؛ وف هذه الحال لم يوجد أي سبب ناقل عن هذا الحكم 
الأصلي وهو التحرم» فلم يترتّب عليه شيء من الأحكام. 
الحالة الثانية: أن يُحَكمّ بفساده وفسخه بعد الدّخول» ففي هذه الحالة 
تترتّب عليه الأحكام الى منْ شأفها حفظ حقّ المرأة أو الولد أو 
امحافظة على حكم حرفي كالعدة. 
انها تان عد انق ف 11 و مروف ني ادا EE‏ ايها 
a,‏ إن المت A A e‏ 
الفساد لجهالة القيمة» والعقد غير معتبر ولم يحصل به اعتداد شرعا 
عاذ و نش ا نويعب ا رح إل الأصل وهو نهر الل 
ولأنه بمنْزلة القيمة في البيوع7©. 
ر فإثبات نسبه محافظة عليه. 


.۱۸٠١-١۱۷۳ والشروط في التكاح ص‎ ٦۳۳/۳ انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات 515 ٠١‏ 





وأمّا امحافظة على الحكم الشّرعي فثبوت العدّة حتّى َعم براءة 
الرّحم الي من شأفها حفظ الأنساب من اختلاط بعضها ببعض» ولا يلزم 
هذا التكاح الفاسد طلاق» ولا يترئب عليه إرث ولا ظهارٌ ولا لعان ولا 
رغ ون وبه قال عامة العلماء. 

قال في بدائع الصّنايع: «فصل: وأمّا التكاح الفاسد فلا حُكُمُ له قبل . 
الدّحولءوأمًا بعد الدّحول فيتعلق به أحكام منها: ثبوت التسب» ومنها: 
وحوب العدّة» وهو حكم الدخول: قر ا و جبتر ب ايك 
والأصل فيه: أن 0 الفاسد ليس كا E‏ لانعدام محله أعني: 
حل حكمه وهو الْملكُ؛ لأن الملك بت في المنافع؛ ومنافع البضع مُلْحَقَة 
لاوا بج أجزائه ليس لا للملك؛لأن ريه لوص والْملكُ 
يناقي خارص ولأن املك في الآدمي لا يغبت إلا بالرق» والحريّة تتافي 
الرّقَّ إلا أن الشرع ا اعتبار المنافي ا الصّحيح لحاجة التاس إلى 
ذلك وفي التكاح الفاسد بعد الدّحول لحاجة الناكح إلى درء الحدٌ وصيانة 
مائه عن الضّياع بثبات التسب» ووجوب العدّة» وصيانة البضعٍ امحترم عن 
الاستعمال من غير غرامة» ولا عقوبة توحب لمهر قعل منعقداً في حق 
المنافع المستوفاة ف الك رو اول سور در اماه المنافع» وهو ما قبل 
الدحول قلا يفل ندا قبله. . .»© 

قال في الرّسالة الفقهية: رروما فسّد من التكاح لعقده وفسخ بعد 
البناء ففيه الْمُسَمّىء وتقع ا كما تَقَعٌ بالتكاح الصّحيح”"») ولكن 


)0 بدائع التبائع للكاساني 0/۲ -19۲. 
)۲( أي : يعتبر عقده في التّحريم كما يعتبر العقد المتحيح الْمُتّفق عليه احتياطاء حرم 
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لا ل به الْمُطْلّةَ ثلاثاء ولا يحص به الروجان»( 
وقال الإمام ابن رشد الحفيد: «روأمًا حكم الأنكحة الفاسدة إذا 
وقعت؛ فمنها ما اتفقوا على فسخه قبل الدّحول وبعده» وهو ما كان 
منها فاسدا بإسقاط شرط مُتّفْقَ على وجوب صحّة التكاح بوجوده؛ مثل 
أن ينكح مُحَرمة العين» يدت اختلفوا فيه بحسب اختلافهم قي ضعف 
علة"الفسساد وقوتها...؛ ومن قبل هذا اا اختلف المذهب قي وقوع 
اميراث في الأنكحة الفاسدة إذا وقع الموت قبل الفسخ» وكذلك وقوع 
الطلاق فيه» فمرّة اعتبر فيه الاحتلاف والاتفاق» ومرّة اعتبر فيه الفسخ 
بعد الدحول أو ا 
إن كان عقد المعاوضات» فهو أيضا على حالتين: 
إحداها: أن يكم ببطلانه قبل القبض ولا تمكين البائع المشتري من القبض؛ 
فهذا لا يترتّب عليه شيء؛ فلا يفيد انتقال اللك من البائع إلى المشتري» 
ولا ضمان القيمة إن تلف؛ لأنّه تلف .ف يد البائع وهو صاحبه. 
الحالة الثانية: أن يُحْكَم ببطلانه بعد القبض» فهنا ترب عليه أحكام 
الضّمان؛ لأن القبوض بحكم عقد فاسد مضمون؛ لأنه يحب عليه 
7 فيلزم رد العين» وإن كان عاجرا عن رد غينة» فا مئل إن كان 


به على الآباء والأبناء» وتحرم أمّهات النُساءء وكذلك يعتبر وطؤه من باب أحرى» 
حرم الربيبة» وهذا معئّى القاعدة عند المالكية: رالفاسد كالصّحيح قي نشر الحرمة 
في الأبناء والآباء ونحوها». 
انظر: شرحي ابن ناحي وزرّوق ۳۷/۲. 
)١(‏ رسالة الإمام ابن أبي زيد القيرواني ص ۱۹۸١ء‏ وانظر: القوانين الفقهية ص >٠‏ 
(۲) بدية المجتهد .١١٤١-١١۱۳/۳‏ 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ٠١١١‏ 





المبيع ا وإلا فالقيمة إن كان ا لأنها مقدار ماليته» وهذا 

لأن المثل صورة ومعنّى أعدل من المثل معتى» وهو المراد بقوهم: 

(فاسد العقد كصحيحه في ضمان القيمة). 

قَمَن باع دارا بيعاً فاسداً وبناها المشتري فعليه قيمتها؛ .لأن البناء 
والغرس مما يقصد به الدّوام وقد حصل بتسليط من جهة البائع فينقتطع 
حقّ الاسترداد؛ كالبيع» بخلاف حق الشفيع؛ لأنه لم يوجد منه التسليط 
ولهذا لا يبطل كبة المشتري وبيعه؛ فكذا ببنائه". 

قال في شرح الرّسالة: «صداق المثل قي التكاح؛ كالقيمة في البيوع 
ير جع إليه عند الفساد ونحوه)”". 

إن كافك الكفابة نشد بالترظ ا لر اسيم 
الكتابة بغير رضا العبد» ويردّه إلى الرّق» وليس له الفسخ في اا 
يرظنا الع واللعباد أن يفسخ في الصّحيحة والفاسدة جميعا بغير رضا 
المولى لأن ا في حقهما جميعاء ولا يثبت جا ي من 
الأحكام؛ لأن لضافي انان الوسر له إلا من حيث الصورة؛ كالبيع» 
والصّحيحة لازمة في حقّ المولى غير لازمة في حى العبد. 


›»۵۱/۳ انظر: بدائع المتائع 7۳ و1۹ و۳۳ و۳۷ والهداية‎ )١( 
وكه.‎ 

(؟) انظر: المداية »57/١‏ ومختصر خلل ص 2177 والتاج والإكليل ومواهب الجايل 
cot‏ وا" ؟. 

(۳( شرح الإمام زروق على وسالة ابن أ بريد اشرو اي TF‏ 

.5514 ٦۳۳/۳ انظر: بدائع الصنائع‎ )٤( 
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من تطبيقات القاعدة: 

9١-الشّروط‏ الفاسدة في المساقاة والمزارعة العائدة بجهالة نصيب كل 
واحد منهماء كأن يتّفقا على أن يأخذ EE‏ 
Es‏ ا عن ار درط افا ا ف عرو تيده 
تفسدها؛ لأنها تعود إلى غرر في المعقود عليه» فأشبه ابيع بتمن 
مجهول» وى من ا ر العا سد الى اعرد يلات أضل العقدة©. ّ 

ولو كاتب عبده على ألف درهې ل 
مقدار الخدمة؛ فإن هذا الشرط فاس الجهالة في منفعة الْمُكَاتب 
يؤدّي إلى الغرر» فيفضي إلى التنازع والاحتلاف» ولاه شرط يناف 
مقتضى العقد» N TE‏ امي 
I E OT‏ 
بتحديد مقدار الخدمة وهو على خلاف القاعدة9) 

Sa E RE RS AUD‏ سان 
أو يَهْبِة أو يرجع فيه لم يصح الشرط ولا الوقفء وهذا بجمع 
عليه”"؛ لأنّه من الشّروط الفاسدة الى ترجع ببطلان أصل العقدء 
وكذاا ا شرم لان لكل رط يناف مضي الخد و 
يصح؛ كما لو شرط أن له أن يبيعه مى شاءء ولأنّه إزالة ملك لله 


)591/5 انظر: بدائع الصّنائع 47/4» والفروق 577-775/7, والمغني‎ )١( 
ولازهكه-كاف وز/كه-:ه.‎ 

(۲) انظر: بدائع الصنائع ٦٠١/۳‏ والمداية «/.ه-1ه» والاستذكار »٤۲۸-٤۲۷/١‏ 
والمغني ۰۱٦۷/٦‏ و ۰۱۷۹/۷ و ٥۷۱/۱٤‏ وامحلی 45/8 .١‏ 

(۳) حكى الإجماع ابن قدامة في المغني .٠۹۲/۸‏ 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ٠١١۳‏ 





تعالى» فلم يصح اذ شتراط الخيار فيه كالعتق» ولاه ليس بعقد معاوضة 
فلم يصح ا قرام كيار يد کا ولك کن تح اناا 
أسقط المشترط شرطه الفاسد. 

٤‏ -وإن شرط في الوقف أن يخرٍج مَنْ شاء من أهل الوقف» ويُدّخحل من 
شاء من غيرهم م يصح؛ لاله شرط يناي مقتضى الوقف فأفسده» كما 
ا ا 

من باع واسة ستثى منها شيئأء ينظر؛ فإن كان المستنتّى لا يجوز إفراده 
00 فالبيع في المستثتى منه فاس کا نولو باع اھ واس نا 
في بطنها لا يجوز؛ لأنّه لا يجوز إفراده بالبيع» ويفضي إلى التنازع 
والاختلاف فيرجع ببطلان أصل العقد””". 

1ح من العقد المشتمل على شرط فاسد يفسد العقد بيغ العربّانء 
وصورته: أن يشتري لحل شيا فيدفع إلى المبتاع من تمن ذلك المبيع 
شيئا على أنه إن نفذ البيع بينهما كان ذلك المدفوع من تمن السّلعة 
وإن لم ينفذ ترك المشتري ذلك الجزء من الشمن عند البائع ولم يطالبه 
به» وَإِنّما صم المنع منه؛ لأنّه من باب الغرر والمخاطرة وأكل المال 


(۱) انظر: المغني 131-1917/4. 

(۲) انظر: المغني .١‏ 

(۳) انظر: بدائع الصنائع 5817/4؛ والهداية 494/7» والمعونة 4۷٠/۲‏ والاستذكار 
ه/--775ء وبداية المجتهد 514/8 وهالء ومعالم السّنن ٤/۳‏ ۹ 
وعارضة الأحوذي ›»۲۸۷/١‏ وشرح مسلم 2/١‏ والغني 1 
والقواعدالتورانیة ص١2751‏ و279414-17515 وشرح منتهى الإرادات ه1١‏ . 
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بغير عوض» فيدحل في بيع الثنيا المنهي عنه إلا أن تُعْلم”"2) وينبغي أن 
ممم الكل إذا أنمقة السترط خرطة واكاكلة رةه هلصي أن 
لام لوت ارا رد 
جائرٌ عند الحميع ۰ 

/ا-إذا شرط في الرّهن أنه مى حل الح رم يُرفني؛ فالرّهن لي بالدّين» 
اواتفورن E‏ > فهو شرط فاس مفسد؛ لأئمه 
شرط منهيٌ عنه؛ لقوله ي : ردلا يعلق الرَحْنْ» أي: ليس يُغلق 
الرّهن» بمعتى : لا يأخذه المرتن إذا حل الأجل بما له عليه ولا 
يكون أولى به مر صاحبه» ولأنه علق البيع على شرط؛ فإنّه جعله 
جع وتاك لا بر لاله دريو لمان ترط امع 
E,‏ شرطه ارتفع عنه الفساد. ا 

۸ مانن ار عن آلف درهمء وشرط أن ولاه O E‏ 
أو شرط أن يطأها مرّة؛ فالكتابة فاسدة؛ لأنه شرطٌ فاسة لكونه 
مخالفا لمقتضى العقد؛ ولأن عقد المكاتبة يوجب حرمة الوطأء ولأن 
هذا الشّرط دال في صلب العقد؛ لدحوله في البدل؛ حيث جعل 
بدل الكتابة ألف درهم ووطثئها؛ ففسدت المكاتبة؛ لأنه رجع ببطلان 
أصل العقد“. 


.)۲۸( تقدّم تخريجه في القاعدة [5]» ف التَطبيق رقم:‎ )١( 

(۲) انظر: التطبيق رقم: (۲۸) من القاعدة [53]. 

(۳) تقدّم تخريجه في القاعدة [57"] التطبیق رقم: (19). 

ا انظر: بدائع الصنائع .°41“ والهداية ع( هدام والاستذكار 5 ؟. 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ٠١١١‏ 





۹-إذا كاتب جارية وهي حامل على ألف درهم» وشرط أن ما في بطنها 
من ولد فهو له وليس في عقد المكاتبةء أو كاتب أمة على ألف 
درهم» بشرط أن كل ولد تلده فهو للسّد؛فالمكاتية يه اقاسندة لاله قرط 
شرطأ مخالفاً لموجب العقد؛ إذ موجبةُ أن يكون كل ولد تلده يكون 
مکاتا عا :ھا فكان شر طا فاسدا؛ ويفسد العقد؛ لاله شرط داحل 
في صلب العقد؛ لكونه يرجع إلى البدل؛ فيوجب فساد العقد. 

٠-ولو‏ كاتبه على ألف درهم مُنَحَّمة وشرط عليه إن عجز عن بحم 
منها فمكاتبته تكون ألفي درهم» فالشّرط فاسدٌ؛ لاه شرط اشتمل 
على عار حرو وي دنا اشتماله على صفقتين في صفقة» وقد 

فى ابي يل عن يتين في بيع 4 ووقبن لقف كيين المدريق 

البدل وهو في صلب العقد؛ ES‏ شد 
ركن التهالة فيه جهالة فالحشة) فيفك العو . 

دان سوس ازيل جارية ا ا واشترط البائع عليه أن تُخدمه؛ 
فالبيع باطل؛ لفسادالششّرط لكونه يفضي إلى محظور شرعي وهو 
الخلوة الحرّمة بماءوالخطر برؤيتهاء وصحبتهاء ولا يؤمن عليهاء ولذلك 
مشج إقار: تقار ب اللقارة ل ا 


.ه١-ه./ واهداية‎ ٦٠١/۳ انظر: بدائع الصّنائع‎ )١( 

(؟) تقدّم تخريحه في القاعدة [3]» الضابط الثالث. 

(۳) انظر: بدائع الصّنائع 2310/5 واهداية ١۱-٤۹/۲۳‏ والاستذكار 4171//5 -478) 
والمغني 245/5 و0351 و4585 و۱۷۹/۷. 


)٤(‏ انظر: المغني 5 و4"5» و٦۰٥۰‏ والشرح الكبير أله ؟. 
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۱۲ - وكذلك لو باع أمة واستثتى البائع وطأها؛ لم جز سواء كان الد 
E lS E‏ 
١-استدل‏ , بعض العلماء المعاصرين بمذه التاعده على حرا الاستفادة 
من بطاقات الائتمان إذا تضمّن عمد إصدارها شرطاً a‏ 
وذلك إذا اتحذ ذلك الشخصٌ الإجراءات الكافية لحلل من هذا 
الشرط حتى لا ينطبق عليه قال في بحلة بجمع الفقه الإسلامي: (روقد 
وجدت أنا -مقدم البحث- مستندا شرعيا في هذا» وهو أن الشرط 
الباطل مهدر الاعتبار» ولو كان مُوَنََّاً ومكتوبا؛ فإنّه في نظر الشرع 
لا قيمة له. ماح ا ث تحديث قصة بريرة-: لا تبالي بهذا 
الشرط؛ لأنْه اشتراط مُخالفٌ للحق؛ فليس المراد من هذا الإباحة» 
وإِنّما المقصود الإهانة وعدم المبالاة بالاشتراط» وان وجوده 

es 


.158/5 انظر: المغني‎ )١( 

02 بحلة بجمع الفقه الإسلامي ع۷ جا» ص ٦٦۰‏ بحث مقدّم للمجمع» تقدم 
الدّكتور عبد السّتار أبو غدة» وقد نوقش رأيه هذاء انظر: المرجحع نفسه ص 575») 
و و .V-‏ 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ٠١٦۷‏ 








فهرس محتويات الجزء الثاني 
المبحث السّادس:القاعدة الثامنة عشرة []١[‏ حُكُمُ العبّْد في التّكَاليف 
نكم ادر إلا ما ار الذليل ] yy‏ 8 
اا القاعدة التاسعة عشرة []٠۹[‏ كل ما أَزَال العَيْنَ فقد 


ورج منه يحب منْها الوْضّوء ] eS‏ 
المبحث الْثَالك:القاعدة الحادية والعشرين []۲١[‏ كل ما يغيّر الماء مما لا 
قات lea UE‏ ا 
لمببحث الأوّل:الضّابط الثاني والعشرون [۲۲][ كل من أخل بشرط من 
شروط الصّلاة» وجبت عليه الإعادة ] NT EN‏ 
الج الثاني :الضّابط الثالث والعشرون [7][ الأصل أن صلاة المأموم 
غيرٌ مرتبطة بصلاة الإمام | 2008 E ON a‏ 
المبحث الثالث:الضّابط الرّابع والعشرون [٤۲][لا‏ زكاة في مال نحت 

مول ع سول | a‏ د ا لان م VI‏ 
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المبحث الرّابع: القاعدة ارال ف6 | إن وي لد ا 


امبحث الخامس:الضتابط السّادس والعشرون [3؟][ كل ما لا جوز 
للمخرم اتَدَاؤُه وهو محر لا جوز لَهُ اسْتصْحَابَهُ وهو مُحْرِمٌ ]....199 
الت الأو ل#القاعدة السابغة:والمقتروت [/ا؟][ كر ما جاز أن يكون نينا 
وقيمّة لشيء جاز أن يكون صداقاً] E SOE O‏ 
العف الثاني :القاعدة الثامنة والعشرون [۲۸][ حُكُمْ الرّحمّة بعد الطّلاق 
َك ابنداء التکاح ] E SRA RR‏ 
المبحث الثالث:الضّابط التّاسع والعشرون [۲۹][ الأصل أن لا فرقة إلا 
بطلاق | و ال ا 
المبحث الرّابع:الضّابط الموفي الثلاثين [0][مَا حَعَل الشّرعٌ بيد الرّحْلٍ 
ليس يجوز أن يَرْجع إلى يد المرأة بجَعْلٍ جاعل] موقط او و 
امبحث الأرّل:القاعدة الواحدة واللاثون ]8١1[‏ [العٌقَودُ اللازمّة تلزمٌ بالتية 
نظ دوق الس اول اة مع | 000 
المبحث الثاني :القاعدة الثانية والثلاثون [۳۲][ قبضُ الأوائل من الأثمان 
ر مَقَام قإْض الأواخر ] ا RT Ace‏ 
المبحث الثالث:القاعدة الثالثة والثلاثون [۳۳][ الأصل أن الحقوق تورث 
كالأموال إلا ما قام دليل على مفارقة الحقّ في هذا المعتى للمال] ....../1ا./ 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات 5 5 ٠١‏ 








المبحث الرابع:الضتّابط الرّابع والثلاثون [4][ كل مَنْ صح أن يكون 
راهنا صح آن يكو مَرتهن] ODE‏ 0 
المبحث الخامس:القاعدة الخامسة والثلاثون [5"][ الصفة إِنْما قوف ع 
المعاينة لمّكان غيبة المبيع أو لمّكان المشقة الي في نشره] ا 
المبحث الأرّل:القاعدة السّادسة والثلاثون [5"][ لومون عند 


م 


المبحث الثاني :القاعدة السّابعة واللاون [۳۷][ العرُوفُ عرفا كالشروط 


المبحث الثّالت:القاعدة الثامنة والثلانون [۳۸][ ليس كل الشتّرط الفاسد 
دوه ببطلؤن امن العمد ]| اس اا ا ا 


فهرس محتويات الجزء الثاني كا مي ا دار الاق اسك ا 


(لملكة (لعربية السعووية 
وزارة التعليم العالي 

لجامعة الإسلامية اديت المؤرة 
عمادة البحث العلمي 


رقم الإصدار : ( 1١١١‏ ) 










3 مک کے و 
6 ال ساب () ا م أطي 
من خلال كنات ( بد ایت الغ خا ت الْقتْصَدٌ) 
لابرزى رید اف يد 044١‏ ص) 
یا تمہ 


A Os‏ زد IAD yg‏ 27ج م 
كر ا و ق ےک ہر ایغ ربل 


اظح الاو 
۰ھ 7 ۲۰۰۹ی 


2) الجامعة الإسلاميّة » ٠٤١١‏ ه 
فهرس مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
ايليشين » عبد الوهاب بن محمد جامع 
القواعد والضوابط الفقهية من خلال كتاس : بداية المحتهد 
والضواب يه من ا 
ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد (١۹٠ه)‏ جمعاً ودراسة 


عبد الوهاب بن محمد جامع ايليشين ‏ المدينة المنورة » ١47١‏ ه 
5 ص ء ۱۷ × 74 سم 

٩۹۷۸-۹41۰0 °۲ - °۸ £ : ردمك‎ 

١‏ - الفقه الإسلامي ‏ مذاهب - تاريخ أ العنوان 

۳۰/01۰۱ ۲٣۸ ديوي‎ 


رقم الإيداع: ٠٤١١/٥٦۰١‏ 





ردمك : £ ۰۲-10۸ ۹۷۸-۹41۰0 






أصل هذا الكتاب رسالة دكتوراه نوقشت في الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة وحصلت على تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ىن , , 





المبحث الرابج :القاعدة التاسعة والثلاتون [9؟]: 
[ القبض شرط من شروط العقد أو حكم من أحكام 
العقد ] 
القاعدة تاخوذة نهم قول ايخ رقف متا مك لاقو مسالة ت 
طعان ا ا محنان البعحات: 
واحتلفوا في الوقت الذي يضمن فيه المشتري المبيع؛ أَنّى تكون حسارته إن 
هلك منه؛فقال أبو حنيفة والشتّافعي:لا يضمن المشتري إلا بعد القبض”". 
وأمّا مالك فله في ذلك تفصيلء وذلك أن المبيعات عنده في هذا 
الباب ثلاثة أقسام: بِيعٌ يحب على البائع فيه حقّ توفية من وزن أو كيل 
وعدد» وبيع ليس فيه حق توفية؛ وهو الْجرّاف”": أو ما ا ولا 
٠ E‏ 
فاما شا كان فيه ى توفية فلا يعسن المشترئ إلا بعد القيض: 
وأقاابنا ليو لموسر ER DES Ca‏ 
ضمانه من المشتري وإن لم يقبضه9© 


.٠۹۲/۹ والمهذب ۲۲/۲ و١4» و٤٤ وامحموع‎ ٥۳-٥۱ و‎ ٤۳-٤۰ /۳ انظر: الهداية‎ )١( 
الجزاف» والجزاف» والجرّاف» والكسر أفصح وأشهر» وهو بيع الشيء وشراؤه‎ (۲( 
من غير کیل ولا وزن ولا عد بلا ولا تقدير.‎ 
انظر: المصبائح المنير ص 2378 ومعجم لغة الفقهاء ص 2157 وشرح مسلم‎ 
.4١١/4 وفتح الباري‎ » ٠ 
رروإذا وقع‎ :1۸١ 2181/5 وهذا التفصيل قال الحنابلة. قال الخرقي في مختصره‎ )( 
البيع على مكيل أو موزون» أو معدود فتَلفَ قبل قبضه فهو من مال البائع» وما‎ 
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وادالبيع الناح فس واللقد و ذلك الاك ازور يات 

أشهرها: أن الضّمان من البائع إا أن يشترطه على المبتاع. 

والثانية: أنه من المبتاع إلا أن يشترطه على البائع. 

والثالئة: الفرق بين ما ليس بمأمون البقاء إلى وقت الاقتضاء؛ 
كالحيوان والمأكولات» وبين ما هو مأمون الا 

والخلاف قي هذه المسألة مَبني على: آلقبض شرط من شروط 
العقد أم حكم من أحكام العقد, والعقد لازم دوت القبض؟ 
أن تُعبّر في هذا المعتّى؛ كان الضّمان عنده من البائع حتى يقبضه المشتري» 
ومَنْ قال: هو حكمٌ لازم من أحكام المبيع والبيع وقد انعقد ولزم'”, 
فالقاعدة مستنبطة. 
توثيقها: 

هذه القاعدة ورد مفادها في كتب أهل العلم منها: 

ماجاءفي بدائع الصنائع: «والأصل:أن كل عوض ملك بعقدینفسخ 
فيه العقد جهلاكة قبل القبض )لا جور التصراف فيه ؟؛ 5 > والأحرة» 
وبدل الصّلح إذا كان منقولا معينا. 


عداه فلا يحتاج فيه إلى قبض» وإن نلف فهو منْ مال المُشتري». 
وانظر: المعونة 2553/1 والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۹۳/۱۱٤-١٠ه»›‏ 
وشرح منتهى الإرادات 5/9 .171-١‏ 

)١(‏ انظر: المعونة ۰41۹/۲ ومواهب الحليل ۳١١-۳١۹/٦‏ والمغني ۱۹۲/١‏ وقواعد 
ابن رحب ق )٤۹- ٤٦و ›٤۳(‏ صض۲۲۳-۲۲۰. ٤‏ 

68 بداية المجتهد .٠٠١-۳٠٤/٣‏ 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات نب . ٠‏ 








وكل عوّض ملك بعقد لا ينفسخ العقدُ فيه بهلاكه قبل القبض 
يجوز اصرف ذا كالم ول الخلع» وبدل العتق» وبدل الصلح عن 
دم العمد. 

وفقه هذا الأصل ما ذكرنا؛ أن الأصل هو المّّحّة في التصرّف 
الصّادر من الأهل» المضاف إلى امحل» والفساد بعارض غرر الانفساخ» 
ولا يُنَوَهّم ذلك في هذه ا لأنها لا تحتمل الفسخ؛ فكان القول 
بجواز هذه التصرّفات عملاً بالأصلء وله واحبٌ» وكذلك الميراث يجوز 
التصرف فيه قبل القبض؛ لان الخرر ا رر فة والأن السوارتك 
حَلَق تك ن لك الرروتف وخلف الشيء قائم مقامه, كأئههوء 
فكان الموروث قائم» ولو كان قائہا لحار اعرف فيا كذ الو ارقي 

قال في الذحيرة: : ((سبع عشرة مسألة لا تم 0 بالقبض: د 
وَالْحُبّسء والصّدقة» والهبة» والعُمرّى» والعطية» والتحلء والعرية؛ 
والمنحة» والمديةء والإسكان» والعارية» والإرفاق» والعدة» والإحدام» 
وال واا ۰ 

وعدا موك «البيوع البق يه يشرط فيها التفابض في انخلس؛ 
كالصرف» وبيع الطعام بالطعام؛ أو ابض في أحد العوضين؛ كالسّلم لا 
يجوز شرط الخيار فيها بلا حلاف» مع أن خيار الحلس يثبت فيها»”". 


(1) بدائع الصنائم؟/۰۳۹۷-۳۲۹۰۱و ٩۰۹٥ء‏ وانظر:المهذب ۲۳-۲۲/۲ءوقواعد ابن 
VO ak)‏ 

(۲) الذحيرة ۱۰۱/۸ وانظر منه: 547/5 و2540 و۲/۸٤»‏ وبحلة بجمع الفقه 
الإسلامي .445/1١/5‏ 

(۳) المجموع للتووي 1759/4. 


١‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 


وقد اا وال سك فن اجكام اله دو ديلا 
لصحّة قول الشافعية في نقد الشمن -أي: تسليمه إلى البائع- في بيع 
الخيار. 
ایم ل ل وي E‏ أم لا إكما 0 
E EE‏ 

ما جاء في الأشباه والتظائر: رمن العقود ما لا يشترط فيها القبض» 
لا في صحة» ولا في لزومه» ولا استقراره» ومنها: ما يشترط في صحته» 
ومنها: ما يشترط في لزومه» ومنها: ما يشترط بي استقراره. 

فالأوّل: التكاح» لا يشترط قبض المنكوحة» والحوالة: فلو أفلس 
وكذا الوقف على المشهور» وقيل: يشترط. 

والثاني: الصّرفء وبيع الرّبوي» ورأس مال السلّم» وأجرة إجارة الذمة. 

والثالث: الرّهنء والبة. 

والرّابع: البيع» والسلّم» والإجارة» والصداق» والقرض» يشترط القبض 
فيه للملك لكنّه لا يفيد الآزوم؛ لأن للمقرض الرّجوع ما دام باقيا بحالم)”". 

ما جاء في المختصر: «روإذا وقع البيع على مكيل أو موزونء أو 





(۱) المجموع للتووي 1517/5. 

)۲( فتح الباري لابن حجر 5 بعد أن نقل قول ابن حبيب في اختلاف العلماء 
فيمر: ن باع عبدا واحتبسه بالتمن فهلك في يديه قبل أن يأ المشتري بالثمن. 

. 57/١ أشباه السيوطي ص‎ (١ 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ۹ 








معدود؛ فتلف قبل قبضه فهو من مال البائع» وما عداه فلا يحتاج فيه إلى 
فص وإن تلف فهو من مال المُْتّري” ؛ حيث مفاد كلامه أن من 
العقود ما يعتبر القبض شرطاً من شروطهاء ومنها ما يعتبر القبض فيهنا 
کا عن اح اا 

ما جاء في المغني: «رفصل: والعقود على أربعة أضرب: أحدها: عمد 
لازم يُقصّدُ منه العرّض» عر ابيع وماان ماف ومو عاد 

أحدهما: يت فيه الخياران: خيار املس وخيار الشرط» وهو 
SS‏ والسلم شع ا واطهبة 
و على إحدى ار ۰ 

التوع الثاني: ما د ترط فيه القبض في المحلسس؛ كالصّرف» 
والسلم» وبيع مال الرّبا بجدسه. الا رديه 
يشرط فيها القبضٌ في بحلس العقد ومنها ما لا يشرط فيه. 

ما جاء في تقرير القواعد: «القبض ف العقود على قسمين: 

أحدها: أن يكون من موجب العقد ومقتضاه؛ كالبيع اللازم» 
والرّهن اللازم» والهبة اللازمة» والصّداق» وعوض الخلع؛ فهذه العقود تلزم 
م عبن قيض وَإِنّما القبض فيها من موجبات عقودها. 

والثاني: أن يكون القبض من تُمام العقد؛ كاف و الل 
والرّبويّات» وقي الرّهن؛ والهبة» والوقف على رواية» والوصية على وجه» 
وقي بيع غير المعين... ٠»‏ 


. ۱۸٩و‎ 2181/5 مختصر الخرقي‎ )١( 
.١١١ المغني لابن قدامة 41-4//5» وانظر:‎ )١( 
.۲۲۰ قواعد ابن رحب ق (435) ص‎ )۳( 


2200 القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





شرح مفردات القاعدة: 
القبض» لغة: من قش ال أ اد يقال: 0 المتاع رافظ 
ياه وقبضتّه» وتاش المتبَايمّان) والقبض د البسط» وبابه: 
ضرَب» ويقال: صار الشّيء في (قنضك) وف (قبضتك)» أي: صار 
وال ا تفال الشّيء بجميع E‏ فض الف 
SEO‏ : فيضت ا تبه 4 فقبض فقبض ) اليد على الشيء 
جمعها بعد تناوله» وقبضها عن الشيء جمعها قبل تخاوله» وذلك إمساك 
عنه. ومنه قيل لإمساك اليد عن البَذَل: قَبْضٌ» قال تعالى اوفوشت 
2 و 4 أي : يَمْتَنعُون من الإنفاق 0 
ويستعارٌ القبض ا الشيءوإن ل 2 فيه اعا 
الكف؛ كقولك:ة :قبَضت الدَارَ من فلان»أي :حَرتُهًا. قال -تعالى-: ِل وَالْأَرْضُ 
جا ا لَقَيلمَةَ 4 » أي: في حوزه حیث ٠‏ لا تمليك لأحد“. 
والقبض في الاصطلاح الفقهي هو حيازة الع لمكن منه» 
والتَخلي» > وارتفاع الموانع عرفا ركاذ سوق سوك كان مما يمكن تناوله 
باليد أم ل يمكن؛ والمرجع في ذلك العرف9© 


.85 سورة طى الآية:‎ )١( 

(۲) سورة التَوبة» الآية: .٦۷‏ 

(۳) انظر: أيسر التفاسیر ؟/؟5791. 

. ٦۷ سورة الزمرء الآية:‎ )٤( 

(5) انظر: المفردات ص۲ ۳۹» وطلبة الطلبة ص٠۲۸‏ وأساس البلاغة ص4۸۹» ومختار 
الصحاح ص »0١5‏ والتعریفات ص 217١‏ وتفسير السعدي ص 25١75‏ و۷۲۹. 

(1) انظر: بدائع الصّنائع/57؛ والقوانين الفقهية ص0٠5١2‏ و2517 و2547 وحدود ابن 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات و ر , ١‏ 








قال في القواعد اللجامعة: رومن الفروع: أن كل عقد اشترط له 
القبض» أن القبض راجع إلى العرف». 
وهناك مصطلحات يستخدمها الفقهاء بمعنى القبض» ويصير بها المشتري 
انف a‏ ۰ 
١-المناجزة»‏ يستعمل هذا المصطلح فقهاء المالكيّة ويعنون به قبض 
عوضين عند العقد. 
؟-الحيازة» مثل: قبضت الدّار من فلان» أي :حُرْنُهاء وهي بمعتى 
القبض» الول الرسالة: رولا تتم هة ولا صدقة ولا حبس إلا 
بالحيّازة»”", أي: إلا بالقبض. 
قال فى الاستذكار: «ومعتى الْحيّازة القبضُ بما يُقبَضُ به مثل تلك 
الهبة»". 
#-اليد» وهو التقابض» يستخدم الفقهاء كلمة اليد بمعتى القبض» قال 
قلغت زر اواك ااي كلت Ee e‏ 


ضصحة 0 


عرفة ۳۹۸/۲» و5١4؛‏ والمجموع ۲۷۷/۲ و۹/٠١۲»‏ والمغضي ۱ وحلى 
و۰۱۸۸ و۰۲۰۳ وامحلی 2787/19 ومعجم لغة الفقهاء ص 4 .٠۲‏ 

)١(‏ القواعد الجامعة للشيخ السّعدي ص »٥۷١‏ مع قواعد ابن رحب. 

(۲) رسالة ابن القيرواني ص 257/8 و2571 وانظر: بدائع الصنائع 9 و۲۰۰ 
و6 ا والقؤانين الف 29019 6 و هری ابن ناحي وز ر 19ت 
٩‏ ۰ والمفردات ص۳۹۲ . 

(۳) الاستذكار للحافظ ابن عبد البَرَ ۲۳۸/١‏ وانظر: بداية المجتهد 2157/4 و2154 
والقوانين الفقهية ص 25١7‏ وفتح الباري .٠١۳١/١‏ 

©( المغني لموفق الدّين ابن قدامة .159١--5‏ 


A۲‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





5 -الاقتضاءء مثل: اقتضاء الدّين: قَبْضْهُ قال في الحدود: «الاقتضاء عرفا 
قبض ما في ذمة غير القابض» 0 
٥-الاستيفاء»‏ كما في المكيل والموزون» والمطعوم والمعدود والمذروع؛ 
وقبض الرّهن قبض الاستيفاء”". 
*-التَقل والتحويل» إذا كان المبيع جزافاً. 
۷-الإتلاف» قال في بدائع الصنائع: «روأمًا بيان ما يصير به المشتري 
قايشا للع من الف رفانت وها ل يفير به قابا سول ريات 
التوفيق: المبيع لا يخلو إِمَا أن يكون في يد البائع» وإِمًا أن يكون في يد 
المشتري» فإن كان في يد البائع فأتلفه المشتري صار قابضاً؛ لأنّه صار 
قابضاً بالتّحلية فبالإتلاف أولى؛ لأن التخلية تمكِينٌ من اصرف في 
المبيع» والإتلاف 0 والتمكين من التصرف دون 
حقيقة الصف“ 
وقال في المجموع: «رولأن العتق إتلافٌ للمالية» والإتلاف قبضٌ)9) 
وقال في الشرح الكبير: «فصل: وما يحتاج إلى القبض إذا تلف قبل 
قبضه» فهو من ضمان البائع» فإن تلف بافة سماوية بطل العقد» ورحع 


05 أ لوه انر و اظ اران التو هى اه رظ 
الطّلبة ص ١٠۲۸ء‏ وأساس البلاغة ص ٤۸۹‏ . 

(۲) انظر: بدائع الصنائع ۰۱۲۱/۲ و475/4» و ۲۰۷/٥‏ وأشباه لسّيوطي ص ٠۳۰‏ وللغني .۱۸۱/١‏ 

(۳) بدائع الصنائع للكاساني 2501/4 وانظر منه: 6/5 و و. CATg‏ 
و١اهء‏ و ٦٥/٦‏ وعقد الجواهر ۷۲۲/۲ والمهذب ۲ وامحموع 2157/94 
و2159 وقواعد الأحكام ۸۷/۲ والمغني 2185/7 وفتح الباري .٠۹ ٤/٤‏ 

)٤(‏ المجموع للنووي ۹و 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات م بم , ؛ 








المشتري بالَدّمنء وإن تلف بفعل المشتري استقرّ عليه الشمن» وكان 

القبض؛ لأنه ى 0 

۸-الإسقاط إذا تصرف مَنْ له حقّ القبض بالإسقاط؛ فإِنه يعتبر 5 
قال في بدائع الصنائع: «ر...أنّها بالهبة تصرّفت في المهر بالإسقاطء 
وإسقاط الدّين استهلاكه» والاستهلاك يتضمّن القبض» فصار كأنها 
قبضت ثم وهبت)0". 

9 -التّعييب» وهو كل ما ينقص نن المبيع عند قفار وا ر 
عبن e‏ 27 عليه؛ فَإنّه 210 قال في بدائع لت 
رروكذلك لو قطع يده أو شج رأسه» وکل تصرف تَقَصّ شيئاً؛ لن 
هذه الأفعال في الدّلالة على التمكين فوق التحلية» ثم بالتخلية صار 
قابضاً فهي أولى؛ وكذلك لو فعل البائع شيعا بأمر المشتري؛ لأن فعله . 
بأمر المشتري بمنزلة فعل المشتري نفسه»"» ولأن تعيّب المبيع في يد 
المشتري يُمنع الرّد ويلزم البيع“. 

١‏ -إيداع المبيع عند المشتري» أو إعارته منه» وكذا لو أودع المشتري المبيع 

عند أجنبي» أ و أغارة طب م اباقع متايه ليه يض فاا 4 


)١(‏ الشرح الكبير لشمس الدّين ابن قدامة المقدسي »4353/1١١‏ وانظر: وبدائع الصنائع 
2455-4 وحاشية الدّسوقي 2١41/7‏ والمغني .٠۸٤/١‏ 

(۲) بدائع الصّنائع للكاساني 551/5. 

(۳) بدائع الصّنائع للكاساني ١/4‏ ۰» وانظر: مه و٤/ ۰٤۹٤-٤۹۳‏ و٣۲٥‏ وعقد 
الجواهر ۷۲۲/۲. 

)6( بدائع الصنائع انظر: بدائع الصنائع :4ه و54ه. 

(ه) انظر: بدائع الصّنائع ٠۰۲/٤‏ والمجموع .٠١١/۹‏ 


Af‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 


١‏ اتباع الحاني بالضّمان» كما لو حى أجَتَبِي على المبيع فاخقار 
المشتري اتّباع الحاني بالضّمان كان اختياره بمثزلة القبض . 
7١-القبض‏ السابق» والمراد به أن يكون المقبوض بيد شخص قبل أن 
يستحق قبضه بالعقدءإمًا بالرّهن, أو الإعارةءأو الإيداع» أو الإيجار, 
أو الغصب ثم ناعة عل امالك ننه يسن ف ف الفقسةه 
مكنا اض الا عي الالكنة والستائلة وقول لشفي : 
وه ذلك أن ا التاق هناف ی افيد 
بالعقذ؛ 'لأن استدامة القبض فيض ححفيقة؛ إذ اراد بالقبض :فى العقك هو 
إثبات اليد» والحيازة مع التَمكن من التَصرّف في الشّيء المقبوض» وقد 
وبح فنبت الق ©. 
واشترط الحنفية لاعتبار القبض السّابق؛ التجانس بينهما في الضّمان 
وعدمه؛ لأن التجانس يقتضى التشابه» والمتشايهان ينوب كل واحد منهما 





)١‏ وذلك عند أي يوسف من الحنفية. انظر: بدائع الصّنائع 2450/4 و37١5»‏ و518. 

(۲) الغصب هو: إثبات اليد على مال الغير بغير إذنه. انظر: بدائع الصّنائع .٠١١/١‏ 

(۳) انظر: بدائع الصنائع 5353/4 و٥ »۱٦۹/‏ و١218‏ وعقد اللجواهر ۷۲۲/۲ 
والمهذب 2١57/7‏ وقواعد ابن رحب ق 2479 و45). 

۸١و و۳۹۹ وه/255‎ ۳۹۹-۳۹٥/٤ انظر: بدائع الصنائع 15/9 و‎ )٤( 
وبداية المجتهد 54/5؛: وعقد‎ 23١5/5 والاستذكار‎ »۳٤/۳ والمداية‎ »5١ وه‎ 
2١155 الجواهر ۷۷۳/۲ والذّحيرة ۷۷/۸» و156-1*4؛ والقوانين الفقهية ص‎ 
٤او‎ 1308-1١ والمهذب 5//اء وغ‎ .١1 40/7 وحاشية الدّسوقي‎ ٠۲۱۳و‎ 
وفتح الباري‎ ٠١۷/٠١ والمجموع ۰۱۹۳/۹ و4١27 و١۳» و‎ 15١0-١ و44‎ 
»٠٠٦۹-۳۹۰/۱۲ والمقنع والشّرح الكبير والإنصاف‎ 21١7/7 ولمغني‎ ٥ 


وقواعد ابن رحب ص ۲۲۱. 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ى إر, ١‏ 








مناب صاحبه» ویس مسده» سواء كان البيع خا أم غائباء أو کون 
القبض السّابق أقوى من اللاحق لا العكس» فإذا اختلف القبضان؛ حيث 
أحدهما قبض أمانة -مثل يد المقارض المرتمن والمودع والمستعير- والآخر 
قبض ضمان 00-7 بك القاضينتت وهو أف اها ناك الأعلى عن الأدتنى؛ 
فينظر» إن کان القبض السّابق أقوى من اللاحق المستحق بأن كان قبض 
فيان فينوب عنه؛ أن به يون ال الق وياد وإن كان 
العكس فلا ينوب عنه؛ لانعدام القبض الحتاج إليه. وبه قال الحنفية. 

كما اشترط الشّافعيّة لاعتبار القبض السّابق؛ الإذن من صاحبه» 
ومضي زمان يتأنّى فيه القبض إذا كان الشيء غائباً عن مجلس العقد؛ لأنّه 
لو م يكن ف يده لاحتاج إلى مضي هذا الرّمان ليحوزه ويتمكن منه؛ 
ولأن دوام اليد كابتداء القبض”". 

وما ذهب إليه المالكيّة والحنابلة من اعتبار القبض الاو ضا هت 
الصحيح الراحح في نظري؛ كن ها وه الحنفيّة والشافعية لا يمنع من 
وقوع حقيقة القبض الذي هو إثبات اليد والتمكن من التتصرف ف المعقود 
عليه المقبوض. والله - سبحانه وتعالى - أعلم بالصّواب. 

شروط العقد: هي ما يلزم من عدمها عدم وجود العقدء ولا يلزم 
من وجودها وجود العقد. 

وبعبارة أخرى: ما تَتُوَقَفُ صح أيّ عقد عليه إن لم يكن عذر 


() انظر: بدائع المّتائع 2747/4 و۳۹۹ و ٥۰٥-۰۰٤‏ و ۱٦۹/٥‏ و1175 
و1۸۱ و۹۷ وه١5.‏ 
(۲) انظر: المهذب ۱٤۷-۱٤۹/۲‏ واجموع ۲۰٥/۹‏ و۹-۲۰۳/۱۲٦٥۲)‏ و۷٣٠.‏ 
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وهو خارج من ماهيته» ويجب قبله» وهي على أقسام”©: 

شرط ا العقد وصحته؛ مثل: اشتراط التقابض في حواز صحة عقد 
المصارفة في بحلس العقد» وبيع الرّبوي» ورأس الالء وأجرة إجارة الذمة. 

وشرط الأزوم؛ مثل: اشتراط التقابض في لزوم عقد الرّهن والهبة. 

شرط التمام والاستمرار؛ مثل: اشتراط التقابض لتمام واستقرار 
البيع والوقف. 

ومن العقود ما لا يكون القبض فيها شرطاً أصلاً لا للحواز 
والصحة» ولا للزوم» ولا للاستقرار والتمام كالتكاح. 

أحكام العقد: هي نزيو ر ونتائجه؛ إذ الحكم بالشيء أن 
تقضي بأنّه كذا أو ليس بكذاء سواء أَلْرَمْتَ ذلك غيرك أو ل رمه“ 
الت الإجالي للقاعدة: 1 

هذه قاعدة من القواعد المامة في الفقه الإسلامي» ويدخل تحتها 
فروعٌ كثيرة ات عقود المعامللات ا دراسة ما اطلعت عليها إن 
شاء الله تال :ذلك أن القبض. بعر 3 عجو ف ل ا ار 
إسقاطا وانتقالاً؛ لأن الصّفقة لا م ها قبل القبض لمكن من التَصرّف» 


ولا يدحل في ملك الإنسان شيء ولا يخرج بغير اختياره"» وهو مقصد 


)١(‏ انظر: الفروق »517/١‏ و١٠١‏ وفتح الباري 457/5» وشرح منتهى الإرادات 
۱ 

(۲) انظر: المفردات ص .٠١٤١‏ 

)٣(‏ إلا في الإرث اتفاقاء والوصية إذا قيل: تملك بالموت لا بالقبول. 
انظر: بدائع الصنائع إلى روحت و و والدحيرة 189/6 والقوانين 
الفقهية ص 154» والمجموع »٠٠٠١-۲١٠/۹‏ وأشباه الستيوطي ص ١57؛‏ والمغفني 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات بن ,م , ١‏ 








المَُعَاقدين من العقد وغايتهما من حيث العموم؛ فيقابل التسليم من 
حانب أحد المتعاقدين القبضٌ من جانب الآحر» وهو ا بالتقابض 
الذي لا تتم الصّفقة إلا به. 

قال في بدائع الصنائع: ارال ساع عرد هام ال 
والدّمنِ- فتسليم البدلين واب على العاقدين؛ لأنّ العقد أوجب الْملكَ 
فى البدلين» ومعلومٌ أن الملكَ ما ثبت لعينه TEE‏ ل 
امصخ E‏ ولا هيأ النتفاع به إل ا ؛ فكان إيحجحاب 
الملك في البدلين وها عا لاوما ور لأن معتى البيع لا 
e‏ بالتسليم والقبض؛ لأنّه عقدُ مُبادلة» وهو اة شيء تزكر 
الي ارو وحقيقة الاد ى ات را لذأنها ا حدر 
وإِعْطاء بدل» وَإِنّما قول البيع والشّراء -وهو الإيحاب والقبول- در 
ا ولهذا كان التعاطي ا 

والقاعدة تبين علاقة القبض بالعقد» أهو شرط من شروط صحّة العقود 
إثباتاً كان أو إسقاطاً؛ بحيث لا يصح أو لا يازم إلا بالقبض» أم هو حكمٌ من 
أحكامه يصح فيلزم وينفذ إثباته أو إسقاطه بدون القبض» وإن كان شرطا فما 
نوع هذا الشرط؟ وحصر هذه العلاقة في هذين دعرو رامن SE‏ 
على جميع العقود عند الفقهاء وإلاً فهناك قول يُجعل القبض ر رکا سن ار کان 

بعض العقود, فيكون داخلاً في مُسمّاه كما هو قول عند الحنفيّة والحنابلة أن 





۷ وإعلام الموقعين ص ١8‏ 5؛ وقواعد ابن رحب ص 257١‏ ق .)٤۹(‏ 
)١(‏ بدائع الصنائع للكاساني ٤۹۷/٤‏ . 
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القبض ركن من أركان الحبة» وكذا الوصية“ 
ويتحصّل مما تقدّم أن للقبض علاقة وثيقة بالعقد» وهذه العلاقة لا 
تخلو من حالين: 
الحالة الأولى: أن يكون القبض أثرا من آثار لعفن وكيا من أحكامه, 
وموجباً من موجباته» كما هو الحال في العقود اللازمة والهية 
اللازمة والرّهن اللازم» فإذا وحد إِيجابٌ من أحد المتعاقدين اوا“ 
من الآخر كم العقد» ولا تنرب صحّة العقد ولا لزومه على القبض» ‏ 
ويعتبر القبض حكماً من أحكام العقود اللازمة» وموجاً من ٠‏ 
را قرط 
الحالة اليا أن يكون من شروط العقد» كما هو الحال قي عقد السّلم؛: 
يشرط قبض الثمن ف مجلس العقدء وكما د بط الا 
يدا 0 في الأموال الرّبويّة؛ حتّى لو أحّر الصَيرفي القبض ليقوم إلى 
عل كانه ثم يفتح صندوقه لما جاز العقد» فهو إذا شرط انعقاد . 
العقد» وإن كان يرى بعض الباحثين أنه شرط لتمام العقد لا شرط 
انعقاد» 006 کر فرط اناد أصح» لاه لو كان لتمام العتقد 
لصح العقد بالإيجاب والقبول معلقا على القبض؛ بحيث لو تصارفا 
وأوجبا العقد بالإيجاب والقبول لانعقد ثم يُتمّانه بالتّفابض» وهذا لم 


لاخ كمي ل 





(۱) انظر: بدائع الصنائع ›5۹۱/٤‏ و ۱٦۲/٥‏ و۳٦۱‏ و١۱۷‏ و2175 وقواعد ابن 
(۲) وهناك قول بأن القبض يكون ركنا من أركان العقد؛ كما هو قول للحنفيّة 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات و بر , ١‏ 








ثمرة علاقة القبض بالعقود: 
تكمن أهمية علاقة قة القبض بالعقود فيما يأتي”“: 

١‏ -ثبوت الملكية وانتقاها؛ فحيث ال شترط القبض لعقد؛ فن ملكيته باقية 
لصاحبها الأصلي ولا تنتقل إلى المتعاقد إلا بالقبض» وما لا يشترط فيه 
القبض؛ فإن ملكيته تنتقل بمجرّد العقد المنعقد بالإيجاب من أحدهما 
والقبول من الأخير. ۰ 

يُظهر أثر هذه الحزئية فيما قاله في بدائع الصّنائع: «لو باع ذمي 2 

ذمّي مرا أو ختزيراء ل ا يفسخ اليع؛ 

لأنّه بالإسلام حَرّمَ البيع والشراء؛ فيَحرّم القبض والتسليم أله اكه 

الإنشاء أو إنشاء من وجه فيلحق به لي بان افوا اجا 
وأصله قوله -تعالى -: ب( يها الَدِ رح اموا اتقو آنه ودروا مابقی من 


روان TE‏ م مین 7# "»والأمر بترك ما بقي من الربا هو التهي عن قبضه» 


والحنابلة في عقد المبة. 

انظر: بدائع الصّنائع 37/4 و۳۸ و٣۰۱۲‏ و٤٣۳‏ و4580 و٣۳٤‏ و٣٣٤‏ 
و ۱-۰۰ 0» ولؤقف وه/55 3 و۳ وا۷ و۷3 و54ه-ه5م 
والقوانين الفقهية ص 2١74‏ وفتح الباري 57/4 »٤‏ والمغني ۱/١‏ ۰ وقواعد ابن 
رحب ص ۲۲۱» والتقابض ص 77. 

(۱) انظر :بدائع الصنائع ۰1۳۸/۳ و٤/۳۸»‏ و٠‏ 1 و2115 و44/5) وعقد الحواهر 
لا ال :45/4 28 والقوانين الففهية ضا راذب ۸4۴ 
و2178 والمغني 2154-5 وقواعد ابن رحب ق (01). 

6 د القراق تعليلة ار عمف قال ن الذعيرة ١7/5‏ :ررلانه ممنوعٌ من التسليم» 
والمنع الشّرعي كالحسّيَ؛ فيصير كالبيع المستحق قبل القبض». 


(۳) سورة البقرة» الآية: ۲۷۸. 
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يؤيّده قوله تعالى في آححر الآية الشريفة: 3١‏ ن لم تلوأ ادوا بحري من اله 
وَرَسُولِهء ون تَر َم روش أ مَووْلِكُمْ لا يمون ول ب ولا تظلم تظلہوت ت چ 
وإذا حرم القبض والتسليم لم يكن في بقاء العقد فائدة؛ فيبطله القاضي 
كمَن باع عبدا فأبق قبل القبض. 
ولو كان إسلامهما أو إسلامٌ أحدهما بعد القبض مضى البيع؛ لأن 
الملك قد ثبت على الكمال بالعقد والقبض في حالة الكفر» وإِنّما يوجد 
بعد الإسلام دوام الْملّك» والإسلام لا يناي ذلك. 
۴-أن العقود التي يشترط فيها القبض؛ كعقد المصارفة؛ لا ينتقل ضمافا 
إلى جانب المشتري حتى يقبضها؛ لأن ملكها باق لصاحبها ولا يضمن 
ما لم يملكه. وأمًا الى لا يشترط فيها القبض؛ افك عن 
الي د اة سيط دون الفط :فورض ا 
#كيووار الع فنك ناقوط كانه ازاك NEE‏ من اله 
لا جوز التَصرّف فيه ببيع؛ لاله من ضمان بائعه فلم جز بيعه لا 
لبائعه ولا لغيره» وهذا مجمع عليه»؛ وکل ما لا يشترط له القبض 


.۲۷۹ سورة البقرق الأية:‎ )١( 

)00 بدائع الصّنائع للكاساني 774/5 دهع و۰ ٥۹۱-۰۹‏ وانظر :الذّحيرة ٠١٠١/٤‏ . 

(۳) وقال الحنفية: : كل مبيع تلف قبل قبضه من ضمان البائع إلا العقسار» سواء ما 
يشترط فيه القبض أم لا. 
وقال الشافعية: كل مبيع من ضمان البائع حتّى يقبضه المشتري» اا وق د له 
القبض أم لا. وهو رواية عن الإمام أحمد. انظر: بدائع الصّنائع 4/غ 50-11 
و.051-059, وبداية المجتهد 2١54/16‏ وأشباه السّيوطي ص 25١4‏ والمغني 
85-185 1. 

(4) سوف يأتي الكلام على النَصرّف ف المعقود عليه قبل قبضه في فقرة مستقلة إن 





الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات و و , و 


جاز التَصرّف فيه ببيع ولو لم يقبضه؛ لأه منْ ضمانه فجاز له 
a‏ 
قال في المختصر: «روإذا وقع البيعٌ على مكيل أو موزون» أو 
معدود» فتلف قبل قبضه فهو منْ مال البائع؛ وما عداه فلا يُحتاج فيه إلى 
قبض» وإن تلف فهو من مال المشتري» ومن اشترى ما يحتاج إلى قبضه» 
بيت مدا 0 
يقة أو كيفية القبض: 
د القبض والمقبوض: 
ينقسم القبض إلى قبض حسَي حقيقي؛ وهو الذي يدرك بالحس ولا 
0 التقل» كما في حالة الأ ال ناز ل وقبض حكمي؛ وهو 
التحلية والتخلي» يشوم الفبض ي مقام الحقيقي ا و حيدم 
المعقود عليه؛ منقولاً كان أو غير منقول بناء على ما ترجّح في مسألة 
ال 
والمقبوض الذي هو المعقود عليه بطبيعة الحال ينقسم مسن حيث 
التقل وعدمه إلى غير منقول -وهو العقار- ومنقول» وهل القبض في 


شاء الله تعالى. 

)١(‏ وهناك رواية عن الإمام أحمد أنه لا يجوز بيع كل شيء قبل قبضه» وهوقول 
الحنفية والشافعية» إلا أن الحنفية أجازوا بيع العقار قبل قبضه. انظر: المراحع 
السابقة. 

(۲) مختصر الخرقي 2381/5 و85١2‏ و۱۸۸. 

(۳) انظر:بدائع الصّنائع/49/8,و 4/5 ١٠-5١7»وشرح‏ حدود ابن عرف ة١/5414)‏ 
وفتح الباري 7717//5. 
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القسمين سواء أم يختلف باختلافهما؟ 


طريقة أو كيفية قبض غير المنقول (العقار): 

اتف الفقهاء من الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة والحنابلة والظاهريّة في الحملة 
على أن قبض العقار يكون بالتخلية والتمكين من التصرفء فان لم يتمككن منه 
بأن منعه شخصً آخر من وضع يده عليه فلا تعر التخلية قيض(" 


وقد أضيف بعض القيود أو الشروط» فاشترطل اطنفية: أن یرن 
العقار قريباء فإن كان بعيداً فلا تعتبر التخلية قبضاء وهو رأي الصّاحبين 
وظاهر الرواية والمعتمد في المذهب» خلافاً للإمام أبي حنيفة» فإنه لم يعتبر 
القربه المد 

كما يد الشّافعيّة قوم ما إذا كان العقار غير معتبر فيه التقديرء أما 
إذا كان ادر ر فة كن ا شترى أرضاً مذارعة» فلا تكفي التخلية 
مع التمكين» بل لا بد مع ذلك من الذراع9©. 


۳۹٤و‎ ۳۸٤و) و۳۷۳‎ ۳٤۱/٤ انظر: بدائع الصنائم 1۱۷/۲ )و 1/۳ ۰1۸و‎ )١( 
25١١ و۹ و 9۰1-۹ وه/الااءولا6م١ء و۲۰ و۲۰ والرسالة ص‎ 
والتلقین ص ۳۷۱»› و۳۷۷ والاستذكار 2350/0 و۳۸۲ وعقد اراش‎ 
رفرس اين باح‎ ONG NENN 
»١ ٠٥/۳ وحاشية الدّسوقي‎ ۳٤٤/١ وشرح حدود ابن عرفة‎ 2٠١9/1 وزروق‎ 
284/١ والمهذب ۲۳/۲» و2147 والمجموع 23017-501/9 وقواعد الأحكام‎ 
وأشباه السّيوطي ص 570. والمغني 2185/5 و2188 و2450 و21417/8 والمقنع‎ 
وإعلام الموقعين ص 45 25 وقواعد‎ »015-0١7/1١١ والشّرح الكبير والإنصاف‎ 
0385/7 ومراتب الإجماع ص 89 , والمحلى‎ ))ه١و‎ ۰٤٩و‎ »٤۳( ابن رحب ق‎ 
وانظر: أيضا فتح الباري 53557/54؛ و١١24 وه/510؟.‎ 

(۲) انظر: بدائع الصنائع 4-45948/5 .٠ه‏ و ۱۷۱/٥‏ و۰۱۸۷ و٤۲۰.‏ 

(۳) انظر: المهذب ۲ وامحموع 3507-701/9) وه.705-7. 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ې , ؛ 





وقد ألحق الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة الثمر على الشّجر بالعقار في اعتبار 
التحلية مع ارتفاع الموانع فبضاً له» لحاجة النّاس إلى ذلك وتعارفهم عليه”". 
ما المنقول فللفقهاء في كيفيّة قبضه مذهبان: 
المذهب الأوّل: أن القبض يكون بالتّخلية والتحلي والتّمييز في جميع أنواع 
المعقود عليه؛ لا يُفرّق بين منقوله وغير المنقول. ويه قيال اة 
والمالكية والظاهرية) زول للشافعية وال 
قال في بدائع الصتائع ما معتى التخحلية: التسليع والقصيطي تسو 
التخلية والتحلي» وهو أن يلي البائعٌ بين المبيع وبين ا مشتري برقع اخائل 
ينهما على وجه يتمكن المشتري من التصرّف فيه؛ فيجعل البائع مس لما 
للمبيع والمشتري قابضاً له» وكذا تسليم لمن من المشتري إلى البائع 0 
من أدلتهم: 
1-حديث ابن عمر ب في قصة البكر الصّحُب )2 قال: كنا مع ابي وَل في ٍ 
سفر فكنت على بكر صعب لعمر» فكان بلي فيتقدمٌ أمام القسوم» 


6 ا 


فيز جره عمرٌ ویرد ثم يتقدّمُ فيزجره عمر ويرد فقال الي يه لعمر: 


5710//4 انظر: المراحع السابقة ا حكاية اثفاقهم؛ وبدائع الصّنتائع‎ )١( 
۰۱۸٦/١ والمغني‎ ۲٠٠-۲۰۱/۹ ا والهيدت ۲ والمجموع‎ 
و۰۱۸۸ و407/8 21 والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف هوام‎ 
elk أيضاً فتح الباري‎ Bi 

(۲) انظر: لمراجع السابقة عند نقل اتفاقهم على كيفية قبض العقار قريباً. 

(۳) انظر: بدائع الصنائع ٤‏ وانظر: »٥۰۱‏ وه/؟ ° و والمغضي 
.t0- 1 5‏ 

)٤(‏ بكر صعبء البكر ولد الاقة أوّل ما يُركبء والصّعب» أي: التفور. انظر: فتح 
الباري ٤/٤‏ 55. 


۹4 القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





(«بعنيه))) قال: هو لك يا رسول اللّه. قال رسول الله يل : («ابعنيه))) فبَاعَهُ 

من رسول الله يل » فقال الي يلك : «هو لك يا عبد الله بن عمر لصح 

e 

وجه الاستدلال: حيث دخل البكر المبيع في ملكية ابي ك مع أنه 
منقول» وتصرّف فيه بتمام العقد نفسه دون قبضه قبضاً حقيقيا؛ لأن ابن 
عمر كان راكب البعير حينئذ؛ فلو كان التقل الفعلي شر طا لاد التي 
افيف را ينه لحو عير قدا عل ا قلي و كعم تعره 
عليه -منقوله وغير منقوله- هو التخلية والتمكين. 

قال في فتح الباري: وقد احتيجٌ به للمالكية والحنفية في أن القبض في 
جميع الأشياء بالتخلية» وإليه مال البخحاري” 

أجيب عن هذا الاستدلال بأن الحديث ليس فيه تصريح بالبيع؛ 
فيحتمل أن يكون قول عمر: «هو لك» أي: هبة» وهو الظاهر؛ فته لم 
ا 

أجيب عن هذا الاعتراض كما قال في فتح الباري بعد ذكره له 
ys‏ 
ونم بن بيعص رو عيدو اليخاري: (فاث ل ...) فعلى 
هذا فهو بيعٌ وكون الشمن لم يذكر لا يلزم أن يكون هبة مع التصريح 


(1) أخخرجه البخاري في صحيحه 0847/4 كتاب البيوع» باب إذا اشترى شيعا فوهبه 
من ساعته قبل أن يتَفرّقا...» برقم: (۲۰۹۳). 

(۲) انظر: فتح الباري 2557/4 وانظر: 7376. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه 2553/5 كتاب البة» باب مَنْ ادي له هّدية. 
برقم: .)۲١۲۸(‏ 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ى و , | 


بالشّراء» وكما لم يذكر امن يحتمل أن يكون القبض المشترط وقع وإن 

ا 

1 حديث عائشة -رضي الله عنها- في قصّة الحجرة» وفيه: قال الي وَل 
0 بكر الصديق ضيه : وقد ادها ا ٠‏ 

وجه الاستدلال منه ما قاله في فتح الباري: «قوله يك : (أححَذها) لم 
يكن أخذا باليد ولا بحيازة شخصهاء وإثما كان التزاماً منه لابتياعها 
بالتمن وإخراجها عن ملك أي بكر...» وقد عُلمَ أله ل يقبضها بل أبقاها 
د أبي 0 

E‏ عنه بقوله: «روليس ما قاله بواضح؛ أن اة ما د 
لبيان ذلك» فلذلك اختصر فيها قدر الثمن وصفة العقد؛ يحمل كل ذلك 
على أن الرّاوي اختصره؛ لأنه ليس من غرضه في سياقه. ردقه دف 
أنه لا يستلزم صحَة المبيع بغير قبض»” ٤‏ 

19 حديث قصة جمل حابر ميك وفيه: : فلمّا قدمنا أيه بالحمل؛ وتقدني تُمَنَه 
ثم انصرفت» فأرسل على نري قال: رما كنت لآحذ جَمَلَكَه فخذ 
حَمَلكَ ذلك فهو مالك»» وف رواية: برذ جَمَلّك» ولك تمنهي”. 





)01 فتح الباري لابن حجر 591/4. 

0١‏ أخر جه البخاري في صحيحه »٤ ١۲/٤‏ كتاب البيو ع» باب إذا اشترى اغا أو 
دابة فوضعها عند البائع أو مات قبل أن يُقبَضَ برقم: .)53١ 85١‏ 

(۳) فتح الباري لابن حجر .41١1/4‏ 

١ .٤١١/٤ فتح الباري لابن حجر‎ )٤( 

(ه) الرّواية الأولى تقدّم تخريجها في القاعدة [7] من أدلة فقهاء الأمصارهء والثانية 
أخحرجها البخاري في صحيحه 4/ه/ا”) كتاب البيوع؛ باب شراء الدواب 
ا برقم: ))٠١145(‏ ومسلم قي صحيحه ۱۰۸۹/۲ كتاب الرّضاع» باب 


۱۰۹٦‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





وجه الاستدلال منه؛ حيث دل على أن البيع قد تم بتتحويل الجمل 
-وهو من المنقولات- إلى النَبِيَ 4 من غير القبض الحسّي الحقيقي بيده 
أو بنقله» ولذلك قال في فتح الباري ما معنّى ترجمة البخاري للحديث: 
««قوله: وإذا اث شترئ دابة أو حملا وهو سائ: البائع- عليه هل يكون ذلك 


۶ 2 


١ 7 كن‎ 

قبضا؟ يعني : أو يشترط فق الفيض قدر زائد على مرد التحلية؟» ا 

8- حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- قال:...» فقلت: يا رسول ا 
رُوَيْدَكَ أسألك؛ إنّي أبيع الإبل بالبقيع» فأبيع بالدّنانير وآخذ الدّراهم 
وأبيع بالدراهم واخذ الدنانير» آخحذ هذه من هذه وأعطي هذه من 

. 5 8 10 اع 56 و ° 

هذه فقال رسول الله يييُ : «لا باس أن تأحذها بسعر يومها» مالم 
ر و رپ 

ترقا وبيتكما شي 


استحباب نكاح البکر» برقم: .)۷۱٥/٩۷(‏ 

.٠۷١/٤ فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(۲) أخحرحه أبو داود في سننه 2501/7 كتاب البيوع والإحارات» باب في اقتضاء 
الذهب من الورق» برقم: (4 »)۳٠١‏ والترمذي في سننه ٤٤/۳‏ ه» كتاب البيوع» 
باب ما جاء في الصّرف» برقم: »)۱۲٤۲(‏ والنسائي في سننه 2585/1/4 و2387 
كتاب البيوع» باب بيع الفضّة بالذهب وبيع الذهب بالفضّة, وباب أذ الورق من 
الذهب» وابن حبّان في صحيحه »۲۸۷/١١‏ برقم: »)٤۹۲١(‏ والحاكم في 
مستد ركه 200/7 برقم: (۲۲۸۵)» واللفظ لأبي داود. 
قال الترمذي قي سننه ٥٤٤/۳‏ ایت أخرق ا لاني ت 
سمّاك بن حرب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عمر». 
ودف تعد اد حبّان والحاكم» > وقال قي المستدر ك ١/.ه:‏ ررهذا ك1 
صحیح على شرط مسلم» ولم يخرجاه». 
قال الرّيلعي في نصب الرّاية 57/4: برصحّحه الحاكم والدّارقطني» وقال الترمذي: 
لا نعرفه مرفوعا». 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات نو , ؛ 





وجه الاستدلال منه؛ حيث إن اقتضاء الذهب من الفضة» والفضة من 
الده عن لجان الل إثما هو اة بيع ما لم يقبضءولا يجوز بيع 
ما م يملكه إجماعا» فدل على أن العقد الأول صحبخ مفيڈ للملك» مع 
أنه لم يقبضه قبضاً حسياً؛ حيث إن ابن عمر كان د يشتري من بائع الذهب 
للستقر في ذمته بالفضة مع أن بائعه لم يستلم بَعْدُ ذهبه الذي كان نما 
لإبله» فهذا دليل على أن القبض هو التخلية والتّمكين من المقبوض» وليس 
التقل الفعلي» ولكن لما كانت العملية الثانية صرفا من الرّبويات اشترط 
الرّسول بو القبض الفوري في اللجلس'". 


قال الصنعاني في سبل السّلام ۳ رررواه الخمسة» وصححه الحاكمء هو دليل على 
أنه يجوز أن شقن :عن الذحت الفضة» وعن الفضة الذهب؛ لأن ابن عمر كان يبيع 
بالدّنانير؛ فيلزم المشتري في ذمنه له دنانير وهي الثمن ثم يقبض عنها الدراهم 
وبالعکس»» وانظر: اللخيص الخبير ۲٠/۳‏ -255 ونيل الأوطار ه/غ 55-50 1. 
وصّحّح ابن حجر وَكفةُ؛ حيث قال: ف الدّراية :١66/7‏ ررأخحرجه أصحاب السّنن» 
وصححه الارقطني والحاكم؛ وروي موقوفاء وهو أرجحح». 
وضعفه الألباني في ضعيف أبي اوه برقم:(۷۲۷)»وضعيف الترمذي برقم:(5١5))‏ 
وإرواء الغليل ٥‏ برقم »)١187((‏ ومشكاة المصابح برقم:(۲۸۷۱). 
ويمكن القول بأن الحديث ثابت» بناء على قول الشوكاني في السيل الحرار 4/۳: 
زرو خر جه ابن حبّان والبيهقي» وم يأت مَنْ أعلَهُ بُح مقبولة» و سمَاك إمام "0 
)١(‏ انظر: مراتب الإجماع ص 85. 
(؟) انظر: معالم السئن ٠١١/۳‏ والاستذكار ٠٠٠/١‏ وبداية المجتهد 5/لالا”, 
والقوانين الفقهية ص 2١50‏ والمغني ١/١٠١٠١-١١١ء‏ وبحلة مجمع الفقه الإسلامي» 
بحث الدكتور على القرداغي ع23 ›»٥٦٦/١‏ و0174. 


۱۰۹۸ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 








ه-العرف» سواء العرف الشّرعي» أو عرف التاس؛ وهو الذي يفهم من 
اكتفاء النبِيّ كد بإبرا م العقود مع عدد من الصّحابة كما تقدّم بدون 
أن ينقل امبيع إلى حوزته» بل أبقاه عندهم عملا بالعرف السّائد. 

*-ومن المعقول قالوا: إن التسليم في اللّغة عبارة جعل المبيع سالما خالصاء 
يقال: سلم فلان لفلان» أي: خلص لدي قال اش ال : :9 ورجلا 
سلما َر 77# » أي: سالا حالصا لا يشركه فيه أحدٌ؛ فتسليم المبيع 
إلى المشتري هو جعل المبيع سالا المكترئ» ى خالصاً؛ بحيث لا 
ينازعه فيه غيره» وهذا يحصل اتحليةفكاتك الحا لا من 
البائع والتخلي قبضاً من المشتري. 

۷-قالوا: هذا في تسليم الثمن إلى البائع؛ لأن التسليم واحب» ومَنْ عليه 
الواحب لا بد وأن يكون له سبيل الخروج عن عهدة ما وجب عليه؛ 
والذي في وسعه هو التخلية ورَفعُ الموانع» فأما الإقاض فليس في 
وسعه؛ أن القبض بالبراحم”” فعل اختياريّ للقابض» فلو تعلق 
و التسليم به لتعذر عليه الوفاء الو عونا لور 

المذهب الثاني: أن قبض كل شيء بحسبه» والمرجع فيه العرف» فإن كان 
العقود عليه منقولاً؛ كالأحشاب واو ر ارا ي بالتقل 
إلى مکان لا احتصاص للبائع به» وإن کان مكيلاً أو موزونا أو 


)١(‏ سورة الزّمرء الآية: 9؟. 

(۲) البراحم؛ رؤوس السّلامَيَات من ظهر الكفف إذا قبض الث لشخصُ كفه نشزت 
وارتفعت» الواحدة: برجمة. انظر: المصباح المنير ص .١7‏ 

(۳) انظر: بدائع الصّنائع 2485/7 و ۰٤۹۸/٤‏ و5ؤ4 وه/4١505-5.‏ 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات و و , ١‏ 





د أو دروام ليف بالكيل أوالوزن أو العدّ أو الذرع»وهو 
ما اصطلحوا عليه بقولهم: (ما فيه حق توفية)» وإن كان مما يتناول 
باليد كالدّراهم والدتائير الوب هه بالتعاول) اما ول 
فبالتخلية والمرجع في ذلك كله العرف. دقان الفا يور 
مذهب المالكيّة ومذهب الحنابلة. 
بناء على هذاءفمَن اذ شترئ شیا مكايلة أو :موازّئفة أو تارق أو 
معدودا فَقَبَضَهُ جزافاً فقبضه فاسدٌء وكذا لو ا شر مكايا فة مرادن 
أو بالعكس فقبضه فاسة 0 
من أدلتهم: 


1- حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أن ابي يد قال :ومن ابا ع طعاما فلا 


3 زف 
يبيعه حتی يستوفيه)» وق رواية: من بتاع طعاما فلا عه حتّى يقبضه» 


۲-تهيه ب عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان: صاع البائع وصاع 
المش 6 


SE رالتنة‎ cYAS-TVV/Y وبداية المجتهد‎ cTAY/o انظر: الاستذكار‎ )١( 
وه/*1. والمهدّب 277/5 و۷٤۱ والمجموع ۲۷۷/۲ و۹/٠١۲-٠٠٠» والمغنسي‎ 
و۰۱۸۸ و۰۲۰۳ و2547/8 وقواعد ابسن‎ ۰۱۸٩-۱۸٦ ركلف وككك و‎ ۱ 
.)٥۱( رحب ق‎ 
.4١١و‎ 241١و‎ ۳۹۳/٤ وانظر أيضا: فتح الباري‎ 

(۲) انظر: المهذب ١۳٤١-٠۳۳/۲‏ والمغني 2187/5 وفتح الباري 2411/4 وبجلة 
مجمع الفقه الإإسلامي عت جك3ى ص /الاه. 

Sa (۳)‏ غ/. ٠‏ كتاب البيوع» باب بيع العام قبل أن 
يقَبَض» وبيع ما ليس عندك» برقم: (۲۰۸۳). 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه في سننه 2751/7 كتاب التجارات» باب النهي عن بيع الطعام 
قبل ما یقبض» برقم: (۲۲۲۸)» قال في مجمع الرّوائد: رفي إسناده محمد بن عبد 


1۰ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 








۳-حديث عثمان ذه أن اَن ي قال: رإذا بعت فكل» وإذا ابت 
ا 

ركم الاشولال ان عزن اوا إن فادها أن اض 

فيما ينقل إِنّما هو بالتّقل أو بالتناول اليدوي» وأنه لا يكفي التخلية 

والتمكين» بل لا بد من كيل أو وزن أو عد أو ذرع فيما کال 0 


ور و 


يعد ويذرع. 
ومن أدلتهم: الأحاديث الواردة الدّالة على أن القبض لا يتم فيما 
باع بالحزاف ا ا 
٤‏ -حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أنهم كانوا يُضربُون على عهد 
رسول الله يلل إذا اث شرّوا طعاماً جرّافاء أن يُبعُوه في مَكَانه حى 


1 
ا لي 


يحولوه ورا 


وم 


هو-عن لوعي ارط ا كنا في رمان رسول الله 4 اه 
العام بث عَلينا من يمن بانتقَاله منّ الْمَكّان الذي ابْتَعْنَاهُ فيه إلى 
مکان سواه قبل أن تَبيعهُ بيع . 


الرحمن بن أي ليلى» أبو عبد الرّحمن الأنصاري» وهو ضعيف»»وحسّنه الألباني في: 
صحيح ابن ماحه(۲۲۱۱)»والحامع الصغیر( ۱ .)١۱۲۸۹‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري لي صحيحه ٤‏ كتاب البيوع» باب الكيل على البائع 
والْمُعطي؛ تعليقً» وقال ابن حجر في تفح الباري 4/4 ١‏ :: «روصله الدارقطني من 
طرق ی انيت المغيرة المصري عن منقذ مولى ابن سراقة عن عثمان كذاء ومنقذ 
بجهول الحال» لکن له طريق أخرى». 

(۲) أخرحجه مسلم في صحيحه »1١51-11١7./7‏ كتاب البيوع» باب بطلان بيع 
المبيع قبل القبض» برقم: .)٠١۲۷(‏ 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ږ وو 








1- حديث ابن عمر -رضي اله نها عن رسول الله يه أنّه نمى أن 
باع السّلع حيث تُشتّرى حتى يُحورّها الذي اشتراها إلى رحله» وإن 
كان لبيك وبعال راتفا ولا 

/ا-العرف» قالوا ا ال كباس اسه 
المغني: «وإث كان المبيع دراهم م أو دنانير فقبضها باليد» وإن كان انا 
نمضا ار كان حيواناً فقبضه تَمْشْيَنُهُ منْ مكانه»وإن كان مما 
ول ول فا يرون مقترية رلا حال کرت 
ولأن القبض مُطَلَقٌ في الشّرع» فيجب الرّحوع فيه إلى ا 
كالإحراز» والتّفرّق» والعادة في قبض هذه الأشياء ما ذكرنا»”". 

ولعل الرّاحح في نظري أن يقال:القبض هو التحليةوالتَخلّي والتمكن 

ل ال ل ل ل ين 
النّاس» كل بحسبه» فما تعارفه الاس أنه التَخلية والحلي فهو قبض. 

مع مراعاة ضروريات کل معقود عليه؛ كالطّعام حيث إن جريان 
الصاعين: صاع البائع وصاع المشتري لازم من لوازمه حار مُجرى الوصف» 
والأوضاقت لأ تكوت معقوذا عاي »ثم بعد ذلك يُحَلّى بينه وبين ن المُشتري. 

وك سائر الْمُكيلات والموزونات والمعدودات والمذروعات؛ 
فان قاد الأدلة الراردة فيه أن الكيل والوزن والعدّ والذرع من لزوامهاء 
ولا يمكن إهمال الأحاديث الدّالة على وجوب هذه الأشياءء ثم كينها 

وبين المشتري. 


)١(‏ أتخرجه | الحاكم في مستد ركه ۲ كتاب البيوع؛ برقم: (۲۲۷۰)» وقال: 
«حديث صحبح على خلرط a‏ 
(۲) المغني لموفق الدّين ابن قدامة 5 وانظر: ۰۱۲۹ والمجموع ۲۷۷/۲. 
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وهذا الذي يمكن أن يجتمع عليه التفصيل المذكور؛ إذ لا يمكن التقل 
في المنقول» إلا بعد التخلية» أمَا الكيل والوزن والعد والذرع فلا يلزم منْ 
حصوله حصول القبض؛ إذ قد يكيل البائع ويزن وعد ويذرع؛ نم يحبسه 
عنده ولا يمك المشتري من قبضه» ولكن كيل المكيل ووزن الموزون 
وعد المعدود وذرع المرذوع يعتبر من ضروريات البيع في هذا التوع» ولعل 
على هذايحمل قول ابن حجر في فتح الباري: رروفي ذلك دلالة على 
اشتراط القبض ف المكيل بالكيل وفي الموزون بالوزن» قَمَنِ اشترى شيئا 
مكايا أو مواة د ا امك ا اعرف نكا ا 
فقلضة عوازنة 00067 والله تعالى أعلم بالصّواب. 

ولعل إلى هذا الاعتبار يشير في بدائع الصّنائع؛ حيث قال: رثم لا 
حلاف بين أصحابنا -أي: الحنفيّة- فى أن أصل القبض يحصل بالتّخلية في 
سائر الأموال» واحتلفوا في أنّها أهي قبضٌ تام فيها أم لا؟ 

وجملة الكلام فيه أن المبيع لا يخلو إِمّا أن يكون ممًا له مثل» وإمًا أن 
كوه نال ل داف ان نوق امد الس E Nga‏ 
ا ك المتفاوتة؛ فالتخلية فيها قيض تاد بلا خعلاف؛ حتی لو اشترى 
مذروعاً مذارعة» أو معدوداً معاددة» ووجدت التخلية يخرج عن ضمان 
البائع ويجوز بيعه والانتفاع به قبل الذرع والعدّ بلا حلاف. 

وإن كان مما له مثل فإن باعه محازفة فكذلك -يعني: التحلية فيها 
قبض تام-؛ نه ألا 7 القدر في بيع ا محازفة» وإن باع مكائلة أو 


)1( فتح الباري لابن حجر .4١١/4‏ 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات بس , ٠ ١‏ 








موازنة في المكيل والموزون وحَلى فلا حلاف في أن ابيع يُخخرج عن 
ضمان البائع ويدحل في ضمان المشتري» حتى لو هلك بعد التخلية قبل 
الكيل والوزن يهلك على المشتري» وكذا لا حلاف في أنه لا يجوز 
للمشتري بيعه والانتفاع به قبل الكيل والوزن. 

وكذا لو اكتاله المشتري أو اتزنه من بائعه ثم باعه مكايلة أو موازنة 
من غيره لم يحل للمشتري منه أن يبيعه أو ينتفع به حتّى يكيله أو يزنسه» 
ولا يكتفي باكتيال البائع أو اثّزانه من بائعه»وإن كان ذلك بحضرة هذا 
المشتري»» ثم ذكر حديث الطعام»فجعل التخلية قبضاً ناقصاً في المكيل 
والموزون والطعام؛ حيث لا يجوز للمشتري التَصرّف ببيمٍ حتّى يكيله أو 
يزنه» وإن كان يفيد نقل الضّمان من البائع إلى المشتري» وجعله تاما فيما 
عداه» يترتّب عليه جميع الأحكام المترتبة ا 
الضّمان إلى المشتري» وجواز التَصرف الكامل في المبيع قبل نقله. والله 
سبحانه وتعالى أعلم بالصّواب. 

قال في فتح الباري: رف قوله 4 : (حتّى يقبضه) زيادة في عى 
على قوله: (حتّى يستوفيه)؛ لأنّه قد يستوفيه بالكيل بأن يكيله البائع ولا 
يقبضه شتري» بل يحبسه عنده لينقده الثمن مثلاء وعرف ذا جواب 

من اعترضه من الشُرّاح فقال: ليس في هذه الرّواية زياد واپ مسن 
حمل اا5 على بره اال تقال جنات راد لفك عر وهر ب كان 
بإمكاف مو a‏ ما قوله: 

زو احتيار البخاري أن استيفاء المبيع المنقول من 


.٠٤/۳ وانظر: المداية‎ ٠٠٠-٤۹۸/٤ بدائع الصّنائع للكاساني‎ )١( 


16٤‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





البائع وتبقيته في مزل البائع لا يكون قبضاً شرعيًا حتّى ينقله المشتري إلى 
كان دنا ص للبائع به فان قصد به أله لا يكون قبضا حقيقيا 
اليد ولا بحيازة شخصه النقول» وإنّما هو حكمي والترام بالعقد فسنعم 
مد مسا درانًا إن كانه سند آله انوس نضا حرف الها كني ا 
لعدد من الأحاديث منها: حديث قصة جمل جابر» وحديث ابن عمر في 
قفد ا ا رکا الجر کے الله ی 
أجمعين؛ حيث ل برد أن قبض البيع فيها قبضا حسيء بل حلم آنه 5 + 

يقبض التاقة بل أبقاها عند أبي بكر الصديق ليه » ومع ذلك عد الي 
د مُشترياً قابضاًء وأبو بكر بائعاً مُقيضء والبيع تاا صحيحاء » فتبيّن أن 
استيفاء المبيع المنقول من البائع وتبقيته في مَل البائع يكون قبضاً شرعيا 
ما لم يكن العائق من البائع. والله تعالى أعلم بالصّواب. 

ويعتبر لكون التخلية قبضاً الإذن بالقبض» وذلك أن يقول البائع 
للمشتري: خليت بينك وبين المبيع فاقبضه» ويقول المشتري: قبضت» 
سواء حصل ذلك بالقول» أو بالكتابة» أو أحذ الثمن وترك البائع ليقبض 
السّلعة» وكل ما تعارف النّاس عليه0©. 
مكان القبض وزمانه: 

الذي عليه الفقهاء أن الأصل تسليم المبيع في المكان الذي وجد فيه البيع» 


.41١١/54 فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

( أما حديث قصة جمل جابر فتقدّم تخريجه في القاعدة »]۳١[‏ وتقدّم تخريج حديث 
ال ربق تنه ]لتك لمتشتو ا المجرة قري 
وانظر: فتح الباري »54١7/4‏ وه/179؟. 

N AAO ey NS و5‎ ٤۸۸/٤ انظر:بدائع الصّنائع‎ )۳( 
.٦۷ واتّقابض ص‎ ٥۹ 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ى , ٠١١‏ 





لاسيما أله لا معنّى للبيع إلا بالتسليم والقبض؛ لله مبادلة شيء مرغوب بشيء 
مرغوب» وحقيقة المبادلة قي التسليم والقبض؛ لأنها أَحَدُ بدل وإِعْطَاءُ بدل» وإن 
رط مكان لق ت وب الور عدا ٤‏ 
ما وقت القبض وزمانه؛ فإنّه يختلف باحتلاف العقد؛ فقبض المبيع 
يثبت على التوسع عقب إبرام العقد؛ د ال ان يتحرف ود 
البيع» بخلاف بعض العقود مثل المصارفة؛ فإن وقت القبض هو وقت 
العقد في مجلس العقد, والمجلس وإن طال فله حكم ساعة العقد. 
أركان القبض وشروطه: 
يذاء أن بالقمط a‏ كتانق لقن ا الت 
أركان وشرو وإن كنت بعد البحث لم أتمكن من الوقوف على من 
أفرد أركان القبض بالذكر في كتب الفقهاء القدامىء إلا أن هناك 
مصطلحات يستخدموفا والى تعتبر في حقيقتها أركانا للقبض؛ حيث لا 
تقوم ماهيّة القبض إلا ماء وهي“ 
١-القابض»‏ وهو الذي يستلم الشّيء المقبوض من الْمُقبض. 
۲-المُقبض» وهو الذي يُسَلم القبوض إلى القابض. 
۳-المقبوض» وهو الشيء الذي يُسَلّمه الْمُقّبض للقابض. 


(۱) انظر: بدائع الصنائع ۰۱۳۲/۳ و ۳۳۰/٤‏ و۰۲٤‏ و۹٤٤۰‏ و۹۸٤»‏ و۸۳» راخف 
ل ع ٠‏ وبداية الحتهد ۳۹۱/۳ وجامع الأمّهات ص ۳۷۳ والذخيرة 
٥‏ والفروق ۲۸۹/۳ والقوانين الفقهية ص 2١178‏ وفتح الباري .5٠ ٤/٤‏ 

(۲) انظر: بدائع الصّنائع ۳٤۲/٤‏ و۰٦۳‏ و۳٦۳‏ و٠۳۷‏ و۰4۹۸ وأشباه السيوطي 
ص ”هه- ههه و . 

(۳) بحلة مجمع الفقه الإسلامي ع5؛ ج۰۱ ص .55١‏ 
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٤‏ -الإقباض» وهو العمليّة الي تحري بين القابض والْمُقبض للحصول على 
المقبوض. 

قال في وفع الصنائع: «وأمًا تفسير التسليم والقبض عندنا هو 

التحلية والتحلي» وهو أن يخلي البائع بين المبيع وبين المشتري برقع الحائل 

بينهما على وجه يتمكن المشتري من التصرّف فيه فيجعل البائع انا 

للمبيع والمشتري قابضاً له ركذا تسليم ال ا البائ" 3 

فالبائع هو الْمُقَبض الذي علي بين المبيع الذي هو المقبوض» وبين 

المشتري الذي هو القابض» والإقباض هو تخليته بين القابض والمقبوض 

برفع الحائل بينهما. 

أمّا شروط القبض فمنها: 

الشرط الأوّل: أهليّة القبض؛ حيث اتّفق الفقهاء في الجملة على أله 
يشترط لصحّة القبض صدوره ممن هو أهل له وإن اختلفوا فيما 
بينهم فیمّن يكون اهلا وحلاصة ذلك: أن القابض يشسترط أن 
يكون: بالغا عاقلاً غير حجور عليه؛ وبناء على هذا لا يصح القبض 
من الصبي واججنون ا 

الشترط الثاني: صدور القبض ممّن له ولايةء أثفق الفقهاء على أله 
يشترط لصحًّة القبض صدوره ممن له ولاية» لكن اختلفوا فيمّن 


01 بدائع الصنائع للكاساني ٤‏ وانظر: ١.7/6‏ 0,3 و٤‏ ۲۰. 

(۲) انظر: بدائع الصّنائع 2311/5 وه/ ۰ و ٠‏ وجامع الأمهات ص ۳۳۷»› 
وا والدحيرة 8971/9 وللهدت ۲ ومختصر الخرقي والمغني 
٤۷-٦‏ 557/8 والمقنع والشّرح الكبير والإنصاف .٠۸/١١‏ 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ب , وو 





تكون له هذه الولاية» وتختلف ولاية القبض حسب نوعه؛ حيث 

القبض باعتبار مصدره نوعان: 

التوع الأوّل: القبض بطريقة بقة الأصالة) والمقصود به أن يقبض 
الشخص المقبوض بنفسه لنفسه» ولا اف أن ولاية هذا القبض تكون 
لمن ثبت له أهليّة القبض. 
التوع الثاني: a‏ وهو أن يقبض له شخص آخر 
5 وهذه الولاية والنيابة اما أن * تنبت بتولية المالك وإما بتولية 
الشارع» وقد اتفق المذاهب الأربعة في الحملة على ثبوت ولاية الى کیل 
بالقبض؛ لأن مَنْ ملك التَصِرّف في شيء أصالة ملك الت وكيل فيه 
والقبض مما يحتمل التيابة؛ فكان قبض الوكيل بِمئْزلة قبض الْمُوَكُل ولا 
فرق» ولا بد أن يكون کل من الوكيل والموكل أهلاً للقبض'". 
ش قال قي بدائع الصنائع: «فصل: راتا املف على أن ال وف 
وقضائه وا إذا حلف لحل لاان عن فلت قا عضن من 
فلان نون ا أو ُد منه وکیل أو أحَدَهُ من ضامن عنه» 
أو مُحتال عليه بأمر المطلوب بر لأن حقوق القضاء لا ترجع إلى الفاعل» 
فترجع إلى الآمر» فكان قَبْضّ وكيل الطالب قَبْضّه معئى»' 

ومن هنا تكلّم الفقهاء عن تولي الشّخص الواحد طرفي العقود» 


)١(‏ انظر: بدائع المستائع 07/75ه و5۰ و35/4 و3549 و ۳۹1-۳۹ و5995 
وؤه4» وه/ ۱۸۰ وه30, والحداية ۳٤/۳‏ والاستذكار 2515/5 والقوانين الفقهية 
ص 155؛ وحاشية الدسوقي ٠٤٥/۳‏ والمهذب 71/5 و٤۱۳-٠٠‏ 
والمجموع597/9١ءو؛‏ ١٠7ءو”٠”ءوفتح‏ الباري77/5؟؛وأشباه السّيوطي ص )04١‏ 
والمغني 2١١1/5‏ و457» وقواعد ابن رحب ق ›»٤۳(‏ و01-49) ص ۱۹۷. 

(؟) بدائع الصّنائع للكاساني .٠٠١١/۳‏ 
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وقالوا لا يتولى الشتحص الواحد طرفي العقدء ودخل : فيه کون ال وکیل 
مُقبضاً وقابضاً للشّخصين؛ بحيث يتولى الإقباض والقبض عنهماء أمّا 
الوكيل بالبيع فله أن يقبض الثمن ويقبض المبيع ما م يكن هناك عرف 
بأن الوكيل لا يفعل ذلك" . 

قال الأشباه والتظائر: رراتحاد القابض والْمُقبض مَمّنوعً؛ لآنه إذا 
كان ا وإذا كان مُقبضاً وجب عليه وفاء الحقّ من 
غير زيادة» فلما تخالف الغرضان» والطباع لا تنضبط امتنع الجمع» ولهذا 
لو وَكَلَ الرّاهن المرمن في بيع الرّهن لأجل وفاء دينهه لم يجز؛ لأحل 
التهمة» واستعجال ابيع" . 

واستثنوا من مسألة تولي الشخص الواحد طرفي مسائل منها: 

إذا كان الواحد و يقوم بطرفي العقد؛ سواء كانت ولايته أصليّة؛ 
كالولاية الثابتة بالملك والقرابة» أو دخيلة؛ كالولاية الثابتة بالوكالة. 

مثاله: الأب يشتري مال الصغير لنفسه؛ أو يبيع مال نفسه مسن 
الصغيرء أو يبيع مال ابنه الصّغير من ابنه الصغيرء أو يشتري. 

E‏ بعاقد واحد إذا كانت له ولاية من اللجانبين» 





بأن كان العاقدُ مالكا من الجانييت؛ رن إذا زوّج أمته من عبده» أو كان 


)١(‏ انظر: بدائع الصّنائع 4۸۹-۱۲ و ۳/۳ و۲۹ و٤‏ وعقد 
الجواهر »٤۲۲/۲‏ وجامع الأمهات ص ›»۳٦٤‏ و۳۹۸ والقوانين الفقهية ص 
٤‏ وامحموع ۲٠١٤/۹‏ و4185-184/17 وأشباه السّيوطي ص -1407٠١‏ 
۳ وشرح منتهى الإرادات ۳/ ۰٤۸۳-٤۸۲‏ و ۰۲۱-۰۲۰ وه/45 (15-1١‏ 
وبحلة مجمع الفقه الإسلامي ع2 ج۰۱ ص ۹۳-۰۹۲ه. 

(۲) أشباه السّيوطي ص ٠٤١١‏ وانظر: المراجع السابقة. 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات و , ١١‏ 








ر كالح إذا زوّج ابن ابنه الصّغير من بنت ابنه الصغيرة» 
والأخ إذا زوّج بنت أخيه الصّغيرة من ابن أحيه الصّغير» أو كان أصيلا 
وولیا؛ كاين العم إذا زوج بنت عمّه من نفسه أو كان وكيلا من اجحانبين أو 
رسولاً من الحانيين» أو كان ولا من جانب ووكيلاً من جانب آخخر””© 

ما ولاية الوكالة بالخصومة فلا تشمل ولاية الوكالة بالقبض» معنّى 
ذلك أن ال ل بالمتصومة ليكوت وکا بالقيض وله تنيت له«ولايننه؛ 
أن الإذن في تثبيت الحقّ ليس بإذن في قبضه من جهة التطق ولا من جهة 
العرف؛ إذ الإثبات لا يتضمّن القبضء وليس القبض من مقتضاه» بخللاف 
الوكيل في البيع؛ فان تسليم المبيع وقبض الثمن من حقوق العقد» وقد 
أقامه الموكل مقام نفسه فيه . 

وكذلك ولاية العدل”" في الرّهن تشمل ولاية القبض» وإذا افق 
الرّاهن والمرتمن على وضع المال المرهون عند عدل يرتضيانه صحّ» ويكون 
قبضه بمَنْزلة قبض المرتمن ولا فرق؛ لأن كلا منهما قد لا يثق بصاحبه؛ 


)١(‏ انظر: المراجع السابقة. 

(؟) وذهب الحنيفة إلى أن لل وكيل بالخصومة أن يقبض الحق بعد إثباته؛ لأنه لما وكله 
بالخصومة في الال فقد التمنه على قبضه؛ لأن الخصومة فيه لا تنتهي إلا بالقبض 
فكان ال وکیل ما توكيلاً بالقبض. 
انظر: بدائع 257/4 و2475-454 وه/ ۰ و٦۳۵‏ 176/59 والمهذب 
5 والاك, و ۰۲۷٤-۲۷۳‏ والمغني ۰۱۳۰/۷ والتّقابض ص ۹٩-۹٤‏ . 

(۳) العدل في عرف الفقهاء يظلق على احص الذي يرتضيه الرّاهن والمرمن لحفظ 
الرهن وحيازته. 
انظر: بدائع الصنائع ۱۹۹/١‏ وعقد الجواهر ۲ والذخيرة ۲۷١/١١‏ 
وأشباه الستّيوطي ص ١‏ والغني ٤۷۰/٦‏ وشرح منتهى الإرادات .٠٠٠/۳‏ 
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وكما يتولّى العدل الحفظ يتولّى القبض» دل على صحَة القول ما يلي: 
قوله تعالى: 3 فرهان بوص 4" 4 حيث إن الآية مطلقٌ من غير 
فصل بين قبض الرتمن والعدل» وهذا يعني يعني أن القبض كما يصح من 
و ت 37 
ولأنه قبض في عقد فجاز فيه التو كيل كسائر القبوض. 
ولأنّ اشتراط قبض العدل لا يحلل حرام ولا يحرم حلالاً فيكون جائر)”"©. 
الشّرط الثالث: الإذن؛ حيث افق الفقهاء على اشتراط الإذن في الرّهن 
وحم في غيره من العقود تفاصيل؛ والإذن إِمّا صريحٌ وهو أن يصرّح 
الْمُقّبضٌ بالقبض بلفظه أو ما ينوب عنه نحو أن يقول: اقبضء أو 
أذنت لك بالقبض» أو رضيت وما يجري هذا المحرى» وإما الإذن 
اللا :وهو كل تضرف :يذل علي لذن سو أن بض 
الموهوب المبة بحضرة الواهب» فيسكت ولا ينهاه؛ وكسكوت 
البائع حين يرى المشتري يقبض المبيع» وكسكوت الراهن عند قبض 
المرتمن العين المرهونة أمامه”". 


(1) سورة البقرة» الآية: ۲۸۳. 

(۲) وقال الظاهرية: لا يصح الرهن إلا بقبض المرتمن» فإذا قبض الرّهن عدل لا يصح. 
انظر: بدائع الصنائع 2١55/5‏ وعقد الجواهر 1/"/الاء وجامع الأمّهات ص 
۸ والمغني »٤۷١-٤۷٠۰/٦‏ وشرح منتهى الإرادات ع/وهةم والحلى 
.AAAg 1/1‏ 

(۳) انظر: بدائع الصّنائع 4/ ۰ و و وه 1/0( و5لاك ولالااء 
و٩۱۹‏ و١١ه»‏ والذّخيرة ۲٠۵/۹‏ والمهذب ۱٤٦/۲‏ والمجموع ۹۷/٩‏ 


والمغني 595/57. 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ووو 





الشترط الرّابع: تسليم المعقود عليه خالياً غير مشغول بحق لغير المشتري» 
ويدحل في شغل المبيع بحق الغير المانع من صحة التسليم مالو 
كانت الدّار المبيعة مأجورة؛ لأنّها عندئذ تحت سلطة المستأجر 
صاحب اليد المشروعة يوا يد قل المشتري لها وإن كان 
ع 

الشرط الخامس: اث شترط بعض الفقهاء مضي زمن يتأّى فيه نقل المقبوض عادة؛ 
وذللف اقيم الخ را اقلة ان ساعة واعنة لكتريه أو ر 

أثر القبض في العقود: 0000 
قال في الّخيرة:«القسبض انكو تفي اوه الها جر بن 

الع م يفهم من قوله أن القبض ينقسم باعتبار الصّحّة أو عدمها 

ل ل ا 

يجري بجحرى المقبوض بالغصب؛ لأنّه مقبوضٌ على وجه فاسد” 
ويختلف أثر القبض باحتلاف نوع العقد؛ ا يترتب أثرها 

ويثبت حكمها بمجرّد العقد» وعقودٌ أحرى لا يترئب أثرها ولا تتم أو 

لاعت إلا ا وکات ی س رت قد رها ا 

يترنّب على العقد الصّحيح غير ما يترتّب على العقد الفاسد. 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع “AYA‏ و ۲۰۳-۲۰۲ واججموع ۰/۹ وبجلة ججمع 
الفقه الإسلامي ع جا ص .٤٥۹‏ 

(۲) انظر: المهذّب ۱٤۷-۱٤۹/۲‏ والمجموع ۰۲۰۵/۹ و۲٠/۳١٠۷-۲١۲»‏ وقواعد 
اور ر 

(۳) الذحيرة للقرافي ۸ ميا أثر القبض. 

)٤(‏ انظر: إعلام الموقعين ص 814؛ وقواعد ابن رحب ق »٤۷(‏ و01). 
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والمسائل التي يشترط لها القبض في الحملة ليس الاشتراط فيها على 

درجة واحدة» فالقبض يختلف من عقد لآحر» فقد يكون شرط حواز 

وصحَة» أو شرط لزوم أو شرط ئمام» لذلك دوج ا تسم 

العقود باعتبار اشتراط القبض إلى أربعة أقسام: 

أقسام العقود باعتبار اشتراط القبض عند الفقهاء": 

القسم الأوّل: ما لا يشترط فيها القبض» لا في صحته» ولا في لزومه» ولا 
في استقراره» مثاله: النكاح» وال حوالة» والوكالة» والوصية» والحعالة 
والكتابة؛ فلا أثر للقبض في هذا النوع من العقود. 

القسم الثابي: ما يشترط القبض في صحته؛ مثاله: الصّرف» وبيع الأموال 
الربوية بعضها ببعض سواء كانا متَحدَي الجنس» أو مختلفين. ويجب 
تسليم الشمن في بمحلس العقد عند جمهور العلماء؛ فالعقد يعتبر فاسد 
في حالة عدم القبض. 

القسم الثالث: العقود الي لا يكفي فيها الإيجاب والقبول» بل لا بد 
لتمامها من قبض عين المعقود عليه» وهي خمسة عقود: (الهبة»ء 
والإعارة» والإيداع؛ والقرض» والرهن)» وذلك لأنها تَبْرعٌ؛ فالعقد 
يعتير قبل القبض عدم الأثر. ۰ 

القسم الرَابع: ما يُشئّرط القبض ف استقراره» ومعتّى كون القبض شرطا 


() انظر: بدائع الصّنائع 7/5١٠م‏ و 1۱۱/۳ و۳۸٩‏ و ۳۸/٤‏ ولاك و5١1ء‏ 
و و /۳۰۷› و۳۱۸ والذحيرةە/ 1۲۰ و1۳۳ و14۹ و ۳/1 
NAGE VEE‏ ۱۲ و٤۳۹‏ و۸ واجموع 
۹ و۰۱۹۳ وقواعد ابن رحب ص 257١‏ ق »)٤۹(‏ وبحلة بجمع الفقه 
الإسلامي 2419/1/5 و٤۹٥-۷٠1.‏ 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات بو و وو 





للاستقرار؛ أن العقد يتم ويلزمُ بمجرد الإيجاب والقبول مع تسوفر 
الشّروط المطلوبة وانتفاء الموانع» ولكنه يحتاج في ار إلى 
القبض؛ بحيث ملكية العاقدين للمعقود عليه لا تستقرٌ ماما إلا 
بالقبض» وهذا مثل البيع في غير الرّبويات» والسّلم اة للمسلم 
فيه» والإحارة والصداق ونحوها. 
وسيأتي تفصيلها وبيان مذاهب الفقهاء عند تطبيقات القاعدة. 
من أدلة القاعدة: 
هذه القاعدة تعتبر تتيجة استقراء الفقهاء للأدلة الواردة في القبض 
والتسليم -التقابض- في المعاملات» وأثر ذلك في إثبات الملكية أو 
انتقالهاء وما يضمن من الأعيان بالعقد أو باليد -القبض-» ومتى يعتبر 
القبض لدخول المعقود عليه في ضمان مالكه» أو مى حبر القبض لجواز 
التصرّف في الْمَمْلوركات؟ فهذه القاعدة هي خلاصة استقراءهم التق 
وغنراتة) يناع علق نواد 1ه الكو ىك نا حسف أ عدار 
صالحة دليلاً لإثبات القاعدة» وحجِّيّتهاء وصلاحيتها. 
موقف المذاهب الفقهية من القاعدة: 
لا حلاف في الجملة ب بين أهل العلم قاطبة في معتى هذه القاعدة» 
وإِنْ وقع الخلاف في تكبيف القبض» وني نوعية علاقة القبض بكل عقد 
على ما تقدم. 
من تطبيقات القاعدة: 
المسألة الأولى: القبض شرط تمام واستقرار لعقد البيع وليس شرطاً لصحته: 
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۳ 


ی ی کے ےک یی 
الحكمي التقديري» لذلك فإن املك في العقد الصّحيح لا يتوقف على القبض 
بل يثبت بالعقد نفسه؛ والقبض حكم من أحكامه. وموجبٌُ من موجباته» 
لذلك كان من شروط البيع كون المبيع مقدور التسليم عند العقد". 
من أدلة ذلك: 

1- حديث عائشة -رضي الله عنها- الستّابق في قصة المجرة» وفيه أن الي 
يليه قال: ررق ادها الكمن»» ولم يكن أخعذا باليد ولا بحيازة شخصهاء 
وإتما كان التزاما منه لابتياعها بالتمن وإخراجها عن ملك أي بكرا”. 

وأحاب عنه قي فتح الباري بقوله: «وليس ما قاله بواضح؛ لأن القصة ما 
سيقت لبيان ذلك؛ فلذلك اختصر فيها قدر الثمن وصفة العقد» فيحمل كل 
ذلك على أن الرّاوي اختصره؛ لاه ليس من غرضه في سياقه» وكذلك 

احتصر صفة القبض» فلا يكون فيه حجّة في عدم اشتراط القبض»”). 

؟- حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- يقول: أمّا الذي نمى عنه 
رسول الله يل فهو الطعام أن باع حتّى يض قال ابن عبّاس: ولا 
اچم كل ا 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائم 2177/7 و٤‏ /۳۳۰» و3١‏ 4» و8 ه» و١۹٥‏ وبداية الجتهد 
۳ وقواعد الأحكام ؟/81. 

(۲) انظر: بدائع الصنائم ۰1۳۸/۳ و ٤۱/٤‏ ۳» ولا و ۱۷٦/٥‏ و٥۲۰‏ والغني 5/ت) ول/ال. 

(۳) انظر: فتح الباري ١١۲/٤١‏ والمغني 191/5. 

. 5 وانظر: امغني‎ 24١5/5 فتح الباري‎ )٤( 

02,0( أحرجه البخاري في صحيحه ٩/٤‏ . ۰ كتاب البيوع) باب بيع الطعام قبل أن ؛ قيض 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ى ,| 





“اس حديث ابن عمر - رضى الله عنهما-: أن الى يل قال: رمن ابا طعاما 
فلا يبيعُهُ حتّى يستوفيم» وقي رواية: رمن ابْبَاعَ طعاما فلا بيه حتى 


وه الأنجد ا نهيف فاد مرن 

احدها: صك العقد الأول :من غير قيض الطعام وذلك م تاد 

من ثبوت ملك الطّعام لمّن اشتراه وإن لم يقبضه» وهذا مأخوذ من: 

الأمر الَاني: الذي هو هيه يك أن يبيعه حتّى يقبضه؛ إذ لا يتصوّر 
بيع الإنسان ما لا يملكف وقد ورد فيه نَهي) فدل على أن الد الأول 
صحيحٌ لدخول الطّعام في ملك المشتري» وإلا لما صح توجيه النهي إليه» 
فتبين عدم اشتراط الك الصيك# عفد الما شات 

حديث جابر رضي الله عنه في قصة جمله» قال في فتح الباري وفيه: 
رأن القبض ليس شرطا في صحّة البيع»”". 
المسألة الثانية: القبض شرط جواز وصحّة لعقود المصارفة وبيع 
الربويّات ببعضها: ا 

عقد الصّرف هو: مبادلة لمن يمّنِ» فإذا بيع نقد بمثله سمي 


مراطلة» وإذا بيع نقد بغيره ی 





وبيع ما ليس عندك» برقم: (۲۰۸۲)» ومسلم فی صحيحه ١٠١۹/۳‏ كتاب البيوع؛ 
باب بطلان بيع البيع قبل القبض» برقم: ))١5375(‏ واللفظ للبخاري. 

)١(‏ تقدّم تخريجه قريبا من هذه القاعدة. 

اسه الباري لابن حجر ٠۳۷۹/٩‏ وتقدّم تخريج حديث جمل جابر في القاعدة[ .]٣ ٣‏ 

(۳) انظر: بداية اجتهد »۲٦۳/۳‏ والقوانين الفقهية ص 2١50‏ وحدود ابن عرفة ۳۳۷/۱؛ 
وحاشية الدّسوقي »١ ٤۷/۳‏ وشرح التووي على مسلم 217/١‏ وفتح الباري 441/4 . 
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لا حلاف بين أهل العلم في اث شتراط القبض الحقيقي في مجلس العقد 
لصحة عقد الصّرف» N‏ بعتي سبدو يل قل الا 
مالك .نع تراحي ا ت و :لعن او و 
قول عمر رضي الله عنه؛ «والله لا تفارقة حى تأحذ منه»“ على الفور حتى 
لو حر الصَيرّفيُ القبض حتّى يقوم إلى داععل دکانه نم يفتح صندوقه لما جازء 
ولكن الصّحيح أن الحلس وإن طال فله حكم ساعة العقد". 

وسواء قي ذلك قبض بطريق الأصالة أم بطريق التيابة؛ فإئه كما 
يصح القبض لنفسه عن نفسه» يصح القبض بالوكالة'”. 

قال في الإجماع: رروأجمعوا على أن المتصارفين إذا تفرّقا قبل أن 
ا E‏ 





)١(‏ حديث عمر» أخرجه البخاري في صحيحه »4٤۲/٤‏ كتاب البيوع» باب بيع 

الشعير بالشعير» » برقم: (۲۱۲۰)» ومسلم ي صحيحه ٠١ |٣‏ كتاب المساقاة 

باب الصّرف وبيع الذهب بالورق نقداء برقم: »)١5/85(‏ لفقل ا زی: 

انظر: بدائع الصنائع 2570/5 و٣۳٦۳»‏ و4۸۸ والاستذكار ٠٠٠٠/١‏ وبداية لمجتهد 

۳ والقوانين الفقهية ص ۱٩٩-۱٦۰‏ والمهذب 1/9ه, والمجموع ١۲۹/۹‏ 

وشرح التُووي 2١5/١١‏ و۷١‏ وفتح الباري ٤٤١/٤‏ و48 4» ومختصر الخرقي 

5,؛ والغني ۰٤۹/٩‏ و۰۱۱۲ وقواعد ابن رحب ق (43)» والتقابض ص .١١5‏ 

(۳) انظر: بدائع الصنائع ؟/37.م و۰۰ و4/وو؟ و ۳۹۹-۳۹ وه/.من 
وه١5,.‏ والاستذكار "۱٠١/١‏ والقوانين الفقهية ص 2١57‏ وحاشية السوقي 
۳ والمهذب ۲۷/۲ و ۳۰-۱۳٤‏ والمجموع 0195/4 و7504 و٦۰‏ 
والمغني ١٠۳١/١‏ وإعلام الموقعين ص 5١7؛‏ وقواعد ابن رحب ق »)٤۳(‏ ص 
۷ اتقاش ش١۲۲٠‏ 

)٤(‏ إجماع ابن المنذر ص ٥١‏ برقم: »)٤۸۸(‏ وانظر: فتح الباري »٤٤۸/٤‏ ومراتب 
الإجماع ص .۸٤‏ 
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الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ب ١١‏ 





من مستند هذا الإجماع: 
١‏ -قوله هلك : «الورق بالذّهب”" ربا إلا هاء وهاء والبر بار ربا إلا 
هاء وها 0 
وجه الاستدلال؛ حيث إن قوله: (هاء وهاء) بمعتّى التّقابض. قال 
في المنهاج: ررقال العلماء: ومعناه التّقابض. فقيد اشتراط التقابض في بيع 
الربوي بالرّبوي إذا اتفتا ٤‏ غلة الزّبا» سواء افق جنسهما كذهب 
بذهب» أم اختلف كذهب بفضّة)7". ا ' 
لحقوله يد : دلا تبيعوا الذي اھ إلا ملا بل ولا در 
بعضّها على بعض» ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا يلاولا ُشفوا 
بعضها على بعض» ول تبيعوا منها غائبا بناحز» 





)۱( يدحل في الذهب جميع أصنافه من مضروب» ومنقوش وجيّد ووديء ويج 
ومكسّرء وحلي وتبرء وخحالص ومغشوش»ونقل الووي في ذلك 
الإجماع.انظر :شرح التووي ١۲/١١‏ وفتح الباري <o‘‏ 
وقوله: ررهاء وهاء»» فيه لغتان: المد والقصرء والمد أفصح وأشهرء وأصسله: هاك 
فأبدلت المدّة من الكاف» ومعناه: حذ هذاء ويقول صاحبه مثله» ومعناه: التقابض. 
انظر: عرد قري 1 ري ابرع 11 81 

(۲) من حديث عمر المتقدّم قريباء واللفظ هنا لمسلم. 

)س لهاج شرح صحيح مسلم ۱ و۱۷ و۱۹ وانظر: فتح الباري 47/5 4. 

)٤(‏ ُشفواء أي: تفضلواء وهو رباعي من أشف يشف شفاًء وهو الزيادة» وتطلق على 
التقص» »> وهو من الأضداد. 
انظر: المنتقى 05 ومواهب الجليل 2١77/3‏ وشرح التووي 2١5/١١‏ وفتح 
الباري 55/5 5. 

(ه) متّفق عليه» أخرجه البخاري في صحيحه »٤ ٤٤/٤‏ كتاب البيوع» باب بيع الفضة 
بالفضّة» برقم: (۲۱۲۲)» ومسلم في صحيحه ۸/۳٠۱۲ء‏ كتاب المساقاة» باب 


۱۹۸ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 








#اختوووله لقن رونا CT E‏ نموا 7 

وجه الاستدلال؛ حيث دل على أن ما وقع فيه التقابض ف احلس 
فهو صحيح فأمضوه وما اي جه االطارطن الس تح 0 اك 
المسألة الثالعة: : القبض شرطً صحّة في عقد السّلّم: 


E E 


السَلَم هو: أا ا 
مُتَمَائل العوّضين”") 

لا حلاف ف الجملة بين الفقهاء في اشتراط تسليم وقبض رأس مال 
السّلم» إلا أنهم احتلفوا في اشتراط تعجيل ذلك في بحلس العقد» أو يجوز 
تأخيره مدّة يسيرة. 

فذهب الحنفيّة والشافعيّة والحنابلة والظاهرية“ إلى اشتراط تعجيل 


الرباء. برقم: .)٠١۸٤(‏ 

0159 5 البخاري في صحيحه 254/4 كتاب البيوع» باب التّجارة في البرٌء برقم: 
(۲۰۰۹)» ومسلم في صحيحه ۳ كتاب المساقاة» باب التهي عن بيع 
الووق #الذهي تقداء واللفظ له 

(۲) انظر: فتح الباري / ۰. 

)"( ا الاق وزنا ومعنى» وقيل: اسلف لغة أهل العراق» والسلّمٌ لغة أل 
الحجاز» وقيل: السّلف تقدم رأس الال والسَلّم تسليمه في اجلس» فالسلّف أعم. 
انظر: بدائع الصنائع ۳۹۷/٤‏ والقوانين الفقهية ص 21717 وحدود ابسن عرفة 
۲ والمهذب ٠۲۰/۲‏ وشرح الّووي »47/١١‏ وقواعد الأحكام ۱/۲ 
وفتح الباري ٥۰۰/٤‏ ومنتهی الإرادات ۲۷۹/۱. 

»٤۳۹ و۰٤۳٩۰‎ - ٤۲۳و۰٤۳ انظر:مختصر القدوري ص۸۸ وبدائع الصّنائع4/‎ )٤( 
۰۲۰۳/۹ والمداية ۷۲/۳ والمهذب ۲ و۱۳۰ والمجموع‎ ٠٠٠-٠٠٠ و‎ 
ومنتهى الإرادات‎ »)٤۹( والمغني 43/7) و٤۳۸ و۰۸٤۰ وقواعد ابن رحب ق‎ 
. ٤۹/۸ وشرح منتهى الإرادات ۳" والمحلى‎ 1١ 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات و وو 








قبض رأس المال في مجلس العقد. 
من أدلتهم: 


8 2 م وك ها م ىن مه ١ 53 oe‏ 
قوله يك : رمن اسلف في تمر اسلف في كيل معلوم» ووزن معلوم 


وجه الاستدلال ينه غنيك إن الإسلاف هو التقدے “ 
3-9 1 

يكن سلما لم بصخ 0 

دل Oe‏ إذ لا بد من استثناء 
مدّة يمكن فيها وزن المال ونقده» ا بتراحي الوزن والإقباض 
د الإيجاب والقبول» ولأن مَنِ ابتاع وبأ بنقد فتأَرٌ قبض الثمّن 
م أو يومين م يخرجه ذلك التقد ولم يدحل في حبر الأحل» لان 
الشّروع في القبض كقبض الحملة» وما قارب شيئا أحذ حكمه. 


01 من حديث ابن عبّاس» أخرجه البخاري في صحيحه ١/4‏ ٠ه‏ كتاب السّلم في 
كيل معلوم؛ برقم: (۲۱۸۱)» ومسلم في صحيحه 2171/7 كتاب المساقاة» 
باب السلّم برقم: »)١505(‏ واللفظ له. 

(۲) انظر: المهذب 2171/5 و170١‏ وشرح التووي »47-417/1١١‏ وفتح الباري 
۰٤‏ وشرح منتهى الإرادات 711/79. 

(۳) انظر: المراجع السابقة. 

750/١ والمعونة 4۸۸/۲» وعقد الجواهر‎ 4٠١/١ انظر: بدائع الصّنائع‎ )٤( 
.۲۸۹/۳ و2347 و۲۹۲۳ و4۱۷ والفروق‎ ۲۳۰/١ والدّحيرة‎ 

(ه) انظر: الرسالة ص 2515 وا معونة 4۸4-۹۸۳/١‏ و4۸۸ وقذيب المدوّنة ۳۷/۳ 


0-0 القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





وقولهم هذا هو أقرب إلى صيغة التعامل التجاري وخاصة في أيامنا 
هذه» وفيه مرونة تستوعب بعض الظروف والإحراءات الي قد تلحئ 
العاقد أحيانا إلى التأخير قليلاً في سداد رأس المال» بالإضافة إلى أنه لم يرد 
نص حاص صريحٌ بمنطوقه في تعجيل رأس المال. 
المسألة الرّابعة: اشتراط القبض في الإجارة: 

الإحارة هي: تُمليك المنافع بعوض» سوا اكان هدا العوضتغيناً أو 
U‏ أو منفعة 1 0000 

وقسّم الفقهاء الإحارة تقسيمات ديك باعتبارات مختلفة» 0 
تقسيمها باعتبار تعيين امحل وعدم تعيينه» ومنها: ا ا 
تستوفى منه المنفعةآدميًا أوغيره»والذي يتّفق مع موضوع القاعدة هو 
تشعو ذا اعا ی ال وعتم تعيينه إلى فس 
القسم الأوّل: إجارة 2 

N البق العو عاقيا انا‎ NOS, 


وجامع الأمهات ص ٠۷١‏ والذخيرة 4117/0 وشرحي ابن ناحي وزرّوق .٠١١/۲‏ 

(۱) انظر: الفروق ۲۹۸-۲۸۹/۳ والتّقابض ص .٠١١‏ 

(۲) انظر: مختصر القدوري ص .٠١١‏ وبدائع الصّنائع 2595/4 والتلقين ص 2398) 
والمقدّمات 2»١57/7‏ وحدود ابن عرفة 5/9١ه,‏ ومنتهى الإرادات ۳۳۹/۱» 
والتقابض ص ١7‏ . 

(۳) انظر: مختصر القدوري ص 2٠١5-١١0١‏ وبدائع الصّنائع »٤۷/٤‏ و550» والهداية 
۳ والتلقين ص »4٠ ٤-۳۹۸‏ والمعونة 2٠١5/7‏ وجامع الأمّهات ص ٤۳٤‏ - 
١‏ وحاشية الدّسوقي 5/4 والمهذب 994/9 و4۰۸-۳۹۸» و4754؛ وأشسباه 
السيوطي ص 577, والمغني 5»؛ وقواعد ابن رحب ق »)٤۳(‏ ومنتهى الإرادات 
730-0١‏ وشرح منتهى الإرادات ۷۹-۲۸/۰» والتقابض ص .١75-1١14‏ 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ۱ 





نفسهاء وإذا كان تنفيذ التزام ا لمؤجر يقتضي تسليم نفسه للمستأحر ليعمل 
عنده مده من الرّمن» أو تسليم عين معينة بالرّؤية والإشارة أو الصّفة حى 
ا القع من تلك ا د فن هذه 
الإحارة تُسَمّى إحارة العين. 

من أمثلتها: إذا استأحر شخص e E‏ ا E‏ 
استأجر شخصا بعينه لخياطة ثوب» أو بناء حاط أو نحوه. 
القسم الثاني : إجارة الم 

ويقصد بما: SE TOE‏ عابها :لفيا E‏ 
المؤجر» وكان تنفيذ التزام المؤجر لا يقتضي قيامه بتسليم نفسه أو عين 
بعة لاجرو إل يقاضي نزام جل ٤‏ معي في شيء معين أو موصوفء 
دوا عمل ا قووف إلا أله هن العو اخ E‏ 
هذه الإتعارة سے اجار وال 

من أننقهاء لو التاحريقاية ق ا 
استأحرت منك دابة صفتها كذا لتحملني إل موضع كذاء أو قال: المت 
مداه حياطة هذا الوب أو بناء جدار صفته كذاء فقبل المؤجر”©. 

ومن أمثلتها المعاصرة: مَنْ ذهب إلى مكتب الطيران» وقطع تذكرة 

سفر إلى مكان معين» أو طلبٍ من مكتب الشّحن شحن كتبه المعيّنة إلى 


مكان معن ]ودرا ميو تن 


)١(‏ انظر: المراجع الساقة. 
(۲) انظر: المراجع السابقة. 
(۳) انظر: المراجع السابقة. 


1۲ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 


القبض في الإجارة: 

اتفق الفقهاء على أن للعاقدين في عقد الإجارة أن فقا على تأحيل 
الأحرة» أي: دفعها بعد الفراغ من العمل» وما أن يتَفقا على دفعها على 
E‏ لا 

وهناك حالاث يرى فيها بعض الفقهاء وجوب تعجيل الأحرة 
وقبضها في بحلس العقد؛ لما يترتّب على تأخيرها من محظورات شرعية 
منهي عنهاء مثل: بيع الدّين بالدّين» وبيع معين يتأخر قبضه» وغير ذلك» 
ومن تلك الحالات: 
الحالة الأولى: إذا كانت الأجرة عيناً: 

ذهب المالكية والشافعية إلى اشتراط تعجيل الأحرة إذا كانت عيّنَا 
E YN OE OF E‏ 
في ذلك من غرر؛ كأن تتلف الأجرة» أو تتغيّر أوصافها أو أسواقها؛ 
فيكون ذلك نلعا للخصام والتّزاع0©. 

وبالغ المالكية فأوجبوا شرط التعجيل في العقد إذا لم يُجر به العرف» 
فإذا لم يشترط العاقدان تعجيل الأجرة في هذه الحالة» ولم يكن هناك 
عرف يقن ها فإن الاجا باطلةء«ؤلق كم قم الأتجسزة في 





)01 انظر: بدائع الصنائع 000 ولاك Tog Vg‏ وأشباه ابن نحيم ص ۰ 
والمعونة ۱١۸۹/١‏ والمهذب 408-5.5/5. والمجموع ۲۷۷/۲ والتشروط قي 
التكاح ص 5 4» والتّقابض ص .١78‏ 

(۲) انظر: جامع الأمّهات ص 4754» والفروق ۲ و ۲۹۰/۳ وحاشية الدّسوقي 
٤‏ والمهذب 4۱۱-٤۰۸/۲‏ وشرح منتهى الإرادات 50-1//4. 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات س , ؛ 


ا خلس فعاة0 , 
الحالة الثانية: إجارة الذمة: 

احتلف الفقهاء في وجوب قبض الأجرة في إجارة الذمة في بجلس 
العقد» وسبب اختلافهم يرجع إلى تباين وحهات نظرهم في تكييف طبيعة 
عقا رة 1 و 

فمنهم مَنْ شَبِّهَهُ بإجارة الأعيان» وهم الحنيفة؛ فقالوا: يجوز أن تكون 
الأحرة حالة ومؤجّلة؛ قالوا: إِنْها عوضٌ في عقد معاوضة محضة» فلم يحب 
مان علي لد كنا ى"الاحازة الراردة على اغا 

ومنهم مَنْ شَبَّهّها بعقد السَلّم وهم المالكية؛ فقالوا: يحب تعجيل 
الأحرة» ويجب تسليمها في بحلس العقدء ولا بأس في تأخيرها يومين أو 
ثلاثة؛ لأن ما قارب الشَّىء أحذ حكمه» كما قالوا في السّلم» وتعليلهم: أن 
التأخير يستلزم تعمير الذمتين» ويؤدّي إلى بيع الكالئ بالكالئ وهو منهي 
عنه» إلا إذا شرع المستأحر باستيفاء المنفعة لانتفاء بيع المؤخّر بالمؤخر؛ حيث 
إن قبض أوائل المنفعة كقبض أواحره؛ فارتفع المانع من التأخير””. 

وقال الشّافعية: إن افترقا قبل القبض بَطْلّت الإحارة؛ لأن إحارة 
الدّمة سَلٌّ في المنافع؛ فكانت كالسّلّم في الأعيان سواء عقدت بلفظ 
الإحارة أم السَّله 0 , 

وقال الكتايلة: إن كانت إتخارة الرضوف. فى 'الذعة لفل سل أو 


)١(‏ انظر:جامع الأمّهات ص4 ١/8 وء١7/؟قورفلاو ٤۳‏ ۲۹»وحاشية الدّسوقي7/4. 
(۲) انظر: مختصر القدوري ص ٠١١-١‏ وبدائع الصنائع ا . 

(۳) انظر: جامع الأمّهات ص »٤۳٤‏ والفروق 2177/7 و٣/٠۲۹»‏ وحاشية الدّسوقي 5/4. 
)٤(‏ انظر: المهذب .١١١-٤١.۸/۲‏ 


ع و١‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 


سَلّف؛ نه يشترط لصحّتها تسليم الأجرة في بحلس العقد؛ لأتها بذلك 
تكون سلما في المنافع» ولو لم تقبض قبل تفرّق العاقدين» لأن الأمر يؤول 
إلى بيع الدّين بالدّين وهو منهي عنه. 
وأما إذا لم تحر إحارة الذمة بلفظ سَّلم أو سلف فلا يشترط تعجيل 
AOE‏ قلا رلوم اننا و 
ولعل قول المالكية بوجوب قبض الأجرة في إحارة الذمة في بجلس 
العقد مع حواز تأخيرها اليومين والثلاثة أرحح ذلك لما يلي: 
١-أن‏ تأجيل الأحرة إِنّما هو افتراق عن كالئ بكالئ» ولا حلاف بين 
الفقهاء في عدم جواز بيع الكالئ بالكالئ» وهذا الأمر غير متحقق في 
إا 
؟-أن ف تأخير الأحرة في مجلس العقد شغلا للذمتين» ويؤذي إلى توه 
المطالبة من الجهتين» وهذا -كما قال في الفروق27- الأمر الذي قد يسبّب 
التحاصم والتراع» وهذا الأمر غير موجود في إجارة الذمة» ومعلوم أن من 
أهمّ مقاصد الشّريعة الإسلامية إزالة أسباب الخصومات والاختلاف. 
۳-أن اعتبارهم تأخير الأجرة اليومين والثلاثة» قول ملائمٌ ومناسب 
لمقتضيات العقود المعاصرة» وتطورات المعاملات الاقتصادية» لاسيما 
وان أصحاب رؤوس الأموال لم يعد ينتقلون بأموالهم» ويصعب عليهم 
تسليمها في مجلس العقد إلا بتسليم ما يقوم مقام قبض المال» وهو غير 
متوفر في كثير من الأحيان. 


.٤١-۲۸/٤ انظر: شرح منتهى الإرادات‎ )١( 
.۲۹۰/۳ للقراقي‎ )۲( 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ى ې | 





5 -وأمًا قولحم بعدم وجوب الأجرة إذا شرع المستأجر باستيفاء المنفعة 
لانتفاء بيع الدّين بالدّين فوجهة نظر قويّة؛ لأن سبب الوحوب قد زال 
فيزول المسبب”'. ا 

المسألة الخامسة: القبض في عقد القراض: 

عرّف المالكيّة والشافعيّة القراض بأنه: تمكينٌ مال لمن يتجَرٌ به 

حوس ارس اهار ۰ 
رقي سا حو NGAGE TE‏ 

من الآخر”". ١‏ 

وعند الحنابلة هو: دفعٌ مال أو ما في معناه مُعَيّن» معلوم قدره لمَن 
سجر فيه بء معلوم من رِبْحه ل أو لقن أو لأحتبي مع عر منه 2 . 

وسبب اختلافهم هو تباين وجهات نظرهم في تكييف طبيعة العمل 
فى القراض؛ حيث يرى المالكية والشافعية أن العمل يقتصر على التّجارة 
فقط فحسبء ولا يح للمقارض صياغة الذهب حلية وبيعهاء وتفصيل 

العاف ال 1 

ن نري ا و الاب أن عة الل بق الفراض له ق 


(۱) الغا الفا ف 38 . 

(۲) انظر: المعونة ١١١۹/۲‏ وجامع الأمّهات ص 477»: وحدود ابن عرفة »٠ ٠٠/۲‏ 
والمهذب ۳٦٦/۲‏ و۷٦۳‏ وقواعد الأحكام .۸٠/۲‏ 

(۳) انظر: مختصر القدوري ص 2١١7‏ وبدائع الصّنائع 2٠١8/5‏ والمداية .۲٠۲/۳‏ 

.5175/8 انظر: منتهی الإرادات ۳۲۹-۳۲۸/۱» وشرح منتهى الإرادات‎ )٤( 

(5) انظر: المعونة ١١۲١/۲‏ وعقد الجواهر 4۰٠-۹٠٠/۳‏ وجامع الأمهات ص 
۳ مختصر المزني ص ١۷۳-٠۷۲‏ والمهذب ميض .TVYg‏ 
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EN E 
ولعل هذا التكييف هو الرّاجح؛ وهو أن عمل المضاربة يتسع‎ 
للتجارة وللصناعة؛ لأنه يتمق وطبيعة المعاملات المعاصرة» وخاصّة في‎ 
المصارق وارك دة حبك إن المضارت ال “له موك اعمادا‎ 
على التحارة فحسبء بل تعمل في جحالات متعدّدة؛ كالصناعة والزّراعة‎ 

والمقاوللات وغيرها. ّ 1 

ولان المقصود من القراض هو الرّبح لكل الأطراف» وهو حاصل بكل ما 
ذكرٌ من غير ارتكاب أي محظور شرعي”". والله - تعالى- أعلم بالصّواب. 
القبض في القراض: ١‏ 

تتجلى علاقة القبض بالقراض عند الحديث عن شروط القراض 
المتعلقة برأس مال القراض» وذلك من خلال فرعين تاليين: 
الفرع الأرّل: كون رأس مال القراض حاضراً لا ذينا: 

اتفقت المذاهب الأربعة" على أنّه لا يصح القراض على ذَين» ولا 
على مال قا ئب» وعليه لا يجوز أن يقال لمن عليه دَين: امل بالمال التي 
عندك قراضا 

قال في بدائع الصنائع: «ومنها شروط رأس مال القراض عَيْناً لا 


(1) انظر: مختصر القدوري ص 2١١7‏ وبدائع الصنائع 9/4 2١١١-١١‏ وشرح منتهى 
الإرادات 57/8 5. 

(۲) انظر: التقابض ص 17 .١‏ 

(۳) انظر: بدائع الصّنائع ۰۱۱٤/۰‏ و٤/۳۹۹»‏ والمعونة ۲ وجامع الأمّهات 
ص 24717 ومختصر المزني ص ٠۷۲‏ -۳ ۷ والمهذب ۳٦۷/۲‏ ومختصر الخرققي 
والمغني .۱۸۳-٠۱۸۲/۷‏ 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات پم , , 








و فإن کان دتا فالمضاربة ناديد وعلى هذا يخرج ما إذا كان اعرد 
الال لی رجحل دين :تقال له اعمل بديني الذي في فمك مضاربة 
بالنصف» أن المضاربة فاسدةٌ بلا حلاف 0 
بالدينٍ الذي 55 9 ل ل الت بعد كا سباشرة: نض 1 

ب ا ay‏ 
لحم رام sh‏ وم : 

ولكن غيل نر يصح القراض ؛ لآنه إذا اشترى شيعا للقراض فقد 
اشتراه بإذن رب المال» ودفع الدّين إلى مَنْ أذن له في دفعه إليه؛ فتبرأ دمه 
منه» ويصير كما لو دفع إليه عرضاً وقال: بعْهُ وقارض بشمَنه» وقال به 
ع ايليل 

وهو تخريجٌ على قول الإمام مالك في المدوّنة: «أرأيت دينا لي على 
رحل» أمرُُ أن يعمل به قراضاء أيُجوز ذلك أم لا؟ قال: لا يجوز ذلك 
عند مالك» قلت: لم؟ قال: حوفا أن يكون إِنّما اعتزى أن يؤخره بالدین 


e‏ 0 ررضوفاً أن یکرت إثما اعترى: بل ل 


(۱) بدائع الصّنائع للكاساني ۱۱٤/٥‏ وانظر: منه .۳۹۹/٤‏ 

(۲) مختصر الخرقي ۱۸۲/۷ . 

(۳) انظر: المغني ۱۸۲/۷. 

.٠۸۲/۷ انظر: المغنى‎ )٤( 

(ه) المدرّنة 1۳٠/۳‏ وانظر: تمذيب المدوّنة «/1ه» وأحكام الشّ ر كات ص .٠۸١‏ 
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منه جوازه عند انتفاء هذا الخوف الذي هو المانع» وأنّه نما منع منه سد 
للذريعة» فإذا أمتت الذريعة وازتفع المانع جاز. ۰ 
واا 6 فيما قرره الفقهاء من اعتبار القبض السّابق باعتبار أنه 
قبضٌ حكمي» وخاصّة إذا كان الدّين قد حل» وكان بوسع المدين أن 
يدفع ا وقد أذن له رب المال بذلك» وقبله العامل من غير أي 
استغلال لحاجته”"2. والله تعالى أعلم بالصّواب. 
الفرع الثاني: قبض رأس مال القراض: 
احتلف الفقهاء في اشتراط كون رأس نآل امراف ان 
العامل على مذهبين: 
المذهب الأوّل: يشترط في صحّة عقد القراض تسليم رأس المال إلى 
العامل» وعليه فلا يصح عقد القراض مع بقاء يد رب المال على 
المال. وهو مذهب الحنفيّة والمالكيّة والشَافعيّة» وقول للحنابلة". 
قال في بدائع الصّنائع: «ومنها -شروط رأس مال القراض- تسليم 
رأس المال إلى المضارب؛ لأنْه أمانة فلا يصح إلا بالسليم» وهو التحلية» 
كالوديعة» ولا 7 مع بقاء يد الدّافع على المال لعدم التسليم مع بقاء 
يده؛ حتى لو شرط بقاء يد المالك على المال فسدت 10 


(1) انظر: بدائع الصّنائع ۱۸١/١‏ والمهدذب ١١١۹/۲‏ والمغني ١۸۳-۱۸۲/۷‏ 
والتتقابض ص 17 .١‏ 

(؟) انظر: مختصر القدوري ص7١١ءوبدائع‏ الصنائع ١ ٤/٥‏ ١ءو17١١ءوالهداية؟/5١5)‏ 
والمدوّنة /5531-51.0» والمعونة 2١١119/7‏ وشرح منتهى الإرادات ٠٥/۳‏ ه. 

(۳) بدائع الصنائع للكاساني .١١١/١‏ 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات و٠‏ و 








ويفهم مه آنه لين ليس المراد بالتسليم أن يكون في مجلس العقد, إثُما 
المراد أن يستقل العامل باليد عليه والتصرّف فيه» وقبض العامل للمال إما 
أن يكوة «الماززلة أو اکن اله يق وبين :راس لال 
المذهب الثاني: ليد قفر را المالل» ولا القبول» أي: قوله: و 

وتكفي مباشرة العامل للعمل. وهو مذهب الحنابلة. 

وحجتهم: قال في المغني: ززا أن العمل أحد ركني المعجتارية 
فجاز أن ادح ا الأمرين من الآخر» كالمال» وقوهم: 
إن المضاربة تقتضي تسليم المال إلى العامل مَمَنوعٌ» إِنْما خضي إطلاق 
اصرف في مال غيره بجزء ماع منْ ربح وهذا حاصل مع اشتراكهما 

في العمل ولهذا لو دفع ماله إلى اثنين مضَارَبة صحَ» ولم يحصل تسليم 

المأ إل ا 

ولعل الرّاحح هو قول الجمهور القاضي باشتراط قبض العامل لرأس 
مال القراض لصحته اميه دوالك أن بعلي ين روم الها وو eg‏ 
التصرف بمقتضى عقد القراض. 

ولك لذن اها زتها اعفد فلن أذ كرة راس الال م حجن 
الجانبين والعمل من الجانب الآخر» وف لفلا إذا قالغال 
امال رت ل 

أن مشاركة و انال العمل مع العامل في التصرّف برس امال قد 


.١514 انظر: التقابيض ص‎ )١١( 
.٥ه٠٥/۳ انظر: منتهى الإرادات ۳۲۹/۱» وشرح منتهى الإرادات‎ )۲( 
.٠١١/۷ المغني لموفق الدّين ابن قدامة‎ )۳( 
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يودي إلى اختلافهماء مما يؤدّي إلى التخاصم والتزاع» وهو ما يناي 
مقاصد الشّريعة من تشريع عقد القراض. والله تعالى أعلم بالصّواب. 

وأمّا قياسهم على َّ المال للاثنين» فقياس حارج عن محل التراع؛ 
لاه إذا دفع مما المال وحلى بينهما وبين الال ارت فك بيك 
راس الال والله أعلم. 
المسألة السّادسة: القبض شرط ف المساقاة: 

المساقاة هي: عقد على عَمَل مُئّة الات بقدر لا منْ غير عَلَّسه لا 
بلفظ بيب أو إحارة أو حل( . سر 
ف 

ف نوكتا ی أن ا ر ن و هار 
إلى السّاقي بأن يخي بين الجر والعامل» لكي يستبد العامسل بالعمل 
وحده؛ حتّى لو اشترط مشار كة صاحب الأشجار للعامل في العمل فسد 
العقد؛ لانعدام التنّخلية؛ إذ ربّما لا يستطيع العامل أن يعمل مع وود 
صاحب الشجر معه"» واشتراط التسليم والقبض مفهومٌ أا د 
المالكية والحنابلة من خلال تعريفهم للمساقاة؛ فإن قوهم: (دفع شجرة)7" 
مفيدٌ لمعنّى القبض والتسليم» والله سبحانه وتعالى أعلم بالصّواب. 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع 14/٥‏ والقؤانين الفقهية ص ٤‏ وحدود ابن عرفة 
۸/۲ 0 ومختصر المزني ص 2١76‏ ال 321 2 الأحكام ۸1۱/۲« 
ومنتهى الإرادات 875/١‏ وشرح منتهى الإرادات ٠0/7‏ 

(۲) انظر: بدائع الصنائع 2770/0 والمهذب ۳۸۹/۲ والمراحع 5 

() انظر: القوانين الفقهية ص ۰۱۸٤‏ وقواعد ابن رحب ق »)٤۹(‏ ومنتهی الإرادات .775/1١‏ 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات وس وو 








المسألة السابعة: القبض في عقد المزارعة: 

المزارعة هي: شركة في لحن“ 

القبض في المزارعة؛ نص الحنفيّة على أن التسليم والقبض من شروط 
صحَة عقد المزارعة» قال في بدائع الصنائع: «روأمًا الشرائط» فهي في 
الأصل نوعان: شرائط مصحّحة للعقد على قول مَنْ يُجيز المزارعة؛ 
وشرائط مفسدة له» وأمًا الْمُصّحّحة فأنواع....؛ ومنها: أن تكون الأرض 
مُسَلّمة إلى العامل مُخَلاَة» وهو أن يوجد من صاحب الأرض التخلية بين 
الأرض وبين العامل؛ حتّى لو شرط العمل على رب الأرض لا تصح 
المزارعة؛ لانعدام التتخلية» وكذا إذا اشترط فيه عملهما فيمنع التخلية 
يا 1" وهذا الشّرط مفهوم ا من خلال تعازيق بقية المذاهت" 
العقود التي يعد القبض فيها شرط نمام وحكما من أحكامها: 
المسألة الثامنة: القبض شرطً مام في عقد القرض وحكم من أحكامه: 

القرض هو: ا 
القبض في القرض 

احتلف الفقهاء في اشتراط القبض للزوم القرض على مذهبين: 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع ه/ », وحدود ابن عرفة 517/7» وحاشية الّسوقي 
۲۳ والمهذّب ۳۹۲/۲» وقواعد الأحكام 281١/5‏ والمغني »٠٥٥/۷‏ و۷٦٠.‏ 

)۲( بدائع الصنائع للكاساني |0 وذه؟. 1 

(5) انظر: المراجع السابقة عند تعريف المزارعة. 

O E انظر: بدائع الصّنائع 5117/5, والفروق و عبشود ا بتو‎ )٤( 
ومنتهى‎ 28١/7 وقواعد الأحكام‎ 2117/١ وحاشية الدّسوقي ۳ والمهذب‎ 
.7814/١ الإرادات‎ 
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المذهب الأول: لا يشترط القبض للزوم القرض» بل يلزم بالقولء 
والقبض حكم من أحكامه» وموحب من موجباته. وبه قال المالكيّة. 
قال في الحاشية: رروالحاصل: أ الوط وير م رارع كاله 
والصّدقة يلزم بالقول ويصير مالا منْ أموال الْمُمْطَى بمحرّد القول 
وتفش الدب إزا ا و ا 
المذهب الثاني: عر ا ا اض فا القرض ينم بالقول 
كالبيع؛ ولكن لا يُمْلَكُ ولا يَلْرّم إلا بالقبض. وبه قال الحنفية 
والكتافة الفا لد 
وبالتظر إلى المذهبين يظهر أن الخلاف بينهما حلاف لفظي لا 
عل أن کا العقد ر یتم بالقول كالبيع» وأمًا 
الفط قتا أنه رطان عللو بنك تبن الدكاء قعل العرض اد ET‏ 
موجباته» أو أنه شرط لدخوله في ملك المقترض وللزوم العققد. والله - 
سبحانه وتعالى- أعلم بالصّواب. ۰ 
المسألة التاسعة: القبض في الْحبّس (الوقف) شرط مام وحكم من أحكامه: 
اْحْبُس 0 إعطاء منفعة شيء مده وحوده لازما بقاؤه في اماك 
معطيه ولو تقديرأء وتعارة أخرئة : تخبيس الأصلٍ سيل ا 


.۱۹٩-۱۹۰/۲ حاشية الدّسوقي 2357/7 وانظر: شرحي ابن ناحي وزوق‎ )١( 

(۲) انظر: بدائع الصّنائع و5.1/5» و517/5, والمهذب 2178/1١‏ ومنتهى الإرادات 
۱ وشرح منتهى الإرادات 5/7 737. 

(7) انظر: أنيس الفقهاء ص٠‏ ۰ والفروق7/١1١١»2‏ وحدود ابن عرفة ٥۳۹/۲‏ »و تصر 
المزني عن 15 واليدين ۲ه» وقواعد الأحكام ۸١/۲‏ والمغني 2184/8 
و۰۱۸۷ ومنتهى الإرادات ٠١١/١‏ . 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات م , و 


اشتراط القبض للزوم الحيس: 
احتلف الفقهاء أن يشترط القبض لازوم لحيس أم لا على ثلاثة مذاهب: 
المذهب الأوّل: الْحْبْسُ لا يشترط للزومه القبض» بل يتم ويلزم بالقول. 
وبه قال الشافعية والحنابلة. 
: من أدلتهم: 
۱ -قوله ل لعمر که : إن شعت ا عمق كت أضلياء وتمتدقت ان قتصدّق ينا 
عمر؛ آنه لا اخ أصلهاء ولا يتاع ولا يُورّث» ولا يوهب"". 
۲ -ولأن عمر بن الخطاب ونه أوقف وقال: رلا جُناح على من وليه أن 


2 
0 
١ 








لينم 1" وقد بوب له البخاري في صحيحه بقوله: رباب إذا 82 
خائب و قال في فتح 
الباري:ررأي:صحيحٌ»وهو قول الجمهور...» واحتجّ ال 
شبية بالعتق الاد شتراكهما في أتهما تُمليك لله تعالى؛ فينفذ بالقول اجرد عن 
القبض» ويفارق المبة في أنها تَمْلِيكٌ لآدمي فلا تنم إلا بغيضة). 


س ر 


۳ -ولانه تبر ع يمنع البيع واهبة والميراث» فلزم بمُجَرده؛ ا 


. ٤٥۱/٤ و۲۳۳» وفتح الباري‎ ٨۸ انظر: مختصر المزني ص ۹٩۱۸ء والمغني‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه »4۱۸/١‏ كتاب الشروط» باب الشّروط في الوقف» 
برقم: (55595))» ومسلم في صحيحه 9/هه؟١)‏ كتاب الوصية» باب الوقف» 
برقم: (1575)» واللفظ له. 

(5) تقدّم تخريجه في القاعدة [55]» التطبيق .)٠١(‏ 

)6( صحيح البخحاري ە/601. وانظر أيضا: ۲ و۷ منه. 

)٥(‏ انظر: بدائع الصنائع ٥١١/۳‏ ه. 
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٤-ولأن‏ اشتراط القبض لا أثر له؛ لأن القابض يقبض ما لم يملك 
بالوقف» فيكون قبضه وعدمه سواءٍ. 
E‏ الهبة؛ فإتها ليك مُطَلقَ لآدمي فلا تم إلا بتقبضةء والوققف 
تحبيس الأصل وسيل المتقعة) فهو بالعتق أشيه؛ اة به أولى”". 
اب الثاني: يشترط للزوم الوقف القبض» فلا يلزم إلا به. وهو رواية 
عند الحنابلة9©. 
تعليلهم: أله تبر بمال لم يخخرجة عن الماليّة» فلم يلزم بمُحرده؛ 
كالهبة والوصية. 
المذهب الثالث: أن البقض شرط لتّمام عقد الوقف؛ فإن مات الواقف أو 
أفلس» قبل القبض بطل الوقف» ويكون القبض في نحو المسجد 
بالتخلية بين الموقوف وبين النّاسء وبه قال المالكية. 
والذي يترجّح في نظري أنه مكن احمع بين القول بأن الوقف يازم 
بالقول ويصحّ» ولكن لا يُتمكن الموقوف عليه من الانتفاع به إلا بالقبض 
ا يت اللزقراف: عليه ار الفيض ا لتمامه ولثبوت 
حكم من أحكامه لا لوجوده في نفسه؛ إذ لو قال الواقف: حبست أصل 
هذا المسجدء أو هذه المدرسة دون أن يفتحهاء ودون أن يزيل الحائل 
المانع من الانتفاع بها فلا أثر له. 


.٠١١ انظر: التقابض ص‎ )١( 
.٠۸۷/۸ والمغني‎ ٠١١/١ انظر: فتح الباري‎ )۲( 
وقول ابن أبي ليلى ومحمّد بن الحسن من الحنفية.‎ )۳( 
0هء والمغني 2181/4 و777.‎ ١/7 انظر: بدائع الصنائع‎ 
.7 454 والقوانين الفقهية ص‎ 2١١1/5 انظر: جامع الأمّهات ص 445» والفروق‎ )٤( 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ىم و , 








ون الحديث والأثر الدين ال ما اوور لا يعارضان هذا 
القول؛ إذ ليس فيهما نص صريحٌ بنفي القبض ولا اث شتراطه فيرجع فيه إلى 
العرف» الف فى ها تار والله أعلم بالصّواب» وله الحمد والتّعمة 
وبه التوفيق والعصمة. 
المسألة العاشرة: القبض في عقود الَّبرّعات رابة“ والصّدقة والهدية 
والعطية) شرط تهام-وحكم من أحكام العقد: 
ا 
AN OS‏ لزن الاك N‏ 3 
الموهوب له إلا بالتسليم والقبض الحسَّي الحقيقي دون ديرق 0 
على خحلاف البيع» بل عد بعض الحنفية والحنابلة الف :راكنا من أر كان 


el Ê 


من أدلتهم : 


)١(‏ الهبة لغير ثواب هي: تمليك ذي مَنْفعة لوجه الْمُمْطَى بغير عوض. 
انظر: بدائع الصّنائع 2177/5 وأنيس الفقهاء ص مق و cooY/Y‏ 
والمهذب له والمغني ۲۳۹/۸. 

(۲) انظر: مختصر القدوري ص 2١574‏ وبدائع الصّنائع ›»۳۸/٤‏ و2359 وا۹٥»‏ 
و ۱٦۲/٥‏ و۳٦۱‏ و۱۷۱ و٦۱۷‏ والمدایة ۱۷۰/۳ والاستذكار ۰۲۳۸/۹ 
وبداية الجتهد ١٦٤-١٦۲/٤‏ والقوانين الفقهية ص47 7؛ ومختصر المزني ص 

۱۹۲-۰ والمهڌب ›»0۳۷-۰۳٦/۲‏ و۷٤٥»‏ و ٥۸۰-0۷۹٩‏ و٩۰۷۷‏ ومختصر 
الخرقي والمغني ۲۲۱-۲۳۹/۸ وقواعد ابن رحب ق »)٤۹(‏ ا 
١‏ وفتح الباري cfg T1Vg (Y1og TITY” «ot |o‏ و١1١٠‏ 
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-إجماع الصّحابة -رضي الله عنهم- على أن المبة لا تجوز إلا مقبوضة 
قال في المغني : (رولنا إجماع الصّحابة -رضي الله عنهم-؛ فإن ما قلناه 
مَرويٰ عن ابي بكر وعمر -رضي الله عنهما-» ولم يعرف هما في 
الصحابة مخالف... 
١‏ -ولأئها هبة غير مقبوضة فلم تلزم كما لو مات قبل أن يقبض. 
#-ولا يصح القياس على الوقف والوصيّة والعتق؛ لأن الوقف 00 
ملك إلى الله تعالى» فخالف التمليكات» والوصية تلزم في 
الوارث» والعتق إسقاط حق وليس بتمليك. 
4 -ولأن الوقف والعتق لا يكون في حل التراع في المكيل والموزون»“ 
ه-ولأآن الهبة أحد نوعي التمليك» فكان منها ما لا يلزم قبل القبض» 
ومنها ما يلزم قبله؛ كالبيع؛ » فإن منه ما لا يلزم قبل القبض» وهو 
الصّرف»ء وبيع الرّبويّات» ومنها ما يلزم قبله» وهو ما عدا ذلك7". 
اح ل ع مولي فيا 
كل ذلك بر ومعروف. 
وذهب اا الكل 
والوزون والظاهرية إلى أنها تصحّ وتلزم بالعقد نفسه» أعني: بالإيحاب 
والقبول وإن لم تُقبَضء ولكتها لا تتم إلا بالقبض”2. 


6 المغني لموفق الدّين ابن قدامة 41/8 25 وانظر: الفروق .١١١-1١١1١/7‏ 

(۲) انظر: المغني 45/8 7. 

ا( انظرة بدائع الصّنائع °| 0۷1-۷ وهلا١-180.‏ 

)٤(‏ انظر: بدية المجتهد 2١57/4‏ وجامع الأمّهات ص 454 -هه4» والدخيرة 
۲۷٤/١‏ والقوانين الفقهية ص 2517 وفستح الباري 2554-151/8 و۷٦٤»›‏ 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات 





سا 
من أدلتهم: 
١-أن‏ هذا قول علي وابن مسعود -رضي الله عنهما-؛ حيث يُروّى 
غنهنا أا فالا رة كائرة إذا كانت معلوفية) فضت را 
تقبض). 
-قالوا: لاله إزالة ملك بغير عوض فازم بمُجَرّ العقد؛ كالوقف والعتق. 
*-ولأله عقدٌ لازمٌ ينقل الْملّكَ فلم يقف لزومه على القبض ا 
والذي يتربمّح في نظري هو القول القاضي بأنَ القبض شرط لنمام عقود 
التَبرّعات»؛ وقي ذلك وردت القاعدة: رلا , تم م ار ع إلا بالقبض)» وذلك لما يلي: 
-١‏ أن القبض عند الجحميع حق من حقوق العقود» ومقصدٌ من مقاصد 
المتعاقدين» ولمًا لم يثبت دليل صريح في اشتراط القبض للزوم الهبة» 
بقي الرّحوع إلى العرف» وهو يقضي أن تّمرة العقد هي تمكن المتعاقد 
من التَصرّف فيما تعاقد عليه» ولا فائدة من كونه وهبه له شيئا مع 
عه E‏ طلم E‏ دوق PEE N‏ 
a E‏ 
۴-ولأن هذا القول هو الوسط , بين القول القاضي بكون القبض شرط 
الأروم وبين القاضي بعدمه. 
#احأن دعوى إجماع الصحابة -رضي الله عنهم- على اشتراط القبض 
للزوم الهبة غير سې لوجود بعض الصحابة -كعلي وابن مسعود- 


ومختصر الخرقي والمغني 5414/8 2707-17 وقواعد ابن رحب ق (55). 
)١(‏ انظر: المغني .۲٤١۱/۸‏ 
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الذيى أخجازوا المكدفة فيل لفق ورن آنا افو اة را 2 
كلها متقاربة تي المعنّى؛ فكيف يكون الإجماع مع المعارضة؟ 

4 - وأمًا قياس المبة على القرض فغير مسل لأن القسرض يرجع فيه 
المقرض مى أحب» والهبة لا يرجع فيها الواهب مى أحب. 

ه-وأمًا قياس الهبة على العارية فغير مُسَلّم أيضا؛ E OE‏ 
العين والعارية عمد يبيح الانتفاع بالعين» والمعير يجوز له الرحوع في 
العاوية مكل ا عدن تيور واه اة ب كلت 

المسألة الحادية عشرة: القبض في الرّهن شرط تمام» وحكم من 

أحكامه: 
ارهن هو: مال فَبْضَهُ تون به في دين 

القبض للزوم الرهن: 
انحن المتيات رواحي على ا شرط ف الرهن» واختلفوا هل هو 

شط مام أم شرط صحّة؟ على مذاهب: 

المذهب الأَوّل: ا وبه قال الحنفية 
والشافعية والحنابلة في ال 


() 


.٠١١ انظر: بحلة بحمع الفقه الإسلامي ع٦ ج1١ ص 107 والتّقابض ص‎ )١( 

(۲) انظر: بدائع الصّنائع ٠۹١/١‏ وأنيس الفقهاء ص 23١17‏ وجامع الأنّهات ص 
١‏ وحدود ابن عرفة 2405/7 وحاشية الدّسوقي 2571/7 والمغني 415/5 ›٤‏ 
ومنتهى الإرادات .۲۸٠/۱‏ 1 

(۳) انظر: المعونة ١٠١٤١-٠١١٠١١/۲‏ بداية الحتهد ٤/٤‏ 0 وه والمحلى »٠٦۳/١‏ 
ومراتب الإجماع ص .5١‏ 

(4) انظر: مختصر القدوري ص 47» وبدائع الصّنائع 2194/0 والهداية ۲١/٤‏ 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود م 


١4 

من أدلتهم: 
١-قوله‏ تعالى: ارهن مُفبُوضَة ی . 

وجه الاستدلال منه؛ من وجهين: 

أوّلا: أن القبض شرط للزوم؛ لأنّه ذكر القبض مقروناً بذكر الرّهن 
على أنه شرط اوليعن بر کن . 

ثانيا : أن ا 3 ركنا للرّهن» قال في بدائع الصنائع: «ولو 
كان القبض ركناً لصار مذكوراً بذكر الرّهن» فلم يكن لقوله تعالى عر 
i‏ شاه : چ رهن بو » معّی؛ ف ذكر القبض ا بذكر الرّهن 
على أله شرط وليس بركن»” 

ولأنّه عقد إرفاق يفتقر إلى القبول فافتقر إلى القبض؛ كالقرض. 

ولأنه رهن تقيض فلا يلزم إقباضه؛ كما لو مات الرّاهد 7 . 
المذهب الثاني: أن الرهن يصح بمجرد العقدء أي: بالإيجاب والقبولء» 

ولا تم إلا بالقبض» فهو شرط لتمام عقد الرّهن لا للزومه. وبه قال 

المالكية وقول لفسا ورور اد 


ومختصر المزني ص 2155 والمهذّب 151-140/5ء والمجموع ۱۹۳/۹ ومختصر 
الخرقي والمغني 47-4455 24 والمقنع والشرح الكبير ۳۹۰/۱۲. 

.۲۸۳ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(۲) انظر: بدائع الصنائع 2194/0 وبداية امجتهد 251/5 ومختصر المزني ص 2155 
وَللهذات 2١47-15‏ والمغني 47/5 4» والشرح الكبير 9941/17 وقواعد 
ابن رحب ص ۲۲۱ . 

(۳) بدائع الصنائع للكاساني ٥‏ والمراجع السابقة. 

.۳۹۱/۱۲ انظر: المغني 57/5 4» والشرح الكبير‎ )٤( 

(ه) انظر: مختصر القدوري ص 4۲ والمقدّمات »۳٦۳/۲‏ وبداية المجتهد ٤/٤‏ ه» 
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دليلهم: قال ي الذحيرة: «لنا قوله تعالى «( فرعن موص 04 ؛ 
فجعل القبض صفة ا غير e‏ وليست صفة لازمة 
وإلآ لما صم قوله: هنك هذا اه إليه» وإذا كان 
قبل القبض وجب الوفاء بالقبض لقوله: :9 فوأ حقو 4 وأيضا: 
قياسه على الوصية. 
المذهب الثالث: أن القبض رک من أركان الرّهن» فلا يصح الرهن ولا يجوز 
إلا اق وهر اة قاتا عل اة وي اطا 
المذهب الرابع: التفرقة بين ما يكال وما يوزن» وبين غيره؛ فما كان 
مكيلا أو موزوناً لا يلزم رَهنْهُ إل بالقبض» وأمّا ما عداهما فقيل: لا 
يلزم إلا بالقبض» وقيل: يلزم بمجرّد العقدء قياسا على البيع. وهو 
قول بعض الحنابلة. 


قال الإمام ابن رشد ميا فائدة الخلاف: رروفائدة الفرق: أن مَنْ قال 
ا صحة» قال: ما لم يقع القبض لم ازم الرَهُن الراهن» ومن قال: 





وجامع الأمّهات ص ۳۷۷ وعقد الجواهر ۷۲۲/۲ و۸۸۲ والذخيرة 2٠٠١/4‏ 
والقوانين الفقهية ص »7١1‏ وحاشية الدّسوقي 2571/7 والمغني 47/57 4» والمقنع 
والشرح الكبير والإنصاف ۳۹۷-۳۹۱/۱۲. 1 

.۲۸۲۳ سورة البقرق الاية:‎ )١( 

(۲) سورة المائدة» الآية: .١‏ 

(0) الذحيرة للقرافي »٠١٠-١٠٠١٠١/۸‏ وانظر: المعونة ١٠١١/۲‏ والمقدّمات ل" 

)2 قال في بدائع الصنائعٍ رروقياس قول زفر رحمه الله في الهبة أن يكون ركنا 
كالقيول وانطرة اقل دعوم 

(ه) انظر: المغني 45/5 4. 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ؛ ى ٠١١‏ 








شرط مام قال: يلزم بالعقد وَيُجَبَرُ الرّاهنْ على الإقباض» 0 
والذي يترجّح في نظري هو ما ذهب إليه المالكية وقول للحنابلة 

القاضي بأن القبض ليس شرطا لمواز الرهن» ولا لصحته» وليس ركنا 

منه» قاسو جردا E‏ وحكم من أحكامه» وذلك لما يلي: 

ا بعدم اشتراط القبض كون 9 مَفبُوضَة چ4 ٤‏ 
ا بدون فائدة؛ ا ا ا أن الرّهن لا 
E RL OES‏ 
ذلك» فلو لم تكن هذه الصّفة لكان بالإمكان الاكتفاء بالعقد اللفظي 
مع إبقاء المال المرهون في يد الراهن. 

1-وأيضاًء الآية وإن كانت قد وصفت الرّهان بكوما ج موس 4) 
لكنها لا تدلّ على جعل الوصف ركناً للرّهن» بل لو کان ركبا له؛ 
لكان ع ن ا وحينئذ لما احتاج إلى الذكرء كما لا يحتاج 
لفظ البيع إلى الوصف بالإيجاب والقبول» بناء على هذل فالاية لا تدل 
على أكثر من كون القبض مطلوباً معيراً» وهذا يتحقق بجعل القبض 
شرطاً لتمام ارهن واستقراره. 

ب أُمّا القول بالتفرقة فليس عليه دليل» بناء على هذا فهو تخصيصُ بلا مُخصّص» 
وَحَكُمٌ ررحي بلا رح وقد قال في الغني”" إن لیس بصحيح. 

٤‏ -أن قياس الرّهن على الهبة أو غيرها من عقود التبرعات» قياس مع 
الفارق؛ لأنّه في مقابل التزام مالي دوما. 


.5١1 والقوانين الفقهية ص‎ ۱۹۸/١ بداية المجتهد 4/4 25 وانظر: بدائع الصنائع‎ )١( 
.4 45/5 المغني لموفق الدّين ابن قدامة‎ )۲( 
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ه- أن على القول باعتباره ركناً؛ فإتّه يؤدّي إلى إلغاء الإيجاب والقبول 
الصادرين من الرّاهن والمرتمن ما دام لم يصحبه القبض» وكذلك لو 
عل شرطاً للصحّة. 

د ييا أن القول باعتباره شر طا للزوم يؤدّي إلى أن العاقدين هما حق 
الرّحوع قبل القبض» وعلى هذاء فلو قبض الرّاهن واللمرتمن» وم 
الإيجاب والقبول للرهن فاه بإمكانه أن لا يتلم لا غير مُلْرَم وهذا 
إححافٌ كبيرٌ بحق المرتمن. ش 

> - وعلى ضوء مذهب الالكية؛ فإته بر على سمه فيكون فيه صون 
لكلام العاقل من اللّغو والإلغاء» والذي يدعم هذا الدّليل أن الإنسان 
مُلْرَمٌ بالعقد الذي التزم به» ولا يحتاج بعد ذلك إلى شيء آخر من 
قبض ونحوه”". والله -سبحانه وتعالى - أعلم بالصّواب. 

تنبيه: تشترط استدامة القبض لصحّة القبض؛ فإذا قبض المرتمن 
المرهون ثم ردّه إلى الرّاهن بعارية أو وديعة أو كراء بطل الرّهن'") 
مسألة: التصرف في المعقود عليه قبل قبضه: 

التَصرّف إمّا بالبيع أو بغيره» فإن كان بالبيع إِمّا أن يكون المبيع 





.۱۸٤-۱۸۳ وبداية المجتهد 4/5 ه» والتقابض ص‎ ۸/٥ انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 
وذهب الشافعية في قول إلى عدم اشتراطها.‎ )۲( 
والمعونة‎ 273 ٤/۳ والحداية‎ »۲ ٠٠/٥ انظر: مختصر القدوري ص 47. وبدائع الصنائع‎ 
cVVÎAg وبداية المجتهد 54/4, و5١1١» وعقد الجواهر ؟إعلالاء‎ ۲ 
والقراون اشوا عن 4 و1 ليجات 0ك ل‎ 9 2 ۲٤و‎ 
والمقنع والشرح‎ cA وفتح الباري 1/0« والمغني‎ cYov/\۲ والمجموع‎ 
.۲۲۱ وقواعد ابن رحب ص‎ »۳٦٦-۳٦٥/۱۲ الكبير والإنصاف‎ 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات برع ٠١‏ 








طعاماً أو غير طعام مما ب يشترط القبض لصحته» فما حكم تصرف 
المشتري فيما اشتراه قبل قبضه؟ 

لا حلاف“ في أن ما يحتاج إلى القبض من المعقود عليه لا جوز 
التَصرّف فيه ببيع أو بغيره قبل قبضه؛ كالأموال الرّبوية» والمطعوم مسن 
المكيل والموزون» والمعدود والمذروع. 

قال في المختصر: رومن اشترى ما حتاج إلى قبضه لم يَجْرْ ية 
حتَّى يقبض”"2» قال في المغني: او يم 
فيجوز بيعه قبل قبضه في في أظهر الرّوايتين” 


(1) حكّى الإجماع الحافظ ابن عبد البرّ في الاستذكار ۳۸۳-۳۸۲/١‏ و7585 وابن 

قدامة في الغني ۱۸۹-٩‏ حيث قال: رو م أعلم تي هذا حلاف ا 

عثمان- التي آنه قال: لا بأس ببيع كل شيء قبل قبضه. وقال ابن عبد البر: EST‏ 

مردودٌ بالسنة والْحُجّة الْمَحْمََة على الطعام» وأظنه لم ييلغه هذا الحديث: وشلل هذا لا 

بلقت اليف وأمًا غيره جوز بيعه قبل قبضه في أظهر الرّوايتين»» وهذا الإجماع في الجملة» 

وإن كان الخلاف جاريا بينهم فيما يحتاج إلى القبض. 
وانظر: بدائع الصّنائع ۰4۸۲/۳ و٤ ›٤۸/‏ روحت و3794 و۳۹ و١اه4‏ و۸۳٤۰‏ 
و٩4۹‏ و۰۹ و54ه والمداية ۱۷۲/۳ والمعونة 2979/1 و۲٠٠٠‏ والاستذكار 
۰۳۸۹-۳۸٩۹-٥٥‏ و۹٤٤»‏ والنتقی 2317/5 وبداية المجتهد »۲۷٤/۳‏ وعقد 
الجواهر ۷۲۱-۷۲۰/۲ والفروق ۲۷۹/۳ ف (۱۹۸)» والدحيرة ١١۹/۱‏ 
و 4-۳/4 و و ۱۹/۸9 والمهذب ۰۲۲/۲ و٤۱۳‏ و٤٥١‏ 
و۱۷ والمجموع ۱۹۸-۱۹۳/۹ وأشباه السيوطي ص »"٠١‏ ومختصر الخرقي 
7 رهاق والمغني ۱۸٤-۱۸۱/٩‏ ۱۹۱-۱۸۸ و٥٥٤۰‏ والمقنع والشرح 
الكبير والإنصاف ›»۰۱۱-٤۹۳/۱۱‏ و ۲۹۲/۱۲ وإعلام الوفعيق ج 4 وراك 
ابن رحب ق )٥۲(‏ ص 25578 وانظر: فتح الباري .۳۹٤-۳۹۳/٤‏ 

(۲) مختصر الخرقي 7 وانظر: المقنع .٤۹۳/۱۱‏ 

(5) انظر: المغني لموقق الدّين ابن قدامة ۱۸۹-۱۸۸/٩‏ . 


ع و١‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 








قال في المغني ميا المراد من ذلك: «روالمراد با مكيل والموزون 
امعدود ما ليس معن من كالقفيز» وصميرة"» والاطل من بر أي: 
القطعة الفتخمة-...عوآما ال فيدخل في ضمان المشتري؛ ا 
يبيعها من غير تسمية کل 

قال ال انکر «فصل: وکل مالا يدل في ضمان 
الْمُشئَري إلا بقبضه» لا يُجوز له بيه حتّى يقبضه» 
مستند الإجا ع90): 
١‏ -هيه ب عن بيع الطعام قبل قبضه حيث قال َلك : «مَنِ ابتاع طكانًا 

فلا يبيعه حتّى يستوفيه»» وتي رواية: «من ابتاع طعاما فلا يبع حتى 

يقبضه)” . 
و شمان نافع ةاقلم ری كالسلمء 
وأمًا ما عدا المذكور ففيه خلاف جار على مذهبين: 
: المذهب الأوّل: لا د يشترط القبض للتٌصرف ف المعقود عليه ببيع أو بغير» 
03 بل جائدٌ ذلك قبل قبضه» وهو مذهب المالكية والحنابلة» والشافعية 
ھا مله غير اة وكل شيء استقر فلك عله ارات 





(0 الصيْرَةُ:الكومةٌ المجموعة من الطّعام.انظر:شرح منتهى الإرادات ٠١/۳‏ ١»ومعجم‏ لغة 
الفقهاء ص۱٢٤۲‏ . 

69 المغني لموفق الدّين ابن قدامة 1 و٤‏ . 

2 الشرح الكبير لشمس الدّين ابن قدامة المقدسي ١‏ و وانظر: الإنصاف ٤۹۸/۱۱‏ . 

6 انظر: الاستذكار ۳۸۹-۳۸۰-۳۸۲/۰» و443؛ والمجموع 2194/94 والمغني 
٩‏ و۱۸۸ والشرح الكبير .٤۹۷/۱۱‏ 

() من حديث ابن عباس رضي الله عنهما التقدم تخريجه قريب من هذه القاعدة. 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ى م ١١‏ 








والوصيًة» وهم في حقيقة الاستقرار تفاصيل. 

أدلتهم: 

١‏ -الأحاديث الصّحاح السّابقة الواردة في الّهي عن بيع العام قبل 
استيفائه وقبضه» والضرب عليه أن التتصيص ي هذه الأحاديث 
يدل على أن غيره بخلافه» قال في المغني: هذا في الطعام وما أشبهه 
من مأكول أو مشروب» فلا يبيعه حتّى يقبضه» ومفهوم النهي عن بيع 
الطّعام قبل قبضه يفيد إباحة بيع ما سواه قبل قبضه" 

'ا-حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- قال:...إِنّي أبيع الإبل بالبقيع» 
فأبيع بالدّنانير وآخحذ الدراهم» وأبيع بالدراهم واخحذ الدنانير» أحد 
هذه فح الما وأعطي هذه من هذه فقال رسول الله عله : «لا بَأس 
أن تأخدها بش وھا ما لم رة كي شيع) 1 

0 5 


٤‏ كو ديك كاز اق قعل له ويديف ابو عر ن هة بكره الب 


حرصي الله عنهم-. 


(1) انظر:بداية انحتهد ٤/۲‏ ۰۲۷و ۲۸٤-۲۷۷‏ وا لحمو ع۱۹۳/۹ »و۱۹۸ ١ء‏ وأشياه 
السّيوطي ص ."5غ والمغني ٩/۱۸۱-٤۰۱۸و۱۹۱-۱۸۹»و۲/۸٤۲٬والمقنع‏ مع 
الشّرح الكبير والإنصاف ٤4۳/١١‏ فما عدها. 

(۲) انظر:المغني 2183/1 وانظر:المجموع 2138/9 والمغني4187-141/7 والشرح 
الكبير .٤۹٦/۱۱‏ 

(۳) تقدم تخريجه قريباً من هذه القاعدة. 

() المغني لموفق الدّين ابن قدامة .1١9٠/5‏ 


14٦‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





ه-قال في المغني: رروهذا ظاهره التتصرف ف المبيع باهبة قبل قبضه...» 
- ولاه ا المعقود عليه؛ فجاز التصراف فيه قبل قبضه؛ كالمنافع 
ا دانه يجوز له إجارة العين المستأجر قبل قبض المنافع. 
/ا-ولأله مَبِيعٌ لا يتعلق به حقّ توفية فصح بيعه؛ کالمال في يد مُودعه أو 


و 1١)‏ 
مضاربه» 

/-ولأن ملكه مر فجاز التَصِرف فيه كامبيع بعدالقبض» وما ملكه 
بإرث أو وصية و ا 


والمذهب الثاني ا بالبيع ق ا غ سواء كان 
ذلك طعاما أو غير طعا مالا ربويًا أو غيره» فهؤلاء لا موز 
عندهم بع كل شيء قبل قبضه. وبه قال الحنفيّة والشافعية ورواية 
عند الحنابلة» إلا أن الحنفيّة أجازوا بيع العقار قبل قبضه» وكذلك 
الديون إلا رأس مال السَلّم فلا يجوز لعموم التهي» وكذا الْممْلَم 
فيه» وكذا لا يجوز بدل الصّرف في الابتداء ويجوز في الانتهاء. 
قال في بدائع الصنائع: أا ااا ی جميع 

الديون يجوز التَصرّف فيها قبل القبض؛ كأتئمان البياععات» والعروض» 

والغصوب» إلا بدل الصّرف والسّلمء إلا أله لا بد من القبض في المجلس؛ 


. 5 المغني لموقق الدّين ابن قدامة‎ )١( 

(۲) انظر: الهذب مع 49 . 

(6) وجواز بيع العقار قبل قبضه قول أبي حنيفة وأبي يوسف استحساناء ومنْعهُ قول محمد قياسا. 
انظسر: بدائع الصلنائع 2487/9 و۹ ٠ه‏ ولا و4/ 1° وءءلعءو5955) 
و۳۹ ولاو و۳۹۸ و۳۹۹ و453: والمهذب 55/5 و۱۷٤‏ و٣۲٤»‏ 


وامحموع ۱۹۳/۹٩‏ والمغني 189/5. 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات بى ١و‏ 





لملا يكون افتراقاً عن دين بڌين» 1 


وللشافعية تفصيل في التصرّف في المعقود عليه قبل قبضه» قال في 
امجموع: المال ا قسَمان: دين وعين :ب واا 
العين فضربان: كان و 

الضّرب الأوّل: الأمانة» فيجوز للمالك بيع جميع الأمانات قبل 
قيضها؛ لأن الملك فيها تام وهي: كالوديعة في يد المودع؛ ومال الشركة 
والقراض في يد الشّريك والعامل؛ فالمال في يد الوكيل في البيع بعد فكاك 
الرهنء وف يد المستأجر بعد فراغ المدّة» والمال في يد الولي بعد بلوغ 
الصبي ورشده» ورشد السَّفيه» وإفاقة ا بمجنون» وما كسبه العبد باصطياد 
واحتطاب واحتشاش ونحوهاء أو قَبلَهُ بالوصية قبل أن ا 
م وما اشع سنا En E‏ لطي 

ولو ورت مالاً فله بيعه قبل قبضه» إلا إذا كان المورّث لا ملسك 
بيعه أيضاء بأن اشتراه ولم يقبضه... 

الضرب الثاني : المضمونات» وهي نوعان: الأوّل المضمون بالقيمة» 
يسم مى ضمان اليد؛ فيصم بيعه قبل قبضه لتمام املك فيه» ويدخل فيه 
ما صار مضعوث بلقمة بعقد مفسوخ وغوه سی لو باح عبذاً ود 
الشتري به عيبا وفسخ البيع كان للبائع بيع العبسد قبل أن يسسترده 
ويقبضه...» ولو فسخ السَلّم لانقطاع الْمُسَلّم فيه كان للمسلم بيع رأس 
المال قبل استرداده.. 

التوع الثاني: المضمون بعوّض في عقد معاوضة» لا يصح بيعه قبل 





(۱) بدائع الصّنائع للكاساني .٠٠۹/۳‏ 


۱4۸ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





قبضه» وذلك كالمبيع والأجرة والعوض المصالح عليه عن المال» والعوضين 

في الهبة بشرط ثواب؛ حيث صححناها.. 1 
NSE,‏ 

حلاف في كونه مضموناً على الرّوجٍ ضمان العقد؛ كالبيع» أم ضمان اليد 

كالعارية والأصح تيان لك 

من أدلتهم: 

١‏ - أحاديث التهي عن بيع الطعام قبل قبضه'"' » وقد قال ابن عباس -رضسي 
الله عنهما- :رروما أحسب كل شيء إلا مثلم(" ,أي :أن غير الطّعام مثله 

19-وحديث ابن عمر -رضي الله هما فن زرل ا و اله فى أن 
ناح السلغ بيت ی تراها إلى رحله» وإن 
كات لببعية رجالا فض رونا على ذلك 


مذ 4م رماس الم ع اع > 5 6ل ىاات 2020 
-1٠‏ نهيه ب عن أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم 1 


.)45( انظر: المجموع للتووي 154/5؛ وانظر: قواعد ابن رحب ق‎ )١( 

(۲) تقدّم تخريجه قريباء من هذه القاعدة. 

(۳) تقدم تخريجه قريباء من هذه القاعدة. 

)٤(‏ تقدم تخريجه قريبا من هذه القاعدة عند الحاكم. 

a 20,‏ أبو داود في سننه 2775/7 كتاب البيوع» باب في بيغ العام قبل أن 
يستوفن+ برق ال والحاكم في المستدرك 2.45/1 برقم: .)۲۲۷۱١(‏ 
والحديث صحيمٌ؛ صحّحه الحاكم وابن حبّان» قال في نصب الرّاية ٤‏ /۳۲: «رورواه 
ابحانة نا EN EE‏ وص 
وصحّحه التووي فی المجموع ۱۹۸/۹؛ حيث قال: ««رواه أبو داود بإسناد ا 
إلا أله من رواية محمد بن إسحاق بن يسار عن أبي الرّنادء وابن إسحاق ملف في 


الاحتجاج به» وهو مُدَلّسْ وا حدس إذا قال: عن» لا يُحنَّجّ به» لکن لم يضعف أبو 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات و ى ؛ , 


٤‏ -نهيه ي عن شراء الصّدقات حتى تُقبَض0"©. 


ه-قال في فتح الباري: هذه الأحاديث حجة على من أجاز بود الل 
قيء ل يا 
١-ولأله‏ لم يتم الْملّكُ عليه يعني : ملكه عليه غير مستقر؛ لأنّه ريما هلك» 
فانفستخ العقد؛ فلم تز 5 كفي امسن أو المكيل والموزون“ 
أحاب القائلون بجواز بيع ما عدا الأموال الرّبوية والطعام عن أدلة 
المانعين ما يلي: 
١-أن‏ أحاديثهم لم يصح منها إلا حديث الطعام» وأجابوا عنه ب: 
؟-حمل التهي على الطعام فقطء واحتجّوا باتفاق العلماء على أن من 
7 شترى عبدا فأعتقه قبل قبضه أن عقته جائنٌ قالوا: فالبيع كذلك“. 
أحنب عن هذا من وجهين: 
أحدهما: أنه دليل في غير حل التراع» فإن محل التراع هو التصرّف 
بالبيع في المعقود عليه قبل قبضه وليس التصرف بغير البيع. 


داود هذا الحديث» وما م يضَعّفه فهو َة عنده» فلعله اعتضد عنده» أو ثبت 
عنده ماع ابن إسحاق له من أبي الرّناد». 
وانظر: سبل السّلام »٠١/۳‏ و/1١ء‏ و۰۱۸ والدّراية NER‏ 
۳ والسّيل الجرار */4 »١‏ ونيل الأوطار 55/5 7. 

20 أخخر حه ابن ماجه قي سننه 2101 كتاب التّجارات» باب النهي عن شراء ما ي 
بطون الأنعام» برقم: (357١5).؛‏ وضعفه الألباني» ضعيف سنن ابن ماحه 
»)۲۱۸۷/٤۷۷(‏ وإرواء الغلیل١/۳۲٠»›‏ (۹۳ .)١‏ 

(۲) انظر: فتح الباري لابن حجر .4٠١/4‏ 

(5) انظر: المهذب 217/15 والمجموع ۱۹۸/۹٩‏ والمغني .٠۹۰-۱۸۹/٩‏ 

.٠۹١/١ والمغني‎ »4 ٠١/4 انظر: المجموع ۱۹۸/۹ وفتح الباري‎ )٤( 


110۰ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





والثاني: أن هذا القياس قياس مع الفارق؛ حيث إن الشتار ع تشوّف إلى العتق. 

آله حجة بمفهوم لحواز بیع كل شيء قبل قبضه ما عدا العام 

والرّبويات؛ لأن تخصيصه الطعام بالنَههي عن بيعه قبل قبضه» يدل علق 
إباحة ذلك فما سواه 


٤‏ -قال في المغني : (رأمًا قوهم: ل يتم الملك عليه فأجابوا عنه بأنّه مَمُنوع؛ 
إن التب المقضي للملك حفن اکر اف تف اقترا 
ليست شرطا في صحة البيع» بدليل حواز بيع المال المُود» والْمّوروث» 
والتصرّف في الصّداق» وعوض الخلع عند أبي حنيفة»". 

ويهذا يترجح القول بجواز التصرّف ف المملوكات سواء بعقود 
المعاوضات؛ كالبيع وغيره» أم عقود غير المعاوضات؛ كالوصية» والهبة» 
والصّدقة» أو بغير العقود؛ كالميراث» والغنيمة» والاستحقاق من أموال 
الوقف» أو الفيء للتعار لين نه ار اروا إذا ت ملكة واستقرء جاز 
التصرف فيه بوجه من وجوه التَصرّفات من بيع أو هبة أو مهر وغيره 
ES‏ لآم لا يجوز يعه قبل قبضه وهو الام 
والرّبويات؛ فإِنّه لا يجوز بيعه لبائعه لعموم الخبر فيه . والله - سبحانه 
وتعالى - أعلم بالصواب. 
قال في المجموع في معرض ذكره لمذاهب العلماء في بيع المبيع قبل 


. 5 انظر: المغني‎ )١( 

0 المغني لموفق الدّين ابن قدامة .159١-5‏ 

ف انظر: المغني ١51/7‏ والشّرح الكبير١ ٠59/١‏ 5» وقواعد ابن رحب ق »)٥۲(‏ 
وانظر منه ق .)٥۱-٤۳(‏ 


القبض: «... و-المذهب- الرّابع: يجوز ا 
المأكول والمشروب...» وهو أصح المذاهب لحديث النَّهّي عن بيع الطعام 
قبل أن يُستّوفى)”"©؛ وهذا يقتضي أن الطقام لدامة ا ا 
المشتري حى يقبضه» وأن غيره خلافه. 

قال في المخني: («فصل: وکل عوض ملك يقد يَنْفسحٌ بهلاكه قبل 
القئْضء لم بحر اصرف فيه قبل قبضه؛ كالذي ذكرناء ا وال 
الصّلح إذا كانا من الْمَكيل أو الموزون أو المّعدود» وما لا ينفسخ العقد 
بهلاكه جاز التَصرّف فيه قبل قبضه؛ كعوّض الحلع» والعثق على مال؛ 
وبدل الصّلح عن دم العمد» وأرش الجناية» وقيمة الْمُتلْف؛ لأن المُطلى 
للتُصرّف الملكُ وقد وجة. E‏ اياج خ بهلاك 
المعقرد غلية» م يَجْرْ بناء عقد آخر عليه؛ حرا م من الغرر» وا رف 
فيه ذلك الغرر انتفى المانع؛ فجاز العقد غل ا 





«وأمًا ما مُلكَ يإرث» أو وصيةء أو غنيمة» وتعيّن ملْكْهُ فيه؛ فإله 
عون لعن بود ال عر ةا أنه غير مضمون بعقد 
معاوضة» وي لرن وهذا مذهب أبي حيفة ا ولا 
أعلم عن غيرهم خلاقهم. 

وإن كان لإنسان في يد غيره ود أو غار أل شار أذ كله كد 
لجان د رن دان مو 3 يلم بود عر سين وال تساو و فلحي 
تسليمهاء لا يُحْسَى الْفسَاحٌ املك فيهاء فجاز بيعها؛ كال نی يده. ّ 


)4٠١/5 وفتح الباري‎ »78٠0/7 وانظر: الفروق‎ 2١37/34 المجموع للنووي‎ )١( 
. ٠۸۲/١ والمغني‎ 
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وإن کان غا کان معا هوق يذه لأنه مقبوض معه» فأشبه 
بيع العارية ممّن هي في يده. ۰ 

e‏ فإن کان عاجزا عن استنقاذه أو ظنَ أنه عاجرٌ لم يصح 

شراؤه له؛ لأنّه معجورٌ عن تسليمه إليه فأشبه بيع الآبق والشتارد» وإن شن 
أنه قادرٌ على استنقاذه ممّن هو في يده صح البيع؛ لإمكان قبضه؛ فإن عجز 
عن استتقاذه فله الخيار , بين الفسخ والإمضاء؛ لأن العقد صحّ؛ لكونه مُظنون 
ا ينبت له الفسخ للعجز عن القبض؛ فأشبه ما لو باعه 
اس اي غائبا بالصّفة فعجز عن تسليمه»”". 
من صوَر التقابض المعاصرة, وأثر القبض في البيوع الحديثة: 
۰ اران موضوع القاعدة -وهو القبض والتقابض في العقود- من 
لايم الحامّة والمهمة» يتحدد تَجَدّدٌ حاجة الإتسان في حياته اليومية: 
والعلماء -كما تبين نا افج سروت ادا ھا كيرا و غار 
عار عل ته اطا علق ا اول وتنا ولف ر مو 
الوقوع في الحرام وأكله. 

وموضوع القبض والتقابض أصبح الف اق أك أشي ولاك 
لتَجدد وسائل التّعامل في أبواب المعاملات المعاصرة» فالأمر بحاحة إل 
درا مذاهب الفقهاء القدامى واستخلاص القواعد منها e‏ ل 


EVÎ co. وانظر :بدائع الصّنائع؟/9‎ 2191-1١31/5 المغني لابن قدامة‎ )١( 
-۲۲/۲ والمهذب‎ ٠٤٥/١ و و۳ و۳۹ -۳۹۷» و۹٠٠ والذّحيرة‎ 
)١۱( وقواعد ابن رحب ق‎ »٥۰۹/۱۱ و۰۲۲۳ والشّرح الكبير للمقدسي‎ ۲۳ 
. ٤٦٤/۷ ص ۲۲۷» والمحلى‎ )٥۲( ص ۰۲۳۱ وق‎ 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ن ٠ ١‏ 








تحرج عليها صور القبض ف المعاملات المعاصرة الي تعآدت وسالئلها 
بفضل ما مَنَّ الله به على البشرية من التَقَدَّم العلمي» والاكتشافات 
التّكنولوجية. 1 

والأمّة بالخير -ولله الحمد-؛ حيث قيض الل شاه الأقسة ا 
ونساء عدولاً ذوي علم وافر» بلغوا من العلم ما يؤمّلهم التظر في التوازل 
والمستجدّات» وإنكاقها بالتصوض الشّرعية» وأقوال الفقهاء السابقين» أو 
تخريجها عليهاء ولا شك أن في صيّعْ المعاملات الإسلامية ما يسع 
لاستيعاب المستجدّات العصرية» وقد مواق ضور 'القبض والتقايض 
المعاصرة» والتَكييف الفقهي طاء وأثر القبض في المعاملات المعاصرة“. 

أذكرٌ ما أمكن من خلاصة قوم في هذا الموضوع» ومن تلك 
الصور إجمالة0©: 





4-القيد المصرفي لبلغ 


العميل 


(0 انظر مغلاً: أبحاثاً في مسائل القبض في: بحلة مجمع الفقه الإسلامي ٠٠٥١/١/١‏ فما 
بعدها. 

(۲) انظر: اأ في مسائل القبض في: بحلة مجمع الفقه الإسلامي 5 فما 
بعدهاء و ٦٥٥‏ فما بعدها. 
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مسألة: بطاقة الائتمان: 
بطاقة الائتمان هي مصطلح مرحم عن أصله اللاتيني» كما في 


معجم كولن كوبيود: 
A credit card is a plastic card that you use to buy goods on‏ 
credit”‏ 
معناه: (بطاقة الائتمان هى: باق بلاستيكية سدم لشراء 
البضائع دَيْناً). 0 


وأمّا مفهومه في المصطلح العربي» فقد ورد تعريفها في المعجم الاقتصاد 
العربي بأنها: (بطاقة ناص يصدرها المصرف لعميله» که من المصول 
على السّلع والخدمات من مَحَلات وأماكن عند تقديعه لهذه الاق ويقوم 
بائع الستلع أو الخدمات بتقدم ا لرا لنت اسم 
مصدر الائتمان-؛ سد قيمتّها له» و الصف للعميل كنا يا 
بإجمالي القيمة لتسديدها أو لخصمها من حسابه الجار ي 
والمؤمّسات أو البنوك يمتح :هده البطاقات غالبا للعمسالاء اللي 
حسابات خارية ودائما لديهاة وين أكلة هذه البطاقات: 





Collins Cobuild on CD-ROM-lexicom (1)‏ 
زهة معجم المصطلحات التجاري» لأحمد زكي بدوي ص "١‏ نمالا عن التتقابض ص 
٠‏ وانظر: بحلة مجمع الفقه الإسلامي 501/1/1. 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ى ى ١١‏ 
اووو ا 02020101 11ا11اا1111 1 1 صڪڪڪڪڪڪ 





وأكثرها انتشارا حسب علمي هي التوع الأول (الفيزا كارك 
ومُنظمة الفا ليست و وا ولت ا و لهذه 
البطاقات» وإِنْما هي عبارة عن ناد يساعد البنوك الأعضاء على إدارة 
حدماتمم» وتتكوّن إدارتًا من ملي البنوك الأعضاءء وتمنح منظمة الفيزا 

العالمية تراخيص إصدار ثلاثة أنواع من بطاقاتها: 

١‏ -بطاقة الفيزا الفضية: وهي ذات حدود ا ملخفضة م رع 
لأغلب العملاء عند انطباق الحدّ الأدئى من المتطلبات 59 e.‏ 
جميع أنواع الخدمات المتوفر لدى منظمة الفيزا. 

؟ -بطاقة الفيزا الذهبيّة : : وهي ذات حدود ائتمانية عالية) وتمنح للعملاء 
ذوي الكفاءة المالية العالية» ع العملاء إضافةً إلى المخدمات 
المتوفرة للبطاقة السابقة» تأمينا على الحياة وخدمات أخرى و 
E‏ مثل: أولية الحجز قي مكاتب السفر الاق واكان الصحي 
والخدمات القانونية. 

۴-بطاقة الفيزا الإلكترونية: يُستَحَدَم في أجهزة الصرف الآلي الدّولية أو 
في الأجهزة القارئة للشّريط المغناطيسي» وتُسَمَى ا (بطاقات 
الصّرف الآلي AUTOMATED TELLER -ATM-‏ 
02011017 


التكييف الفقهي لبطاقة الائتمان حكم التعامل بها: 





)١(‏ انظر: جلة مجمع الفقه الإاسلامي علاء جا ص 4ه" و555» فما بعدهاء 
والتّقابض ص ١51؟-؟15. Collins Cobuild,‏ 
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e 
اجحتمعات الغربية تُعتَبّر من الأساسيّات» كما أنّها في بلادنا الإسلامية‎ 
أصبحت على مستوى الأفراد من متطلبات التعامل اليومي؛ لما تقدم‎ 
لحاملها من السهولة واليسر الكبير في معاملاته اليومية» بالاضافة إلى توفير‎ 
الضّمان والأمان الماليين.‎ 

كد بعك اراد المعاصرون حكم التعامل ببطاقة الائتمان بتكييفها 
تكفا شرعيا يحوانبها المتعدّدة» وخلاصة بحثهم أن بطاقة الائتمان الى لا 
تطدن كرض بويا A‏ رة بذ عات :1 إن إن اقنمحة 
الفواتير فور تسليمها من الصرف سنجل في الجانب ا 
العميل لى المصرف» فهي بطاقة ائتمان ا أي: 7 تنتهي إلى الطرف 
المدين من حساب العميا . 

وأمًا التكييف الفقهي الشّرعي ها فقد احتلفت وجهات نظر العلماء 
المعاصرين فيه؛ فمنهم مَنْ كيّمَها على أساس أنّها وكالة» وقيل: إنها من 
قبيل الضمان» وقيل: من قبيل الكفالة» وقيل: من قبيل القرض الحسن» 
وقيل: من قبيل الحوالة أو ا أو الوكالة بأحرء وقيل: من 
قبيل الوكالة بالقبض وغير ذلك؛ والحاصل أن كل عقد من هذه العقود 
ل حر جوها عليها جائرٌ فتكون بطاقة الائتمان جائ التعامل بما شرعاًء 
وإن كان أقرب التكييف كوفا كفالة أو جُعالة9©. 


)0 انظر: بطاقة الاتئمان 0 PE en‏ . رفيق فيق المصري؛ بَحث مقدمٌ لمجمع 
الفقهي الإسلامي» انظر: بحلة الجمع» علاء جا» ص »4١١- 65١37‏ والتقابض ص 
8-56" 5؟. 


(۲) انظر: نقاشهم حول تكييفها في جلة المجمع الفقهي» ع۷» ج١ء‏ ص -٠٥۷-٦١١‏ 








الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات بن | 


صورة القبض في بطاقة الائنتمات: 

بعد هذه الدراسة الموجزة لبطاقة الائتمان» تبقى معرفة حكم القبض 
بالنتّسبة لهاءوالصّورة الى تظهر فيها القبض في معاملاتها المصرفية 
والتجارية. 

ممّا لا شك فيه أن البيع والشّراء ببطاقة الائتمان لا يتصور فيه 
الف الف ا اجر فا سكي آم 9 وبا المكم إذا اى 

قة الائتمان الذهب والفضة؟ 

تناينت وجهات نظر العلماء المعاصرين قي اعتبار الذفع ببطاقة 
ا 
الوجهة الأولى: أن الدّفع ما لا يعتبر قبضا حكميّاء إذا م يكن هناك 

رصيدٌ لحاملها الذي سيضطرٌ للدفع فيما بعد . 
الوجهة الثانية: أن الدّفع بما يعتبر قبضاً حكميًا في شراء الأموال والستّلع 

ذلك قبضا بحال من الأحوال'”". 

وذلك لأن هذه البطاقات من قبيل القبض الحكمي» ولا يعر 
القبض الحكمئ في قضايا التقود. 


8--5101-59-54-.22081-58 والتخريج الفقهي لبطاقة الصّراف» 
والمرحع السابق. 

)١(‏ انظر: نقاشهم حول تكييفها في المرجعين السابقين. 

(؟) هذا رأي الدّكتور علي السّالوس. انظر: المرجعين السابقين. 

(۳) هذا رأي الدّكتور وهبة الرّحيلي. انظر: المرجعين السابقين. 
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الوجهة الثالثة: أن الدّفع بها يعتبر قبضاً حكمياً مطلقا» في شراء جميع 

أنواع الأعيان حتى لو كانت من التّقود. 

تعليله ما حاء في بحلة مجمع الفقه الإسلامي: ررنحن قد اعتبرنا القبض 
الحكميّ في مسائل أخرىء منها: مسألة التحويلات» وشراء الثليكات 
ونحو ذلك فما 3 من أن تعتّبر الدفع بالبطاقة في الحصول على أموال 
نقدية دفعا حكييًاً؟ والدّفع اکا لمّاذا لا 0 أنّه في هذه الحال دفعا 
2 وإلا لانسد باب التعامل في أوجه کثیرت ٩۱‏ 
الترجيح: 

بالتظر إلى تلك الآراء وعللهاء ونزيلها على الواقع معكن الول 
بالجمع بين الوجهتين الأولى والثالثة؛ فالدّفع ببطاقة الائتمان يعتبر قبضا 
كما جات ا في شراء ا بما فيها الأموال التقدية إذا كان 
لحاملها رصي يُحعل للبطاقة قيمة ل ! حينئذ تقوم هذه 
البطاقة مقام التقدء وبناء عليه يتحقق التَّابض في مجلس العقد. 

وهذا الذي يتلائم مع المستجدات والتطورات العصرية» وبخاصة بي 
بحال الخدمات المصرفية وال احتاحت أنْحاء المعمورة» وبذلك نُجتنب أن 
نضع عراقيل أو سدوداً وحواجرٌ في وجه أمور أصبحت عالمية ويصعب 
منع الدّخول فيهاء فليس من الضروري الا كل ناف هكبد مسن 
الخمكع تق مق انار جونز اسيم اراق اق أن E‏ 
واا اة في أن تُحَافظ على جوهر الأحكام الشرعية بقدر الامكان 


)01 بحث ممم من الشيخ حمزة» لمجمع الفقه الإسلامي» انظر: مجلته علاء ج۰۱ ص .1۸۱-٦۸۰‏ 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ون ١١‏ 








بمختلف الاجتهادات؛ والتعامل الاقتصادي الآن في العالم يقتضي إعادة 
النظر في مفهوم القبضء ل كإتنا اه مشكلات كبيرة”". 

ناء على هذاء و ببطاقة الائتمان ET‏ 
أعني : ات ف البنك؛ لاه يتحقق بذلك القبض الحكمي في مجلس العقد. 

كنعو ا و ا و ا ت 
الدين» بشرط أن يتم القبض فعلاء وأن یکرت شر ال ف ابتار عن رفت 
القبض» بدليل ا ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: ركنت اغ 
الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ بالدرهم...» 
مسألة: القبض في الشيك: 

الشّيك هو: (صلكٌ يأمر فيه السّاحب المسحوب عليه بدفع مبلغ من 
القود من حسابه لذيه» إِمّا إلى السّاحب نفسه وإِمّا إلى شخص آخر وإما 
لحامله). ١‏ 
کف الشرعي له: 

للعلماء المعاصرين في تكييفه وجهتان: 

الأولى: أله في حكم ورقة نقدية وسم من الصرف بمترلة سم قيمة. 

تعليله: أنه بالتظر إلى الشيكات؛ فإتها تكتير في نظر التاس وعرفهم ونقتهم 
بمنزلة التقود الورقية» أو أنه يجري تداوها بينهم كالتقود تظهيراً وتحويلا. 


)1( انظر: بحلة مجمع الفقه الإإسلامي» علا» ج١2»‏ ص تلاك Yg‏ والكا. 

(۲) تقدّم تخريجه قريبا من هذه القاعدة. 

() انظر: حكم قبض الشّيك للشيخ عبد الله منيع» بحجلة مجمع الفقه الإسلامي 
995 والتّقابض ص٤‏ ۲۸» وقبض الشيك» د/ الربعي. 
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كلها مي ىاتواتق ا سيف إن نفب GE‏ 
RT‏ ا كرو يد سر 
2 عيذ يقاضى عليها قوانين العقوبات في أغلب الدّول» فإذا نظرنا 
إلى هذه الاعتبارات» يمكن القول: بأن تسليم الطّرف الوسيط شيكا بقيمة 
ما قيض من طالب التحويل بمثزلة دفع بدل الصّرف في اجلس. ٠‏ 

ولال اققوي اضطلاح الاقتصاديين هي: كل ما يُستَخْدَمُ و 
في تبادل السّلع والخدمات» ويلقى القبول العام من التاس» دون نظر إلى 
الكل الذي تكون عليه» فقد تتَحذ التقود الشكل المعدني» كل التقصود 
الذهبيّة والتقود الفضيّة» أو الشكل الورقي» مثل التقود الورقية الإلزاميية 
الي تصدرها البنوك المركزيّة) أو شكل التقود الائتمانية (المصرفيّة)2"0. 

الوجهة الثانية: أن الشّيك ليس ورقة نقدية» وإلما هو وثيقة بدين تقضي 
لالط ا و 
سداده» وأنّه لا ينبغي أن يسحب إلا على مَنْ لديه مقابل وفائه» وأنّه لا يلزم 
اا شک فول الب عليه وهذه الخصائص هي للحوالة. 

ولعل أرحح الوحهتين أولاهماء وذلك لقوّة تعليلهاء بناء على ذلك 
يكون قبض الشّيك قبضُ لمحتواه» وعليه قرار بجمع الفقه الإسلامي 
برقم: بشأن تجارة الذهب والحلول الشرعية» وفيه: يجوز 
اوا E‏ المصدّقة على أن يد يتم التقابض بامحلس». 


.۲۸١ وا1۹4 والتقابض ص‎ 1۷٩۹/۱/٦ انظر: بحلة جحمع الفقه الإسلامي‎ )١( 
انظر: المرجعين السابقين.‎ )۲( 
انظر: المرجعين السابقين.‎ )۳( 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ١١‏ 





قال في المغني: «الحوالة بمنزلة ال ا 
E‏ المرجع فى القبض العرف» وعرف النّاس اعتبار الشيكات 
قبضا في حوالاتهم» وأصبحت هي الأداة الرئيسية الي ْمَل مما ملكي ة 
التقود المودّعة في الحسابات الجارية بالمصارف. 
مسألة: القبض في الكمبيالة: 

هي أمر مكتوبٌ وفقاً لأوضاع معتبرة معّة حددتما الأنظمة 
المختصة بإصدار تنظيمات الأوراق التجارية» يطلب يما شخص د 


0 


: ا د حر ار ارس ل لي فرط 

وليست حقيقة جميع الكمبيالات واحدة وإنما بعضها يشارك الشيك 
في صفاته وهي المسحوبة على البنك أو مصرف يجب دفع قيمتها ممجرد 
الاطلاع عليهاء فتأحذ أحكام الشيك في لقب" والتداو ل ال 
مسألة القبض في الشيكات السياحية: 

اختلف في قبض الشيك السياحي تبعا للاختلاف في تكبيفه» هل هو 

من قبيل الشيك المتعارف عليه؟ أو هو سند لآمر؟ أم هو من الأوراق المالية؟ 
وقد ذهب بعض المعاصرين2 إلى القول بإعطائها أحكام الأوراق 





)0 المغني لموفق الدّين ابسن قدامة ۷ واا و54. وانظر: بحلة البجمع 
5. 

(۲) في فقرة: زيقة او کی الفيض من هده ا 

)۳( القبض للثبيتي» > جحلة بجمع الفقه الإسلامي ٠٦١۹/۱/٦‏ . 

۲٠٣١ ومنهم: : الشتّيخ ستر الحعيد. انظر: أحكام الأوراق النقدية للجعيد ص‎ )٤( 
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النقدية؛ حيث قال: والشيكات السياحية يمكن أن تعتبر ,مثابة النقود» ولا 
ارش عامل يقر ابعل ا تدا الل وعدم ضياع وهي 
بنفسها يمكن أن تقوم بوظائف النقود» فلا مانع من إلحاقها يما. 
مسألة: القبض في القيد على الحساب: 

ذهب جمع من المعاصرين إلى اعتبار القيد المصرفي لمبلغ من المال في 
حساب العميل إذا أودعه في حسابه شخص آحر» أو جعله فيه بحوالة 
بردو ی ا ای ا EE‏ 
لك Sa E‏ 
مسألة: القبض في القيد على الحساب في الصرف: 

يعتبر القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل قبضاً حكمياً في 
الحالات التالية: 

أ- إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المصرف في حال 
ريصيل معلة الى ييا انه ل ١‏ 

ب ایت این اما مدا زع ای إل 
عنباب آخر اة رىي الغيرف كه أو غر لصساح العمل ار 
EEN‏ 


بنقلا عد قله من د سعود الثبيتي بحلة مجمع الفقه الإسلامي 15. 
)١(‏ انظر: القبض للثبيتي» جحلة مجمع الفقه الإسلامي 5909/1/5 والتحريج الفقهي 
للقيد الصرفي. 
(۲) انظر: الاين السابقين. 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات م ٠١‏ 





نص قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي بخصوص القبض: 

قرار رقم: (1/4/55) بشأن: القبض؛ صوره وبخاصة المستجدة 
منها وأحكامها. 1 
0 إن بجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السّادس 
بجدة في المملكة العربية السعودية من ۱۷ إلى ۲۳ شعبان ٤١٠٠١‏ اهم 
الموافق: ۲۰-۱٤‏ آذار (مارس)٠99١م.‏ 

بعد اطّلاعه على البحوث الواردة إلى امجمع بخصوص موضوع: 
(القبض: صوره وبخاصة المستجدة منها bA,‏ واستماعه 
للمناقشات :الى دارت حولت قرر: 

أوَلاً: قبض الأموال كما يكون ا في حالة الأخذ باليد أو 
الكيل أو الوزن في الطعام؛ أو EE‏ خو الفا ن 
اعتباراً وحُكما بالتخلية مع التمكين من التصرف ولو لم يوجد القفبض 
ا رل كيفية ق الاشباء بحسب جا واختلاف الأعراف 
فيما يكون قبضاً ها. 

ثانيا : أن من صُوّر القبض الحكمي المعتدر شرعاً وعرفاً: 
1-القيد Sa‏ الع اخالات التالية: 

أ) إذا ودع في حساب العميل مبلعٌ من المال مباشرة أو بحوالة مصرفيّة. 

(ب) إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المصرف في حال 
شراء عملة بعملة أخرى لحساب العميل. ۰ 

(ج) إذا اقتطع المصرف -بأمر العميل- مَبْلغَآً من حساب له إلى حساب 
آخر بعملة أخرى» في المصرف نفسه أو غيره» لصاح العميل ا 
آخر» وعلى المصارف مراعاة قواعد عقد الصّرف في الشريعة الإسلامية. 
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ويغتفر تأخير القيد المصرفي الي يتمكن المستفيد يما من الت 
الفعلي» للمدّة المتعارف عليها في أسواق التعامل» على أنه لا يجوز 
للمستفيد أن يتصرّف في العملة خلال المدَة المغتفرة إلا بعد أن يُحصل أثر 
القيد المصرفٍ بإمكان اسم الفعلي. 
۲ طتشل التيك: إن كان ا ا المكرب فيا 


عند استيفائه وحجزه المصرض). 





الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ى ١١‏ 
المبحث الخامس :القاعدة الموفي الأربعون ]4١[‏ 
[ ما جاز استيفاؤه بالشرط جاز استيفاؤه بالأجر ] 
ذكر ابن رشد هذه القاعدة في مطلع كتاب الإجارات» ي معرض ذكره 
لأدلة مشروعية الإجارة وجوازهاء ميا بجا وجه الاستلال من السنة على حواز 
اجار حك قال ا لكاب او ارا رفسم ار إل ق 
القسم الأوّل: في أنواعها وشروط الصّحَّة والفساد. 
والثاني: في معرفة أحكام الإجارات» وهنا كله بعد قيام انیل على جوازها. 
تند كر ول انق ذلك من E‏ تعر إلى ذ كرما دنك 
الفمتمين امن المنتائل المشهورة؛ إذ كان قصدنا إِنّما هو ذكر المسائل الي 
تحري من هذه الأشياء بجرى الأمّهات» وهي التي اشتهر فيها الخلاف بين 
فقهاء الأمصار؛ فنقول: 0 
إن الإحارة جائزة عند جميع فقهاء”“ الأمصار والصّدر الأول؛ 
E‏ ل راو رسي 





)١(‏ انظر:مختصرالقدوري ص٠١٠‏ والهداية 2571/7 والمعونة ۱١۸۷/۲‏ والمقدمات 
۱۹4-۲ والفروق ف (۲۰۳) »۳/٤‏ والذحيرة ٥‏ وإجماع ابن 
المنذر ص 21٠0‏ ومختصر مختصر المزني ص 21784 والمهذّب 5 والمغني دحت 
ومنتهى الإرادات 2753/١‏ وشرح منتهى الإرادات ٤/ه»‏ والحلى ۳/۷. 

(1) هو: أبو بكر» عبد الرّحمن بن كيسان الأصمٌ شيخ المعتزلة»)اشتهر بالكلام 
والأصول والفقه» توف سنة (١١۲ه).انظر‏ رجه د سير ٤ SR‏ 
(۳) هو:أبوبشرءإسماعيل بن إبراهيم بن سهم بن مقسم الإمام العلامةالحافظ الثقة الثبتء 

الأسديّ مولاهم البصريّ الكوفي الأصل المشهور بابن علية وهي أُمّه ولد في السّنة النسي 


ب وو القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 


ودليل الجمهور: 

قوله -تعالى-: قا بار لحد ى ادهب هتين #الآية”". 

وقوله: إن رضن ل AE‏ 5 

ومن السّنة الثابتة: ما نحَرّحَةُ البخاري”” عن عائشة-رضي الله 
عنها- قالت: استأحر رسول الله وَل وأبو بكر ينه رجلا من من بني الديل 
هاديا خر > وهو على دين كفار قریش» فدفعا إليه ا وواعده 











مات فيها الحسن البصري سنة(١٠١اه)ءوتوفي‏ ره الله سنة (1518ه). 
انظر ترجمته في: سير اعلام التبلاء ›»۲۲٤۲-۲۲۳/۸‏ و ۱۱۹-۱۰۷/۹ فما بعدها. 

.۲۷ سورة القصصء الأية:‎ )١( 
حيث نص على حواز الإحارة والمعاوضة على النافع.‎ 
Ra NAF انظر: تفسير القرطبي‎ 

(۲) سورة ة الطّلاق» الآية: 5. 
حيث دلت الآية على أنه يجوز للرّحل أن يستأحر زوجته للرضاع كما يستأحر أحنبية. 
انظر: تفسير القرطبي 6 »؛ وتفسير السّعدي ص ۸۷۱. 

(۳) ي ۷/٤‏ کت اب ازات اب ا عجان 
المش ركين. 22 ۰ و ۲۷۳/۷ تاب فضائل أصحاب اللي كل 
برقم :(۳۷۹۸). 

)٤(‏ هو: عبد الله بن أُريقط على الأشهر» وهو دليل رسول لله َل وصاحبه أبي بكر 
الصّديق رضي الله عنه في الهجرة إلى المدينة» وسمي خحریتا ماهراً؛ لاله يهدي بمثل 
حرت الإبرة» أي: ثقبهاء وقيل: أنه يهتدي لإخرات المفازة» وهي طرقها الخفية 
وقوله: زوا a‏ مذرج في الحديث من كلام البعريه انظر: فتح الباري 
TA‘ ÎVg col‏ 

)٥(‏ الخرّيت: الماهر الذي يهتدي لأخثرات المفازة وهي يي اة سانيا وقيل: 
نه يهتدي لمثل عبرت الإبرّة من الطريق.انظر:الّهاية ١۹/۲‏ »وفتح الباري۷/٠۲۸.‏ 





الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ب ١و‏ 








غار تور بعد ثلاث ليال براحلتيهما. 

وحدیث حابر ذل أله باع من ال د بعيرا وشرط ظهره إلى 
المدينة» وما جَاوَ امنتيفاؤة بالشرط جار امتيفاؤة بالأجر. 

ية م م دا أذ الغا رساك كنا مضب ننه و 
بتسليم العين؛ كالحال في الأعيان ا محسوسة, والمنافع قي الإحارات في وقت 
لمك و کان ولك قور ومن بيع ما لم يخلق'". 

ونحن نقول:إنّها وإن كانت معدومة قي حال العقد فهي تين 
في الغالب»والشرع إِنّْما لحظ من هذه المنافع ما يستوفى في الغالب» أو 
يكون استيفاؤه وعدم استيفائه ا الوا 

ولأن النّاس بحاجة إلى تُمليك المنافع كحاجتهم إلى تمليك الأعيان؛ 
وقد أجمع عليه السّلْفُْ والَْلّف على مرّ العُصور قبل حرق مَنْ حرقه» فلا 
يعت بخلافهم فيه“ 
توثيقها: 

لم أظفر بعد. البحث بالوقوف على من نص على هذه القاعدة؛ 
ولكن مما لا شك فيه أن فوا غ القاعدة محل الاتفاق بين الفقهاء كما 
تقدّم» وإذا كان ذلك كذلكء وعَلمَ أن عقد الإجارة إِنّما هو على المنافع؛ 
والمنافع المعتبرة هي الي يجوز استيفاؤها بالشّرط» وبالتالي يجوز استيفاؤها 


0 حديث جابر رضي الله عنه تقدّم تخريجه في القاعدة [] من أدلة فقهاء الأمصار. 
(۲) انظر: الحداية «/71721. 

(۳) بداية المحتهد .17١-1419/8‏ 

.)015( وإجماع ابن المنذر ص ۰ ف‎ »٠١ 88-١3 انظر: المعونة‎ )٤( 


۱۹۸ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 








بالأحرء وهذا المفاد ورد في كتب أهل العلم» منها: 

ما جاء في المداية: «ويجوز استئجار الأراضي للزّراعة؛ ا س 
مقصودة معهودة فيهاء وللمستأجر الشّرب والطريق وإن لم يُشتَرط؛ لأن 
الإحارة تعقد للانتفاع»". 

ال E ES‏ 
AS EEE E‏ 
والقصابة والصبغ» وسائر الصنائع» وكذلك الخدمة وغيرها من المنافم». 

ما جاء في المختصر: «رفالاحارات صنف من البيوع؛ لأنها تميلك 
لكل واحد منهما من صاحبه» ولذلك يُملك المستأحر المنفعة الى في العبد 
والدّار والذابة إلى المدة الى اشترطها؛ حتّى يكون أحقّ يما من مالكهاء 
ويملك مما صاحبها العوض» فهي منفعة معقولة من عين معلومة» فهي 
كالعين المبيعة». ۰ 

بامعاءا ب I‏ «المنافع في الإحارة كالأعيان في البيع ثم 
الأعيان يجوز بيع بعضها ببعض» فكذلك المنافع»©. 

5 حاء يي شرح بحو ا «المعقود عليه في الإجارة النفع» 
والمقصود هنا العين» وهي تُمْلَكُ ولا تُستَحَقَ بإحارة»“. 


)١(‏ المداية للمرغيناني «/78؟. 

(۲) المعونة للقاضي عبد الوهّاب ۰۱۰۸۸/۲› و۱۰۹۱ وانظر: الرّسالة ص 235١9‏ 
والتفريع ؟/85١-1805»‏ وعقد الجواهر ۹۲۸/۳. 

. ٠۷۹ مختصر المزني ص‎ (2١ 

.4 ١5/5 المهذب للشيرازي‎ )٤( 

.7 شرح منتهى الإرادات للبهوتي 255/4 وانظر منه ص‎ )٥( 


شرح مفردات القاعدة: 
ما جاز استيفاؤه: أي: الشّيء الذي يجوز استيفاؤه وتحصيله باللشرطء 

وهو المنافع الصّحيحة المعتبرة» الى للمشترط فيها قصدٌّ صحيح. 
الأجر: هو ما يقابل الشمن ي البيوع) ويقابل لمنافع 5 الإحارات“) قال في 

لادان الكافية: جر کا ات كول مروف قرا تة 
المعتى الإجالي للقاعدة: 

هذه القاغدة الما علاقة بالقاعدة السادمة والغلاين الس ابقة:؛ 
(المؤمنون عند شروطهم)» وهي علاقة إلحاق فرع بأصل؛ حيث إن مبناها 
أن کل ما جاز للإنسان أن يُحَصّله بالشّرط جاز له أن يُحَصّله بالأجرء 
وقد سبق في القاعدة المذكورة أن المراد بالشّروط الي يلزم الوفاء يماء واليّ 
يُقَطْعٌ يما الحق» هي الصّحيحة فهي الي حل ونر فكل ما جاز 
استيفاؤه يمذه الشروط الصحيحة المعتبرة 8 اجنام ا جر لان 
مقصود الشّروط إيجاب ما لم يكن واجباً ولا حراماء أعني: إلزام 
المشترط فعلَ ما لم يكن لازماً على الْمُشْتَرط عليه من غير شرط) 
نكذلك لاف ن الأجرة فان افا خرن عب لكل وان تهنا علق 
لطر من الفعل والإقباضن .ما ل يكن واا علي ٠‏ ' 

واک كان کل ما كاه ران بذوة اقرط فع الط اللا 


)١(‏ انظر: جامع الأمُهات ص ٤‏ وشرح منتهى الارادات 21/5 ومعجم لغة 
الفقهاء ص .۲١‏ 

(۲) المداية الكافية» وهو شرح حدود ابن عرفة 2515/7 وانظر: جامع الأمهات ص 474. 

00 انظر: القواعد التورانية ص .۲۷٤‏ 
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يبيحه؛ كالرّبا والرّنا والخمور وغيرها من الحرّمات؛ فكذلك لا باح 
بالأحر؛ لأن لمنفعة الحرّمة لا تقايل بعوض ٩‏ 

والشتروط ال يُستوفى ها حى هي الشّروط الجعلية إذا كانت 
تبخييطة كما ف وهي الى يشترطها العا واو و ها 
المنافع؛ كالخياطة والكتابة وال ركوب وسكتى الدّار ونحوها من المنافع 
الصّحيحة المعلومة المعتبرة» وفيها قصدٌ صحيمحٌ للمشترط» فإن هذه منافع 
تُحصّل بالشّرط وكذلك بالأحر ا 

أركان الإجارة؛ للإحارة ثلاثة أركان وهي: العاقدان» والمعقود 
عليه» والأحر"» وموضوع هذه القاعدة هو الرّكنان الأخيران. 
موقف المذاهب الفقهية من القاعدة: 

مفاد هذه القاعدة محل الاتفاق بين الفقهاء؛ حيث اتفقوا على 
مشروعية الإحارة وجوازهاء وعقد الإجارة إِنُما هي على المنافع الم حيحة 
المعتبرة ال للمتآجرين فيها قصدٌ وغرضٌ صحيحٌ وأيضاً فإنّهم متفقون على 
أن كتاب الإجارات شبيةٌ في النَظر بالبيوع» وأن المنفعة تحري بحرى الأعيان» 
قال في الذخيرة: «قاعدة: الإحارة مبنية على البيع؛ فكل ما حاز بيه جازت 
إحارته»"» وقال في المختصر: فالاحارات صنفُ من البيوع؛ لأنها ميلك 
لكل واحد منهما من صاحبه»“» فَلَمَّا تقرّر في كتاب البيوع أن للمتعاقدين 


(١):مانظر:‏ جامع الأمّهات ص 475»؛ والفروق 4/5» ومنتهى الإرادات ١/5417؛‏ 
وشرح منتهى الإرادات ٠٠٠/٤‏ وامحلى ١‏ . 

(۲) انظر: عقد الجواهر »4۲٠/۳‏ والذخيرة ۳۷۲/١‏ وشرح منتهى الإرادات .٦/٤‏ 

ال للقرافي ٠‏ . 

.۲۰۸/۹ مختصر المزني ص 2175 وانظر: الهذب ۳۹۰/۲ و4.5 والمجموع‎ )٤( 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات و نوو 


حق استيفاء منافعهم الصحيحة المعتبرة 0 فيقاس عليه كتاب 
اإخارات في صحّة وجواز ذلك بالأجر”") 

ثم نم إن الفقهاء وضعوا شرائط لصحّة الإحارة» ومما أن موضوع 
القاعدة هو ركنان من أركان الإجارة» وهما: المنافع المعتقود عليهاء 
والأجرء ينبغي ذكر الشّروط والضّوابط الى وضعها الفقهاء والرّاجعة إلى 
ال لرن 
شروط المنافع المعقود عليها: 

ولا عرف المنفعة في الحدود بقوله: «ما لا يُمكن الإشارة إليه حا 
دون إضافة يمكن استيفاؤه» غير جزء مما أضيف إليه»» هذا اق 
جام للمناقع الي يجوز استيفاؤها بالأجحر ومانعٌ من دحول غيرها. 

فقوله: (رحساي» احترز به مما بعك الذغازة اله م الأعيان 
بنفسه؛ كالقوب والدابة فإتهما ليسا بمنفعة. 1 

وقوله: رردون:إضافتم» مول لإشارة» وهو قي في الإشارة» 
ومعناه: ما لا شار إليه حساً إلا بقيد الإضافت ولا يمك غلا ذلك 
كله وک و ا وسحى الدّار بخلاف الثوب والدّابة 
رادار فإنّه يمكن الإشارة ا من غير إضافة؛ افر کو الدّابة 
55 0 ليست منفعة) وهكذا. 

ثانياً: كر شروطها بحملة بقوله: ررشرطها: إمكان استيفائها دون 


)١(‏ انظر: مختصر القدوري ص ٠٠١-١٠١١‏ والمعونة 91/7١٠غ‏ وبداية امجتهد 
١7‏ 4» وشرح منتهى الإرادات .۷/٤‏ 
(۲) حدود ابن عرفة 2071/7 وانظر: معجم لغة الفقهاء ص ٤١١‏ . 
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إذهاب عين» يتدو هن ها ار غير واحب ترک ا ولا 
فعلها/ 0 5 يلى تفصيل ذلك": 

الشترط الأوّل: أن NS‏ وهو على ثلاثة 
أصناف: 

العتيف الأول: محمع على إبطال إحارته» وهو كل منفعة كانت لشيء 


إلى 


مُحَرّم العين» وكذلك كل منعفة كانت مُحَرَّمة بالشرع» مثل: اجر 
التوائح»› وأجحر الات وكذلك كل منفعة كانت فرض عين على 
الإنسان بالشرع» مثل: الصّلاة وغيرها. 

الصنف الثاني: ما اتفقوا على إحارته» مثل: الدّور والدّواب والناس على 
الأفعال المباحة» وكذلك الثياب. 

والصّنف الثالث: ما احتلفوا في إحارته» مثل: إحارة الأرضين"» وإحارة 


0 حدود ابن عرفة‎ )١١ 

(۲) انظر: مختصر القدوري ص ٠٠١-١٠١١‏ والحداية ۲۳۱/۳»› و ۲۳۸-۲٣٣‏ 
والمعونة ؟848/5 2٠١‏ و۸۹١۱ء‏ و٤۹١٠‏ و١١١١‏ وبداية احتهد 2471/7 وعقد 
الجواهر 4۳۳-۹۲۰/۳ والفروق ف (۲۰۳)» ۷-۳/٤‏ والذخيرة 595/8- 
٥‏ والمهذب ٤۱۱-۳۹۰/۲‏ والمقنع والشّرح الكبير والإنصاف 554/١5‏ فما 
بعدهاء ومنتهى الإرادات ۳٤۲-۳۳۹/۱‏ وشرح منتهى الإرادات »۲۸-۸/٤‏ 
واغلى لاو واا وان و 

(؟) وبجوازها قال الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة»ومنعها الظاهرية .تطلقفا إلا 
المزارعة أو المغارسة فقط. 
انظر: مختصر القدوري ص 23٠١١‏ والهداية »۲٠٠١/۳‏ والمعونة 2٠١8/7‏ وبداية 
المجتهد »471١/7‏ وعقدالجواهر 4۳١/۳‏ وحدود ابن عرفة وشرحه114/5هغ 
والمهذب ٧۳۹۷/۲‏ والمقنم؛ ۲٦۷/۱‏ وزاد المستقنع ص 80؛ ومنتهى الإرادات 
Tidy Tl‏ وشرح منتهى الإرادات 4/4 وامحلى . 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ب ؟ ٠١‏ 








الموؤن", والإحارة على تعليم ار لباه ور الع 
الشترط الثاني: كون المنفعة قابلة للمعاوضة؛ احترازا من التكاح. 
الشرط الغالث: أن تكون المنافع وة على انفرادها. 

فلا يجوز استمجار تفاحة للشمء ولا طعام لتزيين الحانوت؛ إذ هذه المنافع 
ليس لها قم على انفرادهاء فهو لا جوز عند المالكية والشّافعية والحنابلة. 


(1) قال بحوازها المالكية والشّافعية ورواية عند الحنابلة» ومنعها الحنفية والحنابلة في المذهب. 
انظر: مختصر القدوري ص 4 .٠١‏ والمداية ٤٠١/۳‏ 27 وبداية المجتهد 2471/9 وعقد 
الجواهر 4۳٠/۳‏ والمهذب 253/9 وه.4.05-4. والمقنع والشرح الكبير 
والإنصاف ٤‏ ۳۷۹-۳۷۸/۱. 

(؟) قال بحوازها المالكية والشّافعية» والظاهرية ومنعها الحنفية والحنابلة. 
انظر: مختصر القدوري ص 2٠١4‏ والهداية ۳ وبداية المجتهد 47595-171//98غ 
وجامع الأمّهات ص ١۳ء‏ والمهذب 4۸/۲ وه٠٠»‏ والمقنع والشرح الكسبير 
والإنصاف ٤‏ ۳۷۹-۳۷۸/۱ وشرح متهي الإرادات 6 وامْحلى . 

(۳) أجار ز المالكية أن يكري الرَحل فحله على أن نرو أكواما معلومة» ومنعها فيما لَمْ تُعلم. 
رمد ذلك الخنقيه والشافعية والحنابلة مطلقاء ولعل هذا القول هو الصّحيح في 
نظري؛ لنهى لنهي النبِي كلد عن عَسْب الفحل. تدم تخريجه في القاعدة [55]» الضابط 
الأوّل» من الضّرب الثاني: 
قال ابن رشد في بداية احتهد 415/7 : رومن أحازه شَبّهَهُ بسائر المنافع» وهذا 
ضعيف؛ لأنّه تغليب القياس على السّماع». 
انظر: مختصر القدوري ص 2٠١4‏ وبدائع الصّنائع 758/4» والمعونة ١١١9/5‏ 
وبداية امجتهد 2479/8 و48.0» وعقد اللجواهر 1۷۲/۳ و2359 و١٣‏ 
وحاشية الدّسوقي058/7؛ والمهذب ۳۹١/۲‏ ومختصر الخرقي والمغني٦/۲٠٠›‏ 
وشرح منتهى الإرادات ۱۳۹/۳ و215/4 وانظر: معام السّنن 211/7 وفتح 
الباري ٤/۳۹ه.‏ 

(4) انظر: مختصر القدوري ص 2٠١١‏ وبداية المجتهد 4۲۹/۳» وعقد اللجسواهر 
۳ والفروق 4/4» ومنتهى الإرادات .”1517/1١‏ 
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وكرما ا حت به وسح e‏ ولا تجوز إبجارة البقد = 


النائير والتراهم-؛ لأن إجاركما اساك ية إذ لا ضور فا 
و بإتلاف عينهماء ولأنله قرضٌ؛ وذلك أن الإجارة ار غاي 
منافع الأعيان» وإذا كانت العين نفسها لا يصح الانتفاع بما مع تبقيتهاء 
وإنّما يصح مع إبدالها ببيع وغيره لم تصح إحارتماء وقد عُلم أن الا 
والدّراهم لا منفعة فيها مع بقاء العين» فلا يستحق أن يبذل العوض في 
مقابلتهاء بخلاف الدور والدواب وغيرها”"' , 

الشترط الرّابع: كون المنفعة مُملوكة؛ احترازاً من غير ملوكة كالأوقاف 
على السّكتّى» وبيوت المدارس. 

الشّرط الخامس: كون المنافع معلومة القدر("؛ لأن الجهالة في المعقود 


)١(‏ انظر: مختصر القدوري ص ٠١١‏ والمعونة ۲/٠۹١٠١-١۹١٠ء‏ وبداية المجتهد 
۳ وعقد الجواهر وا 5 ولمجموع 23١8/5‏ والمقنع 
٤‏ وزاد المستقنع ص 

(۲) وذهب الظاهرية إلى جواز ا أن يعطي الرّحل حماره لمن يسقي 
عليه» أو يُحتطب عليه بنصف ما يعود عليه. 
ودليلهم: قياس الإحارة على القراض والمساقاة. 
وعمدة الجمهور : أن الإحارة بيع فامتنع من الحهل لمكان الغبن ما امتنع في المبيعات. 
وأحابوا عن قياس الظاهرية بأنّه فاسد الاعتبار؛ لأن القراض والمساقاة مستشيان 
بالسّنة فلا يقاس عليهما؛ لخروجهما عن الأصول. 
وقول الجمهور بالمنع إِنّما هو لأجل جهالة المدّةَ» فلو حدّدت لجاز. 
انظر: مختصر القدوري ص 2٠١١‏ و٣١٠‏ والحداية ۲۳۲-۲۳٠/۳‏ والمعونة 
۲ و5/؟ 21٠١‏ وبداية المجتهد ۰٤۳۲/۳‏ وعقد الجواهر ۳٣۳-۹۳۱/۳‏ 
والفروق 4/4) وشرح حدودابن عرفة ام وال ا cT4Av/Y‏ ولول 


و۰۰ والمقنع 2554/1 و۲۷۱ والمحلى .۲٠-۲٠/۷‏ 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ى نوو 
تم6-ت2-2-دج-2-2-_1112ة1ذ1#[1ذ1[1[آ[آ 1*1[ ذا ا اا م ی ی 





عليه وني بدله تفضي إلى المنازعة؛ كجهالة الثمن والْمَثمن في البيع» 
والعلم ما يحصل بعدّة وجوه» وذلك باعتبار أنواع الأقسام“: 
القسم الأوّل: استصناع الآدمي, وذلك يعرف إِمّا بغايتها» إن كان ها 

غاية» مثل: حياطة الثوب وع الاب 
وإن لم تكن لها غاية؛ فبضرب الأحل» مثل: خدمة الأجير» وضرب 
الأحل قد يكون امان إن كان عفاد وباتكفاء فة 'متصيلة الوجودة 
مثل: كراء الور والحوانيت. ْ 
وإمّا بالمكان ومحل العمل أن كان ا مقت روا 
القسم الثاني : استئجار الأراضي؛ يحصل العلم ما بالرّؤية المفيدة 
بالصّفة اللازمة الكاشفة» ومعرفة كل ما تختلف به المنفعة 0 
الغرض» ويقل الأحر ويكثر ويحصل العلم بحسبه» وكذلك إن كان 
الاستعجار في السّكتّى» ويعرف قدر المنفعة بالمدة. 
القسم الثالث: في استعجار الدّواب» وهي تستأجر لأربع جهات: 
الجهة الأولى: الرّكوب» فيشترط أن يعرف المستأجر الدّابة بالرّؤية» أو 
بالصفة المشتملة على بيان ما تختلف أغراض المستأحرين بسبب 
اختلافه من صفات الدّابة» إن أورد عقد الاستعجار على الذمة» 
فيتعيّن: الجنس» والتوع» والذكورة والأنوثة» ماركة السّيارة 
وموديلهاء إلا أن تعرف العادة ذلك فيستغتى مما عن ذكره. 
أمّا الراكب فلا يحتاج إلى وصف» بل لو عيِّنَ بالرّؤية أو بالذكر ل 


)١(‏ انظر الأقسام الثلائة وتفاصيلها في: عقد الجواهر 4۳۳-۹۳۱/۳ والمهذب 
:4.0-1.١--1‏ و417-414» وزاد المستقنع ص80 »2 ومنتهى الإرادات 
740-1١‏ وشرح منتهى الإرادات .٩/٤‏ 
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يتعرّن» و کان له أن يجعل مكانه مثله لا اضر منه. 
ويعرف امحل بالسّعة والضّيق» فإن أطلق جميع ذلك وكان معلوما 

بالعادة صح العقد. 
وأمًا كيفية السير وتفصيله» م ومقدار المنازل» وحل 

التزول أهو في القرى أم في الصّحراء؛ فكل ذلك يتبع فيه العرف. 

الجهة الثانية: استعجار الدَابّة للحمل» وليعرف قدر المحمول بالرّؤية إن 
كان حاضراء فإن كان غائبا فيذكر الكيل والوزن أو العدد فيما لا 
كبير تفاوت بين آحاده. 

الجهة الثالثة: الاستقاء وليعرّف قدر الذّلاء» والعدد» وموضع البئر» وبعد 
الرّشاء إذا كان مبايناً للمتعارف فيها مباينة بِيّنةَ» إلا أن يكون جميع 
ذلك أو بعضه معلوما بالعرف فيجتزئ به. 

الجهة الرابعة: الحراثة» ولْبّعْرَفْ بالمدة» أو بتعيين الأرض» وتعرف صلابتها 
ورخاوماء وبالجملة» یعرف كل ما يتفاوت به الغرض ولا يتسامح 
عثله في المعاملة» ويتخرّج على ما تقدّم وسائل الركوب الحديثة. 

الشّرط السّادس: أن لا تتضمّن المنافع استيفاء عين قصداء فلا يصح 
استعجار الأشجار لثمارهاء والشّاة لنتاحها ولبنها وصوفها؛ لأنّه بيع 
عين قبل الوجود'”". 

الشرط السابع: القدرة على تسليمها حسا وشرعا. 


.٠١ 5 السّرّى» جمع: السسرَاية» وهي السير في الليل. انظر: المصباح المنير ص‎ )١( 
(؟) انظر: عقد الجواهر 47//7» والفروق 4/5» وشرح حدود ابن عرفة ؟5717/5)‎ 
.٠١/٤ وشرح منتهى الإرادات‎ 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ب ٠‏ 








لے ر 


فلا يصح استئجارالعين لمنفعة لا تَصَور منها؛كاستئجار الأخرس 
للتعليم» والأعمّى للحفظء وكذلك ا قطعة أرض لا ماء لها 
للرراعة» ولو استأجرها للسكتى صح . 
والعجز الشرعي كالعجز الحسي في الإبطال؛ فلو استأحر على قلع 
سن صحيحة» أو قطع يد صحيحة؛ أو استأجر حائضاً على كسنس 
Ss‏ فالإاجارة ا تسليمه شرعا ا 
الخرط الثامن: حول اة السا فا يمح الأ جر عن 
العبادات الى لا تحزرئ التيابة فيها؛كالصّلاة والصّوم» وأمًا ما تجوز 
فيها التيابة وتصحّ»كحمل الحنازة» وحفر القبر وغسل الميت» 
فجائرٌ ويجوز الاستئجار على الإمام مع الأذان”". 
شروط صحة الأجر: 
الأحر هو الثمن الذي يقابل المنفعة» وقد اشترط الفقهاء لصحة 
جنس الثمن أن يكون مما يحوز یع فما لا يجوز بيعه لا يكون نّمناء 
e‏ الفقهاء: ما حاز أن يكون ا في البيع» » جاز أن يكون أجسرة 
٤‏ الإحارة ول لأن ن الأجرة من المنفعة فت فعتبّر يثمن المبيع» ومالا 


يصلح نّمنا لا يصلح أجرة أيضا. 


. ٤/٤ انظر: عقد الجواهر 4۲۹/۳ والفروق‎ )١( 

(۲) انظر: عقد الجواهر .۹۳١/۳‏ 

) انظر: عقدالجواهر ٩۳۰/۳‏ والفروق5/4» وزاد المستقنع ص 85؛ وامحلى لزه .١‏ 

(4) انظر: مختصر القدوري ص ٠١١‏ والهداية 2571/7 وبداية المجتهد 2579/9 
و۲۸ و0394 و۰ ٤۲۱-٤۲‏ و۲۹٤۰‏ وشرح منتهى الإرادات .5١1/5‏ 

(5) انظر: مختصر القدوري ص 2.٠١١‏ والمداية .۲۳٠/۳‏ 
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وأن يكون الأجر ا لأن ملم و ی ا 
الفقهاء كوفا معلومة المتقغة: والأجتو» ول جوز أن كرون الأحبرة ى 
الإحارة بجهولة ولا يكون فيها غررٌ؛ لأنها عوض قي عمد مار 
محضة؛ كالشمن ف البيع. 
من أدلّة القاعدة: 
معدل لصحة القاعدة وحجيتها بحديث حابر فيه السابق؛ حيث 
انقو ر ا رعو تقح مدي مو لها اوسا 
قصدّ صحيحٌ» فدل على جواز استيفائها بالأحرء لأن باب الإحارات 
شبيةٌ بالبيوع. والله تعالى أعلم. 
من تطبيقات القاعدة: 
١-جاز‏ استيفاء الكتابة والخياطة بالشّرط» كما لو اشترط الكتابة 
والخياط قي الخادم المراد شراؤه» فكذلك يجوز استيفاؤهما بالأجرء 
كنا لق اتاک الكاقيه ار اا 

يجوز للبائع اشتراط منفعة المبيع مدّة معلومة؛ كاشتراط ظهر الدّابة 
اا کا أف) سكتى الذان شهرا 
مثلاً؛ فهذه المنافع يجوز استيفاؤها بالأحر كذلك. 

۳-حاز للمشتري اشتراط الحصاد على البائع؛ أو نقل السّلعة» وكذلك 
جاز له استيفاؤه بالأجر. 

4 -يجوز إجارة دار بِسُكتّى دار أخرى؛ لأن ذلك جاز استيفاؤه بالشّرط”". 


. ٤۳۲/۳ وبداية المجتهد‎ ١٠١١/۲١ والمعونة‎ 2٠١١ انظر: مختصر القدوري ص‎ )١( 
وبه قال المالكية والشافعية والحنابلة» والظاهرية» ومنعه الحنفية؛ لأنهم رأوه من باب‎ )۲( 
الدين بالدين» قال ابن رشد: ررهذا ضعيف).‎ 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات و , 








أن إجارة المشاع جائزةٌ؛ لجحواز استيفائه بالشتّرط» وصورته: أن يؤجّر 
نصیبا من داره» أو نصيبه من دار مشت رة . 

“-جواز استفجار الأجير بطعامه وكسوته وكذلك الظعر؛بواز استيفاء 
ذلك بالشرط“. 

من مستثنيات القاعدة: 
ُستَدْئَى منها الأعيان الي يجوز استيفاؤها بالشرط؛ فإنه لا جوز 

استيفاؤها بالأجر؛ لأن مقتضى الإجارة ملك منفعة العين المؤججّرة لا ذات 


انظر: مختصر القدوري ص 2٠١7”‏ والهداية ۲/۳ والمعونة ۲ وبداية 
احتهد »٤۳۲/۳‏ ومنتهى الإرادات ۳٤۰/۱‏ والحلى 75/17. 

)١(‏ والقول بجواز إحارة المشاع قول المالكية والشافعية والظاهرية»وصاحبّي أبي حنيفة 
ورواية عند الحنابلة. 
وذهب أبو حنفية إلى منعها إلا من الشّريك» وهو المذهب عند الحنفية والحنابلة؛ 
لأن الانتفاع ها مع الإشاعة متعذرٌ ولأنّه آجر ما لا يقدر على تسليمه؛ فلا يجوز؛ 
لأن تسليم المشاع وحده لا يتصور. 
وقال الجهور: إن الانتفاع بها مُمْكنٌ مع شريكه كانتفاع الكري يما مع شريكه, 
أعني : رب المال» وأن للمشاع منفعة» ا فب اع ال وال ممكتن 
بالتحلية» أو بالنّهيوء فصار كما إذا آجر من شريكه؛ أو من رجلين» وصار كالبيع. 
انظر: مختصر القدوري ص ١٤١٠ء‏ والهداية 10/7 25 والمعونة 7/1 21١١‏ وبداية 
امجتهد 4/8» والمهذّب ۳۹۷/۲» ومنتهى الإرادات )51417/١‏ وشرح منتهى 
الإرادات »۲۸-۲۷/٤‏ والحلی ۲۸/۷. 

(۲) وبه قال المالكية والحنابلة» ومنعه الشّافعية مطلقاء وأجازه الحنفية في الظثر فقط. 
انظر: مختصر القدوري ص 5 .٠١‏ والمداية 2541/7 والمعونة 7/7 21١١‏ وبداية 
اجتهد سم ع ETE‏ وعقد الجواهر 414/۳“ بات 4 ومنتهى 
الإرادات »٠٤١/١‏ وشرح منتهى الإرادات ۲/٤‏ والحلى 17/07. 
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العين» والتسلط على استيفائها بنفسه وبمَنْ يقوم مقامه» وهذا معئّى قول 
الفقهاء: الملكُ في المبيع يحصل في الأعيان» وفي الإحارات يحصل في 
المنافع» يعني: أن الإجازة معاوضة على منافع الأعيان. 

مثال ذلك: حواز استيفاء صفة مقصودة قائمة بمحّل العقد وقست 
صدوره؛ كاشتراط كون البقرة 0 فإن هذا الشّرط کا ولا وز 
استئجار الحليب بالأحر؛ لاله لا يمكن استيفاؤه إلا باستهلاك عينه. 

وممًا يسلتشتى من هذه القاعدة -أيضا- الشروط في التكاح؛فإن 
أغلب ما جاز استيفاؤها بالشروط الجائزة في التكاح لا يتصور استيفاؤها 
بالأحرء كاشتراط المرأة ألا يتروّج عليهاء وألا يخرجها من بلدهاء وألا 
يتستّرى عليها ونحوها. والله -سبحانه وتعالى - أعلم بالصّواب. 


)١(‏ انظر: المعونة 2٠١91/7‏ والفروق ۲۱۸/۳» و7/4؛ والمهذب ۳۹٥/۲‏ وشرح 
منتهى الإرادات 4 «of‏ و۷ و 0-۹و 





ر الفصل الرابج:القواعد والضوابط المتعلقة بالعقود ٠‏ 
ا الحرمة 


وفيه سبعة مباحث: 










ئ 1- المبحث الأوّل: قاعدة: كل سلف جر نفعا فهو ربا. 

9 4- المبحث الثالي: قاعدة: رفع السب المفسد في امحسوسات بعد 
ناته ل رقف دوو الت ون E E‏ 
الفساد من الوجود. 

| ۴- المبحث الثالث: قاعدة: ما لا يجوز اتحاذه لا يجوز بيعه. 

-٤ ٤ |‏ المبحث الرابع:قاعدة:ماجاز بيعه حازت هبته»وما لم جز بيعه لم 
بحز هبته. 

ه4- المبحث الخامس: قاعدة: الأصل أنه إذا كان في الشيء أكثر من 







منفعة واحدة وه عه اواحيدة من تلك اماف اله لش اران 
5- المبحث السّادس:ضابط: كل ما يجوز التفاضل في الصنف الواحد منه 










۷ -المبحث الستابع:ضابط :البيو ع الفاسدةإذاوقعت ولم تفت بإحداث 


عقد فيهاء وما أو نقصانءأو حوالة سوق فحكمها الرد: ش 





الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ر , 








المبحث الأول :القاعدة الحادية والأربعون ]٤١[‏ 


ر كل سلف جر تفع فهو ريا ] 


بمنع النّساء”"؟ في غير المطعوم إذا فقت منافعه مع التفاضل؛ حيث قال: 
رفأمًا إذا اختلفت المنافع فالتفاضل”" والنّسيئة عنده -مالك- جحائزان» 


ملم النُساى والنسيئة: التأخير» والتأحيل؛ انظر: المصباح المنير ص NT‏ 
وربا النّسيئة هي : الزّيادة المشروطة فى الدَّين مقابل الأحَل. 
أو هي: كل زيادة مشروطة أو في حكم المشروطة يتقاضاها الْفْرِضُ من المستقرض 
ا اجو الرفاء. 
انظر: معجم لغة الفقهاء ص ۱۹۰ و۹٤٤‏ وانظر: أنيس الفقهاء ص /الاء 
والفواكه الدّواني ۲ وامحموع 2707/9 وشرح منتهى الإرادات 555/7 
و اوت اروم 

ان ی وها روي ل شارك ف لعل ادلا وني حا E‏ 
در مر ع اند زر قاس بيعي حا كالاب المي 


-وعلى آله لا يجوز التَفرّق قبل التقابض إذا باعه بجنسه» أو بغير جنسه مما يشا ركه 
في العلة» كالذهب بالفضّة. 


- وعلى أنه يجوز التفاضل عند اختلاف اجس إذا كان يدا بيد كصاع حنطة بصاعي شعير. 
انظر: إجماع ابن المنذر ص 4ه ف »)٤1۸۸-٤۸۷ »٤۸۲(‏ وإجماع ابن حزم ص 
٠‏ ۸-۲۳ وشرح مسلم ١١/؟١.‏ 
(۲) التفاضل من الفضلء وهو الزّيادة» وربا الفضل: بيع شيء من الأموال الربوية 
انظر: الفواكه الدّواني ۰۷۸/۲ ومعجم لغة الفقهاء ص .٠۹١‏ 
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وإن كان الصّنف واحداء وقيل: يعتبر اتفاق الأسماء مع اثففاق المنافع» 
ملم 0 E‏ 


والأشهر ألا يُعتبّر» وقد يعر 

وأمًا أبو حنيفة؛ فالمعتبر عنده في منع النّساء ما عدا الي لا يجوز 
عنده فيها التتفاضل» هو اتفاق الضنف» اثفقت المنافع أو اختلفت؛ فلا 
وز عندةاشاة بشاة» ولا بشاتين نسيئة» وإن احتلفت منافعها". 

وما الشافعي؟ فکل ما ب يجوز التفاضلِ عنده في الصّنف الواحد 
قو له E E a E‏ بشاة. 

ل لاني ا عمرو ين لاص فق أن جر ا ار 
أن يأحذ في قلائص” الصّدقة البعير بالبعيرين إلى الصدقة؛ قالوا: فهذا 


2559-7556 والتلقین ص‎ 41۲-۹٦۱ انظر: المعونة 0/۲ 45) و5۸ 4)› و‎ )١( 
۱٤۱-۱ ٤۰/۱۲ والتمهید‎ ٤٤٩و‎ ٤۳۰-٤۲ ٤و‎ ۳۹۷-۳٦٦/٥ والاستذ کار‎ 
-١؟5/5 والمقدّمات ۳۳/۲ وعقد الجواهر 1۲۹/۲» ومواهب الجليل‎ ۱٤۹و‎ 
. Vg Ag «ol وحاشية الدسوقي‎ ١ 

(۲) وهو قول للحنابلة. انظر: مختصر القدوري ص 287 وبدائع الصّنتائع »4٠۷-٤٠ ٤-٤٠ ./٤‏ 
و١١‏ 4» والهداية //57-71, والاستذكار ۰4۲۸/١‏ وشرح منتهی الإرادات .۲٦۱-۲۹۰/۳‏ 

(۳) في بعض نسخ بداية المحتهد المطبوعة زيادة حرف: (لا)» والسياق يقتضي عدم 
إثباته» وسيأتي تحقيق ذلك في نص القاعدة [47]) إن شاء الله تعالى. 

)٤(‏ وهو الصحيح في مذهب للحنابلة. 
انظر: الاستذكار 4717/0» والملهذب 7 و6۹ و0.ه-١هء‏ ودف والنمجموع 
۹ و05 وروضة الطالبين 2780/5 و1.ه-8 ١ه‏ وامغني 58/5 و٤1‏ 
والمقنع ٠ 0/١5‏ ومنتهى الإرادات ت ۲۷۲/۱ وشرح مت متتهى الإرادات |٣‏ 151-57 

( القلائص؛ مع قْوص» ويجمع أيضاً على: قلاص» وقلص» وفلصّان؛ وهي الناقة الشسابة) 
وقيل: لا ترال لوصا حتی تصير بازلا وتُجمع على قلاص وقلص أيضا. انظر: التهاية 
٤‏ ۰ ولنجموع ۰۲۰۲/۹ وشرح مسلم 25/1١‏ ومعجم لغة الفقهاء ص ۲۲۷. 

(1) :هذا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص»وليس حديث عمرؤ بن العاض كما 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات و , 








أن الحنفية فاحتجت E‏ أن رسول الله لد 


تی عن بيع الحيوان بالحيوان” "© قالوا: وهذا يدل على تائ المنس على 
الانفراد في النّسيئة. 


وأمّا مالك فعمدته في مراعاة منع النّساء عند اتفاق الأغراض سد 


الذريعة» وذلك أنه لا فائدة في ذلك إلا أن يكون من باب سلف يُججسر 


في المتن»ولعله بق 

أخخر بحه أبو داود في سننه ٦٥۳/۳‏ کتاب البيوع والإاجارات»)باب الرحصة ي 
ذلك»برقم: (77601)» والدارقطني في سننه ۰۷۰/۳ برقم: (571), والحاكم في 
مستد رکه 5/9ه-لاه» وقال: صخي على شرط مسلم»» ووافقه الذهبي؛ وقوى 
ابن حجر إسناده في فتح الباري ٤۸۹/٤‏ . 

وضعَفه الألباني في: ضعيف أبي داود برقم: (۷۲۸)» ومشكاة المصابيح برقم: 
(۲۸۲۲)» وحسّن بعض طرقه في إرواء الغليل .۲۰٠/‏ 

وأحرجحه البيهقي ي سننه 5 //7/8-11؛والدارقطني9/7"؛برقم:(171)؛من 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه؛ وصحّحه من هذا الوجه البيهقيء 
وحسّنه الألباني في إرواء الغليل برقم: .)١١١۸(‏ 

أخرجه أبو داود في سننه ٠٥۲/۳‏ كتاب البيوع والإحارات» باب في الحيوان 
بالحيوان نسيئة» برقم: (5857)» والترمذي ي سننه »٥۳۸/۳‏ كتاب البيو ع» باب ما 
حاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» برقم: (۱۲۳۷)» والنّسائي في سننه 
4/۷ وان ماجه فی سننه 0777/7 برقم: (۲۲۷۰)» قال الترمذي: ««رحديث 
سمّرة؛ كريد جحت سد رصاع لكين بر عرة ممتي يح»هكذا قال علي بن 
المديني وغيرم)» وصحّحه الألباني قي : صحيح أبي داود برقم: :(58659)) وصحيح ابن 
ماحه برقم: ))١8151(‏ والجامع الصّغير برقم: (215885 و۱۲۸۹۲)» ومشكاة 
المصابيح برقم: (۲۸۲۲)» والسّلسلة الصّحيحة برقم: (5515)» وإرواء الغليل 
.١ 1‏ 
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تفعاء وهو يحرم وقد قيل:إنّه أصل بنفسه<'. 
توثيقها: 

هذه القاعدة ورد ذكرها في كتب أهل العلم بمذه الصيغة 
بمفادهاء منها: 


e o 0 


أن E‏ یجز) 
ا عر ل ان 0 
ما جاء في المعونة: «القرض الجاري للتفع حرام؛ لتھی ے7 عل 


و 
عنه)) : 


ا «رکل قرض حر منفعة لا حیر فی . 


ما جاء 2 فوت ولا يجوز قرضٌ حر مَفعة» مثل أن يقرضه ألفا 
على أن يبيعه داره» أو غك أن رد عله أجود تة أو أكثر منه»0". 


)١(‏ بداية المجتهد 1//9ه158-51. 

6 بدائع الصّنائع للكاساني 5. 

(۳) رسالة ابن أبي زيد القيرواني ص ۲۱۳» وانظر: الاستذكار 551/0. 

)٤(‏ أخرجه البيهقي في سننه »۳۰۹۱-٥۵ ١/6‏ و ۳۹/٩‏ وقال: ررهذا منقطع بين ابن 
سيرين وعبد اللمي. وقد ضعَفه بعض أهل العلم منهم: عمر بن بدرء وصححه 
آحرون منهم: إمام الحرمين» والغزالي» ورواه البيهقي موقوفا على: ابن مسعودء 
وأبي بن كعب» وعبد الله بن سلام» وابن عبّاس رضي الله عنهم أجمعين. انظر: 
التلخيص الحبير ۳۹/۳ وتعليق محقق بدائع الصّنائع 1/5 ه-15ه. 

(5) المعونة للقاضي عبد الوهّاب 444/۲. 

2455-47 14/8 وانظر:‎ ٠۲۷/١ الاستذكار للحافظ ابن عبد البرٌ‎ )١( 
.7754 والتمهید ۰۱۹۳/۱۲ وعقد الجواهر 2755/7 وجامع الأمّهات ص‎ 

(۷) المهذب للشيرازي 2١40/7‏ وانظر: تكملة المجموع .۲٠٤/۱۲‏ 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات نر , 








ما جاء في المغني: (ركل قرض شرط فيه أن يُزيده» فهو حرامٌ بغير 
خلاف»۲ ٩‏ ۰ ْ 
EE‏ اة ولا يحل أن بوط رذ أكثر مما أحذ 
ولا أقل» وهو ربا مفسوحٌ ولا يحل اذ شتراط رد أفضل مما أذ ولا اوی 
وهو رباء ولا يجوز اشتراط نوع غير التوع الذي أذ ولا اشتراط أن 
بعصية ل موصيع كذا ولا اشتراط ضامن»”". 
شرح مفردات القاعدة: 
و ا ا ر 
ا الاقتراض» وهو اله ۰ 
وف اصطلاح الفقهاء هو: دَفع مُتَمَوّل في عوّض غير مُخَالف له لا 
عاحلة0», 
أو عر احرص بلا منفعة'”) 
نفعاً: أي: منفعة ضد العيرٌء وهي الرّيادة والتصيب. 


)١(‏ المي لموفق الدّين ابن قدامة 2475/1 وانظر: الشرح الكبير والإنصاف 
ETS‏ 

(۲( امحلى لابن حزم ۷/٦‏ ف (۱۱۹۳)» و۳۰۰ ف »)۱۱۹٩(‏ و4۳۸/۷» ف 
.)١5897(‏ 

(۳) انظر: أسرار البلاغة ص ٠٠١‏ والمصباح المنير ص 4 .٠١‏ 

)٤(‏ انظر: بدائع الصنائع 2511/5 و ٠١‏ وعقد الجواهر ۲ وحدود ابن عرفة 
٤۲‏ والفواكه الدّواني ۲ والمهڌب ۲ والمغني ٤۲۹/٩‏ وشرح 

منتهى الإرادات .٠۲۲/۳‏ 
9 لطن 0 
(1) انظر: أسرار البلاغة ص 14/8» والفواكه الدّواني 7/4/7 و۹۸» ومعجم لغة 
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الريك لغة: الفضل رالرادة. 

وف اصطلاح ااا ا خصو صة ت 

أو هي: كل زيادة مشروطة في العقد خالية عن عوض مشرو ع20. 
المعتى الإجمالي للقاعدة: 

معنى نه القاعدة أن كل سلف أو أي عقد من عقود المعاوضات 





اشر ط فيها تفع زائذٌ من دون مقابل فهو ربا حرام فهي من القواعد 
ابي لها علاقة بحياة المسلم اليومية ى ومشربه» وين له الخلال هن 

الحرام خحوفا من الوقوع فيما حرّمه الله عليه من غير قصدء وبخاصة 
أبواب عقود المعاوضات من المعاملات» والقاعدة وإن جرت عادة الفقهاء 
بذكرها في باب القرض باعتبارها شرطا من شروط صحّة القرض إلا 
آنها تدخل في غيره من عقود المعاوضات؛ كالبيوع والسلم» لذلك 
يذكرها بعض ه۵ ضمن البيوع الفاسدة» قال في الفواكه الدّواني رولا 


و 


كان اسلف الذي يَجْرٌ نفعا شبيها سبع فاسداً في وجوب فسخه بعد 
وقوعه» وبعد فواته بره إل كانه أصله وهو البيع» ذكره عقبه بقوله: ولا 


الفقهاء ص 4705 . 

(۱) انظر: المفردات ص۱۹۳» وشرح مسلم5417/8:و11/11١.ءوالمصباح‏ المنير ص87. 

(۲) انظر: والاستذكار ۳٠۷/١‏ والفواكه الدّواني ۷۹-۷۸/۲» وعمدة الأحكام ص 
۳ ومنتهى الإرادات ١/779؛‏ وشرح منتهى الإرادات 50/5 7. 

(۳) انظر: معجم لغة الفقهاء ص .١55‏ 

(4) كما فعل ابن أبي زيد القيرواني في رسالته الفقهية ص 251١*‏ وانظر: بدائع الصائع 
18-5 0 المعونة »٠١١٠-۹۹۸/۲‏ وعقد الجواهر 4709/1 والمغفني 
۹ وامحلى 4.05-4.01/97. 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات و ,م١١‏ 





و د ورك 


يجوز» أي: يحرم سلف يَجْرٌ نفعاً لغير المقترض»'» وقال أيضا: «القرض 
الذي هو ا فرعٌ) والبيع أصله» 0 

وقد تدحل يي عقود المكارمات؛ کالتکاح» وال کات قال في 
o TT‏ 
ا TS‏ 
جور ا » بل التكاح والشّركة والقراض والمساقاة والصضرف لا 
يجوز شرط الملّف مع واحد منها؛ لأن اروج في التكاح مثل المشتري في 
e‏ 2 ام ا اود سي 
هو هو کل د اویه رات لز اه كر اة رو ر 
العقد خالية عن عوض مشرو ع“. 

م ا ال 0 أي 
ال ا و 

فالقرض عمد معاوضة: إلا أنه يفارق البيع؛ حيث يجوز فيه ما لا 


.57/١ الفواكه الذواني للتفراوي‎ )١( 

(۲) التفراوي في الفواكه الدّواني 1/۲ ۹. 

)۳( وسالة ابن أي زیت اورا من ۴۹۴ 

.10 انظر: معجم لغة الفقهاء ص‎ )٤( 

(5) انظر: الفواكه الدّواني ۲ وامحلی ٤۰۲-٤۰۱/۷‏ . 
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يجوز في البيع» كجواز إقراض المجهول» ويجوز فيه جهل الأحل بحلاف 
البيع» ويُرَضُ ما لا يُنَاعٌ؛ كجلد الأضحية والقل و قفري الف 
لاف 
والمقصود بجرار التفع الحرم هو اشتراط الزّيادة» إِمَا بالكمية وإمَّا بالكيفية. 
وأمَا الكميّة فكاشتراط الأكثر أو الأقلء أو الأحود أو الأردأ» كمن 
الزن عدر ارلا و ا 
يُعَجَلها له نصف الشّهر مع زيادة ثوب من نوعها. 
وأمًا بالكيفية؛ ؛ فكاشتراط في القدر أو الصفة» مكال“الزيادة ى القدر:؛ 
أن يره عن الأحل الأرل ويدفع له عن العشرة مثلاً خمسة عضرة؛ 
ومثال الريادة في الصفة: أن يُوخره عن الأجل الأول ليدفع له الأحودا 0 
وليس كل سلف جر منفعة مُحرَّماء وما الحرم منه هو المنفعة 
الخرروطة أي العقده أو الى تكون على وَأي أي: وعدء أو :الح جرت 
العادة ما تنزيلاً للعدرف منزلة المشروط» وعلى هذا إجماع المسلمين » قال 
الم وقد أجمع المسلمون نقلا عن نيهم يل أن اذ شتراط الريادة في 
اسلف رباء ولو كان قبضةٌ من عل أو حيق"". 
ما إذا وع ابرض من غير شرط ولا عادة بزيادة في صفة أو 
عدد فجائز بل قيل: إله يستَحَب ٣‏ يُستَحَبّ لمّن عليه دين من قرض أو غيره أن يرد 


(1) انظر: بدائع الصّنائع 001/5 والفواكه الدّواني 4۷/۲ والمهذّب 140/5 واحلى 07/17 4. 

(۲) انظر: بدائع الصنائع 014-01/5, والفواكه الستواني ۷۸/۲» و44-34. والمغفي 
,؛ و۳۸٤۰‏ وشرح منتهى الإرادات 7/ 2373-77 ومعجم لغة الفقهاء ص .١45‏ 

(۳) التّمهيد 2557/١5‏ وانظر: الاستذكار ه/5؟59--710ه) و۲۹٠‏ وبداية اللجتهد 
۳ والمغني 555/5 . 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ؟ ووو 


أجود م الذي عليه» واه من .٠‏ السنة ومكارم الأخلاق» ون هر مجان 

قرض حار لمنفعة» وذلك أنه لا يوجد عقدٌ من عقود المعاوضات إلا وهو 

بني على الرّيادة» والبيع الذي هو أصلها ار ا في الأغلب» 

ذل N‏ ومقصة من مقا متف لأ انوا وراد OEE‏ 

ومن أدلة جواز حصول المنفعة من غير شرط ولا عادة ما يلي: 
١-قوله‏ يل : وأغطه؛ إن حيار الاس سيم ال ا ف سيان 
ل من رحل بكرأًء فأمر بقضاه حملا خياراً رباعياً خيراً منه"©. 

ل حأثر عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما- ae‏ 
عليه يرا منها فامتنع من أحذهاءوقال:هذه حير من دراهمي قال ابن 
عمر:فإن نفسي طيبة ا . . 

“ا أثر عاك رن ا 55 الل فا أن و ا لديا أن 
عبد الرّحمن! إِنّي أسلقت رحلا سلف واشَتَرَطْتُ عليه أفضل مما 


01 انظر: بدائع الصّنائع9/5١‏ 5 والاستذكار هوه وo1-\cor‏ والمنتقسى 
55 ؛؛ toog‏ -407» ولك ه4» وحاشية الأسوقي “Y/Y‏ والممذب۲/١٤١‏ 
وتكملة المجموع ۲٠١/٠١‏ والمغني 2478/7 والشرح الكبير ۲ ومنتهى 
الإرادات 2785/١‏ وشرح منتهى الإرادات ۳۲۸/۳ وامْحلّى 2749/5 و5513. 

(۲) من حديث أبي رافع؛ أخرجه مسلم في صحيحه 21774/5 كتاب المساقاة» باب 
من استسلف شيئا فقضى خيرا منه» رق 9 

(۳) انظر: التتمهيد 2557/١١‏ والمنتقى ٤٥٤/٦‏ والفواكه الدواني 2.34/7 و۹ 
وري م ۱ ١‏ 

(4) أخرجه الإمام مالك في موطئه ٦۸1/۲‏ كتاب البيوع» اا ر 
برقم: (۹۰)» والبيهقي في السّنن الكبرى 2305/0 برقم: .)١٠١175(‏ 
وانظر: المعونة 495/7» والاستذكار 717/0 ه, والمهذب .١٠١١-٠٤١/۲‏ 
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أُسْلفته سه د اا قال: فكيف تأمُرُني يا أبا 
عبد الرحمن؟. اا ق العتحنة فإن أعطاك مثل الذي 
اسلف قَبلتَهُ وإن الل تون ع E‏ ارت وإن 
عطاك أفضل ما أسلفته طيبةٌ به فة فذلك شكْرٌ شَكَره لك ولك 
00 
قال الإمام مالك :صرحن الت .رزلا با بأن يقبَض عن اسلف رقف 
منّ الذهب أو الورق أو الطعام أو الحيوان ممن اسلف ذلك؛ أفضل ما 
سه إذالَْ يكن ذلك على شرط منهماء را فإن كان على شرطء 
أو وَأي» أو غاد وتاك مكروة وا خير فيه. .. فإن كان على طيب نفس 
عن الف كان ذلك اور با 60 
تاكن الزن اس A E E a‏ مرق انه 
حون اسان a‏ 
وأيضاً لا يحرم اشتراط زيادة المنفعة إلا إذا مخضت للمُقرض أو 


اي من ناحية القرض؛ لأن السّلف يكون لله -تعالى-؛ فلا يقع جائرا 
إلا ذا تمحض التفع للمقترض؛ لما فيه من إيصال التفع إليه؛ وتفريج 


كربته؛ فلا يجوز إقراض القضرص ليأخذ حتداء ولا الب القع ياد 
خا وأعرق اح غ كر ا خض ا لول بعد نحن 


)1١‏ أخر جه الإمام مالك في موطمه 1۸۲-۹۸۱/۲ كتاب البيوع»باب ما لا جوز من 
السلف برقم:(41) والبيهقي في في السّتن الكبرى 5٠0/5‏ "» برقم: .)١٠١719(‏ 

(0) الموطأ 1۸١/۲‏ وانظر: الاستذكار ٠۲۷-٠۲٠/١‏ والمنتقى 4/5 45. 

(۳) انظر: بدائع الصّنائع 515/57, والمغني »4۳۹-٤۳۸/٦‏ وشرح منتهى الإرادات 
۳ ومعجم لغة الفقهاء ص .١55‏ 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات بس و | | 





الفقهاء: من أَربَى الاما ج ف الا ا كشرط عفن بسالې 
وكدفع ذات يش حملها ليأحذ يدها في الموضع الذي يتوجه إليه وقصده 
بذلك إراحته من حملهاء وأمّا لو كان الحامل على ذلك كثرة الخوف ني 
الطريق فلا مع . 

وعلى هذا يحمل قول الفقهاء": لا يجوز بيعٌ وسَّلْفْ» أي: لا يجوز 
اشتراط بيع وسّلف» كما لو باعه دارَهُ بشرط أن يبيعه الآخر داره» وأما 
ما لم يكن عن شرط فجائز؛ SS‏ 
يجوز ولا يمتنع» ويحمل النهي الوارد عن بيع وشرط"”' ' على شرط يناقض 
الملقصود» أو يُخل بالشمن”». 

رسن لو من عن فو وق aE‏ 
فيه جلد المبيتة المدبوغ» ولحم الأضحية» وملء الظرف حورل الاق 
الجواري لمّن تحل له على تقدير ملكها فلا يجوز سَلَمهًا له؛ لما في ذلك 

من عارية الفروج؛ وذريعة استباحة فرج بغير نكاح ولا مك قكان في 

معنّى العارية؛ لأن المقترض يجوز له أن يرد الذات المقترضة نفسهاء وربّما 
يكون ردّها بعد التَلذَذ بما؛ ولذا لا يحرم إقراضها لمن لا ياتى منه 
الاستمتاع؛ رر فان» أ كان ار ارا أو "كانه ار 
لا تشتهي» وأجاز الظاهرية قرض الجواري وكذلك لا يجوز قرض 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع 5 والمعونة 439/7) والفواكه الدّواني ۰۹٦/۲‏ و۹۸. 

(۲) انظر مثلاً: الرّسالة الفقهية ص 23117 والمغني ٤۳۷/١‏ . 

(۳) كما في حديث المتقدم تخريجه فى القاعدة [5]» من أدلّة المذهب الثالث. 

)٤(‏ انظر: بدائع الصنائع 5 »ه والاستذكار ١/۲۹١-٠۳ه»‏ وحاشية الٌأسوقي 
2517-7 والفواكه الدّواني ۲ والمغني ا. 

)٥(‏ وقال به المزني من الشافعية وقول للحنابلة؛ لاه عقد ناقل للملك؛ فاستوى فيه 
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EE‏ الفضة. 

وقال الحنفية: يشترط للمقرّض أن يكون مما له مثل؛ كالمكيلات» 
والموزونات» والعدديات المتقاربة» فلا يجوز ما لا مثل 0 المذروعات 
A‏ شيل إل لقا سيره العو ونال E‏ 
القيمة» ولأنّهِ يودي إلى المنازعة لاحتلاف القيمة باحتلاف تقوع المقومين؛ 
فتعين أن يكون الواحب فيه رد المثل؛ فيختص جوازه بما له مثل» بناء 
على ذلك فا ران ا جوز ق ۰ 
موقف المذاهب الفقهية من القاعدة: 

هذه القاعدة محل الاثفاق بين أهل العلم» لا حلاف بينهم في ذلك 
قال في التمهيد: رروقد أجمع المسلمون نتملا عن سه أن اشتراط 
الريادة في السَلّف رباء ولو كان قبضة من عَلّف» أو حبّة)0©. 


من أدلة القاعدة: 


العبيد والإماء كسائر العقود» وهو حلاف ما عليه جمهور أهل العلم. 
انظر: المعونة 4۹۸/۲ والتمهيد 250/١7‏ والاستذكار ٠۳٤-۰۳۰/۰‏ والنتقى 2459/5 
والقوانين الفقهية ص 214١‏ والفواكه الدواني ۹۷/۲ والهذب 2.19/7 وشرح مسلم 
۱ والمغني 177/5 -4737» والإنصاف 57/17؛ ومنتهى الإرادات 237/85/1١‏ وشرح 
منتهى الإرادات ٤/۳‏ ۰۳۲ والحلی 741/5 و٥٥۳)‏ ف .)17١37(‏ 

.۹۷/۲ والفواكه الدّواني‎ 25١* انظر: الرسالة الفقهية ص‎ )١( 

(۲) وحديث أبي رافع السّابق حجّة عليهم. انظر: بدائع الصضنائع ١/۷١ه»‏ وشرح 
مسلم ١ 7 .58/١١‏ 

(۳) التّمهيد 2557/١1‏ وانظر: الاستذكار »٠۲١/١‏ و۲۷ه» وحكى الإجماعَ أيضا 
ابن المنذر قي إجماعه صه ه» ف(8 ١٠‏ 5)ءوابن قدامة في المغني 2437/5 وابن حزم 
في امحل 4۳۸/۷» ف .)١٤۸۷(‏ ْ 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات و و ١١‏ 








يستدل لثبوت القاعدة وصحّتها بأدلة من السّنة والأثر والإجماع 
والمعقول منها: ۰ 
١‏ هيه و عَنْ قَرْض حر فعا . 
ان ر اانه ۾ أنه قال في رجل أسْلّفَ رَجُلاً طعاما على أن 
e‏ للق عي ت فال ا 
الْحَنْل؟» يعني وه ا 
انار مداه .دل حرطي الله عنهما-» أن رَخُلا أتاه فقال له: يا أبا 
عبد الرّحمن! إِنّي أُسْلَفْتُْ رجلا سلفاء وا اشتَرَطْتُ عليه أفضل مما 
له فقال باد E‏ فذلك الرّباء قال: فكيف تأمُرٌني يا أبا 
عبد الرّحمن؟ فقال عبد الله: اسلف على ثلائة وجوه: سلف تسل لفة 
تريد به وجه الله فلك وجه اله سلف يلف ترود بيه وجة 
باحك فلك وجه اناف د ولق ا : ميْلفة اكد شيف ی 
فذلك الرّبا» قال: فكيف مني يا أبا د ال قد قال: أرى أن 
شق الصّحيفة» فإن أعطاك مثل الذي َسلَفتَهُ قبلتَه وإن أَعْطَاكَ دون 
الذي أَسْلفيَة فأحذئة أحرات» وإن عطاك أفْضَلَ مما أُسلَفتَه طية به 
انل تللم E‏ لك ولك أحرٌ ما أنْظرَة”: وجه ذلك 
واضح؛ فقد سَمّى ان شتراط الزّيادة ربأء كما سى الذي يأحذه 
ملف زيادة على حقه نبيقً"؟. 


ا 


)01( تقدّم تخريجه قريباً من هذه القاعدة. 
6 أخرجه مالك في موطته ۲ كتاب الیو باب ما لا يجوز من السلّف» برقم: (41). 
)۳( تعد رعية فا من هده القاعدة: 


.55/8/5 انظر: المنتقى‎ )٤( 
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٤‏ -أيضاً أثر عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-» قال: مَنْ اسف سَلْا 
فلا ر يشرط إلا قضاءة» يعني: لا يشترط زيادة» ولا منفعة ولا 
فعا إلا قضاء مدل ما اغ 
كات عبد البق م كانه رقو لقن املف سلا قاذ 
يُشترط أفضل مئه وإن كانت قبضة من عَلّف» فهو ربا("؛ يعني: 
قليل ذلك تعره لأن شرط زيادة وإن كانت ب وباك 
e‏ أن مَن ان شترط شيئاً من ذلك فهو رباءقال في الاستذكار: 
«رکل زيادة في عين» ل 
فهي ربا لا حلاف في ذلك" 

/ا-أن الرّيادةالمشروطة تشبه الرّبا؛لآتها دل لا يقابل عوّضءوالتحوّز 
و واحبْ»من باب ترك ما ليس به بأس 
محافةمُوافقة ما به با ف ۰ 

۸-ولأن القرض عق دإرفاقءفإذا شرط المقرضُ فيه منفعةلنفسه حرج عن 


3 ا 
موصو ٠‏ 


)1١‏ أخرجه الإمام مالك في موطبه 5 كتاب البيوع؛ باب مالا جوز من 
السلف برقم: (97). 

(۲) انظر: المنتقى 409-45//5. 

(۳) أخرجه مالك في الموضع السابق» برقم: (34). 

.459/5 انظر: المنتقى‎ )٤( 

(ه) الاستذكار للحافظ ابن عبد البرّ ه/9؟5. 

(7) انظر: بدائع الصّنائع ».513-1١/4/5‏ والاستذكار ه/570, والفروق 591/5) 
وتكملة المجموع ۲ والمغني 2479/1 ومعجم لغة الفقهاء ص .١15‏ 

(۷) انظر: المهذذب ۲/. ١١١۱-٠١‏ والمغني وكين 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات نه ١١‏ 








من تطبيقات القاعدة: 

١-أنّه‏ متّى تُمحّضت النفعة للمقترض بشرط أو بغير شرط جاز؛ لاه لا 
ربا فيه) وإ مخضت للمقرض بشرط أو بغر شرط مُبِع؛ لآنه 
سلف جر نفعاء وإن دارت بين الطرفين مُنِعَ ما ا و 
تغليباً للحظر على الإباحة» وإن كانت ضرورة جاز”) 

حلا تجوز الوضعية -أي: الحطيطة- من الدّين كان من بيع أو قسرض 
على شرط تُعجيله قبل حلوله؛ كأن يكون له دَينُ عرض» أو عين» أو 
طعام لأَجَل؛كشهر مثا ا ن عبس تناد 
بعضه» ويعَجل له الباقي قبل انقضاء الشهرء فهذا حرا وتُعرّف هذه 
ار وَعَجّل)» أي: حط وأ قط عي 
حصّة منه» وأعجّل لك باقيه؛ لأله من باب سلف جر نفعا. 
وجه ذلك: أن مَنْ عَجّل شيئاً قبل وجوبه يعد صُئلفاً لما عَجَلَةُ؛ 

. ليأخذ عنه بعد الأحل ما كان في ذمته» وهو جميع الدّين» فإن وقع ونزل 

رد إليه ما أحذه» ويستحقٌ جميع دينه عند حلول الأجلء وإن لم يطلع 

علا في اا وج م عليه ن انا يلقم له الاي 

الذي كان سط غه اكب الد راما لو اقا بك لول :لاحل 

فلات چا 


(1) انظر: عقد الحواهر 4455/7 والقوانين الفقهية ض 2١5٠١‏ والهذب -١٤١/۲‏ 
۳ وتكملة المجموع ۲٠٤/١١‏ والمغني ا . 

)۲( انظر: بدائع الصنائع اه -۱۹» والاستذكار c0. (0. . |o‏ والفواكه 
الدواني ۰۹4-۲ والمهڌب ۱٤۳-۰۲‏ والمغني ٤۳۸-٤۳۷/٦‏ . 
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۳- لا يجوزالتأحير به على الزّيادة فيه» كان ا ا 
عين أو من غيرها؛ لاه فسخ دَينِ» وفيه سلف بزيادة؛ لأن امور 
لما في الذمة مسف يأحذ أكثر من دنه بعد الأحل الثاني» سواء 
كانت ا أو أحتبي» با أو الكيفية؛ 
لأن فسخ ما في الذّمة في مور حرامٌ مطلقاء وأمّا تأحير الدّين 
احلا انیا من غير اشتراط زيادة» أو مع ترك بعضه من غير شرطء 
فلوا سوم فين UE Oe O‏ 
والتبرَع بإسقاط بعضه . ۰ ۰ 

٤‏ -إن شرط ف القرض أن ل أنقص مما أقرضه» وكان ذلك مما 
ل لم يجر؛ اعاكن رض ا 
فيه» فكان كشرط الرّيادة9) 

ه-وعلى هذه القاعدة تُخرّج مسألة السّفاتج”" الي يتعامل يما التجَار 
انها مكروهة؛ لأن الاجر ينتفع بما بإسقاط حطر الطريق فتشبه قرضا 


)١(‏ انظر: بدائع الصّنائع 515-11/5, والقوانين الفقهية ص 0٠۹٠ء‏ والفواكه 
الدّواني 258/7 و۹ لدت ۲ والمغني ٤۳۷/١‏ . 

(۲) وقد قيل بجوازه؛ لأن القرض حعل للرّفق بالمستقرض» وشرط التقصان لا يُخرجه 
عن موضوعه بخلاف الزيادة» زخو وة عند الشافعية. 
انظر: المهذب ۱۲ والمغني 455/5؛ وار ال 1ه5"4. 

(2١‏ السفاتج» جمع: سفتجة» فارسية الأصل» وهي: : أن يقرض شخص مال في بلد 
لشخص ليقبضه من وكيله في بلد آخر» درء لخَطَر الطريق» ومؤنة الحمل. 3 
ويقال ها في عرف عصرنا: (كمبيالة)» وهي ورقة مكتوبة فيها لوكيل امس لف 
بإعطاء مثل الات المدفوعة في بلد بعيد. انظر: عقد الجواهر 2705/7 والفواكه 
الدّواني 247/7 وتكملة امجموع 2117/١7‏ ومعجم لغة الفقهاء ص .۲٠۹‏ 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات و و٠‏ 








جر نفع ومحل المنع أن يقوم دليل على أن القصد نفع المقرض فقطء 
كما لو كان عليه دراهم بنيجيريا ماد وهو بالسّعودية؛ ويريد أن 
ينقدها إلى هناك؛ فيخحاف غرر الطريق فيقرضها لمن يدفعها إلى غريعه 
بنيجريا؛ فيربح هو نفقة الطريق» ومؤنة الحمل» والغرر والمحاطر 
فر لأله أشبه قرضاً جر نفعًء أمّا إذا كان فيه نفع للمقتسرض 
فجائرٌ؛ ذلك عن الرّبير» وابن عباس -رضي الله عنهم- ) 
ولأه مصلحة لهما من غير ضرر ا منهماء والشرع لا يرد 
بتحرم المصالح الي لا مضرّة فيها. 

دلو أزاة ر جل انت إل غياله فة فاو ها ر جلا على أن ديا 
إلى عياله فلا بأس» إذا لم يأحذ عليها شيعا" 

را كلت الطعام الان وللتفوة والتلرل ارط ر اد ا ينانا 
جديداً يابساً؛ فإن لم تكن في زمن المسغبة منع بلا حلاف» وإن كانت 
تَمَحّضت المنفعة للقابض جازء وإن كانت للدّافع منع”” 


)١(‏ أخرحه عبد الرّرّاق في مصنّفه 2١10/4‏ برقم: (45747١)؛‏ وابن أبي شيبة في 
مصئّفه ۱۱۹/۰ . 
وانظر: مصئّف عبد الرّرّاق 2١41-1١40/8‏ ومصنّف ابن أبي شيبة 109/4 
وكام الكبرى ٠٠۲/١‏ وبدائع الصّنائع 515/5؛ والمعونة ۹۹۹/۲- 

۷١۹/۲ والاستذكار 559/5 والمنتقى 457/15» وعقد اللجواهر‎ ٠ 

ا الفقهية ص 2١15٠١‏ والفواكه الدّواني ۲ والمهذب 2١10/5‏ وتكملة 
الجموع 5١15/١7‏ -2114 والمغني 4۳۷-٩‏ و4473؛ والشرح الكبير 
والإنصاف »۳٤٤-۳٤۲/۱۲‏ والمحلى 545/5. 

(۲) انظر: المغني 4141/5 . 

(5) انظر: عقد الاه ل" وجامع الأمّهات ص 27/5 والقوانين الفقهية ص .١5٠‏ 
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۸-ومنها: لو أقرض شخص إنسانا قرضاء ثم استعمل المقترض عملا لم 


دكن الستغمله كله فين ر كان قرا جك فيه فللا ی 


يقبلهاء وكذلك ضيافته إّاه» إلا أن يكون ذلك بينهما معروفاً قبل 
ذلك؛ وهو يعلم أن ليس َد إليه لمكان دينه وينبغي أن بحسل 
لوت هذا على يدر مشروطة؛ فإن اشترط في اسلف راو کال 
1 وكذا إن اشترط على الغريم هديّة كان راا ا 
يتقبّلها إذا كان بغير شرط""". 


١‏ -ومن ذلك: هدية رب امال لمن عامل مُمَارَضَة املا يقصد بذلك 


أن يدم اال العمل لي TO‏ 


EERE e -لو أقرض رَحُل أكارَةٌ أي:‎ ١ 


10 
5 


( 


کے 


عليها في أرضه» أو بذراً يبذره فيها» فإن شرط ذلك في القرض لم بجر 
لاله شر ما يتتفع به EET‏ ناك فيدخحل في باب سلف حر 
منفعة» وإن لم يكن رطا حار ن اة داع إل اال 
يقصد نفع نفسه» وإتما يحصل انتفاع E" E OEE‏ 
ات وشا ي بلدا أخز ولات مص هیا ا 


انظر: المغتي ٤۴۸/٦٠‏ 

انظر: الاستذكار ٠۲۹-٠۲۷/۰‏ وعقد الجواهر ۷٦٠/۲‏ وإجماع ابن المنذر ص 
هى ف (08ه) والمغني ع وجامع الأمّهات ص 2757/4 وشرح منتسهى 
الإرادات ۰۳۲۹/۳ والمحلی ۳٦۱-۳۰۹/۹‏ ف .)١۱۲١۸(‏ 


(۳) انظر: عقد الجواهر .۷٦٠/۲‏ 
0 وحكى ابن قدامة عن ابن أبي موسى منعه؛ لأنّه قرض جر منفعة. 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات و , و 





١7‏ -لو قال: رض لي من فلان مائة ريال ولك عشرة فلا بأس» ولو 
قال: اكل عي ولك أل لم يَجْر وجه الفرق: أن قوله: اقترض لي 
مائة ولك عشرة» جُعَالة على فعل مُباحٍ فجازت» كما لو قال له: 
ابن لي هذا الحائط ولك عشرة؛ وأمّا الكفالة فلا؛ لأن الكفيل يلزمه 
الدين» فإذا أدّاه وجب له على المكفول عنه فصار كالقرض» فإذا 
اعرف فنا الق ا اة بل دا 


انظر: المغني ٤٤١/٦‏ . 
)١(‏ انظر: المغني 441/5. 


۲ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





المبحث الثاني :القاعدة الثانية والأربعون ]٤١[‏ 
[ رفح السبسب المفسد ني المحسوسات بعد فسا الشسيء؛ 
ليس يقتضي عودة الشيء إلى ما كان عليه قبل 
الفساد من الوجود ] 
ذكر ابن رشد هذه القاعدة دليلاً للقول القاضي بأن ترك الشرط 
الفاسد قبل القبض لا يصير به العقد رحني حيث قال: «رواختلفوا إذا 
ترك الشّرط قبل القبض؛ أعني: شرط السلف» أُيصمٌ البيع أم لا؟ 
فقال أبو حنيفة والشافعي وسائر العلماء: البيع مفسوخ20©. 
وقال مالك وأصحابه: البيع غير مفسوخ إلا اخ :عبد امكو فسال: 
| . *)( 


)١(‏ هذا قول الصاحبين -أبو يوسف ومحممّد بن الحسن-» وزفر» وبه قال الحنابلسة» 
ومحمّد بن عبد الحكم» والأبهري من المالكية»وأمًا أبو حنيفة فمقتضى قوله حواز 
البيع إذا أسقط الشرط»وعليه مذهب الحنفية. 
انظر: مختصر القدوري ص 84-487» وبدائع الصّنائع 7/5/4 و١۳۸‏ وا٣٤‏ 
و ۹۲-۸۲ والمداية 1//9؟!-238 و۸٤-۰٥»‏ والاء والتّمهيد ؟١١/2154‏ 
والاستذكار ٤٤٤/١‏ ومختصر المزني ص ۰۱۲۷ الذي ۲« واجحموع 
۹ و٤‏ ۲۷۹-۲۷ والمغن ي ۳/1 ›٤‏ و5384 و ۰۱۷۹/۷ وهام 
رو٤ ٤۰٥/۱‏ ومنتهى الإرادات »۲٠١-۲١٤/۱١‏ وشرح منتهى الإرادات -1V€/Y‏ 
۵ و۱۷۷ و۱۷۸. 

8ع وعدا هر مشهور الهب» أن ابيع غير مفسوخ إذا ترك الشّرط الفاسد. 
انظر: التتمهيد 2١40-١9/1١7‏ و١٠٠۲‏ والمقدّمات 2.57/7 والبيان والتحصيل 
3757-17 وعقد الجواهر 1۷۲/۲ و578» والقوانين الفقهية ص ١17١ء‏ 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات بس , + و 


وقد رُوِي عن مالك مثل قول الجمهور”". | 
اركح ازور ا ع ما لضي ا 


رفع ات المفْسد في ارات لباه الشّيء ليس يقتضي 
عودة الشيء إلى ما کان عليه قبل الفساد من الوجودي». 
توثيقها: 

هذه القاعدة ورد مفادها في كتب أهل العلم منها: 

ما جاء ف بدائع الصنائع: «روإن كان -الفساد- بعد القبض؛ فإن 
کاو الفساف رامعا ا وهم قل الف ا 


والتاج والإكليل ومواهب الجليل 57/5 ؟. 

)١(‏ إمّا مطلقاء أو بناء على استثناء مسألتين» المذهب فيهما عند المالكية مضل قول 
الجمهورء لا يجوز للبائع فيهما إمضاء البيع على ترك الشّرط؛ فيكون حكمها حكم 
البيع الفاسد يفسخ. 

المسألة الأولى: أن يبي الرّحل من الرّحل الأمة على أن لا يطأهاء فإن فعل فهي حر أو 
عليه كذا وكذاء وما أشبه ذلك فهذا يفسخ على كل حال» على حكم البيع الفاسد. 
المسألة الثانية: أن يشتري الرّجل السلعة بثمن معلوم» ويشترط أحذ الْمتايين على صاحبه 
الخيار فيها إلى أجل بيعد» فهذا أيضا يفسخ على كل حال» ولا يكون لمشترط الخيار 
منهما أن ييطل الشرط وعضي البيع؛ لأن ذللك يكذ ا 
انظر: التتمهيد 90-1١91717‏ 1» والبيان والّتحصيل »۲٦٦-۲٠٠١/۷‏ وعقد الجواهر 
5 ووالتاج والإكليل ومواهب الحليل47/7 ۲٠و٦٤‏ 7 مومختصر المزني ص11737. 

(۲) بداية امجتهد .٠۷۲/۲‏ 

)( وهو أن العقد مفسوحٌ؛ وكل واحد من العاقدين يُملك الفسخ من غير رضا الآخر 
كيف ما كان الفساد؛ لأن البيع الفأسد لا يفيد املك قبل القبض؛ ؛ فكان الفسخ 
قبل القبض بمنزلة الامتناع عن القبول وا ا ا كل والح بيهم 
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لأن الفساد الرّاجع إلى البدل فسادٌ في صلب العقد» ألا ترى أنه لا يُمكن 
تصحيحه» بخلاف هذا المفسد لما أنه لا قوام للعقد إلا بالبدلين» فكان 
الفساد قوّيا فيؤنّر في صلب العقد بسلب اللروم عنه فيظهر عدم الأّروم في 
حقهما جميع»”". 

ما جاء في الهداية: «البيع قد وقع فاسدا فلا ينقلب جائزأء كما إذا 
تلف بوجه ا 

ما جاء في المجموع: «وحيث فسد العقد لشرط فاسد ثم أسقطا الشرط 
لم ينقلب العقد بصو حي رانو لمات لسن أم 00 

ما جاء في روضة الطالبين #ررإذا ماع ss a‏ صاعا 
بصاعء وخرجتا متساويتين صح» وإن تفاضلتا فرضي صاحب ا 
بتسليم الرّيادة نَم البيع» ولزم الآخر قبوهاءوإن رضي صاحب النّاقصة 
بقدرها من الزّائد أقرّ العقدءوإن تشاحًا فسخ البيع. 

ما جاء في المغني: «العقد لا يخلو من أن ا أو فاسداء فإن 
كان صحیحا مع الشّرط» لم سد يوجود ما شرطاه فيه؛ وإن كان فاسلاء 
َم بقلب صحيحاء كما لو باع درهماً بدرهمين» ثم حَذَفَ أحدهما»””. 


كالفسخ بخيار شرط العاقدين. انظر: المرجع السّابق. 

(۱) بدائع الصّنائع للكاساني 1/4 . 

(۲) الحداية للمرغيناني 288/7 و٠٠.‏ 

(۳) المجموع للتروي 9 وانظر منه: 7174. 

)٤(‏ روضة الطالبين للتروي 6/9م-585. 

(ه) المغني لموفق الدّين ابن قدامة 47/5» ردًا على المالكية في تصحيح شرط الخيار 
أبداً بضرب مُدَة يبر امبيع في مثلها في العادة» وهذه النّسبة ليست بصحيحة؛ لما 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ى , و 





شرح مفردات القاعدة: 

السّبب: لغة: ما توصل به إلى غيره!") 
ا باارارع مح وک ال روون عتما ا 
ويطلق عند الفقهاء على ارا 

الأوّل: علة العلة» يُسَمّوكما علة؛ كالرّمي؛ فإنّه علة لإصابة السهم بدن 
الشّخص المرمي» وإصابته إياه علة لقتله؛ فالرّمي علة لعلة التعل 
كا رن E N‏ 
السّبب في القاعدة» والله تعالى أعلم. ۰ 

الثاني: ما يقابل المباشرة؛ E‏ دون المباشرة مثل: الحفر مع التردية. 

الثالث: العلّة ١‏ لي تلف لاطا ات الزكاة بدون الحول. 

الرّابع: العلة الفترعية نفسهاء وهي الوصف المناسب للحكم» وعليه أكثر 
أهل الأصول. 

الحسوسات» جمع حسوسة» وهي اسم المفعول من حس يُحس اماما 
وهو العلم بأي حاسة كانت من حواس الإنسان أي: مشاعره» 
وهي مسة: ال راو وال ؛ والذوق» واللمس". 

المعتى الإجالي للقاعدة: 


تقدّم قريباً أن هذه المسألة إحدى المسألتين تى عند المالكية من قاعدة تصحيح 
العقد بإسقاط المشترط شرطة. 
)١(‏ انظر: المفردات ص 2577 وأساس البلاغة ص 2587 والمصباح المنير ص ٠‏ 
(۲) انظر:مذكرة أصول الفقه ص٠‏ 5» ونثر الورود ص58 وتسهيل الوصول ص5١‏ . 
(*) انظر: مذكرة أصول الفقه ص ١٠-٠ه»‏ ومعجم لغة الفقهاء ص .۲٠۳‏ 
)٤(‏ انظر: المفردات ص ١۲۳‏ والمصباح المنير ص ٠۲‏ ومعجم لغة الفقهاء ص ٠١١‏ . 
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هذه القاعدة متعلقة بحكم العقد الفاسد من قبل الشترط إذا وقى» 
أله لا ينقلب صحيحاً بحال من الأحوال» بل يفسخ» > ولا يمكن رفعه» كما 
أن المحسوسات بعد فسادها لا يمكن رفعها وتصحيحها إلى ما كان عليه 
من قبل طريان الفساد عليها. 

إلا أن الفساد في العقد لا يخلو إِمّا أن كر ل كاه وهي: 
عاقدان» ومحل» أي: المعقود عليه» أو البدل» أي: الثمن» كما لو كان العقد 
صادراً من غير ذوي أهلية التَصِرّف والعقد؛ لأن التصرّف الشّرعيّ لا وجود 
له بدون الأهلية وامحلية شرعاء كما لا وجود للتصرّف الحقيقي اا 
الأهل في امحل حقيقة أو الى محم م شرعاً؛ كبيع الخمسرء رسي 
والميتة» والدّم» والعذرة 0 ها اليس بمال» أو كان ا عاد 
الفساد في هذه عور يفسد أصل العقدء ولا يتصور ارتفاعه() 

وإمّا أن يكون الفساد اا إلى اشتراط شرط ايه 
بشرط سَلْفِء وهذا إِمَا أن بكو قل أن اسفن أر ر نا كحان 
الأمر فإن الفساد إذا وقع وتقرّر لا يرتفع فلا يرجع العقد الفاسد إلى 
صحیحه» لامتناع أن ينقلب صحيحا. 
موقف المذاهب الفقهية من القاعدة: 

هذه القاعدة مختلفُ فيها عند الفقهاء بين مَنْ يرى بطلان العققد 
بشرط فاسد مطلقاء وأن العقد مفسوحٌ وهم جمهور أهل العلهم'". 


و 


ومن يقسم الشّروط باعتبارات مختلفة ومنها: تقسيم الشروط إلى ما 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع 2585/4 و591. 
(۲) انظر: المراحع السابقة عند توثيق مذهبهم. 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات بن , ب 





إذا تُمَسَّكَ به مث مشترطه أفسد العقد» وإذا ثُرِكَ صح العقدء وبه قال 
الالكيت وقول ا 
والبيوع الفاسدة تنقسم بعدة اعتبارات منها: اعتبار الست المفسد 
من قبل رم أو غيره» وباعتبار إحداث أو عدمه» وباعتبار ما قل القبض 
أو بعده» والكلام 2 ذلك من خلال E‏ القاعدة كالتالي. 
من تطبيقات القاعدة: 
المسألة الأولى: ارتفاع الفساد عن العقد: 
إن كان فساد العقد راجعاً إلى الشّرط الفاسد»وئرك 02 
القبض.يعني: شرط السَلّف مثلاًء فهل يصح العقد أم لا؟ فيه حلاف جار 
بين الفقهاءء وهذه المسألة هى مناسبة إيراد القاعدة»وقد تقدّم توثيقها في 
مطلع القاعدة؛ ونكتة الخلاف فيها مَبْنيّة على أصلين": 
الأصل الأوّل: إذا لحق الفسادُ بالبيع من قبل الشّرط الفاسد؛ فهل يرتفع 
الفساد إذا ارتفع الشّرط الفاسد أم لا يرتفع»كما لا يرتفع الفساد 
اللاحق للبيع O E‏ ا 
ينبني على أصلٍ آحر هو: 
الأصل الثاني: هذا ايناد حُكمي أم معقول؟ مذهبان: 
المذهب الأوّل: أنه ځکمي» وحيث فسد العقد لشرط فاسد ثم 
الشرط» ١‏ ينقلب العقد ف سواء کان الإسقاط ق PE.‏ 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع 7/4 -80ه» والمقدّمات ۲ وبداية المجتهد 05/9ل3 
TI”‏ و4//ا15. 
)١(‏ انظر: الاستذكار 177/0 24 وبداية المحتهد 271/7 وعقد ا 1 . 


۰۸ 
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العقد» أو بعده؛ فلا يرتفع الفساد عن العقد بارتفاع الشرط 
لاساد وبه قال هور أهل العلم متهم: الشافعية والحتابلة وقول 
للحنفية والمالكية". 


لأن هذا العقد انعقد بوصف الفساد من حين وجوده» فلا يتَصوّر أن 


ينقلب جائرا لما فيه من الاستحالة؛ أن الفساد بعد تقرره لا يحتمل الزوال. 


ده ا ي 


ثم ترك أحدهما”". 


المذهب الثاني : انه و جع لضي وطن بعد بارتفاع الشسيرط 


(1) 


() 


الفاسد» وينقلب العقد E‏ وبه قال المالكية» ومذهب الحنفية 
ووجة عند الشافعية 5 و 


وهو الأصل عند زفر من الحنفية» ورواية عن الإمام مالك» وقول محمد بن الحكم من المالكية. 
انظر: مختصر القدوري ص 2184-85 وبدائع الصّنائع ٠٠٠٤/٤‏ و. 1 TVAg‏ 
و۹۲ وا۳ و84ه وا »٥۹‏ والمداية 8/8 4» و.ه. واتّمهيد ۰۱۹۳/۱۲ 
والاستذكار »٤۸۱/۱‏ و۰۰٥»‏ و۳۳-۰۲۹٥»‏ و ۲۲-۱۹/۹٣‏ وبداية الجتهد -۳۷١/۳‏ 
۲ وحاشية التسوقي ۳ وتطبيق القواعد ص07 7؛ ومختصر المزني 
ا ا ۹ و٤۰۲۷‏ و2775 والمغنسي 
1و ر ۷| و ١5/1‏ 4» وشرح منتهى الإرادات ۱۷۷/۳ . 

انظر: روضة الطالبين ٤٠١/۳‏ والمغني re‏ 

انظر: مختصر القدوري ص ۸٤-۸۳‏ وبدائع الصّنتائع ۰٤۸/۳‏ و٤/۳۷۸»‏ 
و۳۹۲ و٤‏ و٤‏ و۹ والمداية ۲۸-۲۷/۳› و۸٤‏ -0۱› وا۷ 
والمنتقى و ٠٠٥۸/١‏ و۸۷/۷» وه3» والمقدّمات 1۷/۲١‏ والبيان والتحصيل 
157-7,؛ وبداية المجتهد ,25١/*‏ وعمّد الجواهر ۰1۷۲/۲١‏ والقوانين 
الفقهية ص 2177-١11١‏ وحدود ابن عرفة 270717/7 والتاج والإكليل ومواهب 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات .و , ٠١‏ 








واستدلّوا لذلك بما يلي: 
١‏ -أثر عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-» أن رَجُلاً أتاه فقال له: يا أبا 
eS‏ 
سلفته» فقال عبد الله بن عمر: فذلك الرّباء قال: فكيف تأمرني يا أبا 
0 اسلف على ثلاثة وجوه: سلف سلف 
لمي و اي 
صاحبك» فلك وج صاحبك» وسَلف تستلفة سلف لاخ يفا بطب 
فذلك الرّبا» قال: فكيف تأم ري يا أبا عبد السرّحمن؟ قال أرى أن 


شق المّحيفة» فإن ا فته لت وإن أَغْطاكَ دون 


٤ 


الذي E PE‏ أجرت» وإن أغْطاكَ أنْضْل E‏ طيبة به 


e 


في از ر ا 
ا إن عمل هذا وقع فاسداء ولا ينقلب صحيحا. 

قال فى الْمِنْتَقَى: ل ثم قال له: (أَرَى أن شق مُق الصّحيفة)» يريد: 
ن يبْطلَ الشّرط الذي ثبت في الصحيفةء ولا يعتقد الطْلَّبّ له بل يعتقد 


الجليل 47/5 ۲» وحاشية الدّسوقي 257/8 والفواكه الدّواني 4۷/۲ وامحموع 
8 و۲۷۹ وروضة الطالبين ۳۸١-۳۸١/۳‏ و ١٠١٤ء‏ والمغني-47/5) 
و٤‏ و ۷۹/۷ و و٤ »٤۰٥/۱‏ وشرح منتهى الإرادات »١٤۹/۳‏ 
وتعليق مُحقق المحلى ۰۰۱/۷» و4/9١4.‏ 

)١(‏ تقدّم تخريجه في القاعدة [41].» الدّليل (۳) لحواز حصول المنفعة من غير شرط. 
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إسقاط الشّرط حمل OEE‏ وشرط عليه زياد 
وکان قرط مولا كان له أن بطل القرض حمل در استيفائه 
ا له أن يُسسْقط الشرطء 
ښقیه على أُجَله دون شرطء وإن كان غير مول كان له أن يأخحذ ماله 
يطل رط 
؟-أثر عمر بن الخطاب مع ابن مسعود عرلي ا وفيه: أن 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ابتاع جاريّة مسن امرأته ريب 
التقفيّة» واشترَطّت عليه أك إن بها فُهي لي بالشمَن الذي تبيعُهًا به 
فسأل عبد الله بن مسعود عن ذلك عُمَر بن الخطاب رضي الله 
عنهما-» فقال عمرٌ بن ن الخطاب: «لا تَقرَيْهَاء وفيها شرط لأحَدي 2 
وجه الاستدلال منه؛ حيث علق منع قربائها ووطئها بوجود ر 
لأحد» اف تح عَنْهَاء ما دام الشرط قائماء ولا تطأها حتی يوقف البائع 
فيترك الشّرط وبمضي البيع؛ لأنه بيع فاسدٌ والحال هذى فدل بمفهومه: 
على جواز قربانما عندما تزول هذه الحال» وتنقلب من حالة وجود شرط 
فيها إلى حالة عدم وجوده. | 
وقيل تأويله: لا يقرا رفيها شرط لأحدء أي: لا يبيعها وفيها شرط 
لأحد» والتأويل الأوّل أظهر؛ لأن الظاهر أنه نما سأله بعد أن يبتاعها لا 
بحسم N‏ وعلى كلا التأويلين فالأثر يدل على صحّة العقد 
زا له ا الايد وا ا 


(۱) المنتقى للباجي 5 وانظر: الاستذكا ر ٤٤٣/٥‏ ر مله 
)١(‏ تقدّم تخريجه في القاعدة (۳۸)» من أدلّة المذهب الثاني الحكم العقد الفاسد. 
(۳) انظر: الاستذكار 2307/5 والبيان والتحصيل 76/10؟. 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ؟ ١١و‏ 








#-ولأنّه يوصف العقد بالفساد للحال لا لعينه» بل لمعنّى جاور له زائد 
عليه» والعقد هنا إما حكم عليه بالفساد لاشتراط فاسدءفإذا اسقط 
ارتفع»وبقي العقد مشروعاً صحيحاً كما كان من غير وصف الفساد. 
4-ولأنه قد أسقط ما أدحل الفساد في العقد في وقت يجوز له ت رکه وابتداؤه؛ 
فكان ذلك بمنزلة أن يفسخ الفقة القالمة E E‏ 
ه-ولأن الفساد للمنازعة» وقد ارتفع قبل تقرّره» وهذه الجهالة في شرط 
زائد لا في صلب العقد؛ فيمكن إسقاطه بخلاف ما لا يمكن فيه 
ذلك؛ کما لو باع الدرهم بالدّرهمين» ثم أسقطا الدّرهم الرّائد؛ لأن 
الفساد في صلب العقد. 
ولان الشرط الفاسد لا يبطل العقد الصحيح قي الأصل» والمفسد 
مُمْكنْ الحذف» فإذا حُذف زالت علّة الفساد عن انحل» ولا شيء يمنع 
ا 
الترجيح: 5 
الذي يظهر لي رححانه أن الفساد يرتفع عن العقد» وينقلب العقد 
صحيحا حيث أمكن ذلك. 
وذلك أن ارتفاع الفساد التاتج عن فساد الشرط في العقد يفتقر إلى 
التظر في نوعية الشّرط الفاسد؛ فمنها ما يرتفع إذا أسقطه المشترط» ومنها 
ما لا يرتفع؛ فما كان يرتفع بإسقاطه ينقلب معه العقد صحيحا وإلا 
فلا" بيان ذلك كالتالي: 


(۱) انظر: المنتقى ۸۷/۷. 
(۲) انظر: بدائع الصنائع ٥۸٤/٤‏ والهداية 250/7 والمغني ٤١/١‏ . 
(۳) انظر: عقد الجواهر 1۷۲/۲. 
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فإن كان من التوع الذي لا ينعقد معه العقد أصلا؛ كالبيع المعق 
بشرط مستقبل» وبيع ما لا يصح امتلاكه للمسلم شرعا؛ كبيع الخثزير أو 
الم اا العو كالم والميتة ونحو ذلك من غير حاجة؛ فإن 
هذا الفساد لا يمكن ارتفاعه ولا يتصور؛ لأن العقد غير مُْعَقَد أصلا 
فهو في حكم المعدوم, والتاظز إلى أقوال الفقفاء برع أن اله الفاسدة 
نسبب الشروط الفاسدة الباطلة الْمْتْطلة 'للعقد كالعدوم الذي لا وود 
هاء فلا ينبت حكماً أصلاً؛ أذ اتلك دو د 
من حيث الصّورة؛ لأن التَصرّف الشرعي لا وجود له بدون الأهليّة 
وامحليّة شرعاء كما لا وجود للتصرّف الحقيقي إلا من الأهل في امحل 
حقيقة» فهنا يترسح بأنّه حكُمِي. 

وإن كان الفساد شا ادا اوضر توي کا 
التغنية في المبيع» أو اتعمالة على زيادة تفضي إلى الرّباء فهو إِمَا أن تمكن 
إزالة العين الحرم الذي أفضى اشتراطه إلى فساد العقد؛ فير تفع الفساد 
وينقلب العقد صحيحاء وإما أل ثُمكن إزالهُ فلا يرتفع الفساد, ولا 
ينقلب العقد صحيحاء وعليه تُحمّل روايات الأئمة القاضية بفساد العقد 
بالشروط الفاسدة. 

وكذلك ما عدا ذلك من الشروط الفاسدة؛ فمتى كان من قبيل 
الشّرط الفاسد الذي يعود ببطلان أصل العقد على ما سبق بيانه؛ فإئه 
يترجّح القول بأنّه حكمي» فلا يرتفع الفساد عن العقد امحكوم لا 
بسبب هذا التّوع من الشّرط الفاسد» ولا ينقلب صحيحاًء ومَتّى لم يكن 
کا واک ی اله ركع العو له انه معتل )براقا ل برقع 
الفساة ووتني الق خخا 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات م ١و‏ 








ويدل على هذا التفصيل أيضاً القاعدة الْمتّفق عليها عند أهل العلم: أن 
الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماًء فمتّى وجدت العلة وجد الحكم؛ وإذا 
ارتفعت العلة وزالت ارتفع الحكم وزال» ولقوشم: إن الفساد بقدر المُفسد”". 

ولأئه قد سقط ما أدخل الفساد في العقدفي وقت يجوز له رة 
وابتداؤه؛فكان ذلك مله مَنْ فسخ العمّدَ الفاسد واستأنف عدا يدا 
والله سبحانه وتعالى أعلم بالصّواب. 

قال في بدائع الصنائع: «فإن قيل:لم لا يُمْمَل جما على القلب مما 
قلتم؟ قيل: لأنه لا يُمكن؛ لأا لم جحد جائزاً انقلب فاسداً في أصول 
اا فانيدا انلك جائزاً كما في بيع الرّقه(")” . 

وقال فيه -أيضا-: والأصل عند زفر: أن البيع إذا انعقد على الفساد 
لا يُحتمل الحواز بعد ذلك برفع الفساد» والأصل عندنا: أنه ينظر إلى 
اتناو فان كان قويا بان دحل في صلب العقد؛ نه ادن او اتدل 
يحتمل الحواز برفع الفساد» و كا قينا م يدحل في صلب العقدء 
بل في شرط جائز يُحتمل الحواز برفع الفساد' “. 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع 7/4 و۳٤‏ و و4مهء والحداية 250/1 وحدود 
ابن عرفة 71/1//7. 

(١‏ بيع الرقم هو: أن يرقم الاجر المبيع؛ الات مثلاً أي : اها بان نها كذاء 
ويقول: بعك هذا الثوب بالرّقم الذي عليه ويقبل المشتري مسن غير أن يعلم 
مقداره؛ فن البيع ينعقد فاسداء فإن عَم المشتري قدر الرّقم في المجلس وقبله انقلب 
حائزا بالاثفاق. انظر: التعریفات ص ۰٤۸‏ وبدائع الصّنائع 2369/4 وغل 
و۳۹۲ والاستذکار 8 وشرح منتهى الإرادات ٤۹/۳‏ ۱ء والحلی 0/۷. 

(۳) بدائع الصّنائع للكاساني .۳۷۸/٤‏ 

.0- Ag «TA~TV|Y و2451 والهداية‎ »۳۹۲/٤ انظر: بدائع الصّنائع‎ )٤( 
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وقال فيه أيضا-: ررأمًا بيان أن الثابت بمذا البيع أوجب اب 
فهو أن البيع وإن كان مشروعا في ذاته؛ فالفساد مرن به ذكراء وفع 
الفساد واحب» ولا يمكن إلا بفسخ العقد فيستحق فسخه» لكن لغيره لا 
لعينه»حتى لو أمكن دَفع الفساد بدون فسخ البيع لا بقح كما إذا كان 
الفساد لجهالة الأحل فأسقطاه يشقط وای قى البيع ا كما كان)7") 

ا رمق اله ا اد عاك cee‏ 
بحذف المفسد» وإسقاطه» '"» فهذا نص منه على أن ما أمكن E‏ 
حذف وبقي العقد صحيحاء وما لم يمكن حَذفه» أو أمكن ولكن لم 
يحذف بعد فإن العقد لا ينقلب صحيحا والحال هذه. 

وقال تي المداية: رولا يجوز البيع إلى قدوم الحاج» وكذلك إلى 
الحصاد والدّياس والقطاف والحذاذ؛ لأنّها تتقدّم وتتأحر...» ولو باع إلى 
هذه الآجال ثم تراضيا بإسقاط الأحل قبل أن يأحذ الاس في الحصاد 
والدياس» وقبل قدوم الحاج جاز البيع أيضاء وقال زفر: لا جوز؛ لأنّه وقعَ 
فاسداً فلا ينقلب جائزا» وصار كإسقاط الأحل في التكاح إلى أجحل» ولنا: 
أن الفساد للمتازعة» وقد ارتفع قبل تقرّره» وهذه الجهالة قي شرط زائد لا 
في صلب العقد؛ فيمكن إسقاطه بخلاف ما إذا باع الدّرهم بالدرهمين» ثم 
أسقطا الدّرهم a‏ لأن الفساد في صلب العقد» وبخلاف التكاح إلى 
أحل؛ لأنه متعة وهو عقدٌ غير عقد التكاح»”" 


. ٥۱/۳ بدائع الصنائع 4-۴ و۰ وانظر: ۳ والهداية‎ )١( 
.774 وانظر:‎ »٥۸ ٤/٤ بدائع الصنائع للكاساني‎ )۲( 
.84 وانظر: مختصر القدوري ص‎ »ه١و‎ ٠٠-٤۹/٣۳ المداية للمرغيناني‎ )۳( 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ى م | 








قال في المقدّمات: «الشروط المشترطة في البييوع على مذهب 
مالك- رحمه الله- تنقسم على أربعة أقسام: 

أحدها: لالت نل كر E‏ 
المتبايعين» فإن كانت السلعة ا ردت بعينهاء وإن كانت فائتة صح 
ال دو قبة نواد O E‏ 
آل البيع به إلى الإخلال بشرط من الشّروط المشترطة في صحَة العقدء 
كعدم الرّباء NEN‏ وما أشبه ذلك. 

والثاني: يفسخ فيه البيع ما دام مشر الشترط سسكا بشرطه؛ 
إن رضي بترك الشترط صح البيع إن كان لم يفت» ا 
كان فيها الأقل نا اعون أو القيمة» أو الأكثر من القيمة أو الشمن... 

قال ابن رشد في معرض ذكره للشّروط عند المالكية: رررابعا: وهو أن من 
التتروط ما إن تمَسّك الْمُشتّرط بشرطه بطل البيع» وإن تركه جاز البيع... ٠»‏ 

ثم قال مبيناً التو ع En‏ الفساد عنه: رروالفساد 

الذي يوحد في بيوع الرّبا والغرر هو أكثر ذلك حكمي؛ ولذلك ليس 
د كيس د وود اا هدا ار ی 

وقال في موضع آخر: رولذلك جعل مالكٌ جنساً ثالثا من الشّروطء 
وهي الشّروط الى إن تَمَسنّك ها المشترط فسد العقدء وإن لم مَك ما 


)١(‏ المقدّمات لابن رشد الح 57-75/1.: وانظر:التمهيد 2305/١5‏ وبداية 
امجتهد 1/9 7 و7717/4. 

(۲) بداية المحتهد .٠٠١-۳۰۹/۳‏ 

(۳) بداية المجتهد 5117/9. 
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جاز» وهذا ينبغي أن تفهمه في سائر العقود الشّرعية)”". 

في القوانين الفقهية: روني الذهب-المالكي-تفصيل؛فإن كان 
الشرط يقتضي التحجير على المشتري بطل الشّرط والبيع؛ إلا أن يس ةط 

عن المشتري شرطه فيجوز البيع» وذلك مثل: أن يشترط عليه أن لا يبيع» 

ولاييّبء أو د يشترط في الأمة أن يتّخذها أم ولد أو أن لا يسافر ها . 

وقال في الحدود: ررالفاسد من ا نوعان: ما لا يصح رفع 
لكلف أثر مادو :وما يضح ١‏ مكلف 3 أثر فساده» وهو ذو حق 
لأدمي فنقط» كبيع الأحنبي غير کا 

وقال في المغني: «...لأنّها -الكتابة- فاسدة والفاسد يُشرّع رفعه 
وإزالته». 

بعد هذاء إذا نبت رجحان المذهب القاضي بتصحيح العقد الفاسد 
الرراجع إلى الشرط الفاسد الذي يمكن رفعه؛ بحيث إذا رفع ارتفع الفساد؛ 
فإن هذه القاعدة لا تصلح دليلاً على إطلاقه لمنع تصحيح جميع العقودء 
بل هن التروظط الفاسيدة ما يمكن رفا ع العقد معهاء والله- 
سبحانه وتعالى - أعلم بالصّواب. 


.771/4 بداية المجتهد‎ )١( 

(۲) القوانين الفقهية لابن حجري ص 217١‏ وانظر: البيان والتحصيل »۲٦٤/۷‏ وعقد 
الجواهر 1۷۲/۲ والتّاجٍ والإكليل ومواهب الحلیل 47/5 7. 

(۳) حدود ابن عرفة ۳۷۷/۲. 

)4( المغني لابن قدامة ٠٠٥/١١‏ . 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ب م | 








المبحث الثالث:القاعدة الثالشة والأريعون ]٤١(‏ 
[ ما لا يجوز اتخاذه لا يجوز بيعه ] 
ذكر ابن رشد -رحمه الله- هذه القاعدة ضمن مسائل الأعيان 
مْحرّمة البيع في باب البيوع ميا ما ما أجمع الفقهاء على تحريم بيعه؛ حيث 
قال: رروأمًا ما حرم بيعه مما ليس بنحس» أو مختلف في تجاسته» فمنها: 
الكلب والسنورء وأمّا الكلب فاختلفوا في بيعه: 
فقال الشّافعي: لا يجوز بيع الكلب أصلاً“. 


)23 أي : سواء مأذون في اقنائه أو غير مأذون في اقتنائه. وهو مذهب الخحنابلة» والظاهرية. 

من أدلتهم: 

احعنيك ا تشعو الأتضاري رضي انه عه ی ا أن رسول الله ل ھی 
عن تمن الكلب» ومَهر البغي؛ > وحُلوَان الكافر. 

أخخر جه البخاري في صحيحه 4۹۷/٤‏ كتاب البيوع» بان نس E‏ برقم: 
(۲۱۷۹)» ومسلم في صحيحه ۱۹۸/۳ كتاب المساقاة» باب تحريم تمن 
الكلب...» برقم: .)١16590(‏ 

ومهر البغي: ما تأخذه الزّانية على الزّناء, وسْمّي بذلك لكونه على صورته»وهو 
حرام بإجماع المسلمين» وكذلك حلوان الكاهن»وهو ما يعطاه على كهانته؛لأنهما 
عرض عن مُحرمءولأله أكل المال بالباطل. 

انظر :التمهيد؟ ٤۳۹/١ راكذتسالاو»١ 7/١‏ »وشسرح مسلم١ 2475/١‏ و4175) 
وفتح الباري 434/4 . 

*- قوله ي :رمن الكلب حَبِيث ومَهرٌ ير البغي حبِيثه و كسب الحجام تبت 
أخرجه مسلم في صحيحه 1139/8 الوضع البق قي : oA)‏ 
زوتعه ون م اک ا چا لما کا ا 


قال التووي في شرح مسلم :47/٠١‏ «أجمع المسلمون على تحريم حلوان الكاهن؛ 
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53 ولي الت : ١‏ 
وقال ابو حنيقة : يجوز ذلك" ١‏ 


لأنه عوّضُ عن مُحرّمء ولأنّه أكل المال بالباطل» وكذلك أجمعوا على تحرع أحرة 
المغنيّة للغناي والتائحة لّوح ثم قال :٤۷۷/۱۰‏ «روأمًا اهي عن تمن الكلب» 
BS‏ ا يبد 
بلا نكل ته ولا فيه عل و و كان بعلن أ لا وسواء کان مما يجوز 
اقتناؤه أم لا»» وانظر: إجماع اا ف وا رة ےی 10/6 
والمجموع ٣۹‏ وفتح الباري 451/4 . 

ES ۳‏ بن دان رضي المعو القن علي أن الي يلد قال: ررإث الله 
ورَسُولَهُ حَرّمٌ بيع م الحم والْميئَةء والخذريرء والأصنام». 

أخخر جه النخاري فى فده 4 كان البيو ع» باب بيع الميتة والأصنامء 
برقم: (۲۱۷۸)» ومسلم في صحيحه 2177/7 كتاب المساقاة» باب تحريم بيع 
الخمر...» برقم: .)٠١۸١(‏ 

الوااتررقي a‏ -11: رالعلة في منع بيع الميتة والخمر والختزير 
النجاسة» فيتعددى إلى كل نحاسةت والعلة في الأصنام كومًا ل فيو ف ا 
إن كانت بحيث إذا کسّرت ينتفع برضاضها. ..» وأما الميتة والخمر والختزير فأجمع 
المسلمون على تحريم بيع كل واحد منهاء وأن ما لا يحل أكله والانتفاع به لا يجوز 
بیعه» NINE‏ انظ فتح الباري 4917/4 . 

3 - ولآه َس العين فلا يجوز ببعه كالخئرير» ولاه حيوان بُهِيّ عن اقتنائه إلا في 
غير حال الحاحة إليه» فأشبه ال 

ه- لأنَ القول بالجواز مخالفٌ لما ثبت عن رسول الله يك » ولأن هيه عن البيع عا 
يدخل فيه جميع الكلاب» ولا لم خبرٌ صحيحٌ ثابت عَارَّض الأخيار التاهية. 
انظر: Frog Trl a‏ والتمهيد ۲ والاستذكار -٤٤٠/ ١‏ 
١‏ والفواكه الدّواني ۲ والمهذب ۰۱٥/۲‏ والنمجموع ۱٩٩-۱۹٤/۹‏ 
و٠۷‏ والمنثور ٠۲٤٤/١‏ ومختصر الخرقي والمغني »٠٠٠-٠٠۲/١‏ والمقنع والشرح 
الكبير ۱ و”4» وشرح منتهى الإرادات ۳ وامحلى 4۹۳-٤۹۲/۷‏ - 
8. ومعالم السّنن 5/7 هلاء وشرح مسلم .٤۸۳-٤۸۰/۱۰‏ 
(0 لأن الأمر بقتل الكلاب مخصّص بكلب الصيد وكلب ماشية» فصار كسسائر 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ‏ ې | 








وفرّق أصحابُ مالك بين كلب الماشية والرّر ع» المأذون في اتخاذه» 
وبين ما لا يجوز اتحاذه؛ فاتفقوا على أن ما لا يَجُورُ اتََحَاذَهُ لا يجوز 


اخوارخ ي ججوارابيعة: 
ولأنه حيوان يجوز الانتفاع به فأشبه الفهدء ولأنّه تحوز الوصية به والاتتفاع به 
اا 
انظر: بدائع الصنائع 2737/4 والتمهيد ۲ و۱۹۱ والاستذکار 4140/0- 
۱ والمهذّب ؟9/١15-1‏ والمجموع 2177/9 وشرح مسلم .49///٠١‏ 

1١١‏ منع بيع الكلاب غير مأذون في انّخاذه متّفق عليه عند المالكية راما مأذون فيه فيه 
ثلاث زؤايات: ْ 

الأولى: مثل مذهب الشّافعية والحنابلة ة والظاهرية؛ وهي منع بيع الكلب مطلقاء أي: 
المأذون في اتّخاذه وغيره. وعليه المذهب» وهو مذهب المدونة» وصححه ابن عبد 
الب واقتصر عليه خليل في مختصره» وقال التفراوي: هو المعتمد» وشهره غير واحد 


من المحققين في المذهب. 

الرّواية الثانية: كراهة بيع المأذون في اتخاذه» رواية ابن القاسم عن مالك ولكتها 
ضعيفة. 

والرّواية الثالثة: حواز بيعه» وهي قول ابن كنانة وسحنون حتّى تقل قوله: أبيعه وأحج 


انظر: رسالة القيرواني ص ٥‏ والتلقین ص ۰۳٦۰‏ والاستذكار 0ه/179» 
والتّمهید ۱۲/٦۱۹۱-۱۸ء‏ والفروق »۲٤۱-۲۳۹/۳‏ ومختصر خليل ص ۰۱٦۹۹‏ 
وشرحي ابن ناحي وزروق 2170/7 2 والإكليل ۷٠/٦‏ ومواهب الجليل 
۷/١‏ والفواكه الدّواني ل 

ا 000 > وذلك بحمل القول بالمنع 
لأحاديث النّهِي عنها وعن أنْماها على ما لم يرخص فيه» وحمل القول بالحواز عل 
حارو ع و حي ارو ار ا 
والضرورة» وهذا يدل على جواز البيع كما في شعر الخلزير» وحواز الداوي 
بالْحَمر عند الضّرورة على قول. 
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اة 


بَيعْهُ للانتفاع به وإمساکه». 
توثيقها: 

هذه القاعدة ورد مفادها في كتب أهل العلم منها: 

ما حاء في معالم السّنن: رروقال قومٌ: ما أبيح اقتناؤه من الكلاب 
يغه جائ وما حرم اقتناؤه منها فبيعه محر 

ما جاء قي بدائع الصنائع: رما لا يجوز الانتفاع بجلده ولا به ولا 
بعظمه لا يكون مالا فلا يكون محلا للبيع»”". 

وفيه: كل شيء أفسده الحرامٌ والغالب عليه المبلال فلا بأس 
ببيعه» وما كان الغالب عليه الحرام لم جز بيعه ولا هبته. ..؛ لأن الحلال 
إذا كان هو الغالب يجوز الانتفاع به استصباحاً ودبغاً... فكان مالا 
فيجوز بيعه» وإذا كان الحرام هو الغالب لم يجز الانتفاع به فلم يكن مالا 
ئا و 
ما جاء في التلقين: «فساد البيع يكون بوجوه» منها: ما يرجع إلى 


فتكون الأحاديث الواردة في النّهِي مَخصوصة بالاستئناء الوارد في أحاديث أخرى؛ 
أو بالحاحة» وبالتالي يقاس على ذلك ما دعت الحاحة مما هي عن اتحاذه» والله 
سبحانه وتعالى أعلم بالصّواب. 
قال الحافظ ابن عبد البرّ ف الاستذكار ه/.؛ ؛: رلأن من الكلاب ما أبيح ااذ 
والانتفاع به؛ فذلك جائرٌ بیعه). 

.7 10/9 بداية المجتهد‎ )١( 

)١(‏ معالم السّين للخطابي ۳ ونسب المنقول إلى عطاء والتَخعي؛ رحمهما الله. 

(۳) بدائع الصنائع للكاساني TE‏ 

.TTY-rr/ 4 بدائع الصنائع اللكاساتي‎ )٤( 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات و ې وو 


المبيع ...2 أمّا ما يرجع إلى المبيع فبكونه مما لا يصح بيعه» وذلك كبيع 
الحرء والخمر» والختزير في حق المسلم» وبيع التجاسات» وما لا منفعة فيه» 
كخشاش الأرض والكلاب)”” 

ما حاء في الاستذكار: الم يختلفوا في القرد» 00 2 نوكل ما لا 
منفعة فيه آنه لا يجوز بيعْهٌ ولا شراؤه» وأكل تمنه)0". 

ما جاء في الاج والإكليل: «الكلب المنهي عن انخخاذه لا يجوز بيعه 
اتنفاق» © 2. 

ما جاء في مواهب الجليل: رما لا يصح مِلْكهُ لا يصح عة إجاعا؛ 
EB ENE E‏ 

E E E Se‏ ا ا ا 

من أكل المال بالباطل» وبذل العوض فيه من السّفه)”"©. 1 
ما جاء قي المنهاج: ON‏ بردمك E‏ 


)0 التلقين للقاضي عبد الوهاب ص 5ه". 

(۲) القرد والفأر في عصر الحافظ ابن عبد البر لا منفعة فيهما؛ فلا جوز بيعهماء لكن 
عفر الوم اميه ميفعة اة كيجا لان َة حيث قيل: : إن 
تركيب القرد وتكوينه يتفق مع ت ركيب الإنسان فتّجِرَى عليه التجاريب الطبّيّة 
وكذا الفأرة» بل هناك مزارع اء فما دام وجدت فيهما منفعة فإّها يُحوز أتخاذها 
وبيعها للحاجة الدّاعية إلى ذلك» قياسا على الاستثناء الشرعي الوارد في كلاب 
الصّيد والحراسة والحرث» والله سبحانه وتعالى أعلم بالصّواب. 

6 الاستذكار للحافظ ابن عبد البرٌ ه/اغ؛. 

.70/5 الاج والإكليل للمواق‎ )٤( 

)٥(‏ مواهب الجحليل للحطاب ا 

(9) المهذب للشيرازي ؟/17. 


,372( أي : حديث أبي هريرة رضي الله عنه» أخرحه مسلم في صحيحه ۱۲۰۸/۳ 


ال 
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والانتفاع به لا يجوز بيعه» ولا يحل أكل تمن 

وفيه أيضا: «روأمًا التهي عن تمع الكليه كوه عن O‏ 
وكونه نحَبيثاً؛فيدل على تحريم بیعه»وأنّه لا يصح بیعه»ولا يحل تمن . 

ما جاء في المنثور: رما حرم استعماله حرم اتخحاذه»» وررما حرم على 
الآحذ أحذه حرم على المعطي إعطاؤه“ 

محرو لي «كل ما سف به يصح بيع وما لا فلاي»» 
ورما ام بقتله لا يجوز بیعه»» وررکل ما حرم تناولة حرم بیع . 

ا ٤‏ في المغني :رركل مُملوك ا 
استشناه اشر غي : 

ما جاء في الشّرح الكبير: «قوله: لغير ضرورة» احترازٌ من الميتة) 
والمحرّمات التي باح في حال المخحمصة» والخمر التي يباح دفع اللقمة يما؛ فكل 
عين مملوكة ب يجوز اقتناؤها والانتفاع يما ني غير حال الضرورة يجوز بيعهاء 
إلا استثناء الشر ع؛ كالكلب...؛ لأن الملك ف إطلاق اصرف وال 


المباحة بباح له ر فجاز له د عوّضهاء 5 ار 0 ماله فيها 
ا ودفعا | لحاجته بها؛ كسائر ما أبيح مه . 


كتاب المساقاة» باب: تحريم بيع الخمر والميتة والختزير والأصنام» برقم: .)٠١۸۳(‏ 
)١(‏ شرح مسلم للنّووي ١ .١١/١١‏ 
(۲) شرح مسلم للتّووي ۰٤۷۷/٠۰‏ وانظر: معام السنن 0172/9. 
65 المنشون للز ركشي ٤۲66/۴‏ و٥٤۲‏ : 
)٤(‏ فتح الباري لابن حجر ٤۸۲/٤‏ و85 4) و٤ ٤۸٥-٤4۸‏ . 
(5) المغني لموفق الین ابن قدامة .٠١۹/۰٩‏ 
»( الشّرح الكبير لشمس الدّين ابن قدامة المقدسي .۲٤-۲۳/۱۱‏ 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات بسب ب , 


ما جاء في شرح منتهى الإرادات:الشّرط الثالث:كون مبيعءأي: 
الود عليه تمن أو متنا ن غ يقابل به والمال شرعا: ما 
باح تَفْعُهُ مطلقاء أي: في كل الأحوال؛ ويباح اقتناؤه بلا حاجة» جروج 
ما لا نفع فیه» کالحشرات» وما فيه نفع مُحرَمٌ كخمرء وما لا ياح إلا 
عند الاضطرار» كاليتة» وما لا باح اقتناؤه إلا لحاجة» کالکلب'. 

ا جاو ف اا زار ملكة جار يئة إل اف ع شيعا جسن 
ذلك نص فيوقف عنده»”". 

وفيه: «مسألة: ولا يحل بيع شيء ممن يوقن أنه يعصي الله به أو 
فيه» وهو مفسوخ ا 
شرح مفردات القاعدة: 
خجوز: من جَارَ e‏ وهو التفوذ رالمّضي على المَحَة غ4 کنا 

. ناف‎ EBE 
0 


في هذه القاعدة. 


الثاني: ما تَسَاوّى طرفاه» وهو التّخيير بين الفعل والترك. 


(1) انظر: شرح منتهى الإرادات للبهوتي ٠١١/۳‏ . 

(1) المْحلّى لابن حزم ۷/٥۱ه.‏ 

(۳) المحلى لابن حزم .٥۲۲/۷‏ 

)٤(‏ انظر: المفردات ص 2١١١‏ وأساس البلاغة ص 4 2٠١‏ والتهاية ١/5١7؛‏ والمصباح 
المنير ص ٤٤‏ . 

(ه) انظر: التهاية 215/١‏ والمنثور 2551/١‏ وتكملة المجموع .751/١5‏ 
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لد 1 


الثالث: الصحّة فيقال: ا ا أي: مزع وعقد جائزن ١‏ 


ى 


توف 

الرابع: في مقابل اللروم أعني : فا لیس بلازم» ر في العققود» كما 
يقال: الوكالة والقراض عمد جائز» ويعني: : أن للعاقد فسحَهُ بكل 
حال من غير رضا الآخر. 

انحَاذةُ: من الأخذى وهو: حَورٌ الشيء وتحصيلةُ ويكون تارة بالتناول 
ا كما في قوله -تعالى-: ر كدالوا تدرو من 
وجذدًا متعتاعنده 4 و ا 

بيعه: البيع لغة: مطلق المبادلة» وكذلك الشراءء سواء كانت في مال أم في 
غيره» فهو: أذ شيء وإعطاء شيء آخر. ۰ 

والبيع من الأضداد» يطلق على البيع والشّراء» ويتعدّى إلى المفعول الثاني 
بنفسه» وبحرف ال حر وهماء يقال: باعه الشّيء» وباعه و 

قرغ القت ع 0 قل قزر ا ا 
رمام ولا متعة لذ . ۰ 

أو هز اة عين مالية أو منفعة مباحة طلقا اغا أو بمال ف 


.۷۹ سورة يوسفء الآية:‎ )١( 
.7 (؟) انظر: المفردات ص 257 والتّهاية ١/18؛ والمصباح المنير ص‎ 
والمصباح المنير ص ۲۷» وشرح مسلم‎ ۰١۷۳/١ انظر: المفردات ص ۷۷ء والتهاية‎ )۳( 
. ٤-۳/١ وأنيس الفقهاء ص 277 ومواهب الجليل‎ :* 7٠ 
انظر: بدائع الصّنائع ۰۱۳۲/۳ و٤/۳۳۰» وه و۹۱٠ وأنيس الفقهاء ص‎ )٤( 
ومواهب الجليل‎ 27575/1١ وحدود ابن عرفة‎ 25١7/9 والاء وعقد الجواهر‎ ۱ 
.575/4 -ه» وفتح الباري‎ ٦ 


الباب تجا ES aR re Ea E‏ المعاملات ى م م , 








الذمّة للملك على الأبيد غير ربا وقرض) ٩‏ 
المعتى الإجمالي للقاعدة: 

هذه وود ذات أحمية كبيرة في حياة المسلم اليومية؛ 
لأنها تدرس عقدا من العقود الي ا وا عقود البياعات؛ لأنها 
أكثر العقود وقوعاًء إذ يما يحصل تبادل الملكية» ويحقق بها المرء مراده»والبيع 
عقد معاوضة مشرو »ثبت شرعيةُ بالكتاب والسّنة والمعقول. 

E‏ : 9 وأحل حل لسع حرم ليوأ ي الآية 
ا البيع» وللعلماء أقوال في هل هي من قبيل العموم الذي لا 
تخصيص فيه بناء على أن الفاسد لا يطلق عليه أنه بيعٌ إلا على سبيل 
اجازء أم من قبيل احمل الذي فسسر بحلل من البيع وباخرم؛ أنه يقتضي 
بظاهره إباحة کل بیع أم من قبيل العموم الذي يدعله التحصيص» فهو 
على ظاهره إلا ما قا الدّليل على خروحه» وهذا مذهب أكثر 
الفقواى زهو :اها لان اللفظ: لفط عيوم يتناول كل بيع؛ فيقتضي 
إباحة الجميع» لكن قل م: مخ الخارع بيوعا ار وحرّمهاء فهو عامُ في 
الإباحة عخصوصٌ ما لا يدل التليل على منعه”" 

وقال الله كَيَل: 9 إل أن تک رت حدر عن راض يدك کے 17 
والتحارة هي البيع والشّراء» والأصل فيها المعاوضة» ومنه الأحر الذي 


)١1؟1/5تادارإلا 7؛ وشرح منتهى‎ 47/١ انظر: المغني 25/5 ومنتهى الإرادات‎ )١( 
ومعجم لغة الفقهاء ص537.‎ 

هم سورة البقرة» الآية: 71/8. 

(۳) انظر: تفسير القرطبي ۳ ومواهب الحليل 25/5 وفتح الباري 5-7 

(4) سورة النُساءء الآية: ۲۹. 
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يليه النارف: مها تدده وها لمك عرفا عن الأعمال الصّالحة الى هي 
بعضٌ من فعله. 

وأمّا السسّنة؛ فلأله ي قد باع واشترى مباشرة وتوكيلاء وأقرٌ 
أصحابه على عقد بيع وشراءء من ذلك حديث شراء ابي يو وبين من 
اليهودي إلى الميسرة”"2» وناقة أبي بكر الصَّدّيق في حديث المجرة”, 
وجل جار خرضئ اذ همات و امه وق ريرة لها لمر الاقف 
بريرة- رضي الله عنهما-. 

وأجمع المسلمون على جوازه وعلى إباحته» وممارسته في الجملة. 

راما المعقول؟ فلأن حكمة مشروعيته الرفق بالعباد والتعاون على 
حصول المعاش تقتضيه؛ لأن حاجة الإنسان تتعلّق بالأعواض والسّلع 
والطعام والشراب الذي في يد صاحبه ل وصاحبه قد لا ييذله له 
مان ففي تشريع البيع والشتراء وسيلة إل انلوح الخرص من حير جو 
فإن ما جلت عليه الطباع من الشنّحّ والضّنة وحبّ الال يمنعهم من 
إعذرابعة 7 غير عوض؛ فاحتاجوا إلى المعاوضة". 


.١ 45/0 انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 

)١(‏ تقدّم تخريجه في القاعدة [1] الدّليل السّادس للظاهرية. 

(۳) تقدّم تخريجه في القاعدة [۳۹]» الدّليل (۲) للمذهب )١(‏ في مسألة قبض المنقول. 

)٤(‏ تقدّم تخريحه في القاعدة [۳۸]» من أدلة فقهاء الأمصار. 

(ه) تقدّم تخريجه في القاعدة [48؟]» من أدلة فقهاء الأمصار. 

(5) انظر: انيس الفقهاء ص ”27/7 ومواهب الجليل 5ك الات e/Y‏ وامجموع 
۰۹ وفتح الباري 885/4 والمغني 5//. 

(۷) انظر: أنيس الفقهاء ص ۷۲» ومواهب الحيل 2١1/5‏ وفتح الباري 4 وللغي ۷/٦‏ و۰ 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ب ٠‏ 








وباب البيع مما يتعيّن الاهتمام معرفة أحكامه لعموم الحاجة إليه؛ إذ 
لا يخلو مكلف غالباً من بيع أو شراء؛ فيحب أن يعلم حكم الله في ذلك 
قبل التلبسن ايه وقد قال بعض الفقهاء”"©: إن البيع والتكاح عقدان يتعلق 
مما قوام العالم؛ لأن الله ا لى الإنشاد محتاجاً إلى الغذاء ا 
إلى النّساءه وخلق له ما في الأرض جميعاًء ول یت رکه سدى يتصرّف كيف 
شاء؛ فيجب على كل واحد أن يتعلم منه ما يحتاج إليه. 

والقاعدة تبحث ف المبيعات» ما جاز بيعه وما لم يَجُر والمبيعات 
أصناف E‏ وأجناس متفاوتة» تختلف بعدّة E‏ امار 6 
تعر وا عزو تين أن الأسلق ذلك أن ما لا يُجوز اناده 
لا يجوز بيعه» ويعني ذلك: أن ما لا باح نَفعُهُ مطلقاء أي: في كل 
الأحوال؛ ولا شرع اقتناؤه ولا حيازته؛ لا يجوز بيعة من غير حاجة؛ 
أنه لا يكون مالا مولا مُملوكاء وکت لبس ا اط إذ اس 
كل ما جاز اقتناؤه شرعا جاز بيعه؛ لوجود أسباب» وشسروط وموائع 
تحب مراعاقاء ا ا والانتفاع به وفيه منفعة 
فجائرٌ في الجملة. 
تحريم اقتناء عين واتخاذها يرجع إلى عدّة أسباب منها: 
وعد عالنة الین أعني كونه ليس بمال» ولا تسول ولا يؤول إلى 
مال؛ لأنّ كون العين المراد بيعها مالا شرط لحواز البيع عند الفنقهاء 
لذلك أجمع المسلمون على عدم جواز بيع الر. 


.7/5 كالقاضي الرّنحاني» انظر: مواهب الحليل‎ )١( 

(۲) انظر: بدائع الصّنائع 2375/4 والتمهيد ۲ ومواهب الجلیل ۰۷۰-۰۹۸/٩‏ 
وفتح الباري ٤۸۲/٤١‏ والمغني 5 وشرح منتهى الإرادات .٠١۸/۳‏ 

(۳) انظر: بدائع الصّنائع 6/5**) و۲۳۲» و۳۳۷» والفروق ؟/ م 
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والمال في اصطلاح الفقهاء هو ما بباح نمع مطلقاء واقتناؤه بلا حاجة؛ 
فيخر ج بذلك:ما لا نفع فیه؛ کالحشرات»وما فيه نفع E‏ 
لا باح إلا عندالاضطرار؛ كالميتة»ومالايباح اقتناؤه إلالحاجة؛ کالکلب» 
فهذه كلها ليست بمال فلا يُجوز اتُخاذها با ج 
©نجاسة العين؛ إذ لا حلاف بين أهل العلم في اث شتراط الطهارة لما أريد بيعه) 


وفي عدم جواز اقتناء الأعيان النّجسة» سواء نَحَسّ عين أو 


وه 7 00 
متنجحسيةه 


»كون العين مُحَرّمة الذات» أو حلالاً وأفسده الحرام وكان الغالب عليه 
الحرام؛ لأن الحرم لا بث ينبت الْملكُ فيه؛ لاه ليس محلا له» ومن شروط 
ابيع کونه مالا لوكا لأن الع تمك فلا ينعقفتك:فيمأ ليس 
بمّملوك» ولأن حرم الذات لا يجوز الانتفاع به شرعاً إلآّ للضّرورة» وما 
أبيح للضّرورة لا يدل على إباحة الانتفاع به» ولا على إباحة بيعه 


(۱) 


() 


ص 4159 وإجماع ابن النذر ص »٥۲‏ ف (458)؛ والمهدّب ٠٥/۲‏ و۷ 
و۱۸ و۱۹ وامجموع ۱14/٩۹‏ و۱1۷ و۱۷۳ و۰۱۷۹ والمغني 509/5 
والمقنع والشّرح الكبير 2712/١١‏ و2486 ومنتهى الإرادات ۱ وشرح منتهى 
الإرادات 2117/7 وفتح الباري 440/4 -4886» والحلى ١.7/10‏ ه. 
انظر : بدائع الصّنائعغ /75"؟والهداية ۲۰/۳ »و ٤۲‏ »و ۰ ٠-١‏ ه»وعقدالجواهر 2857/7 
والمقنع 277/١1١‏ ومنتهى الإرادات ٤٤/١‏ ۲» رفرج منتهى الإرادات ٠۲۹/۳‏ . 
انظر: بدائع الصنائم؛ /4-77 ,و2755 وأنيس الفقهساء ص"لاءوالمدوّنة 
۱۹۹-7۳ والتلقين ص وك AA‏ والفروق 599/9 
والقوانين الفقهية ص7١؛‏ وشرح حدود ابن عرفة ١/7737؛ومواهمب‏ الجليسل 
۸/٦‏ -9هءو717ءوالمهذب ۱۰/۲ وامحموع ۱۹٤/۹‏ والمغني ۲٣۱-۳۲۰/۱‏ »و شرح 
منتهى الإرادات ۱۲۸/۳ »ومعا م السّنن ۷١٦/٣‏ وفتح الباري 85/4 4» و٦۹٤.‏ 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات و ب م ٠‏ 








أصالة» ولأنْه لم تقم الحاجة إلى شرع البيع ولا ينعقد» لعدم الحلية؛ لأن 
الحرم معدومٌ شرعاًء فيكون كامعدوم حسّ”". 
#كون العين محرّمة الانتفاع يما شرعاً على الإطلاق إلا لضرورة» وما كان 
مُحَرّمٌ الانتفاع به شرعا إلا لضرورة لا يكون مالا كالخمر والختزيرء 
شتراط كون المبيع منتفعاً به شرعاً لتصحّ مقابلة امن له حل الاتفاق 
0 فلا يصح بيع ما لا منفعة فيه؛ لأنّه من أكل الال بالباطل» 
بل لا يصح کمک وإذا تقر اد شتراط المنفعة؛ فيكفي مُجرّد وجودها 
وإن قَلْتْء ولا تُشترَط كثرة القيمة فيهاء ولا عة الوحود» بل يصح بيع 
الماء والتراب والحجارة لتحقق المنفعة» فاه وقلّت قيمتهاء 
ويجوز بيع لبن الآدميات؛ لاه طاهر منتفع به" 


(۱) انظر: بدائع الصنائع 2570/4 و۳۳۲۳» و۳۳۹-۲۳۰» والتلقون ص ٠٠١‏ وعد الجسواهر 
۲ ولفروق ؟/ ٠‏ ومواهب الجليل »0۹/١‏ والهتب 1-1/۲ و۷ و4“ 
وامجموع 8 ۷۳-۱۹9 و۷۹ وروضة الطالين |٣‏ ۰ وللغسي rot‏ 
و۰٦۳‏ وشرح منتهى الإرادات ۳ ومعالم السسّن ۷٥/۳‏ وفتح الباري .٤۸٩-٤۸ ٤/٤‏ 

(۲) انظر: بدائع الصنائع ۳۳۸/٤‏ والرّسالة ص ٠٠١‏ والستلقين ص 277٠0‏ والاسستذكار 
٥‏ والفروق ٤١/۳‏ ۲» وعقد الحواهر ٦۲١/۲‏ والقوانين الفقهية ص 2١517‏ 
ومواهب الحليل 14/1 والمهذّب ۱٥/۲‏ و3217 و۱۹ والمجموع ۱1٤/۹٩‏ و۷۳ 
و2179 والنثور 2554/7 والمغني ۳۸/١‏ و50 والمقنع والشّرح الكبير ١١/47؛‏ 
وشرح منتهى الإرادات 4177/7 وفتح الباري 4/5 رداق ولا45. 

(۳) وبجواز بيع لبنها قال المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية» ومنع الحنفية من ذلك» ونسبه ابن قدامة 

في للغني للمالكية؛ ولم أقف على مَنْ منعه من الالكية فيما اطلعت عليه من كتبهم العتمدة. 
انظر : بدائع الصنائع٤ ٠۳۷/‏ - ۳۳۸ وبداية المجتهد ٤۳/۳‏ ۲» وعقدالجواهر 2571/5 
والفروق ۲٤١/۳‏ ومواهب الحليل 11/٦‏ والمجموع ۱۷۳/۹ ومختصر الخرقي 
والمغني ۳۱۱-۳۹۹ و8515؛ والمقنع والشّرح الكبير والإنصاف١١/54؛‏ 


52-2-0 القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





ل ل ل ل 
والكلاب والقرد لقوله يل ا الكلاب خبيث»» وظاهر التهي 
حرم بيعه) وهو عامٌ في كل کلب لما كان ا 
أو لا يباح لن ما أمرَ بقتله معدو وجوده شرعاًء رلأن الشرع E‏ 
على اقنائه وحرّمه إل ني الحاجة» فصارت إباحته ثابتة بطريق الضّسرورة؛ 
بخلاف غيره» ولو كانت الكلاب مما يجوز مول وملک والانتفاع به 


م يأمر رسول الله َل بقتلها0"؛ لأن في ذلك إضاعة الأموال وتلفها بلا 
سبب» وهذا لا يجوز أن يضاف إليه ل . 


و۳۹-۳۸» وشرح منتهى الإرادات ۷/۳ وامحلڵى ۰4۸۸/۷ و0١41‏ و14ه. 

(۱) انظر: بدائع الصنائع ۳۳۰/٤‏ و۳۲۳ و ۳۳۹-۲۳۲۰ والرّسالة ص 25١5‏ والتلقين ص 
۰ والتمهید ۲ و۱۸۷ والفروق م1 وشرحي ابن ناجحي وزروق 
7:6 ومواهب الل ۷ وللهذبي ۱۹-۲ واحموع ۱۷۹-۱۹٤/۹‏ 
وشرح مسلم ١/١١‏ والمغني ٦‏ وشرح منتهى الإرادات 1717//8. 

(۲) تقدّم تخريجه أوّل هذه القاعدة. 

(۳) كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهماء أخرحه البخاري في صحيحه )41١5/5‏ 
كتاب بدء الخلق» باب إذا وقع الات ق هراو الجد كر ری و ولع 
في صحيحه 9/. ٠‏ كتاب المساقاة» باب الأمر بقتل الكلب. ..» برقم: (19170). 
و رة عند متام ون رسول الله و أمر بقتل الكلاب» إلا كلب صيدء أو كلب 
ج أو ماشية» فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: أو كلب ور فقال ابن عمر: 
إن لأبي هريرة زرعا» الموضع السّابق» N‏ 
أمّا كلام ابن عمر: «إن لأبي هريرة زرعا»» فليس يعني توهيناً لروايته» وإِنّما المنّى 
تقوية ذلك» وتعليل له أنه لما كان "ضاي زر وحرث اعتئى بذلك وحفظه 
وأتقنه» والعادة أن الميتلى بشيء ینقنه ما لا يتْقنْه غيره» وتشرف من أحكامة مالا 
يعرف غيرة, انظ 5-5-6 A.‏ 

»٤۳۹/۰ والتّمهيد ۰۱۸۷/۱۲ و۰۱۹۱ والاستذكار‎ ۷٥۳/۳ انظر: معام السّنن‎ )٤( 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات سمو 
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هذه بحمل أسباب منع اقتناء عين وانْخَاذها شرعا؛ فَمَتَى وُحَدَ شيء 
منها امتنع إباحة الاقتناء والاتّخاذ إلا م ول لذن قلعن ا او 
دعت إليها الحاجة العامّة أو الخاصّة؛ ككلب الصيد» والحراسة» والحرث. 

قال في المنهاج:وأمًا اقتناء الكلاب؛ فمذهبنا: أله يحرم اقتناء الكلب 
ا ويجوز اقتناؤه للصّيدء وللزرع» وللماشية» وهل ع 
الدّور رالڌروب ونحوها؟ فيه وجهان» وأصحّهما: يجوز قياسا على 
الثلاثة عملا بالعلة المفهومة من الأحاديث» وهي الحاجة. 
موقف المذاهب الفقهية من القاعدة: 

هذه القاعدة لا حلاف بين أهل العلم في القول والأخذ يماء والعمل 
بمفادهاء وأَنْ ما حرم ااذه واقتناؤه حرم بيعه» وما حرم تمه حرم عينه 
7 لحاجة. 

قال في معالم الستعن:رئهيه يل عن تمن الكلب يدل على فساد بيعه؛ 
أن العقد إذا صح كان دفع امن واجباً مأموراً به لا مهيا عنه» فدل نهيه 
عنه على سقوط وجوبه؛,روإذا بطل المن بطل البيع؛ لأن البيع إِنّما هو عقدٌ 
على شيء شمن مرم وإذا بطل الثمن بطل المتمن. 
من أدلّة القاعدة: 

مدل لثبوت القاعدة وصحتها بما تقدّم من . الأدلة اغا 


وشرح مسلم١١/4179)‏ وفتح الباري 4/477/4:و433-451» والمغني750/5. 
)١(‏ انظر: شرح مسلم للتووي ٤۸۰/۱۰‏ . 
(۲) معام السنن للخطابي .Vor/r‏ 


۲ القواعد والضوابط الفقهية..: - عبد الوهاب بن محمد جامع 








دراستهاء بالإضافة إلى: 
١‏ -قوله ل : ريا ايها النّاس! إن الله تعالى عرض بالخ ول الله 
سيئرل فيها أمراء فَمَنْ كان عنده مها شيء فليم وفع به»» قال: 
فما لبثًا إلا يسيرا سى قال الى ل: زوك "الله عالق E‏ 
من أَدركَْهُ هذه الآية وعنْدهٌ مها شَيء فلا يشرب ولاتيجي» قال: 
نامقل ار مما كان ع ها وط ی الد که 
حيث دل الحديث على تحريم بيع الخمر» وهو بجمعٌ عليه وعلى 
تحريم تخليلهاء ووجوب المبادرة إلى إراقتها والتخلص منهاء وتحريم 
إمساكهاء ولو جاز التتخليل لبيّنه لني يلك هم» وفاهم عن إضاعتها كما 
نصحهم» ونه على الانتفاع بها قبل تمريمها حين توقع نزول وا 
وقبل العلة في ذلك كونها ت لكي الع أو لعدم منفعة مباحة 
صر أضالة ر يع ا ولك بنك فا امس 
507 مقصودة مطلقاًء وما لا بباح اقتناؤه إلا لحاجة؛ كالسسّباع 
التي لا تصلح للاصطياد» والحشرات» والحبة الواحدة من ا وبعض 
اسا التي لو جمع منها مائة لم يتحصّل منها ھل کان للحم . 
من تطبيقات القاعدة: 


)0 أحرجه مسلم في صحيحه ١۲١٠/۳‏ كتاب المساقاق باب تحريم بيع الخمر» برقم: 
(9۷۸). 

(۲) هللة» وحدة من وحدات الرّيال السعودي» ومائة هللة تساوي ريالا واحدا. 

(۳) انظر: مواهب الحليل 54/5, والمجموع 174/9, وشرح مسلم 25/١١‏ و٠‏ 


وفتح الباري 14 ؛ وشرح منتهى الإرادات 7 . 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات س م ؛ 





١-أن‏ أعضاء الإنسان لا يجوز اتخاذها ولا اقتناؤها من غير حاجة» بناء 


على ذلك وصور بيع قوم عن و لا عظمه» ولا شعره» 
E‏ لحاجة) وليس المنع لنجاسته؛ لأن 00 ا 
لک ااا ا آدم لعموم قوله تعالى: اوقد کرم کک 
اا ير الات وَفَص ھم ی ڪر مَسَّنْ قتا 

تَقضِيلًا 4 والابتذال بالبيع والشّراء يشعر بالإهانة» وسواء في 
ذلك كونه خا أء ؛ لعموم قوله يِه في حديث عائشة -رضي 
الله عنها- -: کسر عَظْم ْمل متا ككسره وهو جي » تعني: 
في الإم؛ اداد أن جرمة لو ا اة کیا كانت ف 
خا وان كبر اة ر ول غل حر اغا ا و 
ولأن الآدمي بجميع أجزائه مُحتَم مُكْرَمُ وليس من الكرامة 
والاحترام ابتذاله بالبيع والشراء 0 


؟ -لا يجوز ب بيع الحرّ ولا ينعقد إن وقع؛ لأنّه ليس عال؛ فلا جوز اتخاذه» 


(1) 
() 
00 
0 
(°) 


وكذا بيع أم الولد“؛ لأنها حرة من وجه . 


سورة الإسراءء الآية: ٠٠١‏ 

انظر: بدائع الصّنائع .٠٠۳/٤‏ / 

تقدّم تخريجه في القاعدة »]١[‏ فقرة من أدلة القاعدة. 

انظر: بدائع الصّنائع ۳۳۸/٤‏ والمنتقى »٠۲٠/۲‏ وفتح الباري .٠١/٩‏ 
أمّ الولد» هي الأمة التي حملت من سيّدهاء وأتت بولد. 

انظر: معجم 0 الفقهاء ص 1۸. 


(1) انظر: بدائع الصنائع ٠/٤‏ ومواهب الجليل 1۷/٦‏ والمهذب 218/1 وفتح 


الباري 4۸۸-٤۸۷/٤‏ والحلى ١3/907‏ ه. 


4 القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





#احلا يجوز بيع الميتة بلا حلاف إلا لحاجة» وكذا مافي حكمها؛ 
كذبيحة المحنون والصبي الذي لا يعقل؛ لأنها في معتى الميتة»وكذا ما 
ذبح من صيد الحرم i‏ كان الذابح أو حلالاء وما ذه الْمُحْرِمُ 
من الصّيدء سواء كان يد الحرم أم الحل؛ لأن ذلك مينة؛ ده 
حواز اتخاذه في تلك الحال» ولتحري الانتفاع به شرعاء ولأنّه أصبح 
ميد فظنت Nie‏ 

٤-المُحرم‏ مُمنوعٌ من اتخاذ الصّيد واقتنائه حال إحرامه؛ فلا ينعقد بيع 
58 سواء صاده قي الحرم أم في الحل» لأنّه مُحَرّمُ 0-5 
حقد :فاك يكو ن مالا ويدحل في في التحريم بيع وكيل الحرم لص يد 
كما و ول محر حلا بيع مين لاد أملك مضافة إل اشر 
المُوَكلِ» وهو البائع معنّى وحقيقة؛ لأن حكم البيع يقع له» والمحرمٌ 
مَمْتوغ عن العيد ملكا وتملك"". 


2507/5 والمدرّنة۱۹۹/۳» ومواهب الجليل‎ ۳۳۲-۳۳۱/٤ انظر: بدائع الصنائم‎ )١( 
›۱۹۷ والمغني 2554/7 و2377 وقواعد ابن رحب ص‎ 4۹۷/٤ وفتح الباري‎ 
9۷ وشرح منتهى الإرادات 114/7 واحلى‎ 

)۲( وفرّق أبو حنيفة بين ينه أعتالة أو بنيابة» فقال بجوازه بال و كالة» حلاف لصاحبيه. 
تعليل أبىي حنيفة: أن البائع في الحقيقة هو الوكيل؛ لان بيعه كلامه القائم به حقيقة 
روهذا ترحع حقوق العقد إليه» إلا أن اْو كل يقوم مقامه شرعاً في الحكم نفس 
مع اقتصار التصرف نفسه على مباشرته حقيقة» كوش فل نوب الملك له 
في الصّيد حكماً لا يتملكه حقيقة. 
ولعل القول بمنعه هو الصّحيح في نظري؛ لما ذكرته. 
انظر: بدائع الصّنائع ۳۳۲-۳۳۱/٤‏ وفتح الباري 485/4. 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ى سم ٠‏ 





ه-أن الكلب لا يجوز اتخحاذه ولا اقتناؤه شرعاً لغير حاجة؛ وز يعد 

إلا ما استثناه الشّرع أ اقيض الاج عائة کان أو اض إلى 
ذلك أما الحاجة العامّة؛ فكالدّولة تحتاج إلى الكلاب للأغراض 
الأمنية» وكذلك الحاحة الخاصّة؛ كاحتياج الأفراد إليه للصّيدء 
الحراسة أو الى ار 3) 

5-أن القرد والفأرة لم تظهر لَهما منفعة في قدم الرّمان» فأفتوا ممع 
اتحاذهما ومنع اقتنائهما؛ فلا يجوز بيعهما ولا ينعقد» ولا ملكهما؛ 
لله غير منتفع به؛ فلا يكون مالا كالحئزير”» أمَا في عصرنا اليوم 
نكن E e‏ باكترا EE LES‏ 
التجاريب الطبيّة» بل هناك مزارع للفيران» فما دام وحدت فيهما 
منفعة؛ فإنّه يجوز اتّخاذهما وبيعهما للحاجة الدّاعية إلى ذلك» قياسا 
على الاستثناء الشّرعي الوارد في كلاب الصّيد والحراسة والحرث؛ 
زا ات وال أعلم بالصّواب. 


)١١‏ وقد تقدم ذكر مذاهب الفقهاء في هذه المسألة في مطلع القاعدة؛ لأنها مناسبة ذكرها. 

(۲) وهناك رواية عن أي حنيفة بجواز بيع القرد وهو مذهب الشافعية» وقول للحابلة لأنه وإن 
م يكن منتفعاً به بذاته إلا أله يمكن الانتفاع بجلده» وعدم اللحواز هو الصّحيح؛ لأنه لا يشترى 
للانتفاع بحلده عادة بل للهو به» وهو حراهٌ؛ فكان هذا بيع الحرام للحرام وأنّه لا يجوز. 
انظر: بدائع الصنائع 5*5/4, والاستذكار 441/5؛ وشرح زروق 2150/75 


والمجموع ۱۷٤/۹‏ والمنثور 2544/7 والمغني 2731/5 والحلى .٤۹۰/۷‏ 


۱۲۳۹ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





۷-أن العذرة الخالصة”" لا باح الانتفاع يما شرعا حال ولا تكون ما 
فلا جوز بيعهاء إلا إذا كان مخلوطاً بالّراب والتّراب غالب؛ فيجوز؛ 
لاله يجوز الانتفاع ل 

8 -أن ما أكله السّبع غير مذكاة ميتة؛ فلا يجوز اتحاذه ولا اقتناژه» فلا 
يجوز بيعه لغير حاجة؛ لاه لا بباح الانتفاع به شرعاً فلم يكن مالا 
فيلحق بالتجّس' ". 

4ح أن الختزير وما تفرع منه من الجلود والعظام وغيرها لا يجوز اتحاذه 
ولا اقتناژه» فلا ينعد بيعه ولا بيع جلده كيفما كان؛ لأنه تس 
العين يجج ارات وقيل: إن جلده لا يحتمل الذباغ؛ لأنه مُحَرمُ 
العين حي وميتاء ولأن الذكاة وهى ي أقوى في التطهير لم تعمل في 

لحمه ولا في جلده» فكذا الدب غ0©. 


)١(‏ المراد: رحيع بني آدم» وأمّا رجيع الحيوان مأكول اللّحم؛ كبعر الغنم والإبل وخحثي 
البقر فلا بأس به عند المالكية» والحنابلة» ومنع بيعه الشافعية. 
عيون المسائل ص 275 وبدائع الصّنائع 2197/١‏ و555/4, والمدوّنة 1948/5- 
8» وعقد الجواهر 1۱۹-٦۱۸/۲‏ وجامع الأمّهات ص ۳۳۷ ومواهمب 
الجليل ۱-۰۹/٩‏ 1 وهه1ء و۱۷۲ والمهذب ۱٦۰-۱۹۱/۱‏ ر٣/٥١‏ 
وامجموع 278 و۷٦1‏ وة5١ا-‏ .الال والمغني 0۸/1« والمقنع والشرح 
الكبير والإنصاف ۰٤۸/۱١‏ وشرح منتهى الإرادات .١7/8/5‏ 

(۲) انظر: المراحع السابقة. 

(؟) وروي عن أبي حنيفة أنه يجوز بيعه إذا ذبح؛ لأنّه صار طاهراً بالذبح. انظر: بدائع 
الصنائع 5517/4 

5-6 انظر: بدائع الصّنائع 2757/4 والاستذكار 500/4؛ ومواهب الحليل‎ )٤( 
وانحلى 7 ةغ.‎ »45/١١ والمجموع 2155/5 والمنثور ۲ والشرح الكبير‎ 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات نس ب ؛ 


١‏ -أن عظام الميتة وعصبها وشعرها وصوفها ووبرها وريشها وحفها 
وظلفها وحافرهاء لا يجوز اتحاذه؛ لأنّها نجسة» قبل الذّباغ؛ فلا 
ينعقد بيعها ؛لعموم قوله -تعالى -: ا حرمت لیک ألْمِيتة چ وهذه 
ا 0 

١-الأعيان‏ المذكورة في قوله -تعالى-: ‏ حرم مت 512 اله و 
وما ُهل مير ألو بد والْمَتْحَيْقَة ال ود وألمارية وَأَلتطِيحَةٌ 

گل آل لد ما دي وما ديح عَلَ لصب ون TE‏ 
فق °4. 
فهذه الأعيان: الميتة: ما فارقت ا شرعية» حرم 

لضررهاء والدم اسيرع ولحم الحنرير: شامل س أجزائه» 

ر الميتة خدقاء e‏ 2 ا لحاس 

ا ما أكله ذئب» أو أسدّء أو mT‏ تفترس الصيود؛ 

فإنّها إذا ماتت بسبب أكل السبع لا تحل» إلا ما ذكيتم: رابع هذه 

المسائل كلهاء إذا ذكيت وفيها حياة مستقرة» والنصب: جمع سا 
رهي کک ذلك فسق: أي: : روج ص الطاعة» أي: استحلال جميع 


.۳ سورة المائدة» الآية:‎ )١( 

(۲) وقالت الحنفية بجواز ذلك كله. 
انظر: بدائع الصّنائع ٠۳٠٠/٤‏ والمدونة ۳ وعقد الجواهر ۲ ومواهب 
الجليل ٦١/١‏ والمجموع 8 وامحلى ۰4۹۰/۷ و6١اه.‏ 


(۳) سوره ة المائدة» الأية: .٣‏ 


۲۳۸ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





عبر ماح لعدم ماليتهاء» ولنجاستهاء وعدم إياحة الانتفاع يما شرع . 
ان الحية والعقرب وجميع هوام الأرض؛ والسلحفاة والقنفشذ : 
ونحو ذلك لا يجوز اتحاذها ولا اقتناؤها شرعاًء ال ا بده 


الانفاع ها شرعاً لكوغا من الخبائث» فلم تكن ملا فلم جر بيعها”". 
۳ -السم إن كان جميع منافعه مُحرّمةع فلا جوز اتّحاذه واقتناوٌه) ولا 


يجوز بيعه ولا ملكه على حال» وإن انتفع به» وأمكن التّداوي بيسيره 
جاز؛ لأنه طاھ "° 
4 ١-أن‏ الأصنام والصّور المنحوتة على قدر البشر» والصّلبان التي تعظمها 
التصارى» لا يجوز اتحاذه» ويحرم نحته وصنعته» فلا يجوز 5 لاله لا 
OTT‏ 
© حلا يجوز بيع النرد؛ لنحريم الانتفاع به شرعاء وهو محرّم فملكها 


حرام» وبيعها حرام . 


)0( انظر: تفسير القرطبي »٥۹٩- 1/٦‏ وتفسير الجلالين ص 2٠١17‏ وتفسير السعدي 
ص ٠١‏ وامحموع :١154/4‏ وروضة الطالبين 2371/7 وفتح الباري 4 . 

(۲) انظر: بدائع الصّنائع ٤/أ٠٠٠.‏ 

(۳) قال سحنون: والتاس مجمعون على تحريعه. انظر: مواهب الجليل 2.57/5 و۸٩۰‏ 
والمغني 575/7. 

)٤(‏ انظر: شرح ابن ناحي 2170/7 ومعالم السنن ۳ ولاهلاء وفتح الباري 
Ay ATÎ‘‏ -465» و۹۷ واخلى ۷/. ۰ وهله-107ه. 

(5) والصّحيح عند الحنفية جواز بيعه؛ لأله منتفع ب به شرعا من وجه آخر؛ بأن جل 
صنجات الميزان؛ فكان مالا من هذا الوجه؛ فكان محلا للبيع والْشّراء مضمونا 
بالإتللاف. 
انظر: بدائع الصّنائع 2710/4 والمحلى 511/7. 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ۳۹ 








أن جلود السّبع المذّكى والحمار والبغل المدبوغة يجوز اتخاذهما 
شرعاً؛ فيجوز بيعها؛ لأنْها مباحة الانتفاع يما شرعا ااا 
وإن لم تكن مدبوغة فلا ينعقد بيعها؛ لأن رطوبة الميتة تبقى فيها 
والحال هذه فكان حكمها حكم الميتة“. 

0 أن الفيل يجوز اتخاذه شرعاً؛ لأنّه منتفمٌ به حقيقة مباح الانتفاع به 
شرعاً على الإطلاق فكان مالا . 


(1) انظر:بدائع الصّنائعغ /5-7»وجامع الأمّهات ص۳۳۸ والنجموع175/9) 
وشرح منتهى الإرادات ۱۲۹/۳ والمْحلى450/7» وانظر: شرح مسلم١١/5.‏ 

(؟) انظر: بدائع الصّنائع ٠٠٠٠٤‏ والمدوّنة 4199/8 ومواهب الجليل 51/5) 
والمجموع .٠١۷/۹‏ 


١4‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





المبحث الرابج :القاعدة الرابعة والأربعون 1 


عد جني سيم ساس ت ا بير هداس 


ما جاز بيعه جازت هبته: وما لم يجز بيعه لم تجر 


شبخه] 


كرابن ر ا القاعدة ضمن المسائل المختلف فيها قي باب 


اا ما بحمل مذهب الشافعية؛ حيث قال:ررولا حلاف ف المذهب 
-المالكي- في جواز هبة اجهول والمعدوم المتوقع الوجود» وبالجملة كل ما 
لا يصح بيعه في الشرع من جهة الغرر”©. 

وقال الشافعي: ما جاز بِيعْهُ جَارَتَ هبَنه؛ كالدّين» وما لم جز 
بیع لم جز هبه . 
توثيقها: 

هذه القاعدة ورد مفادها و كت عل E‏ منها: 

ما حاء في بدائع الصنائع: رركل شيء أفسده الحرام راك عليه الحلال 
فلا بأس ببیعه» وها كان الات علي د ل ر او ی 


(۱) انظر: عقد الجواهر ۰۹۷۹/۳ وجامع الأمّهات ص 454» والفروق ۲۳۹/۳- 
ه؛ 25 والقوانين الفقهية ص١4‏ 7. 

(۲) فلا تجوز هبة امجهول؛ ولا المعدوم. وبه قال الحنفية» والحنابلة» والظاهرية. 
انظر: مختصر القدوري ص 2١74‏ وبدائع الصّنائع 2155/0 وعقد الجواهر 
۳ والمهدّب ؟/0585) وتكملة المجموع 2557/1 وشرح منتهى الإرادات 
۰/٤‏ والحلى ٥٩/۸‏ . 

(۳) بداية المجتهد .٠١۲/٤‏ 

.٠٠٠/٤ بدائع الصّنائع للكاساني‎ )٤( 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ,۽ ۲ | 


ا | ا 


وفيمٍ -أيضا-: ««ومنها: -من الشروط اراج إلى الموهوب- أن 
يكون مالا متقوماً؛ فلا تحوز هبة ما ليس بمال أصلاً؛ كالح والميتة»ء 
والدم» وصيد الحرم والإحرام والحتزير وغير ذلك على ما ذكرنا في 
البيوع) ولا هبة ما ليس بمال مطلقا؛ كأم الولدءوالم دير المطلق؛ 
والمكائب» لكوهم أحرارا عر ولهذا لم جز بيع هؤلاء» ولا هبة ما 
ليس بمتقوم؛ كالخمر» وهذا 7 بیعها». 


ن 


ما جاء في الاستذكار: «القياس أن كل ما کور ب ا منه) 
والمعاوضة عليه جَارّت هبه 5 

ما حاء في مواهب الحليل: رما لا يصح ملَّكُهُ لا يصح ببعه 
إجماعا»”» فلا تجوز هبه 

ااا يه 0 وما جاز بيعه من الأعيان» جاز هبته؛ 
له عق يقصد به مك الین ملك به ما ُلك بلع وما حازت جک 
جازت هبّة ُز منه مشا »° 

ما جاء في المنثور: : وما جاز بيعه جازت هب وما لا فلا إلا في صو ., 

ما جاء في الشّرح الكبير: (ومسألة: وتصح هبّة كل ما يجوز بيعة؛ 
لأنه تَمّليكُ في ال حياة ذ فص كالبيع»' 0 





(1) انظر: بدائع الصّنائع .٠٠٠/٤‏ 

)۳( بدائع الصنائع للكاساني .114/٥‏ 

20 الاستذكار للحافظ ابن عبد البر 0/4 

.517/5 مواهب الجليل للحطاب‎ )٤( 

(ه) المهذّب للشيرازي 075/1. 

(3) “مشر لار رکشی ؟/75: 

)۷( الشّرح الكبير لشمس الدّين | ابن قدامة المقدسي ٠/١١‏ ° 
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ما حاء قي الإنصاف: ررقوله: وكل ما يجوز بنع يعني تصح هبته» 


وهذا صحيح: اك اسيم أن ما لا يُجورٌ بَيعْهُ لا تجوز هب 
وهو المذهب“ 
فرح رو 


هبة: امبة لغة عبارة عن محرد إيجاب المرء ملكه لخيره بغير عوض © 
وشرعاً: هي تُمليك العين للحال من غير عوض”". 
المعتى الإجمالي للقاعدة: 

الهبة مشروعة ومندوب إليهاء ولا يستنكف أن يَهّب القليل» ولا أن 
ھا 

فهذه القاعدة تقرر ما جازت الطبة به بين المسلمين» وأن الموهوب 
كل شيء صح ملكة ويجوز بیعه» وما لم يج ببعه فلا تُخوز هِبَثّةُ 
ويعني ذلك أن الموهوب» وهو الحيء الاي راء أن يَهَبْ» لا بد مسن 
توفر شرو جواز ا وذلك أن البيع وابة يشت رکان في کون کل 
واحد منهما تمليكا في الحياة» فإن كان بعوض فبيع) ؤزلا شهيه. 

بناء على ذلك» فإن ما ر يشترط في المبيع هو ما ي يشترط في الموهوب قي 
له "وهل ا و شا و ول وا اشا ررباب المعقود عليه. 


)١(‏ الإنصاف للمرداوي ٤١/١۷‏ ويعنى ب: (قوله) قول تمس الدّين ابن قدامة 
القدسي في المقنع. 0 

(۲) انظر:المفردات ص۹٤‏ 25 والمصباح المبير ص8 5 ؟) ومعجم لغة الفمّهاء ص٣٦٤‏ . 

(۳) انظر: بدائع الصنائع 2١17/0‏ و54١2‏ و2151 و۸٦۱‏ وأنيس الفقهاء ص 5غ 
وتكملة ابجموع 5 والمقنع 5/117) ومنتهى الإرادات .51١7/1١‏ 

.41/١ انظر: المهذب 80/1 ه» ومنتهى الإرادات‎ )٤( 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات مع ب | 





وهو الركن اثالث بطب آنه طاهر منتفعٌ به و مرك 

لبائعه أو لمن ناب عنه» لا حَقَّ لغيره فيه ولا غرر» © وبيانه:. 

الشرط الأوّل: أن یکن ال وما أو ما يؤول إلى مال» كما أن من 
شروط الييع كونه مالاً؛ فلا تجوز هبة ما ليس بمال أصلاًة كار 
والميتة) و وصيد الحرم والإحرام والختزير را لحي 
بمال كلقا كأم الولد» والمدبّر المطلق» والمكاتب» لكوم ا 
من وجه» ولهذا لم يحز بيعهم» ولا هبة ما ليس بمتقوم؛ كال خمر 
وههذا ا ا 

الشترط الثابي: أن يكون طاهرء ممكن الانتفاع به شرعا؛ إذ مالا يجوز 
الانتفاع به شرعا لا يجوز بيعه فلا تجوز هبته» وعدم المنفعة له سبيانا: 
الأوّل: القلة؛ كالحبّة والحبّتين؛ فإن هذا القدر لا يعد مالا. 
والب الثاني : الحيّة؛ كالحشرات فلا يجوز بيعها!”". 

الشرط الثالث: أن ركو ساوک ا ٠‏ فلا تحوز هبّة ما ليس 
بموجود وقت العقدء ولا مالا يمحكن تسليمه؛ كالبيع عند 





(1) حدود ابن عرفة 2795/1 وانظر: المجموع 5 :؛ وروضة الطالبين -٠٠١/۳‏ 
2 ومنتهى الإرادات 57/١‏ 21 وامحلى 55/8. 

(؟) انظر: بدائع الصّنائع 2770/4 وبداية المجتهد 4/ ۰ والفروق؟/ ۰ والقوانين 
الفقهية ص 2١7‏ ومواهب الحليل ٥۹/٦‏ -غ د و۷ والمهذب ٥۳۹/۲‏ والمقنع 
۱ ومنتهى الإرادات 4/١‏ 4 ؟؛ و11 4» وشرح منتهى الإرادات1557/5. 

(۳) انظر: بدائع الصنائع ۳۱-۳۳-۳۳۰٤‏ وعقد الجواهر 2518/5 و٠۲٦‏ 
وجامع الأمّهات ص 27337 والقواتين الفقهية ص 2١17‏ وشرح حدود ابن عرفة 
۱ ومواهب الجليل ۷/٦‏ و٤‏ والمهذب215/5 و۱۷ والجموع 
۹ وروضة الطالبین ۳۰۲/۳» وشرح منتهى الإرادات 175/7 


ع١‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





المهورة وا ميد المالكية ولد عط كزان للوهوات اا 
بل تجوز هبة كل ملوك وتحوز هبة ما لا يصح بيعه؛ كالعبد الآبق» 
والبعير الشاردء وامخهول» والثمرة قبل بدو صلاحهاء والمغصوب» 
اسا على ادر رال م 

الشترط الرابع: أن يكون ممل وكا في نفسه مقدورا على تسليمه؛ فلا يصح 

بيع الطير في الحواء» ولا السّمك في الماء» وكذا لا تجوز هبته»ء ولا 

هبة المباحات قبل حيازتها وملّكها بلا خلاف؛ أن اله ات 
وتمليك ما ليس بمّملوك ا 

الشرط الخامس: أن يكون تملوكا للواهب؛ فلا بحوز هبة مال الغير بغير 
إذنه لامعدالة كلك نا لبن و 

الشترط السّادس:أن يكون محوزاءفلا كور ف افا قبي ووز 
فيما لا يقسم؛ كالعبد والحمام» وهذا الشّرط عند الحنفية خاصّة» 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع 741/4» و175/5» والرّسالة ص 25١5‏ وعقد الجواهر 
1 والفروق ١/8‏ 84 والقواتين الفقهية ضص 4154-١‏ والمهذب ٠۹/۲‏ 
والمجموع ١٠٤/۹‏ والمقنع والشّرح الكبير والإنصاف ۸٩/١١‏ والحلى 55/4. 

(۲) انظر: عقد الجواهر ۰1۲۱/۲ و 4۷۹/۳ وحامع الأمّهات ص 397 و58 
و٤ ٠٠٥‏ والقوانين الفقهية ص 254١‏ وحدود ابن عرفة ٠٠٥١/۲‏ والمقنع والشرح 
الكبير والإنصاف ٠٤۰/۱۷‏ و47-437» ومنتهى الإرادات ٤١١/١‏ . 

(۳) انظر: بدائع الصّنائع 2١55/5‏ والفروق 10/7 5؛ وحدود ابن عرفة ۳۳۲/۱» 
ومواهب الجليل 31//5» والمهذّب 97/5ه, والمجموع 174/4 والمغني 809/5 
والمقنع والشّرح الكبير ٠٥/١١‏ ومنتهى الإرادات 2544/١‏ و2545 و٣١٤»‏ 
وشرح منتهى الإرادات ۱۳۰-۱۲۹/۳ وه70١.‏ 

)٤(‏ انظر: المراجع السّابقة. 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ى ي ٠+‏ 








وأمّا عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية» 

وط کون اھاب کور م رز الغا ع م 
موقف المذاهب الفقهية من القاعدة: 

هذه القاعدة اتّفق عليها الفقهاء في الجملة؛ حيث اشترطوا 
للموهوب ما يشترط للمبيع» > إلا أن المالكية لم يشترطوا كون ا 
معلوماء بل الموهوب هو كل مَملوك يقبل التقل) فتصح هبة ة الجهول 
والآبق» وقد تقدّم ذلك في الشرط الثالثع وقي الجحملة فان باب المبات 
أوسع من باب البيوع» قال في الشرح الكبير: «تصح هبة الكلب» وما 
باح الانتفاع به من التجاسات؛ لأنْه رع فجاز في ذلك كالوصيّة)”". 
من أدلة القاعدة: 

فاع م غل قاع ا لوق ةق اة واد كل ما جار 
بيعه حازت هبت بناء على هذا؛ قالقاعدة ا بالقاعدة الثالثة والأربعين 
السابقة» وهي: : (ما لا يجوز اناده لا يجوز بَيعْهُ)» ومُتفرّعة عنهاء فإذا تقرّر 
هذا؛ فاته يصح أن 0 لتبوا وصحتها بأدلة القاعدة المذكورة» 7 جاز 
ببعه هو الذي يجوز هبه والله -سبحانه ا التوفيق. 
من تطبيقات القاعدة: ۰ 





)١(‏ انظر: مختصر القدوري ص »١74‏ وبدائع الصنائع ۷/٥‏ والهداية 8/ه255 
والتلقين ص . هه» والقوانين الفقهية ص١4‏ 21 والمهذب ۲ه والمقنع والشرح 
الك تضاف 2/190 واخلى ۹/۸ 

(۲) الشّرح الكبير لشمس الدّين ابن قدامة المقدسي والإنصاف .٤ ٤و 240/١7‏ 
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١-يجوز‏ بیع کل طاهر» منتفع به» مقدور على تسليمه؛ مَمْلُوك لبائعه أو 

۴-تصح هبة المشاع؛ لأن بيعه جائز 7 . 

۴-لا تصح هبة الحرّ والميتة» والدم» وصيد الحرم والإحرام والْختّْرير وغير 
ذلك على ماد كر ف یر غ ر هة ماس يمال ماه كام الد 
ر الى وا لكونهم أحرارا من وجه وهذا لم يجر بيع 


هؤلاى ولا هبة ما ليس بمتقوم؛ كالخمر» وهذا لم جز بيعها(”". 


(۱) انظر: حدود ابن عرفة 2777/١‏ والمجموع 154/5 وامحلى ۸/٦ه.‏ 

(۲) انظر: مختصر القدوري ص ٠١١‏ وبدائع الصنائع ٠۷٠/١‏ والهداية 350/9 
والتلقين ص ٠٥ ٠‏ والقوانين الفقهية ص١٤‏ ۲› اب دض والمقنع 
والشرح الكبير والإنصاف ۳۸/۱۷ والحلی۸/٦ه.‏ 

(۳) انظر: بدائع الصنائع 570/4. 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات نع + ١‏ 








المبحث الخامس :القاعدة الخامسة والأربعون [105] 
[ الأصل أنه إذا كان في الشيء أكثر من منفعة واحدة 


و 


وحرم منه واحدة من تلك المنافج أنه ليس بلزمه أن 
يحرم منه سائر المنافج ] 
ذكر ابن رشد هذه القاعدة ضمن المسائل المختلف فيها قي باب 
الأعيان امحرّمة البيع 8 لأحد الأقوال؛ حيث قال: «رومن هذا الباب 
احتلافهم في بيع الرّيت النُجسء وما ضارعه بعد اتفاقهم على تُحريم أكله. 
فقال مالك: لا يجوز بيع الرّيت التّجس» وبه قال الشافعي. 


وقال أبو حنيفة: يجوز إذا ا وبه قال ابن وهب من أصحاب 
مالك9) 


)١(‏ منع بيع التجس الذاتي أو الذي كالذاتي» وهو الذي لا يقبل التتطهير هو مشهور مذهب 
الالكيةء وبه قال الحتابلة في المذهب» وهو قول الحنفية إذا كانت التجاسة غالبة على الرّيت. 
انظر: بدائع الصّنائع ۳۳۷-۳۳۹/٤‏ وعقد الجواهر ٦۱۹/۲‏ ومختصر خليل ص 
۰ و3594 ومواهب الجليل 2357/١‏ و59١-3105.‏ و5/مف ولت و٤‏ 
والمهذب ۲ والممجموع ۱۷۳-٠۷١/۹‏ وروضة الطالبين ۳ والمقنع 
والشّرح الكبير والإنصاف ر 0-0 ه. 

١9‏ وذلك إذا كان الزّيت غالباً على التّجاسة وأمًا لو كانت هي الغالبة على الزيست 
فقوم كقول جمهور أهل العلم. 
انظر: بدائع الصّنائع ۲۰۷/۱» و28737-883 والبيان والتتحصيل 2578/١‏ وعقد 
الجواهر e‏ والشّرح الكبير .50/11١‏ 

(6) ورواية عند الحنابلة أنه يجوز بيعها لكافر يعلم ئجاستها. انظر: والبيان والتحصيل 
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وحجّة من حرمه: حديث جابر المتقدّم: آنه مع رسول الله ل عام 
ES ODD‏ 2 3 : د (DD, My‏ 
الفتح ٠‏ يقول: (إن الله ورسوله حرما الخمر واليتة والختزير) 

وعمدة منْ أجازه: أنه إذا كان في الشيء أكثر من منفعة واحدة» 
وَخُرّمَ منه واحدة من تلك المنافع, أنه ليس يلزمه أن يحرم ممه سائر 
المنافع» ولاسيما إذا كانت الحاجة إلى المنفعة غير المحرّمة؛ كالحاجة إلى 
امحرّمة» فإذا كان الأصل هذا؛ يخرج منه الخمر والميتة والختزير"» وبقيت 
سائر رمات الأكل على الإباحة» أعني: أنه إن كان فيها منافع سوى 
الأكل؛ فبيعت لهذا ا 
توثيقها: 

ورد مفاد هذه القاعدة في كتب أهل العلم منها: 

ة ء .ك . ا # 7( 4 

قال في بدائع الصنائع: «هل يجوز الانتفاع بالعسّالة” فيما سسوى 


»١/١و‎ 107١و‎ 2159/١ وعقد الجواهر ۰1۱۹/۲ ومواهب الجليل‎ 8/1١ 
60 /١١ القع والشرح الكبير‎ 

)1١١‏ أي: عام فتح مكة حرسها الله -» وكان في رمضان سنة تمان من المجرة التبويّة 
الشريعة. انظر: فتح الباري 25/5 . 

(۲) من حديث حابر بن عبد الله» تقدّم تخريجه في مطلع القاعدة [45]. 

(۳) لأن نحاسة هذه الأشياء عينية إلا الكلب» فإنّه ليس نجس العين على الصّحيح عند الحنفية. 
انظر: بدائع الصنائع ١ ١/١‏ وعقد الجواهر ؟/405-4.0؛ والمهذب 2155/١‏ 
و۷/۲١٠-۹٠‏ والمقنع والشرح الكبير والإنصاف .47117/1١1١‏ 

.7 17/9 بداية المجتهد‎ )٤( 

() العسّالة هي: الماء الذي غسلت التجاسة الحقيقية به. 
انظر: بدائع الصّنائع للكاساني 2707/١‏ وشرح القلشاني ص »٠١١‏ ومواهسب 


.۲۳۷/١ الجليل‎ 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ۾ ٠١‏ 








الشّرب والتطهير من بل الطّينء وسقي الدّواب ونحو ذلك؟ فإن كان قد 
تغيّر طعمها أو لوثها أو ريحها؛ لا جوز الانتفا ع؛ لاله لما تغيِر دل أن 
التحس غالب فَالْتُحقَ بالبول» وإن لّم يتغيّر شيء من ذلك يجوز» لأنه لما 
لم يتغيّر دل على أن التجس لم يغلب على الطاهر والانتفاع بما ليس 
بنجس العين مباح في الجملة)7". 

فيه ا راذا قشف ار ا اتآ إن کان 
خامدا ثلقى القارة ونا رفا ويوكن الات ران كان دايا ول 
ولكن يستصبح به ويدبغ”؟ به الجلدء ويحوز بيعه» وينبغي غي للبائع أن يبين 
عیبه» فإن لم يَُيّن وباعه ثم علم به المشتري فهو بالخيار إن شاء رده وإن 
شاء رضي به)”" 

ما جاء في المختصر: «ويتفعْ بحس لا جس في غير مسجد وآدمي)!" 


ما جاء في مواهب الجليل: لا بأس أن يعلف العسل التحل» 


)١(‏ بدائع الصنائع للكاساني لات وكات و5/4؟5. 

(۲( الذباغ هو: معالحة الجلد بإزالة شعره» ورائحته» e‏ دسمه» ونه وذلك 
بمل» أو قرّظ» أو شب أو غير ذلك» وهو عامل في كل إهاب» وحلّد ومسك» 
فكل شيء دُبعٌ به فقد جاز الانتفاع به إلا جلد الختزير فلا يعمل فيه. 
والقرفل: سجر تدبغ به الأَهُّب) وهو لما فيه من القبض والعفوصة يُنَشَفُ البلةء 
ويهذب الرّحاوة» ويخصف الجلدء ويصلحه ويطيبه» فكل شيء عمل عمل القرّظ 
كان حكمه في التطهير حكم القرّظ. 
انظر: معالم السّنن 2353/4 والاستذكار ۰۳۰٦/٤‏ والتمهيد ۳۷۷/۱۰» و2580 
والمنتقى ٤‏ وشرح مسلم .۲۷۷/٤‏ 

() بدائع الصنائع للكاساني 0. 

٠١ مختصر خليل ص‎ )٤( 
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ويستصبح بالريت» إلا ف اساج لأن الريت التحس يجوز الاستضباح 
د كوك فد قعة ر 

وفيه أيضاً-: رلا يصمح نفي كل منفعة تضاف للآدمي؛ لاله يجوز 
له الاستصباح لدم ا اا ر ا تسن 
للتواب» والعسل التجس للتحل» وهو من منافعه»“. 

ما جاء في المهذّب: راقتناء ما لا منفعة فيه سَمَةٌ فلم يَجُز» فإن كان 
ا كالكلب جاز اقتناؤه للصيد والماشية والزّرع)”". 

ما حاء في المنهاج: رالعلة في منع بيع الميتة والخمر والختزير التجاسة» 
فيتعدى إلى كل نحاسة» والعلة في الأصنام كوفا ليس فيها منفعة مباحة» 
ن كان قوت إن که راا فى مك ةرين وت 
مشهورٌ لأصحابنا -الشافعية- منهم مَن منعه لظاهر التهي وإطلاقه» 
ومنهم من جوزه اعتمادا على الانتفاع» وكارل دري E‏ دا 1 
ينتفع برضاضه» أو على كراهة التنزيه في الأصنام حاصة». 

ما جاء في فتح الباري: «ليس كل ما حرم تناوله حرم بیعه». 


)١(‏ انظر: مواهب الحلیل للحطاب انظر: 2157/١‏ و۱۹۸. 

( :مؤاهت الخليل للخطات 1۷/١‏ 

)۳( الد ف لسراو ۲ وانظر: روضة الطّالبين 7/ه". 

)٤(‏ يعني: حديث جابر بن عبد الله رضي الله تقدّم تخريجه من أدلة فقهاء الأمصار في 
القاعدة [؟:]. 

(ه) شرح مسلم ۱ وانظر: روضة الطالبين 4/5 ه2ء وفتح الباري 4517/4. 

(7) ناقلا عن ابن بطال عن الطبريءقال:وأقرّه ابن بطالءولكن تعقب عليه 
بقوله:«وليس باضخ وبل كن ما حرم تناوله حرم بع وران الشيء إذا حرم عينه 
حرم ثُمنهم.فتح الباري لابن حجر ٤۸9-٤۸ ٤/٤‏ . 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ى ې | 


ما جاء في الشّرح الكبير: روعنه -أي: الإمام أحمد- يجوز بيعها -أي 
الأدهان التجسة- لكافر يُعلم تجاستها؛ لاله يعتقد حلّهاء ويستبيح أكلها»' 1 
وفيْه أيضا: يجوز أن يُذْفع إلى الكافر ق فكاك مسلې تللكت 
الكافر بنجاسته؛ لأنه ليس ببيع في الحقيقة» إِنّما هو استنقاذ المسلم بم" 
وهو من وجوه الانتفاع. 
شرح مفردات القاعدة: 
منفعة: لغة» من تفع يَنْقَعُ نفعا ومنفعة» والمنفعة والتفع: الخير» وهو ما 
يتوصل به الإنسان إلى مطلوبه» وجمع منفعة: منافع» ووجوه المنافع 
كثيرة منها: مثلاً نافع الركوب في الأنعام» والحمل عليهاء ومنافع 
الأكل والشّرب من ألباما» ومنافع الدّفء واتّحاذ الآلات والأمتعة 
من أصوافها وأوبارها وأشعارهاء إلى غير ذلك . 
المعتى الإجمالي للقاعدة: 
الأعيان باعتبار منافعها على قسمين: 
أحدهما: ما لا منفعة فيها أصلاً فلا يصح العقد به ولا عليه» بل 
ولا يصح ملکه» مثاله: الخشاش. 


)١(‏ الشّرح الكبير لشمس الدَّين ابن قدامة المقدسي 250/١١‏ وانظر: 7١4/7‏ منه. 

(؟) الشّرح الكبير لشمس الدَّين ابن قدامة المقدسي .51/١١‏ 

(*) انظر: الهداية 31/7»؛ والمصباح المنير ص »۲٠١‏ وتفسسير القرطبي عدم 
و١١/5ه‏ وه١/؟ه2‏ و5947 وتفسير الجلالين ص 375 و2317 و٥٤ »٤‏ 
و4/5» وتفسير السعدي ص 258 و2515 و35935) و17. 

(4) انظر :بدائع الصنائع 7/١‏ ۲۰۷-۰ و ۳۳/6۲۱1 ومواهب الحليل"/7517-514) 
والمهذب ٠١/۲‏ وروضة الطالبين٣/٠‏ ٠٠ء‏ والمقنع والشّرح الكبير١ 47-41١‏ . 
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والقسم الثاني: ما له منفعة» وهو أيضا على ثلاثة أقسام: 

أولها: ما كان جميع منافعه عرف وهو كالذي لا منفعة فيه أصلاء 
فلا يصح بيعه ولا ملک > مثاله: الخمر والميتة والدّم ولحم الختزير؛ لأن 
لمعدوم شرعاً كالمعدوم حساً. 

وثانيها: ما كان جميع منافعه لل فيحوز بيعه إجماعاء كالثوب» 
والعبد» والعقار» ويصح ملك إذا اتنفت الموانع. 

وثالعها: ما فيه منافمٌ لله ومنافعٌ مُحرّمة شرعاء فينظر فيها؛ إن 
كان جل المنافع والمقصود منها مُحرّماء ا متها ناه فواضحٌ إلحاقه 
بالقسم الأوّل» فيكون حكمه حكم المعدوم لا يجوز اتخاذه ولا يجوز 
بيعه) ولا تَمَلَكه مثاله: الرّيت التجس. 

وإ كان جل المنافع والمقصود منها محلا وال فع راض 
إلحاقه بالثاني» وهو ما كان جميع منافعه محللة مثاله: الرّيت وغيره مما 
يكن قيعي ا 

رإن كانت منافعه المقصودة منها ما هو مُحَلل؛ ؛ ومنها ما هو محر 
أو فيه منفعة مُحرّمة مقصودة وسائر منافعه محلل ا 
القاعدة» وهو مشكل على الأفهام: وينبغي أن يلحَق بالممنوع؛ لأن کون 
هذه اة اش نة مقاصودة يوون بان اة مالين وآن العق ب 
اشتمل عليها» كما اشتمل على ما سواهاء وهو عقدٌ واحدٌ لا سبيل إلى 
تبعيضه» والتّعاوض على الحرم e‏ فمنع الكل لاستحالة التمييز» ولأن 
الباقي من النافع يصير نمه جهولاً لو قدر جواز انفراده. 

و بأن المنافع المقصودة إذا كان ا اا 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ن + , 


EY‏ لم يصح البيع؛ ونصه: ررفأمًا ما تنوّعت منافعه إلى مُحَللة 
ومُحَرّمة؛ فإن كانت امنافع المقصودة من العين في أحد النوعين حاصة»› 
كان الاعتبار بما الحكم نايعا لماء فاعتبر نوعهاء وصار الآخر كالمعدوم» 
وإن توزّعت في التوعين لم يصح البيع؛ لأن ما يقابل ما حرم منها مسن 
أكل المال بالباطل» وما سواه من بقية التَمن يصير بجهولاء وهذا التعلايل 
يطرد في كون الحرم منفعة واحدةً مقصودة» كما يطرد في كون المنافع 
بأسرّها محرّمة» وهذا النوع» وإن امتنع بيعه لما ذكر من الوجهين؛ 
مي ب ياي و صا وكا لاوم برك 
الجليل بعد نقل هذا لكام (روعدم صحّة البيع ظاهرٌ)”") 
ثم قال: ولو تُحقق وجودُ منفعة مُحرّمة ووقع الالتباس في كونهفا 
رد فمن الأصحاب من يقلي .جواز ال ومتهم من کر ولا 
عتم E‏ 
ويكفي من أمثلة هذا الأصل على اتساعها مسألة بيع كلب الصيدء 
ا ا 
وكذاء وعددت جملة منافعه» ثم نظر فيهاء فَمْن رأى أن جملتها مَحرّمة 
عه ومّنْ رأى جميعها محلّلة أحاز» ومّنْ رآها متنوّعة نظر: المقصود امحلل 
آم اعرف ثم يعمل للك ار وات رائ أن مق واد ها 
مُحرّمة» وهي مقصودةٌ منع أيضاً على ما تبيّن» ومن الْتبَسَ عليه كوا 


(۱) عقد الجواهر 571-570/1» وانظر: بدائع الصّنائع »۲٠۷-۲١۰٠٦/١‏ ومواهمب 
الجليل 5/» والمهذب .١‏ 
(۲) مواهب الحليل للحطاب .٠٥/١‏ 
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مقصودة وقف أو کری۸ 

وقال في مواهب الجليل: «وربّما وقع في هذا النوع فسائل تشكل 
على العالم؛ » فيخلط المسألة بين فكرته فيرى المنفعة ا 
هل هي مقصودة أم لا؟ ويرى ما سواها من المنافع المقصودة عل فبمتنع 

من التحريم؛ لأحل كون المقصود من المنافع ا 0 ينشط لإطلاق 

الإباحة؛ لأحل الإشكال في تلك المنفعة هل هي و أم لا؟ فيقف هنا 
المتورّع» ويتساهل آخر ويقول بالكراهة للالتباس ولا يحرم فاحتفظ مدا 
الأصل؛ فإنّه من مذهبات» ومر أتقنه علما هان عليه الى مسائل الخلاف 
الواردة في هذا الباب» هوك بصيرة ق دين اش ۲ 

ومن الأسباب المانعة من الانتفاع ا اة وهي ااا فقي 
أو كذاتية» والأعيان التجسة لا نح الانتفاع جما مان ولا بأکلٍ قي الجملة؛ 
لأن بيع كل نحاسة لا تدعو الضترورة إلى استعمالهاء ولا تعم كما البلوى 
حرام» كالخمر والميتة؛ لحمها وشحمهاء ا الخترير” “ والأصل في ذلك 
حديث حابر بن عبد الله وضي الله أن اي صلى الله عليه وسلم قسال: إن 
الله ورسوله صلی الله عليه وسلّم حرّم الخمر والميتة وا زی 
موقف المذاهب الفقهية من القاعدة: 

هذه القاعدة محل الاتّفاق بين أهل العلم في ا ا 


.55-58/5 وانظر: مواهب الحليل‎ ٦۲۱/۲ عقد الجواهر لابن شاس‎ )١( 
مواهب الجليل للحطاب 35-6/5 نقَلاً عن المازري.‎ )۲( 

(۴) انظر: مواهب الحليل ٥۸/١‏ والمهذب .٠١/۲‏ 

.]:5[ تقدّم تخريجه في مطلع القاعدة‎ )٤( 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ىن ؟ , 





الشّرع حرّم منفعة واحدة من منافع العين لا يعني تعميم سائر منافعها 
بالتنّحريم مطلقاء هذا المعنى قال به الفقهاء في الجملة., وإن احتلفوا في 
وار كه وقد ذل الم" من الشارع على ذلك» كما سيتبين 
ذلك عند فقرئي أدلتها وتطبيقات القاعدة إن شاء الله تعالى. 
من أدلة القاعدة: 
يستدل لثبوت القاعدة وصحّتها بماسبق من أدلةالمسائل المخرّحة 
عليهاء بالإضافة إلى: 
١-حديث‏ عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- في قصة شاة أمّ الى ؤمنين 
0 دوق الله عات أن ابي ل قال: و اخم إهابهاء 
فَدَبَحُمُوهَا فافخم به؟»» فقالوا: إِنْها مَيتة» فقال: رما حرم ا 
قال في المنتقى : «وقوله كل : (إنما حرم أكلها) تين لما حرم منهاء 
وإعلامٌ أن الانتفاع بها لم يفت بفوتماء كما م يفت الْمُحْدتُ الصّلاة عند 
عدم الماء» بل قد يمكن استدراكه بالدّبا غ, كما يمكن للمحدث استدراك 
استباحة الصلاة بالتيمم» وليس في هذا الحديث تصريح بطهارة جلد الميتة 
وإِنّما فيه الإخبارٌ عن جواز الانتفاع مما" . 
قوله ا : «مَن اى كلباً إلا كلب صيد» أو ماشية نقص من أجره 
كل يوم قيرطان»” ت هن ارلا عن اشنا کیم اللاب وأمر 


)١(‏ ف قصّة ميمونة رضي الله عنهاء تقدّم تخريحه في القاعدة (١٠/أ)»‏ فقرة: الاتتفاع 
من الأعيان النجس» وهذا اللفظ هنا لمسلم. 

(۲) النتقى للباحي 2544/4 وانظر: فتح الباري .٠۷١/۹‏ 

(۳) تقدّم تخريجه في القاعدة (١٠/أ)»‏ فقرة: الانتفاع من الأعيان التحس» من حديث 
ابن عمر. 
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بقتلهاء ثم نَهَى عن قتلها سوى الأسودء ومنع الاقتناء في جميعها إلا كلب 
صيد» © أو زرع» أو ماشية شية . 
من تطبيقات القاعدة: 


المسألة الأولى: ام من الزّيت التجس» دم شمر ة مناسبة ذكر 
القاعدة؛ أن الذي عليه جمهور أهل العلم أن الرّيت إذا ماتت فيه فأرة» 
أو وقعت فيه نحاسة أحرى أله ينجس» ولا يجوز أكله» ولا يجوز بيعه. 
استدلّوا بقوله له : ررإذا كان جامدا فألقوها وما حولاء وإن كان 


افا فلا تربور . 


وآن الخنقية ذهبوا مذهب الفريق بين كوت الريبحت غالبا ا 
التجاسة فيجوز بيعه» وإِلا فلا. 

ثم ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز الانتفاع بالرزيت التجس 
للاستصباح في غير المسجد» وتدهين الستّفن» وكذلك العسل المتسنحس 
للتحل؛ والأدهان الي أصابتها بحاسة ونحوه» مع تحريم بيعه» وتمنه» وهو 
مذهب الحنفية والمالكية والشّافعية والحنابلة7". 


A -- ۰ انظر: شرح مسلم‎ )١( 

6 أخرجه الث مذي تعليقاً في سننه 777/4 كتاب الأطعمة باب ما جاء في الفأرة 
موت في السّمن» وقال: هذا خطأ أخطأ فيه معمر, رال ديك عرسم 
وتقدّم تخريجه في القاعدة »]//۲١[‏ فقرة: الانتفاع من الأعيان النجس. 

(۳) وضعفه ابن رشد الحفيد. انظر: بدائع الصنائع ۷/۱ و۳۷ والبيان 
والتحصيل 2110/١‏ و۲۹۸-۲۹۷» و2579 وبداية امجتهد ٤۳/۳‏ ۲» ومواهب 
الجليل 2157/١‏ و١١‏ -۳ ۷ و5/وه» والمهذب ۰۱۹/۲ والمجموع -١11/9‏ 
۷٢۳‏ وروضة الطّالبين ۲۷۷/۳» و١٠٠٠‏ والمقنع والشّرح الكبير والإنصاف 
۲ و١1١57/1؛‏ وشرح منتهى الإرادات ۱۲۸/۳. 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات بن ى م | 








واستدلوا بقوله وَل حين مر بشاة ميتة: رهلا استمتعتم بإهابها” ؟» 


رارع 


قالوا: إِنّها ميتة» قال: ررإتما حرم أكلها»” حيث حصز الحرمة في الأكل 

دون غيرها من وجوه الانتفاع". 

ولأنّه أمكن فين به من غير ضررء فجاز 9 وعلى هذا 
القياس» فكل انتفاع لا يفضي إلى التنجيس اء ا 

وحملوا قوله يله : رلا تقربوه»» على الأكل والطعام؛ لا الانتفاع 
بغيرهماء وضعف ابن رشد القول بجواز الاستصباح» وصحّحه غيره'”) 

قال في معا م الستنن: وقوله: (لا تقربوه) يحتمل وجهين: 

أحدها: لا تقربوه أكلاً وطعماء و لا يحرم الانتفاع به من غير هذا 
الا اا وا ممن يستصبح به» ويدهن به السّفن ونحوهاء 
ويحتمل أن يكون النهي في ذلك عاماً على الوجوه كلها . 


وانظر: معالم السّنن ۷۵۷/۳ و2181/4 وشرح مسلم ۹/۱۱. 

6 الإهاب» جلد ما يؤكل لحمه من الأنعام: البقر» والغنم» والإبل قبل الدبغ» ويجمع 
على: أهُب» اا 
انظر: معا السّنن ۳۹۷/٤‏ والاستذكار 2.5/4 والتمهید ۳۷۷/۱۰»› و15 
وقد وشرح مسلم 2511/4 وفتح الباري اة. 

68 في قصة شاة ميمونة رضي الله عنهاء تقدّم تخريجه في القاعدة (. )٠‏ فقرة: 
الانتفاع من الأعيان التجسء واللفظ هنا للبحاري. 

(۳) انظر: التتمهيد 2959/٠١‏ وفتح الباري 15/9ه. 

.517/١١ انظر: الشّرح الكبير‎ )٤( 

(ه) كالتووي» انظر: بداية المجتهد ۲٤٠/۳‏ والمجموع 4 وروضة الطالبين 
.o۱/Y‏ 

(5) معام السّنن للخطابي .٠۱۸١/٤‏ 
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قال اللي 0 0 : YÎ)‏ لتشم بجلدها)» يحتمل معنيّين: 
أحدها: أفلا دَبَحُمُو ها فالتفكم , بجلدها. 


ر ورور 


والثاني: أفلا سَلّحْيمُوهَا فَالتَفكم بجلدها؛ حصا ممه و علج 
الانتفاع بالأموال» والتمييز اء ومنعها من إفساد قليلها ويسيرهاءوما فيه 
نفع منهاءوالانتفاع بكل نوع منها. .. ؛فإن إفساد المال لا فائدة فيه ولا 
منفعة في إطراح ما ينتفع به إلا مُجرّد العبث والكبرم”". 

والقول بالاتتفاع من جلود أل مخروط بالدّباغ على الصّحيع”) 
لقوله صلی الله عليه وسلّم: «إذا ذُبغ الإهاب فقد طهر)”". 

ويرى بعض 2 أهل هل العلم الاتتفاع يجلد الميتة على كل حال أخذا 
بعموم قوله ي : «إثما حرم أكلهام؛ حفن ويه يد على أن نهنا 
عدا أكلها مباح» والصّحيح اشتراط الدّباغ للحديث. 

رأيضا قوله ي : ررإذا بغ الإهاب فقد طهر» وإن كان يقتضي 
جميع الأهُب» رهي الجلود كلها لأن اللفظ جاء ف ذلك بحيء عمو 
ول يخص شيا مثلهاء إلا أله مخصوصٌ بجلد الْخترير والكلسب» فإن 


.7 48/54 المنتقى للباحي‎ )١( 

(۲) انظر: الاستذكار 507/4» والتّمهيد ۳۷۱-۳۹۹/۱۰» والمنتقى 1/8/4 7. 

(۳) أخرجه مسلم قي صحيحه »۲۷۷/١‏ كتاب الحيض» باب طهارة حلود الميتة 
بالذباغ برقم: (555). 

)٤(‏ منهم: ابن شهاب الرّهري» والليث بن سعد في الصّحيح عنه» وروي عنه مثل قول 
الجمهور» وقال ابن حجر: كأنه اختيار البخاري» وذكر محمّد بن عبد الحكم عن 
مالل ا يفيه ولك وهر شاد 
انظر: الاستذكار ٣۰٥-۳۰۱/٤‏ والتّمهيد ۳۷۳-۳۹۹/۱۰» و۳۷۹» وشرح 
مسلم »۲۷۷/٤‏ وفتح الباري ۰٤۸۳/٤‏ و٩/٥۷٥.‏ 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات وى ؟ و 





جلدهما لا يدخل في عمومه عند جمهور أهل العلم» وذلك لأنه مُحرم 
العين يا وميتاءوجلده مثل لحمه» فلمًا لم تعمل في لُحمهءولا في جلده 
الذكاة» لم يعمل التباغٌ الذي أضعف من الذكاة في إهابه» ولآله م 
يدحل في السؤال؛ لأنّه غير معهود الانتفاع بجلده» وإِنّما يدحل في هذا 
الحرم تا لو 5 لاستغتى عن الذّباغ» اا تعمل افيه لكاو 
وذهب الظاهرية إلى تطهير جلد الميتة أي ميتة كانت» ولو انها اة 
ختزير» أو لكلب» ا فاه التبا وبأي شيء دُبْ طاهرٌ؛ 
فيجوز الانتفاع ب عملا بعموم الحديث: رإذا دُبعْ الإهاب فقد طهر». 
وأحيب عن هذا 2 بان الإهاب هو: جلد البقر» والغنم» والإبلء 
وما عداه إِنّما يقال له: حلدٌ لا هاب ع ۰ 
a NNE‏ 00 فالئنص ظهارة اللإهاب بالذبغ. 
والدليل منه أن كل إهاب الال لاش ا وإذا م يكن طاهرا 
فهو نجس والتجس رحس عر تهنا علما أن اة بذلك القول 
E‏ 


(۱) انظر: الاستذكار 2.5/4 والتمهید ۳۸۲-۳۸۱/۱۰» والمنتقى 2357/4 والمقنع 
والشّرح الكبير 271/1١١‏ و٣٤.‏ 
ومعالم السّنن 7517/4) وشرح مسلم ١١-٠١/١١‏ وفتح الباري 8/هلاه) 
والموافقات 17/17 .7١‏ 

00 وهو قول سحنون ومحمّد بن عبد الله بن عبد الحكم من المالكية. 
انظر: الاستذكار 2.5/4 والتمھید ۳۸۲-۳۸۱/۱۰ والمحلى 2١١8/١‏ وشرح 
مسلم .۲۷۷/٤‏ 

(۳) انظر: الاستذكار ۰٥/٤‏ والتمهيد ۳۷۷/۱۰› و234015 و584. 

.٠٠٠/٤ وانظر: الاستذكار‎ 2759/١ التمهيد للحافظ ابن عبد البرّ‎ )٤( 
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المسألة الثانية: أن الميتة إِنّما هي محرّمة البيع والأكل بلا حلاف لقوله لل 
: «إنما حرم أكلها»» فيجوز الانتفاع بما سوى ذلك» وعليه يُحمّل 
قول مَنْ یری جواز عظمها؛ كالعاج وشبهه في الإمشاط به» وكذا 
عصبها وشعرها وصوفها ووبرهاء ونحوه» يجوز الانتفاع به» وكذا 
ما يصنع من أنياب الفيل» وبه قال الحنفية» وذلك لأن هذه الأشياء 
طافر ا والأن ا :1 اياعم :ال طوياف 
السيالة» والدّماء التحسة لانحمادها بالموت» ولهذا يطهر الجلد 
بالدباغ حتى يجوز بيعه لزوال الرطوبة عنه» ولا رطوبة في هذه 
الأعباء قلق نكر سراما جو كرو للك ان 
وذهب جمهور أهل العلم إلى كراهية العاج وسائر عظام الميتة» وبه 
قال المالكية والشافعية والحنابلة» ولم يرخصوا في بيعها ولا الانتفاع كماء 
نام علي أن ينه ا 
ويجوز الانتفاع بالميتة بأن يُطْعمّه شخصٌ كلابه» يذهب بكلابه 
إليها ولا يأتي بالميتة إلى الكلاب» E‏ الطعام الذي يعجن أو يطبخ 
بماء تحس يطعم للبهائم والڌواب ° 
ولا يجوز الاستصباح بشحوم الميتة» ولا شحم الكلب والختزريرء 


)١(‏ وهو مذهب الظاهرية» وقول ابن سيرين» وعروة بن الرّبير. 
انظر: وعيون المسائل ص٦‏ ۷» وبدائع الصنائم٤ ›»٠۳۳/‏ والمدونة ۳ ۰ والتمهيد 
5٠‏ ومواهب الجليل 51/5» والمجموع ۹ وامحلی ۱۲۸/۱. 
(؟) وهو قول محمّد من الحنفية في الفيل. انظر: عيون المسائل ص 2727 وبدائع الصنائع 
٤‏ والتّمهيد 2510/٠١‏ والمنتقى 55-757/4 25 ومواهب الجليل 51/5. 
(۳) انظر:المنتقى 45/4 ”ءومواهب الحليل١54/1١1:و11717-1171١ءوالمجمو‏ ع9/١1171.‏ 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات بو 








E N,‏ سفن ولا غيرها””. 

المسألة الثالغة: القرد يمنع بيعه للاطافة واللة ولكن يجوز الانتفاع به 
لحفظ المتاع»› والدّكان والأغراض الطبيّة ونحو ذلك؛ فيجوز بيعه 
هذا الانتفاع؛ لأنّه كالصقر“. 

المسألة الرابعة: الكلاب يحرم اقتناؤها وبيعه بغير حاجة» ويجوز لاقع 
به من عي لكا والهز AD O‏ : من افك 
رم تمن من أجره كل يوم 
قبرطان)0*) 

المسألة الخامسة: يجوز سقي الرّرع والتبات وسائر الأشجار والدّواب 
بماء نُْحس» مع أن الأغان ادد س ا 

المسألة السّادسة: وعلى هذه القاعدة بني قول أبي حنيفة بجواز بيع آلات 
الملاهي من الطبل والمزمار 20 ونحو ذلك مع الكراهة؛لأئه 
يُمكن الانتفاع يما شرعاً من جهة أخرى غير الهو بأن جل 
ظروفا لأشياء ونحو ذلك من المصالح؛ فلا تخرج عن كونما أموالاء 
وأن كوا آلات التلهي والفسق يما لا يوجب سقوط ماليتها؛ 
لوجود وجوه منافع أخرى فيها؛ فأشبه المغتّيات والقيان وبدن 


الفاسق؛ لأنها كما تصلح للتَلمّي تصلح لغيره» ولأن الفساد على 


.5 1/١١ والشّرح الكبير والإنصاف‎ 2177/١ انظر: مواهب الجليل‎ )١( 

(۲) انظر: مواهب الجليل 1۷/١‏ والشّرح الكبير والإنصاف 0/1 

(۳) انظر: الشّرح الكبير والإنصاف ١‏ ولمحلى 4۹۳-٤۹۲/۷‏ . 

)٤(‏ تقدّم تخريجه في القاعدة (١؟/أ)»‏ فقرة: : الانتفاع من الأعيان التجس. 

(ه) انظر: مواهب الجلیل ۰۱۳۸/۱و ۱٦۸‏ ءوالمهذب ۲/١٠»وروضة‏ الطّالبين/ ٠‏ ". 
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قدر المفسد؛ إذ الحكم يثبت بقدر العلة. 

المسألة الستابعة: أن التّرد والتطاري لهذا وتام منها التلهي الذي حَرّمتا 
من جيم متو يعدت اق وها ميات و ف لأ كل واحد 
منهما منتفع به شرعاً من وجه آخر بأن يُخْمَل صنحات اليسزان؛ 
فكان مالا من هذا الوجه» فكان محلا للانتفاع بالبيع؛ و را 
بالإتلاف» وهو قول أبي حنيفة”". 

المسألة الثامنة: العُسّالة لا يجوز الانتفاع يما بالشّرب ولا التطهير يمماء 
ولكن يجوز الانتفاع ما ببل الطين»وسقي الدّواب»ونحو ذلك إذا 
لم يتغيّر طعمها أو لوا أو ريحها؛ لأن ذلك دليل على أن التجس 
لم يغلب على الطاهرء والانتفاع بما ليس بنجس العين مباحٌ في 
املف وإن تخزررك تلك الأوماف ذل على أن ا ن 2ا 
ا ا 

المسألة التاسعة: TRE‏ 
تلقن لارو وو كل آلا ون كات اا و کل 
ولكن يستصبح به ويدبغ به الجلد» ويجوز بيعه» وينبغي للبائع أن 
ِيّن عيبه» فإن لم بين وباعه ثم علم به المشتري فهو بالخيار إن شاء 
رده وإن 1 رضي به. به قال ا 


(۱) انظر: بدائع الصنائع ›»۳۳۷/٤‏ و۳۳۸. 

(۲) انظر: بدائع الصّنائع .۳۳۷/٤‏ 

(۳) انظر: بدائع الصنائع ١ .۷-۲٠٠٦/١‏ وشرح القلشاني ص ١‏ » ومواهب الحليل 
7/١‏ . 

.701//١ بدائع الصنائع للكاساني‎ )٤( 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات بس > م ؛ 





أدلة جواز الانتفاع به ما يلي: 

-١‏ قوله يل : رألقوها وما حولها وكلوم”" لما سكل عن فأرة وقعت 
2 كن فماتت فيه. 

؟- وقوله 30 سل عن فأرة ماتت ي سمن فماتت فيه: وا القارة 
وما حولهاء ويؤكل الباقي»» فقيل يا رسول اللّه! أريت لو كان السّمن 
ذائبا؟ فقال: رلا تأكلواء لكن انتفعوا به»"» وهذا نص في المسألةت 
ولآنها في الجامد لا تجاور إل ما حولّهاء وي الذائب تجحاور الكل فصار 
الكلّ نحساًء وأكل النحس لا يجوزء فأما الانتفاع بما ليس بنجس 
لادان كر قرا 0 
وقال الشافعية: لا يجوز بيعه. 
واستدل بأنه ل سكل عن سسّمن تفار ات هال 0 

كان جامد فألقوها وما حوها وكلوا الباقي» وإن كان ذائيا فأريقده*) 


)١(‏ من حديث ابن عبّاس عن ميمونة رضي الله عنهم تقدّم تخريجه في القاعدة 
[١۲/أ]»‏ في فقرة: تأثير التجاسة يعلاقاتها ووقوعها ني الأعيان ل 

(۲) أحرجه البيهقي في السّنن الكبرى» مرفوعاً وموقوفاء وأا رفعه فلا يثبت؛ وأخرج 
وقفه على ابن عمر رضي الله عنهمافي فأرة وع يري فقال ا به 
وادهنوا به أدمكمم» قال الشيخ عبد الرَّرَاقَ الحلبي ف تعليقه ير حديث بدائع 
الصنائع :7١17/١‏ روسنده على شرط الشّيخين؛ لأنّه من طريق الثوري عن أيوب 
عن نافع عن ابن عمر»» كما في نيل الأوطار. 

(۳) انظر: بدائع الصنائع .۲٠۷/١‏ 

)٤(‏ أخرجه من حديث أي بوسئ الأشعري رضي الله عنه ابن أبي شيبة في مصتفه 
۸ ونحوه الحديث العلق عند الترمذي المتقدّم تخريحه» في فقرة: تأثير التجاسة 
علاقاتها ووقوعها في الأعيان الطاهرة. 
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وحه الاستدلال منه: أنه لو جاز الانتفاع به لينا ت را ل 
بحس فلا يجوز الانتفاع به ولا بيعه) ا 
أجيب عنه بأن أمره ب بإلقاء ما حوطا في الحامد» وإراقة الذائب لبيان 


حرمة الأكل؛ لأن معظم الانتفاع بالسّمن هو الأكل”". 


.5017/١ بدائع الصّنائع للكاساني‎ )١( 
بدائع الصنائع للكاساني ا۷/۱‎ ()۲( 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات و م | 





المبحث السادس :الضابط: السادس واأربعون ]٤١[‏ 
إكل ما" يجوز التفاضل في الصنف الواحد منه. يجوز 


اسع مد بير 


فيه النساء ] 


ذكر ابن رشد هذا الضّابط ضمن مسائل بيوع الرباء دليلاً اقول 
كنع النُسَاء في غير المطعوم إذا اثفقت منافعه مع التفاضل ضبطا ودليلاً؛ 
حيات. قال : (رفأمًا إذا احتلفت المنافع فالتفاضل والنّسيئة عنده -مالك- 
جائزان» وإن كان الصف راد وقيل: يعتبر اتفاق الأسماء مع الفاق 


المنافع» والاشها ii‏ ب وقد يعتَبرٌ 00 


)١(‏ هنا زيادة: [لا] في أغلب نسخ بداية المحتهد المطبوعة» والصّحيح عدم إثباتماء كما 
في »٠٠۸/٤‏ طبعة دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» بتحقيق: الشّيخ علي محمد 
معوض» والشتيخ عادل أحمد عبد الموحود» الطبعة الأولى 541 1هل/ 1995م؛ 
وأمًا إثبانما فلا يصح نظرا وعملا. 
أمّا من جهة النظر فلأن سياق الكلام يقتضي عدم إثبات (لا)» ولا يستقيم المعنّى المراد معها 
تا من حهة العمل؛ فلأل غر واقع أن يحم التفاضل في العف الواحدء فيج وز 
فيه النساء؛ فإن هذا حلاف ما أجمع عليه أهل العلم من أن كل ما لا يجوز التفاضل 
ني الصّنف الواحد منه» فلا يجوز فيه النْساء من باب أولى وأحرى؛ فحيث حرم 
التفاضل حرم النّساء قطعاً؛ لأن تحربم النّساء آكذ» ولذلك حرى في المنسين 
المحتلفين» فإذا حرم التفاضل؛ فالنّساء أولى بالتحرع. 
وبالرحوع أل صر علد روكب اة دين أن الزات حداف زلا 
انظر: الاستذ كار ۳٦۷/١‏ والشّرح الكبير للدردير ۲۹/۳ والممذب »٤۹/۲‏ 
والغني 5 والشّرح الكبير 51/11. 

(۲) تقدّم توثيق هذا المذهب في مطلع القاعدة ]4١1[‏ حيث تقل المنقول نفسه» وكذلك 


بقية المذاهب. 
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وأمّا أبو حنيفة؛ فالمعتبر عنده في منع النَّسَّاءِ ما عدا الي لا يجوز 
عنده فيها الفاضل» هو اتفاق الصّنفء اثفقت المنافع أو اختلفت؛ فلا 
يحوز عنده شاة بشاة) سافن سك كو ساقت E‏ 

وأمًا الشّافعي؛ فكل ما يجوز التفاضل عنده في الصّنف الواحد» 
يوز فيه السا فيجيز ها بشاتين تة وتقداء و كذلك ضأة اة 

وول القافی سد عرو بن الماش رظي الله عه أن رشؤل 
الله يلل أمره أن يأحذ في قلائص الصّدقة البعير بالبعيرين إلى الصّدقة؛ قالوا: 
فهذا التفاضل في الجنس الواحد مع النّسّاعي”". 
توثيقه: 

رصعي ا 

ما جاء في مختصر القدوري: «فالعلة فيه الكيل مع اللمنس» أو الوؤوة 

مع الجنس» فإذا بيع المكيل أو الوزون بجنسه مثلاً بمثلٍ جاز ل وإن 

تفاضلا لم يه ولا يجوز الحيد بالرّديء مما فيه الرّبا إلا مغلا بلب فإذا 
عدم م الوصفان: الجنس والمعتى المضمون إليه حر اقا والنّسَاء وإذا 
وجدا حرم 200 وَالنّسَاى وإذا وَجدَ أحدهما وعدم ا 
وحم اللا 

ما جاء في بدائع الصنائع: «فإن اختلف الأصلان» فهما جنسان 
ختلفان؛ كالشاة الحيّة مع لحم الإبل والبقر؛ فيجوز بيع البعض بالبعض 


01١‏ تقدّم تخريحه في القاعدة[١5]»‏ من خلال ذكر قول ابن رشد. 
(۲) بداية المجتهد 017/9 ؟. 
(۳) مختصر القدوري الحنفي ص ۸۷. 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ن م | 





ار E‏ لأنعدام الوزن و انس فلا تحن الرّبا أصلن. | 

ما جاء في المعونة: رركل جنس جاز التّفاضل بين مهمله ومعموله 
فلا ربا فيه أصله التراب والقصب». 

ما جاء في الاستذكار: «قال الشّافعي: كل ما يحرج من المأكول 
والمشروب» والذهب والفضّة؛ فلا بأس بيع بع ببعض مُتفاضلاً أو إلى 
أحل» كان من صنف واحدء أو من صنفين»“ ۰ 

ما جاء في مواهب اللخليل: «حَرم ربا وقضئل كسا في تة نقد روي إن 
اتُحد الجنس» وإلآ فَالنّسَّاء وإن غير ربويين» وقد علم أن E‏ يدخله 
ربا الفضل فإن ربا النّسَّاءِ يدخله» ولس كل ما يحل ربا السام له 
ربا الفضل؛ كالطعام الذي ليس بربوي». 

Nas OEE‏ والفضّة»والمأكول 
ور لا يحرم فيها الرّبا؛ فيجوز بيع بعضها بسبعض مُتفاضلاً 
ونُسيئة ویجوز فيها التَفرّق قبل التقابض»”. 

وفبه أيضاً: ما ما يحرم فيه الرّباء فينظر فيه؛ فن باعه بحنسه حرم 
ف التفاض. الاي والتَمرّق قبل التقابض» فإن باعه بغير جنسه نظرت: 
فإن كاف تكرح فيا ف وة الت وال حجان نة 


.٤١١/٤ بدائع الصنائع للكاساني‎ )١( 

(۲) المعونة للقاضي عبد الوهّاب 1/۲ . 

(۳) الاستذكار للحافظ ابن عبد اليرّ ۳٦۷/١‏ و2474 وانظر: المهذب 49/9. 
)٤(‏ مواهب الجليل للحطاب 5/5 ؟١١.‏ 

)٥(‏ المهذب للشيرازي ۲ وانظر: ا جموع ا 
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ل وحرم السا والتَفرّقَ قبل التّقابض» وإن كان مما يَحرّم فيهما 
الرّبا بعلتين؛ كبيع الحنطة بالدعيي و الكو لسع مط ی 
ا والتفرَق قبل التقابض؛ لإجماع الأمّة على جواز إسلام الذهب 
والفضّة في المكيلات المطعومة. 
ما جاء في متتهى الإرادات: يحرم ربا التسيغة بين ما اتفقا في علة 
ربا الفضل -وهي الكيل والوزن وإن اختلف الجنس-» كمد بر بمثله...» 
فيشترط حلول وقبض بالمحلس» لا إن كان أحدهما نقد إلا في صرفه 
عر نا 
ول تسا في مكيل يموزون» وفيما لا يدخله ربا فضل؛كثياب 
| 5 
وحيوان وتبن» : 
شرح مفردات الضابط: 
التفاضل من الفضل» وهو الريادة“ 
الصّئف لغة: الطائفة من كل شي وقيل: هو التوع والضرب» ويُجْمّع الصنف 
ف أصئاف» مثل: حمل: أَحْمّال ويُجْمّع الصف على: 0 
مثل: قلس: و والتصنيف: تمييز الأشياء بعضها من بعض © 
والصئف الات أي: الجنس الواحد» ل الضّرب من كل شيء» 


35 اط هدت ریاد ورو ا 

(۲) منتهى الإرادات ۲۷۲-۲۷٠/١‏ وانظر: المغني 257/7 و٤ ٦٦-٦‏ وشرح منتهى 
الإرادات 7/8 751-75. 

(۳) انظر: بدائع الصنائع ٤‏ ۰ والفواكه الدواني ا 

.٠١۳ انظر: أساس البلاغة ص ۳٠٦۳ء والمصباح المنير ص‎ )٤( 





والجمع: ان وهو أعم من التوع؛ فالحيوان جدس» والإنسان 

نوعٌ يقال: هذا يُجَانسُ هذاء أي: يشاكله» وفلان لا ييجسانس 

الّاس» إذا لہ SS‏ 
رالصلف الراجد أن الج الخد ي احق باب الر و ات 
اقساب والّسيئة) هو اسب يه ا ال 000 وأنساً: بمعتى التأخير”” 
اأمعتى الإجمالي للضتابط: 

هذا الضابط مهم في بابه؛ لتعلقه بمعاش الإنسان في مأكله ومشربه» 
يح ل له وا حرام الحم حك ينال ا سحن ال 
البيوع المنهي عنها شرعاًء وهي بيوع الرّباء واثفق“ أهل العلم على أن 
الرّبا يتحقّق في عقود المعاملات؛ كالبيوع» وفيما تقرّر في الذمة من بيع» 
3 سل أو قرض. 

وأمّا الرّبا فيما تقرّر في الذمة فهو صنفان: 

صف متف عليه» وهو ربا الجاهلية الذي هي عنه» وذلك اتهم 
کانوا بین بالزيادة وينظرون؛ فكانوا يقولون: أنظرني أزدك» وهو 


.٤١ والمصباح المنير ص‎ ٠١١ انظر: أساس البلاغة ص‎ )١( 

(۲) انظر: الحداية 50-51/9» والمعونة 4٠٥/۲‏ والمهذب ۲ء والمغني ۰/٦‏ 

(۳) انظر: طلبة الطلبة ص 588 والمصباح المنير ص٠۲۳»‏ وأنيس الفقهاء ص ۷۷»› 
والفواكه الدّواني ۲ والمجموع ۰۳۰۹/۹ وشرح منتهى الإرادات 709/75 
و٠٠۳‏ وفتح الباري 515/4. 

)558 والتّلقين ص‎ ٩٠٥/۲ والمعونة‎ »4 ١8و‎ ٠٠٠٠/٤ انظر: بدائع الصنائع‎ )٤( 
)45/١ وعقد الجواهر 1۳۳-۹۳۲/۲ والمهذب‎ »۲٤٠/۳ وبداية المجتهد‎ 
E ۱/۷ والمجخموع ۹ وشرح مسلم ۰۱۲/۸ والحلی‎ 
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الرّيادة في الأحل» يكون بإزائه زيادة في المن» وذلك أنهم كانوا يتبايعون 

بالدّين إلى أحل» فإذا حل الأجل قال صاحب الال: إِمّا أن تقضيء وإِمّا أن 

تربي) فحرّم الله ذلك قي کتابه» وعلى لسان رسوله» واجتمحت عليه امه 
وهذا هو الذي عناه يله بقوله في حجة ثة اوداع "©: ررألا کل شي من 


- 
عماس اس 


ا ا وأدك ربا 
الجاهلية وبيوعها ال لم يتصل ها قَبْض”". 
والصنف لثاني: ضع وَتَعَجَل) وهو قول صاحب الال للذي عليه 


- 


الدين: ضح وتَعَجّل) E e‏ 
ومن رخض فيه لم يكن عنده من هذا الباب» وجعله من باب المعروف 
وأمّا الرّبا في البيع؛ فإن العلماء أجمعوا» على أنه صكئفان: 


)01 حَجّة الوداع» هي حجة الي يبك بأصحابه» وكانت سنة عشر من الهجرة الْبويّة ‏ 
الشريفة» وهي آخر عهد البعثة حين تمت الشّريعة وأركافاء وآحر سفراته صل › 
مات بعد قدومه بقليل دون ثلاثة أشهر. 
انظر:فتح الباري ۰/۱ ۰۱۳و٦٤۱‏ و ۰۲۱۷و 9/7 اعو477/5: و40 وفكة. 

(۲) أخرحه مسلم تی صحيحه ۸۸۹/۲ كتاب الحجّ» باب حجة الي ل ور 
(۱۲۱۸). 

(۳) انظر: شرح مسلم .٤۱۲/۸‏ 

.195/9 والنجموع‎ ۰۱٤۰/۱۲ انظر: التمهيد‎ )٤( 

)2( إلا ما يُروَى عن ابن عمر وابن عبّاس رضي الله عنهم» وغيره انهم كانوا قصّروا 
الرّبا قي النّسيئة فقط» ولم يروا بأسا بربا الفضل» وقد ثبت رجوعهما عن هذا 
القول لَمّا بلغهما حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عن الجميع» أخرجه مسلم 
ف صحيحه 211117-١71١/8‏ كتاب المساقاة» باب بيع الطعام مثلا بمثل» برقم: 
(1695/و؟-١ل).‏ ل 





الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ٧۱‏ 


قا وده 

ربا الفضل هو: زيادة عين مال شُرطْت في عقد البيع على المعيار 
الشرعي» وهو الكيل أو الوزن e‏ 

وربا النّسيئة هو: فضل الحلول على الأحلء وفضل العين على 
الدّين في المكيلين» أو الموزونين عند اختلاف الجنسء أو قي غير المكيلين 
ولا الموزوتين عد اتاد ابسن او قشل الول على الأجل فى 
المطعومات والأنمان نخاصة”". 

وموضوع القاعدة هو ضبط الأشياء التي زر قي دراك فا 
أعني : ربا الفضل وربا النّسيئة» ودراسة هذا الموضع تقتضي النظر في 
مسائل» تأتي قي فقرة موقف المذاهب الفقهية من الضابط. 
موقف المذاهب الفقهية من الضابط: 

أوَلاً: أجمع الفقهاء على أله لا يجوز بيع ربوي بجنسه وأحدهما مؤجل. 


وانظر: مختصر القدوري ص 287 وبدائع الصّائع ٠0/4‏ 4» و٣٠٤‏ و/ا١5»‏ والمداية 
۳ والمعونة 4٨۷-۹١٦/۲‏ والتَّلقين ص 2355 والتمهيد 2١10/١١‏ 
والاستذكار 65/6 و۳-۳۹۲٦۳»‏ و2555 وبداية امجتهد 45/9 ۲» وعقد الجواهر 
7» وحاشية الدّسوقي 258/9 والمهذب 01-5./5» والمقنع والشّرح الكبير 
والإنصاف 25/١7‏ ومنتهى الإرادات 773/١‏ وشرح منتهى الإرادات 48/7 7 
وشرح مسلم ۲۷-۲٦/۱١‏ وفتح الباري 447/54. 
)١(‏ انظر:بدائع الصنائع4/ ٠ ١‏ ؛.والتّلقين ص77" والقوانين الفقهية ص57١2‏ وروضة 
الطالبین 2781/7 ومنتهى الإرادات 755/١‏ وشرح منتهى الإرادات 417/7 7. 
(۲) انظر: بدائع الصنائع 24٠0/4‏ و۷٠٤»‏ لمان ص »۳٦۸‏ وعقد اللجواهر 
5 ؛» وروضة الطالبین ۳۸۳-۳۷۹/۳ ومنتهى الإرادات 2779/1١‏ وشرح 
منتهى الإرادات 47/7 ا وفتح الباري 547/4 . 
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وأجمعوا على أنه لا يجوز اتفاضل إذا بيع بجنسه حالاً؛ كالذهب بالدقية: 

وأجمعوا على أنه لا يجوز التفرّق قبل التقابض إذا بيع بجنسه» أو 
ر خت لما يشار ی الف كال ال 

وأجمعوا على أن التفاضل والنّسَاء لا يحوز واحدٌّ منهما في الصف 
الواحد من الأصناف الربويّة. 

وأجمعوا على أنه إذا بيع ربَوي بربَوي من جنْسه حالء مثلاً بمثل» 


وأجمعوا على أنه يجوز التفاضل عند احتلاف الجنس إذا كيد 
وأجمعوا على أن بيع ربوي بربوي لا يشا ركه في العلّة متفاضلاً 
ا جائرٌ؛ كبيع الذهب بالحنطة"©. 
مستند إجماعاهم: 
١-حديث‏ عبادة بن الصّامت ذه قال: إِنّي سمعت رسول الله يك يُنْهَى 
عن بيع الذهْب بالذَهْب» والفضة بالفضّة والح ا والشّعير 


)١(‏ انظر:إجماع ابن المنذر ص ٤-٥۳‏ هع ف(۲ ٤۸۸-٤۸۷ ٤۸۳-٤۸‏ )عو إجماع ابن 
حزم ص ٠-۸۳‏ ۸» ومختصر القدوري ص ۸۷» وبدائع الصّنائع 1400/4 )4١8-‏ 
والمداية 51/7» والمعونة 4٥۹-٩۹۰/۲‏ والتلقین ص 2559-7560 والتّمهيد 
۱٤۹-۲‏ والاستذكار 2555/0 و۳۷۲ والمقدمات 5/لا”اء وبداية 
امجتهد 417/7 2145-1 والمهذب ؟05-45/9, والمغني ٠٤/٦‏ ومنتهى الإرادات 
7177-0 وشرح منتهى الإرادات 417/79 27 شوخ مسلم ۰۱۲/۱۱ وفتح 
الباري 45/54 4. 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ب م | 








بالشعرء وار بالشَمْ والملح بالملح إلا سّواء بسوّاءء عينا بععين؛ 
0 راد أو اردَادَ فد E‏ 
حون وراة عو عاذ بن الات + ذه أيضاً قال: قال رسول الله صل : 


الل بالذهْب» والفضّة بالفضّة وار بال والشعير بالشّعير وَالنَمَرٌ 


ا 


ّمه والملح بالملي 0 سّواء سوا 5 بيده فإذا احتلفت 
هذه الأصّاف فبيعُوا كيف شنم إذا كان يدا بيد» 5 
قال في التمهيد فيه: وهو عند جاعة من فق انسار أل سا 

يدور عليه عندهم معاني الرَبا». 
وقال في المجموع فيه: ررالمراد: جواز التفاضل في هذه الأصناف إذا 

احتلفت» ومنعها إذا اتفقت لا منعه في غيرها»0". 
وقال في المغني: إن من أ الأحاديث في باب الربا حديث غبادة. 

۳ يعدي أب سعيدالخدري ڪاه أن رسول الله ل قال: ,رلا يعوا 
الذَهْب بالذهْب إلا مثلا مله ولا تُشفوا بعضها على بعض» ولا 
تبيعوا الورق بورق إلا مثلا بسنل ولا نشيو بعضها على بعسض» 
ولا بيغا مها غائبا بتاحز» 0 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ١۲٠١/۳‏ كتاب المساقاة» باب الصرف...» برقم: 
.)١1587(‏ 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه ١711/9‏ الموضع السّابق» برقم: .)٠١۸۷/۸۱١(‏ 

(۳) التمهيد للحافظ ابن عبد البرّ .١9/15‏ 

۰/۹ , المجموع للتووي‎ )٤( 

(ه) انظر: المغني لمُوفق الدّين ابن قدامة 517/5. 

() تقدّم تخريجه في القاعدة (۳۹)» الذليل (۲) من مستند الإجماع. 
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0 عن أ شغي e‏ كله قال: قال رد الله : 


- 
o 


Ss‏ ولح لبك ١‏ مد بس دا بب تز ره أ 
اساد فقد اربّی» الآحذ وَالمُعْطي ad‏ 
٥-وأمّا‏ منع النّسيئة فيها فثابتٌ من غير ما حديث أشهرها حديث عمر ابن 
الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله لل : «الورق بالذَهب ربا 
إلا هاء وهای ا بالبر ربا إلا هاء والشعير بالشعير ربا إلا هَاء 
وهاء وار ّم ربا إلا هَاء وهاي 
فتضمّن حديث عبادة منع التفاضل في الصّنف الواحد» وتضمن 
أيضا منع النّسَّاءِ في الصّنفين من هذه الأصناف» وإباحة التفاضل إذا 
اا اف مشروظة بالتقابظ: ف خلس العفرة, 
مسألة: الأصناف الربويّة: 
لا حلاف بين أهل العلم في تحريم الربا بنوعيه في الأصناف السّتة 
المذكورة في الأحاديث السّابقة» وهي: ا والفضة) والير» والشعين) 
وال ورا 
واحتلفوا فيما سوى هذه الستة المنصوص عليهاء هل يجري فيها 


.)٠١۸٤( أخرجه مسلم في صحيحه ۱۲۱۱/۳ باب الصّرف...» برقم:‎ )١( 

(۲) تقدّم تخريجه في القاعدة (59)»الدّليل(١)‏ من مستند الإجماع»واللفظ هنا E‏ 

(*) انظر: التتمهيد ۱۳۹/۱۲ والمنتقى .١58/5‏ 

)٤(‏ انظر: إجماع ابن المنذر ص 4 5, ف »)٤۸۷(‏ ومختصر اروس كل والمنتقى 
5:»؛ وبداية المحتهد ۰۲٤۷/۳‏ والمجموع 2555/9 و2505 ومنتهى الإرادات 
۰/۱ ۷. 
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الرّبا أم لا؟ 
وس اختلافهم يرجع إلى أمرين 
أوَلا: أذكرها من باب حاص أريد به عامٌ أم 3 
ثانيا : : احتلافهم في الأخذ بالقياس: فصار لهم مذهبان: 

المذهب الأوّل: قصر الرّبا بنوعيه على هذه السّتة فقط لا غير. وبه قال 
الظاهرية نفاة القياس» ووافقهم منْ يرى من أهل العلم أن ذكر 
الأصناف السّتة من قبيل الخاص أريد به حاص 

المذهب الثاني : اع القائلون بالقياس على أن الأصل E‏ كيدا 
الباب» وان ذكر الأصناف الستة إِنّما هو من . باب الخاص أريد به 
العام؛ فلو المسكرت بالتطوق :هدا رو الجمهور من فقهاء 
الأمصار» ومنهم المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية والمالكية 
والشافعية و اللتاباة. 


والذي يترجّح في نظري هو مذهب جمهور أهل العلم القاضي 


,)( 


)555/9 والمجموع‎ ۰۲۰۰-۲ ٤۹/۳ وبداية امجتهد‎ »5 ٠٠/5 انظر: بدائع الصّنائع‎ )١( 
. 5 والمغني‎ ١ وم‎ 

(؟) وممَّنْ روي عنهم القول به: طاووس» ومسروق» والشّعبي» وقتادة» وعثمان البنّي. 
انظر: التتمهيد 2151/١7‏ و57 1ء والاستذكار ۳٦۷/١‏ وبداية الحتهد -۲٤۸/۳‏ 
۹ والح موع ۲۹۷-۲۹۱/۹ و٣٠٠‏ والمغفي 5 ومهء والمحلى 
7 -158-155-155. 

(۳) انظر: مختصر القدوري ص 287 بدائع الصّنائع 01-14٠.0/4‏ 24 والمداية 51/9) 
والمعونة 41۳-۹٠١/۲‏ وبداية امجتهد »۲٤۹/۳‏ ومواهب الجليل 2191/5 
والمهدّب ؟/54-45ه, والمجموع 594/4-..8-8. ٠0-8‏ والمغني 1/8ه- 
١‏ والشرح الكبير ۰۷-٦٩/۱۲‏ ومنتهى الإرادات ۲۷۲-۲۹۹. 
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بتعدية الرّبا بنوعيه إلى غير الأصناف السّتة المنصوص عليهاء وإلحاق 
المسكوت بالمنطوق» و ا الي من أحلها حرم 
الربا في المذكورة. 

لأن الصّحيح ثبوت القياس عقلاً وشرعاء وثبوت حجيته بأدلة من 
الكتاب والسّنة والمعقول؛ لأن الحوادث في المعاملات لا تنقضي» وبالنّاس 
اھ ال الحكم؛ فلولا لقياس للت حوادث كثيرة عن حكم 
شرعي» لكثر هما وقلة التصوص»وإذا ثبت أن القياس دليل شرعي؛ وحب 
استخراج علة هذا الحكم؛ وإثباته في كل موضع ثبتت عَلنهُ فيه . 
مسألة: علّة تحرم الربا: 

إذا ثبت أن الرّاحح هو مذهبُ الجمهور القاضي بإلحاق المسكوت 
عنه بالأصناف المنصوص عليهاء فما هي العلة الى من أجلها حرم الّبا 
نوعيه في المنصوص عليهاء حتّى تشرط في ثبوت تحريم الرّبا فيما يلق 
ما مما عداهاء والقياس في هذا الباب هو قياس الشّبه لا قياس ال 


4۷/۹ انظر مثلاً: المعونة ۰۲ وشرح تنقيح الفصول ص 2055 والمجموع‎ )١( 
فما بعدها» وشرح مختصر الروضة‎ ٠ . 8 والمغني 4/7 25 وإعلام الموقعين ص‎ 
.575/١1يرابلا وفتح‎ ٠۲ وشرح منتهى الإرادات57/7‎ ۰ 1 

(؟) قياس العلة وقياس الشّبه مسلكان من مسالك العلة؛ وقياس العلة هو: الجمع بين 
الأصل والفرع بالوصبك المنانسي؟ أن الحكم ثبت في الفرع بعلة الأصل؛ كثبوت 
التحريم في اليد بعلة الإسكار الي ثبت ها تحر الخمر. 
وقياس الشبه هو: الجمع بين الأصل والفرع بوصف شبّهي» وهو مائرّل عن 
المناسب وارتفع عن الطردي» أو ما توهّم اشتماله على المصلحة» ولم يقطع يما فيه. 
واحتلف في حجيته» والصحيح حجيته والعمل به. 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات بن م , 





وذلك أن جميع مَنْ الق المسكوت هاهنا بالمنطوق به فإنّما ألْحَّقَوه 
2 7 0( 
بقياس الشّبه لا بقياس العلة0). 
اختلف العلماءفي هذه الحزئيات اختلافا كثيراءقد أوصل بعض أهل 
العلم أقوالهم فيها إلى عشرة' “» ولكنّي سأقتصر على أقوال المذاهب 
الفقهية الأربعة فقط؛ لأنها هي أقواهاء راما ما سنواها فهى طسعيفة أو 
الا رايد اق الشطلة E‏ وأيضا لَمَّا كانت الأصناف السّتة على 
توفي ا سأفرد كل نوع بدراسة على التحول التالي: 
مذاهب العلماء ف علة حرم الربا في النقدين: الذهب والفضة: 
المذهب الأوّل: العلة هي مطلق الثمنية» يعني: كوفما رؤوسا للأثنمان 
وقيّما للمُتلفات» والجنسية شر ط»› والتساوي في المعيار الا رغ 
مخلص» فكل ما كان تَمَنا أو قيمة للمُدلَّات حرم فيه الرّباء وهذه 
العلة اض عل ال اة نفل ا صف روي واجحة 


0 وشرح تنقيح الفصول ص ۹-۳۰۲ ۰ إعلام الموقعين ص 2111 و2111 وشرح 
مختصر الرّوضة /785) و454» و۲۹٤‏ و45.6» ومذكرة أصول الفقه ص ›٠٠۲‏ 

و٤‏ و۰۷ و ۳۲۳-۳۱ وثشر الورود ص /ا/ا2)5 وو.549»)و9.ه-5ا١ه.,‏ 

)0( إلا ما حكي عن عبد الملك , لسن وقال 
علة الرّبا إِنّما هي حياطة الأموال» يريد منع العين. 
انظر: بدائع الصنائع 24١1/5‏ والمداية 3 والمعونة ٠٥۹-۹٥۸/۲‏ والتمهيد 
۲ والمنتقی 2١58/7‏ وبداية المحتهد »۲٠۰/۳‏ ومواهب الحليل )١948/5‏ 
وشرح منتهى الإرادات 45/7 1. 

(۲) انظر: المنتقى 4153/7 ومواهب الحليل ۱۹۹-۱۹۷/٦‏ والنجموع ٠٠۰/۹‏ 
و۳۰۲۳ والمغني 4/5 »٥۸-۰‏ والشرح الكبير 1 .١4-9/1١‏ 
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ھا ھی اه :نالك ولا ور عند الإمام حمر 

قالوا: لأن الأصل هو الحرمة» لذلك اشترط شرطان: التق ابض 
والممائلة» وكل ذلك يشعر بالعرّة والخطر؛ كاشتراط الشهادة في التكاح؛ 
فيعلل بعلة تناسب إظهار الخطر والعرّة وهو الطّعم لبقاء الإنسان به 
والثمنية لبقاء الأموال الى هي مناط المصالح بماء ولا أثر للجنسية في ذلك 
فد ر 

ولأنه لا جوز أن يكون تُحرع الرّبا لمعنّى يتعدّاهما إلى غيرهما من 
ل ا ف ف را ا ا 
مواشا لي E La E E O‏ 
يجوز اساد أحدهما في الآخر؛ كالذهب والفضة وال فلا ا 
إسلامُ الذهب والفضّة في الموزونات والمكيلات وغيرهما من الأموال» دل 
غل أن العلة ا لمكن لذ مهاه وهر ی ج 
المذهب الثاني : العلّة هي الوزن مع الجنس» زنل الحنفية وعليه المذهب 

عند E‏ الحنفية عن الكيل أو الوزن بالقدر أي:التقدير“. 


٤۹و‎ ۱٤۰/۱۲ والتمهيد‎ 4٦۰/۲ والمعونة‎ ٤١١/٤ انظر: بدائع الصّنائع‎ )١( 
٦۳١-٦۳١/۲ وعقد اللجواهر‎ »۲ ٤۹/۳ والمقدّمات ۲ وبداية المجتهد‎ 
والمهذّب ؟/45» والمجموع 8 و۰۲۹۸ و. 60-7 .ل وروضة الطالبين‎ 
.۷۷ والمغني 5 وعمدة الأحكام ص‎ ۰۳۸٣و‎ ٠ اما‎ 

(۲) انظر: بدائع الصّنائع ٠١١-٤١٠/٤‏ والهداية 51/17. 

(6) انظر: المهذب ٤۷-٤٦/۲١‏ والمجموع ۲۹۷/۹ والمغني 207/5 وشرح منتهى 
الإرادات 50/7 7. 

(؛) انظر: مختصر القدوري ص ۸۷ وبدائع الصنائع ١1/4‏ 5» والهداية 201/7 والمغني 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ون + ؛ 








قالوا: إن الممائلة شرط في البيع» وهو المقصود بسوقه تحقيقا لمعتّى 
البيع؛ إذ هو ينبئ عن التقايل» وذلك بالتّمائل أو صيانة لأموال النّاس عن 
الغبن» أو تتميما لفائدة باتصال التَسليم به» ثم يلزم عند فوته حرمة الرّباء 
والمماثلة بين الشيئين باعتبار الصّورة والمعتى» والعيار ھک ات 
والجنسية تسوّي المعتى؛ فيظهر الفضل على ذلك؛ فيتحقق ق الربا؛ لأن الرّبا 
هو الفضل المستحق لأحد المتعاقدين في المعاوضة الخالي عن عوض شرط 
فيه»و لا يعبر الوصف؛ لأنه لا يعد تفاوتا يا أو لن ٤‏ ا ا 
البياعات:والطعم والثمنيةمن أعظم وجوه المنافع»والسّبيل في مثلها الإطلاق 
بأبلغ الوجوه لشدّة الاحتياج إليها دون التَضييق فيه»فلا معتبر معا ذكره'". 
ولعل الرّاحح هو المذهب الأوّل القائل إن علة الرّبا في التقدين 
مطلق الثمنية» وذلك لمَوّة تعليله» والله -سبحانه وتعالى- أعلم بالصّواب. 
المسألة الأولى: مذاهب العلماء في علّة تحريم الرّبا في الأصناف الأربعة 
غير التقدين: 
أوّلا: سبب احتلافهم هو اخحتلاف وجهات نظرهم في استنباط الشبه 
الذي اعتبروه في إِلْحاق المسكوت بالمنطوق به من هذه الأربعة" 
المذهب الأوّل: العلّة هي الطّعم بشرط الكيل أو الوزن» فكل ما 
كان مطعوماً مكيلاً» أو مطعوماً موزوناً حرم فيه الرّباء وإلآ فلا. وبه قال 


25-5» وعمدة الأحكام ص /الاء ومنتهى الإرادات 2579/١‏ و۲۷۲»› 
وشرح منتهى الإرادات 47/7 7. ٠‏ 

)١(‏ انظر: بدائع الصنائع ٠ ١/5‏ والمداية 211/7 والمغني دده سلاهة. 

(۲) انظر: بدائع الصنائع ٠/4‏ 6 4< اند واشناية 598+ ويداية هد 6/6 
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الشافمي 2 ۰ وزرا ن الاه أحمد وهو قول سعيدك يرن المسية) 


من 


١ 


]ا 


(1) 


() 


۳ 


أدلّة هذا القول: 
-قول مك ين الا راد و رو ل اوبكر 


(١ 07‏ 
او يورد بما وکل أو بطرب» e‏ 
الله يد يقول: (رالطعام بالطعام مثلا ل وذلك: 


كما اختاره ابن قدامة» وضعّفه النّووي. انظر: التتمهيد؟ »59/١‏ والمنتقى 2159/5 
وبداية المحتهد ٠٠١/۳‏ و٣٠٠٠‏ والمهذب 5 وامجموع ال i Teg‏ 
٠‏ وروضة الطالبين ۳۷۹/۳ و٤۳۸‏ والمغني »٥۷-۰٦/٦‏ و۹٦-.٠۷»‏ 
وعمدة الأحكام ص 8/اء والإنصاف ۱٦/۱۲‏ ومنتهى الإرادات ۲٦۹/۱‏ 
وشرح منتهى الإرادات »۲٤٥/۳‏ و45 5. 

أحرجه مالك في موطئه ۲ كتاب البيوع» باب بيع الذهب بالفضّكة تيا 
وعيناًء برقم: (۳۷). 

وقد روي مرفوعاً إلى الى يك » > كمافي سنن الدارقطني 4.00/9» برقم: 
»)۲۸۳١(‏ ولكن لا يصح رفعه. قال الدارقطني: وال ووهم المبارك على 
مالك برفعه إلى الي يل » وإتما هو من قول سعيد بن المسيب مرسل». 

وقد أطال ابن حزم في المحلى ٤۲٤-۷‏ الكلام في تعليله من جهة الإسناد 
والمعتى» والخلاصة أن الحديث ضعيف. 

ولكن معناه صحيمٌ وله أصل في الصّحيحين» كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي 
الله عنه الذي قبله» والله تعالى أعلم بالصّواب» وانظر: امجموع ۲۹۷/۹ والمغني 557/5. 


(۳) انظر: بدائع الصنائع ١7/4‏ 4» والتّمهيد 255-517/11 وبداية المجتهد 2055/9 


6 


والمغني ٠٦/٦‏ والشرح الكبير 2117/١1‏ وفتح الباري .٤۹٠/٤‏ 
أحرحه مسلم في صحيحه 2١7١ ٤/۳‏ كتاب المساقاة» باب بيع الطعام مثلاً بمثل» 


.)١١95( برقم:‎ 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ړ ړم | 








۳-لأن الْمّمّائلة لا تكون إلا بالكيل أو الوزن؛ فدل على أنه لا يَحْرُم إلا 
في مطعوم يكال أو يُورَن) فعلى هذل لا ربا فيما لا يكال ولا يؤرن 
من الأطعمة؛ كالرّمّانَء والسفرحل»› والقثای والبطيخ وما 
المذهب الثاني: العلة الكل ا أو الوزن مع الجنس مطلقاء أ 
ا و أو غير مطعومء فكل ما كان مكيلا أر 57 
مُتّفق الجنس حَرْمٌ فيه ربا الفضل» وإن لم يكن مطعوماء وأمّا تحريم 
لقعت :اده ان الما عد اراي لدم لمات 
وبه قال الحنفية» وعليه المذهب عند الحنابلة» وقول للشافعية» وهو 
مُعبّر عنه عند الحنفية بالقدرء أي: التقدير بالكيل أو الوزن عند 
ا 
وهمم أدلَةَ من الكتاب والسّنة والمعقول منها: 
حقوله تعالى: « ارا لمكيل كيل واليرات ولا سوا آلتا 


وس r‏ م 


ياء 2 لا ید تی ثا ف الأض ايا کس جه 3 
ل إد کش زیت ٩4‏ 


(1) انظر: المهدّب 45-4/5» والحموع ٠٠٠/۹‏ وروضة الطالبين ۳۷۹/۳ 
و2584 ومختصر الخرقي ٣‏ والمغني /۷-0. 

(۲) انظر: مختصر القدوري ص ۸۷»› وبدائع الصّنائع »4٠۹-٤٠٥-٤۰ ٤-٤۰۱ /٤‏ 
والهداية ٦۲-۹۱/۴۳‏ والتمهید 21١5/١5‏ و2159 و2154 وبداية المجتهد 
۳ والمهدّب 4۸/۲ ولاه والمجموع ۳۰٠-۳۳‏ ومختصر الخرقي 017/5) 
والمغني 4/5 8-8 0» والإنصاف ۱۲-۱۰/۱۲ ومنتهى الإرادات )559/١‏ 
و۷ وشرح"منتهى الإرادات «T°‏ 5و3 cog‏ 5359. 

(9) سورة الأعراف الآية: .۸٥‏ 


A۲‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





سوقوله تعالى: وآ وا كال اليرت الل وا كما 
الاس أَشْيَامَهُمٌ ولا لا عا ف الْارضٍ مَفْسِدِيتَ 4 
۴-وقوله تعالى: 3 ووا الكل ولا تكونوأ من المخسرين () وَزِنوا القاس 
المسمّة قي اوا سوا خسوا الاس أشي اهر ولاتعتو ى الأرض مَفْسِدِينَ . 
4 - وقوله تعالى: :و وَل لَلمُطفِفِينَ )لر داكا لوأع لالا يسرد )ورا 
لوهم أو وروشم نيرو چ . 
وجه الاستدلال من الآيات:حيث جعلت الثلاث الأولى حرمة الرّبا 
با لمكيل والموزون مطلقا عن شرط الطعام؛ فدل على أن العلة هي الكيل 
والوزن» وني الآية الرابعة احق الوعيد بالطفیف ن الكيل والوزك 
مطلقا من غير فصل بين المطعوم وغيره””) 
ه-أن الي يد علق القحليل باتفاق الصنف واتفاق افر وعلق التحريم 
باتفاق الصنف واختلاف القدر في قوله يه في حديث أن سعيد 
الخدري رضي الله: رلا تفعلواء ولكن مثلا بمثلء أو يعوا هذا 
واشْتروا بشمنه من هذاء وكذلك لیران ڪڪ 


)١(‏ سورة هودء الآية: 286 يبه هنا إلى خحلل وقع في بدائع الصنائع عند رچ الآية؛ 
حيث أدحل آحر الآية ٥‏ من سورة الأغراف في هذه الآية» وهو خنطا يقينا: 

(۲) سورة الشعرای الآيات: .١۸۳-١۱۸۱‏ 

(۳) سورة المطففين» الآيات: .٠-١‏ 

. ٤٠۲/٤ وبدائع الصنائع‎ ۲۸-۲۷/٩١ انظر: أحكام الجصاص‎ )٤( 

(ه) أخرجه البخاري قي صحيحه ۳۲۹/۱۳ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» برقم: 
(۷۰۸۰)» ومسلم في صحيحه 2111/7 كتاب المساقاة باب بيع العام مغلا 
بمثل» برقم: .)1١951(‏ 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ر م 








وجه الاستدلال منه؛ أن قوله: «وكذلك اليزان» المراد به: الموزون 
بطريق الكناية لمجاورة بينهماء ورأوا أن التقدير» أي: الكيل أو الوزن هو 
الور في الحكم»من غير فصل بين المطعوم وغير المطعوم كتأثير الصف" . 
أت عا بان اميزان نفسه لا ربا فيه» ثم أضمرتم فيه الموزون» 
وذعوى الوم في المضمرات لا يصع . 
ولأن المعيار الشرعي في 0 هو الكيل والوزن في الجنس» 
كان ربا في المطعومات والأثمان من الأشياء السّتة المنصوص عليها؛ لكونه 
فضل مال نال عن العوض يمكن التحرّز عنه في عقد المعاوضة فكان رباء 
وهذا المعنّى لا بخص المطعومات والأثمان فحسبء بل يوجد في كل مكيل 
e‏ بمثله» كالحصّ والحديد ونحوهماء فورود الشرع ثُمة 
کف او هاهنا دلالة". 
المذهب الثالث: العلة هي الطّعم فقط مع اتفاق الصف الواحد في تحرم 
التفاضلء سواء كان مما يكال أو يُورّن أم لاء وأمًا تحريم النّسَاء 
فالطعم ا الصّنف. وبه قال الشافعي في الجديدء 
وعليه مذهب الشافعية والأظهر عندهم؛ والمراد بالمطعوم: ما يعد 
لطن غالبا تتراء اق تأذباء ازا نكما N‏ 


.٠٠۲-۲۰۱/۲۳ وبداية المحتهد‎ »5 ٠07/4 انظر: بدائع الصّنائع‎ )١( 

() انظر: المجموع ۲۹۷/۹. 

(۳) انظر: بدائع الصنائع ٠/٤‏ لم ٠‏ والمداية ٦1/۳‏ -۲ والمغني /0۷-00. 

)٤(‏ انظر: المهذب »٤۷/۲‏ والمخمصوع ۲۹۸/۹ و٠٠‏ و٣٠٠-٠٠٠»‏ وروضة 
الطالبين ۳۷۹/۳. 
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من أدلتهم: 

١‏ -قالوا في تثبيت علتهم الشتبهية:إن الحكم إذا علق باسم مشتق دل على 
ey‏ > مثل قوله - 
تعال-: ب الاق لَه قط واا 4 لا على الحكم 
بالاسم المشتق» وهو aT e‏ قة نفسها"» 
وإذا كان هذا هكذاء وكان قد جاء في حديث: 

۲ -كنت أمع رسول الله ول يقول: «الطَّعَامٌ بالطعام ملا بملم! ادن 
لين أن الطعم هو الذي علّق به الحكم؛ E EE‏ 
مشت من معّى» والأصل أن الحكم إذا ثبت عقيب اسم مشتقّ مسن 
معنّى يصير موضع الاشتقاق علّة للحكم المذكور, وهو أيضاً أصل 
يدل على أن الأصل حرمة بيع المطعوم بجنسه؛ من غير فصل بين 
القليل والكثير» وإِنّما الجواز بعارض التّساوي في المعيار الشرعى 0 
ا عنام لذ كرو ف للدي عاذ يك ول بسع ينا 
اي وقد ححص بالأشياء الستة. 

وأحيب عن هذا الاعتراض بأن ذكر بعض ما يتناوله العموم ليس 


تخصيصاً على الصّحيبه0©) 


.٠۸ سورة المائدة» الآية:‎ )١( 

2( وهذا ما يعرف في أصول الفقه بالإعاء والتنبيه» وهو مَسْلّكُ من مسالك العلة. 
انظ جذاكرة اطول ا ۰ ونثر الورود ص 541/5 -585. 

)"( من لخدت عم تقدام رجه قرا من هذه القاغدة عند أدلة اللذخي الأول 

.٠٠١٠-۲٣۰/۳ وبداية المجتهد‎ »5 ١1/14 انظر: بدائع الصّنائع‎ )٤( 

(5) انظر: المجموع ۲۹۸-۲۹۷/۹. 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ىم , 








وبيان تأثير الطعم أنه وصف يُنبع عن العرّة والشرف؛ لكونه قا 
بالبقاء» وهذا يشعر بعرّته وشرفه؛ فيجب إظهار عرّته وشرفه» وذلك بي 
تحريم بيع المطعوم بجنسه» وتعليق جوازه بشرطي التساوي في المعيار 
الشّرعيّ واليدء يعني: التقابض والممثالة؛ لأن في تعلقه بشرطين تضييق 
طريق فاته نوما ضاق بقاري ماه نير وره د إا ولا 
ون Ng ER SO Oe‏ كر لبماك 
يشعر بالعرّة والخطر؛ ولهذا كان الأصل قي الأبضاع الحرمة والحظرء 
والجواز مشروط بالشّهادة والولي إظهاراً لشرفهاء لكوما منشاأ البشر 
الذي هم المقصودون في العام ويم قوامهاء والأبضاع وسيلة إلى وجود 
الجنس» والقوت وسيلة إلى بقاء الجنسء فكان الأصل فيها الحظرء والجمواز 
بشرطين؛ ليعرٌّ وحوده» ولا تتيسّر إصابته فلا يهون إمساكه فكذا هذا؛ 
فيعلل بعلّة تناسب إظهار الخطر والعرّة وهو الطّعم لبقاء الإنسان به 
والتمنية بقاء الأموال ال هي مناط المصالح بماء ولا أثر للجنسية في ذلك 
فقيل و 

وأحيب عن قوهم: إن الأصل حرمة بيع العام بجنسه بأله 
مَمنوعٌ ولا حجّة لهم في الحديث المذكور؛ لاهو ما اقتصر على النهي 
عن بيع العام بالطّعام ليجعل الحظر فيه أصلأء بل قرن به استثناء ما كان 
سوا بسواء» ف يلال غل كرفا ا 


() انظر: بدائع الصّنائع ١1/4‏ 5» والمداية ٠/۳‏ والمغني 05/5. 
٠‏ (۲) انظر: بدائع الصّنائع .5١15/4‏ 


۱۲۸٦‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





وأحيب عن جعل جعل العم علة بأنّه دعوى 0-0 اي ولاسم 
المشتقّ من معنّى إِنْما يُجْعَل علّةَ للحكم المذكور عقيبه إذا كان له أثرٌ كالرّنا 
وا ونحوهماء فلم قلتم بأن للطعم أثرا كسان لقان لكر لزه 
في الإطلاق أُولَى من الحظر؛ فإن الأصل فيه هو التوسيع دون القضييق”. 
وبا فان الع بجر ذه لا مى العا يده لمع الما ال غي 
فو ٤‏ العيار الشرعي» وهو الكيل والوزن» وهذا 
وسدك الطاراة اکل کد وق الوروة وزاء رجت اکر ن ا 
محرا في ا مکیل والموزون دون غيرهماء موافقا اللمذهت الأول 
۴-ولأن الحبّ ما دام مطعوماً يحرم فيه ارب فإذا رع ورج عن أن 
ا م ر را ا 
فيه الرّبا؛ فدل على أن العلة فيه كونه مطعوما؛ فعلى هذا يحرم الرّبا في 
كل ما يطعم اک رھ و و کو 
المذهب الرّابع: العلة فيها الطعام بشرط الادّخار والاقتيات» فكل ما كان 
موس ما قط اما ا ا وما كان دوه 
رو از فيه التفاضل وخر الا وهذا الذي استقر عليه 
دن الك وهو المشهور والمعمول به في المذهب امالك . 
من أدلتهم: حديث معمر بن عبد الله وه السّابق» وزادوا على 


. ٤٠٠١/٤ انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) انظر: مختصر الخرقي 1۹/٦‏ والمغني ›٥۷/٦‏ و۹٦-٠۷.‏ 

(۳) انظر: المهذب .٤۸/۲‏ 

.٠۹۸/٩ وعقد الجواهر 1۳۰/۲ ومواهب الحليل‎ »۲ ٤۹/۳ انظر: بداية المجتهد‎ )٤( 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ,مو 








الطّعم إِمّا صفة وهي الادّخار على ما في الموط. 

وإما صفتین ھہا: الادحار والاقتيات على ما اخحتاره البغخداديون“ 

000 

من المالكية” *. 

وتمسّكوا في استنباط هذه العلة بأنّه لو كان المقصود الطعم وحده 
لاكتفى بالتنبيه على ذلك بالنَصّ على واحد من تلك الأربعة الأصناف 
المذكورة» فلمًا ذكر منها عدداً عُلمَّ أنه قصد بكل واحد منها التّنبيه على 
ما في معناه» وهي كلها يُجمعها الاقتيات والادّخار. 

وقالوا-أيضا-: لما كان معقول المعنّى قي الرّبا إِنْما هو أن لا يغبن 
ا وأن تُحُفظ أُمْوَالهم؛ فواجبُ أن يكون ذلك في أصول 
المعايش» وهو الأقوات“ 

والذي يترجّح في نظري أن علة تحريم ربا الفضل في الأصناف 





(1) الموطأ ٦٥۰-٦٤۳/۲‏ كتاب البيوع؛ وانظر: المنتقى 2179/5 و7١1.‏ 
() البغداديُون أو العراقيون» يُسَمُون بالمالكية المشارقة» ومنهم: القاضي أبو الفرج 
#719ه)ءوأبو بكر محمّد بن عبد الله الأبمري(ه/ااه)ءوأبو القاسم عبيد الله 
بن الجلاب البصري (۳۷۸ه)» والشّيخ أبو الحسن علي بن القصار (۳۹۸ه)» 
ا ا الباقلاني (.4هم)» والقاضي أبو محمد عبد الوكقاب 
البغدادي (۲۲٤ه)‏ الذي يعتير خروجه من العراق نماية لانتشار المذهب المالكي. 
انظر: مواهب الحليل هم و5[ ا وة ي اريدم ١‏ امداق 
ومقدّمة محقق شرح القلشاني ص١۷ءوقواعدالرً‏ و كي ص .Ao-VT-V\-f.— ٠‏ 
(۳) انظر: التفريع ۲ والمعونة 4٥۹-٩۰۸/۲‏ والتّلقين ص 2557 والتمهيد 
٥۱-۲‏ والمنتقی ۱۹۹/1 والمقدمات ۳۷-۳۹/۲»وبداية الحتهد٣/۱٠۲›‏ 
ومختصر خليل ص 2117/١‏ وحاشية الدّسوقي على الشّرح الكبير 258/7 و۷٤‏ . 
)٤(‏ انظر: المعونة 0403/7 والمنتقى ١۷١-۱۹۹/٩‏ وبداية امجتهد .٠٠١۱/۳‏ 
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الأربعة هي الطعم بشرط التقدير بالكيل والوزن مع اتحاد االجنس» 7 
الجنس وحده بانفراده حرم النّسَاء. 

وأن ما انعدم فيه الطّعمُ والكيل والوزن واختلف جَنْمسمُهُ فلا ربا فيه. 

وأن ما وجد فيه الطْعمٌ وحده» أو الكيل وحدهء ا الوزن تحن 
0 فالصحيح والأولى حل إذ ليس في تحريمه دليل موثوقٌ 
به» ولا معنّى يُقَرّي التَمَسّْكَ به» والأقوال الأحرى مع ضعفها يُعارض 
بعضها بعضاء فوجب اطراحهاء أو الجمع بينهاء والرّحوع إلى أصل الحل 
الذي يقتضيه الكتاب والسّنة والاعتبار“. 

بناء على هذا؛ لا يجري الرّبا في مطعوم لا يكال ولا يورّن؛ كالرّمان 
والبيض والبطيخ» كما لا يجري في مكيل أو موزون لا يُطْعَم؛ فلا بد من 
اعتبار الأمرين. 

وان دناه وتعالى- أعلم بالصّواب. 

EES NS‏ دون اللي لها 
للقول بأن العلة التقدير بالكيل والوزن مع الجنس مع اعتبار الطعم: ررهذا 
نص لو صحّت الأحاديث”"» ولكن إذا تومل الأمر من طريق المعتى ظهر 
والله أعلم أن علتهم أولى الخال »ولك اظ من الشتّرع أن المقصود 
بحرم NERO‏ يتل بترا الخد يق 





)۲( وسبق أن إرساله صحيمٌ» وأن حديث أبي سعيد رضي الله عنه في الصّحيحين يدل 
عليه. 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات و ,م ؟ ١‏ 








المعائلات: إثما هو مقاربة"التساوي» ولذلك لما غسر إذراك اناري في 
الأشياء المختلفة الذوات جُعل اينار والدّرهمٌ لتقويُمهاء أعني: تقديرهاء 
ولا كانت الأشناء المختلفة الذوات» أعني: غير الموزونة والمكيلة العدل 
فيها إِنّما هو قي وجود التسبة أعني : ا 
إلى جنسه نسبة قيمة الشيء اکر إل جت 

وأمّا الأشياء المكيلة والموزونة» لما كانت ليست تختلف كل 
الاحتلاف» وكانت منافعها متقاربة» ولم تكن حاحة ضرورة لمّنْ كان 
عنده منها صنفُ أن يستبدله بذلك الصّنف بعينه» إلا على جهة السرف» 
كان العدل في هذا إِنّما هو بوجود اا الكيل أو الوزن؛ إذ كانت 
لا تتفاوت في المنافع. 

و-أيضا- فإن منع التفاضل في هذه الأشياء يوحب ألا يقع فيها 
تعامل؛ لكون منافعها غير مختلفة» والتعامل إنْما يضطر إليه في المنسافع 
المختلفة, فإذاء حلاصل في هذه الأشياءء أعني : : المكيلة الموزونة علتان: 
إحداهما: وجود العدل فيهاء والثانية: منع المعاملة إذا كانت المعاملة يما من 
بات :الس ركت 

روى مالك عن سعيد بن المسيّب أله كان يعتبر في علة الرّبا 8 
الأصناف الكيل والطعم؛ ؛ وهو معنّى جَيِدٌ؛ لكون الطعم ضروريًاً في ف أقو 
ا 
فيما ليس هو قوتا»'. 


)١‏ بداية اللمتهد ٠٠٤-۲٠۳/۳‏ وانظر: المغنى »٦۲/١‏ وشرح منتهى الإرادات 
)1( و : وشرح منتهى 
. 
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وقال في المغني: «العلة فيما عدا الذهب والفضّة كونه مطعوم جنس 
مكيلاً أو موزت؛ فلا يجري الربا نی مطعوم لا يكال ولا يُسورن. ولان 
لكل واحد من هذه الأوصاف أثراء ا مقرون بجميعها في المنصوص 
عليه» فلا يجوز حَدْفَهُ. ولأن الكيل والوزن والجنس لا يقتضي وحوب 
الْمُمائلة» وإتما أثره في تحقيقها ني العلة ما يقتضي ثبوت الحكم لا ما 
تحقق شرطة والطّعمٌ بمجرّده لا تتحقق الْمُمائلة به؛ لعدم المعيار 
الشترعي فيه» وإتما تحب المُمّائلة في المعيار الشّرعيَ» وهو الكيل» والوزن» 
ولهذا وجبت المساواة في المكيل كيلاً» والموزون وزناًء لوجي أن يكون 
الطّعمٌ معتبراً في المكيل والموزون دون غيرهما. 

والأحاديث الواردة في هذا لاوا اع بينها» وتة شيك كيدل 
TS‏ هي الي عن بع الما امِل تقد يما 
فيه معيّارٌ شرعي» وهو الكيل والوزنء وليه عن بيع الصّاع بالصّاعين 
يتقيّد بالمطعوم المنهي عن التفاضل فيه»“. 

a‏ «والحاصل أن ما اجتمع فيه الكيل والوزن والطعمٌ 
من جنس واحد ففيه الرّا رواية واحدة؛ كالأرزء والدحن. a‏ 
الكيل والوزث والطعم واختلف جنسه فلا ربا فيه» رواية و ..؟ کالتین 
والنوى...؛وما وح فيه الطعم وحده؛ أو الكيل أو الوزن مِنْ جنس واحد 
ففيه روايتانه واختلف أهل العلم فيه والأوى إن شاء لله تعالى حل إذ 
ليس في تحريمه دليل موثوق به» ولا معنى يموي اَمَك به وهي مع 


)01 المغني لموفق الدّين ابن قدامة 07-05/5) وانظر: 27١-579‏ والشّرح الكبير 


T/۲ 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ,ې ې و 





ضعفها يُعارضُ بعضها بعضاً؛ فوجب اطراحهاء أو الجمع بينهاء والتحوع 
إلى أصل الحل الذي يقتضيه الكتاب والسّنة والاعتبان)©. 

ادا "داك فك ا نهر رسول :ال هل تحرف كفطل ف 
كيلا فهو مكيل أبدا إن ترك الْنَاسُ الكيل فيه» مثل: الحنطة والشعير 
والتمر والملح. 

وكلّما نص على تحريم التفاضل فيه وزناً فهو موزون أبداء وإن 
ترك النّاس فيه الوزن» مثل: الآهب والفضّة» وذلك أن الْنَصّ أقوى من 
العرف» والأقوى لا يرك بالأذنى. 

والمعتيرٌ في الكيل والوزن عرف أهل المدينة» وأمّا ما م ينص عليه 
فمحمول على عادة التاس ف بلد البيع وقت البيع؛ لأتها دلالة©. 
المسألة الثانية: معرفة الأشياء التي جوز فيها التفاضل» ولا يجوز فيها 
النسسَاء : 

الأشياء إِمّا أن تكون رو أو غيرها. 

أما الربويات فقد تَقدّم أنه إذا اتحد الجنس حرم التفاضل» ويجب 
التساوي» والتفاضل في بحلس العقد» وَحْرَمٌ النسَاء. 

وإن اختلفت الأجناس الرّبويّات جاز التفاضل» ويجب التقابض» 


)١(‏ المغني لموقق الدّين ابن قدامة 58/5» وانظر: الشّرح الكبير 15/17 وعمدة 
الأحكام ص ۷۹. 

(۲) انظر: مختصر القدوري ص ۸۷» والهداية ۳ والنتقى A‏ والتاج 
ومواهب الحليل 25١1/5‏ و2551 والمهذب 4/١‏ ه؛ وروضة الطالبين 2385/9 
والمغني 4-5ه. و"*/ء والمقنع والشّرح الكبير 215/١7‏ و٠4‏ ومنتهى 


الإرادات 2717/1/١‏ وشرح منتهى الإرادات .۲١۸/۳‏ 
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وحرمّت السيئة. 

وإذا عدمّت الأجناس حل التفاضل رالتاي هذا بلا حلاف“ 

ما علة تُحريم ربا النّسيئة فهي عند المالكية والشتافعية العم 00100 

وعلة تحريم النّسيئة عند الحنفية والحنابلة هي الكيل أو الوزن مع 
خاد ا و جرت وبا الل عدي بالوضين» مشر الي بأد 
ر ا ا 
ترم التساء اكد ولذلك حرى اق الحنسين اللختلفين 9 

أا في غير الرّبويّات مما ليس بمطعوم؛ فعلة تحريم التّسيئة فيها عند 
مالك هو الصف الواحد المتّفق المنافع مع التتفاضل» فلا يجوز عنده بيع 
حلوبة ر حانين خلويين نُسيعئة) واا المنافع بأن كانت 
إحداهما 8 ای آل جاز التفاضل م وإن كان الصنف 


)01 إلا ما يُروى عن سعيد بن جُبير أله قال: ما يتقارب الانتفاع هما لا يجوز التفاضل 
فيهماء وهذا يردّه ررإذا احتلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا 
بيد»» ولأنه لا حلاف في إباحة التّفاضل بين الذهب والفضّة مع تقارب منافعهما. 
انظر: مختصر القدوري ص ۸۷ء والهداية 1۲/۳ والمعونة 411-۹٦٠/۲‏ 
رامد ۳/1۲ و٠5‏ وراب فيصل :369/5 :والوسذب | 25ا 
ومختصر الخرقي 1۱/١‏ والمغني ٦۲-٦۱/٦١‏ منتهى الإرادات 2559/١‏ و١۲۷-‏ 
۲ وشرح منتهى الإرادات 47/5 . 

(۲) انظر: التفريع 2157/1 والتلقین ص ۰۳۹۹ والاستذكار ه/27760 و459-14714» وبداية 
ا جتهد 5/7ه 0-1 5؟؛ وعقد الجواهر ٦۳۰/۲‏ والمهذب ؟/.01-0. والمجموع .٠٠٠/۹‏ 

(۳) انظر: مختصر القدوري ص 287 بدائع الصنائع 2401/4 و4837 -401-4.4) 
والهداية 0 -11» والمغني11-351/5»والمقنع والشرح الكسبير والإنصاف 
2٠١4-5‏ وعمدة الأحكام ص 5/-/1/ا» ومنتهى الإرادات »۲۷٠۱/١‏ 
الع ع بحي 050 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات بس و ؟ ٠‏ 


واحداء هذا هو مشهور مذهب المالكية» وقيل: المعتير افقط الفاق المنافع 
دون التفاضل» فعلى هذا لا يجوز بيع شاة حلوبة بشاة حلوبة نسيئة E‏ 
وعلة تيم النسيعة فيها عند الخفية هي الصف الواح ناضلا كان 
أو غير متفاضل» اتفقت المنافع 3 احتلفت» ناء على هذا لا يجوز عنسلهم 
e‏ يشياة» ولا ماهد ا 0 احتلفت ١‏ 
e‏ 
المسألة القالئة: معرفة الأشياء التي يجوز فيه الأمران جميعا: 
احتلف الفقهاء فيما ور فيه الأمراة نيعا أعني : التْفاضّل والنَّسَّاءِ 
E‏ 
المذهب الأوّل: کل ما ليس ربوا جاز فيه التفاضل وَالنسَاء. وبه قال 
الشّافعية» وهو المذهب عند الحنابلة» وقو E OT E‏ 
وبعبارة أخرى: كل ما يجوز التفاضل في الصّنف الواحد يجوز فيه 





(1) انظر: التلقين ص 0859-5517 والاستذكار 4/0 470-47» وبداية ابجتهد 0/7 ؟- 
۰ ومواهب المحلیل 2175/5 و۰۱۹۹ وشرح منتهى الإرادات 151-175/7. 

(۲) انظر: مختصر القدوري ص 287 والهداية 55-71/1» وبداية المجتهد 555/9 
و5107 27 والقوانين الفقهية ص ۹٩۱۹ء‏ ومواهب الحليل 55/5١5-1؟1.‏ 

(۳) انظر: الاستذكاره/4717» وبدايةابجته د۲/٠٠۲‏ والمهذب49/5-.ه-ام 
والمغني */258 والشّرح الكبير والإنصاف 2٠٠١/1١17‏ ومنتهى الإرادات 3177/١‏ 
وشرح منتهى الإرادات .۲٠۱-۲۹۰/۲‏ 

(4) انظر:مختصر القدوري ص 87 وبدائع الصّنائع »4١1/5‏ والمداية 257/7 والمعونة 
۲ والاستذكار »۳٦۷-۳۹٦/۰‏ و۲۷٤»‏ و2455 وبداية المجتهد 2555/17 
والمهدّب 49/9-.ه-١اه-مه,‏ والمحموع ٠٠١/۹‏ والمغني 208/5 و٤٦‏ 


ومنتهى الإرادات ۰۲۷۲/۱ وشرح منتهى الإرادات 5751-155/7. 
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اساب فيجوز بيع شاة يشاقن تة نقد وكذلك عاد بشاة» وهذا 
هو مورد الضابط الذي أنا بصدده. 

0 من أدلتهه”"©: 

١‏ -حديث عبد الله بن عمرو بن العاص د له أن رسول الله ل أمره أن 
يأخذ في قلائص الصّدقة البعير بالبعيرين إلى الصدقة؛ قالوا: فهذا 
التفاضل في الجنس الواحد مع النّسَّاء ورجّحوا هذا اللحديث على 
حديث سمرة الاي علد الحيفية: 


۴ -حدیث حابن كلم فيه أن رسول الله اشترى عبدا بین 


اود 

1 حديث أنس يه وفيه أن رسول الله ية اشترى جارية جميلة بسبعة 
ef‏ 4) / 
لي ١‏ , 


0 
ay‏ 5 - أنه ات ل 


6 دل هذه الأدلة لس الا أيضا. 

(۲) تقدّم تخريجه في قاعدة [١٠٤]ء‏ عند ذكر قول الإمام ابن رشد. 

(۳) أخرحه مسلم في صحيحه 1515/7) كتاب المساقاة» باب جواز بيع الحيوان 
بالحيوان من جنسه متفاضلاء برقم: .)١505(‏ 

)٤(‏ أخرحه مسلم في صحيحه 45/5 2٠١545-١١‏ كتاب التكاح» باب فضيلة إعتاقه 
أمة ثم يتزوّجهاء برقم: .)1١169(‏ 

(د) أخرجه مالك في موطئه ٠٠٥۲/۲‏ كتاب البيوع» باب ما يجوز من بيع الحيوان 
بعص Sk‏ برك : (59)» وحسّنه التووي في المجموع 707/9. 

(5) أخرجه مالك في موطه 501/١‏ الوضع ا 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات و ې ې | 








E E‏ ی برا بريه فاغط اة اندها 

قال: آتيك بالآخر غدا رهوا ان 

ففي هذه الأحاديث والآثار وا 0 بعبدين» وكذلك سائر 
الحيوان بالحيوانم جام كاك ليما متّفقة متّفقة أو مختلفة» وهذا مجمع عليه إذا 
بيع نقداء وكذلك إن بيع نسيئة على هذا القول. 

أجيب عن هذا عا ذكر صاحب الاستذكار: أنه لا حجّة لهم في 
الآثار؛ لأنّه روي عن علي وابن عمر رضي الله عنهم حلاف ذلك. 

5 بأه في إسناده منْ ليس بقوي» أن وذ الماك لنت 
E‏ الاحتجاج و 

قال الإمام ابن رشد: «وعلى هذا الحديث» يكون بيع الحيوان 
بالحيوان يشبه أن يكون أصلاً بنفسه» e‏ كأنه 
يجيب به عن قول المالكية. 
المذهب الثاني: كل ما لم يكن ربَوياء ولا كان صِنفاً واحداً مطلقا 

ES كان ضه لادان كينا‎ EOE 


صحيحه ۰٤۸۹/٤‏ لين كتاب البيوع؛ باب بيع العبد والحيوان بالحيوان 57 
وصحَحه التووي في المرحع السابق. 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه 4۸4/٤‏ تعليقاء في الموضع السّابق» وصحّحه 
التووي» المرجع السابق. 

(۲) انظر: سنن التَرمذي ٠٤٠/۳‏ الاستذكار »٤۲۹-٤۲۷/١‏ وشرح مسلم 
۱ ومواهب الجليل ۱۲۱-۱۲٣/۹‏ . 

(۳) انظر: الاستذكار ٤۲۸/١‏ . 

. ٠٠١۹/۳ بداية المجتهد‎ )٤( 


۱۲۹٦‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





فالمعتّبر عندهم هو الاسم فقط؛ لأن الأصل الإباحة» فإذا وُحد 

الوصفان -التقدير والجنس- حرم التفاضل وَالنَّسَّاء لوجود العلّة: 

اوج اعده] وعدم لاحر سا لقصل و و 

عدما جميعا حل التفاضل وَالّسَاء وهو رواية عن الإمام اح“ 

حجّتهم: حديث الحسن عن سّمرة؛ أن رسول الله يه هى عن بيع 
النيوان بايوان ٠‏ قالواة وهذا يذل على تاثير الس على الاتفسراد: ف 
النّسيئة. 


أجيب عن الاستدلال به من وجهين: 

أحدهما: أن الحديث ضعيفُ لا يصح؛ لأن ماع الحسن عن ”مرة لا 
شاف غ اکر سلما إلا و 0 ا و ها 

الوجه الثاني : أنه لو ثبت وصح؛ فإنه على أن الأحل ف 


)١(‏ اقتصر عليه الخرقي. 
انظر: مختصر القدوري ص ۸۷» وبدائع الصنائع 24١1/4‏ والمداية 2.57/7 وبداية 
الجتهد ٠٠٠٠/۳‏ ومختصر الخرقي ٠٦٤/١‏ والمغني 55-56/51. 

(۲) تقدّم تخريجه قي القاعدة »]٤١[‏ عند ذكر قول الإمام ابن رشد. 

(۳) وهو: عن سّمرة بن جندب قال: قال رسول الله ول : «أحب الكلام إلى الله أربع: 
سبحان الله» والحمد للهء ولا إله إلا الله والله أك ولا يضرّك بهن بدأت» ولا 
سمي غلامَكَ: يُسَاراء ولا رَبَاحاًء ولا تجيحاء ولا فلح فإنك تُقول: ا و 
فلا یکون؛ فيقول: : لأ». 
أخخر بحه مسلم في صحيحه 2١15/86/9‏ كتاب الآداب» باب كراهة التسمية بالأسماء 
القبيحة» برقم: .)١١119/(‏ 

)٤(‏ انظر: معالم السّنن 1/7/5 والاستذكار 475-474/0» وبداية الجتهد 
۲ والمهذب ۷۷۰/۱ وامحموع 751/8 و۹٠۰٠‏ وشسرح مسلم 


.۲۳٣و‎ 35/5 والمغني‎ ٤ 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات بن .و م ١‏ 





العوضين» فيكون بيع دين بدين» وذلك فاس . 
يجاب عن ذلك أن اا صحيح) وسماع الحسن عن سشمرة 
ثابت» قال في الجامع الصّحيح: ويك تم ريت حسن صحيح) 
وسّماغ الحسن من سّمرة صحيح» هكذا قال علي بن المديني وغيره» 
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي بيك وغيرهم» في 
بيع الحيّوان بالحيوان نسيئة» وهو قول سُفيان الثوري» وأهل الكوفة» وبه 
رتؤل الجن 
وقد رخص بعض أهل العلم من أصحاب الي يل وغيرهم في بيع 
الحيوان بالحيوان نسيئق وهو قول الشافعي وإسحاق»”". 
المذهب الثالث: كعك يكن ربوا ولا کان ا واا اا 
وبه قال المالكية» فهم يعتبرون اناق الْمَتافع واختلافها في الصنف 
امور في حرم التفاضل ف الربويّات» وف تحر الَساء في غير 
الربويّات» فإذا اختلفت المنافع جعلوها صنفين وإن كان الاسم 
وا كشاة أكولة وشاة حلوبة ينان و وعمدقم ف 
مراعاة تحريم الَسّاء عند أثفاق الأغراض هي: 
١-حديث‏ حابر قال: قال رسول الله ل : ول 56 بواحد لا 
ا 00 


8 انظر: المجموع‎ )١( 

(۲) سنن الترمذي .٥۳۹-۰۳۸/۳‏ 

(۳) انظر: الاستذکار ٤۳۰-٤۲ ٤و ۳۹۷-۳٦٦/۰‏ وبداية المجتهد ٠ .۲٠٠/۳‏ 
)٤(‏ أخرجه التّرمذي في سننه ۳۹/۲۳ كتاب البيو ع» باب ما حاء في كراهية بيع 


۹۸ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 








1 حديثا عبد الله بن عمرو بن العاص» وسّمرة -رضي الله عنهما- 
المتقدم» فيكون المعتى في حديث عبد الله بن عمرو: وإذا اختلفت 
0 والمنافع؛ فجائز لأنهما صارا جنسين» ومعتى حديث 

: إذا اثفقت الأغراض والمنافع؛ لأنهما حينغذ جنس ايوا 

۳ -سة ترت ولك له ل فقدةى ذلك إلا أن یکر من باب لق 
O‏ 

والذي يترجّح في نظري هو القول القاضي بأن كل اما یری ا 
حاز فيه التفاضل والنَّسَّاءه وأن كل ما يجوز التفاضل في الصّنف الواحد 
يجوز فيه النّسَاءه وذلك لقوّة أدلته» وسلامته» وقد تُكَلْمِ في أدلّة القول 

الآخر والله-سبحانه وتعالى- أعلم بالصّواب. 

جاء في الاستذكار بعد أن ذكر جمع المالكية بين حديث عبد الله بن 
عمرو بحمله على ما اختلفت أغراضه ومنافعه» وحديث سمرة بحمله على 
ما اتفقت أغراضه ومنافع» قال: ريُسْتَعْمّل الحديثان على هذا إلا أن 
الأصل ني الببوع ها حلال إذا كانت تجارةٌ عن تراض» اسا ريه الل 
عر وجل على لسان رسوله يك نصاءأو كان في معنّى النّصّ؛ فإن ذلك 

حرام وإن تراضی به الاتان. 

واا الآثارٌ في بيع الحيوان باكترا ليده N‏ ضعت 


الحيوان بالحيوان E‏ برقم: c((YYTA)‏ وقال: ررهذا زرف جسن صحيح». 
)١(‏ انظر: الاستذكار ٤۲۹/۰‏ والمنتقى 5/5 51/8-11. 
(۲) انظر: الاستذكار ه//551. 





الحجة في عموم ظاهر القرآن؛ لأنها تجارة عن راصي وبالله توفي 

قال مواهب ال : حرم ربا وفضل ونسَاء ل نقد ربوي إن اتحد 
الجنس» J‏ فالشَستای وإن غير ربويين» وقد عل أنَ كل ما يدخله ربا 
لفقل كن را الاه يذخف ولين كل ما تو را الكساء ا ا 
الفضل؛ كالطعام الذي ليس بربوي» 

قال في المغني : بعد ذكره أربع رزايات عن الإمام أحمد: «وأصح 
الرّوايات هي الأولى وهي القاضية بان کل ها ليس بربوي جاز فيه 
التّفاضل وَالْنّسّاء-لموافقتها الأصل»”". 
المسألة الثالغة: معرفة ما يعد صنفا واحدا أو جنساً واحداء وما لا يُعَدُ: 

الأصناف هي الأجناس» وال هو: الشامل لأشسياء مختلفة 
بأنواعا؛ كالهب والفضّة والرً الور والتمر والملح» وفروعها أجناس؛ 
كالأدقة» والأحباز» والأدهانء واللحم واللبن جنا باختلاف أصوهما. 

والتوع هو: الشّامل لأشياء مُختلفة بأشخاصهاء وقد يكون التو ع 
جنا باالشة إل ما غم رعا با إلى ما فوقه» والمراد في باب الرّبا 
لجنس الأحص» والتوع الأحص؛ وكل نوعين اجتمعا في اسم حاص 
فهما جِنْس؛ كأنواع الثّمره وأنواع الحنطة؛ فالتمور كلها جس واحدة؛ 
لأن الاسم الخاص من أصل الخلقة يُجمعهما وهو انَّمرء وإن كثرّت 
أنواعٌةُ؛ كالتمر المديني والتمر العراقي مثلاً فهما جذْسٌ ا 
)١(‏ الاستذكار للحافظ ا 0/6 . 


(۲) مواهب الحليل للحطاب ٠١١/١‏ . 
(۳) المغني لموفق الدّين ابن قدامة 1٦/٦‏ وانظر: 8ه» و2509 و؟5. 


۳۰۰ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 








افا في الجنس ثبت فيهما حكم الشرع بتحريم التفاضل وإن اختلفت 
الأنواع» وكل شيئين اختلفا في الاسم من أصل الخلقة؛ كالحنطة, 
والشعير» والتّمر» والرّبيب فهما جنسان. 

دليل ذلك أن النِّ يله ذكر ستة أشياء وحرّم فيها التّفاضل إذا باع 
كل شيء منها بما وافقه ني الاسم» وأباح فيه التفاضل إذا باعه بما خالفه 
في الاسم؛ فدل على أن كل شيئين اثفاقا في الاسم فهما حنس»وإذا 
احتلفا ني الاسم فهما حنسان". ۰ 

وما تعد من رال الر كالدفيق) والح والعصير» والذهن تعد 
بأصوطاء فإن كانت الأول اانا فهي أجناس» وإن كانت الأصول 
حنسا واحداء فهي نس واحدٌء فعلى هذا دقيق الحنطة ودقيق الشّعير 
د الحنطة O bE,‏ 
من أدلّة الضتابط: ۰ 

مال اوت هذا المتائط وة وس با2 امايق 


٠١/۲ والمعونة‎ ٠٠٠-٠٦۳/۳ والمداية‎ 4١۷-٤0۹/٤ انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 
وعقد الجواهر 11۳/۲ ومواهب الجليل‎ ۳٦۷ والتلقين ص‎ 4٦۲و‎ ۹٦او‎ 
والمغني‎ ٠۹ ٤/۳ وروضة الطالبين‎ »٠١ ٤/۹ والمهڌب 7ه والمجموع‎ ,5 
2510/١ ومنتهى الإرادات‎ ۹٠و‎ 278/١17 ولالاء والشّرح الكبير‎ 5 
و05 7ءومعالم السّنن 2545/7 وفستح‎ ٠٠۰-۲٤۹/۳ وشرح منتهى الإرادات‎ 
.447-14155-15151/5 الباري‎ 

انظر: التمهید ۲ 5۹/۱ )و1۷ -۰1۹و۸۳-۷۹»› والاستذكاره erro‏ لذب 
۲ءء والمراجع السابقة. 1 

(۳) انظر: المنتقى 2175-1١78/5‏ وعقد الجواهر ٦٦٥-٦1۳/١‏ والمهذب ٦۲/۲‏ 

والمراحع السابقة. 


۲( 


کر 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات , سو 








للمذهب الأول في المسألة الثالثة. 

من تطبيقات الضابط: 

١‏ - إن المراطلة أو المقايضة» وهي: بيع E‏ ال ربوي مله ي 
جنسه مُتّحد العلة؛ كبيع دحت لمي ا 
تُجب فيه أحكام الرّبا الثلاثة» جب رعاية التماثلء والخلولء 
والتتقابض قي البجلس» ويعني ذلك أنه يحرم فيه ثلاثة أشياء: التفاضل» 
ولا والتَفرّق قبل اقاب هذا بلا حلاف بين أهل العلم؛ لاله 
ذس رحد ال 

١-أن‏ يبيع مالا ويا بال ربو مُحطلف لجنس أي: من غير جنسه» 


إلا أنه مُتّحد العلة؛ كالذهب بالفضّة» والحنطة بالشعير» لعو ر 


م 


A)‏ ويعتبّر الحلول والتقابض» ويعني ذلك: أله يجوز فيه 
التفاضل» ويُحرّم فيه شيئان: النَّسَّاء والتفرّق قبل التقابض" 


780/7 والمجموع 89* وروضة الطالبين‎ ۲٤۸-۲٤۷/۳ انظر: بداية المجتهد‎ )١( 
و2771 وشرح منتهى الإرادات‎ 2573/١ والمغني 54-717/5» ومنتهى الإرادات‎ 
. ٤٤۷/٤ وفتح الباري‎ ۳ 

انظر: بدائع الصنائع ٠ ۷/٤‏ وبداية المجتهد »۲۸-۲٤۷/۳‏ وهه”ء وعققد 
الجواهر ٠٠٠١/۲‏ والمجموع 98 *, وروضة الطالبين ۳ والمغني 35/1 
ومنتهى الإرادات ۲۷۱/۱ ۰۲۷۲ وشرح منتهى الإرادات موه -151. 
يُلاحَظ أن عبارة التووي في المجموع 0 رالثاني : أن يبيعه بغير جحنسسه» 
لكنهما مما يحرم فيهما الرّبا بعلة واحدة؛ كالذهب والفضّة والحنطة والشّعير 
والتمر باللح؛ والرّيت بالعسل؛ فيجوز فيهما التفاضل؛ والنّساءء والتفسرّق قبل 
التنقابض» ودليل الجميع في الكتاب»» كيذه غبار فلن عدا وهي طا يقيناً عند 
لتَأمّل؛ لأنه مخالف لقوله ج : ررفإذا احتلفت الأحناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان 


۲( 


e 


۳۰۲ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





ان ل سبع مالين ربَويّن» مُعتلفين في الحنس والعلة» يعني: لا يجمعهما 


a‏ ولا حدما عل له جوز بيع متفاضلاء خالا و 


4-يجوز بيع الحيوان بالحيوان من حنسه متفاضلاء كبعير ببعيرين» وشاة 
كاين خالا رنوت أ هة وان كان ا 
والركوب والأكل والتتاج أم للأكل خاصة» يعني: اثفقت الأغراض 
والمنافع أم لا؛ لأنها عرّضان لا تجمعهما علة واحدة» فلا يحرم 
فيهما السّاى كما لو باع ثوب قطن بثوب حرير إلى أحل» ولاه لا 
را ال 

۵-ويصح بيع فرع ومعه غيره من حنسه تجمعهما علّة واحدة إذا كان 
لمصلحة الفرع؛ كجبن فإن فيه ملحا لمصلحته؛ وعلة الرّبا فيه 
Eh‏ ف ولك عور بع اين واللع ا ا 

"-ويجوز بيع فرع معه غيره لمصلحته أو لاء بفرع غيره؛ کزبد 
بمخيض» ولو متفاضلا؛ كرطل زبد برطلي مخيض؛ لاختلافهما 


يدا بيد)؛ يخ اخرك امول والتقابض ف المجلس» ولعله سقط مسق الا 
والعلم عند الله وهو ولي التوفيق: 

)0 انظر: بداية امحتهد YeV/Y‏ -20549 و ۰۲٣۰-۲١۹‏ والمجموع 089 وروضة 
الطالبين ۳۸۰/۳ ومنتهى الإرادات ۲۷۲-۲۷۱/۱ وشرح منتهى الإرادات 
لوه -151. 

(۲) حلاف للحنفية لعلّة أتحاد الصّف» وخلافاً للمالكية لعلة انفاق المنافع فتعتبر جنساً واحداً. 
انظر: مختصر القدوري ص 287 وبداية امختهد +/0ه؟١-/اه‏ )2 وامجموع r.0۹‏ 
وشرح منتهى الإرادات */751-17708. 

(۳) انظر: المنتقى ۲۲۱/٦‏ وشرح منتهى الإرادات ›»۲٤۹-۲٤۸/۳‏ و551-1508. 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات م , م | 





جنا بعد الاشمال برام إن" كانا نهنا اهيدا محا وان ا ال 

بأصل الخلقة؛ كالتمر رةس به به؛ لزوال التبعية؛ فصار 

كمْسَالة هل غر ودره . 

۷-لا يجوز بيع ربوي بجنسه ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسهما؛ كمد 
عجوة ودرهم بمثلهماء أو بِمَدّين» أو بدرهمين؛ إلا أن يكون يسيرا لا 
صد كخبز فيه ملح بمثله ويملح؛ لأنّ ذلك من مصلحته كما سبق 
وأمّا مد عجوة فلا يجوز ؛ بدليل حديث فضالة بن عبيد الأنصاري 
رضي الله عنه» يقول: تي رسول الله ل بقلادة» فيها رر وذهَب 
وهي من المَعانم تباغ فأمر رسول الله يك بالذّهب الذي في القلادة 


فزع وحده. ثم قال رسول الله ل : «الذَهَبْ بالذَهّب ونا بورن»» 
وي لفظ: «لا ج ف 

8-أمَا إذا كان الال الربوي الموجودٌ في مبيع غير مقصود بالبيع فوجوده 
كعدمه؛ فلا يؤثّر في تحرم البيع؛ بناء على على ذلك يجوز بيع تخل عليه 


)١(‏ انظر: المنتقى 2179/7 والمغني 8-5لء والمقنع 5١//الاء‏ و85) وشرح 
منتهى الإرادات 49/7 7, و3651 ولا5؟. 

(۲) على الصحيح» وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. 
وقال الحنفية: يجوز بیعه بأكثر مما فيه من الذهب» ولا يجوز بمثله» ولا بدونه. 
انظر: مختصر القدوري ص 2817 والمداية “٠/۳‏ -۳ والاستذكار ه]ده” و14“ 
١‏ وعقد الجواهر »1٤٦/۲‏ و559» وروضة الطالبين +/285, والمقنع ؟١١//الاء‏ 
وشرح منتهى الإرادات 2701/7 وانظر: شرح مسلم١١/751-10.‏ 

6 حيط يد مي 1107 كات المساقاة» باب بيع القلادة فيها حررٌ 
وذهب» برقم: : (104۱). 
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EE E EET 
ماله واشترطه إن ل يقصده» بخلاف مسال مل ف‎ 
۹-ان عصائر الأشياء المختلفة كلها أجناسٌ ممختلفة باحتلاف أصوها؛‎ 


فيجوز التفاضل فيهاء ويحرم النّسّاءِ للطعم مع الوزن . 


)01 انظر: التاج والإكليل 235 والمقنع والشرح الكبير ا وشرح منتهى 
الإرادات 5/8 01-176 7. 


(۲) انظر: المغني .۷۷/١‏ 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ى , س 








المعضث السابح:الضابط: السابح واأربعون ]٤١[‏ 
1 البيوع الفاسدة إذا وقعت ولم تفت بإحداث عق 
فيها. أو نهاى أو نقصان. أو حوالة سوق نحكمها الرد [ 


ذكر ابن رشد هذا الضّابط ضمن المسائل المسكوت عنها في باب 
البيوع؛ حيث قال: «القسم الرّابع من النظر المشترك في البيوع» وهو النظر 
وتسكو الي الفامنه إذا برق فنقول: 

افق“ العلماء على أن البيوع الفاسدة إذا وقعت ولت ينا 
ياحداث عقد فيهاء أو نما أونقصان» أو حوالة سوق؛ أن حكمها 
ارد أعني : أن يرد البائعٌ امن » والمشتري الْمَعْمُونَ. 

واختلفوا إذا قبضت وتصرف فيها بعتق أو هبة أو بيع أو رهسن أو 
غير ذلك من سائر التَصرّفات» هل ذلك فوت يوجب القيمة؟ وكذلك إذا 
تمت أو نقضصت: 

فقال الشّافعي: ليس ذلك كله فوت ولا شبهة ملك في اليس 
الفاسد» ا اا 


09 هذا الأتفاق مرهونٌ بقول الحنفية إنَّ املك التابت بالعقد الفاسد ملك ضعيفٌ خبيسث 
واحبٌ الفسخ وال فيكون مفاد مذهبهم وجوب الفسخ والرة؛ صح حكاية الائفاق. 
انظر: بدائع الصّنائع ٥۸۲/٤‏ -0ه؛ و1ؤه»ء والهداية 01/7» والمقدّمات -٦۳/۲‏ 
۷ وعقد الجواهر 1۸۱-۹۷۸/۲ والقوانين الفقهية ص ۱۷۲-۰ والمهذّب 
5 و٤‏ ۰۱۰۹-۱۰ ونيل الأرب ص ۰۱۹٩‏ و١٠5.‏ 

(۲) وهو مذهب الظاهرية وقول الحنفية في تماء متّصلٍ ولد من الأصل؛ كالسشمن» 
وكذلك ثماء منقصل منود من الأصل؛ كالولد وان رلك ق ثعاء سيل 


۶ 
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مياق الربا أله اليش فوت ول ذلك قال ابر فة 


(۱) 


غير ولد من الأصل؛ كاطبة» فهذه الثلاثة الأشياء ليست فوتا؛ فيجب الرَدّ فيهاء 
ومذهب الحنابلة في عقود لازمة لا يرب عليها حكمٌ مَبْنيّ على التغليب والسراية 
والتفوذ» وقول للمالكية في بعضٌ مسائل. 
انظر: مختصر القدوري ص ۸٤‏ وبدائع الصّنائع 8/9 ه؛ و80-584/4ه, 
ومختصر المزني ص 2117 والمهدّب 45-5 والمحموع 51/8/اك, و۲۷۷» 
1 ورو الطالنين ۳ ولمغني 45/7 و3754 و ۰۱۷۹/۷ وهام 
و5١/405»‏ وقواعد ابن رحب ص ۰۱۹٩-۱۹٤‏ ق (15) ص ۲۱۰-۲۰۷» 
وشرح منتهى الإرادات 155/7 و/ا/11ء و ۰۱۹۱-۱۹۰ ونيل الأرب ص )١155‏ 
و۰۱۰ والمحلی ممع سم 
وهو المذهب؛ وهو أن الحرام ال شيك طف ات لم يفت. انظر: المدونة 
A۸‏ 

يع + ار ل بار ات في ئماء متصل غير مود من الأصل؛ كصبغ الثياب والبيع» 
والبناء على الأرض ونحوه. 
وبه قال الحنابلة في العقود الجائرة» والعقود اللازمة التي لا يمكن الخروج منهاء 
وسيأتي إن شاء الله تفصيل لهم في ذلك في فقرة المذاهب الفقهية. 
انظر: مختصر القدوري ص ۰۸٤‏ وبدائع الصّنائع 448/9 5؛ و٤‏ /0۸۲» وهمره- 
۲۷ و١٠ؤم‏ والداية «/7ه» والمدوّنة ۱۸۸-۱۸٥/۳‏ والاستذكار 2٠61/5‏ 
والتمهيد١١/9١1950-1.‏ والنتقى ۸۷/۷» والمقدّمات ٦۷/۲‏ والبيان 
والتحصيل ۲٦٦-۲٠٤/۷‏ والمقدّمات ٠۷٤/۲‏ وبداية المحتهد »٠۷١/۳١‏ وعقد 
الوا ؟ انك ¥4 والدهيرة ورف ون وه ا TAGG‏ 
والقوانين الفقهية ص ۳١٠١ء‏ و4177 والتاج والإكليل ومواهب الجليل »۲۲۷/١‏ 
و۲٤۲‏ و.55ء وهه2555-7 وحاشية الدّسوقي 1۷/۳» وقواعد ابن رحب ص 
۷ق (5:). 


(۳) بداية المجتهد 1/1/9”. 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ب , ٠‏ 








توثيقه: 
هذا الضّابط ورد مفاده ومسائله في كتب الفقهاء» بل هو متفق 

عليه كما نص عليه الإمام ابن رشد» (اتاستيونة يك كلاف حول 

الفقهاء. يأنتي ذلك قي فقرة المذاهب الفقهية» و «ويقول 

مالك: الحرام البين من الرّبا وغيره 0 دل أهله يدا عارك سيد 

لم يرا لاج او 

شرح مفردات الصّابط 

ل نفك أي : لم يفت اليع عا سد وفوات المبيع إمّا حسّا بالتّلف؛ 
بحيث لا تُبقى عيئةا فلا بتكن أن ب على الا و ون اسه 
ال وَإِمًا 2 بالعقد ا و الدب 9©) 

التماء: أي: الرّيادة» وهو إِمّا متصلٌ أو منفصل» ولكل منهما تقسيمٌ آخر 
يأتي ذكره في فقرة تطبيقات القاعدة إن شاء الله تعالى. 

حوالة سوق: أي: تغيّره بنقصان أو زيادة» وقريبٌ منه: نقل العروض أو 
المكيلت والموزونات من بلد إلى بلد لا يتأنّى رده منه إليه في غالب 
العادة إلا بتكف سفر وإحارة على حملهاء ومتعلق حوالة السّوق 


رغبات النّاس لا صنع للمتعاقدين فيه”". 





. ۱۸۸/۳ المدونة رواية سحنون الشنوحي عن ابن قاسم‎ )١( 
وانظر:المراجع السّابقة عندتوثيق الاثفاق عليه»وانظر: بدائع الصّنائعة/85ه» و585)‎ 
›۲۷٤/۹ والقوانين الفقهية ص۱۷۲ والمهّب41/7» والمجموع‎ 2175/1١ والموافقات‎ 
.511-51 ٠1 ولالااء و2381 وقواعد ابن رحب ق (55))» ص‎ 
٠١۹/۹ (؟) انظر:المدوّنة/188١ءوالدّحيرة /48ءوالتَاجٍ والإكليل ومواهب الجحلیل‎ 
و3/ه» والقوانين الفقهية ص 2157 واحلى‎ ۲۹٦/۸ انظر: الدّحيرة 2373/5 و‎ )۳( 
فنضضة‎ 
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الرّدّ: أي:مردودٌ ومفسوحٌ؛بحيث يرد المشتري السّلعة إلى البائع»ويردٌ البائع 
لمن إلى المشتري» والفسخ هو رفع للعقد من حينه لا من أصله 
وعند الحنفية هو: رفع العقد من الأصلء وجعله كأن لم يكن . 
المعتى الإجمالي للقاعدة: 
الأشياء الموحودة بأيدي التاس تنقسم إلى قسمين": 
أحدها: ما لا يصح ملكة فهذا لا يجوز بيعه من غير حاحة 


7 


نذا 


ع 


بإجماع؛ كالحر والخمر والخئزير والقرد والدّم والميتة وما أشبه ذلك؛ لأن 
اليد لا تثبت عليها شرعا. 

والقسم الثاني: ما يصح ملكة» وهو أيضاً نوعان: 

التوع الأوّل: ما لا يصح يمه إمَا لآه على صفة لا يجوز ببعه 
عليها؛ كالعبد الآبق» والجمل الشارد» وتراب الصّواغين وما أشبه ذلك» 
ما لأن الشّرع حرم بيعه؛ كالأوقاف» ولحوم الضّحايا عند جمهور أهل 
العلم» والمصحف على احتلاف فيه» والكلب المأذون في انحَاذه على 


)ه١/5ةيادهلاو‎ ٥۸٤و و5هه؛ و55.0؛‎ »۳۹۷/٤ انظر: بدائع الصّنائع‎ )١( 
2١57 والقوانين الفقهية ص‎ 1۳۷/١ وعقد الجواهر‎ ١١٤و‎ ٠٥/۲ والمقدّمات‎ 
.۳۳۲/۷ و۷۲ والمغني 5 والمحلى‎ 

(۲) انظر: مختصر القدوري ص 27,8 و817/-85 وبدائع الصّنائع 2585/5 و٤۸٥»‏ 
والحداية /1ه-8ه., ولمدوّنة ۱۸۸-٠۱۸١/۳‏ والمقدّمات ؟/59-77., وعقد 
الجواهر 1۲۹-٦١ ٤/۲‏ والقوانين الفقهية ص 2١57‏ و١217‏ ومختصر حليل ص 
كلتتدبالاى وللهدت 6 وحم وما ادة 41 ورو تة الطالبين 
*'/. 555-176 والمغني 25351-1789/57 وقواعد ابن رحب ق (2))15 ص 
۷ ومنتهى الإرادات »۲٤۹-۲٤۳/۱‏ وشرح منتسهى الإرادات 5/7 17- 
١ هه-١هال-١ 4٠‏ 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات . , س 








اختلاف فيه أيضاء فلو انعقد البيع فهو بيع فاسدٌ. 

التوع الثاني: يضح بيه ما ل يقع على وجه : يمنع الشر ع منه. 

أمّا البيع الفاسد فهو ما احتل فيه شرط من شروط صحَة العقد أو 
وُحدَ فيه مان . 

والوجوه الي يمنع الششرع من عقد البيع عليها كثيرة؛ ا 
هما يعود إلى المن والْمنْمُون لخلل في شرط صحّة العقد عليهما وجودا 
وغذها) وإمّا لعدم ماليتهماء أو لنجاستهماء أو دادم ملكلهماء إِمّا لاله 
غير قابل للملك» أل فيه و ل ملك الاه اا » أو 
لعدم ادن علن نامه كالطير في السّماء أو السملةة اق البخر 
وباجحملة كل ما يعود إلى الغرر فيهما. 
هما يعود إلى حال التبايعين» إِمّا لعدم أهليّتهما للعقد؛ لكوفما غير بالعين 
ولا عاقلين. 
TT‏ 
با وترون الوط تاب NRE‏ 


اوقب هذه البيوع كُلّها: تنو غور أو بيوع ل أو بيوعٌ 
فاس هذا بلا حلاف ف الجملة. 


(1) مثلاً: البيع مع جهالة الثمن فاسدٌ؛ لاختلال الشّرط» والبيع بعد أذان الجمعة الثاني 
ممّن تلزمه الجمعة لا يصح لوجحود ا 
انظر: بدائع الصنائع 4 و14 ه» ونيل الأرب ص 2507 والمراحع السابقة. 
(۲) انظر: المراحع السابقة. 
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وحكمها: ها حرامٌ» واحب الفسخ والرّدٌ قبل الفوات بالإجماع؛ 
حتى عند الحنفية القائلين بثبوت الملك بالقبض في العقد الفاسد» قالوا: 
الملك المرب عليه ملك ضعيفٌ خبيث مستحق الفسخ والرّدٌ وإن كان 
مشروعا فى ذاته) إلا أن الفساد مقترن به ذكراء ودفمٌ الفساد واحبٌ» ولا 
يُمكن إلا بفسخ العقد؛ فيستحق فسخه» لكن لغيره لا لعينه» حقى لو 
أمكن دفع الفساد بدون دح ا كان الفساد 
لجهالة الأجل فأسقطاه يسقط ويبقى البيع روغ کا 

ومعتى كون حكم البيع الفاسد الفسخ والرد: أنه قبل قبل الفوت باق على 
ملك البائع» ولا يجوز للمشتري أن يتصرف فيه ابتداءً» لأنّ جواز التصرّف 
مني على ثبوت ملك وهو لا يُملكهء ولان ضمان البيع بيعاً فاسداً على 
البائع إذا كان قبل قبض المشتري» أو تُمكينه من القبض» فما لا يضمنه 
إنسان لا يحون له اصرف ف حت لا يدل ى بيع ما :يمه ونان 
العقد الفاسد يجب إلغاؤه» ولا يجوز الاستمرار عليه؛ فلا يبيح التَتصرّف» 
وإن تصرف فلا يطيب له ثماؤه ولا ربحه» وهذا بلا حلاف . 

واا لو تصرف ف البيع بیع فاسدأ معتقداً صحته فين فساده» 
فتصرّفة بوجه من وجوه التصرف الآتي ذكرهاء هل يعد التصرّف فوتا 
ل عي بكار ی المبيع الفاسد 


)١(‏ انظر: بدائع الصّنائع ٥۸٤/٤‏ و٠۹٠‏ والداية ١١/۳‏ والمقدّمات »٠٥/۲‏ و۷ 
وعقد الجواهر 1۸۱-1۷۹/۲ وشرح منتهى الإرادات ۰۱۷۷/۳ و۹۱١‏ 
و۳ والمحلى ۳۳۲/۷. 

(۲) انظر: رسالة القيرواني ص ٠٠٠١‏ والاستذكار ٠٠١ ٤/٦‏ والتاج والإكليل ومواهب 
الجيل 517/7 7658-1 و ۰۲٦۰-۲۹۳‏ ونیل الأرب ص 235١8‏ و2511 و٤‏ 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ۳۹۹ 








بالقيمة يوم القبض» يعني: يوم العقد؟ هذا محل الخلاف بين الفقهاء يأتي 
بيانه في فقرة موقف المذاهب الفقهية إن شاء الله تعالى. 

والمقصود بالرّدٌ فيما لم يفت هو: فسخ العقد» ورد المشتري العين 
اكه الإ كانه ف ا ا إل الناتة دور ا الها 
التمن إلى المشتري؛ لأنه بيع باطلٌ» ولا يُملكه المشتريء بل هو باق على 
مللف الان وهر حضيمون غل المُشذري إن قيض ضما المتلفات. سوا 
بسواء والثمن مضمون على البائع إن قبضه. 

والفسخ والرّدَّ إِمّا بقول أو بفعل» أمّا القول فهو أن يقول مَنْ يملك 
الفسخ: فسخت أو نقضت 1 E‏ ذلك؛ فينفسخ بالفسخ نفسه» 
ولا يحتاج إلى قضاء القاضي» ولا إلى رضا البائع» سواء كان قبل القبض 
أم بعده؛ لأن البيع إِنّما استحقّ الفسخ حقا لله عر وجل لما في الفسخ من 
رفع الفساد»ورفع الفساد حق لله -تعالى- على الخلوص؛فيظهر في حق 
الكل فكان فسخاً في حقّ الناس كافة» فلا تقف صحّته على القضاء ولا 
على الف 

وأمّا الفسخ بالفعل فهو أن يرد المبيع على اا وجه كان 55 
بأن باعه إليه» أو وهبه إِيّا أو تصدّق عليه به» أو أعاره إليه» أو أودعه 
یاه فإن هذا كله يعر ردا للمبيع إلى بائعه» ويبرأ المشتري عن الضمان؛ 
لأنّه يستحق الرّدّ على البائع؛ فعلى أيّ وجه كان ردّه يقع عن جهة 


)١(‏ انظر: المراحع السابقة. 
(؟) انظر: بدائع الصنائع 4ه والمداية 249/8 وزه-8ه ولمدوّنة ١۸۷/۳‏ 
ا .١‏ 
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الاستحقاق» بمنزلة رذ العارية والوديعة. 

ويلح بما سبق لو باع المشتري المبيع بيعا فاسدا من وكيل البائع 
بلع N‏ لأن حكم البيع يقع لمُرَكله وهو البائع؛ ؛ فكأنه باعه للبائ» 
ولو باعه المشتري من عبد بائعه وهو مأذون له في التجارة؛ فإن یک 
عليه دَينٌ كان فسخاً للبيع ولا يرأ المشتري عن ضمانه حى يصل إلى 
البائع؛ لأنّه إذا لم يكن عليه دين َحكمٌ تصرّفه وقع للمولّى؛ فكان يبعا 
من المّولى؛ وإن كان عليه دين فلا يكون فسخا للبيع» ويتقرّر الّمان 
على المشتري؛ لأنّه إذا كان عليه دين فحكم تصرفه لا يقع للمّولى» فلم 
يكن ذلك بيعا من الْمَولَى؛ فصار كما إذا باعه من أجتيي'. 

وكذلك لو هلك أو نقص المبيع بيعا فاسدا تل الا 
موقف المذاهب الفقهية من القاعدة: 

نص القاعدة يقسّم البيوع الفاسدة من حيث الحكم إلى قسمين: 

لس قوقح عر مره فهذا واحب الفسخ والرّدٌ أبداً؛ فات 
ووا م يتفير المبيع بيعاً فاسدا وبقي على حاله؛ فالانتفاع 
به حرام والإقدام على بيعها لمشتريها شراء فاا لا رر وش اها 
لمّن علم بفساد عقدها معصية» ولكن إن وقع وتم اليم > وتصرّف فيه 
امبتاع؛ ففيه حلاف جار”. 

وأيضاً لا حلاف ف أن الحرام البيّن مثل الرّباء لا يفوت بأيّ وججه 


.750/5 انظر: بدائع الصّنائع 85/4 5» ومواهب الحليل‎ )١( 

(۲) انظر: بدائع الصنائع 585/84. 

(۳) انظر: المدوّنة 2188/7 والاستذكار 4/5 .2305-7 والتاج والإكليل وموامب 
الجليل /,. 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات م سم و 





إحداث فيه سواء بتخير البدن» أو نقصانه» أم غيره من وجوه الإحداث» بل 
هو حرامٌ بيت يجب فسخ العقد ورد البيع إلى بائعه؛ والشمن إلى المبتاع7". 

وأيضاً لا حلاف في أن حوالة الأسواق ليست فوتا في أربع مسائل: 
هبة الثواب» واختلاف المتبايعين» والسّلعة الي هي ثمن العيب» والكذب 
في المرابحة» والبيع الفاسد في الأصول» أي: في الأهلية والحلية» والمكيل 
والموزون؛ فالحكم في هذا كله الفسخ والرّد. 
والقسم الثاني هو مُختلفُ في تحرعه: 

البيوع المختلف في تُحرعها لا حلاف بين الفقهاء أن حكمها حكم 
القسم الأول قبل الفوات وهو الفسخ والرَد. 

ّا بعد الفوات ففيه حلاف جار بين الفقهاء على تفصيل في ذلك 
ولقب هذه الحرئية» هو: فوات المبيع باحداث فيه» وإمضاء اليد الفاسد» 
وثبوت ملك امبيع بيعاً فاسداً للمشتري» ولا يحب رده على البائ 
ويكون للبائع على المشتري قيمته يوم القبض بالغة ما بلغت» ويعني ذلك 
كله بطلان حقّ الفسخ» ولزوم البيع وتقرّر الضّمان". 

والنظر في هذا القسم في: تحديد البيوع الفاسدة الي الفوت فيها 
يعر مُقَرّرا للعقد ثم في تحديد الفوت ما هو؟ ثم في بيان مذاهب الفقهاء 
في تأثير الفوت في تصحيح العقد. 
المسألة الأولى: تحديد البيوع الفاسدة التي الفوات فيها مُصّحَحٌ للعقد 


.1١88/ انظر: المدوّنة‎ )١( 
والذحيرة 580/5؟.‎ ٠٠١-۳٠٤/٦ انظر: الاستذكار‎ )۲( 
. ۲٠٠/۹ انظر: بداية المجتهد ۳۷۱/۳ ومواهب الحليل‎ )۳( 
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الفاسد: 

احتلف الفقهاء قي ذلك» والسبب في احتلافهم يرحع إلى اعتبار 
تفاوت الأسباب المُفسدة للبيوع قوّة وضعفاء وذلك على مذهبين: 
المذهب الأوّل: تقسيم البيوع الفاسدة بحسب أسباب الفساة عد بحت 

قوّتما وضعفها وتفاوتماء وبه قال الحنفية والمالكية في أصل التقسيم» 

وإن احتلفوا في مدرك التقسيم. 

فذهب الحنفية إلى التفريق بينها بناء على مذهبهم في التفريق بين 
الباطل والفاسد“) فاباطل هو مالم رع في الأصلء أو هو كل بيع 
فاته شرط من شرائط الانعقاد من الأهلية والحلية وغيرهما؛ كبيع الخمرء 
واطتترير اة والفاسد ما شرع في الأصل وطرأ عليه الفساد. 

والبيع الباطل لا حكم له أصلا؛ لأنه فائت الأصلٍ والوصفءولأن 
الحكم للموحود» ولا وجود لهذا البيع إلآ من حيسث الصّورة؛ لأن 
التَصرّف الشرعي لا وجود له بدون الأهليّة وامحليّة قرغا “كما لا :وود 
للَتَصِرّف ا إل من الأهل في المحل حقيقة» وأمّا البيبوع الفاسدة 
عندهم فتفيد ملكا في الجملة» وإن كان ملكا مستحق الفسخ والرَدٌ؛ لأنّه 
فائت الوصف لا الأصلء والمكروه فائت الل 

وذهب المالكية إلى أن البيوع الحظورة تنقسم إلى قسمين: مُحَرَّمة 
ومُكروهة» فأمّا امحرّمة فإنّها إذا فاتت مضت بالقيمة» وأما المكروهة فإتها 


.]۳۸[ تقدّم الخلاف في مسألة التفريق بين الباطل والفاسد في القاعدة‎ )١( 
و2584 و90ه-‎ ›5۸ ۲/٤ وبدائع الصنائع‎ ۰۸٤-۸۳ انظر: مختصر القدوري ص‎ )۲( 
.5 والمداية «/47» وء.هء و١ه-”8ه» وأنيس الفقهاء ص‎ » ١ 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ى وسو 





إذا فاتت صَّحَّت عنده ولم ترد هكذا أجملها ابن رشد”'"'»وسوف أذكر 
تفاصيل المالكية للبيوع بعد هذا إن شاء الله. 
كارت اعرد يو اللي را عه اسان سيم لكر 

الفاسدة باعتبار تفاوت الأسباب المفسدة الوا نا ده 

الأخذات فا رتا وا وإ كان المذهبان مختلفين في مدرك 

س میریم ا 

١-مراعاة‏ الاختلاف» وهو أن ما كان ججمعا على فساده لم ينتقل الملك 
به» ولا شبهة ملكه» ولا يضمنه المبتاع» وأمًا البيع المحتلف في فساده 
لأختااقة طرق الحسياة وه قا ا ا 
بالفوات» وإيجاب العم 

9 -ولأن النَهي وإن كان يقتضي فساد المنهي عنه» فلا يترئب عليه 
آثارهاء إلا أنه إذا اتصل با ما يقرّر آثارها في البيوع خاصّة صح 
ف ووا 

-ولأن الصّحّة لو كانت مفقودة لامتتع اهي عنه؛ لأنه لا يقال 
لاغ لا تبصرة لعدء صك ذلك نفدل على أن القن دل 


٠٠٠١-۳١ ٤/٦ والاستذ کار‎ ۱۸۸-۱۸٥/۳ انظر:بداية امجتهد 7/0 »وانظر :المد نة‎ )١( 
»٠۷۷ والمقدّمات 1۳/۲ و1۸ والقوانين الفقهية ص ۱۷۲١ء ومختصر خليل ص‎ 
وحدود ابن عرفة ۳۷۷/۲ والتاج والإكليل ومواهب الجليل 251717/1 و555.‎ 

(۲) انظر: عقد الجواهر ؟270748/1 و2380 والموافقات .١77-1١174/١‏ 

(5) انظر: الحداية 251/7 والمقدّمات 2.38/7 وعقد الجواهر 748/7”) وشرح تنقيح 
الفصول ص 2١78‏ والذحيرة 245/١‏ وه/5١٠١.‏ 
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على حصول الصَحَة» والصّحّة عبارة عن ترب املك والآثار و 
بن التصرفات» لذا يجوز أكل الطعام وغير ذلك مم ا 
ا بناء على حصول الصحة اة بالإذن في التصكف”) 

- ولأن بعض المبيعات؛ كالبناء والغرس» المقصود با الدوام وقد حصل 
بتسايط من جهة البائع فينقطع حق الاسترداد؛ كالبيع؛ أنه ملكهء 
فملك التَصرّف فيه . 

و ا ف ك اي اب اا تجار 
لبياعات المشروعة؛ بدليل أن ا مبادلة شيء مرغوب بشيء 
مرغوب مالا أو غير مال» ويشمل مطلق البيع؛ وقد سمى الله ا 
مبادلة اللدلة اشد شراءءو از ةى قل حيهاللى - : 3# ولك الَذِنَ 
اشارا لک بای مَمَايْك بترم واوا ميت 74" 
ا مبادلة المال بالمال» أي: البيع والشراء بقصد الب 

وقال الله تعالى: $ أَوْكيِكَ أَلذِنََشْمَرُوأ اة هى لداب 
بالمعْفِرة هَمَآآَصَبَرَهُمْ لار “٤‏ . 
وأطلق الله -تعالى - على شراء الضلالة والعذاب 5 ورا e‏ 


(1) انظر: الهداية 201/8 وشرح تنقيح الفصول ص ۰۱٤۰-۱۳۹‏ والمجموع 3117/5 
وروضة الطالبين ٤١١/۳‏ . 

(۲) انظر: الهداية «/57. 

(۳) سورة البقرة» الآية: .١5‏ 

)٤(‏ انظر: بدائع الصنائع 2087/4 وتفسير القرطبي 545/9 241417-١1‏ ومعجم لغة 
الفقهاء ص ٠‏ 

(0) سورة البقرة الآية: .٠١١‏ 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات بن ومو 





تحارة مع أن كلا منهما فاسدٌ حرامٌ. 
وقال -تعالى-: و لله اک اشر وت التؤيييس نمس وَأَنْولكم 
كه تلهم اجه چ فسَّمّى الله سبحانه وتعالى مبادلة الأنفس والأموال 
بالجنة اشتراء وبيعاً كما في آحر الآية: َِأْستَدر إلى باي 4. 
قالوا: والبيع في عرف الشرع :مبادلة مال متقوم بمال مُتقَوّمِوقد 
جحد کان 
يجاب عن وجه استدلالهم بالآيات الكريعة أن توان کات 
يعأوشراء على وجه اجازءتشبيهاً بعقود الأشربةوالبياعات الي تحصل ها 
لأاو شلك أن ى و الا و ال واتار و الات لين 
00 مُتقوّما؛فلا يجوز بيعه»ءوهو حارج حل اا 
5-كما استدلّوا بدلالة الإجماع أيضاء وهو أن الإجماع على أن البيع 
الخالي عن الشّروط الفاسدة مشروع ومفيدٌ للملك» وقران هذه 
ا بالبيع ذکرا ١‏ يصح؛ فَالْبَحَقَ ذكرها e‏ إذ الموجود 
لمحن بالعدم شرعاً والعدم الأصلي سواء» وإذا الحق بالعدم في البيع 
خالياً عن الْمُمُسدء والبيع الخالي عن المفسد E‏ 
بالإجماع, قال ي بدائع الصنائع: رروهذا استدلال قوي 
۷-وبالقیاس على التكاح؛ فإن الوطء في فساده يترتّب عليه أحكام 
الوطء في صحيحه. 


.١١١ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 

(۲) انظر: بدائع الصّنائع 5/4ه-581؛ وتفسير القرطبي وه .١‏ 
(۳) انظر: تفسير القرطبي 45/5 .١‏ 

050 بدائع الصنائع للكاساني 4‘ .oAT/‏ 
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۸-وبالقیاس على الكتابة؛ فإن فاسدها كصحيحها 5 حصول العتق إذا 
وجدت الصفة. 
أحيب عن القياس على التكاح باه غير مسل ون و ف 
التكاح تتعلق بمجرّد العقد لا بالوطيء ولهذا يملك به الطلاق اهز 
والخلع بخلاف الفاسد» وقد انعقد الإجماع على أنه لا يملك البضع بالوطء 
والعدّة وسقوط الحدّ» فلم يكن ذلك بسبب العقد» بل لكونه وطء شبهة» 
ولهذا ترتّب هذه الأحكام على وطء الشبهة من غير عقد. 
بالعقد» ولهذا لو مات السّيّد بطلت الصّفة ولم يعتق بالأداء إلى الوارث”") 
المذهب الثاني: أن البيوع الفاسدة كلها واحدة لا تنقسم» ولا يُراعَى 
تفاوت الأسباب المُفسدة فيهاء وأن الحكم فيها الفسخ والرد على 
كل حال» يعني : 5 أو لتقت وهو مذهب الشافعية والحنابلة 
والظاهرية والحنفية في بعض وجوه 0 
تعليلهم: أن الأصل في البيوع الفاسدة أنّها واحبة الإلغاءء فهي في 
عداد المعدوم شرعاًء فما کان ا شرعا فكأنه معدو حسا؛ فلا 


(۱) انظر: المجموع ۲۸۱/۹. 

(۲) انظر: المهذّب 475-41/5. والمجموع ۲۸۲-۲۸۱/۹. 

(۳) انظر: بدائع الصنائع ٠۸٠-۰۸٤/٤‏ والمهذب 45-41/5. والمجموع 2304/3 
و۲۷۷ و761ء وقواعد ابن رحب ص 2195-1١54‏ وشرح منتهى الإرادات 
10-۱۳ و و و 51-1 وتيل الأربض ١۹١‏ واشلى 
عم سس 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ې وسو 


0 E 

ولاه لا يُفيد ملكا للمشتري» فالمبيع باق على ملك البائع؛ فيجب رذه؛ 
لأن القول بانتقالها مفض إلى نقل الأملاك الحرّمة» وإباحة الأموال المحظورة. 

ولأن البيع وضع للملك لا للاذن» 0 التصرّف فيه تستفاد من 
الملك لا من الإذن؛ فإذا كان" ا ا + ثبت الملك؛ د إذا 
مني على شيءِ صحيح» بخلاف العقود لجائرة؛ كالوكالة؛ فإنها 
موضوعة لذن“ 

ات ا 0 لأن هذا المشتري لولا إذن البائع ما 
صرف فيقال حينعذ: الْملّكُ لا يث ينبت لكن التَصرّف صحيحٌ بناء على أن 
الرّجل أعطاه الیم غل آنه ملک وهذا تصرف على أنه ملك فيككون 
الصف و 

ولأن التهي في المعاملات يعتمد وجود المفسدة الخالصة أو الراجححة 
في المنهي عنه؛ فلو ثبت الملك والإذن في التَصرف لكان ذلك تقريرا للك 
المفسدة, والمفسدة لا ينبغي أن تقرّرء وإلآ لما ورد التهي عنهاء والمقرّر 
ورود النَهي عنها“ 

ولعل الراحح نظري هو القول باعتبار درجات الأسباب المفسدة 





.۲٠۲ انظر: الحداية 51/7» ونيل الأرب ص‎ )١( 

(۲) انظر: امحلی 7/07 وعمس 

() انظر: قواعد ابن رحب ص ١١5؛‏ ونيل الأرب ص .۲٠١‏ 
)٤(‏ انظر: نيل الأرب ص .1١١‏ 

.١758 انظر: شرح تنقيح الفصول ص‎ )٥( 
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للبيوع» وتفاوتما في التأثير ضعفاً وقوّة» وبالتالي انقسام البيوع على هذا 
الاعتبار؛ لما تقرر أن الفساد بقدر الجُفسطدة ولأن الحكم يثبت بقدر 
العلّة» والْمُفسد اص في بعضها فلا يتعمّم الحكم مع حصوص العلة. 

وقيّد المالكية في المذهب تأثير الإفاتة بعدم التّهمة» فلو اتهم بقصد 
التحايل» بأن كان يعلم الفساد» وباعه يقصد بالبيع الإفاتة والتفويت؛ فبيعه 
غير ماض» ولا يُعَدُّ فوتاء أمَا لو باعه قبل قيام البائع عليه فهو فوت" . 

6 قولهم: التهي في المعاملات يعتمد وجود المفسدة الخالصة أو 
الراجحة في المنهي عنه؛ فدليل للقول بالتفريق ني "الأشهيابة المقستنحدة) 
واعتبار تفاوماء لما كان عا لس ا ارا ات في الحكم؛ 
فأفسدت البيع» وإلاً فلا؛ لكون الفساد الذي يرجع إلى البدل لا يككون 
قرا لكونة مكيلا للذ والاسقاط 9 . 

ولأن الأسباب الشّرعية ف المعاملات ليس من شرط إفادتما للملك 
أن تكون مشروعة في نفسهاء فالسسّرقة مُحرّمة»وهي سبب القطع والغسرم 
وفتقوط الغذالةةرغين ذلك و كذللق الطلاق ف رمن ايض خر 
ويترئّب عليه أثره الذي هو إزالة العصمة فقد يكون السّبب حراماء وقد 
يكون واجباً کالرواج في حقّ مَنْ وجب عليه»ويكون ذلك سببا لوحوب 
التفقة وغيرهاء والإعتاق الواحب سبب للولاء وغيره» وقد يكون ا 


.٠١/۳ و2287 و٤۸٥» والمداية‎ »٤٠١و‎ ۳۳۸/٤ انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 
.71517/-5755/5 انظر: مواهب الحليل‎ )۲( 
.5/84/1 انظر: بدائع الصنائع‎ )۳( 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات و س 


كالرٌواج المندوب» والعتق المندوب»وقد يكون اا كالزواج المباح.ء 
زف یکرت کرو كالرواج المكروه؛ فقواعد الشريعة تشهد أنه ليس 
من شرط السّبب أن يكون مشروعاً ولا مساويا مُه في الحكم» بل 
.تنكول الست حراما وارب عليه واا 1 

ولأنهم داكا فرّقوا بين البيو ع الفاسدة؛ لي 

على الصحيح عند الشافعية» وفصلوا في 00 وکا 0 
والعينة' ا و يوم الجحمعة“؛ حيث لم يقتض النهي الفساد 
م فدل على صحّة اعتبار تفاوت أسباب الفساد في البيوع. 

كما اتفق الجميع على التفريق بين النكاح الباطل والفاسد؛ لتفاوت 
ا و فالتكاح الباطل هو المجمع على فساده» ولا يحتاج إلى 
طلاق بل ينفسخ تلقائياء البالدمايهر a‏ 

مثال النَكا ع انان لو عقد رجل على امراق ثم تبين أنّها أحته من 
الرضاع؛ فالتكاح باطل بإجماع العلماءء ولا يلزم فيه طلاق. 

ومثال التكاح ااه لو ع زج عل اا يدون ولي؛ فته 
نكاح فاسدٌ لاحتلاف العلماء فيه» ويلزم الرّوجَ فيه الاق روجا من 


)1١(‏ انظر: الهداية 5/7 ه»والموافقات ۱/٤۰۱۷و ۱۷٦‏ »وشرح تنقيح الفصول ص175. 
(۲) هو: أن يزيد في تمن السّلعة المعروضة للبيع» وهو غير راغب فيها ليغرٌ غيره. 
انظر: روضة الطالبين /415. 
(؟) هي: : أن يبيع غيره شيئاً بهم مكل ويُسلّمه إليه» ثم يشتريه قبل قبض الثمن بأقل 
من ذلك الثمن نقدا. انظر: رُوضة الْطَالبينَ ٨١۹-٤۱۸/۳‏ . 
(4) انظر: المهذّب ١/هم‏ والمجموع 555/4 وروضة الطالبين الاق Yg‏ 
(5) انظر: روضة الطالبين »4١77/‏ و4١24‏ و5١4.‏ 
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الخلاف؛ لتبقى هذه المرأة لا شبهة في نكاحها”". 

ولأن الأصل في المعاملات الصّحّة والإباحة حتّى يرد دليل مووق 
لا مدفع فيه» ولم يوجد هنا"". 

فهذه الأمور تجعل القول القاضي اا 
AE‏ صو احواك سيا وات 
أعلم بالصّواب. 
المسألة الثانية: تحديد ما يُعَدَُ فوتا: 

ناء على تریح القول بتقسيم البيوع باعتبار العلة المفسدة حسب 
تفاوتها قوّةٌ وضعفاء وأن منها ما يصح بالفوات ومنها ما لا يصح به» فما 
هو الفوات المعتبر؟ 

اناب القواف افر اب هي: تغيّر الذات» وتغيّر السّوقء 
والخروج عن اليد بالبيع» وتعلق حقّ آخر 3 

وعبر عنها الحنفية بمبطل الفسخءوعدوا منها: صريح الإبطال 
والإسقاطء بأن يقول: أبطلت أو أسقطت أو أوحبت البيع؛ أو ألزمته؛ 


(۱) انظر: مواهب الحلیل 55/5 5» ونیل الأرب ص 25١8‏ و5١1.‏ 

(۲) انظر: بدائع الصنائع /5/01. 

(۳) انظر: بدائع الصّنائع 584/4؛ والهداية 51/8ه., والمدوّنة ۱۸۸-۱۸٥/۳‏ 
والاستذكار 27٠4/5‏ وعقد الجواهر 2»581-5179/7 والقوانين الفقهية ص 
۲ والذخيرة ۰٩۹۰/۰‏ و۰۹۸ و۰۱۰۸ و ۰۲۸۰/۹ و۲۸۳ و ۰۲۳۸/۷ و3244 
ومختصر خلیل ص ۰۱۷۷ والتاج والإكليل ومواهب الجليل ۲۲۹/۹» و580؟- 
۷ وابمجموع ۲۷۷/۹ وقواعد ابن رحب ق (45) ص ۰۲۱۰-۲۰۷ ونيل 
الأرب ص .۲٠٠١-۲۰۷‏ 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات س س ٠‏ 








لأن وجوب الفسخ عنده ثبت حقا لله حتعالى- دفعا للفساد» وما ثبت 
ا حال الف در العبن على اقا مهرد سيان الويف 
لكن قد يسقط بطريق الضّرورة بأن يتصرّف العبد في حقّ نفسه مقصودا؛ 
فيتضمّن ذلك سقوط حقّ الله كلق بطريق الضّرورة» أو يفوّت محل الفسخ 
أو غير ذلك0"©. 
السّبب الأوّل: تغيّر الذّات؛ وهو عامل في جميع أنواع الْمُبيعات الأربعة: 
العقار» والعروض» والحيوان» وذوات الأمشال من المكيلات 
والموزونات والمعدودات؛ فيفوت العقار بذهاب عينه واندراسه 
الذي يقوم مقام ذهاب عينه؛ إذ يستحيل رد العين بعد إتلافها. 
وتفوت الدّور بالهدم والبناء» والأرض بالغرس فيهاء وقلعه منهاء 
وحفر الآبار» وشقّ العيون» وما في معى ذلك؛ لكون هذه الأحوال 
يتحول معه الغرض المقصود من العقار» إذا تبدل الغرض المقصود من | 
صارت كأنّها غير موجودة. 
وتفوت العروض eb‏ عينها وتغيرها في ذاتهاء وكذلك الحيوان 
وذوات الأمثال. 
السسّبب الثاني: تخ تغير السّوق ل ل ار 
بالتوعين المتوسطن: العرواين. .والكيوان2) وإكنا كان تخر السوق 
مفيتاً للمعادلة بين المتبايعين لنفي الضّرر عنهما؛ إذ لو قضي ۽ بالرد 
بعد تغيّر الوق لَحُصّصّ أحدهما بالضّرر» مع اشتراكهما في سبب 


.1417/9 انظر: بدائع الصنائع 85/4 ه» والمدونة‎ )١( 
.188-1 88/8 وأعمله في رواية ابن وهب ف الأنواع الأربعة. انظر: المدوّنة‎ )۲( 
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الفسخ ووک و روود ا ارق ال د ایت: 

السّبب الثالث: خروج :اليج عن اليد بالبيع» ٠‏ فهو عامل في أنواع المبيعات 
بأسرّها؛ فمن اث شترى شيئاً منها شراء فاسداً فقبضه» ثم باعه بيعاً 
صحيحا؛ فن بيعه يتفذ» ويكون فوتا يُمنَع من الرَد؛ لكون البائع 
سّلم المبيع للمبتاع» وقد أذن له في التَصرف فيه» ومن التصرف فيه 
يكم يولك وان الله ل يفل و سيد لكان يبن أذ اينيد ا 
العقد الثاني لكون البائع أذن فيه وسلط عليه. 

الست الرابع: تعلق حقّ غير البائع والمبتاع بمذا المبيع نيعا ق ك 
رعو التلعة دو ا ھا إن کارا ورت اا 
إلى ا عع حتّى تحري جحرى الإجارة في حكم الفوت» فهو 
عائل اق ورا العاف الأرعة: 

المسألة الثالثة: تأثير هذه الأسباب في فوات المبيع: 
للفقهاء مذهبان في اعتبار تلك الأسباب مؤْثّرَةَ في إمضاء العقدء 

وتصحيحه؛ وتقرير الملك للمشتري وثبوته» وهذا -كما سبق- إِنّما هو 

في البيوع المختلف فيهاء وأمّا المجمع على تحريمها فلا حلاف بين الفقهاء 

في خبثهاء وبطلافاء وآنها لا ينبت عليها ملك فحكمها الفسخ والرَد 

أبذا ناتف آم ل ف 

المذهب الأوّل: ا هله اا و اعارا قرا للمبيع» وبه قال الحنفية 
والمالكية؛ أمّا الحنفية فلن أنهي ليس لذاته فلا يفيد الفساد رامنا 
المالكية فمراعاة للاحتلاف في هذه البيوع لو ال 
إذا فاتت السلعة هو الرجوع بالقيمة؛ E E‏ 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ى س , 








تساوي ألفاء 0 وهي تساوي خمسمائة) أو يالىكش. 
المذهب الثاني : مذهب الشافعية والحنابلة في المذهب والظاهرية؛ فلا يروث 


هَدّة الأسبات مفيدة للبيع» > بل تصرف المشتري في المبيع بيعاً فاسدا 
اطل لا اء ولا يصح فيه شيء» لا هة N,‏ ولا عنّق» ولا 
بيع ولا شيء من تصرفاته» وهو مفسوحٌ أبداء ويرد بحاله» وهو 
على ملك البائع» والمصيبة منه» فإذا فات عند المشتري بذهاب 
عينه» أو فقده» أو استهلاكه لزمه فيه القيمة في حين فوته» وذهاب 
عينه» ولا يعتبر سوقه» وحكمه حكم المغصوبٍ ا 
قال في المجموع: زومتى اشترق شيعا شرا فاا لشرط مفسد أو 
لسبب آخر» لم جز له قبضه» فان قبضه لم يملكه بالقبض» واف عل فيا 
البيع أم 7 ولا يصح صرف فيه ببيع ولا إعتاق ولا هبة ولا غيرهاء 
ويلزمه رده إلى البائع وعليه مؤونة الرَدَ #التصربه ر الوص بال 
زار ل دا 
الرّاحح؛ الذي يترجّح في نظري أنه إذا تعقب القبض الفوات 


(1) انظر: مختصرالقدوري ص 84» وبدائع الصّتائع 44/9 م و٤/۸۳٥-٥۸٥»‏ 

والبيان والتحصيل ٤/۷‏ 2557-57 وعقد الجواهر 2777/5 وشرح تنقيح الفصول 
ص »١ ٠١‏ ومختصر خليل ص177» والتاج والإكليل ومواهب الجايل 2,25 

وحاشية الدّسوقي 2810/7 ومختصر المزني ص 21707 والمهذب )41-4.0/١‏ 
وامجموع ۲۷۹-۲۷١/۹‏ والمغنسي 4/1 V/V” (TTEg‏ وماق 
و٤ ٤۰٥/۱‏ وشرح منتهى الإرادات ۱۷۰-۱۷٤/۳‏ و۷۷٠.‏ 

(۲) انظر: المجموع 2774/94 و۲۷۷ وقواعد ابن رحب ق (47))؛ ص -۲٠١-۲۰۷‏ 
۹ والمحلى ۳۳۲/۷. 

.٤٠١و‎ 28٠١/7 المجموع للنّووي 774/5 و۲۷۷ وانظر: روضة الطالبين‎ )٣( 


۳۲٦‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





بتصرّف في المبيع؛ فإن الملكَ يتقرّر» ويجب الل في ذوات الأمشال» 
والقيمة في دات اة 990007 راا فما يفل قلا ينقد قال 
قي نيل الأرب: رما دام العقد فاسيداء فإن الأحكام الي مقي ل 
والأحكامٌ ال و 5 

هذا هو الفقه في المسألة» ومقتضى العدل إمضاء العقدء وإييحجاب 
الرّحوع إلى ال ا لعقود الناس» E‏ بين الأحكام الماضية 
والمستقبلة» لذلك قال الإمام ابن رشد بعد مناقشته هذه الجزئية: 
...ومالك في هذه المسألة أفقه من الجميع)”2. 

قال في الموافقات: «روأمًا قسم الممنوع؛ فإن ثبوت تلك الأحكام 
ل ا لت ل ال ا 
کو نه فاد حسبما هو فن في موضعه» والبيوع الفاسدة من هذا 
التوع؛ لأن لليد القابضة هنا حكم الضّمان شرعاًء فصار القابض كالملك 
للسّلعة بسبب الصّمان لا بسبب العقد؛ فإذا فاتت عينها تعيّن المثل أو 
القيمة» وإن بقيت على غير تغير ولا وجه من وجوه الفوت؛ فالواحب ما 
يقتضيه التهي من الفسادء فإذا حصل فيها تغيّر أو نحوه ممّا ليس بمفيت 
للعين» تواردت أنظار امجتهدين: اکن ذلك في جك انوت حلا بسب 
التَغيْر أم لا؟ فبقي حكم المطالبة بالفسخ› إلا أن في المطالبة بالفسخ حملا 
عل صاش الله إذا ردك عليه هة ملق كما أن افيا خلا علس 
المشتري؛ حيث أعطى نّمنا ولم يحصل له ما تعنّى فيه من وجوه التَصرّفات 


.715-1١7ص نيل الأرب للشيخ محمد العثيمين ص١٠ ؟ءوانظر:قواعدابن رحب‎ 01١ 
.٠۷۲/۳ بداية امحتهد‎ )۲( 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات رن + م ؛ 


الى حصلت ف المبيع؛ فكان العدل التظر فيما بين هذين؛ فاعتبر في الفوت 
حوالة الأسواق» والتغيّر الذي لم يفت العين» وانتقال الملك» وما أشبه 
ذلك من الوجوه المذكورة في كتب الفقهاء» وحاصلها أن عدم الفسخ» 
واا دواعي الانتفاع ليس سببه العقد المنهي عنه» بل الطوارئ 
المترتبة بعده»© 

قال في نيل الأرب:ررالقاعدة ق ذلك:أن كل شيء ا بإذن 
الشارعءأو بإذن مالكه؛ فإنّه غير مضمون إلا بتعد أو نر ا لن 
هذا؛فإن المقبوض بعقد فاسد فيه إذن المألك ون إذن م فيكون 
على القول الراحح غير مضمون إلا إذا تعدّى أو فرط" 

وقال فيه أيضا: N‏ الذي يظهر لي أن الذي بض بعتقد 
فاسدء انه تترتّب عليه أُحكامه» لا من حيث إله عقدٌ فاس e‏ 
35 إن هذا الْمُوَحْرَ قد أذن لذلك الرّحل بالتصرّف فيه...» وكذلك لو 
باع بيعاً فاا 7 : 

إل أن المالكية اختلفوا في تعميم هذا الحكم في جميع البياعات 
الفاسدة؛ ما اتّفق على فساده منهاء وما اختلف فيه» أو تخصيصه بما كان 
من الحرام البيّن من الرّبا وغيره» فأمّا ما كره النّاس إذا فات فيمضي 
بالشمن» والظاهر عندهم التخصيص©©". 


)١(‏ الموافقات للشاطبي ۱ وانظر: عقد الجواهر ؟51759/1. 
0( نيل الأرب للعلامة الشيخ محمّد بن صالح بن عثيمين ص 195. 
)۳( نيل الأرب للشيخ العثيمين ص ۰ 
(5) وهو رواية ابن القاسم» وعليه اقتصر ابن رشد. 
انظر: المقدّمات 1۷/۲ وبداية المجتهد ۳۷١/۳‏ وعقد ا 5 . 
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وإذا تحقق السّبب المفيت للبيع الفاسد» وحكمٌ بموجبه لم يرتفع 
ا بارهاع ال رار سل انقب اقلم ر يستكي و ذل 
يرتفع حكم الفوت بارتفاع السّبب؟ ظ 

إذا كان الفوت بحوالة السّوق لم يرتفع حكمه بعود السّوق الأوّل) 
وأمًا إذا كان ا هو مثل حوالة السّوق م يرتفع حكمه -أيضا- 
وقيل: إن حكم الفوت يرتفع برجوعه إلى يد بائعه". 

نالل شرج تنقيح الفصول: «تنبيه: قال مالك والشافعي وابن 
e‏ عن اهرون E aS‏ 
فالكل طردوا أصولهم إلا مالكا؛ فقال أبو حنيفة: يجوز التَصرّف في المبيع 
بيعاً فاسداً ابتداء» وهذا هو الصّحَّة وقال الشافعي ومن وافقه: إن املك 
لا ينبت أصلاء ولو تداولته 0 شان 
بالفساد في حالة عدم الأمور الأربعة المتقدّم ذكرهًا وبعدمه» وتقرر الملك 
إذا طرأ أحدهاء فلم يطرّد أصلم”". 

وحيث وجبت القيمة في البيع الفاسد فأجرة المقوّمين ن على المتبايعين 
ج 
تنبيه: البيوع عند المالكية: 

ذب للاك إل أن ارم هنم اهار ا هة ر الماد إل 


“٦۸١/۲ وعقد الجواهر‎ ١80/8 انظر: بدائع الصنائع 4 ولمدوّنة‎ )١( 
و517؟.‎ ›»۲٦۰/٦ ومواهب الحليل‎ 

(؟) شرح تنقيح الفصول للقراقي ص 2١4١‏ وانظر: المهذذب .٠٠/۲‏ 

(۳) انظر: مواهب الجليل 58/5؟. 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ۳۲۹ 





م وواد راا بد بل E‏ ننه رعلمة قال في 
الحدود: و ا نوعان: ما لا يصح رفع المُكلف أثْرَ فساده» 
e‏ أثر فساده» وهو ذو حق لآدّمي فقط كيع 
الأجنبي غير وكيل»٠‏ 

فالبيوع الفاسدة تنقسم إلى ثلاثة: وع بجخائزة ا وييوع مط وره 
وبيوعٌ مكروهة. 

وأمّا البيو ع المحظورة فهي أيضاً تنقسم إلى قسمين”"©: 

القسم الأوّل: ما كان عظوراً لحن آڌمي؛ فهذا عندهم إجحازته 
موقوفة على إجازة مّنْ حظرت لحقه» كما في البيع وشرط السّلف. 

القسم الثاني: ما کان مَحظورا لحَقَ الله تعالى- وشو ابشا عل 
أربعة أنواع: 

أولا: ما كان محظوراً عله بامحظور في الشترع دون أن يطابقه 
َء أو يُختل فيه بشرط من الشّرائط المشترطة في صخت مثاله: - 
قبل الصّلاة في آخر وقتها بقدر ما لا يدرك قبل مام البيع إلا ركعة مسن 
الصلاة» وهو يعلم أنه يفوته جميع الوقت باشتغاله بالبيع» ومثال البييع 
والشّراء ف موضع مغصوب»وما أشبه ذلك؛ فالبيع على هذا الوجه حرام 


.۳۷۷/۲ حدود ابن عرفة‎ )١( 

)١١‏ انظر: المدونة ۱۸۸-٠۸١/۳‏ والبيان والتحصيل 2751/7 و2555 والمقدمات 
55-5» وعقد الجواهر 2577/7 والقوانين الفقهية ص 2115-١17١‏ وحدود 
ابن عرفة ۳۷۷/۲» والتاج والإكليل ومواهب الجليل ›۲٤۲/٦‏ 2311459 و7155 
و۷-۳. 


.۳ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





محظورٌ غير جائرء إلا ته إذا وقع لَمْ يُفْسّخْ مطلقا؛ فات أو َم يفت 
باتفاق› إلا ماكان من هذا التوع علّة الحظر فيه باقية ة ببقاء البيع» مشل 
شراء التصران ني المصحف الشّريفء والعبد المسلم. 

ثانياً: ا ل من الشرائط المشترطة 
في صحته» مثاله:البيع في وقت الجمعة» وبيع حاضر لباد» وبيع الرحل على 
بيع أخيه» وبيع التَلقّي» وما أشبه ذلك من البيوع» وهذا محل الخلاف بين 
أهل العلم إذاوقع على مذهبين» مدرك حلافهم فيه هو اختلافهم قي القاعدة 
الأصولية هي: آلْنْهِي يقتضي فساد المنهي عنه أم لا؟ 

فَمَنْ رأى أن النَهِي لا يقتضي فساد المنهي عنه وخاصّة إذا اختلفت 

جهة التهي والمنهيء قال: لم يفسخ البيع على كل حال» وام كاف 
الع يقي م تنته أم فا 

ومن رأك أذ التي بتتضي فساد النهي عنهء قال: بفسخ ابيع على 
كل حال» وسواء كانت السلعة: باقية أو فاتة فإن كانت قائ ردت 
عينهاء وإن كانت فائتة ردت قيمتهاء و کان رد قيمتها كرد عينهاء وقيل: 

يفسخ البيع إن كانت السلعة قائمة» فإن فاتت مضت بالثمن» وم رد 
القيمة» وهو قول بين القولين لا يحري على قباس. 

ثالنا: لجان اموي ارال فيه قوط ن شراط س کال كان 
مبلغ الثمن والمشمون بجهولاً غير معلوې مثاله: بيع الملامسة” والمنابذة) 


)١(‏ الملامسة؛ أن يلمس المشتري الثوب؛ فيلزمه البيع بلمسه وإن لم يتبينه. انظر: عقد 
الجواهر .1۷١/۲‏ 
(۲) المنابذة؛ أن ينبذ ثوبه إلى الآحرء وينبذ الآحر ثوبه إليه» فيجب البيع بذلك. انظر: 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ۳۳۹ 


ول الطہلة فهذا التوع ييخ على كل حال أي: فات أم لَمْيقْت» ولا 
حيار في ذلك لأحد المُتبايعين» و E‏ إلى البائع إن كانت قائسة أو 
قيمتها يوم القبض إن كانت فا ورد الائ لمن على الْمُشتري. 

وابعاة بيو ع الشّروط» الي تُسَمّى بيوع الثنياء؛وهي الخ اغمات 
على شروط يه فما كان من الشتروط مقصداً من مقاصد العقدء أو 
يقتضيه العقدء أو فيها منفعة لأحد العاقدين» وبالجملة ما لا يقتضي 
ss‏ جائرٌ يلزم الوفاء به» وما كان منها 

يقتضي التحجير على أحدهما في السّلعة الى اث شتراها فهذا التشوع من 
ا 

أحدها: أنه يفسخ ما دام البائع مُتَمّسّكا بشرطه» وإن ترك الشرط 
صح البيع» وإن فاتت كان فيها الأكثر من القيمة أو الثمن. 

القول الثاني: أن حكمه حكم البيوع الي فسدت للإخلال بشرط 
ع لجرو جحي دي على الخال أي: سواء كانت قائمة أو 
فائتة شاء ا أو ابيا 7 0 00 منهما؛ فإن 3 
REEL‏ 

وأمّا البيوع المكروهة عند المالكية؛ فهي الي اختلف أهل العلم في 





المرجع السابق. 
)١(‏ هو بيع الجزور إلى أن تنتج الثاقة» ثم تنتج الي في بطنهاءأي: بيع نتاج نتساج 
الناقة.انظر:المرجع السّابق. 


YY‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





إجازتماء والحكم فيها انها تفسخ ما دامت قائمة» فإن فاتت لم رد 
مزاعاة E e‏ وعدي ا A n E‏ 
اوت را با ال ف كرت راا وات اون در ومنها 
ما يختلف فيما يفوت به كشراء الرّرع إذا أفرك قبل أن ييبس”". 

ول ا فف و اوا ع و 
عقود فإساءة تنعقد مع فسادهاء ويترتّب عليها آثارها الصحيحة» وأخحرى 
لا تنعقد”". 

وهناك قول مُخرج بصحة التنَصرّف في البيع الفاسد على التكاح 
الفاسد» وقيل: باحتمال نفوذ الإقالة في البيع الا 
من أدلة الضابط: 

مول رت هذا «المتابظة و جا ذل ا ارت 
السات المفسدة للعقد معنا وقرَة».وأن طريان الأسبات الق د كط 
فوت للع ها ناي 
من تطبيقات القاعدة: 
١-كل‏ بيع انعقد فاسداً فضمان السّلعة فيه من البائع حتّى يقبضها 

المشتري» وكل ما كان من حرام بين فعلى المبتاع رد السّلعة بعينها؛ 


.757/5 انظر: المقدّمات 18/5,. والتاج والإكليل ومواهب الحليل‎ )١( 

(۲) انظر: قواعد ابن رحب ق (”4) ص »,3١١-٠٠١07‏ وق »)٤۷(‏ ص 25١5-17١١‏ 
ونيل الأرب ص .75١١-1.7‏ 

(۳) انظر: قواعد ابن رحب ق (55), ص 2500-7017 ونيل الأرب ص 2١955‏ 
و۱۰-۲۰۷. 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات سسس , 





لأن الإحداث لا يغير شيعا في المبيع بيعاً فاسداً بجمع على فساده؛ 
فحكمه الفسخ وال فطللا أبذاء فات أو لم يفت؛ فإن فات بيده رد 
القيمة فيما له قيمة والمثل فيما له مل مسن موزون أو مكيل أو 
معدود» من طعام أو عروض» وجزاف الطعام كالعروض فيه القيمة 
والقيمة في ذلك يوم قبضها لا يوم البيع”". 

9 - إذا اشترى شراء فاسداء فإنّه واحب الرَدَ» ما لم يحدث فيه حدثاء فلو 
باعه المشتري أو وهبه أو تَصّدَّقَ به أو رهنه بطل حقّ الفسخ؛ ومضى 
العقد بالتَمن أو القيمة؛ لأله صرف في محل مُملوك له قفد صرف ولا 
سبيل للبائع على بعضه؛ لاه له حصل عن تسليط منه» ويطيب للمشتري 
الثاني؛ لاه مَلکه بعقد لاف المشتري الأول 

دلو كان المبيع ا فاسدا E e‏ أو 
صبغه بطل حق الفسخ؛ لأنه فوت» وتقرّر عليه قيمته يوم القبض› 
والأضل ف عدا إن المشتري إذا أحدث في المبيع صنعاً لو أحدثه 
الغاصب في المغصوب لا يقطع حق المالك» يبطل حق الفسخ ويتقرر 
حقه في ضمان القيمة بامثل» وكذلك إذا كان المع قطنا فغزله؛ أر 
غزلاً فنسجه أو حنطة فطحنهاء أو سمسماً أو عنباً فعصره» أو ساحة 
فى عليهاء أو شاةً فذبحها وشواها أو طبخها ونحو ذلك» يبطل حق 
الفسخ» ويتقرّر عليه قيمته؛ لاله فوت" 


.5559-5151//5 انظر: المدوّنة ۰۱۸۸/۳ والتاج والإكليل ومواهب الجلیل‎ )١( 

(۲) انظر: بدائع الصنائع 8/4 ه-081» والمدوّنة 2188-١/85/7‏ ومواهب الحليل 1957/7- 
والحموع 7/7/3؟؛ وروضة الطالبين »4١7/5‏ ونيل الأرب ص 2157 و١١5.‏ 

(۳) انظر: بدائع الصّنائع »٥۸۹/٤‏ ومواهب الجليل 2771/1 و555. 


r‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





٤-الإحارة‏ ليست من الأسباب الْمُفيتة للبيع؛ لأنها وإن كانت عقسدا 
لازماء إلا نها تفسخ بالعذرء ولا عذر الع ص 
e‏ الأخرة للمشتري؛ أن المنافع لا تتقو م إلا بالعقد» والعقد 
لكو لامي ال 25 
قد أدّى ضمان القيمة ثم آحر طابت الأجرة له لأن لمات حل 
الْمَضمون قائعٌ مقامه؛ فكانت الأجرة ربح ما قد ضمن» وإن آحر ثم 
اذى الضّمان فلا تطيب له؛ لأنها ربح ما لم يضمن . 

3 -لو أوصى به صحّت الوصية» ثم إن كان الموصي حيا بَعدُ؛ فللبائع حق 
ا لأن الوصية تصرف غير لازم حال حياة الملوصيء» ی 
محتمل» وإن مات بطل حقه؛ لأن نابت للموصّى له ملك حديت 
بخلاف الثابت للوارث» إذا مات مورثه المشتري شراء فاسدا؛ لأنه لا 
يبطل حق الفسخ» وللبائع أن يستردٌ من ورثته» وكذا إذا مات البائع؛ 
فلورئته ولاية الاسترداد؛ لأن الثابت للوارث عين ما كان للمورّث» 
وإلما'هو حلفة قاقم مقامة» وهذا يرد الوارث بالعيب» ويرد عليه 
وملك المورّث مضمون الرّدّه مستحقّ الفسخ» بخلاف الموصّى له؛ فإن 
الثابت ملك جديدٌ حصل بسبب حديد» وهذا لم يرد بالعيبء ولا 
کل وا یک سدق شي" 

٦-أن‏ ثماء المبيع بيعا فاسدا في يد المشتري؛ ينظر فيه: فإن كان تّماء 
ممصلا مُتَولّدا من الأصل؛ كالسّمن والحمال؛ فإنّه ليس فوتاء ولا يمنع 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع 0417/4) ومواهب الجليل 2351/5 و٦٦۲»‏ وشرح منتهى 
الإرادات ۰۲۳۳/۳ ونيل الأرب ص .١55‏ 
(۲) انظر: بدائع الصّنائع ٥۸۷/٤‏ والمجموع 27717/5 وروضة الطالبين ٤٠١/۳‏ . 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ى سم | 








الفسخ والرّدٌ؛ لأن هذا التماء تابعٌ للأصل حقيقة» والأصل مضمون 
ارد فكذلك التبع. 
۷-وإن كان ثماء المبيع ثماء منصلا غير متولد من الأصل كما إذا كان المبيع 
سويقاً فأته الشتري بعسل أو سّمنِ؛ TT‏ بمنع الفسخ؛ لأله لو 
فسخ إما أ قبت عن :الأضل وحدةة وإما أن يفسخ على الأصل والرّيادة 
عاد وسيل :إلى اكول عدر الفصل» ولا سبيل إلى الثاني؛ لأن النّماء 
لم دحل تحت البيع لا أصلا ولا تبعاء فلا تدحل تحت الفسخ. 
۸-وإن كان ثماء المبيع ثماء مُنفصلا متولدا من الأصل؛ كالولد الل 
والزرع والقّمرة؛ فإنه ليس فوتاء ولا يمنع الفسخ» وللبائع أن يترد 
الأصل مع لادان هلاه ال اة تابعة للأصل لكوفا متولدة 
منهوالأصل مضمون بالرَدٌءفكذا ا 3 كانت الرّيادة أرشاً؛ 
لأن الأرش بدل جزء فائت من الأصل حقيقة كالْمتُود من الأصل. 
4- وإن كان ثماء امبيع تماء مُنْفصلاً غير متولّد من الأصل؛ ؛ كالهبة 
و وكوي ل لكين ريا ولابمنع الرّدّء وللبائع أن يسترد 
الأصل مع الريادة؛ لأن الأصل مضمون الرّدّ وبالرّدٌ ينفسخ العقد 
من الأصل فتبيّن أن التماء حصلت على ملكه”". 
أن أربع مسائل لا تفيتها ا الأسواق: هبة الفواب»واحتلاف 
المتبايعين» والسلعة الى هي تمن العيب» والكذب في المرابحة» والبيع 
الفاسد في الأصولء أي: في الأهليّة وامحليّة: والمكيل والموزون“ 


٠١ 


(1) انظر:بدائع الصّنائع 4 //1ه-584ءوالتاج والإكليل ومواهب الجليل2577/5 
و و51" -1518, والمهذب ؟45-41/5: والمجموع .۲۷١/۹‏ 
(؟) انظر: الذحيرة .58٠0/5‏ 


د ت فقهية... - عبد الوهاب بن محمد جا 
۱۳۳ القواعد والضوابط الفقهية عبد الوهاب بن مع 





ان هذا الضّابط وإن كان ورد ف البيع الفاسد؛ فإنّه يشمل جميع 
١ 5 5‏ 
العقود الفاسدة من اة والصُدقة اجيس 
بيان حكم ئماء المبيع بيعا فاسدا بجدول: 


مطل شتركة ن اف کان لين فو تا فحاز اله والفسخ 








متصل غير منود من الأصل؛ كسويق لته» هو فوت يمنع الفسخ والردء ويجب ضمانه بالقيمة 






فصل مرل من الأصل؛ كالولد: والثمنة» لبس فرتاة فجاز الرئة والفسخ 





معدل عزن ر لن الل كالهية: لبن ك ا فار لر و الف 


(1) انظر: الذّخيرة 2587/5 والتاج والإكليل ومواهب الجلیل 551-150/5) 
و ۷-۳ 


الفصل الخامس :القواعد والضوابط المتعلقة بالخيار 
والخرر 


ا واب الل 93 الأوّل: قاعدة* الأصل في العقود ألا حيار إلا وقفع ْ٠‏ 


عليه النص. 
ْ 4- المبحث الثاي: اغ الأصيل أن كل ما حط عن القيمة يحب ْ 
شْ به الرّد / كل ما أَثْرَ في القيمة فهو عيب. ا 
٠ ْ1‏ ه- المبحث الثالث: قاعدة: العدل في المعاملات إِنَّما هومقاربة | 


التساوي. 


ذه- المبحث الرابع: قاعدة: الغرر اليسير معفو عنه في الشرع. 





الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات وسم ؛ 








المسخت الأول :القاعدة الثامنة وار بعون[۸٤]‏ 


سے سے 


[ الأصل في في العقود ألا خبار إلا ما وقح عليه النص ] 

ذكرها اواو الي الالو في مسألة جواز 
عقد التكاح على الخيار“؛ حيث قال: «والسّبب في احتلافهم تردد 
التكاح ب بين البيوع التي لا يحوز فيها الخيار» والبيوع الي يجوز فيها الخيارء 
أو نقول: إِنَّ الأصل في العقود ألا خيار إلا ما وقع عليه اض 
توثيقها: 

هذه القاعدة ورد ذكرها أو مفادها قي كتب الفقهاء منها 

ما جاء في بدائع الصنائع: «الأصل هو لزوم العقد وانبرامه»؛ 
و«الأصل ف البيع المطلق هو اللزوم)”" 

ما جاء في المنتقى: ررحكم البيوع اللزوم بمُجرّد العقد إلا البيع الذي 
يشرط فيه الخيار فيثبت فيه الخيار ين دار 0 





)١(‏ عقد التكاح والخلع عقدٌ لازم لا يُّقصّد به العوّض؛ فلا ينبت فيهما خيار؛ لأن 
لحي ر إنّما ينبت لمعرفة الحظ في كون العوض جائزا لما يذهب من ماله» والعوض 
ههنا ليس هو المقصود» وكذلك الوقف والمبة. 
ولأنّ في ثبوت الخيار في التكاح مَضَرَةٌ لما يلزم من رد المرأة بعد ابتذالها بالعقدء 
وذهاب حرمَتها بالرّدٌّء وإلحاقها بالسلّع البيعة؛ فلم يثبت يّارٌ لذلكء لا حيار 
الشرط ولا حيار الرّؤية. ْ 0 
انظر: المغني 417/5 و49» والمحلى 4/17 74. 

(۲) بداية امحتهد .٠۹/۳‏ 

(۳) بدائع الصّنائع للكاساني 2577/4 و/ال1ه. 

(4) المنتقى للباجي 238٠/7‏ وانظر: تطبيقات قواعد الفقه ص ٤۹۳‏ . 


0 القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 








ما جاء ف الفروق: راعلم أن الأصل في العقد الذروم؛ لان ال 
إنّما شرع لتحصيل المقصود من المعقود به أو المعقود عليه ودفع 
الحاجحات؛ فيناسب ذلك اللزوم دفعاً للحاجة؛ وتحصيلاً للمقصود غير أنه 
مع هذا الأصل انقسمت العقود قسمين: 

أحدهما كذلك -أي: على اللزوم-؛ كالبيع والإجارة والتكاح 
واهبة والصدقة وعقود الولايات؛ فإن التَصرّف المقصود بالعقد يحصل 
عقيب العقد. 
ٍ والقسم الآخر لا يستلزم مصلحته مع اللزوم بل مع الجواز وعدم 
اللزوم»وهو خمسة عقود: الجعالة والقراض والمغارسة والوكالة وتحكيم 
الحاكم ما لم يشرعا في الحكومة)7". 

ما جاء في فتح الباري: «حصر لزوم البيع في التَفرّق أو في شرط الخيار 
والمعتى أن البيع عمد جائرٌ؛ فإذا ود أحد هذين الأمرين كان لازمام 27 
وهذا يفيد معتى القاعدة إن وجه الشطر الأوّل منها: «الأصل في العقود أن لا 
خا بان ذلك لكون الأصل فيها TT‏ ال 

ما حاء يي المغني: رلأن الخيا زياف مقتضى البيع ؛لأنّه يمنع يمنع 
لر وإطلاق e‏ وإنما حاز لموضع الحاحة فجاز e‏ 
وآخر حدٌ القلة ثلاث. .. وإن سلما ذلك؛لكن متی خولف الأصل 
لمت اق مكل ونش تعدية الحكم لتعدّي ذلك المعتى»” 0 





)١(‏ الفروق للقرافي ١7/4‏ و/555» وانظر: الذخيرة 5/هه. 
6 فتح الباري لآبن حجر »۳۹۱/٤‏ وانظر: التمهيد ۲۲۱-۲۲۰/۱۲. 
(؟) المغني لموفق الین ابن قدامة 59/5 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات و ع بمو 


وفيه: رالأصل لزوم العقد وإِنّما حولف فيما اقتضاه الشّرط؛ فيثبت 
4 يكين منه» وما شككنا فيه ردّدْاه إلى املو 
شرح مفردات القاعدة: 
الأصل: المراد به هنا: القاعدة المستمرة الي يحكم ما إذا لم يوجد يل 
ES‏ 
خيار: لغة: اسم لار أو ا 
وشرعا: وهو طلب خير الأمرين من إمضاء عقد أو فسخه» شرع 
لدفع الغبن» ويتنوع حيار العقد باعتبار i‏ 
والمراد به هنا مو حبار العقد» وعرّف كلد نة كسمل معن 
المتعاقدين أو لأحدهما حق فسخ العقد أو إمضائه“. 
إلا ما وقع عليه النص: 
النَصّ لغة:الرّفع والظهورءومنه:منصّة العروسءوهو الكرسي الذي يجلس 
غل ارا E‏ 
اطعا خا او تخا لاتقل إلا معت راا 


. ٤5٤8 ۴/١ المغني لموئق الدّين ابن قدانة‎ )١( 

(۲) انظر: حاشية الدّسوقي 2179/4 وشرح المنظومة السّعدية ص ۷۹. 

(5) انظر: مختار الصّحاح ص ١٤۹٠ء‏ والمصباح المنير ص .,/١‏ 

(4) انظر:طلبة الطلبة ص 1717-15 وبدائع الصنائع ٥۲۸/٤‏ والمتشور ٠٠٠١/١‏ 
وفتح الباري .۳۸۲/٤‏ 

(5) انظر: معجم لغة الفقهاء ص .١8٠١‏ 

)٩(‏ انظر: غبار الصخاح ص51 والضباح الور ص 1117م 

(۷) انظر: شرح مختصر الرّوضة ١/«هه-/هه»‏ ومذكرة أصول الفقه ص 25١١‏ ونشر 
الورود 70/١‏ وتسهيل الوصول ص ٤١‏ . 


4 القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





وعند الفقهاء هو: ما دل على معئّى كيف کان" . 
والمراد به هنا: دليل من الأدلة الشّريعة وهى: الكتباب والسشحة 
والإجماع والقياس" 
وأمًا ما وقع عليه التص من الخيار فمنه ما يأتي مع ذكر مفال من 
التصوص””: 
١-خيار‏ المجلس» وهو أن يكون لكل من المتعاقدين حقّ فسخ العقد ما 
داما في مجلس العقد ولم يتفرّقا عنه بأبدافهما””» والنَصّ فيه هو قوله 


ه٠ انظر: المراجع السابقة» ومعجم لغة الفقهاء ص‎ )١( 

(۲) انظر: فتح الباري اه 

(۳) وقد ذكر كثيرٌ من كتب الفقه ا NEE‏ 
عشر خيار في أشباهه» ولكن ما م أذكره هنا؛ فإنّه ملحق في المعنّى ما ذكر. انظر: 
بدائع الصنائع ٥۲٤/٤‏ وأشباه ابن نجیم ص ۰۳۳۸ والمنثور 010/١‏ 1-/55. 

)٤(‏ وقد حالف في بوته الحنفية والمالكية إلا ابن حبيب ومتأحرو المالكية؛ كالإمام ابن 
عبد الب والقرطبي؛ وعبد الحميد الصائغ والقراقي» وابن الشاطي وغيرهم» قالوا 
بحديث خيار املس كالجمهور وانتصروا له. 
قال الإمام ابن عبد الب في التمهيد1١/117:‏ رقد أكثر المتأحرون من المالكيين 
والحنفيّين من الاحتجاج لمذهبهما في رد هذا الحديث ما يطول ذكره» وأكثره 
تشغيب لا يحصل ل ل د 
بالظواهر وليس ذلك من أصل مذهبهم.. 
وقد قام ل لشاف سالك رد عل الله 0 تار اميل 
واعدا تلوئ حرا ل أقف على مثله عند غيره؛ فإذا جاء الحديث عن اللي لل 
فليس ينغي أن رك إلا أن يأتي عله يل حلافه. 
ومسألة خيار المجلس إحدى المسائل الثلاث التي حلف عليها عبد الحميد الصّائغ 
بالمشي إلى مكة أن لا أفتّى فيها بقول مالك. 
انظر: أحكام المصاص 2١17/7‏ والاستذكار ۰/ ٤۹۰-٤۸۹-٤۸٥-٤۸۲‏ فما 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات م ع مم ؛ 








: ايا كل وا منهما بالخار على صاحبه ما لم يتفرّقا 
إلا بيع لان وهو 5 حواص ابيع وما في معناه» ويثبت في 
العقود اللازمة لك 

؟-خيار الشرط وهو أن يشترط أحدٌ المتعاقدين أو كلاهما الخيار» وهو 
عارض عند اشتراطه وينتفي عند انتفاء الاشتراط» وينبت فيما يغبت 
فيه مجلس( 0 والتص فيه قوله ييه في الحديث السابق: رالا بيع 
الخيار,» والإجماع قائمٌ على ثبوت حيار الشرط“. 


بعدهاء والتتمهيد »۲۲٠-۲۱۹/۱۲‏ والمنتقى »۳۸٠/٦‏ وأحكام ابن العربي 
2,0558-70١‏ وتفسير القرطبي 4/6 -ءه اق والفروق ۳۹۹/۳ والذحيرة 
لول و. ٠‏ وأدرار الشروق م/9؟-7176, ومواهب الجايل 
۰۲۰۰/۱ و۲۰۳ والمهذب ١/ه,‏ والمجموع »٠٠١-١۳۲/۹‏ وشرح مسلم 
٠‏ ؛ وفتح الباري 815/4 و ۳۹۰-۲۸٥‏ و ۳۹۳-۳۹۲ وأشباه 
السّيوطي ص 27١7‏ والمغني 14-5 والحلی .۲٠٣۳-۲۳۴۳/۷‏ 

)١١‏ أخ رجه البخاري في صحيحه ۰۳۸٥/٤‏ كتاب البيوع» باب ايعان بالخيار ما ل 
يتَفرّقاء برقم: »)۲۰٥۹(‏ ومسلم في صحيحه 21١7/7‏ كتاب ايوم باب 
ثبوت حيار امجلس للمتبايعين» برقم: (١1؟57١))‏ واللفظ للبخاري. 

(۲) انظر: الفروق ۲۹۹/۳ والمجموع .٠١۷/۹‏ 

(۳) انظر: المجموع .٠١١/۹‏ 

(5) انظر: التعريفات ص ۲ ۰ والمجموع ۱۳۹/۹ وفتح الباري 947/4 وَاْلّى ۲۹۷/۷. 

(ه) كذا نقل التووي الإجماع؛ وقد حالف ابن حزم في خخيار الشرط. 
انظر: المجموع ۹ والّى ۲۷۱-۲۹۰/۷ وانظر: بدائع الصنائع 057//4- 
۹ والاستذكار 491//5» والتّمهيد 25017-176-154/1١5‏ والمنتقى 
۳۸۱-۳۸۰ والفروق ۰۲۹۹/۳ والمجموع ٠٠١/۹‏ وفتح الباري 585/4) 
و٤۳۸‏ و۳۹۰ والمغني عع وغل ا 


١ ۳٤ ٤‏ داك والضوابط الفققية.. E‏ > بن مكمه جامع 





۳ -خيار التغرير» وسببه: ETT‏ أو يقول فيه قولاً 
يظنّه المشتري كمالا؛ فإذا هو ليس كذلك7©؛ كتصرية ضرع الشّاة 
القليلة الل“ والنص فيه قوله ولي : «ولا نُصروا الإبْل القت فمن 
ابَْاعَهَا بعد ذلك؛ فهو بير النَرَين بعد أن يَحَلبَها؛ فإن رضيّها 
أَمْسَكَهَاك وإن سّخطها رَدّها وصاعا من تَمْرِي! 3 

4 - خيار العيب» وسيبه: ظهور عيب قلع في المببع ينقص القمنء أو يخل 
بالمقصودء ولم يطلع عليه المشتري حين الشراء”)؛ فيثبت له حيار رد 
المبيع إلى بائعه“» والنصّ فيه هو حديث التّصِريّة المذكور؛ إذ الخيار 


.٠۸١ انظر: معجم لغة الفقهاء ص‎ )١( 

(۲) أصل القصرية: حبس الما يقال: صرب الماء إذا حبست وهي: حقن اللبن في 
الثدي اا حتّى يوهم ذلك أن الحيوان ذو لبن غزير؛ فيظن المشتري أن ذلك 
عادتها؛ فيزيد في نمنها لما يرى من كثرة لبنها. 
والمصّرّاة: اق عن ننه ركان لوت نل قط لزنا 
انظر: صحيح البخاري 4/4؟4» والاستذكاره/491» والّمهید۲٠/۲۸۰»‏ 
وبدايةاجتهد 079/5 والمهذّب؟/ول/ء والمحموع 2155/5 والغني 5١6/5‏ 
والنهاية ۲۷/۳» وشرح مسلم »401-14.0/٠١‏ وفتح الباري 4715/5 -4714. 
وقد حالف الحنفية في أصل مسألة رد بعيب النّصريّة» وقولهم مردود بالتص الصّريح 
الثابت. 
انظر: التّمهيد ۲۸۹-۲۸۷-۲۸۳-۲۸۰/۱۲» والاستذكار ٥٤٦/٩‏ و۹٤٥-‏ 
١‏ وبداية المحتهد 2378/9 وعختصر الخرقي مع المغني 25117-151١7/5‏ وفتح 
الباري ٤۲۷/٤‏ . 1 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه 457/4» كتاب البيوع؛ باب التَهي للبائع أن يُحَفْلَ 
الإبل والغنم والبقر...» برقم: »)۲٠۹۷(‏ ومسلم في صحيحه 7/ه ه١١2‏ كتاب 
البيو ع» باب حكم بيع المصراة» برقم: »)٠١١٠١(‏ واللفظ لمسلم. 

.٠۸١ انظر: معجم لغة الفقهاء ص‎ (٤( 

(5) انظر: التعريفات ص 2٠١”‏ ومعجم لغة الفقهاء ص ٠۸١‏ . 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ى ع س , 





الذي في المصرّاة من خخيار الرّدٌ بالعيب”". 
ه-خيّارُ الْخُلْف؛ كأن يشترط كون المبتاع كاتبا فلم يكن كذلك, 
ويُسَمى : ار إوالم a aR‏ فيه 
المصراة السابق وحديث تلقي الكبان الآن 
قال الإمام الحافظ اين عبد اليرّ بعد و اام ا 
أصل في اهي عن الغش؛ وأصل فين دس عليه بيب أو وجد عا 
عا ابتاعه أنه بالحيّار فى الاستمساك أو الرّدٌء وهذا مُجتمع عليه بالمدينة 
قي الرّدٌ بالعيب» كلهم حيجعلون- حديث المصرّاة أصلاٌ ف ل , 
>- خيار تلقي الرّكبان, وهو ان ی خد هن ادلي ق راک اللصر حت 
يهبط ها إلى الستّوق» فمّن اث قري عن ماضن الناحة كا اقل ارق 
وعلم السّعر بالخّار في إنفاذ البيع أو رده شرع هذا الخيار لإزالة الضّرر 
عن الخالب و ممن رع( وَالنصّ فيه قوله ي : رلا 2 
الحلب؛ فمن تلقاه فاشترئ سنه فإذا اق سيده السوق فهو بالخیاں ٥‏ 


ل عليه حديث 


)١(‏ انظر: بدائع الصّنائع 4/4 4 25 وبدايةالمجتهد ۳۳۸/۳ والمغني ٠٠/٦‏ وفتح الباري 
Ag ETA‏ 

)۲( انظر: المنثور «crov/\‏ والمغني ٦‏ ومعجم لغة الفقهاء ص .1A1‏ 

(۳) ف التمهيد ۲۸۱-۲۸۰/۱۲» والاستذكار .٥٤٩/‏ 

0( وهو نوعٌ من أنواع حيار الغرر الذي سببه وجود خهالة ي الببع.ضيين اع 
انظر: التمهيد 3560/١1‏ و. ۰ وشرح مسلم ٠٤١۳-٠ e‏ وفتح الباري 
٤‏ و ٤۳۸-٤٣۷‏ والمغني ۳/١‏ والمْلى 274/107 و٠۲۷‏ ومعجم لغة 
الفقهاء ص .٠۸١۱-۱۸۰‏ 

)2( أخرجه مسلم في صحيحه 2١١1017/9‏ كتاب البيوع؛ باب تحريم تلقي الجلب» برقم 
.)١619(‏ 


۳٦‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





۷-خيار الرّؤية» وهو أن يشتري ما لم يره فيردّه بخياره إن شاء أو 
ضيه" ويدل عليه قوله يْ: رإلاً بيع الخيارم» أي: البيع بالشّرط؛ 
فإن حيار الرّؤية ملحن في المعنّى بخيار الشرط أو بخيار الغرر' © وقد 
بذلا 2 حديث المصراة ا لأنّه رأى عند الحلب حلاف 
ار عد لقان النتلانة مر وطة ى العفو 
۸-خیار الغبن» وسببه: ب السلية ينيع راد عن نوع المقوّمين» وهو 
الغبن الفاحش» ويدل عليه حديث“ قصّة قصّة حبان بن منقذر. 
وهناك خیارات أخرى تنضوي تحت ما ذ ولا تحرج عنها في الغالب. 
المعتى الإجمالي للقاعدة: 
هذه كاعد ة جال شرف تين ين أن العقود الي لا يلم دليل منسح 
للحيار فيها؛ فإتها تُحْمَل على قاعدة: الأصل لزومٌ ما ياك ديز يق 
الخيار فيه؛ لن الخيار يناي مقتضى العقد؛ وذلك لأنّه يمنع لزوم الصفقة؛ 
فيكون معنّى القاعدة: الأصل في العقود اللَزومٌ ولا ينبت فيها خيارٌ إلا ما 
حصّه دلیل؛ لبر ييه سكي من عد الأصل'"2. 
وقد يفهم منها أن الأصل في العقودالجواز لا حيار فيها إلا ما وقع 
دليل على لزومه؛ ويكون التعليل حينئذ: لأن الجواز يستغني عن ثبوت 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع ٠۷١/٤‏ و077» والتعريفات ص 2٠١5‏ وفتح الباري 
٤‏ ومعجم لغة الفقهاء ص .١8١‏ 

(۲) انظر: المجموع ٠٠١/۹‏ والمنثور 2554/١‏ ومعجم لغة الفقهاء ص .١18١-١4١‏ 

(5) انظر: بدائع الصّنائع ٥۷۹/٤‏ والمغني 0/7 75-7. 

.١8١ انظر: معجم لغة الفقهاء ص‎ )٤( 

(5) تقدّم تخريجه في القاعدة [ه7]» من أدلة جواز بيع وشراء العين الغائبة. 

.۷۹ و۷۹ وشرح المنظومة السّعدية ص‎ coYAg «<oYo/‘ انظر: بدائع الصنائع‎ )٩( 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ن ع م , 





ا کر که انان فغ أو شاه قاف ر کرت ما دل وليل 
على ثبوت خيار فيه مستثئّى من هذا الأصل”. 

والذي يجه هو المعنّى الأوّل» وهو الذي يتفق مع لمقصود 
الشرعي قي العقود. 

وقد جاء في الفروق: «اعلم أن الأصل في العقد الّزوم؛ لأن العقد 
إلما شرع لتحصيل المقصود من المعقود به» أو المعقود عليه» ودفع 
الخاحات؛ فيناسب ذلك اللزوم دفعا للحاجة: وتحصيلاً للمقصود» غير أن 
مع هذا الأصل انقسمت العقود قسمين: 

أحدهما كذلك -أي: على اللزوم-؛ كالبيع والإحارة والتكاح 
والهبة والصدقة وعقود الولايات؛ فإن التصرف المقصود بالعقد يحصل 
عقيب العقد. 

والقسم الآحر لا يستلزم مصلحته مع اللزوم بل مع الجواز وعدم 
الأزوم» وهو خمسة عقود: الحعالة والقراض والمغارسة والوكالة وتحكيم 
الحاكم مالم يشرعا في الحكومق". 

م بين المكية اق کرت يعض العفو جا قر 

رروإن الجعالة لّو شُرِعَت لازمة مع أله قد يطّلع على فرط بعد مكان 
الآبق أو عدمه مع دخوله على الجهالة .عمكانه؛ فيؤدٌي ذلك لضرورة 
فَجُعلت جائزة لفلا تجتمع المهالة بالمكان والآزوم وهما متنافيان. 


)١(‏ انظر: بدائع الصّنائم ٥۷۹/٤‏ والتّمهید۲۲۱-۲۲۰/۱۲» وفتح الباري591/1. 
)۲( الفروق للقرافي ٤‏ ف الفرق ۹ ٠١‏ بين قاعدة ما مصلحته من العقود قي 
الأزوم» وبين قاعدة ما مصلحته عدم اللزوم. 
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ركذلك اراش ل ا بح ف هرل فد يتل :يه أن الع 
متعذرة أو لا يحصل فيها ربحٌ؛ فإلزامه بالسّفر مضرة بغير حكمة» ولا 
بحصل مقصود العقد الذي هو الربح. 

وكذلك المغارسة مجهولة العاقبة في نبات الشّجر» وحودة الأرض»› 
ومؤونات الأسباب على معاناة الشّّجر مع طول الأيّام؛ فقط يطلع على 
تعدّر ذلك أو فرط بعده؛ فإلزامه بالعمل ضررٌ من غير حصول المقصود. 

وكذلك الوكالة قد يطلع فيما وكل عليه على تعذر أو ضرر؛ 
فَجُعلت على الجواز. 

وتحكيم الحاكم حطر على امحكوم عليه؛ لما فيه من اللروم إذا حكم؛ 
فقد يطّلع الخصمان على سوء العاقبة في ذلك» فلا يشرع اللزوم في 
جيياتتها قار مهما واشترك الجميع في عدم انضباط العقد بحصول 
مقصوده؛ فكان الجميع على الحو 00 

وجاء في المغني: «الخيار يناف مُقَتَضَى البيع؛ لأنّه يع الملك 
والأروم وإطلاق القصرّف»"» فهذا يعني أن الأصل الأروم؛ والخيار يرفعه 
فلا ينبت إلا فيما ورد فيه نص بثبوته» وقد جاء مُصرَّحاً به في موضع 
آخر من المغني: «الأصل لزوم العقدء وَإِنْما خولف فيما اقتضاه الشغرط؛ 
ا 1 وما شككنا فيه رددناه إلى الأصل»”". 


(1) الفروق للقرافي ٤‏ ف الفرق .]١١5[‏ 
6 الغني اعراق ال ا ./٦‏ 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات و ع س , 





من أدلة القاعدة: 

يدل على صحّة القاعدة وثبوتا التصوص السّابق ذكرها عند ذكر 
الخيارات الثابتة بالنض: 

ل على أن الأصل قي العقود الأروم؛ اشقا العلماء القاضي 
بأن المقصود الشّرعي من العقودهو تبادل املك بين ندا لأن 
العقود أسبابٌ لتحصيل المقاصد من الأعيان» والأصل ترتيب المسببات 
على أسبابها؛ حيث ينتقل ملك المبيع من البائع إلى المبتاع؛ ويتقل تمن المبيع 

من المبتاع إلى البائع» ويملك كل واحد منهما التَصرّف فيما انتقل إليه("). 
موقف المذاهب الفقهية من ٠‏ القاعدة: 

لم تختلف مذاهب الفقه في 3 القاعدة في الجملة» وإن احتلفوا قي 

تفاصيل ما يثبت من الخيار وما لم يثبت”". والله -تعالى- أعلم. 
و الخيار0: 
الخيار شرع لدفع الغبن» وهو إِمّا لدفع ضرر 00 كحو يكار 


اجحلس وخيار الشرط وخيار تلقي الركبان؛ فإتها إِنْما ثبتت لضرر يتوقع 
العاقد حصوله؛ فيستدر كه في مجلس العقد أو في مدة الخيار أو بعد قدوم 


)0 انظر : بدائع الصنائم٤ ›٠٠٠/‏ و٣۷‏ والمنتقى IE ›۲٠٦۹/۳قورففلاو ۳۸۰/٦‏ 
والمهذب ۱۱-۱۰/۲ والمجموع 4/9 155-١5‏ والمغني 259/5 و٣٤»‏ و45. 

(۲) انظر: المراجع السابقة. 

(۳) انظر: بدائع الصنائع ٤‏ » والتمهید ›۲٦٥/۱۲‏ و۲۷۰ والمنتقى 2788/5 
والمقدّمات 287/1١‏ وشرح مسلم »405-407/٠١‏ والنشور ٠٥٥/١‏ وفتح 
الباري 2385/5 و 4۲۹٤ء‏ و۳۷٤-۳۸٤»‏ والمغني 5»؛ و4 ومعجم لغة 
الفقهاء ص ۱۸۱-۱۸۰ . 
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السوق وعلم السعر؛ فيتخلص منه. 

وإِمّا لدفع ضرر واقع؛ كخيار العيب والشفعة وخلف الشرط وخيار 
عيوب التكاح ونحوه. 
وني ثبوته على الفور أو التراخي تفصیل": 

فإن كان الخيار مُقَدّراً من جهة الشّارع؛ كخيار المجلس وخيار 
الشرط وخيار التصرية فلا يوصف بفور أو را 

وإن كان الخيار غير مُقدّر من جهة الشّار ع؛ فالضّابط فيه: إِمّا أن 
يكون في تأخير الاختيار ضررٌ على مَنْ يقابله فهو على الفورء وإلاً فهو 
على التراحي» على تفاصيل مذكورة في كتب الفقه حسب العقود» وف 
الأشباه والتظائر قاعدة: كل خيار ا بالشرع لدفع الضرر عن المال 
فهو على الفور)”". ۰ 
في اجتماع أكثر من خيار": 

إذا اجتمع أنواعٌ من الخيار؛ كخيار امجلس والشرط والعيب ففسخ 
العاقدء ينظر إن صرح بالفسخ بجميعها انفسخ بالجميع؛ وإن صرح 
بالبعض انفسخ به وإن أطلق ينفسخ بالجميع؛ لأنّه ليس بعضها أولى من 
بعض» وقيل: يحتمل انصرافه للمتقدّم إن ترئبت في ذمته. 





)485-14/86 وفتح الباري 5/4 47» وأشباه الستيوطي ص‎ ٠٠٠١/١ انظر: المنشور‎ )١( 
. والمغني‎ 

(؟) أشباه تاج الدّين السّبكي ۲۸۳/۱. 

() انظر: المنثور ٠٦٠/١‏ ومعجم لغة الفقهاء ص .181١-١48٠١‏ 








TE 

۰ أمَا ملك المبيع في زمن خيار الحلس أو حيار الشّرط ففيه ثلاثة 

أقوال» مناه على :القن ي الراك الذي ينتقل الملك في العققد 

الذي فيه الخيار: 

اقول اقول + A rO‏ ال وو اين 
ملكا للبائع. وبه قال الحنابلة. 

القول الثاني: أنه باق على ملك البائ ولا بملكه المشتري إلا بعد انقضاء 
ر ويكون الثمن باقيا على ملك المشتري» وهو 
قول للمالكية والظاهرية. 

القول الثالث: أنه موقوف؛ فإن تم العقد حُكم بانتقال املك للمشتري 
بالعقد نفسه» وإلا فقد بان أن ملك البائع لم يزل» ركذا كبر 
الل موقوفا على داقر وهو طا دهن اة 
والترجيح بين هذه الأقوال يرجع إلى مسألة أخرى هي: 

تأثير الخيار: 
الخيار يُمنع من نفوذ العقد الصحيح؛ فلا تحصل مع وجوده أحكام 


2571/4 والهداية‎ »٥ و47‎ »٥۲۸و‎ »٥۲ ٥و‎ ,5991-791/+ انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 
2٠١/9 وحاشية الدّسوقي‎ 2١8١ والاستذكار 4315/5» ومختصر خليل ص‎ 
ءلوا/-1١94و‎ ۱٤۷و‎ 151/4 و45 والمهذب11-10/5 والنحموع‎ 
وفتح الباري‎ 2550/١ و2778 وأشباه السّبكي ؟/27076-717 والمنثور‎ ۰٠١۹و‎ 
وقواعد ابن‎ »۲۲-۲۰-۱۸/٦ والمغني‎ ٥۲١ وأشباه السيوطي ص‎ © 4 
.۲۳۳/۷ رحب ص 755 والحلّى‎ 
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العقد من انتقال ملك» ولا لزوم» ولا إطلاق التَصرّف؛ فإذا لم تحصل هذه 
الأحكام فلا معنّى لانعقاد العقود. 

فإذا كان الأمر كذلك؛ فإن الذي يقوى في حيار ا مجلس كون 
الم باقياً على ملّك البائع» ولا يملكه المشتري إلا بعد انقضاء الخيار من 
غير فسخ ويكون الثمن باقيا على ملك المشتري. 

ولان الأصل بقاء ما کان على ما كان حتّى یرد دليل رافمٌ لا مدفع 
فيه» والليل الرّافع هنا هو العقد ولم يازم بعد. والله تعالمى أعلم بالصّواب. 

وأيضاً بناء على قوهم في: ري ا امور 
5 الخيّار؟ فإنهم قالوا: هلاكه من البائع» والمشتري لون 

أما یار ال فا إن كان الخيار للبائع فالأصح أن 
الاي ا 
فالأصح أنه موقوف”" 

أمَا بقية الْخيّار فإن املك للمشتري؛ أن لتقو ان ت 
أن التي فيها لا يرجع إلى العقد نفسه» ولا يخل بشيء من أركانه 
وشرائطه وإِنّما هو لدفع الأضرار“ ا 





)١(‏ انظر: بدائع الصّنائع 78/4 ه؛ و5158 و١41ه؛‏ وانجموع ۹ وأشباه 
السّبكي 279/7 و500-7101» والمغني 279/5 و٥٤‏ . 

(۲) وهو قول للمالكية والشّافعية والحنابلة. انظر: الاستذكار 419/0» والتمهيد 
۲ والنتقی 2585/5 و١‏ ۰ والمقدّمات ۰4۲/۲ والمهذب ۲/٤٠-١٠ء‏ 
والمجموع ٠٥١-٠١٤/۹‏ و2199 والمغني ۷/٦‏ والحلی ۲۳۳/۷. 

(۳) انظر: : المداية٤ »۲۲٠/‏ والمهدّب؟/ 11-٠‏ والمجموع155/9» والمنثور ٠/١‏ ۰ 

)٤(‏ انظر: بدائع الصنائع 4/4 ٠۲٠١-٠۲‏ والحداية ۲۲٠-۲۲٠/٤‏ وفتح الباري 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات م ن م ؛ 





من تطبيقات القاعدة: 

١‏ -أَنَّ عقد البيع وما في معناه"“؛ كالصّرف والطعام بالطعام والسسّلم 
والتولية والتشريك وصلح المعاوضة عقدٌ جائرٌ في مجلس العقد يلزم 
بأحد الأمرين: تفرّق المتعاقدين بأبدانئهما("» أو احتيار أحدهما إبرام 
العقد؛ وذلك لثبوت النْصّ بذلك7, ٠‏ 

ويدوم خيارهما ما داما مجتمعين في مكاههما؛ كما لو كانا في الطائرة 

أو السفينة أو نحوها. 

م ف ى إل النادة والعرف» فا هده الاس قرا 

تفر مز للعقد وما لا فلاا لأنّ الشّارع علق عليه حكماً ولم بيّة؛ 

فول ذلك على أنه أراد ما يعرف الناس؛ كالقبض والإحراز. 


478-15 » والمغني 75/5. 

)1( البيع وما في معناه عقَدٌ لازم يقصد منه العوض» وهو نوعان: 
أحدهما: ينبت فيه الْحيّاران: حيار المحلس وخيار الشّرط» وهو البيع فيما لا يشترط 
قم ا ا والصّلح عى البيع» والطبة بعوض» والإحارة في الذمّة. 
التوع الثاني: ما يشرط فيه القبض في المجلس؛ كالصّرف والسّلم وبيع مال الرّبا 
بجنسه؛ فلا يدخله خيًا ر الشّرط. انظر: المغني 45-5. 

(۲) انظر: التمهيد ۲۲۱-۲۲۰/۱۲» و0ه255-175 والاستذكار 4۸۷/١‏ والمجموع 
۱۳۲-۹ وفتح الباري ۰۳۸٦/٤‏ و ۳۹۱-۳۹۰ والمغني 20١/5‏ و7١1-‏ 
۳ وء” والمحلى 4/9 6؟. 

(۳) انظر: الفروق 2559/7 والمجموع 2177/9 و2159-178 وأشباه السّيوطي ص 
۳ و٤١٤۰‏ والمغني 5. 
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-وعليه؛ فالعقود المعاصرة بالوسائل الإلكترونية؛ كالهاتف والفاكس 
والإنترنت ونحوها بى وبرج على مسألة ذكرها الفقهاء قليا 
وهي: (لو تنادى اثنان وما متباعدان و صح البيع بلا حلاف)» 
والجامع بينهما هو إيصال المقصود من المتعاقدين بأيّ وسيلة كانت؛ 
أمّا ثبوت الخيار في تلك العقود المعاصرة؛ فهو أيضاً مبني على 
القرن “اى المسألة الد كورة: 1 
القول الأوّل: لا حيار هما؛ لأن التَفرّق الطارئ يقطع الخيّار؛ 
فالمقارن يمنع ثبوته. ْ 
القول الثاني: يثبت الخيّار ما داما في موضعهما؛ فإذا فَارَقَ أَحْدُهما 
مَوضِعَهُ ووصل إلى موضع لو كان صَاحبةُ معه في الموضع عة تفرقا» 
حصل التفرّق» وسقط حيارما جميعا ولزم العقد. 
ولعل الأرحح هو ثبوت الْخيّار والرجوع في التفرّق إلى عادات 
وأعراف الاس في كل زمن”". 
قال في المجموع بعد ذكره للقولين السابقين: روالأصحّ في الجملة 
ثبوت الخيار» وأنه يُحصل التفرّق يمفارقة أحدهما موضعه» وينقطع بذلك 
ارفا عا و ر السالة كان ا ف اا 


)١(‏ ذكر التووي ضمن فروع مسألة الخيار» ونسب هذين القولين لإمام الحجرمين؛ 
وذكر أن التولي قطع بان الخيار ينبت لهماء انظر: المجموع .٠١١/۹‏ 
(۲) انظر: المراحع السّابقة. 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ى ىم | 





ساحة» أو كانا في بَينّن من دار» أو في صّحْنِ وصفة»”” أو والله -سبحانه 
EE‏ 
م#سأن عقد التكاح والخلع والضمان والكتابة والرّهن بعد القبض والإبراء 
والإقالة والحوالة وصلح الحطيطة والشفعة والوقف والعتق والمساقاة 
والمسابقة والإحارة والهبة» عقَدٌ لازمٌ لا يثبت فيه الخيار. 
4-أن عقد الشركة والحعالة قبل الفراغ» والقراض والوكالة والوديعة 
والعارية والقرض وعقود الولايات غير الإمام والقضاء؛ عقدٌ جائد لا 
يثبت فيه الخيا ر؛ لأن الجواز يستغني عن الخيار؛ أن العاقد مُتَمَكنٌ 


س 00 تن اا 


.٠١١/۹ المجموع للتووي‎ )١( 

(۲) وني بعضها تفصيل داخل المذاهب. انظر: الفروق 411/4 والمجموع -١75/4‏ 
۹ و۱۳۹ والمنشور ١۲۳/۲‏ ءوأشباه السّيوطي ص٤ ٤٦‏ »و٠۷۰٠‏ والمغني 2٠١/7‏ 
وو ۳-۲و 4ءوامخلى5/7:؟. ١‏ 

(5) وبعضها أيضاً تفصيل داخل المذاهب. انظر: الفروق ۱۳/٤‏ والجموع ۱۲۹/۹ 
والمنثور 2171/7 وأشباه السّيوطي ص 2454 و7٠27‏ والمغني 49/5 -00. 
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المبحث الثاني :القاعدة التاسعة وار يعون [59] 
١‏ الأصل أن كل ما حط عن القيمة يجب به الرد/ كل 
ما أثر ني القيمة فهو عيب ] 
ذكر ابن رشد هذه القاعدة ضمن مسائل باب البيوع؛ القسم 
الثالث في الأحكام العامة للبيوع الصحيحة» في موضعين: 
الموضع الأوّل: في الفصل الثاني: معرفة العيوب الى توحب الحكم, وما 
شرطها الموحب للحكم فيهاء مما القاغدة التي ّى عليها 
الأخكام؛ حيث قال: رروبالجملة فأصل المذهب -المالكي- أن کل 
ما اثر في القيمة, أعني : قص منها فهو عيبُ)". 
الموضع الثاني: في الفصل الثالث: معرفة حكم العيب الموحب إذا كان 
ار دليلاً للقول القاضي بعدم اعتبار القلة والكثرة في 
ضبط العيب» وعدم التفريق بين المبيع المعيب في إباحة الإمساك مع 
أذ الأرش؛ حيث قال: «الأصل أن كل ما حَط القيمة أله يجب 


.٠٤١/۳ بداية المجتهد‎ )١( 

(۲) خلافاً للظاهريّة الذين قالوا: هو مُغيِّرٌ بين أن يرد المبيع ويأخذ تّمنهه أو يُمسكه 
ولا شيء عليه؛ وبه قال المالكية في الحيوان. 
وإن كان عقاراً يفرّقون بين العيب اليسير والكثير؛ فالعيب اليسير لم يوحب الرَّد) 
ووجبت قيمة العيب وهو الأرش» والعيب الكثير يوجب الرَدٌ. 
انظر: المقدّمات 2٠١ 4-١٠77‏ وبداية الجتهد٣/٤‏ 255 والقوانين الفقهية ص٦۷‏ 
وامخلى1/4/7ه. 
والأرش هنا: ري الفائت» وهو قسط ما بين قيمة الصّحيح والْمَعيب من 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات پى م , 





به الرْدَّءوهو الذي عليه فقهاء الأمصار» ولذلك ل يَعَوّل البغداديون 

فيما أحسب على التفرقة التي قلت في الأصول» ولم يختلف قولهم في 

الحيوان إِنّه لا فرق فيه بين العيب القليل والكثير»”©. 
توثيقها: 

هذه القاعدة محل الاتفاق بين فقهاء الأمصار كما نص عليه الإمام ابن 
رشد» وورد ذكرها يي كتب الفقهاء بعبارات متقاربة لفظأ ومعنّى» منها: 

ما جاء في المختصر: رركل ما اوبحي يان EE‏ 
فهو عيب)”". 

ما جاء في بدائع الصّنائع: «روأمًا تفسير العيب الذي يوجب الخيار» 
E‏ الها كر ننه روسن SEEN‏ عاذة كار سانا 


فاحشا» أو يسيرا فهو غيب زجب الخيار» وما لا فلا7". 


ما جاء قي المعونة: الذي یو حب الو لفوت كل عت وق 


ا باذ ر ا لتقم ا راكد قتا ا وا من الي 
يعني : الفارق. 
انظر: المدوّئة ۳۳۲/۳ والمعونة ۲/۲١١٠ء‏ وبداية لمحتهد 2544/7 والقوانين 
الفقهية ص 2175 والفواكه الذواني ۲ ومختصر المزني ص ١‏ والمهذب 
5 وروضة الطالبين /474» ومختصر الخرقي 2571/5 والمقنع ١8/1/ا؟‏ 
و۰۲۷ والمغني 5؛ و2158 و2754 وشرح منتهى الإرادات 25١5/7‏ 
و۸ ۰ والمحلى 1ه ومعجم لغة الفقهاء ص 74. 

.٠٤ ٤/۳ بداية الحتهد‎ )١( 

(۲) مختصر القدوري ص »۸١‏ وانظر: الحداية .٠٠/۳‏ 

(5) بدائع الصنائع للكاساني ٠٠٤٤/٤‏ وانظر منه: قله وای اا 9 
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امور نقصا ف المبيع» أو يخاف عاقبته»٠“‏ 

ها خاو حفن الكو اهره واف لخر مه اى الي نا ار 
نقصاً في المبيع» أو التمنء أو في التصرّف» أو خوفاً في العاقبة». 

ما جاء تي الإجماع: رأجمعوا على أن الجارية إذا اشتراها الرحلء 
وها زوجٌ»والمشتري لا يعلم أن ذلك عيب يحب به الرَ)"؛ لأن الرغبة 
تقل فيها؛ فتحط القيمة. 

ما جاء في المهذب: رالعيب الذي يُرَدُ به الْمَبِيعُ ما يَعُدهُ الاس عيبا 
فان حفي منه کی رَحع فيه إلى أهل الور بذلك ان 

وفيه: «فصل: والعيب الذي ر به؛ ما م به ا ا 
الظَهْر في الْمَشِيء والعرج الذي يتأغمّر به عن القافلة» وضعف البصرء 
والجذام» والبرص ف المستأجر للخدمة؛ واهدام الحائط قي الدّار» وانقطاع 
الماء في البئر والعين...» وغير ذلك من العيوب الي تنقص ل 

ما جاء في المغني: «فصل: وكل تدليس” يُختلف الثمنُ لأحله؛ 


٠١١و‎ 23١1/7 وانظر: المقدّمات‎ ٠١٦۳/۲ المعونة للقاضي عبد الوهّاب‎ )١( 

)١(‏ عقد الجواهر لابن شاس 5943/7» وانظر: القوانين الفقهية ص 2١77‏ والفواكه 
الذواني ۸۹/۲. 

(۳) الإجماع للإمام ابن المنذر ف ۰٤۹٤‏ ص »٥٤‏ وانظر: الشرح الكبير .۳٣۸/۱۱‏ 

)٤(‏ المهذب للشيرازيّ 4۲/۲ وانظر: روضة الطالبين ۸۳/١‏ وأشباه السيوطي ص 
ست 0504 / 

EER الهذب للشرازي‎ )٥( 

4" اة من الدلسية: وهي: : الظلمَة والكتمان» فكأن لا نك المي تخي 
عن المشتري» فلم يره ولم يعلم به» وسواء في هذا ما علم به فکتمه» وما سستره» 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ,وى س و 


14[ أن بارع لكا ريق ال ER‏ 
الخيارَ؛ لاله تدليسٌ بما يختلف الثم باحتلافه فأثبت الخيان». 
وفيه -أيضاً-: «فصل: في معرفة العيوب؛ وهي التقائص الْمُوججة 
لنقص الماليّة في عادات التجار؛ لأن المَبِيعَ إِنْما صار ما للعقد باعتبار 
ضفة العا فما رجحب فقا فيها رة عا وال تق وات إلى 
العادة في عرف أهل هذا الشّأن» وهم الان . 
اا ال ا وال الذي :طن به ال هو ها حط 
من الشمن الذي اشترى به» أو باع به مالا يتغابن الْنَاس بمثله؛ لن هذا 
هو الغبن» لا غبن غيره)”". 
شرح مفردات القاعدة: 
مخ أي : اظ شال انط السعر وره أ رل 
اط من ابن قفا ا ق م 
القيمة: أي: الثمن الذي يقاوم به المتاع» أي 3 مقامه» من قوطم: 
قام المتاع کڏ أي : تعدلت فته يد والجمع: القيم'". 


فكلاهما تدليسٌ حرامٌ. انظر: المغني 775/5 
)١(‏ المغني لابن قدامة 2571/5 و2370 وانظر: المقنع )777/1١‏ وشرح منتهى 
الإرادات .7١7/7‏ 
(۲) المغني لموفق الدّين ابن قدامة 2375/5 وانظر: نيل الأرب ص 0175. 
(م) المحلى للإمام ابن حزم 0/7/1. 
)٤(‏ انظر:مختار الصحاح ص7 ١‏ »والمصباح المنير ص٤‏ ٥»ومعجم‏ لغة الفقهاء ص١٠٠‏ . 
(5) انظر: المصباح المنير ص )١9/8‏ ومعجم لغة الفقهاء ص 147 7. 
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الرّدّ: أي: المنع» وضدّ القبول» رد عليه الشّيء إذا لم يقبله» وكذا إذا حطأه. 
عيبٌ: ظاهرٌ المعنّى» أي: صار ذا عيب» وهو مَعِيبُ أو مَعيوبُ على الأصل'". 
وار بالعيب في الاصطلاح الفقهي هو: قب لمكن الْمبتاع من رد مبيعه 
على بائعه» لنقصه عن حالة بيع عليهاء غير قلة كميّته قبل ضمانه ماع . 
Aa,‏ والنقيصة الى يخلو ها الحلن الس يي أو 
الصّنع ا 
المعتى الإجالي للقاعدة: 
الشريعة الإسلامية الحنيفيّة حاءت بالأحكام طم حياة الناس وكلها 
عدل» ولا يوجد عدل ف جميع ثقافات ولا تَوَحَهات 0 أُظمة ولا 
سياسات مثل ما يوجد قي الإسلام؛ فالإسلام كما هو شتريغة تنظّم علاقة 
العبد yS ET‏ بين الناس بعضهم 
ببعض» وعلى هذا الأساين درج بعض الفقهاء في تقسيم أحكام الشريعة 
في الإسلام تقسيما ثنائياً إلى عبادات ومعاملات“ 
والمعاملات هي: (الأحكام ل اة لتعامل التاس قي الذنيا). 


.85 انظر: مختار الصّحاح ص ۰۲۳۹ والمصباح المنير ص‎ )١( 

(۲) انظر: مختار الصحاح ص 455» والمصباح المنير ص .٠١۷‏ 

(۳) انظر: حدود ابن عرفة 27170-87//١‏ ومعجم لغة الفقهاء ص .٠۸١‏ 

.۲۹٤ انظر: معجم لغة الفقهاء ص‎ )٤( 

(0) انظر: بدائع الصّنائع 2017/١‏ والذحيرة ۱ر والقوانين الفقهية ص/-4) 
و۳۰ والموافقات ۰۹/۲ و 4۹/۳ و217/4 وروضة الطالبین 25915-591/4 
و۸/٦٥»‏ و۲٦٠‏ وشرح منتهى الإرادات ۱۹/۳ ومعالم السّئن 7/5؛ وفتح الباري 
0 و٤ »۳٤١/‏ ومعجم لغة الفقهاء ص ٤٠۰۸‏ . 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات و م , 


أو هي: (الأحكام الشرعية المتعلفة بالأمون الدنيوية. 

فهي عند المتقدّمين مصطلح يُطْلقُ على التعامل الواقع بين التساس 
بعضهم بعضاء ويشمل فقه الأسرة من التكاح والطلاق وغيرهماء وسائر 
عقود المعاوضات: البياعات»ء والشركات» والمضاربات» والسّلم 
والاحارات) والقرض والمداينات» والرّهن والضمان“. 

ويطلق في هذا العصر على عقود المعاملات خحاصة» وهذه المعاملات 
هيا قاقمة على العدل دة عور مر مات العدلق عقرة المخاوصبات: 
وحوب الأمانة والصّدق و ومنع الغش والتدليس وحرمان كتمان 
العيب» نخاصّة العيوب الباطنة الكامنة؛ إذ الدّاء الكامن لا يظهرء والتقص 
ہما ظهر لا بما. کمن" » كل ذلك من الجانيينء ومحل ذلك كله الثمن 

والمشمن“» يدل على ذلك أدلة من الكتاب والسنّة والإجماع. 

ما الكتاب فقوله -تعالى-: ل تاا ألّذرت َامَنُوأ کا تَأكُلوا 

موك بتکم وکیل إل أنتكورت رة عَن راض نکم 4 . 


›١١ والمدحل إلى فقه المعاملات المالية ص‎ ۰٤0۸ انظر: معجم لغة الفقهاء ص‎ )١( 
.٠١ والمدحل لدراسة الشرعية الإسلامية ص‎ 

(۲) انظر: المدحل لدراسة الشّرعية الإسلامية ص ۳۳-۳١‏ والمدحل إلى فقه المعاملات 
ص ,١ 3-١٠١‏ 

(۳) انظر: الحداية 25/7 والمدّونة 2017/8 والمغني »۲۳٤-۲۳۴۳/١‏ وشرح منتهى 
الإرادات ١/7‏ 71. 

)٤(‏ انظر: بدائع الصنائع 47/14 ه» ورسالة القيرواني ص 277١‏ وعقد الجواهر 
5 والفواكه الدّواني 5 وروضة الطالبين ۳ والمغني 4/5 317) 
وشرح مسلم ا 

(ه) سورة النّساءء الآية: ۲۹. 


۳۹۲ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





الخطاب في هذه الآية يتضمّن جميع أمّة محمد يك والمعتى: لا يأكل 
کک كال عدن بار عر ا البوعل فى وا ا اد بع ف 
وكتمان العيب و او ج ونحوها من عقود المعاوضات» 
وعدم بيانه للمتعاقد ليكون على بيّنة وبصيرة من أمر المعقود عليه؛ فيتحذ 
قرارا إِمّا الإقدام أو 0 وإن أقدم اليل يكون ودا وتحارة 
ومبايعة عن تراض منهما”" 

وكل معاوضة e‏ وجه کان العوض» ويعني ذلك؛ أن 
التجحارة ا وهي: البيع الغا بن لين لأن التراضي مفاعلة؛ إلا 
أن ما كان منها بالباطل لا يجوز والباطل عامٌ لكل ما تُهي عنه شرعاء 
ومبتى المعاوضات على المساواة غادة وة و قق المساواة تي مقابلة 
البدل بالبدل» والسلامة بالسّلامة؛ فكان إطلاق ال م اة 
فإذا لم ملم ال لري ليما د يثبت له الخیار؛ لأن الشعري طا 
بتسيلم قدر الفائت اليب ا ولأن التَثلامة لما كانت 
مرعوبة لري ولم يحصل فقد احتل رضاه» وهذا يوجب الخيار؛ لأن 
الرّضا شرط لصحّة البيع ب ب اه اا الراب ت الع 
واحتلاله يوحب الخيار فيه إثباتا للحكم على قدر الڌليل". 


)۱( كنا يداحل فيه أيضا: القمار والخداع والغصوب وخخد الحقوق» ا ب 
نفس مالكه) أو حَرَميةُ الشّريعة وإن طابت به نفس مَالكه؛ كمهر كمهر البغيّ وخُلوان 
کا واتار 

(۲) انظر: المقدّمات ٠٠٠-4۹4/۲‏ والمهدّب ۸۳/۲» وشرح منتهى الإرادات 
۰۴ والخلّى ۷/٥۸ه»‏ وتفسير القرطبي 0553/1 و٣/۳۸۲»‏ وتفسير 
السّعدي ص ۸۸» و2175 وشرح مسلم ۰/۱۱ ۰ 

(۳) انظر: بدائع الصنائع 4-٤‏ والمهذب 4۲/۲ والحلى 4/07 لام وأنیس 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات بس ب سم , 








وأمّا من السنّة فأحاديث منها: 


دهم ۸ 


قوله علي : الان“ بالا ر ما لَمْ رقا؛ إن صدقاً وتا بورك لَهُمَا 
في بيعهماء وان كناو ا حي O‏ 


- 
٤ 


أي: إن حصل الصدق من جانب البائع في السّوم» ومن جانب 
المشتري في الوفاء ويا أي: لما في الثمَّن والْمُنمن من عيب باطن» فهو 
دن كا يعار كنا هناد بن E‏ اساي فنا 
يَحتاج إلى بيانه من عيب ونحوه من كل ما يتعلق ل وَالشمن. 

وقوله وو : «بيع الل المُسلم؛ لاذه يريم أن لسن م 
شأن المسلم الخديعة» ولا عيب باطن يكتمه البائم“. 


الفقهاء ص 274 وتفسير القرطبي ۳۳۷/۲› و/47 »٠٤١-١ ٤٥و 2١‏ وشرح 
مسلم ۲۱۰/۱۱. 

.5517/4 أي: البائع والمشتري. انظر: فتح الباري‎ )١( 

3557/4 أخرجه البخاري في صحيحه‎ 0 ١ 
كتاب البيوع» باب إذا ُن البيّعَان» و م ينما ونَصّحَاء برقم: (۲۰۲۷)» ومسلم‎ 
اخ و كاب البيوع» باب الصّدق في البيع والبيان» برقم:‎ 
واللفظ له.‎ »١٥۳۲( 

(5) انظر: شرح مسلم »417/٠١‏ وفتح الباري 554/4 والمحلى 2585/1 وأنسيس 
الفقهاء ص .۷٤‏ 

)٤(‏ في كتابه ل لخالد بن هَوذة رضي الله عنه» ایک الشازي علدنا و د که 
4 الموضع السابق» وأوصله كل من التّرمذي في سننه ٠۲۰/۳‏ كتاب 
البيوع» باب ما جاء في كتابة الشروط» برقم: »)١١١١(‏ وابن ماحه لي سنه 
۲ كتاب التّجارات» باب شراء الرّقيق» برقم: »)۲۲١۱(‏ من طريق عبد 
اجيدء واللفظ للبخحاري. 

(5) انظر: عارضة الأحوذي »۲۲۲-۲۲٠/١‏ وفتح الباري 557/4 والحلى .٥۸٥/۷‏ 
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وقوله ا : : «من غش؛ فليس مني قال ق الجامع 00-0 
والغمل على عدا حت امل الع كرهوا الخش» وقالوا: الغش حرا 
وقوله ي : «الْمُسلم أحو الْمُسلٍ ولا حل لمُسلمٍ باع من أخيه 


00 





ا فيه عيب إلا ينه لق 
وقوله كل : «مَنْ باع عيبا لم ينه لَم يرل في مقت الله ولّم رل 
المّلائكة كَلْعَتهُ9, 
وأمّا الإجماع؛ فقد قام العرف السّليم على تشنيع ذلك ومنعه وعد 
مَنْ يفعله حارجاً عن المروءة» لذا أطلق عليه بعض الفقهاء لقب: القضاء 
العرفي”)؛ لأن مققضى الغرف والعاذة سلامة الأشياء من العيونت الطارئة 


)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه :49/١‏ كتاب الإيمان» باب قول لبي يل : «من عَشنا 
فليس متا»» برقم: (۱۰۲). 

(؟) سنن التَرمذي 1.۷/۳. 

69 أخخر جه ابن ماحه في سننه ۷٥٥/۲‏ كتاب التجارات» باب م اعا فليسسّه 
برقم: (5115). 
والحديث صحيح» صحّحه الألباني فی صحيح سنن ابن ماحه 2117/5 برقم: 
(۲۲۳۷/۱۸۲۲)» وإرواء الغليل 2155/8 برقم: (۱۳۲۱). 

.)۲۲٤۷( أخرجه ابن ماحه في الموضع السّابق» برقم:‎ )٤( 
(رضعيف‎ :177/١ والحديث ضعيف» قال الألباني في ضعيف سنن ابن ماحة‎ 
برقم: (20044))» والجامع‎ 2574/١ جد وانظر: ضعيف الترغيب والتّرهيب‎ 
)55-01١( وضعيف الجامع برقم:‎ »)١۱۲۲۷۹( الصّغير وزياداته ص ۰۱۲۲۸ برقم:‎ 
1 .)۲۸۷٤( برقم:‎ 2١57/5 والمشكاة‎ 

(5) كما في عقد الجواهر 2599/7 وانظر: المقدّمات ؟/99-. ٠‏ والذخيرة وإدمة 

وإجماع ابن المنذر ص 01» وعختصر الزن ص ۱۲۲ والمهذب ۷۹/۲» و٣۸‏ 

و2437 وروضة الطالبين +/451» وشرح منتهى الإرادات .7١5/‏ 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ى م , 





والنادرة؛ فوجودها يوجب الرد. ش 

فالأمر حطير يحتاج إلى عناية دقيقة) وهي الى جحاءت هذه القاعدة 
الكلها»: لبان وزع یی الذي ررحي ا تجار )اله المت 
ويُسَمّى خيار التقيصة» وأنّه ليس كل العيب يوجب ذلك» بل ال موحب 
هو الذي يوثْر في الثمن والقيمة» ومن العيوب الي توحب الحكم» عيوب 
في التفس أو في البدن» وإن كانت في البدن فمنها عيوب من قبَلٍ الشرطء 
بأن تشرط أضدادها في المبيع» ومنها عيوب توحب الحكم وإن لم تشترط 
أضدادها في المبيع» وهذه هي الي فقدها نقصُ في أصل الخلقة. وأمًا 
العيوب الأخرى فهي الي أضدادها كمالات» ولیس دنا و مشل 
الصّنائع» وأكثر ما يوحد هذا الصّنف في أحوال التفس» وقد يوحد في 
أحوال الجسم» والعيوب الجسمانية منها ما هي في أجسام ذوات الأنفس» 
ومنها ما هي في غير ذوات الأنفس» وبالحملة؛ فالعيوب هي الي تعوق 
فعل التفس» أو فعل الجسمء وهذا العائق قد يكون في الشّيء» وقد يكون 
من خارجه؛ وال لها تأثيرٌ في العقد عند الجميع» هي ما نقص عن الخلقة 
الطّبيعية؛ كنقص في اليد مثلء أو عن الخلق الشّرعي؛ كالعفة مثلاً نقصٌّ 
ع نان لقال ف تمن ليده رلك تسرك كبن ادك 
الأزمان والعوائد والأشخاص» فربّما كان التقص في ا ف 
الشّرع؛ كالخفاض في الإماء والختان في العبيد". 


-71//9 انظر:الحداية 235/5 والمدرّنة۸/۳٤۳» والمعونة۲/١٠١٠٠ءوبداية الحتهد‎ )١( 
وعقد الجواهر ۰1۹۹/۲و ۰۷۰۱و ۷۰۳ وختصر خليل ص۰۱۹۸ و۰۱۸۲‎ ۸ 


۱۳۹٦‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 








اا العقود الي يحب فيها حكم الرّدٌ بالعيب هي العقود التي 
امقصود منها المعاوضة؛ وأن العقود الي ليس المقصود منها المعاوضة فلا 
e‏ للعيب فيها بلا خلاف؛ كالهبات لغير الثواب» والصّدقة” . 

والعيب في العرف الفقهي عيبان؛عيب كث فاحشن بور وعيب 
قليل يسير لا يؤثر. 

انا :الت اف فون الذي ليا نر لمق القوة ا و 

والعيب الكثير الفاحش» وهو ما له تأثير في تحديد القيمة في نظر 
المقوّمين» أو ما يحل بالمقصود» وهو المراد عند الإطلاق"» وف هذه القاعدة. 

والمرجع الأساسي لتحديد العيب الموؤثّر حَتّى ثرح الفروعٌ عليه هو 
العرف الصّحيح السّليم» قال في القواعد الجامعة: «التاسعة: العرف 
والعادة» يرع إليه في كل حكم حم به الشّارع ولم يَحُدَهُ , ا 
ومن ذلك: العيوب» والغبن"» والتدليس» يرحع في ذلك إلى العرف» فما 


ومواهب الجلیل ۳۳۱/۹ و2584 والفواكه الدواني ١إلاى‏ و۸ و 
والهادي ۲ وشرح منتهى الإرادات ۲/۳ . ۰ والمحلى 4/07 0ه. 

(۱) انظر: بدائع الصنائع ٤ ٤- og -٤٥۹/٤‏ ه» وبداية المجتهد 75/9 
وعقد الجواهر 1۹۹/۲ و۷۰۱ والمهذب ۷۹/۲ و٣۸.‏ 

(۲) انظر: بدائع الصنائع ۲ والحداية ۳۸/۳» ومعجم لغة الفقهاء ص 4 . 

)۳( الْعَبْنُ) ee‏ كبن ومنه: غبت في البيع والشراءء أي: حدعه وغلبه ونقصه»› وغبنَ 
فهو مَعّبون» أي: منقوصٌ في الثمن أو غيره. 
انظر: مختار الصّحاح ص 458» والمصباح المنير ص .٠١۸‏ 
وَالعَبّنْ في العقود على نوعين: 
الَبْنُ القليل اليسيرء وهو: ما يدحل تحت تقوم الْمَُرّمين. 


الباب الثالث: : في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ۱۳۷ 





ر 


عَدَهُ الاس عيبا أو غبناً أو تدلیسا علق به الک 
موقف المذاهب الفقهية من القاعدة: 

هذه القاعدة محل الاثفاق بين أهل العلم في الجملة» كما تقدم في 
قول الإمام ابن رشدء وقي فقرة توثيقها؛ فإئهم مقون على أن اليب 
الذي يثبت خيار الرّدّ لصاحبه» ويوحب حكمه هو الذي يؤثّر في قيمة 
السّلعة ويحطه. 
قواعد ذات العلاقة: 

قعّدَ الإمام ابن رشد اغ أخرى بقوله: (قصان القيمة لاختلاف 
الأسواق غير مُؤثر في الرَدٌ بالعيب پاجماع)» ذكرها في مطلع باب ف 
طرو التقصان الذي يُعتبّر عيبا والعلاقة بينها وبين القاعدة علاقة شرطية؛ 
أعني : أنه E‏ الذي يُعَدُ عيبا ويوجحب حكم الرد بالعيب 
أن يكون حادثاً بسبب يل في رغبات اكات اا أو ا آنا ان 
القيمة لاحتلاف الأسواق فغير مؤثر في الرَد بالعيب. 

وای بض ما ينها ها يريج ال مُوجَّب الرَّدٌ بالعيسب» 
ومنها ما يرجع إلى ما يُعَدَ مَُثّراً في القيمة مما ليس بمؤثّر فيها. 


والعْْنُ الكثيرٌ الفاحش» وهو: ما لا يدحل تحت تقوم الْمُقوّمين. 
انظر: طلبة الطلبة ص 2١74‏ و١٦١‏ وأنيس الفقهاء ص 2,74 ومعجم لغة الفقهاء 
ص ۲۹۷. 

۰٥۷٦ القواعد الجامعة للامام السعدي ص ۳۸-۳۰۹ وانظر: نيل الأرب ص‎ )١( 
.۸۸ وشرح المنظومة السعدية ص‎ »١ 44 وشرح منظومة القواعد للعويد ص‎ 

(۲) بداية المجتهد .٠۸١/۲‏ 


۳۸ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





. قال ابن رشد: «والعيوب الى لها تأثيرٌ في العقد هي عند الجميع: ما 
تقض فن الخلقة الطبيغية ار عن اقلق ال عى ضا له تائ ق لن 
المبيع» وذلك يختلف بحسب احتلاف الأزمان والعوائد والأشخاص»› 
فربّما كان التقص في الخلقة فضيلة في الشّرع؛ كالخفاض في الإماى 
والختان في العبيد» ولتقارب هذه المعاني في شيء مما يتعامل الناس به 
وقع الخلاف بين الفقهاء ني ذلك 00 كر ها ا يلي: 
«السالةالارل Ee‏ 

هو ثبوت الفسخ والرَد لصاحبه می عَم به» ويكون مُعيراً بين رد 
المعيب» وبين إمساكه» هذا بلا حلاف» وإتما الخلاف: في هل A‏ 
أرش العيب إذا احتار الإمساك؟ 

فذهب الحنابلة والمالكية في المذهب إلى أن له الإمساك مع أَعمُذ 
أرق اا 

تعليلهم :أن مُطلق عقد المسلم يقتضي السّلامة من العيب»ولأله ظهر 
على عيب لم يعلم به»فكان له الأرشُ كما لو تعيب عنده؛ ولأنه فات عليه 
حر می البو فكاتت ااا بعوضه؛لأن كل جزء من الْمُعَوّض يقابله 


.٠۳۳۷/۳ بداية المحتهد‎ )١( 

(۲) وعليه درج البغدادييون من المالكية» وهو اخحتيار أي بكر بن رزق شيخ ابن رشد الحد. 
انظر: بدائع الصّنائع 541/4 و7؛ د والهداية ٠٠١/۳‏ والمعونة ٠١5١/5‏ 
و۲٥٠٠‏ والمقدّمات 2٠١١/5‏ وبدايةالمجتهد 745-1741/7ء وعقد الجسواهر 
۲ و۷۱۲ والقوانين الفقهية ص ۰۱۷٩‏ والمقنع 2515/١١‏ و55””) 
وه2”7 والمغني 05 وشرح منتهى الإرادات ۰۲۰٥/۳‏ و5 )53١‏ 


والمحلى روه . 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات و س ؛ 








جزء من العوض» ومع العيب فاته جزء؛ فيرجع ببدله وهو الأرش 0 


و إل ر ا ااك ار 
الل ول له ارش ] إلا أن يتعذّر رد المعيب؛ لأن الي يلك جعل لمشتري 
المُصراة ايار بين الإمساك من غير أرش أو الرّد". 

AA Ce‏ فيا عي وإلها ملك ايجار 
التدليس لا لفوات جزءء ولذلك لا يستحق أرشأً إذا امتنع ارد عليه . 

والذي يترجّح في نظري هو القول بان له الإمساك مع أذ أرش 
العيب؛ لقوّة دليله وسلامته. 

إذا ثبت هذا؛ فإن لصاحب الخيار الرّدَّ مَتَى علم بذلك» ولا يتقيد 
خحياره بالمدة» ويثبت خيار ارد بالعيب على التراحي؛ فمتّى علم العيسب 
ار ادلم ييطل خياره؛ حتى يوجد منه ما ذل على الرضا فیطل 
خياره؛ أنه خيارٌ لدفع ضرر مُتَحَمَقَ فكان على التراحي ؛ كالقصاص ° 


)١(‏ انظر: المراحع السابقة. 

(۲) وعليه درج الإمام ابن رشدء انظر: بدائع 'الصّنائع ٤‏ وبداية المجتهد 
۳٤١-۳‏ ومختصر المزني ص ۱۲۲ والمهذب ۰۷۹/۲ و284-415 و۲ 
والحلى 4/107 /اه. 

(۳) انظر: امقنع ۲۷۰/۱۱ والمغنی‌ ۲۲۹/۲ و41 ۲»وشرح منتهى الإرادات 5/7 ٠‏ 8 

6 عدا ملعي اليه والالكية ولكتابلة والظاهرية؛ وذهب الشافعية إلى أنه على 
الفور؛ فيبطل بالتأخير بلا عذر» وهو رواية عن الإمام أحمد؛ لأن تأخيره بعد العلم 
دليل على الرّضا فَأُسْقط خيارةٌ كالتٌصرف. 
انظر: حم انور بن الى وبدائع الصنائع 00٦/٤‏ -01ه» وبداية امخجتهد 
crrolr‏ ومختصر المزني ص ۲۲٠١ء‏ والمهذب »۸٥/۲‏ وروضة الطالبين ›٤۷۸/۳‏ 
و۸۲٤‏ والمقنع والشّرح الكبير 4۱١/١١‏ والمغني 2577/5 ومنتهى e‏ 


۳۷۰ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





المسألة: الثانية: حقيقة الرّدَّ بالعيب: في ذلك مذهبان: 

المذهب الأوّل: أن الرّدّ بالعيب هو فسخ العقد ونقضٌ له عند قيام 
العيب» أي: رفعه من حينه لا من أصله؛ فيصح البدل. وبه قال 
المالكية والشافعية والحنابلة. 

المذهب الثاني: أن ارد بالعيب هو فسخ العقد ونقض له من أصله 
فينتقض» كأن لم كوه نال aE AO E‏ 
والذي يترجّح في نظري هو القول بأنّه رفعه من حينه لا من أصله؛ 

لأنّه لا حلاف في أن ما استغله قبل العلم بالعيب حلال له» فلو كان الرّدَ 

يعني رفعه من أصله لَمّا طاب له ذلك» ولّصار أكل الحرام» ولم يقل به 

أحدٌ حسب علمي» والله سبحانه وتعالى أعلم بالصّواب. 

المسألة الثالئة: شروط الرّدٌ بالعيب: 
للعيب الموحب للحكم شروط منها: 

الشترط الأوّل: كون العيب أقدم من التبايع» يعني TEE‏ د كر 
أمد التبايع باثفاق؛ لأن مدار الرَّدّ على ات عند القبض. 


۲,۱ وشرح منتهى الإرادات ۲٠۰/۳‏ والمحلى585/1» وفتح الباري 415/4 . 
)١(‏ انظر:المقدمات 15/۲› و ۰1۷و٤۱۱‏ وعقداطجواهر -٦۷۹/۲‏ -۱ ۸ر۷۱۷ والقوانین 
الفقهية ص ۳١٠١ء‏ و2177 ومختصر المزني ص a OY‏ القن وروضكة 
الطالبين 4417 والمغني A1‏ 
(۲) انظر: بدائع الصّنائع »۳۹۷/٤‏ و5هده و50هء و84 هءء والهداية5/١ه)‏ 
والمقدّمات 55/9 ., و۷٦‏ وعقد الجواهر 1۳۷/۲ و7١27‏ والقوانين الفقهية ص 
۳ و۷۲١‏ وروضة الطالبين .٤۹۱/۳‏ 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات و نمو 








وا تدوع انين أن كن جادقة کرو او نافيا 
من البائع؛ فحدوث العيب فيها يوجب الخيار للمبتاع» وكل حالة انتقل 
امان فيها للمبتاع؛ فحدوثه یندا لا وجب له حيار , 

او ایکون حادنا ق العهدة» وانفرد المالكية بهذا اقول تبعاً في ذلك 
الفقهاء السبعة من أهل المدينة» وهي في الرقيق» وواقعة أيضأ في أصناع 
البيوع في كل ما كان SL A‏ 
الدمة»: اليد ميان 

الأولّى: عهْدَةٌ ثلاثة أيّام» وذلك في جميع العيوب الحادثة فيها؛ 
حيث تكون التفقة E‏ هذه المدّةَ من البائع» وهي بمنْزلة أيام 
الخيار» وأيّام الاستبراء. ۰ 

العيّدة الثانية: عْهْدَةَ السّنة» وهي من العيوب الثلاثة فقط: الحنون واللحذام 
والبرص؛ فما أصاب المبيع منها خلال هذه العهدّة فهو من ضمان البائع» والنفقة 
فيها من المشتري» وكذلك الضّمان على المشتري فيما عدا الأدواء الثلاثة 
الذكورة» وتحسب عُهدة الس بعد عه اثلاثة في الأشهر عندهم. 

ويعني ذلك: أن ذمة العبد على البائع ثلاثة يام من البيع» إذا حدم 
تقرط البراءة من ایی وان كر عي يعدت ها عند القتري فهو من 
البائع» وملك الرّدَ على البائع بوجدان العيب إلى ثلاثة أيامء أو سسنة 


10/9 والهداية‎ »٥ 5/4 وبدائع الصنائع‎ »875-8١ انظر: مختصر القدوري ص‎ )١( 
وبداية الحتهد */. 284 و57 والذخيرة‎ ٠١6 4/7 المعونة‎ ۳٠٤/۳ وا لمدرنة‎ 
41 ومختصر الزني ص 21717 والمهذّب‎ 2١75 والقوانين الفقهية ص‎ ٥ 
.7١4 وروضة الطالبين 411/۳ و8 4» و2441 وأشباه الستيوطي ص‎ 


VY‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





حسب البيع والعيب» ويسعه الرد فيه» وما حدث من غيرها من العيوب 
كان من ضماة المخترئ غل لأر 

استدلوا على ذلك بما روى الحسن عن عقبة أن الي يخ حمل 
عهدَة الزقيق 9 ة یام ١‏ 

وأيضاً بعمل أهل المدينة. 

اح كار لشي لور ولي زر 
الاحتجاج به“ 


-۲۸٦/١ ورسالة القيرواني ص 2515 والاستذكار‎ ۳۷٤-۳٠٤/۳ انظر: المدوّنة‎ )١( 
۷٠٤/۲ وعقد الجواهر‎ ٠٤٠۳-۳ والمنتقی ٦/۸٤-۳ه» وبداية الجتهد ©/.غ‎ ۹ 
.۷۷۹/۳ و۷۲۰-۷۱۸ والذّحيرة ۱۲۰-۱۱۲/۰ و معام السّنن‎ 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه ۷۷٦/۳‏ كتاب البيوع والإحارات» باب في عَهُدة 
الرّقيق» برقم: »)55٠05(‏ وابن ماجه فی سننه ۷٥٤/۲‏ كتاب التجارات» باب 
عهّدة الرقيق» برقم: (15414). 
وف لفظ أن رسول الله ين قال: : «لا عهْدَة بعد أربي أخرجه ابن ماحه في الموضع 
السابق برقم: OE‏ 
والحديث ضعيف» ضعفه الالبانئ في: ضعيف أبي داود »)۳۰٤۳(‏ وضعيف ابن 
ماجه (257175 ۲۲۳۹)» واللجامع الصغير (285575 و1449١).‏ 

(۳) قال الإمام ابن رشد في بداية لمحتهد /41 4-5 5: روكلا الحديئين عند أهفل 
العلم معلول؛ فإنّهم اختلفوا في ماع الحسن عن سّمْرة» وإن كان الترمذي قد 
صحّحه. وأما سائر فقهاء الأمصار فلم يصح عندهم في العهدة ر راذا تھا لو 
صحّت» مُخالفة للأصول» وذلك أن المسلمين بحمعون على أن كل مصيبة زل 
بالمبيع قبل قبضه فهي من المشتري؛ فالتخصيص لمثل هذا الأصل المقرّر إِنما يكون 
بسما ابت» ولذلك ضعف عند مالك في إحدى الرّوايتين عنه أن يُقَضّى يا قي 
كل بلد إلا أن يكون ذلك عُرفا ني البلدٌ أو يشترطء وبخاصّة عهدة السّنة؛ فإنه لم 
يأت في ذلك اثر وروى الشافعي عن ابن جريج قال: الت أن سيان ون 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات س ؛ 








ات ا ن اف الف و لآن الب 
يخلو إمّا أن يكون ظاهرا مشاهدا» يقف عليه كل أحد؛ كالإصبع الرّائدة 
والناقصة» وكسر الرّحاج في السيارة» فهذا يثبت بنظر القاضي أو أمينه 
ووكيله؛ لأن العيان لا يحتاج إلى البيان. 

ران كان اليب اطا حف لذ يقن عليه إلا الخواض من الاس 
المتخصّصين؛ كالأطباء اة والتساء؛ فيثبت بقولهم؛ لأتهم أهل 
الذكر في هذا الباب“ 


الشّرط الثاني: جهل المشتري بوجود العيب عند العقد والقبض» فإن 
كان عالماً به فلا حيار له؛ لأن الإقدام على الشّراء مع العلم بالعيب 


رضا به دلالة» وكذا إذا لم يعلم عند العقذء ثم علم بعده قبل 
القبض؛ أن تمام ال قة اة بالقبض؛ فكان العلم عند القبض 


عهْدَة السّة والثلاث؛ فقال: ما علمت فيها أمرا ا 
وقال الإمام أحمد: رولس فيد ديت صحیح» وقال ابن المنذر: رلا يثبت في العهدة 
حديث صحیح» م الحسن لم يلق عقبة»» وإجماع أهل المدينة ليس بحجة على تفصيلٍ 
في ذلك والدّاء الكامن لا عبرة به» وإِنّما التقص بما ظَهَرَ لا بما كمَنَ. 
وضعّفه الألباني في ضعيف سنن أي داود 2341/١‏ برقم: (هه5047/0))؛ 
وضعيف سنن ابن ماجه برقمك (۲۲۳۰۵/۲۸۸»› و۸۹٤/۲۲۳۹)»‏ والجامع الصغير 
وزياداته برقم: (8555). 
انظر: المغني ۲۳١-۲۳۳/۹‏ ومعالم السّنن ۷۷٦/۳‏ ومحمّد فؤاد عبد الباقي على 
يعن ابن ماج ٠/۲‏ وتعليق محقق بداية المحتهد .٠٤٠۲/۳‏ 

)١(‏ انظر: بدائع الصنائع ۳-١/٤‏ هه» والمعونة 0٤/۲‏ وهه ٠١‏ والمقدمات 
۲ ا والقوانين الفقهية ص 21750 ومختصر المزني ص 2117 وشرح منتهى 
الإرادات ۲٠١/۳‏ والحلى هر ه. 


Y4‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





ا ا 
الشرط الثالث: عدم اشتراط البراءة عن العيب في ابيع إماعامة؛ 

كقوله: بعت على أَنّي بريء من العيوب» أو من كل عیب» وإما 

خحاصة؛ كقوله: من عيب كذا سماه» وکل ذلك -أيضا- لا يخلو 

من ثلاثة أو جه: 

إِمّا أن يقيّد البراءة بعيب قائم حالة العقد؛ فلا يتناول العيب الحادث 
بعد البيع؛ سوا کات عا أو شا لذن اللفنظ المقيّد برضف لا يتناول 
غير الموصوف بتلك الصفة. 

وإمّا أن يطلقها إطلاقا؛ فيد خحل فيه القائم والحادث؛ لأن لفظ 
الإبراء يتناول ادك ا ودلالة اما النصّ فلأنه عم عم البراءة عن العيوب 
کا أو خصّها بجنس من العيوب على الإطلاق نصاء فتخصيصه أو 
تقييده بالموجود عند العقد لا جوز إلا بدليل» وأما الدلالة فهي أن غرض 


١١5 انظر: بدائع الصنائع 48/5 5» والمدوّنة ۳۳۹/۳ والقوانين الفقهية ص‎ )١( 
.۸٤/۲ والمهذب‎ 

(۲) انظر: بدائع الصنائع ٥14-4‏ والمداية 4۱/۳ والمدوّنة ۳۹۱/۳ و۳۹۹- 
۸ والاستذکار ۲۹۲-۲۹۰/۰ والمقدّمات 2١١7/7‏ وعقد الجواهر 
RN‏ والزشيرة ٠٥‏ والقوانين الفقهية ص ٠۷١‏ ومختصر المزني ص 
1+5 والهدب 5 وشرح منتهى الإرادات 15/5 ١‏ 

(5) هذا ظاهر مذهب الحنفية» وذهب مُحمّد وزفر إلى أن الجادث لا يدحل فيه؛ لأن 
الإبراء عن العيب يقتضي وحوب العيب؛ لأن الإبراء عن المعدوم لا يتصورء 
والحادث م يكن موجوداً عند البيع» فلا يدحل تحت الإبراء. 1 
وقد أحيب عنه بأنّه مُمنوعٌ» بل هو إبراء عن الثابت لكن تقديرا. 
انظر: بدائع الصّنائع ٠٤۹-٠٤۸/٤‏ وعقد الجواهر ؟/48-1017./ء والذخيرة 
۰/٥‏ والقوانين الفقهية ص ١۷١٠ء‏ وشرح منتهى الإرادات ۳/. 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ىنم ؛ 








البائع من هذا الشّرط هو انسداد طريق الرّدٌ ولا ينس إل بدخول 
الحادث فكان دالا فيه دلالة. 
الشرط الرابع: (كيفية الفسخ» والرّد بالعيب): لا يفتقر الرّدُ بالععيب إلى 
رضا البائع» ولا حضوره» ولا حكم حاكم بل القبض أو بعده» وبه 
قال المالكية والشّافعية والحنابلة والحنفية إذا كان المبيع بيد البائع. 
تعليلهم: أله رفم عقد مُستحقٌ له» فلم يفتقر إلى رضا صاحبه» ولا 
حضوره كالطّلاق؛ وقبل القبض”". 
وذهب الحنفية إلى أنه إن كان في يد المشتري» وكان قبل القبض افتقر 
إلى حضور صاحبه دون رضاه» وإن كان بعده افتقر إلى رضا صاحبه» أو 
حكم حاكم؛ ؛ لأن ملكه قد نَم على الثمن؛ فلا يزول إلا برضاه”". 
الشّرط الخامس: ر يشترط العقل في الإباق والسّرقة والبول على الفراش" 
المسألة الزابعة: مبطلات خيار الرّدٌ بالعيب: 
يبطل حقّ حيار الردّ بالعيب ما يلي: 
أولا: الرّضا بالعيب بعد العلم به؛ لأن حى الرّدّ لفوات السّلامة المشروطة 
في العقد دلالة وإذا رضي بالعيب بعد العلم به دل أنه ما شرط 
اد و كيت يظرا ل ال رة ةا ريسي 


(1) انظر: بدائع الصّنائع »٠١ ٤/٤‏ ومختصر المزني ص ۲١۲٠ء‏ والمهذذب ۲ وروضة 
الطالبين ۳ وا۸٤‏ والمغني 1585-5 والمقنع 2415/١١‏ وشرح 
منتهى الإرادات ۲۰۷/۳ و١٠۲.‏ 
(؟) انظر: مختصر القدوري ص ٨۸۲-۸١‏ وبدائع الصنائع »٥٤۸/۳‏ و5/5 55. 
)٠(‏ انظر: بدائع الصنائع coté‏ وجامع الأئمهات ص ١۸‏ ومختصر خليل 
ف4۸ واكهذت 4/5 وروضة الطالبين ۳ وشرح منتهى الإرادات 
۳ وأشباه السّيوطي ص 5 .7١‏ 
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بالعيب لم ينظر لنفسه ورضي بالضرر. 

والرّضا إِمّا صريحٌ وما هو في معتى الصّريح» وإمًا دلالة؛ فالصريح؛ 
كقوله: رضيت بالعيب» أو أجزت هذا البيع» وما يجري هذا المجحرى, وأمًا 
الدّلالة؛ فهي أن يوجد من المشتري بعد العلم بالعيب تصرف في المبيع 
مُختارا ذل عل ا مال كما لوا كان ثوب فصبّغهٍ أو قط أو 





سويقاً فنّه بسّمن» أو ازاف علي أو تقرف كارا تود نا ا 
كله أو بعضه عن ملکه» وهو عالمٌ بالعيب. 
FN BN O‏ 
ا ل 0 
لأن ا حقه» و 5 ا ا 
الثا: موت المبيع المعيب» أو هلاكه في حوزة المشتري يسّقط حق خيار 
ال بالعيية وقي الأشتوع لاك ارين الب وذلك لتعدر ارد 
بفوات 7 والأضل فية أن كل ما يتعذر مغة الرد فور 


(۱) انظر: بدائع الصنائع «oo¥g «oot‏ والمعونة .o/Y‏ اجمه. ل Moog‏ 
أوعقد الجواهر ١/9‏ الاء و4 الاء والذخيرة ٥‏ والقوانين الفقهية ص )١75‏ 
والفواكه الدّواني ارقن ا 9 1ق ويف وروقبة الطاليت 
48١/5‏ والمقنع 35590١‏ و2405 وشرح منتهى الإرادات 4/9 2٠١‏ 
و۰۲۰۰ و4٠١5‏ والحلى ٠٥۸٥/۷‏ والقواعد الجامعة ص ٠١١‏ . 

(۲) انظر: بدائع الصنائع #4 والقوانين الفقهية ص ١۷١٠ء‏ وشرح منتهى 
الإرادات 5/9 237٠١‏ و۲۰۸. 

(۳) انظر: بدائع الصّنائع 41/4 5؛ و۷٥٠‏ والهداية 2337/5 والمدونة /4 2357 والمعونة 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات بن م ؛ 





رابعا: حدوث عيب آخر عند المشتري» فيكون مرا بين ردّه ورد أرش 
الب الادت عدف :وين إمشاكه:وأعحل أرق الب القن" 


خامسا: خروج المبيع عن ملك المشتري بِتَصرُف لا يذهب عينه؛ كمن 
الوق مها غه ستل ار اه فق رال اک عو لان کل 
تصرف يوجد من المشتري ف المشتَرّى بعد العلم بالعيب يدل على 
الرّضا بالعيب يسقط الخيار» ويلزم البيع. 
وإن عاد إليه وأراد رده بالعيب الأوّل نُظر: فإن كان عالما بالعيب» 
أو وُجَدَ منه ما يدل على رضاه 4ه تلن لته رد لان ترف را 
بالعيب مسقط للرد. 


وإن لم يكن عَلمٌ بالعيب» ولا رضي به؛ قفيه مذهبان: 
المذهب الأوّل: له رده على بائعه» ويهذا قال المالكية والشّافعية والحنابلة؛ 


٠غ‏ والمنتقى ۸۲/١‏ والمقدّمات ٠٠۹-٠١٤/۲‏ وبداية المجتهد 41/79" 
وعقد الجواهر 07١١/17‏ و1١27‏ والقوانين الفقهية ص ۱۷٦‏ ومختصر المزني ص 
59 :وروطينة الطالين ۳ والمقنع ۳۲۲/۱۱» وشرح منتهى الإرادات 
۰/۳ والمحلى 1/۷ 0۸› وهره. 

89 :ونه قال اللالكية والسابلة علدا اللحفية والتتافغية آله لين له إلا أرش[العينتب 
القدم» وتقدّم قريبا في المسألة الأولّى. انظر: القوانين الفقهية ص 2175 والمقسع 
۱ ولمحلى .٥۸٥/۷‏ 

(۲) انظر:بدائع الصّنائع557/4؛ و۷١٥٠‏ والمقدّمات ٠١۹/۲‏ وبداية المجتهد 
۷/۳ وعقد الجواهر ۷٠١/۲‏ والذخيرة ٥‏ والقوانين الفقهية ص ١١۷٠ء‏ 
ومختصر المزني ص ١‏ والهدب 4٩0/۲‏ وروضة الطالين ۳ والمقنع 


0١‏ و8559 والمغني ٦‏ وشرح منتهى الإرادات ٠١4/8‏ والمحلى 
.oA0/V‏ 
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ذلك نه استدراك ظلامته رده فيلك ذلك كما لو فسخ 


الثاني بحكم حاکې» انار ل ول ملكانويلة 

وسواء في ذلك عند المالكية والحنابلة رجع إلى المشتري الأوّل 
بالعيب الأوّل» أو بإقالة» أو هبة» أو شراء ثان» أو ميراث7". 

وذهب الشافعية بل أنه إن رحع ا ا الأول 
واه افا ی اله ر ارف ا بيعت و يسول 


لعي وبه قال الظاهرية و 


المذهب الثاني : لين رد إلا آنا کون قبل المُشترّى بقضاء القاضي» 
أو بإقرار» أو بينة أو إباء يمون فيكون له رَد وإن قبل بغير قضاء 
القاضي ليس له ري إا عن ال وين و ا 
ا فأشبه ما لو عَلم بعيبه» وبه قال الحنفية. 


أحيب عنه بعدم التَسليم بسقوط حقه» وإّما امتنع لعجزه عن ردّه) 
فإذا عاد إليه زال المانع» فظهر جواز الرّدّء كما لو امتنع الرَدٌ لغيبة البائع؛ 


)١(‏ انظر: المدونة 3510/9» والمعونة ١/۸١٠٠ء‏ وبداية المحتهد »۳٤۸-۳٤۷/۳‏ وعقد 
الجواهر ؟/ ۰ والذخيرة ٠٠٥‏ ومختصر المزني ص ۲ والمهذب ۹۱/۲- 
رو الظالبين ۳ والمقنع 11 والمغني ٦‏ وشرح 

منتهى الإرادات ۲۰۹/۳. 

)١(‏ وقول للحنفية استحساناً. انظر: المداية ۳۷/۴ والمدونة ۳۲۷/۳ والمقدّمات 
٠٠/۲‏ وبداية المجتهد »۳٤۸/۳‏ وعقد الحواهر ۷٠١/۲‏ والمهذب 4۲/۲ 
والمغني 47/7 1. 

)۳( انظر: مختصر المزني ص ۲ والمهدّب 4۲/۲ وروضة الطالبين 8/ه/اغ »٤۷۷-‏ 
والمحلى .١۸۲/۷‏ 

.٠۹-۲۰/۲۳ والمداية‎ ٠٥٦/٤ انظر: مختصر القدوري ص ۸۲ وبدائع الصنائع‎ )٤( 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ونام و 


TT 
ولعل الرّاجح هو القول بأن له رَدَهُ على بائعه الأوّل؛ اي‎ 
استحقاق الرَدٌ قائم» وإِنْما امتنع لتعدره بزوال ملكه؛ فإذا زال المانع‎ 
وجب أن يجوز الرَذٌ عليه بالعيب؛ ولأن الحكم يدور مع عله وحوداً أو‎ 

00 والله -تعالى - أعلم بالصواب. 

ناء على هذاء لو باع المعيب» ثم أراد أذ أرشه؛ فليس له أرشه» 
يدوا باعه عالماً بعيبه أو غير عالم» > وبه قال الحنفية والشافعية وظاهر 
مهت اغا وول للمالكيةة ون امتناع الرّدَ كان بفعله» فأشبه ما لو 
أتلف الي ولأنه قد استدرك ظَلامتهُ ببیعه» فلم يكن له أرشُ» كما لو 
رالا 

وصحيح مذهب المالكية وقياس مذهب الحنابلة أن له الأرش بكل 
حال» سواء باعه عالما بعيبه أم جاهلاً به؛ لآله مُخَيّرٌ ابداء بين رده 
وإمساكه وأخذ الأرش» فبيعه والتَصرّف فيه بمئزلة إمساكه» ولأن عوض 
الجزء الفائت من المبيع» فلم يسقط ببيعه» ولا رضاه. 

وأجابوا عن قوطم: نه استدرك ظلامته؛ باه لا يصح؛ فإن ظَلامَتَهُ 
مع البائع» ولم يتسدركها منه» وإتما ظُلمَ الشتري» فلم يسقط حقةُ بذلك 
من الظالم له" . 


.1 47/5 انظر: المغني‎ )١( 

(۲) انظر: مختصر الدوري ص ۸۲» والمعونة ٠٠١۷/۲‏ وبداية المجتهد 110/9 2348-1 
وروضة الطالبين ٤۷٦-٤۷١/۳‏ والمغني 417/5 1. 

)٣(‏ انظر: المعونة 2٠١97-1061/7‏ وبداية الجتهد »۳٤۹-۳٤۷/۳‏ وعقد الجواهر 
۲ والمغني 47/5 7. 


A.‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





من أدلة القاعدة: 

يستدل لثبوت هذه القاعدة وصحّته وحجَّيتها بإجماع الفقهاء 
عليهاء ومستند الإجماع الاستقراء اتام من قبل أهل العلم من التصوص 
الشرعية القاضية بتحريم الغش والخيانة والخداعة» وإييجاب العدل 
والمساواة» والبيان والصّدق والأمانة في العقود. 

واشعد ل > أبضاء زقولة وله لمامش عرق الأمة إذاة رتيب :و لصح 
ا رن رت فاجْلدُوهاء نم إن رت فاجْلدُومَاء اح كد 
فاجلدوهًاء 3 بيعوها ولو بضفیر» 

قال ثي المنهاج: رروهذا البيع المأمور به» يلزم صاحبه أن يبين حاها 
توقرن انس e E‏ 

ويي فتح الباري: «وفيه يجب على البائع أن یعلم المشتري بعيسب 
السّلعة؛ لأن قيمتها إِنّما تنقص مع العلم بالعيب». 
من تطبيقات القاعدة: 


01 الضفير: الحبل. انظر: التمهيد »4٤4/١۲‏ والمنتقى 0۹4/۹“ وفتح الباري 
۱-۲ و 

(۲) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» أخرجه البخاري في صحيحه 3۸/1۱۲ 
كتاب الحاربين من أهل الكفر والرّدّة» باب إذا زنت امَف برقم: (1594)؛ 
ومسلم في صحيحه 41775/9 كتاب الحدود» باب رجحم البهوة أهل الذمتة ف 
الزّناء برقم: .)١7١7/95(‏ 

(۳) شرح مسلم للتووي ۲۱۱-۲۱۰/۱۱. 


.111-110/117 فتح الباري لابن حجر‎ )٤( 


الباب الثالث : في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات و برم ١‏ 


١حمَنْ‏ باع المعيب عيبا مُوثْراً في القيمة؛ فالبيع صحيمٌ عند جمهور أهمل 
العلم منهم المذاهب الأربعة”"»دليلهم في ذلك حديث الْمُصرّاة؛ حيث 
هى الي يله عن التصرية» وصحّح البيع معها. 

حكم ل تر راهن نرت الخيار لصاحبه؛ فَمَتَى عَلمّ عييا 
بان أو« الکن ل رك خالا ب قله ار ون اا 9 و 
الإمساك مع أخذ الاش ۴ كان البائع أو المُمتري فلت ال 
وة أو لم 5 وهذا بلا حلاف بين أهل لع إل ق 
الأرش مع الإمساك؛ لأن في إثبات ابي ي الرّدّ بالتصرية ھا علج 
نبوت الرّد بالعيب» ولأن مُظلق غقد المسلع قطي اللامة مسن 
العيب» ولأته ظهر على عيب لم يعلم به» فكان له الأرش كما لو یت 
عنده» ولأنّه فات عليه جزء من المبيع» كاك لها المطالة ب 





(۱( وحكي عن بعض من أهل العلم منهم أبو بكر عبد العزيز أن الببع باطل؛ لأنه 
مَنهي عنه» واللّهى يقتضي الفساد. 
انظر: مختصر القدوري ص ۸۲-۸١‏ وبدائع الصّنائع »٠٤١/٤‏ والمعونة 
٠٠۲‏ وبداية المجتهد »۳۳۷-۳۳٠١‏ والفواكه الدّواني ۲ والمهذب 
«A4/Y‏ والمغني rol‏ 

(۲) تقدم تخريج حديث لهي عن التصرية في القاعدة »]٤4۸[‏ في حيار التغرير. 
وانظر: بداية امجتهد ۳۳۸/۳ والمغني٠/٠٠٠.‏ 

(۳( حكى الإجماع ابن قدامة في المغني 5155-5 وانظر: مختصر القدوري ص 
١‏ وبدائع الصّنائع 2511/4 و8 ه» والهداية ٠٠/۳‏ وبداية ابجتهد »٠٠٠/۳‏ 
وعقد الجواهر ا والفواكه الدّواني ۸۸/۲ ومختصر المزني ص )١١55‏ 
والمهذب »۸٥-۸٤/۲‏ و۲٩‏ والمقع 0١‏ والمغنسي 41 ly‏ 
وشرح منتهى الإرادات 6/7 .7١‏ 


AY‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





#-إذا زال العيب قبل الرّدّ نُظرَ؛ فإن كان مما قى عاقبّةُ فله الرّدٌ 
وذلك كالرّوجة في العبدء والرّوج في الأمةءفإن الطلاق لا يسقط الرَد 
فيهما» وكذلك ما أشبهه مما لا يؤمن عوده أو ضرره» وأمّا ما يؤمن 
ذلك فيه؛ فإذا زال فلا رد له؛ كالدّين إذا قضاه وم يكن في سفه'". 

E‏ من أن يكون بحاله لم يتغير؛ فته يردّه ويأحذ 
رأس ماله» أو E‏ إما E‏ أو بالتقصان» 
وإن كان بالزيادة فهي إما زيادة مصلة مُتولّدة من الأصل؛ كالسَّمَنٍ 
والكبر والَعَلم والحَمْل والَمرة قبل التأبير؛ فاته يرّده بتمائه؛ لأنّه يتبع 
الأصل ف e,‏ ولا ينفرد عنه. 

ه-وإما زيادة مصلة غير مُتوَلدَةِ من الأصل؛ افا ارت م 
طن ال لقنن قاقر 6 ان ملا لنارف اذ ب الال كان 
قبوها؛ كسائر المعاوضات» وفارق السَّمَن والكيتب؛ :فاته لا ياد 
عن السْمّن عوضاء والکست للمشتري لا يرد ولا يعاوّض عنه» 
ولأن هذا لا ينفصل عنه إلا بفساد0". 


ا لمر 63/8 واد 5/9 وروطةه الان 816 

(؟) وقال الحنفية: الروائد كلها تمنع الرّد وتوحب أرش لعي إلا الغلة والكسب. 
انظر: مختصر القدوري ص ؟87؛ وبدائع الصّنائع »٠ ٦۳-٠١٠٠ / ٤‏ والهداية 2337/7 والمعونة 
۰۲ والمقدّمات ۱۰۳-۱۰۲/۲ و١٣۱۱‏ -۱۱۷ وبداية انحتهد 2745/5 و۱١٠‏ 
وعقد الجواهر »۷٠١/۲‏ و0717 ومختصر المزني ص ARS‏ 
الطاليين ۳ واءه» والمقنع ۰۳۰۸/۱۱ و۰۳۷۹ والمغني ۰۲۳۲/٣‏ والإنصاف 
75-١‏ وشرح منتهى الإرادات ۲۰۸-۳ والحلی 0۸۷/۷. 

(5) وبه قال الحنفية ومذهب المالكية والشافعية وصحيح مذهب الحنابلة» وقال المالكية 


ر َالو 


في قول: هو مخير بين الإمساك والرّحوع بقيمة العيب» وبين الرّدى وقال الشافعية: 





5 


0 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات رس , 


-وإمًا زيادة منفصلة غير مُتَولْدة من الأصل المبيع المعيب؛ كالكسب أو 


E أن الوضية فكسم‎ OS a 
للمشتري ف مقابلة ضمانه» ويرد الأصل فقط دونما؛ لأن السّلعة لو‎ 
لکت ملک هال المشرى» انها اک ورن اه‎ 
وهذا بلا حلاف بين أهل العلہ» وهو معنّى قوله يل : «الْحَرَاجٌ‎ 
بالضّمان»”» يدل على أن مَنْ له الحراج فعليه الضّمان؛ لكونه جعل‎ 


لين له إلا ر لأنه أمكنه رَد فلم يملك أذ الأرش» كما لو سّمِنَ عبد 9 
كسب ا رزوی عن الاما أحيل أن له ردم 

انظر: مختصر القدوري ص ۸۲» وبدائع الصّنائع »٠٤١/٤‏ و551؛ والمقدمات 
٠7‏ وبداية امجتهد 2701/7 وعختصر المزني ص 4١177‏ وروضة الطالبين 
۳ء والمقنع والشرح الكبير١‏ ۸/۱ ۰ و۰ و والمغني 554/5) 
وشرح منتهى الإرادات »۲٠۹/۳‏ وامحلى ۸۷/۷ه. 

انظر: مختصر القدوري ص ۸۲ والمعونة ٠٠٠٠/۲‏ والمقق مات »٠١۳/۲‏ 
و٤ ١١١-۱۱‏ وبذاية اللجتهد/1-849هل, والقوانين الفقهيةص ١۷٦‏ »والفواكه 
الذواني ۸4/۲« ومختصر المزني ص کات 9 وروخ الان 
0 و٣۹٤‏ والمغني 1/1 و۲۲۷ ۲۳۰-۲۳٤‏ والششرح الك 
۰۳۸۱-۱ وشرح منتهى الإرادات ۲۰/۳ و۲۰۷ والحلى إلالمه. 
من لفظ حديث أبي داود ف سننه 1ع ٠‏ كتاب البيوع والإحارات» باب 
يمن اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد به عيباء برقم: : (4.ه0-8١501")»‏ والترمذي في 
سننه ۰۰۸۲/۳ كتاب البيوع» باب فيمن يشتري العبد. ۰ برقم: : »)١786(‏ وابن ماجه 
فی سننه ٤/۲‏ 70 كتاب التّجارات؛ باب الخراج بالضّمان» برقم: .)۲۲٤۳(‏ 

والحديث صحیح» قال ET‏ : رهذا عدبت ی 
وقال الخطابي في معام السّنن ۷۷۹/۳: ررصححه الترمذي وابن ان وابن 
الجارود والحاكم وابن القطان». 

وحَسنه الألباني في إرواء الغليل 0۸/0« وصحيح ابن ماجه ۲/ برقم: 


Af‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





الضّمان علة لوجوب الْخرا ج له» فلو كان ضمانه على البائع لكان 

الخراج ج له؛ لوجود علّنه". 

قال ف ا الصحيح: «وتفسير الخراج بالضّمان هو: الربحل 

يشتري العبد فيستغله ثم يجد به عَيبا؛ فيردّه على البائع؛ فالغلة للمشتري؛ 
أ لبد لو حلكه هلك بن مال الشتري. ونحو هذا من المسائل يكون 
فيه الخراج اا 1 ۰ 

ويستنتى ما يحرم التفريق بينه وبين أصله؛ كذوي الرّحمء فلا يفرّق 
بين اريه وولدهاء فهو إذن: محر ين رد الخازية المعيية وولتتدهاء أو 


۳ 5 2 ع اھ ا 5 
إمساكها وولدها“؛ لعموم قوله يله :««مَنْ فرق بين والدة 


.(TYTE/ATY) 
.5/4 وانظر: التعليق المغني على الدّارقطني‎ 

(۱) انظر: عقد الجواهر 27١4/1‏ و2717 والمغني 5585-1575/5. 

(۲) سنن الترمذي .٥۸۳-۰۸۲/۳‏ 

(۳) به قال الحنفية والمالكية وعليه مذهب الحنابلة» وذهب الشافعية إلى أله يرد الأصل 
دونه مطلقاء وهو الذي نسبه ابن قدامة إلى مذهب الحنابلة في المغني »۲۲۷/١‏ ولي 
مواضع أحرى يد الصّحيح. 
انظر: الحداية 4/8 ه» والمدونة ۳ والمعونة ٠١٦٠/۲‏ وبداية المجتهد 
o1‏ وعقد الجواهر 2777/1 و١٠۷»‏ و17لاءومختصر المزني ص۲۲٠‏ 
زالهذي 4 والمغني ٠‏ /۲۲۷› و ۲۳۲-۲۲۳۱ و٥٤۲‏ والمقنع والشرح الكبير 
والإنصاف ۳۸۱-۳۷۹/۱۱» وشرح منتهى الإرادات .۲٠۸/۳‏ 

)٤(‏ أخرجه التّرمذي في سننه 580/7» كتاب البيوع» باب ما جاء في كراهية الفرق 
بين الأحوين» أو بين الوالدة وولدها في البيع» برقم: (۱۲۸۳)» وقال: ررهذا 


نيف ع 1 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات م ,رم | 








وقوله يل لعَلي ڪه : رده ردم ولحديث أبي موسى ذه أن 
رسول الله و لعن سن فرق بين الوالدة وولدهاء ويين الأخ وبين أخبيها' 1 
ولأن الإجماع منعقد على ذلك7". 


وقال الشوكاني في السيل الجبرار ۳ رأقول لحديث أبي أيوب عند أحمد والترمذي 
وحَسَنَهُ والدارقطني» والحاكم وصّحَحَه قال سمغت اي كل يقول: مَنْ فرق بين والدة 
وولدحا فرق اله به وَين أحبّته يوم القيامة»» وانظر: نصب الرّآية ٠۲١/٤‏ والدّراية 181/5. 
وصححه الألباني في الجامع الصغير »)۱۱۳١۸(‏ و الترغيب .)١!85(‏ 

(1) أخرجه التَرمذي في الموضع السّابق برقم: (1585)» وابن ماجه في سننه ۰۷٥٩/۲‏ 
كتاب التّجارات» باب النَهي عن التفريق بين السبي» برقم: .)۲۲٤۹(‏ 
قال الترمذي: ا سف عدر غیت رقل ونع فى أهل العلم من أصحاب ابي كل 
وغيرهم التفريق بين الي في البيع» ورخّصَ بعضّ أهل العلم في التفريق ؛ بين المرلدات الذين 
ولوا في أرض الإسلام؛ والقول الأوّل أصح» وانظر: عارضة الأحوذي .YA0-AY/o‏ 
قال الشّوكاني في في السيل الجرار /: بروقد أَعَلّهُ أبو داود بالانقطاع» ولكته 
أحرجه الحاكم وصّحخّمَ إسناده» ورَّحَّحَهُ البيهقي لشواهدم». 
وضعّفه الألباني في: ضعيف الترمذي (۲۱۹)» وضعيف ابن ماحة: (5510)) 
ومشكاة الا ۹ 
وقال في ضعيف الترمذي ٠١١/١‏ : ولكن ثبت عتصراً بلفظ آخر في صحيح سنن 
أبي داود »)۲٤٠٥(‏ عندنا برقم: : 2)5١45/5595(‏ ونصه: أنه فرق بين جحارية 
وولدها؛ فَنَهَاهُ التبي يل عن ذلك ورد البيع»» EEE,‏ 
۱/: وثبت بلفظ آخر صحيح عند أبي داود 541. 

(۲) أخرجه ابن ماجه في الموضع السّابق» برقم: .)١٠١٠١(‏ 
والحديث قال فيه الشوكاني في في السّيل الجرار ۸۲/۲: إسناده لا بأس به. 
وضعفه الألباني ف حتعيف سنن ابن فاته 17/15 برق :0150م 
والمشكاة» برقم: (۳۳۷۲)» والجامع الصّغير وزياداته ص 2٠١١17‏ وضعيف 
الترغيب والترهيب برقم: .)١١1١(‏ 

(۳) انظر: إجماع ابن المنذر ف (441) ص 507. 


۱۳۸٦‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 








/ا-وإمًا زيادة منفصلة مولدة من الأصل المبيع المعيب؛ كالولد 
واللبن؛ فهي للمشتري أيضاء SS‏ 
ما لا يجوز التفريق بينه وبين أصله كما سبق 

۸-ولو استغل البيع المعيب أو استخدمه أو منافعه ثم علم بالعيب لم يمنع 
د يقي کا و فيا كو ول روه افع شيعا أنه 
قف ف اق ال الشف كنا لو رركت ا أو نوطنا ا 
الازر كف اشن الترتعه ران لى :وس اللا ويه الك ننه اند الجا 
ردّها لزمه أن يرد معها نقص البيع؛ لأنّه عيب حدث عنده لا 
لاستعلام؛ فأثبت الخيار؛ كالعيب الحادث عند البائع قبل القبض . 

9-كل مبيع كان مَعيبا ثم حدث به عند المشتري عيب آخر بل علمه 
بالأوّل» لا عنع خيار الرَدَ بالعيب» فيكون له رده ويرد معه أرش 
العيب الحادث عنده؛ لأنْه مون عليه وياد الشمن» وإن شاء 
أمسكه وله الأرش» عملا بحديث لاء فان لبي للد 7 برها 


قال الشوكاني بعد ذكره للأحاديث الواردة في ذلك في السّيل الجبرار 87/7: 
رروهذه الأحاديث تدل غلى ع التفريق بين الوالدة وولدهاء وبين الوالد وولده» 
وبين الأحوين» وقد قيل: إن مُجْمّعٌ على تحر التفريق بين الوالدة وولدهاي» 
وانظر: سبل السّلام 4/7 25 ونيل الأوطار .۲٠۱/۰‏ 

)١(‏ انظر: المراحع السابقة في الفرع السّادس. 

(۲) انظر: مختصر القدوري ص ؟8» والمداية ۳۷/۳ والمدوّنة ۳۲۲/۳ وبداية المحتهد 
.2701-10 وعقد الحواهر 1/۲ و١١۷‏ والقوانين الفقهية ص ١١۷٠ء‏ 
والفواكه الدذواني 4/7 ومختصر المزن عن ريدت A‏ وق 
زرديه الطالين ۳ والمقنع ٣۹ ٤و 225/1١‏ والمغنيٍ 7 و۳۰ 
و۸٤ ۰۲٤۹-۲‏ وشرح منتهى الإرادات ۰۲۰۷/۳ و۰۸ ۰ والحلّی 84/07 ه. 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ,م , 








بعد حلبهاء ورد عوض لبنهاء وإن زال العيب الحادث عند المشتري 


رده ولا ارش ا 


١١-إذا‏ تَعيِّبٍ المبيع في يد البائع بعد العقد؛ فإن كان المبيع من ضمانه؛ 
فحكمه حكم العيب القدم» وإن كان من ضمان المشتري؛ فحكمه 
حك ات الخاقك يجا الق و مزع .تان لري إلا غلق 
الول 

١١-إذا‏ زال ملك المشتري عن المبيع المعيب بعتق أو وقف أو موت أو 
قتل أو تعذر الرد لاستيلاد ونحوه قبل علمه بالعيب» فله الأرش» وهذا 


)١(‏ وبه المالكيةء وهو زواية عد ا 
وذهب الجمهور: الحنفية والشافعية والحنابلة في للنهب إلى أنه ليس له ارد وله أرش العيب 
EOE‏ ولا يزال الضرر بالضرر. , 
21 ار مليف المصراة» 0000000 
ولأنه عيب حدث عند المشتري؛ فكان له الخيارٌ بين رڏ المبيع وأرشه» وبين أحذ 
أرش العيب القدم» كما لو کان حدوثه لاستعلام | 
ولأن العيبين قد استوياء والبائع قد دس به» والمشتري يدْس؛ فكان رعاية حابه أرلى. 
ولان الرّدَ كان جائزاً قبل حدوث العيب الثاني ؛ فلا يزول إلا بدليل» وليس في 
المسألة إجماعٌ ولا لض ٠‏ والقياس نما يكون على أصل» ریس لادک رر 
أصل»فيبقى الحواز بحاله.والله تعالى أعلم بالصّواب. 
انظ عقصن القدو ريض ا والحداية ۴ا وبداية الجتهد »٠٠١/۳‏ وعقد 
الجواهر الى وغختصر المزني ص 1۲ الات £ «A-A‏ وال مغني 
2753-5 و٤۲۳»‏ و٣۲۳‏ وشرح منتهى الإرادات 707/9. 

هم وهو مذهب الالكية» وقد تقدم. وانظر: مختصر القدوري ص 1 وبدائع الصنائع :همه 
والهداية ۳۷/۳ وبداية المجتهد ۰۳٤۰/۳‏ وعقد الجواهر ٤/۲‏ ۷۰ والمغني ›»۲١٤-۲۳۳/۹‏ 
ومعالم اسن ۷۷٦/۳‏ وتعليق محمّد فؤاد عبد الباقي على سنن ابن ماجة .۷١ ٤/۲‏ 
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قول المذاهب الأربعة في الجحملة؛ لألهعيب لم بورض ننه ولم تدرك 
طلاكة فيه فكاق له اک كما لوا عتقه» وإن فعل شيئا من ذلك 
بعد علمه فلا شيء له وقياس مذهب الحنابلة أن لا 


* ١-إذا‏ اشترى شيئاء مأكولة 3 جوف کرو وجا فاد ا تدر 


0ع( 


00( 
إل 


فإن لم يكن لمٌكسوره قيمة؛ كبيض الدجحاج» رجع بالتمن على 
البائع؛ أنه ليس بمال؛ فكان البيع باطلا؛ لأن ما لا قيمة له لا يصحّ 
بيعه؛ فيجب رد لمن وإن كان لمكسوره قيمة؛ كجوز الحند» فهو 
محر الد اعد اكم ا الك ون الإمساك رخذ 
الأ وهو ما بين صحيحه ومعيبه؛ لأن عقد البيع اا 
السّلامة من أيّ عيب لم يطّلع عليه المشتري» فإذا باع معیبا ثبت له 


انظر: مختصر القدوري ص »۸١‏ والقوانين الفقهية ص 2177-1١00‏ ومختصر 
المزني ص ۱۲۲١ء‏ والمغني 417/1 18-5 7. 

انظر: المغني 5 و 

هذا مذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية. 

وقال الحنفية: ليس له رذ لأن الكسر عيب حادث» وإِنّما له عليه الإمساك ويرحع 
بنقصان العيب؛ دفعا للضرر بقدر الإمكان. 

وذهب الالكية ورواية عند الحنابلة إلى أله ليس له الرّحوع على البائع بشيء؛ لاله 
ليس هن البائ تدلیس» ولا تفريط؛ لعدم معرفته بعينه» وكونه لا يُمكنه الوقّوفُ 
عليه إلا بكسره؛ إذ هو والمشتري سواء في ذلك» فجرى بحرى البراءة من العيوب. 


انظر: المداية٣/٠٠»‏ والمدوّنة ٠٠۷/۳‏ والمعونة 5/7 2٠١5‏ وعقد الجواهر ١/7./ء‏ 
والفواكه الدّواني ؟/854, ومختصر المزني ١‏ والمهذب١/40؛‏ وروضة الطالبين 
0 الخرقي والغني”/507 -2504 والمقنع والشّرح الكبير -1408/1١‏ 
۲ وشرح منتهى الإرادات 5/8 . ۰ و واحلی /ا/4. 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات و يرم | 








الخيار» لن البائع إتما يستحق لمن المعيب دون الصحيح؛ لآله للم 
ملك طحا فلا نك لجاب التمن كله 

۴-أن الغناء ليس بعيب؛ أنه ن يعوا ر ت 
اكوا كلد عر كل نظ جما E‏ 
بعض مناسبات؛ كالعيد والرّفاف7". 

4 -الكفر في الرّقيق المبيع ليس بعيب؛ لأن العبيد يكون فيهم المسلم 
والكافرٌ, والأصل فيهم الكفر؛ فالإطلاق لا يقتضي حلاف ذلك" . 
6-كل عيب يوجب الرّدّ على البائع» يمنع نع الرّدٌ إذا حدث عند المشتري» 
إلا ما كان لاستعلام العيب القدم» وکل عيب لا يوجبه لا يمنع ارد ". 
أ حيو عد مكان من محالات إعمال الأعراف والعوائدى فكل عيب 
مور ف تقاض اة والثمن ونقصاهما قي عقود ل يد 
أهل كل اختصاص فهو عيب عر شرعاً يرن عليه أحكام خيار 
E‏ نكا ب بجر 
الزّمان والمكان لنغيّر الأعراف والعوائد» فعلى القضاة اف الإفقاء 


)١(‏ نسب ابن قدامة إلى الإمام مالك في الجارية ال أن ذلك عيب فيها؛ لأن الغناء 
محر ولم أجده في كتب المالكية. انظر: جامع الأمّهات ص 508”) ومختصر 
خليل ص ۰۱۸۳-۱۸۲ والمهذب ۰4۳/۲ و 1۸۸/۳ والمغني ۲۳۸-۲۳۷/۹› 
و 1-۷/4 ١‏ 

)۲( حلاف للحنفية قالوا: هو عيب في الرقيق؛ لأنه يمنع صرفه ي ب بعش الكاراتة 
فتختل الرغبة. 
انظر: بدائع الصنائع ٤‏ ه» والمداية ۳۹/۳ والمغني 778/5. 

(۳) انظر: أشيبا السيوطي ص 4 .7١‏ 
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مراعاة ذلك؛ فكل ما يُعَدُ في العرف والعادة نقصا في عين المبيع وقيمته 
فهو عيب وإلا فلا""» والله ولي التوفيق» وهو أعلم بالصّواب. 


)١(‏ انظر: المدونة عسل c1/۲ A‏ والمغني 2558-5 وقواعد 
السّعدي ص 278-175 ونيل الأرب ص 1/5ه» وشرح منظومة القواعد للعويد ص 
+ وشرح المنظومة السعدية ص ۸۸. 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ؛ وسو 
المبحث الثالث:القاعدة الخمسون ]0١[‏ 
[ العدل في المعاملات إنما هو مقاربة التساوي ] 
ذكر ابن رشد هذه القاعدة ضمن مسائل بيوع الرباء في فصل 
معرفة الأشياء الي لا يجوز فيها التفاضل ولا اا بعد ذكره أثر سعيد 
بن المسيّب مُرَجّحاً القول بأن علّة الرّبا في الأصناف السّتة المنصوص عليها 
هي: التقدير بالكيل والوزن إذا قحد الجنس مع اعتبار الطعم؛ حيث قال: 
«هذا نص لو صحَّت الأحاديث"» ولكن إذا تومل الأمر من طريق المعنّى 
ظهر والله أعلم أن علتهم أُولّى العللء وذلك أله يظهر من الشرع أن 
الغو تفرم ا لكان لخن اكير الذي جه ران الفدل في 
المعاملات إما هو مقاربة كاري ذلك لما عسر إدراك التساوي قي 
الأشياء المختلفة الذوات جعل الدّينار والدّرهم لتقويُمهاء أعني: تقديرهاء 
ولَمّا كانت الأشياء المختلفة الذوات» أعني: غير الموزونة ا العدل 
فيها إِنْما هو في وجود النسبة» أعني: أن تكون نسبة قيمة أحد الشيئين 
إلى جنسه نسبة قيمة الشيء الآخر إلى جنسه»”"» والتقدير ظن وتُخحمين. 
توثيقها: 
ورد مفاد هذه القاعدة في كتب أهل العلم منها: 
)١١‏ يشير إلى أثر سعيد بن المسيب الذي سبق ذكره في القاعدة »]٤١[‏ من أدلة المذهمب 
أل المسألة الأولى» وتقدّم أن الصّحيح إرساله» وان حديث أبي سعيد الخدري 


رضي الله عنه ف الصحيحين يدل عليه. 
(۲) بداية المجتهد 57/8 7. 
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ما جاء في بدائع الصّنائع: «البيع لغة وشرعاء مبادلة الال بالمال» 
ا 0 
من هذا الجانب عن البدل من ذلك اا لأن هذا و قيقة حقيقة المبادلة. . 

والقفيز من الحنطة مثل القفيز من الحنطة صورة ومعنّى» مركن 
الدينار مع الدّينار. 

أمّا ار فلأنهما متماثلان في القدرء وأما المعتى؛ فإن المحانسة في 
الأموال 0 عن تقارب المالية؛ فكان القفيز لذ واا مثلاً 
للدّينار)”"© 

ما اع ن المسقن + رفاما الوزن فلا وو فيه إلا لساري :وله ود 
فيه زيادة على وخا مرو ون بمساحة» ولا يجوز أن يكون مع 
أحرهما زيادة من جنسه» را لأن العوض الآحر يُقَسّط 
على الذهب والرّيادة الي معها؛ فيوّدي إلى التفاضل في الذهب2. 

اا وا تكن إلا بالكيل و الور 
يعني: أن الأشياء المختلفة الوات لا ينضبط التساوي والتّمائل فيه ا إلا 
بالكيل أو الك 

ما حاء في روضة الطالبين: «معيار الشّرع الذي تُرعى الْمُمَائلة به 
هو: الكيل والوزن» فالمكيل لا يجوز بيع بعضه ببعض وزناء ولا يضر مع 


. ٤٠٠۷ بدائع الصنائع للكاساني 407-4017/4» وانظر:‎ )١( 

(۲) المنتقى 2307/5 وانظر: الشّرح الكبير والإنصاف »۸١-۸١/٠۲١‏ وشرح منتهى 
الإرادات 51/5 7. 

() المهذب للشيرازي »٤۸/۲‏ و4ه. 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات بس ع م ٠‏ 


الاستواء في الكيل التّفاوت و والموزون لا يجوز بيع بعضه ببعض 
کیلا ولا يضر مع الاستواء في الوزن التفاوت كيا'. 

وفيه: إذا عرفنا الساوي بالتعديل في كفي الميزان» نكتفي به» وإن 
لم نعرف قدر ما في كل كفةء والأصح في الكيل بالقصعة ونحوها مِمّا لا 
يعتاد الكيل به الجوازء وقد يتأنّى بالماء وزن؛ بأن وا طرفي 
ويُلقَى في الماء» ويُنظَرٌ قدرٌ غوصه» ولكنّه ليس وزنا شرعيّاء ولا عريّا؛ 
فلا يجوز التعويل عليه في الرّبويّات؛ لأن الجهل بالتساوي فيها كتحقق 
التفاضل» ويحوز التعويل عليه في أداء الْمُسسْلّمِ فيه» وق الرّكاة في مسألة 
ا ةد وة و کن ارو اوی تكافية و 

الاق الي ولا حلاف بين أهل العلم في وجوب الْمُمَائلة في 

بيع الأموال الي : يحرم التفَاضْلَ فيهاء أن المُساواة الْمَرعيّة مي المُساواة 
ي ف الكيل كيلاء وني الوروك وزناء مى تحققت هذه المُساواة لم يضر 
اختلافهما فيما سواهاء وإن لم يوجد لم يصح البيع» وإن تساويا في 
غيرها»"» مفاد كلامه أن ما لا يحرم فيه التفاضل فإن التّساوي فيه على 
ما تراضى عليه العاقدون» ويكون العدل المراعى فيه مقاربة التساوي. 

ما جاء في القواعد النُورانية: «المعتبر في معرفة المعقود عليه هو: 
التقريب» وإلاً فيعجز الإنسان عن وجود حيوان مثل ذلك الحيوان... ٠»‏ 


."85/ روضة الطالبين للتووي‎ )١( 

(۲) انظر:روضة الطالبين للّووي ۳۸۳/۳ »وانظر: شرح منتهى الإرادات1615-181/5. 
(۳) المغني لمُوفق الدّين ابن قدامة 5» وانظر: الشّرح الكبير ۲۳-۲۲/۱۲. 

.١914 القواعد النوارنية لابن تيمية ص‎ (5١ 
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ما جاء في منتهى الإرادات: «الصفقة إذا اشتملت على شيئين 
حلفي القيمة» نط لمن على قيستيهماء فهو مسن باب اقوزيسع علسى 
ْنَل '". وهذا إِمّا بتحقق التساوي» أو بتقريبه وتقوعه» والتقوم ظنْ وتخمين. 
شرح مفردات القاعدة: 
الذل: لغة: : من: : عَدَلْتَ بهذا عَذُلاً حسناًء وهو المثل. 
ومسق ضكر EN O i‏ ومثل الشّيء 


() < 4 € 


من غير جنسه» ومنه قوله 2 : اوعدا درك اا # 


والعذل يُستعَمل في مل اليء من جنس وَقيَل الع 
والمراد به ف القاعدة: الممائلة اسار 0 


المعاملات: من عَامَلَ يُعامل مُعَامَلّة والمعاملة في مصطلح أهل الرّأي هي 
المساقاة في لغة الحجاز”؟. 


)١(‏ شرح منتهى الإرادات ۳ انظ المتقى ۲0۳/٩‏ والشرح الكبير 
والإنصاف ۸۱-۸۰/۱۲. 

(۲) سورة المائدة الأية: .٠٠١‏ 

(۳) انظر: المفردات ص 257355 وطلبة الطّلبة ص 21١17‏ و2194 وأساس البلاغغة ص 
١ء‏ والتهاية 2141/7 ومختار الصّحاح ص »4١7‏ والمصباح المنير ص ٠٠١١‏ 
ومعجم لغة الفقهاء ص .۲۷١‏ 

۳۹ ٤و ومعجم لغة الفقهاء ص كلاك‎ 2١514 انظر: القواعد التورانية ص‎ )٤( 

(5) الْمُساقاة: هي دفع الرّحل شجرة لمن يخدمهاء وتكون غلتها بينهما. 
ويعبارةٍ أخرى: هي دفع شجر مغروس معلوم» له تُر مأکول» لمَنْ يُعمل عليه 
بجزء مُشاع معلوم من مَره. 
انظر: الاستذكار 5/5 » والقوانين الفقهية ص 21884 وحدود ابن عرفة ›»٥٠0۸/۲‏ 
وروضة الطالبين 6١/0‏ ١ء‏ والمغني ٥۲۷/۷‏ ومنتهى الإرادات .555/١‏ 

7.15 انظر: المصباح المنير ص‎ )٩( 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ى و م و 


والمعاملات تُطلق في الاصطلاح الفقهي على عدّة معان» تقدّم بيانه 
عند توطئة للفصل الثاني من الباب الثالث. 
E E ES‏ 

5 الو وهي المعادلة المعتبرة بالذرع والوزن والكيل» يقال: 
هذا ثوب ر لذاك اون وهذا الدّرهم مسار لذاك ا وقد يعد 
بالكيفيّة» مثل: هذا السواد مساو للك اسراب و تسرب الشيء: جعله 
موا تاق افده بف الضبعة©. 
المعتى الإجمالي للقاعدة: 

تقدم ني حينه'" أن المعاملات هي مصطلح يطل على التعامل الواقع 
بين الناس بعضهم بعضاً 2 الأموال» ويشمل عقود المعاوضات: البياعات» 
والش ركات» والمضاربات» والسّلمَ والإحارات» والقرض والمداينات؛ 
والرّهن والضّمان“ وهذه المعاملات قامت على العدل والتّعادل»؛ 
والمساواة والتساوي» والممائلة والتماثل؛ لأنها عقود د مبادلة على طريق 
المقابلة والمساواة في البدلين على وجه لا يخلو كل جزء من البدل من هذا 
الجانب عن البدل من ذلك الجانب؛ أن هذا هو حقيقة المبادلة» و تحقيق 








)١(‏ انظر:أساس البلاغة ص5١7؛‏ والتهاي ة۲۷/۲٤»‏ ومختار الصّحاح ص77 
والمصباح المنير ص7١١.‏ 

(۲) انظر: المفردات ص 2505-١‏ ومعجم لغة الفقهاء ص 5514. 

(11) انظر: مدحل وتوط؛ة الفصل الثانى» من الباب الثالث. 

)٤(‏ انظر: المدحل لدراسة الشرعية الإسللامية نض ۳۳-٠١‏ والمد حل إلى فقه المعامللات 
ص ,١ 3-١١‏ 

205 انظر: بدائع الصّنائع7/4١غ»‏ و7١‏ 4» و7١4»‏ والمنتقى ٠۲٠٠/٠‏ والمهذب .٠٥/۲‏ 


۱۳۹٩‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 


العدل في التّساوي والتّمائل يحتلف باحتلاف المعقود عليه؛ فمنها ما يمكن 
وينضبط التساوي فيه وهو الموزون» وقريب منه المكيل؛ أن الوزن يؤمن 
فيه من الزيادة بخلاف الكيل» ولأحل ذلك جُعل المعيارٌ الشرعي في باب 
الربا الكيل والوزن؛ لانضباطهماء وتحقّق التساوي والتمائل فيهما(". 
والأشياء المتعاقد عليها أنواع من حيث إمكانية التعادل والتساوي 
والتماثل إلى: 
التوع الأوّل: الأشياء المحتلفة الذوات» وهي غير الموزونة ولا المكيلة» فهذه 
يعسر إدراك التساوي فيها على وجه الدّقة؛ لذا حعل الدّينار والدّرهم 
لتقوعها رديه لأن القصود متها دير الأشباء الاه الذوانك: 
وال لها منافعٌ ضروريّة» والعدل في هذا التوع نما هو في وجود 
اللسبة؛ بحيث تكون نسبة قيمة أحد الشّيئين إلى جنسه نسبة قيمة 
الشّيء الآحر إلى حنسه» ولأن دلالة الوصف عبارة عما تقدّر به ماليّة 
الأعيان» وماليّة الأعيان تقدّر بالدّراهم والدّنائيرة”. 
مثال ذلك: أن العدل إذا باع إنسان فرساً بثياب» هو أن تكون 
نسبة قيمة ذلك الفرس إلى الأفراس هي نسبة قيمة ذلك الوب إلى الغّياب؛ 
فاك كان :ذلك الف فة حون رال فحن أن: تكن فلك الات 


2178/5 والحداية ۷۳/۳ والمنتقى‎ »٤٠۷و‎ ٤4٠۲/٤ انظر: بدائع الصّنائع‎ )١( 
والشرح‎ ٥۷-٠١/٠٦ والمغني‎ 2١158 وعقدالجواهر555/17» والقوانين الفقهية ص‎ 
وشرح منتهى‎ ٤ الكبير ۲۳-۲۲/۱۲ ووه و2578 والقواعد ارات من‎ 
.7 217/78 الإرادات‎ 

(۲) انظر: بدائع الصسنائع 4-14037/4 24١٠‏ و2415 و488» والمغني ٠۷٠-٦٩۹/٦‏ 
و۲۰۹-۲۰۸» والقواعد التوارنية ص .٠۹ ٤‏ 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات پ وم ؛ 


قيمتها مسون ريالاً» فليكن ملا الذي يساوي هذا القدر عددهاهو 
غشرة ة أثواب» فإذا اختلفت هذه المبيعات بعضها ببعض فالعدالة الواجبة 
في مثل هذه المعاملة هي مقاربة النّساوي والمثل» أعني: أن يكون عديل 
فرس عشرة أثواب في المثل؛ إذ يعسر إدراك حقيقة التمائل والتساوي فيه. 
التوع الثاني : الأشياء المكيلة والموزونة» وهذه يمكن إدراك التساوي 
والتماثل فيها على وجه الدّقة من غير مشقة؛ لأنّها ليست تُختلف 
كل الاختلاف» وكانت مََافمُها متقاربة» ولم تكن حاجة ضرورة 
لمن كان عنده منها صنفْ أن يستبدله بذلك الصنف بعينه»ء إلا 
على جهة السسّرف؛ كان العدل في هذا إتما هو وجود التساوي في 
الكيل أو الوزن إذا كانت لا تتفاوت في المنافع» لا مقاربته ٠‏ 
التوع الغالث: العدديّات» أعني : الأشياء المعدودة؛ ا بنکن 
إدراك التساوي والتعائل فيها على وجه الدّقة من غير ET‏ 
فيكون العدل فيها أيضا تحقيق التمائل والتساوي في مقابلة عدد 
د ا 1 
التوع الرّابع: ما يكون العدل قي التساوي والتّمائل فيه في التوع والصفة» 
فهذا يحب في مثل الضّمانات»؛ والكفارات» والرّبويّات» ومن هذا 


2٠07/5 والهداية ۳ والاء والمنتتقى‎ ٠٤٠ ١-٤١١٠/٤ انظر: بدائع الصّنائع‎ )١( 
5704/5 والمهذب 4۸/۲ و٤ه» والمجموع‎ 1۲٤/۲ وعقد الجواهر‎ ۲٣۰و‎ 
والشرح الكبير‎ ۷۰-٦۹ و‎ ۷-۰/٩ وروضة الطاليين ۳ والمغني‎ 
.۲٣٥و‎ ۰۲٥۲-۲٣۱ و‎ ۲٤۸-۲٤۹/۳ وشرح منتهى الإرادات‎ 15-5 

(؟) انظر: بدائع الصنائع 4/5 ٠٠‏ والحداية ۷١/۳‏ والمنتقى 2178/5 و7١23‏ وعقد 
الجواهر YE (oo‏ 


۱۳۹۸ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 








اتوع قول الله -تعالى -: ب باب نامثو اتاو ای وام حم ون 

الد او کفرة عام سكين أَوَعَدلٌ َلك صِمَامَا 1# 

أمّا أبواب الرّبا؛ فإن مقاربة التساوي والتّمائل لا يكفي فيهاء بل لا 
بد من التمائل والتساوي في التوع والصّفة؛ لأن ذلك شرط لجواز بيع 
الأموال الربوية بعضها من بعض إذا لحد الجنس؛ فلا يجوز بيع دينار 
بدینارین» ولا درهم بدرمين» ولا صاع من شعير بصاعين من شعير» لا 
متفاضلاء ولا نسيئة. 

ولأحل ذلك اتّفق الفقهاء على أن لرک نات ار بات باللسية 
للأضناف الأربعة غير التقدين هو التنّساوي في المعيار الشرعي؛ فاته 
ددر حون ا رأ اام مها ارده ونيا اراز تارش 
التساوي ف المعيار الشرعي””. 

واتفقوا ا في باب الرَبّويّات ا ساقطة عة اة 
سهان آله لا قبي ا شرعاً؛ لعموم قوله يل لمّا قالوا EE‏ 
الماع بالصّاعين منّ الْجَمع7": «لا قعلواء ولكن مثلاً بمثل» أو بيشوا 


.٠٥ سورة المائدة» الآية:‎ )١( 

(۲) انظر: بدائع الصّنائع 1۰١/٤‏ و۷٠٤‏ و۷٠٤‏ و9١4»‏ و۸۸٤‏ والمنتتقى 
۰۳/٦‏ و٠٣۲‏ وعقد الجواهر 1۲٤/۲‏ والمهذب 4۸/۲» و٤ه»‏ والمجموع 
9 .2*7 وروضة الطالبين ۳۸۲/۳ والشرح الكبير ؟١/57»‏ وشرح منتهى 
الإرادات 2755/9 و17 7. 

02 الْجَمُع: تمر رديء؛ وفسّر في رواية أحرى بالخلط من الثّمرء أي: بجموعٌ من 
أنوا ع مختلفة. 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات . هم ؛ 


هذاء واشتروا بَمّنه من هذا»» دل على أن ا مور في باب الرّبويّات 
التساوي و التمائل 9 

فلا بد من التساوي في الكيل والتوع والصّفة» ولو حصل النَسَّاوِي 
في الكيل دون التوع والصّفة لا يجوز في باب الرَّباويّات إذا اتحد الجنس. 

مثال ذلك: يجوز بيع الحنطة بالحنطةء والتحسية بالنّحسية» والحيدة 
بالجيّدة» والرديئة بالرّديئة» والجديدة بالحديدة» والعتيقة بالعتيقة. 

و حور ايع حيطه مايه عر مقله و a‏ وص وحمي 
ولا بيع مر مطبوخ بغير مطبوخ متفاضلاً في الكيل أو متساويا لأن 
المقلية ينضم بعض أجزائها إلى بعض يعرف ذلك بالتجربة؛ فيتحقق 
الفضل من حيث القدر في لا الرباء وكذا المطبوخ؛ لاله ينتفخ 
بالطبخ فكان غير المطبوخة أكثر قدرا عند العقد فيتحقق الفضل". 

حتّى لو جُهِلَ التساوي والتمائل حرم البيعٌ؛ لأله يدحل في باب 
الربا ومن هنا قد الفقهاء قاغدة: «الجهل باكسناؤي ى بات الرّبنا؛ 


انظر: المنتقى ١۷٤/١‏ والمهذب 7ه وشرح مسلم .717/١١‏ 

)١(‏ من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تقدّم تخريجه في القاعدة »]٤١[‏ الدليل 
الثاني» من أدلة المذهب الثاني أن العلة: الكيل مع اللنس. 

(۲) انظر: بدائع الصنائع »4٠١/4‏ والاستذكار ٠٠٠/١‏ والمنتقى 2507/7 والقوانين 
الفقهية ص ١٦۸-١١١‏ والمغني 250/7 والشرح الكبير والإنصاف )84/١5‏ 
وشرح منتهى الإرادات 47/9 7. 

(۳) انظر: معام السّنن 505/7» وبدائع الصنائع ١8/4‏ 4» والحداية 257/7 والتمهيد 
4106-5 والنتقى ۲۰۳/١‏ والمهذب ١/ههء‏ و٠‏ والمتفنع ؟١١/44)‏ 


ولام وشرح منتهى الإرادات 0۱/۳. 


57 القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





كالعلم بالنّفاضل)؛ لأن كليهما: يقين التفاضل» والجهل بالتساوي» يُبْطل 
العقدَ في باب الرّباء ويفضي إلى التّحريم ومنع صحة العقد. ولا يجوز 
القشحرّي في هذا؛ لما حرف العادة افق قله التسامح بيسيره“» وذلك لقوله 
عن الله عليه و ا إذا يبس ؟») فقالوا: تعم؛ فنهاهم عن 
ذلك" ففيه تأثير المآل ومراعاته في ذلك» وذلك تتْريلاً للجهل بالتّساوي 
مَئْزلة العلم بالتفاضل". 





() انظر: بدائع الصنائع 4.07/4 -4.5» و4034-4.17» والحداية 1۲/۳ والنتقى 
5 وعقد الجواهر ۲ وحدت وا1 والمهذب ٥٩/۲‏ رومت 
والء والمغني 5 والشّرح الكبير والإنصاف 255/1١7‏ وا۸ وشرح منتهى 
الإرادات oV oly Toy EVÎY‏ -158. 

00( من حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه» اجه مالك ق رط 74/7 
كتاب البیوع» باب ما یکره ه من بيع الدمرء برقم: (۲۲)» وأبو داود في سننه ۰٠٥۷/۳‏ 
كتاب البيوع» باب في التمر بالگمر» برقم: »)٣٣٣۹(‏ والتّرمذي في سنه 078/9) 
كتاب البيو ع» باب ما جاء في النّهي عن المحاقلة و والمزابنة» برقم: »)١۲٠٠١(‏ والنّسَائي 
في سننه ۲۹٦۹/۷/٤‏ كتاب البيوع» باب اشتراء التمر بالرّطب» وقال فيه الترمذي: 
(وحديث حسنٌ صحيحٌ) ؛ والعمل عليه عند أهل العلم». 
وقد كلم في سنده من قبل أبي عياش راويه أنه ضعيف» وردّه الخطابي؛ حيث قال 
TS‏ : «وليس الأمر على ما وهم وأبو عياش هذا مولى لبتي 
زهرة معروف» - ذكره مالك في الموطأء وهو لا يروي عن رجحل متروك الحديث 
بو جه» وهذا من شان مالك وعادته معلومٌ)). 
وار الاستذکار ٣۳۷١‏ 
وصححه الألباني في : صحيح أي داود برقم: (۲۸۷۱)» وصحيح ابن ماجه برقم: 
(575)» وإرواء الغليل برقم: (؟55١١))‏ ومشكاة المصابيح برقم: (۲۸۲۰). 

(۳) انظر: معالم السّنن ٤/۳‏ 216017-56 والتمهيد 1ه الاد کار 2-16 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات وى ع و 








المطبوخ بالنَّىّء؛ كالعصير الذي أغلي بالتار بما لم يطبخ ان 
الذي عقد بالتار بالل الخليت: و رها ولا حور علن هذا القياس بيع 
حنطة بدقيق» ولا حنطة بسويق» ولا بيع خبز بین ٠‏ 

فتبين بهذا؛ أن أبواب الرّبا خارجة عن موضوع القاعدة. 

وف ذلك يقول الإمام ابن رشد: رروذلك آله يظهر من الرع أن 
المقصود بتحريم الربا إِنّما هو لمكان الغبن الكثير الذي فيهء أن الل 
المعاملات إنّما هو مقاربة التساوي» ولذلك لما اغ إذراك التساوي في 
الأشياء المحتلفة الذوات جُعل الدّينارٌ والدّرهم لتقوعهاء أعني: تقديرهاء 
ولَمّا كانت الأشياء المختلفة الذوات» أعني: غير الموزونة والمكيلة» العدل 
فيها إِنّما هو قي وجود التسبة» أعني: أن تكون ت قبمة خد الشجييين 
إلى حنسه نسبة قيمة الثيء الآخر إلى جنسه. 

مثال ذلك: أن العدل إذا باع اا را بثياب» هوأن تكون 
نسبة قيمة ذلك الفرس إلى الأفراس هي نسبة قيمة ذلك الوب إلى الثياب؛ 
فإن كان ذلك الفرسٌ قيميّهُ خمسون؛ فيجب أن تكون تلك الثياب قيمَيُهًا 

ن» فليكن ملا الذي يُساوي هذا القدر عددها هو عشرة أثواب» 
فإذاًء اختلافُ هذه المبيعات بعضها ببعض في العدد EAT‏ 
العدالة أعني : أن يك قز انرس عفر أثواب في المثل. 

وأمًا الأشياء المكيلة والموزونة» ل انك انث ال كل 


)0( معالم السّنن /50» وانظر: الاستذكار ٤٠/١‏ والمنتقى ۱۷۹/١‏ والقوانين 
الفقهية ص ١٦۹‏ والمهڌب »1۳-٠٠/۲‏ والمقنع ٤٤/٠١‏ و45» والشرح الكبير 
۲ وشرح منتهی الإرادات 51/7 7. 


£۲ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 








الأ ر کات افیا قاری ر تك ا رور لمن لكان 
عله اياضق أن ا بذلك الصّنف بعينه» إلا على ا 
كان العدل في هذا إِنّما هو بوجود لماوع ى الكيل أو الوزن؛ إذ كانت 
لا تتفاوت ل ا 

ل فإن مح التفاضل في هذه ااا يوحب أن لا يقع فيها 
تغامل؛ كرد متافعها غير مُختلفة» الل إنما يضْطُرٌ اليه ق اباقع 
المحتلفة فإذا؛ م مسح التفاضل في هذه الأشيا. أعني” المكيلة الموزونة علتان: 

أحداهما: وجود العدل فيها. ۰ 

والثاني: منع المعاملة إذا كانت المعاملة يما من باب السّرف. 

وأمّا الدّينار والدّرهم فَعلّة المنع فيها أظهر؛ إذ كانت هذه ليس المقصود 
منها الربح» وإِنّما المقصود يما عر الأشياء الي لها منافع ضرورية) 7 
موقف المذاهب الفقهية من القاعدة: 

هذه القاعدة متمق عليها بين أهل العلم في الجملة؛ لأن مفادها أمرٌ 
مسل > وضروري» ولازمٌ من لوازم عقود المعاوضات» وهو مقتضاها من 
حيث التأثير» ومقصودها الشرعي» اا يشترط التساوي والتمائل فيه 

من العقود دون التَّحرَّي والتعمين كما هو الشان ق أبواب الربوينات» 
وه بيان ذللك: 
من أدلة القاعدة: 

ندل لفرت هذه القاغدة وصكتها بأدلنة سن الكاب اة 

والمعقول. 


.٠٠٤١-۲۰۲۳/۲۳ بداية المجتهد‎ )١( 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات م , ۽ ٠‏ 








١-وأما‏ م الكتاب 0 -تعالى -: ابا ار ص اموا کک 
تآ ڪلوا آمو کک بتڪم بالطل إلا آ ككرت يدر عرض نکم 


# © وتساوي البدلين 0-5 ع ”دقن نوها نه 


۲ 


بويمات التراضئر بين ا 

-وأمًا من السنة فقوله ل a‏ اَم إذا يبس ؟ ؟)ءقالوا: نعم؛فنهاهم 
عن ذلك وذلك لضرورة التساوي بين البدلين والثمنين في عقود 
المعاضوات. إما ا وإما تحميناً 1 5 فعا لاکن 


إدراك حقيقة التساوي فيه. 


-وأمًا المعقول؛ فهو أن البيع مبادلة المال بالمال» وهذا يقتضي الساوي 


البدل من ذلك الجانب؛ لأن هذا هو حقيقة المبادلة. 


4-ولأن الصفقة إذا اشتملت على شيئي: مُختَلفي القيمة) ام 


من 


على قيمتّيهماء فهو من باب التوزيع على الجمّل» فهو إما بتحقق 


التساوي أو بقريبه , 


تطبيقات القاعدة: 


سورة النُساى الآية: ۲۹. 

انظر: الشّرح الكبير 5 وشرح منتهى الإرادات .٠٠١/۳‏ 

من حديث جابر رضي الله عنه» وتقدّم تخريجه قريبا. 

انظر: بدائع الصنائع ONE‏ 1:05 والفات 
۲ وشرح منتهى الإرادات Y/Y‏ 

انظر: الشّرح الكبير ۸۱-۸۰/٠۲‏ وشرح منتهى الإرادات .Yov/Y‏ 


١4.4‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 








١‏ -أنْه منّى اشتُرط اناري عند ديت ونه يميه مسار 
ال وا كفن مار ع و أفظ ذلك ن قرطتي الا 
فمقاربة التساوي کافة يد 

۲ -لو أتلف إنسان على آخر قفيزً من حنطة يلزمه قفيرٌ مله ولا تلزمه 
قيمته؛ لأن رای ا عو ا و 

#اسأن ما يدخله التحمين والتّحرَّي من المعاوضات؛ فالعدل فيه مقاربة 
التساوي» وما لا يدحله التحمين والتحرّي فلاء كما تقدّم بيان ذلك 
في الرّبوّات» بناء على ذلك» لا يجوز بيع الرّبوي بجنسه خُزافاً لا 
بالتتحمين ولا بالتّحري؛ فلو باع صبرة حنطة بصبرة» أو درهم بدراهم 
خرانا وشريها کان ا القن ان یری ري 

٤‏ يصح بيع تراب معدن بغير جنسه؛ وبيع تراب صاغة بغير جنسه؛ 
لعدم اشتراط الْجُمَائْلةَ ES‏ اا ا ا 
عليه العاقدان©»), 


.ه17-ه65/١5 انظر: الشرح الكبير‎ )١( 

(۲) انظر: بدائع الصنائع ٠٠٠/٤‏ . 

(۳) انظر: عقد الجواهر ٠۲٠/۲‏ وروضة الطالبين ۳۸٥/۳‏ والشّرح الكبير »٠٥/١١‏ 
وشرح منتهى الإرادات 145//8 47-1 7. 

(4) انظر: الشرح الكبير 211/15 وشرح منتهى الإرادات 193/6. 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ى , ۽ ؟ 





المبحث الرابج :القاعدة الحادية والخمسون [51] 
[ الغرر اليسير معنو عنه في الشرع [ 

ذكر ابن رشد هذه القاعدة ا الأحل من شرو ط السب 
دليلاً للمسألة الأولى منهاء وهي: هل يُقَدّر الأجل بغير الأيام والشهور؛ 
مثل: الحذاذ والقطاف والحصاد والموسم؟؛ حيث قال: رروأمًا الأحل إلى 
الجذاذ والحصاد وما أشبه ذلك؛ فأجازه مالك" ومنعه أبو حنيفة 
والشّافعي”"؛ فن رأى أن الاحتلاف الذي يكون في أمثال هذه الآحال 
يسينٌ أجاز ذلك؛ إذ القَرّرُ اليسيرٌ مَعْفْوٌ عه في الشرع؛ وشَبِّهه 
بالاحتلاف الذي 0 في الشّهور من قبل الزنافة الان :ومن را 
أنه كثير» وأنه أكثر من الاختلاف الذي يكون من قبل نقصان الشهور 
وكَمّالها لم جز 0 0 
توثيقها : تت ك 

هذه القاعدة مُسّلمة لدى الفقهاء» وجرى عليها استعمالهم» تعليلا 
وتدليلاً» منها: 


)١(‏ انظر: المعونة 4۸4/۲ والمقدّمات 2/7/7 وعقد الجواهر 2767/7 والقوانين 
الفقهية ص ٠۷١١‏ . 

(۲) وهو مذهب الحنابلة والظاهرية. 
انظر: مختصر القدوري ص ۰۸٤‏ و۰۸۸ وبدائع الصّنائع 40/4 ٤ء‏ و53 4» والمداية */ا/ا- 
٤‏ وعختصر المزني ص 177 وللت و۱۲۸ وزاد المستقنع ص 274 و٥۷»‏ 
ومنتهى الإرادات ۲۸۱/١‏ وشرح منتهى الإرادات ۷/۳ وامحلى ۳۹/۸. 

(۳) بداية المجتهد ۰/۳ .٠۹‏ 


١4.5‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





ما جاء بدائع الصنائع: (يحتّمل في المعاملات من التفاوت اليسير ما 
لا يحتّمل مثله في الإتلافات». ۰ 

ما جاء تي المنتقى: «معنى بيع العغرر والله أعلم؛ ما 0 فيه العَرَر» وغلب 
عد حى مدان الع بيوصت يع ارا فهذا الذي لا حلاف ف المنع منه. 

وأما بسي العرّر؛ فإله لا بُو في فساد عقد بیم؛ فته لا یکا ُو 
عقدٌ منه» وإِنّما يحتلف العلماء في فساد أعيان العقود لاختلافهما فيما فيه 
من العَرّرهِ وهل هو من حَيّر الكثير الذي يُمنع الصّحّة أو من حيّز القليل 
الذي لا يمنعها»7'. 

ما جاء في المقدّمات: رلا يصح البيع إلا أن يكون سالماً من العَرَرَ 
الكثير؛ لأن العَررَ اليسير الذي لا تنفك البيوع منه مخف كاز فيها)”". 

ما جاء في الاج والإكليل: «یجوز لعرّرُ اليسيرٌ إذا دعت الضرورة إليي!*» 

ما جاء في المجموع: «الأصل أن , بيع العَرّر ا و كان 
فيه عرز اهر يمكن الاخ ار اما ما خدعر اله اة وله مک 
الاحتراز عنه؛ كأساس الدار» وشراء الحامل مع اعمال أن الا وا 
أو كر دوذ كر أو ا و كائل الأعضاء اذ تاها و كر الا 
ضرعها لبن ونحو ذلك؛ فهذا يصح بيعه بالإجماع» ونقل العلماء الإجماع 
أيضا في أيشاء غَرَرُهًا حَقيرٌ منها: 


)١(‏ بدائع الصنائع للكاساني 441/4» وانظر: الهداية 2353/1 و243 و75-11. 

)١(‏ المنتقى ٠٠٤/٦‏ وانظر: التتمهيد 2504/١7‏ والمقدّمات 27١/5‏ وعمّد الجواهر 
۱/۲ و۷ -171. 

(۳) المقدّمات لابن رشد الج ۷۳/۲. 

.٠٠١/١ التاج والإكليل للمواق‎ )٤( 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات بن , ۽ ٠‏ 





أن الأمّة أجمعت على صحّة بيع الْحبّة المحشوةءوإن لم ير حشوهاء 
ولو باع حشوها منفرداً لم يصح 

وأجمعوا على جواز إجارة الدّار وغيرها شهراء مع آنه قد يكون 
لوق وما وقد يكون تسعة وعشرين. 

وأجمعوا على جواز دخول ال حمام بأجرة» وعلى جواز الشرب من ماء 
السّقاء بعوض مع احتلاف أحوال النّاس تسيا الماء» أو مكثهم في الحمام. 

قال اللا مدار البطلان بسبب الغَرّرء والصّحّة مع وجوده على 
ذا كانه واه اله ا إلى ارتكاب العخرن ولا يكن 
الاحتراز عنه إلا بمشقة) أو كان العَرّرُ حقيرا؛ جار ابد و ف 

ما جاء في المغني: «العَرّرُ اليسيرٌ إذا احمل في العقد» لا يلزم منه 
ال الکٹیں». ۰ 

ره أيضا تقلا عن العام مالك واليشيٌ تاخلة المساعة :د 
عبارة مُتَميرَة؛ حَوّت معاني كثيرة» وتدحل في كثير من أبواب الفقه. 

ما جاء في شرح منتهى الإرادات: لا تصح تسمية الصّ داق بما لا 
لعا حنطة» وقشرة جوزة؛ لجهالة الأقاء فتدرا وض 
وار ولخي اک ول ذلك لا يُحتَمَل؛ لأنه يؤدّي إلى التراع؛ إذ 


لع عماس 


لا أصل يرجحع إليه» ولا یضر حهل يسيرٌ فيه» ولا عرز يُرْحَى روال. 


)0 امجموع للتوري ۹ وانظر: 27١9‏ وشرح مسلم .595/١١‏ 

(5) المغني لموقق الدّين ابن قدامة 2371/5 وانظر: الشّرح الكبير ۲۲۹/۱۱. 

(5) المغني لموفق الدّين ابن قدامة 2١77/5‏ وانظر: بداية المجتهد 2711/7 والشرح 
الكبير oll!‏ 

.51١ انظر: شرح منتهى الإرادات للبهوتي ه/0 45-74 25 والطرق الحكمية ص‎ )٤( 


۸ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





شرح مفردات القاعدة: 
الغَرّرٌ: لغة: الجهالة والخط7". 

وبيع العرر: بيعٌ دََلنْهُ الجّهالة سواء أكانت في الُمن أم في الْمُنمن؛ 
أم في الأحل؛ أم في القدرة على التَسليه”". 

وقي الذخيرة: هو: القابل للحصول وعدمه قبولا متقاربا"» وهذا 
التتعريف أقرب. ۰ 

وق اللهدتة ال ما اف عنه مره وخحفي عليه عاقبته. 

وني شرح منتهى الإرادات: هو ما تردد بين ار ليس أحدهما أظهر”". 
اليسير: الشّيء القليل الحقير. 
ف که ی تيع ا ا 


الشرع: أي: الشريعة» وهي ما أظهره الله -تعالى- لعباده من 
الأحكاء” . ش 


›»٤۷١١ وأساس البلاغة ص 48 4» وعختار الصّحاح ص‎ 2551١ انظر: المفردات ص‎ )١( 
.١55 والمصباح المنير ص‎ 

(۲) انظر: الحداية ۲۲/۳ والتمهيد ,38١5-١0 4/1١1‏ وعقد الجواهر »٦۷١-٦۷١/۲‏ 
ومعجم لغة الفقهاء ص ۲۹۸. 

6 الا للقراقي ؛:/هه5. 

.٠۸۸/۹ المهذب للشيرازي ۲۱/۲ والمجموع‎ )٤( 

(5) شرح منتهى الإرادات للبهوتي .٠١١/۳‏ 

»( انظر: المفردات ص ه25 ومختار الصحاح ص .۷٤۳١‏ 

(۷) انظر: المصباح المنیر ص .٠١۹‏ 

(۸) انظر: المفردات ص 2355١‏ وأساس البلاغة ص 27375 ومختار الصّحاح ص »٠٠١‏ 
والمصباح المنير ص 2١١48‏ والطرق الحكمية ص 2١755-1١71‏ ومعجم لغة الفقهاء 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات و , ۽ 


المعتى الإجمالي للقاعدة: 

الشّريعة الإسلاميّة تُظّمت علاقات الاس بعضهم مع بعض في جميع 
بحالات الحياة» ومنها علاقاتهم في تعامل بعضهم بعضا في إجراء العققود» 
ووضعت قواعد يسير عليها تعامُلهم؛ لذلك نصبت أسباباء وشرطت 
شروطا لا بد منهاء وبينت موانع» كل هذه بحب مراعاتّا لإجراء العقود» 
لتقع مستوفاة الأسباب والشّروطء منتفية الموانع؛ فتكون كفيلة لمنع وقوع 
الاختلافات والمنازعات والخصومات بينهم. 

وجماع الشروط: اشتراط التراضي بين العاقدين» وأن يکونا جائرّي 
التصرّفء وتكون العينُ مباحة التفع من غير حاجة؛ كينا اتسيف اكه 
رذ عنرف ننه لذ عد ااطاححة : #الكلين: ا ادو ترف وان 
يكون العقد من مالك صحيح» فإن باع ملْكَ غيره أو اشترى بعين ماله 
لت 

و ذلك أن كرن المعقود عليه مقدورا على تسايمه او 
برؤية معرّفة أو صفة كاشفة» وأن يكون الثمن معلوما. 

كما د يشترط الأحل في عقود جد اك رسام 
ويشترط للأجل أيضاً كونه معلوما له وقعٌ في الَمن» أي: يۇر فى اك 

وجماع الموانع الي تمنع صحّة العقود وتخل ها يرحع إلى صنفين هما: 





.۲٣۲۱ ص‎ 

٠ ومختصر المزني ص‎ ۷٥۳-۲ انظر: الهداية ۲۲/۳» وعقد الجواهر‎ )١( 
dd ٩/٩۹ و۱۲۷- ۱۳۱-۱۲۹ والمهذب ۰۲۰-۱۰۵/۲ والمجموع‎ 
.A٤و‎ ۷٥و‎ ۰1۸-11 ص‎ 


4۹ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 








الرباء وَالعَرّرِ؛ فمتى وح أحدهما في العقد حكم بفساده('» وقد نَهَى 
لي ل عن بيع لر" والتهي يقتضي الفساد في احمل فما كان من 
العقود مشتملا على العَرَّر فهو باطل فاسد الاعتبار» قلا ينزي عليه 
أحكام العقود الصحيحة. 
حقيقة العَرّر: وأمًا العَرّرُ فهو: الذي لا يدرَى أيحصّل أم ل 

كالطير في 0 وَالممّلك ىللا 

وبعبارة أحرى هو: الخطر الذي استوى فيه طرف الوحود والعدم 
بمنرلة الشَّلك”". 
۰ أسبابه: وأهم أسبابه الجهالة) وهي اف ف الود من أربع 
جهات هي مَل العْرّر: جهالة في تعيين العقد. وتعيين بن الْمُعقود عليه» 
تحبا في الثمن والْمُئمن» وجهالة في الأحل؛ وجهالة في القدرة على 





)١(‏ انظر: الهداية 2448/7 وا٦‏ وبداية المجتهد 70/9 واءال. 

(۲) تقدّم تخريج حديث التهي عن بيع العَرّر في القاعدة »]٠٠[‏ أثناء أدلّة المذهب 
الأوّل: حواز بيع وشراء العين الغائبة» وانظر: شرح مسلم .595/١٠١‏ 

(۳) انظر: بدائع الصنائع ۰٥۷۳/۲‏ و75/4 و۳۷۷ وه44» والمداية «/3717, وه٤»‏ 
و۸٤۰‏ و۹٤۰‏ و٣۷‏ والمعونة ۰4۸۷/۲ والتمهید »۲۰٤/۱۲‏ و٦٠٠٠‏ والاستذكار 
٥‏ و۷۰٤۰‏ والمنتقی ٠٠٤/٦‏ و5ه4؛ وبداية اجتهد ۲۸٥/۳‏ و١٠۳‏ 
و١٠٠‏ وعقد الجواهر ۲ و۲۳ و٤1۲‏ و۰ 1۷۱-٦۷‏ والفروق 
۲۹-۳ والذخحیرة ۳۰٥/٤‏ والقوانين الفقهية ص 4۹٦١ء‏ وتمذيب الفروق 
٠ ./‏ ومختصر المزني ص1707-. OE‏ دسم عدر 
وا جموع 2184/9 و3٠23‏ و۰۲۱۸ والمغني ۳۹۱/٦‏ والشترح الكبير 21١1/1١ ١‏ 
و١1‏ وشسرح هی الإرادات ٠٠١/۳‏ و40 34141 وای 
۷ وشرح مسلم ۳۹٦/۱۰‏ ومعجم لغة الفقهاء ص ۲۹۸. 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ,ې 


التسليم» وذلك لأن الحهالة مفضية إلى رة 

والعَرَرُ والْجَهالّة بينهما عمومْ و خصوص؛ ؛ كل واحد منهما أعمّ من 
الآخر من وجه وأخص من وجه؛ فيوجَد د كل واحد منهما مع الاخرء 
وبدونه؛ فأصل الغرر هو: الذي لا يُدْرَى هل يُحصل أم لا؛ كالطير في 
المواء» والسّمك ق الماء. 

وأمًا اْمُجهول فهو ما عُلم حصو وجُهلت صف كبيع ما في 
كمه فهو يُحصل قطعاء لکن لا يُدْرَى أي شيء هو؟ 

أمّا وحود الغرر بدون الجهالة؛ فكشراء العبد الآبق المعلوم قبل 
الإباق لا جهالة فيه» وهو غررٌ؛ لأنه لا يُدْرَى هل يُحصل أم لا؟ 

وأمًا وحود الجهالة بدون الغرر؛فكشراء حص پرا لا دري 
أزحاجٌ هو أم ياقوت؟ مشاهدته تقتضي القطع بحصوله» فلا غَرَر) وعدم 
ر قرطي ا 

وأمّا اجتماعٌ العَرّر والجهالة؛ فكالعبد الآبق اجهول الصّفة قبل الإباق”". 
أوجه وقوع العَرَّر والْجّهالة في العقد: الغرر والجهالة يتعلق بالمَبيع من 
ثلاثة أوجه: من جهة العقد» والعوض» والأحل» ويقعان فيها من حيث 
الكو وموارة ولك کا ا كي ادهل ف 
- تعيين العقد» أي: وجود المعقود عليه؛ كالآبق قبل الإباق. 
- الحصول إن حُلمّ الوجود؛ كالطير في الهواء. 


)١(‏ انظر: المقدّمات ۷۳/۲ والمراحع السابقة. 
(۲) انظر: المقدّمات ۷1-۷۳/۲» والفروق 56/8 2551-7 والذخيرة »٠٠٠١/ ٤‏ 
وه/٠٦۲»‏ وتمذيب الفروق ۲۷١-۲۷٠/۳‏ والمراجع السابقة. 


۹۲ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 


- الجنس؛ كسلعة لم يسمها. 
- التوع؛ كعبد 0 
- المقدار؛ كالبيع إلى مبلغ رمي الحصاة. 
- التعيين؛ كثوب من ثوبين مختلفين. 
= السلامة والبقاء؛ كالتماو قبل يدر صلاحها 
- الأجل إن كان هناك أجل. 
ب ا ا يعد نوديز ارد يوري عي لوالا 
أقسام العقود باعتبار وجود العَرّر فيها: 
يع لر اسم جام لمعا كثيرة» وتختلف العقود مسن حيست 
وجود العَرّر فيهاء فبعضها تجمع أكثر وجوه العَرّر أو بعضها؛ فالبيوع 
التي توحد فيها هذه الضروب من العْرَر تنقسم إلى قسمين: بيوعٌ مُنطوق 
يماء وبيوع مسکوت عنها 
المنطوق ها أكثرها مسَفقّ عليهاء وإن وقع الخلاف ففي شرح أسمائها". 
والمسكوت عنه مختلف فيه. 








)١(‏ انظر: المراحع السابقة. 

(۲) انظر هذه البيوع في: مختصر القدوري ص ۸۳ والمداية 51-141/7, والتمهيد 
25١5-5‏ و495-454» والاستذكار ه/«. 2718-7 و٤ 4۷۲-٤1‏ 
والمنتقى ٠٦۲-٠١٤/١‏ والمقدّمات 271١/1‏ وبداية المجتهد »٠٠٠-۲۸٥/۳‏ وعقد 
الجواهر ۱۲ 2381-7171-9 وقذيب الفروق ۲۷۲/۳» ومختصر المزني 
من اناك و ت ۳۸-۲ والنمجموع ۹ و۲۲۷ والمقتع 
والشرح الكبير ٠١5/١١‏ فما بعدهاء وشرح منتهى الإرادات ۳١٣-۱۳۰/۳‏ 
وشرح مسلم .895-196/١١‏ 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات بو و ع ٠‏ 


أقسام العَرّر وَالْجُهالة من حيث التأثير والحكم: ثلاثة أسام: 
القسم الأوّل: الْرَر الْموَير وهو غَرَرٌ كثيرٌ مُمْنوعٌ إجماعا؛ كالطير في 
المواء» ومنه كثير من البيوع ا التهي عنها من الشارع. 
القسم الثاني: عر غير الْمُولر وهو أيضا على ثلاثة أنواع: 
أوَلا: : غر قليل جائرٌ غير مؤثر إجاعا؛ e‏ الدذار وقطن الحبة. 
ثانياً: عَرَرّ تدعو إليه الضّرورة غير مۇتر؛ ؛ كبيع ما مأكوله في جوفه؛ 
مثل: الحجوز. 
ثالعا: غر جمع الأمرين ا غير موث كبيع الأعدال على البرنامج. 
والقسم الثالث: ا اا بالأوّل؛ أم الثاني؟ فلارتفاعه عن 
القليل ألحق بالكثير» ولانحطّاطه عن الكثير ألحق بالقليل» وهذا هو 
E‏ يلاف العلماء في " 2 الغرن و اجهل . 
وموضوع القاعدة هو العَرّرُ الذي ليس بكثير فاحش؛ فيشمل 
التوعين الأخيرين» أعني: قليلاً جائزاً إجماعاًء ومُتُوسّطا مختلفُ في جوازه. 


)١(‏ انظر: الحداية 28/7 والتّمهيد »5١ 4/١57‏ والمنتقى 14/5 ه”؛ و2351 والمقدمات 
۳/۲ وبداية المجتهد »٠٠ ٤/٣‏ وعقد الجحواهر ٦۷١-٦۷٠/۲‏ والفروق 
عه -155,؛ والذخيرة ٩۹۲-٠۹١/١ ٠٠٥/٤‏ والقوانين الفقهية ص 
٠‏ وقذيب الفروق ۲۷٤-۲۷٠/۳‏ ومختصر المزني ص 2١5/8‏ والمذب 
ار وا مجموع 9 و۲۰۷ و2708 وشرح منتهى الإرادات 
۱/۳ و2719 وشرح مسلم .595/١١‏ 

(؟) انظر: الفروق ۲٦٦-۲٠١/٣‏ والذخيرة 4/هه8؛ وهذيب الفروق٣/۰٠۲۷-‏ 
4ورالمجموع 2188/5 و۹٠۲»‏ وشرح مسلم ۳۹٦/٠١‏ والمراجع السابقة» عند 
بيان حقيقة العَرر. 


١1‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





وكونه مختلفا فيه لا يتعارض مع حكاية الإجماع الا فان ادم 
على إلغاء الغرر غير كثير فاحش» وعدم تأثيره؛ لأنه عقو انط من باب 
رفع الحرج وال ر الخللاف فهو اف في تحديد وتحقيق قلة العَرر 
ويسارته» وق تنقيحه؛ فحيث جد غَرّرٌ اثفقوا عليه» لكن يَختلفون في 
تصنيفه» هل من قبيل العَرّر القليل اليسير فيلعّى ولا يلتفت إليه» ويكون 
ساقط الاعتداد» أم من قبيل العَرّر الكثير الفاحش المجمع على الاعتداد به 
OE‏ 

ال غ ا ا کان ر ر غير مقصود» 
وتدعو الضّرورة إلى العفو عنه؛ فلا يؤثّر في فساد البيع» وأن هذا هو 
متمق عليه وأن الخلاف بين العلماء في المسائل المشتملة على المَّرّر 
راحعٌ إلى هذا الأصل» فَمَنْ أحارء قدَّرَ أن العَرّرَ فيما يسأل عنه غير 
مقصود» ومَنْ مَنَعَ» قَدَّرَ أن العَرّرَ مقصوئ'". 

والح ديف ا رر ران الرجلة وا اف هو ار 
والعادة» فكل ما عَدَهُ العرف والعادة عَرَراً قليلا حقيرا فور فمتفر E‏ 
الشرع؛ لاله حينئذ لذ يكو فضي إلى التنازع والتباغض والاحتلافات 
المؤدّية إلى الفرقة» 00 ذلك منهيٌ عنه؛ فالقاعدة إذن مَجال من بجالات 
استعمال الأعراف والعوائد في الشريعة؛ فقبهاة: العرف والعادة بأله ف 


2308 ۲»والمنتقى 4/5 235 وبداية المجتهد1/5‎ ١ ٤/۱۲ انظر: الهداية/2358 والتمهید‎ )١( 
.٠١۸ وتمذيب الفروق 1174-1710/7ء ومختصر المزني‎ ٠٠١/٤ والذحيرة‎ 
.1848/9 عقد الجواهر لابن شاس 2511/7 وانظر: المجموع‎ )۲( 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات ى ١ع‏ , 





يسيرٌ تُرحّحٌ جانب العلم والوجود على جانب الجهالة والعدم“. 

قال في المجموع: «الرحوع في القليل والكثيرء والمحقر والتفيس إلى 
ال اعا من امعد انع وعد ببعاً؛ فهو بيع؛ ا 

وقال في القواعد الجامعة: «العرف والعادةء يُرْجَعُ إليه في كل حكم 
حَكم به الشتار ع ولم يَحُدَهُ بحَد...» ومن ذلك: العيوب» e.‏ 
والتدليس» يرحع في ذلك إلى العزقة فنا E CS E‏ 
تدلیسا علق به الحكم)؛ حيث إن هذه الخصال سببها العَرر. 

وتظهر فيها رحمة الإسلام ولطف أحكامه ومرونتهاء وتطبيق مبداً 
رفع الحرج ونبذ المشقة؛ إذ لا يكاد يوجد عقدٌ يخلو من عرَرٍ وينفاكٌ 
عنه” » فلو أمر الشّارعٌ بترك کل ما فيه عَرَرٌ قل أو کشر مع الضّرورة أو 
بدوها؛ لوقع الناس بحرت عدية توصيق عظيم؛ فسبحان الذي يعلم 
من حَلّق وهو اللطيف الخبير. 

قال في التمهيد: «بيع العَرّر يُجمع وجوهاً كثيرة» منها: اجهول كله 
في الثمن والْمُتْمّن إذا لّم يوقف على حقيقة جملته؛ فبيعه على هذه الحال 


)١(‏ انظر: بدائع الصّنائع 2857/4 والمقدّمات 277/1 والفروق ٠٠٠١/۳‏ والشرح 
الكبير .١١5/1١1١‏ 

(۲) المجموع للنووي .١١١/۹‏ 

(*) القواعد الجامعة للإمام السّعدي ص »۳۸-٠١‏ وانظر:نيل الأرب ص5175) وشرح 
منظومة القواعد للعويد ص؛ 4 »١‏ وشرح المنظومة السّعدية ص ۸۸. 

.٠١١/١ والفروق‎ ۲۸٥/۳ انظر: بداية المجتهد‎ )5١ 

(ه) انظر: التمهيد 251١/1١‏ والمنتقى ٠٠٤/١‏ والمقدّمات ؟//ا» وعقد الجواهر 
۲ وامحموع ۰۱۸۸/٩‏ و۰۲۰۹ وشرح مسلم .597/٠١‏ 


۱4٦‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





من بيع الغَّرّرِه وإن وقف على أكثر ذلك» ويحاصر حتى لا يشكل المراد 
به؛ فما جَهل منه -يكون- من التافه اليسير الحقير» والتزر في جنب 
الصفقة» إذا كان مما لا يمكن الوصول إلى معرفة حقيقته؛ فلا يضر 
ذلك» وهو مُتَجَاوَرٌ عنه غير مُرَاعَى عند جماعة العلماء». 
موقف المذاهب الفقهية من القاعدة: 
هذه القاعدة ا الفاق بين أهل العلم في الجملة» وتقدّم بيان 
عدم التعارض بين حكاية الإجماع وبين مَنْ حَكى الاختلاف فيهاء وأن 
الخلاف راجمٌ إلى ما يعد قليلاً ويسيراً من غيره» ويترتّب على ذلك 
الاحتلاف في التتطبيق”"؛ لأن العَرّرَ أنواعٌ: 
القرر غير الخو ئر ثلالة أنواخ كما تفم قرياً: 
التوع الأوّل: غَرَرٌ قليل يسيرٌ لا تأثير له» إجماعا. 
التوع الثاني : 2 لاون إلئة المترور 4 ی و عفنت 
و اوو حاو ا ن ال ر اق 
اليسيرٌ نوع والذي تدعو إليه الضرورة نوع آخر. 
التوع الثالث: ما جمع الأمرين. 
قال الإمام ابن رشد: ««وبالجملة؛ فالفقهاء مُتّفقون على أن العَرَّرَ 


)١(‏ التمهيد لابن عبداليزٌ 25٠١ 4/١١‏ وانظر: الاستذكار 4514/0» والمقدّمات ؟/1لاء 
وشرح مسلم .597/٠١‏ 

(۲) انظر: التّمهيد 235١ 54/١7‏ والمقدّمات ؟/1/9-1/7ء وعقد اللجواهر ٦۷١-٦۷٠/۲‏ 
والذخيرة 95/4"؛ والاج والإكليل ١٠١/١‏ ومختصر المزني ص 0118-1717 
والمجموع ۰۱۸۸/۹٩‏ و۰۲۰۹ وشرح مسلم ۳۹٦/٠١‏ وطلبة الطلبة ص .١5١‏ 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات نوع ١‏ 








اكتف يعات لا يجوز وأن اللي جوز ولون في أفسياء مسن 
أنواع العَرّر؛ نبعضهم يُلْحقها بالعّرّر الكثير» وبعضهم يُلْحقها بالغرر 
القليل المباح؛ لتَرَددها ون القليل الک . 
ثم قال تي موضع آخر: وك 0 عاديا الأمصار- ر على 

أن العَرّرَ ينقسم هذين القسمين مور وغير مور -» ون غير الْمُوثْر هو 
اليسير» أو الذي تدعو إليه الضّرورة» أو ما جَمّع الأمرين»""' 

وتقدّم من كلام الإمام الباحي في المنتقى ا وعلل 
ذلك باه لا يكاد يخلو عقدٌ من العَرَرِ؛ فالكثير الفاحش مِؤْثرٌ ومُبْطل بلا 
خلاف» و كذا القليل اليسير غير ر يلتفت إليه بلا حلاف . 

وقال 2 امجموع: رقال العلماء: مدار البطلان بسبب العرر E‏ 
و على ااه كرات و ارک 
يكن الاجتراز عه إلا فة أو كان الع ستقيراء جار الح وإلاً فلا. 

وقد تختلف العلماء ف بعض المسائل؛ كبيع العين الغائبة» وبيسع 
العمل لها و احتلافهم مني على هذه القاعدة؛ فبعتضهم 
یری العَررَ يسيراً لا يُوَثْء وبعضهم يراه 00 1 
من أدلّة القاعدة: 

يستدل لثبوت هذه القاعدة وصحتها وحجّيتها؛ بإجماع المسلمين 


.٦۷١/۲ وانظر: عقد الجواهر‎ ٠٠٠٠/۳ بداية المجتهد‎ )١( 

(۲) بداية الحتهد 4/9 .٠١‏ 

(*) انظر: المنتقى 254/5 وانظر: المقدّمات .۷١/۲‏ 

(4) المجموع للنّووي 2184/3 وانظر: ۰۲۰۹ وشرح مسلم .595/٠١‏ 


EA‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





عيواة غيف: إن و ا قفر هين الك اضرو وهو 
الكثير الفاحش او وفساده» وبين ار اة 
وخر اا ا ا ی د و و أن ا 
مستند الفقهاء ني وضع هذه القاعدة الاستقراء الفاحص الذقيق. والله 
سبحانه وتعالى أعلم بالصّواب. 
من تطبيقات القاعدة: 
أ-قول جمهور أهل العلم بجواز بيع العين الغائبة بصفة كاشفة» أو برؤية 
مُتقدّمة في مدّة لا تير السّلعة فيها عادة؛ ذلك أن كر لحي لك 
ا إذ الرؤد ة البصرية أيضاً لا تنفي الغرر في المقدار 
ومع ذلك جاز العقدءقال الإمام ابن رشد: «وسبب الخلاف: هل 
نقصان العلم المتعلّق بالصّفة عن العلم التعلق باحس sS‏ 
يبع الي يا فيكون من العْرر الكبير» أم ليس يمور واه من العْرَر 
اليسير الْمَعْفوُ عنه؟ فالشافعي رآه من العّرّر الكثير» ومالك رآه مسن 
العرر الیسیں»'. 
۲-وبتى عليها المالكية والحنابلة حوارً چ الأعدال علي البرنامج» وهو بيع 
ثياب أو ٠‏ أو سل أو غيرها على صفة» والتياب حاضرة لا يوقف على 
ها لها ف عدن لظ للها أجازوا ذلك إذا كان فيه الذرع 


)١(‏ بداية لمحتهد 2701/7 وتقدّمت دراسة المسألة في القاعدة [ه"]ء» الموضع الأوّل؛ 
وانظر: المقدّمات 2/5/9 وعقد الجواهر؟/5707-777, والذخيرة 2197/8 
ومختصر المزني ص ۱٠۰‏ والمهذب 2114/١‏ والنجمصوع ۲۲۱-۲۱۲/۹» و1717- 
٥۵‏ و158. والمقنع والشرح الكبير 15/1١1١‏ 59-9. 








والصفة؛ لأن الصّفة : تقوم مقام المعاينة» وتنفي العَرّر وخخاصة مع ثبوت 

8 ولأن كثرة ثياب الأعدال» وعظم الْمُؤونة في فتحها ونشرها 
مَشْقَة؛ فأوجبت التّيسير واغبُفرَ العَرّرُ اليسيرٌ للضّرورة”©. 

رل فى ادر اد الل قله على ا نرو أكواما 

لو e‏ حيث قالوا: رذ کات أ كرابا علوي 

فارز سی مفو عنه”" 

5 -وعليها ايشا قل n‏ أبيعك أحد هذين الثوبين بدينار» 
وهما من صنف واحدؤأنه جائزٌ ولزم أحدهماء أله نویا 
بعد عقد البيع قي الأصناف المستوية؛ لقلّة لكر عندهم في ذلك وأمًا 
مّنْ لا يُجيزه فيعدّه من العْرّر الذي لا يجوزء وهو الكثير الفاحش؛ 
لأنهما لطاع ترس 0 

ه-وعليها ّى مسألة بيع الثمر يُثمر بطونا مُختلفة)؛ ولا تخلو من 
أحوال: إِمَا ألا تتٌصلء فلا يكون بيع ما م لق منها داحلا فيما 


)١(‏ انظر: التمهيد 25١١/١‏ والمنتقى ۳٦۲-۳۹۰/٦‏ والمقدّمات 2/9/7 ومواهب 
الجليل 2١١5/5‏ وتمذیب الفروق 2777/7 والمهذب ۳۲/۲ والمجموع 2188/9 
و08٠5‏ والإنصاف ٤/۱۱‏ ۹۰-۹)» و21738-117 وشرح منتهى الإرادات 
۷/۳ وشرح مسلم .595/١١‏ 

(۲) تقدّمت دراسة المسألة في القاعدتين: [51]ء الضابط الأول من الضّرب الثاني من 
ضوابط الشّروط الفاسدة» و[ »]٤١‏ الصّنف الثالث: ما احتلفوا قي إحارته. 

(9) انظر: بداية المجتهد .٠١٠١/۳‏ 

ری أما a‏ سر ينا و هد فيه مفو وان ل تقل تنه ينا انر 
بالائفاق. 
انظر: بداية المجتهد 2707/9 وَالدعحرٌة 41/0( لذب ۲ ولمجحموع 
۹ وشرح منتهى الإرادات ۲۸۰/۳. 


e.‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 








حلق؛ كشجر التون يوجد فيه الباكور والعصير» وإن اتصلت فلا يخلو 
أن مير البطون أو لا مير فمتال المكمير: جر القضيل الذي ي 
مدّة بعد مدّة» ومثال غير المتميّر: المباطخ والمقائئ والباذنحان» أا 
الذي E‏ قولا وعدا ييه الالكحة وحالف 
الجمهور: الحنفية والشافعية والحنابلة”“ في جميع ذلك كله وألحقوه 
ببيع ما لم يخلق» وحجة المالكية في جواز بيع الذي يتصل ولا يُتميّر 
أنه لا يُمكن حبس أوّله على آخره؛ فجاز أن باع ما لم يلق منها 
مع ما خلق وبدا صلاحه؛ أصله جواز بيع ما لم يطب من الثمر مع 
ما طاب؛ لأن العَرّرَ في الصّفة شْبِيةٌ بالعَرّر في عين الشّيء» والأصل 
عندهم أن من العَرّر ما يجوز لموضع الو 

5-لو قال بائمٌ: بعك هذه الصّبرة كل قفيز بريال» أو هذا الثوب كل 
ذراع بريال» أو هذه الأغنام كل شاة ال مح الي الي 
ولا تضرٌ جهالة جملة الثمن؛ لأن الشمن معلومٌ بالتفصيل» والمبيع معلومٌ 
بالمشاهدة؛ فانتفى العَّرد0". 


١١۱۸ مختصر المزني ص‎ ۳٠۳/۳ وبداية الحتهد‎ »۲۷-۲٠١/۳ انظر: المداية‎ )١( 
.5 والمهذب 250/5 و25 وزاد المستقنع ص‎ ء158-1١11و‎ 
انظر: بداية امختهد 2301/7 والمهذب ۳۲/۲ والمجموع ۰۱۸۸/۹ و2305 وشرح‎ )۲( 
5١ 
-377/7 (؟) وقول لبعض الحنفية بالمنع. انظر: الهداية ۲۳-۲۲/۳» وعقد اللجواهر‎ 
۲٣٣و والقوانين الفقهية ص ۰۱۷۰ والمجموع ۲۲۹-۲۲۸/۹ و۲۳۲»‎ ۷ 
وشرح منتهى الإرادات‎ ٦۸ و2155 وزاد المستقنع ص‎ 211١/١١ والمقنع‎ 
وكها.‎ ۳ 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات و م | 








/ا-ويبتى على القاعدة جواز بيع المُعَيّب؛ ؛ كاللفت والجزر والكرنب إذا 
بدا صلاحه» وهو استحقاقه للأكل؛ وبه قال الجمهور: الحنفية 
واخالكية واا خان للتافعية والظاهرية» رة لرا لأن 
المقصود م ا د 

4-ومثله: بيع ما مأكوله في جوفه؛ كبيع الحنطة مع سنبله» والجوز واللوز 
والباقلا والرّمان والبطيخ ونحوه في قشره» أجازه الجمهور: الحنفية 
الشافعية إذا TT‏ امل إن ا مستور وخحلافهم 
فيها مي على تكبيف نوع العَرَرِ فيهاء هو الت ر لرن 
البيوع أم ليس من الْمُثر؟» و أنهم اتفقوا على أن العّرّر ينقسم 
دين القسمين» أن وا أو الذي تدعو إليه 
الضّرورة أو الحاجة» أو ما جمع بين الأمرين. 

9-لا يجوز بيع الطير في اموا ولا السّمك في الماء غير رقيق» لا يُمكن 


کی 


مشاهدته ولا معرفته» ولا يمكن اصطیاده» هذا بلا حلاف» وأما إذا 


)١(‏ انظر: بدائع الصّنائع 2571/4 والمداية 255/7 والمقدّمات ۲ وبداية امحتهد 
۳ ومختصر المرزني 118-074ء والمهذب ۲۸/۲ وامجموع 
»۲۲١- ۲۲/۹‏ وزاد المسستقنع ص ٦۸‏ وشرح منتهى الإرادات “tr‏ 
و۰ ۲۸۱-۲۸ وامحلى ۲۸۷/۷ و٤‏ ۲۹. 

(۲) وبمثل قول الدمهور قال الإصطرحي» وهو ظاهر قول المزني» وكلاهما من الشافعية. 
انظر: الخداية 55/8 و١۷‏ والمقدّمات ۲ وبداية امجتهد مإ لاع للا 
والقوانين الفقهية ص ١٠۷٠ء‏ ومختصر المزني ص »١١8‏ والمهذب 208/7 والمجموع 
۹ و۰۲۰۹ و7778 و ۲۲۹-۲۲٣‏ والمقنع 2170/١١‏ وزاد المستقنع ص 
۸ وشرح منتهى الإرادات ۱٤۲/۳‏ وامحلی ۰۲۸۷/۷ و٤‏ ۲۹. 


EY‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 








كان لإنسان برج مُعلق» ويُمكنه أذ الطير منه جاز البيع» وكذا إذا 
OU OES‏ 0 سَمَكُ يُمكن اصطياده بغير كلفة» 
والماء ريق لا متم المعاهدة؛ فالبيع منه حائڙ صحيح؛ ن 0 
يسيرٌ مَعْفوٌ عنه» فلا يور . 

١‏ -ومنها: بيع الآبق» والشارد أجازه المالكية وبعض الشافعية" إذا 
کان معلوم الصفة» وتعلوم الموضيح) ومعلوم الإباق عند البائع 
والمشتري» ويتواضعان الثم د يعني: أنّه لا يقبضه البائع حتّى يقبضه 
الشتري؛ لأله يترد عند العقد بين بيع وسلّف. 

١‏ وعليها يى قول الحنابلة والمالكية في المشهور بصِحّة عقد البيع مع 
اشتراط أحد العاقدين مُنْفعة معتبرة لنفسه؛ كأن يشتري السّتيارة 


فيشترط البائعٌ ركوبها مده معلومة؛ فيقال لمّن منع بحجّة وحود 





.١5/8 الغدير: النهرء والجمع: غُدّران. انظر: المصباح المنير ص‎ )١( 

(۲) انظر: مختصر القدوري ص 8لاء وبدائع الصّنائع 47/4 4» والهداية ؟/؟الاء 
والتمهيد ۲٠٠١-۲٠ ٤/١١‏ وبداية المحتهد 4/9 253٠06‏ وعقد الجواهر 2571/95 
ومختصر المزني ص +١١8‏ و110١-2158‏ والمهذب ۲ و٤‏ ۲» والنمجموع 
۹ والشر الكبير ١45-9/1؛‏ وزاد المستقنع ص »٦۷‏ وشرح منتهى 
الإرادات ۱۳٣-۱۳٣/۳‏ وشرح مسلم ۰ 

)۳( وحسنه النووي»وبنحوه قال عثمان البنّي و منعه الجمهور:الحنفية والشافعية والحنابلة 
مطلقاء ؛ لأنه محرد توهّم لا ينائي تُحقق عدمه ولا ظته» وأجازه الظاهرية مطلقا. 
انظر: الهداية ۳ والتمهيد ۲ »٠١-‏ والاستذكار 455/0» وبداية 
الجتهد ٤/۳‏ 2708 وعقد الجواهر2571/7 وتمذيب الفروق اي والموحدنا 
۲ والمجموع ۲۰۸/۹ وروضة الطالبين ۳٥۸/۳‏ والشّرح الكبير ۸۹/۱۱ 
وزاد المستقنع ص 277 وشرح منتهى الإرادات ٠۳١/۳‏ وامحلى 85/1 ؟. 


الباب الثالث: في القواعد والضوابط المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات بس م ع ٠‏ 








العغرر: إله غير مسلَمٍ وجوده؛ وإن وج فهو قليل يسيرٌ مفو عرفا 
فلا اعتداد به» فلا يؤر في فساد العقد“. 

١‏ -وتدحل هذه القاعدة في جميع عقود المعاوضات التي من باب 
المماكسات والتَصرّفات الموجبة لتنمية الأموال» ومايقصدبه 
تسط يليا کا زاك ر اما لغيه العرفن ير الغرن» لآن 
الو تكله اا 


)١(‏ تقدّمت دراسة المسألة في قاعدة [55]» وانظر: الحداية ٤۹-٤۸/۳٣‏ وبداية المجتهد 
ع/. ومسررى وزاد المستقنع ص 55. 

(۲) انظر: الفروق ٠١١-٠١١/١‏ و215/4 والذخيرة 2144/1 والفروق ٠١١/١‏ 
المغني ۰۱۹۷/٦‏ والشّرح الكبير 2515/1١‏ وشرح منتهى الإرادات 4/8 45-1 1. 


الباب الرابج :القواعد والضوابط المتعلقة 
بالجنايات رالحدود والقصاص) والكفارات 


ظ وفيه سبعة مباحث: 

| ؟ه- المبحث الأوّل: قاعدة: الأصل ف إقامة الحدود هو السّلطان. 

ا ۳ه- المبحث الثاي: قاعدة: درا الحدود بالشبهات. 

ْ 4 ه- المبحث الثالث قاعدة: الح الأصغر ينطوي في الحدّ الأكبر. 

0 هه- المبحث الرابع:قاعدة: القطع في كل متموّل مور يعة a‏ 
العوض فيه. ٍ 

المبحث الخامس: قاعدة: كل ما جاء من منطلق السّكران 
فموضوعٌ عنه» وکل ما جنته جوارحه فلازمٌ له. 

المبحث السادس: قاعدة: الكفارة افع للحنث إذا وقع» أو 1 


مانعة له. 


| /6-المبحث السابع :ضابط: الأصل قي الجراح الحكومة إلا ما وقتت ٠‏ 


فيه السنة حذا. 





الباب الرابع: القواعد والضوابط المتعلقة بالجنايات والكقارات  ١٤١۷‏ 





و و 
الجنايات اسم أو مُصطلحٌ لما يُحنّى من ال أي: يُحدث ويكسب. 
وهي في الأضل: مصدر جَتَى عليه شرا جنايةء وهو عامٌ في كل ما 
يقبح ويسوء» وقد حص بما يحرم من الفعل: القن ومو 
وغلبت الجناية في ألسنة الفقهاء على الجَرْحِ والقطعء : 
التصرّف الضّار على التفس» أو ما دوفا إذا استوجب عقوبة ذُنيويةء 
وبعبارة اعرف كل فعل عدوان على نفس أو طرف إنسان أو مالء 
والجمع: اباك انا مقر ا 
والجنايات الي ها حدودٌ مشروعة حَمْسٌ جنايات 7" 
الأولى: جنايات على الأبدان» والتفوس»› والأعضاءء رعو الا ا 
وقطعاً وجرحاً وإذهاباً للمعتى وتفويتاً له. 
الجناية الثانية: جنايات على الفروج» وهي ا (زنا وسفاحا). 
الا التالغة: جنايات على الأموال» وهذه ما كان منها مأخخوذا a‏ 


سمي اا إذا كان بغير تأويل» وإن كان بتأويل سمي يني 


(۱) انظر: E‏ ل ال ل 

(۲) انظر: بدائع الصنائع 32/5 وأنيس الفقهاء ص 2٠١8‏ والقوانين الفقهية ص 
95 والبات عن ااب ۳ والمغني ۱ ومنتهى 
الإرادات 2577/1 والمصباح المنير ص »٤١‏ ومعجم لغة الفقهاء ص .١ 1417-١145‏ 

(5) انظر: بدائع الصّنائع 2558/5 والمقدّمات 2551/7 وبداية المجتهد /53خ2,2 
و٤‏ ۳۱» ومختصر المزني ص 258٠١‏ و355-376» وروضة الطالبين ٠۲۲/۹‏ 
وال لامك Ty‏ والمغني ۱ ومنتهى الإرادات ۲۳۷/۲» و2507 
وشرح منتهى منتهى الإرادات ١55/5‏ 





14۸ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





وما كان منها مأخوذا على وجه المخافة من رز سمي (سَرقَة)» 
وما كان منها بعلو مرتبة دتو ة سلطان سمي (غصباً وَهّبا)» وما 
كان منها على الْمُوْتّمن فيه سمي (حيانة). 

الجناية الرابعة: جناياتٌ على الأعراض» وهي الْمُسّمّاة (قذفا). 

الجناية الْحامسة: جنايات بالتَعدّي على استباحة ما الشرع مسن 
الال لمر وهذه إِنّما يوجد فيها 1 في هذه الشريعة 
ق الخ فقط. 
وهذه الجنايات توجب أحكاماً ثلاثة هي: القصاص» أو الحدود» 

أو الدّية والكفارات. 

القصاص: أن يُفعَل بالفاعل مثل ما فعل» فيُطْلق على القتل بإزَاء التعسل» 
وإثلقف الطرقت ارا إتلاف الط فهو ةا الممائلة بين العقوية 
والجناية» م إلى: قصاص ف التفوس» وقصاص في أطراف»› 
وقصاض ا 

الْحُدُودُ: : جمع حد و ا ال و وال العاف ك 
الشتيعين» وحَدَ الشّيء مُنتّهاه والْحَدٌ: الْمَنمُ ومنه قيل لواب 
والحاحب: حَدَاد وللسسّجّان -أيضا- إِما لأنّه يُمنع عن الخروجء 
أو لأنّه يعالج لذن من الود 


١۸۸/۹ انظر: بدائع الصبائع 1/1/5 والمقدّمات ۴ وروضة الطالبين‎ )١( 
2٠١8 ومختصر المزني ص 237725 وطلبة الطّلبة ص 2751 وأ نيس الفقهاء ص‎ 
.7715 ومعجم لغة الفقهاء ص‎ 

(۲) انظر: المفردات ص 2١١1-١1١5‏ وطلبة الطلبة ص 2١6١‏ و ١٠۷١ء‏ و2557 ومختار 
الصّحاح ص 2155-1١55‏ والمصباح المنير ص 58» وبدائع الصّنائع ٤۸٦/٥‏ . 


الباب الرّابع: القواعد والضوابط المتعلقة بالجنايات والكقّارات  ١4794‏ 





وسّمّيت الحدودٌ الشرعية حداً؛ لأنها تمنع من الإقدام*“. قال- 
ا : واک ذو ارت5 سوبد ذو ربك خم دمر 5 

وشرعا: عقوبة مُقَدَرةٌ شرعاً في معصية؛ ليّمنع من الوقوع في مثلها'". 

لخدو تختلف باحتلاف أنواع اا ومنها: حد الرّناء» وحد 
ET‏ ود الحرابة أو قطع الطريق» وحد 
الرَدة» وسوف يأتي تفصيل ذلك إن شاء الله في القاعدة الْخاصّة بذلك. 
الد ضير ل القاتل المقتول» إذا أعطى وله امال الذي هو بدل 

ES‏ : الدّية» تسمية بالمصدر» ولذا جمعت 

على الدیانف 

وي اصطلاح الفقهاء هى: المال اد في إتلاف نفس الإنسان» 
أو عضر کامل من أعضائه. أو حراح» فهي إذا يدل الي أو الف 
أو الجراح*» 

والدّيات تختلف في الشّريعة بحسب اختلاف الجناية» وبحسب 
احتلاف الذين تلزمهم الدّيةع 1ك يلق يعني العمد إذا :رضحي 


)١(‏ انظر: المراجع السابقة. 

(۲) سورة البقرة» الآية: ۲۲۹. 

(۳) انظر: بدائع الصّنائع 85/0 4» المفردات ص7١21‏ والمداية 44/7» والمقدّمات 
۳ وأنيس الفقهاء ص »5١‏ ومنتهى الإرادات 2787/7 وشرح منتهى 
الإرادات 5 : ومعجم لغة الفقهاء ص ٠١٤‏ . 

0۰ انظر: طلبة الطلبة ص 2179 و۹٤۰۲ و2508 و۳۲۷ والمصباح المنير ص‎ )٤( 

(ه) انظر: رسالة القيرواني ص 2735 وروضة الطالبين 2550/9؛ وأنيس الفقهاء 
ص8 2٠١‏ وغرر المقالة ص 27750 ومعجم لغة الفقهاء ص88 ١ءوالمراجع‏ السابقة. 


f‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





كما إمّا الفريقان» وإما مَنْ له القَود. 
الكقارات: جمع: كفارة» وهي لغة: الجححدء والقطغية» والستر» والمَحو 
ومنه الكفارات : إطلاق الفقهاء؛ لأنها تكفر الدّئب. 
وقي العرف الفقهي هي: عرف مخحصوص؛ كالإعتاق والصيام 
والإطعام؛ أوجبه الشّرعٌ لمحو ذب مُخصوص؛ كالحنث باليمين ونحوه". 
وحكمة مشروعية أحكام ااك ف القصاص والحدود والدّيات 
والكفارات هي الردع والرّحر؛ صيانة للتفوس وإحيائهاء والأعراض 
وحفظهاء والأموال وإبقائها“. 


15 أنظلن: بدانة اید او نؤاء واد عا 
وارد آي الفضناض» طط الطلة عن ۷ انيس الفا طن ل ان 
(۲) انظر: المصباح المنير ص 4 .5١‏ 
(۳) انظر: طلبة الطلبة ص 2١517‏ ومعجم لغة الفقهاء ص .٠٠١‏ 
)٤(‏ انظر: إحكام الفصول 573/5., ف (557).» وأنيس الفقهاء ص .٠١۸‏ 


الباب الرّابع: القواعد والضوابط المتعلقة بالجنايات والكقارات  ١٤١١‏ 





المبحث الأول :القاعدة الثانية والخمسون [؟0] 
١‏ الأصل في إقامة الحدود هو السلطان ] 


ذكر ابن رشد هذه القاعدة قي باب شرب الخمر ضمن مسائل 
كتاب الحدود» في مسألة من يقيمها دليلاً للحنفية؛ حيث قال: رروأمًا من 
يقيمٌ هذا الْحدّ ححَدَ شرب الخمر- فاتفقوا على أن الإمام يقيمهء 
وكذلك الأمرٌ في سائر الحدود. 

واختلفوا في إقامة السادات اا على عبيدهم. 

فقال مالك: يقيم السَيّدُ على عبده حد الرّناء وح القذف إذا شهد 
عنده الشّهودٌ» ولا يفعل ذلك بعلم نفسه. ولا يقطع في السّرقة إلا 
الاما" ال اللَيت 20 0 

وقال أبو حنيفة: لا يقيم الحدود على العبيد إلا الإمام“. 


١٠۸/١١ وبدائع الصّنائع 5/5 57, والتمهید‎ ۰۱۹٩ انظر: مختصر القدوري ص‎ )١( 
.١ 5/8/5 ف (558)» وتفسير القرطبي‎ »۷١ وإجماع ابن المنذر ص‎ 

(9؟) وهو مذهب الحنابلة. 
انظر: التّمهید 4۳-۹۲/۱۲»-والاستذکار 15/5ه7-5١ه,‏ والمنتقى ٠١۹/٩۹‏ 
و۱۹۰ و٣۲۳»‏ وبداية المجتهد ۳۹۲/۳ وعقد الجواهر ١٠١١/۳‏ والذخير 
35 والمغني 2375/17 والمقنع والشّرح الكبير والإنصاف -١۷١/۲١‏ 
5؛ ومنتهى الإرادات ۰۲۸۳/۲ وشرح منتهى الإرادات 2155/5 و۱۹۸. 

(۳) انظر: التمهيد .37/1١‏ 

251/5 وبدائع الصنائع‎ ۱۹٩ أو السَيّدُ بإذن الإمام. انظر:مختصر القدوري ص‎ )٤( 
.۹۸/۲ ۲ه والمداية‎ ٤و‎ 
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وقال الشافعي: : يقيم اليك على عبده حَميع الحدود”", وهو قول 


ع 1 
أحمر 4 


ماد الاك مدي لوول أن رسول الله ل سمل عن الأمَة 
زت ولم حصن فال (إن کک رنت فاجلدوهَاء 


مه إذا 
2 


إن رنت ؛ فاجلدوهَاء م بيُوها ولو بضغي ٠‏ 
وقوله 5 : : (إذا زک َم أخدكم 006 
وأمّا الشافعي د E.‏ نن 


حديث علي أنه قال: (أقيموا الو على ما نلك اننال 3 ¢ ولاأله 
أيضا مَروي عن چا من الصّحابة» ولا مخالف لهم؛ منهم: ابن عمر 


5 أ © 
وابن مسعود واس 


)١(‏ انظر: مختصر المزني ص ۳٤۹‏ والمهدّب 78/8ه-.54» وروضة الطالبين 
وا شوو iê‏ 

(۲) وبه قال الظاهرية. انظر: المغني »۳۳۷-۳۳٤۲/۱۲‏ ومنتهى الإرادات 1857/5 
وشرح منتهى الإرادات 1510-5 والحلی 37/١7‏ و"الاء وكلاء و۷۹. 

6 تقدّم مره عن أدلة القاعدة [45]» وقال في بدائع الصنائع ه/ : بروهذا أيضاً 
نص في الباب». 

0( من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» أخرجه الشيخان بلفظ: ًا رت مه 
أخدكم فين زاها فَليَجْلدْها الْحَدَّ ولا عرب عَلَيِهَا... »» صسحيح البخاري 
AVY‏ في الموضع السّابق» برقم: »)٠١۹۹(‏ 5 في صحيحه 2178/9 
في الموضع السابق» برقم: »)١۱۷٠۳(‏ واللفظ له. 

)٥(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ۱۳۳۰/۳ كتاب الحدود» باب تأخير الح عن 
التفساء» برقم: .)١7١5(‏ 

(1) أورد آثار ابن عمرء وابن مسعود» وأنس رضي الله عنهم الحافظ ابن عبد البرٌ في 
التمهيد ۹۳/۱۲. 


الباب الرّابع: القواعد والضوابط المتعلقة بالجنايات والكقارات ١٤۳١۳١‏ 


عمدة”" أي حنيفة الإجماع على أن الأصل في إقامة الحدود هو 

الل © 
توثيقها: 1 

هذه القاعدة حل الاتّفاق بين أهل العلم؛ » لا حلاف بينهم أن ولي 
الناس بالقضاء ف الخليفة إذا كان عالما بوجوه القضاء» 0 استحلف في 
للك عا هر کت : » وورد مفاد القاعدة في كتب الفقهاء منها 

ما جاء في بدائع الصنائع: «فصل: وأمّا شرائط جواز إقامتها؛ فمنها 
ما يعم م الحدود كلها ومنها ما يحص البعض دون البعض» وأمّا الذي 
يعم م الحدوة كلها فهو الإمامة» وهو أن يكون المقيم للح هو الإمام» أو 
مَنْ ولاه الإمام»”» 

ما جاء في الاستذكار: ررقال مالكٌ: ذلك إلى اجتهاد الإمام 





0 


وروي عن ابن أبي ليلى قال: أدركت بقايا الأنصار يضربون الوليدة من ولائدهم 
إذا زنت في جالسهم. 
انظر: التمهيد 4۳/٠١‏ والاستذكار 2017/5 والمغني rol‏ 
أن السلطان نما ملك الإقامة لقسلطه على الرعية وساط ل 
فوق تُسَلط السُلطان على رعيتهة ألا ترى أنه يَمْلكُ الإقرار عليه بالدّين» وَيَمْلكٌ 
عليه التتصرفات» والإمام لا ملك شيئاً من ذلك؛ فَلَمّا ثبت الجواز للمّلطان 
فالعولى اولي وهذا مَلَكَ إقامة التعزير ا 
ا ا ا واک كن للفقول عن ادل "مير ولك ركنن دك 
الأحاديث الصّحيحة. انظر: بدائع الصنائع 4/٥‏ 0. 

(۱) ولهم تعليلات أحرى يأتي ذكرها ني فقرة من : أدلة القاعلة إن شاء الله تعالى. 

(۲) بداية اللمجتهد .۳۹۷-۳۹۰۱/٤‏ 

(۳) انظر: الاستذ کار 2157/5 وبداية المحتهد .۳۹۷-۲۳۹۰۹/٤‏ 

(5) بدائع الصنائع للكاساني .٠٠٤/١‏ 
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ممعي ذلك اهل ا وال عن ار ج م ارت 
وإفساده» ولیس ذلك إلى سوى الإمام» ° 

وفيه اا ل إلى السّلطان...» وهو ما لا حلاف فيي 

ما جاء في المهذب: «ولا يقيم الحدود على الأحرار إلا الإمام أو 
من فوّضَ إليه الاما وفيه: «الأصلل ي إقامة الح هو الإمام». 

ما جاء ني روضة الطالبين: «إقامة الحدود على الأحرار إلى الإماي 
أو من وض إليه الإمام؛ راذا أمر اقات جار للحموض اله 

ما جاء تي المغني: «الأصل تفويض الحد إلى الإمام؛ لأنه حى لله - 
تعالى-» فيفوّض إلى نائبه» كما في الأحرار». 

ما جاء في المقنع: «ولا يجوز أن يقيم الح إلا الإامام أو نائبه إلا 
EO‏ ورد هياوه a E‏ "روه الهلا E‏ 


)١(‏ الاستذكار لابن عبد الْبِ551/5ءوانظر:التمهيد5 251/١‏ والمنتقى 2١55/9‏ وعقد 
الجواهر 0/9 .١١6‏ 

(۲) الاستذكار للحافظ ابن عبد البنّ .١77/5‏ 

)۳( الهڌب للشيرازي ٥۳۸/۳‏ وانظر: زُوظنة الطالل 91 

)٤(‏ المهذب للشّيرازي ع ه. 

(5) روضة الطالبين للإمام التووي ۰۹٩/۱۰‏ وانظر: ۲. 

6 المغني لموفق الدّين ابن قدامة 2585/1١51‏ وانظر: a‏ 

© ال 2 الرقيق الكامل الرَّقَ» إذا لم يُحصل فيه شيء من أسباب العتق» أو مقدماته؛ 
كالمكاتبة؛ والتدبير ونحو ذلك. يستوي فيه الواحد والاثنان والجمعغ؛ والمؤنّث 
والمذكر» وقد يجمع على: أقنان» وأقنة. 
انظر :طلبة الطلبة ص۷١ »١‏ ومعجم لغة الفقهاء ص578» والمصباح المنير ص۹۷٠١‏ . 


الباب الرابع: القواعد والضوابط المتعلقة بالجنايات والكقارات ١٤١١‏ 





الردّة والقطع في السرقة؟ على وا واا ن له ذلك7" , 
ما جاء 5 منتهى الإرادات: «وإقامته ج الحَذّ- لإمام ونائبه ظا 
بغ راء كان الحد ف تال كج الزناه أو اكد كد القذف ٠‏ 


E E عدوي ل‎ ER 
ولكن يحص من ذلك حدود الْمَمَّاليك إلى ساداقم)‎ 
شرح مفردات القاعدة:‎ 

الحدود, وأصل الْحدّ ما يُحجز بين شيئين؛ فيمنع اختلاطهماء وحد 
الذار ما برها وك التىءيوضفه الط به امسر ليسي رة 
اس الزاني ونحوه د لک غا هلتار أو رغاد 
من ن وللاشارة إلى المنع ف الات د 

زط اة ويراد بما المعاصي نفسها؛ كقوله: © يَلْكَ حَدُ تلك حدود أله فلا 
روما ها 4“ وقوله -تعالى- : تلك خد دود الله فلا دوسا ا 4" وقوله 


.11/12١170/55 الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة‎ )١( 

(۲) واقتصر عليه الفتوحي في منتهى الإرادات 2587/7 ولم يذكر غيره» وصححه ابن 
قدامة» انظر: الشرح الكبير والإنصاف 1178/55. 

(۳) منتهى الإرادات للفتوحي 2787/7 وانظر: المغني 2575/١7‏ وشرح منتهى 
الإرادات ١ .١548/5‏ 

.134/5 انظر: شرح منتهى الإرادات‎ )٤( 

(ه) المحلى للإمام ابن حزم 77/1. 

(5) انظر: بدائع الصنائع ه/؛ ؟ه. والمهذب 08/9 ه. 

(۷) سورة البقرة» الأية: .١81/‏ 


۳٦‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





ا وعد حدود آلو ققد طلم نفس ی و ا 
بين الحلال والحرام س میت 8 فمنها ما زجر عن فعله» ومنها ما زجر 
١‏ من الزادة عليه والتقصان Rd‏ 
واتا قوله تمال: دونه نينا گم ال قله ٠‏ 
وقوله: :و إا او أله ورسوله: ولك فى اللي '؛ فهو من 
الكماقة ياوتسم ا و اال لدد ا إل 
السلطان: الإمام الأعظ» اة للك والأمیں والوالي» وولي أمر 
المسلمين» وهو كل مَنْ له حق الإجبار في جهاز الحكم في الدّولة0". 
المعتى الإجمالى للقاعدة: 
القاعدة سهلة التركيب» ظاهرة المراد» واضحة المعتى ومفهومة المغرّى 
أسباب الحدود أنواعٌ 
صان الله -سبحانه وتعالى- الأنفس والعقول والأغضاء والأعراض 
والأموال بشر ع الو حفظا سرا ر حصر بعص 0 
ع فل ر أقية ان م عقت اميا مزهنا ا کر ی 


.۲۲۹ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الطلاق» الآية: ١‏ 

(۳) انظر: تفسير السعدي ص ۸۷› و5١23‏ و۰ ۸۷. 

EAE) 

و ور الو 

(79) انظر: المفردات ص7١١)‏ وتفسير الستعديّ ض ۸65 ر۸٤۸‏ والمهذب لالم 
وفتح الباري 5 وشرح منتهى الإرادات 1 

(۷) انظر: المفردات ص 2744 ومختار الصّحاح ص 23085 والمصباح المثير ص 2٠١8‏ 
ومعجم لغة الفقهاء ص ۲۲۲. 


الباب الرّابع: القواعد والضوابط المتعلقة بالجنايات والكقارات ١٤١۷‏ 








عليه» ومنها ما هو مُحْتَلَفٌ فيه. 

أا الكفق عليه ها ال والقدق به والسكر» والستيرقةة 
والحرابة ما لم يتب قبل القدرة» والرَّدّةَ والخيانة. 

ونا التستلني تو شيو" كسد الماررنةة وشونية :ها شك كتيرة 
من غير الُحمرء والقذف بغير الرّناء والتعريض بالقذف» واللواط» وإتيان 
البهيمة» والسسّحق» وهو سحو المرأة للمرأة» وتمكين المرأة القرد وغيره من 
الدواب من وطئهاء والسّحرء والرّندقة» وسب الله وسبّ الأنبياءء وترك 
ا و 

والحدودٌ كلها أربعة أقسام لا حامس ها e‏ 


)١(‏ انظر كتاب الحدود في: مختصر القدوري ص ٠۲١٠-٠١۹١‏ وبدائع الصنائع 
٥‏ فما بعدهاء و5/ه» فما بعدهاء و/ا4» والمداية ١١٤١-۹ ٤/۲‏ والمعونة 
۳ و۰۲٤۱‏ فما بعدها والتّمهيد ۷۸-۷٤/۱۲‏ و٥٩‏ و٤۱۱‏ 
والاستذكار 25٠0/5‏ و۲۹<٥»‏ والمنتقى 2157/9 و٦۰۲۰‏ و2553 وعقد الجواهر 
۳ + فما بعدهاء والقوانين الفقهية ص 2775 وشرح حدود ابن عرفة 
2370-5 ومختصر المزني ص ٠١٦-۳٤۹‏ وإجماع ابن المنذر ص 1۹- 
١‏ والمهذّب ٠۹٠-٠۲۷/١‏ وروضة الطالبين 2514/٠١‏ فما بعدهاء والمغني 
47-5 4» ومنتهى الإرادات 257/7 فما بعدهاء ومراتب الإجصاع ص 
۹ فما بعدهاء والمحلى 7/١١‏ فما بعدهاء وفتح الباري .٠۸۲/١۱۲‏ 

(۲) انظر: المراجع السابقة. 

(۳) انظر: رسالة القيرواني ص 25514-514٠‏ والقوانين الفقهية ص 2551 و۲۳۹»› 
ودود ا غر 6 و لهات ۳-۳/۳ والمغني ۰۳٤۸/۱۲‏ و61 
وفتح الباري »٥۹/١١‏ ومعجم لغة الفقهاء ص ٠١٤١‏ . 

)٤(‏ انظر: القوانين الفقهية ص 27517 وشرح حدود ابن عرفة 557/9» والمهدذب 
+/ ه2581 وروضة الطالبين ۲-۰ والمغنسي ۲ و“ 
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القسم الأوّل: الإماتة» وهي أنواغٌ؛ إِمّا بصلب SE‏ أو “كن 
بسيف تي القصاصء أو بُرحم بالحجارة ا بجراهاء وذلك في 
ای ا ا 
القسم الثاني: الْجَلْدُ وهو عقوبة للجناية على الأعراض» وعلى العقول» 
ا الأبضا ع؛ كالزنا والقذف» وهو a‏ ول 0 مائة 
رر عام إلى يلد آخر يُسجّن فيه وذلك للرّجل ال كك 
ا اا غير المُخَصّنة فلا تغريي عليها عدن اة 
وما مسون جَلْدةَ دون تغريب» وذلك في العبد والأمة» وكل مَنْ 
فيه بقية رق» سواء كان محص أو غير مُحصّن. 
القسم الثالث: النَفِي؛ و باعل ا وفساد ف الأرض. 
القسم الرّابع: القطع, » وهو عقوبة لمثله عدلاًء ا 
أ EE‏ 
حذ الزناء وهو كل وطء وَقَعٌ على غير نكاح صحیح» ولا شبهة 
نكاحء ولا ملك يمين و 
أحدهما: رَجْمْ بالحجارة حتّى الموت في حقّ الْمُخْصّن. 
والتوع الثاني: جَلْدُ مائة والتغريب في حقّ غير الْمُْحصّن7"©) وقد 


۷ ولالاس و ۳۲۳-۳۳۱ وإعلام الموقعين ص »۳٦۸‏ والمحلى 2358/١5‏ 
و 1۸9-۱1۹-11۷ و5١5.‏ 

)١(‏ انظر: مختصر القدوري ص ٠۹١‏ وبائع الصنائع 4۸٦/١‏ والهداية 2٠٠١/7‏ وبداية 
امجتهد ۳۷۳/٤‏ وعقد الجواهر ›١٠٤٤/٣‏ وشرح حدود ابن عرفة ٦۳١٣/۲‏ 


الباب الرّابع: القواعد والضوابط المتعلقة بالجنايات والكقارات ١15179‏ 





ن الله تعالى وعلى لسان َيه يي أن الزاني EEE‏ 


مائة جلدة ر ویرحم إن كان 3 ا دلق وأمًا الحلك فلقوله ك 


200101 كط 


تعالى -: 3# لزاني لان دوأ * ا ادگ ہما رأة في دين آله إن 
if 0 =>‏ ع 2ء د ےو . ۲ 
م فسآو للد وا ب الح وَسبدطَليَا عذايهما يه َم نَالْمَؤْمِينَ 4 
ونون انض ان سد ع E E‏ ابن 
فكان مما 0 عليه آية ل کہ قرأناهاء ركعي 0 حي 
قائل: EE e‏ 0 08 أثرلها ال الله وإن 
الرّحمّ في كتاب الله حق غل ر إذا اجن من ال جال ر السا اذا 


والمهذّب ٥۲۸/۳‏ والمقنع ۲۳۷/۲۹ ومعجم لغة الفقهاء ص 2184 و۲۰۹. 

)١(‏ انظر: المعونة 237327 والاستذكار 1/5لاه2» و١م24850-4‏ و2005 وتفسير 
القرطبي 5ه وشرح مسلم ۰۱۸۹/۱١‏ وفتح الباري ۰۱۲۰/۱۲ و157. 

(۲) سورة التور» الآية: ۲. 

08 زاد في رواية موطأ الإمام مالك AY4/Y‏ «فقد رجم رسول الله ل » ورجمناء 
والذي نفسي بيده» لولا أن وك الْنَاسٌ: زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله تعالى 
لكتشُها: اليح والشّيحة فَارْحُمُوهُمًا أ إا قد قرأناهاي» قال الإمام مالك 

في الموطأ :8١‏ قوله: «الشيحٌ والشّيخة» يعني: الي اليه فَارحْمُوَهُمَاي» قال 
الحافظ ابن عبد البرّ في التمهيد 4 2514/١‏ و55: «هذا خت فيحن وج 
وانظر: التّمهيد 5١/١ه2‏ و59ه» والاستذكار 2)484/5 وه495) و۹۷٤۰‏ و03١5‏ 
والمنتقى 2١57/9‏ و44 ١-.15ء‏ والمقدّمات +/47 25 والمغني 23١9/17‏ وشرح 
مسلم ۱۹۲/١١‏ وفتح الباري 7/۲ ّ 
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قامت البيّنة» أو كان الل أو الاعتراف“ 

حدّ السرقة» وهي: أذ ما هو مَملوكٌ للغير على وحه خفية من 
الأعين" وحَدٌ السّرقة الموجبة للقطع هي: نخد کلت مالا بلغ ا 
اليا من الملك وشبهته من حرزه”' المعتاد حفية» TET‏ 


تقول ا :9 والسارف وألسّا سَارِكَة فأقطعوا آيديه ما جرا E‏ نکد 


2 2 - 


IE‏ 04 ؛ فبين الله تعالى أن السارق 0 ت 
حد القذف, وهو رمى الع بالرّنا! 0 وحده و جحلده» قال 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه 5 »؛ كتاب المحاربين من أهل الكفر والرَدَّة 
باب رحم الْحُبْلَى في الرّنا إذا أحصنت» برقم : : c(4)‏ ومتعلم سح 
۷/۳ كتاب الجدود, باب رجم اليب في ف الرّناء برقم: : 015519 واللفظ له. 

(۲) انظر:بدائع الصنائع5/5» وةءو8 2.١1‏ والمداية؟/4 2١١‏ وحدود ابن عرفة 2519/5 
والمهذب ٥۷/۳‏ ه» وروضة الطالبين. 0١‏ ووالمغني 417/17»؛ وأحكام ابن 
العربي 2٠١7/7‏ وشرح مسلم ا ۱۸۱/۱. 

(۳) نصاب القطع هو: المقدار الذي يجب قطع اليد بسرقته بشروطه. انظر: معجم لغة 
الفقهاء صن 45١‏ . 

(٤(‏ الحرز» هو ما صب عادة لحفظ أموال النّاس؛ وهو يُختلف في كل شيء بحسب 
حال لذا قيل: حرّرٌ کل مال بحسبه. 
انظر: التّمهيد ١١ ٩-۱۱۰/۱۲‏ والاستذكار ٥٦۳/٦‏ والنتقى ۲۱۹/۹» وعقد 
الجواهر ١١١٤/۳‏ والمغني »4717/١‏ وتفسير القرطبي 5/5 215 و١١١‏ تفسير 
السسّعدي ص »۲١١‏ ومعجم لغة الفقهاء ص 151. 

,)2 انظر: معجم لغة الفقهاء ص .۲٠۷‏ 

(569) سورة المائدة الآية: ۳۸. 

(۷) انظر: تفسير القرطبى 549/5 .١‏ 

(8) انظر: بدائع الصنائع 491/5 والاستذكار 5 والنتقى 31-۹“ 
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ال « ارين المخص تدم ربا ريع شهلا اباد وهر تمننين جد ولا 
قبلا نة بدا ارتيك هم اتشر . 

حَدٌ الردّة» وهي قطع الإسلام من مُکلف عالما عختاراء ا هي: 
الخروج عن الإسلام بإتيان ما يخرج عنه قولاً 1 el‏ أو فعلاً ا 


عالما عتا 1 ٤‏ وا القتسل لقوله يلي : : رومن ادر ديته 
فاملرم» وال ريخل والرأة قي ذلك سواء على مدهي لم ابر 


حل الخرابة ما لم يتب ب قبل القدرة» وهي أن يحمل على الاس في 
مصر أو برّية» ويكابر هي عن اع راا دود ار ولا ذل ولا 
عداوة' “ ولا فرق بين مصر وغيره؛ لان کل فل يُوحب حلا ف 


والمغني ۲ وفتح الباري ۱۷۹/۱۲» ومعجم لغة الفقهاء ص 571. 

.٤ سورة النورء الآية:‎ )١( 

(۲) انظر: معجم لغة الفقهاء ص .٠۹۸‏ 

(9) تقدّم تخريجه في القاعدة »]١۷[‏ مسألة دحول النّساء في خطاب التاس. 

)٤(‏ انظر: عقد الجواهر »١١40/7‏ وحدود ابن عرفة 2574/5 وشرح منتهى 
الإرادات 2585/5 وامحلى 2٠١8/17‏ وفتح الباري ۲۸۰/۱۲. 

(5) انظر: بدائع الصّنائع 47/5» والحداية21775/5 والاستذكار 551-559/5) 
والمنتقى 273017-٠05/5‏ وعقد الجواهر ۱١۷۲/١‏ وحدود ابن عرفة 5014/5) 
وأحكام ابن العربي ۲ وه 4؛ وروضة الطالبين ٠١٤/٠١‏ والمغني )4074/١5‏ 
وشرح منتهى الإرادات 2171/5 والمْحلّى 2717/75/17 وتفسير القرطبي .١414/5‏ 
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الصحراء؛ فإنّه يوجحب مثله قي الحضر؛ كالسرقة» وشرب الخمرء والزّناء 
كما لا فرق بين المال الكثير والقليإ. 

قال في أحكام القرآن: بروقد شرح ذلك مالك شرحا بالغا فيما 
رواه ابن وهب عنه...: الحارب الذي يقطع ا ۰ الاس ى كل 
مكان» ويُظهر الفساد في الأرض وإن ل يقتل أحداًء إذا ظهر عليه يقتلء 
وإن يقتل فللإمام أن یری فيه 1 بالقتل» أو الصّلبء أو القطع.؛ أو 
التي قال مالك: لر في ذلك والْمُعْلن بحرابته سوای». 

اطراة هي مصطع شرعي اسا م يق علها في اف هد 
العصر (الإرهاب)؛ وفاعلها (الإرهابي)» والمصطلح الشرعيّ أونى؛ لأن 
تعاليم الإسلام تمنع من الفساد في الأرض» وإخافة الناس» وزعزعة الأمن» 
وقتل الغيلة التي أقبح من الظاهرة؛ لذلك دشل الغفو قفن المجكساهرة 
فكان تا 9 يدحل في قتل الى كان 

وَحَدّمًا: إمّا القتل ا القطع أو اللّفي» وهو الْميَيّن في 
قول الله - تعالى -: جل ورین برموة سكي كرورمو دوه شين 

والإمام مُخيّرٌ في الحكم على المحاربين» يحكم عليهم بأيّ الأحكام 


.۲۰۸/۹ انظر: المنتقى‎ )١( 

(۲) أحكام ابن العربي ۰4٤/۲‏ وانظر: تفسير القرطبي .١45-1١1414/5‏ 
(۳) انظر: أحكام ابن العربي 917-95/7. 

.٠١۷/۲ انظر: عقد الجواهر 2111777 وحدود ابن عرفة‎ )٤( 

(5) سورة المائدة» الآيتان: .٠٤-٣۳٣۳‏ 
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الى أوجبها الله -تعالى- من القتل أو الصّلب أو القطع أو النّمي بظاهر 
الآيةة ياء على أن ل أو ق الآية لقني 200 

ولا يراعى نصاب ف المال الذي يأحذه المحارب كما يراعى في السّارق» 
ولا توقيت في قدر المال» بل يحكم عليه بحكم الحارب على الصّحيح”". 

كما لا يراعى التكافؤ بين المُحَارب والمقتول على الصحيح؛ فلا 
تحبر المكافاة بينهماء.ولاجل ذلك لا براع حال مشلم من مال كافر؛ 
لأن القتل ههنا ليس على مُحرّد القتلء وإتما هو على الفساد العام من 
التخويف وسلب المال؟ فإن لضافت إليه إواقة الدّم فْحْش» ولأن الله أمر 
بإقامة الحدود على الحارب ا محاربة واا في الأرض 
بالفسادء ولم خصَ شريفا من وضيعء ولا رفيعاً من ديء 0 
والسارق إذا دحل بیتا بالسلاح» يطلب المال»؛ فإن مع منه أو صيح 


RNC E ST TT 


)2 انظر : أحكام ابن العربي هه 8 0 وتفسير القرطبي 35 وتفسير السعدي 
ص ۳۰ وانظر أيضا: الاستذكار 05-551/5: والمنتقبى ۲٠١-۲۱۰/۹‏ 
وعقد الجواهر ١١۷۳/۳‏ ومختصر الخرقي والمغني ٤۷٥/۱۲‏ -4/5. 

(؟) انظر: الحداية ۳۲/۲٠١-۱۳۳ء‏ وعقد الجواهر ١۱۷٩۹-۳‏ والمهذب 
0 والمقنع والشّرح الكبير والإنصاف »٠١-٠١-۷/۲۷‏ وتفسير 

لقرطبي ١‏ وتفسير السّعدي ص YT.‏ 

ف ر د ابن العربي ۱/۲ e e‏ 
ا إلى رفقة» E a‏ 
نفسها من زوجهاء ومن جملة المسلمين معه فيها فأحتملوهاء ثم جد فيهم الطَلبُ 
فأخذواء وحيء كم فسألت من كان ابتلاني الله به من الْمُمتين؛ فقالوا: بكرا 


مسر 
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والمغتال كا محارب» وهو الذي يحتال في قتل إنسان على أذ ماله 
وإن لم هر الاح لكن دحل عليه في بيته أو صحبه في سفر فأطعمه 
سا فقتله فقتل حَداً لا قود 

وإذا قام المُحاربون أو حرجوا فاقتتلوا مع القافلة» فقتل بعضهم ولم 


يقتل البعض الآخر» 5 ّ قتل الجميع على الصّحيح”". 


حَدُ شرب الخمرء وهو أربعون جلدة؛ لحديث أنس بن مالك 


و ته » أن الي وك أتي برحل قد شرب الحم فَجَلَدَهُ بحريدئين» تحو 


(۱) 


(1) 
00 


مُحَارِبين؛ لأن الحرابة إئما تكون في الأموال لا في الفروج. 

فقلت لهم: إا لله ونا إليه راحعون! ألم تعلموا أن الحرابة ف في الفروج افش منها 
في الأموال؟! وأن الاس كلهم ليرضون أن تذهب أَمْوالَهُم وخرب من بين 
أيديهم؛ ولا يُحرّب الْمَرْءِ من زوجته وبنت ولو كان فوق ما قال الله عقوبة 
E EE‏ من بلاء صحبة الْجُهّال» وخصوصاً في 
الفتيا والقضاء»» وانظر: تفسير القرطبي ۷1 و . 

انظر: المداية ۳۳-۱۳۲/۲١ء‏ وعقد المسواهر ۲/۳ ١٠۷١-١١۷‏ والمهذب 
۸۱-۳» والمقنع والشّرح الكبير والإنصاف »٠١-٠١-۷-۲۷‏ وتفسير 
القرطبي 2١44/5‏ وتفسير السّعديّ ص .٠٠١‏ 

انظر: المراجع الستابقة. 

هذا الذي استقرٌ عليه الأمر في عهد رسول الله ب » وأبي بكر الصّدّيق رضي الله 
عنه» وأُوّل عهد عمر رضي الله ثم دنا الاس في عهده من الرّيف والقرّى» قال: ما 
ترون في جلد الْحَمْر؟ فقال عبد الرّحمن بن عوف: ارک ا كاسن 
الكدووة قال E OIE‏ 

أعرجه مق و ميحج نع ا ارو ان به اعد حر 
.)١17١7/55(‏ وانظر: بدائع الصنائع 455/8. 
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وبالجملة؛ فالحدودٌ الشّرعية مُوانمٌ قَبْلَ الوقوع» وَجَوَابِرٌ ورَوَاحِرُ 
بعد الوقوع» وهذه هي الحكمة ال التي تصبو إليها الشريعة 
الإسلامية» حبر ما فات من مصالح حقوق ال وحقوق عباده» وزحر 
عاص عن المعصية' "6ن وإلية الأقازة برل الله -تعالى-: 3# و 
الصا یو اولي الدب لڪ َون 4 "© أي: تنحقن دلت 
الداع وتنقمع به الأشقياء؛ لأن مَنْ عرف أنه 00 إذا قتل» لا يكاد 
يصدر منه القتل» وإذا رؤي القاتل مقتولاء انذعر بذلك غيره وانزجر» 
واا دياه ا عة :فون التكانة و کار انا يدل على 
هة اكيم الفا 

والذي يَمْللكُ ولاية تنفيذ هذه الحدود وإقامتها هو خليفة الله قي 
الأرض» وهو الإمامُ أو نائبه ل الإمام أمرها إليه» هذا هو 
الأصل إلا أن يقوم دليل على حلافه. 
نرق الما في «القزوية فق لقاع : 


)0( أخخر جه البخاري قي صحيحه ۲ کتاب الحدود»باب ما جاء قي شارب 
الْحَمر» برقم: (5575)) ومسلم في صحيحه ۱۳۳۰/۳ كتاب الحدودء باب حد 
الخمر برقم: »)١1705(‏ واللفظ له. 

(۲) انظر:بدائع الصّنائع 485/8» ولام4» و0585 والمنتقى ۱۸١/۹‏ وإحكام 
الفصول ا م وقواعد الأحكام ١/۷۸٠-١۹١ء‏ وإعلام الموقعين 
ص 2377/8 و2707 وشرح منتهى متهن الأرادات 155/5 

(۳) سورة البقرة» الآية: .٠١۹‏ 

(4) انظر: الفروق 2١41/١‏ وتفسير السسّعدي ص »۸١‏ وطلبة الطلية ص .٠١١‏ 
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تقدّم في مطلع القاعدة أن مفادها محل الاثفاق بين أهل العلم» وهو 
ا E‏ 
احتصاصاته» وله أن يستخلف غيره فيهاء كل هذا بجمعٌ عليه في الجملة, 
صيانة للدّماء والأموال» وحسما لأسباب الاختلاف والتّفرّق والتنازع. 

إلا أن الاحتلاف واقمٌ في دخول الاستثناء في القاعدة وعدمه» وهل 
يخصّص منها السّادات في إقامة الحدود على مُماليكهم؟ ‏ 

والصّحيح أن السّادات مستشنون من القاعدة بالنّسبة لإقامة حدّ الرّنا 
على أرقائهم؛ وذلك لنبوته بالسّنة الصحيحة الثابتة سبق ذكرها. 

والصّحيح -أيضا- أن ذلك لا يتعّى حة الرنا القاصر على الضّرب 
فقط دون أعذ شيء من أعضاء الرقيق» وأما الحدود الى م : ن شأفا اد 
شيء من اد الإنسان فلا يكون للسّادات إقامتها على الیک لعدم 
ورود دليل في ذلكء وإِنّما ورد دليل في إقامتها على الإماء في حذ الزّنا 
حاصة» وقيس عليها العبيد» وهو لا يتجاوز الضّرب في حق الأرقاء؛ لأنهم 
ھون إجاع. والله -سبحانه وتعالى- أعلم بالصّواب. 

وأمّا ما رواه الإمام مالك عن عائشة -رضي الله عنها- أنّها أمرت 
بقطع يد الد مجن ع ا ارو ت ا ا ع 


۲۸/۲ انظر: التمهید 4۳-۸4/۱۲ والاستذکار۱۷-۰۱۰/۹ه» والمهدب‎ )١( 
عنقملاوب۳۳۷-۳۳٠/۱۲ والمغني‎ ٠١١/٠١ وروضة الطالبين‎ »٠٤٠-١۳۸و‎ 
»ومنتهى الإرادات 2787/5 وشرح منتهى‎ ۱۷١-۱۷۱/۲ ۱ والشّرح الکبیر‎ 
.۲۱۲/۱۱ الإرادات 2158/5 وامحلی ۰1۹/۱۲ و ۷۹-۷۳ وشرح مسلم‎ 

(۲) أخرحه مالك في الموطأ ۸۳۳-۸۳۲/۲ كتاب الحدود» باب ما يجب فيه القطع»› 
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فقطعه”". 

وقد رأى بعض أهل العلم إقامة السسّادات حدّ الرّنا على أرقائهم من 
باب التأديب» فلا يدحل في باب الحدود أصلاً فتكون ات على 
عمومها وإطلاقها”". 

إذا ثبت هذا فإن الإمام له مُطلق الحقّ لاستخلاف غيره في إقامة 
الحدودء وينيط إليه أمرهاء ويخوله شأئها. 

والاستخلاف ف إقامة الحدود نوعان: اا أا التتصيص 
فهو أن ينص على إقامة الحدود؛ فيجوز للخليفة إقامتها بلا شك. 

وما النولية, فهي أبضاافق طرق هاف وشا فالعامّة هي أن 
0 رلا ولاية غامة؛ مثل* إمازة إقليم أو بلد عظيم؛ ا 
إقامة الحدوة وإن ل ينص عليها؛ أنه لما فده انا :ذلك النلحك فين 
رض إليه القيام بمصالح المسلمين» وإقامة الحدود معظم مصالحهم؛ 
فيملكهاء إلا أن يوجد مانعٌ. 

وأمّا التولية الخاصّة فهي أن يولي رجلا ولاية خاصّة؛ مثل: جباية 
الحراج» ونحو ذلك؛ فلا يُملك إقامة الحدود؛ لأن هذه التولية لم تتناول 
إقامة الحدود. 

ولو استعمل أميراً على الجيش الكبير؛ فإن كان أميرٌ مصر أو مدينة 
فغزا بجنده؛ فإنّه يملك إقامة الحدود في معسكره؛ لأنّه كان ملك الإقامة 


برقم: (55). 
)١(‏ انظر: المنتقى .٠۹۳/۹‏ 
(؟) انظر:روضة الطالبين١ ٠ 5/١‏ والغني ۳۳۹/۱۲ شرح منتهى الإرادات17/8/7. 
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في بلده» فإذا حرج بأهله أو ببعضهم مَلَكَ عليهم ما كان يُملك فيهم قبل 
الخروج» إلا أن يوجد مانع. 
TE‏ الود تكن 
الحروج» ولم يقَوّض إليه الإقامة بعد الخروج؛ فلا يُملكها إلا بنص”". 
من أدلة القاعدة: 
يستدل لثبوت القاعدة وصحّتها وحجيّتها بالإضافة إلى ما تقدّم بما يلي: 
وعماناار ج عدا رن عدن در لبيك أنه الا تا 
والحدود» والفيء؛ AA‏ و 
نعلم لهم شبهة غير هذاء وكل هذا لا حجة هم فيه؛ لله ليس في 
شيع مما ذكروا: أن لا يقيم الحدوة على الق سادائهم؛ - 
فيه ذكر الحدود عموماً إلى الستّلطان» وهكذا نقول» لكن يحص من 
ذلك حدود المماليك إلى ساداتمم بدليل إن وحن)'". 
-ولأن الْحَدَّ حَنّ لله حتعالى-؛ ا 8 العالم عن الفسادء 
ولهذا لا يسقط بإسقاط العبد؛ فيستوفيه مَنْ هو نائب عن الشرع؛ وهو 
الإمام أو نائبه» بخلاف التعزير“؛ فإنّه حق للعبدء وهذا يعرّر الصّبي”". 


)545 والاستذكار 5 »؛ ومختصر المرني‎ »٥۲۹- ٠٠٠/١ انظر: بدائع الصّنائع‎ )١( 
وشرح متهى‎ 1١-1079 2348/٠١ والمهذب 08/9 وروضة الطالبين‎ 
.۱۸١ وطلبة الطلبة ص‎ ١ 65 وفتح الباري‎ »١57/7 الإرادات‎ 

(۲) أورده ابن حزم بسنده في المحلى 277/١7‏ وانظر: الهداية944/7» وسبل السّلام 
4 ١ءونيل‏ الأوطار . 

(۳( الْحلّى لابن حزم 71/11. 

aT التعزير شرعاً هو: التتأديب دون الحد. انظر: انيس الفقهاء ص‎ )٤( 
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٣-أن‏ إقامة الحدود ثابتة لإمام ارين لتقو وول لا يساويه فيما 
شرع له يهذه الولاية؛ فلا يثبت له ولاية الإقامة اسخدلالاً بولاية 
إنكاح الصغير والصغائر؛ ET‏ 
يساويه فيما شرع له الولاية وهو الأبعدا '. 

0 -ولأن ولاية إقامة الح إِنْما ثبتت للإمام لمصلحة العباد؛ وهي صيانة 
أنفسهم رأ موالهم وأعراضهم؛ لأن القضاة يُمتنعون من التعرض حوفا 
من إقامة ا عليهم» ا لا يساوي الإمام ي هذا المعتى؛ لن 
ذلك يتقف على الإمامة واكم قاد على الإقامة لشو کته ومنعته 
واثقياة ا ان كيرا وخر ر قتا فقن الح 
وأتباعهم؛ لانعدام المعارضة بينهم وبين الإمام. 

ه- ولأن تهمة اميل والمحاباة والتواني عن الإقامة مُنتفية في حقّ الإمام؛ فيقيم 
على وجهها؛ فيحصل الغرضُ المشروع له الولاية بيقين» أمّا غير الإمام 
فريّما يقدر على الإقامة نفسها وربّما لا يقدر لمعارضة العبد او 

5- ولأنَ الحدود مفتقرة إلى الاجتهاد» ولا يؤمن فيه الحيفٌ» فوحب 
تفويضه إلى نائب الله تعالى في حلقه» لأن التي يي كان يقيم الحدود 
في حياته» وكذا خلفاؤه من بعده . ۰ 

من تطبيقات القاعدة: 


الفقهاء ص .١١٠‏ 
)١(‏ انظر: المداية 4۸/۲ والمغني .٠٠٠/۱۲‏ 
(۲) انظر: بدائع الصنائع 4/٥‏ . 
(0) انظر التعليلين في بدائع الصنائع ه/--10ه؛ وشرح منتهى الإرادات 5 . 
)٤(‏ انظر: شرح منتهى الإرادات .٠١١/١‏ 
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57- إن الحدود كلها لا يقيمها إلا الإمام أو نائبه أو مَنْ حول إليه 
ذلك؛ فله حقّ الاستخلاف على إقامتها؛ لأنه لا يقدر على استيفاء 
الجميع بنفسه؛ إذ أسباب وجوها مُختلفة الوجود والمكان. 

-١‏ أجمع أهل العلم على أن الحدود إذا بلغت إلى السّلطان لم يكن 
فيها عفوٌء لا له ولا لغيره» وجائرٌ للتاس أن يتعافوا الحدود فيما بينهم 
ما لم يبلغ السّلطان» وذلك محمودٌ عندهم. 

-1١4‏ يجب على المسلمين التعاون مع الإمام في إقامة الحدود» وقتال 
المُحاربين وكفهم عن أذى اال 

6- يُسيَتْنّى من القاعدة ما استثناه الدّليل؛ كإقامة السّادات الحاره 
على مُمالكيهم» وهو مناسبة ذكر القاعدة وقد تقدم. 

1-- إذا زى من نُصفهُ حر ونُصفهُ رقيق فَحَدَهُ مسون تيد ورلا 
يَحُدهُ إلا الاما" . 1 

۷- إذا تنازع في إقامة الْحدّ الإمامٌ والميّد؛ فالقدّم هو الإمام؛ لعموم ولايته. 


(۱) انظر: التتمهيد 2114/١5‏ وشرح منتهى الإرادات 1757/5. 

)5 انظر: تفسير القرطبي ۸/1 

() انظر: روضة الطالبين 2٠١7/٠١‏ والمغني ٠۳۳۹/٠١‏ والمقنع والشّرح الكبير 
ا 

و4 انظ أمروضة الطالبون ا ا 
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المبحث الثاني :القاعدة الثالثة والخمسون [09] 


1 تدرا الحدود بالشبهات [١‏ 


اررض اير رقاعد بصم بزل a‏ ف ١‏ القذف 


النقن ESE a‏ : «وأمًا الك Ee‏ 
تخا يه الخد فافر ا عل وبحيين: 

أحدهما: أن يرمي القاذف المَقذوف بالرّنا. 

والثاني: أن ينفيه عن نسبه إذا كانت أُمَهُ حر مُسلمة... 

واثفقوا أن القَدُفَ إذا كان بمذين الْمعتبّين آنه إذا كان بلفظ 
صريح؛ وجب الْحَدُ. ٠‏ 

واحتلفوا إن كان بتعرر يض؛ فقال الشّافعي وأبو حنيفة والثوري وابن 
ال للقن لا ی ريطو إلا اه رای نف 


س ۲ 
الخ 


١٠١١/۳ وعقد الجواهر‎ 21١7/1 والمداية‎ ٤4۷/١ انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 
ح7١ وإجماع ابن المنذر ص‎ ٠١ وحدود ابن عرفة 01545/7) ومختصر المزني ص‎ 
ومراتب الإجماع ص‎ ٠ واليزي 414/6 زروقة الطالين ال‎ 54593 
.۲۱۹/۱۲ والمغني ۲ وشرح منتهى الإرادات 1 ولمحلى‎ ٤ 

6 والقول بأن الحدّ لا يُجب على القاذف إلا بالّفظ الصّريح الذي لا يُحتمل غير 
القذف هو مذهب الحنابلةء والظاهرية. 
انظر: مختصر القدوري ص ۱۹۹» وبدائع الصّئع ٤۹۸-٤4۷/١‏ و1. 5 والهداية 
© والاستذكار 571//5» والمهذب «#//ا1:ه, و.هه, وههده, وروضة 
الطالبين 2٠١1/٠١‏ ومختصر الخرقي والمغني 2583/11 و2597 والمقنع والشّرح 
الكبير والإنصاف 1 رار لو وشرح يتين الإرادات 11 3غ 
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وقال مالك وأصحابه: في التعريض حَدٌ...» وعمدة مالك أن 
الكناية قد تقوم بعرف العادة والاستعمال مقام لصن الصريح» وإن 0 
الأفظ فيها مستعملاً في غير موضعه؛ أعني: مقولا بالاستعارة” "© . 
وعمدة الجمهور أن الاحتمال الذي في الاسم المستعار 0 والحدود 
ندرا بالشتبهات» 
توثيقها: 
هذه القاعدة ورد ذكرها أو مفادها في كتب أهل العلم منها: 


وانحلى لح ١‏ وخ110-715-8. 

(۱) وهو رواية عن الإمام أحمد. 
انظر: الاستذكار ٥۲۷/۹‏ والمنتقى 217/9 و۱۹۷ وعقد الجواهر 21١57/7‏ وحدود 
ابن عرفة 2557/7 والمغني دض -۳۹۳» وشرح منتهى الإرادات . 
والخلاف في هذه المسألة بين الفريقين يبدو لي أله حلاف لفظئ جرد لا ينبني عليه 
شي ع) ولا يختلف في الحكم؛ ت إن القول القاضي بإقامة حد القذف بالتعريض 
ee‏ بأحد أمرين: 
الأوّل: إمَا دلالة عرف شرعيًاً كان أل استعمال؟ الل بحيث لا يُحتمل اللفظ غير 
القذف» فيأخذ حكم صريعه» فيجب الْجَلدُ. 
الأمر الثاني: أو حتّى يُسألَ ماذا يقصد بقوله» ولا يُخرج جوابه عن أحد أمرين ع أيضاً: 
إِما أن يقول: قصدت بتعريضي القذف» فهذا ر يحب الجلد إجماعا؛ لأنه أصبح 
را فق لوف 
أو إِمًا أن يقول: َم أقصد به القذف» فلا يجب عليه الْجلدُ إجماعا؛ لهم بجمعون على 
أله لو سره بما يحتمل غير القذف قبل قوله؛ والله سبحانه وتعالى أعلم بالصّواب. 
ا المقنع والشّرح الكبير والإنصاف 273848-15410/55 و ۳۹۲-۳۹۱ وشرح 

منتهى الإرادات .7١١/5‏ 
(۲) بداية المجتهد ٤‏ /۳۹۰-۳۸۹» وانظر منه ص: ۰۲۹۰ و۳٣۳۷.‏ 
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ما جاء قي بدائع الصنائع: من الأصل في اعتبار الشبهة في هذا الباب 
رو أن الحا رة شكائلة م تفاع اة اا 
0 تفاديا للشهة. 

وفيه أيضاً: «الحدود لا تحتمل اذل ولا قث لل فيه 7 

ما جاء في الأشباه والتظائر: «القاعدة السّادسة: الحدود تدرا 
بالشبهات»^) وفيه أيضاً: «القصاص كالحدود في الدفع بالشّبهة؛ فلا 
يغبت إلا بما تنبت به الحدودي“: 

ما جاء في ال كار رو سد 0 

وفيه أيضا: «الأصل عندي في هذاء وما كان مثله ألا يراق دم 
السّارق المسلم إلا بيقين» وال اميل أو قياس غير مّدفوع على أصل؛ 
لأن الخطأ في العفو خيرٌ وأيسرٌ من الخطاً في العقوبة»”". 

ما جاء ي المهذب: «فصل: ولا يع فيما له فيه شبهة؛ لقوله عليه 


)١(‏ انظر: بدائع الصّنائع للكاساني ۷/6 ولحف و۹۷ و6۹ و1 و 
و٥‏ والهداية ۱۲۰/۲ . 

(۲) بدائع الصنائع للكاساني ٥‏ وانظر: ٥۸٦/٤‏ و ۳٤٦/٥‏ و٦٤٤‏ وطلبة 
الطلبة ص .١75‏ 

(۳) أشباه ابن نحيم الحنفيّ ص 2١717‏ وانظر: أشباه السّيوطي ص 71750. 

.۲۳۷ وانظر: أشباه السيوطي ص‎ 2١55 أشباه ابن نجیم ص‎ )٤( 

(ه) الاستذكار 2554/5 وانظر: المنتقى 237/17 وعقد الجواهر ١١١٤/۳‏ والقوانين 
الفقهية ص 7717. 

(7) الاستذكار للحافظ ابن عبد البرّ /057» وانظر: ص ٥۳۲‏ منه. 
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السلام: ررادرؤًا الحدود TaN‏ 


ما اء ق المكون» (رالخدر د يتعلق ها مباتحيق ب القالت: انها 
ا 5-0 (r‏ 
تسقط بال . 


وفيه -أيضا-: «الشبهّة فيها مباحت: الأوّل: أنها مسشقطة 
١ 4 #-‏ 
للحد» : 


ما جاء ي المغني: «الحدود را الا 
مااجاء ف إغلام الموقعين: ((العقوبات تدرا بالشهات* 


6 تكلم أهل العلم في بوت EE OA OEE‏ مظلفا ووس 
البعض وَقفَهُ على ابن مسعود رضي الله عنه» كما في أشباه السيوطي ص 7737. 
وصحّحه ابن العربي في عارضة الأحوذي 7 موقوفا على عائشة رضي الله 
عنهاء وقال: «رقد روي: إدرؤا الحدود بالشبهات؛ و ل يَصحّ)؛وقال ابن حزم في 
املّى ١5/4‏ هءو ۱۸٩/۱۲‏ إِنّه باطل. 
ونقل ابن بحيم في أشباهه ص ٠۲۷‏ عوك لباو تر أجمع فقهاء الأمصار على أن 
الحدود تُدْرَأ بالشّبهات» والحديث المروي في ذلك ممق عليه» وتلقته الأمّة بالقبول». 
وضعفه الألباني في: الجامع الصّغير برقم: (۱۲۷۱)» وإرواء الغليل 4544-1471 
فالحاصل أنه لا يصح. 
وانظر: أشباه السنيوطي ص 251727 وشرح منتهى الإرادات 2177/1 و2188 
وتعليق الشتيخ على معرّض والشّيخ عادل أحمد عبد الموجود على بداية المجتهد 
5:, برقم: 2١١409‏ وتعليق البنداري على الحلى ؟١/58.‏ 

(؟) المهذب لأبي إسحاق الشيرازي 2035/9 و١17ه.‏ 

(5) المنثور للزّركشي .185/١‏ 

۲ المنثور للزر كشي‎ (٤( 

(5) المغني لموفق الدّين ابن قدامة ۲ وانظر منه: ٤۲‏ ۳» و2540 و۸٤‏ ۳» 
AGE)‏ والعدة *+» وشرح منتهى الإرادات ٠٠١/۹‏ . 

(5) إعلام الموقعين لابن القيم ص .۸٤‏ 
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ما جاء في شرح منتهى الإرادات: («الْحَدٌ أولى بالسّقوط من 
العبادة؛ لعدم التتكليف؛ لأنه درا بالشبْهات“ 
شرح مفردات القاعدة: 1 
أ . رأ: الدرء ل ي والرّفع 0 
الشبهّات: : جمع شبهة» وي لغة: التباس» والمشتبهات فتن الأمور: 
المشكلات» رهي أن له ا الشيعين من الآخر لما ها 
من الشابه عينا كان أو معت ". 
الي في عرف الفقهاء اسم لما يشبه الثابت ولیس يثبات7؟) 
المعتى الإجمالي للقاعدة: ٠‏ 00 
هدم القاعدة عن راع ال ال ف باب الأقضية والإفتاء؛ 
ذلك أن الأصل في الذماء الحظرء ولا يباح منها شي إلا بأسباب محصورة 
ف قوله لل : «لا يحل دم امرئ مسلم يَهَدُ أن لا إلة إلا الله واي 
ا الله إلا بإحدى ثلاث: اليب الزّانء انس بالتفس» والتسارك 
لدينه» المَُارقَ اللحمّاعة)! م ا على أن الأصل في الدماء 


ا 


أنها ا ll‏ لا تراق إلا بيقين») وان الحذر والحيطة مطلوبان 
في ذلك؛ ون الخطأ ا بسي مو طا فق العقويه اة ال ادن 


.1189/1 شرح منتهى الإرادات للبهوتي‎ )١( 

(۲) انظر: المفردات ص”7١2‏ وطلبة الطلبة ص ٥۰۱۷و‏ ۰۱۷۸و ۰۲۷۰و٦‏ ۲۹ »وحار 
الصحاح ص٠١٠۲‏ 

(۳) انظر: المفردات ص ۲٠١۷‏ ومختار الصحاح ص 23558 والمصباح المثير ص .١٠١‏ 

./۲ انظر: بدائع الصنائع ه/ ۰ وأشباه ابن نحيم ص ۲۷ والمنثور‎ )٤( 

(ه) تقدّم تخريجه في القاعدة [١]ء‏ الدليل (4) من أدلّة حرمة التفس. 
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محرت ان دسيعانه واج ل قد لد اهل العلم أن ال هة 
القويّةَ مؤثّرةٌ في درء إقامة الحدود» وتوجب دفعها تغليباً الجانب الاحتياط 
ف الدّماء؛ فتندفع الحدود وترتفع بالشبيات7) 
فالرّنا الموحب للح هو كل وطء ء وق على غير نكاح صحيحء > ولا 
شبهة نكاح» اونا ملت عر وما حي E‏ عبد لمجا 
الإسلام» وإن كانوا ان فيما هو 0 ل الدوة بها مما يمن 
بشبهّة دارئة". 
n‏ المتفق عليها في المسروق الذي يجب فيه القَطم؛ ألا 
يكون للسّارق فيه شْبْهّة ملك واي الموجب لإقامة الح إذا 
توفرت شروطه»واتلفوا فيما هو شبهة درا الحد ما مما ليس بشبهة!". 
رجهات موارد الشبهة كثيرة أهمها: جه الجهل بالحكب وجا 
الفاعل؛ وحهة المَحَلِء ٠‏ وجهة الملك» وحم افطل لكت لصي 
الاشتباه» وجهة الإكراه؛ وجهة وا '» وتفصيل ذلك كالتّالي: 


6م 


)١(‏ انظر: طلبة الطلبة ص 237١‏ والاستذكار 79/5ه-سمهء و55؛ والمنتقى 
۷“ وشرح منتهى الإرادات 18/8/5. 

(۲) انظر: بداية امجتهد ۳۷۳/٤‏ وشرح منتهى الإرادات 181/5. 

(۳) انظر: مختصر القدوري ص »5١١‏ وبداية المجتهد 8-4017/4 250 والقوانين الفقهية 
ص ۲٣٣-۲۳۲‏ الدب ۳ه و2559 وروضة الطالبين ٠‏ ولمغني 
۲ و۲٦٤»‏ وشرح منتهى الإرادات .۱۸۸/٦‏ 

)٤(‏ انظر: بدائع الصنائع ٤۸۸-٤۸٦/١‏ و۹۷٤‏ والمداية 21١4-1٠١7‏ وأشباه 
ابن نجیم ص ۱۲۸-۱۲۷ وعقد اللجواهر ١٤۷/۳‏ ا ٤‏ ف 
»)۲٤٤(‏ والقوانين الفقهية ص ۲۳۲» وشرح حدود ابن عرفة ٠٥۰/۲‏ وتمذيب 
الفروق ۲٠۲/٤‏ والمهذّب ٤۲/۲‏ و۲۷/۳٠»‏ واه وروضة الطالبين :87/1٠١‏ 
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تختلف هذه الجهات حسب نوع الْحَدَّ وأمًا الجهل؛ قَوئْر في 
جميع الحدود إذا دعا اجهل بتحرم المعصية الموجبة للحد وکا 
يمكن منه ذلك" . 
ففي السّرقة تكون شبهة في جنس المسروق» وقدره» وشروطه» 
وشبهة الملّك”". 
وتي الزنا تكون شبهة من جهة عقد وفاعل» وملك وغل وفعل. 
ما الشيهة الأولى فمن جهة العقد؛ فکالوطا فْ التكاح الخ 
وأمًا الشبْهَة الثانية فمن جهة الفاعل؛ فمثل أن جد امرأة في فراشه 
فاه ظا آنها زرخ أو آنه فا با عليه لآل عمسيل فنا اة ف 
الشبهة“. 
وأمًا الشبِهَة القالفة فمن جهة الملك؛ ا 
فها قر ل يفام عليه الح وترم عليه لار حون حمليك» ينطب 


و۲٩۰‏ وه4» وأشباه السّيوطي ص 1707, والمغني 1485/١75‏ 23 و/1غ548-8ء 
وإعلام الموقعين ص 85) وشرح منتهى الإرادات 2157/5 و2189 و۹۱ 
والمحلى ۱١۷/۱۲‏ . 

(۱) انظر: أشباه ابن نجیم ص 2١717‏ وعقد الجواهر ۱٠٤۷/۳‏ والفروق ۷۲/٤‏ 
الذي ۳+ ولالاهء وشرح منتهى الإرادات 185/1. 

(۲) انظر: بداية المحتهد ١8/4‏ 4» والمهذب »٠۲۷/۳‏ وروضة الطالبين 285/٠١‏ و91. 

(۳) انظر: الاستذكار ٠۳٠/١‏ والمنتقى ۱۷۹-٠۷١/۹‏ وبداية المحجتهد ۳۷٣/٤‏ 
وعقد الجواهر /45 21١417-1١‏ والمهدّب */0707» وروضة الطالبين 285/٠١‏ 
و 4۳-۹۲ والمغني 2541/١7‏ و ۳٤۸-۳٤٣‏ ومنتهى الإرادات ۲۸۷/۲. 

۳/٠۰ انظر: بدائع الصنائع 4 والمهڈب ۳۳/۳ه» وروضة الطالبين‎ )٤( 


.7 1414/١7 والمغني‎ 
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شر كاؤه حصصهم من الثمن» وتكون الحارية له(©. 

وأمًا الشبهة الرابعة فهي شبهة في الْمَحَلَ وتسم هة كي 
حمق بقيام الدليل الثاني للحرمة في ذاته» ولا تترقف على ظنّ الجاني واعتقاده. 

وكيد ل و و مواقي ا متازية ر 
في العدة» والمطلقة طلاقا بالكنايات» والجارية المبيعة في حق البائع قبل 
التسليم» والممهورة في حق الرّوج قبل القبض» والمشتركة بينه وبين غيره» 
والمرهونة في نحو المر قن ق روا كناب ا ھن خد فیا کله لقوة 
شبهة» وهو ظَنّ بقاء ا وحرمة الأزواج» فظن أله 
EEE‏ 

قال في الاستذكار: «ليس کل مَنْ وطئ فرجا مُحرَّماً عليه وطۇهُ 
امالك لإجماعهم أن لا حَدَ على مَنْ وَطئ صائمة أ مُمتَكقةأ 
محرمة» أو حائضاء وهي له زوجة أو أنه لدی غا الفقهاء أذ 
شبهّة الملك د 0 El‏ ا 

وأا الشهة الاس هي َي افعل و 0 نسَمّى شبهة اشتباه» حمق 
ي حق مَنِ اشتبه عليه؛ لأن معناه: أن بن غير التليل دلياد ولا بد من ال 
لحقق الشبهة؛ كأن يطأ إنسان جار د الأب أو الأم؛ فيدّعي الاشتباه بأن 


C: ° ها‎ 


(۱) انظر: بدائع الصّنائع 4۸۹/١‏ والمداية ۱۲۲/۲ والممڌب ۳/ ٣٤-٠۳۳‏ 
ور طن ۰ والمغني 2544/17 وشرح منتهى الإرادات .٠۸۹/١‏ 
)١(‏ الاستذكار للحافظ ابن عبد البرٌ اولعف وانظر: بدائع الصنائع CEA‏ 

و عقتس د زاف 85/8 0180265 ورو فة الان 


.٠ ٤٤/١۲ المغني‎ 
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0 ظنت انها تحل لي؛ ؛فلايجب لحك ون لم يع يَحب. 

وشبهة الفعل مُوْثْرة في ثمانية و جارية الأب» وجارية الأ 
وجار المح ونخارية المطلقة ثلانا ما امك ى اليد وجارية 
المختلعة وهي في العدّةء وأمٌ الولد ما دامت تعتدّ منه» والعبد إذا وطئ 
جارية مولاه» والجارية المرهونة يطأها المرقمن في رواية كتاب الحدود؛ 
أنه E‏ و رس فقي اعد فين E‏ 

ووجه ذلك: أن الإنسان ينبسط في مال أبويه» e‏ 
ا وحشمة ا فظن أن هذا التو من الانتفاع -أيضا- 
حلال مُطلَقٌ له شرعاء وهذا وإن اع عسل ولكنّه لما 
طنّه دلبلا اعتبر في حقه لإسقاط ما يندرء بالشّيهات؛ لآله تی ظنّهِ على 
دليلٍ قوي» ولا بد أن يدّعيه» وإن لم يدع ذلك عري الوطء عن الشبهة 
و ی 

والحكم في جميع أنواع الشبْهّات السابقة يق أن ا ر 
بها؛ لعموم القاعدة» ويفترقان في 

وأمًا الوطء بشبهة الفعل فلا يَنْبْتْ به نسب الولد» سواء اّعى 
الاشتباه أم ل أن ات التسسب يمد مى في امحل وهو الملكُ من 
كل وجه أو من وجه ولم يوجدء ولأن الفعل مخض زناء وإِنّما يسقط 
لحد لأمر راحم إل ا 

وأمًا الوطء بشبهة المحل فإن السب يثبت به إذا اذَعَى الولد؛ لأنْه 
لم كحض فيه الرّنا("©. 


)١(‏ انظر: بدائع الصنئع 450/0 -4917» والمداية 2٠١1-1٠61‏ وأشباه ابن نیم ص 
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وإن كان الظنَ عُرِيّ عن دلي مفيد للشتبهة فلا يعت به وعليه الح كما 
لذو الاج كاري الا ا جارية الإعارة» واااو 
Ty‏ 
أن هذا ظنٌّ عُرِي عن دليلٍ فکان في غبر موضعه فلا يعنة په . 

فإذا وحدت شُبْهةٌ من الشات ا اله د ا و 
ودفعت إقامتها؛ لأن إقامتها تحب باليقين» ولا يقين مع شبهة'". 

ويد الشبهّة الى ُذْرَا ما الحدود بالقرّة؟ بحيث تكون شبهة قَوِيةه 
وعلى هذا القيد تُخرَّجٍ مسألة السّرقة من بيت مال المسلمين؛ فإنّه يسقط 
عنه الحد» فلا يُقطّع؛ لأن الشبهة هنا قويّة» وهذا مذهب الحنفية والشًافعية 
والحنابلة وظاهر مذهب المالكية» وهذا مدرك من مدارك احتلاف 
الفقهاء ني باب درء الحدود بالشبهات؛ لاحتلافهم في ضبط قوّة الشبهة 


۷ والفروق ۱۷۲/٤‏ والمغني »۳٤٤-۳٤۳/۱۲‏ وشرح منتهى الإرادات 
28/5 وامْحلّى ۱۹۲/۱۲. 

١٤۷/۳ وعقد الجواهر‎ ١ ۱/۲ والمداية‎ 44۲/١ انظر: بدائع الصّنائع‎ )١( 
والقوانين الفقهية ص 2577 والمهذب 2574/7 وشرح منتهى الإرادات‎ ١٠١٠و‎ 
.19١-5 

(۲) انظر: بدائع الصنائع ٥‏ والاستذكار 87/5ه» و57 ه» وعارضة الأحوذي 
1/5 . 

(۳) ومشهور مذهب المالكية القطع» وبه قال الظاهرية. 
انظر: الهداية 2١57/7‏ والقوانين الفقهية ص و2575 وعقد الجواهر ١١١۳/۲‏ 
وشرح حدود ابن عرفة 5100/5 والمهذب ٠٦۹/۳‏ وروضة الطالبين ١١۷/٠١‏ 
وأشباه السّيوطي ص ۲۳۸» والمغني ١١/١٦٤-۳٦٤ء‏ وشرح منتهى الإرادات 
۰۲۳۰/۱ و۱٥۰۲‏ والحلی ۳۱۳-۳۱۱/۱۲» ومراتب الإجماع ص .٠١١‏ 
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وضعفهاء وتُخررّجُ عليه أيضاً السترقة من الغنيمة على نحو ما سبق. 

والقول باشتراط القوة للشبهة للشبهة المؤْرة ني سرقة مسلم من بيت مال 
بيت المال هو الصحيح؛ لاج و اياي وغد الله وك مد 
رضي الله عنهما: مّن سَرّقَ من بيت المال فلا قطع؛ ما من أحَد إلا وله 
ف هذا المال حى 

وأثر علي بن أبي طالب هه : ليس على مَنْ سَرَقَ من بيت المال 
قم . 

رلا وا ماعا وکر هه ف وت 
القطع» ؛ كما لو سرق من مال له فيه شر ک٥‏ . 

EE MON 
فيمّن مرق من شيء له فيه نصيبٌ من بيت المال» أو الخمس» »أو المغنم‎ 
أو ما قي معناه؛ فإن كان نْصبيُهُ حدوداً معروف المقدار؛ كالغنيمة أو ما‎ 
ارو اسراف ار و ا اومن ھل تمس » نظر: فإن‎ 
أَعحذ زائداً على نصيبه ممّا يجب في مثله القطمٌ فطع ولا بد وإن سَرّقَ‎ 
أقل فلا قطع عليه» إلا أن يكون مح حه في ذلك؛ أو احتاج إليه فلم‎ 
يصل إلى أذ حقّه إل يما فعل» ولا قدرٌ على أذ حَقَه خالصاً؛ فإله في‎ 
هذا الحال لا يُقَطَمُ إذا عُرفَ ذلك؛ لأن الشبهة كامنة قويّة لل رورة؛‎ 
فأصبح مضطْراء ويجب عليه أن يرد الرّائد على حقه فقط؛ لأنه مُضطرٌ إلى‎ 


)۱( أخر جه عبد الرّرّاق في مصتفه برقم: 848175١‏ 1). 
(؟) أخرجه البيهقي في السّنن الكبرى ۲۸۲/۸. 
(۳) انظر: المغني 4517/17» والمحلى 511/17. 
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أخناها اخد إا ل قرغ ا قدا د 

1 ووجه ذلك؛ أذ ا ذا امتري م و 
تمييزه ولا فصله بوجه من الوجوه؛ فإنه علب الحرام» فيكون كله حراماء 
كالخمر مع الما وحم الْخترير يدق مع لحم الكبشء » عملا بقاعدة تقدم 
الخظر على الإباحة وأمًا' إن أمكن امير والفضل» انه يحت >مفارقة 
الحرام؛ وهنا أمكن فَيَحْكَمْ عليه بالحد فيما زاد على حقه 1 

ولأن بعض الفقهاء يرون ا ماء ممزوجاً بمُسكر 
ولم يُستَهُلّك في الما ولم يعدّوه شبْهة يُدْرَا ما حد شرب الخمر» وهو 
مثل مسألة سرقة مسل من مال بيت المال لا فرق؛ لأله رق شيئا بض 7 
له حلال وبَعْضُهُ عليه حرام لخيره» فينبغي أن يقرلا بالحة ها كنا قالوا 
في الأوّل”"» والله -سبحانه وتعالم- أعلم بالصواب» وهو ولي التوفيق. 
موقف المذاهب الفقهية من القاعدة: 1 

هذه عدخي اها عد امل العلم» قال في الإجماع: «روأجمعوا 
E‏ “» وإن وُحدَ الخلاف» ففي ما يُعَدُ شبهة 
درا ما الْحَدُ فيما يرجع إلى الشتّروط اا الكل لمكب لو 
لاحتلافهم في دلالة الأسامي المختلفة الدّلالة والمعاني في الأصل؛ كوطء 


1۲ انظر: امحلى‎ )١( 

(۲) انظر: امحلى 5 *» وأشباه السّيوطي ص .5١9‏ 

(۳) انظر: عقد الجواهر 21178-1117/79 وشرح منتهى الإرادات 5 وامحلى 
ONT‏ 

)٤(‏ إجماع ابن المنذر ص ۰٦٩۹‏ ف (1۳۹)» وحكى ابن تيم الإجماع في أشباهه ص 
۷ وانظر: بدائع الصّنائع ٤۸۷/١‏ والمغني .5414/١‏ 
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اميتة أو البهيمة أيطلق عليه الرّنا أم لإ؟. 

هكذا نقل غيرٌ واحد من أهل العلم الإجماع على القاعدة» مع أن 
الظاهرية حالفوا» وقد نق القاعدة في لد بصيغة الاستفهام؛ حيث 
قال: «مسألة: 7 الحدؤة بال يات أم لا؟ ثم قال- ذهب قوم إلى أن 
الو ا بالشبهّات...» وذهب أصحاينا إلى أن الحدوة لا يحل أن 
تدرا بشبهة» ولا أن تُقام بشبهّة راما را -تعالى- ولا مزید» 
فإن لم ينبت يت الحد م حل أن يقام يه ...» وإذا ثبت الْحَدٌ لم يحل أن 
درا بشبهة)!") 

ولكن بعد التظر في مذهبهم» يظهر أن خلافهم ليس بقوي» ولا 
مۇي ذلك أن حلاصة قوهم: أن الخد كن تا لم سم درو وإن لم 
لحب رهذا لا يتعارض مع مذهب جمهور أهل العلم؛ لأن 
بوث الحد معاد اقا أي شبهة حولة؛ لأن بوت اة والشبهة 
تقیضان لا يجتمعان ولا يرتفعان في حين واحد أبداً؛ ذه بها رجه و 
السّلب والإيجاب» يعني: : بين النفي الإثبات” " فثبوت الح يعني انتفاء 
القهة وكذلاك انگ 

ولأن الأصل اليقيني هو حرمة دماء المسلمين؛ وأعراضهم 
زأموات برا ارس وعد الحرمة يقينٌ لا يستباح إلا بيقين مثله في 


)١(‏ انظر: بدائع الصّنائع ۸۷/١‏ والقوانين الفقهية ص 5775» والمهدّب 75/78ه- 
۷ والمغني 5*5 .olg‏ 

)۲( الحلى للإمام ابن حزم 01/١7‏ -مه م (۲۱۸۳)» وانظر: من ص 188-1١86‏ 

. ٤١ انظر: آداب البحث والمناظرة ص‎ (3١ 
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الدّرحة» أو م الشّارعٌ تقل مُحَدّد؛ فإدا راب هذا اليقين فمعتى 
کک حدوث اليقين صان وغ حدوث اليقين E‏ بوت 


ا 


اغ درء اخ بالشبْهة قاعدة عق بدهية» شاغا ان ساق 
قواعد الأصول الفقهيّة» مثل: الأصل براءة الذمّة SE‏ 
التوع لا يحتاج إلى نص أصلاً لإثباته» بل يثبت يغبت باستقراء فاحص ا 
إليها من خلال أحكام الشريعة“؛ ؛ كأقضية اللي 3 ؛ على ما سيأتي في 
فقرة أدلة القاعدة إن شاء الله -تعالى -. 

وقد قال الظاهرية أنفسهم بن مَنْ أصاب شيئا مُحَرّما فيه حَدٌ أو لا 
حدّ فيه وهو جاهل لا يعلم يحرم الله تعالى له فلا شيء عليه فيه لا 
إغ» ولا حد ولا ملامة وما ذلك إلا إعمال للشبهّة في درء الحدود. 

إذا ثبت هذا وتقرّر» تبن صحّة الإجماع المتقول على القاعدة وحجّيتها. 
من أدلة القاعدة: 

يستدل لثبوت القاعدة وصحّتها وحجَيّتها بأدلّة منها: 
-١‏ حديث قصة ماعز بن مالك طف ؟ وفيه أن اي 3 قال: «أبه u‏ 

فأَخبرَ أنه ليس بمجنون» فقال: «أشرب حَمْرا؟» فقام رجحل فاستنگ» 


فلم جد ريح َس فما قر أمر رسول الله وك برجخمه“. 


)01 انظ تعلق 5 عبد اعمال سليمان الببداري على امحلى 1 . 

(۲) انظر: المحلى .1١7/1١7‏ ٍ 

(۳) استنكهة؛ أي: شم رائحة فمه» من التّكهة. انظر: طلبة الطلبة ص 2١805‏ وشرح 
مسلم ۲۰۰/۱۱ 


)٤(‏ أخر جه من حديث أبي سعيد الخدري وبريدة رضي الله عنهما مسلم في صحيحه 


الباب الرّابع: القواعد والضوابط المتعلقة بالجنايات والكقارات ١٤١١‏ 








وجه الاسعدلال منه على ذرء الخدود بالشبهة؛ انه لو ادل رده 2 


ول الأمر بوقوع شبهة خبل أو جنون على كون الشبهة القوية مؤثرة في 
إسقاط لخا ووز لكان رك ا وكلاما بلا فائدة» وحاشاه 3 أن 


3-1 


يتكلم عا لا فائدة فيه؛ فلم ٥‏ دم ى ين حال بل وباق ذلك ضبان سام 

المسلم؛ دل على درء الحدود ودفعها بوجود شُبهة قويةا'". 

؟19- حديث عائشة -رضي الله عنها- قال ت: قال رسول الله و : 
«اذرؤرا e‏ فإن 0 
00 

I زارو الخو ت‎ TT 


الفضلاء: الحديث الذي 00 به النقهاءء وهو ما رر 2 


م/. 78-17( كتاب الحدود؛ باب من اعترف على نفسه بالزّناء برقم: 
(1596-179)» وأخرجه من حديث أي هريرة رضي الله عنه بغير التتصيص 
على اسمه» البخاري في صحيحه 2177/١7‏ كتاب الحاربين من أهل الكفر والرّدّة 
باب لا يُرحَمُ المجنون والمجنونة» برقم: (591). 

(۱) انظر: شرح مسلم 2197/١١‏ وفتح الباري ۱۲۲/۱۲. 

(١‏ احرجحه الترمذي 2 سننه 256/8 كتاب الحدود» باب ما جاء في درء الحدود» 
برقم: »)١٤۲١(‏ وصحّحه ابن العربي في عارضة الأحوذي 2194/5 موقوفاء 
وقال: «قد رَوِي: أدرؤوا الحدود بالشّبهات؛ و م يَصحّ». 
وضعفه الألباني في: ضعيف الترمذي برقم: (۲۳۷)» ومشكاة المصابيح برقم: 
»)7517١(‏ وإرواء الغليل برقم: : (هه775), والجامع المتغير برقم: (5ا١١))‏ 
والسّلسلة الضعيفة برقم: (۳۱۹۷). 

(۳) تقدّم تخريجه قريبا عند توثيق هذه القاعدة. 


۱٤٦“‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





الحدود بالشبهات» لم يصمح وإذا لم يكن صحيحاً ما يكون مُعتمّدا 
في هذه الأحكام؟ 
حجوابه: قال لي: يكفينا أن نقول: حيث أجمعنا على إقامة E‏ 
سالماً عن الشبهة ل ا 
ل ول على ال فاته جوا ا 
4-إجماع الأمّة على أن الحدود تدرأ بالشبّهات“ 


من تطبيقات القاعدة: 
١‏ -لا قط يد أحد الرّوجين قي السّرقة؛ لشبهة الملك» واستحقاق التفقة 
35 2( 
على الزوج 


؟-ولا قطع ني سرقة الأبوين من مال ولديهما؛ لشبهة املك“ . 

۴۳-إذا سرق الد من مال سیده فلا قطع؛ لأن العبد وماله للسيّدء اوفيه 
شبهة الملك» ل أن شبهة الملك شبهة يُسقط من 
علي لجل 


)١(‏ الفروق للقراني 2174/4 وانظر: تمذيب الفروق »۲٠٠/٤‏ وشرح منتهى الإرادات 
5» وتقدم في توثيق القاعدة. 

(۲) تقدّم توئيق حكاية الإجماع قريياً ص 21١١8‏ وانظر: المغني TEY‏ 

(۳) انظر: مختصر القدوري ص 2307 وبدائع الّنائع 2315/5 و2737 والهداية ۲۳/۲ 
والتمهید ۰5/۱۲ والاستذكار 9/5؟9ه-5958ه) و55ه-58ه-53م و٤۷٥»‏ 
والمنتقی/١۷٠›‏ و۹ و ۳۷-۳9 وعقسدالجواهر ١717/7‏ وا مجر 
الزني ص »٣٥۳‏ زاليدت امت ورو ان ا و ر 
الخرقي والمغني03/17 55-4 4: والحلى ۲ وأحكام ابن العربي ٠٠١/۲‏ . 

)٤(‏ انظر: المراحع السابقة. 

(ه) انظر: المراجع 0 


الباب الرّابع: القواعد والضوابط المتعلقة بالجنايات والكقارات ١٤١۷‏ 





أن شبهة الملك في السّرقة من ذي حرم لمثله ضعيفة؛ فيبحب 
القطع؛ أن ذات الرحم لو وطئها ا ويلك إذا 


سرق مالا وتدعية التري و ليا الما وإثما هي في غير 
ذلك من الأحكام” '. 


و و 


ه-إن هي الو اذا الاجر وسوق متها مالا اتاج ى 
لاله لا شبهَة له ني ماله ولاق عو 

أن شبهة الإذن قويّة ف السّرقة من الأجير؛ فلا قطع فبها؛ اون 
ممن على الدّخول والخروج» وسرقته خيانة فلا قطع فيهاء وكذلك 
الخادم؛ لأن حاليهما ليست بحال السارق» وإِنّما حالهما حال 


الخائن ولیس على الخائن قطمٌ ولأن ب شروت ا 
الْحرْن ومن أبيح له الوصول إلى و حقه حرز ر 

/ا-أجمع أهل العلم أن العامل أو المودع إذا سرق من فال ال رة 
والوديعة لا قطع عليه . 


)١(‏ وذهب الحنفية إلى أن هذه الشبهة مۇر فلا قطع في السرقة بين ذي محارم. 
انظر: مختصر القدوري ص ۲-۲١۰۱‏ ۰ وبدائع الصّنائع ١5/5‏ و١231‏ والهداية 157/7 
والاستذكار ٦٩/٩‏ ومختصر الزني ص ٠٠۳‏ والمهذب /51770» وروضة الطالبين 

۰ والغني ۲ وامحلی ۲ وأحكام ابن العربي .١١١/7‏ 

)١(‏ انظر: المهذّب ۷۲/۳ه. 

() انظر: مختصر القدوري ص 2507 وبدائع الصّنائع ٠٠/١‏ والمداية ۲١/۲‏ 
والتّمهيد 4/۱۲ والاستذكار 559/5, والمنتقى 2191/5 و۰۱۹۲ و0259 
والقوانين الفقهية ص 1775 والمهذّب ٠٥۷/۳‏ والمغني 2417/١7‏ وشرح منتهى 
الإرادات ۲۳۲/۹. 1 

. ٤۳۳/٠۲ والمغني‎ ١١٤/١١ انظر: مختصر القدوري ص ۰۲۰۲ والتّمهيد‎ )٤( 


1۸ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





۸-آله لا قطع ف تَر ممل والثمر الْمُعَلّقَ ما كان في رؤس الأشجار من 
ضروب الشمار» ولا قطع على سارقه عند جمهور العلماء؛ لما روي 
عن الي َلك قال: «لا قطْعَ في نمر ملق ولا في حريسة ية“ جبل؛ 
فإذا أواه المُرَاح 1 أو الْحَرِينٌ 5 فَالقَطْمٌ فيما بلغ ” من المح » 6 
وذلك لشبهة عدم الحرز“. 
8-الأنكحة الفاسدة في الجملة داحلة في الشَبهّة الدّارئة عن الحدٌ؛ لأن الوطء 
في التكاح الفاسد لا يكون زنا بالإجماع» ات غ 


)0 الريسة له تفسيران؛ أحدهما: : ليس فيما سرق من الماشية بالجبل قطع حى يأويها المراح. 
والتفسير الثاني : أن تكون الحّريسة هي المُحروسة؛ فيقول: ليس فيما يخرس 
بالجبل قطمٌ؛ لاله ليس بموضع حرز وإن حرس .انظر: بدائع الصّنائع 218/5 
والتمهيد t1۲‏ ا 6 والمنتقى 8 

6 اراح : الْمَوضعٌ الذي تروح اله الماصيف أي تأرى إلبه للا ويجب القطع في 
سرقة اعنم منه؛ لاله حر مُستقرٌ له. انظرة التق ۹ والنهاية SVE‏ 
)۳( اْجَرِينُ: موضع تجفيف الثم وهو له كالبيدر للحنطة» ويجمع على حرن» 
ويحب القطع إذا سَرَقَ الثمر منه؛ لأن ذلك حر مُستقرٌ له. 

انظر: المنتقى ۸۸/18 والنهاية م 

)٤(‏ الْمجَنَ والترسُ والحجفة شيء واحدٌ وهي أسماء مُختلفة لمعئى واحد» وهو ما يستتر به. 
انظر: التمهيد ٩1/۱۲‏ والمنتقى 185/5. 

.)۲۲( كتاب الحدود» باب ما يجب فيه القطع» برقم:‎ 871/١ من مراسيل مالك فی موطه‎ )٥( 
رلم يختلف الرّواة فيما علمست في‎ :١ ٠0 قال الحافظ ابن عبد البر في التمهيد‎ 
إرسال هذا الحديث ف الموطأء وهو عد دا نا‎ 

(5) انظر: مختصرالقدوري ص ۲١٠‏ والهداية ١۲١۰/۲‏ والتّمهيد ؟١١/14١١-5١1ء‏ 
;دكار 017/5 ويةدم ولاه والفدذب: +/5ه) ورو 2ة 
الطالبين 2١71/٠٠‏ ومختصر المزني والمغني .٤۳۹-٤۳۷/۱۲‏ 

(۷) انظر: بدائع الصنائع ٤۹٠-٤۸۹/١‏ والهداية ٠١٠/۲‏ وأشباه ابن نجيم ص 


الباب الرّابع: القواعد والضوابط المتعلقة بالجنايات والكقارات  ١٤١۹‏ 





٠‏ -إن اشترى جارية شراء فاسداً أو معيباً فوطتها لا يلزمه خد الرّناء 
لأله وَطء بشبْهّة؛ ل ا اه 
بشبهّة فوجب به الْمَّهر كالوطء في التكاح الفاسد". 

١-لا‏ قطع في سرقة إنسان عار مسن المستعير ولا أعرتنة ممق 
المستأجرء ولا رهه من بيت المرن؛ لأن ملك الرّقبة قائمٌ فكان 
كية :لآق ملل الى لذو اتا اعابت لر قن عير اجن ا في 
بناء على شرط انتفاع ملكية المسروق أو شبهته للسّارق» أنَا لو 
مسَرقَ مع ماله نصابا آخر لغيره فيلزمه القطع”". 

واختلف أهل العلم في الرّحل الغازي يطأ جارية من المفتم أو 
يسرق منه» وله في المغدم نصيب؛ مهم من لم ير لش بْهَة الملك 
تأترا ارخ عله اة ان لصويب سار ولا ا 
مين ولا ينفذ له في نصيبه عتقٌ؛ فكأه لا نصيب له فيها حتى 
يدرزه له السلطان» ومنهم من يراها قويّة مورةٌ فأسقط عنه الحد؛ 


لأن له فيها : هوا بغار القول بإسقاط الح في الاستذكار مُعَللا 
له بقوله: «هذا اول لأن و الا يقن ون ا 


MN 


١۲۸-۷‏ وبداية المجتهد »٠۷٠/٤‏ وعقد الجواهر ١٠٤١/۳‏ والفروق 
٤4‏ والقوانين الفقهية ص ۲۳۳-۲۳۲ والمهذب »٤۲/۲‏ وه//ااه 
رة الطالبية ۰ والمغني م و۳۳ وامحلٰی ۸۷/۹. 
01 اهدب 4۲/۲ و ۲۷/۰ والمجموع ۲۷٠/۹‏ والمغني »۳۲۸/١‏ وشرح 
منتهى الإرادات 2137/7 و18/8/5. 
(۲) انظر: بدائع الصنائع 211/7 و54 وعقد الجواهر ١١٠١٦٠١/۳‏ والقوانين الفقهية 
ص 270 وروضة الطالبين »١١4-1١17/٠١‏ وشرح منتهى الإرادات 5517/5. 


١/٠‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 








الإمام في العفو خيرٌ له من أن يُحطئ ف العقوبة وبالله الف أ 

وله ا مضي اق ما سرفة معا من بيت فال ال عة 

الكلام عن ضبط الشبهة القويّة. ا 

ولو قيل بإرحاع الحكم فيها إلى نظر ورأي الإمام أو القاضي لكان 
أحسن؛ حتّى لا يُتَحَدَ ذلك ذريعة لأكل أموال الدّولة ظلماً وجوراًء والله 

-تعالى - أعلم بالصّواب. 

4 -الترورة شبهة سقط لحد فضرورة المجاعة سقط الح في 
سرقة الطعام» وني شرب الْخمر؛ فَمَّن شرا لضرورة المحمصة 
والاكزاه سقط عنه الخد لأن الأكزاه شه مع ال 

٠‏ ؟حمن مسائل الأعمى المبنية على القاعدة؛ أله لو دعا رحل أعمّى 
امرأته: يا فلانة؛ 03 غيرّها 0 سواء قالت 
المجيبة: أنا فلانة أم لاء لَّم يُحَدَّء وقيل: ينبت له النّمسب”©. 


»۳۷۳/ ٤ بداية المجتهد‎ ٠٠١ الاستذكار للحافظ ابن عبد البر 9/5 7ه-875ه, وانظر منه:‎ )١( 
وشرح منتهى الإرادات 2551/5 و751.‎ »4717/١7 والمغني‎ ۲۳١ والقوانين الفقهية ص‎ 

(۲) انظر: بدائع الصنائع 5917/5» والمداية ٠١٤/۲‏ وأشباه ابن نحجيم ص 2١١8‏ 
والقوانين الفقهية ص 2575 وشرح حدود ابن عرفة ٠٠١/۲‏ والمغني 54/١5‏ 
وشرح منتهى الإرادات ۲٠۰/٦‏ والمحلى .575/١17‏ 

(۳) وقال الحنفية: إن أجابته غيرها ولم يقل: أنا فلانة يُحَد.انظر: بدائع الصنائع 4937/8 . 


الباب الرّابع: القواعد والضوابط المتعلقة بالجنايات والكقارات  ١٠٤١١‏ 








المبحث الثالث:القاعدة الرابعة والخمسون [54] 


[ الحد الأصغر ينطوي ني الحد الأكبر ] 

ذكر ابن رشد هذه القاعدة ضمن مسائل الباب الثاني في أصناف 
الرّناة وعقوباتهم» وهي المسألة الثانية: أَيُجْلَدُ الزّاني الْمُحصّنُ مع الرّجم أم 
اذى بحية الس امفيك :قال هادا كا ارا يلك عن 
وجب عليه الرّحم قبل الرّحم أم لا؟. 

فقال الجمهور: لا جَلْدَ على مَنْ وجب عليه الحم 

وقال الحسن البصري وإسحاق وأحمد وداود: الراني الْمُحصّن 
ا 6 


ساس 


عمدة الجمهور: أن رسول الله کل ان 2 يور و امرأة عق 


)١(‏ وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية. 
انظر: مختصر القدوري ص 2١55‏ وبدائع الصّنائع ه/هة4» و57ه-87ه, والهداية 
5م و التمهيد؟ ١/17ه»والاستذكار”/5/؟)‏ والمتتقى 2١15/34‏ و7١؟ءوالقوانين‏ 
الفقهية ص ۲ والب » والمغني ۲" و١۳۸‏ والإنصاف 
5 والمحلى :© وشرح مسلم ۱ وفتح الباري ۲ 

(؟) عن الإمام أحمد روايتان في هذه المسألة» والرّواية الي تتفق مع الجمهور هي 
المذهب عند الحنابلة. 
أن الفتوحي اقتصر على القول بأنْه يُرْحَم ولا يُجْلْدُ ولم يذكر غيره في منتهى 
الإرادات A۹1‏ وهو مقتضى صناعة فقهيّة عند الإمام ابن قدامةء وقال في 
الإنصاف :۲۳۸/۲١‏ برإحداهما: لا جلد وهو المذهب». وانظر: المقنع والشرح 
الكبير »۲٤۲-۲۳۷/۲۹‏ شرح منتهى الإرادات 2181/5 والمراحع السابقة. 

(0) حديث قصة ماعز بن مالك رضي الله عنه تقدّم خريجه من أدلة القاعدة[99]. 


۷1۲ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





وه ١‏ 3 اف ع ع اوس ر 
جهينة! 0 ورجم يهوديين” ¢ وامرأة من عامر من الأزد د ككل وان 


I SS 
لاه الْحَدَ انما د م کک کک‎ 


ەر مره م 


0 “| |2 
sS 2 مَنهِمامِائة‎ 

sS‏ عرو ادي 
بكتاب الله ورجمتها بسنة رسوله. 

وحديث عبادة بن الصّامتء وفيه: أن الل يك قال: «ذوا عَنّي 
ا و 00 رو 8 س 
قد جعل الله لهن سبيلا؛ البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام» والثيب 


)١(‏ أخرجه مسلم فی صحيحه ٤/۳‏ ۰۱۳۲ كتاب الحدود, باب من اعترف على نفسه 
بالرّناء برقم: .)١1555(‏ 

(۲) احرجه البخاري في صحيحه 2177/1١75‏ كتاب المحاربين من أهل الكفر والرَدَة 
باب أحكام أهل الذمة. ۰ برقم: (5501)) ومسلم في صحيحة ۳۲۹/۳ 
الموضع السّابق» برقم: .)١595(‏ 

(۳) وهي الغامدية» أخرجحه مسلم ۳۲۲/۳٠-۳۲۳١ء‏ من حديث بريدة المتقدّم في 
قصّة ماعر ص .١١١9‏ 

.۲ سورة النور, الآية:‎ )٤( 

)٥(‏ لم أجده عند مسلم» وإنّما أعرجه غيره متهم البخخاري مختصرا عن الشعبي عن 
علي حين رجحم المرأة يوم الجمعة فقال: رررَجميُها بسنة رسول الله يك »» ص حيح 
البخاري 217١/11‏ كتاب المحاريين من أهل الكفر والرّدةَ باب رحم الْمُحصّنء 
برقم: .)٦٥۷٥(‏ 1 ش 


الباب الرّابع: القواعد والضوابط المتعلقة بالجنايات والكقارات ١٤١۷۳‏ 








با كل ماف وا اا 
توثيقها: 
هذه القاعدة ورد ذكرها أو مفادها في كتب أهل العلم منها: 
ما جاء ق المختصر: رلا يجمع ق المحصّن بين الجلد والرّحم)”" 
ما جاء 5 المعونة: «إذا كانت الحدود 3 أجناس؛ املك والقطع 
استوفيت؛ ولم تتداحل إلا أن يكون فيها قتل؛ فان ما دونه يدتحل فيه إذا 


كان و استحمقاقه و 1 


ما جاء في الاستذكار: «أجمع الجمهور من فقهاء المسلمين؛ اصن 
الفقه والأثر من لدن الصحابة إلى يومنا هذا؛ أن الْمُحصْنَ م من الزاة اه 
الرّحم واحتلفوا أعليّه مَع ذلك جلد أم لا؟ فقال أكثرهم: لا جَلْدَ على 
المُحصّنء وإِنّما عليه الرَجمْمُ فقط؛ ومن حُجتهم في هذا الحديث: (فإن 
اغْتَرَفتْ فارحمها)» ولم يقل: كن غ n‏ ۰ 

ما جاء في عقد الجواهر: «الفرع الثالث: إذا اجتمعت عقوبات 


(۱) أخرجه مسلم فی صحيحه 2171/8 كتاب الحدود باب حا الزّناء برقم: .)١55-0(‏ 

(۲) بداية المجتهد .۳۷۸-۳۷٦/٤‏ 

(۳) مختصر القدوري ص 2١55‏ وانظر: بدائع الصنائع ٤۹٠/١‏ والمداية ۹۹/۲. 

(5) المعونة للقاضي عبد الومّاب .٠١۹۹/۳‏ 

69 من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الْجُهَنىّ رضي الله عنهما في قصّة العسيف» 
احرجحه البخحاري ف صحيحه »٥۷ ٤/٤‏ ات الوكالة» باب الوكالة في الححدود» 
برقم: »)۲۲٣۸(‏ ومسلم في صحيحه ۱۳۲۵/۳ كتاب الحدود» باب من اعترف 
على نفسه بالرّنَاء برقم: .)١59//1591(‏ 

(7) الاستذكار للحافظ ابن عبد الب “Ao‏ وانظر: التمهيد مه 


5 /ا ١#‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





الآدميّين؛ كحدّ القذف, والقطع» والقتل» وطلبوا جميعاً؛ جلد ثم قل 
ودخل القطع في القتل.... 

ولو اجتمع حَدّ القذف وَحَدٌ الشّرب تداخلا» وأجزأ عنهما جلد 
انين و ار 

ومن نی وهو بکرم زی وهو يب اندرج الْجَلدُ تحت الرجب<© 

ما جاء في المغني مُعَللاً للرّواية القاضية بأنّه يُرْحَمْ ولا یجلد: ررلأن 
لخدو ا السب e a‏ الك الواح ازل 


اجا املعم رفسل وا عمدت جارد فا كيل 
استّوفي وسقط سائرُها... وإن كانت من أجناس استوفيّت كلهاء ويبداً 
بالا شحف فالا ف ْ 

ما حاء في شرح منتهى الإرادات: ررإن اجتمعت حدوةٌ 9 
تعالى - من اا كأن ني وسرق وشرب : الخمرءوفيها قتل»بأن كان 

في المخل محصناءامشوفي الوه 

ما جاء في مراتب الإجماع: رأجمعوا أن مَنْ اجتمع ع ا 
والخمر والقذف أن القتل”» عليه واحبُ» واختلفوا أَيْقَامُ عليه قبل ذلك 
سائر الحدود أم لاي . 


6/7 عقد الجواهر لابخ شا‎ )١( 

(۲) المغني لموفق الدّين ابن قدامة .٠٠٤-۳۱۳/۱۲‏ 

9 القنع لموفق الدّين ابن قدامة 55 ۰۲۱٢‏ وانظر: شرح منتهى الإرادات .۱۷۷/١‏ 
)٤(‏ شرح منتهى الإرادات للبهوتي .٠۷۷/١‏ 

(5) القتل يتأنّى فيما إذا كان الزّنا وقع بعد الإحصان. 

)١(‏ مراتب الإجماع لابن حزم ص 2155 وانظر: المهذّب »٥۸۷-١۸١/۳‏ وروضة 


الباب الرّابع: القواعد والضوابط المتعلقة بالجنايات والكقّارات  ١41٠/5‏ 


الْمعنّى الإجمالي للقاعدة: 

مفاد القاعدة أن الح الأصغر يدحل في الح الأكبر منه» ويغني 
الأكبر عن الأصغر. ۰ 

اتدل اذا السمدق ادرو فلا لر إن أن كرون مده 
الجنس والسبب والجهة» والمخل أو فة فمثال اتحادهاء؛ الرجحم والحلد 
في حد الزاني الْمُحصّن؛ فإتهما حقان جهتهما واحدة وهي أنها حق لله - 
تعالى -) ين واحد وهو الرّناء يا واحدٌ هو الرّاني» فما كان هذا 
شال من الحدود فأصغرها ينطوي تحت أكبرهاء على مقتضى القاعدة. 

أ إن كانت م ال والجنس؛ فاته تُستَوفى يتا بأن 
يجتمع قان عنتلفا الجهة والسبب؛ كما لو اجتمع حد الزن بارحم مع 
الجلد في حذ القذف؛ فإتهما عفان مختلفا اللجهة؛فالرجحم ی اه جاه 
وتعالى» وحد القذف بالجلد حق العباد على على الصحيح؛ لأنه لا يقسام إلا 
بطلب المقذوف” ؛ قال ف N‏ رحد القذف أوكد من حد 





مجع 


ل[ سه لعل إن 


الّناءألا ترى أن م وخب عل الل ورت عليه حدوة أنه لا يقام 
عليه مع القتل إلا حدٌ القذف؛ فاته جلد للقذف» ثم يقتل عند مالك 
وكثير من العلماع)) فلا سقط أحدهها الآ 


الطالبين .154/1١‏ 
)١(‏ انظر: الاستذكار 4485/1 والمنتقی 2١45/9‏ وشرح منتهى الإرادات 11///5. 
(۲) انظر: بدائع الصنائع 51/0ه-0588.» والمعونة /21599-1794 والاستذكار 
5 والمقنع ۲۱٤-۲۱۱/۲‏ وشرح منتهى الإرادات 1395/5. 
(۳) الاستذكار للحافظ ابن عبد الب مه 
(4) وسيأتي الكلام على هذا قي القاعدة [17] الخاصة باجتماع الحقين إن شاء الله تعالى. 


1٤۷٦‏ القواعد والضوابط الفقهية. و رويب بن مد جات 





قال قي المعونة: والحقود ما كانت من جنس واحد» وكان سببها 
واا تداحلت وأجزأ وحم عن سائرها؛ 5 مثل أن يزني ارا أر 
رتا أو يسرق ا ES‏ رامنا أو جماعة؛ ف 
واحد من ذلك کله والأصل فيه قوله تعالى: ب اورمد ا ولم 
يفرّق» ولأن ذلك كتكرار الإيلاج بوقرع عه بعد جرع ولأن 
ذلك كالأحداث إذا تواترت قبل الطهارة ا ماعن ا 
يتداخل. 

أن" إن کات عوك كس و الات اا ا كاله ا ب 
والقلفع هإنيا لذ عد احل» ری ا انا كرون ادها فرعتا 
للآخر؛ فيتداخلان» وذلك كحد القذف والشّرب؛ لأن الشّرب او 
من القذف فشبه به... 

وإذا كانت الحدوٌ من أجناس؛ ؛ كالجلد والقطع امستوفيت» دم 
تتداحل إل أن يكون فيها قتل؛ فان ما دونه يدل فيه إذا كانت حهة 
استحقاقه ا فأمّا إن كان ا ا فإن القتل لا جزي منه؟ 
كح القذف» باد القاذف م يُقكل؛ أن الغرض ا دفع ال 
عن المقذوف» ولا يكون ذلك إلا بحدّ قاذف. 

ويظهر مما سبق أن درم وانطواء بعضها في بعض» إِنّما 
عو اع e‏ -تعالى - عزن الود را زرفي لخر 
وتسقط البواقي؛ فهذا هو موضوع القاعدةء أو لم يكن فيها قتل وكانت 


.۲ سورة النورء الآية:‎ )١( 
»ه٠٣-٠١۳۲/١ المعونة للقاضي عبد الوهّاب ۱۳۹۸/۳ وانظر: بدائع الصنائع‎ )۲( 
ادت ل ه.‎ 


الباب الرّابع: القواعد والضوابط المتعلقة بالجنايات والكقّارات  ١٤١۷۷‏ 








أ إن کا حدودٌ محض لله 9 مختلفة الأحناس؛ فإلها 
تُسُوفَى كلهاء ولا تتداخل؛ ويُبدأ بالأحف فالأحف. 

وكذلك الحدود التي هي مَخْضُ حقوق الآدَميّين؛ فإنّها نُسنَوفى 
جميعُهاء سواء كان فيها قتل أو لم يكن ويبدأ بغير القتل. 
موقف المذاهب الفقهية من القاعدة: 

هذه القاعدة مختلفْ فيها عند أهل العلم كما هو بين سين 
إيرادهاء والقول با هو مذهب جمهور أهل العلم» مال 3 بعضهم 
عن ل الحذرى ]ذا ا الس و اي و ا و کان ايها 
داحلا في الآخر؛ بحيث يغنى عن إقامة الثاني» والقول بمقتضى القاعسدة 
أحظى المذهبين بالأدلة» وقد تقدّم ذلك حيث ذكر الإمام ابن رشد شيعا 
من أدلة كلا الفريقين» والله سبحانه وتعالى أعلم بالصّواب. 

ويلاحظ أن موضوع القاعدة هو الحدود لي ممت ا اد 


8 


0 20 


تعالى» وهو و وأمّا الحدود التي ا للعباد فلا 
حلاف ف أنها تُستوفى جميعها". 

ا و بالجمع بين الحم والجَلد ما يلي: 
أن حديث عبادة بن الصامت منسوخ بأحاديث رجحم لبي يه من 


غر الكل فكان حديثه في أوّل e‏ 


)١(‏ انظر: المقنع والشّرح الكبير 2518-111/55 و571. 
(۲) انظر: بدائع الصّنائعه/057. والمقنع والشّرح الكبير” 20515-511/5 و١11.‏ 


€۸ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





و جماعة ولم يجلدهم فَعُلمَ أن هذا حكمٌ أحدَنّهُ الله» ونسخ به ما 
ل 

من أدلة القاعدة: 

نل لثبوت القاعدة وصحتها وحجيتها ہما لی : 

١-قوله‏ ا «... فإك اعتَرّفت Cs‏ قال 52 الاستذكار:«ولم 

يَقَل:اجْلدهاءثمٌ ارُحْمْهَام ثم ذكر مَنْ قال يمذا القول وقال: كل 
TBE 7 2‏ واه ل( 5 ا 32 

فقط وم يأمره بال جلد قبل ارج 


(۱) وللحافظ ابن مجر في قتع الباري 75 كلام جميل في وجه التسخ 
ومناقشة لمّن حاول الجمع بينهماء براحم للاستفادة» وخلص إلى قوله هو: تا 
قصّة ماعز فجاءت من طرق متنوعة بأسانيد مُختلفة لم يذكر في شيء مها آله 
حلت وم يُذكر أن واحدا من رُم حلد ثم رُحم؛ مدل ترك ذكره غلى عدم 
وقوعه» ودل عدم وقوعه على عدم وجوبه. 
وانظر: بدائع الصنائع ه/50 4 -537» والتمهيد ۲ ه» والاستذكار ۰٤۸٦/٦‏ والمقدّمات 
4/7 1545-1 والمغني ۰۳۱۰-۲ و۳۱۳ وشرح مسلم ۱۸۹/۱۱. 

(۲) انظر: التمهيد ۲ »٥ ٥-٥‏ وفتح الباري ا" 

(۳) تقدّم تخريجه قريبا من هذه القاعدة من حديث قصة العسيف. 

.۷٣و‎ »٥۳/٠۲ وانظر: التمهيد‎ ۰٤۸٥/٦ الاستذكار للحافظ ابن عبد البرّ‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: بدائع الصنائع »٤۹1- ٤٩٥/٩‏ والتّمهيد 55/١١5‏ و٣۷‏ والاسستذكار 
5/-487» وفتح الباري ۱۲۲/۱۲ . 


الباب الرّابع: القواعد والضوابط المتعلقة بالجنايات والكقارات  ١1٤١۷١۹‏ 





حديث ابن شهاب في هذا الباب -يعنى: حديث الج امن وفيه: أنه 


جَلَّدَ البكر وغرّبه عاماء ورَّجّم المرأة» ولو َلْدَ يقل ذلك كما تقل أنه 
مهاه وكات 0 1 1 
وقال في فتح الباري: أمّا قصّة ماعز فجاءت من طرق مدر 
بأسانيد مُختلفة م يذكر في شيء منها آله جُلد» وم کر أن واحداً من 
زرحم حل ثم رح دل ترك ذكره على عدم وقوعه» ودل عدم وقوعه 
على عدم وجوبه'". 
ار اموي عن عبد الله بن مسعود م ده قال: «إذا اجتمع حَدَان؛ أحرهما 
القتل أحاط القتل بذلك»”©» قال في شرح منتهى الإرادات بعد ذكر الأثر: 
ررولا يعرف له مالف من الحا فكان جاعا: 
"-لأن وقت حديث العسيف وَقْتُ تعليم واستيفاء الحكم ولم يسذكر 
جلا فثبت أنه ليس من حكم اليب الزاني» ولأنّه معئى يوجب القتل 
بِحَقَ الله -تعالى - - فلم يحب فيه الْجَلدُ مع القتل كالرّدة0. 
6- رأن اة معت وها ك سقط ما راو وال اراح ار 


.١ 417/9 العسيف: الأجير. انظر: الاستذكار 431/5» والمنتقى‎ )١( 

(؟) الاستذكار للحافظ ابن عبد البرّ 4807-4857/5» وانظر: التمهيد »٠۲/٠۲‏ وهه 
والمنتقى 55/9 .١‏ 

(۳) انظر: فتح الباري .٠١۲/۱۲‏ 

. ٤۷۹/٩ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنّفه‎ )٤( 

(ه) شرح منتهى الإرادات للبهوتي 111//5. 

(5) انظر: المنتقى 55/9 .١‏ 

(۷) انظر: المغني 14/١7‏ 51. 


١48٠‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





ه-لأن الغرض من إقامة الحدود الرّحرء ومع القتل لا حاجة إليه. 
من تطبيقات القاعدة: 
5 0 
واحد فانطوى الأصغر في الأكبر؛ فمن رَنّى وهو بكر ولم يحد حتى 
مه ا على عر - 5 
۴-ولو اجتمع حَدٌ القذف وح الشّرب تداخلاء ارا عة ها ا 


ا ر ۳ 
تمانين أو ا رن 


اد 


وهو رجمه حتّى الموت؛ لأن بقية الحدود داحلة تحته. 

٤‏ -وكذا المحارب إذا قتل وأحذ المال»على القول بأن عقوبات الحرابة 

على الترتيت»؟ فإنه يقتل ويدحل القطع تحته» لأن الغرض من الحدود 
ص و °( 
الرّجِرٌء ومع القتل لا حاجة إليه0. 

6 -وإن اجتمع ما یو حب القتل والرحم للمحاربة» وللردة» وتنك الصّلاة؛ 
تة أن ينكل لار وم 4 لأن هه حت اناق 
القصاص المحاربة إتما نرت بتحتّمه»و حق الآدمى يجب 06 

(۱) انظر: بدائع الصنائع 2577/5 وشرح منتهى الإرادات ۱۷۸-۱۷۷/۱. 

(۲) انظر: التمهيد »٥۳/۱۲‏ و۷۳» والاستذكار ۰٤۸٦/٦‏ وعقد الجواهر ١٠۷١/۳‏ 
والمهذب ٥۳۱/۳‏ والإنصاف ۲۳۸/۲۹. 

(۳) انظر: عقد الجواهر .١١٠۷١/۳‏ 

.٠۷۷/١ انظر: شرح منتهى الإرادات‎ )٤( 

.٠۷۸-۱۷۷/٩ وشرح منتهى الإرادات‎ ٥۲۲/١ انظر: بدائع الصّنائع‎ )٥( 

.1178/5 انظر: شرح منتهى الإرادات‎ )٦( 


الباب الرّابع: القواعد والضوابط المتعلقة بالجنايات والكقارات ١5/1١‏ 








ا ايت الحدرة من أجناس مختلفة السّبب والجهة؛ فاه يحب 
استيفاؤها كاملة؛ کبکر زئی» وشرب» وسرَق» وجب أن يبدا 
بالأحف فالأحف؛ فَيحَد ولا تارب ثم لزئى ثم لقطء”"©. 

۷-ستوفی حقوق د كلها فيها قل أم لاء كسائر حقوقه؛ لأن سا 
دون القتل حق الآدمي” فلا يسقط بالقتل؛ كالديون» بخلاف حى الله 
-تعالى -؛ فاته 0 المساعة: ويبدأ بغير قتل الأحف فالأحف 
وجوباء فَمّن قذف» وقطع عضواء وقتل مكافياً؛ خد ألا لقذف» ثم 
قطي ثم قل | 

8-لو جلد الرّاني على أنه بكر : ثم بان و رحم؛ لأن الواحب 
إماتته بالررّجحم في اقاتة حت روك بالنة ابوب 

U 
قبله؛ لعلاً يودي توالي الحدود عليه إلى تلفه.‎ 


(۱) انظر: شرح منتهى الإرادات 1178/5. 
(۲) انظر: شرح منتهى الإرادات 1178/5. 
(۳) انظر: المغني .٠۲۰/۱۲‏ 

.119/5 انظر: شرح منتهى الإرادات‎ )٤( 
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المبحث الرابج :القاعدة الخامسة والخمسون [00] 

[ القطع في كل متمول يجوز بيعه وأخذ العوض عنه ] 
ذكر ابن رشد هذه القاعدة ضمن مسائل كتاب السّرقة» في مسألة 
تعيين جنس المسروق الذي يجب فيه القطع؛ حيث قال: ب«فصل:وأما 
جين السو فة قان اللا اتفقوا على أن كل ملك غير ناطق يجوز 
را ار وای کرو ا ا ای 


الرطبة المأ كولقة والأشياء الي أصلها 50 احتلفوا في ذلك؛ 
فذهب الجمهور إلى أن القطع في كل ممل يتجوز عه وأخذ 
العرّض فيه . 
وقال أبوحنيفة: لا قطع في الطعام ولا فيما أصله مباحٌ؛ كالصّيد 
والحطب والحشيخة 60 


وعمدة الجمهور عموم الآية(" الموجبة للقطع» وعموم الآثارالواردة في 
اشتراط التصاب“ 


)١(‏ انظر: عقد الجواهر 11717-1154/7غ ومختصر المزني ص ١٠١٠ء‏ والمهدّب 
۳| و ٩۱-٥٩۰‏ والمغني ۲ وو 0450-47 وشرح منتهى 
الإرادات .۲٣٣-۲۳۲۳/٣‏ 

(۲) انظر: مختصر القدوري ص 23١١‏ وبدائع الصّنائع 215-١1-9/5‏ والهداية 
7۲/-1۲. 

() ريش إلى قوله تعيل: ا والارق والسار َيدِيَهُمَا جَرَآء'يمَا 
a‏ کک 6< 5 


الباب الرّابع: القواعد والضوابط المتعلقة بالجنايات والكقارات ١٤۸۳‏ 





وعمدة أبي حنيفة ق منع القطع في العام الرطب قوله #: (لا قطع في 


وم ۶ 


مر ولا كتر)”", وذلك أن هذا الحديث رُوِيّ هكذا مُطلقا من غير زيادة. 


زاف اغاق منع القطع فيما أصله مباح الشّبهة الي فيه ا 


مالك» وذلك ألهم اثفقوا على أن من شرط المسروق الذي يحب فيه 


صحيحه 4٩/۱۲‏ كتاب الحدود» باب قول الله تعالى: :9 والسارق 
وَالسَارِكَة فأقَط عو يد يديهم #6 المائدة: c(۸‏ ]> وف كم يُقَطَم؟ برقم: (56657- 
»)٣۳‏ ومسلم في صحيحه 217١١/+8‏ كتاب الحدود» باب حد السرقة 
ونصاكاء برقم: (؟/1584)» واللفظ له. 
والتصاب هو: الأصل والمرحع» ومنه: رجعت الأمور إلى نصايماء والجمع: نُصبء 
وأنْصبّة. 
وفي عرف الفقهاء هو: المقدار الذي يتعلق به الواحب؛ كنصاب القطع في السرقة؛ 
المقدار الذي يحب قطع اليد بسرقته بشروطه. 
انظر: المفردات ص 445»؛ والمصباح المنير ص 577؛ ومعجم لغة الفقهاء ص 
2401-0 وتفسير السعدي ص ۲۳۱. 
أحرجه مالك في موطته ۰۸۳۹/۲ كتاب الحدود» باب ما لا قطع فيه» برقم: (۳۲)» 
وأبو داود في سننه 49/4 5) كتاب الحدود» باب ما لا قطع فیه» برقم: »)٤۳۸۸(‏ 
والترمذي في سننه 47/4» كتاب الحدود» باب ما جاء: لا قطع في تمر ولا كثرء 
برقم: »)۱٤٤۹(‏ وابن ن ماجه قي سننه 2859/7 كتاب الحدود» باب لا يقلع في مَرٍ 
ولا كثر» برقم: (70913)» وهو حديث صحيحٌ» صَّحَّحَّه الألباني في: صحيح ابن 
ماحه برقم: (۲۱۰۱» و۲٠٠۲)»‏ والجامع الصّغير برقم: »)٠١١٠١۲(‏ ومشكاة 
المصابيح برقم: (۳۰۹۳» و۹۵٣۳))»‏ وتخريحه في بداية اجتهد ا . 
قال الإمام مالك ف الموطأ ۸۳۹/۲: رروالككْرٌ: الْجُمّانُ). 
وانظر: سنن أبي داود ٠٠١/٤‏ وبدائع الصّنائع 2175-١115‏ والهداية ٠۲١/۲‏ 
والتمهيد 4 2371/1١‏ و1؟1. 


(۲) انظر: بدائع الصنائع 2٠١/5‏ و١١‏ والحداية ؟/1751-119. 
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القطع ألا يكون للسارق فيه شبهة مللك»”". 
توثيقها: 

هذه القاعدة ورد ذكرها أو مفادها في كتب أهل العلم منها: 

ما جاء في بدائع 2 «فصل: وأمًا ما يرحع إلى اة 
فأنواعٌ؛ منها: أن يكون مالا مطلقل اوران ا ولا شبهة» وهو 
أن كوف ما را اللو يكوه مالاً؟ لأن ذلك د بعرّته وحطره 
عندهم وجاالا كر اوه لل ناف حقين)” 5 ولك اانه لس يعر 
عاذ أ ل لسو الح اوو الوط ت 

ما جاء في التمهيد: «مَنْ سر شيئاً من الأشياء الي بحل ملكا 
إذا كان لها مالك وكانت في حرز؛ فسَرَقَ السار شيعا منها وأخرجه 
عن حرزه وبان به وبلغ قبمته عند التقويم في حين السترقة ثلاثة درام 
كيلا من وّرق طيبة لا دلسة فيهاء وجب قطع يد السّارق لذلك» كان 
را أو عدا جد كازرم إلا كان الها مكنا تدرف وا 
الفرائضٌ والحدو^ 

بارال ي : ويُقطعٌ في جميع المنقولات ابي يجوز بيعها وأخذ ا 


عايها كان صلا ا كالماء والصيد راراي EE‏ أو يو 
كالثياب والعقار.. أنه نوع م مال مول ا كالثياب والعبيد 0 


. ٤0۷/٤ بداية الحتهد‎ )١( 

(۲) بدائع الصنائع للكاساني 5 و۲١‏ وانظر: الحداية ٠١١/۲‏ . 

22 التمهيد للحافظ ابن عبد البرّ 4 45/1 وانظر: حدود ابن عرفة 14/۲ 
)٤(‏ المنتقى للباحي 2187/5 وانظر: ص ۲۳١‏ منه» والقوانين الفقهية ص ۲٠١‏ . 


الباب الرابع: القواعد والضوابط المتعلقة بالجنايات والكقارات  ١٤۸١‏ 





ما جاء في أحكام الان اا الا معان اررق "فكو 
کل مال گت إليه الأطماع» ويصلح عادة وشرعا للانتفاع به» فإن منع 
منه الشرعٌ لم ينفع تعلّق الطّماعية فيه؛ ولا يتصور الانتفاع منه؛ کالخمر 
والخنزير ا 

ثم قال: «رومنه: كل مال يسرع إليه الفسادٌ من الأطعمة والفواكه؛ 
لأنّه يباعٌ ويبتاع» وتّمتد إليه الأطماع؛ وثبدل فيه نفائس الأموال.. 

ومنه: کل EOE‏ على الإباحة؛ كجواهر الأرض ومعادفهفاء 
وشبه ذلك؛ لأنّه كان مُباحَ الأصل» ثم طرأ عليه المللكم”". 

E‏ اللو جا الف E‏ يديه القطمُ و لابقا لس نحا 
SE oT‏ 
ذمّي؛ لأن القطع جُعل لصيانة الأموال» وهذه الأشياء ليست بمال»”". 

ما جاء في المغني : «الشرط الغالث: أن يكون المسروق مالا فإن 
روما لس بعال كالحر فلا قطع فيه) 0 

وفيه أيضا ملد لما يُقطّع فيه: ررلأن هذا مال ل عاد ويُرْغبْ 
فيهع > فيطع سَارقةُ إذا e‏ الشروط)20. 
المعتى الإجمالي للقاعدة: 


2١١58/9 وعقد الجواهر‎ 2٠04 أحكام ابن العربي ۲ وانظر منه:‎ )١( 
۳۱ وتفسير السّعدي ص‎ ٠٠ وتفسير القرطبي‎ ١١١١و‎ 

(؟) أحكام ابن العربي ا 

(0) المهذذب لأبي إسحاق الشّيرازي 1۸/۳ » وفتح الباري .١١١/1١7‏ 

.57:5/5 المغني لموفق الدّين ابن قدامة 5 , وانظر: شرح منتهى الإرادات‎ )٤( 

6 امغني لموفق الدّين ابن قدامة .٠٠١/١١‏ 
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وضعت القاعدة ضبطا لمسروق الذي يجب القطع لأحل سرقته 
زمذاكها أذ القن حب سدرفة كن مال اويا ونه مار عرف اتاد 
وهو الذي يجوز بيعه وأخذ العوض عنه شرعا. 

والسرقة هي :حف هال مُملوك للغير خحفية؛ والسرقة الموجبة للقطع 
هي : ا SE‏ 

وحكمة ذلك: صيانة الأموال» التي هي وقاية التفس والعقل والعرض“ 

ويبرز علو جودة مستوى الصناعة الفقهيّة عند الإمام ابن رشد في 
ترتيبه الفقهي و حيث ققدم حدّ الرّنا؛ لأنه شرع ل لصيانة الأنساب 
والأعراض» وفيه إحياء للتفوس؛ لأن الولد من الرّنا مالك معنى لعدم من 
ا ل ا 
لأنّه لصيانة العقول التي ها قوم التفوس» ثم حدّ السّرقة؛ لآنه لصيانة 
الأموال التي هي وقاية الق والفقل والعرض جا ند رة لأنه 
لصيانة أمن الأمة» ويشمل جميع ما تقدّم”". 

ولا حلاف بين المسلمين قاطبة في مشروعية حد السسّرقة» وأن القطع 
يجب على مَنْ رق ما يجب به القطِعٌ من الحرز» كما أجمعوا على أن مَنْ 


(۱) انظر: معجم لغة الفقهاء ص 25١117‏ وانظر: المفردات ص ۲٠۳۷-۲۳١‏ وطلبسة 
الطلبة ص ۸۱ وأنيس الفقهاء ص 277 وتفسير السّعدي ص ۳۱ 

(۲) انظر: فل الطلية هن ١؛‏ وتفسير السعدي ص ۱ 

(۳) ووافقه في هذا الترتيب الفقهي الإمام وی ا ابن قدامة. 
انظر: بداية اجتهد 477/١‏ -555» وعمدة الفقه ص »١٦ ٤-١٠٦۲‏ والعدّة -۱۷١/۲‏ 


لقنت وانظر أيضاً: عتصر القدوزي صن: 158 ع ۰ ومختصر خليل ص ۲۸۳- 
۸ واللباب ص27885 والمهذب 207-77 وتفسير السّعدي ص١‏ 77. 


الباب الرّابع: القواعد والضوابط المتعلقة بالجنايات والكقارات ١۱٤۸۷‏ 





سَرَّقَ من الفسطاط07", شيئا قيمته نا قط م الك أن عليه القطع. 
دعوو روو ص 


وذلك لعموم ظاهر الآية ا 3 والسارف والسَّارِقة فة فأقطعوأ 
يما ایا گا تکل یار وار حي 4 » وظاهر هذا العموم 
أنه 5 كل سارق» وی كل مسروق» ولیس كذلك؛ لثبوت تخصيصه 
بالسنة» وهو أ قطع إلا ق ربع الدينارء 1 أو ثلاثة دراهم 
لاد وفيما يساوي ربع الدفار اررض غو الات والفضة“. 
نها: اطرز؛ فل لا ب أن تكون السرقة من جره وحر كل مال 
ما يُحْمَظ به عادة؛ فلو سرق من غير حرز فلا قطع عليه. 
و الدلا نذأف و ره سا ور 
دراهم» أو ما يساوي أحدهماء فلو سرق دون ذلك فلا قطع عليه. 


05 "القيطاط ايت د و ا يعني: الخيمة العظيمة» والجمع: فسّاطيط» وقيل 
هو: مدينة مصر العتيقة التي بناها عمرو بن العاص رضي الله عنه؛ وكل مدينة 
EES‏ ويقال: قسطاس» وقرطاس. 
انظر: المصباح المنير ص ١٠۱۸ء‏ والمعجم الوسيط ص ٦۸۸‏ والتهاية ٤٤٥/٣‏ 
وطلبة الطلبة ص 57 .١‏ 

(۲) انظر: الاستذكا ر 0517/5 والمنتقى ۹ و٩۲۲‏ وإجماع ابن المنذر ص ۰٦۷‏ 
ف(315-510). والمهذب۹/۳٠٠-٠٦ه»‏ وروضة الطالبين 211١/1١‏ و١۲‏ 
والمغني 5 »ووه !4 ؛ وشرح منتهى الإرادات 7/5 ؟وانخلى ۳۰۰/۱۲ 

(۳) سورة المائدة» الأية: 8/. 

)٤(‏ انظر: 000 2٠١0-64‏ وأحكام ابن العربي ۲ والمهذب "مده 
وروضة الطالبين ١١7/٠١‏ ومختصر الخرقي والمغني ۲--4۳۷» والمخلى 
۲ وتفسير بر القرطبي 5ق هرح لم لاصولا 
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ولعل هذا يوخ .من لفقلا السرقة بومعتاها؛ فإن لفظ السسرقة: أذ 
الشيء على وجه لا يمكن الاحتراز منه» وذلك أن يكون المال مُْرزا؛ فلو 
كان غير محر لم يكن ذلك سرقة شرعيّة. 

ومن ال E‏ ُقَطْعَ اليد ف الشيء التزر التافه» فلما 
كان لا بد من التقدير» كان التقدير الشّرعي مُحَصّصا للكتاب. 

والحكمة من قطع اليد قي السرقة: أن ذلك حفظ للأموال» واحتياط 
هاء وليقطع العضو الذي منه الحناية». 

والسرقة ها ثلاثة أركان7 : سارف ومسروق» ا أو كف ومن 
lC Sy‏ 

فما ضابط الشّيء المسروق الذي إذا سرق وجب به القطع» مشا 
مقداره؟ هذا هو موضوع القاعدة؛ ی لمن اروق الذي فيه 
القطع؛ ويشمل ذلك نصاب المسروق» ونين أن سيده اقيو ول تين 
المسروق ماليتة 0 : أن يكون مما يُتَمَوَل ويتقوم» وتمتد إليه أطماع 
الناس» ويصلح عادة وشرعاً للانتفاع به بلا حاجّة أو ضرورة» فكل ما 
جاز الانتفاع به شرعا وا اا كالبيع ونحوه؛ فإن ي 
لد اس 
ا فلا قطع على مر مسرو حال لخدت باه 


)01 تفسير السعدي ص ۱. 

(۲) انظر: عقد الجواهر 2110/8/7 و۷١١١‏ و59١21‏ وبداية المجتهد ١/0.ه4»‏ 
رة ان 1 ات 

() انظر: بدائع الصنائع 211-3/5 و۱۸ والتّمهيد 4 245/١‏ والاستذكار -٥۳۷/٦‏ 


الباب الرّابع: القواعد والضوابط المتعلقة بالجنايات والكقارات ١5/88‏ 





بين أهل العلم» ولكن هل له حدٌ وتوقيت يُنتهي إليه؛ بحيث تُقطمٌ فيما 
فوقة :وق ما :لقص ع وو ال ته العا 

فالصّحيح”" اشتراط التصاب ف المال المسروق الذي تُقطّع فيه؛ لأن 
الأعراف والعوائد تقطع بأن سرقة الترر النّافه لعو وسَرقة الكثير قدرا أو 
ف سيوف لأن المكيزة ف اه هو اا الصو داس او 
عادة وشرعا“. 


ولَمّا كان القطع معلا بقدر معلومء والعقل لا يهتدي إلى الفصل 
فيه بحل لقف المعرفة عند فتولى الشّرعٌ تحديدةٌ بربع دينار» كما في 


حديث عائشة -رضي الله عنها- أن وسول' الك کا «لا قطع يد 
السّارق إلا ٤‏ ربع دنار فاا "© قال في أحكام القرآن: رروهذا 


۳ء والمنتقى ۹ وعقد الجواهر ۸/۳١٠١ء‏ و١١١١‏ والمغنسي 
2)470-5 وشرح منتهى الإرادات 5, وأحكام ابن العربي ۷/۲“ 
و۰۱۰۹ وشرح مسلم .186-1١85-141/١١‏ 

)١(‏ القول باشتراط التصاب مذهب المذاهب الفقهية الأربعة في الجملة» مع احتلاف 
بينهم في تحديد النصاب» وذهب الظاهرية إلى عدم اشتراط التصاب» وان القطع 
يجب في قليل وكثير مما بسَمول» تَمَسّكا بظاهر الآية الكرعة» وب إلى ابن الزبير. 
انظر: بدائع الصنائع 5 و ۰۲۷-۲۳ والتمهید ۰4٥/۱٤‏ والاستذكار ›٥۳۸/٩‏ 
و51 ه» والمنتقى الي و7071 وعقد المدواهر 9/1 وشرح حدود ابن 
عرفة ٠٠١١/۲‏ ومختصر المزني ص "5١‏ والمهدّب 58/5 ه؛ وروضة الطسالبين 

٠ AE‏ والمغني 1 ؛ وشرح منتهى الإرادات ال و7غ5- 
44 وامحلى ۲ وفتح الباري 2٠١3/17‏ وأحكام ابن العربي ٠١۷/۲‏ 
وتفسير القرطبي 1٠05-5‏ وشرح مسلم ۱۸۲-۱۸۱/۱۱. 

(۲) انظر: عقد الجواهر »2١١70/7‏ وتفسير السعديّ ص .77١‏ 

(۳) تقدّم تخريجه في أوّل هذه القاعدة. 1 
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ص وقال في التمهيد: «رفع هذا الحديث صحيح...» وهو حديث 
مدني ثابت» لا مدفع فيه أيضاء ولا مطعن لأحد» رة عَوّل مالك وأهل 
المدينة ولخدي وفقهاء الحاو وجماعة أصحاب الحديث عن سرق 
ربع دينار هال يُقَطَ) لكن الشافعي َكَل ذا دوك املخيرة اليه 


َه : 0 
تقوم العروض...» أ 


وحديث أبن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله يل قَطْعَ ف 
مجر نمه ثلاثة درا( 

قال في التمهيد: ررهذا أصحّ حديث يُروَى عن الي لل في هذا 
الباب» لا يُختلف أهل العلم بالحديث في ذلك والْمجّنّ: التّرس والدّرقة: 
وذلك معروف يستغنى عن اسن : 

والصّحيح -أيضا- أن التصاب هو ثلاثة دراهم إذا كان الفضّة, 
وربع دينار إن كان الذهبء وأن الاعتماد في تقوم العروض فيما عدا 
التقدين -الذهب والورق- يكون على ربع دينار”“» قال في التمهيد: 


.٠١۷/۲ أحكام ابن العربي‎ )١( 

(۲) التمهید للحافظ ابن عبد البرّ 4 ۰۹۷/۱ وانظر: الاستذكار 4353/5» و78ه. 

(۳( احرجه البخاري فى صحيحه 49/١١‏ كتاب الحدودء باب قول لله - 
تمالسی-: ا والکاری التاق قط ایسا بورق کم بل برقم: 
(555)» ومسلم في صحيحه ۱۳۱۳/۳» كتاب الحدود» باب حل السرقة 
ونصاهاء برقم: »)١5485(‏ وا 

)٤(‏ التمهيد للحافظ ابن عبد البرّ 4 440/١‏ وانظر: ا ٤۳-۹‏ ه» وطلبة 
الطلبة ص اما. 

() وذهب المالكية والحنابلة إلى أن الاعتبار ثلاثة دراهم دون مراعاة ربع دينارء واعتير 
الحنفية عشرة دراهم. 
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ا .. لكن الشّافعي جعل هذا الحديث أصلا رد إليه تقوم العروض» فمن 
رق عنده من ذهب تبرأ وعين ربع دينار فصاعداً على ما ذکرنا مسن 
شروط السرقة وجب عليه القطع...»» ثم قال بعد إيراده لاحتلاف 
الصحابة وأهل 0 بعدهم في تفسير الْمحَنَ الذي قطع فيه: ووا مال 
لدي حرف للدت في التقوم إلى حديث الربع دينار؛ لأَنّه حديث مدني 
صحيح) رواه جماعة الأئمة بالمدينة: وترك حديث ابن عمر؛ لما رآه والله 


لد الصّحابة في المحَنَ الذي قَطَعٌ فيه رسول الله ل .. 


وحديث عائشة ا 00 
عائشةق إلا يسيع رك ورفعه مّنْ يحب العمل بقوله لحفظه 
وغذالن0© 


وكذلك د يشترط الُحررُ للمال الذي يقطع في سرقنه؛ بحيث يكون 
محرا مطلقا خالياً عن شبهة العدم» كما يشرط مام الإخراج منه» يعني : 
لنبوت القطع بكون الال المسروق مرحأ من حرزه المعتاد لحف ظ 
الأموال؛ لأن الأحذ إثبات اليد» ولا يتم ذلك إلا باللإحراج من الت 
والح يُختلف في کل شيء بحسب حال والمرجع فيه العرف والعادة) 





انظر: مختصر القدوري ص ٠۲١٠‏ وبدائع الصّنائع ۲۷-۲۳/١٠‏ والهداية ١١۸/١‏ 
والتمهيد ٤‏ ۰/۱ ۱۰۱-۹۷-۹ والاستذكار 1 و1 والمنتقى ۱۸۳/۹- 
۷ وشرح حدود ابن عرفة 2561/75 REE‏ 8/8 ده؛ وروضة الطالبين 
۰ والمغني 5 ولمحلى ؛ وأحكام ابن العربي 2٠١1/5‏ 


ا ۸۳-1( الباري 
و وشرح وفتح 
N ۸/۱۲‏ تفسير الستعدي ص .77١‏ 


.. ١١۷و‎ ء۱٠۰٥ التمهید للحافظ ابن عبد البرّ 5 4۷/۱› و39 و‎ )١( 
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وأماالشعول فق ال فة يشّرط» فلو قلب الصّندوق حتّى أخرج منه 
النَقود أو اماع وحب القطع وإن لم يوجد منه الدّخول' '©» قال الإمام ابن 
رشد: «كل مَنْ سمي رجا للشّيء من حرزه وجب عليه القَطمٌ 
وسواء کان داحل لحرن أم حارحه». 

ومن شروط + ج ارو الدق ا ا و تسق ا 
الشترط الأوّل: كونه مالا مطلقاء ار كود 


رار 


مما" تله الاس ويَعُدُونه مالا وما عد فاك ولا جوز اتحاذه 
ولا الاتتفاع به شرعاً فلا قط فيه. 
الشترط الثاني: كونه مُتَقَرّمامُحتّرما مطلقاء فلا يقطع في سرقة الخمر من 


ر 


مسلمء مُسلماً كان السّارق أو ذميا؛ لأّه لا قيمة للخمر في حق 
نواعتي انم روطي وس ولا 


)غ١١5/١4 انظر: بدائع الصنائع 5/ه» و٦» و٩۰ و۱۸ والحداية 2154/7 واتّمهيد‎ )١( 
-۲٣٣١و‎ ۲۲٣و والاستذكار 551/5, والمنتقى 513/9 و3771‎ 23177-1١و‎ 
و554؛: وروضة الطالبين‎ »٠٦.-٠١۹/۳ والمهدّب‎ ١١١٤/۳ وعقد الجواهر‎ ١ 
و۱۲۱ و٤۱۲ والغني 4۲۹/۱۲ و٥٣٤ والمحلى ۳۰۰/۱۲ وأحكام‎ ۰ 
.5-80 وقواعد السّعدي ص‎ 2١١١/71 ابن العربي‎ 

(۲) بداية لمجتهد 05/4 4. 

(۳) انظر: بدائع الصّنائع 25/5 217 و١2‏ وه1ء والحداية 21١1/1‏ و١٠٠‏ والمنتقى 
۹ وعقد الجواهر 211717-١10//7‏ والقوانين الفقهية ص 575) وشرح 
حدود ابن عرفة ٠٠١/۲‏ والمهدب 58617/8) و۸٦٥‏ وروضة الطالبين 
2٠55-٠‏ والمغني ۲---4۳۷» ولاه4» ومنتهى الإرادات 2591/5 
الحلى ۳۰۰/۱۲ و۰۳۲۱ و٥۳۲‏ وأحكام ابن العربي 2٠١7/1‏ و9١٠2‏ وتفسير 
القرطبي )١٠ ١5‏ وتفسير بر السعدي ص ۲۳۱. ١‏ 
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الشرط الثالث: كونه مملوكاً في تفسه» فلا قطع في سائر المباحات الي 
علا اده كانت عر اتن ارال الد قت و اة 
والجواهر المستخرجة من معادفا لعدم الملك. 

الشرط الرّابع: أل يكون للسّارق فيه ملك ولا تأويل املك أو شبهته؛ 
لأن المملوك أو ما فيه تأويل الملك, أو الشّبهة لا يُحتاج فيه إلى 
معدا راقة فين قاذ تر سق N‏ الله صن تفي 
امسا و اسع وجا الإطلاق» القع ع ا 
فيستدعي کون الل جا متكاملة اة وأخذ السّارق شيئا 
E E TR EE‏ 
يتمحّض جناية؛ فلا يوجحب القطع ف سرقة العارية» والأبوين من 
الابن أو العكس ونحوه. 0 

القترط الخافين» كوك السروق رة مود لقن اهارق اع له 
فيه حقّ الأحذء ولا تأويل الأحذء ولا شبهة التناول؛ لأن القطضع 
8 محضة؛ فيستدعي جناي عض وأخذ غير المعصوم لا يكون 
حناية أصلاء وما فيه تأويل التناول أو شبهة التناول لا يكون جناية 
:"ذا تانب الققوية ا ولأن ما ليس بمعصوم يؤحذ 
محاهرة لا مخافتة فيتمكن الخلل في ركن السّرقة» وعلى هذا تخفريج 
سرقة الغريم» وسّرقة المسلم المصحف. 

موقف المذاهب الفقهية من القاعدة: 
هذه القاعدة محل الاتفاق بين أهل العلم» على أن القطع واحبْ 

ف كل ما مول في عرف النّاس ويجوز بيعه وانّحاذه والانتفاع به بوجه 

و وکا ها كان على اون د ا للحم ا ري 
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أو العرفي؛ فلا يجب بسرقته القطغ؛ للك مر ل. 
من أدلة القاعدة: 
پل لثبوت القاعدة وصحّتها وحجيتها بما روي عن عائشة رضي 
a E‏ 2 
الشيء القافم” “4 حيث أفاد أنه يشرط في ب جن ارو ال يعني : 
يكون مالاً مطلقاء لا قصور في مات ولا شبهة» وأن يكون مما موه 
الناس» دونه مالاً؛ لأن SC o‏ ر 
ا حقير ولأن الأحدذ بالا کر ق .هذا الباب وى اخنياطا] 
لوال وهنا لأن في الأقل شبهة عدم الجناية» وهي دارئة ل 
من تطبيقات القاعدة: 
١-القطع‏ واحبٌ في كل مول تمتدّ إليه الأطماع» ويصلح عادة وشرعا 
للانتفاع به» إذا كان بلغ ثلاثة دراهم من الفضّة» أو ربع الدينار من 
الذهب» أو ما قيمته ربع الدّيئار من غير التقدين من العروض» مسح 
توفر افورظ انطع وهاه انوا وما لا سول عادة فلا قطع فيه”". 
؟-إذا سرق من الحائط نخلة بأصلها قطم؛ لأن أصل التّخلة مما يمول قي 
وقتنا هذا؛ فكان ذا عرّة وحطر. 


. ٤۷۷/١ أحرجه ابن أبي شيبة في مصتفه‎ )١( 

(۲) انظر: بدائع الصّنائع3/7»واهداية9-11/7١١ءوفتح‏ الباري7١/3١٠»وتفسير‏ 
السعدي ص١77.‏ 

)"( انظر: عقد الجواهر “\10۸/Y‏ والمهدت ۳/ه» وروضة الطسالبين 2/١‏ 
والمحلى .٠٤٤/۱۲‏ 

)٤(‏ ورأى الحنفية عدم القطع؛ قالوا: لأن أصل التخلة مما لا يُتَمَوَل فگان اقا لفل 


الباب الرّابع: القواعد والضوابط المتعلقة بالجنايات والكقارات ١4828‏ 





احلا قطع في سرقة الُخمرء ولا النزير» ولا آلات اللهو؛ كالطّنبور ولا 
ا ا ولا الكلب؛ الأنها كلها غير محترمة 
شرعاء ولا يجوز اتخاذهاء ولا بيعهاء ولا الانتفاع بما من غير عذرا 

4- كل مال يسرع إليه الفساد من الأطعمة والفواكه وجب في مر تة 


020 


القطع؛ نه يبا ع ویبتاع» وتّمتد د إليه الأطماع» وتبذل فيه نفائس 
الأهوال:: 

ه-وكل ا مُبَاحا؛ كجواهر الأرض ومعادماء وشبه ذلك 
يُقَطَعٌ فيه إذا توفرت الشّروط وانتفت الموانع؛ لأنّه كان مُباحَ الأصل» 
ثم طرأ عليه الْملْلك0". 

من سرق حُرَاً صغيراً لا قطع عليه؛ لأنّه ليس بمال» ولا يُتَمَوّل7. 


هذا في وقتهم أمّا الآن فيتَمَوّل وهذا من أمثلة تغيّر الفتوى بتغيّر الرّمان والمكان. 
انظر: بدائع الصنائع ١ .٠١/١‏ 

١١/١١ انظر: المنتقى ۱۸۳/۹ وعقد الجواهر ۳/١١١١ء وروضة الطالبين‎ )١( 
tov والمغني‎ 

(۲) خلافا للحنفية. انظر:بدائع الصنائم/۹ -۱۲ و۱۸ وأحکام ابن العربي ٠١3/7‏ 

هه ومهما يكن من أمر» قله مما لا شلك فيه ان سرقة خر صف أمر عطي وسر 
شنيعة نكراء؛ تستحق أقصى عقوبات رادعة» وهي موكولة إلى احتهاد الإمام أو 
نائبهع والله تعالى أعلم بالصواب. 1 / آ 
وقد قال المالكية تُقطع اليد إذا سَرَقَ حرا صغيراء وهو رواية عن الإمام أحمد؛ لأنه 
أعظم من المال؛ ولم يقطع السسّارق في المال لعينه؛ وإتما قطع لتَعلق التفوس به» 
وتعلقها بالحرٌ أكثر من تَعلها بالعبد. 
انظر:بدائع الصنائع”/4؛والهداية ١111/7‏ .ءوالمنتقى ۱۸۲/۹ :وعقدالجواهر ١١١۸/۳‏ 
وحدود ابن عرفة 1٤۹/۲‏ والمهذب 1۸/۳ه» وروضة الطالبين ٠‏ والمغنسي 
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۷-مَنْ سَرَّقَ جلد ميتة غير مدبوغ لم يُقطع؛ لألّه ليس بمال ولا موز 
الانتفاع به ولا بيعه» ومثله الكلب المنهي عن اتّخاذه؛ لله ليس 
ترما رعا 

-إذا اجتمع جماعة على إخراج نصاب من حرزه أو نقبه» وهو مما لا 
تقر واخ غل ااه إلا ا كالعذل أو و 
فإنّه يقطع جميعهم؛ ٠‏ وكذلك إن كان مما يُخرجه واح واشتركوا في 
إخراجه قَطمُوا جميعاً أيضاً على الصّحيح؛ قياس على الاشتراك في 
القتل» وما قرب ما بينهما!؛ فإن قل الجماعة بالواحد ا 
ليلة اوا کو او ل ا 

۹-إذا سرق السّارق مالا نصاباً وجب عليه القطعٌ إذا توفرت الشتروطء أما 
العين المسروقة فلا تخلو من أن تكون قائمة أو فائتة» فالقائمة يجب عليه 
ردّها مع القطع بلا حلاف» وأمّا الفائتة فعليه مع القطع القيمة كذلك 


.1١9/؟ وأحكام ابن العربئ‎ 2١ ه-7/١ واللحلّى‎ 418١-5 

(۱) انظر: بدائع الصّنائع 9/5-. ٠‏ والحداية 181/7 والمنتقى ۱۸۳-٠۸۲/۹‏ وعقد 
الجواهر 2١١5/7‏ وشرح منتهى الإرادات 7515/5. 

)۲( هذا هو المذهب عند المالكية والحنابلة» وذهب الحنفية والشافعية إلى أنه لا يُقطع 

في السّرقة المشتركون إلا أن يحب لكل واحد منهم في حصنه نصاببٌ» قال في المغني 

ر رهذا القول أحبُ إلي». 
انظر: بدائع الصنائع ۷/1 ا 5ه وه5هء والنتقی 21١9/4‏ 
و٣۲۲‏ ۲۷ وعقد السواهر ۱۱۹۷/۳ والهسدّب 71/7 ۸٥د‏ ووه 
و٤‏ وا وروضة الطالبين ۰ و٣٣‏ و ٤-٣٣‏ والمغني 
۲ و455-48» وشرح منتهى الإرادات ۲۱-۳ وأحكام ابن 
العربي 21١1/7‏ وتفسير القرطبي .١557/5‏ 


الباب الرّابع: القواعد والضوابط المتعلقة بالجنايات والكقّارات  ١٠٤١۹۷‏ 








على الصحيح؛ لأن القطع والحُرم حقان لمستحقين مُختلفين» > ومختلفي 
السبب والجحنس؛ إذ العغرم والقطع لا يتنافيان لاختلاف سببيهما؛ لأن 
اموجب للخرم إتلاف المال» والموحب للقطع حى الله تعالى في هنك 
الحرزء وإذا َم يتنافيا جاز أن يجتمعاء ولا يُسقط أحدهما الآحر؛ كالدية 


و 2 


والكفارة” “ ولأن الأموال لقت مُهيّأة للانتفاع ما للخلق أجمعين؛ ثم 
الحكمة أيه فيها الاختصاص الذي هو املك شرعا زبقيست 
الأطماع متعلقة ياء والآمال مُحوّمة عليهاء كمه المروءة والدّيانة في 
أقلّ الْخَلقَء ويَكفها الصّون والحرز عن أكثرهم؛ فإذا أحرزها مَالكُهَا 
فقد اجتمع فيها الصو والحرز الذي هو غاية الإمكان للإنسان» فإذا 
متكا فشنت الجريعة فعظمت العقوبة وإذا مْتكَ أحد الصّونين وهو 
الملك وجب الضّمان والأدب”". 

ET‏ والقبر حررٌ؛ لأن حرز كل شيء بحسب حاله الممكنة 


فيه» فبناء 13 ذلك فالتباش يُقَطع””. 


)١(‏ هذا مذهب الشّافعية والحنابلة والظاهرية» وبعكسه قال الحنفية: لا يجتمع القطع مع 
العُرم» وفرّق المالكية في المشهور بين الموسر فعليه العرمٌ» وبين المعسر فلا شيء عليه. 
انظر: ۰ و۸ و۳1 والمعونة47/8١-2151159‏ 
والتّمهيد؛ ۱۰۱-۱۰۰/۱ والاستذكار ٥٦۲/٦‏ والمنتقى »۲٠٤/۹‏ وعقد 
الجواهر 00 الفقهية ص »۲۳١‏ وشرح حدود ابن عرفة “or/Y‏ 
ومختصر المزني ص 507 واللهدّب ۹/۳٥ه»‏ ولالاه» وروضة الطالبين 2111/٠١‏ 
و49١2‏ ومختصر الخرقي والمغني ٥-۲‏ وأحكام ابن العربي ۱۱۳/۲- 
٠٤‏ وتفسير القرطبى 10/1 ولاه١‏ ره .١‏ 

(۲) انظر: المراحع السابقة. 

() وذهب الحنفية إلى عدم القطع» وبه قال الشافعية إذا كان في بَرِيّة دون مقبرة تلسي 
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العمران؛ لاه سرقة من غير حرز للكفن» وإنما يفن في البريّة للصّرورة» ولأن 
الكفن ليس بمال» ولا يمول بحال) لان الطباع السّليمة تنفر منه أشد التفار؛ 

فكان تافهاء ولئن كان مالا قفي مأليّته قصورٌ) لأنّه لا ينتفع به مثل ما ينتفع بلباس 
الْحَيَّ والقصور فوق الشَبّه ثم الشبّهة تنفي وحوب الْحدّ فالقصور أولى. 

انظر: مختصر القدوري ص ۰۲۰٠۱‏ بدائع الصّنائع 5/5 و2311 و21 و2050 و5 
والهداية ١۲۲-١۲۱/۲‏ وانّمهيد 2١١5/١5‏ والاستذكار 0170/5» والمنتقى 
۹ وعقد الجراهر ١١1۷/۳‏ والمهسدّب +/538ه: وروضة الطالبين 
۰ ومختصر الخرقي والمغني ۲ وشرح منتهى الإرادات 48/5 ۲»› 
والمحلى 214/1١١‏ وأحكام ابن العربي 21١7/7‏ وتفسير القرطبي 155/1 
وتفسر السَعدي ص 0391 000 ْ 


الباب الرّابع: القواعد والضوابط المتعلقة بالجنايات والكقارات  ١555‏ 








المبحث الخامس :القاعدة السادسة والخمسون [05] 
[كل ما جاء من منطق السكران فموضوع عنه. وکل 


م2 Jo‏ ال 


ما جنته جوارحه فلازم له ] 


ذكرها الو زهو حص مال اباب اا د ف المُطلق الجائز 
الطّلاق» وهي مسألة ما يلزم السّكْرَان من الأحكام وما لا يلزمه؛ تحت 
مسألة: طلاق السّكران؛ حيث قال: «وأمًا طلاق السّکران؛ فالجمهور من 
الفقهاء على وقوعه» وقال قومٌ: لا يقع؛ منهم: الْمُرني وبعض أصحاب 


)١(‏ وهو مذهب الحنفية والمالكية والشّافعية والحنابلة؛ وصح عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه اه قال: رركل طلاق جائ إلا طلاق المَعتُوه»» وهذا الأثر پروی 
مرفوعا أ وموقوفاً على علي بن أبي طالب رضي الله عنه» تفرد بإخراجه مرفوعا 
رمدي في سننه 447/7 كتاب الطلاق» باب ما جاء في طلاق المعخقوف برقم: 
.)١١91١(‏ وضشق زفعة قالا: هذا تخد لذ حرق ترقوعا إلا س درغ طا 

ن عجلان» وعطاء بن عجلان ضعيف» ذاهب الحديث». ثم قال: «روالعمل على هذا 
ا العلم من أصحاب البِي وَل وغيرهم أن طلاق المعتوه المغلوب على عقله 
لا جوز» إلا أن يكون معتوهاً يميق الأحيان؛ فيُطلق في حال إفاقته». 
وأورده موقوفاً على علي البخاري تعليقاً في صحيحه/ ٠‏ بو كاب الطلوق ياب 
الطلاق في الإغلاق. 
وروي عن عمر بن الخطاب رضي ل اد وهو قول طائفة مسن 
التابعين. 
قالوا: لأن أحكام القكليف المتعلقة بالتَغليظ عا عليه؛ كالقود إذا قتلء والح إذا 
زئى أو قذف» ووجوب قضاء الصلاة؛ فكذلك الطلاق. 
ولأنَ كل مَنْ يُحَدُ إذا وجد لفظ القذف منه؛ فإنّه إذا طلق تُفذ طلاقه كالصّاحي. 
انظر: مختصر القدوري ص »١55‏ وبدائع الصّنائع ٠١۹-٠١۸/۳‏ والهداية 
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. کا 


والب في اختلافهم ا حك :المجنون أم بينهما فرق؟ 

فم قال: ع و إذ كان كلاهما فاقدا للعقل» ومن 
شرط التكليف: العقل» قال: لا يقع. 

و قال الفزق يتهج أن التكران اذل الفيسياة على عقا 
بإرادته؛ والْمَجنون بخلاف ذلك؛ ألزم السّكْرّان الطّلاق» وذلك من باب 

واختلف الفقهاء فيما يلزم السسَّكرَان بالحملة من الأحكام وما لا يازمه. 

فقال مالك: يلزمه الطلاق والعتق والقود من الجراح والتعل» وم 
يلزمه التكاح ولا البيع. 


أبي حنيفة 


١‏ والمعونة ۸٤٠/٣‏ والاستذكار »۲۱۸-۲٠١/١‏ والبيان والتحصيل 
۷/٤‏ -۲۰۹» و ۳۱۳/١‏ وبداية المجتهد 2155/7 وعقد اللجواهر »٥٠۸/۲‏ 
وتفسير القرطبي ۱۹٦/١‏ ومختصر المزني ص ۲۷۷-٩‏ و.84؛ والممڌب 
۳ وفتح الباري ا وتكملة المجموع )١115-١1414/18‏ ومختصر مختصر الخرقي 
۰ و45" والمغني 2757/1 و0١/84-1740؛‏ وشرح مختصر الرّوضة 
۱ وأعلام ازفا ن ۰۱ و ۰۱۰۳٥۹‏ وشرح منتهى الإرادات cT1o/o‏ 
والمحلى 411/9 -575. 

)١١‏ وبه قال عثمان بن عفان رضي الله عنه» وقيل: لا مخالف له من الصحابة» وفيه 
نظرٌ؛ لقول على بن أبي طالب» وما ذكرَ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء 
ومن قول كير من التابعين» ومذهب الظاهرية» واختيار الكرخي والطحاوي من 
اة وقول للمالكية» وقديم قولي الإمام الشّافعي» وهو اختيار المزني من 
الشّافعية» ورواية عند الحنابلة» انظر: المراحع السّابقة. ١‏ 

)۲( وألزمه الشافعية والحنابلة كل شيء» وقال بعضهم: لتقن ها ف ا أو 
عليه من الَتَصرّفات. 


الباب الرّابع: القواعد والضوابط المتعلقة بالجنايات والكقارات  ٠١١١‏ 








وألزمه أبو حنيفة كل شيء 60 


وقال الليث: كل ما جاء من مَنطق السّكرَان فَمَوضُوع عن ولا 
زمه طلاق ولا عق ولا نكاحٌ ولا بيع ولا حدٌ في قذف» وکل ما تنه 
جَوَارِحَهُ فلازمٌ لَهُ؛ ميحد في الشّرب والقتل والرّنا والسّرقة»'") 
توثيقها: 1 7 

هذه القاعدة في أصلها مقالة قالها الإمام الليث بن سعد كما نسبها 
إليه غير واحد من أهل العلم؛ ثم ورد ذكرٌ مّفادها في كتبهم منها: 

ما جاء في كشف الأسرار: «السّكرٌ سرورٌ يغلب على العقل 
بمباشرة بعض الأسباب الموجبة له فيمنع الإنسان عن العمل بموحب 
عقله من غير أن يزيله. وقيل: Ee‏ 
الأعضاء بمباشرة بعض نى الأسباب الموجبة له من غير مرض ولا علة... 
ENS‏ 
لأنها بال والبلوغ» والسّكر لا ينر في العقل بالإعدام فيلزمه أحكام 
الشّرع كلها من الصّلاة والصّوم وغيرهما. ويصحّ عباراته كلها بالطلاق 
والعتاق وهو أحد قولي الشافعي رحمه ال وق قوله الآخر: لا يصحء 


انظر: المعونة ؟/840» والاستذكار »1١5-51١/5‏ والبيان والتحصيل 5517/4) 
و١/۳٠۳»‏ وأحكام ابن العربي 2150/4 وتفسير القرطبي مم و ةا 
و۲۳۵/۱۷» وقواعد ابن رحب ص 451 . 

)01 بل استثنوا سبع مسائل؛ يأتي ذكرها إن شاء الله في حلاصة المسألة الثالثة. 
العلرغ بدائع الصّسنائع ۳۷۲/۱ و ۰۲۸۷/۲ و “Vg TIT” «10۹ - ٠١۸/۳‏ 
NTE 6y‏ وكرت وه/:1١اه‏ و5/لاال ولاه1. 

(۲) بداية المجتهد ٠١١/۳‏ . 
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وهو قول مالك». 
ما جاء قي الاستذكار: («وقال الليث بن سعد: کل ما جَاءَ من 
مط السّكران فهو مَرفُوعٌ عنه» ولا يلزمه طلاقٌ ولا عق ولا يع ولا 
ا لي ار E‏ 
وعَملَْهُ وار حه مثل: القتل والزن والسرقة! 2 
ما حاء في البيان والتحصيل: و أله الک ن ا 
الأفعال ولا تلزمه الأقوال؛ فيقّل بِمَنْ قل را ولا 
يد في القذف» ولا يلزمه طلاق ولا عت وهو قول الث بن سعد . 
ما حاء ف الذخيرة: رروقال الليث: تلزمه الک ان الأفعال دون 


2 


الأقوال؛ يُقتَصُ منه» ويْحَدٌ في الرّن دون القذف والطّلاق والعتاق؛ 
لاحتياج الفعل إلى مقدّمات أكثر من القول)0". 

ما جاء في الجامع لأحكام القرآن: ررذهبت طائفة أن 
الرّخصة إِنّما جاءت ق القول» وأمّا في الفعل فلا رخصة فيه». ذكر 
هذا الكلام ق مسائل المكرّه والسّكرّان مثله يجامع فققدان القصد 
الصّحيح والتية منهماء إلا أن بينهما فرقاً فيما يلزم كل واحد منهما مسن 
التَصرّفات القوليّة والفعليّة9؟'. 


»۳۸۲ كشف الأسرار للبخاري 701/5- هل نقلاً عن أشباه السّيوطي ص‎ )١( 
.)۲( هامش:‎ 

(۲) الاستذكار لابن عبد البزّ ©/715. 

(۳) البيان والتحصیل لابن رشد الحدٌ .۲١۹/٤‏ 

.7١*/4 الذحيرة للقراق‎ )٤( 

(5) تفسير القرطبي ١57/٠١‏ 

(1) انظر: تفسير القرطبي ۰٠/۲٦۱۷۰-۱ء‏ وفتح الباري ۳۲۷/۱۲»› و5759. 


الباب الرّابع: القواعد والضوابط المتعلقة بالجنايات والكقّارات ٠١١۴١‏ 





ما جاء قي مختصر كتاب الأم: ا الدع ل ل متي اننا 
يقول؛ لا إرادة له كالتائم»» وقال: «ومن کان منهم e‏ لم يحلف حتى 
يصحوء هذا دل على إبطال طلاق السّكْرّان الذي لا يعقل ولا یمی» ٠‏ 

غاجاء فق المنهاج: (روأمًا باقي الأمور فجرت منه -السّكْرَان- في 
حال عدم التكليف؛ EE‏ عرب دواء لحاجة فزال به 
عقله» أو شرب شيعا يظنّه حلا فكان حمر اراک علق ب ار 
فشريما فسّكر؛ فهو في حال السّكر غير مكلف ولا إِنّم عليه فيما يقع منه 
كلكا کال ا ت غ جا ا کے ن ساو 
ا اليا 2 ذا أتلفة لكان من الأموال لاه نالك ان 
فإن الضّمان لا يشرط فيه التكليف». 

ما حاء في الأشباه والتظائر: روأمًا أفعاله؛ كالقتل والقطع وغيرهما؛ 
فكأفعال الصّاحي بلا حلاف؛ لقوّة الأفعال»". 

ما جاء في المغني: ر بسبب مُباح» أو معَذورٍ فيه؛ فهو 
كالمكيون ا ا ا بلا خحلاف» وإن كان بمعصية؛ کا 
ومن شرب ما زيل عامدا لغير: مجاجحة لم يصح إقراره» ويتخرّج أن يصح 
بناء على وقوع طلاقه» وهو منصوص الشافعي؛ لأن أفعاله تحري مَجْرَى 
الصاحي» 


)١(‏ مختصر المزني ص ۲۷٦‏ و510. 

e 66‏ 00 
(۳) أشباه السيوطي ص ۳۸۲. 

.۲٦۳/۷ المغني لموفق الدين ابن قدامة‎ )٤( 
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ما جاء في شرح مختصر الروضة: (تنبيه: الغرامة لازمة لمؤلاء الغلاثة 
-التائم والنّاسي والسّكرّان- فيما جنوه على الأموال» وفيما يوجبها؛ 
كقتل الخطأ تحقيقاً للعدل»”'. 
ما جاء في إعلام الموقعين: رروالصّحيح أنه لا عبرة بأقواله يعني 
ال من:طلاق ولا عتا ولا بيع ولا خبة ولا وقف ولا إسلم ولا 
ردة ولا إقرار لبضعة عشر دليلا. 
ا رروقال الليث: لا يازمه طلاق ولا بیع ولا نكاح 
ولا عتقٌ ولا 78 بقوله» وأمّا ما عمله ببدنه من قتل أو سرقة أو زن؛ 
فاته يُقام عليه كل ذلك)©. ا 
شرح مفردات القاعدة: 
منطق: کلام يقال: نَطى» يَنْطق) 5 وميه إذا کل 
السّكْرَانَ: من السّكْرء وهو نقيض المّحوء والسّكْرّان كد E‏ 
يقال: سَكرٌ يُسْكرٌ سّكراء من باب: 1 E‏ 
اشح خم E a‏ سک غ 
کار والمرأة لكر وف لغة: iE‏ 
رال اوا ا و 


)0 شرح مختصر الروضة» لابن سعيد الرّوضة ٠۹۰/۱‏ . 

() إعام الموقعين للإمام ابن القيم ص۰۲٩‏ وقواعد ابن رحب ق(7١٠)‏ ص۹۷٤‏ . 

(5) المحلى لابن حزم .٤۷٤/۹‏ 

.٠١/ص انظر: المفردات ص38 5» ومختار الصّحاح ص 555» والمصباح المنير‎ )٤( 

(5) انظر: المفردات ص۲٠٤‏ ۲» وختارالصحاح ص >٠٦‏ وتفسير القرطبي 40/0« 
والمجموع ۲۰/۲» و8/5. 


الباب الرابع: القواعد والضوابط المتعلقة بالجنايات والكقارات ٠١١١‏ 








الأوّل: السَكْرَانَ الطّافحٌوهو الذي فقد الوعي و والفهم 5 
وام د حتّى يكون لا يعقل شيئاء ولا يننظم کلامه 
وقيل: السّكر المؤثر قود و كاذب احتاوط وعدياتةا رار كان معه شيء 

من الإدراك. وهو قول المالكية والشّافعية والحنابلة والظاهرية وقول للحنفية'". 

وأمّا قول لجس عد البكر الور أنه اللاي لا بل قليلاً ولا 

كثيراء ولا يعقل الرّحل من المرأة» ولا السماء من الأرض"'". 
فقد رد هذا الضّابط أله ليس بشرط ألا يعرف السّماء من الأرض» 

ولا الرّحل من المرأة» بدليل أن حمرة ذلينه ۾ فم ما قالت القن في غنائهاء 


0ر اسع ول سل 


وعرف الشارفين واجتب أَستَمتهُماء وبر حواصرهماء وعرف الي و 
لما دحل عليه حتّى صد النُظر إلى رکبتیه ثم إلى سرته» ثم إلى وجهه؛ 


)5١١ وأشباه ابن نحيم ص‎ 51 ٤/٩ و‎ ۰۲۸۷-۲۸/٤۲ انظر: بدائع الصّنائع‎ )١( 
والاستذكار 2515/5 والبيان والتّتحصيل 2559-70/5 2517/59 وأحكام ابن‎ 
-1١ وعقد الجواهر ۰0۰۸/۲ وء 68 وتفسيير الفرْطسي هم‎ ٤ العربي‎ 
ومذكرة أصول الفقه ص 707 وختصر‎ 2117/١ و۲۲۰/۱۷» والفروق‎ ۵ 
وفستح‎ ۸/٣ المزني ص ۹ و١294 والمهذب ۲۱/۳» وامجموع 50/5 و‎ 
وا لحلسى‎ ۰4۷/١ ونزهة الخاطر‎ >٠٠ ٦/٠١و‎ ۳٤۸/٠١ والمغني‎ ۳٠٠/۹ الباري‎ 
EVA MAE/Ag «oV Vg «Tog I1 

(۲) انظر: المراحع السابقة» ومعجم لغة الفقهاء ص .۲۲٠-۲۲۰‏ 

(5) انظر: أحكام الجصاص 4150/5 وبدائع الصّنائع 19۹-10« TA fy‏ 
وه/4١5؛‏ وأشباه ابن نحيم ص 25١١‏ والبيان والتحصيل »۲٠٥۹-۲۰۸/٤‏ 
و/515» وتفسير القرطبي 2518/7 وفتح الباري 50*/9؛ وأشباه السّيوطي ص 
4 والمغني 1۲ ٠‏ والمحلى ۲۱/٦‏ 

)٤(‏ الشتارفان» شتی من TT‏ التوق .وجمع شارف رفت 
انظر: النهاية ۲ءء وشرح مسلم ۱٤٤/۱۳‏ وفتح الباري ۲۲۹/۱. 
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فقال: «هل أنتم إلا عبيدٌ لأبي؟»» وهو في غاية السّكر؛ فعرف الى ل أنه 
١ | E‏ 1 
وجه الاستدلال به؛ حيث عد سكرانا» وهو يمذا القدر من الإدراك؛ 
ندل عق ا يشترط لكونه سَكرَاناً ألا يعرف السسّماءً من الأرض» ولا 
1 
الرّحل من المرأة. 
ولأن الجنون الذاهب العقل بالكليّة قد يعرف السَّماء من الأرض»› 
ES‏ ال ن ات 
أولى وأحرى". 
وقال الإمام الشّافعي: السّكرّان هو مر ظهر أثره في مشيه وأطرافه 
وخر ا قال أيضا: هو الذي اختلط كلامه المنظوم وانكشف سره 
رفم 
المكتوم : 
وقال الإمام أحمد: السّكران هو ما تغيّر عقله عن حال الصّحّة29. 
وكلاهما داحلان فيما تقدم. 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه 777/5: كتاب الحهاد والمّيرء باب فرض الخمس» 
برقم: (۲۹۸۸)» ومسلم في صحيحه »٠١۷۰-٠١٦۸/۳‏ كتاب الأشربة» باب 
تحريم الخمر...» برقم: .)١917/5(‏ 

(۲) انظر: بدائع الصنائع ا والبيان والتحصیل 2559/5 وفتح الباري ۳۰۳/۹» 
والمغني 7 والمحلى وار ا TITY‏ 

(۳) انظر: المغني ۲ » والمحلى ٤۷۲-٤۷۱/۹‏ . 

ETA ۲۷١ ومختصر المزني ص‎ »۲۸۷/٤ انظر: بدائع الصنائع‎ )٤( 
.۳۸٤ وفتح الباري ۳۰۳/۹ وأشباه السيوطي ص‎ ۳ CENT 

(5) انظر: أشباه السيوطي ص .۳۸٤‏ 

(1) انظر: تفسير القرطبي ۱۹٦/١‏ والمغني 254//٠١‏ و١۲١/٦.٠٠»‏ وتفسير السّعدي 
ص 715 .١‏ 


الباب الرّابع: القواعد والضوابط المتعلقة بالجنايات والكقارات ٠١١١۷‏ 


التوع الثاني : السسّكْرَان النَّشْوَانَء هو: ل فاه 
الذي في بذاية السك » وبه مبادئ الفهم والإدراك» وإن كان كلامه 
لا ا 
والصّحيح أن المر حع ف حد السّكرّان هو العرف والعادة©© 
فموضوع عنه: أي: مرفوعٌ عنه» وهدر اله كان لم يكن. 
جوارحه: جمع جارحة؛ والجوارح من السّباع والطيور: ذوات الصّيد. 
وخوارج الإنسان: أعضاؤه الى يكتسب بماء وهي هي: السّمع والبصر 
واللسان واليدان والرّحلان والفرج وط ر ت 
أن ا يكسيت الأشبان ال وال ب .والمراد هناد مااعندئ: اللسان 








E es 

من وار 
المعتى الإجمالي للقاعدة: 

أن اقرا الك نو الاه غ ا ار فا فاا و مهسا 
أحكامها. 

والأصل أن الأحكام لازمة لكل مكلف حتى يوقن أنه ذاهب العقل 


)١(‏ انظر: أحكام الجصاص 215/1 وبدائع الصّنائع 2585/4 والبيان والتحصيل 
۰۲۰۸/٤‏ و ۳۱۳/٣‏ وعقد الجواهر ٥۰۸/۲‏ ومذكرة أصول الفقه ص /ال”ء 
و5*؛ ومختصر المزني ص ۲۷١‏ -۷۷ و٠٤۳‏ والمهذب 31/9 والمجموع 
۲ و ۰۸/۳ و٩۰۷‏ وفتح الباري ۰۲۳۷/٤‏ وأشباه الستيوطي ص ۸۷ و۳۸۳ 
و٠۳۸‏ وروضة التاظر 4۷/١‏ والإنصاف ۸ وامخلى .٤۷۲-٤۷۱/۹‏ 

(۲) انظر: الفروق 2511/١‏ ومغني الحتاج ۲۷۹/۳ وأشباه السّيوطي ص .۳۸١‏ 

(۳) انظر: مختصر الصّحاح ص 4۸ وشرح القلشاني ص ۰۱۱۸ والفواكه الدواني 
»٠ ./١‏ ومعجم لغة الفقهاء ص ٠١۷‏ . 
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بجنون أو سكر؛ فهذه قاعدة جليلة شريفة من القواعد المهمّة ذات الأهمية 

e‏ تضرفاه: السكران ار ل اة 
1 ل سا ل ا ص E‏ 

ل ل 

ت القاعدة التفريق بين القولية من تصرفاته من الفعلية؛ حيث أَلْعَتْ 
تصرفاته القولية مطلقا» وجعلتها كالمعدوم» وأنها لا يترتب عليها حكمٌ من 
الأحكام الشرعية» ولا يؤاخذ بشيء منهاء لا من قبيل التكليف ولا من قبيل 
خطاب الوضع"» وسواء ذلك ف القولي مما له أو عليه. 





.٠۷۹ تفسير السعدي ص‎ )١( 

(۲) خطاب الوضع هو: وضع الأسباب والشروط والموانع؛ كالتطليق بالإعسار» 
والتوريث بالأسباب» والضّمان بالإتلاف» والرّكاة .ملك التصاب 
وأضيف إليه: الرّخصة والعزيمة والقضاء والأداء والإعادة. 
والفرق بينه وبين الخطاب التكليفي: أن خطاب التكليف يفتقر إلى العلم والقدرة 
وأهلية التكليف» وخطاب الوضع لا يفتقر إلى شيء من ذ ذلك في أكثر صوره. 
وخطاب الوضع يشمل: ما لا يكون في مقدور الْمُكُلُف أصلاً؛ كسووال الشحسس 
والنقاء من الحيض» وما يكون في مقدور المُكلف ولكن لا يوسر به؛ كالتصاب 
للزكاة ال E‏ السفر للصوم» بخلاف خطاب التكليف؛ فإنّه يكون 
ف اور الف م كعات كالوضوء للصّلاة؛ ارك كام كسار امات 
وخطاب الوضع أعمٌ من خطاب التكليف؛ لأن كل تكليف معه خطاب وْضعً؛ إذ 
ل يخلو من شرط أو مانع مثلا؛ وقد يوحد حطاب الوضع حُيث لا تكليف؛ کلزوم 
غرم المتلفات» وأروخ ن الجنايات لغير المُكلْف؛ كالصبي والسكران. 
وقيل: بينها عموم وحصوص من وجه» وهو الذي اعتمده القرافي في الفروق. 
انظر: الفروق توالا كما س و۱۱۳-۱۰۹ ٩‏ وتنقيح الفصول ۱/- 
۳ والذّخيرة ١٦/۱۲‏ والموافقات ١/١٠٠فما‏ لحف و رن ده أصول 
الفقه ص »٤۹- ٤۸‏ وتمهيد الأسنوي ص .١١5‏ 


الباب الرابع: القواعد والضوابط المتعلقة بالجنايات والكقّارات  ٠١١١۹‏ 








وأمّا تصرفاته الفعلية فهي لاز له مطلقاء يؤاحذ بماء ويجازى مما أو 
عليهاء أعني: ما أن يكون الحزاء له أو عليه» فكل ذلك لازم له. 

هذا هو مفاد القاعدة» إلا أن بالتظر في كلام ابن رشدء وبالرّحوع 
إلى كتب أهل العلم والاطّلاع عليهاء وَالنَظر فيهاء وحدت أقوللهم مختلفة 
فيما يلزم السَّكْرَان من الأحكام وما لا يلزمه؛ فرأيت أن أُتنَاوّل الحديث 
عن تصرفات السّكران من عدّة نواح أساسية مهمّة خرص ی سات 
احتلافهم فيها منها: 
إحداهما: تكليف السّكران. 
والثانية: التفريق بين تصرّفاته القولية والفعلية. 
والثالثة: أثر المعصية في تغليظ الحكم في الشريعة» أَغني: 

ید معطب روعاف كفلا لأن برع ووج مكنا علي 

لحك أم لا؟ 1 

وسوف أبحث هذه الحزئيّات في فقرة موقف المذاهب الفقهية إن 

ا 
موقف المذاهب الفقهية من القاعدة: 

هذه القاعدة مختلفٌ فيها عند الفقهاء على مذاهب؛حسب اختلافهم 
ف تصرفات السّكران القوليّة والفعليّة» ما له وما عليه» وسأتناول دارسة 
مذاهبهم ق مسائل تالية: 
المسألة الأولى: تكليف السّكران: 

اختلف أهل العلم احتلافاً كثيراً في: اا ا آم اتسين 
بمُكلف؟ وتحرير القول في ذلك على التحو التالي: 
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ظاهر أقوال أهل العلم في هذه المسألة أله لا حلاف بينهم فيما يلي: 
أوَلةً: الان الماتو زه وق الذي شك ات يالاات الا 
sS‏ 
ا أو شرب ما يُزيل عَقَلَهُ شْريهُ ولا يعلم 
أنه مُزِيل للعقل» أو من شرب البنج أو من اول دواء 00 أو 
و أو نحو ذلك؛ فهذا وء من الان ممم 
مُکلف» را يۇاحذ بشيء من أقواله ولا أفعاله على وجه 5 
E‏ ا ی و لعدم اشتراط 
التكليف فيه . 


)١(‏ البنج (من الحندية): جس نباتات طبية مُحَدَرَةَ من ن الفصيلة الباذتجانية. 
انظر: المعجم الوسيط ص١۷»‏ ومعجم لغة الفقهاء ص .٩١‏ 

(۲) انظر: أحكام الحصاص ۱٦۷-۱٦۰/۳‏ والہسوط ۰۱۷۹/۱ و٤ ٠٤/۲‏ وبدائع الصّنائع 
۱۰۹-۱۳ و٤/٤ ۱٦‏ وأشباه ابن نجسيم ص 711-71١‏ والمدوّنة ۷۷/١‏ 
والمعونة ۸٤۰/۲‏ والاستذکار ۲۱۸-۲۱٣/۰‏ والبیان والتحصيل ۲٥۹-۲۰۷/٤‏ 
و١/۳٠»‏ وأحكام ابن العربي 2130/5 وبداية الحتهد 2155/8 وعقد الجواهر 
۲ و۰ وه وتفسير القرطبي 4/٥‏ وكوك و ۲۳۰/۱۷ والذحيرة ٤۰/۲‏ 3 
وكذة لجرو لعابي ب والزافقات ۱ والفواكه الدواني »٤۷/۲‏ ل كرف امول 
الفقه ص 277 ومختصر المزني ۰۲۷۷-۹ و.و”؟ وللهدب ۸۷/۱» وهلا 
وات و#/1 ال VYTg‏ وشرح ملم 2140-144/1١‏ وقواطع الأدلة 
۱1--۱4 وامجموع 30/5 و۳ و٤/٤٤۲»›‏ و۲3۳/۸› و1١/::١15-1كء‏ 
وتمهيد الأسنوي ص 2١١5-١١17‏ وفتح الباري ٠۳٠۳/۹‏ وأشباه السيوطي ص 7/5- 
١‏ ومختصر الخرقي 0745/٠١‏ و2745 وروضة الناظر١95/1-/41)‏ والغني 
۷ 01۰/9 و. Fol\Yg ATNYg ctol\‏ دم ور الو اة 
۸۸/۱ -۹۳ وأعلام الموقعين ص ۲ و۰۲٩‏ والإنصاف »٤۳۹- ٤۳۲/۸‏ 


الباب الرابع: القواعد والضوابط المتعلقة بالجنايات والكقارات  ١٠١١١‏ 








انياً: أنَّ السّكرَانَ الطّافحَ المغلوب على أمره من الأسباب المباحة غير 
ثالعاً: أن ١‏ 0 ان التّشُوَان ر عبر الطافم- مُكلْف؛ فيؤاخذ بكافة 
تصرفاته قولية كانت اة ما له وما غليةء باساب ا أو 
بمحظورة. 
مستند الإجماع في الثلاث التقاط السّابق ذكرها المجمع عليها: 
١-سقوله‏ -تمال -: ب کا لی مشا اتترا تووار گر عق 
لوا ولون 4 . 
وجه الاستدلال من الآية؛ حيث أفادت بعمومها أن المسّكرّان وهو 
الذي سُكْرهُ من الشّراب ولا يعلم ما يقوله»غير مخاطب بالعبادة وهي 
الصّلاة في الآية- وقت سكره» ولا يؤديها وهو کان وت ها حال 
ال فعا اة تفا حال اول على اغ ا 





وشرح متت هی الإرادات 777/8 وامحڵی ۳۰۸/۹ و ٤۷۲/۹ ۱۹٤/۸‏ و١۷٤»‏ 
TTI‏ 

)١(‏ انظر: المراحع السابقة. 

(۲) انظر: المراحع السابقة. 

EE O) 

)٤(‏ انظر: أحكام الحصاص ٠٦۷-٠٠١/۳‏ وأشباه ابن نحجيم ص 251١‏ والبيان 
والتحصيل 2559/4 وتفسير القرطبي ۹1-٥‏ ومذكرة أصول الفقه 
ص۳۸-۳۷» ومختصر المزني ص٣۲۷‏ -۲۷۷» والمجموع2144/1 وفتح الباري 
٤‏ والمغني ۰| و والنحلى ۰۲۱۲/٦‏ و٣۲۱»‏ و04 
EVA,‏ و1 
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قال في الجامع لأحكام القرآن: «السّكران إذا عدم ا 
فليس بمُخاطب في ذلك الوقت؛ لذهاب عقله؛ ET EET‏ 
ونال با تحب عليه اکر ما ضيع ی رقت سک ه من الأحكام الي 
تقرّر تكليفه إيّاها قبل السّكر)20. 
ل-قصة الشارفين المتقدّمة» وفيها: أن حمزة بن عبد المطلب 5 نه لما شرب 

الخمر وسّكر؛ قال للتبي يل : «هل آم إلا عَبِيدٌ لأبي؟»؛ فعرف 
رسول الله يك أنه قد تمل. 1 

رو اال منت و ا 2 ا بتجديد إسلامه؛ مع 
أن هذه المقولة الى ناا سر اوقل AEE E‏ 
غيره في حال اعتداله رانا لكف ما اجا ء۶ الل و كانه ا 
ابي يل عقولته لكونه لا يدري ما يقول؛ دل على أن مدار التكليف على 
الفهم والإدراك؛ فالسّكران غير مكلف ولاتزاك ةس ر ش 
فعلاً على سبيل التکلیف. 

قال في المنهاج یی دک حديث قصّة الشارفين-: هذا الفعفل 
الذي جرى من حَمزة كه من: شربه الخمرء وقطع أسنمة التاقين» وبقر 
خواصرهماء وأكل لحمهما وغير ذلك؛ لا م عليه في شيء منه. ..» وأمًا 
باقي الأمورفجرت منه في حال عدم التَكليف؛ فلا إِنْم عليه فيها كن 
شرب دواء لحاجة فزال به عقله» أو شرب شيئاً يظنّه حلا فكان مرا أو 





(۱) تفسير القرطبي 2194/0 وانظر: تفسير السّعديّ ص 1179. 
(۲) انظر: أعلام الموقعين ص 5» وفتح الباري ١‏ تكملة المجموع 145/18) 
وامحلی 1177/9 و١0315/1‏ و۳/۱۲٣۲.‏ 


الباب الرّابع: القواعد والضوابط المتعلقة بالجنايات والكقارات ١61١1‏ 








أكرة على شرب الخمر فشرها فسكر؛ فهو في حال السّككر غير مكلف 
ولا إِنْم عليه فيما يقع منه في تلك الحال بلا خلاف. راا امه ا 
فيَجبُ في مالم" . 
E‏ في فتح الباري: (روهو من أقوى أدلة اد السَكرَانَ 
بما يقع منه في حال سکره ه من طلاق وغیرم» ٠‏ 
وقد اغارض على وج الاستدلال اليد کات E‏ لذلك 
سقطت عنه المؤاخذة؛ لأن ذلك كان قبل نزول تحريم الخمر؛ فرك لكونه لم 
حل على نفسه الضّررء ولذلك سقط حكم ما نطق به في تلك الال 
ويجاب عن هذا الاعتراض بأن الاحتجاج من القصّة ماهو بعدم 
مؤاخذة اران بما يصدر منه» ولا فرق بين أن يكون اشرب مباحاً أو دا 
وقتووع" الآية"التائقة والقديق ذل عن أن و اندي م 
اللّمييز من أصله» ولم يبلغ نقصان عقله إلى حد يزول التكليف معه؛ فإنه 
حاطب وکات ٤‏ لوجر EOE‏ 


قال في أحكام القرآن: «وقوله -تعالى- : حى تعلموا ما ما ولون 4 


.١4 5/1١7 شرح مسلم للإمام النّووي‎ )١( 

(۲) فتح الباري لابن حجر 707/9. : 

(۳) انظر: شرح مسلم 2145/17 وفتح الباري 5 و707/8» وتفسيرالسّعدي ص ۱۷۹. 

(4) انظر: فتح الباري 25٠7/9‏ والمغني .54/4/١٠١‏ 

(5) انظر: أحكام الخصاص 155/7؛ وبسدائع المّستائع 2١59 ١58/7‏ وتفسير 
القرطبي ٥‏ ومذكرة أصول الفقه ص 717 ومختصر المزني ۷ وفتح 
داري ٠١‏ وأشباه السّيوطي ص 7817-548١‏ والمغني ۲ وشرح 

مختصر الرّوضة /١‏ ۰ وتفسير السّعدي ص 175. 

. 45 سورة ة التسالى الآية:‎ )٦( 
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SS 

حال لا يدري ما يقول» وأن السَكران الذي يدري ما يقول ل يتناوله اهي عن 

فعل الصّلاة...؛ لأن السَكران الذي لا يدري ما يقول لا يجوز تكليفه في هذه 

الحال؛ كالحنون والنائم والصّبى الذي لا يعقل» والذي يعقل ما يقول» لم يتوه 

إليه النهي؛ کا ف ا ا ما شرل وهدائيدل غك أن 

TEN EONS NESE 

يفول قم غر ا كيك اک إن ق 5 تدل على أن 

E‏ ا 

۴-أن من شروط التَكليف: الفهم والإدراك وصحّة القصدء وكل ذلك 
بالعقل» وهو معدومٌ في حقه؛ فصار زائل العقل بغير اختياره؛ فحكمه 
و لا ل 

٤‏ -ولأن السك آفة تلحق العقل؛ ف فيجعل السّكرّان ينقطع عمّا كان عليه 
من العقل؛ فجرى بحرى صرعى'"". 

ه-أن اسان لو نطق بلفظ لا يدري معنا وكان معناه: ا أو قافا 
أو طلاقاً؛ تاقد لذ يونين بشيء من ذلك فإذا كان المسّكران لا يدري 
ما يقول؛ فلا يجوز أن يُؤاحذ بشيء مما يقول9. 


.١19 أحكام الجصاص ۰۱۱۷/۳ وانظر: تفسير السّعدي ص‎ )١( 

(۲) انظر: بدائع الصنائع۰۱۰۹-۱۰۸/۳ و٤/٤ ۱٦‏ واهدایة ۲۳۰/۱ وأشباه ابن نیم ص 171٠١‏ 
ا أصول الفقه ص ۳۷» ومختصر الزني ۲۷۷-۲۷١‏ والغنسي »۲٦۳/۷‏ 
و ۳٤٦-۲٤۱۰‏ و ۰۲۹۰/۱۲ وشرح مختصر الرّوضة ۱۸۰/۱ والحلی ۳۰۸/۹. 

(۳) انظر: تفسير القرطبي هه و ۱۷۲۳٣‏ ومختصر المزني ۲۷۷-۲۷۹. 

.۲۹۲/۱۲ انظر: المحلى‎ )٤( 


الباب الرًابع: القواعد والضوابط المتعلقة بالجنايات والكقارات  ١61١8‏ 





نّا حل اخحتلاف أهل العلم ني الان الطّافحٌ من الأسباب 
و ا ف عطرر عمسن تدان 

1 : ففيما يأ مذاهب أهل العلم في تكليفه‎ E 
E لنب ازل أله غير مُكلّف؛ فلا يلزمه شيء؛‎ 

وفعي وبستفال الأضوتوة والظاهرية وقول للمناهن اا 
المذهب الثاني: Eo‏ وهو مذهب الفقهاء منهم: الحنفية والمالكية 

والشافعية والخحنابلة". 

سبب اختلافهم: هل العصية تكفي سببا لتكليفه؛ بحيث يكون 

التكليف منوطا بالمعصية؟» وستأتي اا ن اء اند سمال 


(۱) انظر: أحكام الحصاص 2150/9 وبدائع الصنائم ۲۸۷/۱» و۳۷۲ و ١١۹-۱۱۸/۳‏ 
و۷۹ و2174/4 وأشباه ابن نيم ص 23٠١‏ والمدوّنة ۱۷۷/١‏ والمعونة ۸٤٠/۲‏ 
والاستذكار 23١5/0‏ والبيان والتتحصيل ۲٣۷/٤‏ -53 5 و317/5) وأحكام ابن 
العربي ۰/٤‏ وبداية لمحتهد 3105/9 والقحيرة ۰۳۹۷/۲ 79/17 و ٠۰-۲۹‏ 
وتفسير القرطبي ۱۹٩9-٥‏ و ۲۳٣/۱۷‏ والفواكه الدواني ceV/Y‏ ةة 
أصول الفقه ص ۳۷» ومختصر المزني ص 7175 -۷۷ و۰ والمهدذب ١/78‏ الى 
وقواطع الأدلة 1۱/1 وشرخ ملم ١44/18‏ -116 والنجموع ۸/۳ 
و۱۸/١٤٠‏ وتمهيدالأسنوي ص ١١ ١- ١١١‏ والغنسي ۰۲٦۳/۷‏ و۸/ 0۱۰« 
و١ل/ه‏ :7150-7 لي وقواعد ابن رحب ص 2457 وشرح مختصر الروضة 
۰۱۹۳-۱ واغلى 717/5 و٥‏ ۲۱» و۳۰۸ و۷۱/۹٤.‏ 

(۲) انظر: المراحع السابقة. 

(۳) انظر: البيان والتحصيل ۲٦۰-۲٥۷/٤‏ و ٠١ ١- ٣٤٣/٤‏ والذخيرة 2,218 
وتفسير القرطبي ٥‏ ومختصر المزني ص 517 والمهدّب كىن 
والمجموع ۸/۳ والمغني 2777/1 و ٥۱۰/۸‏ و١١5417/1؛‏ وتعليق الدّكتور على 


قواعد الأدلّة 2511/1١‏ هامش (9). 


Cab‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





الأدلة: 

استدل أصحاب المذهب الأول القائلون بأئه غير مُكَلْف ا يلي : 

١‏ -أن التكليف منوط بفهم المخاطب لات و ا اة 
ولا يتم ذلك إلا بالعقل السليم الصحيح» واش كران زائل العقل 
وفاقده ولا يفهم الخطاب ولا يتحقق القصد الصّحيح منه؛ فلا يكون 
ا ا والصبي”". 

١-ولأله‏ غير عاقل؛ فلم يصح قولة؛ كالصبِي والْمحنون الذي سكب جنوه 
فل مُحَرمٌ جامع عدم فهم الخطاب الناتج من فعل محظورء والتكليف مع 
عدم علم الْمُكُلْف بما كلف به مُحَالَ؛ لأه يدحل في تكليف الإنسان 
ما ليس في وسعه» وهذا لا يجوز في الشّرع ولا في العقل. 

٠‏ -ولأن السَّكْرَان لا يو بصحّة ما يقول» ولا تنتفي عنه التّهمة فيما 
يخبر به فلم يوجد ما يوجب قبول قوله"”". 
وقد اعترض على هذا القول ا مُمنوعٌ؛ فإن الصلاة ا عليه) 

وكذلك سائر أركان الإسلام» ويأثم بفعال المْحرّمات» وهذامعى 

التكليف, ولأن السّكرَان لا يزول عقله بالكليّة» وهذا ينتقي المحذورات؛ 

ويفرح بما سره ويُسَاء ما يضرّه» ويزول سکره عن قرب الرّمان؛ فأشبه 

الثاني خارف الات :و اجون 


(۱) انظر: المراحع السابقة عند توثيق المذهب الأول القائل بعدم التكليف» وإعسلام 
الموقعين ص ۹۰۲. 

(۲) انظر: قواطع الأدلة ١0؛‏ والمغني 7 و8/١٠ه.‏ وشرح مختصر الرّوضة 
۱ واغخلى" /۳۰۸. 

(5) انظر: المراجع السابقة. 

(5) انظر: قواطع الأدلّة ۲۱۳-۲۱۲/۱ والمغني 193-195/117. 


الباب الرّابع: القواعد والضوابط المتعلقة بالجنايات والكقارات ١٠١١۷‏ 





ا ا (1). 
بجابو عن هدا RE‏ 


الوجه الأوّل: أن السّكْرَان الذي لا يعقل يُلْحَقٌ بالصّبىّ والمحنون بجامع 
عدم فهم الخطاب» وإن افترقوا في بعض الأحكام؛ محل الصسبي 
والمحنون لا يستد ركان ما ت رکا من العبادات» بخلااف السّكرَان ومن 
في حكمه؛ كالتّائم والتاسي؛ فإنّهم يقضون ما فَائَّهُم منها؛ لسبق 
الوجوب عليهم. 

الوجه الثاني: أن عدم الفهم في هؤلاء الجماعة ملف ومُتفاوت؛ 
ا والجنون لا یذ رکان معنّى كلام الشري جنا اليو 
فبالأصالة؛ لأن عقله الذي يفهم ذلك 8 4 يكمل بعد؛ بحيث 2 
على الإدراك وأمًا انحنون فبعارض قوي قهري وهو الجسون» 
وكذلك السَّكرّان عدم فهمه لعارض؛ لكنه اختياري» ومن هنا وقع 
الوق کو افر ای أم اشر رام ااك نسم هينه 
لعارض طبيعي» وهو النوم»وأمًا الناسي؛فيخالف هؤلاء ا ي 
الي ا ا اشيج عدم توه عارص 
ووی ج اج مح حينم ات يذ كر بكلجة ف 
بخلاف التائم والسّكرّان. ا 
وأما في المسبّب -وهو عدم الفهم- فإنّهم فيه سواء؛ بحيث لو 

خُوطب أحدهُم بخطاب الشّرع لم يفهم» وهذا القدر المشترك بين 


(1) انظر هذه الوجوه في: قواطع الأدلة »۲٠١-۲١۲/١‏ وشرح مختصر الرّوضة 
۰۱۹۳-۱ ونزهة الخاطر »4۷-۹٩/۱‏ والمحلى .٠١۸/١‏ 


لمزه١‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





المسقطات للتكليف» وهو الكاقي منها؛ وذلك لأن شرط توجيه التكايف 

ان کو و ايء تحب دوا وات 

كاستصحاب حكم اليه في الوضوء ونحوه» فمتى گی انقطع انصالهُ في وقست 
من الأرقات» زال التَكليفُ لزوال شرطه؛ لأن الأحكام تدور مع علتها 

ودا غفا كما ار اقات يه ا و أو الصّلاة أو الصّوم في أثنائهاء 

أو رال فض الارن للرهن في وقت ماء زال لزومه الذي ص شرط له. 

الوجه الثالث: أن التعليل بكوفهم: انيور ا لأمر تقديري» 
لفو أن کاب الشارع في تقدير التحته عند بلوغ كل مكف 
وعند تكليفه بكل حكم شرعي؛ لأن أسباب الأحكام المتَكرّرَة هي هي 
قائمة شام الغلا بمسيّباتا؛ مكلف كل يوم هو مُخاطً ب في 
التقدير بخمس صلوات مثلاً عند كل صلاة منها بخطاب مقر 
مسجد را را ر إن هؤلاء لا يفهمون الخطاب» يعني: 
لو أن هذا الخطاب المقدر خُوطب به السّكرّان الآن تحقيقاً لم يفهمه 

الوجه الرّابع أن غلاقيت: فى نحن السك وام ق ا 
والضمانات ونفوذ طلاقهم على قول من يقول به» ونحو ذلك من 
الأحكام الثابتة في حقهم فسَبَبِيُ» منْ باب ريط لفكي ب 
ولف قينا دن 

استدل أصحاب المذهب الثاني القائلون ائه مُكَل بما يلي: 

١-مفهوم‏ التكليف في قوله -تعالى-: 99 أا الذي اموا لا روا 
السااٰ را 2 گری AE‏ کلخوا ماق ولون . 


EC TaD 


الباب الرّابع: القواعد والضوابط المتعلقة بالجنايات والكقّارات  ١5١9‏ 





رج االامعدلال © جنك حاط اله يشان وال 
السار ال سکره ولا یخاطب الشارع إلا مكلفاء 
فالس كران کا ؛ لأن 00 :3 وَأنسْرٌ ر شگری 4 وله ا 
العامل فيها: لإ لا دة تَقرَبُوأ » وصاحبها: ر المُصلن اي 
ارارم والمعروف في م العربية أن الحال إذا كانت غير 
مقذرة؛ وها هو بعينه وقتُ عاملها؛ فيلزم من ذلك أن وقت 
انمي عن قربان الصلاة هو وقت ٠‏ السكر بعينه» وي کی الان ف 
وقت سکره يدل على غ 
وأحيب عن وجه استدلالهم من الآية بعدّة وجوه منها'": 
الوجه الأوّل: يحتمل أن يكون المراد باهّي؛ انمي عن شرب الخمر في 
وَل الإسلام قبل نزول تحرعهاء أمَا الآن فقد حَرُم ليها وكثيرهاء 
الک مده ماد ولا کون ساسا مطاف اا حلاف 
الوجه الثاني: على أنه بعد نزول التحريم؛ تدر كان ال خوطبوا حال 
صحوهم؛ فيكون معناه: رلا تسّكروا ثم تقربوا الصلاة»» كقوله 
تعالى هوأر شنيشرة 1" وقوله -تعالى -: موق 


(1) انظر: المبسوط 2177/5 وأشباه ابن جيم ص »۳٠١‏ ومذكرة أصول الفقه ص 
۸ وقواطع الأدلة 717/١‏ وتكملة المجموع 8١14/1١115-1هء‏ والمغني 
5ه وروظضة النَاظر »947/١‏ وشرح مختصر الرّوضة ۱۹۲-٠۹۱/۱‏ ونزهة 
الخاطر ۰4۷-۹٦٩/۱‏ واملى ۳۰۸/۹ ولالاتف و ۱۹٤/۸‏ و5-11/94/ق4 
و١٠/517‏ 2557/19 وأحكام ال+صاص 2115/7 وتفسير القرطبي 195/5) 
وتفسير السّعدي ص 2١4١‏ وشرح مسلم 2144/17 وفتح الباري ۹ 

(۲) انظر هذه الوجوه في المراحع السابقة. 

(۳) سورة البقرة» الأية: .1١517‏ 


oY‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





إل وام مُسَلِسُونَ چ أي: استّمرٌوا على الإسلام حتى يأتيكم 
المت 
وكقوهم: رلا ر التمَجدَ وأنت شبعَاني» أي : ار على دة 
البدن حتى تقوم ا الآية المذكورة: اروا ع اح 
حتّى تدخلوا الصّلاة وتفرغوا منهاء ولا تدخلوها سسْكَارَى فتضطرب 
عليكم صلاتكم. 
والحاصل أَنْهِم حُوطبوا في حال الصّحو بأن لا تقربوا الصّلاة سُكَارَى» 
ا لهم ُوطبوا حال السّكر؛ فلا يصح الاستدلال به على التكليف. 
الوجه الثالث: أمّا قولحم في جملة حالية فصحيح» »> ولكن يقال: ا 
متلق بقربان الصّلاة لا بحطاب الله سبحانه وتعالى للمُصَلَين -كما 
قالوا-؛ إذ لو كان ذلك لكان تقدير الآية: (يا أيها ا توا 
وأنتم سُكارَى -أي: ادعو گم وأُحَاطبكم وأنتم سْكَارَى- لا تقربوا 
الصّلاة)» ولا أعلم 15 قاله من علماء القرآن» ولا يجوز ذلك؛ لأنه 
مسج ب ١‏ المي تفار 
فيكون الخطاب مو جها إليهم حال الصّحوء عور فلتي 
قرب أوقات u‏ يدخل وقتهاوهو 
كا لأن مَنْ شرب الْمُمْكر في وقت يظنّ فيه أنه يأتيه وقت الصّلاة 
وهو سَكْرَان؛ فكأئه عام بأنَ صلاته تكون في وقت سُكرهء ودليل هذا 
الوجه أن الآية لما نزلت كانوا لا يشربوها إلا في وقتين: بعك ضصسلاة 
العشاء» وبعد صلاة الصّبح؛ لأنه يغلب على ظنٌّ السكرّان أنه يصحو فيما 


.٠١١ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 


الباب الرّابع: القواعد والضوابط المتعلقة بالجنايات والكقارات  ٠١١١‏ 








بين العشاء والصّبح» وفيما بين الصّبح والظهر» وأمّا في غير ذينك الوقتين؛ 
فلا يشربوها؛ لأن وقت الصّلاة في غيرهما يدخل قبل صحو السَّكران وهو 
واضح؛ فلا يصح الاستدلال ما لإتيان التكليف. 
الوجه الرابع: يحتمل أن يكون المرادٌ بالتهي: حطاب السكران الذي لم يلغ 
تقصان عقله إلى حدّ يزول التكليف معه» بل به مبادئ التشاط ا 
قبل زوال عقله» وهذا مكلف بلا خلاف؛ ولكن لو ابتدأ الصّلاة في 
ذلك الوقت قد يَتَمَكَنُ منه السّكْرُ في أثنائها هي عن فعلها. 
الوجه لاسن" العا اللي ea E NE E‏ 
الصّحو؛ فيما إذا ها حال المشكن وهنا يدل على انهم غير 
مخاطّبين يما وقت السكر؛ إذ لو كانوا مُحَاطبين يما لا يسوغ أن 
يكونوا منهيّين عن فعل الصّلاة وهم في تلك الحال. 
اله أدحل على نفسه الفساد» فرل منزلة الكلف فقوي لوه ورا 
ارا 
-ولأه يقل بالقتل ويُقطع بالسّرقة» ويهذا فارق ايجنون. 
قال الإمام الشّافعي: فإن قال قائل: فهذا -السّكرّان- مغلوب 
على عقله» والمريض والبحنون مغلوبٌ على عقله؟ 
قيل: المريض مأجورٌ ومُكفرٌ عنه بالمرض» مرفوعٌ عنه القلم إذا 
ذهب عقله» وهذا آثم مضروبٌ على السكرء غير مرفو ع عنه القلم؛ 


)١(‏ انظر: بدائع الصّنائع 210/7 و5713 و2418 و2174/4 و ۲٠۷/٦‏ وأشباه ابن 
نحيم ص 23٠١‏ ومختصر المزني 5177 -۲۷۷» والمهدذب 0١‏ والمجموع 
.١15-١14‏ 


(۲) انظر: المغني .9417/٠١‏ 


oY‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 








فكيف يُقَاسُ مَنْ عليه العقابُ بِمّنْ له الثواب؟ والصلاة مرفوعة عن 
غلب على عقله» ولا ترفع عن السسّكْرَان0©. 

إلا أنه يلط أن تأثير المعصية في التغليظ إنْما هو في تغليظ الأحكام 
على لكلف إيجابً أو إسقاطاء وليس في أصل التكليف» و م أقف على مسألة 
ارت المعصية فيها في إسقاط تكليف كان من قبل» أعني: أنقطت اکت 
عن مُكلْفء وصيرت مُكَل غير مكف أو في إثبات تكليف لم يكن من 
قبل أعني : صبرت غير مكلف مكلف إذ مناط التكليف العقل وحودا 
وا ولص ا ی ا -تعالى - أعلم بالصّواب. 

وقد رد تعليلهم ي الان والتحصيل؛ حيث قال: رروقوله: (إذا كان 
يُسْقاه ولا يعم كلامٌ فيه نظر؛ لآله يدل على أنه لو شريه وهو يلم أنه 
يَفْقَدُ به عَمَلَ؛ لَرِمَهُ ما اعت وطن وإن كان لا يعقل» وهذا لا يصح أن 
يقال وإتما يلرم السّكرَانَ العنقّ والطلاق مَنْ رمه ذلك من أهل العلم؛ 

من أجل أن معه بقية من عقله» لا من أجل أله أدخل السك على تفس 
a,‏ نما رم الطلاق والحدود من أحل أنه ا السٌّكرٌَ على 
تشه و لن ذلك بصحیح» ا الدع CO‏ 0 


)١(‏ انظر:مختصر المزني ص٠۲۷۷-۲۷»وتهيدالأسنوي‏ ص١٠١‏ »وأشباه السّيوطي 
ص۳۸۱ هامش (8). 
)( السيكرًان» والسّكرَان نبات معمّرٌ من ¿ الفصيلة الباذنُجانية» ينبت في الصّحاري 
و له أغصان كثيرة تخر ج من أصلٍ واحد» أوراقه عصيريّة) وأزهاره 
بنفسجية» يستعمل في الطب. وهو مسلكرٌ قال أبن حزم: «والسيكُرَان مسکر»» 
ويرى او أنه من المُفسدات» قال: والمفسد هو: الخوش للعقل مع عدم 
السّرور الغالب؛ كالبنج والسّيكران. 


الباب الرّابع: القواعد والضوابط المتعلقة بالجنايات والكقارات 7“ ١5‏ 





کا رين اشير او عاط عا کا ن ای لله که 
وفكن أن برف ھن آدغ غل نه یسک یت او ماه وکر ل 
تلون ين وهو على قزل ی هی تل أن ارا إلما الوم الطلاق من 
أجل ا ل ا غل ف وع الل ال و كتيب ا وهر 

وقال في الجامع لأحكام القرآن: «السّكرَان إذا عدم الْمَيْرَ لسكره 
فلس باط ةق ذلك الوقت؟ لهات عقا راتا يو اطي 
بامتثال ما يجب عليه» وبتكفير ما ضيع في وقت سکره من الأحكام الي 
تقرّر تكليفه إيّاها قبل السك" . 

وأمّا كلام الإمام الشّافعي المنقول عنه سابقاً؛ فقد أجاب عنه في 
الإمهاج بقوله: ررإمًا أن يكون ما قاله الشّافعي قولاً الفا مفصّلاً بين 
السّكرّان وغيره للتغليظ عليه؛ أو يُحمّل كلامُهُ على السَّكْران الذي لا 
نسل عن رتبة التمبيز دون الطّافح المَفشي عليه» ولا ينبني أن يَظُنَّ ظان 


من ذلك أن الشافعي رر تكليف القافر طاتا فقدره رصي ا ا 
أخل هن د ۳ 


انظر: الفروق »5117/١‏ والمحلى ٠٠٠/٦‏ والمعجم الوسيط ص 459. 

)١(‏ البيان والتحصيل لابن رشد الج 27١4-7115‏ وانظر: أحكام ابن العربي 
4 . 

(۲) تفسير القرطبي ۱۹٤/٩‏ وانظر: 7786/117. ا 

(۳) الإبهاج لابن السّبكي ,٠٠٠١/١‏ و(١/۷١١٠-۸١٠)»‏ نقلا عن تعليق د/ محمد 
حسن هيتو على تميهد الأسنوي ص 2١١5‏ هامش: (۲)» وانظر: أشباه السّيوطي 
ص 2585-958١‏ هامش (۲). 


ه5١‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 


ولعل الرّاحح أن كوتهُ أدحل على نفسه السكرَ لا يجعله مكلفا؛ لأن 
هذا ليس من مناط التكليف» وإِنّما مناط التكليف الوعي والفهم والإدراك 
فمتی وعي السَّكرَان الخطاب وفهمه وأدركه فهو مكلف سواء كان سکره 
بسبب مباح أم بسبب محظوره ومتّى لم يع السّكْرَآن الطاب و م يفهمه وم 
د ركه فهو غير مكلف بأيّ سبب كان؛ لان تكليفه يؤدّي إلى تكليف الغافل 
ولم يقل به أحك لكن قد يم من الترخص باحص الشترعية؛ لأنها لذوي 
الأعذار» ومتعمّد المعصية ليس بالمعذور. والله -تعالى- أعلم بالصّواب. 

قال في مذكرة أصول الفقه: واعلم أن العلماء اختلفوا فيما يلزم 
السّكرَان» وممًا قيل في ذلك: التفصيل؛ لأن السّكرّان قد يذهب جي عقله 
حتّى يكون لا يعقل شيئاء وهو المعروف بالسّكرَان الطافح» وقد يذهب بعض 
عاد ورت عه ينلع ا ر ا اناي رمد فى من لقصو ر 
العتق» ولا الطلاق» ولا الجنايات إلا ما كان من حطاب او كغرم قيممة 
المتلف. وأمّا الذي لم يفقد جميع عقله فهو الذي فيه قول مر قال: 
لا يلزم الطافح من عقود ولا جنايات ولا حدود 
ومَنْ حَميع عَقَلَهُ لن يفقدا فهو الذي ذا البيت فيه ألشدا 
لا يلزم السّكرّان إقرار عقود بل ما جى عتق طلاق 
المسألة الثانية: التفريق بين تصرفاته القولية والفعلية: 


)١(‏ والقائل هو الشّيخ الشنقيطي نفسه. كذا قال في هامش مذكرة أصول الفقه ص 
۷ هامش .)١(‏ 


)۲( انظر: ا أصول الفقه للشيخ محمد الأمين الشنقيطي ص ۳۷. 


الباب الرابع: القواعد والضوابط المتعلقة بالجنايات والكقارات ٠١١١‏ 








دنا قر أن الک ان غر مكلت سا شرا کان سب کرد 

مباحا أو محظوراء تأ مسألة التفريق بين تصرفاته القولية والفعلية؟ علسى 

ثلاثة مذاهب:' 

المذهب الأوّل: أن جميع تصرّفات السَكرّان الطافح موضوعة عنه» قولية كانت 
أو فعليّة» سواء كان سکره بسبب مباح أم محظور لا فرق في ذلك؛ فلا 
بلأمه الاق و او يعولا كاسن ولا بعد ق كدق زا 
ولا ب د وبه 
قال الظاهرية؛ ومن م قال بعدم د کا ال ران A‏ 
وه سي اه شيء مما 


)١(‏ وهو قول عثمان البتي» »> وأبي يوسف والطّحاوي من الحنفية» وسحنون ومحمّد بن 
عبد الحكم من المالكية» والمزني من الشّافعية» ورجّحه الذكتور اک وی 
انظر: بدائع المنائع ۲۸۷/۲ و ۱۰۹-۱۰۸/۳ و۳۹۳ و۷۹٤‏ و٤/٤‏ ۱۹ 
و51/5؟» وأشباه ابن جيم ص118ءو 27511١-81.‏ والمعونة 810/5) 
والاستذکار ۲۱٦/٥‏ »والبیان واس حصیل٤/۰۷‏ ۰۲۹۹-۲ و1-517/1 ال 
وأحكام ابن العربي ٠ ٤‏ وعقد الجواهر ۲ و (o0.‏ وال رة 
۲ وتفسير القرطبي ٥‏ وعختصر المزنسي ص ۲۷۷-۲۷۹ و0540 
والهذب ۲/۴ -۲۲» و۷۳۳ وقواطع الأدلة ۱/۱ -514؛ ومغني الحتاج. 
۳ وشرح مسلم ٠٤١-۱٤ ٤/۱۳‏ والمجموع ۲| eétlty Aly‏ 
و ۱٤٩-۱٤ ٤/۱۸و ۰۲٦۳/۸‏ وتمهيد الأسنوي ص 2١١7‏ وروضة الناظر ٩/۱‏ ۹- 
۷ والمغني ۰۲۱۳/۷ و۸/ CAT~EATÎNYg “1” FEA g co‏ 
وشرح مختصر الرّوضة ١‏ وأعلام الموقعين ص ۲ لدوتواعد ابن و 
۷ والإنصاف »٤۳۹-٤۳۲/۸‏ وشرح متتهى الإرادات 2855/9 والمحلى 
Ag Tog TIT” «FAoft‏ ولاللاتدف و4/5 395 و415-1171/95) 
و ۰۲۱٦/۱۰‏ و ۲٦۲/۱۲‏ والمدحل لزيدان ص ؟57١.‏ 


١‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





قاله أو فعله. 
المذهب الثاني: لا فرق بين جميع تصرّفات السّكرَان الطافح إذا كان 
سکره بسبب محظورء هو فيها مُكلْفٌ؛ كالصّاحي؛ قوليّة كانت أو 
فعيّةً. وبه قال الحنفية والمالكية والشّافعية والحنابلة» على حلاف 
وذلك بناءً على القول بأن المعصيّة تور في تغليظ الأحكام الشّرعية 
إيجاباً أو ا 
المذهب الثالث: التفريق بين تصرّفات السَّكرَان الطافح القوليّة والفعليّة 
بأيّ سبب كان سُكْرَةُ؛ فالقوليّة موضوعة عنه غير مؤاحذ بهاء ولا 
وت دهده ع ا بر ان و ول یرل کاک 
ولا إتزارة ولا يكذ ى القذف وو ذلك 
وأمّا تصرّفاته الفعليّة فهي لازمة له وهو مؤاخحد بما؛ فيلزمه الْحَدُ 
في الشّرب والقصاص في القتل والحدٌ في الزّى والسرقة. وبه قال الإمام 
الليث بن سعد» وهو نص القاعدة0 . 
1 أن غدل و لاان اشرق ين تناف اران 
القولية وبين تصرفاته الفعلية مما يلي : 
تيك بال ى أدلة الأتحكام واسسهزاء الل وض ال عة أن 
تعن فاك ذوي عوارض الأهلية“ القولية و عنهم» لا يواحذون 


)١(‏ انظر: قواطع الأدلة للسّمعاني  ,١‏ وانظر: المراجع السابقة. 
(۲) وقال به التووي وظاهر كلام ابن قدامة. انظر: المراجع السابقة. 
(۳) عوارض الأهليّة: العوارض: جمع عارض» وهو المانع. والأهليّة: الصّلاحية. أي: موانع 


الباب الرّابع: القواعد والضوابط المتعلقة بالجنايات والكقارات ١٠١١۷‏ 





فماء ولا يترئت عليها شىء لاف أفعال جوارحهم؛ فإتهم مُوَاحَدُونَ ما 
على سبيل أحكام خطاب الوضع 
ما وضع تصرّفاته القوليّة وإهدارها فيدل عليها ما يلي: 
١‏ قول تعالى: ل اا نامثو لا ربوا الصاو وار شكرئ حى 
تلمهأ ما ولون 26 
وقد اقتصر عليه في إعلام الموقعين؛ حيث قال: «الصّحيح أله لا 
عبرة بأقواله من طلاق ولا عتاق» ولا هبة» ولا وقف» ولا إسلام» ولا 
ردة» ولا إقرار؛ 55 عشر دليلاً ليس هذا موضع ذكرهاء ويكفي منها 
NE EGS‏ 
٣-قوله‏ -تعالى-: 3 من ڪ فر يالله من بغ دون لاعن اك ره وة 
مُظمَينٌ اليم وکن من س الكت صدا ماھ عَصَبُ ير أله 
وَلَهُرْعَدَاركٌ ا عَظِيمٌ 74". 
مفاد الآية الكرعة: أن من رة على الكفر وير عله وق 
مُطْمَنٌّ بالإبمان» راغب فيه؛ فإنّه لا حرج عليه ولا إثم» ويجوز التطق 


الصلاحية» ومنها: الصّغر والنوم والجنون والإغماء والخطأ والنسيان والإكراه وسبق 
الأسان» وكلها يرجع إلى فقدان العقل والقصد الصّحيح اللذين من شروط التكليف. 
انظر: كشف الأسرار للبخاري 4/١5+-1ه"ء‏ وعقد الجواهر ٥۰۸/۲‏ واللجموع 
4 ۲ وتهيد الأسنوي ص17١1١-5١١»وشرح‏ مختصر الرّوضة١/180فما‏ بعدهاء 
واحلى 155/4؛ ومعجم لغة الفقهاء ص 2737١‏ وقواعد ابن القيم ص .۲٤۸‏ 

.1795 وانظر: تفسير الستعديّ ص‎ »٤۳ سورة النّساءء الآية:‎ )١( 

(۲) إعلام الموقعين لابن القيّم ص 507. 

(6) سورة التحلء الآية: .٠١١‏ 


1o۸‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 


بكلمة الكفر عند الإكراه عليها. كما دل على أن كلام الْمُكْرَه بالطلاق 
أو العتاق أو البيع أو الشراء أو سائر العقود؛ أنه لا عبرة به» ولا يترئب 
عليه حكمٌ شرعيٌ؛ أنه إذا لم يُعاقَب على كلمة الكفر إذا أُكْرِ عليه؛ 
فغيرها من باب اوی وأحری» والسّكْران مثل الْمكرَه في فقدان الإرادة 
والقصد الصّحيح”". والآية نزلت في عمّار بن ياسر رضي الله في قول 
أهل التفسير؛ لأنّه قارب بعض ما ندبوه إليه"» وفيه: 
۳-قال ابن عبّاس -رضي الله عنهما -: أذ المشركون عمّار بن ياسر 
فلم يتركوه حتّى سب الى و وذ کر الهم بخير» نم تركوه؛ فلم 
أتى رسول الله ويد قال:ررمًا وَرَاءك؟». قال: شر يا رسول الله ما 
ركت حتی نلت منك» وذکرت آلهتهم بخير. قال: (ركيفَ جد 

َلْبَكَ؟». قال: مطمئنا بالإبمان. قال: ررإن ا 

5-5 اول ةسيك ول عل ا ا الكياة ي 
حشي على نفسه القتل؛ فذكر آلهتّهم بخير» ونال من حرمة ابي 45 
عند الإكراه؛ فإنّه لا إِنْمَ عليه ولا يكفرء ولا يُحْكُم عليه بالرّدّة؛ فلا بين 
SEE A EGE‏ 








.450٠ انظر: تفسير السّعدي ص‎ )١( 
انظر: تفسير القرطبي 5ل.‎ )۲( 
أخرجه الحاكم في مستد ركه 5 :* وصحّحه على شرط الشيخين» ووافقه‎ )۳( 
.)١١۹۷۳( الذهبي» والبيهقي في السّنن الكبرى ۲۰۸/۸» برقم:‎ 
رإسناده صحيحٌ إن كان محمد بن عمّار س#معه‎ : ١۹۷/۲ وقال ابن حجر في الدراية‎ 
من أبیه». وقال فتح الباري ۳۲۷/۱۲: ا رجاله ثقات.‎ 
. ٠٠١/١٠١ وتفسير القرطبي‎ »٠١۸/ ٤ وانظر: نصب الرّاية‎ 
.۳۲۷/۱۲ انظر: تفسير القرطبي ۰ وفتح الباري‎ )٤( 


الباب الرّابع: القواعد والضوابط المتعلقة بالجنايات والكقّارات  ٠١١١۹‏ 








ا لبي ب عمّار بن ياسر ضيه بمثله إذا هم ادوا 
واي يك لا يأمر بالباطل؛ فدل على أن E‏ ذوي عوارض الأهلية 
لفو له حرسي د وو واا في 
4 -قصّة ماعز ذه لما قر لشي يي بالرّن فسأله شرب حَمْرا؟»فقام 

رجحل فاسدكهَةُ فلم جد منه ريح خر 

وجه الاستدلال دل سوال الي لك عن كشف فاته 
أهو سَکرَان أم لا؟ فدل على أن او وهو عرب ك قولي؛ إذ 
لو كان السّكْرَّانَ مقبول الإقرار مع سُكره لما احتيج إلى تع قور اناه 
بنع لكان لوال الي َل فائد ا 
ه-قصّة الشّارقين المتقدّمة» وفيها أن حمزة بن عبد المطلب 5 قال لاحي 

لما سكر وتمل: وهل اشم إلا عَبِيدٌ لأبي؟». 

وجه الاستدلال منه؛ أن هذا القول يوجب الحكم بالرّدّة على من قاله 
قاصداً مختاراً في اعتداله» ولكن ابي ب لم يأمره دید إسلامه» وم يحكم 
ل حص واي عن الك سروه 

نطق السکرآن موضوع لاغ لا حكم له ولا يترئب عليه شيء ٥‏ 
>-قصة الذي قال من شدة الفرح: الله الت عبدي وأا ان 





.)517( تقدّم تخريجه في فقرة: من أدلة القاعدة‎ )١( 

(۲) انظر: فتحر الباري 2١59/١7‏ وتكملة المجموع ۸ ولمغني 509/١5‏ 
وأعلام الموقعين ص ۰۲ .٠‏ 

(۳) انظر: فتح الباري ١‏ ر1۷۹/۸ وتكملة المجموع 143/1 أعلام الموقعين 
ص 1۷۲ و۹۰۲ وامحلی 5/9/ا4) و ۰۲۱۹/۱۰ و۳/۱۲٣۲.‏ 

() أخرحه مسلم في صحيحه 251١/4‏ كتاب التوبة» باب في الحضّ على التوبة» 


or:‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 








وجه الاستدلال منه؛ أن هذا القول لو قاله في حال اعتداله واخحتیاره 
تكن a‏ أل لاله الها سالا يوذ 
قال في فتح الباري: رفيه أنمااقاله الإتمنان من مكل هذا ف حال 
دهشته وذهوله لا يُواحَد به» وكذا حكايته عنه على طريق علّمي» وفائدة 
شرعيّة» لا على الهزل والحاكاة والعبث». 0 ْ 
/ا- -قوله قل : «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ» وعن 
الان مح يرأ رفن الصّبي حتی يكبر»» وي رواية: «وعن ابحنون 
الغلوب على عقله حتّى يفيق» وعن النائم حتّى يستيقظ والصبي 
حتی يحتلم»» وفي رواية: «عن الصبي حتى يبلغ» وعن الثائم حتى 
يستيقظ» وعن المعتوه حتى يبرأ». 
- وقوله وَل : رن الله وضع عن أمِّي: الخطأ والنّسيان وما امشک رهوا عليم”". 
وقد أجمع الفقهاء على أن أقوال هؤلاء موضوعة عنهي» وا 
جنته جوارحهم لازمة هم على سبيل ربط المسببات بأسباباء 2 
لك يمم بجامع عدم فهم الخطاب» وعدم العلم» وعدم القصد الصحيح»› 
وعدم التية الصحيحة. 


.)۲۷ ٤۷( برقم:‎ 

.١١١/١١ انظر: الذخيرة 230/17 وفتح الباري‎ )١( 

(۲) فتح الباري لابن حجر .١١١/١١‏ 

)۳( من حديث عائشة وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهماء تقدّم تخريجه في القاعدة 
»]۳١[‏ التطبیق (8). 

05 تقدّم تخريجه في القاعدة [؟]ء» في فقرة: شرح مفردات القاعدة. 

(ه) انظر: الموافققات ا 70 ولالاكء و ومندكرة 
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-الإجماع؛ فإن الأمَةَ أجمعت على أن المحنون والْمَعْنُوهَ لا يجوز طلاقه» 

والسّكران مره يشكره بلا شك فذل على عدم اعبار قول 

وما إلزامه ما جنته جوارحه واه يداه فدليله ما يلي: 

٠‏ -قصة حمرة 5ه السابقة» وفيها: رطق رسول الله 5 يلوم حَمْرَةَ فيما 
فعٌل»» ووجه ذلك: أن الي يل لام على الفعل و يَلَمْهُ على القول؛ 
فدل على أن السَكران اا و ق واللّه سسبحانه وتعالى 
أعلم بالصّواب. 

١-وقد‏ ثبت أيضا أن الى يل أَغرَمَ حمزة تمن الثَاقئَين! 
N‏ 

۲-أن في إلزامه ما جَنَنّهُ جوارحه وفعلته اه ااب الذرائع؛ إذ 


ل أن 


يقتل هذا ويقع في الحدود» ويسرق متاع هذاء ويقول: إِنّي كنت 
سَكرَانا؛ فتضيع حدود الل . 


أصول الفقه ص 2707 وفتح الباري ۳۰۹ و ۲٤/۱۲‏ وأشباه السيوطي ص 
۷ وروضة النَاظر »4۷-۹٦/١‏ وشرح مختصر الرّوضة -185-1480/١‏ 
۱۹٤-۸‏ ونزهة الخاطر .917-95/1١‏ 

)١(‏ وقال التّرمذي في سننه /495: العمل عليه عند أهل العلم من الصحابة وغيرهم. 
وانظر: إجماع ابن المنذر ص٤‏ 4» وبداية امجتهد157/5١؛‏ وعارضة الأحوذي 
217-76 وتفسير القرطبي 2157/5 وفتح الباري ٠۳/۹‏ وتكملة المجموع 
٨۸‏ والغني 2777/7 واحلى 1975-79. 

(۲) قال الإمامان: اوو و ا ي بأن وان قينة احرج عن أن بكر بسن 
عياش أن ابي ول غرم حَمزة د من الاين و لم أقف -بعد البحث- - عليه في مصئّف 
ابن أبي شيبة» ولا في غيره. انظر: شرح مسلم 2١40/17‏ وفتح الباري ۲۳۲/۹. 


(۳) انظر: البيان والتحصيل .١51//4‏ 
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*١-ولأن‏ الفعل يحتاج إلى مقدّمات أكثر من القول» وأغلب تلك 
الأفعال من قبيل ما عليه» ويترتّب عليها الضّمان؛ فلو لم تلزمه؛ 
لأفضى إلى أن من أراد أن يعصي الله -تعالى - شرب ما لكر ثم 
ِ 5 5 5 لك ل م عبارو 
يقتل ويزني ويسرق» ولا تلزمه عقوبة ولا مأثم» ويصير عصيائه 
سببا لضياع الحقوق» ولسقوط عقوبة الدّنيا عنه ولا وجه لهذا”". 

٤‏ ١-ولأن‏ التصرّفات القوليّة يمكن إلغاؤهاء بدليل أن الصاحي له 
الرّجوع عن إقراره مثلاء بخلاف الفعل؛ كالقتل والرّنا والسّرقة 
والإتلاف؛ فإنه لا يمكن إلغاء شيء من ذلك . 

-١©‏ أن إلزامه ما جنه جوارحه من قبيل أحكام خطاب الوضع» وهو 
ربط الأحكام بالأسباب» وإيقاع ات 


ال ولام 


وقد يعتّرَضّ على هذا التعليل بعدّة اعتراضات» منها: 
الاعتراض الأوّل: التلازم» وهو أن يقال: إن من تصرّفاته القولية ما هو 
س قل كام ابر کی سين لوقو اوی 
والإعتاق سببُ للعتاق“؛ فيلزم -حسب تعليلهم- وقوع الطلاق 


09 الطحر» ٤ OE‏ والمغني ۱ و۹-۳۰۸/۱۲» والمحلى 
ا( 

(۲) انظر: المغني .4817/11١‏ 

(۳) انظر: الموافقات ۰۱۲۰/۱ و ۰۱1۸-۱٦۰-۱۰٥‏ و۰۱۷۳ و ۲٥۷-۲۰۹/۲‏ 
ومذكرة أصول الفقه عن 97 واللستضفن: ١‏ رهد الأمتون: من ات 
٠‏ وأشباه السّيوطي ص 2787 وروضة النّاظر »4۷-۹٦/١‏ وشرح مختصر 
الرّوضة ١191-184/1ء‏ والحلی .770/٠١‏ 


.١55/1١4 انظر: المجموع‎ )٤( 
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ونفوذ العتق» وأشم لا تقولون بهء بناء على قولكم: إن تصرّفاته 
لقولية موضوعة عنه؟ 
يجاب عنه: بأحد وجهين: 

الوجه الأوّل: أن ورود التلازم على التعليل مسل وأن التطليق سب لوقوع 
الطّلاق» والإعتاق سب للعتاق» وصدر القاعدة يأباه؛ لأنه تصرف 
قولي وهو وشو نا سبق» فلا يقع» إلا أن مشروعية الأسباب لا 
ر مشروعية الْمُسبّبات» وإن صح اللازم بينهما عاد 

الوجه الثاني : أن السو ال تفه يوه إليهم؛ وهو الاستفسار عن السسبب 
لوقوع الطّلاق خو إيقاع لفظه مطلقاً أم هو مع غيره؟ فإِن كان 
الجواب: نعم؛ ؛ لزم أن يقع من الحنون والتائم والسكرآن الذي يحضي 
بسکره ذا وقع من أحدهم لفظ الطلاق» وهذا لم يقل به أحد. وإن 
كان الجواب: أن السبب إيقاع اللفظ من العاقل الفاهم الواعي الذي 
ناكول لكر NR‏ سا لي 
الطلاق عه سا وال اة وال د أعلم بالات 

الاعتراض الثاني: أن القول چ طلاق السَّكْرَان مخالفٌ للمقاصد 
الشرعية؛ لأنه قاشعل راما وعدا لزمه حكمه؛ فإذا تضاعف 
ا وفعل الحرم الآحر سقط عنه الحكم؛ ۽ فمثلاً: لو أنه 
ارت بغير سْكْرٍ لزمه حكم الرَدَة؛ فإذا جَمّع بين السّكر والرّدّة ل 
يلزمه اک لأحل السكر. 





(1) انظر: الموافقات 11/١‏ و١٠٥٠‏ والمجموع .١457/١8‏ 
(۲) انظر: المجموع .٠٤١١/١۸‏ 
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يجاب عنه: بأحد أمرين: 
أحدهما: أنه لم سقط عنه حكم المعصية الواقعة منه حال السّكْرء لكونه 
مَل حزما وهو السّكر؛ فإن ذلك مما لا يقول به أح وإّما 
ا عتم لعا لل ل لد معي لوبي ير 
المُسقط. والله -تعالى- أعلم بالصّواب7) 
الأمر القاني: أن في إيْقاعهم اللا على السّكران عقوبة له -لكون 
السکر بسب محر باطتيازة اة لقاعدة شرعية: أن اااي 
شرعاً لا يترئب عليها من جهة واحدة عقوبتان؛ وأنتم قد عاقشوه 
بإيجاب الح قي الدّنيا وجعلمُوه من أهل الوعيد في الآخرة©. 
ما مّنْ يقول بالقاعدة ويرى وقوع طلاق الس كران وعتقه؛ فإنسه 
سيقول: إن عموم صدر القاعدة يحصص بنفوذ طلاق اران وعتقه مع أن 
كلذ منهما تصرف قولي وذلك لورود التص» وهو قوله 4 : رثلاث حدم 
جد وهزلهُنٌ جد وهي: التكاح والطلاق والعتاق»' 1 
لكن قد قد برض على هذا بأن الحديث وارد في صنفين من الاس 
كل واحد منهما مكلف هما: كلف حا ومُكَلْفٌ هازل» وکل واحد 
E IS‏ وإنما رم E‏ له؛ لأنه 
عاص بفعله» وهو استهزاؤه بحدود الله وآياته©) 


.١47/1١8 انظر: المجموع‎ )١( 

(۲) انظر: شرح مختصر الرّوضة .٠۹۱-۱۹۰/۱‏ 

(5) تقدّم تخريجه في القاعدة: »]۳١[‏ من أدلة الأسباب القهرية للعتق. 

(4) انظر: أعلام الموقعين ص 250-7486 ومذكرة أصول الفقه ص 517. 
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وهذا يترجّح القول بالتفريق بين تصرّفات السّكْرَان القوليّة والفعلية؛ 
ر اف ف فك كتخا نر وماق التتكان نير ترجو 
N a OS‏ 

أن جميع تصرّفاته الفعلبة العملية ال جنته جوارحه فهي لازمة له 
أو عليه؛ لأن الفعل أقوى من القول» ويحتاج إلى مقدّمات أكثر من القول» 
ولا يمكن رفعه ولا إلغاؤه بعد وقوعه بخلاف القول. وال سبحانه وتعالى 
أعلم بالصّواب. 

انق ار اا وقرق اللي حت هذاه أن 
السّكْرَان لذ بأفعاله» ويشفي غَيظَهُ وتقع ا ا 
ل ان 
او «لاتمرَباالمسكر لكسكركوا ره راع تلوأ ماکشو ون 0 

فإذا تبيّن على لار الط ال طق ص 0 وغيرها؛ 
فقد تعر عقل وصح سر وبالله التوفيق لا شريك له 

اما تعليله: : ولأن الستّكرّان يلَذْ بأفعاله» ويشفي غيظة)؛ ففيه نظرٌ) 
إذ لو كان یلت بأفعاله ويشفي غيظَهُ حال سکره؛ لاستَلرَمٌ منه أن يتأذى 
NG,‏ فاسان لكر وهذا خلاف ما عليه جمهور أهل العلم 
قي قولهم: إله لا بَا الح على السکرّان حال سکره» بل يُنتَظرٌ حقتى 
يصحوء وعللوا ذلك بأن الحكمة من الحدود الرّجر والرّدع والجبر؛ إذ 
الحدود زواحر وجوابر؛ قالوا: ولا يَنْرَحر بالضّرب حال السّكر؛ لعدم 


1 'سورة الاي الاي 25 
(؟) الاستذكار لابن عبد اليرّ .1١15/©‏ 
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شعوره بالألم» ولعدم التكاية عند الغفلة. 

وهذا الذي قلته وارد قي الحدود الى فيها الضّربء وأَمّا الي فيها 
اقلم فان قط حال متكرم راهن الم القطع وقي ته روا 
السكرء بخلاف ا 0 -سبحانه تعالى- أعلم بالصّواب. 

قال في الذخيرة: ررقاعدة: کل تصرّف لا یترب عليه مقصودُة لا 
يشراع؛ فلذلك لا يُسَدُ المحنون بسبب في الصّحة بن 
مقصود الحد الزّجر .عا يشاهده لكلف من انار ات وَالمذلاكةق 
نفسه» وذلك إِنّما يحصل بمرآة العقل»”". 
المسألة الثالغة: أثر المعصية في تغليظ الحكم في الشريعة, أغني: هل كون 
سبب شيء معصية ومُخَالَقَةَ كفيل لسوغ ويوجب حكما على 
المرتكب والمتلبّس به أم لا؟ وهل تجوز الرَّخَصّ للعصاة أم لإ؟“. 

بالتظر إلى كتب أهل العلم يُمكن القول بأن لهم في تأثير المعصية في 


9 و انت الطاهرية فقالوا: إِنّهِ يحَدّ حين يؤخذ. انظر: بدائع الصّنائع 21١8/5‏ 
روشيا ابن تيم نض 1101 والسدغرة 8045/4 و+31/5و 41 والهيذتب 
۳ ومختصر اردع والمغني 2195-5 وه050) وشرح منتهى 
الإرادات 4/5 275 وامْحلى .٠۷١-۳۷٤/۱۲‏ 

689 انظر: الذسيرزة ۹4/۴ 

(۳) الذحیرة للقرافي ۰۳۲۱/٤‏ وانظر :۱۹۱/۱۲ والموافقات ۱۳۷/۱»› وه 1ء و۷٦‏ 
والمنثور .۲٠۱۸/۲‏ 

)٤(‏ انظر: المبسوط ١۷٦-٠۷١/١‏ ءوالبيان واتحصيل 2558/4 وبداية 
ا محتهدا/ »٤۰ 1-٤۰٥‏ و ٠١٦/٣‏ والموافقات ۱۷۳/۱ و ۲۲۷/۲ و۷٥۲‏ 
والمهدّب ۷۳۳/۳ والمجموع ٠۲١/۲‏ والمغني ۲۹۳/۷ والقواعد التُورانية ص 
٦‏ وشرح مختصر الرّوضة .٠۹۰/۱‏ 
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تغليظ الحكم في الشريعة مذهبين: 

المذهب الأوّل: لا تأثير للمعصية في تغليظ الحكم في الشّريعة. وهو 
ذهب الظاخرية وهو كول الستلية والالكية والشائحية واطتابلة؛ 
حيث ألغوا التفريق بين الطاعة والمعصية في بعض مسائل عملية يأتي 
ذكر بعضها مع أدلتهم. ظ 

المذهب الثاني: أن المعصية ها تأثيرٌ في تغليظ الحكم في الشريعة. وهو مذهب 
ا الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة حيث اعتمدوا 
وجود المعصية في بعض مسائل عمليّة يأني ذكرها مع أدلنهم'". 
قال في تقرير القواعد: من آتى بسبب يفيد الملاك أو الجل أو 

يسقط الواجبات على وجه محر وكان مما تدعو التفوس إليه؛ ألفي 

ذلك الشرط» وصار وحوده ا ولم یترب عليه أحكامه». ثم قال: 

«وسخرّج على ذلك مسائل كثيرة منها:... السّكرَان برب عمدا 


-٠١۸/۳٣و‎ »۲٦۱/۱ و84/154, لاهء وبدائع الصنائع‎ ۱۷٦-۱۷۰/۱ انظر: المبسوط‎ )١( 
۸٤۰/۲ والمعونة‎ 2511-781١ و۳۱۳ و۷۹٤ وأشباه ابسن نيم ص‎ 8 
والبيان والتحصيل 5517/4 -2559 وبداية‎ 2315-171١ وه/ه‎ 1/9/١ والاستذكار‎ 
YT «YY-11/ و‎ Yol الجتهد 7 ومختصر الزني ص 2775 والمهڏب‎ 
وقواطع الأدلة ۱ ءرمغني امحتاج ۲۷۹/۳ وشرح مسلم 2501/5 والبجموع‎ 
وفتح الباري‎ ۳۷١/١ و و و والمتقور‎ ۲ 
›»ه٠١/۸و‎ 2557/7 و۱۲۹/۱۲» وأشباه السّيوطي ص 550؛ والمغني‎ ۹ 
وشرح وق الإرادات ال‎ 255/1١ لق ونزهة الخاطر‎ ETA والإنصاف‎ 
۰۷/۷ و ۳۰۹-۳۰۸/۹ و‎ ۳۸9-۳۸٤/٤ واغلى العلل و ۰۱۸/۳ و۲۱۹› و‎ 
و15/؟15.‎ TI yg EVI و؟/؟ل!ا:‎ EA” 

(۲) انظر: المراجع السابقة. 
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تدر كالصّاحي في أقواله وأفعاله فيما عليه» في المشهور من المذهب» 
بحلاف مَنْ سَكرّ يبنج ونحوه؛ أو زال عَقَلهُ أن رب رأة فَجُنْ؛ فاه لا 
يقع طلاقه على المنصوص؛ لأن ذلك مما لا تدعو التفوس إليه» بل في 
الطبع وازعٌ عنه» ولذلك لا يجب عل الصّلاة إذا حر في هذه 
الحالة على الصّحيح)”". 
الأدلة: 
استدل أصحاب المذهب الأَوّل القائلون بعدم تأثير المعصية في التغليظ 
عا يلي: 
١-عموم‏ الأدلة الواردة في أفراد المسائل المذكورة» ومنها: قوله تعالى: 
ل داضم | رض لبس یکر جنا جاح أن تُمَصِروأ مروا ن وة إن جف نيتم 
د ل كترأ 4 ان عموم 0 بشم در جاه وغیر مباح. 
؟-وأن لبي يك لم يحص سفراً من سف بل عم» واه صدقة في 
قوله د تاق الله بها عَلَيَكُْفَاقبلُوا صَدقَتَهُ 1ك فا هوق لأحد 
نخصيص ذلك . 
أحيب عن هذا القول بأن الظاهرية يقولون: إن مَنْ صلّى في غير سبيل 
الحقّ راكبا أو مقاتلاً أو ماشياً فلا صلاة له؛ فما ذلك إل لأحل معصيته؟. 


.]١٠١7[ قواعد ابن رحب ص 2457 ق‎ )١( 

(۲) سورة النساءء الآية: ٠١١‏ 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه »٤۷۸/١‏ كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة المسافرين 
وقصرهاء برقم: (185). 

.۱۸۷/۳ انظر: المحلى‎ )٤( 

(5) انظر: الحلى لمم . 
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۳-عموم قوله -تعالی-: نيد ةينآ ايأر 4 . 
ووجه الاستدلال منه؛ حيث عَم الله تعالى الأسفارَ كلها و لم يحص 
سفرا من سفر؛ وماکان كدي € ٍ 
أن مَنْ قطع الطريق» أو ضارّب قوماً ظُلماً مريداً قتلهمء > وأحذ 
أموالهم؛ فدفعوه عن أنفسهم» وأنخنوه ضرباً في تلك المدافعة حى 
أوهنوه؛ فمرض من ذلك مرضاً لا يقدر معه على الصّوم» ولا على 
المتلاة انيا دان قط و ف اغد ر افاي قزق هن مرد 
اة سق المعصية؟, ٣ ۰ ٠‏ 
أحيب عن هذا بأن ما ذكرتموه فرض؛ فالصّلاة والصوم فرضٌ» ولا 
يسقط محال من الأحوال ما دام في عقله» وعليه أداؤه حسب حاله. 
قال في الاستذكار: «ليس تشبيه فعْلٍ السّكْرّان بالعجز عن الصّسلاة 
كان شع a a‏ لحارم اجيم زرلا 
تفط عه اللا وغل أن يودټها على حسب طاقه» 0 
ه-أن تعليلهم -بأنّه أدخل على لاي ليناد كول ريطي داكي لأنه م 
يأت بهذا التعليل قرآن» ولا سنّةء ولا إجماغٌ» ويدل على هذا؛ أن مَنْ 


.٠۸٤ سورة البقرة الآية:‎ )١( 

(۲) سورة مر الآية: 514. 

(۳) انظر: المحلى .۳۸٤/٤‏ 

۳۱٤-۳۱۳/٣ والبيان واقحصیل ۲۰۹-۲۰۷/۲› و‎ »۲٠٠/۰ انظر: الاستذكار‎ )٤( 
۰۳۰۸/۹ وفتح الباري 207/9 وتكملة المجموع كل واغلى 4 /۳۸» و‎ 
ل د‎ ٤۷4/۹9 0۹/۸ و‎ 

)٥(‏ الاستذكار »۲٠١- ۲٠٣/۰‏ وانظر: تفسير القرطبي ۲ وفتح الباري 
۹ والمغني ,. 
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أكْرهَ على شرب الخمر» ففتح فمه كرهاً بأكاليب وصبّ فيه ا لخر 
حت نك هزه هذا لخادت و اله غير ان ولق أن لى يدحله 
على :ددا :هي اذا كن سعد عل امرك لو ساك يكن 
أدخل على نفسه» فلا تلزمون هذا المكره شيعا وإلا فقد تناقضتمء 
فبطل التعليل بأن السّكْرَان أدحل ذلك على نفسه» وصح أنه إذا ذهب 
تمييزه فلا شيء عليه . 
أمَّا من الواقع العملي؛ فقد ذكروا مسائل فرعية ألْغي فيها التفريق بين 
الطاعة والمعصية منها: ) ٠‏ 
جواز التيسم في قصير السّفر وطويله» ولا فرق بين سفر الطاعة 
والعصية» لأن تيمم عة فلا يجوز ت ركه؛ بخلاف بَقيّة الرحص» ولأنه 
حكمٌ لا يحص بالستّقر؛ فأييح في سفر المعصية كمسح يوم وليلة. 
رر الدع على ان ق مر الف يونا واف لمم تحن 


19) انظر: المحلى .۲٣۳-۲۹۲/۱۲‏ 

(؟) العزيمة: لغة القصد المؤكدةء ومنه قول الله تعالى: ا لدا رمت کوک حل أ ل چ 
[آل عمران:۹١٠].‏ 
وفي اصطلاح الأصوليين هي: كل ما ليس برخصة. 
وقيل: الحكم الثابت من غير مخالفة دليلٍ شرعي» وتشمل: الواجحب: والمحنوت 
والحرام والمكروه. ١‏ 
انظر: شرح مختصر الرّوضة »4017/١‏ ومذكرة أصول الفقه ص >٥۹‏ ونثر الورود 
ص 15. 

(۳) انظر: مختصر القدوري ص 2١5‏ وتفسير القرطبي ۲۲۹/۲ وامحموع 117/5) 
و4//اه1كء والمغني 2311/١‏ والا؟. ١‏ 
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رحصة المسح لأحل معصيته. وهو مذهب الحنابلة ا 
جواز المسح على الحبيرة في سفر المعصية؛ حيث لم يمع من رخصة 
المسح لأحل معصيته. وهو مذهب الستابلة". 
وار قف الملا اقفر النفية زموه قال ا ولاه هة 
e‏ 0 8 
وقول للمالكية ولنابلة“. 
حواز صرف الرّكاة للمسافر سفر المعصية؛ وبه قال بعض اللحنابلة0©. 
وا الفطر لمَنْ سافر في نمار رمضان» سواء في ذلك سفر طاعة أم 


سفر معصية»› وهو مدهت الطاهرية: 


عوار الأكل عن اليه ا الاي اكقاتلع: الطارليق والآبق إذا 
ا رب قال اللالكة وقول الما واعابلة والطاهرية”".لأئنة 
إحياء لنفن فة على اخلدك: 

رھ وت نز الآية في قوله -تعالى-: :9 فَمَنِ أَضْطرٌ عير ربا باغ ولا 


(۱) انظر: المغني ۰۳۷۳/۱ والإنصاف 159/١‏ والحلٰی 0799/١‏ / 

aN Ee 

(۳) وهو اختيار الشّيخ تقي الدّين» ورجّحه ابن عقيل في بعض المواضع وقاله بعسض 
المتأحرين. 
انظر:بدائع الصنائع ٠۲٦٠/١‏ واجحم و ع ١158/5‏ ءوبداية الجتهد١/ه‏ 1-1 4غو414» 
وتفسير القرطبي ۲ والإنصاف 715/7 و ۲۳۷/۳ وامحلی .۱۸٥/۳‏ 

)٤(‏ انظر: الإنصاف 11/۲« وما 

(ه) انظر: امحلى 054/4 وتفسير بر القرطبي ۲۲۹/۲. 

6 انظ اللعويرة 6114/6 و سر القرطبي 9-0 والقوانين الفقهية ص 
۹ء والمجموع ۱ والإنصاف 1/9 و١1/1/”‏ والحلی ۳۷۹/۱۲. 





عاد لنرک عَفُودُحيمرٌ 4 نصّت الآية على اشتراط عدم البغي وعدم 
العدوان لإحلال تناول الميتة للمضطر. ١‏ 

يجاب عنه: بأن قولهم هذا فيمّنْ أشرف على الهلاك والموت» وهو منهي 
عن إلقاء نفسه إلى التهلكة بقوله تعالى: 9# ولاملفو أ يريك كه" ومأمورٌ 
يإحيائها بقوله تعالى: ومن اھا انا يا الاس جیا 4© 
فلو لم يتناول من الميتة لَعُدَ ملقيا بيده إلى التهلكة وتا ركا لإحياء التفس» أُمّا آية 
الاضطرار فهي عامّةٌ للمضطر المشرف على الملاك وغيره فتكون آية التهي 
عن إلقاء التفس إلى التهلكة حصت منها حالة الملاك. 

ولأن تناول المضطرٌ العاصي ال م ا م وا ن 
الك انمد :قاذ ات ی کا ا 
شك أن مفسدة إلقاء التفس إلى التهلكة عظمى» والأحرى دي“ . 
واستدل أصحاب المذهب الثاني القائلون بتأثير المعصية في تغليظ الحكم 
بما يلي: 
1-أن الله -سبحانه وتعالى - اشترط عدم المعصية لإحلال الأكل من الميتة 

للمُضطرً» المستفاد من قوله تعالى: فمن أضْطرٌ غَيْرَ بَاغْ ولا عاد فإِنَ 


رخس >2 عرسم عر (Dy‏ 
ربك عهور ريم 4 3 


. ٠١٠١ وسورة التحلء الآية:‎ »١ ٠٠ سورة البقرة الآية: 2117 وانظر: سورة الأنعام الآية:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة» الآية: .١968‏ 

(۳) سورة المائدة» الآية: .٠۲‏ 

(4) انظر: تفسير القرطبي 2559/7 وقواعد الأحكام للعرٌ ابن عبد السّلام ١//ه-‏ 
۳ و۳۰ وأشباه السّيوطي ص .١5١‏ 

(5) انظر: تفسير القرطبي ۲۲۹-۲۲۸/۲» وتفسير السعدي ص 25٠0‏ و۲۲۹. 

30( نورة ار اليد VE‏ 
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ا -وقول الله -تعالى-: فمن ن ضط عير باغ ولا عاد إن ريلك عور 
ر م ی . 

"-قوله -تعالى 0و هَم نِأَصْطرَّعَيَربَانٍ ولا عاد فت اله عفور بحم . 

رجه الاستدلال من الآيات الكريمات؛ حيث إن مفادها واحدّء وهو 
أن الله سبحانه وتعالى أباح الأكل من اليتة للمضطرٌ إذا صيّره العُدْم والجوع 
إلى ذلك بشرط أن لا يكون بأ و غاا د کر ر ونفى عنه 
الإثم حيتئذ» أمّا إن كان باغياً وعادياً فلا بباح له وإن كان مض طراءفالآية 
نص في تأثير المعصية في تغليظ الحكم في الأخذ باحص ^ 

قال في الجامع لأحكام القرآن: «فيدحل في الباغي والعادي: قطاع 
الطريق والخارج على السّلطان؛ والمسافر في قطع الرّحمء والغارة على 
المسلمين وما شاكله, وهذا صحيح؛ لأن أصل البغي في اللغة قصد 
الفساد؛ يقال: بغت المرأة تبغي بغاء؛ إذا فجَرّت»ء قال الله تعالى: ا 
تُكرهُوا نرق م عل لياه . 

م قال -نصا على المسألة-: ررواحتلف العلماء إذا اقترن بضرورته 
معصية؛ بقطع طريق وإخافة سبيل» فحظرها مالك والشافعي في أحد 


.١ 42 سورة الأنعام الآية:‎ )١( 

.٠٠١ سورة التحلء الآية:‎ )١( 

(۳) وخالف الظاهرية مذهبهم هنا ولم يشترطوا عدم البغسي والعدوان لإحسلال المية 
للمضطرٌ. انظر: أحكام ابن العربي »۸۳-۸۲/١‏ وتفسير القرطبي Y./Y‏ 0 
والغني ۰۱۱/۳ وتفسير السعدي ص 225 و۰۲۷۸ واه 4 والحلی ۳۷۹/۱۲. 

(4) سورة النورء الآية: .٠۳‏ 

(ه) تفسير القرطبي ۲۲۹-۲۲۸/۲» وانظر: أحكام ابن العربي .85-44/١‏ 
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توه أجل ا الآن الله بخان ابات ذلك عر الاي لا 
كر أن ا سيا وا ا 
والشافعي في القول الآخر له وسوياق: اشتباحيةه ن طاغته ومعصسيته) 
قال ابن العربي: وعَجَبا ممّنْ يبيح له ذلك مع التمادي على المعصية» وما 
E A‏ 
قلت": الصّحيح حلاف هذا؛ فإن إتلاف المرء نفسه في سفر المعصية 
شد معصية مما هو فيه قال الل تا ولا نموا أن سکم 4 ا 
وهذا عا 
٤‏ > قوله 5 : ثلاث حَدهُنّ جد وهرلَهُنٌ جڏ وهي: التكاح رالاق 
والعتاق»7") 
وذلك أن الحديث وارد في صنفين من النّاس كل واحد منهما 
مكلف هما: كلف حا ومُكلْفْ هازل» وکل واحد منهما يعقل قسول 
نفسه ويفهمه» وإلّما رم امازل قول 5 ل عاص بفعله» وهو 
امتهراؤه جدود الله بوآياته. 
٥أ‏ عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: طلاق السّكرّان جائرٌ 
إن ركب معصية من معاصي الله نفعه ذلك7". 
أجيب عنه بأله روي عنه حلافه» وا ا 


() أي: القرطبي . 

05 شوو اا 9 

(۳) تفسير القرطبي ۲۲۹-۲۲۸/۲» وانظر: أحكام ابن العربي .۸٥/١‏ 
)٤(‏ تقدم ريه فق القاعدة: [1"]) من أدلة الأسباب القهرية للعتق. 
(ه) انظر: المحلى 4101/9 -4174. 


الباب الرّابع: القواعد والضوابط المتعلقة بالجنايات والكقارات  ٠١٤١‏ 








والمستكره ليس بحائز”©» وهو أصحّ من رواية المواز. 

O CPE‏ كنك زكرن فليا عفار كنا 
أن التسبّب في الطّاعة يكون مُْتجاً ما ليس في ظنَ الْمُسبّب الْمُكلف 

من الخير؛ 0 قوله -تعالى-: ومن أحياهًا فكانما 

عا الاس ییا 4 و نلق تين اسه بكرن مها 
ما E CE‏ ومن صل قا 
عبر تفن أَوْ فسا ف آلاَرَّضِ فَكَأنَما تالاس معا وَمَنْ أحياهَا 
محكَان] لعا الحا ا 4" فإذا كان ذلك كذلك فقد سوغ 
تغليظ الحكم على الْمُكلف بالمعصية . 

/ا-ولأن ارحص شرع م للاعانة على تحصيل المقصد امباح توصلا إلى 
المصلحة. فلو شرع هنا لسر ع إعانة على اخحرّم؛ تحصيلا للمفسدة» 
والشرع مره عن هذا" . 

-ولأن المعصية عرّمة؛ فلا تكون سببا للرّخصة والتوسّع والمساعة؛ إذ 
ارحص لا اط با لمعاصي» ومعتّى ذلك: أن فعل الرّخصة مى توقف 
على وجود شيء نُظر في ذلك الشيء؛ فإن كان تعاطيه في نفسه 


01١‏ أورده الا و و ۰/۹ كتاب الطّلاق» باب الطلاق في الإغلاق. 

(۲) سورة المائدة الآية: .٠۲‏ 

)٣(‏ سورة المائدة» الآية: ؟51”. 

.٠٤١/۱۸ والمجموع‎ ۱٦۷/١ انظر: الموافقات‎ )٤( 

(5) انظر: تفسنير القرطبي 2574/1 والمهذب 955/١‏ والمجموع ٠٦٠-٠١۷/٤‏ 
والمغني .١1١5/7‏ 
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حراما امتنع معه فعل الرّخصة. وإلآ فلاء ويهذا يظهر الفرق بين 
المعصية بالسّفر والمعصية فيه“ 
أجيب عن أدلتهم بأنَ المعصيّة محرّمة؛ لكتّكم تجيزون التَيمّم والصّلاة 
لمن سافر سفر معصية”". 
لكن يجاب عن هذا الاعتراض با تق تقدم أن الفلاة فر وال 
عزيمة» فلا رك بالمعصية؛ ولأن الصّلاة عبادة مؤقتة فأبيح النَيمّم لحرمة 
الوقت» ولأن النَيِمّم قي السّفر والحضر سواء' ". 
أا من الواقع العمل فقد ذكروا مسائل فة فقهية اعتبرت فيها المعصية منها: 
منع المسح على اللخفين إذا كان الخف ا وذلك لأئه 


و بر سمس 


عاص بلبْسه فلم سبح به الرّخْصّة؛ كما لا يُستبيح المسافرٌ رخص السفر 
الف 


منع قصر الصلاة في سفر المعصية؛ كالإباق وقطع الطريق والتجارة في الخمر 
وامْحرّمات؛ فلا يجوز له القصر فيه» وهو مذهب الالكية والشافعية والحنابلة. 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع ١۹-۳‏ وأحكام ابن العربي 285/7 وتفسير القرطبي 
۲۲۹-۲ والذّخيرة ۳۹۷/۲ و4/ 25٠‏ و5١255/1‏ وأشباه السّيوطي 
ص 2550 و2557 والقواعد النُورانية ص 7/85. 

(؟) انظر: امحلى ۱۸۷/۳. 

(۳) انظر: تفسير القرطبي 5 وأشباه السّيوطي ص .751-175٠0‏ 

(5) انظر: المهذب ۱ والممجموع 2771/١‏ و۲۹۱ والمنشور 271/١‏ وأشباه 
الستيوطي ص 5 والمغني ١/7/ا5.‏ 

(ه) خحلافا للحنفية. انظر: مختصر القدوري ص 278 والهداية ۸۲/١‏ وبداية المحتهد 
۱ و٤ ٠٤١‏ وتفسير القرطبي 5 والدحیرة ۳۹۷/۲ والمهدّب ١/هلاء‏ 
و۳۳۲ وشرح مسلم ۰۲۰۱/۰ والمحموع ۰۲۷۲/۱ و ۲٤۳/۲‏ و ۱٦۰-۱٥۷/٤‏ 
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منع صلاة الخوف في القتال امحظور؛ كنال ا وققال 
أصحاب الأموال لأخذ أموالهم» > وقتال القبائل عصبية ونحو دلا فلا 
تحوز فيه صلاة الخوف؛ لأن ذلك وف وتخفيف؛ فلا يجوز أن يتعلق 
بالمعاصي» والأن فة إغانة على اة رها لامر ” 2 

عدم سقوط صلاة الجمعة في حقّ مَنْ سافر سفر المعصية» وحُكي عليه 
الماع . 

اا باعتبار المعصية في تغليظ الحكم في الشريعة 
بقوهم: إذا كان الْسَّفرٌ مُباحاً؛ فقيّر نيه إلى المعصية؛ انقطسحع ارحص 
لزوال سببه» ولو سافر لمعصية فثيّر ته إلى مُباحٍ صار سره مُباحاء وأبيح 
له ما يباح في السفر المباح» ويرم على الآحر ٠‏ 

تع صنع الطعامٌ لاء عن أهل اميت إذا كن ب يد نه إضانة على 
ا 

ارلا ن ال ى مط الي ا ن ا عتا 
الطريق والآبق إذا اضطرٌ إليه على الصّحيح من مذهب الشافعية والحنابلة 
e OTT‏ 


والمغني 2١١5/7‏ والإنصاف .٠٠١/۲‏ 
(۱) انظر:تفسير القرطبي ۰۲۲۹/۲ والمهدب ۲٤۲/۱‏ واحموع٤/۲۰۲-۲۰۱»‏ و550. 
(۲) حكى الإجماع الإمام التووي» انظر: المجموع 15/54 5. 
(5) انظر: الذعيرة ١٠١/٤‏ والنمجموع ۲۷۳/۱ و١۲۹‏ و157/4» والمغني 
. 
6 انظر: تفسير القرطبي ۲۲۹/۲ والمجموع 2٠١/9‏ وأشباه السّيوطي ص۰٠۲‏ . 
(5) انظر: تفسير القرطبي ۲۲۹/۲ والذخيرة ١٠١/٤‏ والقوانين الفقهية ص )١١5‏ 
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منع صرف الرّكاة لمَنْ غرمٌ في معصية بلا تزاع؛ أو ساف في معصية» 

على الصّحيح من مذهب الشافعية والحنابلة؛ لأن في إعطائه الزّكاة إعانة 
E‏ 

منع الفطر في رمضان لمَنْ سَافرَ سفر المعصية؛ لأن :ذلك اعا علي 
ال اة غل ال 

منع الوارث القاتل من مورثه؛ أن E E‏ 

ومن هنا قولهم: بنفوذ طلاق المسكران تغليظاً عليه؛ كي لا تكون 
الةم لاتجنيق 7 . 

ففي هذه المسائل ثرت المعصية في تغليظ الحكم إيجابا أو اعنام 

وقي هذا جحواب لأبي محمد بن حزم الأندلسي الظاهري رهه الله 
في تشنيعه”» على جمهور الفقهاء لتعليلهم نفوذ طلاق السَّكرَان تغليظا 
على الْمُطلق السّكران بأنه أدحل على نفسه الفسادء فهو عاص وأنه لا 
نق ال سا لا خض و التحنيق» و ل لق لاست ۰ 


والمجموع ۲۷۳/١‏ والمغني ۲۳ والإنصاف ۳۱٦/۲‏ و۳۷۱/۱۰. 

15 اتظحره الدب ١۸ء‏ وامحموع 1/۱ \TY-\T 1g «1۲1g‏ 
والإنصاف ۲۳۷/۳› و47 7. 

(؟) خلافاً للحنفية. انظر: المبسوط ٠۹٦/٤‏ وبدائع الصّنائع 2.5/5 و2545 وتفسسير 
القرطبي 5 والذخيرة ٥۲/١‏ والمهذب ٥۷۳/١‏ والمجموع .٠۷۲/١‏ 

(۳) انظر: بدائع الصنائع ٠٥ ۹- ٠١۸/۳‏ والمدونة ۱۷۷/١‏ والمعونة ۰۸٤۰/۲‏ والبيان 
والتحصیل -۲٣١۷/٤‏ ۰ والمغني ۰۱۱۰/۸ و١١/5475.‏ 

(4) انظر: ا حى ۱۸۰/۳ فما بعدهاء و ۳۸٥/٤‏ و ۳۰۷-۳۰۸/٦‏ و۰۷/۷٥»›‏ 
EVIYA, (A E/Ag‏ و؟١/151-557.‏ 
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قال في بدائع وقد عى للزائل حقيقة حكم القائم 0 
إذا زال بسبب هو معصية لحر والرّدع؛ کمن قتّل مورثه أنه يخرم 
اكرات وف المررت جنا وا للقاتل وعقوبة عليه بخلاف ما إذا زال 
بالبنج والدّواء؛ لاه ما زال بسبب هو معصية» م 

قال في المعونة: ررطلاق المسّكُرّان لازم خلافاً لمّنْ ذهب إلى نفيه؛ 
لأنّ أحكام التكليف المتعلقة بالتَغليظ جارية عليه؛ كالقود إذا قتل» والح 
إذا زى أو قذف» ووجوب قضاء اللات“ 

وقال في الجامع لأحكام القرآن: رفأمًا السّكْرّان الذي لا يعرف 
الأرض من السّماءء ولا الرّحل من المرأة؛ فلا احتلاف في أنه كالجنون تي 
جميع أفعاله وأحواله فيما بينه وبين النّاس» وما وو ا 
إلا فيما ذهب وقته من الصلوات» فقيل: إنها لا تسقط عنه بخلاف 
المحنون؛ من أجل أنه بإدخاله السكرَ على نفسه كالمتعمد ر ی 
حرج وقتّها»' " حيث ألم قضاء ما فات تغليظاً عليه خلافاً للمحنون. 

قال في المهذب: رولا يجوز القصر إلا في سفر ليس .ععصية» فأمًا إذا 
سافر لمعصية؛ كلس فل الطريق» وقتال المسلمينء 4 موز الجر 
ولا ارحص بشيء من رخص الْمُسّافر؛ أن الرْحَص لا يجوز أن تعلق 
بالمعاصي» ولان ي حواز ارحص في سفر المعصية إعانة على المعصية» 
وهذا لا جوز(“ 


.101/5 وانظر:‎ ۰٠٥۹/۳ بدائع الصنائع للكاساني‎ )١( 
.۸٤١/۲ المعونة للقاضي عبد الومّاب‎ )۲( 
.۲۲۸/۲ وانظر:‎ ۹/٥ تفسير القرطبي‎ )۴( 


)٤(‏ المهذب لأبي إسحاق الشيرازي 2575/١‏ وانظر: 2170 و7415 منه. 
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قال في الجموع: «ليس للعاصي بسفره أكل الميتة عند الضرورة...؛ 
لأنّه تخفيف فلا يستبيحه العاصي e‏ 
خلاصة مذهب جمهور الفقهاء القائلين بتأثير المعصية» وبيان EW‏ 
تصرفات السّكْرَان سس مُحرم عندهم على التحو التالي: 

ذهب الحنفية والمالكية والشّافعية والحنابلة إلى أن السّكْرَان إذا كان 
سکره بسبب مُحرّم فهو مكلف حكمه حكم الصّاحي؛ يُوَاحَد يجميع 
ع انه فرق كاك أو فا وره كاقل فسا الا سرك نا 
له أو عليه؛ فيلزمه: الطلاق والعتق والقود من الجراح والقتل؛ لأن أحكام 
التكليف المتعلقة بالتَْليظ جارية عليه 

وأحاز الحنفية آذانه مع الكراهة» ويصح عندهم صومه في رمضان 
إن صحا قبل خروج وقت ية إذا نوى؛ لأن تبييت التية من الليل ليس 
بشرط عند الحنفية) ولا يبطل اعتکافه» ويصح وقوفه بعرفات كالْعْمَى 


.٠١۸/٤ المجموع للتووي‎ )١( 

(۲) انظر: بدائع الصنائع ۳۷۲/۱ و ۱۰۹-۱۰۸/۳ و2154/4 و4/5 251 وأشباه ابن 
نحيم ص2158و١81-١1١1,‏ والمعونة ۸٤۰/۲‏ والاستذكار 8/ 2518-171١‏ 
وأحكام ابن العربي ٠۹٠/٤‏ وتفسير القرطبي 2٠٠١/7‏ و197/5» ومختصر المزني ص 
“الالال والب ١‏ الى و۱۷ و٤1۲‏ و۸۰۰ و ۳۲> و ۲۲/۳ و۷۲۳ 
ومغني الحتاج ۲۹۱-۲۹۰/۳ و٤/٥٠»‏ وشرح مسلم »۲٠١/١١‏ وامحموع ›»٠١/۲‏ 
و۳ و و و و و و ۱-۸ وتمهيد 
الأسنوي ص ١٠١-١١١‏ وأشباه السسسيوطي ص ۸۷» و ۳۸۷-۳۸١‏ والمغني 
754-717 و ۰۵۱۰/۸ و۰ »۳٤۸-۳٤١/۱‏ وقواعد ابن رحب ص۹۷٤»›‏ 
والإنصاف »4۳۹-٤۳۲/۸‏ وشرح متته الإرادات ٤۷۷/١‏ واحلّسى ٠۸٥/٤‏ 
وكاحدى CEVT~EVI Ag AEA co VV g‏ وكلاق و؟١157/1.‏ 
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عليه؛ وذلك لعدم اللي فيه. 

واستثنوا سبع مسائل لا يَُاممَدٌ فيها ولا ينفذ تصرّفه فيها وهي: الرَدَة 
والإقرار بالحدود الخالصة؛ والإشهاد على شهادة نفسه» وتزويج الضغير 
والصّغيرة بأقل من مهر المثل أو بأكثر؛ فإنّه لا ينفذء وال وكيل بالطلاق 
صاحياء إذا سكر فطلق لم يقع الطّلاق» والوكيل بالبيع لو سكر فباع لم ينفذ 
على مُوکله البيع» yg‏ لك 

وإن كان سکره ه من مباح فهو مكلف كالإغماء؛ واستثنوا منه -أيضا- 
سقوط القضاء؛ فإلّه لا يسقط عنه وإن كان أكثر من يوم وليلة؛ لأنه بصنعه“. 

والمالكية استثتوا من ذلك: التكاح والبيع والرّد؛ فلا يلزمه شيء 
ب ا د جرب لاا ا 
التغليظ عليه فيه 

راا العاف فاح الهم لا رة عه إذا كان كه 
بمعصية» وأسقطوا حكمه وجعلوه كالصاحي» وقال بعضهم: یستشنی ما 
حدق نا عله EOE a‏ لوزن E‏ 
فيه تخفيفٌ؛ كالنكاح والرّحعة وقبول الهبات فلا يصح منه ولا يازمه. 
وقال بعضهم: بنفوذ أقواله فيما له وعليه””". 


(۱) انظر: بدائع الصّنائع 7177/١‏ و ۱۰۹-۱۰۸/۳ و٤/٤ ۱٦‏ وه/4١5؛‏ وأشباه 
ابن نيم ص ۱۲۸ . 

(۲) انظر: المعونة 2840/7 والاستذكار 2518-7١+/0‏ وأحكام ابن العربي 
٤‏ وتفسير القرطبي ٠/5‏ ° و ْ 

(۳) انظر: مختصر المزني ص ۲۷١‏ -۲۷۷ والمهدّب ١/لالى‏ و٥۱۷‏ و٤۲‏ و٠۰‏ 
وIY ۲۲/٣‏ و٣٣‏ ومغن فن المحتاج ۲۹۰/۳ TS‏ 
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واستنتی الحنابلة ما كان سيبله تغليظ؛ كالطلاق» وقيل: پستشنّی ما 
غل دون ا 
وقد تقدّم أن قولهم: إِنّهِ مكلف كالصّاحي لأجل كونه أدخل على 
وا ان فل ابس موف 


تنبيه : 


الور في فعل الرّحص ما توقف عليه الفعل؛ فمَتَى توقف على 
وحود شيء بُظرّ في ذلك التشَّيء؛ فإن كان تعاطيه في نفسه حراماء امتنع 
e‏ شك وال قل 

بناء على هذا يظهر الفرق بين المعصية بالسّفرء والسّفر في المعصية. 

أَمّا السّفر الموصوف بالمعصية؛ تكن الابق نه ل 
بالسّفر؛ فالستفر نفسه معصية» والرّخصة منوطة به» ومعلقة ومترئبة عليه ترد 
يا على السبب؛ فلا يباح؛ لگن في ذلك إعانة على تعاطي ل 

وأمًا السفر في المعصية؛ فككم سافر مباحا؛ فشرب الخمر قي سفره؛ 
فهو عاص في أي: تراكي :المي إل لسر الباع 1 فالسير ننس لبون 
0 آم به باح فيه الرخص؛ لأنها منوطة بالسّفرء وهو في 
نفسه مباح؛ وهذا قيل بجواز المسح على الخف المغصوب بخلاف المجرم؛ 


0١‏ وامجحموع 70/١‏ و ۸/۳ و1/5ه”؟ و۳۹۱ و ۰۲۹۲/۸ و ٤/۹‏ د 
و۱ و ٠٤٦-۱٤٤/۸‏ وتمهيد الأسنوي ص ١٠١-١١۳‏ وأشباه السيوطي 
ص ۰۸۷ و۳۸۷-۳۸۱. 

)١(‏ انظر: المغني »۲۹٦٤-۲۹۳/۷‏ و ۳٤۸-۳٤ ٥/۱۰و ٥۱۰/۸‏ وقواعد ابن رحب 
ص۹۷٤‏ والإنصاف »٤۳۹-٤۳۲/۸‏ وشرح منتهى الإرادات .٤۷۷/١‏ 

(۲) انظر: البيان والتحصيل ۳۱٤-۳۱۳/۹‏ وأحكام ابن العربي .٠۹۰/٤‏ 
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لأن الرّخصة منوطة بالأبس» وهو للمحرم معصية؛ وف المغصوب ليس 

تكد E‏ لاشو ع لح بعرت ةا الور له لمن N‏ 

المعصية بخلاف الحرم . 

الخلاصة؛ أستخلص مما سبق ما يلي: 

ولا الصتحيح أن اران الطافح الذي لا يعرف ما يقول ليس مُكَلْفا 
مطلقاء سواء كان سکره بسبب مباح أم بمَحَرَمٍ مَحُْظور) وات 
کاحنون» روف ادل الاد على ا با الا ند ميّره مكلفا؛ 
لن العضية ستيج من مداط الدكايتك: 

ثانيا: الصحيح أن رات السّكرّان ٠‏ الطافح القوليّة موضوعة عنه مرفوعة 
لا تلزمه منها شيء» وأنْ تصرفاته العملية الفعلية لأرمة له على: شيل 
حطاب الوضع 

ثالغا: أن للمعصية أثرا في تغليظ الحكم فيما طريقه الرحصة والتحفيف» إيجابا 

أن اا إن ا وال إباحة الكل من الميتة 

لمن اضطرٌ في جحاعة إذا کان باغياً وعادياء مع أن اة غل 

التتيسير» > والضترورات تبيح الحظورات؛ ولكن نص الله تعالى ذ ذَكرُهُ على 

أنها إِنْما تبيح المحظورات لمن ۾ يكن افا E‏ 

تعالى: ق هَن رصاع واا كلمعو مهعمو دو 6 

رابعا: أن ما كان طريقه العزيعة لا أثر للمعصية في تغليظ الحكم فيه؛ لذا 
قالوا بجواز التَيمُم للمسافر سفر المعصية؛ لأن التَيمّم عزعة ولا يجوز 


١ك‎ 


(۱) انظر:المنشور 717/5-11771/1ءوأشباه السّيوطي ص 757-750 والمغني .٠۷۳/١‏ 
(۲) سورة البقرة» الآية: 2117/77 وانظر: سورة الأنعام» الآية: 2١46©‏ والتحل» الآية: .٠٠١‏ 
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ت ركه؛ فلا تكون المعصية سنا ا اطا ولا فرق في إباحتها بين 
المعصية والطاعة بخلاف بقيّة بقيّة الرحص؛ ولأه حكمٌ لا يختصّ بالسفر 
فأبيح في المعصية كمسح يوم ولبلة. 
خامسا: إن لعفي الوق حا ول E‏ رويك امكل فلا صي 
من ليس ملفا مُكلفء ولا ترج مكلا عن حيّر التكليف؛ إذ لو 
كان ذلك كذلك لكان تعاطي المعصية ا كوا اله طاق 
وهذا حلاف ما جاء به الإسلام. 
والله -سبحانه وتعالى- أعلم بالصّواب» وله الحمد والتّعمة» وبه 
التوفيق والعصمة. 
من أدلة القاعدة: 
1 هذه القاعدة ما تقدّم من : أدلة المذهب الثاانث ق اة 
الثانية: التفريق بين تصرّفات السّكرَان القوليّة والفعليّة. 
من تطبيقات القاعدة: 
١-أن‏ أذان السّكْرَان موضوعٌ؛ لا يصحّ؛ لأن كلامه لا اعتداد له» فلا 
يعت بأذانه» ولأن الأذان عبادة تفتقر إلى قصد صحيح والس كران لا 
قصد له صحيء”") 
؟-أن صلاة السّكْرّان حال سکره لا تصح» ر امكو أله ا ا 
أن يعيدها حال الصّحو؛ لأنّه مهي عن فعلها وهو سّكرّان» ولأن نفي 
العلم ما يقول يشمل سائر الأقوال والكلام» ومّنْ صار بمذه الحال من 
)١(‏ انظر: المجموع ۲ و ٠١۷/٤‏ والمغني 1 وعلاى TEA“ gy‏ 


(۲) انظر: بدائع الصّنائع ۳۷۲/١‏ والمعونة ۸٤١/۲‏ ومختصر المزني ص 4 ۲» والمهذب 
9,0 وامحموع 277/7 وأشباه السيوطي ص ۳۸۳. 
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السكر لم يمكنه إحضار نيّة الصّلاة» ولا تصحّ منه» كما لا يصح فعل 
منائز أر كاف 

۳-وباتالي لا تصمّ إمامة السّكرّان» ومَنْ صلى خلفه أعاد". 

٤-أن‏ وقوفه بعرفة لا يصح؛ لأنه ليس من أهل العبادة. 

ه-أن تصرّفات السكرّان الطافح القوليّة؛ مفل: التكاح. والطّلاق» 
والعتاق موضوعة عنه فلا يقع ولا تفل 

5 -لو قال رجل لزوجته: إن كلمت فلانا فأنت طالقٌ؛ فكلّمته وهي 
كاد لا يقع الطلاق؛ أن قولما موضوع ۶ نا 

/ا-أن إيلاء السَّكرّان غير لازم له» وكذلك ظهاره» ونذره؛ لأنه تصرف 
قولي وهو مرفوع عنه. ٠‏ 


)١(‏ انظر: أحكام الجصاص 2١15/7‏ والمعونة »84٠/7‏ والدّخيرة 2350/7 والمهذب 
١ه‏ والمجموع ۰۲۰/۲ و ۸/٣‏ وشرح منتهى الإرادات .74/4/١‏ 

(۲) انظر: المدونة ۱۷۷/١‏ وقذيب المدوّنة 2557/1١‏ وأشباه السّيوطي ص .۳۸٤‏ 

(۳) انظر: أشباه السّيوطي ص .۳۸٤‏ 

)٤(‏ والصحيح من مذهب جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة نفوذها. 
انظر: بدائع الصّنائع 2١58/9‏ و2358 و498» وه/4 ١ه»‏ والاستذكار -۲۱۳/١‏ 
۹ والبيان والتحصیل 1//5ه؟9-5ه250, و ۳۱٤-۳۱۳/۹‏ والذخيرة ۰۸٩/۱۱‏ 
والقوانين الفقهية ص 4١15١‏ ومختصر المزني NTO VT‏ 
1 ۲۲ والمغني ۷ و٤ ۳٤۹/۱‏ وشرح منتسهى الإرادات 8560/8 
755 و4۷۷ والمحلى 394/8 و۷۱/۹٤»‏ و5 ؛. 

(5) انظر: أشباه السّيوطي ص 2385 والمغني .451/١١‏ 

(5) ومذهب يور اة والمالكية والشافسة واطتابلة علي أنه يلؤغة: 
انظر: بدائع الصنائع 2377/7 وأشباه ابن نجيم ص 2511-71١6‏ وأحكام ابن 
العربي ۱۹٠/٤‏ وتفسير القرطبي 2٠٠١/7‏ و ۲٠١/۱۷‏ وعقد الجواهر 8/7 36, 
ومختصر المزني 281717-07 والمهذب ۳ والنجموع ۰۲۹۳/۸ و١االاف‏ 
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8-أن السّكْرَان إذا قذف إنسانا لا يُحَدَ حدّ القذف؛ لأله تصرف قول 
وهو موضوعٌ عنه"' 

4- أن السّكران إذا تكلم بكلمة لامها اة والخروج عن ادبن فإنّهلا 
يكفر» ولا کم عليه بأله حرج عن الدّين؛ لأنه تصرف قولي موضوعٌ 
عنه؛ ولأنه يتعلق بالاعتقاد والقصد والسكرَان لا يصح عَقَدُةُ ولا قصده 
فأشبه المعتوه» ولأنه زائل العقل فلم تعتبر رده كالتائه”". 

٠‏ -وإن أسلم حال سکره فلا يصح إسلامه؛ ثم يسّأل بعد صحوه؛ فإن 

أن إقرار السكرّان لا يضح لأله زائل العقل وذهيت منئعة عق 

وهو كابججنون» ويدل على ذلك قصّة ماعز 5 ضيه السابقة) وكذالا 


5 5 س (؛) 
نصح و جيه . 


الذي 0١‏ 0 00 واخلى ۳٠‏ 
ف YS‏ 0 
بالتتغليظ حارية عليه. 
انظر: بدائع الصنائع ٠١۹/۳‏ والمعونة 2840/7 وبداية المجتهد 2157/5 وشرح 
مسلم ۲۰۰/۱۱ وأشباه السّيوطي ص 580-7487؛ والمغني )4875/١١‏ 
والإنصاف ٤۳۹-٤۳۲/۸‏ . 

(۲) وقد قيل: بوقوع ردّة السّكْرّان) وهو قول للشافعية والحنابلة. 
انظر: بدائع الصنائع ا" وه/14١اه‏ 1۷/1 والذحيرة ۲ - ۰ وتفسير 
القرطبي ٥‏ والمهذب ۳/. ٠ء‏ وقواطع الأدلة ۱ والمخجموع 4١‏ 
والمغني 2750/17 وشرح منت منتهى الإرادات 5 وانخلى ۲۱۹/۱۰. 

(5) انظر :المغني ۲ 737/١‏ وأعلام وفعيو شض ۰ وشرح منتهى الإرادات ٤/٦‏ ۲۹. 


ت 


4 وإذا عا السكران ودام على إقراره أل به. 
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-إذا سَلّمَ السّكرّان لا يجب الرّدّ عليه؛ لأن عبارته ساقطة في 
العبادات7" , 


١"‏ أن الطهارة تلزم السَّكْرَان؛ فلو صلّى بدون الطهارة؛ فإن صلاته لا 
د او ا 

٤‏ ١-أن‏ ذبيحة السَّكْرَان لا تحل؛ لأن السّكْرَان لا يعقل» والقصد إلى 
التسمية عند الذبح شرط ولا يتحقق القصد الصّحيح ممن لا 
يعقل؛ فأشبه مّنْ كان في يده سكين وهو نائمٌ فمرّت على حلقوم 
الشّاة فذيحها؛ فإنها لا تحل 9 , 

٥‏ - أن السَكرَان إذا جامع أهله يجب عليه الفُسل بمجاوزة ختان لختان» 


وينبغي أن يكون مراجعة لامرأته المطلقة طلاقا رجحعيا“. 


وفرّق الحنفية بين إقراره في حقوق الله تعالى؛ كالحدود» وإقراره في حقوق العباد؛ كالمال 
من العين والدَّين والنسب والقصاص والطلاق والعتاق ونحوها؛ فلا يصح إقراره بالحدود؛ 
لأن مها على صريح البيان» وأمًا القصاص فيصح إقراره فيه؛ لأّه غير سبي على صريح 
البياث» ولأن حقوق العباد تثبت مع الشّبهات» بخلاف حقوق الله تعالى. 
والصّحيح في مذهب الشّافعية صحًة إقراره؛ ويلزمه ما أقر به حال سكره. 
انظر: بدائع الصنائع هام ود/لاكت و5/لاه3 وأشباه ابن نیم ص AYA‏ 
والبيان والتحصيل ۲٦۰-۷٤‏ والمهذب ۷۳۳-۷۳۲/۳» وشرح مسلم 
۱ وفتح الباري ۱۲۹/۱۲ وتكملة اجموع ۱۹۲/۲۰ و٣۲/٤١٠»‏ 
والمغني 257737 و۱۰/۸» و۹-۳۰۸/۱۲١٠۲»‏ ونظام القضاء لزیدان ص ۱۳۷. 
01 ذكره التَووي في المجموع “٤‏ وقال: إنّه الأصح» EEE‏ 
(۲) انظر: القوانين الفقهية ص .١8‏ 
(۳) انظر: بدائع الصنائع ١٤/٤‏ بداية الحتهد ٤۷۹/١‏ والمهذب ٨۸٠٠/١‏ والمجموع 
۹/< وشرح منتهى الإرادات .۳۳٣۳/۹‏ 
(5) انظر: المهذب .1AV/Y E‏ 
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5-أن السّكرّان إذا قتل نفسا أو زن أو سرق يجب عليه القصاص 
والحد؛ أن نا هه رار لازمة له» وكذلك يلزمه الضعيان:ق 
7 )1( 


20 انظر: بدائع الصّنائع 153/7» والاسستذكار #حاكو و اة‎ )١١( 
و5737 ولاه ه» وقواطع الأدلة‎ »۲۸١/۳ والمهذب‎ ۲۲٠ والقوانين الفقهية ص‎ 
»؛ وشرح منتهى‎ ١ والمغني‎ ٠١۹/۲۲ ولمجموع ۰۱۹۲/۲۰ و‎ 0١ 
. ٠١/١ الإرادات‎ 
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المبحث السادس :القاعدة السابعة والخمسون (/اه] 


[ الكفارة رافعة للحنث إذا وقع, أو مانعة له ] 

ذكرها ابن رشد ضمن أسباب الخلاف في مسألة رفع الكفارة 
الحنث من طريق المعنّى؛ حيث قال: ركان سبب الخلاف من طريق المعتى 
هو: آلكفارة رافعةٌ للحنث إذا وقع, أم مانعة له؟ فمن قال: مانعة أجاز 
ا ع ا و ار لم يجزها إلا بعد وقوعه”")0". 
توثيقها: 


)١(‏ وهو المذهب عند المالكية والحنابلة والظاهرية وقول الشّافعية إذا كان التكفير بغير 
الصيام» أما بالصيام فلا يحزئ إلا بعد الحنث. 
انظر: التّمهيد 5/١٠١‏ 2585-5 والاستذكار ۱۹۸-۱۹٥/٤‏ والمنتقى 453/4» 
وأحكام ابن العربي هه )١55- ١‏ وتفسسير القرطبسي 5 والذخيرة 
TVA/Y‏ ومختصر المزني ص ۰۳۹۰ و۳۹۲ و سكم ۱ ومعام 
السّنن ٥۸٥/۳‏ والمهدّب ۱۹٤-۱۹۲/۳‏ وتكملة المجموع »۲۷١-۲۷۰/۱۹‏ 
والمنثور »۲٤۲۰-۲۳۹/۱‏ و ٤۳٣/۲١‏ وأشباه السّيوطي ص 2574 ومختصر الخرقي 

مع المغني 488-111 وامحلی ۳۲۹/۹. 

(۲) لأن الكفارة نما هي لرفع الإثم» وما لم يحنث لم يكن هنالك ما يرفع؛ فلا معتى 
لفعلها؛ لأن الكفارة لا ترفع المستقبل» ونا ترفع الماضي من الإثم. وهو مذهب 
الحنفية ورواية أشهب عن الإمام مالك. 
انظر: مختصر القدوري ص 25١٠١‏ وبدائع الصّنائع 4/7 55-7, والهداية ٠۷٥/۲‏ 
وبدائع الصّنائع 4/7 2350-7 والتّمهيد 2575-17717/٠١١‏ والاستذكار -١985/4‏ 
۸ والمنتقي 5 وأحكام ابن العربي ؟/65 4157-1١‏ وتفسير القرطبي 
۷۹ والذخیرة ۳۷۸/۷. 

(۳) بداية المجتهد ٤0۹/۲‏ . 
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هذه القاعدة ورد ذكرها أو مفادها في كتب أهل العلم منها“: 

ما جاء في بدائع الصنائع: «اليمين ا فى ا لكون الو سن 
و الرعد تفضا للحت .» ولكونه استخفافا باسم الله تعسالى مسن حيسث 
الصّورة» وکل ذلك مانعٌ من الحنث فكانت اليمين ا مقرم اليك فكانت 
ا س اور إذ الوجوب شرط الحنث بلا حلاف بيننا؛ فكيف يكون 
ا وهذا لم جز تعجيل التكفير بالصّوم كذا بالمالم!". 

ما حاء قي المنتقى: «الكفارة تحلّ اليمينَ كما يَحلّها الاستشنا ٩‏ 

ما جاء في أحكام القرآن: ررإذا انعقدت اليمين الكفييازة أو 
الفا كفا وع فو ا ا يقال دع لمن أ 
كيو ان EE E eA‏ 

رف ابا اکر ااه رفا وا ف يكمن 
TT‏ أن الكفارة لا ترفع المستقبل» وإنما 
ترفع الماضي من الإ 
es‏ القاعدة: 
الكفارة: لغة من الكفر وهو الستترء من كفر الله عنه الذئب أا 

وسميت كفارة؛ لأنها تُكفْرُ الدب أي: تغطّيه وتستره» وكفر عن ينه 


.570/١١ وفتح الباري‎ 2107/1١ انظر: قواعد الأحكام‎ )١( 

6 بدائع الصنائع للكاساني ره 

(۳) المنتقى للباجي 2459/4 و4"0. 

)٤(‏ أحكام ابن العربي ٠١۳/۲‏ وانظر: تفسير القرطبي 448/5 5؛ و1580 

(ه) انظر: التهاية »47170-47/./١‏ وتار الصّحاح ص ٠١١-٠٠١١‏ والمصباح المنير ص 51. 
(5) أحكام ابن العربي 2157/7 وانظر: تفسير القرطبي 701//5. 
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إذا فعل م يحب بالحنث» والاسم: لک وهی ما يُتطى اپ . 
وف عرف الفقهاء هي: تصرف محصوص؛ كالإعتاق والصّيام والإطعا» 
أوجب الشّرعٌ لمحو ذلب مخصوص ؛ كالحنث باليمين ونحوه. 
رافعة: أي: من الرفع وهو ضا الوضع» رفعه فارتفع أي: ا 
الحنث: لفظ مشترك بين الإثم والب وبين مخالفة ما حلف عليه من نفي 
أو إثبات» من حنث في بمينه يَحنّث حلت إذا لى يف بموجبهاء 
ويقال: بلغ الصّبي الحنث؛ أي: زمانا يكنب عليه الثم ا 
وفي عرف الفقهاء هو: تقض امان واللكف فيها: بأن يفعل ما حلف 
عل تر كت أن ا سلف على و ا 
مانعة: حاحزة وحاجبة9) 
الكمارة نشروعة باقاق,الفقهائ ونه :واتجية جرا النعض الذنوب 
00 الشّرعية» والأصل في ذلك الكتاب والسنة 0 
ما الكتاب فقوله -تعالى- في كفارة القتل: وماك رك ممن ان 
مل تيكل ؤت ا نوكو كوي 
ِل أَمَيو- لك أن سدوا کن گات ين رۇگ ىمو مير رر 


مذ 
\ 
ا 


›»٠٠٤ والمصباح المثير ص‎ ٥۷٤ انظر: المفردات ص 4707» وتختار الصّحاح ص‎ )١( 
.507/1١١ وفتح الباري‎ 

(۲) انظر: معجم لغة الفقهاء ص 5٠‏ 

(۳) انظر: مختار الصحاح ص مت امیر ص 85. 

Tol‘ والمصباح المنير ص 6 اة‎ »٠١۸ انظر: مختار الصحاح ص‎ )٤( 
.٠١۸ والقوانين الفقهية ص‎ 

(5) انظر: زاد المستقنع ص 2١51‏ ومعجم لغة الفقهاء ص ١١١‏ 

(5) انظر: مختار الصّحاح ص 1۳١‏ والمصباح المنير ص۲۲۲ . 


10۲ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 








هه ر e‏ ر a‏ ب م 
مسو ميڪ ود ڪاٽ ين هرم کڪ و ر بهد مق فَديه 
سس | ا Ly)‏ ر e‏ 
مسسلمة!1 هري يدق كو کک م کج تق یام هر سهرانٍ 
0 مال ق 5 الي لاا 6 ل أله بالاو يه اسیک 
کم ياء ندم لیگ 5 طمَام ا عرو مُسلكينٌ من ى / 7 
1 ع 1 7 عوج 2 2C‏ 
وکو ار کی َة أَيّامِ ذلك 
101 ا 7 إا EH‏ 7 د ملوأ أ 2 و كك 2 ان ان لک کہ ينيو کک 
e2‏ 1 22 ۲ 
كرون 4 
Re 5 8‏ ا 4 سح دم 04 
وقوله -تعالى- في كفارة الظهار: 3# وَين يظهروي من ضام ثم يعودون 
sch‏ اہ صم ررم 2 م e 2 ٤‏ تعملون 7 
ل e‏ لَه پماتماو 
0 و 4 3 مستابعن ا e‏ 4 


21111111 لكت وڈ ا يعدا عدبم ا 
e‏ ر... وإذا حلفت على 
یمین رات عَْرََا خيراً منها؛ فَكَفْْ عَن يُمينك ت وات الذي هو عی0 


وأجمع المسلمون من ا و ا 
مشروعیتها. 


.۹٣ سورة التساي الآية:‎ )١( 

(؟١)‏ سورة المائدة الآية: .۸٩‏ 

(؟) سورة المحادلة» الآيتان: "5-1 , 

)٤(‏ من حديث عبد الرّحمن بن سمرة» تقدّم تخريجه في القاعدة [۸]» عند مناسبتها. 
(5) انظر: الإجماع ص 257-75 وفتح الباري .507/١1١‏ 
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أسباب وجوب الكفارة: 


لطت ا ا فته لا حلاف بين الفقهاء قي وحنوب 


۲ 


الكقارة على مَنْ جامع في الفرج في مار رمضان عامدا بغير عذرِء 
أثرل أم لم ينرل» وكفارته: بی ری مون اسليمة من العو فإن 
عد ان اهرون ای ا عجر تافام سدق متكا 
ارب لديو م 

-مخالفات الأحرام ومحظوراته"؛ وذلك أن قاصد المج قد يتعرض لما 
بمنعه من إتمامه أو الإتيان به على الوجه الأكمل لعذر؛ كمرض أو 
فوات وقت» أو تحاوز ميقات أو غير ذلك» وبر فك E‏ 
لكنارة وهي أنواع منها: 


ت 


مكو يميم ای براي ينعار أن ا سك 7 


- جزاء الصّيد؛ لقوله -تعالى-: ب يمس الاق القن يا 


ومن كلدم معدا جرا مل ما دم العو کم پو دوا عد ل نگم هديا 


کے 


ا سكين أو عَدَلٌُ لِك صِيَامًا 46 


- فدية الإحصار؛ لقوله -تعالى- : ناخو 2 خیرم قاس e‏ قتف 4 


انظر: بداية المجتهد ۱۷۸/١‏ وأحكام ابن العربي 2195/5 وشرح مسلم 
2377-7717 وفتح الباري 2191/5 و١1١5057/1.‏ 

انظر: المهذب 2530/١‏ وأوضح المسالك إلى أحكام المناسك ص8 ١٠١‏ فما بعدها. 
سورة البقرة» الآية: .١55‏ 

سورة المائدة الأآية: ©5. 


) سورة البقرة» الآية: .١95‏ 
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- فدية الوطي وبحب ي حج قبل التحلل الأول ٻدئة“. 
۴-الحنث في اليمين؛ فإنّه قد أجمع الفقهاء على أن مَنْ قال أو ا 
ار ق أن عليه لكا ر ا 0 رنه: إطعام 


عرو سكي ل E‏ نطوو الیک اوکسوته ما ار رة بق 4 . 


٤ 


4د الظهار انه لذ شاف .ين الفتياء أن المسلم إذا 0 0 أنت 


م 


علي كظهر أمّي يكون مظاهرا منهاء ويلزمه للعود إليها كفارة 
الظهار؛ لقوله تعالى: چ الس يرون من سای م م يوون لا ِمَا الوأ محر 
رونل أن یاک 746". 
ه-القتل؛ فإّه لا حلاف بينه الفقهاء في وجوب الكفارة قي القتل شبه العمد 
والخطأء لقوله تعالى: ومن فل مۇم تا خطئا فت رر قبط مومت 4 . 
المعتى الإ جال للقاعدة: 
ا ا ا ا تبيّن فاعليّة الكفارة أو مفعوليتها ركو 
تأثيرهاء هل هي مانعة من وقوع الحنث والإثم 57 أم أن اللإثم E‏ 
ممجرّد اليمين ونحوها وإتما الكفارة تحل هذا الإثم وترفعه؟ فعلى القول 


(1) انظر: المهذب .5940/١‏ 
(۲) سورة المائدةء الآية: .۸٩‏ 
وانظر: الإجماع ص ٠٦٦‏ وأحكام ابن العربي ٠١١-٠١۲/۲‏ وتفسير القرطبي 47/7 7. 
(۳) سورة الجادلةء الآية: .٣‏ 
وانظر: الإجماع ص ٤۷‏ وأحكام ابن العربي 2١97/4‏ وتفسير القرطبیٰ ۲۹۹/۰»› 
و 77/1١17‏ فما بعدها. 
)٤(‏ سورة التساء الآية: 37. وانظر: الإجماع ص ۷۲ أحكام ابن العربي )555/١‏ 
و41317-141/4 وتفسير القرطبي 70 وفتح الباري .5017/١١‏ 


الباب الرّابع: القواعد والضوابط المتعلقة بالجنايات والكقّارات  ١6558‏ 








بأتها مانعة يجحرئ تقدم الكقارة على الحنث» وعلى القول بأنها رافعة لا 

يجرئ؛ لأنْها لا ترفع المستقبل وإِنّما ترفع الماضي. 

موقف المذاهب الفقهية من القاعدة: 
لم تتفق المذاهب الفقهية على هذه القاعدة» بل احتلفوا فيها على مذهبين: 

المذهب الأوّل: أن الكقارة مانعة من وقوع الحنث» وباشَالي يُبحزرئ 
تقديمها على الحنث بعد وجود سببه الذي هو اليمين. بهقال 
الشّافعية والحنابلة ومذهب المالكية والظاهرية©. 

المذهب الثاني :أن الكمارةرافعة للحنث بعد وقوعه»وبالتالي لا يُبحرئ 
تقدعها على الحنث» بل لا بد من تأحير إيقاعها 37 وجوده. به 
قال الخنفية وهو رواية غند المالكية!". 

الأدلة: 

استدل أصحاب القول الأوّل القائلون بأنها مائعة من وقوع الحسث»› 

وأنه يجزئ تقدمها على الحنث بما يلي: 


)١(‏ انظر: أحكام ابن العربي ١٥۳-۲‏ و5ه1ء وبداية المحتهد 24١9/5‏ وتفسير 
القرطبي ولاه ؟. 

(۲) انظر: أحكام ابن العربي 0/7ه 215-1١‏ وقواعد المقري ص *5.0» وتطبيقات 
القواعد ص 2١51-١8‏ وفتح الباري »118-71717/1١‏ وزاد الملستقنع ص 
۸ والمحلى 581/5. 

(0) رواها أشهب. انظر: مختصر القدوري ص ٠۲٠١‏ وبدائع الضنائع لل 
والهداية 2/5/7 والمنتقى ٤‏ وأحكام ابن العربي ١١۹۹-۱۲‏ والذخيرة 
٤‏ وقواعد المقرّي ص 7.ه» ق »)۲٦۳(‏ وفتح الباري .1۱۸-٦٠۷/١١‏ 
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-١‏ قوله -تعالى -: 38 وَالَدِينَ بآ من ضام م يعوو لِمَا الوت حر ر ربو 
من مل أنيَمَآمَا 146". 
وجه الاستدلال من الآية الكرعة؛ حيث نصت على تقديم الكفارة 
قبل الحنث» ولا يحل له أن يطأ حتّى يكفر؛ فدل على كون 
الكفارة رافعة لما يستقبل لا يمنع من تقديمها على الحنث. 
؟- قول ابي يل : «... وإذا حلفت على يُمين ورايت غَيْرَهَا حيرا منها؛ 
فکفر عَن يُمينكَ وائت الذي شر حير . 
*- وف لفظ: رفكفر' عن يُمينك ” ثم انث الذي هو ين 
زفح لكان منه حيث اا على جواز تقدتم الكفارة 
على الحنث؛ بعد وجود اليمين» مما يعني أَنْها منعت وقوع الحنث. 
الین مت الكنارة ول و اا :3 ذلك رة یکم دا 
ا حلفم ی ۳ نحت ا ا آل ال و ول أن 
الحنث قد يكون من غير فعله؛ كقوله: قالله ا ان عدا كن 


قراطل الس عن 





.۳ سورة الجادلةء الآية:‎ )١( 

(۲) انظر: أحكام ابن العربي 2157/4 و۰۱۹۷ وتفسير القرطبي ۲۳۹/۱۷»و ٤٠۰‏ ۲. 

(۳) من حديث عبد الرّحمن بن مرة» تقدّم تخريجه في القاعدة [۸] عند مناسبتها. 

(4( عند أبي داود في سننه 085/7)» وتقدم تخريجه في القاعدة [۸] عند مناسبتها. 

(5) انظر: معام الستن ٥۸٥/٣‏ والتّمهيد ۰ واحکام ابن العربي A“ o— ٠١١/۲‏ 
والذخيرة ١١5/4‏ ل ا 

(5) سورة المائدة الآية: ۸٩‏ 


(۷) انظر: أحكام ابن العربي 1 
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- ولأن عقد اليمين يَحله الاستاء وهو كلامٌ؛ فلأن تحله الكفارة وهو 
فعل مالي أو بدني 0 
واستدل أصحاب القول الثاني القائلون بان الكفارة رافعة للحدث بعد 
الوقوع» وأنه لا يجرئ تقدمها على الحنث بما يلي: 
١-قول‏ التي كَل : ١‏ ...وإذا حلفت على مين فرأيت غيرها عبرا مها 
فأت الذي هو 00 يُميتك»”". 
وجه الاستدلال به؛ حيث ذكر اليمين» ثم الحنث e‏ 
فيفهم منه الترتيب» وأنّه لا يحوز تقديم الحق قبل وقته'”ا 
-ولأن الكفارة إِنّما هي لرفع الإتم» وما لم يحنث لم يكن هنالك ما 
يرفع؛ لأنها لا ترفع المستقبل وإِنّما ترفع الماضي من الإم“. 
والذي يظهر لي في هذه المسألة أن الخلاف فيها حلاف لفظي» 
لفل شرل بأد اكد ركان ند لدف وتاي الست أن بع الي 
ذلك: أنّها مَنَعَت وقوع الإثم؛ لأن الثم لا يلزم إلا بعد الحنث. 
وعلى القول بأنها رافعة للحنث بعد وقوعه؛ فيعني: أنْها مّحت الإثم 
اللاحق بالحالف على معئاها اللَغوي» وعلى كلا القولين يجزئ تقدمها 
على الحنث؛ إذ ذلك يتصور. 


.511/١١ انظر: فتح الباري‎ )١( 

6 من حديث عبد الرحمن بن سمرة المتقدّم تخريجه في القاعدة [۸] عند مناسبتها. 

(۳) انظر: التمهيد 2594/١١‏ وأحكام ابن العربي 101-100/۲« وشرح مسلم 
۱ 

. ٠١٠١/۲ انظر: أحكام ابن العربي‎ )٤( 
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ا وردت أدلة و E NT‏ 
ولأن ني هذا القول جمعاً بين التصوص وإعمالاً لجميعهاء والجمع أولى 
من الترجيح إذا أمكن الجمع. والله -سبحانه وتعالى- أعلم بالصّواب. 
من أدلة القاعدة: 
يتغل ااافا للذهين ااه 
من تطبيقات القاعدة: 
١-أن‏ مَنْ عَجَل هدي الفساد في الحجّ قبل القضاء؛ فإنّه يُجرئه(". 
؟-أن كفارة القتل شبه العمد والخطأ يجحرئ تقديمها بعد حبك على 
زهوق الرّوح”". 
#اأن كفارة اليمين يجرئ تقذيهها على الحنث بعد وجود اليب وهبو 
ال 


.5/14 انظر: المنتقى‎ )١( 

(۲) انظر: الفروق ۱۹۸/١‏ وحاشية الأسوقي 2510/4 وتطبيقات القواعد ص 
۳ وفتح الباري .٦۱۷/١١‏ 

(؟) تقدم الكلام على هذه المسألة عند ذكر مناسبة القاعدة بما تغني عن الإعادة. 
وانظر: الفروق 2١51/١‏ وتطبيقات القواعد ص .١4١‏ 
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المبحث السابج:الضابط الثامن والخمسون [04] 


[ الأصل في الجراح الحكومة إلا ما وقتت ققت فيه السنة حدا ] 
ذكر هذا الضّابط في كتاب لات فيما دون النّمْسء المُسألة الثانية من 
مسائل الشّجاج” 38 حيث قال: : رفا ما أحكامهاء أعني : الوااحجب فيهاء 


)1( إلأشياء التي جب فيها الدّية فيما دون النمْسِ هي : شجاجٌ وأعضاء» وها محل 
الحكمءأي: :الوحوب. ۰ 

وأمًا الشجاج فهي جمع شَجة فعلة من الشج» وهو كسر الرأس. ر 

والشّجَاء عشرة في اللغة والقّقه 8 : منها غير مقر شرع قفيها حكومة)و د 

۹- الْحَارصّةٌ التي شق الجلدَ وتخرصةُ أي: َخْدشة ولا يُخْرجٌ الدّم.من حَدّ ضَرب. 

1 الاميَة والدامعة: التي تخد الْجلْدَ ولیه وخرج الم كالتمع ف الفين: وزنه: صنع. 





















الباضعة الي بصع م اْجلْدأي اقطعة وتصل إلى اللحمروئشقه شق خفيفاً» وزنه: صنع. 
٤‏ المحم التي قط اْجلد, وتؤثر في الحم أو تأخذ في اللحم. 

0~ السَّمْحَاقٌ التي تقطع الجلد واللّحم وتبلغ السَّمْحَاق» وهو الغشاء الرّقيق بين اللحم 

وعظم الرأس؛ ويُقال لما : الملطاءء والملطا. 
» (ففي كل واحد من هذه الخمس حُكُومة؛ لأله لا توقيف فيها من الشترعء ولا قاس 
يقتضيه. وخمس ی منها مُقَدرةٌ الديةٌ فيها شرعاء وهي): 

ثقما ضح العظمّ وتكشفه.وتبيئهُوفيها للف كر ا 

الهاشمّة, التي هشم العظمء أي: رزه وتكسرّة على وزن:ضرّب» وفيها عشرة أبُعرة. 

۸- الْمُتقْلهُ ٠‏ التي وضح م العَظَم وتهشمة وتتقل وتُحَولُه من موضع إلى موضعء وفيها خمسة 

عَشَرَ بعيراً. 






عدم كه 


هذه الأربعة خاصة باللحم لا 


























المأمومة التي تصل أمَّ الدّماغ. وعبّر عنها الحنفية بالآمّة وهي يمعنّى واحدء وفيها ثلث 
الدية. 


-٠‏ الجائفةء التي تصل إلى الْجَوف من صدرء ظهرء بَطن وتحوهءوفيها ثلث ديّة. 


10V:‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





فاتفق العلماء على أن العقل'" وا قعٌ في عَمُد المُوضحَة» وما دون 
المُوضحَّة : يل 


E EL,‏ الْمُوضحّة خطأ عقل» والساءفيهنا 
ا 


وأسماء هذه الشجاج مُخْئْصة يما وقع بالوجه والرّأس دون عاد تددن ابحم 
ال حا ا وخصوص؛ فكل سَجَّة حَرْحٌ؛ 
ولیس كل جرح شجة 
انظر: مختصر ا ص 2188 وبدائع الصّنائع ۳٦۹/١‏ والهداية -١87/4‏ 
18» ورسالة القيرواني ص ۲۳۷» والتمهيد »۲۰۸-۲١٦/٠٤‏ والاستذكار 
۰۱۰۳-۹۹-۷ والمقدّمات ۳۲۳-۳۲۱/۳ والنتقى ٠٠-٤٥/۹٩‏ وبداية 
امحتهد 2741/4 وإجماع ابن المنذر ص ۷۲» ف »)1۷۷-٦۷١(‏ ومنتهى الإرادات 
4-7/الاء وشرح منتهى الإرادات ۱۳٤-۱۳۳/۹‏ والمهذب ۳٤۹/۳‏ 
و2537 وقواعد الأحكام ١/185؛‏ وروضة الطَالبين ۱۸۱-۱۷۹/۹› ود 
و2575 والمغني ۰۱٦۸-۱۸/۱۲‏ وه15١-2185‏ والمقنع +50-5/1) ومنتهى 
الإرادات 3705/9 و٣۲۷‏ -715 وشرح منتهى الإرادات 7 و1 
89؛ ومراتب الإجماع ص 2١55-١51١‏ وطلبة الطلبة ص 88-. 08 وأنيس 
الفقهاء ص 5 ٠‏ وتعت لئة التتياء:ض 1101111 

)١1١‏ اقل أي: الدّية. انظر: ظلية الطلية من ٥‏ و۹٤۲‏ وأنيس الفقهاء ص 
٠‏ ومعجم لغة الفقهاء ص ۲۸۷. 

(۲) انظر: مختصر القدوري ص 2188 بدائع الصّنائع 9370/5 و۳۸۹-۳۸۸» والهداية 
٤‏ والتّمهيد ۲۰۸-۲۰٦/۱ ٤‏ والاستذكار 1/ 2٠١5-16-94‏ والمنتقى 
8 -. ه-1ق» والمقدّمات 0577-5779 و7310 و۳۲۸» ومختصر المزني 
5 ؛ واللباب ص 8517» والمهذّب 2794/9 و49 +-550؛ وروضة الطالبين 
218١-98‏ 2155-7717 والمغني ١٦١-٠١۸/١۲‏ ومنتهى الإرادات 
7 و ۲۷٥-۲۷۳‏ ومراتب الإجماع ص .٠٤١‏ 

(۳) انظر: المراجع السابقة. 
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وقال بعضهم: ليس فيما دون الموضحة عقل إلا أجر الطبيب7". 
وروي عن عمر وعثمان -رضي الله عنهما- أنهما قضيا في 
السّمحاق بنصف دية الْمُوضحَة 0 


وروي عن علي ڪه د آله قضى فبها بأربع من ا 


وروي عن زيد بن ل ار م 


E‏ ا ا ما 0 5 أن الأصل في 


)1( ل ا ا ا 2 
الاستذكار ٠٠٠/۷‏ ثم قال: رروكذا قال مَسْرَوق والشعبي رحمهما الله وبه كتب 
e‏ ا المُوضحَّة عَقل» إلا خر الطبيب». 
القول بأّه ليس فيما دون الموضحة عقل إلآ أجر الطبيب» ا ااا 
8 عن عمر» ومعاذ رضي الله عنهماء وعمر بن عبد العزيز» ومسروق» 
وإبراهيم التخعي» وعامر. 

(9) أخرحه عبد الررّاق فق مصئفه ۳۱۳/۹ وابن آي شيبة في مصئفه 8919/6 برقم: 
(572815))» والبيهقي في السّنن الكبرى ۰۸۳/۸ برقم: »)٠١۹۹۲(‏ وانظر: بدائع 
الصنائع 2585/5 والشرح الكبير 95//ء والسّيل الجرار 555/5 . 

(۳) أخرجه عبد الرّرّاق في مصتفه ۳۱۳-۳۱۲/۹» برقم: (75140١).وانظر:‏ 
الاستذكار ١١١/۷‏ 

)٤(‏ أخرحه عبد الرّزّاق في مصنّفه 23017//9 برقم: (۱۷۳۲۱)» و۳۱۳-۳۱۲» برقم: 
(1775)» والبيهقي في السّنن الكبرى 4 وانظر: نصب الرّاية .۳۷١/ ٤‏ 
والآثار الثلاثة وئحوها را عند افير فقهاء الأنصار على أن ذلك كان منهم 
على وجه الْحُكُومة لا على التُوقيت. 
وانظر: بدائع الصّنائع ۳۸۹/١‏ والتّمهيد »۲۰۸-۲١۷/٠٤١‏ والاستذكار 
١۰۱-۷‏ والمنتقى 51/9 والمقدّمات ۳۲۳/۳ والشّرح الكبير .۷/۲١۹‏ 
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الجراح الحكومة إلا ما وَقَعَتْ فيه السكّة حَدا. 
تونيفه: 

هذا الضابط ورد ذكره أو مفادة في كتب أهل العلم منها: 

ما جاء في المختصر: «روالشّجاج عشرة: الحارصة والدّامعة والدّامية 
والباضعة والمتلاحمة والسمحاق والموضحة والماشمة والمتقلة» ففي الموضحة 
القصاص إن كانت عمداء ولا قصاص في بقية الشجاج» وقي مادون 
الموضحة ففيه حکومة عدل». 

ا قال مالك: الأمرّ عندنا آنه ليس فيما دون 
الْمُوضحة منّ الشتّحاج عقل؛ حتّى تبلغ الموضحة؛ ل 
الموضحة فما فوقها. .. ولم تقض الأئمة في القدم ولا في الحديث 
دون الموضحّة بعقل» 5 


."17-7141/4 بداية المجتهد‎ )١( 

(۲) مختصر القدوري ص 2188 وانظر: بدائع الصّنائع 789/7 واهداية 185/14. 

(۳) الموطأ للإمام مالك ۸٥۹/۲‏ وانظر: الاستذكار .٠١١-٠٠١۰/۷‏ 
قال الحافظ ابن عبد البرّ في الاستذكار »٠٠٠١-۹۹/۷‏ ما على الحو الأول منه: 
ررقوله: ليس فيما دون الْمُوضحة عَقل مُسَمّى) وإنّما فيه حكومّة» يُجتهد فبها 
الحاكم. ..» وهو قول أكثر العلماءي» يريد: ليس فيه شيء مُقَدَرٌ؛ِ كعقل 
الْمُوضحَة هوام ى الرس :ار ىسان الح 
انظر: الموطاً ۲ والمقدّمات ۳۲۳/۳» والمنتقى 1 . 
ثم قال في المرحع نفسه ٠ ١-٠ ٠/۷‏ معلا على الْجزء الثاني» بعد أن أورد أثر 
عمر وعثمان في قضائهما في الملطاة ة وهي السمحاق بنصف دية الْموضحَة: دولا 
و -مالك- هذا إلا أن يُحْمَلَ قضاء عمر وعثمان في الملطاة على وجه 
الْحُكُومّة والاجتهاد والصلح» لا على التوقیت كما قالوا في قضاء زيد بن ثابت يي 
العين القائمة))» وانظر: المنتقى 51/9» والمقدّمات .٠۲۳/۳‏ 


الباب الرّابع: القواعد والضوابط المتعلقة بالجنايات والكقارات ٠١١۷۳‏ 








ما جاء في التمهيد: ررقال الشافعي: کل جرح عند الوجه والرأس 
ففيه حُكُومَة» إلا الجائفة ففيها ثلث النفس)0"©. 

ما جاء في المقدّمات: رما م يكن فيه عن الي ل شيء مُسَمّى فلا 
شيء فيه إلا أن بيرأ على عل فتكون فيه حُكُومة بالاجتهادم”". ٠‏ 

NT‏ روإن لم يُمكن معرفة قدرها مسن الْمُوضِحَة 
رَحَبْتْ فيها الْحُكُومَة؛ لأن ا الأرش ا ولم يرد الشّرعٌ بتقدير 
الأرش فيما دون الْمُوضْحَة وتَعَذْر معرفة قدرها من المُوضِحَة؛ فوجبت 
فاا 

ما جاء في المختصر: رما لّم يكن فيه من الجراح توقيت» ولم يكن 
نظيراً لما وقنت دينة؛ ففيه كوم ". 

ما جاء في شرح منتهى الإرادات بعد ذكره للشجاج الخمس غير 
مُقَدّرة: «ففي كل من هذه الخمس حكومة؛ لأنه لا توقيف فيها من 
الشترع, ولا قياس يقتضيهم)”'. 
و الضابط: 
الجراح: واحد aT‏ : جروح» 

وجراحات» وهو لق قادن تُحدثة آلة حادٌة” 


)01 التمهيد للحافظ ابن عبد اليرّ 4 ٠5/١‏ ۰ و۷٠۲٠‏ وانظر: مختصر المزني .٠۲١‏ 

(۲( لت يذه ثل إذا حبرت على غير استواء» انظر: E O‏ 

ر ادات لابن رشنا لح ۸۲ وانظر: عقد الجواهر 7۳ 

(4) المهذب للشيرازي ٠٠۲/۳‏ وانظر: روضة الطالبين .٠٠٠/۹‏ 

(ه) مختصر الخرقي ۱۷۷/۱۲ وانظر: المغني 2158/17 و٦۱‏ و۱۷۸-۱۷۷. 

.174/1 شرح منتهى الإرادات للبهوتي‎ )٩( 

00 انظر: المقدّمات ۳۲٠/۳‏ والمفردات ص 37» وتار الصّحاح ص ۰4۸ والمصباح 
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وَالْجُرْحٌ عند الفقهاء ما أن يُطْلَقَ على ما وقع في البدن والحسي 
أوتعلي ناروقع'ن. اران ا خاصة» ويع رف عندهم ع وهو 
عشرة» حمس منها مُعَدَرٌ الدّية فيهاء ولمس الأخرى غير مُقَدّرة وجب 
ss‏ 

من ا واا ا 

eT e 
شرعاًء وهو الفارق بين قيمة شيء صحيحاً سليماً وقيمته مُجروحاً معيبا.‎ 

ورت الحم كما يقال: لو ضربه على أذنه فأفقده بعض ”معه 
0 
السكّة: : لغة يُطْلَقْ على معان منها: الطريقة ار 

وف اصطلاح الفقهاء والأصوليين: ما أضيفَ اوسن E‏ 
قول» أو فعل» أو تقرير“. 

E TNA‏ وبين قدر ديته. 


لر صن ۷ 

.05 انظر: المفردات ص ۳۳١١ء وتار الصحاح ص ۸١٤٠ء والمصباح المنير ص‎ )١( 

(۲) انظر: المنتقى 01/5؛ والمقدّمات ۳۲۸/۳ وعقد الجواهر ١١١١/۳‏ والقوانين 
الفقهية ص ١77؛‏ وشرح منتهى الإرادات 2١55/5‏ وأنيس الفقهاء ص 2٠١5‏ 
ومعجم لغة الفقهاء ص .٠١۳‏ 

(۳) انظر:المفردات ص٠‏ 5 ؟»وطلبة الطلبة ص١٦١١‏ »وتار الصحاح ص7١7)‏ 
والمصباح المنير ص١١١.‏ 

)٤(‏ انظر: مقدّم في أصول الفقه ص 218١‏ وشرح تنقيح الفصول ص 25185 ومذكرة 
أصول الفقه ص »١١7‏ ونثر الورود ص »55٠0‏ ومعجم لغة الفقهاء ص 14؟5. 


الباب الرّابع: القواعد والضوابط المتعلقة بالجنايات والكقارات ٠١١۷١‏ 





المعنّى الإجمالي للصتابط: 

حفظ الشرعٌ نفس الإنسان وجسمه وأعضاءه وأعراضه من هلاكه 
0 ال ا له مُرئبةَ على 
الجنايات ما تقع على أعضاء من بدن الإنسان لا يمكن تنفيذ القصاص 
فيها؛ لعدم أمْنِ الْحيف الذي هو شرط من شروط إقامة القصاص 
ا م رأيضا 7 ال لس اسم 
لا بغيره من الأسنان؛ لاحتلاف منافعها؛ RS‏ وو 
طواحنٌ» وبعضها ضَواحك» واحتلاف ا بين ال يتين يلْحقهما 
سين لس ر ا اسوك المي ی 

والديات عموماً تُختلف أيضاً من حيث تقديرٌ وعدمه إل مقذرة 

عا وغير مقَدّرت رمق مقصود الشرع الذي هو صيانة الإنسان كله 
الس ما ا 0 
فو حب اعتباره بحكم عدل؛ تفادياً من تُحايل الجُناق حتى لا يتحذور 
ذلك ذريعة ا ع ومن ما انين جماهير e‏ الأمصار 
على أن الأصل في الجراح ا ا 
لبي ول على ارش وبين قدر دیته؛ فهذا جارج :من الصابظ» وما ليس 
قد ارش معدن ولا مكن قياسه على موقت فداحل فيه؛ ذلك لأنه لا 
يمكن إهداره كما تقدّهم0". 


)١(‏ انظر:بدائع الصّنائع17/1/5؟: و5١‏ 5» والهداية2185/4ء ولمنتقى49-141/9) 
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و الفلال أن يقد أله وله بون هذا الأثرء ثم يقوم بوبه هذا 
الأثر» ثم ينظر إلى تفاوت ما بين القيمتين فهو حكومة واجبة» وهذا محل 
الإجماع بين فقهاء الأمصارء قال في الإجماع: «وأجمع كل مَنْ تَحْفْظ قوله 
أن معنّى قوهم: شكزنة أن ل لاي لوسك سرع اعد له 
معلوم» كم قيمة هذا لو كان عبد قبل أن يُجْرَحَ هذا الجر » أو رترت 
هذا الضرب؟ فإن قيل: مائة دينار» قيل: كم قيمته وقد أصابه هذا اجرح 
وانتهى برؤه؟ فإن قيل: حَمسة وتسعون دينارا؛ فالذي يجب للمُجني عليه 
على الجرح نملف عر الدّية, وما زاد أو نقص فعلى هذا لمخال»©. 
موقف المذاهب الفقهية من الضابط: 

هذا الضّابط مُجْمّع عليه لدى جاهير أهل العلم» كما تبيّن ذلك 
خا فق ققد نوري العا بس من تسو علب للقي E N‏ 
رك NE‏ حا تحاف ا وا 
ظاهريّتهم؛ وعدم القول بحجية الاش 

مشألة: الحكومة لا تقدن :إلا بعك امال الجرح؛حتى يعلم الفارق؛ 
لأن أَرْشَ الجرح المُقدَر نما يستقرّ بعد برئه» ولا , يشرط البرء على شين 
للزوم الحكومة فيما دون الْمُوضْحَة بل تلزم فيها الحكومة برت عاق 


ومختصر المزني ص۲۷٠»›‏ ولليذي AA ga oF‏ يعن 
رالغبي 011 -2178 ومنتهى الإرادات 27307/7 و٥٥۲‏ و٣۲۷»‏ وشرح 
منتهى الإرادات ٠٦۹/٦‏ وطلبة الطلبة ص .٠۸١‏ 
)١(‏ إجماع ابن المنذر ص 5/اء ف »)1۹١(‏ وانظر: الحداية 2185/4 والمنتقى 51/9) 
والمقدّمات 2778/7 ومختصر الخرقي 2118/١7‏ وشرح منتهى الإرادات 415/5 .١‏ 
قم انظ يقلن ااا و 


الباب الرّابع: القواعد والضوابط المتعلقة بالجنايات والكقارات ‏ لالاه١‏ 








شين أم لاءوهذا قول جمهور فقهاء الأمصارء إلا ما يذكر عن الإمام مالك 
أله ا شتوط الكين) وهو ظاهر مذهب الحنفية؛ لقول بدائع الصنائع: ولان 
حكم هذه الحا يثبت للثين الذي يلحق المشحوج ببقساء أثرها؛ 
بدليل أنّها لو برأت ولم يبق لها أن لم يجب بها أرش» '©؛ ولعله محمول 
على عدم نقص في المحل. 

وأمّا إن لم تنقصه الجناية ا ا الجناية حُسناً فلا شيء 
فيها؛ لأنه لا نقص فيهاء مثال ذلك: لو قَطّمَ إصبعاً أو يدا زائدة؛ أو قلع 
لحية امراق قلم يُنقصه ذلك بل زاده حُسناء فلا شيء على اځاني؛ لاله 
محسن؛ » ولأ الْحْكُومَة تحب لأجل حبر القصء ولا نقصّ ههناء فأشبه 
ما لو لَطَمّ وَحْهَهُ فلم بور . 

مسألة: ا ويلا عار 
مُوضحة في َة دونماء ولا دية (صبع أو اة فيما دوفهما”". 

من أدلة الضتابط: 

م 
١‏ -ما اثر عن مكحول -رحمه الله- قال: 5 قضى اللي يِه ف فق الموضنحة 

بخمس من الإبل» ولم يقض فيما دوش ۰ 


)١(‏ بدائع الصنائع للكاساني ۷٠/١‏ وانظر: التمهيد ۲١۷/٠٤‏ والاستذكار 
۷ والمنتقى 245/9 واه» وبداية المجتهد »٠٤٠١/٤‏ وعقد اللجواهر 
١/۳‏ وروضة الطالبين 3١59/8‏ والمغني .181/١7‏ 

(۲) انظر: المغني 5--18473) وشرح منتهى الإرادات 15 .١‏ 

(۳) انظر: المغني 7۲ وشرح منتهى الإرادات 515/5 .١‏ 

-1١41/9 أخرجه البيهقي في السّنن الكبرى 287/8 وابن أي شيبة في مصكفه‎ )٤( 
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۴-ما روي عن التحعي e NS E ASN‏ 
دوش وفيها حُكُومَةُ عدل0". 
۳~ -ولأن ما دون المُوضحَة يجب فيها الاحتهاد» وكذلك جراح 

سائرالحسد؛ لأنَ مقادير العقل لا تؤحذ بالقياس» ولسيس في ذلك 
شرع بتقديره؛ فلم ببق إلا الأسجتهاد. 
4-ولأنه قول جاهير فقهاء الأمصارء» قال في التمهيد: رافق مالك وأبو 
حنيفة والشافعي والأوزاعي على أنه ليس فيما دون ا من 
الشتّجاج لق لوو لالط يا ول ال و يقل 
رسول الله يل فيما دون الموضحة من جراح لطا عقلاً يا 
قال مالك: وهو الأمر للحن لل 
وقال في E‏ «قال مالك: وأنا لا أرى في نافذة ق عضو من 
الأعضاء في الجتينيك را ا عل ولكتي أرى فيها الاعحهاد E‏ 
يجتهد الإمام في ذلك وليس في ذلك أمرٌ مجتمع عليه عندنا» » ثم قال: 


۲ وهو ضعيفف. 
انظر: المغني ۲ والشرح الكبير 7//ا» وشرح منتهى الإرادات 2155/5 
وإرواء الغليل ٤/۷‏ 576-50. 

(۱) حَدُوش» جمع: حدش؛ وهو الجرح في ظاهر الجلد» وسواء دمي الحلد أم لاء 
انظر: النهاية 2١4/7‏ والمصباح المنير ص 1۳. 

(۲) انظر: بدائع الصّنائع 2385/5 ونصب الرّاية .٠۷٠١/٤‏ 

(6) انظر: المعونة /21755 والمهذب 357/59 والمغني 21017-1175/17 والشّرح 
الكبير 27/75 وشرح منتهى الإرادات .١714/5‏ 

)٤(‏ انظر: الموطأ ؟/865. 

(ه) التمهيد للحافظ ابن عبد البرّ 5 23١1/١‏ وانظر: الشرح الكبير .۷/۲١‏ 


الباب الرّابع: القواعد والضوابط المتعلقة بالجنايات والكقارات  ٠١۷۹‏ 





ك يدل على أن اروش الجراحات لا يُوحَ التّوقيت 
فيها إلا توقيفاً» والتوقيف: إجماعٌ, ا فإذا عدم ذلك» لم جز 
أن يشرع للنّاس شرع لا يتجاوڙ بالرأي؛ ولي العام فق ها يرل بالنناس 
مما لا نص فيه ولا توقيف الاجتهادٌ في الحكم ومشاورة العلماء؛ فإن 
أجمعوا على شيء انفده وقضى به» وإن احتلفوا نظر واجتهد» وهذا هو 
الحَق عند أولي العلم والفهم» ا ار 0 

فهذا كله يدل على أن الحكم فيما لا توقيف ولا توقيت فيه مسن 
الحايات رم عد ان هة ا ]و انيه لك عل عرفا 
يق وا ماله 00 أعلم. 
من تطبيقات الضابط: 
١-كل‏ ما لم يرد في قطعه أو جرحه توقيتُ من الشّارع فالواحب فيه 

حُكُومّة وأمثلته ذلك الْحْحَمسُ الحصال الأولى من الشجاج. 
؟حما ورد في أصله تُوقيت دم يرد في الزيادة عليه توقيت» ألحقت الزيادة 

بما لّم برد فيه توقيتٌ أصلء مثاله: إن تع الك مع نصف الست اعد؛ 

ففي الأصابع OEE‏ با 
#حأن الشنّجاج ف الوجه والرّأس وسائر جراح البدن سواء؛ لأن مقادير 

العقل لا ثُوحَدٌ بالقياس» وليس في ذلك شرع مدر . 


.51/9 الاستذكار للحافظ ابن عبد اليرّ ۱۰۳-۱۰۲/۷ وانظر: المنتقى‎ )١( 

(۲) انظر: الهداية 2١84/4‏ وروضة الطالبین 514/9؟. 

(۳) انظر: بدائع الصنائع ۳۷٠-۳۹۹/٦‏ و5١‏ 4» والتمهيد 23١4/1١14‏ والاستذكار 
۰4۹4-۷ والمقدّمات ۳۲۳/۳ والمنتقى 89 وعقد الجواهر ١١۳/۳‏ 
والمهذب ۲۹٤/۳‏ والمغني 111/117غو178. 
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4 -أن الجراحات فيما سوى ا وهي غير الجائفة» أي: التي 
لا تصل إلى حَوف؛ ET‏ 

ه-مَنْ وَس فقط باطنَ حائفة أحافها ية أو ظاهرهاء فعل واحداً منهما 
دون الاثنين» أو لَم تكن الجائفة مندملة د اْمُوضِحَة نبت کک 
ففتقها فعليه حكومة؛ أن فعله ليس جائفا. ولا مُوضحَة ا 
فيه» وعليه أيضا أجرة الطبيب ونَّمنُ الخيط”". 


.7 5 انظر: المهذت ۳ وروضة الطالبين‎ )١( 
.١41-1١ 40/5 انظر: الشّرح الكبير ۳۰/۲۹» وشرح منتهى الإرادات‎ )۲( 


الباب الرّابع: القواعد والضوابط المتعلقة بالجنايات والكقارات  ١6/١‏ 








فهرس محتويات الجزء الثالت 
المبحث الرّابع:القاعدة التاسعة والثلاثون [][ القَبْضُ شرط مِنْ شروط 
العقد أو حُكم من أحكام العقد ] ل ا ENB‏ 
اللبحث الخامس:القاعدة الموفي الأربعون []٤١[‏ ما جاز استيفاؤه بالشترط 


جاز استيفاؤه بالأحر ] ا تنا 
المبحث الأُوّل:القاعدة الحادية والأربعون لي جر فعا فهو 
ربا | O TSA A‏ 


المبحث الثاني :القاعدة الثانية والأربعون [؟47][ رفع السَّبب المفسد في 
المحسوسات بعد فساد الشىء؛ ليس يقتضى عودة الشىء إلى ما كان عليه قبل 


المبحث الرّابع:القاعدة الرابعة والأربعون [٤٤][ما‏ حار بِيعْهُ جَارَت هبته» 
وما یجز بيعْهُ لم د تجز هبته] TOSSES RSS‏ 
المبحث الخامس:القاعدة الخامسة والأربعون [45][ الأصل أنه إذا كان 
في الشيء أكثرٌ من منفعة واحدة وحُرّمَ منه واحدة من تلك المنافع أنه 
ليس يلزمه أن يحرم منه سائر المنافع ] A Se‏ ا 
المبحث السّادس:الضابط: السّادس والأربعون [47][كل ما يجوز التفاضل 
EEA‏ قور فد اتاد ]| لح ا الا 


م٠١‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 
المبحث السابع:الضابط: السابع والأربعون [517][ البيوع الفاسدة إذا 
وقعت ولم تفت بإحداث عقد فيهاء أو تماء» أو نقصان» أو حوالة سوق 
فحكمها الرَّد ] E EE LEASE RG 1 ES‏ 
المبحث الأوّل:القاعدة الثامنة والأربعون[۸٤][‏ الأصل في العقود أن لا 
حيار إلا ما وقعَ عليه النَص ] 0000 E‏ 
المبحث الثاني :القاعدة التاسعة والأربعون [43][ الأصل أن كل ما حط 


غو ال ت بداد كل اا و اة ا ماي 
المبحث الثالث:القاعدة الخمسون []٠١[‏ العدل في المعاملات إِنّما هو 
مقاربة التساوي ] ا ON Se SE‏ 


EOE aoa ] في الشّرع‎ 


هو السلطان ] ا 


OTe AED eê. 
الت الاه القاعدة الرابعة و لتممون [ 4د] | اكد الأضكر طرق‎ 
سس ا ل‎ SSR SSG ] الحدٌ الأكبر‎ 


المبحث الرّابع:القاعدة الخامسة والخمسون []٠١[‏ القَطْمْ في كل مول 


حور ييه واد العوض عنْهُ | و الم و انا 


الباب الرابع: القواعد والضوابط المتعلقة بالجنايات والكقارات ١١۸۳‏ 
المبحث الخامس#القاغذة السادسة والنمسون [ه][ كل ما جاء من 


نطق السّكرَان فموضوعٌ عنه» وکل ما جنه ارح فلآزمٌ له] . ١499‏ 
لنت التادسة :الفاعودة التابعة وان [ ][ الكمَارَةٌ رافعة 


للحْث إذا وَقَمَ أو مَانعَة لَهُ] ا O‏ 
المبحث السّابع:الضّابط الثامن والخمسون [58][ الأصل في ال محرا 
الشكومة إلا مار قت فيه ال خد | ا 


فهرس محتويات الجزء الثالث لسو اط و ا نارفا 


به 
(الملقة (لعربية -- 
OER‏ 
ا لجامعت الإسلاميةّ با ليد 
٠‏ عمادة البحث العلمي 


( 
قم الإصدار : ( ٠١١‏ 
ر 








الدُنصَد) 
من خا جتهددفاين! 
صر 2 
: 00 د 044١‏ ص) 
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Fo 1‏ : 
عا ددا 


كه 3 زا + م 
علو SACS‏ 


القت الاو ڈو 
۰*۰ 
۰ / ۲۰۰۹ی 


A YADO) 
55 را رر‎ ٤ 


له ١‏ سار" مور 
من ذلا کات (بدايكن الجتّهدكغاايا تاشكم 
لاست ند فيد مده ص) 


© الجامعة الإسلاميّة » ٠٤١١‏ ه 
فهرس مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
ايليشين» عبد الوهاب بن محمد جامع 
القواعد والضوابط الفقهية من خلال كتاب : بداية المجتهد 
ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد (١۹٠ه)‏ جمعاً ودراسة 
عبد الوهاب بن محمد جامع ايليشين ‏ المدينة المنورة » ١57٠١‏ ه 


75 ص 0 14*1١‏ سم 

ردمك 19550-٠١55٠085:‏ ملاو 

١‏ -الفقه الإسلامي ‏ مذاهب تاريخ أ العنوان 
ديوي ١*0 ۲٣۸‏ 
رقم الإيداع: ١1/١‏ 

ردمك :5 5-508١-950ة‏ ملاو 









أصل هذا الكتاب رسالة دكتوراه نوقشت فى الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة وحصلت على تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى 


ارا د ا وة 





الباب الخامس: ني القواعد والضوابط المتعلقة 
بالقضاء والدعاوى والملك والميراث والضمان. 


وفيه ثلاثة فصول: 
١‏ 


ا الفصل الأوّل: في القواعد المتعلقة بالدعاوی. 
. الفصل الثاني: القواعد والصّوابط المتعلقة بالملك والمبراث. 
الفصل الثالث: القواعد والضوابط المتعلقة بالضّمان. 


لمططزنة حار لووطةرووططص انر SES ERRNO‏ تخد اترلة هقز موقت PERRER SERDOR YERE‏ لف VRE ot oR‏ برقا ERE‏ 


مج ب 








RRO EREN «أمملا انا زرب 10180 3 ماهر‎ FRE 


EEE 








الفصل الأول: في القواعد المتعلقة بالدعاوى. 


[ 

وفيه عشرة مباحث: | 

۹ - المبحث الأوّل: قاعدة: الأصل براءة الذمّة. ْ 

| المبحث القاي: قاعدة: البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر.‎ - ٠ 

1 المبحث القالث: قاعدة: اليمين تحب على أقوى المتداعيين شبهة. 
۴ - المبحث الرّابع: قاعدة: المعتبر في الأيمان التي لا يقتضى على 

حالفها .موجبها هو النية» فإن عدمت فقرينة الحال» فإن عدمت ظ 







فعرف اللفظ» فإن عدم فدلالة اللّغة. 

۳- المبحث الخامس: قاعدة في إراقة الدّماء. 

٤‏ - المبحث السّادس: قاعدة: الإنسان لا يحكم لنفسه ولا يشهد 
لنقيله کم عليه لأ يكو ا کا عن انمه 

65 المبحث السابع: قاعدة: للتّهمة تأثيرٌ في الشرع. 

- المبحث الثامن: قاعدة: إذا اجتمع الحقان لم سقط أحدهما 


8 





الآخر. 
۷- المبحث التاسع: قاعدة: الفسق مى ارتفع قبلت الشهادة. ا 
۸ -المبحث العاشر: قاعدة: كل من يتأتى منه الفصل بين الاس | 

فحكمه جائ إلا ما خصّصه الإجماع من الإمامة الكبرى. 








الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي ١١۹۳‏ 








المبحث الأول :القاعدة التاسعة والخمسون [09] 
[ الأصل براءة الذمة ] 
ذكر ابن رشد هذه القاعدة في مُوضعين: 
أوّلةً: ذكرها دللا لمَنْ قال بعدم وحوب العُسّل للإهلال 
بالنسك27؛ حيث قال: 
«واتفق جمهور العلماء على أن العُسل للإهلال سنّة» وأنّه من أفعال 
المّحْم... وعمدة الجمهور أن الأصل هو براءة الدمّة حى يشت 


الوجوب بأمر لا مدفع فيه)' 0 

ثانياً: e‏ يم ب e‏ 
الدَمّقم 4 
توثيق القاعدة: 


هذه قاعدة جليلة شائعة مشهورة بين القواعد الفقهية والأصوليةء 
مذكورة في كتب المذاهب الفقهية» وتدحل في أبواب كثيرة؛ عبادات أو 


)١(‏ القول بأن الغسل للإهلال بالإحرام سنة ۾ هو قول جمهور فتهاء الأمصارء إلا 
الظاهرية قالو لرل اا ا 
انظر: مختصر القدوري ص 2355 والهداية ۲ ورسالة القيرواني ص ١075‏ 
والقوانين الفقهية ص ۸۷»› والثمر الذاني ص c14‏ واللبات عن ۰۱ والهذت 
01 وزاد المستقع ص ٥‏ وشرح منتهى الإرادات ۲ والمحلى 54/5. 

(۲) بداية المجتهد .۲٠۳/۲‏ 

(۳) بداية المجتهد .۲٠/۳‏ 
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ا وقد ورد ذكرها في كتب أهل العلم بصيغتها المذكورة 
وبعبارات أخرى قريبة أو بعد لح كاده , لفيا 


Nt‏ رالد 18 إلا أن تقوم اة بسَعْلهًاي”". 

E‏ رالذمة على الراءة E TE‏ 0ك 
... إلا بدليل لا مدفع فيه ولا مطعن عليه 

دس : الأصل أن الذمّة بريئة فلا ينبت فيها شيء إلا بيقين 


س( 
دة 


وجاء ي ق الاستذكار: «الذمة أصلها وا إلا بيقون» 5 
وجاء فيه: وال ر قينا و إلا بيقين») 
وجاء ي البيان والتحصيا : «الأصل براءة الدمة من e‏ فلا" 


نك 


يحب منها شي ءخلى او 


(1) 


() 
(Y) 
05 
ه١‎ 
00 
(۷) 


انظر: تبيين الحقائق ۱٦/۱‏ و۰٩‏ و ۰۱۱۲/۲ و۷٥۰‏ وأشباه ابن نحیم ص 255 
والبيان والتحصيل ۰٤۷/١‏ والذحیرة ۳۱/٤‏ )و۸1 )و۰۳۸۲ و ۳۲۹/٣‏ و۸٥٤»‏ 
ATTY g Fog TAE-TATg TAog TANAg Trg TVA‏ 
و ۰۲۰/۱۲ ومواهب الحليل ۳۸١/١‏ وتمهيد الأسنوي ص ۳۹۲ و..4ع 
والمنشور ٦۸/١‏ وه الباري ٠0۳/١١‏ وأشباه السّيوطي ص ۲۲ 
و١۲٠‏ والغني ه |۸ ct Ng cooly‏ ولاكف Ig TINY”‏ 
وشرح منتهى الإرادات .٠٠۰/٦‏ 

معام السّن للخطابي .181/١‏ 

التمهيد للحافظ ابن عبد البر 2585/5 وانظر: الاستذكار .557/1١‏ 

انظر: التمهيد ۰۲۰۱/۷ و ۰۱۷٥/۱۳‏ و4١/ه."؛‏ والاستذكار 1599-19//5. 
الاستذكار للحافظ ابن عبد البَرّ 5/4 .١5‏ 

الاستذكار ۱۹۹/۳. 

البيان والتحصيل لابن رشد الجد .417/١‏ 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي  ١598‏ 





راد اماف الطاب :رالا صل ارا قل ترت التكلسسف 
وغمارة الذم. وذكر بعدها قاغدة ف مقاباتياء والأصل عدم البراءة بعد 
ثبوت التكليف وعمارة الذمّة)0". 

را ادي «فصل: وإن ادعی على رجل وا في ذم 
فأنكره ولم تكن بيّة؛ فالقول قوله -المُنكر- مع يُمينه...» ولأن الأصل 
وان تن الحم اقول قر 1 1 

وحاءافيهة رفصل فاا إذا .ل يكن لورت ولا شاد اقول سول 
المدّعَى عليه مع يمينه...» ولآن اج و ا سيد 
اللَوث؛ لقوة جنبته باللوث» فإذ عدم لوث اك لقره في جنبة 1 
عليه؛ لأن الأصل براءة ذمته» وق لقنا فعادت الع ال 

وجاء ف المنثور: رإذا اختلف الغارم والمغروم في القيمة؛ فالقول قول 
لازن لان اا ن ا ا ی 

وجاء في فتح الباري: «وفيه -يعني: ا ا چ 
إشارة إلى أن حقّ السّوال أن يكون عَمّا لا يُلْبَس؛ لأنّه الحكم العارض في 
الإحرام, المحتاج لبيانه؛ إذ الجواز ثابت بالأصل» معلومٌ بالاستص حاب؛ 


وق الأسعاق لطاب للمتجور هن ٣۷و٤۷‏ 
(۲) المهذب لأبي إسحاق الشيرازي /54. 
(5) اللّوْث: هو الأمر الذي ليس بالقَوَيً» والبيّنة الضعيفة غير الكاملة. 
انظر: التّمهيد 2557/١4‏ والاستذكار 23١7/17‏ وعقد الجواهر ۳/١١١١ء‏ وحدود ابن 
عرفة 119/7 والمهذّب 2571/8 ومنتهى الإرادات 2379/7 والمصباح المنير ص 1١5‏ 7. 
(4) المهذب لأبي إسحاق الشيرازيّ 11۸/۳. 
(5) المنثور للز ركشي /8". 
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فكان الأليق الستوال عَم لا 0 0 
وفيه أيضا: («وجانب المدّعَى قوي؛ لأن الأصل فراغ دمه 
وجاء في الْمحَلى: «الذمم بريئة إلا نص قرآن أو سنة» 0 
ورالسمہ ر ی لنت > إدائقهي”2. 
وبَحَث الأصوليون أيضا هذه القاعدة تحت مبحث المباح. 
جاء فى مذكرة أصول الفقه: راعلم أن الإباحة عند أهل الأصول قسمان: 
الأولى: إباحة شرعية» أي: عرفت من قبل الشّرع؛ كإباحة الجماع في 
لياللي رمضان المنصوص عليها بقوله: ايل كم يك ليا 
أرقت فليم 4 U‏ اوراص ET‏ 
لثانية: إباحة ع وهي ع في الاصطلاح: البراءة الأصليّة» والإباحة العقلية) 
وهي بعينها: استصحاب العدم الأصليّ حتّى يرد دليل ناقل عنم( 
علاقة القاعدة بغيرها: 1 
هذه القاعدة مي الصلة بقاعدتين: 
الأولى: قاعدة: (البينة على المدّعي واليمين على يأ الك ووه اندرا ديا 


- 


أن إنكار المُدَعى عليه نابعٌ من براءة ذمّته في الأصل» وفراغ سساحته 


.170/7 فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(۲) فتح الباري ". 

(۳) المحلى لابن حزم 5171/5. 

.)9( هامش‎ 237٠١ انظر: جمهرة القواعد ص‎ )٤( 

(ه) سورة البقرة الآية: .١/1/‏ 

3١‏ مذكرة أصول الفقه للشيخ الشنقيطي ص ۱ اظ ا -251و40) ونشر 
الورود ص 5٠‏ 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي  ١١۹۷‏ 








من حقوق الآحرين» ولذلك يطالب باليمين فقط”"» وسيأت التفصيل 
المزيد إن شاء الله. 
والثانية: قاعدة:(الشّك لا يوجب العلم» ولا يرفع العلم الْمُوحب 
للعمل)؛ و(اليقين لا يزول بالشك) من وجه» وهو أن فراغ ذمقة 
الإنسان من حقوق الغير أمرٌ يقيني» كما تبيّن من نصوص أهل 
العلم N‏ فلا يمكن أن نزول هدا القن جر 5 دغوئ لا 
ET‏ 
شرح مفردات القاعدة: 
الدمة: انناب اله واا رالاق و ك دة والحو» رالاق“ 
والمراد بما: أهليّة الإنسان لتحمّل عهدة ما يجري بينه وبين غيره من 
العقود والتصرّفات“؛ لذا عبر عنها في معجم E‏ رمي 
يصير الإنسان ها أهلاً للالتزام» أو: وعاء معنوي في الإنسان تستقرٌ فيه 
الالتزامات). ۰ 


١‏ انظر: الذّخيرة41117/7و57/11»و24»والقوانين الفقهية ص۱۹۷ ءوقواعد ابن 
عبد السّلام۲/٠۳۲-۳»‏ والمنثور 2551/7 والمغني 2878/5 و 2571/١١‏ وجمهرة 
القواعد الفقهية ص 2١5/8‏ و٣٤۲.‏ ۰ 

(۲) انظر: بدائع الصّنائع ٠١١٠/۳‏ والمجموع ۰٠١٠/١‏ والمغني 1۹/۷ < TIAA”‏ 
و۲۲۰ و.*”ء و ۳/۱۲ والمرجع السّابق ص 437 7. 

)٣(‏ انظر: طلبة الطلبة ص 2١54‏ والتهاية في غريب الحديث 2158/١‏ ومختصر 
الصّحاح ص 2577 والمصباح المنير ص .۸٠‏ 

(4) : انظر: طلبة الطلبة ض 4١54‏ والعقد الثمين ص ٠٤‏ 

(ه) لأ.د. محمد رواس قلعة جي ص .١5١‏ 
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معتى القاعدة الإجمالي: 

ES‏ قضائية ايك من قواعد أحكام الشرع» اعتّتى يما 
العلماء قديها وحديثا» وهي من الأصول الْمْطّردة في طرائق الإثبسات 
الخوطة ا ا الإنسان يولد حالي ال ا شي 
من دَيْنِ» أو ا أو مسؤولية» وأن ذمّة كل شخص غير مشغولة بحق 
أو واحب إلا بيقين؛ ولذلك لم يبل في شغل الدمة TE‏ 
يعتضد 0 أو بيمين الْمُدّعي؛ فكان القول الرّاحح في حالة التَرَاع بين 
ارين فول ال عله عن ناك البيّنة من طرف المُدّعي؛ ر 
الأصل وهو عدم شغلها حتى يقومٌ دليل على خلافه» والقول قول مَنْ 
يشهد له الأصل» والبينة على المُدّعي؛ لدغواه:ها الف الأصل امع غر 
البينة؛ فمتّى كان لأحدها ية حُكم بها بغير حلاف. 

قال ابن رشد: «وأعني بالبراءة الأصلية: عدم ل 2 

ويستدل غل أن دعوئ المدّعي على حلاف الأصل» وأن القول 


13 لزقق ا المقاشرك ا انمد الزرها ريا واف كيه شرت لبد 
وتنزيل الواقع عليها.وفضيلة الشّيخ محمّد بن صا العثيمين» ود.عليّ أحمد التدوي. 
انظر: شرح القواعد الفقهية ص ١٠١-٠١١‏ ق: [9]» مادة: [۸]» وص -١750‏ 
١‏ ق: [١٠]ء‏ مادة: »]1١[‏ وص 24١١-59‏ ق:[ه/ا-5!]ءمادة: [5/ا- 
٠‏ والعقد الثمين ص ٦٤‏ وجمهرة القواعد الفقهية ۲٠٠-١۹۷/۱‏ ق: [1]» 
[ع/كلا]ء و A-۱‏ ق: .]١5[‏ 

(۲) انظر: أشباه ابن نجیم ص »٥٩‏ وشرح القواعد للزّرقا ص »٠١١‏ و1١1١-8١٠غ‏ 
والذخيرة ۱۱۷/١‏ والمنثور 741/7 وأشباه الستّيوطي ص 2177-1717 وعختصر 
الخرقي 0145 والمغني 01/1 رودم والطرى الكش صن وادوور 

(۳) بداية امجتهد .۲٠۹/۱‏ 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي  ١١١۹۹‏ 








ليس قوله إلا بالبينة لقوله -تعالى-: ايا لدي اموا هادم يكين 
إل جل شس 8 كنبو 4 إل قر تعالى: ل واگ ق واه ويم عرو 
7 واه ڪل سي وليك 044". 

وقرلہ -تعال-: ٤ا‏ ال اموا وا مهيال شه اه 
ولول آنشیکه أو لون ولا لاو 00000 فَقِيرا ا r‏ 
2 وا مرک أن دلوا نكلو اأ 2 ر 

وجه الاستدلال بالآيّین: أن ا لو كان لول قوله م يتج إلى 
الأشياد ولا كانه لر وإناقياء فاكس بلك يدل عل الاج 
إل يضمن أن البيّنة على الْمُدعي. ولأن الله حين أمر الذي عليه الحق 
باللإملاء اقتضى تصديقه فيما اق به؛ وإذا کان مدقا فالبينة على من 
اذغ تكديية: ولو قال الذي له الْحق: لي كذا وكذاء م نفع حَّى يقر له 
الذي عليه الحقٌ؛ فلحل ذلك كانت الحا ينه لأن العول قو 0 

هذا ولا يعني أن المُدَعي على حلاف الأصل دائماء ولا أن اقول 
قول حَصمه مطلقاء ناء على هذا لا بد من معرفة الفصل بين المتداعيّين؛ 
وتمييز المُدّعي؛ -الذي يكلف إقامة البيّنة على دعواه ولا يُمَكن من 
اليمين» من عى عليه؛ الذي يكن من اليمين ولا يكلف إقامة البينة 
بالوقوف على ا لتبدئة اا عليه باليمين 
دون الْمُدّعي؛ إذ قد يكون القول قول الْمُدُعى إذا كان في معت الان 


.۲۸۲ سورة البقرة الآية:‎ )١( 

(۲) سورة النساى الآية: .٠١١‏ 

(9) انظر: أحكام الحصاص ۲۰۹-۰۱۲ و ۲١١-۲٠۰‏ وأحكام ابن العربي 
۱ و٩٤‏ ۳» وفتح الباري 2391/9 و۳۳۲. 


15۹ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 








عليه وتكون على الْمُدّعَى عليه إقامة ال إذا كان في معتى المُدعي؛ 
لأن المُدَعَى عليه لم يكن القول قله من أجل أنه مُدَعَى عليه 0 
مدعي أيضا لم يكلف إقامة البينة على دعواه من أحل اله مُدع؛ إذ 
ليست الأحكام للأسماى إِنّما للمعاني. 

فالمعنى الذي من أجله كان 0 1 الْمُدَعَى عليه؛ هو أن له 
ا د ا يه وهو كون السلعة 
بيده إن كانت الدّعوى في شيء بعينه» أو كون ذَمّتَهُ بريئة على الأصل في 
براءة الذمم إن كانت التعوى فيما في ذمته. 

لي الذي من أجله وجب على الْمُدّعي إقامة اليّنة على دعواه هو 
ل ا ليد سر 
تصديقه؛ فهو أقوى من سبب الْمُدَعَى عليه؛ كالشاهد الواحدء أو الرّهن؛ أو ما 
أشيه ذلك من إرضاء الس فجت أن يدا باليمين دون ال 

وأا إن لم يكن لواحد منهما سببٌ يدل على صدقه كالسّاعة 
يتداعيانها وليست بيد واحد منهماء أو كان لكل واحد منهما سيب 
مكافئ لسبب صاحبه لا مزية له عليه» كتكافو البّنةه وليست السّلعة في 
يد واحد منهما» لم يبدأ أحدهما باليمين دون صاحبه» ووجب أن جانا 
E‏ 


)١(‏ انظر: الحداية ۳/١٠٠ء‏ والمقدمات ١۹۱-۱۹۰/۲‏ و ٠٠٠-٣٠٣/٣‏ وبداية 
EEE‏ انم عاو طن اف نجنا 
بعدهاء وأعلام الموقعين ص 1۸۸. 

(۲) انظر: بداية المجتهد 455/4. 

(۳) انظر: معالم السّنن 258/4 وتبيين ل 4 والمقدّمات ۰۱۹۱-۱۹۰/۲» 
وقواعد ابن عبدالسّلام ۳۲-۳۱/۲» ومنتهى الإرادات 2597/7 وشرح منتهى 
الإرادات 5/5 57. 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي  ١5٠١1١‏ 





من أدلة القاعدة: 

أن ابتضحانت العدم الأضلق الذي هو'يزاءة الذمة هة على عدم 

اا ال شكى: و دليل تافر ع و و کا 

e‏ من نة الادلة: 

١-آنهم‏ كانوا يتعاملون بالرّبا فلمًا رل تحريم الرّبا في قول الله -تعالى-: 
ات يا ڪون لبأ لد يفو مون إلا كما يموم الى يَتَحَبَطلَهُ ليطن ور 
امش چ خافوا ‏ من أكل الأموال الحاصلة منه بأيديهم قبل تحريم 
الرباءفأئرل الله في ذلك قوله: فمن جا موو ظة من رد هئ كلما سكت 


سا 7 


۲ 2 مه صم ر رھ 4 وار طا وے‎ > K2 
وَأَمْره:إلَ الله ومن عاد کاو کیک اصح ب لار هم فبا حَدِِدُوت کو‎ 


¢ 


ص2 


فقوله: ل فَلَهُمَا سلف 4 يدل على أن ما تعاملوا به من الرّبا على حكم 
البراءة الأصلية قبل نزول التحرع» إلا مؤاحذة عليهم و 
کو اسفن اال ون لمُوتاهم ال كن تر ل قله اک 
n‏ سم سے قا ہے ےہ += م رم م و 
اکت لی ولت اموا انس عفرا مشر ڪين ولو كائوا أولي 
قي ما بعد ما يرس لح َب صح اليم د ندموا على 


.٠۷١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة» الآية: .۲۷١‏ 

(6) انظر: تفسير القرطبي ٠٤٤-۳٤١/۳‏ وتفسير السعدي ص 2117 ومذكرة 
أصول الفقه ص ۲ 

.٠١١ سورة التوبة» الآية:‎ )٤( 


1.۲ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





استغفارهم للمشركين» فأَنْرّل الله تعالى قوله -تعالى-: ظ 
كات اله لض وما بعد لد مَدَنهُمْ حَقَّ بي لَه مَا مايقو ا آل 
ڪل سى عل لی کے سینا أن ما فعلوه TS‏ 
البراءة ا التحريم» لا مؤاحذة عليهم به حتى يحصل بيان 
ما بش عد 
۳“ حديث عبدالله بن عباس -رضي الله عنهما- أن اسي 4 

يُعْطى الاس بعرم لادی ناس دمّاء رحال وأَمُوالَهُم 00 

اليَمِينَ على عى عليه)”". 

وجه الدلالة: أن ا يد بين ا في ذلك» وهي: كدعو 

الإنشان لا عط 50 بمجرد دعواه؛ لأنّه لو عطي بمجرّدها لادعی 


.٠٠١ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير القرطبي 551/8» ومذكرة أصول الفقه ص 58-117. 

() أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 191/٠١‏ برقم: (۲۰۹۹۰)» بلفظ قريب من هذا 
الأفظ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال ل راو على ان بدعْوَاهُم؛ 
لادّعَى رجال أموَال قوم َدمَاءهم؛ ولكن الي على لدعي رامین على من نکر 
وبلفظ آخر: في الموضع نفسه برقم: (۲۰۹۸۹) قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
قال رسول لله 0 0 عطي الاس بدعراهم؛ لادعی E‏ دمشاء عر 
َأَمْوالَهُم ولكنّ اليه عَلَى الطّالب» واليّمِينَ عَلَى اطلوب». والحديث صحيح» 
انظر: نصب الرّاية /48» وسبل السّلام .٠١۲/٤‏ 
وأخرج نحوه من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء ؛ البخاري في صحيحه 257/8 
كتاب تفسير القرآن» باب: إن لذن يشرد ود د هد لويم سنا ميلا » برقم: 
(24)4774 ومسلم في صحيحه 2177/8 كتاب الأقضية» باب اليمين على 
الْمدَّعَى عليه» برقم: .)١7/11(‏ 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاويي ١5٠.1"‏ 





قوم دماء قوم وأموالهم واستَبَاحُوهاء ولَمّا يُمْكنْ المّدّعَى عليه صيانة ماله 

ودمه» وأما اا بال فلم کان خان لياف 

فيا 4 (الدستول سودق الطاهرة: كلف المكيده القويّة وهي اليّة؛ 

فيقوى يما ضعف جانب المدعي» وجانب الْمُدَعى عليه قوي؛ لأن 

الأصل فراغ ذمّته؛فا كفي منه باليمين؛ لأن الحالف يجلب لنفسه التتفع 

ويدفع الضّررء فكان ذلك في غاية الحكمة. 

ا دري الله عنهما- في قصّة أهل قباء؛ مال 
بينما اناس في صلاة الصبح بقباء؛ إذ جاءهم آت فقال: إن ا 
2 د أثرل عليه اله رن ود أمر أن يَستقيلَ الكمبَة فا قبلوها» 
وكانت وجُوهُهم إلى الشّا» فامتداروا إلى الك" 

وحه الاستدلال منه: حيث دل CEE,‏ عب عند 
شه الخ فا قرد ی ی الشروط والأسبات؛: ومنتفي 
الموانع حسب ما هو مطالب به بحيث تبرأ به ذم ثم تبيّن له جد شيء 
من ذلك؛ فإن فعله أو تصرّفه صحيحٌ ماض» يعد به وبرئت ذمَّه ولا 
يلزمه غيره؛ لأنّ أهل قباء ل يؤمروا بإعادة ما صلّوها إلى بيت المقدس» بل 

اعتدّوا ما مضى منها ولم يستأنفوها؛ لأن الأصل براءة ذمّتهه0" 


.ه٦۷/٠١ انظر: فتح الباري 2774/5 والمغني‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ٠.۳/١‏ كتاب الصّلاة» باب ما جاء قي القبلة» 
برقم: (۳۹۹)» ومسلم في صحيحه 2775/١‏ كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» 
باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة» برقم: : (07)» واللفظ للبخاري. 

(۳) انظر: شرح مسلم للتووي 2١7/5‏ وروضة الناظر 7٠05/1‏ وشرح مختصر الروضة 


١5+‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





موقف المذاهب ا من القاعدة: 

هذه القاعدة ا شائعة» و في كتب المذاهب الفقهية في أبواب 
كثيرة» حصو صا في محالات الدعاوى والمرافعات والقضاء والعقود الاك امات 
ولم تتخلف المذاهب الفقهية فيهاء إلا فيما يرجع إلى بعض تفاصيلها". 

قال في المقدّمات: رروهذه جملة لا احتلاف بين أحد من أهل العلم 
فيهاء وما يوجد من الاختلاف بينهم قي التداعي ليس E‏ 
الأصلء إِنّما هو احتلافهم في قوّة السّبب الال ل مسد اكبيد 
المتَداعِيين وضعفه على ما يؤدّيه الاحتهاد إلى كل واحد 00066 

قال في عارضة الأحوذي: رروليس في هذه القاعدة حلاف وإن 
كان الخلاف في تفاصيل الوقائع الي تحرج على هذه القاعدق“ 

وقد استند الظاهرية إليها كثيرأ ولكن في غير مواضعها أحيانا. 

منها: استدلالهم بها في تبرير موقفهم من رفض القياس ومطالبتهم 
بالَصّ الصّريح والإجماع المتيقن في كل مسألة. ومن هذا القبيل قصرهم 
عات الذكاة غل الأصداك ال التصوصن غا من الذهب والنفتمة 
والبر والشتعير والتّمر... الم. وانطلاقاً من هذا المبدأ قوهم بعدم وحسوب 
الإكاة "ف بعروضن :التجنا :40 وق بق القيفة رائ قاد E‏ افيه 


gê I ستكرة‎ 

)١(‏ انظر: المراجع السّابقة عند توثيق القاعدة. 
(۲) المقدّمات لابن رشد الجدّ ٠۹۲/۲‏ . 

(۳) عارضة الأحوذي لابن العربي .۸۷-۸٦/١‏ 


45 'اأنظرة الم نه ارس و 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي  ١5٠١862‏ 





الك داكا كا تالاه 
وللإمام الحافظ ابن عبد البَرّ كلام لطيفُ عن هذا الرأي؛ حيث 
قال: «احتجاج أهل الظاهر ق هدو المهالة ببراءة الذمّة ع عَجيب؛ 
لأن ذلك نقض لأصولهم» ورد د لقولهم» وكسرٌ للمَعْنّى الذي بِنّوا عليه 
لد في القول بظاهر الكتاب والسنة؛ لأن الله يك قال في كتابه: 
حُذْيِنَ آمو ليم صَدَقَه صَدَكَة 4 0 لم عع يآلا من م مال وظاهر هذا القول 
RT OT‏ لتقف ال ا 
لا زكاة فيه من الأموال» ولا 7 ف ا الزكاة 0 عروض 
CNG‏ الور اللي ل 
كوو الفط عا رل الج عن جاع اه سحل أن موز 
الغلط في التأو بل 0 جبيعهم) ". 
يظهر مما م أن الأصل أن يُحْكم اللحيوايا اندو الطيون إذا 
اقرز طن اش 0 إذا تعارض الأصلان“؛ فالعمل حينغذ كالعمل في 


.٠١١ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 

(۲) الاستذكار «/7ه» وانظر: التمهيد ۰۸۲/۷ وانظر ني مسألة أحرى: بداية المجتهد ؟/187. 

() انظر تعارض الأصلين وأمثلته في: معالم السّنن 58/4 وتبيين الحقائق 2591/4 
والمقدّمات 4١91-6 /١‏ وتنقيح الفصول2151/1 والذخيرة ال 
و۰ ۱۹۷-۱۷٦/۱‏ و۰۲۷۸ و ۰۳٤۹/۱۲‏ و ۳۸٤-۳۸۳‏ والقوانين الفقهية ص 
كه ود كرة أطول ا 78 ONS To a‏ 
وقواعد ابن عبد السّلام »۳۲-۳٠/۲‏ والمجموع ٠١٤-٠٠١/١‏ وأشباه السّيوطي 
ص ۰۱٤۳-۱۲۱‏ و۷٤۰۱‏ و١١٠‏ و1501 والمغني »۷۸-۷۷/١۲‏ ومنتتهى 
الإرادات ۳۹۲/۲ وشرح منتهى الإرادات .1۲٤/١‏ 


٦٠“‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 


تعارض الدَليلين من جمع بينهما إن أمكن» وإلاً فبترجيح أحدهما على الآخر 
بمرحح آخر من ظاهر أو غيره؛ كضم اليمين إلى التكول فيجتمع الظاهران؛ 
وكتحليف المُدَعَى عليه؛ فيجتمع استصحاب البراءة مع ظهور اليمين. 

وقد مُثل لهذا بما لو قطّع رجحل رجلاً ملفوفاً نصفين ثم نازع أولياؤه 
ا حالة القطع؛ فالأصل براءة الذمّة من القصاص» والأصل 
000 

وئحو العبد إذا انقطع بره نه تخي نر کا و 
بقاء حياته» أو لا تَحب؛ لأن الأضاة E‏ 

هين ماين ونظائرهما من أوجه التعارض في الظاهر؛ - 
كارن يون الان وال اجان و الط اهر والأصل 
والظاهرع ا الأصل قي الدعاوى؛ لأن الأصل براءة الذمّة e‏ 
الغالب في البينة؛ فإن الغالب صدقهاء والأصل براءة المت" 

وإذا تعارضت: اليكتان4 إنخداهما مثيئّة والأخرىئ نافية؛ قدّمت المي 
على الثافية؛ الأن المثبتة ناقلة عن حكم الأصل الذي هو براءة الذَكَق 
والنافية مبقية على اا بالبراءم الأصلية» وهذا هو المحيح عند 
اا ولان ال وار عر عي ص داك سه 
وهو: إثبات حكم شر ليس بموتحودا ن الأصل". 


)١(‏ انظر: المنشور 258/١‏ و01/7» والمراحع السابقة. 

(۲) انظر: التتمهيد ۷ والمراحع السابقة. 

(۳) انظر: المراحع السابقة. 
)٤(‏ انظر: إحكام الفصول ۷٦٠/۲‏ فقرة: »]۸٠١[‏ وبداية المجتهد 2119/1١‏ والذخيرة 
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من 


تطبيقات القاعدة: 


حائض على سبيل الوجوب» وإتما يستغفر الله ويتوب إليه ولا يعود؛ 


لعدم بوت دیل تقوم به ية رالات غل البرا ا 


(1) 


١م‏ - :1مك والمغني VAY‏ ومنتهى الإرادات »۳۹٤-۳۹۲/۲‏ وشرح 
منتهى الإرادات 1۲۹-٦۲٤/٦‏ ومذكرة أصول الفقه ص 2588-1581 وتشر 
الورود ص /50. 

وهو مذهب الحنفية والالكية والسّافعي في الدديد وعليه المذهب عند الشّافعية والظاهرية. 
وذهب الحنابلة والشافعي في القدم إل وحوب ادق نينا ر أو نصف دينار. 
وا ستفتى الحنابلة مَنْ به شبق يخاف تشقق أنثييه إن ل يطأ. 
انظر: سنن أبي داود 2١87/١‏ وسنن الترمذي ۲٤۷-۲٤١/١‏ ومعالم السّنتن 
۱۸۲-١‏ وعارضة الأحوذي »۲۱۸/١‏ ومختصر القدوري ص 2١5‏ وبدائع 
الصّنائع ۰۱۹۳/۱ والتمهید ۳۸۳-۳۸۲/۲ والاستذكار ۳٦٦-۲۹٣/۱‏ 
والمقدّمات ۲۷۷/۲ والمهذب 2559/1 والمحموع ۲٦۹/۲‏ و٠۲۷‏ ومنتهى 
الإرادات ۱ و٤۳‏ وشرح منتهى الإرادات .Yo- ey TT‏ 
قال الإمام ابن عبد البر: وح من لَمْ يوحب عليه كفارة إلا الاستغفار والتوبة؛ 
رمطابال ي رضي الله عنهما-», وأن مثله لا تقوم به 
ةا وأن الدّمّة على البراءة» ولا يحب أن ينبت فيها شيء لمسكين ولا غير» إلا 
ل امدقم ويه ولا مطعن عليه رفك مدره فق فده الان التمهيد 
۲ والاستذكار ۳۹۹/۱. 
ويعني بحديث ابن عباس قوله: ررإذا أصابا قي الدمّ فدينارٌ» وإذا أصابما في انقطاع 
الدم فنصف دينار». 
أخرحه أبو داود في سننه ۱۸۳-۱۸۲/۱ كتاب الطهارة؛ باب في إتيان الحائض» 
برقم: (555). والتّرمذي في سننه 2545/١‏ أبواب الطهارة» باب ما جاء في 
الكمارة في ذلك» برقم: : (TY)‏ 
ا القائلون بوحوب الصدقة بحديث ابن عباس في رواية أخرى: عن النبي ول 
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في الذي يأتي امرأته وهي حائض» قال: «يِتَصَدَقُ بدينار أو نصف دينار». . وهو من 

ألفاظ حديث اب و عباس عد يارد ۱ برقم: 6 و ۲۲/۲ كتاب 

التکاح» باب في كفارة مَنْ اى حائضاء برقم: (3174)» والتُرمذي في سنه 

0 ؛ في الموضع السابق برقم: .)١75(‏ 

قال أبو داود: ررهكذا الرّواية الصّحيحة؛ دينار أو نصف دينار» وريّما لم يرفعه 

شعبة عن الحكم». ١‏ 00 

وحديث ابن عيّاس هذا القائل بالوجوب ممتلف فيه بين مُرَخّحٍ له ومُضَعُف. 

فممن رجحه: : الإمام أحمد بن حنبل» والحافظ أبو عبد الله الحاكم لساري 

وابن القطان» وابن دقيق العيد والذهبي» وابن حجر؛ كلهم ذهبوا إلى صحّته 

وقال التووي في المجموع ۲۷۰/۲ وتقق الشكائرن عى مع ورت ا 

عبّاس هذا واضطرابه» وروي موقوفاء وروي مسلا وألوانا كثيرة؛ وقد رواه أبو 

داود» ولترمدي؛ والنسائي؛ وغيرهم» ولا يجعله ذلك صحيحا. وذكره الحاكم بو 

عبد الله في (الْمُستَذرّك على الصحيحين)» وقال: كو ت چ وهذا الذي 

قاله الحاكم حلاف قول نة مويق والحاكم معروف عنسدهم باتساهل في 

3 وقد قال الشافعي في أحكام القرآن: هذا حديث لا يغبت مثله. وقد 
جمع البيهقي طرقه وبين ضعفها بيانا شافياً وهو إمام ا متفق على إتقانه 

وتحقيقه؛ فالصّواب آنه لا يلزمه شيء. والله أعلم». 

وتصحيح مَنْ ذكرت يرد دعوى الإمام الّووي هذه بأن أئمة الحديث كلهم خالفوا 

الحاكم في تصحيحه» وان الحق أنه ضعيف باتفاقهم. 

وضعَّف الألباني رفعه» وصحّحه موقوفاء قال في إرواء الغليل :۲٠۸ /١‏ «رواه أبو 

E‏ وی ر و ارات وو وای چ أن د 
: عن ابن عباس قال: إذا أَصَابَهًا في الدّم فدينار» وإذا أصاجا تي انقطاع الدّم 

تنص ديار صحيح موقوف». 

وقد قام العلآمة أحمد محمد شاكر بن مع امول ى هذا اتسين و و تيتا 

ددا لاغزير ا E‏ يسْبّق إليه عند تحقيقه للحديث في سنن الترمذي 

5554-5١‏ وتخلص ون اد ا السام ص > والله يعطي فضله من 

شا 
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۲ -مَنْ أملمٌ ني دار الكفرء أو نشأ على شاهق جبل وهو على الفطرة؛ 
ولم جذ مَنْ يله أمرَ دينه؛ كالصّلاة والصّوم» ثم حصل بعد ذلك 
العلم امور اين لكل منهما؛ فلا قضاء عليهما؛ لأن الأصل براءة 
الدَمّة حتّى يرد دليل يقضي بشغلها. 

وهذه المسألة مبنية على الخلاف في: التاسخ» ایکون نسخا في حق 
مَنْ لم يبلغه أم لا؟ وهل ي يغبت الحكم بمُجَرّد وروده وإن م يبلغ المُكلف 

E او‎ 

وما لا شلك فيه أن من شروط القكليف علمَ لكلف بنا كلف 
به» يعني: : أن يعلم أله مأمورٌ به» فإن لم يعلم أنه مأمور به م صر منه 
قصد الطّاعة والامتثال» وأن يكون المُكَلُفْ به معلوم الحقيقة لديه» فإن لم 
يعلم حقيقة الأمر الْمُكلف به ل وجه قصده إليه حتّى يأتي به» وصور 

موافقته له» ولا نصبه مثالا يعتمده؛ فلم يصح وجوده منه؛ ل 

القصد إلى الفعل من لوازم جاده فإذا انتَفى اللازمٌ الذي هو القصدء 

انتفی لمرو الذي هو الإيجاد. 

فالْمُصلي والصّائمٌ في المثال» يجب أَوَلاً أن يَعْلَمَا حقيقتيهما؛ کا 
يصحّ قصدهما لأفعالهماء ويشرعان فيهما شيئاً بعد شيء؛ فلو لم يَعْلّمَا 

حقيقة الصّلاة ولا الصّيام لم يدريا في أي فعل يشرعان من أنواع أفعالهما؛ 

فيكون تكليفهما يما من تكليف ما لا يُطاق وهو محال. وقصة أهل قباء 


الرجيح: إذا ثبت صحة الحدي يث؛ فإن الرّاحح ثبوت الكفارة» مغو تخسر يمون 
الدينار ونصف الدينار. والله أعلم بالصّواب. وذلك لما يأتي: 
-١‏ أن حُجّة مَنْ لم :وجب الكفَارةَ دعوى اضطراب الحديث فقد تبيّن صح 
ا ر کا قا ان 
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ي الحديث السات دالة وشاهدة على هذا. 

وأيضا مفهوم مخالفة قوله -تعالى -: 9# فمن جام موعظة من رده فاته 
هدما سلف وَأَمر ره إل شر 4 ؛ فاته يدل على عدم مؤاخذة .ما قبل مَجيء 
د 
0 لك يس اق اللا جرع ع عاد 


للك الباق مما E E‏ بجَهُله من علم الخاصّتة»”", والله أعلم 
بالصواب» زلا واف وبه ا لعصمة والتوفيق. 


۳-إذا ادعى الْمُطَالْبُ بالرّكاة ما يمسم وحوما من نقصان الحولء أو 
نقصان التصابء أو انتقال ملك التصاب في بعض حوله ونحوه مثل 
ا نتن الال ر ولق لأ :لأسيل 


نك نس ره 
براءة دمت 1 


ا بالقاعدة مَنْ لم يوحب الكفارة العُظمّى مع القضاء على مَنْ 
کل أو شرن و ق نهار رمضان؛ وذلك أن الحديك” "ورد 3 


.٠۷١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(۲) انظر: بدائع الصّقع ۳۳٣/١ a ›۲٠٤١/۲‏ تفسير القرطبي 5414-7419 
وروضة الناظر 0705/7 وشرح مختصر مختصر الروضة ۲۲۲-۲۲۱/۱ و ۳۱٤-۳۰۹/۲‏ 
بس مرل طن 0 و۹ -45» وشرح القواعد للزرقا ص 2١١5‏ و١5١.‏ 

(۳) الاستذكار للحافظ ابن عبد البرّ ه/ه77؟. 

۱ وجمهرة القواعد‎ ۲۸٠/۲ انظر: كشاف القناع‎ )٤( 

() أي : حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خاء زجحل إلى ابي يو فقال: لكت E‏ 
رن اللها قال: «وما اهلك قال: وقعْت عَلَى امْرأني في رمضان. قال: «هل جحد 
ما تق ربة؟».. ال أخرجحه مسلم في صحيحه ۷۸۱/۲ كتاب الصيام» يان 
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المْجَاع» ولیس الأكل والشرب مثله. a‏ إجماعهم أن المستقيء ٠‏ 
NEE‏ و غ كنازة رھ فيد ون الدمّة 


بريكة فلا يث ينبت فيها شيء إلا بيقين. 


الجماع في فار رمضان على الصّائم...؛ برقم: (111١١).وأخرجه‏ من حديث عائشة رضي 

الله عنها البخاري في صحيحه ۱۹۰/٤‏ كتاب الصّومء باب إذا جامع في رمضان» برقم: 

(1847)؛ ومسلم في صحيحه 2781/7 في الموضع نفسه برقم: 031 

)0( وهو قول الشافعية» والحنابلة» والظاهرية. دليلهم: حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا. 
وذهبٍ الحنفية والمالكية إلى وجوب القضاء والكفارة. وكارك كل 2 مر أفطر متو 
فلا كفارة خي TEER‏ من أَفطر مُتَعَمّداً بأكل أو شرب أو حمَاع مع 
القضاء؛ فالقضاء واحبُ بالفطر ومع الانجياك عه الكبارة. 
أدلتهم: 

-١‏ حديث أبي هريرة هذا بلفظ آخر: أن رحلا أَفطَرَ في رَمَضَانَ فَأَمَرَهُ رسول 
الله عله أن يكفر بعثق رقيّة.. e‏ . أخرجه مسلم في صحيحه 0785/١‏ في 
الوق السا ق وماللة فق موطئه ۰)۹۱ كتاب الصيام» باب كفارة 

من افر في رمضان» برقم: (۲۸)» واللفظ لف وهذا الأفظ يَجْمَعٌ کل مُفطر. 

19- ومن جهة النظر: أن الآكل والسّارب في القياس كالْمُجَامِع سواء؛ لأن الصوم 

من الشريعة هو: N‏ والجماع» E‏ 
من وجه واحد منها شيئاء فسبيل نظيره في في الحكم سبيله» والتكتة الْجَامعة 
لهاك حُرْمَة اهر بم سذ الصّومّ عمدا من غير عذر ولا سفر» “مار 
وهذا القول أرحح وأسلم في نظري والله تعالى أعلم؛ لما يأتي: 

-١‏ لقوّة ما استدلوا به. 

1- لوجود الجاحة إلى الرّحر؛ لوجود الدّاعي الطبيعي إلى الأكل والشرب 
والجماع؛ وهو الشّهوة» وهي في الأكل والشّرب أكثر؛ لأن الجوع والعطش 
يقلل شهوة الجماع؛ فكانت الحاجة إلى الرّحر عن الأكل والشرب ری 
وعلى هذاء منع القول 3 حواز إغاي الكفازة القاس لان الندلائل 
المقتضية لكون القياس نة لآ قصل ق الكمارة وغورها: 
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° لو امتشط الْمُخْرِمُ فانفصلت من لح لحيته شعرات» فإنّه لا فدية عليه؛ 
لأن التتف مم يتحقق» والأصل 1 ال 

كدلو خوج ال صدا وغاب» وا د رع اماتا فا رقن 
EAN NlST Tat‏ 
ا ال 

كدأن ع ا ر ع ف ن ولاش غا 
ا 1 

8- أنه لا جزاء في صيد حرم المدينة؛ أن ال عل ETE‏ 
والأضيل را الامه وعدم رجرب وکر 1 أكثر أهل العلہ“. 


#- ولأن انتهاك حرمة شهر رمضان موضع اعتبار الفقهاء, فور ا كان یا و 

انظر: مختصر القدوري ص 57» وبدائع الصّنائع 5/1 255 ورسالة القيروانسي ص )١15١‏ 
والمعونة ٤۷۷-٤۷٦/۱‏ والاستذكار ۱۹۹-۱۹۸/۳ والتّمهيد 4/.ه5-١ه5,‏ 
والمقدّمات »۲۳۷/١‏ وبداية امجتهد 4181-1173/1 وشرحي ابن ناجي وزروق 
يه ؛ ومختصر الْمُزني ص ٤‏ ۸» لهذت ۳ وإجماع ابن المنذر ص ١5‏ ف 
»)۱۲١(‏ والمجموع ۲/٦‏ -05174 ومختصر الخرقي 5 والمغي ع رمم وى 
والشّرح الكبير »٤١ ٤/۷‏ ومنتهى الإرادات ۱+ وشرح منتهى الإرادات يض 

.١147 وأشباه السّيوطي ص‎ »۲۸۷/١ هذا أصح الوجهين عن الشافعية. انظر: الوسيط‎ )١( 

(۲) هذا المذهب عند الشافعية. وقيل: عليه الجزاء كاملا؛ لاله قد صيره غير ممتنع. 
انظر: المجموع »۲٦۷/۷‏ وأشباه السّيوطي ص .١45-١144‏ 

)۳( قال الشيخ ابن عثيمين: ررإن الصحابة الذين كانوا مع اللي 45 ألفْ وأربعمائة نفر قي 
الحديبية» فيهم فقراء ولم برد أن الرسول 7 يله قال هم: من لم يجد المدي فليصم عشرة 
يام والأصل براءة الذْمّق». العقد الثمين ص 55. 

۲۰٠/۱٠٤ انظر: التتمهيد‎ )٤( 
والعقد‎ ۱۸٠-1۷۹/١ والمذهب عند الحنابلة وجوب الجزاء فيه. انظر:المغني‎ 
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-٤‏ لو تزوّج رجل بامرأة ثم جاءت بولد واحتلفا؛ فقال الرّوج: إِنك 
ا ا 
منّيء وقالت الرّوجة: ولدت بعد أن تَمَّ للعقد ستة أشهر؛ فالولد ثابت 
السب منك؛ فالقول قول الرّوحة بيمينها؛ لأن الأصل معها؛ ولأن 
ل ال 0 أن اه حملي 
أمينة على رحمها في قوله: ١‏ ولا مل هن أن ينمي مَا حَلَقَ اله فى 
يراك ل N‏ 
لا حَرُمَ عليها كثمَائه؛ إذ لا سبيل إلى علمه إلا بختبّرها؛ فالقول قولها 
في دَعْوَى الشغْل للرّحم أو البراءة ما لم يظهر کذیا. 

5 ال ال ري لاد 
كاه الله و ا فقال البائع له: إِنَك 
استعمليّه بعداطلاعك على العيب فسقط له في الرّد» وقال 
ا ااا الاطلاع على العيب؛ فالقول قول 
1 مشتّري ب لان الأصل ساد اة اة وعدم الاطلاع 
غ ولآن تخار الد تنك اله حن الشراء قر ر اة إل : 
SE Ne E OS SE‏ 


.۲۲۸ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 

(۲) انظر: أحكام الحصاص 271١/7‏ وأحكام ابن العربي »۲٠۳/۱‏ و2755 وتفسير 
القرطبي ۳/١٠١ء‏ و1١41‏ والذخيرة ||1۷ و,cTY4/o a,‏ 
۷ ومختصر الخرقي والمغني "هك وهاه درمت 
وشرح القواعد للزّرقا ص .٠١١‏ 
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يقومٌ الدّليل على خحلافه» ودعوى البائع شسفوط ايار الات 
للمشتري تكون على خلاف الأصل المقرر 0 

۱۱ -ولو اشترى إنسان شيعا ثم جاء ليردهُ على البائع بخيار الرّؤية؛ فقال 
البائع له: إِنَكَ رضيت بالمبيع بعدما رأيته فسقط حيارك وقال 
المُشمَرِي: رضيت به قبل أن e‏ فالقول قول 
المشتري؛ أن الأصل سلامة المبيع وعد ارۇي" 

؟١-لو‏ أتلف سان قال غ واحتلفا في مقداره أو قيمته؛ حيث 
حب قيمته على مُتلفه؛ كالمستعير» والغاصبء والمودع المتعدّي؛ 
فان القول قول املف بيمينه؛ لأنّه ينكرئبوت الرّيادة في ذمته؛ 
الل عراءة اديه مف E E‏ 

6 ١-لو‏ اختلف البائع ريي في مقدار الثمن بعد هلاك المبيع أو 
خروجه عن ملكه مثلاء أو اختلف الْمُوْجّر والْمُستأجر في مقدار بدل 
الاتخار ةيند اا ا د الغو فول لتر ولخت جره 
لفراغ ذمّتهما عن الرّيادة» وعلى البائع ل البينة لإان“. ْ 


.٠۲۹ انظر: شرح القواعد للزرقا ص‎ )١ 

)۲( انظر: أشباه ابن نجيم ص 2537 وشرح القواعد للزّرقا ص لا0 وكشاف القناع 
۱/۳ وجمهرة القواعد .۲٤١١/۱‏ 

(۳) انظر: تبيين الحقائق ۰۱۰۷/۲ و ۲۹۱/٤‏ وأشباه ابن جيم ص »٥۹‏ والذخيرة 
4 و٤ ٠١‏ والمنثور 1۸/١‏ وأشباه السّيوطي ص 2١77‏ و44١2‏ ومختصر 
الخرقي ٥۲٤/٦‏ والمغني 10-5ه و۰ ۱۳۳-۱۳۲/۱ وشرح القواعد 
للزّرقا ص 2١١5‏ وجمهرة القواعد ١/145؟.‏ 

.١45/١ انظر: شرح القواعد للزّرقا ص 45 ١ء وجمهرة القواعد‎ )٤( 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي  ١١١١‏ 





4 ١-لو‏ ألمت امرأة رأسين أو أربع أيد لم يجب أكثرٌ من غرّة؛ لأن ذلك 
جوز أن يكون من حنين واحاء ويجرز أن يكون من حنيين؛ فلم 
تحب زياد مع الله لأن الأصل 77 ال2 


o 


6-وإن ألقت مضعَّة» وشهد ثقاتُ من القوابل أنه مدا لق آدَميّ لو 
بقي تصوّرٌ فلا شيء فيه؛ لأنه ل لل 
SU EEN,‏ فليا بار 

5 لو الْفصّل من امرأة جنيتان؛ ذَكرٌ وای فاستهل أحدهماء واثفق الجاني 
وور نين على ذلك واحتلفوا ي اهل فقال الجاني: ف 
الأنَى» وقال الوارث: هو الذكر ولا بين فالقول قول aT‏ 
بكينه ؟ لأن الأصل براءة ذمته من الزائد على دية الأنتى 

¥ ران تفقوا على أن حدما اسه وم فا بيه لا يجب إلا 
ديّة الى ا وتّمام دية الذكر مشكوكٌ فيه» والأصل براءة 
الذمّة منه؛ فلم يجب بالشك© , 

4-لو قلع سنّ صغير ومات قبل العود؛ ادبعب ا لأن 
الأصل ثواوة الدمة ةو ق ا 


. 71 انظر:المغني‎ )١( 

(۲) انظر: المغني .1١/١١‏ 

(۳) انظر: المغني ۲ وهذا قي الحقيقة استوى الطرفان» والله أعلم. 

)٤(‏ انظر: المغني 1/1 ك». 

)٥(‏ الأرش: دية الجرّاحات» وهو ما وجب من الال في الجناية على ما دون انف 
وجمعه: ال انظر: طلبة الطلبة ص ١١٠٠ء‏ و١٠٠٠‏ والمصباح المنير ص 
د» ومعجم لغة الفقهاء ص 5"4. 

(5) هذا هو الأصح عند الشافعية. انظر: أشباه السيوطي ص ٠١١‏ . 





١51١5‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 


فال و ةه وال فت الاد باش کاب 
الجاني؛وأنكر» ا ا ا وعدم 
الاضطراب» ويرجحح ا ا وی حت أجلن زرده 
الذمّة» وعدم الارتعاش» ولأن الظاهر أن مَنْ مته آلة القصاص 

يتحر ك لطع . 

e ۲۹١‏ لاخر بمجهول؛ بأن قال: لفلان علي شي أو حوٌ؛ 
اله بصح ويازمه تفسيره» ويقبل منه أن بين ما له قيمة» فلو ينه 
وادّعى ال لد كر مما تالحر فإن القول ول ال لن 
لعن EOE a‏ لقنا لود سه وا 
قيمة له فلا يقبل منه بيانه؛ ا ل افد ا عن 
DT ET‏ ال 

١-ولو‏ انلف في أصل الجُعل» وقدره؛ فالقول قول الجّاعل؛ لأنه 

كن والأصل براءة ذمّته"". 1 

إذا اختلف الوكيل بالبيع مع الْمُوَكَل في بيع ال وكيل العينَ هل كان 

البيع قبل علمه بالَمّوت أو ل وو كادف العين الست 

مستهلكة؛ تاكول رن الول اع حمسيس اديه وي 
والخلات ف هذه المسألة 8 ) على الخلاف السابق ق الفرع 

الأوّل» و هو: آلتاسخ يكون نسحا في خق من لَمْ يبلغه التسخ أم لا؟ 





۲۲ 


)20 وقد قيل بتصديق الجاني. انظر: أشباه السيوطي ص ٠١١‏ . 

(۲) انظر: أشباه ابن نجیم ص 03» والذحیرة ۲۸۳-۲۸۱/۹ و2780 و ۲۹٤-۲۹۳‏ وتمهيد 
الأسنوي ص 2397 و. ٠‏ وأشباه الستيوطي ص 2١67‏ وشرح القواعد للزّرقا ص .١١5‏ 

(۳) انظر: المبدع لابن مفلح 25070-579/0 وجمهرة القواعد .115/1١‏ 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي ‏ /ا١1"١‏ 








وهل الحكم يثبت بِمُحَرّد وروده وإن لم يبلغ المكلف أو لا ينبت 
بحقه إلا بعد بلوغه له؟ وتقدّم القول في ذلك . 

۴-لو اذَّعَى الأحير على الحفظ أن العينَ هلكت بعد مام المُذَة 
المَعقود مايه تمحر ˆ كل الأحرة» وقال الْمُسْتَاْحرُ: هلك قبل 
نمام اليا اانا اول فون الاجر بحت ن لار 
الثابت فراغ ذ ذمّة المستأجر e Ee E‏ 
الأجرة في ذمّته بمقدار المْدَّة الى بوه نا لاي الأ قات 
ولا كان ا صل براءة دة لمعا جر المدعى عليه شن ادان الرائد 
ا ع 0 ول ا به ولذن اتون 
قول مَنْ يوافقه الأصل"©. ۰ 

4 ١-إذا‏ توجّهت اليمين على الْمُدَعَى عليه فتَكَلء لا يُقَضّى عليه بمُجرّد 
نكوله؛ لأن الأصل براءة ذمته» بل تعرض على الف ۰ 

6 المستعير لو ادَّعَى رة العارية؛ فن القول قوله؛ لن الأصل براءة ذم“ 

وقد ظهر أثر القاعدة في الفرق بين مسائل مُتَشَايمة أحياناً كما يلاحظ في 

المسائل الأتية: ۰ ّ 


)١(‏ انظر: روضة الناظر 2709/1 وشرح مختصر الرّوضة ۲۲۲-۲۲۱/۱»› و1709/15- 
٤‏ ومذكرة أصول الفقه ص 48» وشرح القواعد للزرقا ص 2١١5‏ و١١١)‏ 
وجمهرة القواعد 15/١‏ ؟. 

(۲) انظر: شرح القواعد للزرقا ص .٠۲۸‏ 

(۳) انظر: تنقيح الفصول ص ٠١١‏ -8ه١ء‏ والذسيرة ۳۲۹-۳۲۸/۰ وأشباه 
السّيوطي ص .١77‏ 

.745/١ وجمهرة القواعد‎ 24١١5 انظر: شرح القواعد للرّرقا ص‎ )٤( 


۱31۸ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 








۲٦‏ - إذا عى الْمُرتَهن تلف الرّهن وهو مما يُغاب عليه -أي: مما 
يمكن إخفاؤه- 2 م قبل قول ولزمه العُرم» وإذا اد ا 
الوديعة» قبل قول وی کا ن ا ا 
ا لأن ارهن ضامنٌ غير أمين فلم ّل قوله فيما فاب 
عليه والوديع ممن مقبول القول فيما يذكره لا و ا 
الا الرّهن إن كان يغاب عليه حصل في ذمة ل لأنه 
قبضه لحَقَ نفسه قم ييل قوله في قلف لأت مدع برامة ذتته؛ إذ 
هي في الأصل مشغولة» والوديعة ليست في ذمّة الوديع؛ لأنهِ قبضه 
لمنفعة رب المال دون منفعة نفسهء فكان القول قوله في التَلف؛ 
د الأصل اده الذمّة فلهذا افر 

۷- لو كان بالمبيع ثلاثة عيوب: : عيب ثبت دمه عند البائع» وعيب 
ثبت حدولة عند اْمُترِي» وعيبْ شك فيه هل حدث عند البائ 
أو. عند مشتّري؟ تدا باستعلام ما عند المشتري» فإن احتار الْردٌ 
بالعيب القديم فقد انْحَلَّ البيع» فيكون الول و واي 
المشكوك فيه أنه لم يحدث عنده» استصحابا لكونه بريء الذمة 
من الغرامة» فيرد العبد ولا يرد عنه قيمة نقص. 
وإن اختار المشتري التُّمسك بالعبد وأحذ قيمة العيب» كان اقول 
قول البائع في العيب المشترك فيه؛ SS‏ 
لكونة بريه الذمة ولم بد ينبت له عليه إلا غرامة عيب واحد". 





)١(‏ انظر:تبيين الحقائق 851/4 والمنتقی ۲۲۰/۷ والذحيرة ه/و اس °A/Ag‏ ل 
والمنثور ١ء‏ ومختصر الخرقي 1ه والمغني للدي ا 
ر "انظ الدصيرة ۰/٠‏ ومعين الْحكام على القضايا والأحكام ٤٣۷-٤۳۹/۲‏ . 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوى ١5399‏ 


۸- لو تنازع الروحان في مقدار الصّداق بعد الطلاق وقبل البناء؛ 
فالقول قوله مع بمینه؛ لأن الأصل AF‏ فإن نكل حلفت وأحذت 
مدعاهاء وكذلك إن مانت قبل البناء فادّعى ورثتها تسميته» واذعى 
او و اانا ار لجنا قل البباوا مر عير مويك و اد 
اد القول :قو ران ا مها قاذ ی عا ا م 
وإن كان بعد البناء فالقول قول الرّوج مع يمينه؛ لأنها مَكَننْهُ وتدّعي 
شغل ذمّته والأصل براءتها(". 
فن ديات القاعلة: 

بالنظر إلى الفروع الفقهيةء يعلم أن الفقهاء قد رتبوا بعض الأحكام 
ل ا د 
۹- إو قا لالجل لر وة إذا حضت أو حملت فأنت طالقٌ؛ فقالت: 
yS‏ 


4 أن 0 فيه 00 لما a‏ كما 00 , علمه 
إلا بختبرها؛ فالقول قولها في دعوّى الكل للرّحم أو البراءة ما لم يظلهم, 
کذیی ^ 


۰- ولو قال: رَاجَعّهاء فقالت: قد انقضت عدّتي» فالقول قوها. 


(1) انظر: الذحيرة .۳۸۲-۳۸۰/٤‏ 

(۲) سورة البقرةء الآية: ۲۲۸. 

(۳) انظر: أحكام الجصاص 2١١1/7‏ وأحكام ابن العربي ۱ وده 25 والذخيرة 
“ov/\‏ وه/2375 وأشابه السيوطى ص 2١157‏ ال .for-to/\.‏ 

)٤(‏ انظر: أحكام الجصاص ۱11/۲« وأحكام ابن العربي o1‏ و۳۲۰ وختصر 


١5‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





2 الوديع إذا اذّعى رد الوديعة أو التَلَف؛ فإن دعواه تخالف الظاهر 
ومع ذلك فالقول قوله؛ لأنه مؤَمَنٌ مقبول القول مع أن الأصل 


ا ١‏ 
ٻر اءه دمت 03 


الخرقي »555/١١‏ والمغني ١٠/۳٦٥-۷٦ه.‏ 
)١( .‏ انظر: فتح الباري »٠٠٤٠/١‏ وشرح القواعد للرّرقا ص 2١١4‏ والمُعْني 55/5 ه» 
و۰ ۱۳۳-۱۳۲/۱ و٣٥٤‏ وجمهرة القواعد .51414/١‏ 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي  ١57١‏ 








المبحث الثاني :القاعدة الستون ]1١[‏ 
[ البينة على المدعي واليمين على من أنكر ] 


ذكر ابن رشد هذه القاعدة في عدّة مواضع: 


ألا : ذكرها سببا اختلااف الفقهاء فيما إذا احتلف الزّو جان ي 


م قاقر وسماار 


قدر الصداق يمن يعتبر قوله؟؛ حيث قال: 
ررواختلافهم مبني علي احتلافهم في مفهوم قوله ص : (البينة على من 


ا ”( 
عى اليم على مَنْ الگ هل ذلك معلل أو غير لل؟ فن قال 
ل قال: يحلف أبداً أقواها َه فإن استويا تحالفا وتفاسحاء ومَنْ قال: 


)١(‏ وهو من حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما تقدّم تخريجه في القاعدة [54] الذليل 


00 


الغالث من أدلة القاعدة. 

وأخرجه التَرمذي من حديث عمرو بن شعيب عن ابي عن جدّه في سننه 2375/7 
كتاب الأحكا» باب ما جاء أن البينة على الْمدّعي. OT‏ 
ناذه فال وقال التووي في شرح مسلم ٠/١١‏ ۰ ررإلّه حسنٌ أو صحيح)»» 
وانظر: شرح منتهى الإرادات .٠١١۷/١‏ 

أي: أن المعنّى الذي من أجله وجب على المدّعي إقامة البيّنة على دعواه؛ هو تجرد دعواه 
عن سبب يدل على صلقه فيما يدّعيه» فصار جانبه أضعف فطولب بأقوى الحجّة. 
والعتى الذي من أجله طولب مَنْ أنكر باليمين هو أن جانبه أقوى؛ لان له سيا 
يدل على صدقه وهو كون السّلعة بيده إن كانت الدّعوى في شيء معين» أو كو 
ذمته بريئة على الأصل في براءة الذمم إن كانت التعوئ يما بذمّة فضار جانبه 
أقوى فطولب بأضعف الحجة. 

فان كان للمدّعي سببُ يدل على تصديقه فهو أقوى من سبب المدّعَى عليه. 

انظر: بداية المحتهد ٤٤١-٤٤١/٤‏ و54» وتقدّم الحديث عنه في القاعدة [53] 
عند معناها الإجمالي تما يغني عن الإعادة. 


١57‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 








غير معلل قال: يحلف الرّوج؛لأنها تقر له بالتكاح وجنس الصداق» وتدّعي 

عليه قدرا زائدا؛ فهو مَُعَى علي" 

ثانياً: ذكرها اا الشرع المجمع على صحتها وال تمسّك ها 
الفريق التافي لوحوب الحكم بالقسامة؛ حيث قال: ررمن الأصول: 


أن البيّة على مَنٍ اذَّعَى واليمين على مَنْ أذك)2©2. 
ثالغا : ذكرها بيبانا لسبب احتلاف الفقهاء في مسألة ثبوت حق الدّعي 


الاعات سيق قال :زرو آم ا ا لهم اتفقوا عل انها تبظل يا 

ل إذا لم تكن للمدّعي ب 7 

واختلفوا هل يثبت ها حق المدّعي؟ 

فقال مالك: يثبت ا حق المدّعي في إثبات ما أنكره الدع عليه 
وإبطال ما ثبت عليه من الحقوق إذا اذَعَى الذي ثبت عليه إسقاطه في 


.00/۳ بداية امحتهد‎ )١( 

99 العامة م أقسمء يُقسم» قسما وقسَامَة. 
وهي ي عرف الفقهاء: : أمان يحلفها ولي الم عند وجود قتيل في مَحلّة لَم عرف 
ا .ويه وين لرك أو هي: امان يُحلفها أهل الحلة النهَمُون بالقتل. 
انظر: هة ۹۲/٤‏ والصباح البو ص ۲ ومعجم لغة الفقهاء ص .57٠١‏ 
وصورها: أن يُقسمٌ أولياء الدّم مسين يمينا ويستحقون الد في العمد ا 
الخطأء إذا ادَعُوا على رجل قل صاحبهم ومعهم دليل دون البينة» أو يقسم المدّعى 
عليهم بالدّم. وحص القسم على الدّم بلفظ القسامة» وقال إمام الحرمين: القسامة 
عند أهل اللغة اسم للقوم الذين يقسمون» وعند الفقهاء اسم للأعان. 
انظر: بدائع الصنائع757/7؛ورسالة القيرواني ص 2578 والفواكه الدّواني 213/5 
وحدود ابن عرفة 271/1 وفتح الباري ٠ ١/15‏ ومعجم لغة الفقهاء ص0٠7".‏ 

(۳) بداية امجتهد .۳٠٠/٤‏ والحديث تقدّم. تخريجه ضمن أدلّة القاعدة (09). 
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الوضع الذي وكون الدع فرق سنا وک الدع عله 

ال غ ا ت ال باليمين دعوى سواء كانت في إسقاط 
حقّ عن نفسه قد ثبت علیه» أو إثبات حق أنكره فيه خخصمه. 

وسبب اختلافهم ترددهم في مفهوم قوله: (البيّنةَ على م من اذَعَى 
واليَمنُ على مَنْ ألكر), أذلك عام بي كل مدَّعَى عليه ومُدّ ع أم إلا 
حص المدّعي بالبيّنة والمدّعَى عليه باليمين؛ لأن لدعي في الأكثر هو 
ا من المدَّعى عليه» والمدَّعَى عليه بخلافه؟ فمّن قال: هذا 
ES‏ 
ی عو :ولا سقط وک او لا حفص 
المدعَى عليه بهذا الحكم من جهة ما هو أقوى شْبْهّة قال: إذا افق أن 
يكون موضع تكون فيه شبهة المدّعي أقو ی» يكون القول قوله»'. 

خلاصة ما ذكره الإمام ابن رشد هنا هو ما تقدّم تقريره في القاعدة 
الّاسعة والخمسين أنه لا يعني أن الْمَدّعي على خلاف الأصل دائماء ولا أن 
القول قول الک مظلقا؛ لله على 5000 وإثما الذي يفهم من قاعدة: 
E A E EES‏ 
فالقول قوله؛ ن جا ای طا ان اشن وکر الین اد 1 
تكن للمدّعي 1 ونكل المدَّعى عليه» ردت اليمين على المدّعي فاستحق 
ا لحق؛ کن کل المدَّعَى عليه ضعَّف ا انضم إليه ین المدّعي قوي 
جانبه» فصار القول قوله واستحق الحقّ بيميه. والله -تعالى- أعلم. 


.١١١/١١ بداية المجتهد 451-4140/4» وانظر: تكملة المجموع‎ )١( 


٤‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





a EG 
الْمُدَّعَى عليه؟ 17 مى تلزم الْمّدَعَى عليه اليمين» هل بمُجَرّد‎ 
الدعوى نفسها أم لا يحلف حتى بے ثبت الْمُدّعي الخلطة؟ حيث قال:‎ 
(روإذا كان -القضاء- في المال؛فهل يحلفه المدَّعَى عليه بنفس‎ 
الدعوى أم لا يحلفه حتّى يثبت المدّعي الخلطة؟ احتلفوا في ذلك‎ 
نكال شيو اناوه الأتارا لبي ظارة الك اسه فس‎ 
ارق لن ف ف وا عل يغلي الم‎ 
علیه)» وقال مالك: لا تحب اليمين إلا بالمحالطة")» رال ا‎ 
السّبعة من فقهاء المدينة“‎ 

توثيق القاعدة: 
هلاه قافا ل فا هرن غد اققو ر اا عمد 

الفقهية» مذكورة في كتب المذاهب الفقهية» وتدخل في أبواب كثيرة؛ 


)١(‏ انظر: مختصر القدوري ص .3١4‏ والحداية ٠١٦-٠١١/۳‏ والقوانين الفقهية ص 
مسر ب سا ل به »وه 4ه. 
(۲) من حديث ابن عبّاس -رضي الله عنهما-. المتقدّم تخريجه ص .151١17 217٠٠١‏ 
(۳) واحتلفوا تي تفسير الخلطة» فقيل: هي معرفقه معاملته ومدينته أبشاهد أو 
بشاهدين؟ وقيل: تكفي الشبهة؛ وقيل: هي أن تليق به الدّعوى يثلها على مقله: 
وقيل: أن يليق به أن يعامله عثلها. 
انظر: شرح مسلم ؟1١251720/1‏ ومعجم لغة الفقهاء ص .٠۷۷‏ 
قال التووي في شرح مسلم 1۲ ٠‏ ررودليل الجمهور حديث الباب -يعني: 
حديث ابن عبّاس: لو يُعْطَى الاس بِدَعُواهُم. ..-» ولا أصل لاشتراط الخلطة في 
كتاب ولا سنة ولا إجماع». ٠‏ 


.457/56 بداية المجتهد‎ )٤( 
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ا ودعاوی» وما من كتاب ملف قي الفقه الإسلامي إلا وقد 

ذكرها وتک عنها سواء في باب المعاملات» أم باب القضاء والدّعاوى 

والمرافعات والشتهادات» کل بأسلوبه» وبرّب ما لمحدّثون في کب هه 

وقد تواصلت جهود أهل العلم نا و دا ا خلنا عب اا 

أهل العلم بالقاعدة» وسهولة الوقوف عليها تي كتبهم تغني عن ذكر 

ألفاظهم اء ويكفي أنها نص حديث ابي يله » وقول الصّحابي» كما 

سيان عدن انلدي عن معني البينة؛ وأدلة القاعدة. 

رت مفردات القاعدة: 

البينة: ق اللغة مؤنّثْ البين» و(بينة) مفرد» والجمع بينات. قال في المصباح 
المنير: رربان الأمر يبين فهو بينْ» وجاء بائنٌ على الأصل» وأبان اا 


3737/0 وبدائع الصّنائع‎ 25١4 انظر على سبيل المثال: مختصر القدوري ص‎ )١( 
و1 والمداية “ره ه١2 و٤ /۲۱۷» ورسالة‎ ۳-٤ و ۳۹-۳ و‎ 
»٠۲١/١ والاستذكار‎ ٠١٦۷و‎ ٠٥٤۳/۳ ابن أبي زيد ص١٠٤۲» والمعونة‎ 
0 5/5 والمقدمات‎ 157/1١4و‎ 2577/١5 و۷/ ۰ و۳ والتّمهيد‎ 
والدخيزة هق ومختصر المزني ص ۲ و۲۱٤ والمهذب 2543/9 وأشباه‎ 
السّيوطي ص 5هل2 و. :للا وتكملة جوع 5 ولمغني‎ 
1514-1519 وهلالا» وزاد المستقنع ص‎ 1514 

(۲) انظر: سنن أبي داود 0/4 4» وسنن الترمذي 577/7» والاستذكار 517/7 وعارضة 
الأحوذي 87/1) و٩۸»‏ وشرح مسلم ۲۲۹/۱۲» وفتح الباري 751/8. 

(؟) وقد اعتتّى بما من المعاصرين الذين ألفوا في القواعد الفقهية؛ انظر على سبيل الثال: شرح 
القواعد الفقهية للرّرقا ص ٠١-75‏ 4» قاعدة: [ه/74-1] مادّة [80-15]» والوجيز 
للبرنو ص27 وجمهرة القواعد ١۹۷/١‏ قاعدة: [5]» وقواعد الحريري ص 2١١/8‏ ونظام 
القضاء ص ۳١٠١ء‏ والمدحل لدراسة الشريعة ص 28١‏ كلاهما للدكتور زيدان. 
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وبين وا واستبان؛ كلها بمعنی الوضوح والانكشاف» والاسم: 
الان 
وحاصل ذلك أن مادّة (بين) وما اشتق منها تدور حول الظهور 
والانكشاف والوضوح والتّجلي”". 
واميكطلاخا'فه مداه ان: 
المذهب الأوّل: أن البّنة الواردة في كلام الله -تعالى- ورسوله وكلام 
الصحابة مراد بما الشهادة المثبتة للدعوى» وهو مذهب جمهور فقهاء 
الأمصار©. 
المذهب الثاني: أن كلمة (البينة) ا لكل ما ين الحق ويظهره» عقلية كانت 
SS‏ 2 ينبت به المُدّعي صحّة 
دعواه من الدليل والحجة فهو بينة. وبه قال بعض e‏ 


.۲۷ المصباح المنير للفيومي ص‎ )١( 

(۲) انظر: المفردات ص 245 ومختار الصحاح ص ۲ وأنيس الفقهاء ص ۸۸» 
والمصباح المنير ص ۲۷. 

(۳) انظر: مختصر القدوري ص 25١4‏ وبدائع الصّنائع 2594/5 والهداية ١۱١/۳‏ 
والتلقين ص ٤١-٠١۳۸‏ ه؛ والمعونة 4./7 417-15 15) ومختصر المزني ص 08 1- 
4 و١١4»‏ والمهذب 2571/9 و2555 و2541-545 و11۸ وفتح الباري 
و١١/ءلاهء‏ و ۰۱۸/۱۳ والعدة ۲۳۷-۲۲۱/۲ و2347 وشرح 
منتهى الإرادات ٠۲٦-٥۲٥/٦‏ و2555 و٠٠٦‏ و٥۳٦‏ ومعجم لغة الفقهاء 

ص 45» وطرائق الحكم ص ٠۷‏ . 

)٤(‏ كالراغب الأصفهاني وعمر النّسفي» وسيبويه وابن العربي وابن قيم وابن فرحون 
وابن حجر والبهوتي. 1 
انظر: المفردات ص 5 5» وطلبة الطلبة ص 2578 وأنيس الفقهاء ص ۸۸» والتّمهيد 
4 وعارضة الأحوذي 81/5, والذحيرة 251/١١‏ والفروق 288/4 وفتح 
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قال في التلقين: رروالبينات تختلف باختلاف الحقوق المشهود بها من 
التوسعة والتضييق» والضّعف والتأكيد» وما تدعو إليه الضرورة؛ فيبجوز 
فيه ما لا يجوز في غيره» وجملته ثلاثة أنوا ع: ا ويعين» ا قاض 
ا . زاد 
2 المعونة: نة: «روريّما أغفلنا شيعا يجريس حر ی-ما ذكرناه)7") 

وجاء قعارضة الأحوذي:رر«السألةالأوق اق تحقيق الها هس ؟ 
وهي كل مَعْنّى تين به للقاضي وجه الحكم والفصل بين الْمتَنَازِعَينَي”"" 

جاء في فتح الباري: «البيّنة لا تَنْحَصر في الشتهادة» بل كل ما 
كشف الحق يُسَمى ا 1 

قال في الطرق الحكمية: المراد بالييَّة في عرف الشّرع: هو كل ما 
يصّحّحٌ دعوى الدّعي؛ ليحكمٌ له الاه فق ا :ولا ر أن 
غيرها من ا يكوه الى ا د لقال على ميحد 
مدعي ؛ فإتها أقوى من دلالة إخبار الشاهد. 

والدّلالة والحجّة والبرهان والآية والتّبصرة والعلامة والأمارة متقاربة 


الباري 217/0 2070/11١9‏ والطرق الحكمية ص 255 و48١١55-1١2‏ وإعلام 
الموقعين ص »۷٩‏ وشرح منتهى الإرادات 257/5 و.4 25 و2500 ومعجم لغة 
الفقهاء ص 45» وقواعد الحريري ص .١١5-١1١8‏ 

)۱( التلقين للقاضي عبد الوهّاب ص »٥۳۸‏ ويعني ب (شاهد الحال): قرائن الأحوال؛ 
كاللُرث والشبهة. 

(۲) المعونة للقاضي عبد الومّاب ٠١٤١/۳‏ وانظر: الطرق الحكمية ص 7؟. 

(؟) عارض الأحوذي لابن العربي .۸۷/١‏ 

.1171/١ فتح الباري لابن حجر‎ )٤( 


۸ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 


قي المعنى. 

فالشارع لم يلغ القرائن والأمارات ودلائل الأحوال؛ بل مسن 
استقرى الشرع في مصادره وموارده وجده شاهدا ها بالاعتبار مرتّبا 
عليها الأحكام. 

وبالجملة فالبينة اسم لكل ما بين الح ويظهره؛ ومن خصّها 
بالشتاهدين, 1 الأربعة, أو الشّاهد لم يوفٌ مُسمّاها حقه» ولم تأت البينة 
قط في القرآن مرادا كما iy RE‏ 
والبرهان مفردة وبجموعة”" 

وقال نه أيضا: «البيّنة ما يبين الحق من قول وښ ووصف» 05 

.يفهم من هذا المقول أن ا ف على ا 
بل إن شهادة الشهود إحدى أنواع الا هة بل کرای الق 
الحكمية من البّنات ستة وعشرين طريقاء ولم يحصرها في ذلك”". 

وجاء قي منتهى الإرادات: اة العلامة الواضيحة؛ کال اشد 
ا 

وجاء تي شرح منتهى الإرادات: «البينة اسم لما بین احق . 





(1) انظر: الطرق الحكمية ص ۲۳-۲۲. وانظر منه: ۳۷» و6 2158-١1‏ وإعلام 
الموقعين ص 75. 

60 الطرق الحكمية لابن القيم ص .٠١۲‏ 

(۳) انظر: الطرق الحكمية ص 77. وشرح منتهى الإرادات 540/7) وطرائق الحكم ص 
۸. 

)٤(‏ منتهى الإرادات لابن التجار الفتوحي ۳۸٠/۲‏ وانظر: شرح منتهى الإرادات 
CE‏ 

() شرح منتهى الإرادات للبهوتي ۰/٦‏ وانظر: 


الباب الخامس: القواغد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي ١559‏ 








الأدّلة: 

استدل الجمهور لما ذهبوا إليه من أن البيّنة يراد يما الشتهود بالقرآن 

الكريم والسنة: ْ 

أوّلاً: من القرآن الكريم آيات منها: 

١-قوله‏ -تعالى -: م وَاسْكَفْدُوأْسَِيدِ من راڪم ون لم يكرتا دجن 
رل وات راان رود نلبد 4" . 

۴-قوله -تعالى -: ل ولیو مستي يرمق سه وهر زين 


صرح ص لل 
0 


۳-قوله تعالى: 3 ذا بلقن أجلن فام وهن بمعروفي أو فَارفُوهنَ بمعروفي 
وام دوا وی مدل يمسةر 4 . 
وجه الاستدلال من هذه الآيات الكربعات؛ حيث عْدََتْ شهادة 
الشّهود هي البّنة يُطالّب بها عند الحكم؛ ولم تذكر غيرهاء فدل على أن 
البيّنة المراد وما الشهادة . 
ثانياً: من السّنة أحاديث منها: 


قوله 2 : «شاهداك أو ا 


.۲۸۲ سورة البقرق الآية:‎ )١( 

(۲) سورة التورء الآية: .٤‏ 

(60) سورة الطلاق» الآية: ۲. 

. ٠۹ انظر: طرائق الحكم ص‎ )٤( 

(0) من حديث الأشعث» أخرجه البخاري في صحيحه »۳۳۲۲-۳۳۱/٣‏ كتاب 
الشّهادات» باب اليمين على الْمُدَعَى عليه في الأموال والحدود» برقم: »)۲١۸۷(‏ 
ومسلم في صحيحه ۱۲۳-۱۲۲/۱ كتاب الإيمان» باب وعيد من اقتطلع حق 
مسلم بيمين فاحرة بالتار» برقم: »)١١۸(‏ واللفظ للبخاري. 
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وجهه الاستدلال منه؛ حيث جعل الى وله شاهديه بينة. 
ويجاب عنه أن تفسيره: ال لَك ما تدّعيه شاهداك» وتأويله: 
القت للق هو كياد ا 1 
واستدل أصحاب القول الثاني القائلون إن البيّنة أعمّ من شهادة 
الشهود, وآلها اسم لكل ما بيْنْ الحقّ ويظهره ويكشفه, بالقرآن الكريم 
والسنة المطهرة والآثار. 
أوَلاً: من القرآن الكريم آيات منها: 
١-قوله‏ -تعالى--: کان ڪدبوك فقڌ ړب وسل ِن كيك جو ايت 
وَالرَبروالکک ب لمیر 74". 
۲-قوله تعالى: وما رمتا ن بك إلا رجالا ویس لم تاوا آهل الد 
نكس رلاناد © يليت وألزثر 4 


۴ -قوله -تعالى-: «الْمَدأَرْسَلنَا مُسُلَمَا ايحت 24 


٤-قوله‏ تعالى: 38 لر يک لذن كفروأ من اهل الككب والمشركن مقن حى 
ا انه 

تان ية 4 ۰ ٍ ١‏ 

ووجه الاستدلال منها؛ حيث دلت على أن لفظ البيّنة في كتاب الله 

اسم لكل ما يبين الحق ويظهره» ول يختصّ بشهادة الشاهدين» فالمراد 


)١(‏ انظر: فتح الباري ۰۱۷۲/۰ و١١/١/ام‏ و171/11. 

(۲) وهو تفسير سيبويه للحديث. انظر: فتح الباري 2107/8 و1١0170/1.‏ 
(۳) سورة آل عمران, الآية: .١814‏ 

.84- 1417 سورة النحل:‎ )٤( 

(5) سورة الحديد, الآية: .٠٠‏ 

59) سورة البينة» الآيات: .٤-١‏ 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدغاوي  ١١‏ 





بالبيّنة في الآية الأولى: الدّلالات من الحجج العقليّة والبراهين التَقليّة"") 
وقي الثانية: الحجج والبرهان" وفي الثالثة: الأدلة من المعجزات البيّنة 
والشترائع الظاهرة» والشّواهد والعلامات الدّالّة على صدق ما جاؤوا به 
وتقيقية ی اة مد زيول من :ان 2 
-قوله -تعا ى -: جل وو کا ركهم فلعرددهم یدهم وَلتمرِفنَهُرْ في 
ووجه الاستدلال منه؛ حيث جعل الله تعالى السّيما حوهي حال 
يظهر على الشتخص وعلامتهم التي هي كالوسم في وصفهم- بينة أقيمت 
مقام الشّهود ف الدّلالة على معرفة الرّسول بل لما يضمره المنافقون مسن 
قن عن" ال سول غ 
“-وقوله -تعالی-: جل وجا باهم عكاويتكرت 74". ٠‏ 
وجه الاستدلال منه؛ حيث أتوا به ليكون إتيائهم متأخخرا عن 
عادتهم؛ وبُكاؤهم دليلاً لهم» وقرينة على صدقهم. 
۷-وقوله تعالى: چ راء و عل دیدید مرگزی ی . 


ےت م ے ر 


(۱) انظر: تفسير القرطبي 2588/1 وتفسير السّعدي ص ٠١۹‏ . 

00 انظر: تفسير القرطبي اق وفمير المسعدي من 31 

(۳) انظر: تفسير القرطبي 3 ا ووز ی صن A۲‏ 

.57١ وتفسير السعديَ ص‎ 2114-1١1/7١ انظر: تفسير القرطبي‎ )٤( 

وف و O‏ 

() انظر: تفسیرالقرطټي ۰۲۱٤/۱۹‏ وتفسير المتعدي ص۷۸۹ وطرائق الحكم ص ۲۳. 
(۷) سورة يوسفء الآية: .٠١‏ ْ 

(8): انظر: تفسير السعدي ص ۳۹۰. 

(4) وة توف الاي ¥4 


1۲ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





وحه الاستدلال منه؛ من وجهين: 

أوّهما: أن إحوة يوسف جعلوا دم سخلة أو جَدْي ذبحوه؛ وأرادوا 
أن يجعلوه علامة صدقهم» a‏ لإقناع أبيهم اا الت غلبيف فذل 
على أن البينة غير حصورة في شهادة الشهود'". 

الوجه الثاني : أن يعقوب عليه السّلام تنك بصحّة القمسيص 
وسلامته من اليب على أن الم مكذوب فيه وجعلها حجّة وبرهاناً 
وبينة غ أله نظر إلى ثوبه وَسَمَّهُ وقبله» وجعل يقلبه وم 
ر اشنا واا وقال: والله الذي لا إله إلا هي ما رأيت كاليوم 
ذثباً أحكم منه؛ أكل التي واختلسه من قميصه ول مرق عليه؟ فسلامة 
اال فرق مكشفة لكذهم؛ إذ لا يمكن افتراس الذئب ليوسف 
وهو لابس القميص العم القميص من التخريق"". 

قال في الجامع لأحكام القرآن: برقال علماؤنا حرحمة الله عليهم-: 
لما أرادوا أن يُجعلوا الدّم علامة على صدقهم قرن الله بهذه العلامة علامة 
تعارضهاء وهي سلامة القميص من التّنييب؛ إذ لا الى لذت 
لو وهو لاسن الاين ويسم ال يمن ارو ان 

«استدل الفقهاء بمذه الآية في إعمال الأمّارات في مسائل من الفقه؛ 
كالقسامة وغيرهاء وأجمعوا على أن يعقوب عليه السّلام الاي 
كذهم بصحّة القميص» وهكذا يجب على النّاظر أن يلحظ الأمارات 


.595 »وتفسير القرطبي139/9١»وتفسير السسّعدي ص‎ ٤۰/۳ انظر:أحكام ابن العري‎ )١( 
وتفسير القرطبي‎ ٠ / انظر: الاستذكار 5/ه١١ -7 0 وأحكام ابن العري‎ )۲( 
وتفسير الستعدئ صن وو توم‎ 0۳-4 
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والعلامات إذا تعارضت» فما ترجح منها قضى بجانب الترحيح» وهي قوة 

التّهمة» ولا حلاف بالحكم 6 

-وقوك -تعا-: لن کات هببس ین مل دت فد 
الْكدِيِينَ ل )ر نکن مم ص دمن در 0 

وجه الاستدلال منه؛ حيث ولخد ا زهان ا KIC‏ 
ا 1 

وقد يعترض معترضٌ على الاستدلال بماتين الآيتين الكرعتين فيقال: 
إِنْهما وردتا في شرع من قبلناء وشرع من قبلنا لا يلزمنا؛ فيجاب عنه بما 

- 

- -أن كل ما أنزل الله علينا؛ فإنّما أنزله لفائدة فيه ومنفعة؛ قال الله‎ ١ 
تعاِلى - لإ اوليك لذي هدى الله ار 4 وقد مدال‎ 
بالآية الكريمة ابن عبّاس -رضي الله عنهما- على مشروعية سجود‎ 
التلاوة في سورة ص لما سمل رضي الله عنهما:رمن أين أخذت سجدة‎ 
ص؟»» فقال: وين ذو اود ويم سيمل #' ال ایک‎ 


مت حم عرس 2 


الدب هَدَى الله یه دهم َد قَسَدِه کو ؛ ؛ فكان داود ممن 6 


Et 


(0 تفر الفرطي ۱۳۴۹1٩۹/٩‏ 

99 ضورة يوسف» الان + ودرا 

(۳) انظر: الاستذكار ٠۲١-٠٠١/١‏ وأحكام ابن العربي 2440/7 وتفسير القرطبي 
2١50-8‏ وتفسير الستعديّ ص 85-140 7؟. ْ 

E DONS 

(ه) سورة الأنعام الآية: ٤‏ ۸. 

(1) سورة الأنعام الآية 8٠.‏ 
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يقتدي به؛ فسجدها داود» وسجدها رسول الله يله ؛ فهو تصريحٌ 
ا E‏ 
ف فی المد كور :اليو . 

؟حقال في فتح الباري: «ففي هذا أنه استنبط مشروعية السجدة فيها -سورة 
ص- من الآية.. . وسبب ذلك كون السجدة التي باصن إلا ارقت 
بلفظ ال رکو ع فلولا التوقيف ما ظهر أن فيها سجدة»“. وقال في 
موضع آخر: «وامشدل هذا على أن شرع منْ قبلنا شرع لنا»*. 

-ولأن شرع مَنْ قبلنا بين طرفين وواسطة: 

الطرف الأوّل: فطرفٌ يكون فيه شرعاً لنا إجماعاء رع ا 
أنه كان شرعا لمّن قبلنا ثم ثبت بشرعنا أنه شرعٌ لنا؛ كالصّيام؛ فإ 


+ م اما كت 596 ا 2 2 
ادبن ٤‏ اموا كيب ES‏ لصيام کيب عل ألذيرت ون ملم 
)2001 والحديث أخرجه البخاري في صحيحه »4١5/8‏ كتاب التفسير» باب سورة ص» 


EOD 
.٠۹ ٤-۱۹۲ »ومذ گرة أصول الفقه ص‎ 4۱٦-٤۱٥/۸ ر‎ ۰1٤۳/۲ (؟) انظر:فتح الباري‎ 
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(١‏ يعني قوله تعالى: او وطن داور رانا فة فاس ود رکا اوتاب 4 [ وة 
ص: .]١5‏ 

.1٤۳/۲ فتح الباري لابن حجر‎ )٤( 

(5) فتح الباري لابن حجر 417/8. 

A aN N E‏ كان :1 داه ومدكزة أخيوال الفقة 


ص 195-1937. 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي 11° 


لمکم تمو 4 اك اض کان شرم لمن قبلنا في قوله: 
:3 اہم فہا أن أَلتَفْسَ پالتفیں 4 الآية ثم شرع لنا بقوله: 
کیب یکم الصا في التق الاي“ . 
الطرف الثاني: طرف يكون فيه غير مشرو ع لنا إجماعا؛ ھر ایض اران 
أحدها: ما لم يثبت في شرعنا أصلا؛ كالمأحوذ من الإسرائليات. 
والثاني: ما ثبت بشرعنا أنه كان شرعا هم وصرح في شرعنا 
بنسخه؛كالإصر والأغلال التي كانت عليهم كما في قوله -تعالى- فويس 
َنم إِصرَهُم ولاف آل یکات عليه 4 وقد ثبت في صحيح مسلم أنه 
لما قرأ قوله: را ااذ سآن يتا راطا رتا لامعلا 
راکنا سات لار مكنا 4 قال الله: وقد فعلت. 
والواسطة: هي ما ثبت بشرعنا أنه شرعٌ لمن قبلناء و لم يصرّح بنسخه في 
شرعناء والذي عليه الجمهور آنه شرع لناء وذلك آنه ما ذكر لنا في 
شرعنا إلا لنعمل لحرا كان ده لمن قبلنا أم لا؟, وقد دلت 
على ذلك آیاتٌ كثيرة؛ كتوبيخه تعالى لمن لم يعقل وقائع الأمم 


رژ س رص 


الماضية كما في قوله -تعالى-: هل نگ ررد كم مُصْيحِينَ © 


.٠۸۳ سورة البقرة الآية:‎ )١( 
. ٤٥ سورة المائدق الأية:‎ )۲( 
.٠١۸ سورة البقرةء الآية:‎ )۳( 
.٠١١ سورة الأعراف» الآية:‎ )٤( 
.785 سورة البقرة الآية:‎ )٥( 


(1) تقدّم تخريحه من أدلة القاعدة [7]. 


1۳٦‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 


لسوت 74 
ثانياً: : من السسّنة المطهّرة أحاديث منها تدل على أن اليه أعمّ: 
١-قصّة‏ غلامين من الأنصار في قثل أبي جهل في الصّحيحين'", هيا أن 
لي يليد قال: اك كلذك فقال كل واحد منهما: أنا قتلت. فقال: «هل 
مما یکنا قا له رف ان فقال: ررکلاکما تلم . 
وجه الاستدلال منه؛ هو اعتماد اللي بي في وقوفه على حقيقة 
القاتلء وكيفية قتلهماء أو في قضائه بسلب ° القتيل على وجود أثر الدّم 
BEN OE OND‏ 
شيا كن ارا 
؟-قصّة قتل أبي رافع عبد الله بن أبي الْحُقيق» وظال ا 
الحقبى :قال ق تبعيرة اكام .روزلا ادل أضحات رشول الل ف ف 
بيته ليلاً فضرب عبد الله بن عتيك بسيفه» وغرز السّيف في بطنه حى 
حرج من ظهره» فلمًا أتوا رسول الله يل نظر في سيوفهم فوجد في ذلك 
السّيف أثر الطعام فقال: هذا قتله». 


5 ۱۳۸-۷ وانظر: تفسير القرطبي e15‏ 

6 اکر التشارق ان ی کب ا باب ل م 
الأسلاب» برقم: (5075)» ومسلم في صحيحه ۱۳۷۲/۳ كتاب الجهاد ا 
باب استحقاق القاتل سلب المقتول» برقم: ))١755(‏ واللفظ له. 

(5) السلّب: هو ما يوجد مع الحارب من ملبوس وغيره. انظر: فتح الباري 543/5. 

.75 انظر: شرح ملل +801 :وقح الباري . 95 وطرائق الحكم ص‎ )٤( 

(5) أخرجها البخاري ف صحيحه ۳۹۰/۷ كتاب الغازي» باب قل أبي رافع» برقم: (۳۸۹۰). 

(7) التبصرة لابن فرحون نقلاً عن طرائق الحكم ص 55. 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي ١١۳۷‏ 








-والاستدلال الآحر من القصّة نفسها؛ أن فيها الحكم بالدّليل والعلامة؛ 
لاستدلال ابن عتيك على أبي رافع بصوته» واعتماده على صوت 
الناعي بموته' 

غ- و كذلك حكمه َه بموحب اللوفكة وتنْزيله إياه مئزلة الشاهدء 
وجعله لأولياء الدّم أن يحلفوا معه. 
والراحح هو مذهب مَنْ قال: إن البيّنة اسم لكل ما بين الق 
ويُظهرٌة ویکشف وليست قاصرة على شهادة الشهودء وذلك لما يلي : 
١-قوّة‏ أدلتهم وصراحتها ووضوح دلالتها على أن البيّنة اسم لكل ما 
يبين الحق» وهذا متفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية»› وقواعد العامة 
المبنيّة لإيجاد العدل وإظهار الحق. 
أن اي يد قد نص على على الحكم بالقسامة» والقافة» والقرعة» والقرائن؛ 
بكاو مور زائدة على الشّهود فتكون من الينة. 
۳-أن في عصرنا الحاضر بفضل الله تعالى توصّل علم البشر إلى 
اكتشافات ووسائل حديثة ومتنوعة يمكن الاستئناس يبمافي معرفة 
بعض الحقوق» أو تقريبها؛ مثل: الفيديو والصور الفوتوغرافية؛ 
بأنواعها وغيرها كثيرة؛ فحصر البيّنة على شهادة الشّهود فقط تعطيل 
هذه الوسائل. والله -تعالى- أعلم بالصّواب» وله الحمد والتّعمة» وبه 
التوفيق والعصمة. 


٠٠/17 انظر: فتح الباري‎ )١( 

)۲( سيأتي تخريج حديث القسامة في القاعدة (57) الخاصة با. 

(۳) انظر: ومنتهى الإرادات ۲۷۹/۲ وشرح منتسهى الإرادات ٠٠١/١‏ والططرق 
الحكمية ص ۲۳» وطرائق الحكم ص ۲۹. 
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ا sS‏ ا 

أن الاش “ اضف ع 10 أي : ا الشبت» 
يعني : :من كان قوله على حلاف أصل أو ظاهر؛ فهو التي الذي عليه 
الميّنة؛ كان ذلك الظاهر 0 أو ينه حالية أو ا 

وَالْمُدَعَى عليه هو: أقوى المتداعين ی أرجحهما ا 
يعني: كل مَنْ كان قولهُ على موافقة أصل أو ظاهر؛ فهو الْمُدَعَى عليه 
يصدق مع بمينه. وكان هذا الح أدق؛ له ليس كل طالب مدعا ولا كل 
الريك ملعي عليه) فكان النظر إلى حنبة كل من الْسَدَاعيين ول 

واللاغواق: طلب معن أو ما في ذمّة معن أو أمر یترب له عليه 
نفع معتيرٌ شرع عند الحاكم ° 

انك مفرد» وهي مؤنثة» وجمعها: أيمن وأيْمّان واليمين لفظ 
مشترك بين عدّة معان منها: 





)١(‏ انظر: مختصر القدوري ص 25١5‏ وبدائع الصّنائع ٠٠٠/١‏ و۸٤۳‏ والهداية 
۳ وعقد الجواهر ,٠075/7‏ والفواكه الدواني ۲۳۹/۲ والمهذب 
*/58» وفتح الباري 2774/5 وتكملة المجموع ل والمغني 4 2517/5/١‏ 
ل ار 
۸ وجمهرة القواعد ص958١-1١5‏ 

(؟) انظر: الذحيرة للقراقي e »١۸-۱١۱۷/١‏ والفروق 275/4 والمقدّمات 
۱۹۱-۲ والقوانين الفقهية ص .٠۹۷‏ 

(۳) انظر: بدائع الصّنائع /737, والذخيرة ١١/ه»‏ وتكملة المخحموع 31١/5١‏ 
وشرح منتهى الإرادات ٠٠٠/١‏ ومعجم لغة الفقهاء ص .٠۸١‏ 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي  ١5179‏ 








“مص 


- القوّة» كما في قوله -تعالى -: ¥ اعم الین 4 . 


- اليد» كما في قوله -تعالى- : نتا لبن 4 . 


لوصحم 


- الحلف رام > وسّمّي الحلف زق نيا لأن العرب في الجاهلية 


كانوا إذا مانا وق كل كوي ليِمنَى في يد صاحبه اليمتى» » أو 
لأن قالش مقي ف كنا أن اليد ا اقرع سن ال 
وشرعا: هي اليمين المشروعة في الحقوق الي يبرا كما المطلوبء 


وکن ركلف نات ال باسم من أسمائه أو صفة من صفاته. 


وهي مشروعة في حقّ كل مُدَعَى علي مرا كان كا أن كارا 


عدا أم فاسقاء ا أم رجلا ونش ع اليمين في جميع الحقوق المالية وما 
يجري حراهاء أمّا ما ليس بمال ولا يقصد به مال فلا شرع فيه السيمين 
کو ا والطلاف و ا وا و اا وا 
والقذف والقضاض والفيء والإيلاء؛ لأن البدل لا يدحل هذه الأشياء فلم 
ا ها كموق اا انار و 
كصداق أو عوض الطلاق ونحوه فإنّهِ شرع فيه اليمين. 


00 
00 


(°) 


سورة الصّافات» الآية: ۹۳. 

سورة الاقف الآية:46. 

انظر: المفردات ص امع وعان الماع عو وا رواج المنير ص ۱. 

لحديث ابن عمر رضي الله عن أن اللي 9 قال: وم كان خالا فد يلت إلا 
ا سرجه ارىق صحيحه7/ 1/7 كتاب فضائل أصحاب اسي كل › 

باب أَيام الجاهلية برقم: (۳۷۰۰)» ومسلم في صحيحه ۱۲۹۷/۳ e‏ 
باب النَهِي عن الحلف بغير الله تعالى برقم:(5557١).‏ 

ومذهب الشافعية والظاهرية أله يستحلف في كل حق لآدمي» وقول بعض الحنفية 
والمالكية ورواية عند الحنابلة. انظر: مختصر القدوري ص 2517-17١4‏ وبدائع الصنائع 


1١550‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





وأدلة هذه القاعدة تدل على مشروعية اليمين في دفع الدعاوى أو 
ا SS‏ 
اليمين في القضاء لفصل المنازعات منذ عصره ي حتى اليوم2. وسوف 
تأتي فوائد مشروعيتها إن AE‏ 
معتى القاعدة الإجمالي: 

ملو قاعده ا تحليلة من قواعد أحكام الشّرع؛ اعتتى بما 
العلماء قديماً وحديثا» وهي من الأصول المارةة قىلازات 
المتوعلة ا لفصل الحكومة والتزام وى سوه E E‏ 
الدّعوى لا ين يعت ای وأن حكم الحاكم وقضاء القاضي يجب أن يكون 
ا ا الشرعية» وهي: الإقرار والببية واليمين في مجلس 
ا لحك وأن الإنسان إذا اذَّعَى لنفسه حقا؛ فإن الحاكم يسأله: هل له 
مُشبت؟ وهو البيّنة الي فيك أن ال :يلا لسدة لذن تا اة 
ابت بالمعاينة» وقي حالة عدم وجود البيّنة منه فإن الّعوى لا تبطل 
بذلك» ولا تبرأ ذمّة الْمُدَعَى عليه بمُجرّد ذلك حتّى يودي الأعان فتبطل 


٥‏ و۱-۳۳۹٤۳»‏ و45 واللداية 51/9 ١اءو4ةه١150-1١ءورسالة‏ ابن أبي 
زيد صه 4 7»والاستذكار”/ ٠‏ 1ءوعقد المجواهر ۱0۷۸/٣‏ ومختصر المزني 
ص٤ ٤١‏ ءوالمهذب ۷۸/۳ - 1۷۹ والمغني 75-777١ ٤‏ 1777و ه11 
والعدة ۲٥۱۰ ۲٠١/۲‏ و۸٥۰۲‏ ومنتهى الإرادات »)٠١-٤١ ٤/۲‏ وشرح منتهى 
الإرادات ۷۰۸/١‏ والحلى مه SY Eg‏ . 

. ۱۸١ وطرائق الحكم ص‎ ۰۳٤۱/٥ انظر: بدائع الصنائع و‎ )١( 

)١9‏ تقدّمت الإشارة إلى ب بعك العا رين الذين بحثوا القاعدة عند الكلام عن توثيقها 
ص .١1١55‏ 
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ها العوى عنه» ومشروعية البيّنة والأبمان في جميع الدّعاوى سواء قي 


وو ۶ 


الأموال أم الدّماء وغير ذلك؛ ديدي الباق شريعة المسلمين لماك 4 
دعاوى الحقوق دماء كانت أو أمولا. لا يفف فيها بالدتعوى اْمُجَرَدَة: 
أن ال عل اضف الْمُتَدَاعيّين كيه ال عن اشا 


وط الروت الین روط مها 


١-الإنكار؛‏ لأنّها وجبت للحاجة إلى دفع التهمة» وهي قمة الكذب في 


الإنكار» فإذا كان مقر فلا حاجة؛ لأن الإنسان لا ينهم في الإقرار 


على نفسه. 


#-الطلت من المُدّعي؛ لأنها وجبت على الْمُدَعَى عليه حت الدع 


(1) 


() 


وحقّ الإنسان قبل غيره واجب الإيفاء عند طلبه» وإن أحلفه قبل 
المُطالبَة م يتك مما لأنها يمين قبل وقتهاء CS‏ ناته 
الحاكم» فإذا حلف من غير استحلافه نوی ما لا يُحنث به» فيجعل 
للك طريفا إل إبظال ارق 


انظر: مختصر القدوري ص 25١4‏ وبدائع الصّنائع /417 25 والهداية 7/هه١-‏ 
٩‏ و٤/۲۲۲»‏ والاستذكار 21١1/5‏ و۲۱۲/۷» والمقدّمات 2١57/75‏ وبداية 
الد © 0 #2 وعد ال اشر 4128/5 والناخيرة ادت 
٤۳ ۳‏ وفتح الباري 991/8 و١1/1ا0‏ و ۰۲٤۱/۱۲‏ و5405 
وتكملة المجموع 2754/11 2384 وشرح منتهى الإرادات 2571/5 و577) 
والعدّة ۲۲۸/۲ ونظام القضاء ص .١57‏ 

انظر: بدائع الصّنائع 2337/7 و ۳٤۱-۳۳۸/٣‏ و3010/7, والهداية -٠١١/۳‏ 
17ه١53-1١ء‏ والاستذكار 2١7١/5‏ وعقد الجواهر »٠١179/7*‏ ومختصر المزني ص 
٤‏ المهذب 1۱۹-11۸/۳ و1۷۹ والمغني ٤‏ و۲۷۷» والعدة 
5 و75 وشرح منتهی الإرادات 2871/5 و2579 و5١27‏ وشرح 
القواعد ص 175؟. 
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۴ وج اکا ا یور 
A N‏ سنا EO A‏ 
والشّرب؟ لأن الاستخلاف لأخل التكول» ولا يُقَضَى بالتكول ف 
الحدود الخالصة؛ لأنّه إما ذل حأي: إباحة وتبرّع- أو إقرارٌ فيه شبهة 
العدم» والحدود لا تحتمل البذل» ولا تثبت بدليل فيه شبهة» وطذا لا 
تثبت بشهادة النساء» والشهادة على الشهادة. ۰ 

ا ا ا 
كحد القذف؛ فإنّه يجري فيه الاستحلاف؛ لأنه أشبه التعزير» وف 
ال جات کا هنا رارقا يجري الاستحلاف في القصاص في 
التفس والطرف؛ لأن القصاص خالص حق للعبد. 

5-أن يكون الْمُدّعَى به محتملاً للإقرار به شرعاً؛ بأن کان لو أقرّ به لصح 
إقراره به» فإن لم يكن كذلك لم يجر فيه الاستحلافء مثاله: من ادَّعى 
على رحل آنه أحوه ولم بذع في يده ميراثا؛ فأنكر لا يحلف؛ ا 
قر له بالأحوّة لم يجر إقراره؛ لكونه إقرارا على غيره وهو أبوه. 

أمّا لو اذّعى أنه أخوه, وان ل a‏ بيه» وو ى 
لنصفه من الميراث فأنكرء يحلف لأجل الميراث لا للأحوة؛ لأنه لو أقرَ أله 
أحوه صح إقراره في حق الإرث حتّى يؤمر بتسليم نصف الميراث إليه» وم 

بصخ في حن السب فلا يقضى بأله أخوه. . 

قال في المُقدّمات: «إن قول الى يك : البينة على من اأعى› 
وال غل م اک NA SOE EE‏ ير 
ذلك» وكام انا رده دعواه ای غ سنت لعا 

صدق قوله والله أعلم». ثم قا ۰ 
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رروهذه جملة لا احتلاف بين أحد من أهل العلم فيهاء وما يوجد من 
الاحتلاف بينهم ني التداعي ليس بخارج عن هذا الأصلء إنُماهو 
ا ال الدال على ق أحد المتداعيين وضعفه عن 
ما يؤدّيه الاجتهاد إلى كل واحد منهم! 
وجاء قي عارضة الأحوذي: ررقواعد الشريعة أن الك علص ن 
ادرا غل م ا e‏ -تعالى- لحكمة هي 
وبي ند ينها رسول الله قول ولو أغطي الاش يدعاريهم؛ 
ادع قوم دمّاء قوم وأَمْوالَهُمْء لكنّ البيّنة على الْمُدّعي؛ وال على من 
ا 57 اع عدف ر كان لحلاف ف تفاصيل 
الوقائع التي تَتَخرّجٍ على هذه القاعدة». 
وقد قيل: اّما رجل عَرَف الْمُدعي من المُدعَى عليه لم يلتبس عليه 
ما يحكم به بینهما". ولا شك أن تبي القاضي مدعي من المُدَعَى 
عليه من أهمٌ الأمور التي تعينه على إصابة الحيّ في الأحكام التي 
يصدرها؛ ذلك أن الشارع جعل عبء الإثبات في الدعوى على لدعي 
وعبء دفعها باليمين على الْمُدَعَى عليه إن لم يستطع الْمُدَّعي إثباها 
بالبيّنة» وهذا الأمر هو مدار القضاء وعموده9©) 


.٠۹۲/۲ المقدّمات لابن رشد الجدّ‎ )١( 
“۱1۸-11۷/1 عارضة الأحوذي لابن العربي 87-5. وانظر: الدخيرة‎ )۲( 
.71 4/0 وشرح صحيح مسلم للتووي ۲۳۰/۱۲ وفتح الباري‎ 
سيت هذه العبارة إلى الإمام سعيد بن المسيب.‎ )۳( 
.۲ ٤١/۲ انظر: المقدّمات517/7١» والقوانين الفقهية ص۹۷١ء والفواكه الدّواني‎ 
1 والمراحع السابقة.‎ 2١6 انظر: الهداية 9/ره‎ )٤( 
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فالْمُمّعي» هو كل من يُخالف قولَةُ أصل» أو عرف أو ظَاهرٌ 
فيكف إقامة البيّنة على دعواه ولا يُمَكُن من اليمين» والمدَعى عليه 
بخلافه؛ فهو كل مَنْ عضد قول أصل أو عرف أو ظاهرٌ؛ فيِمَكَنُ اليمين 
ولا يكلف إقامة البينة. 
وقيل: المدّعي هو الذي إذا سكت رك وسكرثة وو لخدف غل 
مَنْ لا يخلى إذا سكت. والأوّل أشهرء والثاني أسلم' . 
وقد اتضح بعد تدقيق التظر في تفاريع القاعدة أنها تحتاج إلى كثير 
من إعمال الفكر والتَأمّل لدى التطبيق» وإلى هذاء الإشارة في شرح 
المحلةة روه الاب عرلقة عط للحكام والمدين قيفي ا1 إن 
حادثات الفتوى و الحكم”". 
من أدلة القاعدة: 
هذه القاعدة هي بنفسها حجّة شرعيةء ودليل من أدلة الأحكام 
لثبوته عن النبِي 5 في قوله: 
١-«لو‏ يُعْطَى لاعن بدعواهم لادّعَى رجال ا قوم ودماعهم ولكن 
لبي على مدعي واليمين على مَنْ ألكر»”". وهو نص صريح. 
؟'-وقوله ييه : ريتك أو د یمینه»» وف لفظ: روشاهداك أو يميه . 


2غ195-191/5تامّدقملاوء١هه/5ةيادهلاوء7١ انظر: مختصر القدوري ص4‎ )١( 
.515 14/0 وفتح الباري‎ 2١٠514 والذخيرة 8.95/0 وهره4؛ وزاد المستقنع ص‎ 

(۲) شرح المجلة للأتاسي .۲٦/١‏ وانظر: جمهرة القواعد الفقهية ص ٠٠١٤٤‏ . 

(۳) تقدّم تخريجه عند مناسبة هذه القاعدة. 

)٤(‏ من حديث الأشعث للمتقدم تخريجه» وهذا اللفظ عند البخاري في صحيحه 
0١‏ » كتاب الأبمان والتّذور» باب قول الله: : تلد رود بهد آله ٠‏ 


رک 


منم مالیا چ [آل عمران: ۷۷]» برقم: .)١٤٤۲(‏ 
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وجه الاستدلال منه؛ خد عل أن الحاكم سنال ا 
له بیة يبت با دعواه؟ وذ شحلف له التدعى E‏ 1 
موقف المذاهب الفقهية من ٠‏ القاعدة: 

هه الفاغ 000 و 
في كتب المذاهب الفقهية في أبواب كثيرة» و بخاصة في المعاملات 
وبحالات القضاء والدعاوى. ۰ 

قال في المقدّمات: رروهذه جملة لا احتلاف بين أحد من أهل العلم 
فيهاء وما دوقن لوقه ينزي :الاي لسن كارح شر هيا 
الأصلء إنّما هو احتلافهم في قوة السبب الال ا تفنسديق اة 
الْمُتَدَاعيين وضعفه على ما يديه الاجتهاد إلى كل واحد منهم»”" 

قال في عارضة الأحوذي: «وليس في هذه القاعدة حلاف وإن 
كان الخلاف في تفاصيل الوقائع الي تحرج على هذه القاعدة». 
مسألة: : عليُّ جَعلٍ اليينة في جنبة المّعي واليمين في جنبة الْمُْكر: 

المقصود من هذه الجزئية: هل هذه القاعدة معلّلة أم غير معللة؟ 

فَمَن قال غير معلّلة قال: إن الشّرع قد جعل جنس البيّة في حير 
المُدّعي وجنس اليمين في حيّر المدَعَى عليه فوجب كون الب مختصضة 
دائما للمُدَعي لا تطلب من غيره بحال» 8 ال اسا ع دا 


.١١8 وقواعد الحريري ص‎ »٥۷١/١١ انظر: فتح الباري‎ )١( 
(؟) انظر: المراجع السابقة عند توثيق القاعدة.‎ 

ر( المقدمات لابن رشد اللجد 1559/7. 

.87-85/5 عارضة الأحوذي لابن العربي‎ )٤( 
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للمُدكر لا يجوز طلبها من غيره لثلا ينقلب الأمر”". 

والصحيح أن القاعدة معللة ران معن القاعدة: أن البيّنة لما كانت 
كإقران؛ وأقوىٍ الحجتين؛ لأنها لا تعتريها نُهْمَة؛ طلبّت من أضعف 
لاعن شْبْهَةٌ وهو المُدّعي» ل أضعف الحجئين طُلب من 
أقواهما شبهة وهو المدَعى عليه؛ لأن يده شاهدة لهء ولا يعني أن اليمين 
مخصيورة ذائما ق حيّز المنكر لا يجوز طلبه من المدعي. 

وممًا يدل على هذا ما ثبت أن اسي يلك قضى بشاهد وين المدّعي7" 

ووجه الاستدلال؛ حيث قضى ٤‏ بشاهد واد وعين المدّعي؛ إذ 
لو کان الین افا بالمنكر لما جاز ذلك؛ فل عل أن ا برهان 
افعو المتَدَاعيَينَ واليمين لأقواهماء وهنا انضم شاهدٌ واحدٌ إلى ين 
لدعي بالإضافة إلى نكول الْمُنْكر فصار جانبه أقوى» فتّرلت شهادة 
واحدة وينه ونكول النكر مئزلة ة۵ 


»٠٠٤/٦و‎ »۳۳۷-۳۳۹٣/۰ انظر: مختصر القدوري ص٤۲۱ وبدائع الصّنائع‎ )١( 
و2545 و2534 وتكملة‎ 1۲١-٠١۸/۳ والمهذب‎ ٤٠٤/٤ وبداية المجتهد‎ 
والعدّة 2519/1 وشرح منتهى‎ ۰٩٤ والطرق الحكمية ص‎ ١١١/١١ الحموع‎ 
.51١و‎ 2573/5 الإرادات‎ 

(۲) انظر:بدائع الصّنائع »۳۳۷-۳١٠١١/١‏ والحداية 2159/8 والمعونة ٣٤١/۳‏ 
و۹٦١٠‏ وبداية المحتهد 2471/7 و414./4» و454» ومختصر المزني ص١57»)‏ 
وتكملة المجموع 21١1/1١‏ وشرح منتهى الإرادات »٦٠١-٠۳۹/٩‏ ونظام 
القضاء ص ؟557١.‏ 

(۳) من حديث ابن عباس رضي الله عنه» أخرجه مسلم في صحيحه ۱۳۳۷/۳ کتاب 
الأقضية» باب القضاء باليمين والشتاهد برقم: .)١۷١١(‏ ۰ 

-۹٤ والطرق الحكمية ص‎ 2771/١7 انظر: معالم السّنن 277/4 وشرح مسلم‎ )٤( 
.°Aو دوك“‎ 
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وهذه المسألة -علَيّة القاعدة- هي أصل اختلاف الفقهاء في كثير 
من المسائل أذكر منها ما يجري بحرى تطبيقات للقاعدة: ْ 
١-مسألة‏ توجيه اليمين على الْمُدَعي لإثبات حقّ له: 
له لدف بين النقهاء أن الأعان رجه غل الْمُدّعى عليه :و قظ ل 
ما الدّعوى عن المُدَّعَى عليه إذا لم تكن للمُدَّعي E‏ 
واختلفوا هل تُوَجَّه الأمان على الْمُدَعى ويثبت بها حقَّه؟ على 
مذهبين: ۰ 
المذهب الأوّل: أن الد لغری كلها عا + تمي لبه 
5 نقد تكة فلي الكدعي والمتم عليه وشجج فنا سحو 
مدعي في إثبات ما أنكره الْمُدَعَى عليه ونكل عن اليمين؛ وإبطال 
بوانت للمنين تقرف NN‏ الذي نت علينة SE‏ 
الموضع الذي يكون الْمُدّعي أقوى سببا وشبهة من الْمُدَعَى عليه. 
وبه قال المالكية والشّافعية وقول للحنفية وبعض الحنابلة". 
المذهب الثاني: أنه لا ترد اليمين على الْمُدَّعيء ولا تثبت دعوى باليمين» 
NRE‏ لين تالت لوا ارق الات 


حق أنكره حصمه» ويحكم على الْمُدَعَى عليه بنكوله بعد أن يكرر 


)١(‏ انظر: مختصر القدوري ص »21١4‏ والحداية 275117/4 والاستذكار 2١17/5‏ وبداية 
امجتهد 50/4 »٤‏ و2445 وعقد الجواهر ٠۰۷٥/۳‏ وشرح مسلم 51417/5. 

(۲) قال به أبو يوسف ومحمّد بن اسن من الحنفية. انظر: بدائع الصنائع ۳۳۹/١‏ والمعونة 
۵/۳ و9 ه32 والتّمهيد ٥۸/۱۰‏ والاستذكار 2١١١/5‏ و2170 وبداية امحتهد 
1/5 + ١خ‏ 24 وعقد الجواهر ٠۰۷٥/۳‏ وإحكام ابن دقيق ص 284944 ومختصر 
مزني ص 15-5 4» والمهدّب 373/5 وفتح الباري 011/1١‏ و۷/۱۲٤۲-‏ 
۸ وتكملة المجمورع 2177/77 والعدّة 2775/1 وإعلام الموقعين ص 85757. 
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OMEN O E lk 
دليلهم: أن لما كانت الشهادة لإثبات الدعوى» واليمين لإبطالهىفاء‎ 
وخب إن تكز عن البفيق أن فى عله التعوى» :وأا لها عن المدعئ‎ 
عليه إلى الْمُدّعي فهو حلاف التص؛ لأن اليمين قد نص على أنها دلالة‎ 

الْمُدَعَى غ ل 

ويجاب عن هذا ان EE‏ م تتوحه عليه البينة» 
ومّنْ تنوجّه عليه اليمين ابتداءً في الرّتبة الأولى» لا بيان حال منْ توه 
عليه مطلقاً؛ بدليل أن المنكر قد يقيم البيّنة إذا اذَّعَى وفاء الدّين؛ فكذلك 

اليمين قد تنوه في حق الْمُدَّعى في الرّتبة الثانية2©. 

راا يتان واو ان 

إحداهما: يُمينٌ رافعة دافعة نافية مُبرئة» وهي الى على الْمّكر لا 
تتعدّاه» وهي ار ا ا ۰ 

والثانية: د ل وهي الي تنوجّه على لا مع شاهدهء 
زا واد فل ول اا 1 


›»۲٠۱۷/ ٤و‎ ٠١۷-٠١٦/۳ انظر: مختصر القدوري ص 235154 و2315 والمداية‎ )١( 
والطرق الحكمية‎ ٠۲٠١٠٦ و"؛ 4 »والعدٌ ۲۲۹-۲۲۸/۲5»و‎ »4 ٤۰ / ٤دهتحما وبداية‎ 
وه: هءومعالم‎ ٠٤٠-١۳۹/٦ وشرح منتهى الإرادات‎ »۹٩-۹٤ ص‎ 
1/4/6 السنن‎ 

(۲) انظر: المراحع السابقة. 

(۳) انظر: الذحیرة 245/11١‏ و۷۹. 

)٤(‏ انظر:معالم السّنن ۷۸۲/۳ و٤ »٠٣/‏ وعارضة الأحوذي ۰/٦‏ وبداية المجتهد 
N N GaN 44‏ ا الفقهية عن 7ن وکر 
المزني ص ۳۳۷» وطرائق الحكم ص ٠۹۲‏ . 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي  ١58559‏ 





قال الإمام ابن ا السا ررش 
ا في مفهوم قوله يل : الب على مَن اذَعَى واليَمِينُ على 

مَنْ ألكر)» أذلك عام في كل مُدَعَى عليه ومد أم إنما حص ال دعي 
اة والْمدَعَى عليه باليمين؛ لأن الْمّدّعي في الأكثر هو أضعف شبهة من 
المُتعَى عليه والْمُدَعَى عليه بخلافه؟ فمّن قال: TE‏ 
ومدّعى عليه ول يرد بهذا العموم خضوصاً قال: لا ّت ت الع ول 
عق اص E NONE‏ 
ما هو أقوى شبهة» قال: إذا أثفق أن يكون موضع تكون فيه شبهة المدّعي 
أقوی» يكون القول قوله». 

وأقوى القولين هو القول بجواز توجيه اليمين على الْمدّعي لإثبات 
حقه؛ لاه إتما حص الْمُدَعَى عليه هذا ا -اليمين- من جهة أله 
رى هة ناذا وجد موضعٌ تكون فيه شبهة الْمُدّعي أقوى؛ يكون 
القول قولَهُ. والْحجّة هذا القول المواضع قي أثفق الجمهور فيها على أن 
القول فيها قول الْمُدعي مع يمينه؛ مثل: دعوى التلف في الوديعة 

يدل على صحّة هذا القول قوله بل : «مَن اقنَطَعَ حَقَّ امْرِئْ مسلم 


بيمينه؛ فقد أُوْحَب الله له النّارَِ وحرّم النّة»7) 


)١(‏ بداية المجتهد ٤٤۱-٤٤۰/٤‏ وانظر: ۰4٦۲/۳‏ و558/4. 

(۲) انظر: المعونة «/1553ء والتّمهيد ۰۲٦۸/١ ٤و »٥۸/١١‏ وبداية المجتهد 4557/17» 
REE‏ 

() أخرجه مسلم في صحيحه ۱۲۲/۱ كتاب الإيمان» باب وعيد من اقتَطّع حقّ مسلم 
بيمين فاجرة بالتار» برقم: : (110)» من حديث أي أمامة الحارئي الأنصاري» e‏ 


أا أمامة الباهل الشهون. 


10۰ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 








وجه الاستدلال م ت دل عل وجوت القضاء بالنمين ى ات 

عق أو نقيف ولفظه عام يشمل إثبات أي حن لأ مُدعٍ ومُدَعَى عليه أو 
نفيه عنهما؛ وحص المسلم بالذكر لكوفم المُحَاطبين وعامّة المتعاملين في 
الشتريعة؛ لا أن غير المسلم بخلافه» بل حكمه حكم المسلم في ذلك. 

ودل عليه اش - قول مهور فقهاء الأمصار E‏ اة 
المذاهب الأربعة بو حوب الحكم بالقسا رونل وأله يحب ها احق على 
اح ودا ع فاو ی لا واا و ااه ب 
والشافعي تي القدي إلى أنه يُستَحَقَّ با الذَمٌ في العمد. والدية في الخطا“ 
وذهك اللفية والكافقى ف الحديد إل أله سحن ها الدية ق 

وأيضاً ماع الأمّة قدبماً وحديثاً على أن الْمُدَعين يبدؤون الأبمان 





انظر :التمهید ۰1۸/۱۳ وشرح مسلم ۳۳۸/۲. 

. ٤٤١/٤ وبداية المجتهد‎ ۳٤١/۲ انظر: شرح مسلم‎ )١( 

(۲) انظر: بدائع الصّنائع ٠٠۲/٦‏ و٠٠۳‏ والهداية ۰٠١۸/۳‏ والتّمهيد -١514/١4‏ 
۷ وبداية المحتهد 2555/4 والمهذب 111/۳ ومختصر الخرقي ۹۲/۱۲ 
و٤۱‏ والمقنع 2٠١9/16‏ وزاد المستقنع ص 2١48‏ والحلی .٠١٠-۲۹۹/۱۱‏ 

(۳) انظر: التمهيد 2515/١4‏ وو4 255 و557» والاستذكار ٠٠٠/۷‏ وبداية الحتهد 
٤‏ وعقد الجسواهر 2١175/8‏ والمهذب 037 ومختصر الخرقي 
517 و٤۰۲۱‏ والمقنع »١ ٤٤و 2٠١9/55‏ والعدّة 2151/7 وزاد المستقنع 
ص 2١448‏ وشرح منتهى الإرادات ۱۹۰/١‏ والمْحلى 2301/١١‏ و٥٠٠‏ وشرح 
مسلم ۱٤۷/۱۲‏ وفتح الباري .۲٤۹-۲ ٤٥و 2741/١1‏ 

-+61/5 انظر: مختصر القدوري ص ۰۱۹۲ و5١15-7١7ء وبدائع الصّنائع‎ )٤( 
٦٥١-۳٦ ٤و‎ "57/4 وبداية امجتهد‎ »۲۱۹/٤و‎ 2١19/7 والهداية‎ ۵ 
.5019-555/9 والمهذب‎ 

(5) ونقل الإمام مالك والمرغيناني الإجماع على ذلك. انظر: الحداية ٠١۸/۳‏ والتمهيد 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي  ١٦١١‏ 





co‏ ومختصر المزني ص ۲ء وفتح الباري 2515/1١17‏ وتكملة امجحموع 
5 والمقنع 2١48/17‏ وشرح منتهى الإرادات ٩‏ وامحلى »٤ ٤۳/۸‏ 
Teg co”‏ وها Ag‏ 

قال الإمام مالك: «الأمر المجتمع عليه عندناء والذي سمعت مسن أرضي في القسامة» 
والذي اجتمعت عليه الأمّة ف القلم والحديث؛ أن يبدأ ا التتتعرن ل 
القسامةء قال: وتلك السنة الى لا احتلاف فيها عندناء والذي م يزل عليه عمل 
النّاس أن الْمُبْدئين في القسامة أهل الدّم الذين يدّعونه قي العمد والخطأ؛ لأن رسول 
الله يليه بدأ الحارثيّين في صاحبهم الذي قتل بخيبر». 

انظر: التمهيد 4 2357/١‏ والاستذكار ۲٠١٠/۷‏ 

وقد يعترض على حكاية الإجماع في تبدءة الْمُدّعين باليمين في القسامة من ثلاثة 
اوجه: 

أخذها ودا لري درك السام د هة الود لى 
عليهم- بالقسامة» وهي رواية سليمان بن يسار عن رجال من الأنصار عند أبي 
داود في سننه ٦1۲/٤‏ كتاب الدّيات» باب في ترك القود بالقسامة» برقم: 
»)٠١۲١(‏ ورواية سعيد بن عبيد عن ببُشير بن يسار عن سهل بن أي حثمة» عند 
البخاري في صحيحه 0579/١١‏ كتاب الدّيات» باب القسامة» برقم: (55655)» 
ومسلم في صحيحه 211515/7 كتاب القسامة» باب القسامة» برقم: ))5/١779(‏ 
وانظر: الاستذكار ۲۱۱/۷. 

الوجه الثاني: مخالفة أهل العراق والحنفية خصوصاً في ذلك؛ فإن الْمُدّعى عليهم هم 
الذين ييدؤون اليمين على ظافر قاغدة اليمين على المدعى CE ET‏ 
بالرّوایتین السّابق ذكرهما. 

الوجه الثالث: أن الإمام ابن عبد اليرّ نص على أله موضع اخختلاف العلماء» وحكى فيه 
مذهب الجمهور -المالكية والشّافعية والحنابلة- القاضي بتبدءة الُدعين باليمين» 
وشحب العراقين القاضي شبد الدع عليهم باليمين ف الدّماء كانه لوي 
ولكن يجاب عنها بان رواية أبي داود وان كانت ثابتة؛ إلآ أن الأحاديث القاضية 
بتقدم أيمان الْمُدّعين أحسن اناا وأوضح متونا. انظر: معام السّنن 117/4: 
والمغني eS‏ 


11۲ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 








فى القسامة» أن ا إذا قو يت بشهادة أ شبهة صار ت اليمين 
ي و اك ا 
رھ د 





1 


وأمّا رواية بشير بن يسار؛ فإن الرّواية الصّحيحة في ذلك هي رواية مالك ومَنْ تابعه 
عن یحیی بن سعيد وغيره. فال ا :ارخ عا ال بح روا کت و 
بن يسار ف التمهيد ١59/1١14‏ : «هذه رواية أهل العراق عن بشير بن يسار في هذا 
الحديث» E REE ys‏ شاء الله وهم به أقعد» ونقلهم أصحّ عند 
آهل الغلى وقد حكن الأثرم عن اعد بن حل آله ضعي ديت شبد بن اعنيد 
هذا عن بشير بن يسار وقال: الصّحيح عن بشير بن يسار ما رواه عنه يَحيَى بن 
سعيد» قال أحمد: وإليه أذهب». 

وانظر: الاستذكار ۰۱۹٥/۷‏ و۱۹۹-۱۹۷» و۷ ۲۰۸-٠‏ والمغني TEI‏ 
ثم قال في التمهيد /٠٤‏ ۰ ريي ھدوا ادیک كلها ده عى عليهم 
بالأعاث ن القستامة وق لار الختدة عن سل ن هة دة لمعن 
بالأعان» وقد روى ابن شهاب هذه وهذه» وقضى عا ي حدیت سهل؛ فدل على 
أن ذلك عيدة الأثيث والأولن غلى :ما قال احمديى حل 'وعك نا ذهب اليه 
الحجازيّون. والله أعلم. 

فإن قيل: قد روي عن ابن شهاب عن عراك بن سليمان» وسليمان بن يسار أن 
عمر بن الخطاب رضي الله- بدأ الْمُدّعى عليهم بالأبمان في القسامة؟ قيل: المصير 
الا فل ا ی يه افحتم الت 

وقال الحافظ ابن عبد البرّ في الاستذكار :١191/7‏ رروقد أعطأ جماعة من أهل العلم 
بالحديث سعيد بن عبيد في روايته هذه عن بُشَير بن يسار» ودَمُوا البخاري في 
تُخريجه حديث سعيد بن بيد وتركه حَدیث بُح بن سعيد الذي فيه دة 
الْمُدعي بالأعان». 

وعلى كل حال فإن الاستدلال بتبدءة الْمُدّعين بالأيمان في القسامة على صحة 
القول بتوحیه اليمين کل مَنْ قويت جنبته مُدَعياً کان أو مُدعَى عليه استدلال 
صحيح؛ لأنّه على فرض عدم صحّة حكاية الإجماع فاته القول الصحيح الثابت 
القوي. والله تعالى أعلم بالصواب. 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي ١٦٥١۳‏ 





ولأن المُدّعي أحد الْمُتَدَاعيين فشر ع اليمين في حقه إذا رجح جانبه 
١ : 0 2‏ ش 
كالمدعى عليه . 
۲ -مسألة القضاء بشاهد واحد ويّمين المدّعي: 
a e E‏ ومن 


ال حاف اك لأن 15 الأموال اش دين E‏ 
الأبدان؛ بدلالة قبول النساء فيها. 

القول الثاني : ترك العمل بالشاهد واليمين لز ف الأموال"» وبه قال 
الحنفية» بناء على على أصلهم أن القاعدة غير مغللة ون الس سور اق 
حيّر المدّعى عليه لا تتنقل إلى غيره. 

رسك ا حنفية بقوله -تعال-: ل کان لم يك ن َر 
كلمن رود مِنَاْلشهُوَاٍ که“ قالوا: هذا يقتضي ا فالرٌيادة 


(1) انظر: الذحيرة 201/1١‏ و04؛ وتكملة الحموع 5 والطرق الحكمية ص ٥-۹ ٤‏ ۹. 

(؟) انظر:رسالة القيرواني ص5؛ 1. المعونة15417/5ء والتّمهيد 2415/١5‏ و5هغ 
والاستذكار 2١١7/5‏ و١5١2‏ وبداية المحتهد 447/4» ومختصر المزني ص »4٠١‏ 
والمهذب ۹/٣‏ ۰ وفتح الباري 2074/١١‏ والعدّة ›»۲١٦/۲‏ فرع نهن 
الإرادات 7ه والح 401/8 ونظام القضاء ص ۰ 

(۳) وهو قول يَحْيَى بن يَحْبَى الأندلسي من اما انين 
سعد الأندلسي يفتي به. 
انظر: مختصر القدوري ص 25١4‏ وبدائع الصنائع ۳٠۷/١‏ والمداية -٠١١/۳‏ 
۷ والمعونة ۰٠١ ٤۷/۳‏ والتّمهيد ٥۷/۱۳‏ والاستذكار 21١4/5‏ و١٠۲١‏ 
وبداية امحتهد 47/4 4» وفتح الباري .574/١١‏ 

.۲۸۲ سورة البقرة الآية:‎ )٤( 


١564‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





عليه نس ولا يُنسخ القرآن بالسنة غير الْمُتّواترة("©. 

احا هزر ععرانة لت نمي بل ريده لتر كم اريزا" 

ويجاب عنه ما جاء في التّمهيد: روما ذكروا من أن الرّيادة من حكم 
ابي ل منُسوحة بآية الدّين ينتقض عليهم بالإقرار والتكول ومعَاقد 
النكظ" وف والجذوع الموضوعة في الحيطان؛ فإنّهم -الحنفية- 
EK‏ فذكورا ق الآيةق فإذًا امتحازوا أن سرا 
دو ع ا د ا کک کو ن ا ا 
بالأخبار الثابتة عن الي يلك وعن الخلفاء وجمهور العلماء وص حيح الأثر 
اياوه لم لطاع واي كديا روا ابت 
كفاية لمن فهم» وبالله التوفيق»)©) 

ودليلهم من ٠‏ السنة حديث الأشعث بن قيس قال: كان بيني وبين 


. ٤٤٤/٤ انظر: بداية المجتهد‎ )١( 
ما مسألة نسخ القرآن والمتواتر من السّنة بأحبار الآحاد؛ ففيه للعلماء ثلائة أقوال»‎ 
أصحّها حواز نسخ المتواتر بالآحاد الصّحيحة الثابت تأخحّرها عنه»ومن أدلته الوقوع.‎ 
ونشر‎ 23٠١ انظر: مقدّمة ابن القصار ص 2507-1751 ومذكرة الأصول ص‎ 
.755 الورود ص‎ 

(۲) انظر: مقدّمة ابن القصّار ص ”2907 والاستذكار 2١١8/5‏ وبدايةالمحتهد 
445 . 

(۳) معاقد: جمع: معقد» ومعقد الشيء مكل جل عوط فده . ولط جع 
القمّاط» مثل: كتابٌ وكثب» وهو رة عريضة يُشَدَ يما الصّغير. 
انظر: غرر المقالة ص 4 27 والمصباح المنير ص ۰ ولا9١.‏ 

)٤(‏ التمهيد لابن عبد البرّ 58/17» وانظر: الاستذكار »١١۷/١‏ وبدائع الصّنائع 
5 وتكملة المجموع ۲۷١/۲١‏ والطرق الحكمية ص .١١١‏ 


الباب الخامس: القواعد والضه ابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي  ١١١١‏ 





0 


ووجه الاستدلال به؟ حيث حصر الحديث نة في جنبة المُدّعي 
والمين في جنبة الْمُدَعَى عليه والقوق. بالشتاهد ,و اميق رياذة: 

واحيك عن بآن. دلبل العمل بالشاهة واليمين ابت فيكون زيادة 
تخ تات ال ها 

ولد برت" الل بالكاهن وا ثارت اط ةوفه ماد 
من هدا اديت بالمفهوم؛ والمنطوق مقدّم على المفهوه”". 

کک ا E‏ 
yy‏ 
أحدلهماء وهر حلاف الت , 

اا واي لاوا لمر ا : «الطريستق ق الثاني أن 
7 وا ذلك ترك عد ماوع ا 
فجعل اليمين من جانب الْمُْكر) وهذه الطريقة ضعيفة جداً من وجوه: 
أحدها: أن أحاديث القضاء بالشاهد واليمين أصح وأشهرء وعدا الحديث 

لم يروه أحدٌّ من أهل الكتب الستة. 
الثاني : أله لو قاومها في الصحة والشّهرة لوحب تقديمها عليه لخصوصها 


(۱) م ته قري عن بعلم اع مم ديت الأفينت: 
(۲) انظر: التمهيد 2517/17 والاستذكار 5؛:؛ وفتح الباري ۱. 
(۳) انظر: بدائع الصنائع ٥‏ والتمهيد ٥۷/۱۳‏ . 
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و 
الثالث: أن اليمين إِنما كانت في جانب الْمُدَعَى عليه؛ حيث م يعرجّح 
الْمُدّعي بشيء غير الدّعوى؛ فيكون جانب المُدَعَى عليه أولى 
باليمين لقوته يا" TE PE CT‏ السداعيين 
باستصحاب الأصل» فكانت اليمين من جهته؛ فإذا ترحح مدعي 
بوث أونكول أوشاهد كان اول :باليدين لقؤة حا ينذلك؛ 
ا مشروعة في جانب أقورى ل فأيّهما قوي جانبه 
شرعت اليمين في حقه بقوته وتأكيدا... 
وحجّة للجمهور حديث ابن عباس e‏ أن ابي 
2 قضى بشاهد وكين ا 
وقال الإمام مالك: «مَّضّت ا في القضاء باليمين مع الشاهد 
خط صا الح مع شاهده ويَسْتَحقٌ حقة؛ فإن تکل وأَبَى 
أن يلف أخلف الْمَطْلُوبُ فإن حلّفَ سقط عنه ذلك الحق» وإن ابی أن 
يُحلف ثبت عليه الحقّ لصاحبه؛ قال مالك: وإنّما يكون ذلك ف الأموال 
خحاصة» ل مد ولا في نكاح ولا في طلاق» 
ولا في عتاقة ولا في سرقة ولا في فرية» 
وأحاب عنه الحنفية بأله حديث نُكلْمَ فيه وقيل: لم يصح عن رسول 
الله يل القضاء بشاهد ويّمين» وأَنّه قيل فيه: بدعة. 


13 الطرق اة الاين ن القيم ص 5 56-9. 

(؟) الحديث تقدم تخريجه قريبة في هذه القاعدة. 

.٠١١/١ الموطأ للإمام مالك ۷۲۲/۲» وانظر: الاستذكار‎ )٣( 
.1١5/5 والاستذكار‎ ۳۳۷/١ انظر: بدائع الصنائع‎ )٤( 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاويي ١١١۷‏ 








-وأيضاً- بناءً على الأصل أن اليمين هي حجّة أقوى الْمتَداعيَين شبهة 
لقوّة سببه؛ وقد قويت ههنا جنبة لدعي بالشّاهد كما قويت في القسامة ا 

10 مني وي اق مس ع سه للا لاوا 
تكون ئي جنبة ا أ 

اَم وى الدع اوس ماوق ا روني اليمين مع 
الشاهد آثارٌ متواتر O TT‏ سودي ابن 
عباس -رضي الله عنهما-: ل ا 
حلاف بين أهل المعرفة بالحديث في أن رجاله ثقات)' فمثل هذا لا تسح 
دعوى بدعيّته» وقد قضى مهما عددٌ كبيرٌ من قضاة أهل العراق' “. 

ممذا يرجح القرل القاضي رر القضاء بشاهد واحد ويمين 
المُدعي؛ لقَوّة أدلته» وصراحته. والله سبحانه وتعالى أعلم اا 
۴-مسألة: القضاء بالشّاهد الواحد ونكول الْمُدَّعَى عليه: 

ذهب الالكية إلى أله يحكم ااه الزاه وكول الدع عليه 
ا e‏ 

رشب التقافية إل آنه لا حك بالتشافه الراحد ونكول الماع 


(1) انظر: معام السّنن »۳۳/٤‏ وشرح مسلم ۲۳٠/۱۲‏ والمعونة 41//9 218 21559 
وبداية الحتهد ٥٥/۳‏ و ۳٦۲/٤‏ و ٤٤٥-٤٤٣‏ وفتح الباري .٠٤٥/۱۲‏ 

(۲) انظر: المعونة ٠١٤۷/۳‏ والمختصر المزني ص ٤١١‏ . 

(١‏ تقدّم تخريج ابن عباس رضي الله عنهما قريباً في هذه القاعدة. 

(5:) التمهيد للحافظ ابن عبد البرّ 245/11 و5ه. 

(ه) انظر: التّمهيد ٥۹/۱۳‏ وتكملة المجموع »۲۷۲-۲۷٠/۲۲‏ ونظام القضاء ص 
155-1. 

(5) انظر: المعونة 48/7 1١ء‏ والتّمهيد ۲٦۸/١١‏ والطرق الحكمية ص ٠٠١‏ . 


مه ١١‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 


لين ارة على الك ارسي تاس ريدي مزهي أن 
التكول ليس بحجّة شر عو 

حجّة المالكية: أد اكول سني وك لقي اس دسي 
إثبات حق للغير؛ لأنّه لا يوجد في الأصول حقّ ثبت على منكر بسبب 
واحد» والتكول سب واحدٌ؛ فلم يكن بد من ضمّ شيء غيره إليه؛ كما 
خافن" إل اعد مله أو يق الطالت» فرت :اذا انضاف إلى الشاهد 
راجا كيد أصله يمين الْمُدّعي؛ لأنه إذا نكل الْمُدَعَى عليه 
انتقلت اليمين إلى جنبة الُْدّحي؛ فحلف وكان نكوله كشاهد. 

ولأن الشاهد أقوى 3 من ال بدليل أنه إنْما يحتاج إلى 
اليمين مع عدم الشاهد, وان اليمين عختلفٌ في دخولا في ية المدَّعيء 
والشّاهد غير مختلف فيه» وأن الشّاهد يدحل ف البيّنة في جميع الحقوقء 
أن اليمين مضاف إليه وهو لا يضاف إليهاء e‏ 
اليمين» ثم كان التكول إذا اجتمع مع أضعف السَّببين وهو البيّنة كما في 








(۱) انظر: المهذب 313/9 و۲۱ وامحلی 447/6 و٩٥٤-۷٥٤.‏ 
ولم أقف على مذهب الحنفية والحنابلة» ولكن قد ية يفهم القولان جميعاً للحنفية؛ فالقول 
بالنع يوذ من لازم قول الحنفية في منع القضاء بشاهد واحد ومين الْمُدّعي بحجّة 
أنه زيادة على النَصّ» والّيادة على النَصّ نسح كما تقدّم قريا في فقرة [۲] قبل هذى 
والقول بالجواز يؤحذ من قوم بتحكيم نكول الْمُدَعَى عليه بمُجرّد تكوله دون رد 
اليمين على الْمُدّعيء فيكون تكرلو كان كوت الكابية إل اعد واس وكذلك عند 
SS‏ 00 
يفهم القول بالجواز دلق الحنابلة أيضاً من قول ا ایم ي جور القضاء 
ا الواحد إذا عَلم اك من غير يُمين الْمُدَعي» والله تعالى أعلم. 
انظر: الطرق كدض ويرك -غ 44-94 و ۱۰۹-۱۰ ونظام القضاء ص .١55-157‏ 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي ١58684‏ 





شاهد واحد ويّمين الْمدّعي- حكم به» فإذا انضاف إلى الأقوى والآكد 
أولى وأحرى أن يُحْكَمَ 0 
فبهذا؛ فإن الذي يترجح في نظري هو القول بالقضاء بشاهد واحد 
ونكول الْمُدَّعَى عليه لقوّة تعليلهم. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصّواب. 
٤‏ -مساألة: الحكم بيّمين الْمُدَعي ونكول الْمُدَعَى عليه: 
ذهب أهل العلم إلى أن المُدّعَى عليه إذا طولب الام وك ونان 
نكوله مظنّة ثبوت الدّعوى عليه وأنه يكم عليه به إن كانت الدّعوى 
في الأموال دون الدّماى ولكن أَيُحْكُمْ عليه بمجرّد نكولة أم ترد السيمين 
على المدّعي؟ فيه مذهبان: 
لرل كل نل تو كهضة غانة البميق لا مدي عليه حن ارد 
اليمين على الآخرء فلا يُحْكمْ على الْمّدَعَى عليه بمجرّد نكوله 
حتّى ترد اليمين على الْمُدَّعي؛ لأنْه لا يقوم التكول مقام إقرار في 
شيء؛ فإذا حلف الْمُدّعي E,‏ 
يُمينه ونکول خحصمه» ولس ليت ونه فال للالكحة 
والشاقعية والطاهرية وبع اا 
المذهب الثاني: إذا نكل الْمُدَعَى عليه عن اليمين حُكم عليه بالتكول 
نفسه إن كانت الدّعوى في مال وما يجري بحراه؛ كدية الأطراف؛ 


.559/1١ ٤ والتّمهيد‎ ٠٥٤۹-۱۰٤۸ /۳ انظر: المعونة‎ )١( 

(۲) انظر: المعونة ۳ و1550 والاستذكار 1 والذحصيرة ١١/5لاء‏ 
ومختصر المزني ص لدت ۳ و2555 و2535 وفتح 
الباري »۲٤۸- ۲٤۷/۱۲‏ وتكملة المجموع 5 و١۲۷‏ والطرق الحكمية 
ص ٠٠١7‏ والعدّة ۲۲۹/۲ وامحلى »٤٤۷- ٤٤۳/۸‏ و٦٥٤-۷٥٤.‏ 
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فالها يشلك ها شلك الأموال فر فيها البذل» ولا ترد اليمين 
على الْمُدّعيء رفي للقاضي أن رر عليه الينين ثلاث رات 
فإن حلف» وإلاً قضي عليه؛ وذلك لحواز أن يكون اموق ايه 
ممن لا يرى القضاء بالنكول» أو يظنٌَ أن القاضي لا يرى القضاء 
O‏ أ متكي القضاة ومهابة المجلس فى المرّة الأولى؛ 
فإن E N E E‏ 
وبه قال الحنفية والحنابلة. 

و ات الدعوقرق القن فشكل عن اة و ي عا 


بنکو له وإنْما يبس حتّى يقر أو يحلف؛ أن التكول وإن كان إقرارا؛ إلا 
أله حجّة مختلف فيهاء وفيه شبهة؛ فلا ين يغبت به القصاص و يجب به الال . 


(1) 


() 


وقال الظاهرية: لا يُقضّى عليه بنکوله في شيء بق الأشياء ايك 


انظر: مختصر القدوري ص 275١4‏ و٣۲۱»‏ وبدائع الصّنائع 7548/5 و٠٤٣»‏ 
و٤ ٤١-۳٤‏ والهداية ٠١۸-٠١١/۳‏ والمعونة 49/8 ه1-. ه5١2‏ والاستذكار 
۳ وفتح الباري »۲٤۸-۲٤۷/۱۲‏ والمغني 2555-571/14 والعدة 
885 والطرق لكيس هن N‏ اجون 
ومنتهى الإرادات 4/7 ١4»وشرح‏ منتهى الإرادات ٥٤۰-۰۳۹/٩‏ و٥٤‏ ٥»و۸٠۷.‏ 
هذا عند أبي يوسف ومحمّد بن الحسن من الحنفية وبه قال أبو حنيفة إن كانت 
العوى في التفس. ولكن إن كانت الدّعوى في القصاص في الطرف؛ فإنّه يقضى 
بالقصاص في العمد وبالدّية في الخطأ عند أبي فة لأن اكول بذلعنه 
والطرف يحتمل البذل والإباحة في الحجملة؛ أن مَنْ وقعت في يده آكلة -عافانا الله 
تعالى منها- فأمر غيره بقطعها يباح له قطعها صيانة للنفس» و ا 
كلكا نسلل و ا سق رقا النفس کال 

القن خضي" القدوري ص 2517-71١9‏ وبدائع المنائع ۳٤٩/٩‏ و8/1ه7, 
والهداية 2315/8/7 وامحلى ٤٤٤-٤٤۳/۸‏ . 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي  ١*١١‏ 





اك 


ولا ترد اليمينٌ على الطالب البعة”©. 

استدل أصحاب القول الأَوّل القائلون بآئه لا يُحْكُم عليه بمجرد 

التكول بما يأنٍ: ۰ 

١-قوله‏ يي : «البينة على اا واليمين على مَنْ أنتكس,”'؛ ووجه 
الاستدلال منه؛ أنه يه جعل القة دك مدعي ولحي د 
للمُدّعَى عليه» ولم يذكر التكول» فلو كان عد لشي ل 

ل -قياس دعوى الأموال على دعوى دم العمد؛ حيث د على 
RTE‏ كرك و ا نقد مكتالك ينات لكر 1 
آله نكولٌ عن یمین توجّهت على الْمُدَعَى عليه ولأله نكولٌ لا كم 
E NS‏ 

#-ولأن البيّنة حجّة للمُدّعي في إثبات ما يدعيه» لديف السك فين 
TT‏ 0 
یکم عليه بض ما ا فكذلك المُدَّعَى عليه إذا قعد عن اليمين؛ لأن 
الْمُدَعَى عليه لو أمسك عن جواب المُدّعي» أو قال: لا أعترف ولا أنكر 
ولا أحلف لم يلزمه؛ فهذا حكمء وهو نكرل عن الأمسريق: الاعتراف 
والبمين؟ فكان نكرل عن البمين وحدها آولی واخحری: 


( انظر: الملى 47/8 41-4 4. 

(۲) تقدم تخريجه عند بيان مناسبة ذكر هذه القاعدة. 

(۳) انظر: بدائع الصّنائع ٠٠٠/١‏ والاستذكار 21١159/3‏ وتكملة المجموع 770/517. 
6 انظر: المعونة /. © ١ء‏ والذّخيرة ۷۷/١١‏ وللهذب 2570/8 وتكملة المجموع ۲۷۰/۲۲. 
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٤-ولأن‏ الْمُدّعي إذا امتنع من الييّنة كان للمُدَعَى .عليه إقامتهاء وكذلك 
المد ا دقن لمن تكو لق 0 

ودليلهم على وجوب اليمين مع التكول: 

١-قوله‏ ك : اا ا دم اک الوا لاال 
وفلف لكم بهرد. ۰ 

وجه الاستدلال به؛ حيث رد اليمين على الْمُدّعَى عليه بعد نكول 

ال 

؟-ولأن اليمين يتوجّه على أقوى الْمُتَدَاعيّن سببا» ولذلك وحبت ف 
الأضل غل الك وامفلت إن مدعي إذا کان له شاهدٌ» وإذا ثبت 
ذلك فالْمُدّعي في هذا الموضع أقوى سبباً من الْمُْكر لأن ذلك قد 
أضعف جنبته بنكوله فانتقلت اليمين إلى جنبة الْمدّعي). 

#ادولاته مفمل: اله .نكل لكرنهة کی اک راک و عو ال 
الكاذبة» ويحتمل أنه نكل مع كونه صادقا في الإنكار تورعاً عن اليمين 
الصّادقة» فلا يكون حجّة القضاء مع الشّكَ والاحتمال» ولكن يرد 


.الال/١١ انظر: الذحيرة‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري قي صحيحه ٠۲٤١/١١‏ كتاب الدّيات» باب القسامة برقم: 
(5751)) ومسلم في صحيحه ۱۲۹/۳ كتاب القسامة» باب القسامة» برقم: 
)١5723/5(‏ واللفظ له. 

(۳) انظر: المعونة 1550/7 وشرح مسلم 141/١1‏ و2150 وفتح الباري 
111-77 

)٤(‏ انظر: المعونة 2١65817‏ و ٠١۷٠-٠١١٦۹‏ وعقد الجواهر 2٠١/85/17‏ وختصر 
المرني ص »4١5‏ وتكملة امحموع 2770/17 و١۲۷‏ و١۲۷‏ والمغني 
٤‏ ونظام القضاء ص .1١77‏ 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي  ١١١٦۳۴‏ 





ل ا 


دعواه ت 


دليل القول بالقضاء على الْمدَّعَى عليه بمجرّد نكوله: 

أن التکول إقرارٌء دل على كونه باذ أو ا إذ لولا ذلك لأقدم 
على اليمين الصّادقة إقامة للواحبء ودفعا للضرر عن نفسه؛ فترحح هذا 
الخائب» ولا وجه لرة اليمين على الدع لا قلناة9. 

أن اق اباس سس ابد جك روعاف اا 

عليه؛ فالرّدٌ إلى المُدَعي يكون وضع الشّيء في غير موضعه» وهذا حد 
ال 

ولعل الراحح هو القول بتحكيم يُمين مدعي مع نكول الْمدّعَى عليه 
ولا ي يشترط إذن الناكل؛ لقوة أدلتهم ووجاهتهاء ولأن نكول المدّعَى عليه 
و کان ار على که وار دان أن الما بدا ته ولكن لا 
يتعيّن بنكوله صدق الْمُدّعي الفاقد للبيّنة فلا يجوز الْحكم له من غير دليل؛ فإذا 
Ca‏ ل E‏ اش 
ليس له» و لم يوجد ما هو أقوى منهاء والله -تعالى- أعلم بالصّواب. 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع ٤٠/٥‏ والمداية ۷/۳١٠ء‏ والذخيرة ١‏ والمغني 
.TVIg TEE‏ 

(۲) انظر: بدائع الصنائع ۳۳۸/٠‏ و١٠٤٠‏ والمداية٣/۷١٠»‏ والغي؛ ٣/۱‏ ونظام 
القضاء ص .١۷٤١‏ 

(۳) انظر:بدائع الصنائع ۳۳۸/۰ والاستذکار ۱۱۹/٣‏ بوالمغني 7714/١4‏ وشرح منتهى 
الإرادات .٠ ٤١/٠‏ 


١555‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





ه-مسألة: : ماع البينة من الْمُدَعَى عليه: 
التعوى لا تخلو من أن تكون في شيء في الذمّة» أو في شيء بعينه؛ 
فان كانت في الذمّة فادعی المُدَعَى عليه ل من تلك الدعوى» زان له 


۶ 


رار 9 


ينه ممعت منه ي باتفاق» وكذلك إن كانت في عَقد وقع في عين 
مثل: بيع أو غير ذلك» وى بين المُدّعي بينة الخارج» وبيّئة الْمُدعَى 
عليه ية الدّاخل0. 
وأمًا إذا كانت الدّعوى في عين في يد الآخر» وأقام كل واحد 
منهما ينه وهو الذي سى استحقاقاً؛ ففيه حلاف جار على قولين: 
القول الأوّل: لا تمع ين ادى عليه ولا يُلتفت إليهاء وما يُحكم للمٌدّعي 
ببيتته» إلا في التكاح وما لا يتكرّر. وبه قال الحنفية والحنابلة7". 1 
وحجّة هذا القول أن الشّرع قد جعل جنس البيّنة في حير الْمُدعيء 
وجنس اليمين في حيّز الْمُدَعَى عليه» فوجب ألا ينقلب الأمر» ولأن بيْنة 
٠‏ الخارج أكثر إثباتا أو إظهارا؛ لأن قدر ما أثبسته اليد لا تثبته بيّنة اليد؛ إذ 
اليد دليل الملك0©. 


2153-1١ وبدائع الصنائع 2373/0/9 والهداية؟/هه‎ 25١4 انظر: مختصر القدوري ص‎ )١( 
١١/١۱١ وبداية المجتهد 2457/4 وعارضة الأحوذي 894/5» والذخيرة‎ ۷١و‎ 
ومختصر الخرقي 4/5 51» والمهذّب 345/7. والمغني 2515/3 و4١2779/1 والعدّة‎ 
.511/5 ومنتهى الإرادات ۳۸۸/۲» وشرح منتهى الإرادات‎ ۲ 

(۲) انظر: مختصر القدوري ص 25١54‏ وبدائع الصّنائع /758) و١٠58؛‏ والهداية 
٠١۷-۳‏ و١۱۷‏ وبداية المحتهد 454-457/4» ومختصر الخرقي مع المغني 
»۲۸٠۰-4‏ وشرح منتهى الإرادات .1١١-٠٦٠١/١‏ 1 

(؟) انظر: المراحع السابقة. 
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القول الثاني : 0 الْمدَعَى عليه كالمُدعي. ايه قال الک تة 
والشّافعية وقول المي وروا اا 
وحجّة هذا القول الحديث السّابق» وهو قضاء التبي يك بشاهد 
وج ومین المُدعيء ووجه الاستدلال منه لهذا القول؛ أنه أفاد E‏ 
ر عند هل اك ا بولآن م 
ا والبيّنة الرّاجحة یکم بماء ون من أقام البينة على شيء فهو 
له . والله تعالى أعلم. ْ ظ 
ولعل أرجنح القولين هو القول بسماع بينة الْمُدُعَى عليه والله تعالى 
أعلم» وذلك لقوّة دليله» ولأنّه قد أتّى بالسّبب الدّال على صدقه فيما 
ادّعاه فوجب الحكم به له0". 
>-الخارج؛ الْمُدّعي مع الدّاخل؛ الْمُدَعَى عليه ذي اليد إذا أقاما 
البينة: 
هذه المسألة 5200 من المسائل المحرّجة على تعليلية القاعدة» 223 
على قول الجمهور بتوجيه البينة على كل من الْمُتَدَعيين؛ فإته تقل ية 
ذي اليد وإن كان ليس بمُدَّعء ثم ينظر في اليتون على نحو ما يأتي في 
الفقرة التّالية. 


0 والمعونة‎ ۷١/۳ انظر: بدائع الصنائع 2430/4 والهداية‎ )١( 
وعارضة الأحوذي 01 وال رة ۱ وختصر‎ ٤ وبداية امجتهد‎ 
TAY 14 والمغني‎ ٠٠٠/١ المزني ص ١۲٠٠ء والمهدب‎ 

.1 ومختصر المزني ص 475) والمغني 15 و85‎ 1 ۳ N 

)۳ الغ الو هو وا و ا 
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وعلى قول الحنفية لا تقبل بينة ذي اليد بحال» وإتما قبل بيّة 
الخارج. وذلك لأن البينة جُعلت حجّة للمُدّعي» وذو اليد ليس مدع بل 
قو ما غل فلو كر ال ج او واا نتن بال فلت 
بينة المُدّعي عن المعارض فيعمل يما وهو قول الحنفية والحنايلة©. 
/ا-مسألة: إذا تعارضت با المُتَدَاعيَين -الخارج والدّاخل-: 

هذه المسألة تحرج على قول الجمهور بحواز سماع ية الْمُدَعَى 
عليه» فإذا أقام كل واحد منهما بينة وتعارضتا في كل وجه» مسن غير 
إمكان ترجيح؛ فما الحكم؟ ا 

الک أن مط اعد الكت وا جما ران مارت اعدا 
وأمكن الجمع عمل بمماء وإن تعذر الجمع تساقطتا كالخبرين إذا تعارضا؛ 
لأله لا بمكن اللجمع بينهما لتنافيهماء ولا تعيين لإحداهما؛ لأله حك لا 
دليل عليه؛ فلم يى إلا إسقاطهما؛ لأن إحداهما ليست ا من الأحرى 
فكانا كم له ديم ثم عرض اليمين عليهما؛ لذن اليتون اعد 
الحجج للمتَّدَاعِيّين فإن حلف أحدهما ونكل الآخر؛ حكم للحالف على 
الناكل؛ لأنّه قد ساوى صاحبه بالبينة وزاد عليه باليمين فكان أرجح منه» 
وإن حلفا جميعاً سم بينهما احق مناصفة» وإن كلا رکا على ما كانا 
عليه وذلك لأن البيّنة دليل من أدلة الشر ع والعمل بالدليلين واب 
بالقدر الممكن؛ فإن أمكن العمل يما من كل وجه فعل» وإلا عُمل يما 


(۱) انظر: بدائع الصنائع ٥‏ و٠۳۸‏ والطداية ٠١۷/۳‏ والذخيرة ١/١١‏ 
والمغني ٤‏ ۲۸۰-۲۷۹/۱ والع ۲۹/۲۵ ۲»وشرح منتهى الإرادات41//5 05 و١531.‏ 
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على وج ممكن) وقيل: يقرع بينهما("©. 

يدل على تار زيادة العدالة في الشّهادة أن الشّهادة قف صِحَهًا 
على العدالة وهي م على الاجتهاد؛ فكانت الريادة فيها 007 لأنها 
أبلغ في التوثيق وأقرب إلى صحّة ما يشهد به. 

رلأن الشهادة أقوى من الان له نض فيها على العذد فلم يقبل فيها 
قول العبد ولا المرأة بانفرادهاء وقي الخبر لم ينص على عدد ولم يمنع فيه العبد 
ولا المرأة ثم كانت صفة العدالة يقع با الترحيح في ا افد 
وأوئق كان أولى بأن يصار إلى خبره؛ ففي الشهادة أولى وأحرى” 

ويدل على تساقط البينتين الْمتَعادلَن وتقاسم الحقّ بينهما؛ الرّيادة 
الواردة" على آحر حديث أم ل وهي: فبَكَى الرّحلان» وقال 0 
منهما: 5 لكَء فقال لما الي عل : رما إذا فَعَليّما فاقتسمًا وا 


)١(‏ انظر: مختصرالقدوري ص5 »,3١‏ والمداية ٠١۸/۳‏ و2159-15/8 وبدائع الصنائع 
م ؟- -هه5» والمعونة مده ١ا-ؤوهدهنق‏ والمقدّمات ۹۹41/۲“ وبداية امحتهد 
٠١ 4‏ ومختصر المزني ص ١‏ و455» والمهذب 8/ه5417-54»: وتكملة 
المجحموع 2558-5117 والمغني رت و ۲۸۳-۲۸ والعدّة 2371/١‏ 
ومنتهى الإرادات 2388-1785/7 و۳۹۲» وشرح منتهى الإرادات 2519/5 
و ۰۳-۰ و ۱۰-۰۹ و٤۱‏ وقواعد الحريري ص ۱۲۳-۱۲۲. 

)۲( هذا مذهب المالكية وقول للحنابلة» وذهب الحنفية والشافعية والحنابلة في المذهب 
إلى عدم اعتبار اشتهار العدالة. انظر: الهداية ۷۳/۳١‏ والمعونة ١٦۸/۳‏ 
و4117 وللهذب ۳ وتكملة المجموع ۳۲۹/۲۲ والمغني )154/١4‏ 
و/3788-141 و۳۰۸ وقواعد الحريري ص ۱۲۳. 

(؟) وهي زيادة عبد الله بن نافع. انظر: فتح الباري 1857/11. 

(4) حديث (إنكم تختصمون إلي...)؛ يأتي تخريجه حيث ذكر في مسألة )١١(‏ من هذه 
القاعدة. 
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الى : ثم استهماء » ثم تحاللا». 

هذا إذا لم تشهد اليد لأحدهماء أو شهدتا هما جميعاء مثال ذلك: 
رض كبيرة كل واحد منهما يتصرّف فيها تصرف أصحاب الاخحتصاص 
في أملاكهم ولا غلم كل منهما بصاحبه. 

زا ت سوقان کات ا یه ف ا هان 
المذهب الأوّل: أنه يكم لصاحب اليد وهو الدّاخل الْمُدَعَى عليه؛ لأن 

اليد مؤثرة في الملك. و وقول تابا 
المذهب الثاني : أن الخارج وهو مدعي أولى إذا كانت في مال مطلق أو 

مضاف إلى سبب يتكرّر. E EA‏ 
حجّة القول الأرّل القاضي بعقدم بيّنة الّاخل -الْمُدَعَى عليه-": 

وأا حي تنا عد الي بعيرا فجاء هذا ببيّنة فقضى 
به لمن هو في يده 


)١(‏ انظر: الهداية ٠١۷/۳١‏ والمعونة ٠١۷١-٠١١٠١/۳‏ و١۷١٠‏ وبداية المجتهد 
A 31/13 ESS‏ ۳ وتكملة الجمموع 575/5١5‏ 
والمغني 14 والعدّة ۲۲۹/۲ ومنتهى الإرادات ۳۸۷-۳۸٦/۲‏ وشرح 
منتهى الإرادات 1۰۱/١‏ و٤‏ 2560 و١515-53.‏ 

(۲) انظر: مختصر القدوري ص »۲٠١-۲۱٤۲‏ وبدائع الصّنائع 744/5 و۰٠۳۸‏ 
والهداية ٠١۸-٠١۷/۳‏ والمعونة ٠١۷١/٣‏ ومختصر الخرقي مع المغني 4۸۹/۷› 
واه و٤‏ ۹/۱ ۸۱-۷ و ۹۳-۸ والعدَّة 27519 و2581 ومنتهى 
الإرادات ۳۸۷-۳۸٦/۲‏ وشرح منتهى الإرادات ٦۰۱/٦‏ و4504و515-5371. 

(۳) انظر: المعو نة ۰/۳ ۱۰۷۱-۱۰۷ ۰و ۱١۷٦‏ »وعقدالجواهر ۱۰۸۷/۳ »والعدة۲۲۹/۲. 

)٤(‏ أخرجه الدّارقطني 25١5/4‏ والبيهقي في السّن الكبرى .555/١‏ وقال ابن حجر 
في التلخيص الحبير :7١١/4‏ إسناده ضعيف. وقال صاحب مجمع الزّوائد: رحاله 
رحال الصحيح. نقلا من المعونة ٠١١١/۳‏ . 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي  ١5515‏ 








لز ا 


ولأنهما مسَدَاعيّان تساويا في إقامة البيّنة وانفرد أحدهما باليد فوجب 
أن فقون لأكل :ليد اقل لفوت الاك لاف سحب ۷ 
يتكرّر كالولادة والإنتاج. 

ولأن كل واحد منهما مسارٍ لصاحبه في الدّعوى قبل البينة إلا أن 
صاحب اليد و ب سينا شرك واا اا ا 
لرجحانه باليد» وهذه حاهما بعد البيّنة؛ لأنهما قد تساويا فيها وسقطتا 
0 0 

حجة القول الغا ني القائل بتقديم بينة الخارج ج -الْمُدّعي-7": 

قول ر عل ی سن حر عضي الات 
جنبة مدعي فلا ييقى في جنبة المُلكر بينة. 

ولأن بينة الْمُدَعي أكثر فائدة؛ بذليل ا قينا يکن > وبينة 
مى عليه إثماتثبت ظاهراً دت عليه اليدءفلم تكسن مفيسدة»فوجب 
تقدع ما كان أكثر فائدة على غيره. 

ولأنه تحوز الشّهادة بالملك لرؤية اليد والتَصرّف؛ فجائرٌ أن تكون 
ند EE EN ENO va E‏ 
نمدم على اليد. ۰ 

ولعل الراحح هو القول بتقدم نة الداحل -المُدعَى عليه- وذلك 
لقوّة أدلّته وصراحته» ولان البيّنة حجَة قويّة صريحة لا تممة فيها فهي 


١/١١ والذخيرة‎ ٠١۷/۳ والهداية‎ ۳۸۲-۰٥ انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 
.٦٠١/١ والعدّة ۲۲۹/۲ وشرح منتهى الإرادات‎ 
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كالإقرار"» وقد انضمّت إليها اليد فتكون أقوى» فيكون الدّاخل معه به 
ومعها ترحيح وهو اليد ee‏ والحجتان إذا 
تعارضتا» ومع أحدهما ترجيح قطي قضي بالي معها الترجيح؛ كالخبرين إذا 
تعارضا ومع أحدهما ترجيح. والله خسان يا أعلم. 
۸-مسألة: صفة اليمين وتغليظها: 
لا حلاف بين أهل العلم أن اليمين الى تُسسْقط الدّعوى أو تثبتها هي 
اليمين بالله الذي لا إله إلا هوء وأقاويل فقهاء الأمصار في صفتها متقارية*. 
واا قلاتسلات أرضا ى ا بين الفقهاء في مشروعية تغليظها 
باللفظ وبالمكان وبالرّمان» ثم احتلفوا في وجوب التغليظ على مذهبين: 
المذهب الأوّل: وجوب التَغليظ إذا طّلب. وهو ظاهر مذهب الالكية 
والشافعية وا ّ 
والمذهب ا لا يحب تغليظ اليمين بمكان ولا بزمان. وبه قال الحنفية 
وة والظاهرية وقول لال و ا 


(۱) انظر: المهذب ۰1۲۲/۳ و٦٤٦‏ والغني ۲۸٥/۱٤‏ والعدّة ؟/584-77. 

(۲) انظر: مختصر القدوري ص 25١5‏ والهداية ۳ ورسالة ابن أبي زيد ص 
65 والهڌب 7۳ والمغني 25754-557/١5‏ والعدّة ؟/هه55-5, 
ومه5» ومنتهى الإرادات 4. 

(۳) انظر: رسالة ابن أبي زيد ص 45 25 والمعونة ٠١۸۳/۳‏ التّمهيد »٦۷-٦۲/١۳‏ 
وعقد الجواهر 4٠١7/8/7‏ وشرحي ابن ناحي وزروق 25078-11/7/79 والفواكه 
الدواني ۲٤۲/۲‏ 42 کے اريسي ص رالا و د 
1۷۸-4 وفتح الباري ۳۳۷-۳۳۹/۰ و۷۲/۱۱٥.‏ 

)٤(‏ انظر: مختضر القدوري ص »۲٠١‏ وبدائع الصّنائع ۳١٠١-۳١١٠ /١‏ والمداية 
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وسبب اختلافهم هو: آلتَغليظ الواردٌ في الحلف على مثبّر الى يلل 
4 ورت الخدت علق ا ا یل تنوم جنوك - 
وهم المالكية والشّافعية- قال: لأنّه لو ل يمهم منه ذلك لم يكن للتَغليظ 
في ذلك معتى. ومن قال للتغليظ معنّى غير الحكم بوجوب اليمين على 
الدب كال لامب الل على ال 
۰ والحديث الوارد في التغليظ بالمكان هو حديث حابر بن عبد الله 


لمع مياه رو 


الأنصاري أن رسول الله يله قال: «مَنْ حَلَفَ على ميري آثما بوا مُقعَدهُ 
من الثّان» وني لفظ: «لا يحلف أحذ عند مثبري هذا على مين آنْمّة ولو 


7 0 4 
00 . إلا 7 0 أو ا 1 


وقال القائلون بالوحوب: إِنه يفهم منه وجوب القضاء باليمين إذا 
طلب؛ فكذلك التغليظ الوارد في المكان”". 


١٦٠-٠۳‏ وبداية المجتهد 441/4» والمهذب 2167/8 و2574 وشرح 
مسلم 2750/٠١‏ وفتح الباري 2575/0 والمغني 4/14١5؛‏ ومنتهى الإرادات 
۲ء وشرح منتهى الإرادات 5-هالاء والمخلى 45/0 -411. 

.441/4 انظر: بداية اجتهد‎ )١( 

(؟) أخرجه مالك في موطئه ۷۲۷/۲ كتاب الأقضية» باب ما حاء في الحنث على منبر الي 
يكل » برقم: (۱۰)» وأبو داود في سننه 517/9ه» کتاب الأعان والتنور» باب ما جاء في 
تعظيم اليمين عند منبر ای يلل » برقم: (47 2077 وابن ماجه فی سننه 7173/7 كتاب 
الأحكام؛ باب اليمين عند مقاطع الحقوق» برقم: (۲۳۲۵» و55757). والحاكم في 
مستدركه 1917-1597/4. والحديث صحيح. صححه ابن خزيعة وابن حبان والحاكم 
وغيره. انظر: فتح الباري 2377307/5 وصحًّحه الألباني في الإرواء برقم: (5551). 

(5) انظر: بداية المجتهد ٤٤٠١/٤‏ . 


١/1‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





وكلكة حو حايفاء ا و وهو اا "فال اا 
الكافى روان غل ال فا له اوت عندنا بالديية رمك قن 
ن 7 

لكك اننع مي تيع انلف رالا سارو وا E‏ 

المواضع الى کون چ أبلغ فيما يراد'”. 

وحجّة من لم ير وحوبه؛ هي أدلة القول بالوجوب إلا أنهم ملوها 
على الحواز؛ فقالوا: إن حديث عبد الله بن حابر رضي الله عنه المتقدّم لا 
يفهم منه الوحوب» وكذلك بقية الأدلة؛ لأن المقصود تعظيم المقسم به. 
وهو حاصل بدون ذلك» وتي إيجاب ذلك حرج على القاضي حيث 
يكلف حضورها والحرج مدفوع. 

وعموم قوله ية : «شاهداك أو فينم یت انت ينا طلقا من 
غير تغليظ لا ممكان ولا بزمان. 

وقالوا: لا هم من التغليظ باليمين وجوب الحكم باليمين» وإذ لم 
مهفن فا التدين كحوب اذكو ان لعو مم قلط ايفين 
بالمكان وجوب اليمين بالمكان. 


.٠١۸٤/۳ وانظر: المعونة‎ ٠۷۷/٠١ أخرحه البيهقي‎ )١( 

(۲) الم ۳۹/۷ وانظر: مختصر المزني ص »٤٠١‏ والتمهيد 1٤/١١‏ والاستذكار 
١‏ وبداية الحتهد 45/4 4 . 

(۳) انظر: بدائع الصنائع ٤٠/١‏ والمعونة ٠١۸٤/۳‏ ا 7/۸ 

.٤١١-٤١۸/۸ انظر: المداية 2150/8 وبداية المجتهد 41/4 4» وامْحلّى‎ )٤( 

و عو و ا حو يدرك ی 

(5) انظر: فتح الباري ۳۳۷/۰ والحلی 45/8 -471. 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي ١١۷۳‏ 








وقالوا: ليس فيه إجماعٌ من الصحابة“. 

ولعل الرّاحح هو القول بمشروعية التغليظ دون وجوبه» في جميع 
الحقوق الى تشر ع فيها اليمين؛ ا بالتغليظ 
وعدمه» ولكن ينبغي أن يجاب إليه من طلبه. والله تعالى أعلم بالصّواب. 

رکون اقرف ها عظيما؛ لأن اللقصود من التَغليظ الرّدع 
والرّجر بحرمة الموضع الحلوف عنده؛ فيجب أن يكون ذلك قينا له ا 
وقدرٌ إعظاما لر ا ا 

وبناء على هذا؛ فمن أنَى تغليظا لَمْ يعد ناكلا عن اليمين؛ لأنه قد 
بذل الواحب عليه؛ فوجب الاكتفاء به» يحرم التَعرّض له وإن رأى 
حاكمٌ رکه فت رکه كان مصيباً لعدم وجوبه'". والله تعالى أعلم. 

والتَغليظ بالمكان يكون بمكة , بين الركن والمقام“» وبمسجد الثبي 
عند منبره» وبالقذس عند الصّخْرَة» وبقيّة البلاد عند مثْيّر المسجد 
ا 


(0 انظر: بداية المجتهد ٤۲/٤‏ 4» والحلی ٤۷١-٤١۸/۸‏ . 

(۲) انظر: بدائع الصنائع ۳٤۲-٥‏ والمعونة ١١۸۳/۳‏ والتّمهيد ٦۳/۱۳‏ 
وشرحي ابن ناحي وزروق YVV/Y‏ -۲۷۸» ومختصر المزني ص )41١7‏ لذت 
القن -1۷۸» وشرح منتهى الإرادات 7 

(5) ويعني أنه على القول بالوجوب يعد ناكا انظر: التمهيذ 71/1 والاستذكار 
٢‏ ومنتهي الإرادات ۱۲ وشرح منتهى الإرادات 7 . 

)٤(‏ هذا بناء علق أن المقام كان ملاصقاً بالرّكن, أمّا الآن وقد تغير الوضع بنقله» ولا 
يُبعد نقله من موضعه الحالي؛ لأنّه يسبب الأحراج» والله تعالى أعلم. 

(ه) انظر: بدائع الصنائع "٤/٥‏ والمعونة 8/8مه 586-1١‏ 1ء والتمهيد )51/١5‏ 
و٦٦‏ وبداية امجتهد 441/4»؛ وشرحي ابن ناحي وزروق ات 
والفواكه الدواني YEY/Y‏ ومختصرالمزني ص 24117 والمهذب ع/إباكىت 0 


117٤‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





واا عير الجلم كاليهودي والتصراني والجوسى فلا تغليظ بالمكان 
ولا الرّمان في حقهم؛ فلا يبعث أحدٌّ من هؤلاء إل بيوت عبادهم من 
البيعة والكنيسة وبيت النَاره ولا يحضرها القاضي؛ لأن فيه تعظيما هذه 
المواضع» وهو مُحَرّمُ؛ لقوله -تعالى- : ل ذلك ومن يُمَظِمْ شتی کے ا 
ون قوی اوی 4 فدل حت أن تعظيم غير شعائر الله من فجور 
القلوب ناذا بالله ES‏ 
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يلف إلا بالله»"» الحكمة فيه أن الحلف لسع تح لسرب ننه 
ولحتزقة التطلية عفطتة ا :بل يرا 

أمّا التغليظ بالرّمان؛ فيكون بعد صلاة العصرء ومثله شهر رمضان 

ليله وشاره» ولاسيما ليلة القدر a E‏ تقبو 

الجمعة» وبين أذان وإقامة؛ فإنُها أوقات ا في الشرع» قلي قا 


الباري 255/5 و417/11 ومنتهى الإرادات 2»410/7 وشرح منتهى الإرادات 
؟/ الء وامحلی ٤٩۹-٤0۸/۸‏ . 

.۳۲ سورة الحج الآية:‎ )١( 

(۲) انظر: مختصر القدوري ص »5١5‏ وبدائع الصّنائع ۳٤٠٠/١‏ والهداية 150/9 
ومختصر المزني ص »4١5‏ والمغني .Yo- 575/١4‏ 

(؟) من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء أخرحه البخاري في صحيحه 2187/17 
كتاب فضائل أصحاب اللي كه » باب أيام الجاهلية» برقم: »)۳۷٠١٠١(‏ ومسلم قي 
صحيحه ۱۲۹۷/۳» كتاب الأيمان» باب التهي عن الحلف 000 ال بحرف: 
054/549 واللفظ له. 

.٠١17/1١١ انظر: شرح مسلم‎ )٤( 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي  ١٦۷١‏ 








التاس» ومن شأن أهل الدّيانة أن يرتدعوا أكثر في الأوقات الشريفة 
والمواضع المعظمة7©. 
وَحُجَّة هذا القول: 
ول -تمال-: نيعبرأب كسما يه ۰74 قبل 
ق مد د ا وهر قزل اک نين اللا الآن هل 
الأديان يعظمون ذلك الوقت ويتختبون فيه الكذب واليميق الكاذبة2”. 
وما جاء في التّغْلِيظ فِيمَنْ حلف بعد العصر في حديث أبي هريرة 
يه عن التي ي قال: رثلاثة لا يُكَلَمُهم الله يوم القيامة ولا يُنْظر إل 
رل تله فل ا ا باكر ونا اال امسن ا 
ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع يما مال امرئ مسلمء 
و فيقول الله: اليوم عك فضلي» كما معت 
فضل ما ل e‏ بدا 


٠١۷۸/۳ وعقد الجواهر‎ 2١57/8 والمعونة‎ ٥ انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 
وشرحي ابن ناحي وزروق ۰۸۱/۲ و۲۷۸-۲۷۷»‎ 0١ قنك والدجية‎ 
والفواكه الدّواني 2747/1 ومختصر المزني ض 412 والهذت 40۷۸/۴ وهی‎ 
./1 4/5 الإرادات 15/1 4 وشرح منتهى الإرادات‎ 

(۲) سورة المائدة الآية: .١٠١5‏ 

(۳) انظر: أحكام ابن العربي 2747/5 وتفسير القرطبي 2571/5 والمعونة ›٠١۸١/۳‏ 
ومختصر المزني ص ٤‏ 41» وشرح منتهى الإرادات .۷١ ٤/٦‏ 

)٤(‏ أخرحه البخاري في صحيحه 2477/١7‏ كتاب التو حيد» باب قوله تعالى -سورة 
القيامة-: ELEN OED‏ > برقم: »)۷١۷۲(‏ ومسلم في 
صحيحه 2٠١7/١‏ كتاب الإبمان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار...» برقم 
»)0٠١4(‏ واللفظ للبخاري. 


۱٦۷٦‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





والشاهد منه: «ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع كما 
مال امرئ مسلم»؛ عية :4 كلاه سرع على تود ر 

قال في المعونة: ررواختير بعد صلاة العصر؛ لأنّه وقت يُجتمع فيه 
الناس وربما ردع ذلك انالف يس 

قال قي المنهاج: رروأمًا الحالف كذ بعد العصر فمسْتّحق هذا 
الوعيد. وحص ما بعد العصر لشرفه» بسبب اجتماع ملائكة الليل والتهار 
وغير ذلك 

وتعقبه في فتح الباري بقوله: راتا حص ابي كل هذا الوقت 
بتعظيم الإثم على مَنْ حلف فيه كاذبً؛ لشهود ملائكة اليل والتهار في 
ذلك الوقت. وفيه نظرٌ؛ لأن بعد صلاة الصّبح يشا ركه في شهود الملائكة, 
ولم يأت فيه ما انى في وقت العصرء ويمكن أن يكون احتص بذلك 
لک وقت ارتفاع الأعمال»'". 

د أدبار الصّلوات را ادات عيويا ارات نه 
مقطمة كر ا الفا ويف تبه فنها الانشاة إلى الله د 
بالتسبيح 0 فهي أبعد من اكتساب الآثام بالأعان الكاذية9؟) 
-مسألة: من رضي بيّميّنه عرِيْمَهُ ثم أراد إقامة البينة بعد حلفه: 

هذه المسألة عبر عنها في بعض كتب الفقه“ بحكم أداء اليمين» 


.٠١۸١/۳ المعونة للقاضي عبد الوهّاب‎ )١( 

(۲) شرح مسلم للنّووي ۰۳۰۰/۲ وانظر: فتح الباري 555/8. 

(۳) فتح الباري لابن حجر 775/9. 

: .۷١ 4/5 انظر: المعونة 215/9 ومنتهى الإرادات‎ )٤( 

(5) كبدائع الصنائع "2 والذخخيرة ۰۷٤/۱١‏ وقواعد الحريري ص .٠١۲-۱۲۱‏ 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي  ١١۷۷‏ 
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وهو إما أن أن تكون ية لدعي حاضرةً في بحلس القضاء أو غائبة عنه. 
فإن كانت عام وده ان 

المذهب الأوّل:أن ا خصومة تنقطع بأدائها لاف نينا على هذا فمئن 
رضي ييّمينه عَرِيْمُةُ مع حضور البينة» ثم أراد إقامة البينة بعد حلفهء 
فان بيه لا مع إلا إن أتى بعذر يتوه له في ترك إقامتها قبل 
استحلافه. وبه قال المالكية والظاهرية راطلاو كرد وأبو حنيفة 
وزاد: أنه ليس للمُدّعي حقّ استحلاف الْمُدَعَى عليه مع حضور 
e‏ 

المذهب الغاني: أن الخصومة تنقطع بأدائها للحال لا براءة ال مۇقتا 
إلى غاية إحضار البيّنة» فبناء على هذا ُسْمَعٌ بينة الْمُدّعي وتُقبّل لو 
أقامها بعد يمين الْمُّدَّعَى عليه» وبه قال الحنفية والشّافعية والحنابلة 
وقول للمالكية". 
استدل أصحاب القول الأوّل بقوله وَل : بيتك أو يُميه» وفي لفظ: 

«شاهداك أو يُميئمي» وق ت آخر: «ليس لك منه إلا ذلك 3 





١ والجدخخيرة‎ 2١65/7 والمداية‎ ٤ انظر: انظر: مختصر القدوري ص‎ )١١ 
)017١/1١ و2301 وفتح الباري‎ 27٠١ والقوانين الفقهية ص‎ ۷-۷ ٤و‎ ٦و‎ 
-8 140١و‎ )0171/-0175/5 وتكملة المجموع ۲ وشرح منتهى الإرادات‎ 
ولا:4:-455.‎ 244١/8 ولمحلى‎ ٤٤و‎ ۱ 

(۲) انظر: بدائع الصنائع tty rife‏ والذحيرة 294/1١١‏ والقوانين الفقهية ص 
۲ والمهذب 1۲۳-۹۱۹/۳ ومختصر الخرقي »۲۲١/٠٤‏ ومنتهى الإرادات 
5 ؛ وشرح منتهى الإرادات .۷۰۸/٦‏ 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه ٠۲٤/١‏ كتاب الأعان» باب وعيد من اقتطع حق 
مسلم برقم: .)١55(‏ 


3۷۸ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





Ns‏ مد أن «أى» للتخيير» تقتضي آله ملا حه 
شيئين فلا يجمع بينهماء فلو جاز إقامة البيئة بعد الاستحلاف؛ لكان له 
الأعراق >التفيق انهه هما زهو حلاف لد لديف أله 
يقن اليس له إلا ارهن . 

وأعي عنه أن المقصود من هذا الكلام نفی طريق أخرى لإثبات 
الحق؛ فيعود المعنّى إلى حصر الحجّة في البيّنة ال 

راخف :عن عدا قرا سارها عبان الشكار إل اقطان قا 
الكلام وفهمه ا 

وقالوا -أيضا-: لأنّه لو أقام البيّنة لا تبقى له ولاية الاستحلاف؛ 
فكذا إذا استحلف لا يبقى له ولاية إقامة البيّنة» واالجامع أن حقه في 
أحدهما فلا يملك الجمع بينهما. 

ان ال ال فا قور ماعا ولا الهم ينها رسن 
بدلها؛ كسائر الأبدال مع مبدلاق“. 

ودليل أبي حنيفة: أن ثبوت حقّ مطالبة الْمُدَعي الْمُدَعَى عليه 
ا على تدان وله القع و رعو إناحياة ا 


)١(‏ انظر: إحكام ابن دقيق ص ٤۸۹4ء‏ وفتح الباري 2511/١١‏ وتكملة المجموع 
5 وشرح منتهى الإرادات 1ه و575, والمحلى 51/8 5. 

(۲) انظر: إحكام ابن دقيق ص »۸٩ ٤‏ وفتح الباري .511/1١‏ 

(9) انظر: المرجعين السابقين. 

)٤(‏ انظر: الحداية 2١67/7‏ وتكملة المجموع 2775/77 وشرح منتهى الإرادات 
04/5 . 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي  1٦۷١۹‏ 








البيّنة» فلا يجوز تقديم البدل على الأصل الحاضر“ 

واستدل أصحاب القول الثاني بأن البيّنة هي الأصل في الحجّة؛ لأنها 
كلام الأحتبي» وأمّا اليمين فكالخلف عن البينة؛ لأنها كلام الخصم صير لها 
للضّرورة» فإذا جاء الأصل اتتهى حكم الخلف؛ فكأئه لم يوجد أصاة©". 

ويجاب عن هذا؛ بأن الخلف إِنْما يبطل بوجود الأصل إذا كان قبل 
حضول التضوى آنا د ستول القفود فا كال جد امام يعد ادا 
الصّلاة. والله تعالى أعلم بالصّواب. 

وغل ع قن القول ان حكم أداء اليمين هو اف الخصومة 
مالقا وبراءة الدمّة وليس للمُدّعي بعد ذلك إقامة البينة» إلا إذا الح 
اْمُدَعي بعذر وحيه) أو تائف الدّعوى؛ وذلك لقوة دليلهم» اولان 
القول بانقطاع الخصوم مؤقنة يعطل مهمّة القضاء وفائدته وهي الإلزام 
بواسطة إقامة الحجّة”") ويجعل قضاء القاضي عقا غير ناق :ول توي 
حصومة. والله -تعالى- أعلم. ْ 

وأمّا إن كانت نه الْمُدّعي غائبة بعيدة عن بحلس القضاء أو لا يمكنه 
إحضارهاء فله تحليف المتعَى عليه» ثم إقامة البينة؛ 1 عمر بن الخطاب 
ده : «البيّنة الصادقة أحب إلي من اليمين الفاحرة»» ولأنه يلزم من صدق 


. ٠١١۹/۳ انظر: الهداية‎ )١( 

(۲) انظر: بدائع الصنائع ۱/٥‏ والمهذب ۲۳/۳ والمغني ٠/١4‏ ۲۱-۰. 

(۳) انظر: الحداية ٠١١/۳‏ ؛ والمغني ٠٠٠/۱٤‏ وامحلى EA‏ 

050 ارج اليهقي في. الستنن الكبر +٠‏ باب البيّنة العادلة أحق من اليمين 
الفاجحرة» روي ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وشريح القاضي رحمه الل 
برقم: .)۲۰١۲۰(‏ 
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البيّنة فجور اليمين المتقدّمة فتكون أولى» ولأن كل حال وجب فيها الح 

بإقراره وحبت عليه البينة كما قبل اليمين, ولأله هو الأنظر الذي تقتضيه 

المصالح وظواهر التصوص”“ 

٠‏ ١-مسألة:‏ اشتراط الخلطة للاستحلاف: 
أُشرَط الخلطة في الْمُتَدَاعيّن بأن يكونا ممّن يُتّهَمُ بذلك ويليق به 

لصحة توجيه اليمين إذا كانت الدّعوى في المال» أم لا تشترط وإثما تحب 

اليمين بالدعوى نفسها؟ فيها مذهبان: 

المذهب الأوّل: ذهب الحنفية والشّافعية والحنابلة إلى عدم اشتراط ذلك 
ره تلق الا فلك بلعو ت 

المذهب الثاني : ذهب المالكية إلى أله تشترط الخلطة في المُتدَاعيين» بأن 
بكونا مسن يهم بذلك ويليق به لصحّة توجيه اليمين؛ فلا يتقضي 
الحاكم باليمين على الْمَُعَى عليه للمُدَعي إلا أن يعلم أن بينهما 
خالطة -كونه مخالطا للمُدّعي- ا امد وكيد 
يظنّ به صدق دعواه دون الاقتصار على مُجرّد الدّعوى”" 


وانظر: الذحيرة ۷١/١١‏ والمغني 2770/١4‏ وشرح منتهى الإرادات 5144/5) 
والمحلى 57/8 4» وقواعد الحريري ص١75١.‏ 

(1) انظر: بدائع الصّنائع ٤٤/٥‏ والهداية ٠١١/۳‏ والذحيرة 076/١١‏ والممذب 
2575-5 ومختصر الخرقي مع المغني4 ١/7170؛‏ وشرح منتسهى الإرادات 
5ه وقواعد الحريري ص١؟١.‏ 

(۲) انظر: مختصر القدوري ص »5١5‏ والمداية 8/هه١155-1»‏ وبداية امجتهد 
؛. ومنتهى الإرادات 54/7 »4١‏ وشرح منتهى الإرادات .7١8/5‏ 

(۳) وهو قول عمر بن عبد العزيز» وجماعة من علماء المدينة منهم: الفقهاء السبعة» وابن القيم. 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي  ١5/١‏ 


أدلة الجمهور: 

EES -قوله كل :«الينة على المُدّعي واليمين على مَنْ أنكر»؛‎ ١ 
علي أن ان تلزم الْمَُعَى عليه بالدعوى نفسها دون اعتبار الخاطة.‎ 
حقوله وله :«رشاهداك أو بمینه»؛ حيث إن الى وليه أمر ال عله‎ 
. في الحديث بالحلف بعد أن سمع الدّعوى ولم يسأل عن حالما“‎ 

وأحيب عنه بأنه ليس فيه التصريح بخلاف مذهب المالكية؛ لاحتمال 
أن يكون النَبِيّ ود علم من حاله ما أغناه عن السّوال فيه» وقال خصمه 
عنه: نه لا الي ولا يتورّع عن شيء» ولم ينكر عليه ذلك النبي ٤‏ » ولو 
كان بريكا ممّا قال لبادّر للإنكار عليه» بل قد جاء في بعض طرق الحديث 


نايد ل على أن الي ال يوقم ي لام ومثل ذلك تسمع 
)6( 





الدعوى بيمينه فيه 
وأدلة المالكية: 


١-أَنه‏ موي عن على بن أبي طالب ضيه » وهو صحابي جليلٌ إمام ولا 
مخالف له“ . 


انظر: رسالة القيرواني ص ۲٠١‏ والمعونة ٠١١۹/۳‏ والاستذكار -١714/5‏ 
٠‏ وبداية المجتهد 457/4» وعقد اللجواهر ٠١87/9‏ ؛ وشرح زروق 
۲ وشرح مسلم 2520/١7‏ والطرق الحكمية ص 9١١-4١١21و189١.‏ 
)١(‏ انظر: الاستذكار 2117/5 وشرح مسلم 2370/١5‏ وبداية الجتهد ٠٥٠١/٤‏ . 
(؟) انظر: فتح الباري .5171١/١١‏ 
(۳) الجاهلية هي ما قبل البو لكثرة حهلهم. 
انظر: شرح مسلم 2340/7 وفتح الباري 2183397 و۸۳/۱۰٤.‏ 
)٤(‏ انظر: فتح الباري 1171/1١1١‏ -1775. 
(5) أخحرج نحوه البيهقي في السّنن الكبرى 2551/٠١‏ وانظر: المعونة ٠١١۹/۳‏ . 
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- أنه مَرْوِي عن عمر بن عبد العزيز وهو من الأئمة الرّاشدين المقتدى كم 
ق أقوالهم وأفعالهم؛ لماوع نه لَمّا كان عامل على المدينة؛ فإذا جاءه 
لرل يدي على الل حقاً تر فإن كانت بينهما مسلط ولاب ة 
حل الى لدعي عليه» وإن م يكن شيء من ذلك الا 
۳-التظر إلى المصلحة» وعمل بالذرائع» ومعين ذلك: المنع من المباح إذا 
قويت التهمة في التطرّق به إلى الممنوع؛ لكيلا يتطرّق النّاس بالدّعاوى 
إلى تعنيت بعضهم عي وإذاية بعضهم عضا و ةق ا 
لآن البسون ‏ و ع اهل ارو ات و ت اة 
منهاء وربّما بذلوا الذي يدَعَى عليهم كراهية أن يتحدّث عنهم انهم 
أقدموا على اليمين وحراسة لحسن الظنّ يهم وانتفاء التهمة عنهه””". 

4 -عمل أهل المدينة التَبويّة على ساكنها أفضل الصّلاة والسّلام؛ كعمر 
بن عبد العريز». و الفقهاء السسعة. 

ك ر ا تلخدف لكان ا بقذر ما 


أحْدَنُوا م من الفجور»(“ 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السّن الكبرى ۰۲٥۳/۱۰‏ برقم: »)۲١۹۹۸(‏ وانظر: الفواكه 
الذواني 10/7 7. 

E a SS A 5ه ألظر: المعوية‎ 

(؟) انظر: الفواكه الدواني 2540/1 وشرح مسلم .770/١7‏ 

)٤(‏ نسبه إليه ابن أبي زيد القيرواني في رسالته ص ۲٤١‏ ونحوه ما ذکره ابن حرم عن 
ابن وضاح في المُحلى 6 أنه قال: رأرئ لفساد الاس أن حلفت الحاكم 
الشهود»» ونسبه ابن حجر في فتح الباري ٠٠١/١۳١‏ إلى الإمام مالك رة ال 
وانظر: الفواكه الدّواني .۲٤١/۲‏ 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي ١١۸۳‏ 





ووجه استدلالحم به؛ قال في الفواكه الدواني: (والمعتى؛ أن الحتهد 
جوز له أن يدد أحكاماً ل تكن معهودة في زمن الي يه » ولا في زمن 
الصحابة, بقدر ما يُحْدنهُ الاس من الأمور ا 00 
وقعت في زمن الِيَ ل » أو في زمن الصحابة أّحكموا فيها بذلك... 
وذلك لأن قواعد الشّرع دلّت على أن عدم وقوعها في زمان 007 
الله عليه وسل وزمن الصحابة لعدم حصول أسبابماء وتأخير الحكم 
لتأخير سببه لا يقتضي خروجه عن الشّرع؛ كما لو أنزل الله حكما في 
الأواط من رحم أو غيره من أنواع العقوبات» ولم يوحد قي زمان 
الفط عليه الملا رالا زر غه من أصحابه» وح في زماننا؛ 
نا حكم عليه بتلك العقوبة» ولا يعد هذا تجديداً لشريعة. ويجب تقييد 
هذا كله بن لا يلزم عليه إباحة عر ولا ترك واحب»0". 

ولعل الأرححَّ القول يدم ادر تراط الخلطة ات شتراطاً؛ لقوّة أدلته وعدم 
نص صريح للا شتراط» ولكن يستحب ذلك» والقاضي يُنبغي له أن 
يُجتهد في كل قضاء ما يقتضيه المقام عملا بأثر عمر بن عبد العزيز رحمه 
الله : «إتا ولله لا عطي اليمين كل مَنْ طلبهاء ولا وها إلآّ بشبيه بما 
يُوحبُ به لمال ولان في الأصول أن مَنْ حاء بما لا يُتلبهُ ولا 
لمك ف الأغلت وتكذبا العادة؛ فإنّها لم تُقبَل تُقبَل دعواه. 

ولذا الي السعنالخبرى يعد أن احرج ا غم ينعي الور 
وهو يقضي بالمدينة أله كان لا يُحلّف إلا بوجود مخالطة أو ملابسة: 


.۲١٠-۲٤۰/۲ الفواكه الدّواني للتفراوي‎ )١( 
رقال أبو الرّناد: يريد بذلك‎ :١75/7 قال الحافظ ابن عبد الب في الاستذكار‎ )۲( 
.١78 والطرق الحكمية ص‎ 28/١١ المُخالطة واللطخ والسَبّهَي» وانظر: الذّخيرة‎ 
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«وهذا شيء ذهب إليه على وجه الاستحسان» (' 
ويهذا يمكن العمل يموجب جميع الأدلة» والله -سبحانه تعالى- أعلم 
بالصواب. 
١-مسألة:‏ قضاء القاضي وحكمه نافد في الظاهر لا في الباطن: 
إذا قضى القاضي وحكم بموجب البيّنة أو اليمين؛ إن که 
بحل للإنسان ولا يبيح له ما لم يكن حلالاً له؛ فلا يحل حرام في الباطن 
في الأموال بلا حلاف”". والدّليل لهذا ول يليه : : اکم تَخْتَصمُون إلي» 
لل بعضكم أن يكون ألْحَنَ بحْصّه من ب ينض فاضي لاعلى لحو مما 
اع مه فن قطنت لَهُ من حى أحيه سينا فلا باذ ونا أف له 
به قطعة من النَارِي' "» وهذا صريٌ في أن حكم الحاكم لا يحل ما حرّمه 
اله ورسولة ولنهيه عن أحذه إذا كان يعلم أنه في الأمر نفسه لغريعه. 
وأمّا في الفروج فقد اختلفوا في حل عصمة نكاح مَنْ عقد عليها 
بظاهر الحكم وهي في الباطن بخلاف» على مذهبين: 
المذهب الأوّل: مذهب الجمهور: المالكية والشافعية والحنابلة وقول للحنفية: 
أن الفروج كالأموال؛ في أن حكم الحاكم لا يحل حرامها في الباطن» 


.5517/٠١١ السّنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 

(؟) انظر: بدائع الصنائع ٠٥۹-٤٠۸/١‏ والتّلقين ص *57؛ والمعونة -٠١١١/۳‏ 
۹ والاستذكار ۰۹۹/٦‏ و۹۹» وشرح مسلم ۲۸۲/۱۰ و۲۳۲/۱۲- 
۳ وفتح الباري ,51/1/١١‏ و۱۲/١٠٠»‏ و ۱۸٤/١۳‏ والمغني 0571/١4‏ 
وه10/1-71/5؟)2 وشرح منتهى الإرادات هه زرمهه. 

ف دن حذيت أمّ سلمة أخرجه البخاري في صحيحه 2118/0 كتاب المظالم» باب 
إثم من حَاصّمَ في باطل وهو عله برقع :۴ )»ومسلم في صحیحه ۱۳۳۷/۳ 
كتاب الأقضية» باب الحكم بالظاهر وام اليه برقم: : »)1071١9‏ واللفظ له. 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي  ١57/865‏ 





ولا بد من نقضه» ورد اى ال اج aN‏ 

1 ا ا ولان e‏ 

حكم اطا سه ار وبا 

وحجّتهم اللعانء قالوا: ذلك أن الزوجحة إنّما وصلت إلى فراق 
اوا لمان الكاذب الذي لو عَلمْ الحاكمُ كَذبّها فيه ما فرق بينها 
وبين زوجهاء ولا حَكم بغير ذلك من وجوب الح عليها: الجلد أو 
الرّحمء وقالوا: لأن حكمه إنشاء له فينفذ ظاهرا وباطا“. 

وأحيب عنه بأن الفرقة في اللّعان إِنّما وقعت عقوبة للعلم بأن 
أحدها ادت :وشو أضل يز اسه ف ران هل 

وأجيب عن مذهب ا حنفية أيضا بأنه مخالف درت الجمهور 
الصحيح الصريح» ولإجماع من قبلهم» > ومخالف لقاعدة وافق الحنفية 
وغيرهم عليها وهي : : (أن الأبضاع اوك بالاحتياط من الأموال)؛ فل" باح 
بيمين ولا بنکول ولا به وبيمين المدعي“ 


٩/٩ والمعونة 517/7١21514-1غ والاستذكار‎ ٠٥۸/١ انظر: بدائع الصّنائع‎ )١( 
والمضني‎ »188-1١8137/1١7 وشرح مسلم ۲۳۳-۲۳۲/۱۲» وفتح الباري‎ 
١ وشرح منتهى الإرادات 581//5ه-55ه.‎ ۰۲۷٦و‎ »۲٦۳و‎ ٤ 

(۲) انظر: بدائع الصنائع »۳۸۰/١‏ و4548» وشرح مسلم 2573/١5‏ وفتح الباري 
١‏ لكلاف AVÎT”‏ 

(۳) انظر: بدائع الصنائع ۰٤٥۹/٥‏ والاستذكار 2٠٠١/5‏ وفتح الباري ۰٥۷۱/۱۱‏ و181/15. 

.٠۸۷/١۳ انظر: فتح الباري‎ )٤( 

.7177/1١ 5 والمغني‎ 2388/١1 وفتح الباري‎ 2577/1١17 انظر: شرح مسلم‎ )٥( 


۱3۸٦‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 


حجة الجمهور: 
١-قوله‏ كلد : رما أنا بشر مثلكم» وإنّه ليأتيني الْحَصْم ؛ فلعل بعضكم 
أن يكون أبلمٌ من بَمْض» فَأَحْسبُ أنه صادق فأقضي له... 0 
؟- قوله صل و لمحن در مسلم سیه قدأب اذ له ار 
وحرّمٌ عليه الحة»؛ حيث أسند اقتطاعه لحق إلى بمينه؛لأئه مستند 
الحاكم في قضائه له بذلك»وإن كان الواقع خلافه””. 
ووجه الاستدلال منهما أن مفادهما عامٌ» ولم يرد نص صحيمٌ 
يقتضي تخصيصه؛ فيبقى على عمومه» وعدا و 
والفروج على حد سواء» بل الفروج أولى؛ إذ كيف يُمَكُن من وَطء امرأة 
حمل أن تكون اة ميه؟ والأصل المجمع عليه عند الجميع أن الأبضاع 
مبينة على الحظر والتَحريم. 
ويهذا يُترجّح مذهب الجمهور في أله يحرم للإنسان أن يأحذ مالا 
يحل له» حتى لو حكم له الحاكم بذلك؛ فإذا علم الرّحل أنه كاذب في 
ينته أو يمين فلا يحل له وطء المرأة الحكوم له ما بالبينة الكاذبة واليمين 
الفاجزةه قإن فعل:عاما بالال عد زايا وة . 
١-مسألة:‏ فائدة مشروعية اليمين: 
ذكر أهل العلم لمشروعية اليمين فوائد قضائية منها(©: 





01 من حديت أم سلمة المتقدم تخريجه قرييا من هذه القاعدة. 

(۲) من حديث أبي أمامة الحارثي الأنصاري وليس الباهلي رضي الله عنه» تقدّم تخريجه 
قريبا من هذه القاعدة. 

(۳) انظر: شرح مسلم »۳٤۱/۲‏ وفتح الباري ۰۸٩/۰‏ و 01۸/۱۱ والاه. 

)٤(‏ انظر: شرح منتهى الإرادات ٠٥۸/٦‏ ومراجع المذهب الأول السابقة. 

(ه) انظر: الحداية 2017/1/1 والمعونة 1۹/۳١٠ء‏ و٤۸١٠‏ وبداية المجتهد 41.0/4غ 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي ۱٦۸۷‏ 





١-الردع‏ والرّجر والتخحويف» كما في حديث أبي أمامة الحارثي 
الأنصاري المتقدّم تخريجه؛ فير إن كان الْمُدَّعي مُحقاء أو يُحلف فتيراً 
فته ان لا ` 00 

سوقم العو ر ها وى الي تسى يمينا داقعة راقعة ثاقية وى 
المقصودة بالأصل في براءة الذمّة» وُوَحّه على الْمُدَعَى عليه إذا أنكر. 

"اح القضاء على الْمُدَعَى عليه بنكوله منفرداً أو مع يمين الْمُدّعي أو مع شاهده. 

4- جحلب الحقّ وإثباته للمُدّعي؛ وهي الى ترك ان الى غم 
بینته ونكول خحصمه» أو مع الشاهد لإثبات حقه. اا الحق وإثباته 
للمّدَعَى عليه» بأن یکم باليد مع یمین صاحبها؛ كما إذا اذّعَى عليه 
عينا في يده فانكر؛ فإله يُحلف ورك يده لترجّح صاحب اليد. 

ةدانقطاع الحضومة والمطالة حال أو طلقا و حلص كل هن الحصمين 
قارع ركو ولك ED‏ ول تافافل : 

من تطبيقات القاعدة: ١‏ 1 

١-صورة‏ الحكم أن يبدأ الحاكم بالسّماع من المُدّعي الذي هو الطالب» 
نم من عى عليه الذي هو المَطلوب» هل يقر أو يُذكر ثم يطلب 
البيّنة من الطَالب على صحة دعواه إن أنكر الْمُطلوب» ثم توجحيه 
اليمين على الْمَطلوب بطلب الطَالب إن لم يكن للطالب البينة؛ فإن 


والذحيرة 257/١1١‏ و٦١‏ و۷۸ والقوانين الفقهية ص 2٠١7‏ ومختصر المزني ص 
۷ و۱۲٤»‏ وتكملة المجموع ۲۹۹/۲۲ والمغني ,555/١14‏ و075؟. 
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حلف حُكم له ما؛ لقوله 4 : رليس لك إلا ذلك يعني: إِمَا 
للا ع a‏ 1 

أن البينة أعم وأشمل من شهادة الشهودء بل الشهادة بيئة من البيّنات 
القضائية وهي كل ما ثِيْنُ وأكشف الحقّ وتوضحه» فلو وجد مثلا 
ويكل ولاق اللا لجرا ی و ا بعري 
ارا ر وال بالانة ی ی بعلن أن يدواية متطلة اذا 
نهم بالسسّرقة أو السّطو والنهب سُمعّت الدّعوى؛ لأنه ليس من أهل 
نه الأموال الى يده عليهاء وهذا ا بال هق اهت يي 
باليد؛ فإلما يُقضّى ها إذا م يعارضها ما هو أقوى منها"". ٠‏ 

انا ا وأو لق وا ومن يمين المُدَعَى فم لاست 
صريحة في إثبات الملك لا ُهمة فيهاء واليد تحتمل الملك وغيره» فمَنْ 
جاء ما قضي له بحقه من غير يُمين؛ لأن البّنة تشهد بما تشهد به 
اليد؛ E a‏ وا 
Gs‏ اميم اكيم 
لطاب منه بُ ويَمينُُ على صدقهاء وهو حلاف قوله َل : 
ا أو مسومو يمن ل إلا ذلك)». 


)1١‏ تقاذه قرف ا و اع ا 

(۲) انظر: بداية المحتهد 4 «cfor/‏ وفتح الباري 0۷۲-۱ 

(۳) انظر: تكملة المجموع 075/17؟. 

)٤(‏ تقدّم تخريجحه قريبا من هذه القاعدة من حديث الأشعث. 
وانظر: المداية 2157/7 والمعونة 155/7ء والمهذب 2575/9 و2545 وفتح 
الباري ٥۷۲/۱۱‏ والعدّة ۲۳۰-۲۲۹/۲. 
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أنه لا يجوز سماع البيّنة» ولا الحكم ما إلا بمسألة الْمُدَعي؛ لأنّه حق 
له» فلا يُستوفى إلا بإذنه("» ۰ 1 

ه-إن قال الْمُدَّعَى عليه: أحلفوا المُدّعي أله ب يَستّحقَ ما شهدت به البينة, 
لم يحلف؛ لأن في ذلك طعناً في البيّنة العادلة إلا أن تكون البيّنة غير 
عادلة» وللقاضي أن يقول له: زذني في شهودك'". 

أن يمين الُْدّعي مع شاهد واحد ية يحكم بما القاضي في حقوق 
الأموال؛ لأن سبب الْمُدّعي قد قوي بالشاهد فيكون انق جه" : 

/ا-أن يمين مدعي ونكول المُدَعَى عليه بينة م كما في الأموال وما 
يتعلق بما؛ لأنهما سببان رن في تنفيذ الحكم» ذا اجتمعا وجب 
الحكم بمما؛ كالشاهد واليمين» وذلك أن التكول مور في وحوب 
الحكم به إذا انضمٌ إليه شاه وامرأتان» وكذلك كون اليمين في 
جنبة الْمدّعي2». 

كان اللشاهه الرائعل وتكول التتطر عليه كه مكو E E‏ 
حقوق الأموال؛ لأنّ التكول سيب مور في الحكم فوجحب إذا 
لاان الاد الو اسل أن يحكم به أصله ين الْمّدّعي* 

لوعت يتلق ما يعلته القاضى علما عفتنا بت اهت ار 
سماع» يقيباً أو ظا راجحا ١‏ تعر ل ان يكم يم ات اله 


(۱) انظر: الهذب ۳ وشرح منتهى الإرادات 0/5 . 
(؟) انظر: المهذب 1۲۲/۳. 

(۳) حلافا للحنفية» وقد تقدّمت المسألة. وانظر: المعونة 417/7 18. 
(5) انظر: المعونة .٠١٤۹/۳‏ 

.١ 6 حلاف للشافعية» وقد تقدّمت المسألة. وانظر: المعونة م‎ )٥( 
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لل بإ-اببسب ب سب سس 
وقد تقل الاتفاق على ذلك» وإن وقع الاختلاف في قضاء القاضي 
بعلمه؛ فله أن يحيل القضاء إلى قاض آ آحر» ويكون أحد الشّهود". 

ان صاحب اليد أولى ال لدان غيره ق ا لأنه 
على الأصل لشهادة اليد له؛ لذلك جُعل أضعف الدليلين سالبية 
واليمين- دلي وهو اليمين» والمدّعي على خلاف الأصل؛ لذلك 
جعل دلي أقواهماء وهو البينة. 

١ح‏ أن الأمّة انها كلها القضاء على الظاهر, وأن حكم الحاكم مني 
على الظاهر؛ لكونه مَبنيَا على ية أو مين من أحد الْمُدَاعيينَ وإن 
كان المحكوم له ف الأمر نفسه مبطلاً. ْ 

؟١-إذا‏ قضى القاضي وحكم؛ فان حكمه لا يُحل للإنسان ولا يبيح له 
ما لم يكن حلالاً له؛ فلا يحل حراماً في الباطن في الحقوق امالية وني 
الفروج؛ وقد تقذم. 

“للم ن اتعَى مالا ولم يكن له نة حاضرة» فحلف الْمُدَعَى عليه 
وحکم الحاكم ببراءة الحالف» أله لا ييرأ في الباطن» وإ المْدّعي لو 
أقام بينة بعد ذلك تنائي دعواه سمت وبَطل الحک. 

۴ - أن يمين الفاجر تسقط عنه التعوى» وان فجوره في دينه لا يوحب 
الْحَجْر عليه ولا إبطال إقراره» ولولا ذلك لم يكن لليمين معنى. 








)١(‏ انظر: التلقين ص ,59١‏ وفتح الباري 48/١1‏ 2155-1 و ۱۷۳-۱۷۱ و۱۸۹. 

(۲) انظر: المعونة ۳ و2154 وبداية امجتهد 4517/4» وفتح الباري 0 . 

(۳) انظر: المعونة »٠١١۳/۳‏ وشرح مسلم 841/59) ااه وفتح الباري 
٥‏ و١١/578)‏ والات» و 2184/١1‏ وشرح من منتهى الإرادات ١/۲۷ه.‏ 

.٠۸١/١۳ انظر: فتح الباري‎ )٤( 

(5) انظر: فتح الباري .٥۷۲/١١‏ 
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٤‏ ١-اليمين‏ قبل توجيهها من الحاكم لا أثر لها؛ لقول اليهود في جوايهم: 
والله ما قتلناء وني قولهم: لا نرضى بأيمان اليهود. 

6 تشرع اليمين ف كل حقّ لآدمي» ولا ُشرع في حقَ من حقوق الله 
ف اود د :الزن وال لأن العو فق الشيء المت له 
والله سبحانه هو المستحقّ لذلك لا تُسمّع فيه دعوى ابن آدم» وأمّا 
العبادات؛ كدعوى ساعي الرّكاة على رب المال» وأن الحول قد تم 
أو كان التسناي؟ ن غير بين و کی 
سبحانه أشبه الحد» وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة» وقيل: 
يستحلف؛ لأنها دعوى 0 أشتبهيت : حق الآدمي» وهو ظاهر 
مذهب والشافعية ورواية للحنابلة0). 1 

أن المسلم والكافر والذَمَىَّ في الحكم بينهما والفصل بين المسلمين سواء". 

۷-ف القاعدة مدّى صيانة الإسلام للحقوق واهتمامه بوسائل حفظهاء 
واه لا فرق بين قليل الح و کثيره“. 

ون كات القاعدة: 

تقرز أن الأصل في الّعاوى كون البينة على الْمُدَعي ا اجن 
الْمُدَعَى عليه إلا أن هذا الأصل طَرِحَ في حكم القسامة؛ فإن الأمّة أجمعت 


.7 54/1١7 في حديث القسامة السّابق تخريحه. وانظر: فتح الباري‎ )١( 

(۲) انظر: بدائع الصّنائع 2559/0 والاستذكار 21١١/5‏ والشرح الكبير “olf‏ 
والمهذب 005-4١‏ والمغني ٤‏ و١۲۷-٦۲۷»‏ والطرق الحكمية 
ص 2175 والعدة ۲ وشرح منتهى الإرادات ۰۷۰۹4-1 وطرائق 


الحكم ص .1١5-١١06‏ 


(99) انظر: الاستذكار .٠١١/١‏ 
)٤(‏ انظر: شرح مسلم .۳٤۱/۲‏ 
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قدا وحديثا على أن الْمُدَعِين يدؤون فيها بالأعان. جاء في فتح الباري: 
«ويقول مالك: أجمعت الأئمّة ف القدم والحديث على أن الْمُدّعين ييدؤون في 
القسامة» ولأن جنبة المي إذا قويت بشهادة أو شبهة صارت اللفين فيه 
وههنا الشّبهة قويّة, وقالوا: هذه سنة بحيالهاء وأصل قائ برأسه لحياة الاس 
نرق المُتَدِينَ وخالفت التعاوى في الأموال؛ فهي على ما ورد فيهاء وکل 
أصل بيع وبُستَْمَلُ ولا تطرّح سنة بسنق». تم قال: 

«الأصل في الدعاوى أن اليمين على المُدَعَى عليه وحكم القسامة 
اقل نيه اعد إقامة البيّنة على القتل فيها غالبا؛ فإن القاصد للقتل 
يقصد الخلوة ويترصد الغفلة» وتأيّدت بذلك الرواية الصحيحة البق 
لي وبقي ما عدا القسامة على الأصلء ثم ليس ذلك خروجاً عن 
الأصل بالكلية» بل لأن المُدَعَى عليه إِنّما كان القول و ا 
بشهادة الأصل له بالبراءة ما اذعي عليه» وهو موحودٌ في القسامة ف 
ا المدعي لقوة خان بالل 1 الذي قوئ عو او 0 

ل بن القاعدة ل و معناها: البينة على اا 
المسَدَاعيين شبهة» واليمين على أقواهما شبهة» تكون القسامة أيضاً على 
وفق القاعدة كما تقدم خلال المنقول من فتح الباري؛ أله ليس و 
عن الأصل بالكليّة لأن الشبهة قوي فقويت جانب الْمُدّعي. 

والله سبحانه وتعالى أعلم بالصّواب» وله الحمد 5027 وبه التوفيق 
وا 





)١(‏ يعني: قوله َل : «أتخلفون وتُستّحقون دم صاحبکم...) 
)۲( شح البارئ لابن حجر 45/15 ؟ اقل عن القاضي عياض. 
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المبحث الثالث:القاعدة الحادية والستون [11] 


[ اليمين على أقوى المتداعيين شبهة ] 


ذكر ابن رشد هذه القاعدة في عذة مُواضع منها: 
أوّلا: ذكرها قي توجيه سبب اختلاف الفقهاء فيما إذا احتلف روان ف 


ره وماك 


قدر الصّداق فمن يعد بقوله؟؛ حيث قال: ررواحتلافهم مبني على 





)١(‏ صورة المسألة: إذا احتلف الرّوحان في قدر الا الت ا اد كز جتن 
بمائتين ريال» وقال الرّوج: روك بمائة ريال» وهي لا تخلو إما: 1 
- أن تكون لأحدها بينة فقيل بيّنته وَيْحْكَمُ له؛ لأله نور دعواه بالبيّنة وهي أقوى 

قن لبه 
- أن يما ميا لي في ين لمرة؛ لها تبت اليادة وات تمذم على اللي 
- أن لا تكن لأحدها بِيّنةً؛ فإن الفقهاء احتلفوا في فين القول قولَهُ منهما على 
مذاهب منها: 

المذهب الأوّل: يتحالفان قبل وبعد اال ا هرلا ولا يفسخ النكاح. 
وبه قال الحنفية والشافعية. 
تعليلهم: أن أثر التحالف في انعدام النّسمية لا يحل بصحّة التكاح؛ أن المهر تابع 
فيه بخلاف البيع؛ ولأن عدم النّسمية لا يفسد المهر؛ لأن التحَالف إِنما يوحب 
لجل بالعوض» والنّكاح لا يطل بجهالة العوض» وجب مَهْرُ المفل؛ لأن 
لشي سقط وتائر ارجوع إل وض فوحب فل كما لو تخالا مد 
هلاك الحم ف بيد المكترئ: إذا التحالف ارلا والبدء فيه بيمين الرّوج؛ ثم تحكيم 

مهر المثل» ومن نكل منهما عن اليمين حُكمّ لصاحبه بدكولة؛ لأنَ التكول َة 

يُقْضَّى بها في باب الأموال مُنفردا أو مع يمين الْمُدّعي. 
انظر: مختصر القدوري ص۲۱۸» وبدائع الصّنائع؟/ه 1۸-۰ والهداية 2115/1 
ر٣/٥٦٥‏ ومختصر الزني ص٠١۲‏ والهذب 5/7 ١۷ء‏ رتكملة الجمرع45/18. 1 
المذهب الثاني: أنه لا يَتَحَالَفَانء بل القول قول الرّوج مطلقا إلا أن ا 
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وهو قول أبي يوسف من الحنفية وراوية للحنابلة. 
و عند ضيه هو أذ رذع القن تيا عن ا 
وقيل غير ذلك. 1 1 
ووجه هذا القول أن القول قول الْمُنْكرٍ في الشرع؛ والمنكر هو الرّوج؛ لأن المرأة 
تدّعي عليه زيادة مهر وهو يكر ذلك؛ فكان القول قولَهُ مع يمينه كما في سائر 
الدعار م ولان الأصل را ذم ا ج مما يُدَعَى عليه. 
انظر: بدائع الصّنائع ٠٦٠٥/۲‏ والمداية الو ATT E E‏ 
ومنتهى الإرادات 5؛ وشرح منتهى الإرادات 1/5 . 

المذهب الثالث: إن كان الاختلاف قبل الدخول وای كل واحد منهما بما يبه تُحَالقَا 
وا وبدئت ٠‏ باليمين؛ لأنها أقوى سبباً؛ لآن الأصل معيناء وهو: أن منافع بضعها 
غير مملوكة عليها إلا بمًا تقر به أو ينبت ذلك لمُدّعيه عليهاء وإ حلف أحدهما ونکلٍ 
الآحر كان القول قول الحالف» وقضي على الَاكلٍ مع يَمِين صاحبه وإن تكلا جميعا 
کان بمٹرلة ما إذا حلفا جميعاء ومَنْ أنّى بَا بُ منهما كان القول قولة. 
وإن كان الاختلاف بعد الول فالقول قول الروج مع يُمينه؛ لقَوّة سببه بالتصرّف 
فيما عمد عليه. وبه قال المالكية. 
انظر: المعونة 4548/5» و1551/7» والتّلقين ص »۲۹١‏ وبداية المجتهد ٥/٣‏ 
والقوانين الفقهية ص Te‏ 

المذهب الرابع: أن القول قول مَنْ يدعي مهر الثل. وهو قول للحنفية والحنابلة في اللذهب. 
تعليله: أن الظاهر قول مَنْ يدعي مهرَ المثل؛ فكان القول قول قياساً على الْمُْكر في 
سائر الدُعاوى» وعلى المودع إذا ادّعى اَلَف أو ارد ول لا فسح 
بالتحالف فلا يشر ع فيه؛ كالعفو عن دم العَمَد ولأن القول بالقحالف يفضي إلى 
إيحاب أكثر مما يَدّعيه أو أقل مما يقر لها به. انظر: المغنى .١١۳-۱۳۲/۱۰‏ 
ولا يفسخ التكاح بعد التحالف في قول عامّة العلماء» إلا قول الإمام مالك إذا كان 
الاختلاف قبل الدخحول» وأئى كل واحدٍ من الزوجين بما يشبه: يتحالفان 
ويتفاسّخان» وهو قول ابن أب ليلى؛ قياساً على البيع؛ أن كل واحد منهما عقدٌ لا 
عور مدل 3 
انظر: بدائع الصّنائع 1۰0۷/۲ وعقد الجواهر الثمينة ٤٨٥/۲‏ . 


وء 


يروج مثلها به عادة. 
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احتلافهم في مفهوم قوله 5 : (البيّئة عَلَى م مَنِ اذَعَى واليمين عَلَى مَنْ 
نكن أذلك ممل أم غير مُعلل؟ فمن قال معلل قال: غلك اسا 
أقواهما شبهّة؛ فإن استويا الفا و تفاس ومن قال: غير معلل 
قال: يحلف الزوج؛ ل جح وو الوا وتدّعي 
غلية قذرا زائدا؛ فهو مُدَعَى غ 
ثانيا: ذكرها في توجيه سبب اخحتلاف الفقهاء فيما إذا احتلف 
المَقارضان -العامل ورب المال- في تسمية الجزء الذي نا فيا 
NT Pe‏ 
اغف الفعباء إذ1 تلف العام ورت امال ق فة ار الذي 
تَقَارَصًا عليه؛ فقال مالك: القول قول العامل("؛ لأله عنده ممن 





وأحيب عنه بوجود فرق بين الببع والتكاح؛ وهو أن عدم النّسمية في باب البيع 
يجعله بيعا بلا ثمن؛ .لبي بلا لمن فاس واجب الرّفع رفع للفساد؛ وذلك بالفسخ 
بخلاف التكاح؛ إن ترك التسمية أصلا في التكاح لا يوجب فساده؛ فجهالة 
المنمٌ سيب الاحكلاف أولَى ألا يُفْسدَهُ فلا حاجة إلى الفسخ» ريا فإن البيع 
مسح بالتحالف ويرجع كل واحد من اْمتعاقدّين في ماله. 
انظر: بدائع لصنائع؟ /۷ ٠‏ واللقدمات ۱ والمهدذب 5/هه/ء 
والمغني .١*717/1١١‏ 
ولعل الراحح في نظري هو القول بأّهما يتحالفان» وه لا فسخ التكاح» ر وأنه يرصع 
إلى مهر المثلء وذلك لأن هذا ال لقول أسلم من أن يبن أحدُ الطرفين» ولأله في الحقيقة 
كل ا ا لق والله تعالى أعلم بالصّواب. 

۲٣ بداية امحتهد‎ )١( 

e 6‏ أبو حنيفة» والصّحيح عند الشافعية» ورواية عند الحنابلة. 
انظر: بدائع الصنائع ٠٥٤-۱۲۳/٥‏ والمقدّمات2794/7 ومختصر المزني ص4 )١17‏ 
والمهذب۳۷۹/۲» والمغني۷/٥۱۸.‏ 


۱٦۹٦‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 








وكذلك الأمر عنده في جميع دعاويه إذا أئى بما يشبه. 
وقال الليث: لحيل على قراط ا وبه قال مالك إذا اتی بما لا 


وقال أبو حنيفة وأصحابه: القول قول رب المال””» وبه قال اوري“ 

وقال الشافعي: يَتَحالفان ويَتَفاّخان» ويكون له أجرة مغله9؟. 

وسبب احتلاف مالك وأبي حنيفة احتلافهم في سبب ورود النَص 
حوب المين عن المدعن عليه أذلك لأثه مدع عل شق 
الأغلب أقوى شبهة؟ 

حم قال آنه تقض عليه قال اقول كول وك لوكت 
المُدَعَى عليه-» ومن قال: لأنه أقواهما شبْهة في الأغلب» قال: او 
قرول العامل؛ لأنّه عنده مُوْتَمَنُ وأمّا الشّافعي فقاس احتلافهما على 
اختلااف المتبايعين Oa‏ 
ثالعاً: ذكرها تعليلاً لقول في مسألة اختلاف الفقهاء في كتخا اذا“ E‏ 

المتساقيان 5-5 وود الأ لكان عار ها هدعي لمانا 

ف ادر مدو الول قولهةُ؟حيث قال: 

SE‏ هن ايا وق عله ال ا يد 


6 وهو قول للحنابلة. انظر: المقدّمات ۲۹/۳ o‏ والمغني, 15/1 . 
(۲) هذا قول أبي حنيفة أَوَلًء ثم رجع إلى القول بأن القول قول الْمُضَارب. 
انظر: مختصر القدوري ص۲۱۷ وبدائع الصّنائعه/57 4-١‏ ١٠ء‏ والهداية؟/514. 
(۳) وهو مذهب الحنابلة. انظر: المغني امهم ١‏ . 
)٤(‏ انظر: المهذّب ۲۷۹/۲. 
(5) بداية امجتهد ٤٦۲/۳‏ . 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي  ١٦۹۷‏ 








الث فقال مالك: القول قول العامل مع يُمينه إذا أنَى بما عليه دقان 
تاي انان ها ن وتكون للعامل الأحرة شَبهه بالييع» 
وأوجحب بعالك للحن و ا لاله موم ومن أصله أن اليّمين 
جب على أَقْوَى المتَدَاعيَين شبهة 0 

رابعا: كرا في ثاب نه عن مويب القسامة ند امل الل حيث 


(۱) 


000 


اتف ' جمهور العلماء القائلون ما على أنه لا تحب إلا بشبهة 
ولكن احتلفوا في الشبهة ما هي؟ حيث قال: «وكل قال ہما غلب 
على ظلّه أله شبهة يُوحب القسامة» ولمكان الشّبهة رأى بَلء 
دعن بالأمان مَنْ رأى ذلك منهم' “؛ فإن الشْبّهَ عند مالك تقل 
اليمين من المُدَعَى عليه إلى الْمُدعي؛ إذ سبب تعليق الشترع عنده 
اليمين بالْمُدَعَى عليه ما هو لقوة شبهته فيما ينفيه عن نفسه» 
و كانه شه ذلك باليمين مع الشّاهد في الأموال»” 


وک وهل أن القول فول رب المال قال الحنابلة وهو ظاهر مذهب 
الحنفية.انظر: بدائع الصنائع ٠١٤-٠١١/١‏ الحداية «/4 51 و53/4» والمقدّمات 
+/؟-ءى والمغنى .٥٤۸/۷‏ 

انظر: المهدّب ۱/۲ وى وتكملة المجموع .١158/١5‏ 

بداية المجتهد ٤۷٥/۳‏ . 

انظر: بداية المجتهد 51//14؟. 

وهو قول جمهور فقهاء الأمصار ا بالقسامة» وقد تقدم ني القاعدة [ة]. 
وجه الثتبه أله لما قضى الي يل و بشاهد واحد ويّمين الْمُدّعي فم منه أن جنس 
اليمين إنْما جُعلَ في جنبة الْمدَعَى عليه لمَوّة جنبته» فلمًا قويت حنبة الْمُدَّعي 
بشاهد واحد مع فقدان يمين الْمُدَعَى عليه تُقَلَت اليمين إلى جنبة الْمُدّعي. وقد 
تقدم في القاعدة [.+ 5] المسألة [؟]. 

بداية المجتهد 5/4". 


۱3۹۸ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





كافيع :21 ها ا مدن اسلو الفقهاء في مسألة و ي 
المدّعي بالأعان؛ حيث قال: رروأمًا الأيمان؛ فإِنّهم اتفقوا على أنّها 
تبطل بها الدّعوى عن المدّعَى عليه إذا لم تكن للمدّعي بينة. 
واحتلفوا يثبت يما حق المدّعي؟ 0 
EEE N SE‏ المدّعَى عليه 

وإيظال ماك علية من الحقوق إذا ااي الذي ليك عليه ا مان 

الموضع الذي يكون المدّعي أقوى سبباً وشبهة من المدَعَى عليه. 
وقال غيره: لا تنبت للمدّعي باليمين دعوى سواء كانت في إسقاط 

سی عن نقسه قد ثبت عليه أو ابات حو أذكره فيه خصعه. 
الام تردّدهم في مفهوم قوله ف : (البيّنة على من اذّعَى 

واليَمِينُ على مَنْ نكر هل ذلك عامٌ في كلّ مدَعَى عليه ودح أم إتما 

حمر ا ا عله بالبيين؛ لأن دی :فلكتي مسر 

أضعف ا من المدَّعَى عليه؛ والمدَّعَى عليه بخلافه؟. 
فمّن قال: هذا الحكم عامٌ في كل مدّع ومدَّعَى عليه» ولم يرد هذا 

اسن رسكن جح الي عن لاما وج رح 

ومن قال: إنّما - حص المدَعَى عليه هذا الحكم من جهة ما هو أقوى شُبْهَة؛ 

قال إذ افق أن يکوت رضم تكون فيه هة الذغي اوی ايكون 

الول قولف 1 

مادا ها غه رهه عل الفزل غار شه الا ی عله عيبي 


.٤٤١-٤٤١/٤ بداية المجتهد‎ )١( 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي  ١599‏ 





قال: رفإذا قلنا باعتبار بينة الْمُدعَى عليه؛ فوقع التَعارضٌ بين 
لمن و ل منت ادها ارا راف هنا و فک أن كدر ف 
ملك ذي الملك» لمكم علد الات :إن بي بأعدل البينين ولا 
يعت بالأكثر. 
وال أن فية: رة ال عي أَوْلَى على أصله» ولا تترجح عنده 
بالقنال كما رار ا بالعدد...» وإذا تساوت في العدالة؛ 
فذلك عند مالك كلا بين يُحلف الْمُدَعَى عليه؛ فإن نكل حلف المُدّعي 
ووجب الحق؛ أن يد الْمّدَعَى عليه شاهدةٌ له ولذلك جعسل دلي 
أضعف الدّليلين؛ أعني: اليمين»"» فذكرها تعليلاً للقول بثبوت الحق 
عم عار ادن 
المد عله الذي ساوت ج به حَنبَة المدعي بيده الشاهدة له والبينة. 
توثيق القاعدة: 
E‏ اتناف E NE a E E‏ 
القواعد الفقهية» وهي كسابقتها مُهمّة مُطْرِدَة في كتب أهل العلمء 
وتدحل ف أبواب كثيرة؛ عبادات أو معاملات وقضاء. وقد ورد ذكرها 
نكي اهل اقل فد داهف اسفن لد عرق وبعبارات أخحرى 
قريبة أو بعيدة لكن مفادها واحد منها: 
ما 8 بدائع الصنائع: و أن القول ق الشرع والعققل 
قول مَنْ يشهد له الظاهر, والظاهر يشهد لمّن يوافق قولةُ مهرّ الفل...» 


.45 4/4 بداية المجتهد‎ )١( 


٠‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





وبناء عليه فكان الظَاهرٌ شاهدا لمّن يشهد له مهر الغفل. i‏ 
يتَحَالْفان؛ لأنّ كل واحد منهما مع من وجه وملك من وحه؛ أمَا 
الرّوج فلأنَ المرأة تدّعي عليه زيادة ألف وهو مُنْكرٌ وأمّا المرأة فلأن 
لوج يدعي عليها تسليم التفس عند تسليم الألف إليها وهي تلكر؛ 
فكان کل واحد منهما مُدَعياً من وجه ومُنْكراً من وجه؛ فَيتَحَالمَان؛ 
لقوله يك : (واليّمِينُ على مَنْ أنكر)» ويبدأ بيمين الرّوج؛ لأله شد 
كارا أن أسق کارا من المرأة؛ لاله منكرٌ قبل تسليم النفس وبعدهء ولا 
إنكار من الرأة بعد تسليم التفس» وقبل القسليم هو أسبق إنكارا؛ لأن 
الرأة تقبض المهر أُوَلا ثم تُسلّم نفسها فُطالبه بأداء المهر إليها وهو ينكر؛ 
مكان هق اتی إتكاراء كانت التداية بالف ته او لط أن 
الحاحة إلى التحالف إِنّما هو فيما إذا لم تقم شهادة الظاهر لأحدهماء أو 
حيث يشهد الظاهر لكل منهماء وأمّا إن شهد لأحدهما دون الآخر؛ فإن 
القول قولهُ مع يُمينه؛ لأنّه أقوى شُبهَة9. 

وفيه: «اليمين وظيفة الملكر في أصول الشر ع 

ENED‏ رلآت انون تح ا ا 
الظاهر» ولهذا تحب على صاحب اليد“ . 

نا عاق ا «الأمان في الأصول تحب على أَقوَى المُتَدَاعيّين 


Aft 1.۲ بدائع الصنائع للكاساني‎ )١( 
.٠٠٦/۲ انظر: بدائع الصنائع‎ )۲( 

(۳) بدائع الصنائع للكاساني .۸٥/٤‏ 

.5١7/54 المداية للمرغيناني‎ )٤( 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي  ١۷١١‏ 





سبباء والأولياء قد قوي سببهم باللّوْثْ الذي يُغلب معه على الظَّنّ 
صدقهم فيه فكانت اليمين قي e‏ 

وق 0 والأصول و عل أن ان رن ف جنبة 
ا ی ا ی ا 
لضعف سببه» ألا ترى آنها تحب بالابتداء على المُنكر لقوة سببه على 
المُدّعي؛ لأن الأصل براءة ذمّته ممّا دعي عليه؛ اذا ذلك فب 
مدعي فنا ذو ا ركرن انين و 

ما جاء في التمهيد: رومن أصل مذهب مالك وأصحابه في هذه 
المسألة -أي: احتلاف المتبايعين ف الثمن والستلعة قا أن مك يناء 
توما نا ذا EN E e ENO‏ 
ا أي: لأنه أقواهما شنهة. ا 

وفيه -أيضا-: روف الأصول أن من قوي سببة حف واستحق)» ألا تری 
أن الشّيء إذا كان في يد أحد حلف فت اليد فكذلك الشتاهد 
الوخد 

اا ا والأضل هذا أن الها بان بن 
الْمَتَدَاعيَنَ هو مَنَ کان منهما أشبة بالدعو ئ یب E‏ تصديقه؛ 


.٠١٤١و‎ ۱۳٤١/۳ المعونة للقاضي عبد الومّاب‎ )١( 

(؟) المعونة للقاضي عبد الومّاب ٠١٤۷/۳‏ وانظر منه: 58/5لاء و8١١1ء‏ 
و۳ و94. 

(۳) التّمهيد للحافظ ابن عبد البر ۲۳۷/١۲‏ وانظر: الاستذكار ›»44۹٤-٤۹۳/١‏ 
والمنتقى 591/5. 

.٥۸/١١ التمهيد للحافظ ابن عبد البرّ‎ )٤( 


١/٠."‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





كان الكدعي ار لمق علي 

ابام ل الل وا مسلم: امون ف الشريعة غل أفتبوىق 
الو ونا كال الأصل عدم الأفعال والمعاملات استص حبنا 
للك کان القائل .مما يطابق هذا الأصل هو المَدَعَى عليه؛ فو جب 
تصديقه» و لم يقتصر الشّرع على الثقة بمذا الأصل في كثير من الدّعاوى 
حك عات لبه ريق EE‏ كد ريه 
الظنٌ بصدقم)7") 1 

ما جاء تي تكملة المجموع: «دليلنا قوله 5 : (البيّنة على من ادعو 
والس غل من أذكر)» وکل واحد م ا 
لبون کالدی أجمع عليه كل مخالف a a‏ صار کل واحد من 
الزوحين می عليه حيث فَويتا هئ 

وفيه أيضا: «ومنها-فوائد اليمين-أن يحكم باللد مع يمين 
صاحبهاكما إذا ادّعى عل في يده؛ فأنكر فسأل إحلافه؛ فإنه يُحلف 
وثترك يذه لترجح جانب صاحب اليد 9 5 انى ب 
فان البمي شع فى حنبة أقوى المتَدَاعيينَي”) 0 

ما جاء في المغني: رلا أن الظاهر قول سن يعي مهر الشل؛ ؛ فكان 
الل قياسأً على الْمُذكر في ار التعاوي ای ان من يدعي مهر 


٠١٤/٣ المقدّمات لابن رشد الح ۱۹۱/۲ و‎ )١( 

(۲) المعلم بفوائد مسلم للمازري ۲ ٤‏ نقلاً عن جمهرة القواعد الفقهية ص۹۹٠.‏ 
(5) تكملة المجموع للمطيعي .٤1/1۸‏ 

.۲٦۹/۲۲ تكملة المجموع للمطيعي‎ )٤( 


(5) المغنى لموف الدَّين ابن قدامة .٠١۳-٠٣۳۲/۱۰‏ 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي  ١۷١۴‏ 





الل هو أقواهنا 'شبهة أن الظاش وهو الراب اة يعضد جه 

ما جاء في أعلام الموقعين: «فصل: اليمين على أقوى المكداعي 00 

نا جاع ق الطرق اكم تود قال 4 إذا ثيك اله شاه واتحل كلك 
وأغطي؛ يق اليمين بعد ثبوت الشّاهد؛ لأن اليمين تكون في جنبة 
أقوى الداع 

وفيه ا «الأصل عندهم -الجمهور ومنهم الأئمة الثلائة: 
مالك والشّافعي وأحمد- أن اليمين مشروعة في جانب أقوى الجانيين»”". 

ما جاء في زاد المعاد: روقاعدة الشرع أن اليمين تكون من جَنبة 
اوی كان ا عله ريا ا ا 
شرعت اليمين في حانبه». 
علاقة القاعدة بغيرها: 

هذه القاعدة ا الصلة بقاعدة: (البينة على الماع واليمين على 
كر وهي علاقة فرع لأصله» وخاص لعام» ووجه ذلك: حيث أفاد 
أن أي الخضمين ترج جاه سواء بالبراءة“الأصلية» أو اليد الحسيّة, 
العادة العلمية؛ تُشْرَعٌ اليمينٌ من حهته» وهذا إذا ترّح حانب الْمُدَّعي 
EE‏ واينا لكا كانه إكار BEN‏ 


.51١ إعلام الموقعين لابن القيم ص 287 وانظر: قواعد ابن القيم ص‎ )١( 

(۲) الطرق الحكمية لابن القيم ص 2١58‏ وانظر: منه ص: 2١١1‏ 2178 و۸٤‏ 
و۲ و۱. 

0 الطرق الحكمية لابن القيم ص ۰۱۱۷ وانظر: ص ٩٤‏ منه. 

.٠۹۸/۱ةيهقفلا زاد المعاد لابن القيمه/851, و١٠٠ نقلاً عن جمهرة القواعد‎ )٤( 


Vo‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جا 
لفقهيه لو م 








من براءة ذمته في الأصل» وفراغ ساحته من حقوق الآحرين» لذلك 
يظالب: باليمين فقط لقرة جع وسياق التفصيل المزيد إن شاء الله 
شرح مفردات القاعدة: 
الْمَُدَاعيان: : لمعي ولمع غل 
شه 5 ل والجمع: شب وشْبْهَاتُ» وهو القدر الذي يُتَمَسَّكُ به 
فَالمُشاكة: المشاركة في معنّى من المعانى والاشتباه". 
والشبهة هنا: من الالتباس والمشابكة» وهو ما التبس أمره حتى لا يمكن القطع 
معتى القاعدة الإجمالي: 
هذه قاعده ا حليلة من قواعد أحكام الشرع» اع ما العلماء 
قديعاً وحديثا وهى أيضاً من الأصول الْمُطردة في طرائق الإثبات الْمَنُوطة 
لضام 1 افستية يان أن عموم القاغدة الاق اة على ا 


1 انظر: المقدّمات ۱۹۲-٠۹۰/۲‏ والذحيرة ١۷/١‏ و ٦/١١‏ و٤۷‏ والقوانين 
الفقهية ص۱۹۷ وقواعد ابن عبد السّلام 75-71/7» والمنثور 41/7 25 والمغني 
١ه‏ و١517/1ه»‏ والطرق الحكمية ص 2١5/8‏ وجمهرة القواعد الفقهية ص 
۸ و۳٤‏ ۲» وقواعد ابن القيم ص ٠١‏ 

(۲) انظر: مختصر القدوري ص 4 .1١‏ والمقدّمات ۲/١٠۹١-١۱۹ء‏ وتكملة المجموع 
*» والمغني 4 ۲۷۵/۱. 

() انظر: المصباح المنير ص 2١١9‏ و157. 

.۲۲۹-۲۲۸ انظر: معجم لغة الفقهاء ص‎ )٤( 

(5) انظر: شرح القواعد الفقهية ص 44-1۹« ق:[ه5-1/|ء مادة:[5/ا-/ال/ا]ء 
ونظام القضاء ص 2١517‏ 2177-1759 وقواعد الحريري ص ١٠١١»؛‏ وجمهرة 
القواعد الفقهية »۲٠١٠۲-٠۹۷/۱‏ ق: [5]ء [م/75]. 
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واليَمِينُ على المُدّعَى ا ‏ وهو أن الم للك قر 
محصورة في جنبة الْمّدَعَى عليه لكونه يوصف بذلك» أو لأنه يُذكرء بل إِنْما 
المراد؛ أن الإنسان يولد خالي الذمّة لا يلزمه شيء من دين أو السرا أو 
مسؤولية) وأن ذمّة كل شخص غير مشغولة بحق أو واإحب إلا بيقين؛ 
ولأجل هذه كلها كانت جنب مى عليه أقوى بالبراءة الأصلية؛ فجعل 
الشار ع أضعض الدَليلَينَ وهو اليمين به ابتداع وأَنّها تكفيه لنفي ما يدّعيه 
لع كنيعي على ذلك لَمْ ييل ني شغل الذمّة شاه واحدٌ مالم 
يعتضد بآحر أو بيمين الْمّدّعي؛ لموافقته الأصل؛ حتی يقوم م دايل على 
حلافه» والقولٌ قول مَنْ يشهد له الأصل؛ وقد تقرّر أن كل مَنْ كان القول 
EEN,‏ 

وأمّا البيّنة فهي أقوى الدليلين -البينة eT‏ فقد جعلها الشارع 
حُجَّة للْمُدّعي؛ لدعواه ما حالف الأصل لا لكونه مُدّعياً. 

سوام تالكا د ماين أقوى طولب ا ومتی كانت 
أضعف طولب بالبيّنة؛ لما لها من قرّة الإظهارء وهي حجّة القضاء بالإجماع”". 


)١(‏ انظر: سنن الترمذي 07٠/7‏ وبدائع الصنائع 2184/8 و۳۳۹-۲۳۷»› و1744 
۸ وشرح القواعد للرّرقا ص 2٠١ 8-١١7و ٠٠١‏ والمعونة ٠١۹۹/۳‏ 
واللقدّمات ١۹۱-۱۹۰/۲‏ الفروق > »۷٠٥/‏ والدّخيرة20111/5 و ۷۹/۱۱ 
والقوانين الفقهية ص۱۹۷ ومختصر المزني ص٤‏ ١٠ء‏ والمهدّب YT /Y‏ 
والمنثور 5» وأشباه السيوطي ص ١۲۲‏ -۲۳ وتكملة المجموع ١١/١۲‏ 
و۰۱۱۷ و20076/55 ومختصر الخرقي م6 والمغني 5ه و١١‏ /لاكف 
و٤ ٣٤/۱‏ وأعلام الموقمّين ص2817 والطرق الحكميةص 40-94, و6١١-‏ 
۳ و٥٤‏ ۱ »و جمهرة القواعد ۱۹۸/۱ . 
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الم الذي من أجل كان القول قول ا عة هوان اة 
يا يدل عل ع درن المدّعي في مُجرّد دعواه» وهو كون السّلعة 
يرن كانت تعر حر بسع أن كر دنه برفة على الأضل ن 
ES‏ 0 

زالمدن الذي من أجله وجب على الْمُدّعي إقامة البيّنة على دعواه هو 
ره من سبب یدل على صدقه فيما يدّعيه؛ فان كان له سببٌ يدل على 
Ee a‏ عليه؛ كالشاهد الواحد, أو الرّهن؛ أو 
ما به ذلك من راء الس جب أن بدا باليمين درن :الد عله 

وأمّا إن لم يكن لواحد منهما سببٌ يدل على صدقه كالسّلعة 
يتداعيائها وليست بيد واحد منهماء أو كان لكل واحد منهما سیب 
كا اسن جاع N‏ اف كك الست ان 
يد واحد منهماء لم يبدأ أحزه باليمين دون صاحبه» ووجب 1ن 
عي و عع ا ني 

وقد قيل: ّما رجحل عرف الْمُدَعي من 'الْمُدَعَىَ عليه لم يلنبس ليه 
ما يحكم به بنيهماء ولا شك أن ييز القاضي الْمُدّعى من الْمُدّعى عليه 
من أهمٌ الأمور الى تعينه على إصابة الحقّ في الأحكاء الى يدرفا 
ذلك أن الشّارع جعل عبء الإثبات في العوى على الْمُدّعي» وعبء 


-١۹۰/۲ انظر:معالم السّنن88/1»وتبسيين الحقائق٤/۲۹۱»والمق مات‎ )١( 
ومنتهى الإرادات‎ »۳۲-۳٠/۲ ووالقوانين الفقهية ص37١» وقواعد الأحكام‎ ١ 
وشرح منتهى الإرادات 2501/5 و5714.‎ ۲ 
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دفعها باليمين على الْمُّدَعَى عليه إن لم يستطع الْمُدَّعي إثباها بالبيّنق» وهذا 
الأمر 00 القضاء e‏ 
بق عقا الفكر راقاتر لدی اقيق رال هذا E‏ ا 2 ا 
من أدلة القاعدة: 
دلت أدلة على بوت القاعدة وصحتها وحجيتها منها: 
1-حديث عبد الله بن مسعود اه نه قال: ممعت ابي 4 قال ل: «إذا 
احتلف البيْعّان وليس بينهما ع نالل 56 البائع و 
a‏ 


(۱) نسبه ابن رشد لسعيد بن المسيب. 
انظر: المقدّمات ۱۹۲/۲ والقوانين الفقهية ص .٠۹۷‏ 

(؟) شرح احلة للأتاسي .17/١‏ وانظر: جمهرة القواعد الفقهية ص .١51414‏ 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه ۷۸۳-۷۸١/۳‏ كتاب البيوع والإجنارات» باب إذا 
احتلف البيعّان والمبيع قائم» برقم: »)٠١٠١(‏ والتَرمِذي في سننه ٥۷۰/۳‏ كتاب 
البیو ع» باب إذا اختلف الان برقم: (۱۲۷۰)» وابن ماجه في ننه ۷۳۷/۲» 
كتاب الجارات» باب البَيّعان يُختلفان» برقم: (1187)» والحاكم في مستدركه 
؟/ه». واللفظ للتّرمذي. والحديث 1 لأن ى اعرا برق عبد الله وهن 
لم يدرك ابن مسعود. 
انظر: سنن الترمذي ۰/۳ ۷. وصحّحه الحاكم من طريق الأشعث» وقال ؟/5غ: 
ررهذا حديث صحيح الإسناد و م يُخرّجام»» وأقرّه الذهبي. 
وعلى كل حال فالحديث ثابت محفوظ عند أهل العلم» ؛ قال فيه الإمام الحافظ ابن 
عبد البرّ قي التمهید 237171/11 و0777 و194: ررهذا الحديث محفوظ عن ابسن 
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اك الاستدلال منه؛ حيث قضى بان القول قول البائع؛ وکل مَنْ 


كان القول قولة ف الي وذلك لأن البائع أقوى الْمُعَدَاعِيّينَ سببا 
واشرية هناك أن الأصل أن السلمة لبائع فلا تخرج من مُلكه إلا بيقين من 


إقرا و ا ولأن المبيع الذي هو المقصود بالذات يعود إليه بالفسخ 
التاشيع ا 


10 


صر 


مسعود كما قال مالك وهو عند جماعة العلماء أصل تلقوه ا 
كثيراً من فروعه» واشتهر عندهم بالحجاز والعراق شهرة يُستغئّى يما عن الإسناد؛ 
كما اشتهر عندهم قوله عليه السلام: )ا وصية و ومثل هذا من الاثار الي 
قد اشتهرت عند جماعة العلماء استفاضة يكاد يستغتى فيها عن الإسناد؛ لأن 
استفاضتها وشهرقًا عندهم أقوى من الإسنام). 
وقال الشيخ الألباني في إرواء الغليله/2155 1148 وي كام : صحيح 
الإسناد!» ووافقه الذهبي ! قلت -الألباني-: أما أن الحديث قوي بمجموع ا 
فذلك مما لا يرتاب فيه الباحث» وأما أن إسناده هذا حسنٌ أو صحيحٌ ففيه نَظر»» 
وصحّحه فيْ: صحيح ابن ماجه (۲۱۷۷/۱۷۷۹)» واللجامع الصّغير (۲۸۸- 
؛ ومشكاة المصابيح »)588٠0(‏ والسّلسلة الصّحيحة (۷۹۸). 
وانظر: تكملة المجموع 21١1/1١75‏ وتخريج د. حليل ملا خاطر له في سنن الشافعي 
rN‏ 
قال أبو عيسى الترمذي في سننه |٣‏ ۷۰: ررقال إسحاق. بق منصور: قلت لأحمد: 
إذا احتلف البيّعَان ولم تكن بيْنة؟ قال: القول ما قال NEE‏ أو يُترادّان. قال 
إسحاق: كما قال. وکل من كان القرل قولة نشي ان قتال أبسو عيسصئ 
الترمذي: ررهكذا روي عن ڊ بعض أهل العلم من التابعين» منهم: شريْحَ وغيره». 
وانظر: بدائع الصنائع ٥‏ والتمهید 2575/١5‏ وتكملة احموع ل 


والمغني نا" 
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اشرو ا أن و قد ا عليه ان لتقي که 
مُتَعَى علي ولو كان كذلك لما ود مُتعَى عليه إلا والقول قولة مع 
وا ولا العلة في إيجاب البيّنة على المُدعي كوئة مدعي إذ 
لو كان كذلك لما وُحدَ مدع إلا عليه ال دافا واا العلة ف 
کون الْمُدَعَى عليه مُصّدَقاً مع يُمينه؛ أن له سببا يدل على تصديقه 
ركو کو وا ميدي ا یآ وجيت مين اده 
وحازها لجل بحضرته مد طويلة ثم اذعى أنه اشتراها منه؛ فالقول 
قول الحائز مع يُمينه» وإن كان هو المُدّعي للشراء؛ أن س فل 
تصديقه وهو حيازة السّلعة بحضرته المدّة الطويلة؛ فإذا كان E‏ 
الا ا ارس ركيم بدءئ اليمين من قوي 

سبيةُ على سبب صاحبه””" 

-وجودٌ بعض ا فقهية كان فيها الْمُدَعَى عليه طَالباء والْمُدّعي 
ا وطولب الطالب ل يثبت بما صحة دعواه» من ) أمثلة 
ذلك: إذا بلغ اليتيمٌ وطالب الوصي بمّاله ت قال الوضى: 
أُوصّكَ؛ فإن اليتيم هنا طالب 8 عليه والوصي مطلوب 
ومد ومع ذلك فإن اليمين على اليتيم» وهذه الت ا مش 
يبت كما صحة دغر بعدم ارال ال اله لان اله تال مز 
الأوصياء بالإشهاد على اليتامى إذا دفعوا إليهم أموالهم في قوله: 
7 وابنلوا یکی حو دا بلغو أليِكاحَ إن ءاسم نهم دشا كدعوا يوم موم 4 


.۷٦-۷٤/٤ والفروق‎ ٠۰٤-۳۰۳/۳ انظر: المقدّمات‎ )١( 
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إلى قوله: ا قدا دقعم لتم أ مولح ادوا علوم م وو بأل سيا 4 
فلم يأئمنهم على الدفع بل على التصرّف والإنفاق حاصةء وإذا لم 
يكونوا أمناء كان الأصل عدم الدّفع وهو يعضد اليتيم ويخالف 
الرص ا فاكم طالب ود عله وجج لن عليه وا 
مطلوب ومُدّع عليه البينة. 
موقف المذاهب الفقهية من القاعدة: 
هذه القاعدة -كما سبق في مطلع توثيقها- جليلة شائعة E‏ 
عند الفقهاء وتدحل قي أبواب كثيرة» و بخاصة بحالات العقود 
والالتزامات والدّعاوى» وليس 3 ألذاهن الفقهية حلاف فيهافٍ 
ایت إل فيما يرحع إلى بعض تفاصيلها””. 
قال ف المُقدّمات: 55 قول لبي يي : البينة على من اذُعى؛ 
امون ل كن عام في جميع الدّعاوى من الأموال والدّماء وغير 
ذلك» رام فيما تَجَرّدت دعواه من المكذاعين عن سبب يدل على 
صدقه والله أعلم». ثم قال: ١‏ 
روهذه جملة لا اختلاف بين أحد من أهل العلم فيهاء او يتن 
الاختلاف بينهم في التداعي ليس بخارج عن هذا الأصلء ماهو 
اخبلادهم ل ر الست ا أحد المَُداعيّين وضعفه على 
ما يؤدّيه الاجتهاد إلى کل واحد منھم(“ 





.5 سورة النساىى الآية:‎ )١( 

(۲) انظر: المقدّمات «/07. 3٠١4-7‏ والفروق .۷٠١/٤‏ 

(۳) انظر: المراحع السابقة عند توئيق القاعدة. 

(4) المقدّمات لابن رشد 197/7. وانظر: المعلم بفوائد مسلم ۰٠١۱/۲‏ وزاد المعاد 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي ‏ ١1/ا١‏ 








قال في عارضة الأحوذي: «ليس في هذه القاعدة خلاف؛» وإن كان 
الخلاف في تفاصيل الوقائع الى تحرج على هذه القاعدة)”© 

ومن أَهّمٌّ ما احتلفوا فيه: مشروعية اليمين على المُدّعي» واستحقاق 
الحقّ وثبوته بماء وعلى هذين الأمرين مدار الخلاف ا والحنفية 
ف كثير من مسائل هذه القاعدة وال قبلها؛ حيث إن الحنفية لا يرون 
مشروعية اليمين على المُدَعيء قال في بداد ع الصنائع: «روأمًا رد اليمين 
على الْمُدّعي فليس .عشرو ۲ > كما لا يرون استحقاق الحق ما وإّما 
اليمين لدفع الدّعوى ونفيها فقط» وهي خحاصة للم دع عليه دون 
الْمُدّعيء وفيه يقول في بدائع الصنائع: و و بذ کر 
اسم الله وي » لكنها كلام الخصم فلا تصلح حُجَة مُه للحن وتصلح 
حُجَّةَ الْمُدَعَى عليه؛ لأنّه مُتَمَسَّكٌُ بالظاهر وهو ظاهر اليد؛ فحاجته إلى 
استمرار حكم الظاهرء واليمين وإن كانت كلام الخصم فهي كاف 
للاستمرار ؛ فكان جعلٌ البيّنة حجَة الْمُدّيه وجعل اليمين ححّة الْمُدَعَى 
عليه وضع شيء في موضعه وهو حا الحكمة»'". 

وهذا الخلاف يرجع إلى أمرين: 

أحدها: مذاهبهم في تمييز المُدّعي من ادى عليه» وقد تقذدم 
الكلام عنه بالتفصيل في القاعدتين: [54]» و[١1]ء‏ ولص ما قيل في 





1 
)١(‏ عارضة الأحوذي لابن العربي .۸۷-۸٦/٦‏ 
66 بدائع الصّنائع للكاساني ه/ه 4 ۲ءوانظر منه أيضا سم روغ 11-11 7 
6 بدائع الصّنائع للكاساني امم وانظر: المواضع السابقة منه. 
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ذلك فيما يلي لأربط بينه وبين ما احتلفوا فيه من الحزءيّة: 

لا شلك أن مدار القضاء وعموده على تمبيز القاضي الْمُدّعيّ من 
المُدّعَى عليه؛ إذ به يستطيع القاضي أن يطبق القواعد المعروفة في البيّنات 
والترحيح؛ لذلك اجتهد الفقهاء في وضع الضوابط الي تُعينْ القضاة على 
التميير بينهماء واختلفوا في ذلك ويمكن حصر أقوالهم في هذا الموضوع 
في ثلاث اتجاهات رئيسية هي: 
الاتجاه الأوّل: التظر إلى جنبة كل من المداعيين E EY‏ 


ننه قويّة بشهاده أو أمر مصدق لقوله كان هو المُدّعَّی عليه» 
والآخر مدعي الو ي المالكية والشافعية وقول للحنفية”''. 


الاتّجاه الثاني : لمن هو من زات لك و را ولد 
عليه مَنْ إذا ترك الجواب يجبر عليه. وبه قال الحنفية والحنابلة. 

الاتجاه الثالث: التظر إلى الاشتقاق اللغوي للدّعوى» وهو أن المُدّعي 
منشئ الدّعوى وهو الذي يضيف إلى نفسه استحقاق شيء في يد 
غيره» أو في ذمته» وال عليه عو من ف ضده الدعوى» 


(۱) انظر: بدائع الصنائع ۳۳۷-۳۳۹/۰ والقق مات ۱۹۱-۱۹۰/۲ و ٣٠٥-٣۰٣/٣‏ 
والفرو ق٤‏ /۷) وال ذخیرة/۳۳۰-۳۲۹» وزره4ء و ۱۱۷/٦‏ و١۸-۷/۱‏ وه؛- 
5 و١ه»‏ والقوانين الفقهية ص ۹۷ء وقواعد الأحكام ۳۲/۲ وفتح الباري 
٤/٥‏ ۳۲ وأشباه السّيوطي ص 2١57‏ و2755 و١./ال/اء‏ وتكملة المجموع515/117. 

(۲) انظر: مختصر القدوري ص 4١75؛‏ وبدائع الصّنائع 2359-8758 و2344 
و۸٤۳‏ والمقدّمات ۱۹۲-۱۹۱/۲ والذصيرة ۳۳۰-۳۲۹/۰ و۸٥٤۰‏ وزاد 
المستقنع ص 2١514‏ وشرح منتهى الإرادات ٠٠۰/١‏ وفتح الباري .٠٠٤/١‏ 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي  ١۷١۳‏ 





وللشافعية ;اتاب 

ولا الاتجاه الأرل هو رجح الاتحاهات؛ لأنّه الذي يُمكن أن يتَخرّج 
كثيرٌ من الفروع عليه؛ وبه يجه القول بإرجاع حالات اليمين إلى صنفين: 

أحدهما: دافعة رافعة» ونافية ميرةه وهي التي تنوجّه على المذكر لا 
تتعدّاه؛ لأنّها اليمين الى عليه وهې هي المقصود بالأصل براءة الذمم. 

والصنف الثاني: جالبة مب وهي التي تتوجه على المتتدغيية 
وتندفع بهذا التقسيم اعتراضات الع ور الس 
للمُدّعي عند الحاجة» ويجاب به عن قول الحنفية: إن اليمين حجَّة للدّفع 
دو ن الاسخحقاق. 

قال في المقدمات: ررفوحه معرفة الفصل في الحكم 00 الس داعيين 
تز الْمُدّعي الذي Ere‏ إقامة البينة على عو ولا و 

مِنَ الْمَُعَى عليه الذي يُمَكّن من اليمين ولا يكلف إقامة البيّنة بالوقوف 
على العلة الْمُقَرقة 5 بينهماء والموجبة لتبدئة ة الْمُدَعَى عليه باليمين دون 
المُدّعي؛ إذ قد يكون القول قول المُدّعي إذا كان في معت الْمُدَعَى عليه 
تكن علق الْمُدَّعَى عليه إقامة البيّنة إذا كان في معتى الُدعي؛ لأن 
الْمُدَعَى عليه م يكن القؤل قولهُ من أجل أله مُدَعَى عليه ن المُدّعي 


)١(‏ انظر: المراحع السابقة» وتكملة المجموع ات والمغني ٤‏ وجمهرة 
القواعد ۲١٠/١‏ 

(۲) انظر: معالم السّنن ۷۸۲/۳ وبدائع الصنائع ۳۳۹-۳۳۷/۰ والهداية 25١1/4‏ 
والمعونة575/5١-151/1»‏ والتمهيد ٥۸/۱۳‏ والمقدّمات /+.4-7 23٠١‏ وبداية 
امجتهد4/١4‏ 54» والذحيرة١١/۳ه»‏ و٦٦‏ و۷۸ ءوالققوانين الفقهية ص۲٠۲»›‏ 
ومختصر المزني ص ۳۳۷ وتكملة المجموع ۲۹۹/۲۲ وطرائق الحكم ص ٠۹۲‏ . 


:+ ا/ا١‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 








م کلف إقامة البينة على دعواه من أجل اله مدع أذ ليسي الأحكام 
للأسماء إتما هي للمعاني؛ فالمعتى الذي من أجله كان الققول قول 
اللي ل ا ل يدل على صدقه دون الْمُدّعي في بحرّد دعواه 
وهو كو السلعة بيده إن كانت الدّعوى ف شيء بعينه» أو کون ذمّته 
بريئة على الأصل في براءة الدّمم إن كانت العو فيما في ذمّته؛ والمعنى 
الذي من أجله وجب على الْمُدّعي إقامة البيّنة على دعواه هو محرد 
دعواه من سبب يدل على صدقه فيما يدّعيه؛ فان کان له سب یدل على 
تصديق قوله اوو س الْمُدَعَى عليه؛ كالشاهد الواحد» أو الراهن 
أو ما أشبه ذلك من إرخاء السّتر؛ وجب أن يبدأ باليمين دون الْمُدَعَى 
عليه؛ فإن لم يكن لواحد منهما سببُْ يدل على صدقه؛ كالسّاعة 
يتداعيائها وليست بيد واحد منهماء أو كان لكل واحد مهما سيب 
اف لدت فا راغا كاف ا ا و 
يد واحد منهماء لم يبدأ احدعنا بای درن اة و و أن اا 
جميعا ويقسما السلعة بينهما»» وإِنّما ذكرت كلامّةُ بطوله لما فيه مسن 
توجيه القاعدة» وذكر بعض من الفروع الي يُمكن تخريجها عليه. 

أمّا الأمر الثاني المفضي إلى اختلافهم في بعض تفاصيل القاععدة 
فهو اختلافهم في المراد بعموم أصل القاعدة [10] السّابقة» وهي: (البينة 
على الْمُدَعي واليمين على من أُلْكر)» هل هو عامٌ أريدَ به العموم؛ أو عام 
أريد به الخصوص» ويره أخرى؛ هل هو معلل ومعقول معنّى أم غير 
معلل ولا معقول معنّى؟. 1 ۴ 

فجمهور العلماء على أن هذا العموم المراد به المخصوصء وأنّه معلل 


.٠٠ه١-‎ ۳۰٣۳/٣ المقدمات لابن رشد الجدّ ۱۹۱-۱۹۰/۲ و‎ )١( 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي  ١۷١١‏ 





ومعقول معئّى» وهو أن البّنة نما جُعلَتْ في جنبة الْمُدعي لكون جانبه 
أضعف فطولب بأقوى الدَليلين وهو الينة لتقي ضعفه» وجعل جنس 
اليمين في جتبة الْمُدَعَى عليه؛ لأن جانبه قوي وإِنّما يُحتاج إلى شيء يدفع 
به الدعوى عن نفسه ويكفي في ذلك اليمين. 

قال في المقدّمات: «فصل: يَتبيّن ي؛هذا الذي قلناه أن قول ابي : 
(البيّنة على م من اذَّعَى واليمينْ على مَنْ أتكر) عامٌ في جَميع الدّعاوى من 
الأموال ناء وغير ذلك» وخحاص فيما جردت دعواه من المَُداعِيَين 
عن سبب يدل على صدق قوله. والله أعلم»”". 

رلم يقل بعموم الحديث إلا الحنفية تي المذهب؛ حيسث قالوائإنَ 
اين اتا ق نة التتعى عليه" المذكرة: وآن نقلينا مه رة بكر رة 
شيء في غير موضعه و 

و ..وكذا يتبين بطلان مذهب 
الاي ترجه ارك في رده اليمين إلى الْمُدّعي عند نكول الْمُدَعَى عليه؛ 
لأن البِيّ عليه الصّلاة والسلام ما حَعَلّ اليمين حُجَّة إلا في جانسب 
5 عليه؛ فالرّدٌ إلى المُدَعي يكون وضع الشّيء في غير موضعه» وهذا 
حدٌ الظلم©. 

وقد حالف الحنفية الجمهورٌ بناء على هذا القول في كثير من 


.٠۹۲/۲ المقدّمات لابن رشد الجد‎ )١( 

(۲) انظر: بدائع الصنائع۲۳۹-۲۳۹/۰» والمقدّمات؟/:197-19 .0173ل 
وبداية المجتهد ٤٤٠ /٤و ٠٥/۳‏ و٤٥٤»‏ اة ١‏ وتكملة المجموع 
۲ ا والعدّة3/7١؟وأعلام‏ الموقعّين ص7 والطرق الحكمية ص١١٠‏ . 

(7) بدائع الصنائع للكاساني 758/0. 


۱۷۹٦‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 








المسائل4 فقالوا: إن اليمين لا ينبت ها حق» ولا يُقَضّى بشاهد ويّمين 
مدعي ولا جو جه الي إلى الْمُدّي عند التكول, ا 
يرون البداءة بالمُدّعى علبهم: قات عمو ادت وقد اول الكلام 
هذه السائل في القاعدة [.. 5] السّابقة ما يغني عن الإعادة. 

ويلاحَظ أن الحنفية في مذهبهم هذاء ليس فقط في اليمين» بل حتسى 
البينة؛ حيث حصروها في جانب مدعي فقط ولا , يجوز صرفها للمُدَعَى 
E‏ وف ذلك يقول في بدائع الصنائع -بعد التقل السابق 
مباشرة-: ر ...وعلى هذا يُخرج مسالة الخارج مع ذي اليد إذا أقامًا البينة أنه 
ل يفي اليد لھا معلا ځا 1 ل د 
هو مُدَعَى عليه؛ فلا تكون البيّنة حّجَّةَ له؛ فالتحقت بيه يته بالعدم فخَلت بينة 
ا عي ا ف 
مدعي .واليمين خّة الْمُتحَى عليه فلا بد من معرفة علائقهما»! 0 

قال فى الطرق الحكمية: أمّا الحديث المشهور على ألسنة الفقهاء: 
(البيّنة على من اذَّعَى واليمين على مَنْ أنكر)؛ فهذا قد روي» ولكن ليس 
إسناده في الصحة والشهرة مثل غير ولا رواه عائة أصحاب السّنن 
المشهورة» ولا قال بعمومه أحدّ من علماء الأَمة» ا طائفة تن اء ا 
مثل: أبي حنيفة؛ فإّهم يرون اليمين دائما على جانب المنكر» حمّى في 
ا الْمُدَعَى عليه ولا يقضون بالشاهد واليمين» ولا يردون 
اليمين على المُدّعي عند التكول, واستدلوا شمو او 


بس مد بير 


aS‏ هيوه أصل القاعدة: [البيّنة على 


)0( بدائع الصنائع للكاساني ا 
)۲( الطرق الحكمية لابن القيم ص ١١5‏ وانظر: تكملة المجموع .١١١/١١‏ 
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الْمُدّعي واليمينُ على مَنْ أنْكر]» منْصُوص؛ وقد تقدم أيضاً رُحْحَان 

الاتجاه لخدي بالتظر إلى جنبة کل وج مدن المَدَاعِيَين ف هجر 

المُدّعي من الْمُدعَى عليه؛ فبهذا ثبت 0 القاعدة: [الضنين قا 

أَقَوَّى الْمْتَدَاعِيَين شلهة] وسلامتها. والله -تعالى- أعلم بالصّواب» وله 

الحمد ا وبه التوفيق والعصمة. 

من تطبيقات القاعدة: 
تخر ج على هذه القاعدة فروعٌ كثيرة» وقد تقدّم بعضها في القاعدة 

[0] السّابقة؛ كمسألة عليّة القاعدة» والقضاء بالشّاهد واليمين» وثبوت 

الحقّ باليمين» وتوجيه اليمين على الْمُدّعي عند نكول الْمُدَعَى عليه وغير 

ذلك» وبالإضافة إلى تلك ما يلي: ۰ 

١-أن‏ الأصل ف جميع الأحكام والدّعاوّى أن يبدأ 0 مر يغلب على 
ا س كان تدعا أو مُدَعَى عليه وإذا کان لكل واحد من 
GDS‏ 
E‏ 

؟-إذا اختلف الْمُتَبَايَعانَ في مقدار الثمن» ولم تكن بينة تحالفاء لأن كل 
واغيد منهما مد وَمُدَعَى عليه وحيث قويت جنبته طولب 
ET‏ 


.٠١ ٤٣٤-۳۰۳/۳ انظر: معام السّنن ۷۸۲/۳ والمقدّمات‎ )١( 

(؟) وقد نقل المُطيعي اثفاق الأئمة الأربعة عليه. OS‏ ا 
والهداية 2١53/5‏ والتمهید ›۲۳٤/۱۲‏ والمنتقى 483.8/5 والمهذب ٠١9/5‏ 
وتكملة المجموع ٠٠۹/٠١‏ والمغني ۲۷۹/٦‏ ومنتهى الإرادات TT‏ 
منتهى الإرادات ۲۲۷/۴. 


۷1۸ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 


۳-إذا احتلف الشّفيع والمشتري في الثمن؛ فالقول قول المشتري مع يُمينه 
إلا أن يكون للشفيع بينة» وذلك لأن المشتري هو العاقد فهو أعرف 
ا 

٤-إذا‏ بلغ اليتيم وطالب الوصي بماله تحت يده؛ فقال الوصي: أوصلتّك؛ 
فإن اليتيم طالب ومُدَعَى عليه» والوصي مطلوب ومدّعء فو جب على 
اليتيم يُمينُ» وهذه اليمينٌ يمين مثيئّة ثبت اليتيم جما صِحمّة دعواه بعدم 
إيصال المال إليه؛ لأن الله تعالى أمر الأوصياء بالإشهاد على اليتامى إذا 
دفعوا إليهم أمالهم في قوله: 3# واوا یکی حَوَه دالوا لياح كن ءام 
َنم رشا هدلت وح 6 إلى قوله: مإ كامح َب مول مَأضَيدُوأ 
ر يآ سے و : 51 س س 02 
علوم وگن أله حَِيبَا 4 فلم يأئمنهم على التفع بل على التَصرّف 
والإنفاق خحاصة» وإذا لم يكونوا أمناء كان الأصل عدم الدّفع وهو 
يعضد اليتيم ويخالف الوصي؛ فالوصي مطلوب ومدّع وحبت عليه 
البينة) واليتيم طالب ومُذَعى عليه وجبت اليمين و 

ه-أن أولياء الم هم المُبدؤون بأيُمان القسامة؛ لأن اليمين إِنّما بحب 
على أقوى الْمُتَداعيّين سبباء وقد قوي سببهم باللَوْث الذي يغلب 
على الظنّ صدقهم فيه؛ فكانت اليمين في جنبهه". 





أ 


. 485/37 انظر: مخصر الخرقي مع المغني‎ )١( 

(۲) سورة النساءء الآية: .٦‏ 

(9) انظر: الفروق 4/ه7. 

(5:) حلافا للحنفية ف تبدءة الْمُدَعَى عليهم بالأمان بناء منهم على قوم في عدم توحيه 
اليمين إلى الْمُدّعي» ولا البيّنة إلى الْمُدَعَى عليه. 
انظر: بدائع الصنائع ١ه‏ والمداية »٠١۸/۳‏ ورسالة القيرواني ص 4<‘ 
والمعونة ٠٠٤١/۳‏ والمقدّمات 20/8 وعختصر المزني ص ١45؛‏ والمهذب 
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أن الرّو ج يبدأ بأيمان اللّعان؛ لأن جانبه أقوى من جانبها؛ لأنه قد 
ينفك لعانه عن لعاما ولا EE‏ 


۷/۳ و٩1۷‏ ومختصر الخرقي ۱۹۲/۱۲ والعدّة 2151/1 وشرح منتهى 
الإرادات ۱۹۰/٩‏ والمحلی ۳۰۱/۱۱ وه٠٠.‏ 


(۱) انظر: شرح مسلم .۲۰٥۸/۱۰‏ 


V۰‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





المبحث الرابح:القاعدة الثانية والستون ]1١[‏ 


بموجبها هو النية. فإن عدمت فقرينة الحال: فإن 
عدمت فعرف اللفظ. فإن عدم فدلالة اللغة ] 
کر ھا ا ردق مسالا لى المت اهر ال المساوي الصيفة 
أي: اللفظء أم مفهومه المخصّص للصّيغة والمعمّم لها؟ حيث قال: 
رروأمًا دصقت على نيه بعينه ؟ فإنه لا ّث عند الشافعي) 
وأبي حنيفة » إلا بالمحالفة و ا ده 
محرد الألفاظ فقط. 
الأعان الى لا اق ey‏ فان عُدمَت فقريدة 


(1) انظر: اهدب ۱٦۷-۱۹٥/۳‏ و. ۷۰ و ۱۱-۱۷۲ وتکملة امجموع۲۰۲/۱۹ ١‏ 

(۲) انظر: مختصر القدوري ص ۲١١‏ والمداية .۷٦/۲‏ 

(۳) وهو المذهب عند الحنابلة. 
انظر: المقدّمات ٤۰۸/۱‏ »وعقد المجواهر »۳٤۹-۳٤۸/۲‏ وجامع الأمهات ص٠أ٠۲»›‏ 
وعختصر خليل ص 45 ومواهب الحليل »۲۷/٤‏ وعختصر الخرقي ٤۲/۱۳‏ 
وه؛ ه» والمغني 17-1 ه, والعدّة ۱۰۹-٠۰٥/۲‏ ومنتهى الإرادات 
41-15 وشرح منتهى الإرادات ٤۲۰-۳۹۲/۹‏ »وزاد المستقنع ص986١.‏ 
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الحال؛ فإن عُدمَت فعرف اللفظ؛ فإن عدم فدلالة اللغة. 
توثيقها: 
هذه القاعدة ورد ذكرها أو مفادها" في كتب الفقهاء منها 
جاء ني التلقين: «ويعتبر في اليمين ثلاثة أشياء: أولها: التَيّة؛ فيحمل 


42۴/۲ "بذاية تیت‎ 1١ 
. «مبتى اليمين‎ :١137/١9 كما ورد خلافها عند المذهب المعارض. قال ف المجموع‎ )۲( 
على لفظ الحالف؛ فإذا حلف صريحة عبارته انصرفت ينه إليهاء سواء كان ما نواه‎ 
موافقا لظاهر اللفظ أو مخالفاًء فالموافق للظاهر: أن ينوي باللفظ مو ضوع الأصلي؛‎ 
مثل أن ينوي باللفظ العام العموم؛ وبالمطلق الإطلاق» وبسائر الألفاظ ما يتبادر إلى‎ 
الأفهام منها أو المخالف؛ فإنه يتنوع أنواعا:‎ 
أحدها: أن ينوي بالعام الخاص» مثل أن يحلف: لا يأكل لحماً ولا فاكهة ويريد‎ 
لحم بعينه وفاكهة بعينها. ومنها: أن يحلف على فعل شيء أو تركه مطلقاً وينوي‎ 
فعلهُ أو ت ركه في وقت بعينه» مثل أن يحلف أن لا يركب السّيارة وهو يعني: الآن‎ 
أو اليوم» أو يحلف لألبسن يعني: الساعة.‎ 
ومنها: أن يعني بقسمه غير ما يفهمه السَامعٌ منه؛ كا معاريض ونحوها.‎ 
ومنها: أن يريد بالخاص العام» مثل أن يحلف: لا شربت لفلان الماء من العطش»‎ 
يعني : : قطع كل ما له فيه مل أو لا يأوي مع امرأته ف دار» ا جحفاءها بترك‎ 
اجتماعها معه في جميع الدور.‎ 
ف كل ما ذكرناه لا عبرة عندنا بما عناه أو نواه أو خالف لفظه؛ لأن الحنث مخالفة‎ 
هااعقد عل البجين: والمين هو اللفظع فلو ااه على ما“ سواه لا اه على ما‎ 
٠ نوی لا على ما حلف.‎ 
ولأن النيّةَ بمجرّدها لا تنعقد يما اليمين؛ فكذلك لا يحنث بمخالفتهاء وبمذا قال أبو‎ 
وقال مالك وأحمد رضي الله عنهما: إذا نوى بيمينه ما يحتمله انصرفت ينه إليسه»‎ 
ا عالق ال أو رافق الأن م الل على اة بالط اناه لوطي‎ 
.١9"5و‎ ۰۱۹۱ ص‎ 
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عليها إذا كانت مما يصلح أن يُراد التفظ يما. .. فإن عدم الحالف تحصيلها 
ظرا للستّبب امثير لليمين ليعرف منه» فإن عُدم أجرى الاقف فال ما 
يقتضيه إطلاقه في عرف اللغة وعادة التحاطب دون عادة الفعل» و 
كالخالف لا آكل رؤوساء ا اوا وهر اوي فإن 
قصد معن عاماً وعبّر عنه بلفظ خاصء أو معنّى خاصاً وعبّر عنه بلفظ 
عام كم بنيّته إذا قارفا غرف الخاط 1 

وجاء قي المقدّمات: «فاليمين على هذا القول تُحَمّل على نية الحالف» 
فان لم تكن له نية فبساط بمينه» فإن لم تكن له نية ولا كان ليمينه بساطً فما 
عرف من مقاصد الاس بأمافهم» وإن م بعلم في ذلك للناس مقصدٌ حملت 
بمينه على ما يوحب ظاهر لفظه في حقيقة اللغة...»(©) 

وجافى الفرياف: الْمُطلق إذا أطلق اللفظ العام ونوى جميع أفراده 
یمینه حتثناه بكل فرد من ذلك العموم لوجود اللفظ فيه» ولوجود ال 
زا ام كد لصيحة الو 

وإن أطلق اللفظ العام من غير نيّة ولا بساط ولا عادة صارفة حنثناه 
بكل فرد من أفراد العموم للوضع الصسريح في ذلك. 

وإن أطلق اللفظ العام ونوى بعضها باليمين وغفل عن البعض الآخخر 
لم يتعرض له بنفي ولا إثبات حنثناه بالبعض المنوي باللّفظ وة الموكدة؛ 
وال الا ل فاته مستقل بالحكم غير محتاج خ إلى النية ا لضراحته 
والصريح لا يحتاج إلى غيره. 


.514/1١ وانظر: المعونة‎ »٠٠١١ التلقين للقاضي عبد الومّاب ص‎ )١( 
.4 08/1١ المقدّمات لابن رشد‎ )۲( 
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وإن أطلق اللفظ العام وقال: نويت إخراج بعض أنواعه عن اليمين 
قلنا: لا يحنث بذلك البعض المخرج؛ لأنْ نيّته خصّصة لعموم لفظه»'. 

او براض كليل وو ا ولاو عن مقع ات ال 
ولت فذكر مق ذلك نخسة أمور الأول: اليه الثاني :البساطء الثالث: 
العرف لقوليء ار الرّابع: المقصد اللغوي» الخامس: المقصد الشترعي»" 

وجاء في مختصر الخرقي: «ويْرحَمُ ني الأيمان إلى الي فإن لم يو 
شيعا رجع م إلى سبّب اليمين وما هَيجها»“. 

وجاء ف كو «وإن عدم السبب والنية لم يحنث ا قلا 
تناو له فا وهو الأوي معها ف تلك الدار بعينها؛ لأنه يجب اتبا ع لفظه؛ 
إذ لم تكن نة ولا سببٌ يصرف اللَفظ عن مقتضاهء أو يقتضي زيادة 
عليه» ومعتى الأويّ الدّحول»') 


(1) الفروق للقراق ١/8/اك‏ ف:[۲۹] و ۷۳-۹٤/۳٣‏ ف:[70١]ء‏ وانظر: الذخحيرة 
فما بعدها. 

(۲) بر في يمينه يبر براًءأي: صدقءفهو بر وبارّ؛أي:صادق أو تقي»وهو حلاف 
القاجتر: ١‏ 
وني الاصطلاح الفقهي: هو الموافقة لما حلف عليه. 
انظر: مختار الصّحاح ص 47» والمصباح المنير ص 2١7‏ والقوانين الفقهية ص .٠١/8‏ 

(5) مواهب الحليل للحطاب ٤۲۷/٤‏ و44.0-١45»‏ وانظر: المنتققى 4”5/5) 
والمقدّمات ١/.غ-١١4»‏ وعقد الجواهر 25434-4//9 والقوانين الفقهية ص 
۸ وجامع الأمّهات ص 575 والتاج والإكليل :/455. 

() مختصر الخرقي 45/١‏ 25 وه 50. 

)20 المغني لموفق الدّين ابن قدامة 257/1 وانظر: القواعد عند ابن القيّم ص 
Tig (Tort‏ 
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وجاء في زاد المستقنع: رريرحع في الأعان إلى نيّة الحالف إذا احتملها 
الاقف فإن عُدمّت اليه رج ال فإن عُدمَ ذلك 
رحع إلى التعيين. عار تداق وسار اعرد اد 
شرعي» وحقيقي» وعرفي»”" 
وجاء في منتهى الإرادات: «يرحع فيها حأي: الأيمان- إلى نية 
حالف ليس بها ظااً إذا احتملها لفظهُ...؛ فإن لم ينو شيئاً فإلى سيب 
يمين وما مَيّجَها72". 
شرح مفردات القاعدة: 
الأيمَان: جمع يمين» ORT‏ المنت: لني لل 
العضو؛ لأنّهم كانوا إذا حلفوا وضع أحدهم ينه في يمين صاحبه؛ 
وقيل: اليمين القوة» ويسمى العضو بمينا لوفور قوّته على اليسار. 
ولما كان الحلف يقوري الخبر من الوحودأو العدم سمي ميناء ويجمع على: 


۳ E ەو د‎ ۴ 
E 


EE E e‏ الإرادات el‏ رچ 
منتهى الإرادات ٤۲۰-۳۹۲/۹‏ . 
(۲) منتهى الإرادات للفتوحي »٠٠٠١/۲‏ وانظسر: شسرح منتسهى الإرادات ۳۹۳/۰۹ 
و۹1 e۳‏ ولاة5/ و85٠١5.‏ 
(۳) انظر: المفردات ص ٠٥١ ٤و 2١775‏ وطلبة الطلبة ص 4١57‏ والمصباح المنير ص 
١‏ و2511 وشرح حدود ابن عرفة «.o/\‏ ومواهب الجليل وى وفتح 
الباري 2075/١١‏ وأني نيس الفقهاء ص .5١‏ 
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وشرعا: تحقيق ما لم حب بذكر اسم الله أو صفته”. 

أو: توكيد حکم بذكر معطم على وجه مخصوص”' و 
الذي لا يُقَضَى على حالفها بموجبها: أي: في امان مطلقة» وليس في 

دعوى ا ا 
اأمعتى الإجمالي للقاعدة: 

هذه قاعدةٌ جليلة تعالج موضوعا مهما وهو مقتضيات البر والحنث مما 
يجري على ألسن المكلف من الأمانء ويقع فيه كثيرٌ من القساس» وتقسرّر أذ 
للحالف نه الي أرادها وعقد عليها ينه وأن م مى اليمين على يته ي 
تخصيص العم أو تعميم الخاص» وق تقيد امطلق وتعميمه» ري تعيين أحسد 
مسمّيات الألفاظ المشتر ؛ فإذا نوى بيمينه ما يحتمله التقفظ ويصلح له 
انصرفت ينه إليه» و کان ا نواه واف لظاهر اللفظ أو مخالفا له؛ فالموافق 
لظاهر اللفظ؛ كأن ينوي باللّفظ موضوءَةُ الأصلى» كما لو نوى باللفظ العام 
العمومً» وبالمطلق الإطلاق» وبسائر الألفاظ ما يتبادر إلى الأفهام منها. 

وأمّا المحالف لظاهر لفظه فأنواع منها: 

أن يحلف باللفظ العام وينوي به الخاص» الو كق اکل 
لّحماً ولا فاكهة» وينوي لّحماً بعينه» وفاكهة بعينهاء ويخرج بنيته ما عداها. 

أن يحلف على فعل شيء أو ت رکه مطلقاء وينوي تقبيد فعله أو ت رکه 


غه55/١١ انظر:حدود ابن عرفة١5/1 250 ومختصر حليل ص٤ 25 وفتح الباري‎ )١( 
. ٦١ وأنيس الفقهاء ص‎ 

(؟) انظر:منتهى الإرادات ۳۲۹/۲» وشرح منتهى الإرادات7717/7؛ ومعحم لغة 
الفقهاء ص١8) .٤۸٤‏ 

5 انظر: المنتقى 4٥٦-٤٠٥/٤‏ والمقدّمات 24٠١/١‏ وجامع الأمّهات ص 2555 
ومواهب الحيل 4 /475» و47/8» ومعجم لغة الفقهاء ص ٤۸٤ 28٠١‏ . 
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بوقت معيّن. مثال: لو حلف لا يتغدّى» وينوي: الوم أو أَيأكلن 
اه 
أن يحلف باللفظ الخاصّ وينوي العامً. مثاله: لو حلف لا شرب 
لفلان الماء من العطش» وينوي به قطع كل ما له فيه منّة. 
ففي هذه كلها يكون مبنّى ينه على نيته» وإن لم تكن فقرينة الحال 
وهي التي عبر عنها الحنابلة بسبب اليمين وما هيّجها لدلالته على الَيّة 
وإن لم تكن التي ولا القرينة» فعرف اللفظ من مقاصد النّاس بأبمافهم؛ وإن 
م يعلم ذلك فدلالة اللغة؛ فتحمل يمينه على ما يوجب ظاهر لفظه في 
عل اللو 
موقف المذاهب الفقهية من القاعدة: 
لم تتفق المذاهب الفقهية على هذه القاعدة» بل احتلفوا فيها على مذهبين: 
المذهب الأوّل: أن مبتى اليمين على ظاهر لفظ الحالف؛ فإذا حلف بشيء 
انصرفت يمينه إلى مدلول عبارته» ولا عبرة بالنية ولا قرينة الحال فيمما 
الف لط الال سوا ما تر سراف لقاس الفط ار غاا ل فير 
على حلاف القاعدة. وهذا مذهب الحنفية والشافعية وقول للمالكية©. 





)١(‏ انظر: التلقين ص ٠٠١٤١-۲٠١١‏ والمقدّمات »40۹-٤٠.۸/١‏ وعقد الجواهر 
۲ والفروق 2180-118/١‏ و/15-74, والذخيرة 75/4 فما بعدهاء 
ومواهب الجليل ٤۲۷/٤‏ -۷ و٣٤‏ والمغني ,0419-457/1١‏ والعدة 
2٠١5-1‏ وزاد المستقنع ص ١58‏ وشرح منتهى الإرادات 58917/5) 
وشرح مسلم 215١1-١50811١١‏ وفتح الباري 2580/١١‏ و؟7١/5475.‏ 

(۲) انظر: مختصر القدوري ص 25١١‏ وبدائع الصّنائع ۷۹-۷٦/۲۳‏ و۹۰-١١١-‏ 
١۲١-۲۳‏ والمداية »۷۷-۷٦/۲‏ وأشباه ابن جيم ص 588, والمقدمات 
۰٤۰۹-۰ ۸/۱‏ ومختصر المزني ص 591 NEO Ely FOR‏ 
5/؛» والمجموع يي ۰۲۰۹-۰ وأشباه السّبكي ١/5-59/ء‏ 
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المذهب الثاني : مدعي القائلئ بالتاعدة ى ا لمات .وهو أن من الاعات 

على نيّة الحالف» وإن عُدمّت الينة فقرينة الحال» وهي السسّبب المثير 

لليمين وما هيّجها. وهذا مذهب المالكية والحنابلة والظاهزية ل 

للحنفية والشافعية“. ثم احتلف المالكية والحنابلة بعد ذلك: 

فقال المالكية: إذا عُدمّت اليّة ولا قرينة الحال ال هي السّبب؟ فإن 
ينه حمولة على عرف اللقظ رشو ا ف من مقاصد النّاس بأعاهم» 
ا م بعلم في ذلك للتاس مقصدٌ حُمِلّتْ ينه على دلالة الغ وشو ينا 
وخب ظاهر لفظه ي عتقيقة الغ 

وقال الحنابلة: يرجع في الأبمان حفيما م غلم فيها ب الخال وال 
سبب اليمين وما هيّجها- إلى التعيين؛ لأنّه أبلغ من دلالة الاسم على 
مسمّاه؛ لنفيه لام بالكليّة؛ فإن عدم مّ ذلك رجع إلى ما يتناوله الاسم 
وهو ثلاثة: شرعي» وحقيقي ؛ لعوي» وعرفي» على ترتيب زاد المستقنع. 

فالشّرعي: ما له موضوع في الشّرع وموضوعٌ في اللغة؛ فالمطلق 
ينصرف إلى الموضوع الشّرعيّ الصّحيح؛ كالصّلاة» والرّكاة» والصوم؛ 


وأشباه السّيوطي ص 21١5١‏ و155. 

)١(‏ انظر: بدائع الصنائع ٠/17‏ ۰ و۸۳ و٩٩‏ 2155-1789 ومختصر المزني ص 
موس و۳۹۸ والمهذب ولاك و۸۱٩‏ مراك رف E E‏ 
۷۲-۱» وزاد المستقنع ص ٠٥۹-۱۰۹۸‏ وشرح منتهى الإرادات ۳۹۲/۱۹- 
۹ء وامحلی 1953/5. 

(۲) انظر: التلقين ص ٠٠٠٤-۲٠١۳‏ والمقدّمات 08/١‏ 4» وبداية الجتهد07/1 24 وعقد 
الجواهر ۳٤۹-۳٤۸/۲‏ والذخيرة ٤‏ /۲۹-۲۷-۲۰» والقوانين الفقهية ص ›٠١۸‏ 
ومختصر حلیل ص ۰41 ومواهب الحليل ۰4۲۷/٤‏ و ٤٤۳-٤۳۹٩‏ . 
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والحج ونحو ذلك. 
والحقيقي: هو الذي لم يغلب جمازه“ على حقيقته؛ كاللحم. 
والعرفي:ما اشتهر بحازه فغلب على حقيقته؛ کال راو ھک ال 
والذاية واا وار وقوه تعلق الان 5 ف 





الأدلة: 
استدل القائلون بأن مبتّى اليمين على ظاهر لفظ الحالف دون الَّيَّة ولا 
قرينة الخال با 0د 


E al mE ES 
TL E 


)1١١‏ الجاز: اسم لما أريد به غير ما وضع له لمناسبة بينهما؛ ؛ كتسمية الشّجاع أسدا. 
نظر: التعريفات ص ۲ ٠‏ ومعجم لغة الفقهاء ص .٠۷۵‏ 
(1) حقيقة: الجمل يستسقى عليه. وعرفا: الْمَرَادَة. 
انظر: المغني ٠7/17‏ ۰ وشرح منتهى الإرادات 4 . 
(۳) حقيقة: التاقة يَظعَنّ عليهاء وعرفاً: المرأة ف في الهودج. 
انظر: المغني 5/17 ٠‏ وشرح منتهى الإرادات 5 . 
(4) حقيقة: كل ما دب ودرج» د الخيل والبغال والجمير. 
انظر: المغني ٠ 4/١‏ وشرح منتهى الإرادات 5 . 
)°( حقيقة: المكان المطمئن من الأرض؛ وعرفاً: الخارج المستقذر. 
انظر: المغني ٠۰ ‘Tr‏ وشرح منتهى الإرادات ۹/7 
(9) حقيقة: فناء الدّار» وعرفا: الغائط. 
انظر: المغني ٠٠0١/٠١‏ وشرح منتهى الإرادات 5 . 
(۷) انظر: القوانين الفقهية ص 2٠١8‏ ولمغني 47/١7‏ 5417-5 والعذة -٠١۷/۲‏ 
١‏ 4 *؛ وشرح منتهى الإرادات ٤۲۰-٤۰٥/٦‏ وزاد المستقنع ص .١55-1١0/‏ 
(۸) انظر: المهذب ۱۹۹-۱٦۰/۳‏ فما بعدهاء والمجموع .۱۹٤-۱۹۳/۱۹‏ 





الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي  1۷۲١۹‏ 


۲ -ولأن التية بمجرّدها لا عة تند عت السو اذالم لذ يدك 
بمُخالفتها. ۰ 
yy‏ 0 ناه 
تقوو لفك عاق د قود N‏ يديا كفا 

واستدل القائلون باعتبار نة الحالف وقرينة حاله على القاعدة في 

الجملة عا يأتي: 

ا قا فيان ويْسوغ في اللغة التَعبِيرٌ به عنه؛ فتنصر ف 
مه إليه كا ارتا بان احتمال اللفظ أنه يسو غ في كلام ار 
التعبير بالخاص عن العام؛ وحيث احتمل اللفظ وجب صرف السيمين 
إليه بالنية؛ لحديث: رروإتما لکل امرئ ما نوی». 

ارد کا رع لح على ما دل وليل على ادو کا 
کا غ 
۴-ولأن الستبب دليل على الي فتتعلق اليمين به وقد ثبت أن كلام التارع 
إذا كان حاص في شيء لسبب عا تعدّى إلى ما وج فيه السَّبِب؛ 
كتنصيصه على تحريم التفاضل في أعيان سةء ثبت هنا ا حكم ق كلما 


وجد فيه معناها على الصحيح؛ فكذلك قي كلام الآدمي” ٤‏ 


.1١5-1١8/؟ والمغني 47/1 5414-8 والعدّة‎ ٠٤١/١ انظر: المعونة‎ )١( 

)۲( جزء من حديث عمر بن النطاب رضي الله عنه» وتقدّم تخريجه في أدلّة القاعدة 
.]١5[‏ وانظر: المعونة ٦٤١/١‏ المقدّمات ۰۸/١‏ والمغني ٥٤٤/١١‏ والعدة 
4٠١5-5‏ وشرح منتهى الإرادات 000 

(5) انظر: المعونة ٦٤۰/١‏ والعدّة ۱۰٦-۱۰٥/۲‏ وشرح منتهى الإرادات 5917/5. 

.5 45/17 انظر: الذحيرة7/4؟.والتَاجٍ والإكليل ومواهب الحليل/479» والمغني‎ )٤( 


VT‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 








لواح اليمين على نية الحالف: 

أولة:, بخ مل ان عل اكه اال الفط لارا كأن ينوي 

بالف وبالبناء السّماءء وبالفراش والبساط الأرض» وبالأوتاد الجبالء 

وباللباس اليل وتسا طوالق أقارية الات و وار جراد متك وان 

ما لذ سمل الفط أصدلة كما لن طف ياك كرا قال تو ةلا 

OEY o اليتق‎ JÎ 

ثانيا: أن لا يكون ظالاً أو يقتطع بيمينه حقاً لغيره» وأمّا إذا اقتطع يما حم 
لغيره ظلما فلا ينفعه في ذلك نيّة إن نواهاء وهو آثم في يمينه» عاص 
لله عر وجل في فعله اغا قت ار قال وسسول الله 6+ 


ر 


رمن افطع حَقّ امرئ مسلم يميه فقذ وجب الله لَهُ الا ورم 
عليه الحنق»» قيل: کان ابرا ایا رو الله !؟ قال: روان 
قضيبا منْ أراك) 27 

ثالغا: ر ES‏ : لعن كرغ اف ار 


ومنّى لم تكن النَيّة كذلك لم تكن ع مخصّصة» وكذلك المخصّصات 


م 


)١(‏ انظر: التلقين ص 25057 وعقد الجواهر ۳٤۸/۲‏ والفروق 1۲-٦١/٣۳‏ ومواهب 
ا لجل 477/4 -451» و٣4۳‏ والمغني »4917/1١*‏ و47 015-5؛ والعدة 
»٠ of‏ ومنتهى الإرادات مس وار منتهى الإرادات 0 

(۲) انظر:بدائع الصّنائع ٠٠/۳‏ والمقدمات »411/١‏ والذخيرة ٠٠٠/٤‏ ومواهب 
الجليل ٤۳٤/٤‏ وشرح مسلم ١۲٤١-٠۲١/١١‏ وفتح الباري )081-580/1١١‏ 
ومختصر الخرقي مع المغني »438-451/١7‏ وشرح منتهى الإرادات 2491/9 
والوحیز ص55 »١‏ والقواعد عند ابن القیم ص ۲۳۷. 

(۳) تقدّم تخريجه في القاعدة ))٠٠(‏ المسألة .)١(‏ 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي ‏ ١”"/ا١ا‏ 





الفظية إذا لم تكن معارضة لا تكون عنستصة وهنا اقرط يظهر 

الفرق بين اليّة المحصّه, واليّة الموكدة» فلو حلف: لا لبس ثوباء 

نوع الكتان؛ فين للا عة 

إمّا أن يكون نوى الكتان وغفل عن البعض الآخر م يتعرض له 
بنفي ولا إثبات؛ فإنه يحنث بالبعض المنوي باللفظ والتيّة المؤكدة 
ا الآحر باللفظ؛ فاته مستقل بالحكم غير ممتاج ج إلى النية لصراحته 
N E‏ 
بإخراجه عن اليمين؛ فإذا لم يقصد إخراجه بقي مندرجاً في عموم اللفظء 
واليّة الى ذكرها إِنّما هي موافقة للفظه في بعض أنواع مُسَمّاه مؤكدة له 
لا منافية له في شيء من أنواع مُسَّمّى اللفظ البتة 

وَإمّا أن يكون نوى إخراج الكتان من الثوب؛ فحينك د لا يحث 
بالکتان؛ لأنْه نوى إخراجه وييته حينشذ منافية للفظه العام وصارفة له 

فالمؤثر في تخصيص العموم في الأمان إِنّما هو القصد إلى إحراج 

بعض الأنواع عن العموم لا القصد إلى دحرل يعدن الالراع بق اي 
فإن الأول مناف صارفُ مخصّصٌ دون الثاني؛ OT‏ وا 

نام على هذاء لو جاء المستفتي وقال: نويت كذاء ينظر لنيّته تلك 
أهي مرح مَافية صارفة لعموم الأفظ في بعض أ أنواع مُسَمَّاه أم لا؟ فإن 
كانت مُنَافيَة مُخْرِجَة صارفة فهي مُخَصصة؛ فيقال له: لات ا وت 


)١(‏ انظر: الفروق 235/١‏ و۷۸١-٦۱۸‏ والذخيرة ۲٦/٤‏ ومواهب الجليل 
»٤4۲۹-٤‏ وشرح منتهى الإرادات 59//5. 


۲ س القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





إخراجه عن اليمين» وإن لم تكن نيْته كذلك فلا أثر لها البتة إلا التأكيد 

ولي مق ياب المختصصات 0 

من أدلة القاعدة: 

هذه القاعدة من القواعد اندر تة تحت القاعدة الكبرى المتفق عليها 
وهي: (الأمور .معقاصدها)» فما يستدل به عليها يستدل به على هذه 

القاعدة ومنها””": 

-١‏ قوله -تعال -: موص بح ايد هاي إل او وولو ذم يذئه لوث فق 
وقح جره على أل کے حيث رتب الأجحر على التية وإن لم يحصل تمام 
الفع. 

ا-قول الب ب : ررإنما الأعمال بالنيّة وإِنّما لكل امرئ ما نوى...» 
اموي ْ 

وجه الاستدلال منه؛ حيث دل على أن ااال صنو ر 
تحسب إذا كانت بلا نيّة» وتدحل اله في الأبمان كما تدحل ف الطلاق 

والعتاق والقذف؛ فالنية تتنوّع كما تتنوّع الأعمال» قال قي فتح الباري: 


)١(‏ انظر: المراجع السابقة. 

(۲) انظر: أشباه ابن نحجيم ص 277 وأشباه السّبكي 2١7/١‏ و04» وأشباه الستيوطي 
ص ۳۸»والوحیز ص57 »١‏ و٥٥٠۰‏ والقواعد عند ابن القیم ص٩۰۱۸‏ و94١2‏ 
و۲۱۹. 

(۳) انظر: شرح منظومة القواعد ص ٠٦1-٦۳‏ والقواعد عند ابن القيّم ص١٠‏ ۲۲- 
٤‏ 

(4) سورة النساي الأية: ٠‏ 

25١‏ انظر: لي ا 

6 تقدّم تخريجه ف أدلّة القاعدة إ۲ ؟]. 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي ١۷۴۳‏ 








ررو مناسبته للترجمة: 3 اليمين من جملة الأعمال؛ ااال به على تخصيص 
N‏ ران وكا وإن كوج النطاما رسك E‏ 
حلف أن لا يدل دار زيد وأراد في شهر أو سنة مثلا أو حلف أن لا 
يكلم زيداً مثلاً وأراد ف مله دون غيره فلا ينث إذا دحل بعد شهر أو 
سنة في الأولى» ولا إذا كلّمه في دار أحرى في الثانية'"© 
۳-بالإضافة إلى أدلّة اذهب القائل بالقاعدة السابق ذكرها. 
-١‏ مسألة: مناط البرّ والحنْث في اليمين الْمُطلقة: 

اليمين المطلقة على صورئين: إثبات أو نفي. 

فالاثبات؛ صورته كأن يحلف: ليدحلنّ أو لعن شيا لم ير إلا 
بفعل جيعه» والدّخول كاملاء هذا لم أقف على خخلاف فيه بين أهل 
العلم. وذلك. لأنّ اليمين تناولت فعل اميم فلم ير إلا يفعل المي 
كما لو أمره الله تعالى بفعل شيئ لم تبرأ ذمّته ولم يخرج من عهدة الأمر 
إلا بفعل الجميع ما لم يكن العذر. 

ولان اليمين على فعل شيء إخبارٌ بفعله في المستقبل مؤكدا 
بالقسمء والخر بفعل شيء يقتضي فعله كلَه. نظير الحلف على فعل شيء 
هو الأمر بفعل شيء كما في قوله تعالى: إاد لوان ال ر كافة كه 4 
و ا بل دحلو الأ كا ې 7 وقوله تعالى :ا حرا 
عدي اتات سب 4 فلا يكون المأمور متشلا بالمأمور به وهو الدحول 


.50/17 فتح الباري لاب بن حجر 580/11» وانظر: ۲۱-۱۸/۱» وشرح مسلم‎ )١( 
.۲٠۸ سورة البقرة» الأية:‎ (۲) 
.٠١١٠٤ سورة التساي الآية:‎ )۳( 
.۲۳ سورة المائدة» الآية:‎ )٤( 


١‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





هنا إلا بدحول حُملته؛ وفعل كل ما يقدر عليه من أفعال الخير» وما يعجز 
عنه يلتزمه وينويه؛ فكذا لا يكون الحالف ليفعل شيئاً بارا حتّى يأتي به 
على أكمل الوجوه”") 
وأمًا النّفي وهو أن يحلف: لا يأكل رغيفاً فأكل منهء أو لا يدل 
E‏ وامه أشنا سدقي اعد دك ألا 
يحنث حتّى يأكل الرغيك كاملا ويدحل الذار بكامل جسمه؟ فيه 
حلاف جار على مذهبّين: 
القيه الأرل: الدع اديت ما او يكرا 
كيل الوجوه. وعبّر عنه في السذخيرة بقوله: كزيل بعض 
المَحلوف عليه مَنْزلَةَ كله في سياق الر دروا عسو 
ھن ال Eb‏ 


)455-455/4 والمنتقى‎ 27١/١١ والتمهيد‎ ۸٥و‎ ۳١/۳ انظر: بدائع الصّنائع‎ )١( 
4۲-٤١ /٤ والذخيرة‎ ٠١۷-٠١٠/۲ وعقد الحواهر‎ ٤١١/١ والمقدّمات‎ 
»4٤۹- ٤٤۸/٤ والتاج والإكليل وموامب الجليل‎ 2٠١8 والقوانين الفقهية ص‎ 
0159/9 ومختصر المزني ص٩۰۳۹ و۳۹۹ والمهذب5/١217 و184١ءوشرح مسلم‎ 
)505/11 »و ختصر الخرقي‎ ٩ السّعديّ ص؛‎ ريسفت»؟؟٠١/4يرابلا‎ حتفوء٠١/5و‎ 
وقواعد‎ ٠٠٦/۲ والعدّة‎ ٠٠٤-٤۰۳/۱ ٤و‎ ,553-557/11 و۷۸» والمغني‎ 
.٤۲۹و‎ ۷۰۹-٤۰۷/٩ ابن رحب ص 554 وشرح منتهى الإرادات‎ 

(۲) الذحيرة للقراقي ٤٠/٤‏ . 

(۳) انظر: التمهيد 27١/١١‏ والمنتقى ٤٦٦-٤٦٠/٤‏ والمقدّمات 24١١/١‏ وعقد 
الو اهر 9ه ۴او والحيرة 6= والقسوائيق الففهييسة ص 5۸ 
والتاج والإكايل 03 الجليل ٤٩۹-٤٤۸/٤‏ 25 ومختصر الخرققي 0 
و4ل5» والمغني 7١/55-555ه,‏ و٤ ٤١٤-٤0۳/۱‏ والعدّة ۰٠۰٦/۲‏ وقواعد 
ابن رحب ص 45915 وشرح منتهى الإرادات ۷۰۹-٤۰۷/٩‏ و۲۹٤.‏ 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي م١‏ 








المذهب ادي لايحنث إلا بأكل الرّغيف كاملا أو دخوله الدّار بكامله؛ 
فيعتبر أكمل الوجوه في ا محلوف عليه في الحنث كما يعتبر في في البر. 
ل م ل و" 
استدل أصحاب المذهب الأوّل القائلون بتنزيل بعض الحلوف عليه 
منِْلَة كلّه في سياق البر دون الحدث بما يأتي: 
١-أن‏ اليمين يقتضي المنع من فعل الحلوف عليه فاقتضت المنم من فعل 
شيء منه كالتهي» ونظير الحلف على ترك فعلٍ قوله تعالى: ولا 
ا لوا واخ ورڪ © وقوله ا : مأوت 
لي 6 *» ولا يكون المنهي ملا إلا بترك التحول كله؛ SN‏ 
الحالف على ترك الفعل لا برأ إلا بتركه كله؛ فمتى أكل شيعا من 
الرّغيف لم يكن تاركاً لما حلف عليه فكان مخالفا؛ لاله يقصد ترك 


)455-478/5 والمنتقى‎ "١/١١ انظر: بدائع الصنائع /77» و٥۸ والتّمهيد‎ )١( 
والذحيرة 140/4 -45» والقوانين‎ ٠٠۷-٠١٠/۲ وعقد الجواهر‎ »4١1/١ والمقدّمات‎ 
ومختصر المزني‎ »4 ٤۹- ٤٤۸/٤ والتّاج والإكليل ومواهب الحليل‎ ٠ ٠8 الفقهية ص‎ 
0 اجنو‎ a وشري‎ NA N |۳ ص ۳۹۰ و2841 والهڌب‎ 
»٥۷۸و‎ 2507/11 وفتح الباري 2770/4 تفسير السّعديّ ص 4 ومختصر الخرقي‎ 
وقواعد ابن رحب‎ 2٠١7/1 والعدّة‎ ٠٠٤-٤٠١/۱ ٤و‎ 255 -057/17 والمغني‎ 
و415.‎ ۷۰۹-٤۰۷/٩ وشرح منتهى الإرادات‎ »٥۹٤ ص‎ 

)١(‏ انظر أدلتهم والأحوبة عليها في: الذخيرة .4١1-40/4‏ والقوانين الفقهية ص 
۰۸ والمغني 1١/67ه-/اهم‏ و4١500-4017/1.‏ 

69 سورة الور الآيةة ۴۷ 

)٤(‏ سورة الأحزاب» الآية: 17ه. 


A‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





؟ أن القاعدة الشرعية تقضي أن الال د و إلى الحرمة يكفي فيه 
آذ سبب» ومن ار إل اش الکن وبعبارة أخرى ى: الخروج 
ا Or E‏ البر 
ر وهب وور نجل ر آله لا کح من 
الحرمة إلى الحل إلا بكامل سبب ولا يكفي فيه أدّى سبب؛ نال 
على الأحنبية مباح» فتذهب هذه الإباحة بمجرّد عقد الأب عليها من 
غير وطءء والمبتوتة لا تذهب حرمتها إلا بعقد رَجُلٍ آخخر ووطئها. 
“أنه إذا قال: فلن كذا هو كالابراء؛ فلا بير إلا بفعله على أكمسل 
الوجوه» أو قال: لا يفعل فهو كانّمّي؛ وجه ذلك: أن الحلف على ترك 
الفعل يقتضي الْمَنْمَ من فعلٍ الْمَخْلوف عليه؛ فاقتضت المنع من فل 
وهم الي عن اشغ عن ر فيكون فاعل الجزء مخالفا» 
واا ا ووجه الجمع بينهما: أن الامر اناق بعصي كدر 
سيدا حب عاو تكن E‏ والحالف يقصد بيمينه ذلك؛ 
فكانا سوا يحققه أن الآمر بالفعل والحالف عليه يقصد فعل اللجميع؛ > فلا 
يكون سمتلا ولا إلا E‏ والتاهي والحالف على التّركء 
يقصد ترك الحميع فلا يكون ثلا ولا بارا إلا بترك الحميع» وفاعل 
البعض ما فعل الحميع ولا ترك الحميع > فلا يكون مُمْتئلا للأمر ولا التهي 
ولا باراً في الحلف على الفعل ولا الترك. 
٤-ولأن‏ اليمين على فل شيء إخبارٌ بفعله في المستقبل مُوَكَدَا بالقسي» 
الب سيان عل a‏ 
كإيحاب أربع ركعات» والتهي عن التىء نيدن فيا عن اجرف كسالتيي 
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عن مس ركعات» فم لهي عن الشّيء فيا عن جزء؛ فإنه كالتهي عن 
مفهوم الختزير» زهو في عن الخنزير الطويل والقصير وهذا وذلك» والأمر 
الذي الى رر يجزئيّاته؛ كالأمر بإعتاق رقبة» ا بإعتاق هذه 
وتلك فيثبت ما بين حكم الأجزاء والحرئيات من فرق؛ فلا يغتر بذلك. 
واستدل أصحاب المذهب الثاني القائلون بأكمل اخ مطلقاً بجا يأتي' '": 
١-أن‏ اللي يلد كان يخرج رأسّه إلى عائشة وهو معتكف فتُرَجَله وهي 
حائض ٣‏ والمعتكف ممنوعٌ من الخروج من المسجد والحائض 
ممنوعة من الث فيه» ولم ينقطع اعتكاف الب يل » ولم تأم عائشة 
رضي الله عنها؛ فلم أله لا يأثم إلا بارتكاب ما تُهي عنه كاملا فكذا 
لالت ع يفنل کی مالكل على ارك 
قال في المنهاج: ررإن المعتكف إذا حرج بعضه من المسجد كيده 
ورجله ورأسه لم يبطل اعتكافه؛ وأن مَنْ حلف: es‏ 
يخرج منها فأدحل أو أخرج بعضه لا يحنث» والله عل“ 
وقال في فتح الباري في معرض ذكره لفوائد الحديث: (روعلى أن 
مَنْ احرج بعض بدنه من مكان حلف أن لا يخرج منه لم يحنسث حتسى 


)55١/4 انظر أدلتهم والأحوبة عليها في: شرح مسلم ۱۹۹/۳ وفتح الباري‎ )١( 
.٠٥۸/۱۳ والمغني‎ 

)۲( حديث تَرَجُلٍ عائشة رضي الله عنها التب وو » أخرجه البساري في صحيحه 
٠٤‏ أبواب الاعتكاف» باب الحائض تُرَجُل امكف برقم: ))١915(‏ 
ومسلم في صحيحه 5 كتاب الیش باب حواز غسسل اللائض راس 
زوجها... برقم: (۲۹۷). 

(6) شرح مسلم للتووي 2153/7 وانظر: المغني 05//11. 
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رج رحليه ويعتمد عليهما»”". 
کال يكوك ا و و 

احلوف عليه كفعل كله. 

"1 ولأن ينه تعلق باللجميع فلم نحل بالبعض؛ كالإثبات. 

ولعل أرجح المذهبين في نظري القول بأن اليمين المطلقة على ترك 
شيءٍ لا يحنث بفعل بعض مما حلف على تركه إلا بفعله على أكمل 
الوجوه؛ كما آنه إذا حلف على فعل شيء لا بير إلا بفعله على أكمل 
الوخوم لقوة أذلته وص ا ولان موو ا ق الكقا والنتصنية 
وأحكام الشّريعة على أنه لا يثبت المشروط بدون شرطه» والقول الآحر 
أحوطء والله -سبحانه وتعالى- أعلم بالصّواب. 

وهذا الخلاف في اليمين المطلقة» فأمّا إن نوى الجميع أو اجن 
فيَمِينُهُ على ما نوى» وإن لم تكن الي فقرينة الحال؛ فإن اقترنت به قرينة 
تقتضي أحد اا 
؟- مسألة: نية الحالف وتأويلها: 

ما مضى من مفاد القاعدة هو فيما يتعلق عا تُحمّل عليه يمين 
الحالف عند الإطلاق فيما لا يُقَضَّى ها عليه؛ فيسأل عن نيّتهء فإن لم تكن 
فقرينة الحال» وإن لم تكن فعرف اللفظء وإن لم يكن فدلالة اللّغة. 

اقاالو كر قا ند عليه نوق كانهو لذو ري GE‏ 
أم نية مُسْتَخْلفهع ٠‏ ۰ 

لا يخلو حال الحالف فى هذه الجرءية منْ أن يكون اسْتَحْلَفَهُ القاضي 


.570/4 فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
.551/5 وشرح منتهى الإرادات‎ 4۰٤-٤۰۳/۱ ٤و‎ ٥٥۸/۱۳ انظر: المغني‎ )۲( 
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في دعوی؛ حيث يترتب على حلفه التزام بحقوق أو براءة ذمّته مسهاء أ 
ا أو يكون الذي ْلَه غير القاضيء سواء في ذلك يترتّب 
على عله قي آل الا فرك عليه کی 

الحال الأولى: إذا حَلف ابتداء من غير تحليف» أو حلّفه غير القاضي 
وغير نائبه» أو عند القاضي من غير استحلاف 5 وحن 
غير تعلق حقّ بيمينه» أو كان مظلوما؛ ااا 
ور و خلفةبفله ور لآله لا اعتبار بنيّة اسلف غير القاضيء 
وأن اليمين على نية الحالف في كل الأحوال إلا إذا استَحلفةُ القاضي أو 
نائبه في دعوّى توجّهت إليه؛ فتكون على نيّة الْمُسْتَخْلفء وشح ميل 
الإجماع بين أهل العله”"©. 1 

وسواء ق ذلك كله اليُمِين بالل تعال ام :بالطلاق والعتاقة» وحتى لو 
حلفه القاضي في دعوّى بالطلاق والعتاق؛ فإن للحالق يته والاعتينان 
بنيته» وتنفعه توريعّة؛ لأن القاضي ليس له التَحليف بالطلاق والحاقء 
انما ن ا 

اور راف كاق لا تحت ها فلا نون قا حك بطل فا ن 
ق > ولا حلاف في إثم الحالف عا يقع به حق غيره» وإن ورىء» وهذا 


جحمح عل 


)١(‏ حكى الإجماع التووي وابن حجر وابن قدامة. انظر: بدائع الصنائع 75/7 وشرح مسلم 
۱ وفتح الباري ٥۸۰/۱١‏ والمغني ۰٤۹۸/۱۳‏ وشرح منتهى الإرادات |4 . 

)00 انظر: شرح مسلم AYN)‏ وفتح الباري ۱۱ coA\-oA‏ والمغني 4۹۹/۱7 
وشرح منتهى الإرادات ٣ . ٤4٤/١‏ 

(۳) حكى الإجماع القاضي عياض والتووي وابن قدامة. انظر: بدائع الصنائع 257/7 وشرح 
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كل الغانية: إن كان الذي م اس ااه وات 
ركيت كله ذا عي رتل على رجدل مقا ت قاطي باد 
E‏ ادف ب على ما ترف اقاي 
دليله الإجماع» وقوله يه : ميك على ما يصدقك عَليِه 
صاحبك». وي رواية: وال على نية 3 ية المُْتَخْلف 0 
قال في المنهاج مييّناً وجه الاسعدلال منه: رروهذا الحديث ی 
على الحلف باستحلاف القاضي...» وأمّا إذا حلف بغير استحلاف 
القاضي وورى تنفعه التورية ولا يحدث» سواء حلف ابتذاء من غير 
تحليف» أو حلفه غير القاضي وغير نائبه في ذلكء ولا اعتبار بنية 
المُسَتَخلف غير القاضي»””. 
من تطبيقات القاعدة: 
١-مَنَ‏ حلف: لا يتكلم البوم؛ فصلى أو قرأ أو سس سبح أو كبّر أو حمد أو هلل 
فهو على نیته؛ فإن أراد إدحال القراءة والذكر حت إذا قرا وذكرء وإن 
لامي ا فقرينة حاله» وإن لم تكن 


مسلم ۱۲۱-۱۲۰/۱۱ وفتح الباري 2581/1١‏ و ۳٤٤/۱۲‏ والمغني .٤۹۹/۱۳‏ 
)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه ٤/۳‏ ۲۷ء كتاب الأيمان» باب يمين الحالف 5 
برقم: .)١597(‏ 
(۲) شرح مسلم للتووي ٠۲١/١١‏ وانظر: بدائع الصنائع ۳ والذّخيرة 38/4 
و١ ۷/١‏ والقوانين الفقهية ص 2.٠١8‏ وفتح الباري 2580/١١‏ و5١/03415‏ 
و44" وشرح منتهى الإرادات 591/5. 
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فالعرف» وإلاً فدلالة اللغة» والصّحيح أنه لا يَمَث؛ لأن الكلام في 
العرف ينصرف إلى كلام الآدميّين؛ ولأنّه لا ينث بالقراءة والذكر 
داحل الصلاة؛ فليكن كذلك خا رجهاء وذلك لأن القراية والذكر ليسا 
بكلام الاس بدليل قوله ٌ: ران هذه الصّلاة لا يَصلَحُ فيها شيء منْ 
كلام التاس؛ إِنّما هو التسبيح والتُكبير وقراءة القرآن»؛ حيث حكم 
للذكر والقراءة بغير حكم كلام الناس”") 

اصرق حلي لا كلمع ريد ,له سلكت عليه سا اه ل 
الإمام وسلم المأموم التسليمة الى يخرج بما من الصّلاة؛ فلا يَحنّث بما 
جزماء أمّا التسليمة الى يرد ما على الإمام فلا يَحْنَتْ أيضا على 
المّحيح؛ وكذلك التسليمة الثانية إن كان الذي حلف لا يكلمه عن 
يقارف ولك غ ا السك مما نويه اتات ف د اف تيد 
ل ع ا E‏ 

#- أنه إذا حلف لا يأوي حأي: يدحل- مع امرأته في هذه الدّارء ينظر؛ 
هل كانت له نيّة ُحمل ينه عليهاء وإلاً نظر إلى سبب اليمين» فإن 
كان ا فا مرو هيةة لقان تسر لحم ها أو مق هاي ا فإن 
مودق ME‏ رس الاعف مرا كان عي ل 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ۳۸۲-۳۸۱/۱ كتاب المساحد ومواضع الصّلاة» باب 
تحريم الكلام في الصّلاة ونسخ ما كان من إباحة» برقم: (3۳۷). 

(۲) انظر: شرح مسلم 254/5 وفتح الباري »515/١١‏ وشسرح منتهى الإرادات 
:4 . 

(۳) انظر: ال cA‏ وفتح الباري ١0--5ل7ه.‏ 
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من المرأة يقتضي جفاءها ولا أثر للدّار فيه تعلق ذلك بإيوائه معها في 
اا e‏ 
ذكرهًا كعدمه» وإن عدمّت النَيّة والقرينة حملت على عرف الف ظ 
ودلالته وهو الأوي معها ني تلك الدّار بعينها“. 

٤-مَن‏ دعي إلى غداء فحلف: لا يتغدّى» أو حلف: لا يقعد» تُظر؛ فإن 
EASE‏ لم تكن له نيّة فقرينة حاله» 
وإلآ فعرف اللفظ ثم دلالة اللّغة؛ حمل يمينه على العموم؛ لأن لفظ 
التتارغ إذا كان عام السب شاص وج اة بحمو اللفظ دوين 
خصوضن المي فكذا بین الحالف©. 

ه-مَنْ حلف على زوجته أو عبده ألا يخرج إلا بإذنه» فعتق العبد» وطلق 
الرّوجة وخرجا بغير إذنه لم يحنث؛ لأن قرينة الحال تنقل حكم الكلام 
إلى نفسهاء وإِنّما يملك منع الرّوجة والعبد مع ولايته عليهماء فكآئه 
قال: ما دمتم في ملكي؛ و ب يدل على الثة امسو 
كدلالته عليها قي العموم» ولو نوى الخصوص لاختصّت عينه به» 
فكلك إذا وج نا يدل عي 


٠‏ (1) انظر: التلقين ص٤٠٠٠‏ والمهذب 2181/7 ومختصر الخرقي 4071/17 وللغني 
۲ و ۰1۸-۹۷ ومنتهى الإرادات ۲+ وشرح منتهى الإرادات ۹ 

(۲) انظر: التلقين ص 2154 وعقد الجواهر 2751/7 والمغني »٠٤٥١/١١‏ والعدة 
۰۱۰۲ ومنتهى الإرادات 710/7. ١‏ 

(۳) انظر: الذخيرة rft‏ والقوانين الفقهية ص ›١١٠١‏ والمخغضي co‏ وام 
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"من حلف: لَيَخْرّحَنّ من هذه الدّار فهل يلزمه الخروج بنفسه وأهله؟ 
فعلى مقتضى القاعدة يسأل عن نيّته حمل ينه عليهاء وإلآ فعلى 
قرينة حاله» وإلآ فعلى عرف اللفظء ثم دلالة اللغة. 

لا-ومَنْ حلف: لا يسكن داراً وهو ساكنهاء أو لا يلبس ثوبا وهو عليه 
أو لاتير کت داه موقو عا مه اكرول اول ات اکان فن 
تراحى مع الإمكان حنّثء وهو مبنيّ على هل التمادي على الفعل 
يُجْعَل كابتدائه؟» والصّحيح أن التمادي على السّكتّى كابتدائها ف 
وقوع اسم السكنى عليه . 

8-مَنَ حلف: لا يدحل هذه الدّار من بابما فدخلها من غير الباب» نظر 
ادا Ta‏ حاتي لزان نفدت 
بدحوله من أي باب» وإن م تكن له ية فتحمل على قرينة حاله 
معدو حا عرد بتر E‏ 
لذن عيفد ل شار لخي ا 

4حمَنَ حلف: لا يدخل دار فلان» فدحل دار أخحرى ملو كة له» أو دارا 
يسكنها بأجحرة» أو e‏ أو غصبء حملت : یمینۀ على نیته» فإن 


ومنتهى الإرادات 775-7709 

)١(‏ وقال الحنفية والحنابلة وقول للمالكية: يحدث إذا خرج بنفسه دون أهله وولده 
انظر: الهداية ؟/لالا» وعقد الجواهر ٠١٠-۳٤۹/۲‏ والذخيرة 57/54» والقوانين 
الفقهية ص 0٠ ٠۹‏ ومختصر المزني ص 2755 والمهذب 2179/5 ومختصر الخرقي 
مع المغني ۲ و1 »› ووهه-. ۰ء وشرح منتهى الإرادات 475/5. 

(۲) انظر: المراحع السابقة. 

(۳) انظر: عقد الجواهر 2381/57 والمغني ع ل/عمه. 
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نوی دارا مملوكة له وهو ساكنها؛ حنث ما هذه صفته وإلاً فلاء وإن 
لم تكن له نية فقرينة حاله» وإلاً فعرف اللّفظء ثم دلالة اللغة. 

۰ -من حلف: لا يدخل دارأء فأدخل يده أو رَجْلَهُ أو رأسَهُ أو شيا 
منه» وكذا لو حلف: ليدحلَنَ أو يفعلنَ شيثاء فإن نوى الجميع أو 
البعض فيمينه على ما نوى» وإ لم تكن له نة شحمل على قرينة 
حال رالا شحمل على عرف اللفظء ثم دلالة ال 

١-مَنْ‏ حلف: لا يزور زيدا وعمرأ» أو حلف: لا يكلّمهما فزار أو 
کلم أحدهما حنث) إلا أن يكون نوى أن لا يجتمع فعله كما لم 
يحنث؛ لأنّه قصد بيمينه ما يحتمله فانصرف إليه» وإن قصد ترك 
كلام كل واحد منهما منقردا حنث بكلام كل واحد منهما؛ لأنه 
عفد ينه على ترك دزف 

١‏ من حلف: لا صمت يوماء أو: لا صليت صلاة» لم يحنث حى 
يكمل الصّوم والصّلاة على العرف الشرعي © 


55 وف هذه المسألة غلب الحنابلة العرف اللفظيّ فقالوا: يحنث بدخوله أي‎ )١( 
إليه مطلق الإضافة» سواء بحلك أو أجرة أو عارية أو غصب. . مع انهم م ينوا مَنْ‎ 
حلف: لا يركب دابّة فلان» ف 8 اجره‎ 
>۹۰ انظر: بدائع الصنائع5/7 17 -1717ءوعقدالجواهر751/1؛ومختصر المزني ص‎ 
وانجموع۲-۲۰۱/۱۹ ۰ والمغني4/1 55 -هوه.‎ ۱۷۱-۰ ./٣بذهملاو‎ 

(؟) هذا من تفريعات مسألة: مناط البرّ والحنث في امحلوف عليه العبّر عنها ب: 
ولتبيل بنط لازو لله لاله علد باق البرّ دون الحنث)» وقد تقدّم الكلام 
عليها في المسألة )١(‏ من هذه القاعدة. 

(۳) وهي أيضا من تفاريع المسألة )١(‏ من هذه القاعدة. 

.0580/١7 والمغني‎ 21١١-١١59 انظر: القوانين الفقهية ص‎ )٤( 

(5) انظر: المغني ٠٥۹/۱۳‏ وشرح منتهى الإرادات ٠۷/٦‏ ؛ 
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لاوسبن ای انرا كز ظناما اشر اریت فا كل ظناما التسغراة زا 
وبکر لم يُحنث؛ لألهالين فيه-شىء حكن أن يشار إليه أن اشتراه 
زيدٌ دون عمرو فلم يحنث”2 إلا أن يكون نوى انفسراده بذلك» 
لم ع ا 

١‏ -ومن حلف: لا يكلَمُهُ حينا؛ فإن كانت له نة حملت يمينه عليهاء 
وإلا فعلى قرينة حاله» وز قحلل عرفت ا 

6 مَنْ حلف: لَيَقضيّنّ فلانا حقَهُ غداء فقضاه قبله لم يَحِنّثْ إذا كان 
نوى بيمينه ألا يجاوز ذلك الوقت؛ لأن مقتضى هذه اليمين تعجيل 
القضاء قبل خرو ج الوقت؛ ولأن مبتى الأيمان على النيّة ونيته تعجيل 
القضاء قبل حروج الوقت» وإن لم تكن له نية رجع إلى قرينة 
ال ا وإن لم ينو ذلك ولا كانت هناك 
القرينة تقتضيه فتُحمل يمينه على عرف اللفظ. 


)١(‏ وقال الحنفية والمالكية والحنابلة: حنث. وهذه مسألة مبنية على مسسألة مقتضى 
الحنث في اليمين بالتفي. 

(۲) انظر: عقد الجواهر 27503-55//7 والقوانين الفقهية ص 2٠١5‏ ومختصر المزني 

ص 895؛ والمهذب ۳ ومختصر الخرقي مع المغني 051/17. ١‏ 

(۳) انظر: بدائع الصّنائع ۸١-۸٠/۳‏ » والمداية ؟85/7: وعقد المجحواهر ؟١/8017-‏ 
٤‏ والذحيرة 457/84» والقوانين الفقهية ص 2٠١9‏ ومختصر المزني ص 5955) 
ومختصر الخرقي والمغني ٥۷۲/٠۳‏ . ْ 

)6( وقال الشّافعية:يَحنتٌ إذا قضاه قبله؛ لله ترك فعل ما حلف عليه ختارا وهب عغينة 
على اللفظ فحنث. 
انار قد و ا والقواين الفقهية من 14م عضر الو صن ۹ 
والمغني0175/17» والعدة »© ومنتهى الإرادات ؟775/9. 
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5حمَنْ حلف: لا يأكل لحماء فإن نوی ما بعينه حملت ينه على ينه 
وإن لم تكن له ني فتحمل على قرينة الحال» وإن لم تكن فعلى عرف 
ETE‏ بأكل من لحم الأنعام» أو الطائر أو السّمك7". 

/١١-الأحكام‏ المذكورة قي هذه الفروع إتما هي مع عدم النَيّة والبساط 
وإن كان للحالف ني أو بساط حمل حلفه عليه. 

كاد a N‏ معن لقان E‏ 
نية القاضي لا نية الحالف» فلو ورّى لا تنفعه توريته» وقد سبق7". 

دان لبر اق قير تمن القضاءة بأن يكلو اعد أل ا 
القاضي ولا نائبه» أو استحلفه القاضي بالطّلاق أو العتاق؛ فإن 
الاعثاز ف ذلك كله ثيه اظالقن 4 ره ار رف د 


۸۰/۲ وبدائع الصّنائع 4۳/۳ والحداية‎ 25١١ انظر: مختصر القدوري ص‎ )١( 
مختصر المزني‎ ٠٠١ 4/1 وعقد الجواهر‎ 2540/١ والتلقين ص 4 2550-75 والمعونة‎ 
)407-501/117 ص‌۳۹۸-۳۹۷» وأشباه السيوطي ص 2187 ومختصر الخرقي‎ 
.٠٤٠١/۲ ومنتهى الإرادات‎ ۰٠۰٦/۲ والعدّة‎ »5037/١* والمغني‎ 

(۲) انظر: القوانين الفقهية ص 21١١‏ والمغني .٠١۸/١۳‏ 

(۳) انظر: شرح مسلم ۱۲۰/۱۱ . ٤‏ 

.۱۲۰/۱۱ انظر: شرح مسلم‎ )٤( 
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المبحث الخامس :القاعدة الثالثة والستون [19] في 
إراقة الدماء. 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول:[ الدماء لا تراق إلا بالبينة العادلة أو 


بالا عراف ] 
المطلب الثّني:[ الأصل أن الأيمان ليس لها تأثير في 
إشاطة الدماء ] 


ذكر ابن رشد القاعدة الأول قي مسألة حكم نكول أحد الروجين في 
ا ا الحنفية؛ حيث قال: روللاشتراك الذي في اسم 
العتات أخدافوا ايفاق ال ت لها غ ك“ 


() اللعان لغة: من اللعن وهي الإبعاد والطرد. انظر: المصباح المنير ص 711. 
واصطلاحاً :حلف الرّوج على زنا زوجته أو لنفي نسب»وحلف الزوجةعلى تكذيبه. 
أو هو: شهادة مو كدة وان القروقة جال ق مقام عد الف أ تمتو 
الزوج» ومقام حد الزّنا في حق الزوجة. 
انظر: حدود ابن عرفة 2501/1١‏ وشرحي ابن ناجي وزورق ۷۹-۷۸/۲» 
والفواكه الدّواني ۲/٦ه›‏ ومعجم لغة الفقهاء ص 551. 

)۲( لا حلاف بين أهل العلم في مشروعية اللعان» وعلى أنه لا يحوز مع عدم التحقق» 
وعلى أنه إذا التعن الرّوجان سقط حدّ القذف عن الو ج» وحد الزنا عن الزوجحة» 
وإنّما إذا نكل أحدهما على ما ذكره ابن رشد. انظر: معالم السّنن 1۸۷/۲ وفتح 
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فقال الشّافعي ومالك وأحمد والجمهور": إِنها تح وحدها 


الرّحم إن كان دحل ماء ووحدت فيها شروط الإحصان”"» وإن لم يكن 
دحل ا؛ فالجلد. 


وقال أبو حنيفة: E‏ لد" 
وحته قوله ل : (لا يحل قم امرئ مسلم إلا باحدی ثلاث: زن بعد 
إحصان» أو كفرٌ بعد إعان» أو قل نفس بغير تفس)© » وأيضاً فإن سفك 
الدّم بالتكول حكم ترده الأصول؛ فاه إذا كان 9 من الفقهاء لا 
يوجبون غرم المال بالتكول؛ فكان بالحري أن لا يحب بذلك سفك 
الدماء» وبالجملة فقاعدة الدماء مبناها في الشرع على أنها لا تراق إلا 
بالبيّنة العادلة» أو بالاعتراف, ومن الواحب ألا تخصّص هذه القاعدة 


الباري 755/5 و٣۳۷.‏ 

)1١5/١١ والمعونة 40۲-۹۰۱/۲ والتّمهيد‎ ٠٠١٤ انظر: رسالة القيراني ص‎ )١( 
والفواكه‎ ٨۸٠/۲ وشرح زورق‎ 2١57 الفقهية ص‎ ANS OOS 
وتكملة‎ ٠١۸-٠١۷/۳ ومختصر المزني ص ١۲۸۳ء والممتب‎ ٠٦/۲ الذواني‎ 
.1۸A۸9 ۱ والمغني‎ ۱٤۸-۹ افرع‎ 

(۲) الإحصان يكون بالترويج وبالإسلام وبالعفاف وبالحرية» ويكون بالبكارة. 
انظر: غرر المقالة ص٤ .٠١‏ 

(؟) وهو المذهب عند الحنابلة» واحتيار ابن رشد. 
انظر: أحكام الخصاص ١517/5‏ وبدائع الصّنائع 9//الا؟- ولاك و ٣٤٦/٥‏ 
والهداية ٠۲٤١-۲۳/١۲‏ وبداية المجتهد 2575/7 مختصر الخرقي مع المغني -١8/8/1١1١‏ 
٠‏ والمقنع والشّرح الكبير والإنصاف »٤۱۹-٤۱۷/۲۳‏ و1755. 

)6 أحر ج الشيخان نحوه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» وتقذم في 
القاعدة [١]ء‏ الدليل (۲) من أدلة حرمة التفس. 
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ET 
وذكر القاعدة الثانية دليلاً للقول الناقي لوجوب الحكم بالقسامة؛ حيث‎ 
قال: «وعمدة الفريق الاق لوجوب الحكم بها أن القسامة مخالفة‎ 
لأصول الشّرع المجمع على صحَتها؛ فمنها: أن الأصل في الشّرع ألا يحلف‎ 
أحدٌ إلا على ما علم قطعاً أو شَاهَدَ حسّاء وإذا كان ذلك كذلك؛ فكيف‎ 
يقسم أولياء الدم وهم لم يشاهدوا القتل» بل قد يكونون ف بلد والقتل في‎ 
ان رجي دارا تروصياة أن دوو امول أذ لمان الع ها تانق‎ 

إشاطة الدماى". 
توثيق القاعدة: 

هذه قاغندة حليلة شائعة 00 بين الفقهاء وعلماء القواعد 
الفقهية»› 0 في باب الحدود والقصاص. وقد ورد ذكرها أو مفادها ف 
كتب أهل العلم منها: 

ما جاء في أحكام القرآن: رلا يجوز إيجاب الحدّ عليها بترك اللعان؛ 
لأنه ليس ببيّنة ولا إقرار» وقال ابي کل : (لا يحل دم امرئ مسلم إلا 
بإحدى ثلاث : زنا بعد إحصان» وكفر بعد إيمان» وقتل 5 بغير نفس)؛ 
فنفى رسرب ال إلا ما ذكرء والتكول عن اللعان حارج عن ذلك؟ فلا 
يحب رجمهاء وإذا ل يجب الرّجم إذا كانت عصتةء لم يجب الحلد في غير 


,775-171 ٤/۳ بداية المجتهد‎ )١( 

(۲) تقدّم في مطلع القاعدة [ ا |> أن القول بوجوب الحكم بالقسامة مذهب جمهور 
اء الأمصار. وراظن أغلاع لرن من ۸۷ 

(۳) بداية المجتهد .٠٠۰-۳١۹/٤‏ 
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الخصن.:. :ولا حلاف أن الذم لا يستحق بالتكول ي:«سائر الدعاوى 
وكدلك سار ادرت فكان ن اللعان لزه 

ثم قال: «...فلما لم يكن في ذكر قذف الوح وات اللعان يننا 
يوجب استحقاق الح على المرأة» لم يجر أن يكون هو المراد بالعذاب» 
وإذا كان ذلك كذلكء؛ وكانت الأبمان قد تكون حقا للمدّعي حتّئ 
يحبس من أجل التكول عنهاء وهي القسامة متى نكلوا عن الأعان فيها 
سيراه كاله تحن ا کل عن الان أل هرم لكات لغيه لأنه 
لفن :اق الأضؤل" حاتي اد بالتكول 2 و فة حاف ال به 

ما جاء في بدائع الصنائع: ررولنا قوله -تعالى -: 38 واَدَِرَُونَأَنوبهم 

ريك فم شك له شبن لا شخ مهد سرد يمدت نا رالروت کی 
آي فليشهد أحدهم أربع شهادات بالله؛ جعل -سبحانه 56 موجب 
تلقن ار ر جاه الما ف ار خت اد ققد عالق الم اولان اه 
إِنّما يحب لظهور كذبه في القذف وبالامتناع من اللعان لا يظهر كذبه؛ إذ 
ليس كل مَنٍ امتنع من الشهادة أو اليمين يظهر كذبه» بل يحتمل أنه امتنع 
منه صوناً لنفسه عن اللَعن والغضب» والح لا يجب مع الششبهة فكيف 
يحب مع الاحتمال» ون الاحتمال من اليمين دل ناح والاباحة لا 
عرق ان ادر ولك أن اطفية ررق أن الأصل": فق اللجان 
شهادات مو كدات بالأبمان» مقرونة بِاللّعنء قائ مقام حدّ القذف في حق 


.١19-1١ 548/5 أحكام الجصاص‎ )١( 
.5 سورة التورء الآية:‎ )۲( 
.۳۷۹-۳۷۸/۳ بدائع الصنائع للكاساني‎ )۳( 
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الرّوج» ومقام حد الرّن في حق المرأة”". 

وفيه: «ومنها-أي: من شروط وجوب اليمين-أن لا يكون الْمُدَعَى حقا 
لله لك حالصا؛ فلا يجوز الاستحلاف ف الحدود الخالصة حقا لله ل؛ كحد 
لرن والسترقة والشّرب؛ لأن الاستحلاف لأجل التكول» ولا يقضى بالتكول في 
الحدود الخالصة... وكذا لا يمين في اللعان؛ لأنّه جار بجرى الحت. 

ما حاء في الرّسالة الفقهية: رولا قل ق“ بتفس إلا ببينة عادلة أو 
اعرا وبالقسنامة إذا وج 00 

5 خاعق التمهيد: زوق هذا الد النهي عن قتل مَنْ هذه حاله 
با اننم وخر عن ا ق إراقة او الان ر امون" الله 
به من البيّنات» أو الإقرار الذي يقام عليه الحد». 

ما جاء في الاستذكار: «روالأصل المجتمع عليه أن الدّماء الممنوعَ منها 
بالكتاب والسنة لا يَنْبَغي أن يراق شوء هلها ولا يستّباح إلا بيقين» 

واليقين: الشّهادة القاطعة أو الإقرار الذي يقيم عليه صاحبه؛ فإن لم يكن 
ذلك؛ فلن يخطئ الإمام في العفو خير له ا يخطئ في العقوبة». 


(۱) انظر: أحكام المصاص ١۳١-٠۳١/١‏ والمداية 237/7 وفتح الباري 5/9 55. 

(۲) بدائع الصّنائع للكاساني 2779/0 و545. 

(۳) رسالة القبرواني ص 0574 وانظر: الفواكه الدّواني .٠۹٤/۲‏ 

)٤(‏ حديث ان هريرة ذه أن سعد بن عُبادة الأنصاري قال: يا رسول الله ! هه 
الرّحل جد مع امرأته رجلا يدل ارسيو الله ل : ررلام.أخرحه مسلم في 
صحيحه ۰۱۳٣/۲‏ كتاب اللعان» برقم: .)۱٤۹۸(‏ 

(ه) التمهيد للحافظ ابن عبد البرّ 99/15. 

.515/5 الاستذكار للحافظ ابن عبد البرّ‎ )٩( 
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ما جاء في المنتقى: «ر...وأمًا القتل فلا يُسْتباحٌ إلا ية لما ورد 
الشرعٌ به من حقن الدّماع)0© ۰ 

ما حاء في شرح الرسالة: «طريق ثبوت الدّم ثلاثة: بينة عادلة تشهد 
بالقول المستوق» أو اعترافٌ يشهد به عدلان على عاقل بالغ غير مكره) 
ف نراق لذ هرج اسايق 0 0 ١‏ 

ما جاء في الفواكه الدّواني: «-التبيه- الثالث: تلص مما مر 
أنالقصاص يثبت بواحد من ثلاثة أشياء: البينة العادلة» واعتراف اا على 
a‏ لحلاف فيهماء والثالث: القسامة وفيها حلاف؛ الذي 
احتاره مالك أنه يثبت جا القَوّد في العمد» والدّية في الخطأ»””". 

ما جاء ف المنهاج: ولا يُقام الح بمجرّد الشياع والقرائن» بل لا بد من 
بينة أو اعتراف»' ؛ حيث حصر موجبات الحد في الأمرين» ولم يذكر اللعان. 

ما جاء في ا 
كان الحمل؛ أو الاعتراف؛ فذكر مُوجبّات الحدٌ وم يذكر اللعان)» 

ما جاء في شرح منتهى الإرادات: «ويُستحلف منكرء توجهت عليه 
اليمين في دعوى صحيحة في كل حقّ آدمي ... غور نكاح و الس 
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وقذف وقصاص ف غير قسامة؛ فلا يمين في واحد من هذه العشرة؛ لأن 


( 0 التتى للا 1/7 

69 شرح زروق ۲۲۲2۲۲۹/۲ 

(©) الفواكه الدّواني للتفراوي .٠۹٤/۲‏ 
(5) المغني لموفق الدّين ابن قدامة .١89/1١1١‏ 
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لا يقضّى N EE‏ 
علاقة القاعدة بغيرها: 
هذه القاعدة 5 عميقة الصلة بقاعدة: (البينة على المدّعي واليمين على 
0 م وهي علاقة فرع لأصيلة؛ فان قاعدة ا لمعي عامة 
ن ألا ك1 أية دعوى صحيحة إلا بالبينة» قال في المقدمات: ران قول 
ي 4 : البيّنة على من لعي واليمين على مَنْ ألكرء عام في جميع 
التعاوى من الأموال والدّماء وغير ذلك» وخاص فيما تَحَرّدت دعواه من 
السَداعيين 2 معي ندل على صدقه والله عل" '؛ فتفرّعت منها هذه 
القاعدة؛ ل كذ لمعنّاهاء وأنّها لا ف أ دعوى في إلا الةو لا 
تراق الذماء إلا اء فإن الحدود أجمعت الأمّة على أنها لا تنبت بالأعمان» 
رل كل غا ا ا غ 
شرح مفردات القاعدة: 
الدّم: أي: الأنفس» جرت عادة الفقهاء على إطلاق الدّم في باب القضاء 
والقصاص والحدود ويقصدون به النفس» كما في حديث: رردماء 
قوم 


.۷٠۸/١ شرح منتهى الإرادات للبهوتي‎ )١( 

(۲) المقدّمات ۱۹۲/۲. وانظر: التمهید 2101/١5‏ والمعلم بفوائد مسلم »4١١/۲‏ 
وزاد المعاد ه/5856-5501. 

(۳) انظر: بدائع الصّنائع و7 وؤو-3”41 و5456 والمداينة ٠١۷/۳‏ 
ووه 2150-١‏ ورسالة القيروانى ص ه254 والاستذكار ٠٠١/١‏ وبداية المجتهد 
5510-5 والمغنى ۲۳۸-٤‏ والطرق الحكمية ص .١56-١4‏ 

)٤(‏ تقدّم تخرعجة من أدلة القاغدة [54]. وانظر: التمهيد 932/14 والتهاية / ل 
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العادلة: صفة للبيّنة» والعدالة هي: صفة توجب مراعاتا الاحتراز عمّا 
يُخل بالمروءة ظاهرا. 
الاعتراف: ق الإقرار» اعترف بالشيء؛ أي : أ س E‏ ينا 
إشاطة الدّماء: أي: إبطاها وإسقاطها”". ۰ 
معتى القاعدة الإجمالي: 
ناكار ع جنكب مقي EE‏ سيا ف اسه 
الضّروريات الخمس الي أمر الشّرع بحفظهاء وهي: حفظ الدّين والتفس 
وال وال اللو قل اها مراغاة:ق كل مله وعد الضروريات 
هي الى لا بد منها في قيام مصالح الدّين والدنيا؛ بحيث إذا فقدت لم تحر 
مصالح الدّنيا و 1 
الأخرى فوت النّجاة والتعيم» وذلك لأن الشّروري أصل لما سواه من 
الحاحي والتكميلي» واختلال الضّروري يلزم منه اختلاف الباقين بإطلاق» 
ولا يلزم من اخحتلال الباقين اختلال الضّروري. 


وشرح مسلم 2570/١١‏ وفتح الباري 57/١7‏ 7. 

)١(‏ انظر: المصباح المنير ص ١١٠١ء‏ وشرح منتهى الإرادات 575/5؛ ومعجم لغة 
الفقهاء ص 7075. 

(۲) انظر: المصباح المنير ص 4 2١5‏ ومعجم لغة الفقهاء ص 514. 

(۳) انظر: المغني ۲١ 4/١7‏ والمصباح المنير ص .١١5‏ 

)٤(‏ انظر: الموافقات 255/١‏ و8/7) وشرحي ابن ناحي وزروق 2571/9 والفواكه 
الدواني 1514/1. 

(5) انظر: الموافقات 27/7 و7١»‏ ومقاصد ابن عاشور ص .7٠٠١‏ 
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والحفظ لا يكون بأمري. 9 
أحدهما: ما يقيم أركانها ويثبّت قواعدهاء وذلك عبارة عن مراعاتها مسن 
جانب الوجود. 
والثاني:ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيهاء وذلك عبارة عن 
ْ مراعاها من جانب العدم. 
فحفظ الشارع ع انس بالأمر بإيجاد البشرية وبالتكاثر؛ كمافي قول 
النبي 5 : رَو جوا الودود الولود فإنّي مکار بكم الأم»" 
e‏ الشار ع التفس بالأمر على الحافظة على استمرارية 
وجودها وحفظها من التلف أفرادا وعموماء بأحد أمرين: 
١-حفظها‏ عن التلف وذلك بالوقاية قبل وقوعه» مثل مقاومة الأمسراض 
السارية الفتاكة» وعدم تعرّضها على التهلكة» وقد منع عمر بن 
الطاب وق اة من رل لحا جل طا n‏ 


(1) انظر: 0 اه الذراني ال مر ابن عاشور ص ۲ 
لسر لقت ل E‏ (* 0۰ ۰ والحساكم في مستا رکه 
.,. وقال: هذا حديث و الإسناد و لم يخرجاه يذه السّياقة»» وص ححه 
۹ 5 د 1١551‏ رالا ال .(YTAY)‏ 

)۳( الطاعون هو: : قروح تحرج في الجسد؛ فتكون في المرافق أو الآباط أو الأيدي أو 
الأصابع» وسائر البدن» ويكون معه ورم وألم شديد» وتخرج تلك القروح مع ميب 
00 فر ركم ال 0 
e‏ 7 190. 
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عَمْوّاس("©؛ عملا بقوله وَل : ررإذا سمحتم بالطاعون بار قال ا 
عليه» وإذا وقع بأرض أنتم ها؛ فلا تُخرّحوا فرارا م اعم 
ترك الإلقاء بالنفس إل ا الوقاية وهي 
اجتناب أسباب الملاك؛ خير من العلاج“. 

؟-بالتهي عن الاعتداء عليها بقتل أو بغيره» وجعل قتلها موجبا 
للقصاص» لخر عدا عليه ا الدنوت المقرونة الشركة كمادق 
قوله -تعالى-: :[ ومن يقل مۇگ اعدا جرا جهنم 
کردا زیا وعضب عو ا أ عدَابا عَظِيمًا و“ 
وجعل القصاص حياة كما ف قوله تعالى: چ وک فی الْقصاصٍ وه 
يأل لتب لمڪم تقر 4" 

فالشّارعٌ حَفظ النَفوسَ بالقصاص كما حفظها عن التلف قبل 
الوقوع» وف هذا تعقيبٌ على قول ابن" عاشور: «وليس المراد حفظها 
بالقصاص كما مثل ها الفقهاء» بل نحد أن القصاص هو أضعف أنواع 


)١(‏ عمواس قرية معروفة بالشّام؛ سمي بذلك؛ لأنّه عم وواسى. 
انظر: شرح مسلم »455/١4‏ وفتح الباري 149/1۰. 

6 متفق عليه» أخرجه البخاري في صحيحه ار کات الطب ياب ما دک 
في الطّاعون» برقم: ))557١(‏ ؛ ومسلم في صحيحه 211741/4 كتاب السّلام» باب 
الطاعون.. . برقم: (۲۲۱۹). 

(۳) انظر:الفواكه الدّواني ٤/۲‏ ۰۱۹ وشرح مسلم؛ »477/١‏ وفتح الباري١١191/1.‏ 

64 نز ره التبتات الاية لق 

.٠١۹ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(59) هو: : الشّيخ محمّد الطاهر بن عاشورء المتوقى سنة: ٣۳‏ هه وله وا ر 
منها: مقاصد الشريعة. انظر: تومه شت ص و 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي  ١۷١۷‏ 








حفظ التفوس؛ لأنه تدارأ بعض الفوات» بل اكز امن دنا 0 
التلف قبل وقوعه)") 

هذا الكلام غير ملم له من كل وحه؛ رلا لنصَ الآية المسابقة؛ 
وق نض الله -تعالى - على أن القصاص كياة و عامل عم ووجه 
ذلك أن مَنْ يريد أن يقتل يذكر أله سيقتل؛ فيترك القتل؛ فيحيى هوء 
ويحيا من أراك قلت وخا بحيافها لی کن وغدد کی بولا تقحل 
أهمية القصاص في حفظ التفوس عن أهمية حفظها عن التلف قبل الوقوعء 
بل ا ا فون دان القاس اها وحهٌ من أوبحه حفظ التفوس 
عن ال ا وتنكير (الحياة) في الآية يفيد التعظيم الك 

ويُلْحَقُ بحفظ التفوس من الإتلاف؛ حفظ بعض أطراف ابعسد من 
الإتلاف» وهي الأطراف الى يرل إتلافها منْرلة إتلاف التفس في انعدام 
المنفعة بتلك التفس؛ مثل الأطراف الي حُعلّت في إتلافها حطا الدية 
امل ادن والعيين. 

إذا ار هدا وتيك أن الر عة حفط التفوس بالآمر جاك كار 
وحفظها عن التّلف, بالتهي عن الاعتداء عليهاء والمراد: التفوس احترمة 
ي نظر الشريعة» وهي امبر عنها بالمعصومة الدّم» وفيها قول الي 806 : 
دلا يحل دم امرئ مسلم يهد أن لا إل إلا ال وي رسول الله إا 
بإحدى ثلاث: ات الرّاني» َالنْفْسُ بانس والتارك لدينه» المفارق 


.٠٠۳ مقاصد الشريعة الإسلامية ص‎ )١( 

(؟) انظر: المعونة ٠۲١١/۲‏ والتّمهيد 2554/١4‏ وتفسير السّعدي ص 285 وأيسر 
التتفاسير .٠١١/١‏ 

ا قاض ابن قاور ض 81 
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الماع و 

و ات ف الس 
المعصومة في هذه الخصال الثلاث» لا غير؛ لأن المراد: لا يحل إراقة دمه 
کله» وهو كناية عن قتله ولو لم يرق دمه؛ فمن قتل معصوما عمدا ظلما 

37 5 0 5 02 2 ك e‏ 5 
عدوانا بغير حق قتل بشرطهءومن زن وهو ثيب محصن يحل قتله بالرجم؛ 
ومن ترك ديته وفارق جماعة وارتدٌ عن الإسلام فدمّهُ مباحٌ إجماعا إن كان 
رجلا وعلى الرّاحح إن كانت امرأة. 

وما ذكرٌ من أسباب غير هذه مما يفيد ظاهرها زيادة الأسباب المببحة 
لقتل على ما ذْكرَ؛ فهي راجعة إليهاء لا تخرج عن هذه اللات المنصال9©. 

فهذه ھی القاعدة العامةء وبقی حقیق مناطها؛ ا إثبات الوسائل 
الي يتوصل ها الإمام أو الحاكم والقاضي إلى إثبات سبب من هذه 
الأسابة) كيني درق أن وا ج نرادن كاذنا قز قا وان ها 
برع ردي 
للدم والقتل ا إلا بيينة عادلة, أو باعتراف» بلا حلاف في الاثنين» 
أو بالقسامة إذا انق ع وهو موضوع القاعدة©, 


)١(‏ تقدّم تخريجه في القاعدة »]١[‏ من أدلة حرمة التفس. 

(۲) انظر: التمهيد 2٠١5/11‏ وعارضة الأحوذي 217١/5‏ وشرح مسلم ١٦۷/١١‏ 
وفتح الباري ۲۱۳-۲۰۹/۱۲» و5 1. 

(۳) انظر: رسالة القيرواني ص 574» والفواكه الدّواني »۱۹٤/۲‏ وشرح مسلم 
۱ والمغني ۱ ۱۳۹/۱. 
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إذن؛ ذه قد قات كنات بعلن" من قواعد أحكام التشرع؛ 
اعبَنّى بها العلماء قدياً وحديثاء تبحت عن وسائل موصلة إلى تحقيق سبب 
من أسباب القتل وإثباته؛ وهل اليَمِينُ ها صلاحيةٌ لإثبات القتل كسابقتيها 
أم لا؟ وسيأق بيان ذلك عند فقرة موقف المذاهب الفقهية من القاعدة إن 
شاء الله» وقد سبق في قاعدة: [250 و١1]‏ بيان بعض موجب اليمين» 
وهو إنكار الْمُدعى عليه وإبطاهاء وتبرئة ذمّته» واستحقاق المدّعي حقه في 
خالة E‏ عليه 
من أدلة القاعدة: 

دلت أدلة من السّئة والمعقول على صِحّة القاعدة وحجيتها منها: 
١-قوله‏ يلك : «البيّة وإلا حدٌّ في ظهرك)”". 

ووجه الاستدلال منه؛ حيث حصر وسيلة إثبات دعوى الرجم على 
البيّنة ليس غير» والبيّنة هنا بالإجماع هي أربعة شهود ذكور عدول» فلو 
کان البمين لار للك لدو ااا 


ل وغ د ا ق 
٣-قوله‏ ی : رلو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه 


ضف 


ووجه الالسدلال ننه ا يف ناد ادي أن الهم “لا يعنت 


)١(‏ أخرجه-من حديث ابن عبّاس في قصة هلال بن أمية رضي الله عنهم-البخاري في 
موحييت م كاب تفشير الف اف بات ا وبيرؤاعنها العذاب أن تشهدأريع 
ا (WA‏ ص ل 4 
شلد تيا لتد لینالکزروت #التور: ۸| برقم:(45517). 

(۲) انظر: شرح مسلم ۱۹۲/۱۱ وفتح الباري .۳٠٤/۸‏ 

(۳) متّفق عليه؛ اُحرجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما البخاري في صحيحه »۳٦۳/۹‏ 
كتاب الطلاق» باب قول ابي صل 9 رلو كنت راجما بغير بينة»» برقم: (91۱۷» ومسلم 


في صحيحه 21١4/١‏ كتاب اللعان» برقم: .)١531(‏ 
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ا 
وقول عمر بن الخطاب ذَيه: «...وإن الرَّحْمّ في كتاب الله حى على 
من زئ إذا م من الرحال والنّساءء إذا قامت اة أو كان 
أ ادات 
ووجه الاستدلال منه؛ حيث ذكر مُوجبات الْحَدّ ولم يذكر اليمين7". : 
SONE VaR A ak‏ برل ان انون 
الخالصة؛ لأنه بأل سأي: ترك المنع- والتفس لا تحتمل البذل والإباحة 
كال ران کر ل شك فق الأموال وت او ا 
رفت المذاهيت الفقهنة من القاعدة 
لا حلاف بين أهل العلم كما سبق آنه لا يشت سبي من الأسباب 
المببيحة للدم والقتل -التي هي: قل التفس المعصومة» وزن المحصن؛ وترك 
الدين- إلا ب اف أو و وإِنّما الخلاف ف القسامة إذا وجبت 
هل يجب با ل 9 
وهذه القاعدة -كما سبق في مطلع تنقيا مات سلا شاه 
ترد اق قي النقه سينا يعات ودود و 


. 1 انظر: فتح الباري‎ )١( 

(۲) تقدّم تخريحه في القاعدة [157]) عند بيان حد الزّناء واللفظ هنا لمسلم. 

(۳) انظر: شرح 1958-0 وفتح الباري 5١١45/1١155-1ه»‏ والمغني 
. 

10/۹ انظر: بدائع الصّنائع وى و١٤۳ والمداية ممه كوك وفتح الباري‎ )٤( 
.؟75/١4 والمغني‎ 

ودع انظر : رسالةالقيرواني ص٤‏ ۲۳ »والفواکه الدواني 2١95/1‏ وشرح ا 
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المذاهب الفقهية في الجملة إلا فيما يرجع إلى بعض تفاصيلها؛ حيث 
بطو لدان ترات عون بحس اس عونت د 
القاعدة؛ أن الأسناب اة للل لا توصل إليها إلا بيّة عادلة أو 
اعتراف وإقرار» أو القسامة على الصّحيح”. ا 

وأا بعض تفاصيلها الي وقع فيها اختلاف الفقهاء الات 3 
مساك مسال العا وال العامة ولف انهم اوا ق وجروب 
حدّ الرّحم على المرأة إذا هي امتنعت عن الالتعان» كما اختلفوا قي 
EE‏ 

وسبب اختلافهم فيهما أَهُوّ عموم القاعدة خصوص أم لا؟ أعني: 
البق ا ی د ا ا 
كفس كرف قال وجرد ا غل ا دا هي الست عدن 
االات راه الفمباية و جب القؤدة و 1 ر اماي مها قال لا وت 
حد الرّحم ولا القوّد بالقسامة؛ وفيما يلي مذاهب العلماء في المسألتين: 
المسألة الأولى: مسألة وجوب حد الرّجم على المرأة إذا هي امتنعت عن 
الالتعان: ۰ 

م أطلع على حلاف بين أهل العلم في مشروعية اللعان» وعلى أنه 
لا يحوز مع عدم التحقق» 0 إذا التعن الرّوجان سقط حد القذف عن 
الرّوج وسقط حد الرّنا عنها وفرّق بينما"» واختلفوا في نكول أحدهاء 


1) انظر: المراجع السّابقة عند توثيق و القاعدة. 
انر شال ال 775+ واد 7/13 الباري ۹ والطرق 
)۲( ر وفتح 

الحكمية ص 2١76-١4‏ وتفسير السّعدي ص .٥٦۲‏ 
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وفيما يلي مذاهبهم في لازم امتناعها عن اللعان. 
المذغنية الأول انها بد عدي إِمّا الررّحم إن كان هو ا 
إن كانت غير محصنة. وبه قال المالكية والشّافعية والظاهرية والحنابلة 
ف ف 
المذهب التاني: إذا نكلت وجب عليها الحبس حتى لاعن أو تقر بالرّنا 
ا ولا يحب عليها حدّ الرّجم. وبه قال الحنفية والحنابلة في 
الل 
من أدلة المذهب الأرّل القاضي بوجوب حد الرّجم بنكول المرأة: 
أن الال تم ذل على ذلك قوله ي : «لولا الأيمان لكان لي وها 
شأن/©) 
؟-ولأن اليمين ما دل على حث أو منع أو تحقيق خبر وهو هنا كذلك؛ 
فإذا نكل أحد الزوجين قام نكوله ويمين الآخر مقام البيّنة؛ ولذلك 





)3١5/1١١ والمعونة 40۲-۹۰۱/۲ والتّمهيد‎ ۲١٤ انظر: رسالة القيرواني ص‎ )١( 
والقوانين الفقهية ص‎ ۳۲٠/١ والنتقى‎ ٥ و و4 8+ والاسب ل كاز‎ 
›۲۸۳ وشرح زورق ۲/ ۰ والفواكه الدّواني ؟/5ه, ومختصر المزني ص‎ ۲ 
۳۹/۱۱ والمغني‎ ۱ ٤۸- f۱۹ والهدت 2108-1577 وتكملة المجموع‎ 
.٣۲۳-۳۳۱/۹ وامحلى‎ ٤۲۹/۲۳ و۰۱۸۸ والمقنع والشرح الكبير والإنصاف‎ 

(۲) انظر: أحكام الحصاص ۱٤۷/٩‏ وبدائع الصّنائع ۳۷۹-۳۷۷/۲۳» وه/٦٤۳»‏ 
والهداية 5-171/7 25 مختصر الخرقي مع المغني ۰۱۹۰-۱۸۸/۱۱ و٤٠/١۲۷-‏ 
5, والمقنع والشّرح الكبير والإنصاف 2475/77 ومنتهى الإرادات ۹۸/۲ 
وشرح منتهى الإرادات 01/1/09 و8/5١7.‏ 

(۳) من حديث ابن عباس قي قصّة هلال بن أمية رضى ي الله عنهم المتقدّم تخريحه قريبا. 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي  ١۷٦۳‏ 








کرت او الان ا امك :ضام ابه هرد ق غبرك لكيام 
عليها ال 

#- ولأن اللعان ما شرع لدفع حدّ القذف عن الرّوج» بدليل الحديث 
السّابق: «البّنة وإلا حا في ظهرك» فإذا التعن هو ثبت أن رميّهُ ليس 
مرد قذف وله حاضل نا رماها بت ويا دور الزوجة بذرة الخذانت 


سح عر بل سر حيس مد سس يه ساح أ ر 


عن نفسها؛ كما في قوله تعالى: ل وَبَرَوَأعاْعدَاب أ دارع شهدت أله 
إن یرالکزیت 4^ قالآية تفي بظاهرها أن العذاب وهو حد الزيات 
ثابت لها بلعان الروجء ولا يُدْرَأ عنها إلا بلعانهاء فإن الَعَنَتَ سقط الح 
غنياء وراك سدق عن لحان فاه "اننا نيا لاله . 
وأحيب عنه بأن دفع العذاب يقتضي توجّه العذاب لا وجوبه؛لأنه 
حينئذ يكون ا ا على أنه يحتمل أن يكون المراد من العذاب هو 
در اي ل 
لكن الصّحيح أن العذاب في الآية هو الحدّء قال في تيسير الكريم: «رفلولا 
أن E E a‏ العانها در الم 


.75 5/59 انظر: بدائع الصنائع ۳۷۸/۳» وفتح الباري‎ )١( 

(۲) سورة النورء الآية: ۸. 

(۳) انظر: بدائع الصنائع ۳ والمعونة ۰4۰۲/۲ والاستذكار 245/0 اا 
۳ا وفتح الباري 4/38 هس و ۳۷۳-۳۷۲» والحلی ۳۳۳/۹. 

.72079/9 انظر: بدائع الصنائع‎ )٤( 

(5) تفسير السّعديّ ص 057» وانظر: تفسير القرطبي 2171/١7‏ و/ا١1.‏ 


۱۷٤‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 








٤-ولأن‏ الظاهر أن اروج ا وأن يكون ادها" دن ف 
عليها الح إلا أن ها أن تحلص نفسها عنه باللعان؛ لآنها إذا لاعنت وقع 
التعارض فلا يظهر صدق لز لالت فلا يقام عليها الحد”". 

ه-ولأن اناق اللعان شرعت 56 لدفع حد اررحم عن المرأة) فمتی التعنت 
سقط عنها الحم حتى لو كانت كاذبة في أَيُمافها؛ كما في قوله يك : 
«لولا ما مضّى من كتاب الله لكان لي وها شأن»”) 

وجه الاستدلال منه؛ حيث إِنَّه لولا ما سبق من حكم الله-وهو أن 
اللعان يدفع الحدّ عن المرأة-؛ لأقمت عليها الحدّ من أجل الشّبه الظذاهر 
ال معي 

فإذا كانت أيماما و العذاب الذي هو الرجم عنهاء 
وهي كاذبة؛ فنكوها عنها دليل قوي على صدق الرّحل» وكاف لإقامة 

حدّ الرّجم عليها“. 

“ما ورد في حديث ابن عباس السابق؛ أن امرأة هلال بن أمية تلكأت ونكصت 
حتّى ظنوا أنها ترحع ثم قالت: لا أفضح قومي سائ اليوم؛ فمضت. 

وجه الاستدلال منه؛ حيث دل على أنه لو مرحم بنكومالما 
مضت في يُمينهاء و بخاصة أن ما رمّى به زوجها صحيحٌ بدليل قوها: لا 
أفضح قومي سائرٌ اليوم؛ إذ لو لم يكن ذلك صحيحاً لما صار فيه إفضاحٌ 


(۱) انظر: بدائع الصّنائع ۳۷۸/۳ والمهذب .٠١۷-٠١١/۳‏ 
(۲) من حديث ابن عباس في قصة هلال ب بن أمية رضى ي الله عنهم المتقادم تخريجه قريبا. 
(۳) انظر: التمهید۱ 2577/1١‏ وفتح البار ي ۳۷۳-۳۷۲/۹ والطرق الحكمية ص١5 .١‏ 
)٤(‏ انظر: فتح الباري ۳۱۰-۳۱۳/۸»› و۳۷۳-۳۷۲/۹. 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي  ١۷٦١‏ 








لقومهاء ولسکتت» ولكن لعملها أن نكوها ينبت رجمها فمضت ودرئ 
عنها الرّحمء ويدل على كذها أيضا قوله كك المتقدّم: «رلولا ما مضى من 
كتاب الله لكان لي 0 
مر أدلّة المذهب الثاني القاضي بعدم وجوب حد الرّجم بنكول المرأة: 
e ١‏ :ولا يحل دم امرئ مسلم يه أن لا إل إلا اله وأسي 
ول الله إلا بإحدى ثلاث: اليب الرّانى» والتَفس بالّفس» والتارك 
لدينه» الْمُفارق للجمّاعة». 
ركه الاستدلال منه؛ حيث م يذكر منها الملاعنة إذا أبت من اللعان. 
يُحاب عن استدلاهم بهذا الحديث؛ بأله في غير محل التراع ؛ حيث إن مفاد 
الحديث بيان الأسباب المبيحة للدم وموجبات القصاص أو الآية» وموضوع 
اغ او فق رات كل سبب من الأسباب المبيحة فافترقا(". 
#احقوله وَل السّابق: رلو رمت أخدا شر وات مد فالر ا هذا فة 
أن تكول المرأة لا يوحب عليها الح لن الحدود لا تنبت باتکول. 
وهذَ لل غليهن للحم كفا سيق توجيه ذلك 
#- أن اللّعان في الأزواج بدل قام مقام حدّ القذف الواجب في الأجنبيات فلا 
ينبت حدّ الرّحم بالتكول عنه؛ لأن الله -تعالى- إِنّما جعل موجحب قذف 
ارجات اللعان كم أرب اد فق حالف اض 





(1) انظر: فتح الباري 2711/8 و۳۷۳-۳۷۲/۹» وامحلى 4/9 7. 
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(۳) انظر: شرح مسلم 21717-1377/1١‏ وفتح الباري ۲۱۳-۲۱۰/۱۲. 

(4) انظر: فتح الباري 536/8. 

(ه) انظر:أحکام الحصاص 5/5 ١1١و‏ بدائع الصنائ م ۳۷۷/۳ - e۳۷‏ والهداية ۲-۳/۲ . 


1۷ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





قذف امرأته الحرة الحلد إذا أكذب نفسه بعد اللعان؛ إذ غير جائز أن 


مجتمع حدّان بقذف واحدء وفي إيماب حدّ القذف عليه عند إكذابه نفسه 
دليل على أن اللعان لن عو 
٤‏ -ولأن الحد إتما يجب لظهور الكذب في القذفء وبالامتناع من اللّعان لا 
يظهر الكذب؛ إذ ليس كل مَنْ امتنع من الشهادة أو اليمين يظهر كه 
فيه» بل يحتمل أله امتنع منه صونا لنفسه عن العا والغضب”". 
اف غد أن اانا اللعان أقيمت مقام البينة؛ بدليل أنه تخلص 
الرّوج من الحد؛ كما أنه لو جاء بالبينة لدرأت عنه الحد؛ فقد قام اللعان مقام 
لبيّة» ولأن بلعائما يظهر صدقها ويدفع عنها الرّحم؛ إذ الدرء هو الدفي 
لذن عل أذ الكت E‏ عن عا ل 0 
ه-ولأن الأصل أن الحدود الخالصة حق لله كك؛ كحد الرّى والسّرقة 
والشّرب. لا يدخلها الاستحلاق؟ لأن الاستخلاف إثنا هوا لأ حل 
التكول» ولا يقضى بالتكول ف الحدود الخالصة؛ لأنّه بذل والحدود لا 
تحتمل البذل ولا تثبت بدليل فيه شُبْهّة؛ فإذا قيل بأنَ اللْعان يمن فلا 
يثبت بالتكول عنه الرّحم؛ لكأن ا سنن نالفي 
لأنها لا تحتمل البذل والإباحة بحال ولا يقضى فيها بالتكول أصلاً 


.١١ه/5 انظر: أحكام الجصاص‎ )١( 

(۲) انظر: بدائع الصنائع ۳۷۸/۳ والمغني ۰۱۸۸/۱۱ و4١/ه59.‏ 

(۳) انظر: بدائع الصنائع ۳۷۸/۳ وأحكام ابن العربي 28017-7805/9 وتفسير 
القرطبي 217١/١1‏ وشرح مسلم .555/٠١١‏ 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي ‏ لاكل/ا١‏ 





فكان ينبغي أن لا يستحلفء إلا أنه استحسن الاستحلاف فيها؛ لأن 
الشّرع ورد به في القسامة» وجعله حقاً مقصوداً في نفسه تعظيماً لأمر 
الدم ا لشأنه؛ لكون اليمين الكاذبة اک اف از بالتكول 5 
لحقّ مقصود مستحقّ عليه مقصوداً؛ فيحبس حى يقرّ أو يحلف”". 

۰ قا ا أن ات علبي اھ اکل زان امان 


وم ا 4 2ع ل جردم عاج أ مع لايم > 
الرّوج؛ بدلالة ظاهر الآية: ا وبيْرؤاعنها الع اب أن تشهد ربع شبادات يله هلمن 


الكذييت 4”. 
-ولأنه إِمَا مين وإمّا شهادة وكلاهما لا بت له احق على غيره» ولا يجوز 
أن يبت بنكولما؛ لأن الح لا يبت e‏ فاته درا بالشبهات ^“ 
/ا-ولأتها لو أقرّت بلسافا ثم رجعت لم يجب عليها الحدٌ؛ فلأن لا يجب 
بمجرّد امتناعها من اليمين على براءتًا ل 0 
ولعل الرّاجح هو المذهب القاضي بأن موم القاعندة شی مته 
ماله اللحانه وأ اا ا5 الأعقف دري حدها العذات وهو الر حم وان 
امتنعت وجب عليها الرّجحم؛ ر أو وک ا ن انان 
الرّحل يترتّب عليها أمران: 
أخدها: قوط خد القدف:غن الرحل. 
والثاني: ثبوت العذاب وهو الرّحم على المرأة» ولو كان لا يجب 


(۱) انظر: بدائع الصّنائع 2575/8 و2545 والمغني 4 .1175/١‏ 
و68 نور الور الآية: ياك وا اكم اعاس 12/8 
(۳) انظر: المغني ۱۸۹-۱۸۸/۱۱. 

. ١ انظر: المغني‎ )٤( 


1۷3۸ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





ج ر 


عليها الرّحم إذا امتنعت لما كان لقوله تعالى: وز وراصنا اماب ان نفد اع 
عبد يهن لمن الكزييت 00 '4 فائدة قال في تيسير الكرم الحمن: 
ررفلولا أن العذاب» وهو الح قد وجب بلعانه» لم يكن نا 

ومن أقوى أذلته تلكؤ امرأة هلال بن أمية» ثم مضيها بعد أن ظنَوا 
نها ستعترف» وما كان ذلك ها أن اها ورم اتن شت 
الرحم غلبها بوالله -سبحانه تعالى- أعلم بالصّواب. 

قال في التمهيد: «العجب من أبي حنيفة يقضي بالتكول في الحقوق 
بين التاس» ولا يرى رد اليمين» ولم يقل بالتكول ههناء والذي ذهب إليه أبو 
حنيفة والله أعلم- أله حَبْنَ عن إقامة الحدّ عليها بدعوى زوحها ويُمينه دون 
إقرارها أو بينة تقوم عليها و لم يقض بالتكول؛ لأن الحدود بُدْرَأ بال بهات» 
كل هذ" كله ی تور ا عا واد لغيه رها قول 
ضعيفٌُ في التظر مع مخالفته الجمهور والأصولء والله المستعان». 
الاك «القينافة. 

os‏ سو ا 


.۸ سورة التورء الآية:‎ )١( 

(۲) تفسير السّعدي ص ٠٥1۲‏ وانظر: أحكام الجصاص 2١43/5‏ وتفسير القرطبي 
۲ و1۷۳ 

(۳) التمهيد للحافظ ابن عبد الْبرّ ۱ وانظر: الاستذكار .٩٩/٩‏ 

)٤(‏ وذهب إلى إنكا ر القسامة ودفعها جملة طائفة من أهل العلي فلم يروا القسامة» ولا 
يتوا بها في الشّرع حكماء وهو مذهب الحكم بن عتيبة وأبي قلابة وسالم بن عبد 
الله بن عمر وسليمان بن يسار وقتادة ومسلم بن خالد وإبراهيم بن علية وإليه ينحو 
البخاري. وحجتهم فيما ذهبوا إليه قوله يل :وليه على. الْمُدْعي .واليمين. على 


ا عى عليه الْمُْكر». 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي ‏ 54/ا١‏ 








للدماء من الضياع؛ لأن مَنْ يريد قتل غيره إِنّما يعتمد به مواضع الخلوات 
التي يأمن فيها مَنْ يراه بالغالب» فلو لم يحكم فيها باللَرْ لضاعت كثيرٌ 
E‏ “» ولكن اختلفوا في موجبها أَهُرَ دفع الدعوى والدّية فقط» أم 
ينبت يما القصاص ويقاد ما؟» على مذهبين: 

المذهب الأوّل: ذهب المالكية والحنابلة والظاهرية والشّافعي في القديم إلى 


عس ر 


أله يُسِبَّحَقّ ما الدَّمَ قي العمدء والدّية في الخطأ”". 
المذهب الثاني :ذهب الحنفية والشافعى ف الجديد وعليه المذهب عند الشافعية 


وا مشر و ا ا د الف يت لله على لعن 
واليمين على الْمُذْكر في الأموال هو الذي نحص هذا امعنّى في القسامة» وينه لأمته يله . ١‏ 
قال الحافظ ابن عبد البرّ في الاستذكار ۷ ررذكر عبد الرّراقَ عن معمر عن 
الزهري؛ قال: دعاني عمر ابن عبد العزيز فقال: ني أريد أن ادع القسامة؛ يناي 
رجحل من أرض كذاء وآخرٌ منْ أرض كذا؛ فيحلفون! فقلت له: ليس لك ذلك 
قضى با رسول الله لل » والخلفاء بعد وأنت إن تركتها أوشك رَْل أن قل 
عند بابك؛ يطل دمه وإن لتاس ف القسامة حياة»: 
انظر: الاستذكار 231/10 وبداية الحتهد 2559/4 وتفسير القرطبي ›٤۹٤/١‏ 
وشرح مسلم 2151-١45/1١‏ وفتح الباري ۰۲٤۱/۱۲‏ و555. / 

217480-17-54 5/7 انظر: مختصر القدوري ص 2.157 والمداية 2515/14 والمعونة‎ )١( 
والمقنع والشرح الكبير والإنصاف‎ 11٦/۳ والمهذب‎ 2554/١ 4 والتمهيد‎ 
۲٤٥/۱۲ وفتح الباري‎ ٩ 

(۲) انظر: التّمهید ›۲٤۹/۱ ٤‏ وو٤٥۲)›‏ و2555 25505 و ۲۹۹-۲۹۷ والاستذ کار 
٠/۷‏ وبداية المحتهد ٠٠۲/٤‏ وعقد الجواهر »١٠١١/۳‏ وشرحي ابن ناجي 
وزروق 2577/7 والفواكه الدّواني ۲ ومختصر المزني ص ۳۳۸ و٠٤۳‏ 
ولد ۷ و ا وک الجاري fog TY‏ 
۹ ومختصر الخرقي 2197/17 و2114 والمغني ۲ والعدة 11/۲ 
وشرح منتهى الإرادات 5 وامحلٰی 5.01/١١‏ وهء.5. 


VV.‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 








إلى أن مفادها دفع الدّعوى وثبوت الدّية لا غير وأتها لا سحن ما 
الود وإن نكل في التفس حبس حتّى يُحلف أو د يقر . 
من أدلة المذهب القائل بوجوب القوّد بالقسامة: 
١‏ -قوله له : ويُقسمٌ حَمْسون منکم على رجُل منهم فيد کک ف رن 60 
ووحه الاستدلال منه ظاهر في قوله: «فيدفع برمته»؛ لأنّه يستَعمّل 
ف :ذفع القاتل للأولياء لقتل :ولو أن الواجب الذية عد امتعمال هذا 
اللفظ فيهاء وهو قى استعماله في م القاتل أظهر“. 
قال في المنهاج: روني هذا دليل لمن قال: إن القسامة يثبت فيها 
القضنا ت 
9- وقوله ا رتلفو سين 5 وتستّحقون قاتلكر؟ أو صاحبکم» 
وق لفظ: وااو ستحقون دم ا 
و منه أيضاً ظاهرٌ ف قوله: ردم م صاحبکم»؛ فدل على 


1 


)١(‏ انظر: مختصر القدوري ص ۱۹۲» و5١515-171؛‏ وبدائع الصّنائع د 
والهداية ١548/7‏ و٤/۲۱۹-۲۱۷»‏ وبداية المجتهد 277/4 و54*+-855؛ والمهذب 
5710-55 وإحكام الأحكام ص 284١‏ وف الباري 251/11 و40 ”. 

(1) الرمّة هي: حبل يكون في عق البعير» فإذا قيد أَعْطيّ به» وقيل: إِنّهِ حبل يكون في 
غق الأسين»«فإذا ألم لقتل سلم اله 
انظر: الاستذكار 2157/5 وشرح مسلم ٠١١/١١‏ وإحكام الأحكام ص .۸٤۲‏ 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه 21737/7 كتاب القسامة» باب القسامة» برقم: 
(0555/5). 

.۸٤١ وإحكام الأحكام ص‎ 2151/١١ انظر: الاستذكار 157/5» وشرح مسلم‎ )٤( 

(5) شرح مسلم ۱١۱/۱۱‏ . 1 

)١(‏ تقدّم تخريجه في القاعدة »]٠١[‏ من أدلة وحوب اليمين مع التكول. 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي ‏ ١/ا/ا١‏ 





ارا ار الو 
- أن الى يل قر القسامة على ما كانت عليه من الحاهاية". 


وجه الاستدلال منه؛ حيث كانوا يقتلون ما في الجاهلية» وأقرّها 


٤ 


(1) 


() 
00 


-لأن القسامة سنة بحياهاء وأصل قائمٌ برأسه لحياة الاس وردع 
المعتدين» أقيمت أبانها مقام البيّنة» وخالفت الدّعاوى في الأموال فهي 


على ما ورد فيهاء وکل أصل يبع ود يستَعْمّل ولا تطرح سنة لسنة “. 


انظر: تفسير القرطبي 0١‏ وشرح مسلم 2١59-1١141/١١‏ وإحكام الأحكام 
ص .۸٤۱‏ 

أخرجه مسلم فی صحيحه5/ ١1735‏ كتاب القسامة»باب القسامةء برقم:(7170١).‏ 
أخرجه النّسائي في سننه ٤‏ /۸/ه» باب القسامة» وأيضا في سننه الكبرى »۲٠۷/٤‏ 
برقم:(5317).»وعبدالرَرّاق في مصتفه ١‏ ۰۲۸-۲۷۷/۱ برقم:(185514-1/85517). 
وهو ا قال ابن حجر تي فتح الباري ۲ ررأخرج ابن أبي شيبة 
بسند جيد إلى إبراهيم التخعي قال: كانت القسامة في الجاهلية إذا جد القتيل بين 
ظهري قوم أقسم منهم مسين يُمينء ما قتلنا ولا علمنا؛ فإن عجزت الأيُمان ردت 
عليع عفار وانظر: مصتّف ابن أبي شيبة 40/5 24 برقم: .)3781١‏ 

وال ي عنص الروائد 5 رززواة الطبرائ فق الأر سط وة هذ بن رسفت 
الزبيدي» وَنْقَهُ ابن حبان» وقال رعا أخطأ وأغرب» وذ شيخ الطبراني» وفيه موسی 
بن عيسى الرّبيدي» و م أعرفه» وبي رجاله ثقات». 

وانظر أيضا: التّمهيد 2700-17٠0 ٤/۱ ٤‏ ونصب الرّاية ۳۹۳-۳۹۱/٤‏ والدّراية 
۲ ونيل الأوطار 1/85/10. 

قال اشن البضوع؟ رالا بالقسافه جاح 

.7١ 5/10 والاستذكار‎ 2551/1١ ٤ انظر: التّمهید‎ 


.7 417/17 انظر: فتح الباري‎ )٤( 
.١5١ انظر: فتح الباري 45/17 25 والمغني 2133/17 والطرق الحكمية ص‎ )5( 


VV‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





-قال في فتح الباري: «الأصل تي الدعاوى أن اليمين على الْمُدَعَى 
عليه» وحكم السا ا ها ا را البيّنة على القتل فيها 
غالباً؛ فإن القاصد للقتل يقصد الخلوة ويترصّد الغفلة» وتأيدت بذلك 
الرّواية الصّحيحة المتفق عليهاء وبقي ما عدا القسامة على الأصلء ثم 
الس ذلك روا ف الال ال بل لأن المد ليه ا كان 
القول قولَهُ لقوّة جانبه بشهادة الأصل به بالبراءة ما ادّعي عليه» وهو 
موحود في القسامة في جانب المدعني نك EE‏ 
دغر 1 

من ' أدلة المذهب القائل بمنع القَوّد بالقسامة: 

١-جريا‏ منهم على عمو قاعدة إراقة الدّماء» وأئها لا تراق إلا بالية 
الاد أو الاعترات لاان ولا اتر انميق ق دل 

؟-قول الى ك : «أفتستحقون الدّية بأَيْمَان مسين منكم؟»» وفيه 
أن ا قالوا: قضيت بالتاموس»› 7 بالوحي. 

وجه الاستدلال منه؛ قال في بدائع الصنائع: ررإن هذا نص في الباب» 

وبه يبطل قول مالك ترح اناك اعات لاص لآن لني عليه 

الصلاة والسّلام غرمهم الدّية لا القصاصء ولو كان الواجب هو القصاص 

لغرمهم القصاص لا الدية»“ 


)1١١‏ فتح الباري لابن حجر 40/11 ۲ ناقلاً عن القرطبي في المفهم. 

)۲( انظر: مراجع المذهب الثاني السّابقة عند توثيقه. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه 10/1١7‏ ۲» كتاب الدّيات» باب القسامة» برقم: .)٠٠١۷(‏ 
)٤(‏ بدائع الصنائع للكاساني 597/5. 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي  ١۷۷٣‏ 








أذن 7 0 فقال: «رمًا TT‏ في القسامّة؟ اه 
5 00 : القسامة ا 0 أقادت ا العام قال 


0 رووص الأجناد, راف العرب» رابت لوأل سين مسج 


ميارا e ET‏ ق أنه قد زی م يروه أكنت ترجحمه 

قال: لا قلت: yT‏ 

اه قد سرق أكنت تقطعة ول يَرَوْهُ؟ قال: لا» الحديث©©. 

وحه الاستدلال بالحديث ظاهرٌ من قول أبي فو صحف ول 
بصريحه أن الدّماء لا تراق بالأبمان؛ فلا يثبت كا الرّجم في الرّناء ولا 
القطع في السّرقة. 

واو ا ی را 


)١(‏ أي: سكت الٽاس مُطرقين» أو لا مُتتَابعا» ونمضوا ف الأمر جار ال 
أضبّوا إذاشكتوك وأضواءإذا ا 
انظر: التهاية في غريب الحديث ./٣‏ ۰ وفتح الباري .۲٤۹/۱۲‏ 

(۲) هذه الرّيادة دا ا رد ىدا امحتهد 2750/4 وهي زيادة أحمد ب 
حرب عن إسماعيل ابن علية عند أبي نعيم في المستخرج. 
انظر: فتح الباري .۲٤۹/۱۲‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه ۲۳۹/۱۲» كتاب الديات» باب القسامة» رق 
(11۷). 

)٤(‏ قال الحافظ ابن عبد البرّ في الاستذكار ۱۹۷/۷: رروقد أعخطأ جماعة من أهل العلم 
بالحديث سعيد بن عبيد في روايته هذه عن شير بن يسار» ودَمُوا البعاري في 
تُخريجه حديث سعيد بن عُبيد» وت رکه حَدیث یحی بن سعيد الذي فيه دة 
الدع بالأعان». وانظر: التَمُهيد ٤‏ 2759/1 و7556 و555-754. 
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5 -قوله يل : رما أن يَدُوا صاحبَكُمٌ وَإما أن يوْذنُوا بحرب؟»‎ ٤ 

وحه الاستدلال منه؛ حيث دل على أن الت بالقسامة د دية لا 
قوّد؛ لأنه لم يتعرض للقصاص ٠‏ 

فك رجات عة اة ليبس دلیل على عدم القود بالقسامة. 
ه-ما ا قتیل ° وجد بين قريئّين فطرحه على 

او ا ا 
1 عمر ونه : ا توب العقل ولا شيط الد . أ 
اليد لا القرد. ٠ ٠‏ 

قات غنة أن لمعيو ا المي انانف دك من قول الصّاحب من 
و ل 
لا-ولأن التفس لا تحتمل البذل والإباحة بحال» ا مف 


التفس؛ لأن الاستحللاف للتوسّل إلى ال المُدَعَىء وهو إحياء 


.)1/١573( القسمامة» باب القسامة» برقم:‎ SSS امسا‎ 01١ 

e1 N في‎ AS ٠١ييظرتلا انظر: 7 تسر‎ )۲( 

(©' فل واو ع كاتنت ا مسي ا جر نظف ا 

ST (©)‏ باب ما جاءقٍ 
القسامة ٠٤١١/۸‏ وانظر: فتح الباري .۲٤۷/۱۲‏ 

(5) أخرحه عبد الرّرّاق في مصتفه ›٤۱/۱۰‏ برقم: 2١87585(‏ و۱۸۲۸۷)» والبيهقي 
في السّنن الكبرى 2173/8 برقم: »)١5710(‏ وقال: إِنّه منقطم وه »)٤٣/‏ 
برقم: (۲۷۸۳۱). 
وانظر: الاستذكار 2387/7 وبداية الجتهد 2757/14 وفتح الباري 57/١7‏ 25 ونيل 
الأوطار .١۸۷/۷‏ 

(7) انظر: التهاية في غريب الحديث 57/4. 

(۷) انظر: التمهيد 54 .550/1١‏ 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاويي ١۷۷١‏ 





حه بالقضاف اك ل رلا يقضى ف القن باشكول اسا كعات 
ينبغي ألا يستحلف» إلا أنه استحسن الاستحلاف فيها؛ أن التشرع 
ورد به قي القسامة» وجعله حقّاً مقصوداً في نفسه تعظيماً لأمر الدّم» 
وتفخيما لشانه؛ لكون اليمين الكاذبة مهلكة؛ عار كول نانع يدا 


۸ -ولأن يمان الْمُدّعين نما هي بغلبة الضًَّ وحكم العاف رقا ا 
إشاطة الدَّم جا ا CEE‏ ان 

لعل الذي يترحح القول بأن«القفانة E E E‏ 
أدلتهوصر احتهالان نقلة أحاديثه أئمة فقهاء حفاظ لا يعدل يهم غيرهم”". 

وكذا يت ف أن عموم قاعدة إراقة الدّماء مخصوصٌ بالمسألتّين: اللعان 
والقسامة؛ فيثبت فيهما إراقة الدّماء یمان على وفق ما ورد به الْنَصّ» قال في 
عرق الحكمية: ولان التكول وإن حری بحرى الإقرار ليس بإقرار صحيح 
صريح؛ ss‏ إلا في القسامة 
للوث)”». وقال في شرح منتهى الإرادات: شرع اليمين في كل حق آدمي 
واستتّى عشرة حقوق لا شرع يمين فيها ومنها القصاصءثم استشتى من 
القصاض' القستامةة فإتها برحب القر د فق العسد :والدية ق 

ولأن كل واحدة من هاتين المسألتين أصل بنفسها ثابتة بالتص الشرعي. 


.۲۱۸-۲۱۷/٤و‎ 2318/9 والهداية‎ ۳٤٦/١ انظر: بدائع الصّنائع‎ )١( 
74/1 انظر: المغني‎ )99 

(۳) انظر: التمهيد 4 2555/1١‏ والطّرق الحكمية ص .٠١١‏ 

(4) الطرق الحكمية لابن القيم ص 2154 وانظر: ص .١4١‏ 

(5) انظر: شرح منتهى الإرادات للبهوتي .7١8/5‏ 


ك/ا/ا ١‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





قال في الاستذكار: رروالاعتراض هذا على رد القسامة فاسد؛ لأن 
الذي :سن البينة على الْمُدعى واليمين على المنكر ق الأموال) هو الذي 
حص هذا المع ق القسامة وبيته لأمته عله 1 قال: 

«والأصول لا برد بعضّها ببعض» ولا يقاس بعضها على بعض» بل 
يُوضَعْ کل واحد منها مَوضعَةُ. ..» وعلى المسلمين التسليم في كل ما سن 
لهم رسول الله يل 017 . وليس من الأبمان شيء متعدَدٌ إلا مان الان 
والقكدامة دول بين و ا عي اكداء إلا ع 

. وجوّز اللّعان الحفظ الأنساب ودفع ES‏ رن محر 
من حيث اللحزم بنفي الكذب وإثبات الصّدق؛ لكن أَطْلقَ عليها شهادة 
لاشتراط ألا کی في ذلك بالظّنَ بل لا بد من وجود علم کل مهما 
بالأمرين علماً يصح معه أن يشهد به؛ خلافاً لمّنْ قال إله شهادة؛ وقال: 
لو كان يمينا لما تكرّر» ويُجاب عنه بأنّه لو كان شهادة لم يتكرّر أيضاًء 
وان انان الان حرج عن القياس تغليظاً لحرمة الفروج؛ لأتنها 
أقيمت مقام أربعة شهود في غيره لقيام الحدّ عليهاء كما جورت القسامة 
وخرحت عن القياس بأن لت مسون يميا فيها كاليمين الواحدة في 
سائر الحقوق؛ حف للا وحرمة التفس؛ إذ القتل في القسامة غالا ي 
أماكن مخفية لا يطلع الاس ا و 


.۲٠۱۳/۷ الاستذكار للحافظ ابن عبد البرّ‎ )١( 

(۲) انظر: الاستذكار ۲۱۳/۷» وشرح مسلم .509/٠١١‏ 

(۳) انظر: التمهید 317/1١١‏ والاستذكار 3517/1 والأمّ 247/6 و۲۲۹» وشرح 
مسلم 859/٠١‏ وإحكام الأحكام ص۰٤۸‏ وفتح الباري ٠٠٤/۹‏ و١٠۷٣‏ 
والمغني 2509/١‏ و١151‏ و5117 و۲۱۸-۲۱۷. 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي ‏ 1۷۷۷ 





قال الإمام مالك کر ا ني موطنه ميا الحكمة في مشروعية 


القسامة: رروإتما فرق > بين القسامة في لدم والأْتَان ٤‏ الْحُقَوق؛ أن 

لرل إذا اين الرّجُلَ استبَت عليه في حقه وأن الرَجُل إذا أرَادَ قل 

لرَْلِ لَمْ قله في جمّاعة من الناس وإتما يمس الْخَلْوَة فلو لَمْ كن 
لقسَامَةُ إلا فيما ُت فيه اليه وو عُملَ فيها كما يعْمَلَ في الْحُقوق 
هلكت الذماء توا ١‏ الثارة AE‏ القضاء فيهاء ولكن إُما 

E‏ رلا امقول يُْدأُونَ بها فيها يكف الاس عن الدّم» 

وليَحْدَرَ القاتل أن يود في مثل ذلك بقول المقثول». 

وقال ارم الشافعي حمه الله : «والأصل اتنب عليه أن اليمين لا 
بسحن بها شيء وما هي لدفع التعوى» إلا أن رسول الله ل قن فق 
الأموال أن تُوْمحَد امومع الحا وقي دعوى الذماء أن نحق كما 
إذا كان معها ما يغلبُ على قلوب الحَكَام أنه مُمْكنٌ غير مٌدفوع مسن 

الأمؤال الى واضفا 7 

من تطبيقات القاعدة: 

-١‏ أن مَنْ قتل رحلا وزعم أنه وجده قد زتى بامرأته؛ رك ا 
ولا يقل قوله عند الجمهوره إلا أن تقوم بذلك بين أو يعترف به ورثة 
القتيل» ولا تكفي ,مينه؛ لأن الدّماء لا تراق إلا بالبيّنة العادلة وهي هنا 
أزكة هداي أ اغراف ولا تان لين ول للغيرة ذلك 


15 الوط" ؟ الك وات المويند 34و E O‏ 1 
والنتقى 4۳۸/۸ : 

(0) الأم ۰۲٠۷/۱‏ وانظر: الاستذكار ۲۰۲/۷. 

(۳) انظضر: بدائع الصّسنائع 745/8 والتّمهيد 3503/١١‏ و۱/۱۳١١-١٠٠‏ 


¥۸ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 








أن نكول المرأة عن أيْمان اللّعان يوجب عليها الرّحمء وقد تقدّم. 

أن القسامة توجب القود» وقد تقدم أيضا. 

4 أن الحقوق على ضريين: ما هو چ لآدمى والثانى ماهو ج ال 

0 سر 

أمّا الضّرب الأوّل وهو حق الآدمي؛ فينقسم قسمين: 

أحدهما: ما هو مال أو المقصود منه المال؛ فهذا تُشْرَعٌ فيه اليمين بلا 
حلاف بين أهل العلم» فإذا لم تكن للمُدّعي بين حلف الْمُدَعَى 
00 

القسم الثاني: ما ليس بمال ولا المقصود منه المال» وهو كل ما لا ينبت إلا 
بشاهدين؛ كالقصاص وحد القذف والنكاح والطلاق والرّحعة والعتق 
والتسب والاستيلاد والولاء والرّق؛ لأن هذه الأشياء لا يدحلها البدلء 
رانا رضن امن فما يدها الل فأشبهت الحدود. 

الضرب الثاني : حقوق الله تعالی»› > وهي ات نوعان: 

أحدهما: الحدود؛ فلا شرع فيها يمين بلا حلاف بإن أهل العلم؛ لأنه لو 
أقرّ ثم رحع عن إقراره قبل منه ولي من غير يَمين؛ فلأن لا 
يُستَحلف مع عدم الإقرار الى ولاه يُستَحَبْ ستره واس يف 
للمقر به بالرّحوع عن إقراره» وللشّهود بترك الشتّهادة والسّتر عليه؛ 
قاذ تطرع فيه مين ل إلا إذا تعلق بذلك حق لآدمي؛ مثل أن 
يدعي سرقة ماله ا 


والاستذ کار 2١77/7‏ والمنتقی ۳۲۱/۷» وشرح مسلم .٠٠۰/۱۰‏ 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي  ١۷۷۹‏ 





التوع الثاني حقوق الله تعالى المالية؛ كدعوى السّاعي الرّكاةة على رب 
المالء وأن الحول قد نَم وكمل النَصَّابُ» فقيل: هي حى لله تعالى 
أشبهت الحدّ فلا يمين فيهاء وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة) 
وقيل: يدحلها اليمين؛ لأنّها دعوى مُسموعة أشبهت حق الآدمي 
وهو ظاهر مدهب والشافعتة وإزاية للتحنابلة0©, 


(۱) انظر: بدائع الصنائع‌ ۳۳۹/۰ والاستذكار5/١217‏ والشرح الكبير؛/١151)‏ 
وا مهدب ٠۰٥-۰۰٤/۱‏ والمغنى ۲۳۷-۲۳۹/۱۲» و2577-1170 والطرق 
اک 164 و ۲ وشرح منتهى الإرادات -۷۰۸/٦‏ 
٩‏ وشرح الزّرقا ص ۳۸۲» ونظام القضاء ص 2171-117١‏ وقواعد الحريري 
ص 2١١5‏ وطرائق الحكم ص .1١5-1١٠08‏ 


VA:‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





المبحث السادس :القاعدة الرابعة والستون [14] 


[ الإننسان لا يحكم لنفسه ولا يشهد لنفسه ] 


9 


0 


[ المحكوم عليه لا يكون حاکما على نفسه ] 
ذكر ابن رشد القاعدة الأولى دليلاً للقول المع ف مسألة: ور 
للولي أن يكم وله من نفسه أم لا يَجُور؟ حيث قال: (رويتعلق بأحكام 
الولاية مسألة مشهورة» وهي: ايور للولي أن ينكح وليت من ئفسه أم لا 
يجو ر ذلك؟”" فمتع ذلك الشافعي <° باباعن الحساك واللشاهد؛ 





39 وصورة السا هل يجوز لعاقد واحد أن يتولى طرفي عقد التكاح» بعبارة 
أحرى: اهل جور للواحد أن قوم بالَكَاح من الْجَانِيْن أم لا؟ حيث يكونٍ ناكحا 
ومُتكحا إذا كانت له ولاية من الجانين» E E‏ 
أمّا الولاية الأصلية فكالولاية الثابتة بالملك والقرابة؛ بأن كان العاقد مَالكاً مسن 
الجانئين)؛ كالمو إذا روج أمته منْ عبده» أو كان واليا من الْجَانيين؛ کال إذا 
زوج ابن ا الصّغيرة) والأخ إذا زوج بنت أيه الصغيرة م 
ابن أخيه الصغير » أو كان أصيلاً ووليا؛ كابن العم إذا زوج بدت عمه من نفسه 
واا ال فكال و كالة الثابتة بال وكالة» بأن كان وكيلا أو رسولا من ا 
أو کان ولا من حانب ووكيلاً من جانب آحر. انظر: بدائع الصنائع AY‏ 

(۲) وهو قول زفر من الحنفية ورواية عن الإمام أحمد د يها الخرقي. قالوا: إن 
ولي المرأة التي حل له نکاحُها؛ وهو ابن العم أ أو الْمَولَى» ر الحَاكم أر 
المتلطان إذا أذيت له أن يتَرَرّحَها فله ذلك» ولكن لَمْ جر أن يتولى طري العقد؛ 
فيكون مُوجبا قابلاً في آن واحد؛ بل ب وکل رجلا بروج اها بإذنها. 

انظر :بدائع الصنائم ٠٤۸۸/۲‏ 4 »و مختصر المزني ص۲۳۱ ءوالمهذب؟/. ۹۱-1۹ 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي ١5‏ 





o 
e 


أنه لا يَحْكُمُ لنفسهء ولا بهد لنفسه. وأحاز دل سال 


والمجموع ۷ ومختصر الخرقي ۹ ٣٣‏ والمغني 9/ ° الف 6 
)١(‏ والحنفية والظاهرية ل للشافعية إذا كان الول اا وهو ا توه الوا 
أحمد» يفهم من صناعة ابن قدامة الفقهية أَنْها مذهب ا قالوا : يحوز له أن 
وی طرفي العقد بنفسه» فيقول: روحت تفسي فاه او رو کے فلا 2ة لأن 
٠‏ إيجابةُ يتضمّنُ القبول. وقيل: يفتقر إلى الإيجاب والقبول؛ فيقول: روحت تفسسي 
فلانة وقبلت هذا النَكَاح. والأوّل هو الصحيح؛ ؛ لأثر عبد الرّحمن بن عوف الآتي. 
استدل المانعون بمًا يأتي: 
١ا‏ ا شعبة أله خطب امْرَأة هو اوی الاس ها فأمَرَ رَخُلاً فروحة. 
أخرجه البخاري تعليقا في صحيحه ۹4/٩‏ قال ابن حجر في فتح الباري 
8 ررهذا الأثر وصله وكيع في مصنّفه؛ والبيهقي م من طريقه عن الشوري... 
وأحر حه عبد الرزاق عن الثوري». 
- أن ركن التكاح اسم لشرطين مختلفين» وهو: الإيجاب والقبول؛ فلا يقومان إلا 
بعاقدين كشرطي البيع. 
۳ - أن الولاية شرط في العقدء فلا يكون النَاكحٌ مُنكحاً؛ إذ الشخص الوحيد لا 
جور أن يكون قابلا مُوجباً في النكا ح؛ كما لا يبيع من نفسه. 
CE‏ ال ل ل 
ا 


-١‏ قوله تعالى: وَإِنْ ضِفَت : ألا نقَسِطوا ف ایی فانک مَاطاب لم من السا 
3 


2227 [سورة ة التساءء الاآية: [r‏ 
0 أن الله sS‏ إذا أراد أن 


ع ت 


لمر ا e‏ 
ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها حين سألا عروة بن ن الرّبير عن الآية فقالت: 
«يا ابن أحتي» هي التتيمة تَكُون في حجر وها شا رکه في ماله فيعْحِيُهُ مالها 


TS‏ کک 


VAY‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





مروا أن يُنْكحُوا ما طاب لَهُمْ مى النّسَاء سوَاهنَ. 


و 


قال عُروة: الت عائشة: م إن الاس استفتّوا رسول الله لك بَعْدَ هّذه الآية فيهنٌ)؛ 
أل الله عر وجل: 


١ 
3 


ےو ل 4 ووي 5 - 5 صرون 
ورعبون أن وشن [إسورة النتساي الاية: ۲۷ 0 
قات عائشة: وقول الله في الأية الأحرى: و وترعبون أن هَن رغبة أحدكم 


عن اليتِيمَة التي کون في حَجره) حون کون ية مال ولحتال فنھوا أن ينْكحُوا مَا 


2 
2 ەل ت 


َعبُوا في مالا وَجَمَالهَا من يتام الَسَاء إلا بالقسلط من أل رغبتهم عدن . 

أخرجه البخاري في صحيحه ۰/۸ »كناب تفسير القرآن» باب: 9 وَإِنْ خف آلا 

ُقَسِظوا في ال 4 برقم: »)٤۳۸۹(‏ ومسلم في صحيحه؛ /4-5515 2511 كتاب 

التفسير» برقم: »)۳١٠۸(‏ واللفظ له. 

۴- حديث عائشة رضي الله عنها السّابق. 

4- أثْر عبد الرّحمن بن عوف رضي الله عنه أّه قال لأمّ حكيم بنت قارظ: أَتَجْعَلين 
مرك الى فقالت: نعم. فقال: قد تَرَوّحْتَك. 

e کتاب التكاح؛‎ ۹ E EEE 
بروصله ابن سعد من طريق ابن أبي ذئب.‎ :۹٩/۹٩ قال ابن حجر ف فتح الباري‎ 
وقال ابن أبي د فار کا‎ 

-٥‏ ولاه يَمْلَكُ الإِيْجَاب والقبول؛ فجاز أن لاما كما لو زوج أَمَُ بده الصفم 

-١‏ ولاه عمد وح فيه الإيْجَابُ من ولي ثابت الولاية» والقبُول من زوج هو أهل 

/ للقبول صح كما لو وجدا من رَحُلين. 

ولعل الرّاجح والعلم عند الله اقول بالجواز؛ وذلك لما يأتي: 

-١‏ قوَة ما استدل به أصحابه وصراحته. 

۲ - أن ما استدل به الْمّانعون ليس فيه تصرد يح بالْمنْع من زوه نفسة. وقد قالابن 
حجر في فتح الباري ۹0/۹ : وقال ابن المنير: ذَكَرَ في التَرجمة ما يدل على الجواز 
والمنع معا؛ ليكل الأمرّ في ذلك إل انظ النجهك: ثم قال عقيبه: «وكأنّه أحذه من 
رکه الْحَرْمْ بالحُكم؛ لكن الذي يظهر منْ صنيعه يعني البخاري- يري لحرن 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي ‏ ۱۷۸۳ 
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ع o‏ 
احد 


وذكر الثانية فى مسألة: إذا ا شترك الجماعة في قتل صيد» هل يكون 
الك فاا 


فإن الآثار الي فيها أمر الولي غَيرَهُ أن يروه ليس فيها اصرح بالْمنع ا 
نفس وقد أورد في الترجمة اثر ˆ عطاء الال على الجواز». 


۳ - ولأن قباسهم على الحاكم والشّاهد؛ قباس مع الفارق؛ وذلك أن المانع للحاكم 


(1) 
(1) 


من أن يكم لتقسه» وللشاهد من أن بهد لتفْسه هو اَهْمَه ولا ثهمة هنا 
فافترقا. ويالله التّوفيق. 
انظر: مختصر القدوري ص 2١59‏ وبدائع الصّنائع 483-5848/1. والتفريع 30/5 
وأحكام ابن العربي »5.5-5.04/١‏ و07 4» وبداية المجتهد »٠۳/۳‏ وعقد 
الجواهر ٤۲۲/۲‏ »وجامع الأمهّات ص۲۹۸ وتفسير القرطبي ١5/5‏ و۰۱۸ والقوانين 
الفقهية ص 54 *1؛ والهذب ؟/. 1۹۱-٠‏ وفتح الباري ۸ و40/۹› و 
2 والمغني 2737/5/5 ومنتهى الإرادات 2515/١‏ و۸۹/۲-٠۹»‏ وشرح 
منتهى الإرادات 1/9 7ه و ١٤٤-۱٤۳/٥‏ والْمُحلّى 57-71/9. 
بذاية: هد 9/6 قلت بل له سيكة وقد شبق د كر تعض منها: واله الموفق: 
أمَا مسألة: هل يكون أحدٌ الْحَكَمَين قاتل الصّيد؟ فكلام أهُل العلم فيها على 
النحو التالي: 
لا حلاف بينهم إن كان القتل عمدا عدوانا أله لا يكون قاتل الصّيد أحة 
الک ل یکر فاسقاء آنا لو کان خطأ أو مط ا اليد فة غوف بال 
على مذهبين: 


المذعن الأول : جواز كون خد الحكين ال الفية: رحو ينتعب الخ اة 
والحنابلة. 

المذهب الثاني: منع كون أحد الْحَكَمَين قاتل ال مدهي ال و اال 
ووجه عند الشافعية) وأظاهر مده الظاهرية. 


١!‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





أدلة القائلين بالجواز: 

١-عموم‏ قرله: یکم دوا عذلو نكم [سورة الائدة الآية: 58]» ووج 
ذلك: أن القاتل مع غيره ذوا عدل منًا. 

۲- أثر تحكيم عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأَرْبّد حين أوطأ ضَبَا ففرر ظَهْرَهُ فقال 
له عمر: اخم يا ارد فيه. قال: انت حير متي يا أمير المؤمنين وأَغلم. قال: 
نما مرك أن تكم ولَمْ امرك أن تركي. فقال أَرَبَدٌ: أرَى فيه حَذيا قد جَمَمَ 
الماء والشّحَر. قال عمر: فذلك فيه. فهو نص في حل التراع» حيث أمره عُمَرُ 
أن يتك فيل وهو القائل فک على نه 

أخر جه عبد الرّرّاق في مصنّفه 2507/4 برقم: (8770)» وابن أبي شيبة في مصتفه 

۳ برقم: (15317))» والبيهقي في السنن الكبرى 2١87/9‏ و٥۸‏ برقم: 

.)ة5ال١‎ 41٤٥ ( 

وإسناده صحيح» قال الّووي في المجموع 151/7: «ررواه الشافعي والبيهقي بإسناد 

صحيح)» وانظرة التلخيص الحبير .۲۸٥/۲‏ 

*- ولاه مال يُخثرَجّ في حت الله فجاز أن يكون مَنْ وجب عليه أمينا فيه؛ كالركاة. 

أدلّة القائلين بالمنع: 

-١‏ قوله تعالى: يحَكم پو دوا عد نکم 46 |سورة المائدة» الآية: 6]) ووجه 

ذلك: أنه تعالى حاطب بذلك من يلزمه التحكيم فاقتضى أن يكو الحكماة 
غيرٌ المحكوم عليه. كما قال: 

-١‏ ا َأَشيِدُوا درق دل يتك 6 [سررة الطلاق» الآية: ؟]» فاقتضى أن 

يكون الشاهد غيّرَ المشهود عليه. 

اوا كم وان على فا ا 

4- ولأنّ الحكم كما يقتضي حاكماً فيقتضي محكرماً عليه بره كاقتضائه حکوما له عير ره 
- ولان لحزاء يدل للف فلم برع فيه إل ات نلف كتقوم الات . 

الترجيح: بالتظر إلى أدلة كلا الْمذَمَبَيْنِ یری أن أدلة القائلين بالجواز أقوى» 
حصوصا أئرٌ عمر رضي الله عنه في حين أدلة القول بالمتع مفهوم المخالفة مسن 
النص» وهو لا يقوى قوّة الأثر الصريح؛ لأن عمر من الصّحابة الذين لهم رأي 
صائب في كثير من الوقائع؛ ومن الذين عرفوا معاني القرآن الكريم ومفاهيمه؛ وهر 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي  ١۷۸١‏ 





خن قال واا احتلافهم في هل يكون E E CE‏ 
الصّيد؟ لكي مينارت رقيو الظاهر لمّفهوم ال الأصلي ي 
0 ن الشكنين إلا الغدالة» قتعي على 
ظاهر هذا أن يجوز الْحُكُمْ مسن مر يُوجَدُ فيه هذا الشّرط» سواء كان قاتل 
الصيد أم غير قاتل. 

وأمّا مفهوم المَعْنّى الأصلي في الشّرع فهو أن الْمَحْكُومَ عليه لا 
يكون كم على نفسه)”". 
توثيقها: 

هذه القاعدة تكرّر ورود ذكرها أو مفادها في كتب الفقهاء منها 

ما جاء في مختصر القدوري: «حكم الحاكم لأبويه وولده وزوجته 
ا 

CT‏ أنّ تضمين الشهود يتعلق بكم 
الحاكم بالشهادة؛ لاله ره يُحكم بشهادقم م يضمنوا شيئاً؛ فكان 
سير عا قا ا ن عليهم» و أن ادا كن الثابى انا 


قد حم بهذا الحُكم. 
ويهذا يكون أرحح القولين في نظري القول بجواز كون القاتل أحة الحكمَين. 
والعلم عند الله. 
انظر المسألة في:مختصر القدوري ص۷۳ ءوبدائع الصنائع cof. /١ةنوعملاو TY‏ 
و٤ »٥٤‏ والمنتقى ٠ - ٤٠٥/۳‏ ومختصر المزني ص OS ٠٦‏ 
والمجموع 574/7 والمغني 4۰/٥‏ والمحلی 2541/5 و٤٤‏ ۲» و۷٤۲.‏ 

.۲۹۷/۲ بداية المجتهد‎ )١( 

ر عر اوخ 


1۷۸٦‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 


جوز له أن يَحْكُمَ لنفسه. 
وجاء ي بدائع 2 «ومنها -أي: من رو الشهادة- ألا 
ير العاف إل افيه مق ولا يدفع عن نفسه مغرماً بشهادته 
ولأنّه إذا حر التفع إلى نفسه بشهادته e‏ بل 
لنفسه فلا قبل ثم قال: روأحد الرّوحين بشهادته للرّوج الآخر ير 
الغنم إلى نفسه؛ لأنّه ينتفع .مال صاحبه عادة فكان شاهدا لنفسه»". 

وا ال «حکم الإنسان على نفسه غير منص ور؛ لأن 
الْحُكم كما يقتضي حاكماً يقتضي مَحْكوماً عليه غَيْرَهُ كاقنضاله 
و ل 

زواع اق المت رونا نات" رشريق: لشكيه :قاذ عدت ونان كمون 
الشهادةٌ له خاصّة أو له ولغيره؛ فإن كانت الشّهادةٌ له خاصّةٌ؛ فهذا لا 
حلاف في أن خاد غير جائزة؛ | لأن ا لنفسه هي محرد التعوى؛ 
ولا حلاف أنه لا ْک آل E‏ 0 

رفه: «والتلیل على ما تقر قوله -تمال-: دوادو عد لتك 

ol‏ فكأنّه قال: بسک په غدل 

ملکم عليكم؛ لأن الإنسان لا يَحْكمٌ على نفس 








ت 


.٠١١٠/١ أحكام الحصاص‎ )١( 

(۲) بدائع الصنائع للكاساني 505/0. 

(۳) المعونة للقاضي عبد الوهاب ٤٤/١‏ 5. وانظر: ٥٤١‏ وبداية المحتهد ٠٥١١/٤‏ . 
SA MS‏ 

(5) سورة المائدة» الآية: .٩ ١‏ 

53 المتقى للباخى 4-0/6: 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي 1۷۸۷ 





وحاء في أحكام القرآن: «والفيصل قي أنه ا الا ا 
شهادة؛ أن الرّو ج يحلف لنفسه في N LEE‏ 
وک فالتريعة أن شاهدا تشهد ةا 
وكوش يعارن E a a‏ 

زاء ق عفد الجواهر: رركل من كان .في غيال إنسان وتفقسه لا 
تفل قاد التق عليه ي أن فقن لتقن اشير Ne‏ 
وهو شريكه فيها؛ فكأئه شهد ا . 

وجاء في الذخيرة: «وليس له -للمود ع- أن يحكم لقيو أن نا 
مثل الأوّل)7". 

وجاء ف المح «ولا يَحْكُم لمَنْ لا شهد له على ا 
وذلك لأن الظنّة تَلْحَّقَه في ذلك» ولا فرق بين الشّهادة والحك. 

وحاء في مواهب الجليل: «الحاكم لا يحكم لنفسه». ورالر حل لا 
يجوز أن يشهد اة 

وجاء في مختصر الْمّزني: «ولا تحور شهادة جارٌ إلى نفسه نفعاء 


فى عار ME‏ 
ولا داقع عنها صررا > 


.1517//١7 أحكم ابن العربي 7/7ه". وانظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
منه.‎ ٠١14 وانظر:‎ 2٠١7/8 عقد الجواهر لابن شاس‎ )۲( 

(۳) الذخيرة للقراق .٠۷۷/۹‏ 

. ٠۳١و‎ »۸۹/۸ وانظر: مواهب الجليل‎ .1١5١ مختصر خليل ص‎ )٤( 
.۱۳۷/۸ (ه) انظر: الاج والإكليل‎ 

(5) مواهب الجليل للحطاب 55/5 ؟. وانظر: 2375/8 و175. 

(۷) مختصر المزني ص 24١5‏ وانظر: المهذب 14/7 590-579. 


١84‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





وون ا لمر ی ایت 21 اله ون 
فقت له حُكومّة مع ختصوء تحاكما فيها إلى خليفة له» . ثم قال: «رولأنه 
لا یجو أن يكون شاهدا لنفسه» فلا يجوز أن يكون حاكماً لنفسه.ولا 
يجوز أن يحكم لوالده راك غاد ول لولده إن سفل...؛ لاله مهم قي 
الحكم لعا كنا وى الك شي تأ 

وحاء في تكملة المجموع: رلا يجوز للقاضي أن يُحكم لنفسه كما 
لا يجوز أن يشهد اک 

وفيه: رلا قبل شهادة مَنْ يَحُرٌ إلى نفسه نفعاً بشهادته» ولا شهادة 
مَنْ يدفع عن نفسه ضررا بشهادته...؛ ومن حر إلى نفسه نفعا بشهادته أو 
دفع عنه ضررا مهم فلم يُقَبّلي©. 

وجاء ي ال ا الإنسان لا ینک فة : 

وفيه: فل ر -أي: قول الوصي اغ و 
ولا شهادة؛ لأنّه يشهد لنفسه بالولاية»". 

وفيه: کل مَنْ حَاصّمٌ في حق لا قل شهادةُ فی٩‏ 

ما جاء في الطرق الحكمية: ا ور في باب الشهادات» 


)١(‏ المهذب للشیرازي ۹۷/۳› و1۹۸. 

(۲) تكملة امجموع للمطيعي .۲٠١/۲۲‏ 

(©) تكملة امجموع 57/17. 

6 لمغني لموفق الدّين ابن قدامة هه . ؛. و۳۱۲ وانظر: الإنصاف 7١5/١١‏ 
)5( المغني لموفق الدين ابن قدامة //575. 

8 المغني لموفق الدّين ابن قدامة 4 .١174/١‏ وانظر: 1١814‏ 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي  ١۷۸١۹‏ 








والأقضية» والإقرار» وطلاق المريض وغير ذلك...» ولا يقبل حكم 
الحاكم لنفسه» ولا ينفذ حكمه على عدوّه...؛ لأجل التَهْمّة)ي7". 
وجاء في منتهى الإرادات: ررولا يصح ولا 27 حَكمه على عدوه 
ل -» ولا لنفسه» ولا لمن لا قبل شاد ل 
هذه التقول مع كثرتاء إلا أنها لا تكرار فيها؛ لكونهما مورّعة على 
أبواب مختلفة في الفقه» فكثرتا مع وشا دل عل اها وى 
ee‏ الفقهاء لا 
شرح مفردات القاعدة: 
يَحْكُمُ لنفسه: حَكَمَ أصله: من منعا لإصلاح» ومنه سُمِّيت اللجامٌ 
حكمة الذابة, 
ويقال: حاكمٌ وحُكامٌ لمَنْ یکم وى عن عيل حرام 
وَالحَكم: المخٌصص بذلك. وحكم القاضي: إلزامه ل شرعيًا لحَصم 
ونار أخرى: الحرم بالحكم الشرعي على وجه الأمر به والجبر”". 
يشهد النفسه: سهد ا أي: أخبر ا اظ وهو شاه والجمع: 
شهودٌ وأشهادٌ. ولفظ شهد؛ يأتي ف اللغة لعذة معان منها: 
المعاينة, لصون 0 والحلف» والإدراك؛ والإخخبار بالشيء 
حرا قاط .ذا يفن أن ال اللفوق للشهادة هر الخصضور في 


(1) الطرق الحكمية لابن القيم ص .۲١۸-۲۰۷‏ 

(۲) منتهى الإرادات 570/7. وانظر: زاد المستقنع ص ۲ وشرح منتهى الإرادات 431/5. 

(۳) انظر: المفردات ص 2150-١158‏ وطلبة الطّابة ص 155؛ ومختار المحاح ص 
۸ والمصباح المنير ص 255 وحدود ابن عرفة مع شرحه 5755-851/5) 
ومعجم لغة الفقهاء ص .١١۲‏ 


١‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





ا أو في ملس القضاء لأدائها؛ لأن الشّهادة اسم من 

المشاهدة وهي الاطلاع على شيء عيان. 

والشّهادة اصطلاحا: : هي إخبارٌ يتعلق بمعين) أو هي: الإخبار بحق 
شخص على غيره بناء على دليلٍ حسي لا على احتهاد وط 
المحكوم عليه: هق الاق زمه القاضي ا ا 
المعتى الإجمالي للقاعدة: 

هذه قاعدة قضائية جليلة تعالم بعضاً من أحكام أركان قي 
القضاء:الحاكم أو القاضي» والحاكم له» والمحكوم به وهو الشهادة 
لكوع عليه وخر ج على الأرلين ممسالة تول الشخص الواحد طرفي 
العقد و بخاصة أنّها مناسبة إيراد الإمام ابن رشد ما. 

فالقاعدة الأولى نص أن الإنسان لا يكون حَكما ولا شاهدا 
لنفسه؛ لأنّه يلحقه في ذينك التّهمة“» فإذا حكم لنفسه فالحكم ينتقض 
ويفسخ إما منه نفسه أو من غيره. 

وكذلك إذا شهد لنفسه؛ فان شهادته مردودة للتّهمة. 


1١‏ انظر: المفردات ص 2578-0١‏ ومختار الصّحاح ص 2543 المصباح المنير ص 
٤‏ وطرائق الحكم ص 77. 

(۲) انظر: الفروق »0-4/١‏ وتبصرة الحكام 2154/١‏ وحدود ابن عرفة مع شرحه 
۲ ولاه ومعجم لغة الفقهاء ص 4177 وطرائق كم 4 

(۳) انظر مثلاً: البدائع »٤۸۹-٤۸۸/۲‏ و۲۲۹/۳» والفروق 47/5؛ ومختصر المزني 
ص 237١‏ والمهذب 54./5- والمجموع ۷ والمغني اه 

)٤(‏ انظر: الثلقين ص ٤‏ 7ه -56ه, والفروق ٣/٤‏ وبداية الحتهد 14 والمغضي 
4 

(5) انظر: بدائع الصنائع ۰۰۷/٥‏ والمعونة ص 215154 وعقد الجواهر 2٠١5/8‏ والذخيرة 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي  1۷١۹١‏ 








تنبية: واد ساكية ار سواه الس تكله رقيات 1ك را 
كان في عياله ونفقته؛ فكل مَنْ لا تجوز شهادته له؛ كولده ووالده 
ويتضمّن ذلك عمودّي السب الأعلى:والاسفل» لس اس 
ويصرف الحكم ف ذلك إلى غيره؛ لأن التّهمة 0 في منافعه» ويجوز أن 
يقضي ويشهد عليه“ . 

قال الإمام مالك: الذين لا تَجورٌ شهادهم من ذي القرابة: الأبوان؛ 
وله تالت و وا را و 
وتحوز شهادة من وراء هؤلاء من القرابات 

ووجه ذلك: أن قرابة الأبوّة والبُبوّة اك والنّهمة فيهم أقوىء 
وجرت ا ببسط هؤلاء في مال بعض» وكذلك الرّوجة؛ فإن الزوج 
يُنفق على الرّوحة وينبسط قي ماها. 1 
فعلم ان ل إعمال “هذه اعت ال فهي الوصف الور 

في الحكم والشهادة» يتعلق ها الحكم وجوداً وعدماء تحقيقاً ونفياً. قال في 

الذحيرة: «التّهمة قادحة في التَصرّفات على الغير إجماعا»“. 


۲۸۸-۲۹۹-۲۹4-۰ والمغني 57/8 والطرق الحكمية ص ۲١۲‏ 
والإنصاف .715/١١‏ 

عماجو»٠١77/؟رهاوجلا »وعقد‎ ۱۷١۱/۷ انظر: التلقين ص4+ه-/اه» المنتقى‎ )١( 
وقواعد‎ 2757٠60 الأمّهات ص٤ 45» والقوانين دن القضاء ص‎ 
٠5و نظام القضاء ص 4لاء و2)38‎ 

(۲) انظر: الرّسالة ص 2545 e‏ 0۱۹ والْمُنتقى ۱۷۱-۷ وانظر: 
والمهذذب ۳ ومختصر الخرقي ٤‏ ۰۱۸۱/۱ والمغني A4‏ و84 1. 

(5) الذحيرة للقراقي ٠١5/٠١‏ 


١77‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





وقذ كارك اليم مالف ماشه كير من موانع قبول شهادة 
در دبل هي اما ع رت جا العدول هة اة 
والتکاح» والملاطفة -أي: الإحسان والبر- والعداوة» وح EA‏ 
التَفعَ لنفسه» والحرص على القبول بزوال معرة الكذب» والإحسان» 
وبطلان الحقّ» وعدم الضبط من جهة العقل» والحرص على منصب 
الشّهادة بالابتداء بها حيث لا تحب» والرّيبة0©. 

وبهذا عَم أن القاعدة أصل كبيرٌ من قواعد التقض القضائي والإبرام» 
وأنه مى انتفت التّهمة وجب قبول الشّهادة لتحقق مقتضى قبو". 

أمّا القاعدة الثانية؛ فإتها فك أن الإنسان الذي کم عله 
2 على نفسه» فهي e‏ سي اذ 
العدالة شرط من شروط القاضي أو الشّاهد؛ وهي عند الفقهاء: الامتناع 
عن الكبائر» وعدم الإصرار على الصغائر» والترفع عَم 3-7 ي 
ارو فاا و اا يذل غك لك ل كيبا َء 


١١۹ والرّسالة ص 15 5» والمعونة ص‎ ۳۳۸-۳۳۲/١ انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 
»٠١۹/۱۰ والفروق 45-47/5» والذخيرة‎ »171١/7 والمنتقى‎ » ٥۲و‎ 
و5 55-1 و و ۳-۱ و1410-1745, واله دب #/لاقه‎ 
)117-1١14/١4 والمغني‎ 2174/١5 و2598 ومختصر الخرقي‎ ۹-۹ ٤و‎ 
5-5 وشرح منتهى الإرادات‎ ۰۱۸٩-۱۸ ٤و و۱۸۱‎ 

(۲) انظر: المغني ۰۱۷۸/۱٤‏ و۰۱۸۱ ونظام القضاء ص 2570-1755 وقواعد نظام 
الفقناء عن ONE‏ 

(5) انظر: فصل المقال ص 255-5١‏ وت و44» ومقدّمة تُحليليّة لفصل المقال ص 
3۳-۱ و55. 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي  ١۷۹۳‏ 








er‏ رس ت 


إن سآ کار ایبوا أن دوأ رما هدت يځو بوعل مَامَعاترَ مين 4 . 

وجه الاستدلال منها: أن الله عا 5 ا عند قول الفاسق؛ 
فلا يُجوز أن كود القاضي من لا يقبل قول ويجحب ؛ ابن عند حكمه. 

اها فإ الفا ال يسم أنْ يكون شاهدا فمن باب ا 
یکو قاض . 

ا اسان إذا ار على نفسه بحق أذ بإقراره طلقا إذا كان بالغا 
عاقلاً مختا 0 وعد سليم الذهنء غير ميم في إقراره؛ لأن التهمة تخل 
و جانب الصّدق علي حانب الكذب قي إقراره» اریت 
ل ْم بإقراره؛ ا أو شهادتّة لنفسه إِنّما ردت للتّهمة في 
إيصال التفع إلى نفسه» وي E‏ و الإقرار 
طريق عزن ارق الاثيات ا لمكب . 

ولَمَّا كان مدارَ إعمال القاعدة ْم والقاعدة: أن للتّهمة تاثا 

في الشّرعء وأنّها ا التصرّفات إجماعاً ف حملت إلا أنها مختلفة 
لمراتب؛ فمنها تهمة مُعتبرَةَ مُوََرَةٌ إجماعاء ومنها عكسه» ومنها وسط 
ل ا 
إذا تقرّر هذاء فكل مّنْ لا تحور شهادته له لا يُجوز حكمه له. 


وق سوزة اللمجسزاهه الآية 4 

(۲) انظر: نظام القضاء ص 255 و١١٠‏ والمجموع »۲٠٤/۷‏ 

(۳) انظر: المغني AAT‏ وتكملة ۰ “A/YY‏ ونظام القضاء ص -١76‏ 
۸, وقواعد نظام القضاء ص ٠١١-۹۲۳‏ 

)15١‏ تأتي هذه الجزئية في القاعدة التالية ا الخاصّة بتقرير تأثير التّهمة في الشر ع» إن 
شاء الله تعالى . 


۱7۹4٤‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 








E 
الحاجة إلى ذلك؛ كما إذا لم يوجد كضء لل للقضاء غيره» أو رضي‎ 
الخصم؛ فإنه يفعل» ويشهد على ذلك ويجتهد في الحق؛ فإن قضى لنفسه»‎ 


E 
شهد برضى الخصم.‎ 
وإذا فعل ذلك في مواطن خلاف العلماءء؛ ثم رأى أفضل منه؛‎ 
فالأحسن فَسنْحُهُ فإن مات أو عُزَلَ فلا يفسخه غيره إلا في الخطأ البيّن.‎ 
وإن فعل ذلك على نفسه أو لمَنْ لا تحور شهادته له في موطن‎ 
0 حلاف شاذ؛ فالأحسن أن لا يفسخه؛ لاله لا يهم فيه‎ 


موقف المذاهب الفقهية من القاعدة: 
أجمعت المذاهب الفقهية على معنّى القاعدة» وإعماها فى الجملة؛ 


حيث المعو على أن اة تقدح اف التصرفات من حيست اة 





١۳/٤ وتذيب الفروق‎ ١٠١-١١۹/۱ ۰ انظر:الفروق 47/4 -4 4» والذحيرة‎ )١( 
.141/١١ والإنصاف‎ 

(؟) حكى الإجماع الباحي في الْمُنتقى 2158/7 وابن رشد ف بداية الحتهد 2451/4 
والقراقي في الفروق 247/54 والذخيرة 0٠ .-١١۹/۱۰‏ وحمد في تمذيب الفروق 
٤ء‏ والمرداوي في الإنصاف 00١‏ 1( مع مخالفة ابن حزم في ذلك كله 
ولعلهم م يعتبروا حلافه» كما يفهم من قوله الإمام الباحي: «ورُوي عن مَنْ لا 
بد تخلافة راز شهادة الآباء للأبناء» والأبناء للآباع».وانظر:بدائع الصّتائع 
ههه والمقدّمات 2588/5 وبداية المحتهد 451-4141/4» وعارضة الأحوذي 
۹ ومختصر القن 44015 اهدب 17 و3134 -555: وتكملة 


احموع 257/١7‏ ومختصر الخرقي ۷٤/٠٤‏ ابي كم AVENE”‏ 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي  ١۷١۹١‏ 








ا افع ا اط ان يلاوت اقيم NE‏ وان 
احتلفوا قي تحقيق التهمة وثبوتا 

كنا اعرا :اة :على أن كل من لا تجوز شهاده الهلا 
NN EE GEE‏ 
فيما تعتبر التهمة» وذلك؛ لأن حُكم الحاكم لازم للمقضي عليه؛ فهو 
أولى بالرّدٌ من الشّهادة؛ لأن فوق الا لطر عليه رقو الحَاكم 
فيضعف الإقدامٌ على الباطل؛ فتضعف النَهْمّة» والحاكم ليس فوقه مَنْ 
ير في أمره فتوفرت داعية التّهمة. 

ما القاعدة الثانية؛ فإنّها بحممٌ عليها أيضا؛ لأن منصب القضاء 
منصبُ عظيمٌ»والقاضي ديه أن صقف علو المكانة واا لارام 
بخلاف المحكوم عليه» وربّما ارتكب جرية تقتضي قتله» فكيف يكون 
الام يحَْضَرٌ إلى مجلس الحكم مدا ااا إن هذا لإاسئادٌ الأمر 
إلى غير أهله. ولأنّه يشترط فيه العدالة كما تشترط في الشّهادة؛ فإذا كان 


التاق لا یکرت شاهدا فی باب أولى أن ل يكون ا کیا 


ومعين الإرادات ده رفوت ال 5 9 والإنصاف T/1.‏ 
.Oo\T-. N,‏ 
 y (۲)‏ لي ل 


۱۷۹٦‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 








من أدلة القاعدة: 


١ 


يسل للقاعدة بحديث”" قصّة الإفك الطويل؛حيث لَمْ يكم فيها 


ابي يك إلا بعد تُرُول الوحي؛ أله َي لم يرم في القصّة بشيء قبل 


نزول الوحي؛ فدل أنه لا يكم لنفسه» وغيره من باب أُوَلَى أن لا 


کہ اش 


۴-قول التبي : «لا قبل شهادة ححصم ولا ظنین ».وني روا 


.. 
اخ م 





(1) 


(1) 
0020 


حديث قصة الإفك؛ أخرجه بطوله من حديث عائشة رضي الله عنه؛ البخاري في صحيحه 
۱۹/۸ 00 ياب: 3 شط انز لنوت شرم 
يوقا كيين بل؛ اهم الْكَذِبونَ 46 [سورة الورء الآيتان: »]٠۳-١۲‏ 
برقم: (40°)»› ومسلم ق صحيحه 0071١9/6‏ كتاب التوبة» باب في حديث الإفك» 
برقم: (۰ ۲۷۷). 

انظر: فتح الباري EAA‏ 

الظنين من الظنّت وهي: التهمة. انظر: المنتقى ٦۸/۷‏ وعارضة الأحوذي ١۷۸/۹‏ 
والتهاية ٠١۳/۲‏ والذخيرة ۰ و٤۲‏ و۲ والمهذب ۰1۹٥/۳‏ و۰1۹۷ 
رواه مالك ٤‏ وك / ٠‏ كتاب الأقضية» باب ما جاء في E‏ 
و على عمر رضي الله عنه» ورواه أبو داود يي المراسيل ص كم م37 
برقم: (۳۹۷-۳۹۱)» » باب ما جاء في الشّهادات» والبيهقي ٠‏ ۰ م واحاکم 
في المستدرك ۹4/٤‏ بنحوه .وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

ونقل الْمُطبعي عن إمام الحرمين في (التهاية) قوله: «اعتمد الشتافعي غ ی 
هو أنه 4 قال: (لا قبل شهادة خصم على خصمه)». 

وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص ٤٤‏ ۳۷: «لیس له إسنادٌ صحيحٌ؛لكن له طرق 
يقري بعضها بعضا». 

وانظر: الاستذكار”/ ٠‏ ارالك جر ۰ هامش .)١(‏ والمجموع 57/57 
7 والمغني 14 5ه وهلا١.‏ 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي  ۱۷١۹۷‏ 








“أن رسول الله ع : رَد الحائن والحائنة, وذي الف على 5 تحیه») 


٤ 


ورد شهادة القانع لأهل البيت» وأجازها لغيرهم“. وقي رواية: 
رلا تَجَورُ شهادة خائن ولا خائية» ولا زان ولا زانية» ولا ذي غمر 


على أنحيه 40 





(1) 


(۳) 


(( 


قال أبو داود: «الغمر: اة ر ا زهو الس ام ومن ال دا 
عداوةٌ ظاهرة» فرَدّ شهادته للتّهمة. سنن أبي داود 255/4 ومعالم السّئن 55/4) 
وعارضة الأحوذي .٠۷١/۹‏ 

قال أبو داود: «القانع: الأجير التابع؛ مثل الأجير الا والقانع: الال 
والمستطعم» وأصل القنوع: لال ويستال إن دك المنْقطم إلى القوم 
لخدمتهم» ويكون في حوائجهم كالأجير والوكيل ونحوه. انظر: المراجع نفسها. , 
أحرجه أحمد في مسنده ٠١‏ وأبو داود في سننه ٤/٤‏ ۲» كتاب الأقضية» باب من ترد 
شهادته» برقم: »)۳٣۰۰(‏ وابن ماجه ۲/۲ كتاب الأحكام» باب مر لا تجوز 
شهادته» برقم: (7777)؛ وعبد الرّرّاقَ في مصتفه ۳۲١/۸‏ والدارقطني etfs‏ 
والبيهقي ٠/٠١‏ ۰ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» والفظ لأبي داود والبيهقي. 
وهو حسنٌ. انظر: الذّخيرة 2513/٠١‏ هامش »)٤(‏ وتلخيص الحبير 4/4 37. 

أخخر جه أبو داود في سننه 255-1586184 ف ال موضع نفسه» برقم ))51١1١(‏ 
والترمذي في بن واعيين كان ادات ابا ا فين لا تجوز 
شهادته» برقم: : (۲۲۹۸)» من حديث عائشة رضي الله عنها. 

وقال التّرمذي في سننه 477/4: رهذا حديث غریب لا نعرفه إلا من حديث يزيد 
بن زياد الدُمشقيء ويزيد يَُعّفُ في الحديث؛ ولا يعرف هذا الحديث من حديث 
الرّهري إلا منْ حديثه». ١‏ 

وقال ابن العربي في عارض الأحوذي 8 ر : ررهذا الحديث أسنده عن يزيد بن 
زياد الدّمشقي عن الرّهري عن عروة عن عائشة» ولا يعرف من حديث الزّهري؛ 
ويزيد بن زياد مُنْكَرُ الحديث» ولعله حلط فيه». ثم قال: ررفهذه الألفاظ التي ذكر 
أبو عيسى» إِنّما هي مروية عن عمرء وليس ف هذا الباب عن الثبي عليه السّلام 
في له انل عارضة الأحوذي .٠۷۳/۹‏ 


١! 4‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





وجه الاستدلال من الأحاديث: حيث أفادت أن رَد التتهادة كان 
لقهمة ني جر التفع إلى نفسه» أو دفع المغرم عنه؛ لأن التابع لأهل البيت 
تفع :ها رصير اد من نفع» ويتضرر بغرمهم؛ وکل من جر إلى 
نفسه بشهادته نفعا فهي مردودة» کمن شهد لرجلٍ على شولع دار وهر 

شفبعها» وكَمَنْ حکم له على رحل بدين وهو مُقلسٌ؛ َشَهِدَ للمفلس 


رحلا بڌين 2 فإذا ردت الشهادة 0 00 


وء 


أو ظنینا 0 وي رو «أو ظنينا 2 ولاء أو رابت 
وحه الاستدلال من الأثر: حيث أفاد أن شهادة الظنين الْمُنَّهِم لا 
قبل لأحل التهمة» ويلحق به حكمه”". 


وقواه ابن حجر في تخليص الحبير 2755/4 وحسّنه الألباني في: صحيح ابن ماحه 
برقم: »)١315(‏ والجامع الصغير برقم: »)١7137(‏ ومشكاة المصابيح برقم: 
.(TVAYg < YA۱)‏ 

.٠٠/ ٤ انظر: معالم السّنن‎ )١( 

(۲) أورده الحافظ ابن عبد الْبرّ بسنده في الاستذكار .٠١۷-٠٠١/١‏ ثم قال: رروهذا 
الخبر روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من وجوه كنيرة! من رواية أمل 
ات وأهل العراق» وأهل الشّا» ومصر وید كان ا 
وصحّحه لاجي ف المنتقى۷/ ES ANV.‏ بعد ذكر الأثر: رروهذا مذهب علماء 
الأمصارء ورد ي عن 0 ] لا ید بخلافه حواز شهادة الآباء لاام ااا لا اء 
والدليل على ما نقوله حَديث عَمَرَ هذا. رف تلق لتنا ا تممه ا 

ARSE 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي  ١۷۹٩۹‏ 








*-أثر عمر بن الخطاب أنه َحَاكَمّ مع أَبَيّ بن كعب إلى زيد بن ثابت - 
رضي الله عنهم- 27 ولم يُحْكُم لنفسه. 

۷ -وتَحَاكَم عثمان بن عفان وطلحة إلى جُبير بن مُطعم رضي الله 

00 

۸-وقول الرّهري -رحه الله-: «مَضّت 0 آلآ تحور 
شهاد ده حَصْمٍ ولا ظَنِيني”' » وذلك لموضع 

مسألة: ا ل 037 
ممن لا تحور شهادثة له ولو كان بذاته صحيحاً وسليماً؟ أم يقَال: 
لا بد من أن يظهر معيباً وغيرٌ سليم بسبب لحوق التقْمة؟ 
هذه TT‏ باقتضاء التهي فساد 

ال 
TE‏ 

القسم الأوّل:قسم مهي عنه ول یتو جه إليه طلبُ قط؛ مثاله:قوله تعالى: 
«( ولا قروا لز إنَكانَ فة و اء اسيا 4 “. وقوله -تعالى-: 





)۱( أحرجه البيهقي في في السّنن الكبرى EN‏ 
انظر: الذخيرة ۰ والمهڌب ۹۷/۳ وشرح منتهى الإرادات ٤۹٤/٦‏ . 

(۲) انظر: المهذب او ه. 

(۳) انظر: المغني 1/لال/ا١.‏ 

(4) انظر: إحكام الفصول ص »۲۳٠۹-۲۳۲‏ والمقدّمات 2588/١‏ وروضة النظار 
5 ومختصر الرّوضة 40/7 فما بعدهاء والطرق الحكمية ص »۲٠۲‏ 
ومذكرة أصول الفقه ص 2747 وتسهيل الوصول ص ۲۹. 

(ه) سورة الإسراءء الآية: .٠۲‏ 


A.۰‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 


وا نذو الك ترا مكنا 0 
ل التوع من الْمنْي عنه لذاته؛ أي : لقبحه في نفسه» ف 
قطعا وباطل لزوماء وما اعلا كلك كالولد من الحزن: ا 
يلحق باي وعَمّل الْمُكْرك لا يماك غل ولإ لاف أن التهى: يقتضسي 
فاد ال ۰ 
القسم الثاني: قسم مهي عنه من وجه مع وجود أمر به من وجه آخر» 
وهذا القسم على ثلاث صور: ۰ ۰ ۰ 
الصّورة الأولى لى: المي عنه لصفته. مثاله في العبادات: هي الحائض عن 
ا EN‏ وق المعاملات: النهي عن بيع 
الملاقيح؛ كلك لجهالة ا 
ومسألتنا تدحل تحت هذه الصّورة؛ لاأتصاف القاضي أو الشّاهد 
بأله يقضي أو يشهد لنفسه» أو لمَنْ يعول عليه. ووجه ذلك: أن ولاية 
القضاء تتناوله» وصادف فيه الْحُجّة والدّليل والسّبب» فهو صحيح مأمورٌ 








م عار لر 


SS‏ لأحل 
قاعدة اله تقدح في التَصرّفات7) 

وقد تقدّم أن التهي في القسم الأوّل يقتضي فساد المسهي عنه بلا 
خلافءولا حلاف أيضاً في الصّورة أن النّهى يقتضي فساد الْمَنْهي عن“ 


.٠١ سورة التساى الآية:‎ )١( 
. ٤١/٤ انظر: الفروق‎ )۲( 
انظر: المراجع السّابقة أل المسألة للوقوف على أدلتهم. وانظر: نظام القضاء ص‎ )( 
.75-074 وقواعد نظام ص‎ ۰ 
والصورة القانية: الْمَنْهِيُ عنه لأمر لازم له. مثاله قي العبادات: النهي عن الصّوم يوم العيد؛‎ 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي ذ.م١‏ 








ار هذا؛ فإن منْ موحبات نقض الحكم أو الشهادة Ee‏ 
الّهمة المؤدّرة في حقّ القاضي أو الشاهد دون حاجة إلى ف فحص الحكم 
أو الشّهادة» والتأكد من تأثره يما دعا إلى الووةا قل 1ك وسكا 5 
شَهِدَ شاه لنفسه أو لأحد عمودي نسبه الأعلى أو الأسفل نقض حكمه 
أو شهادته دون حاحة للنظر في الحكم لمعرفة كونه حقا أو باطلاء لأن 
لاک الاك اب ا 

E A سعد الو رمس‎ E 
الضّرورة. والله -تعالى- أعل.‎ 
مسألة: إذا احتمع ما فيه تممة وما لا تممة فيه. مثاله: أن يشهد بشهادة‎ 

مدو حي كيال ودف نروك | رصي اله ول 

و bS‏ شَهدَ بحقّ واحد لأبيه ولأحتبي» ففيه حلاف على 

ترف ا 

قيل: برد حم جميعها؛ آي لا جوز شهادة الْمُوصّى له لنفسه ولا 


لغيره؛ فيقست س الك ورد التتهادة؛ لاه مى بعل عض منهما هة 


لما يلزمه من الإعراض عن ضيافة الله في ذلك اليوم. وني المعاملات: التهي عن بيع 
العبد المسلم لكافر إذا لم يق عليه؛ لما فيه من ولاية الكافر على المسلم المبيع. 
والصّورة الثالنة: لمهي لأمر ار : اهي عن الوضوء بمّاء 
مغصوب» أو الصّلاة في أرض مغصوبة. وفي المعاملات: لهي عن البيع بعد اللداء 
5 انظر: المراجع السابقة. 
ر( انظر: التّلقين ص 576» والمقدّمات 5 والفروق 44-47/4» والذخيرة 
۰ و۲ والإنصاف .5141١/٠١١‏ 


A۰۲‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 








ا 

وقیل بعكسهاء يعني: قبل شهادثة هیا . 

وقيل: ار شهادتهُ لغيره ولا تجوز لنفسه؛ لأن كل شهادة م 
بطل بَعْضَها تُهْمَة؛ فإنهُ لا يَبْطْل جميعُها©. 

والذي يترجّح في نظري والعلم عند الله؛ القول بقبول شهادته لغيره 
دون نفسه» أمّا هو فيحتاج إلى شهادة غيره» أو يأتي و ولك يأتي : 
1-قوله -تعالى- : کھاماگسبت کہا ما تست چ 
ماڌ تقرّر عند أهل العلم فيما إذا كان للنّهي جهتان: و من . إحلاتما 

مأمورٌ به» ومن الأحرى مهي عنه؛ فإتهم فقون على أن جهة 


)1( هذه رواية ابن وهب عن الإمام مالك وهو الي شهّره ابن رشد الْجدّ في المذهب 
المالكيء ول للشافعية» وهو مذهب الحنابلة اء على فوت بأن النهي يقتضي 
فساد الْمَنْي مطلقا. 
انظر: المرّاحع السابقة أُوّل مسألة اقتضاء النَهِي فساد المنهي. 
وانظر: التلقين ص ٥۳١‏ والمعونة ص لهل لي ١)۷‏ والمقدمات 
51١-75‏ 1ءوالمهذب 539/7 ومختصر الخرقي4 ۲۹۸/۱ والمغني .179/1١ ٤‏ 

(۲) وهو قول ابن القاسم» ورواية مطرف عن الإمام مالك. 
انظر: التّلقين ص 575» والمنتقى ۱۹۹/۷ والمقدّمات ۲۹۱-۲۸۹/۲. 

(۳) وهو قول ابن الماحشون» ومذهب الشافعية» ومُحَرّج عند الحنابلة. 
انظر: التلقين ص57 والمعونة ص ۰ والمنتقى3/7١»والمقدّمات‏ ۲۸۹/۲- 
هنب ۳ والمغني 1 وشرح منتهى الإرادات .1۸۲/١‏ 

(٤(‏ انظر: المعونة ص ٠١۲۹‏ والذخيرة YVT/1‏ -۲۷۷» ومواهب الجليل ومن 
EET‏ ۳ . وانظر: المراجع السابقة. 

(0) سورة البقرة» الآية: .۲۸١‏ 

(3) انظر: المراجع السابقة أرّل مسألة اقتضاء النَهى فساد المنهى عنه. 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي ١/٠١01"‏ 








الأمر إن الْفَكّت عن جهة المي لم يقتض الفسادء وإن لم تَنْفكَ عنها 
ا اختلفوا في تحقيق انفكاك اة ومن نّم يقع ينهم 
اللات رها الجهة تتفكة ىري افر مقيول الشهادة رة 
وروز الم 
-ولأن القهمة إِنما أختص به ولا تهمة في شهادته لغيره؛ فطل 
SEA‏ 
وأمّا لو شهد اثنان كل واحد منهما شهد لصاحبه بق واحد» 
افهذا لا يلو إِمَا أن يكون الْحَقَ لا يقبل مناصفةً؛ ككتاب واحد» فلا 
قبل شهادُهما في الجميع. 
ما أن يكون الْحقٌّ يقبل مناصفة» وكانا ممّن قبل شهادة تل 
واحد لصاحبه»حلف کل واحد منهما مع شهادة ا 
وما إن كانا ممن لا قبل شهادة أب ها سير فقت هادا 
مردودة؛ لأنّه جرى مجرى شهادته لنفسه”". 
من تطبيقات القاعدة: 
EA NS‏ وان 
لأثر الصّحابة الآنف الذ ك ولاه لا يقضي لنفسه. 


(1) انظر: المنتقى ۱۹۹/۷ والمقدمات ۲۹۱-۲۸۸/۲. 

(۲) انظر: المقدماك 4/۲ 

(۳) انظر: المعونة ص .٠١١۹‏ 

(٤(‏ انظر: الفروق 24/5 ال ۰.۰ ١‏ وcTVYg‏ و معإلاوه وتكملة 
المجموع ۲۳۰/۲۲. 


Af‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





کس ر 


؟- أنه لا يقضي لنفسه» ولا لمن لا تجوز شهادته له؛ كولده ووالسده» 
ويتضمّن ذلك عمُودَي النسب الأعلى والأسفل» ويصرف الحكم في 
ذلك إلى غيره» ويجوز أن يقضي عليه“ . 

۳-أن الشهادة إذا جرت إلى الشاهد مغنما أو دفعت عنه مغرماً لا َيل 
وبعبارة ار a‏ كان اق عيال إنسان ونفقته» وتنالة صلتّة لا 
قل شهادة المنفق عليه للمتئفق؛ أن منفعة الق با مشهود به في 
التفقة وهو شريكه فيها؛ نكال جيه انض بناء على هذا؛ 

كاد ارال زان عا لؤلدة ون فل وفك ع تقبو لست 
ويتضمن الأجداد والجدّات 00 الأب والأم؛ لأن عمودي ااا 
الأعلى والأسفل ينتفع الف نكال العم عاد تسعد و تك 
التفع والتهمة والشّهادة افا E‏ 
E ANS‏ من Oge A EEA‏ 


ل مسال 


الإنسان إِنْما ترد شهادئةُ لنفسه للتّهمة» ومن الناس مَنْ تكون مَحَبيُهُ لبنيه 


(۱) انظر: معالم السّئن 35/4 والتلقين ص ٥۳۰‏ وعقد الجواهر 5/7 2٠١1‏ و۳٠١٠ء‏ وجامع 
الأمهات هن 454 والتصيرةء ا ؤأزه دا ر ۲-۲6۹ والقوائين الفقهينية ض 
5؛ ومختصر المزني ص ١5‏ 4» والمهذّب /591؛ ومنتهى الإرادات 5١5/7‏ . 

(1) انظر: معام المكتن 85/4 وبدائع المّتائع 04/6 4) والمغونة ض 8884 
٠‏ والتّلقين ص ه"5» والمنتقى 2170/7 و١۱۷‏ وعارضة الأحوذي 
۹ وعقد الجواهر ۰۱۰۳٤۲-۱۰۳۳/۳‏ و5١٠2‏ وجامع الأميّات ص 
۱ والذخيرة 2555-5-٠‏ 2758059 والقوانين الفقهية ص 27٠١7‏ ومختصر 
الْمُزني ص 45 والمهذب 0517/7) وتكملة المجموع ۲۳۰/۲۲»› و۳/۲۳٦»‏ 
و۸ ومختصر E OR‏ بريه الإرادات 
5 وشرح منت منتهى الإرادات 4/5 243 و٦1۷.‏ 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاويي ١۸١١‏ 








تربو على مته لنفسه أو قارا فيجب أن لا تجوز شهادته' ". 

ر البعضية بين الأبوّة والبنوة؛ لقول م 5 : إلا ابتتي 
بَطلعَة منّي» ريني ما أَرَابْها ويُؤذِيني ما آذاا» ٠‏ 

وجه الاستدلال منه: حيث دل على أن بنرَةَ قطعة لحم من أبوّة؛ أن 
نفسَهُ کنفسه» ومالهُ كماله". 


ه-أمًا دفع ال عنه؛ فمتاله: 255 المُنْفق للمئفق عليه 2 مال؛ لاله 


يدفع بذلك الفقة عن نفسه“» ومثل أذ يشهد المشهوةٌ عليه برح 
الشهود, أو تشهد عاقلة القاتل حصا بجرح الشهود الذين شهدوا به؛ 


م الإ ل و 


لأن اا ا ا ا e‏ 


عنها؛ فيكون شاهدا لنفسه؛ لما فيه من دفع الدّية عن أنفسه“ 


“و شهادة أحد الزّو جين لصاحيه للا 290ب أن أحد الو جين بشهادته 


للآخر بجر المغنم إلى نفسه؛ لاه ينتفع عمال باع غا كان اا 
فة لاه ي حكم بعضه بأدلة منها: 





(۱) 


(°) 
00 


انظر: المعونة ص ۲۹١٠ء‏ والمنتقى 217١/7‏ و١۷١‏ ومختصر المزني ص ›٤١١‏ 
والمهذّب 5917/8» و1۹۷ وشرح منتهى الإرادات 4314/5. ْ 

اخحرحه البخاري في صحيحه ۱۲۹/۷ء كتاب فضائل الصّحابة» باب مناقب 
فاطمة رضي الله عنهاء برقم: (۳۹۳۱)» ومسلم في صحيحه 5/4 ٠۰‏ كتاب 
فضائل الصحابة» باب فضائل فاطمة رضي الله عنهاء برقم: (2)514545) واللفظ له 

اغ لهاب ۳ وشرح مسلم للنووي 5 وفتح الباري ۱۳۰/۷ . 
انظر: المراجع السابقة. 

انظر: ْمغني 2171/١4‏ ومنتهى الإرادات 2407/7 وشرح منتهى الإرادات “1 ". 

هذا عند الجمهور: الحنفية» والمالكية» والحنابلة حلافا للشافعية. انظر: معام السنن 
٤‏ وبدائع الصنائع ON N Ye 45 ٩/١‏ واه 


1۸۰ لو عر اللاي ا عد واوا ان مقع ا 





ر واک می لک من اشک اا َر 5-7 
بت يون ل و ا 

وقوله تعالى: 3# ون یوان خان کر ن آنشی ك ماز زویجا اكوا بها 
وحمل بتڪم مَودَهوَيَحْمَةَإنَ ف دل ك ليت مو لوگرون . 

وقوله تعای: ھک ا ینآ م واو رڪم مدو 
لحك انرق ١4‏ ررك اموي لي E‏ 
والخلطة والاشتراك ى حلت المتفعة: ودفع الْمَضْرَة 0 


م هم ماس 


قال و هما + ن «ومَنْ رَدّ شهادة القانع لأهل البيت بسبب جر 
ا فقياس قوله: أن يرد شهادة الرّوج لزوجته؛ أن ا ا 
ان حر الع اکن 

-ولا قبل شهادة الصّهر لصهره» ولا الصّديق املاطف لصديقه؛ لأن 
الجر إليهم حر له» والدّفمَ عنهم دفعٌ له“. 


وعارضة الأحوذي 2180-119/3 وجامع الأمّهات ص 241١‏ والقوانين الفقهية 
ص 23١”‏ وقذيب الفروق 2١١5/5‏ ومختصر المزني ص »4١5‏ والمهذب 
۳ وتكملة المجموع 259/77 وعقتصر الخرقي 4 والمغني 
2184-4 ومنتهى الإرادات 2407/7 وشرح منتهى الإرادات 5. 

.۷۲ سورة التحلء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الروم» الآية: .7١‏ 

(۳) سورة التَغْابنَ الآية: .١4‏ 

)٤(‏ انظر: المعونة ص »٠١١١-٠١١١‏ وعارضة الأحوذي ۱۸٠-١۷۹/۹‏ والمغني 
1 . : 

6 معام السّنن للخطابي . 

(1) هذا تفرد به المالكية.انظر:معالم السّنن55/4» والمعونة ص ٠١١۲-٠١۳۱‏ 
والمنتقى ۱۷۲-٠۷١/۷‏ وعارضة الأحوذي 180-1179/9ء وعقد الجواهر 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي  ۱۸١۷‏ 








۸-لا قبل شهادة الوارث على مورّثه الْمُحْصّن بالرّن؛ فيرْحَم ليرثه؛ لأنه 
وس فاده إلى ا زف( 

مولا ميل شهادة من َه ديْنُ على مفلس» فيشهد للمفلس أن له قيا 
على آخر ليتوصل إلى دينه» أو مَنْ شَهِدَ بحَقَّ له ولغيره؛ لتهمة حر 
التفع إلى نفسه'”") 


احلا قبل شهادةٌ الأجير للْمُستأجر إذا كانت فة عليه تطوّعاً أو من 
الأحرة؛ لاله يحشى إذا ل تشهد له ترك التفقة؛ فَجَر بشهادته إلى 
نفسه مغدماً ودفع عنه مغرما. 

١‏ حلا تقل شهادة الضّامن للمضموة: عله يقضاء الح أو الإبراء منه؛ 
ولا ا أحد الشفيعين على الآخر بإسقاط شفعته؛ لأب و 


وہ 


eT‏ أن التاهد مم لما يُحصل بشهاته من نفع 
نفسه» ودفع العدرن غدها؛ فيكوة: شاهدا فين 


۳ جامع الأمهّات ص ١‏ والذخيرة 2559/٠١‏ و٥٦۰۲‏ والقوانين 
الفقهية ص ” ٠‏ وتكملة المجموع 218/59 والمغني .٠۸١/٠١‏ 

©: انظر:حامع الأميّات ص 4105 و الجر بر القرافن التقهينة عن‎ )١( 
.1175/١ ٤ينغملاو‎ 

(۲) انظر: القن ص ١٠ء‏ والعرنة ص 2١51١‏ وعقد الجواهر »٠١۳۹/۳‏ وجامع الأمهات 
ص »47١‏ والقوانين الفقهية ص 2707 والمهذب 1۹٥/۳‏ وتكملة امحموع »٦۳/۲۳‏ 
والمغني 2117/5/١4‏ ومنتهى الإرادات ۷/۲. ٠‏ وشرح منتهى الإرادات . 

(۳) انظر: معالم السّنن 448/4 والدخيرة ٠‏ والمغني 2114/١4‏ و1175- 
۷ ومنتهى الإرادات ٤٠۷/۲‏ وشرح منتهى الإرادات .1۷۷/١‏ 


VV4 انظر: المغني‎ )٤( 


۸۰۹۸ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





۲ -شهادة موی لمُكَائبه بمال غير مقبولة؛ هت اه ا 
لأن ال الات 85 اي حقَ اوی ۰ 

١‏ شهادة الوصيّ لليتيم؛ لر ا ا كن كيه رض اغ ا 
غير مقبولة؛ لأنهما يبان شیا المظالنة للف 0 

لحر ال BG‏ لالد 
بالعمل دون غيره من الصّناع؛ لتهمة جر التفع لنفسه» أو دفع المغرم 
عنه» وتحوز شهادة الاجر له إلا أن يكون مَرْغوباً في عمله". 

© - ولا يقضي بينه وبين غيره وإن رضي الخصم بذلك؛ لأن التّهمة تلحقه“. 

5ح ولا يحكم بين أحد E‏ وخصمه وإن رضي الخصم بخلاف 
رحلین رضيا 6 ول أحتبي» جل حكن علي 

/١-إذا‏ شَهد الزوج أزوجته في العتق ورُدّت شهادته؛ فإن كان عبدا 
فاختارت نفسها ألم الطلاق بإقراره بالعتق واحتيارها. 


(1) انظر:المهذب 1۹/۳ ومختصر الخرقي4 ١85/١‏ والمغني 4 ١2115/1و85١»ومنتهى‏ 
الإرادات »٤ ٠۷/۲‏ وشرح منتهى الإرادات ۷1 1 

(۲) انظر: الفروق ٠4١/١‏ والذخيرة ۲۷١/٠١‏ والمهذب ۰14١/۳‏ والمغني 
۸ و٤‏ ۷/۱ و١۷‏ وشرح منت منتهى الإرادات .1۷۷-٦۷٦/٦‏ 

48 انظ الخيزة ۲۰ والمغني »۱۷٤/۱٤‏ و1175. 

)٤(‏ انظر: الفروق 4/4 4» والذحيرة ١١١/٠١‏ ومختصر الخرقي ١۷٤/١٤‏ والمغني 
64 و75 .١‏ ّْ 

(ه) انظر: الفروق 4/4 4» والذخيرة 21١١/1١‏ ومواهب الجليل 2١5/8‏ وتكملة 
المجموع 14/۲۳. 

(3) انظر: الذحيرة + 4557/1 والمغني 115/114 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي  ١/٠59‏ 





إذا شه المّيّدُ أن زوج أمته طلّقهاء أو أن عبده طلق امرأته ردت 
شهادته؛ لاتّهامه بتفريقهما من الرّواج. 

رل قل شهاة العبد لد لاله نتط :هال كله ويتشسع بس 
ويتصرّف فیه» وتجب نفقته منه» فلا قبل شهاديهُ له كالابن مع أبيه(”. 

٠‏ ؟-إذا كان بين اثنين عبد وشهد كل واحد منهما على صاحبه آنه 
أعتق جزءه» فإن شهادة كل منهما 5 قاچاق التقوم؛ “كن 
كل واحد منهما يُجرّ لنفسه مغنمأء ویدفع عن نفسه مغر مأء ولا 
مين عليهما؛ لأن كل شهادة رُدتْ لعدم العدالة أو الّهمة فلا يمين 
TE.‏ 

١‏ إذا توفي أحد الْمُسافرين من قبائل شتى» وأوصّى بوصية تمسح 
شهادة ة بعضهم لبعض فيهاء فإن شهد على وصية فيها عتق ووصايا 
القوم» فت في الوصايا للقوم مع أعانفم دون العتق» فإن ضاق 
الثلث فإتما لهم منّ الثلث ما فضل عن العتق» وتبطل كلها لو شهد 
ا 

1 إذا کان حقّ مشتركاً بين اثنين؛ كما لو کان هما مال على رجل؛ 
فشهد أحدهما بتصف المال لصاحبه؛ فان شهادته رورو وجه 


(1) انظر: أل اصن 1 #ق ال والذعيرة ا و فم ار ی 00۴2 
والمغني ول ولام .١‏ 

(۲) انظر: المغني ٠٤‏ ومنتهى الإرادات 407/7 وشرح منتهى الإرادات 
7/1 

(۳). انظر: الذحيرة 1 . 

(4). انظر: الدحيرة. ٠‏ ۲۷4/۹ 


1۸1۰ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 








ذلك: أنه إذا كان الال نما مير کا فإن المت الذي لشريكه 
غير مين ولو قبضه شريكة لَسَاهَمَه فيه» فقد عاد الأمر إل اسه 
شهد لنفسه» فإن اقتَسّما الحق قبل الشهادة حازت چ نا 
دلي اواج E‏ 

حيث قلنا لا تجوز شهادته له» ولا حكمه له جاز العكس؛ فكل 
مَنْ لا تجوز شهادته أو حكمه له؛ تجوز عليه ذلك في الحقوق» إلا 
فيما وحدت التّهمة؛ کالطلاق؛ كما لو شهد ول بطلاق ضرة أمه 
وهي مُنكرة وأمّه حيّة أو مُطلّقة؛ لأن العادة عداوة الولد لامرأة 
ا بخلاف ما لو ماتت امه . بناء على هذا: 

#لاتشهادة الولد :على ابه مقر في كل شيءء وكذلك شهادة الأب 
على ابنه © 
يدل على ذلك ما يأتي: 

أ- عموم قوله -تعالى-: ل ياعا آل اموا کا رمن لويل 


ہک يوك حك شيك أو اولتق لازو إن یک عاد مق 





1١١‏ انظر: النتقى ١1۹/۷‏ والمقدّمات ۲۸4/۲ تر سي اتناك اا 

٠١ RSS‏ و2587 وتكملة المجموع 1۸/۲۳١‏ ومختصر المخرقي 
ATVI‏ وكلاكء والمغني 64 و۷۲ ومتهى الإرادات 2405/7 
وشرح منتهى الإرادات ا 

5 الى يعن الشافعي الحدود والقصاص. انظر: الذحيرة 255/٠١‏ وتكملة 
المجموع ۸/۲۳ والمغني 2187/١5‏ ومنتهى الإرادات 2407/7 وشرح منتهى 
الإرادات م" 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي  ١/8١١‏ 





أله اوک بسا کے فأمر بالشهادة عليهم» ولو لم قبل لما أمر 
° 
ب- ولأتها إِنْما ردت للتهمة في إيصال التفع» ولا تُهْمّة في شهادته 
عليه» فوجب أن تُقَبَلهِ كشهادة الأحتبى بل أولى؛ فإن شهادتة 
لنفسه لَمَّا ردت للتّهمة في إيصال التفع إلى نفسه. كان إقراره 
للحا 00 ش 
جح ولانه نهم له ولا سهم عليه؛ فشهادئة عليه أبلغ في المنٌّدق؛ 
كإقراره على نفسه. 
من مستننیات القاعدة: 
-١‏ آنه يجوز للقاضي أن يعاقب مَنْ اذاه مَنَ الْمُتَخَاصِمَين أو شه أو 
تَنَقصّهُ أو نسبه إلى جور» NS‏ 
؟- أنه يجوز للولي أن يتولَى طرفي عقد موليته؛ فيزوّحَةُ من نفسه إن كان 
مما جوز له ذلك؛ فيكون هو التاكح والمُتكه”". 
“ا إذا اجتمع في القضية حقّ القاضي وحقّ الله -تعالى- كالسّرقة؛ وقلنا 
يُحكم لنفسه؛ فاه لا يقطعه بل يرفعه لمَّنْ فوقه ولا يحكم في ماله 


.٠١١ سورة النساى الآية:‎ )١( 

(۲) انظر: المغني 5 .1837/١‏ 

(۳) انظر: المغني 54 .187/1١‏ 

)٤(‏ انظر: المرجع نفسه. 

(ه) انظر: البيان والتحصيل 2١57/9‏ وعقد الجواهر 2٠١١/+‏ والقوانين الفقهية ص 
5 والتاج ومواهب الحليل ۸۹-۸۸/۸» و١٠١‏ والإنصاف .1141/١١‏ 

03 انظر: أحكام ابن العربي 0١‏ وتفسير القرطبي «\o/o‏ و۱۸. 


۸1۲ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 








لنفسه» وقيل: يقطعه» ولعل هذا فيما إذا لم يوجد حاكمٌ غيره. 


والله -سبحانه وتعالى - أعلم بالصّواب. 


.١١١/١١ انظر: الفروق 4/5 4» والذحيرة‎ )١( 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي  ١/١1‏ 





المبحث السابح :القاعدة الخامسة والستون [10] 
[ للتهمة أشر في الشرع ] 


ذكر ابن رشد رحمه الله هذه القاعدة في كتاب الأقضية» ضمن 
مال الاب الثالك::قيما بكرن بيه الفا عل ةو س فة 
القاضي بعلمه؛ حيث قال: ررواختلفوا هل يقضي بعلمه على أحخد دون بينة 
أو إقرار» أو لا يقضي إلا بالدّليل والإقرار؟0"©. 


)0 وتحرير محل التراع في المسألة من محل الاتفاق كالتالي: أمَا مَحَل الإجماع فهو 

e NE أجمع فقهاء الأمصار على أن للقاضي فقي‎ -١ 
لتسلسل.‎ 

۲ - أله إذا َه الهو بضدّ علمه لم يقض بهء فلو شهدت اليه بحلاف ما يعلمه 
القاضي علما حسيَاً بَمُشَاهَدَة أو سماع» يقينياً أو ظا ا م يجز له أن 
يُحكم بما قامت به البينة. 

۳- يقضي بعلمه في إقرار الخصم» وإنكاره إلا مالكاً فإنّه رأى أن يحضر القاضي 
شاهدين لإقرار الخصم أو إنكاره. 

5- يقضي بعلمه ني تغليب حُجّة أحد الحصمين على حُجّة الآخرء إذا لم يكن في 
ذلك خلاف. 
وما مَحَل الخلاف؛ فهو حيث يكون القاضي فاقيا ان وشاهدا لأحدهما 
على الآخر ي آن وعد لأنه إذا قضى لأحدهما على الآخر بمجرد علمه» فتد 
صار قاضياً بينهماً وشاهدا للذي قضى له؛ وعلى الذي قضى ضده. 
ولعل الرّاحح في مسألة قضاء القاضي بعلمه هو القول بالمنع حيث قَويّت الّيْمَة؛ 
حسما لمادة التهمة» ومن تدبر الشريعة» وما اشتملت عليه من المصالح؛ وسد 
الذرائع تبين له هذا» وحيث ضعفت التّهمة؛ أو انتفت جاز. 
فليس له أن يقضي بعلمه في حقوق الله تعالى كالحدود؛ لأن الأصل فيها المسامحة؛ 
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ال و الحدوه ليها ارك كه فيد ت ا وع 
هذا تُحْمَل الأحاديث الواردة في الدب إلى الستر. 

انظر: التلقين ص »٠۳١‏ والاستذكار ۷/1 والمهذّب »٠۲٠/۳‏ وروضة الطالبين 
95 والمغني 89/١ ٤‏ واحلٰی ١١/4‏ ه. وشرح مسلم للتووي7١/231177‏ وفتح 
الباري »۱٤۹-۱٤۸/۱۳‏ و21171-11/1 و۱۸۹ والطرق الحكمية ص ۸ 0 
وكذلك ني حقوق التاس؛ فحيث تَلْحَفَهُ الظنون والنَهْمَة فلا يقضي بعلمه» كما لو 
حكم بين صديقه وعدوه» وحكم لصديقه على عدوه؛ فهنا فهنا التهمة فيه ب 
فيمْنَعُ من القضاء بعلمه 

وأا حيث لم يَف الظنون والتهْمَة فجَائرٌ له أن يقضي بعلمه؛ لأّه يجوز له أن 
يقضي بشهادة الشاهدين بالإجماع» مع أن غلبة الظْنَ الواقعة له بعلمه أقوى مسن 
اظن الواقع بصدق الشاهدين. 

أن الذين منعوا ذلك مطلقا حُجَنهُمٍ وحود التهمة؛ حيث اعتلوا ذلك باه غير 
معصوم؛ ؛ فيجوز أن لحقه لهمت فإذا انتفت العلة ا لأن الحكم يدور 
مع علته وجوداً وعدماً؛ فحيث وجد الملزوم وجد لازمه. 

وذلك أيضاً لما يلزم مَنْ أجاز للقاضي أن يقضي بعلمه مطلقاء آله لو عمد إلى 
رَخْلٍ مستور لم يُعْهّد منه فجورٌ قط» أن يرجمه ويدّعي أنه رآه يَرْني» أو فرق بينه 
ونان زوحت يزعم آله سَمعَهُ يُطلقَهاء أو بينه وبين أمَته» ويزعم أله سَمعَهُ عتقها؛ 
فإن هذا الباب لو فتحّ لوجد كل قاض السّبيل إلى قتل عدرّهء وتفسيقه؛ والتفريق 
بينه وبين من يحب قال الإمام الشافعي : رولولا قضاة السّوء لقلت إن للحاكم أل 
يَحْكُمّ بعلمه»» انظر: فتح الباري ۳ وقال الحافظ انق سر مله عليه 
روإذا كان هذا في الرّمان الأول فما الظن بِالمُتَاعر؛ يتين حسم مادة ٤‏ تجويز 
القضاء بلعم في هذه الأزمان الْمُكأخرة لكثرة مَنْ وى الْحْكْمَ ممّن لا يُؤْمَنُ على 
ذلك» والله أعلم». 

انظر:المغني 5 ۳۱/۱ وفتح الباري ٤۸/۱۳‏ 4149-1 115-1107-11/1ءو185. 
فإذا كان هذا الشّأن في زمن الإمام الشّافعي؛ وأشد منه رن الحافظ ابن حجر رحمهم اله 
ع ا مانا فالحابنة إلى حسم المادة اشد 2 والله المستعان. 
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فقال مالك وأكثر أصحابه: لا يقضي إلا بالبيّنات أو الإقرار” 
قال أحمد”", وشریے“ 


رضي الله عنهم» ولا يعرف لهم في الصّحابة مُخَالف؛ كاف اماتا اش 
الاستذكا ر »4۸/١‏ والطرق الحكمية ص ۷ ۰ 
قال ابن القيم في الطرق الحكمية ص :۲١۸-۲١۷‏ رروهذا من كمال فقه الصّحابة 
رضي الله عنهم؛ فإهم أفقه الأمّة» وأعلمهم .عقاصد الشّرع وحكمه؛ فان الي نة 
مُوثْرة في باب الشّهادات» والأقضية» والإقرار» وطلاق المريض» وغير ذلك...» 
ويجاب عن دعوى الإجماع بأله لا تصح» فقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه أنه قضى بعلمه. انظر: الاستذكا ر ۸/٩‏ والمغني 51/14 
ما قول المحيزية ا إله يازم من القول بالمنع مطلقا حسما لمادة التهمة أن 
ا ی ا 
لا يجوز له ذلك؛ لاله من قبيل إقرار الباطل في حقه. 
مثال ذلك: لو مع رحلا طلَقَ امرأئهُ طلاقاً بائناء ثم رفع إليه؛ فأنكَرَ الرحل» ولا نة للمرأة؛ 
فإذا حَلفهُ حَلَف؛ فلو قيل: ليس للقاضي أن يقضي بعلمه؛ قضى هنا للرّحل» ويلزم من ذلك 
ال لا ل ل 
فيجَاب عن هذاء بأن له أن يدفعه» ويقيم شهادته عليه عند حاكم آخر. 
انظر: بدائع الصّنائع 45/5 47-4 4» و١٠١‏ والتلقين ص ٥۳١‏ وبداية امجتهد 
15 ؛ ور 4؛ وعقد الجواهر ٠ ١1/7‏ والقوانين الفقهية ص ۰۱۷۹ و2197 
والمهڌب ۳ و٩۲‏ وإجماع ابن المنذر ص 258 والمغني )57-70/١4‏ 
والطرق الحكمية ص 21١١5١‏ 2308-5059 وفتح الباري “4-1AN‏ 
Ag VT”‏ 

)١(‏ انظر: التّلقين ص »071١‏ والاستذكار 5, و٩۹‏ وعقد اللجواهر 

(۲) انظر: مختصر الخرقي والمغني ETS |١٤‏ والطرق الحكمية ص ۲١١٠‏ 

(۳) وبه قال الشَّعْبِي وقول للشّافعية في حقوق الله. 
انظر :الاستذ کار ٩/٦‏ ٩و‏ اهدب ٦۲۰/۳‏ و الحلّی ۲۳/۸ ١ء‏ والطرق الحكمية ص7 .7١‏ 
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وقال الشّافعي”" والكوفي”" وأبو ثور وجماعة: للقاضي أن يقضي بعلمه'". 

ولكلتا الطّائفتين سَلَفٌ من الصّحابة والتابعين» وكل واحد منهما 
اعتمد في قوله السماع والنظر. ْ 

و الطائقة لني منعت من ذلك؛ فمنها: حديث...عائشة - 
5 الله ها أن التبي كل ا جهم على صدقة فلاحاه ا 
فريضة» 0 ينهما 0 فأتوا ابي ل فأحبروه» ا ارش ١‏ 
شم قال : ني حاطب الناس ومخبرهم اتک قد رضیتم» اا 0 
قالوا: نعم e‏ الله يي امبر تقطن الاس وذكسر الق 


کا ام 


وقال: اصح قاروا لاه فَهَم بهم المُهاحرُون» رل e‏ الله لل 
فأعطاهم» ثم صعد امبر فخطب الناس؛ ثم قال: (أَرَضيكُم؟) قالوا: 


(۱) انظر: المهذب ٦۲٠١/۳‏ وروضة الطالبين .٠١١۷-٠١١/۱۱‏ 

)۲( عله س أبا حنيفة» وللحنفية في المسألة تفصيل وخصيص؛ حيث قالوا فيما 
يُحكم فيه: لا يقضي بعلمه في الحدود ونحوها من حقوق الله» ويقضي في غير 
ذلك من حقوق التاس» وخصّصوا العلم الذي يقضي به بعلمه الذي عَلمّهُ في مجلس 
القضاء ولا يقضي بما عَلمَه حارج مجلس القضاء. 
انظر: بدائع الصنائع ٤٠/١‏ > -417 4؛ و2015 والاستذكار ۰۹٩۹-1‏ وبداية 
احتهد؛ /5 4 51/1١ ٤ينغملاو ٠‏ وامحلى ٥۲ ٤- ٥۲۳/۸‏ وفتح الباري ۱٤۸/۱۳‏ . 

)۳( أي : مطلقاء وهو رواية عن الإمام أحمدءومذهب الظاهرية .انظر: والمراجع السابقة. 

(5) أبو حهم بن حذيفة. 

(5) الأرش: الدّية» ومنه: أرش الجراحات» وأرش الكسور» وهو ما وجب من المال في 
ضمان. نقص من عضو ونحوه. 
ال طا الطلة صن : NS‏ 1 ومعجم لغة الفقهاء ص6 7. 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي ١۸1۷‏ 





تع قال: فهذا بین في أنه لم يَحْكُم عليهم بعلمه 5خ . 


(۱) أخرحه أبو داود في سننه 1۷۳-٦۷۲/٤‏ كتاب الدّيات» باب ا 
يديه حطأء برقم: (45175)) والنسائي في سننه ٤‏ وابن ماحه قي سننه 
۲ کتبا الدّيات» باب الجارح يفتدى بالقود» برقم: : (ITA)‏ .والخديث 
صحيحٌ؛ صحّحه الألباني ف صحيح ابن ماجه برقم: (۲۱۳۲))» وإرواء الغليل ۳۹۹/۳. 

ومن أدلتهم على منع قضاء القاضي بعلمه: 

2-١‏ : «لو رحست أحدا بغير نة رجمت هذم)) تَقَدُم تخريجه من أدلة القاعدة 
[۳]» وهذا من ادل الدّليل؛ حيث لم يقض الَبِيّ يلك عليها بالرّحم مع علمه. 
وانظر: المحلى 575/4. 

4-۲ : «...فأقضي لَهُ على حو مما امع ملهُ. ..» من حديث أ سلمة أم المؤمنين 
رضي الله عنهاء تقدّم تخريجه في القاعدة [ ٦.‏ 5]» المسألة .)١١(‏ 
ووجه الاستدلال منه؛ حيث حصر طريقة الحكم على ما يسمعه فقطء دون ما 
علمه» فلم يقل: على نحو ما أعلم. 
انظر: الاستذكار 47/7» والمغني 4 وشرح مسلم للتووي ۲۳۲/۱۲- 
۳ وفتح الباري 185/17. 

۳- أن الي يله كان يعم من المنافقين ما ب يبيح دماءهم» وأموالهم؛ ويتحقق ذلك» و 
يُحكم فيهم بعلمه مع براءته عند الله وملائكته وعباده أجمعين من كل مَة؛ لعلا 
يقول التاس: إن محمّدا يقتل أصحابه. انظر: ارق لمكم عن ا ا 

5- قول الخليفة الراشد أبي بكر الصّدّيق رضي الله عنه: ولو وجدت رجلا على حل ما 
أقمته عليه حتّى يكون معي غيري»» وهو أثر صحيح الإسناد» وروي كر قل جر 
وعبد الرحمن بن عوف» وابن عباس ومعاوية رضي ي الله عنهم» ولا يتلم هم 
الصّحابة مُخالفٌ فكان إجماعاً. 
انظر: الاستذكار 0 وَالمهذنت “Yor‏ والغني Yrs‏ والطبرق 
a‏ اندو وال 4ه وه١اهء‏ وفتح الباري 171/4. 
وقد جاب عنه بأن الأثر وارد في حددٌ من حدود الل وقد تقدّم أن الأصل في حقوق 
الله المساحة وحاصة الخو ان ال قروا لشن لوقت موق الا 

(۲) مع آنه و قد علم رضاهم» ومع ذلك لَم يض عليهم بعلمه. 
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وأمّا من حهة انى فَلهْمّة اللاحقة 
أختئوا أن همه اثراًني الشرع؛ منها : ٤‏ 
ا من وي لاا سد 
معلوم من جمهور الفقهاء“. 

وأمًا عمدة مَنْ أَجَارَ ذلك أمّا من طريق السّماع؛ فحديث عائشة 


ي ذ 
2 5 


وه موسي عا بن a Cs‏ 
DS‏ 


وَوَلْدَك بالمعروف)77 دون أن يسمم قزل ا 


انظر: الاستذكار 5 وقال الخطابي في معام اسن 1۷۲/٤‏ : «وفيه َة لمَنْ 
رأى وقوف الحاكم عن الْحُكم بعلمه؛ لاهم لما رضوا بما أعطاهم الِى يك شم 
رجعوا عنه يميه برضاه ل ی كان ارو باهر 

(۱) انظر: الاستذكار 4۷-۹٩/٦٩‏ وعقد الجواهر ٠٠٠١/۳‏ والمغني 5 51/1. 

e 68‏ القاعدة e‏ 
17 الاستذكار ا شيرة اليد ك0 a‏ 
۲ وفتح الباري tof‘‏ و15/9ق و451-47» وتفسير القرطبي 
4۸ وإعلام الموقعين ص 21117 والطرق الحكمية ص 275١4‏ وشرح 
المنظومة السعدية ص 4 ۰ وشرحها للعويد ص ۱۹۸ . 

ومن أدلتهم أيضاً على جواز قضاء القاضي بعلمه: 

تيت سعة بن الأطول؛ أن أنحاه e‏ تلائّمائة درم ورك عيالاً» فأردت 
أن مها على عيّاله ال النبي ج : ران أَحَاكَ مُحببْسُ بدینه فاقض عَله»» 
فقال: با رسول الله قد اديت عنه إلا دينارين؛ A‏ ل 
رفاعْطهًا؛ فَإْنهَا محقة». 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي  ١/81١5‏ 








أخرجه ابن ماحه في سننه 817/7 » كتاب الصّدقات» باب أداء الدّين عن الميت» 
سار ا | 

قال ف بجمع الرّوائد: إسناده صحيحٌ» انظر: سنن ابن ماحه 8117/5؛ قال ابن القيم 
في الطرق الحكمية :٠١5‏ بروهذا أصرح في الدّلالة». 

وصححه الألباني في: صحيح ابن ماجه برقم: (۱۹۷۲)» وإرواء الغليل 0 

وأحيب عن هذا الاستدلال أيضا بأن النع من حكم الحاكم بعمله إِنّما هو لأحل اة 
وهي معلومة الانتفاء من سيد الحكام رسول الله يه » فلا يقاس عليه. 

انظر:الطرق الحكمية ص5١‏ ؟. 

۲ - وقال ابن حزم في امحل 577/8 : «من البيّئة التي لا بينة أبن منها صحّة علم 
الحاكم بَصحَة حقه»» وقال يفا ۸ه ررأقوى ما حكم بعلمه؛ لأنه يقين الحق» 
ثم بالإقرار» ثم بالبينق». 

م أن الحاكم مأمورٌ بتغيير المنكر بيده وإلاً فبلسانه وإلا فبقلبه» وإذا رأى ا 
وحده عدوان رل على رَجل» و مال وسّمعٌ طلاقة لامرأته» وعتقه ۾ لعبده» 
م رأى الرّحل مستمرا على إمساك الروحة؛ أو بيع مَنْ صرّح بعتقه» وک فة 
أقرٌ على المُنكر الذي 2 بتغييره. ظ 
يجاب عنه بأنّه مأمورٌبتغبير ما َعم الت أنه مك ظاهر؛ بحيث لا يتطسرّق إليه 
نهم في تغييره. 

٤‏ - ولاه إذا عمد إلى رَجُلٍ مع زوحته» وأمته م يشهد أحدٌ أنه طلقهاء ولا أعتقها 
البتة» ولا سمع بذلك أحد قط ففرّق بينهماء وزعم آنه طلق»› أو عتق؛ فَإنّه ينسب 
ظاهراً إلى تغيير المعروف بالمنكر» ويطرق التاس إلى اتهامه» والوقوع في عرضه. 
وهل يسوغ للحاكم أن يأتي إلى رجحل مستور نين الثاس غير مشهور بفاحشة) 
وليس عليه شاهدٌ واحد يما؛ فير جمه» ويقول: رأيته يزني» أو يقتله ويقول: ”معت 
يسب» أو يفرّق بين الروجين» ويقول: سمعته يطلق» رهل هذا إلا مَحْض التهْمّة؟! 
زلن فح هذا الباب ولاسيما لكثير من قضاة الرّمان إلا من رحم؛ لوحد كل قاض 
له عدو السبيل إلى قتل عدوه» ورجمه» وتفسيقه» والتفريق بينه وبين امرأته 
ولاسيما إذا كانت العدارة خفية ا یک ر :إلباقاء حت لو کان الى شو 
حكم الحاكم؛ لوحب منع مثل هؤلاء قضاة الزمان من ذلك. 


AY‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 


وأمّا من طريق المعنّى؛ فإنّه إذا كان له أن يحكم بقول الشاهد 
الذي فر مرن ی و ری أن کا و د 
توثيقها: 

هذه القاعدة ورد ذكرُها أو مَفَادُهَا في كتب أهل العلم منها: 

ما جاء في بدائع النائع: الانان ىه اقزازة :بطل کی تيت 
مصدق لانتفاء اَن 0 

وفيه -أيضاً-: ا عن شهادته مَسَّهُمُ في 
المشهود له؛ لحواز أن المشهود عليه غرهُ بمال أو غيره؛ e‏ عن 
شهادته؛ فيظهر كذب لدعي في دعواه» فلم يصدق في الرحوع ف حق 
المَشهود له للشّهْمّة؛ إذ التّهْمّة كما تمنع قبول الشّهادة نع صِحة 
الرحوع عن الشّهادة؛ فلم يصح الرحوع في الرّحوع في حقه؛ فلم يفصن 
القضاءء ولا يسترد 5 المُدَعَى من يده» ومعتى التهمة لا يتومّم في المشهود 
عليه؛ ف ا ف ا 

ما جاء في الدجيزة؛ ررالتهمة قاد في التصرفات على الغير 
إجماعا... فهذه القاعدة هي مناط ما يأتي من الفروع» ثم ذكر الفرع 
الأرل: القضاء لنفسه ومَنْ في معنامم©. 





.٤١۷ وانظر:‎ »٤٤۹- ٤٤۷/٤ بداية امجتهد‎ )١( 

(۲) بدائع الصنائع للكاساني ۲۰۹/۳ وانظر: ۳۳۸/۰ و4145 وام و٣/۳۱»‏ 
و2515 وك5ه5. 

(۳) بدائع الصنائع للكاساني ٠۲۷/١‏ . 

.1١9/٠١ الذحيرة للقراقی‎ )٤( 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي  ١/51١‏ 





وف موضع آخر: رروهذه القاعدة هي منشأ الحلاف في جَميع 
موانع N‏ 

ما جاء في عارضة الأحوذي: حيث ظهرت التّهمة بطلت الحجة» 
ويتركب على هذا؛ اتصال الولاء والقرابة في الظّنّة؛ فإنهما أقرب 
وروا فاد سل انهلا تحور شاد اعدو على عدو م من :ذلك 
أن لا يُقبَل الصّديقُ لصديقه؛ لأن قر التهمة في الوحهين سواءء ولهذا قال 
علماؤنا المالكيون: إنّه لا تحوز ا الأخ لأحيه في المعى الذي تقوى 
لتّهمة فيه من دفع عار وما في معناه”". 

ما جاء في المختصر: ««وشراء الرَّجُلٍ لنفسه من مال ولده اف 
جائرٌ وكذلك شراؤه له من نفسه»» وعلّل له في المغني: رلأن اة 
بين الأب وولده متتفية 9 ظ 

دحلو كات الفروق وروي ولأن ا غير عدون ومان 
اة ا الشاهد فيها مةب فكان من شرطها العدد؛ كسائر الشهادات» 
بخلاف الشهادة على هلال شهر رمضان؛ لأنه لا يُحلقه فيها الَهْمت. 

امن اللارق اطكنة رودق نوكر 5 بق بحاي اا 
لقي وا زاقرا و#وتطاوق الزرق وغين للك أل سياد تيد 


.154/17 وانظر: المنتقى‎ ۲٠١-۲٦٤/٠ الدخيرة للقراق‎ )1١ 
.٠۷۹-۱۷۸/۹ انظر: عارضة الأحوذي لابن العربي‎ )۲( 

(۳) مختصر الخرقي ۲۳۳/۷. 7" 

. ٤۷۳١ وانظر:‎ ۲۳٤/۷ المغني لموفق الدّين ابن قدامة‎ )٤( 
٠.۲١٢ الفروق لساري ص‎ )5( 


A۲‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





لعبده» ولا العبد لسيّده» ولا شهادة الوالد لولده وبالعكس» ولا شهادة 
ع ولا يقبل حكم الحاكم لنفسه» ولا ينفذ حكمه على 
عدره؛ ولا يصح إقرار المريض مَرّض الموت لوارثه» ولا لأحتبي عددد امالك 
إذا قامت شواهد التَّهْمَةَ ولا تمنع الميراث بطلاقه ها لأحل لتَهْمَة ولا 
يقبل قول المرأة على ضرّتما أنها أرضعتها إلى أضعاف ذلك لتَهْمَة 
ولذلك منعنا في مسألة الظفر أن يأخذ المظلومٌ من مال ظالمه نظير ما 
o‏ في الأجل الوم ونان "كان رما سوق es‏ 

مااجاء ف اغا ارعن ماحد اقيم "قال ام وحلها سا 
بالمنع» سواء كان قريا أو أحنيّاء ولا ريب أن تُهمة الإنسان في صديقه 
وعشيرته» ومن يُعنيه مودته وعبته أعظم من قهمته في أبيه وابنم”") 
من القواعد ذات العلاقة التي ورد ذكرها في كتب الفقهاء ومدارها التهمة: 
١‏ -التّهمَة تقدح في ةا 
اة بطل الشهادةة) 
ماس لحي 0 التّهمة ١ NS‏ 


45 الطرق الحكمية لابن القيم ص 4508-7017 وانظر: إعلام الموقعين ص‎ )١( 
و۹۷ و و‎ 

(۲) إعلام الموقعين لابن القيم ص /59-9. 

(۳) انظر: بدائع الصّنائع ١1/4‏ والفروق 437/4 »والذخيرة ۰ ووالمهذب917/5ه, 
ر٤‏ 1۹ وتكملة المجموع11/77»والّمغني 4 1174/١‏ حملا لعو 0-۱1 و154. 

)٤(‏ انظر: الذحيرة 45/10 3 وه8م. 

(5) انظر: بدائع الصنائع 2557/7 والمعونة ص 21515 وعارضة الأحوذي ۷۸/۹ 
وإعلام الموقعين ص 2٠٠١‏ والمراحع السابقة. 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي  1۱۸۲۳١‏ 





00 -كل شَخخْصَين يي ا‎ ٤ 

.- كل شهادة لب نفعاً لمن لا تجوز الشتهادة له كنع 

٦‏ کل شهادة ردت لعَدَم العدالة أو التّهمَتَ لا عين على هره ليو 

۷-کل شهادة لَمْ بطل بعضها ُهْمَة؛ فاه لا يطل حَميعُها"". 

#-كل سن انهم في شهادته بمَيل لَمْ کم بها. 

9- كل مَنْ ر نفعاً إلى نفسه بشهادته فهي مرد ود 

٠‏ كل مَنْ شهد بشهادة له فيها حقٌ ولغيره لَمْ حر شهادئة 

. مَنْ لا تجوز شهادتك له لا تجوز شهادئة لك"‎ لك-١‎ ١ 

كل من لا تَحُورُ شهادثة له لا يَحُوُ د 

۴ مر لاقن کیا عله مدل لشدر كر قن نكل ا 
فقيل عليه( . 


لعو 6 


() انظر: الذحيرة .558/1١‏ 

(؟) انظر: بدائع الصنائع ٤‏ والمنتقى 2159-1527 والذخيرة 2531/٠١‏ 
لهد ۳ وإعلام الموقعين ص 255 وتكملة المجموع . 

(۳) انظر: المنتقى ۱۹۹-۱۹۸/۷ والذحيرة ۲۷۹/۱۰. 

(5) وقيل بعكسهاء وسيأتي الكلام عليها في مسألة: اجتماع ما فيه تهمة مع ما لا مة 
فيه إن شاء الله. انظر: المنتقی 2155/37 والمقدمات ۲۹۱-۲۸۸/۲. 

(5) انظر: المنتهى 2154/1 والمهذب ۹۷/۳ه. 

© انظر: معا م السّنن 6 ٥|‏ ۲» و ختصر المزني ص٦ ٤١‏ »والمهذب 1۹١-٦۹ ٤/٣‏ »وتكملة 
المجموع517/17. ١‏ 

(۷) انظر: المنتقى 155/177. 

(۸) انظر: المنتقى 1/۷ والهذدب ؟/لاوه. 

(9) انظر: الفروق للقراني ٤١/٤‏ والتّاج ومواهب الجلیل ۱۳٣/۸‏ والمهڌب۹۷/۳ه. 

.٠١7 انظر: القوانين الفقهية ص‎ )٠١( 


4 كل القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





١4‏ -كل مَنْ لا قبل شهادتُةُ لرجل» لا قبل تزکیته لمن شهد له ولا 
ا َه لمَنْ شهد عليه , 
© حلا يض من نفسه لنفسه إلا مَنْ يَتَولّى طرفي العقد؛ كالأب في 
ولدیه» رارض في يتيمه". 
-ليس للّهْمّة في الإسلام مذحل. 
شرح مفردات القاعدة: 
التّهُمة: لغة الغلدة ا أصله وَهَم من قوهم: اله یکا ا E‏ 
به فهو تَهِيمٌ وانّهَمَُّ في قوله» أي: شككت في صدقه» والاسم 
ا وتُجمّع على : تھ 
وني الاصطلاح هو: إدخال الرّيية على الشخص وظتها به. أو 
ادّعاء إتيان فعل مُحَرَّم يوجب عقوبة مع وجود القرينة غير القاطعة“. 
المعتى و غ 
کے مي افر ر لقي کے د قر رملا 
بالفاحشة من غير أن يَظْهَرَ عليه ما يقت يهان ولهْمَة يج يحب تركها 


15 انظرة عقن ل عر ون ادر م 
(۲) انظر: جامع الأمهات ص 2774 وص59/8. 
(۳) انظر: المحلى ١59/7‏ 5. 

(4) انظر:طلبة الطلبة ص عأسرار البلاغة ص١ 1٩‏ بوالمصباح المنير ص۰ ۰۳ر .٠٠۹‏ 
(ه) انظر: بدائع الصنائع 45/5 والدخيرة ۰ والمغني 7 والطرق 
السكمية مره دن وال 2717/5 و411/8» ومعجم لغة الفقهاء ص .٠١۹‏ 
(7) انظر: بداية المجتهد 0577/5 و3075 والمغني ٤‏ و ۲/۷ وامحلى 


۷1 و9/8 25١‏ وفتح الباري 2497/1١‏ و١١/45.‏ 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي  ۱۸١١‏ 








واجتنباها والابتعاد عنهاء ولا يجوز حمل الناس على الهم والأصل في ذلك 
حديث علي بن حسين -رضي الله عنهما- -. أن اَي و كان مُتتكفاء فاه 
زوجته صَفيّة بدت حي -رضي الله عنهات لما رمت اطق مها مر به 
رَجُلان من الأنصار؛ فَدَعَاهما فقال: نما هي صَفيّة» قالا: سبحان الله! قال: 
إن ليطا يري من ابن آدمَ مَجْرَى الد ال متك كه اجات ا 

من التعرّض لسوء ظن الناس ف الإنسان» وطلب السلام والاعتذار بالأعجداز 
المتحيحة» أنه مى فعل الإنسان ما قد ينك هره مما هو حق مباح وقد 
022 لين 
وني كل شي“ 

وفنا معدل رك اتاو بمنع الْحاكم من الحكم بعلمه؛ حيث إن 
لبي يل كرة أن يقع ني قلب الأنصارتين من وسوسة التيطا تينع 
فمراعاة نفي التّهمة عنه مع عصمته تقتضي مراعاة نفي التّهمة عَمّن هو 
0 

SG tS E 
نياك أقلل طلب الحوائج إلى التاس؛ لأنه يُخلق الوجه والحرمة...‎ 


2 
س 


وقد عَدَّهَا الشرع مورت E‏ إيجابا أو اا 





)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه 2173/١8‏ كتاب الأحكام» باب الشّهادة تكون 
عند الحاكم. ..» ومسلم ف صحيحه ۱۷۱۲/٤‏ كتاب السّلام باب بيان أله 
سحب لمن رُئي خاليا بامرأة. . . برقم: »)۲٠۷١(‏ واللفظ للبحاري. 

3 انظر: الحلٰی ۰۳۷۷/۹ و۹ ود م شري :أ‎ ١ 

ف انظر: فتح الباري ۱۷۳/١۳‏ والطرق الحكمية ص ٠8‏ ۰ 

(4) الذحيرة للقرافي 50/11". 


A٦‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 


کے 


وا أا الإيحاب؛ فحيث عَدَهَا الشرعٌ سبباً لحُكم لولاها لّما كان 
كما في حد القذف؛ حيث اَم القاذف القذوف ية ال ليس له 
عليها برهان كاف؛ فإن هذه التّهْمّة توصي د الى عدف إذا توفرت 
الشروط وانتفت الموانه! 

ا 000 
لولاها لكان» مثال ذلك: : إجماع أهل العلم على أن القاتل لا يرث 
المقتول”"؛ وكتوريث المبتوتة في امرض المخيف على الصتّحي©. 

فهذه القاعدة من القواعد لمُّهِمّة ف الأحكام ا تتأكد 
أحميتهًا على الْمُفتي والقاضيء فهي مدرك من مَدَارِك ؛ ير الفتوى تير 
الأزمان والأمكنة» وتغيّر الطبائع والأعراف والعوائد كما أا تة 





من مُستندات سد الذرائع» فإذا راب الإنسان ع 
واستبراء عن التّهمة» كما أن التهمّة مانعة من الموانع الشرعية©». 

ار وک وعدت لا ا بقذر 
ما أخدثوا م N‏ 





)١(‏ انظر: القاعدة [57]» مسألة: حد القذف. 

(۲) انظر: بداية ابجحتهد ٠۳۷/٤‏ والذخيرة 4/لاف و۰۰٤‏ وه /۳۲» و١۲ه.‏ 

V6 ٥۷-٠١١ ١/۳ انظر: بداية احتهد‎ )۳( 

۷٥و و3735‎ ۱٥۷و‎ ›۱ ٤٤/۳ و‎ 1158-١ ٤/۲ انظر: بداية المجتهد‎ )٤( 
و4475 والذخيرة 0 و۹/١٤۱» وشرح مسلم للتووي‎ “tlt, 
.٠٠١ ومدخل لدراسة الشريعة ص‎ ٠١ .۸ وإعلام الموقعين ص‎ ٤4 

(©) ومثله عن الإمام مالك انظر: رسالة ابن أبي زيد ص ١٠٤٠ء‏ والذخيرة ٤1/۹‏ 
والفواكه الواني 6 ٠‏ وفتح الباري 2١55/1١‏ والطرق سن انه 


١۱۸١۷  يواعدلاو الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء‎ ٠ 








ذكرٌ وجه 0 الدواني ‏ ما نصّه: «والمعنى؛ أن 
اجتهد يجوز له أن يجدّد أحكاماً لم تك امور فاو حت لامرلا 
في زمن الصحابة» بقدر ما يحد ٠ ٠‏ الاس من الأمور الخارجة عن الشرع؛ 
ولكن لو وقعت في زمن اللي و » أو في زمن ن السّحابة لحكموا فيها 
بذلك. .. لان قواعد الشّرع دلت على أن عدم وقوعها في زمان ابي 
ل » وزمن الصّحابة لعدم حصول أسبايماء وتأخير الحكم لتأخير سببه لا 
يقتضي خخروجه عن الشّرع؛ كما لو أنزل الله حكما في اللواط من رجحم 
ا o‏ ولا 

من أصحابهء وَوْجَدَ في زماننا؛ بعكم كل ولاك SS‏ ولا 

ا و قي هذا ليان ل يلوم عليه ابا 
حرم؛ ولا ترك واحب». 
موقف المذاهب الفقهية من القاعدة: 

هذه القاعدة مُجمع عليها لدى فقهاء الأمضارء ودل عليها أدلة 
الشريعة» ونصوص فقهاء الأمّة كما تقدّم ذكرها في فقرة توثيق القاعدة» 


ورك رهم ا" 


وإن اختلفوا؛ ففي بحالات تأثيرهاء وما يعد هّمه مما لا يعد 





وذكر نحوه ابن حزم عن ابن وضاح في الْمُحلَى 457/8 أنه قال: «أرى لفساد 
الئاس أن بحلف الحاكم الشهود). 

(1) الفواكه الدّواي للتفراوي .551١-550/7‏ 

(0) انظر: بدائع الصنائع ۲۹/۳ و۳٤۲‏ و۳۸۲ و ۱۳۹/٤‏ و ۳۱/۹ E‏ 
و٥٤١‏ و٤١۳‏ وبداية المجتهد 4510/4 والذخيرة »٤۸۹/۲‏ و ۹۸/۳ و٣١٠٠‏ 
وه/م.ه. و١ام‏ و۰ ۵۱۱-۱۰۹/۱ و٤٦۲‏ والقوانين الفقهية ص ۷۹١٠ء‏ 
والهذت ۲ و۷٥٤‏ و٣۷۰‏ والمغني TVYTNYg TAV” ott. |o‏ 


A۸‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 








تقسيم التهمة من حيث تأثيرها وعدمه: 
لتهمة تأثيرٌ ني الشّرع» ره تقدح في التَصرّفات إجماعاً ف الْجُملة 
إلا أتها مختلفة المراتب؛ فمنها همة مُؤَْرة أجاف وما کا ومنها 
وَسَط بينهما الف فيهاء فتجدر الإشارة إلى رتبها وبيان التهمة المؤثرة 
ا وتقسيم التهمة هذا الاعتبار إلى ثلاثة 0 
القسم الأوّل: وهو على رتب لتهُمَة؛ نُهْمَة مُعْتَبَره ور في الإلغاء 
والإسقاط إجماعاً: مثالها: قضاء الإنسان لنفسه» وشهادته لنفسه. 
القسم الثاني : وهو ا رگبها؛ ا و غير معتبرة إجماعا. مثاها: 
قضاؤه وشهادته لجيرانه؛ وأهل بيته وقبيلته. ٠‏ 
القسم الثالث: وهو و رتبها؛ ته ا اخ بالأوّل» أم 
الي مثالها: قضاؤه وشهادته لأخيه وامرأته. 
من أسباب التهمة: 
-١‏ تلبيس إبليس وتشويشه ووسوسته» قد يُحعل إنسان هم أو ينهم كما ورد 
لح ل ارده -رضي الله عنها- مع التي 5ل السّابق. 
أما ف باب الشتهادات فقد ردت شهادات بسب ادومة لأسات ب منھا: 





والطرق الحكمية ص 255١-٠١0١‏ وإعلام الموقعين ص 238 و48١٠‏ و٣٠‏ 
و2867 وأحكام الحصّاص ١707/5‏ وأحكام | بن العربي ٤٠/۳‏ . 

)١(‏ انظر: بدائع الصّنائع .۷/١‏ ا (القدانة EOE‏ من 
5 والتلقین ص »٠۳۷-۰۳١‏ والمنتقى ۷ والفروق »٤۳/٤‏ و۷۰ 
رة EA‏ عدم و  , ٤ ORE‏ والمغني 
ار و٤ ٤/۱‏ ۰۱۷۸-۱۷ وشرح منتهى الإرادات 51/0/5. 

(۲) تقدم في معتى القاعدة [14] الإجمالي» وانظر:مختصر القدوري ص 771-17١9‏ 
وبدائع الصنائع ٤‏ /۲1۲› و٥‏ /۲۹› و۲۷٤‏ و٤۲٥‏ و۲۹٠‏ والمداية ۱۲۲/۳- 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي 1۸۲۹ 








اند المح فإن العلماء أجمعوا على أنها را في إسقاط الشهادة 
ولاو ا اق بهذا الحم ثلاثة ر 
8 افق 2 الأمصار على تأثير الَهْمَة وإعمالها فيهاء مال 
الو تراب N‏ كرد شهادة الأصل وإن علا للفرع وإن 
0 ا كذلك» وتُسَّمّى البعضية» وهي الي من جهة عمودي 
ی 
ومواضعٌ اتفقوا على إسقاطها وعدم تأثيرها فيهاء مثال ذلك: هة 
سبيُها مَحَبَة القرابة؛ كشهادة الأخ لأحيه ما لم يدفع بذلك عن نفسه 
غاراء وبال كن تلطا إلى أخيه شيعا يناله بره وصلبُةُ. 
ومُواضع م اختلفوا فيهاء فأعملها بعضهم» وأسقطها الآحرون» مثال 
ذلك: تُهْمَة و المَحَبّة غير الولادة ولا القرابة» وكذلك البغض الذي 
سببه العداوة ال 
-الزوجية» وا شهادة أحد الرّوجين للآخر؛ لمًا تنْحِقُ كل واحد 
منهما من التهمة. 





5 والمعونة ۱١۱۹/۳‏ و8+ه١-1507ء‏ والتّلقين ص ٥۳٤‏ والاستذكار 
٠۰/٩‏ والمنتقى ۰۱٦۸/۷‏ وعقد الجواهر 473-1078-1.71/5 2٠١‏ وبداية 
اميد 43/4 والفروق4/. ۷ف 48:9 والذهيرة 151/97 و 2۲5۹/١‏ 
ARON‏ و ا تسد دوا يدت اوه و5735 “AYg‏ 
¥144 وروضية اطا 205505-0٠‏ ومختصر الخرقي 
والمغني ۷ و٤ ۱۸٩-۱۷4/۱‏ والطرق الحكمية ص ۰۱۷١‏ و5٠‏ ۰ وإعلام 
الموقعين ص 238 و31 و ۰۱۰۱-۹۹ و4758 و4 55-85 والحلی 5/8.ه- 
٠و3‏ وفتح الباري ۱۷۳/۱۳ ونظام القضاء ص .١5/8-١55‏ 


لم١‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 








5 -العداوة» فإذا كان الشاهد عدوا للمشهود عليه امتنع قبول شهادته 
عليه في قول جماهير فقهاء الأمصار. 

TN EET‏ من أسباب اتهام ا يترجح عدم صدقه ورد 
شهادته» وكذلك تي مقابله دفع الضررء فلا قبل شهادة الذائنين لمدينهم 
المُفلس بدين له على الغير, وشهادتهم لمدينهم المت بدين أو مال له على 
الغير» تتكذيلك شهادة احير للمكفول عنة بقضاء 0 أو الإبراء منه» 
فهذا وأشباهه لا 0 الشتهادة فيه؛ لأن الشاهد تلحَقه التهمة؛ لما يحصل 
SS E‏ سطه وصور عنها؛ فيكون شاهدا لنفسه. 

“الشركة وال وكالة لا ل 20 الشاهد للمشهود إذا كان شريكاً 

له أو وكيلا له فيما هو شريكٌ أو وکیل فی وإن كانت شهاد تما في 
غير ما قبت لانتفاء الهمة. 

ار طون ومنه عدم تفويض الشّرع استيفاء الحدود الثابّة إلى 
أصحابماء وجعل ولاية التنفيذ إلى السّلطان؛ فالمقذوف مغلا لم يُفرّض 
افا عد الد ا اه أن ضرت الحدف اف 
الضّربات في الشرع» فلو وت إليه إقامته» رما يقيمه على وجه 
الشّدة؛ لما لحقهُ من الغيظ بسبب القذفء ففوّض استيفاؤه إلى الإمام 
تبي 

۸-ومن ذلك قبول شهادة الحسبة» وهي الشهادة على وجه المبادرة من 
غير تقدّم دعوىءأو بعدها وقبل أن يُستَسْهَدتُقبّلَ في حقوق الله تعالى 
الحضة ولا 1-6 في حقوق الأدمي المحضة للتّهمة؛ لأن ادر ا 


01 انظر: بدائع الصنائع ٠۲۲/١‏ وتمذيب الفروق 4117/4 و7١41‏ ومختصر المزني ص ١‏ 
(؟) انظر: التّمهيد ٠٠٠/۱۳‏ روضة الطالبين 544-749/11. 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي  ١/11١‏ 


ايا ا ا ا a‏ 200000002 


4- تطرق 0 من 7 0 2 ٠‏ کک ا 0 


من أدلة اا 





هذه القاعدة» تعد أصلاً للقاعدة الرابعة والستين السّابقة» فهي بمقام 
تطبيق من تُطبيقات عملية هذه القاعدة وفرع را فل اتوت 
مله قاقر e E‏ بما تقدّم ا 
المذكورة”") بالإضافة إلى حديث علي اين حسين -رضي الله عشي ينات 

قصّة زيارة صفيّة أم المؤمنين رضي الله عنها لني 5ل في محتكفه. 
من تطبيقات القاعدة (مجالات تأثير التَهمَة): 1 

e‏ انمه وتأثيرها ف كثير من أنوز ا ا فجن 
العبادات حتى المعاملات؛ كما في طلاق ا مرض الموت» فإنّه لا 
تمنع المرأة من الميراث بطلاقه فيه لأجل التهمة» ويشمل باب المرافعات 
والأقضية والإقرار والشّهادات7) 

أوّلاً: اما مثال تأثيرها فى العبادات فمن ذلك تفريسق جمهور فقهاء 





(1) انظر: البيان والتتحصيل470/9» والمنتقى2108/7 وعقد الجواهر ١٠٤١/۳‏ 
وروضة الطالبين ٠٠١-٠٤۹/۱ ٤ينغملاو 555/١1١‏ . 

(۲) وانظر: بداية المجتهد ٤۳۸-٤۳۹/٤‏ . 

(۳) انظر: مختصر القدوري ص 2551-17١3‏ وبدائع المتنائع 5٠0/9‏ وه 
و ۲/٤‏ و ۲۹/٥‏ و3157/5 والهداية ۳ و۱۸۹ والتلقین ص 514ه) 
رة ۷ و ۳/۹ والممذب 2579/8 و۷۳۲» وه الاء وروضة 
الطالبين ۱۳۲/٤‏ و ۲٤١۲/۱۱‏ والطرق الحكمية 
ص ۰۸ ۰ وإعلام الوقعین ص 240 و٥۸۲‏ وامحلی ۰/۷ ۰ 


AY‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





الأمصار بين رؤية هلال الصّوم والفطر؛ فإنهم أجمعوا(" على أن مَنْ أبصر 
هلال الصّوم وحده أن عليه أن يصوم» بخلاف رؤيته وحده هلال الفطر؛ فإن 
جمهور أهل العلم على أنه لا يفطر»وهذا التتفريق مداره التهمة اکان سند 
الدريعة؛ للا يدعي الفسّاق آنهم رأوا الال فيفطرون» a‏ 

ومن قبيل ذلك -أيضاً- تفريقهم بين عدد المُخمبرين ان جي ول 
حبرهم عن الرَّؤية؛ حينها اماع اله الا نكر وا و و 
ي الصّوم؛ وذلك للتهمة اللاحقة في هلال الفطر دون هلال الصّوم©. 

ومن ذلك قولهم في صفة مَحْرَم المرأة في سفر الْحجّ أو غيره؛ أن 
يكون ممن لا يجوز له نكاحها على التَأبييد إِمّا بالقرابة أو الضاع أو 
الصهرية؛ لأن الخرمة المويّدة تزيل اهمه ى الخو . 

ثانياً: : وأمّا مثال تأثيرها في المعاملات؛ فَمَنْعُ شراء الوكيل بالبيع 
لنفسه» ولا لأصوله وفروعه؛ لأنه لا يستقصي في الثمن والمثمن؛ فَمُنمٌّ 
دا لان اتصال منافع الأملاك بينهما يورث التهمة» هذا 39 
تقبل شهادة أحدهما لصاحبه» وحيث E‏ الأصل 


)١(‏ إلا عطاء بن أبي رباح؛ فإنّه قال: لا يصوم إلا برؤية غيره معه. 
انظر: بدائع الصّنائع ۲۲٠/۲‏ والاستذكار 1514/7١؛‏ و2155 وبداية المجتهد 
EER‏ +44 والقوانين القفهية عن ۹ رادب 
۱ ولالاهء و4/ه» والفروق للسَامّري ص 2551 ومنتهى الإرادات 
40١‏ ومعالم السّين ۷٥۷-۷٥۳/۲‏ 000 

)١(‏ وهذا مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة» وخحالف في ذلك الشافعية. 
انظر: المراجع السابقة. 

(۳) انظر: المراجع .السابقة. 

.٥۸۸و‎ 2300/5 انظر: بدائع الصنائع‎ )٤( 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي ١/11‏ 





ا 

وعليه مدار اخحتلاف الفقهاء في وقوع الطلاق بغير اللفظ الصريح» قال 
ابن رشد: رأجمع المسلمون على أن الطلاق يقع إذا كان رط مر 
واحتلفوا أيقع باليّة مع اللفظ الذي ليس بصريحء أم بالنيّة دون الآفظ أو 
باللفظ دون الثيّة؟...» ومر أعْمَلٍ الَّهْمَة أوقعه باللفظ فقط. 

وعلى تأثير التهمة -أيضاً- بی احتلاف الفقهاء في توريث المُطلقة 
طلاقاً بائناً ف مرض موت الرّوجٍ؛ حيث المريض يُطَلق زوجته طلاقا بائنا 
ويّموت من مرضه؛ فذهب جمهور أهل العلم إلى ها رن هُ زوجت على 
احتلاف بينهم في كيقية التوريث» وسبب الخلاف بين الجحمهور القائلين 
بالتوريث والاتعين؛ م في وجوب العمل بسدّ الذرائع» وذلك أنه 
نّا كان المريض ينّهَمُ في أن يكون إنما طن في مرضه زوجقة ليَقطّع 
ا e‏ قَمَنْ قال بس N‏ لمادة 
التهمة وإعماضسا“. 

ومن ذلك تفريق المالكية في ضمان الرّهن إذا هلك بين ما يغاب 
3 کار ا كالحيوان والعقار ونحوهما مما 


(۱) انظر: بدائع الصنائع ۰۲۹/۰ و۳۱-٤٣»‏ و ٠۲٠٤/٦‏ والقوانين الفقهية ص ›۲٠۲‏ 
والمغني 2779-0 وإعلام الموقعين ص .۸۳١-۸۳٤‏ 

(۲) بداية المجتهد 5/9 5 .1١‏ 

)٣(‏ والقول بالتوريث قول الخنفية والمالكية والحنابلة» حلاف للشافعية في الصحيح 
عندهم. 
انظر: المداية >٠۲‏ ورسالة القيرواني ص 4550 وبداية اجتهد ۳ا والذخيرة 
۲ والمهدّب »٠5۷-٦٠٦/۲‏ و١٠۷»‏ وروضة الطالبين 417/4 والمغني 
4-< وم الاكه. 


١/8:‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





ال ع يي 


لا یخفی هَلاَكةُ؛ فقالوا: ال شاف انين اف و ومؤتّمن فيما 
ا E ES‏ 
فيما لا يغاب عليه . 

ثالغاً: وأمًا في الأقضية والمرافعات فمن ذلك ما تقرّر في القاعدة 
الرابعة والستين السابقة بقة أن الإنسان لا يَحْكُم لنفسه» ولا لمّن في حم 
نفسه» وذلك لما تلحقه من تُهمة. 

ومن ذلك اشتراط فقهاء الأمصار لمَنْ يَعَولَى ولاية القضاء؛ العفة 
ا قع الهم والترفع عنها؛ يترد أن يكون: عدر ا 
عفيفا عن التّهّمةء صائن التفس عن الطمع؛ أن لقعا ين E‏ 
بل هو أعظم الولايات؛ لأنّه أمانة عظيمة في الأموال» والأبضاع» 
والتفوس» والأمن» والقضاء حكمٌ بين النَاس بالحق؛ فالقاضي يحت اج إلى 
حصال حميدة حتّى يصلح ها القضاء؛ لأنّه لا يقوم بوفائها إلا من كل 
وَرَعَْهُ وم تقواه» والمنّهُم الشهور بالفجور.ليس أهلاً لذلك. 

وكذلك اشترطها آلا شر المذية عن اد یں فيحصت ل 
تلق رده )رولا و افا ا 
فيوجب التّهمّة0". 


)١(‏ انظر: بداية المجتهد 41-14 والمحلى ۸| وما 

(۲) انظر: بدائع الصّنائع ٤٤٠-٤۳۹/٥‏ أنيس الفقهاء ص *8» والمعونة -١851//8‏ 
8 إكءوه؟5 ١ءوالمقدّمات؟/هه١-555ءوعقدالجراهر؟/1 3٠١‏ و۱۰۱۲ - 
NT‏ 1/9 وه-هوهءو وه والمغني 4 ۲-۰/۱ والحلی ٤۲۷/۸‏ . 

(۳) انظر: بدائع الصنائع وإنوقع والتلقين ص r‏ وال اي 4۹۳-0۹۲/۳ co‏ 
و515» ومختصر الخرقي والمغني ٦۲-١۸/١٤‏ . 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي ١/98‏ 








وأنرّت التّهْمَة في أصل الدّعاوى والمرافعات؛ حيث قسَمَهًا الفقهاء 
إلى دَعوّى تُهُمّة) ودعوى غير نُهمّة. 
َم ا الهم فهي: : دعوى الجناية والأفعال امحرّمة» كدعوى 
فعل مُحَرمٍ على المطلوب يوجب عقوي مثل قتل أو قطع أو سرقة أو 
EE‏ الذي يتعذر إقامة البيّنة عليه في غالب الأحوال. 
وهي اا تنقسم ثلاثة أقسام؛ فإن الهم لا يخلو إِمّا أن يكون 
امن أغل تلك اة اا من أهلهاء أو مجهول الحال لا يعرف 
الوا أو الاک حال 
الب دن المنّهَمُ لري فإن كان برا م بجر عقوبته اثقاقاء بل 
يعَا قب الْمْنّهِمُ له في أصحَ القولين لأهل العل» ؛ صيانة لتسلط أهل 
ا“ والعدوان على أعراض البراءة» والصّحيح ا تممه 
العوى في هذه الصّورة» ولا يُحلف الْمُتّهمِ؛ لملا يتطرق الأراذل 
والأشرار إلى الاستهانة بأهل الفضل والأخطار؛ لأن في الأصول أن 
من اء بنا لا شب ولا يُمكن في الأغلب لم تُقبل دعواه. 
القسم الثاني : امتهم 0 الحال؛ فإن كان ا ل الخال 
لا یعرف بِرّهُ ولا فُجُورُهُ فهذا يُحبّسُ حتّى ينكشف حاله عند 


عامة أهل العلم. 

القسم الثالث: الْمُنّهَمُ المعروف بالفجور؛ 0 وقطع الطريق والقتل 
ونحو ذلك؛ فاته 0 تخا نه إذا جاز < اليل ص 
هذا أُولى وأحرّى”" 


)1١(‏ انظر: بدائع الصنائع 2303/4 و2»5717/3 والمداية 7//الم» و۸۹ والاستذكار 


۱۸۳٦١‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





ومع عا ا ا دعوى امهم بالسرقة إذا وسرت الفا ة 
معه» وليس من أهلهاء أو رئي معه القماش والجواهر ونحوها مما ليس من 
شأنه؛ فادّعى أنه ملك وهو ف يده لم يفت إلى تلك اليد؛ لأنها يد 
له بالك ا 

ومنه أيضاً قول الالكية: إعمال الحيازة مده طويلة» يبطل دعوى 
ملكية الغير في العين انحازة» مثاله: إذا رُئي رجُل حائرٌ لدار متصرّفٌ فيها 
1 سنن طويلة بالبناء والهدم TT‏ اسا ات 
اص ملكيّتها لصاحبهاء وهو ينسبها إلى نفسه» ويضيفها إلى ملکه» 
انان حاضرٌ يراه ويشاهد أفعاله فيها طوال هذه المدّة) ر 
عارص فيهاء ولا يذكر أن له فيها حقاء ولا مانغ منعه من مطالبته» ولیس 
ينهما قرابة ولا شركة ولا شبهة مف ثم جاء بعد هذه المستة يسدّعيها 
لنفسه» ويريد أن يقيم بينة بذلك؛ فدعواه غير مسموعة أصلاء فضلاً عن 
بينته وتبقى عا لن هذه الدّعوى دعوى التهمة؛ لن 
ا ا و ا و ا الإمام مالك قي مدّة الحيازة 
توقيتاء ورأى أنّه م وكول إلى اجتهاد الإماب". 

وأمّا ف الإقرار فقد افق أهل العلم أن من شروط صحّة الإقرار 


ور ر 


اء اة فإذا أقرّ من لا يتهم على نفسه دحي ء٠‏ كان إقرارة د 


ا لاه وهغ 3 والمحلى 5 و ٣/٠۲‏ والطرق 
الحكمية ص 2١١8‏ و74١-158.‏ 

(1) انظر: الطرق الحكمية ص .٠١۸‏ 

(؟) انظر: الاستذكار ۱۹٤-۱۹۰/٩‏ والطرق الحكمية ص .١94‏ 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي ١۸۳۷‏ 





س 
ع 


لأن الإنسان لا سهم بإقراره على نفسه» وأمّا إذا نهم الإنسان في إقراره 
فإن إقراره يُعَدُ لاغيا لا أثر له؛ لأن الهم تخل برجحان الصّدق على 
حانب الكذب في إقراره". 

ومن أمثلة الإقرار الذي يرد َة ما يلي: 

المفلس الحجور عليه لا يقبل إقراره لأحد سواء من الغرماء أم 
غيرهم؛ لأنّه مُنَّهَمٌّ بمذا الإقرار في ضياع حن الغرماء أو بعضهم» وللعلماء 
للف تفي 1". 

. 5 - ى 93 2 - رس م ۶ ع e‏ # 

المريض مرض الموت محجور عليه قي إقراره لمن يتهم عليه من احنببي 
أو وارث» وغير محجور عليه ف الإقرار لمن لا ينهم عليه منهما؛ دلا مكبر 
إقراره بمال لوارث ولا لغيره فيما تلحقه فيه هة إلا أن تقام ينت أو يبجيزه 
الورثة؛ أنه متهم ني إقراره بتواطه في إا مع أحد الورثة نفع يعود إليه؛ 
وإما لإلحاق ضرر بالورثة» أو بعضهم؛ لأنْه لما مَرضَ راض الموت؛ فقد 
تعلق حقّ الورثة بمالهء إلا إذا كانت بيه تدفع التهمة عنه0". 


5 لان ۳ و157/5, والهداية ارقن والجدحيرزة 
NNE N SAEED‏ ۳ والمغني Y/Y‏ 
والطرق الحكمية ص ۲۰۳-۲۰۱» وإعلام الموقعين ص ۰۱۰۱-۹۹٩‏ و٣۸۲‏ 
والمحلى 2٠٠١/0‏ ونظام القضاء ص ١۳۷‏ وقواعد نظام القضاء ص ۹۸. 

(۲) انظر: عقد الجواهر ؟/ه"ه» والذخيرة ١1۹/۸‏ وروضة الطالبين 2574/1١‏ 
وإعلام الموقعين ص اعد نظا 'القضاء صن 1+ 

)۳( حلاف للظاهرية في قوهم: اقرا نافد مطلقاًء كالصّحيح. 
انظر: بدائع الصّنائع ۲١۸/٦‏ و2574 و٤ »٤١‏ والهداية ۱۸۹/۳ وعقد الحواهر 
۲ والذخيرة ۱/۷ و۰٤۱‏ و٥۰۱‏ و ۰۲۱۹/۸ و ۰۲۹۰/۹ والمهذب 
مه 7 وروضة الطالبين ٤‏ ومختصر المخرقي والمغنسي 4-17371/17 717 
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وأمّا في الشّهادات فكذلك» أعني : عمو على اشتراط انتفاء ّم 
لصحة الشهادة را فح ا هة فل الشتهادة ا 

افا فإن اشتراط أربعة شهداء عدول في ثبوت حد الزن من تأثيرات 
نالدرا بالشبهات؛ فلا يثبت بمجرد ثهمة لا برهان لماء 

شترطت أربعة وهي أعلى البيّنات» عملا 05 بالتواتر والاستفاضة؛ لأن 
اي لا 
مسألة: القضاء بالخط» وكتاب القاضي» والشّهادة على الإقرار بما في 
الكتاب: 

من المسائل ال أَعْمّل فيها جماهيرٌ فقهاء الأمصار الَهْمّة وأدّى ذلك 
إلى احتلافهم مسألة القضاء بايا وكتاب القاضي» والكلام فيها يطول» 
وإِنّما أذكر خلاصة قول المانعين من العمل بالخطوط» ومدى تأثير التّهمة فيها. 

المشهور من مذهب الأئمة الأربعة“ رجحان عدم الاعتماد على 


وإعلام الموقعين ص 805» و8796) والحلی 5/9 ٠١07-1١‏ و407/4» وطرائسق 
الحكم ص 2175 ونظام القضاء ص 211737 وقواعد نظام القضاء ص 15-948. 

›»٠٠۲ انظر: التّلقين ص 20784 وبداية الجتهد 4/4 47» والقوانين الفقهية ص‎ )١( 
))514 »۲۹۲( وإجماع ابن المنذر ص .2 ف‎ 1۸6-1۸٤/۳ والمهذب‎ 
2٠١١-99 وإعلام الموقعين ص‎ ٠٠١و‎ 2١45/١5 ومختصر الخرقي والمغني‎ 
.١55 والحلى 2477/48 ونظام القضاء ص‎ 

(؟) انظر: مختصر القدوري ص 25١5‏ وبدائع TAY-TA\/Y E‏ ال 
وغقد رار ١١8۳/۴‏ وال رة ۲ءء وعختصر الخرقي والمغني 509/17 
E GRETA o‏ 

(۳) انظر: بدائع الصنائع ٤٤٦/٥‏ والمداية ۱۳۱/۳ وعقد الجواهر159/5١٠23‏ و1٤ ٠١٤۸-٠٠١‏ 
وللهذّب 1۲۸-1۲۷/۳ وختصر الخرقي والمغني ۰۷۳/۱٤‏ و۸۲-۷۹» وصحيح البخاري 
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الخطوط لكات غير محفوظة؛ لإمكان اللزويز عا وذلك التهمة 
عينها» وحيث أمنَ التروير رالتهمة. وعُرف الكتاب والخاتم؛ فجائز» 
وا بنك اليه ا درو لک درا بالشهات: 

وأمّا الشّهادة على الخط والكتاب» فقد افق العلماء“ على أنها لا 
رالشاد ان د ادا رای 4 إلا إذا در تلك الشهادة» فإن كان 
لا يُحفظها فلا شهد؛ فإته مَنْ شاء اتتقش حائماء ومن شاء كتب كتاباء 
وقالوا: إن الها على القع طا وقد فعل مثله في أيام الخليفة الثالث 
عثمان بن عفان 5 ذه في قصة مذكورة في سبب مقتله» كان ذلك بسبب 
الخط؛ اتهم صنعوا مثل انمه وكتبوا مثل كتابه؛ تی جرى ما جرى. 

وإن كان الأصل جوارَ الصا شط وكتاب القاضي؛ لأن إجماع 
أهل الحديث قاطبة على اعتماد الرّاوي على الخط امحفوظ عنده» وحواز 
التحديث به» ولو لم يعتمد على ذلك لضاع الإسلام اليوم» وسنة رسول الله 
يد ؛ فليس بأيدي النّاس بعد كتاب الله إلا هذه النّسخ الموجودة في السّنن. 

وكذلك كتب الفقه الاعتماد فيها على النسخ. 

وقد كان رسول الله يل يبعث كتبه إلى الملوك وغيرهم؛ وتقوم يها 
حجّة» ولم يكن يشافه رسولاً بكتابه بمضمونه» ولا جرى هذا في مدّة حياته 


7 وشرح مسلم ووي ۷۹-۷۷/١١‏ وفتح الباري اد 
و٣‏ 157 والطرق الحكمية ص ۲۲٠-۲۱۳‏ وإعلام الوقعين ص ٠ ٠‏ 

)0( إلا ما روي عن الإمام مالك أنه أجاز الشّهادة على الخطء MM‏ 
انظر: بدائع الصنائع هلذع 4 وعقنية ار اهر وو كع ا ا : 
والمهذب ٠۲۷/۳‏ -578: ومختصر المخرقي والمغني ۷٠/٠٤‏ -ولاء وؤلا- ال 
وفتح الباري »٠١١-٠١٤/۱۳‏ والطرق الحكمية ص ۲۱۷ -۹. 
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يك » بل يدفع الكتاب مُختوماء ويأمره بدفعه إلى المكتوب إليه» وهذا معلومٌ 
بالضرورة لأهل العلم بسيره وأيامه. 

وقد ثبت عن اللي به قوله: a‏ ا يوصي 
فيه» يبيت ليلتين إلآ ووصينهُ مكو عند وف 0 في جواز 
الاعتماد على خط المُوصي» وكتابه؛ ولأن الكتابة تدل على المقصود 
فهي كاللفظ وهذا يقع الطلاق م . 

وكذلك إذا أشهد القاضي شاهدين على كتابه» ولم يقرأه عليهماء 
ولا عرّفهما عا فيه؛ فال المالكية يجوز ذلك» ويلزم القاضي المكتوب إليه 
ا وهو إحدى الرٌوايتين عن الإمام أحمد» وهذا هو الأصل ل 

وحجّتهم: كشب الي يل إلى عماله من غير أن يقرأها على مَنْ 
حملهاء وهي مشتملة على الأحكام والأقضية والسّّن. 

ولأن القاضي إذا أقرَ أنه كتابه؛ فالغرض من الشتّهادة عليه أن يعلم 
القاضي المكتوب إليه أن هذا كتاب القاضي إليه» وقد يثبت عند القاضي 
من أمور الاس ما لا يُحبّ أن يعلمه كل أحد؛ کال 

وذهب الحنفية والشافعية ورا عن الإمامين: مالك وأحمد إلى أنه 


إذا لم يقرأه عليهما القاضي لم يعمل القاضي المكتوب ا فيه 


»)۲٠١۰( كتاب الوصاياء باب الوصاياء برقم:‎ 24١9/5 أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
كتاب الوصية» برقم: (1571)) والثفظ لمسلم.‎ 1١ 4/7 ومسلم في صحيحه‎ 


(: انظر: المهدب 7 وشرح مسلم للووي ۷۹4-۱ وفتح لای 
2.2 -۲۳» والطرق الحكمية ص 518 


(۳) انظر: المهذب 1۲۷/۳ وفتح الباري 2155/1١‏ والطرق الحكمية ص .۲٠۸‏ 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي  ١851١‏ 








وححُِهٌم: أله لا يحوز أن يشهد إلا بما يعله”". 

إلا أن هذا الأصل انعقد إجماع فقهاء الأمصار فيما بعد على تأثير 
التهمة فيه» فاشترطوا الشّهود على كتاب الخطوط» وكتاب القاضي. 

قال ي الطرق الك و اة غدل غ مرح لتك اي 
عدم اشتراط علم الشاهدين ب بما قي كتاب القاضي-» وتغير اج لاان 
وفسادها يقتضي العمل بالقو 1 الآخر )"2 أي: القاضي باشتراط قراءة القاضي 
الكتاب 3 الور يريا لمادة وإعماها. 


ل" 
بن عبد الله 


قال محمّد بن عبد الحكم: لا يقضي في دهرنا بالشهادة على الخط؛ 
أن الاش قد أتحدثوا ضرويا من الفتخرر: وقد قال مالك في التنان: 
تحدث لهم أقضية على نحو ما أحدثوا من الفجورء وقد رَوَى عبد الله بن 
نافع عن مالك قال: كان من أمر التاس القديم إجازة الخواتيم حتى إن 


)١(‏ انظر: بدائع الصّنائع 5457/5 47-4 5» والمراجع السابقة. 

(۲) الطرق الحكمية لابن القيم ص 21١‏ وانظر: المغني 5 »۷٤/١‏ و٠۸-٠۸.‏ 

(۳) هو: محمّد بن عبد الرّحمن بن أبي ليلى» قاضي الكوفة وإمامهاء وهو صدوق» 
اتفقوا على ضعف حديثه من قبل سوء حفظهء ركاب بلق ا تقيانة اناق 
المذيث ليس جج قال فيه الإمام أحمد: «فقة وان ليك عجن إليّ مسن 
حديثهم؛ توفي سنة: (44 ١ه).‏ انظر: فتح الباري 1ه .١‏ 

)٤(‏ هو: سار بن عبد الله العبرِي» نسبة إلى بني العنبر من بني ميم» كان فقيهأء ولاه 
المنصور قضاء البصرة سنة: (74١1ه)»‏ وبقي على قضائها إلى أن وفي في ذي 
القعدة سنة (55اه)» انظر: فتح الباري 151/17. 

(5) أخحرجه البخاري تعليقا في صحيحه ١50/1١‏ كتاب الأحكام. 
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وقد قل عن بعض السا قول لا هد أبدأ إلآ على شيء 
تذاكره؛ تإنه م شاف اق ا ون كام کی وجا د کر من 
الآثار فنعم» ولكن ذاك؛ إذ الاس ناس وأا الآن فكلا. 

فإذا كان هذا هو الأمر والشّأن في زمن مالك وابن أبي ليلى وغيرهما 
من سلف هذه الأمّة الصّالحين الذين عاشوا في القرون المفضّلة, إذا كان 
الشأن ما قاله في مالك في زمنه فيما نقله عنه محمّد بن عبد الحكم؛ ؛ تعليلاً 
لما قزر هو ف زمنه» فكيف بِمّن جاء بعدهم؟! وهم أكثر مسارعة إلى 
الشّرّ ممن مَضَىء وأدقّ نظرا فيه» وأكثر هجوماً عليه9". 

إذا كان ذلك كذلكء فما بال عصرنا الحاضر الذي انقلبت فيه 
الطبائع والأعراف والعوائد السّليمة؛ فأصبح المعروف نکر EF‏ 
ترا راس رود م نظام أو سياسة أو فكرة بقدر تُمُکنه في الكذب 

فاعتداد التّهْمّة إيجابا وسلبا أصبح أمرأ ضروريّاء والتظر فيها مسن 
حيث القوة والضّعف؛ لحاحة هذا الرّمان الذاعية إلى ذلك. 
مسألة: الْحَبْسُ في الثهمة: 

ذهب جاهير فقهاء الأمصار إلى أن التّهْمَةَ مُسَوّغة لحبس الْمَنَّهَم 


5م انظ لد عير ۹ وفتح الباري 2155/17 والطرق الحكمية ص ۲۱۸. 
١‏ مثل الإمام الشعبي؛ » انظر: فتح الباري 2161/1 و2160 والطرق الحكمية ص ۹. 
(۳) انظر: الد ۹ وفتح الباري 2١55/17‏ والطرق الحكمية ص ۲۱۹. 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي ١/151‏ 








الروت اجر وان ل ار اقا أن س السو حت يقت بن 
7 00 وللتأديب واستيفاء ال وذلك لما ورد أن النبي ل 


اشنا 


اد CG‏ 
و وحبس استظهار؛ فالعقوبة لا تكون ورا وأمّا ما كان 
ف َة فإتما يستظهر بذلك؛ ليستكشف به عمًا وراء» ٥‏ 


والأصول الْمتّمق عليها بين الأئمة توافق ذلك؛ فإتهم فقون“ على 


)١(‏ حلاف للظاهرية؛ حيث قاولوا: إن الْحَبْس في التهمة متسو بالتهي عن الظَن» 
والحبس في غير التّهمة منسوخٌ بوجوب حضور الجمعة والجماعات. 
انظر: مختصر القدروي ص ۰۲۲۱-۲۲۰ وبدائع الصّنائع 309/4 و8/5١ه)‏ 
و5/١231‏ و٤٤‏ و۱۷۸ والحداية ۰۱۲/٤‏ و٩۸‏ والاستذكار 2019/5 والمنتقى 
لاش د c19‏ و٣٣۲‏ وبداية الجتهد ctot/é‏ وت Y4 “Y/Y‏ 
و١٤۷‏ وتكملة الجموع 2775/55 والطّرق الحكمية ص 2177 والمحلى 
18-7 و97//ا .Yo~YTNYg 1٠١‏ 

(۲) ثبت من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جدّه؛ وزاد النسّائي والترمدي: م 
ل سَبيله)» أحرجه أبو.ذازة ق ينه 497/6 كاب الأقضية باب اليس في 
الدّين وغيره» برقم: (710©)» والنّسّائي في سننه 2817-157/8/4 باب امتحان 
السّارق بالضّرب والحبس» والترمذي في سننه 70/4» كتاب الدّيات» باب ما 
حاء قي الحبس ف لهمت برقم: »)۱٤۱۷(‏ والحديث حَسَنَهُ الترمذي» وصّحّحَّه 
علي ابن الْمَديني» وضَعّفه ابن حزم. 
انظر: سنن الث مذي ٤‏ ومختصر القدوري ص ۹ والفروق ۷۹/٤‏ ف 
(5)» وامحلى 5 و ۲١/٠۲‏ والطرق الحكمية ص 155. 

5 معالم السنن للخخطابي ٤‏ وانظر: حاف الف غل اا 31 

)٤(‏ حكى الاثفاق ابن القيم في الطرق الحكمية ص 21١5‏ وانظر: بدائع الصّنتائع 
٤/٥‏ والفروق 5/4/اء ف (۲۳۹)» والممذب »۲٥-۹۲٤/۳‏ و 


45 القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





أن الْمُدّعي إذا طلب الْمّدَعَى عليه الذي يسو غ إحضاره وجب على الأحاكم 
إحضاره إلى مجلس الحكم حتّى يفصل بينهماء ويحضره من مسافة العدوى 
الي هي عند بعضهم بريد" وهو ما لا يمكن الذاهب إليه العود في 

00 : 0 . مسافة اله 2 وک 
يومه at E‏ عصره من فة القصر» وهي مسيرة يومين» و 
يكون الحاكم مشغولاً عن تعجيل الفصل» وقد يكون عنده حكو مات 
سايقة؛ فيكون المطاوب مُحيوساً معوقاً من حين يطلب إلى أن يفصل ييه 
Ss‏ لن 
ل a‏ 
الخصم أو وكيله عليه وملازمته لی وهذا ا ابي يلك أسيراً في قوله: ریا 
احا بني تُميم ما تريد ا 


وهذا كان هو الْحَبْسُ على عهد اسي ل » وأبي بكر الصّدّيق ذه , 


الطالبين ۲٠۷/٠١‏ والحلى 4717/5 . 

)۱( البريد مصطلح قلي وهو مسافة قدرها ٤‏ فراسخ» يساوي اليوم بالميل 1۲ ميلا 
وبالذراع يساوي ٤4۰۰‏ ذراعاء وبالمتر يساوي ٤,۸۸‏ ۲۲۳۹ مترا. انظر: معجم 
لغة الفقهاء ص ۸۷. 

6 هذا قم الرّمان» وأمّا اليرم وبعد أن من اله على البشرية بالتقَدم التي في بحالات 
التكنولوحية» وأصبح العَالّم قرية واحدة داخل الكوكب الأرضي الكروي» 
وتقارب الدَاني والقاصي» فإن هذا يُمكن, وَالْحَمْدُ كله لله ألا وأحيرا. 

(١‏ ارک ایدارک فل عه 4 قف کات الأقضية» باب في الحبس في الدّين وغيره» 
برقم: (۳1۲۹)» وابن ماجه في سئئه 2811/9 كتاب الصّدقات» باب الحبس في 
الدّين والملازمة» برقم: .)۲٤۲۸(‏ 
وضعفه الألباني في ضعيف أب داود برقم: (۷۸۲)» وضعيف ابن ماحه برقم: .)۲٤۲۸(‏ 


الباب. الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي 9 





ولّم يكن فما مح مَحْبْسَ مُعَد لحَبْس الحصوم, ولكن لما كان في زمن عمسر 
ابن الخطاب ذه »وانتشرت الرّعية: بتاع بمكّة داراء وجعلها سجنا يحبس 
لان کا 2 في الوقت الحاطينة ر لخ ف اة ال 
احتهاد الوالي أو الحاكم”". 
مسألة: تهديد المتَهم: 

بسو تهديد الهم امروف بالفجور حى يظهر الحسق 
وفك و أثر علي بن أبي طالب د للظعينة”" بعد أن أنكرت أن 
يكون معها كتاب : لمرن الكتّاب أو ردنك » فلَمًا رت الْجدَ 
ريض نون ا وتيود ات يفيه كقوف 
مسألة: الضرب في التهمة: 

يسوغ ضرب الْمْنّهُم المعروف بالفجور كما أمر اللبي 6 الجر بين 
بتعذيب امهم الذي غيّب ماله حى أقر به في قضة ابن أبي المحقيق0. 


(1) انظر: المنتقى 2701/4 والمهذّب ٠٠۳-٠١۲/۳‏ والمحلّسى 451/8: والطرق 
الحكمية ص .٠١۷-١۱۲١‏ 

(۲) انظر: الاستذكار ۱۹/٩‏ والمنتقى ۲۲۰۱/۹ ٠‏ والطرق الحكمية ص .١1/8‏ 
(۳) الظعينة هنا: الجارية» وأصلها: الْهُودّج» وس ها الجارية» لأنها تكسوت ييف 
واسم هذه الظعينة سارة مولاة لعمران بن أبي صيفي القرشي» وقيل غير ذلك. 

انظر: شرح مسلم للتووي ۲۷۲/۱۹ -۲۷۳» وفتح الباري .٥۹٤/۷‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري قي صحيحه ٠٠١/۷‏ كتاب المغازي» ا ا ر 
برقم: »)۳۸٤۰(‏ ومسلم في صحيحه ۹٤١/٤‏ كتاب فضائل الصحابة» باب من 
فضائل أهل بدر ري الله عنهم» برقم: »)۲٤۹٤(‏ واللفظ للبخاري. 1 

() أخرجه البيهقي في سننه ۱۳۷/۹ وله أصل في صحيح البخاري» تَقدّم مخريجه ق 
القاعدة »]1٠[‏ أدلة البيّنة من السّنة» وانظر: فتح الباري 44/37 0. 


1645 القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





وكما ضرب التعمان بن بشير المُتَّهَمن بالسّرقة حتّى توصّل إلى 
هون الال المعرؤق عتداها. 

وکل ما سبق من حَبْس أو تهديد أو ضرب ونحوه لا يكون إلا 
بإذن الإمام؛ لأنه لا يحد ا ولا 00 إلا بإذن الإمام» وتوقيت ذلك 
أيضاً راجمٌ إلى احتهاده". 

أيعتَدُ باعتراف الْمَتّهّم على إثر التهديد أم الضترب أم الحبس؟ 
الذي عليه جماهير فقهاء الأمصار أنه لا يلزمه إقراره كان الوالي عدا أو 
غير غدل لا ق ذلك من هة والجحدود كرا اا 


.٠١۸ انظر: إعلام الموقعين ص 278 والطرق الحكمية ص‎ )١( 
.۲۷۳/۱۹ وشرح مسلم‎ »٤۷۸-٤۷۷/٦ انظر: المنتقى ۲۰۲-۲۰۱/۹ والمحلى‎ )۲( 
. ٤۷۸-٤۷٥/٦ والحلی‎ ۲۰٠/۹ انظر: المنتقى‎ )۳( 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي  ۱۸٤١۷١‏ 





المبحث الثامن:القاعدة السادسة والستون [171] 

[ إذا اجتمح الحقان لم يسقط أحدهما الآخر ] 

کک ابو قلق هذة القاغدة :ل ا ا ی على من اک ارا 
على الرّن» أعليه مع الحدّ صَداقٌ أم لا؟ دليلاً لأحد الأقوال؛ حيث قال: 
ررومن هذا الباب: اختلافهم في المكرهة على الرّنء أعلى مُكْرههًا فج 
ا لحد صداق أم لا؟ 

فقال مالك والشافعي واللّيث: عليه الصداق والحدٌ جميعا"©. 

وقال أبو حنيفة والثوري: عليه الحدّ ولا صداق عليه» وهو قول ابن 
ر 

وعمدة مالك أنه وجب عليه حقان: حق لله وحق , للاڌمي؛ لم 
سقط أَحْدُهُما الآخر) أصله: السّرقة الي يجب يما عندهم غرم المال والقطع. 

وأمّا مَنْ لم يوحب الصّداق؛ فتعلق في ذلك بمعتيين: 

أحدها: أنه إذا اجتمع حقان: حو لله احق للمخلوق؛ نتقظ ق 
المخلوق لحَقَ الله» وهذا على رأي الكوفيّين في أنه لا يجمع على 
السارق غرم وقطع. 


)201 وخر لدعي ابا 
انعا + الاب 00 و٤٤‏ و77/9ت» وقواعد الأحكام ۰۱۸۳/۱ و٤۸١‏ 
والمقنع والشّرح الكبير والإنصاف 595-19 

(۲) وهو رواية عن الإمام أحمد»وهناك وا :أله يجب للبكر خحاصةءوالأوّل هو المذهب. 
انظر: مختصر القدروي ص47 ۱ »و٦۹١‏ ءوبدائع الصّنائع488/5»والشرح الكبر 
والإنصاف۲۹۲/۲۱. 


A۸‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 


والمعتى الثاني: أن الصّداق ليس مقابل البضع» وإِنّما هو عبادة؛ إذ 
كان التكاح شرعيّاء وإذا كان ذلك كذلك فلا صداق في التكاح الذي 

1 -. 00 
على غير الشرع» : 
توثيقها: 

هذه القاعدة ورد ذكرها أو مفادها في كتب أهل العلم منها: 

ما حاء في بدائع الصنائع: «فصل: وأمًا حكم الحدود إذا اجتمعت؛ 
فالأصل في أسباب الحدود إذا اجتمعت أن يقدم حق العبد في الاستيفاء 
على حق الله ك لحاجة العبد إلى الانتفاع . 

ما جاء في الأشباه والتظائر: «إذا احتمع الحقان قدّمَّ حَق العببد 
لاحتياجه» على حى الله -تعالى- لغناه بإذنه» إلا فيما إذا أحرم وفي ملكه 





واي ارال ل 

ما جاء في الاستذكار: أن السّكران إذا سرق وقتل» تقام عليه 
الحدود كلها 

ما جاء في عقد الجواهر: «الفرع الثالث: إذا اجتمعت عقوبات 
الآدَميّن؛ كحد القذف والقطع والقدرة وطليوا جيعاء حت م قل 
ودخل القطع في القتل. 


الفرع الرّابع: إذا احتمعت حدود الله -تعالى-؛ كجلد الشترب 


.1١6 4-1١74 بداية المجتهد‎ )١( 

(۲) بدائع الصنائع للكاساني همه 

(۳) أشباه ابن بحيم ص ۳۹۲. 

.7575 وانظر: القوانين الفقهية ص‎ ۱۷١/۷ انظر: الاستذكار للحافظ ابن عبد البرّ‎ )٤( 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي  ١855‏ 





والزّنى وقطع السرقة والقتل؛ قل وهو يأتي على ما قبله» ولو اجتمع حد 
القذف وحد الشرب» تداحان وأحرأ عنهما جلد نُمانين أو أربعين»”") 

ما جاء قي الجامع لأحكام القرآن مُعلّلاً للقول باجتماع الغرم بح 
القطع: «واستدل على صحته بأنهما -أي: القطع ا 
لمُستحقين» فلا يُسقط أحذهما الآحر؛ كالدّية والكفارةي“ 

ما جاء في الهذب: «فصل: ازى دُفمَات 1 ا 
واحداء وكذلك إن سرق دُفعَات» أو .شرت الخمر ذفعّات خد للجميع 
2 ا لن سيبها و 

وإن احتمعت عليه حُدُودٌ بأسباب؛ بأن زى وسرق وشرب الخمر 
وقدف» لم تتداحل؛ لأنها حدودٌ و فلم تتداحل. 

وإن اجتمع عليه الجَلد في حد الرّن» والقطع في السسّرقة أو في قطع 
TT‏ لفطو اد 
تقدّم أمكن استيفاء القطع بعده» وإذا قَدَمَ قطي 5 يَؤْمَن أن يموت منه» 
فيبطل حَدٌ الزنا. 

وإن اجتمع عليه مع ذلك حد الشرب» أو حد القذف فام حا 
الشرهة و القذف على حد الرّن؛ لأنهما أَحَف م ةو E‏ 
للاستيفاع)”© 


ما جاء في المقنع: ر...وأمًا حقوق الآدميين فتستوفى كلهاء سواء 


. ۱۱۷٣/۳ عقد الجواهر لابن شاس‎ )١( 
.181/5 تفسير القرطبي‎ )۲( 
OTe GOB وانظر:‎ ٠۸٦/۳ 9ك الهذب للشيرازي‎ 


هلما القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 


كان فيها قتل أم لم یکن > ويبدأ بغير القتل». 

المعتى الإجمالي للقاعدة: 

القاعدة سهلة الت ركيب» واضحة المعتى ومفهومة المراد. 

والحقوق على ا 00-6 

الحق الأوّل: حو مد -تعالى-؛ كالإيهان بجميع أركانه» 
57 تمض نهنا ی ادر واللشوق ال كالركأة: 





وامراد بحقوق الله أمره وهي مما وجب لله -تعالى- على عباده 
الحق العام» وهو أن يطيعوه ه ولا يعصوه. 
الح الثاني: حَقّ مَحَضّ للآدمي الْمَخلوق» ويشمل كل حقٌ غلب فيه 
حقه» E‏ كالتقود والديون؛ فته لو أسقطها 
لسقطت» وإلآ فما من حق لادم إلا وفيه حى لله تعالى» وهو أمره 
بإيصال ذلك الحقّ إلى مستحقه» فيوجد حق لله -تعالى- دون حق 
العبدء ولا يوجد حق لعبد إلا وفيه حق لله -تعالى-» وإنّما يعرف 


3o ع‎ 


ذلك بصحة الإسقاط؛ ES‏ مامه لاا مين 


.۲۸٠/۲ وانظر: منتهى الإرادات‎ 25١5/57 المقنع لموفق الدّين ابن قدامة‎ )١( 

(۲) انظر: بدائع الصنائع ۳۳۹/۰ و ٠۲٠۳-٠۲١‏ و١/۷٠٠»‏ والمعونة ٤١١/۳‏ 
وتفسير القرطبي تررق 0 كه ايقن O‏ 
٥‏ وتهذيب الفسروق ١/1519؛‏ ف (۲۲)» والمهذب 2585/8 وقواعد 
الأحكام ۱/ ۱٦۱-۱۰۰-۱۰۲۳‏ والمنشور 2533/١‏ وتكملة ا مجموع ۸۲/۱۹ 
والمغني ٤‏ ۲۳۸-۲۳۹/۱ والمقنع والشرح الكبير والإنصاف »۲۲١-۲۱۱/۲۹‏ 
وإعلام الموقعين ص 4۳> وقواعد ابن رحب ق (85) ص »٤۳ ٤١-٤۲۳‏ ومعجم لغة 
الفقهاء ص١١١.‏ 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي A0۱1‏ 





ا ق شن ا 
وكان امحل قابلاً للإاسقاط بأن لم يكن عيتا أو شا مما ول یکن 
هناك مانم لتعلق حَقّ الغير به؛ فكلّ ما للعبد إسقاطهُ فهو الذي يُرَادُ به 
حقّ الآدّمىّ» وكل ما ليس له إسقاطه فهو المراد بحق الله ستعالى-. 
والمراد بحقوق الآدمي هي جحلب مصالحه ت مفاسده» وما 
وج لعل رو ن عن ودين و وت و فاص وحد وطلاق وعتاق 
ونحوهاء وهو إِمّا حق شخصي» وهو ما وجب لشخص معين على غيره» 
أو ق 0 وهو تعلق الحق بعين معيّنة لا بذمّة 29 كارن الآدمي إما 
وان ار و 0 1 
الحق الغالث: حقوق مشتركة بين الله الخالق -سبحانه وتعال -» وبين 
غاد لتحاو و کا كاة و لقانت ت بو الأ سوال 
المندوبات» والضّحايا والمدايا والوصايا والأوقاف؛ ان هة د ية إن 
الله تعالى من وجه» ونفعٌ لعباده من وجه آخرء والغرض الأظهر 
منها نفع عباده بحاصي بما وجب 7 ذلك أو ندب إليه؛ فإ 
قربة لباذليه ورفقٌ لآحذيه. ‏ ) 
ومن أمثلة الحقوق المشتركة: الأذان» والصّلاة؛ فإن الأذان يتَضّمن 


.155-1١9ه/١ انظر: الفروق ۰۱۹۰/۱ وقذيب الفروق‎ )١١ 

»)۲۲( ف‎ 2150/١ انظر: بدائع الصنائع 5 *» والمنتقی ۲۱۰/۹ والفروق‎ )١( 
وا15ء‎ 2151-1١ هال-١ههو‎ ۱٥۳/۱ وتهذيب الفروق١//51١ءوقواعد الأحکام‎ 
والمقنع والشرح‎ 2575/1١ 5 والمغني‎ ٠۷١/٠١ وتكملة المجموع‎ 2307/١ والمنثور‎ 
.١5١ص الكبير 0/575١7»ومقاصد ابن عاشور ص477» ومعجم لغة الفقهاء‎ 

(۳) انظر: قواعد الأحكام .١155/١‏ 


هما القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





حو الله الى بالتكززات والشهادة بالوحداية والنتبياذة رسال 
رسول الله ييه » والإرشاد إلى تعريف دحول الأوقات في حقّ النّساء 
والمنفردين» والدّعاء إلى الجماعات في حق المقتدي» وكذلك الصلاة» 
اهاد 

وكذا كفارة الظهار؛فيها حَقَّ مَحضُ لله -تعالى-» وهو الصّيام 
وفيها حى للمُظاهر وهو تحليل الوطء وفيها حَقُّ الأرقاء بالإعتاق» 
وللمساكين بالإطعام عند العجز عن الصّياه”©. 
احق الرّابع: حق مُحتلف فيه» هل يُكَلْبِ حن الله أم حى الآدمي؟ كحد القذف. 

والنصوص الشرعية الآمرة بالإصلاح والرّاجرة عن الإفساد کا 
وهي مشتملة على الأمر المتعلق بحقوق الله -تعالى-» وحقوق عبادهء 
وعن التهي عن الإفساد المتعلق بحقوق الله -تعالى-» وحقوق عباده". 

وھ اعد بی خا من کی ای اکر وای ھی خن کی 
حقوق الله -تعالى- المحضة, وبين الحدود التى هي حق من حقوق الآدمي 
الحضة» ومثال الحدود التي كَمَحّضت حقا لله -تعالى-: حدّ الزن وقطع 
الطريق والشّرب والسّكر والسّرقة؛ فمن حصائص هذا النّوع من حقوق الله 
أنها لا مدحل للصلح والإسقاط والمعاوضة فيها؛ فلا تحمل العفو والصلح 
والإبراء بعد ثبوتما بالحجّة عند الإمام؛ لتنا حفر ا طا لاحو 
a‏ افليس لأن الفقى كنا كوو لماعب لدو 
)١(‏ انظر: قواعد الأحكام .٠٠١١-٠١۴۳/١۱‏ 


(۲) انظر: قواعد الأحكام ۰۰۰٥/۱‏ والمنشور ۲۹۹/۱. 
(۳) انظر: قواعد الأحكام دده كلاه .١‏ 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاويي ١/81‏ 





ولا يصح الصّلحٌ والاعتياض؛ لأن الاعتياض عن حق الغير لا يصحّ» بخلاف 
حقوق محضة للادَميين؛فإتها تقبل 2 فل والإإسقاط والمعاوضة 70 2 

و ا حقوق اله اشا“ أنه يجري فيها التداحل» يعني 
أن ا اة ينطوي في الأكبر» ويقوم مقامه» ويسقط الأصغر للأكبر» 


بخلااف حقوق محضة ة للآدميّين! 3 


ومن خحصائص حقوق الله -تعالى- الحضة ها قبل فيها شهادة 
الحسبة» وهي الشّهادة على وجه المبادرة من غير تقدّم دعوى» أو بعدها 
وقبل أن يستَشهد» وأمّا ما تَمَحّض من حقوق الآدَمِيّ كالقصاص وحد 
القذف والبيوع والأقارير فلا ثبل فيها شهادة الحسبة» وهي مردودة 
للتهمة التي تلحقه". 

0 خصائض حقوق الله -تعالى - أنها مي على المساحة؛ لأن الله 
ال کا من أن يلحقه ضررٌ في شيء» خلاف الآدَميين؛ فإنهم 
يتضررون فكان مبْنَى حقوقهم على لمطالية9». 

ذلك؛ لأن الحدود كلها وحبت لمصال العامّة» وهي دفمٌ فساد يرحع 
إليهم ويقع حصول الصّيانة هم؛ فا او اة الأبضاع عن 


)1١١‏ انظر: الفروق ۱۹۰/۱ وبداية المحتهد٤ ٠۹۱/‏ 8 وإعلام الموقعين ص۹۳. 

(۲) انظر:بدائع الصّنائع٥/۳۳۹‏ »ر٠۲٠‏ - ۲ »و 9۷/1 وبدايةامجته د٤/۹1‏ - 
لدبت ۳ » وروضة الطالبين ۲٤4-1‏ والمنشور 2304/١‏ 
والمقنع والشرح الكبير ۲۲۰-۲۱۱/۲۹. 

(5) انظر: روضة الطالبين »۲٤٤-۲٤۲/۱۱‏ والشرح الكبير 507/5. 

(5) انظر: المنثور ۲۹۹/۱» والشّرح الكبير 016 -17› و. 
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التعررّض» وحد السرقة وقطع الطريق وجب لصيانة الأموال والأنفس عن 
القاصدين» وحدّ الشّرب وجب لصيانة الأنفس والأموال والأبضاع ق 
الحقيقة» بواسبطة صيانة العقول عن الرّوال والاستتار بالسكرء وكل جناية 
يرع فادها إلى العامة» ومنفعة جزائها يعود إلى العامة كان الجزاء الواجحب 
ما حقّ الله عر شأئة- على الخلوص تأكيدا للتفع والدّفع» اي 
بإسقاط العبدءوهو معنّى نسبة هذه الحقوق إلى الله تبارك وتعالى“. 

ون قدا قال الها أن د الف مدو من ق اه ا 
عه ن اا ا رر م و ی ا ا ن ما 
الصيانة ودفع الفساد يحصل للعامّة بإقامة هذا الحدّء فكان حق الله عر 
شأنه- على الخلوص كسائر الحدود7) 

والجمهور الذين يرون أنه حق E‏ ا ا 
وجوب هذا الح هو القذف» والقذف جناية على عرض المقذوف 
بالتَعرض» وعرضه 00 بدليل أن بدل نفسه حم وه والقصاص في 
العمد أو الدّية في اا کو البدل که والجزاء الواحب على حق 
الإنسان حقه كالقصاصء والدّليل عليه أن الشّرع اشترط فيه الدّعوى من 
المقذوقت .و الذعوى ل ققد لاق فرق اك تال كبا ارق" 


)١(‏ انظر: بدائع الصّنائع »٠۲۳-۰۲۱/۰‏ و٣٣٠‏ والفروق ٠۹٥/١‏ وقواعد 
الأحكام .195-118/1١‏ 

(۲) انظر: بدائع الصنائع »٠۲۲/١‏ و٣٣ه.‏ 

(۳) انظر: بدائع الصّنائع ٠۲۲/١‏ والمعونة ١١٠١/۳‏ وبداية الحتهد الى 
الو ا ودب رزوی 821/1 تولياب ركه وقراعد 
الأحكام ۱۹٤/۱‏ والشّرح الكبير 2515/75 و١٠٠‏ ومنتهى الإرادات 
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أمّا الحدود التي هي حقوق الآمي المحضة مثل: القصاص؛ فإنها لا 
يُحري فيها التداخل» ولا سقط ادا الآ حر؛ لأنهنا حب بطريق 
ا ومعنّى) وتا معنّى لا صورة؛ ولأنها جب بمقابلة 
ا كرا e‏ بالمثل» بخللاف حقوق الله تعالى؛ فإلّه لا 
ل لني للنانلة ع ران تممه لقره وكذلك حق العباد يجب 
بمقابلة ا محل» ولا يختلف باحتلاف حال الجاني؛ بخلاف حقوق الله؛ فإن 
المناية تتكامل بكمال حال الجاني وتنتقص بنقصان حاله» فحقوق الآدمي 
لا تتداحل» ولا يسقط بعضها لبعض إلا بإسقاط اذم له 

أن اوق الخ یا ين کرات لك ائه و تال أو 
لعباده» فمثاله: حد القذف على الخلاف السّابق ذكره» وعلى أله حقّ من 
حقوق الآدَمي وهو الأظهر؛ فإذا قذف نفراً بكلمة واحدة وجب عليه 
لكل واحد منهم حَدُه ولا يجري فيه التداحل» وعلى القول بأنّه حن من 
حقوق الله لا يجوز فيه العفو ولا الإبراء ولا الصّلح» ويجري فيه التداحل» 
ا ل ES E‏ 


°۱۲ و190. 

)١(‏ انظر: بدائع الصّنائع ٠۲١-٠۲۲/١‏ والفروق 2140/١‏ وقواعد الأحكام 
١‏ و۱۸۷» وروضة الطالبين 1١15-1١355/٠١‏ والمنثور 2704/1١‏ والمتنع 
والشرح الكبير .51١5/75‏ 

(۲) القول بتعدّد حد القذف بتعدّد دوق طف وب الشافعية ورواية عن الإمام 
أحمدء وعكسه مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة؛ فإتهم قالوا: إن قذف جماعة 
بكلمة واحدة» كأن قال: هم رُنَاةُ؛ فطالبوا كلهم أو طلب بعضهم؛ فعليه خد 


ت 
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فموضوع هذه القاعدة هو حق من حقوق الآدميّ الخالصة الحضة» 
أو التي المعلّب فيها حي الآدمي؛ فإتها لا ذال ولا سقط يمضه 
عضا بل لا بد من استيفائها جميعاء نوك ذلك د أم غيره ا 
الحقوق E‏ كانت او غا 

وكذلك ت فيه حقوق الله -تعالى- الّكليفية الواجبة على عباده؛ 
كالعبادات» فإله لا سقط بَعْضُهًا بَمْضء فلا تسقط صلاة لصيام ولا العكس. 

O AT‏ أو التي الفا 
فيها حقّ الله؛ فإتها تداحل» ويقوم بعضها مقام البعض» ويسقط بَعْضُها 
عض اذا اتحد سببهاء أو حلفت أسياها ولكن اتد اجه 

والحقوق كلها مقاصد» ووسائل» أو وسائل الوسائل» وهي كلها 
منقسمة إلى ما ليس له سببٌ؛ كالح والاعتكاف والطواف» وإلى ما له 
سببُ؛ كالصّلاة والرّكاة والمعاملات والحقوق المالية. 
موقف المذاهب الفقهية من القاعدة: 


واحد؛ لأنه قذف واحدء وأا لو قذف كلاً منهم قذفاً مفرداً فحينشذ يتعدّد الحة 
بتعدّد سببه» وعليه لكل واحد منهم حَدٌ. 
انظر: بدائع الصّنائع ٥‏ ولاه والمعونة /9*؛ وبداية المجتهد 
٠۳۹۲-٤‏ ومختصر المزني ص ٠‏ والمهذب »٠٥۲/۳‏ وقواعد الأحكام 
١‏ ,؛ وروضة الطالبين ١٠۷-١١ ٤/١١‏ والمقنع والشّرح الكبير 24٠4/5١‏ 
ومنت الآرادات 17+ ۰ وشرح منتهى الإرادات515/5. 

61 انظزة الغونة 0۴۹۸/۴ و ۹-1۲۸ والهزب 5۸1/۴ وروضة الطالبين 
1707-٠‏ والمقنع والشّرح الكبير .515-11١1/7‏ 

(۲) انظر: قواعد الأحكام 2351/1١‏ و۱۹۸. 
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هذه القاعدة بحممٌ عليها لدى الفقهاء في الجملة» إلا أن لهم فيها 
تفاصيل على نحو مما تقدم. 

والأصل عندهم ف أسباب الحدود إذا ات أن يدم حَق العبد 
٤‏ الا على حق الله ك ؛ لحاجة العبد إلى الا بحَقه» وتعالى 
الله علوًاً كبيرا عن الاحتياحات» د الأَحَفُ فالأحف في الاستيفاء؛ 
فمّن كان عليه قصاصٌ في التفس» وقصاص فيما دون التفس» وحد 
القذف» فيبدأ بح القذف» ثم القصاص فيما دون التفس» ثم في التفس 
استيفاء لحقوق الآدمى. 

م حقوق لٹ إت أن حكن استفاؤها أو لايمكن؛ اق لاکن 
استيفاؤها سقطت ضرورة» وإن أمكن استيفاؤها فلا يخلو إمَا أن يكون في إقامة 
شيء منها إسقاط للبواقي فيقام ذلك وتسقط البواقيء وإن لم يكن في إقامة 
شيء منها إسقاط للبواقي أقيم الكل جمعاً بين الحقين أو الحقوق ف الاستيفاء. 

ولا يوالى بين الحدود عند استيفاء أكثر من حدٌ إذا لم يكن فيه 
قتل» يستوي في ذلك حقوق الله وحقوق الآدمي. وإن كان فيها قتل 
فكذلك؛ لا يوالى بينها إذا كان فيها حق لآدَمِيَ خشية فوات المحل 
وهلاكه قبل استيفاء حقه» وأمّا إن كانت حقوق اله فيوالى بينها؛ أن 
المقصود إتلااف امحل فاستوفيت لقوق كلها ا لأنه لا بدمن 


0 ا‎ 4/Y والمعونة‎ ,5575-571١/5 انظر: بدائع الصّنائع‎ )١( 
وعقد الجواهر 1117/1/8 و١۷٠١ والملمذب ه» وروضة الطالبين‎ 
.۲۱۱/۲۱ والمقنع‎ 1507-٠ 

(۲) انظر: بدائع الصّنائع 555/9» وعقد الجواهر ؛ و٩۱۱۷‏ والقواتين 
الفقهية ص ۲۳۷ والمهذّب ۸1/۳ه» وروضة الطالبين ١784/1١-155ء‏ والمقنع 
والشّرح الكبير 7117-511/5757. 
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فوات نفسه» فلا فائدة في التأخير» ويضمن الحقوق المالية المترتبة على 

جنايته ل 

صوَّرٌ اجتماع حقوق الله تعالى وأقسامها(): 

القسم الأوّل: ما يتعارض وقته فيقدّم آكده» مثاله: تقديم الصّلاة في آخر 
وقتها على رواتبهاء وكذلك المقضية إذا لم يَبْيَ من الوقت إلا ما 
يسع الحاضرة» فإن كان يسع المؤدّاة والمقضية فالفائتة أولى بالتقدم 
مراعاة للتّرتيب. 

ا الثاني :ما يتساوى فيه لعدم المرجّح؛ كمّن عليه فائتٌ من 
رمضانين؟ فاته يبدأ بأيهما شاء» وكذلك الشّيخ الذي عليه فدية 
أيام من رمضانين؛ فإنّه يبدأ بأيهما شاء. 

القسم الثالث: ما تفاوتت» فيقدم ارجا كالدم الواحب في الإحرام 
والزكاة الواحبة» فإذا اجتمعا في شاة فالرّكاة أولى» ومثله زكاة 
التحازة والفطرة إا اماق مال تعر عنهماء فالفطرة أوى 

القسم الزابع: م ما احتلف فيه؛ كالعاري أيصلي قائماً ويتم e‏ و 
مخَافظة الأركان؟ وبه قال المالكية والشافعية» أم و قاعدا 
مؤمياً مُُحَافِظَة على ستر العورة» وبه قال الحنفية والحنابلة» أو تَر 


214159-1١ والمعونة 3794/8 و47548‎ ۳٣۳-٠۳۲/١ انظر: بدائع الصّنائع‎ )١( 
والمقنع والشرح‎ 2177-177/٠١ وروضة الطالبين‎ »١٠۷١/۳ وعقد الجواهر‎ 
.518-11١1/55 الكبير‎ 

(۲) انظر: قذيب الفروق 2157/١‏ والمنثور ۳١ ٤٠-٠٠٠١/١‏ والمقنع والشّرح الك بير 


05 و۷ 
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بينهما؟ والأصح الأوّل مُحَافظة على الأ ركان . 

صُوَّرٌ اجتماع حقوق الآدميين وأقسامها": حقوق ا إذا 

اجتمعت لا تخلو و 

القسم الأوّل: تارة تتساوى؛ كالقسم والتفقة بين الروحات» وتساوي 
أولياء التكاح في درجة» وتسوية الحكام بين الخصوم في المحاكمات» 
وشتاوف ل EE‏ غلبا والتستؤية: بين 
السابقين إلى 00 

القسم الثاني : وتارة يترجّح أحدهما على الآخر؛ كنفقة نفسه على نفقة 
ووه ري برسم نفقة زوجته على نفقة قريبه. 

2 اجتماع حقوق الله تعالى وحقوق الآدَميّين وأقسامها(": 

القسم الأوّل: ما قطع فيه بتقدم حقّ الله 0 على حق ي 
مثاله: الصّلاة والرّكاة والصّوم والحجّ؛ فإتها تُقدّمُ عند القدرة عليها 
على سائر أنواع الترفه والملاذ تحصيلا لمصلحة العبد في الآخرة؛ 
وكذلك حرم وطء المتحيّرة» وإيجاب الغسل لكل م 


)١(‏ انظر: مختصر القدوري ص ۲١‏ والهداية 5/١‏ 4» والتفریع 541/١‏ 45-7 25 والبيان 
والتحصيل ١/458؛‏ و515» وشرح القلشاني ص 475» وروضة الطالبين 
۱ والمنثور 207/١‏ والمقنع والشّرح الكبير والإنصاف /3710-577) 
وی ارادا 

(۲) انظر: تهذيب الفروق ٠١۷/١‏ وقواعد الأحكام ۱۷۲/١‏ والمنشور -٠٠۲/۱‏ 
۰٤‏ وشرح منتهى الإرادات 11748/5. 

(5) انظر: تمذيب الفروق 2181/١‏ والمنغور ٠٠٤-۳١۳/١‏ والمقنع والشّرح الكبير 


0 
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القسم الثاني : ما قطعّ فيه بتقدم حق الآدمي على حق الله تعالىم» مثاله: 
EE‏ كاف الك يل اك E A‏ 
وبحويز التيمَّم بالخوف من المرض وغيره من الأعذارء وكذلك 
الأعذار المبيحة والْحوّزة لترك الجمعة والجماعات والفطر في رمضان 
والحج والجهاد وغيرهاء وإباحة امحظورات للضّرورة. 

القسم الثالث: ما فيه حلاف مثاله: إذا مات وعليه كا ودين آڌميء 
وضاقت التركة عن وفاء الدّيون المرسلة؛ فأيّهما يُقَدَم؟ دين الله أم 
دين الآدَمِيَ» فالأصح أن الغرماء يَتَحاصّون في تركة اليّت على قدر 
ديوئهم» كما يتحاصٌون في مال المفلس حال الحياة. 
ما اجتماع حدود الله -تعالى- مع حدود الآدَميّين المحضتين فلا 

يخلو من ثلاثة أوجه'") 

الأوّل: أن تُجتمع حدود EE.‏ -تعالى -. وحدودٌ شو للادميين ولا 
يكون فيها نل فهذه تُستُونَى كلها على الصّحيح؛ اكد بحرت 
وقذف؛ فإنه يام عليه دان لاا نان من جحنسين» لا يفوت 

بهما امحل فلم يتداحلا؛ كح الرّنا والشرت: 

ل التني: أن ی ر محضة لله 
للآدّميين وفيها قتل؛ فإن حدودٌ الله تعالى تدحل في القتل» در 
كان من حدود الله تعالى امحضة؛ كالرّحم في الرّنء والقتل في 








لله -تعالى-. وحلودٌ محضة 


)١(‏ انظر: مختصر القدوري ص 2547 ورسالة القيرواني ص 2507 والقوانين الفقهية 
ص ۰۲٣۹۳‏ وا 0 والخلاصة في علم الفرائض ص .55-1١14‏ 

(۲) انظر: المقنع والشرح الكبير ۲۲۰-۲۱۹/۲۱» ومنتهى الإرادات ۲۸٥/۲‏ وشرح 
منتهى الإرادات ٠۷۷/١‏ . 
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الحاربة أو الرَّدّهَ أم كان لح آڏمي؛ كالتقاض) و ا وف 

الآدمي فمُستُوفَى جميعها. 
الوجه الغالث: أن 0 حدودٌ خضة لله -تعالى | ودود محضة 

للآدميين» ويتّفق الحقّان في حمل واحد؛ كالقتل والقطع قصاصا 

000 فأمًا القتل فإن كان فيه ما هو خالض لی الله حتعالى-؛ 

كالرحم في الزى» وما هو حق لآدَمِي؛ كالقصاص؛؟ دم القصاص؛ 

E 
ادل ي الخاري فيه حن لاي ابض قم أسبقهما. وجب لول القت ول‎ 
الآخر د ديه ۾ في مال الجاني؛ لأن القل مى ا استيفاؤٌه» صير إلى ت‎ 

5 القطع فإذا a‏ رل قصاصا ر قم 
القضاض” عل الد المتَمَحض مقا الله -تعالى- طلقا أع: تقدم سببه أو 
اون غا ول احا ا 
من أدلة القاعدة: 

0 هذه القاعدة ا نظ ا 0 اعد التي بناها الفقهاء على 
e‏ 32 هذه القاغدة ستل 2 0 كحك 
باستقراء النصوص الشرعية» والأسباب الشركة فالقاعده 8 E.‏ 
لهذا الاستقراءء واستنتاجاً لما سقط بَعْضُهًا بعضا من الحقسوق إذا 
انیت وها لا نفك والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 
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من تطبيقات القاعدة: 

١-أن‏ حقوق الله -تعالى- التكليفية الحضة التي هي عبادات؛» وما حرى 
بجحراهاء لا يجري فيها التداحل» ولا ينوب بعضها عن بعض» ولا يسقط 
بعضها لبعض؛ فلا تسقط صلاة لصلاة» ولا هي لصوم وهكذا. 

؟-أن حقوق الله تعالى || لوقف م AE‏ يجري فيها 
التداحل» وينوب بعضها عن بعض إذا اتحد السّبب أو الجنس والجهة. 

i-۳‏ إن كان من جنس واحد» ولكن مختلفة أسبابها؛ كالرّن والشّرب 
والقذف؛ قإتها لا تعداحل» وف جا إو أنايكوق اندها 
فرعا للآخر فيتداخلان. 

5-وكذلك إذا كانت الحدود خخالصة لله من أجناس؛ كالجلد والقطع 
تسنتُوفى جميعاً ول تَتَدَاحلء إلا أن يكون فيها قنل؛ إن ما دونه يدخحل 
فيه إذا كانت جهة استحقاقه واحدة» وأا إن كان الغرض مُختلفاً فإن 
القتل لا يجري منه؛ كحد القذف يُجْلَدُ القاذف» ثم يُقَْلَ؛ لأنَ الغفرض 
بالحدود دفع المعرة عن المقذوف» ولا يكون ذلك ! قاف 

٥-أن‏ حقوق المي لا يجري فيها التداخلء ولا يقوم بعضها مقام بعض 

أن الحرم إذا آلف ا ل فإنّه يلزمه الجزاء ا 
SG E ES‏ 
خد ھا اا 


)١(‏ انظر: المعونة ۱۳۹۹-۱۳۹۸/۳ء والمنتقى ١١١-۲٠١/۹‏ وعققد الجواهر 
ار والقوائق التفينة عن hs ORE TEY‏ 
الطالبين ١١٠/1517-15717ء‏ والمقنع والشّرح الكبير 1/55١0-11؟7.‏ 

(۲) انظر: المراجع السابقة. 

(۳) انظر: المعونة .١٤١۹/۳‏ 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي  ۱۸١٦۳۴‏ 








۷-بناء على هذاء إذا قذف نفراً بكلمة واحدة» أو كل واحد بكلام على 
حدة فعليه لكل واحد حَدٌّ على حدة؛ لاله حق آدمي تعدد بتعدد 
أصحًابه فلا سقط بَعْضهُ بعضا”". 

۸-العین اش ار مان تكون ا قاف العافت ب 
رذها بلا حلاف» وأمّا الفائتة فعليه مع القطع القيمة كذلك على 


الصحيح؛ لأن القطع والعرم حقان لمستحقين مُختلفين» واي 
السّبب والجنس؛ إذ العرم والقطع لا يتنافيان لاحتلاف سسببهما؛ لن 
السّبب الموحب للعُرم إتلاف المالء والموجب للقطع هو حح الله - 
تعالی - ني هتك اللحرز» وإخراج المال من وإذا لم افيا حاز أن 
يجتمعاء ولا سقط أَحدُهما الآخر؛ كالدية والكفارة" 

4-إذا وجب على إنسان حد السّرقة» فقتل السّارق را ی وا 


القصاص؛ فإته يط م يُقتلُ؛ لأنهما حقان لمستحقين مخ لين 
N‏ 


E 1 


)21 تقذم بيان هذه المسألة عند الحديث عن الحقوق الف فيها. 

)۲( هذا مه اة واف واا ويك قال لدي لا يجتمع القطع مع 
العُرم» وفرّق المالكية في المشهور بين الموسر فعليه العم وبين المعسر فلا شيء عليه. 
انظر: RE‏ ۰ و۸ و5” والمعونة/578١-559١21‏ 
والتمهيد؟ ۱۰۱-۱۰۰/۱ والاستذکار 5517/5؛ والمنتقى »۲۳٣١/۹‏ وعقد 
الجواهر SS‏ ابن عرفة »٦٥۳/۲‏ 
ومختصر المزني ص ٠٠۳‏ والمهدّب 555/7 ولالاه» و585؛ وروضة الطالبين 

۰ و۹٤۱‏ و٣ ١٩۷-١١‏ ومختصر الخرقي والمغني cfoo-tor/\۲‏ 
وأحكام ابن العربي ١١١-۲‏ وتفسير القرطبي ول و ۱4-۱۷ . 
(۳) انظر: أحكام ابن العربي ۲/ ٠‏ وتفسير القرطبي ااا ت 
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E -إذا قذف اانا بالرن٤ و شرت الدمر‎ ٠٠ 
وسرقء نم أتتي به الإمام أقيمت عليه جميع الحدود» ويبدأ بالأحف‎ 
فالأخف؛ لأنها حدودٌ وجبت عليه بأسباب مختلفة» فتتعدّد بتعدد‎ 
أسباها؛ لأنها ليس في إقامتها إتلافٌ للتفس والمحل؛ فيقام عليه كل‎ 
واحد منها بعد ما برأ و‎ 

E ١‏ تقدم حقوق بعض العباد على بعض في جحلب المصالح 
ودرء المفاسد» من أمثلة ذلك: تقديم نفقة المرء و كسوته وسكناه 
على نفقة زوجته وأصوله وفصوله» وكسوتهم وسکناهم» ومنها: 
تقدم نفقة زوجه وكسوقما وسكناها على نفقة أصوله وكسوم 
وسکناهم» ومنها: تقلع ذوَي المترورات على ذوي الحاجات فيما 
ينفق من الأموال العامّة» وكذلك التقديم بالحاجة الماسّة على ما 
دوا من الحا اك 


الكبير »۲٠۳-۲٠١٠/۲١‏ والمراجع السابقة. 
01١‏ انظر: بدائع الصنائع و سم وبداية امجتهد ٠۹۱/٤‏ والب coA1/Y‏ وروضة 
الطالیین »١56-1١515/١٠١‏ والشّرح الكبير ٤/۲٢‏ ۰۲۱۷-۲۱ ومنتهى الإرادات 7/85/7. 
(۲) انظر: قواعد الأحكام .٠۷۲/١‏ 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي  ١/528‏ 








المسبحث التاسج :القاعدة السابعة والستون زلال] 


[ الفسق متى ارتفح قبلت الشهادة ] 
ذكر ابن رشد -ر هه ا هذه القاعدة ضمن مسائل باب القذف» 
مسألة قبول شهادة المحدود في القذف بعد توبته» تجا نالفل مزل 
شهادة التّائب؛ e LS‏ القاذف مع الحد 
سقط شهادته ما لم شب E:‏ 
واحتلفوا إذا تاب» فقال مالك: تجوز شهادتُهُ وبه قال الشتافعي. 


وقال ا حنيفة: لډ تجوز شهادته بدا 


)150-1١9و‎ ›)۲۰۰ وختصر القدوري ص‎ 2١١5/5 انظر: أحكام الحصاص‎ )١( 
١۱۷١/۳ وعقد الجواهر‎ ۳۸٥/٤ وبداية الحتهد‎ ۲٠١/۹ و‎ ۰۱۷٤/۷ والمنتقى‎ 
218١/4 و(556)» و(۲۹۷)» والفروق‎ »)۲۹٦۲( وإجماع ابن المنذر ص ۳۰»› ف‎ 
والشّرح الكبير ۹ ومراتب‎ ٤ وَالدخيرة ۰ + والمغني‎ 
. 117 الإجماع ص 2178-14 وامحلى‎ 

(؟) وبه قال الحنابلة» والظاهرية؛ وجمهور فقهاء الأمصار» وهو الصّحيح. 
انظر: المدوّنة 271/4 ورسالة القيرواني ص 2557 والاستذكار الك 
۳ والمنتقى 2175/17 والمقدّمات 2371/8 والذحيرة 250717/٠١‏ والقوانين 
ال ون oo‏ ,< الماك انان AR‏ وتكملة 
المجموع 2505/17 ومختصر الخرقي والمغني 4 ارامحلى 2477/8 والفتح 
الباري ٠٠۲/١‏ ومذكرة أصول الفقه ص .٠١١‏ 

(۳) لا تجوز شهادة الحدود في القذف مطلقا عند الحنفية وإن تاب» قال في مختصر 
القدوري ص ٠٠١‏ : «وإذا حُدَ المسلمٌ في القذف سقطت شهادته وإن تاب» وإن 
حُدٌ الكافرٌ في القذف ثم أسلم قلت شهادتم» وټ برك اجر : رولا المحدود في 
القذف وإن تاب»» وذلك ا على أن الاستثناء راجع م إلى أقرب هذ کور في الآيةء 
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إلى أة 0-6 وذلك في قوله 07 تتت م k5‏ 


ابم شادوخ کیو لابو سبد ابا ا اتر ر 
لذي تابو i‏ 4 “؛ فمّن قال: يعود إلى أقرب مذكور قال: التوبة ترفع الفسق» 
ولا تقبل شهادته. 

ومن راع أن الاستثناء يتناول الأمرين غا قال: التتوبة ترفع 
الفسق» ورد الشهادة» وكون ارتفاع الفسق مع رد الشّهادة أمرٌ غير 
مناسب في الدع أي: حارج عن الأصول؛ لن الفسق ممتى ارتفع 
قبت الشهادة ٠‏ 8 
توثيقها: 

هذه القاعدة ورد ذكرها أو مفادها في كتب أهل العلم منها: 

ما جاء في بدائع الصنائع: «الفاسق إذا تاب عن سائر أنواع الفسق 


وهو وصفهم بالفسق» فيرتفع الفسق دون رد الشهادة» وبه قال زفر وأبو يوسف 
والثوري والحسن بن صالح؛ وروي عن شريح القاضي» وسعيب بن المسيب» 
وإبرا هيم التحعى:ودماد بن أن سليمان؛ وسعيد بن حبين: 

وانظر: أحكام الخصاص8/5/١1 2١1١55-1١‏ وبدائع الصّنائع1//5١4»‏ و2403 و55ه؛ 
والهداية 2١17/1‏ و ۰۱۲۲/۳ وأشباه ابن نجيم ص 2575 والاستذكار -١١١/١‏ 


.185//١4 والمغني‎ ۳ 


)١(‏ مام الآيتين: وال ر ميخ ص - تاا بأد عع شهدا بر وهر تملزين جلدة 


ا باك أبدا ووک 1 ا 27 را أ ميا کد لك 
و فد اله عفر رجيم 000 .[o-‏ 
(۲) بداية المجتهد .٠۹۳-۲۳۹۲/٤‏ 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي /ا“م/١‏ 





قبل شهادئي”". 

واا ول هذا ال :أن من ارک هة فإن كاتنت 
من الكبائر سقطت عدالته إلا أن يتوب؛ فإن لم تكن من الكبائر؛ کک 
عليها واعتاد ذلك فكذلك؛ لأن الصّغيرة بالإصرار عليها د 
وإن لم يُصر عليها لا تسقط عدالته إذا غلبت حسناته 00 

وفيه -أيضا-: «روأمًا الحدود في الرّن والسرقة وال رب؛ قبل 
شهادته بالإجماع E‏ ا أن ل ادت 
الحدود في القذف إذا تاب» لولا النصّ الخاص بعدم القبول على 
التأبيد)”". 


دده 


ما جاء 5 الحداية: درو لا المحدود ق الققذف وإن تاب...) أنه من 
تمام الحد؛ لكونه مانعا 2 بعد التّوبة؛ كأصله» بحلاف المحدود قي غير 
القذف؛ لأن الرَّدّ للفسق وقد ارتفع بالتوبة)) 

ما جاء في الموطّأ: رالأمر الذي لا احتلاف فيه عندنا أن د 
الْحَدَ نّم تاب وأصلح تجوز شَهَادنهُ وهو أحب ما سمعت إلي في ذلك» ٠‏ 

ما جاء فقي المعونة: «كل مَنْ ردت شَهَادنُهُ لفستي» قلت عند زوال 


)0 بدائع الصنائع للكاساني هع عق ولالاهة. 

)۲( بدائع الصنائع للكاساني o‏ /6.0. 

)۳( بدائع الصنائع للكاساني ع و 

(4) المداية للمرغيناني . 

(ه) الموطأ للإمام مالك ١/١7ل/اء‏ وانظر: الاستذكار 20١8/5‏ و۹١٠‏ 
(9) المعونة للقاضي عبد الومّاب .\orv/r‏ 
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اچ ی کار وو ا ا ی كل ا 
شهد به 1 

ما جاء في المقدّمات: «المعتى الذي من أجله لم قبل شهادته - 
القاذف- هو التفسيق؛ فإذا ارتفع التفسيق وجب قبول الشهادة»7") 

ما جاء في روضة الطالبين: دمن لا 1 شَهادَنهُ الم ا إذا 
تاب» وظهر إعراضه عمًّا كان علیه». 

ما جاء في المختصر: ررإذا تاب القاذف قبت ا 

ما جاء في المقنع: و مت زالث الا ا القاس 
قبت شهادقم)” 2 قال في الشرح الكبير: ررلأن المقتضى لقبول الشهادة 
موجودٌ وإِنّما ردت لوجود المانع؛ فإذا زال المانع عمل المقتضي عمله»› 
كما لو لم يوجد المانع)”2. 
شرح مفردات القاعدة: 
الفسق: 5 حلاف العدل والمروءة» وأصله: حروج الشيء عن الشيء 

على وجه الفساد» والخروج عن الاستقامة» والجور» من قوطم: 

فسق الطب إذا حرج عن قشره» وهو أعمٌ من الكفر» ويقال: 


.١١9/ الاستذكار للحافظ ابن عبد البرّ‎ )١( 

(۲) المقدّمات لابن رشد الجدٌ 771/9. 

0 روك الطالبين للنُووي 45/١١‏ 23 وانظر: فتح الباري .١١١/١١‏ 
(٤(‏ مختصر الخرقي 4 2188/١‏ وانظر: المغني 4 .٠۹۲/۱‏ 

(ه) المقنع لموفق الین ابن قدامة المقدسي ۳۸۳/۲۹» وامحلى .٤۷۲/۸‏ 
)١(‏ الشّرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة المقدسي .٠۸۳/۲۹‏ 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي  ١/95‏ 








لان جرج :عن جر انر يواسي العاضى فاس 
وف اصطلاح الفقهاء: الفمنّقُ هو: الإفحاش في الخروج عن طاعة الله- 
تعالى-» وطاعة رسوله ی بارتكاب كبيرة من الكبائر ا على صغيرة 
من الصّغائر» أو مداومة على مُمَّارسة الأخلاق الرذيلة انار او اة 
الحرّف الدنيّة اختيار غير متأرّل”©. 
الشهادة ل ار ع شوهد 527 وعياناء وهي مأحوذة إِمّا من: 


1 - - 


د شهد شهادة ومُشَاهَدَة من المشاهدة بمعتى: المعاينة. 

0 أو من شَهدَ شهُوداء من الْحُضور مع الْمُشَامَدَة؛ إما بالبصر. 

- وإمًا من شَهد شَهَادَ جار بجرى العلم؛ وبلفظه تُقامُ التتهادة؛ 
زيقال: شه . بكذاء ولا يُرْضمَى من الشاهد أن يقول: أعلسهم) بل 
اج أن يقول: أشهد 

= أو جار مجرى القَسّم؛ فيقول: أَشَهَدٌ بالله أن زيدا مُْطلق؛ فيكون ا 


)١(‏ انظر: مختار الصّحاح ص 05 5؛ والمصباح المنير ص 2١8٠١‏ وانظر: تفسير القرطبي 
۱ و ٤/۲‏ 4۰ والمفردات ص ۳۸۲ وطلبة a‏ 
ص 47» والتّهاية ٤٤٦/۳‏ وشرح مسلم 7141/1 وفتح الباري ۱۳۸/١‏ 
ومعجم لغة الفقهاء ص .7١1‏ 

(۲) انظر: مختصر القدوري ص »55١‏ وبدائع الصّنائع 40۷-٤٠۲/١‏ والمدونة 
٤‏ وطلبة الطلبة ص ۱۸ء إحكنام الفصول ۱ و۰۳۸۳ والفروق 
1 ف (۲۲۹)» والمنتقىي ۷ا» وحاشية الدّسوقي ت 
۳ و٩۸‏ وروضة الطالبين ۰۲۳۰/۱۱ و2758 والمغني 4 4-16-0/1 16ح 
والمقنع 274/15 ومعجم لغة الفقهاء ص .٠٠١‏ ْ 

(۳) انظر: الفرواف E Lb‏ ةاون ۷۰ وهلا3 وأسرار البلاغة 
ص 2754١‏ والتّهاية؟/514» وتار الصّحاح ص44 27 والمصباح المنير ص4 .١5‏ 
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والشّهادة في اصطلاح الفقهاء هي: إخَارٌ صَادق في مجلس 
اه لار ا ۰ ۰ 
المعتى الإجالي للقاعدة: 

القاعدة سهلة الت ر كيب» واضحة المعنّى ومفهومة المراد. 

وهذه القاعدة من القواعد الشّرعية المهمّة؛ لتعلقها بباب عظيم من 
أبواب الفقه وأحكام الشريعة» وهو باب القضاء والشهادة. 000 

ومن المعلوم أن الشريعة الا كقيلة خط فرق كل ادبي 
بينه وبين خالقه» وبينه وبين نظيره الآدمي» 0 طرق هذه الكفالة؛ 
القضاءء وله شأن عظيم؛ إذ إن القضاء الشرعي أضل المحاسن وبجمعهاء 
ومشعب المكارم ومنشؤها؛ لأن المراد منه نيابة الله تغالىء: وثيابة وسوله عل 
؛ فإن القضاء باحق من أقوى الفرائض بعد الإبمان» وهو أشرف العبادات؛ 
إذ اللقصود منه إظهار العدل» ورفع الظّلم من الظالم» وإيصال الى إلى 
المستحق» والأمر بالمعروف والتهي عن المنكر. 

والقاضي يحتاج إلى خصال حميدة حتّى يصلح قا لضا وإذا علد 
الاس لضا اعذاء يصح مع عدم وحود غيره ا ا لأحف 
الضّررين» وإن وحد : عدل فلا يصير قاضيا؛ لأن الفاسق لا يُوْتَمَنُ في أمر 
إلدين لقلة سالات فيه) إلا قي حالة عموم البلوى؛ بحيث لا يوجحد غيره؛ 
وى الأمثل فالأمشل»ولو كان القاضي عَذلاً ففسق يَنْمَرْل 


(1) انظر: طلبة الطلبة ص 2576 والتّعريفات ص 2١١9‏ وأنيس الفقهاء ص 807) 
والشّرح الكبير مع الدّسوقي لاحمو رفي ل E‏ 
وطرائق الحكم ص ٤١-۳۳‏ . 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي  ۱۸۷١‏ 





الوا اك مي 

ومن المعلوم أن القاضي يُحتاج أوّلاً في قضائه إلى وسائل الإثبات 
وطرق الحكم التي يعتمد عليها بعد الله -سبحانه وتعالى- في قضائه 
ويعول عليها في تنفيذ الأحكام» ومن هذه الطرق والوسائل: شهادة 
الشّهود عند إنكار الخصم» وقد عَدَهَا بعض أهل العلم أقواها؛ للإجماع 
على أَنْها تدحل في جميع الحقوق المالية وغيرهاء وتي الحدود والقصاص 
والفرو ج 

فالقضاء وطرقه ووسائله التي منها الشهادة حظيت بعناية كبيرة ف 
TT‏ خياد رو ولع بخالف في ا 
المسلمين» وها أركان هي : شاه ومشهودٌ به وهو الحق المقضّى به» 
ومشهود له» وهو الْمُدّعيء ومشهودٌ علي 5 المُدَعَى عليه» ومشهود 
عنده» وهو الحاكم» ومشهودٌ فيه» وهو مجلس القضاء“. 


(1) انظر: بدائع الصّنائع 25١7/0‏ والداية 2117/7 و۲۲٠‏ والاستذكار ٠١۷/١‏ 
والذخيرة ٠‏ وقمذيب الفروق ال اي د 
قاذ وروضة الطالين ۱ والمغني ۰۱٤۸/۱ ٤‏ والإنصاف 2550/59 
وانحلى 221 وطلبة الطلبة ص 25559 وأنيس الفقهاء ص 287 و٤۸‏ و. 

(۲) انظر: بدائع الصّنائع ۳۹۸/٥‏ و ٤0۹-٤٠۲‏ والهداية 2١17/17‏ وأنيس الفقهاء 
ص ۸۷» و۸۸ والاستذكار E E E‏ 3/1 
وطرائق الحكم ص 2١١‏ و٣٣.‏ 

(۳) انظر: مختصر القدوري ص .5١4‏ وبدائع الصنائع /471» والهداية 2155/7 
و۱۲۲ وأنيس الفقهاء ص 2817 والاستذكار ۱۱۳-۱۰٣/۹‏ والنتقی 2179/17 
والدعيرة 59/1 رديت الفروق ۳/6 روالد ۹7718-48۴ 
وروضة الطّالبين ۲۲۲/٠١‏ والمغني ٤‏ وطرائق الحكم ص ٤۳-٤۲‏ . 


AVY‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





والشّهادة كالقضاء في الشّرع شأفا عظيبٌ وأمرها جليل» ومبتاها 
على الصدق» وفيها إرجاع لقوق الدافنةة ا بو يكنا شونا امات 
حفض الفاسق عن قبول شهادته» ورفع العدل بقبولما؛ فقال -تعالى- 
اما لین ءا موان جاء ار صقرن فوا أن ضيبأ ج ه ذم فصوا لما 
مركي ! وقونه تمال: يورق مدل يفلد 
0 7 ويه أن العدل هو الشاهد المرضيّ بقوله تعالى: 35 مِمَن رَصونَ 

َالدا فق 

دة بقيود متها 

ك إن بكرن اف ماد عدر قر 3 بفسق» ولا محدود بفاحشة 


أ قلق 
- أن يكون أداؤها بلفظ الشّهادة» فلو قال: فيما أعلم أو أَتَيِّمَنُ لا 
اعتبار للها. 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع 25١7/8‏ و۷. ٠‏ والداية 2117/7 و۰۱۱۸ و۱۲۲ وأئيس 
الفقهاء ص ۸۸» والاستذكار ٠ ۷/١‏ والمهذب / 1 -185) وروضة 
الطالبين ۲۲۲/۱۱» و ۰ والمغني ٤‏ ۱۲۳/۱ والمحلى . 

(۲) سورة الحجرات» الآية: .٦‏ 

)۳( سورة الطلاق» من الآية: ۲. 

.۲۸۲ سورة البقرة» الآية:‎ )٤( 

(ه) انظر: مختصر القدوري ص ۲٠۹‏ وطلبة الطلبة ص 559 و١۷٠‏ وبدائع 
الصنائع ۳۹۹/١‏ والهداية 2117/7 و8١41‏ والشّرح الكبير مع الدسوقي 
۱٦۰/٤‏ وأنيس الفقهاء ص 284 و۸۷» و۸۸ وإحكام الفصول -170/١‏ 
١‏ والمهدّب 1۸۱/۳ وروضة الطالبين ۲۲۲/۱۱» وطرائق الحكم ص /4- 


“O° 
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- أن يكون أداؤها عند القاضي وف مجلس القضاى فإن أخير في غيره 
الك ا غوف 
ES E Yo E -‏ 
إخبار بحق نفسه» وت بشهادة. 
- أن يكون معه آخر يشهد بمثل ما يشهد هو به. 
كما أن الشّهادة لها شروط كثيرةً» منها عامةٌ ومنها ما بخص 
كل ركن من أركائهاء ويما أن القاعدة تعلق تعلق مُباشِراً بشرط واحد 
من عو در كور ل و ت الا ر ای 
فسأقتصر على الحديث عنهما. 
a‏ والعدالة في الأصل لفظ يقتضي معتى المساواة ويُستَعْمَل 
بمعتى المضايفة» -والعدل نات المساواة في المكافأة إن حرا ورا وإن 
E‏ ا وعادل» ورحال عدل» يقال في الواحد 
والجمع. 
والعدالة في عرف الفقهاء: صفة في الإنسان تُحمله على اجتتاب 
الكبائر» وعدم الإصرار على الصّغائر, وتَحّب ما فيه حسة من 


)١(‏ انظر: مختصر القدوري ص »5١5‏ وبدائع الصنائع 194/8- .4570-4 والهداية 
۳ والمنتقى ۷ سو هق وعقد اهر ۴2۴ وال رة 
0٠‏ والقوانین ص رالرى ف 6411 ولدب «“A0/Y‏ 
وروضة الطّالبين ۲۲۲/٠١‏ والمغني ٠٠٠٠-١٤/٠٤‏ والمقنع والشّرح الكبير 
T/۹‏ وطرائق الحكم ص 48. 

(۲) انظر: المفردات ص 2575 وطلبة الطّلبة ص 2١١1‏ و۱۹۸ والمصباح المنير ص 
٠‏ , وفتح الباري /. 


AV4‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 








SS‏ يشترط في العَدّل أن 
مخض الطاعة حتّى لا تشوما ا در 
قال في e‏ «ماهية العدالة المتعارفة: من ل 0 عليه في بطن» 
ولا فرج فهو عَذل؛ أن كر أنواع الفساد والثرٌ يرجع إلى هذين 00 
وَعْبّرَ عنها -أيضا- بأتها: الاعتدال في الأقوال والأفعال» والاستواء 
ما 


لعن ارد انا يكون مستعملاً لمروءة مثله في دينه 
ودنياه» 0 الراد منها نظافة الثوب» وفراعة الركوب» وجودة الآلة وحسن 
الشارةولكن ال وال لقننو و خف تحت الت عن 
ا والارتفاع عن كل خلق رديې برل ل ات به لا يُحافظ معه 
على دينه» وإن لم يكن في نفسه جُرْحَة» ولا ترد شهادة أرباب امرف الدنية؛ 
کالکتاس والدباغ والحجّام والحائك؛ إلا أن يكون يفعل ذلك اختيارا ممن لا 


يليق به؛فإنّه يدل على بل ف العقل»وقلة المروءة. 


)١(‏ انظر: مختصر القدوري ص 38 وبدائع الصنائع 4 والمعونة مده كىن 
والاستذكار ۰٠۰٠/٦‏ و۷٠٠‏ والتعريفات ص 2١47‏ وإحكام الفصول )28/81/1١‏ 
وللستن 1507 عقت الام اه AF‏ 0 والدضيرة 1° 
والقوانيق الق يواعد 514/8 وف وروفحة الاين 
0و 8ق وتكملة اجمموع 2230/55 والمغني ٠٠١/٠١‏ والقتع 
۴۹ ومعجم لغة الفقهاء ص 7075. 

6 بدائع الصنائع للكاساني ]1 غ. 

(۳) انظر: عقد الجواهر 51/5 ٠١۳۲-٠١‏ والقوانين الفقهية ص 05١٠»؛‏ والمغني 
4 والمقنع .۳۳۹٣/۲۹‏ 

٠۳۲/۳ والنتقی 2157/10 وعقد الجواهر‎ ٠١۲۸و‎ ۰۱٠۱١۱۹/۳ انظر: المعونة‎ )٤( 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي 1۸۷١‏ 
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الل ق ع اا هر e‏ و 
على الصغائر» وتحاشى من التَصرّفات ما فيه خسمّة احتي ارا وجمعه: 
عدول» ور العدل في کل زمن بحسبه؛ لغلا تضيع الحقوق0©. 

فالشهود هم أمناء الله ورسوله والأمَة؛ فينبغي لمن بره الله على 
خلقه بقبول قوله على غيره؛ ونفوذ شهادته علیه» أن يعرف الله -تعالى -» 


ت 


وما شَرَّقه وميه به» ورفع به قدره وعَظّمّه» فيسوي بين ظاهره وباطنه» 
وسرّه وعلانيته» ومن هنا أجمع فقهاء الأمصار على تحريم شهادة الزورء 
وعلى أنها كبيرة من كبائر الذنوب“ 

فإذا توفر في الشاهد 1 عدالة» وعلم أنه عَدْلُ ورغ صخت شهادتة 
إذا استجمع بقية الشروط وانتفت الوانې ومتّی احمّل شرط العدالة سقطت 


والفروق ۰٦٥/٤‏ ف (۲۲۹)» والذحيرة »۲٠۲-۲١٠/٠٠١‏ والقوانين الفقهية ص 
۲۳ وشرحي ابن ناحي وزورق ۲۸۳/۲ والمهڌب 2585/8 و2591 وروضة 
الطالیین 2575/١١‏ و۳۳-۲۳۲٠۲»‏ وتكملة المجموع 254/58 والمغفني 
٠٥٤-4‏ والمقنع والشّرح الكبير )۳٤۰-۳۳۹/۲۹‏ و.ه501-8, 

)1017-4.7/8 و2550 وبدائع الصّنائع‎ 25١9 انظر: مختصر القدوري ص‎ )١( 
وإحكام‎ »١ ٤۷١ والتعريفات ص‎ ٠٠۷و‎ 2٠١٠/5 والاستذكار‎ 2١3/4 والمدوّنة‎ 
ف (۳۳۲)» والمهدب ۳ وه38؛ وروضة الطالبين‎ ,75//١ الفصول‎ 
والمقنع 251/19 وشرح منتهى‎ ٠٥٤-٠٥۰/۱ ٤ و۲۳۰» والمغني‎ 0١ 
.۲۷١ ومعجم لغة الفقهاء ص‎ »1٦١/١ الإرادات‎ 

(۲) انظر: مختصر القدوري ص ٠۲۲١‏ وبدائع الصنائع ٤۷-٥‏ والهداية 
۲/۳ والمعونة ۱٥۱۷/۳‏ و۳۷٥٠‏ والاستذكار 23١5/1‏ و7١٠2‏ والمنتقى 
07 و ١‏ والمهڌب 1۸4/۳ و٥1۸‏ و39» وروضة الطالبين ۱1۷/١١‏ 
وه؟5. والمقنع والشّرح الكبير ۳۳۹/۲۹» و۳۳۷ وفتح الباري .٠٠١/١‏ 


۱۸۷٦‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 








شهادته وَرُدّت امور في ذلك وقت الأداء لا وقت القحمإ. 

وبما تقدم أن معنّى العدالة هو: ادال قوله وفعلةة واستواژه في 
دينه؛ فن اختلاله يكون بضده» وضِدها الفسق. 

والفسق تقدم تعريفه» وبناء عليه؛ 

فالفاسق هو: كل من اركب كبيرة؛ أو اص على صغيرة» أو داوم 
على ا ق ا احرف ادي احتیار 

ا 

وليف نوعان: فسق من جهة اا وفسق من جهة أقوال 
وأفعال» وأمًا الفسق من جهة الأقوال والأفعال فهو اا نوعان: ففل؛ 
كفعل الْمُحرمَات» رة كرك الفرائض»: وهذا التوع مسن الف ق لإ 
حلاف بين أهل العلم في رد الشّهادة بء وقي الحديث: «سباب الاج 


»٤٠۷و‎ 598/9 انظر: مختصر القدوري ص 2515 و۲۲۰» وبدائع الصّنائع‎ )١( 
١٥١و‎ 2115/07 والمنتقى‎ 70١/١ وإحكام الفصول‎ 2٠١7/5 والاستذكار‎ 
.۱۹۷/۱٤ ا ۰ والمغني‎ 

(۲) انظر: مختصر القدوري ص 2515 و. ٠‏ وبدائع الصّنائع »)٠۷-٤٠۲/١‏ 
والمدوّنة 2١19/4‏ وطلبة الطلبة ص ۱۸ء والتعريفات ص 2١514‏ والفروق 60/4 
ف (۲۲۹)» وإحكام الفصول »۳۸١/١‏ و487؛ والمنتقى ٠١۲/۷‏ والمهذب 

۳ وروضة الطالبين ۱1۷/١١‏ و١٠٠٠‏ وء ۰ و٣٣۲‏ والمغني 
»١٤-- 4‏ والشرح الكبير والإنصاف ۰۳۳۹/۲۹ و۰٤۰۳‏ و۸٤۳‏ والمحلى 
ل a‏ 0 

(۳) انظر: تفسير القرطبي »٠٠ ٤/١‏ وإحكام الفصول 2581/١‏ و۳۸۳» وروضة 
الطالبين 175/1١‏ والمغني ٠4۸/٠١‏ و 154-66 والمقنع 515/١9‏ 
ومجموع فتاوى ابن تيمية 1۳۷/۷. 
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فس وقتالة کف . 

ر من ج الاعتقاد؛ ى الملي: وهر آهل المي 
الشهادة على الصّحيح؛ لأنّه أحدّ نوعي الفسق 0 به الشّهادة؛ كالتوع 
الأول ون المبتدع اميق فترد ا 

الفسق يقع بالقليل من الذنوب وبالكثير» لكن تُعُورفَ فيما كان 
0 وقد د 0 كم و يكون ْم كرما نه يقال ا 
e‏ سا ل عل كوم رمه اقل راق 
الفطرة السليمة؛ فالفاسق أعم من الكافرء والظالم أ من الفا 

والفسق حرام؛ ومنهي عنه بإجماع المسلمين؛ لله حروجٌ عن 
أحكام آله و لأوامره ونواهیه» وكا صاحبه با لحد أو التعزير» 


)١(‏ أخرجه البخاري ني صحيحه ٠٠٠/١‏ ءكتاب الإعان»باب خوف المؤمن من أن 
يخبط عمله وهو لا يشعر؛ برقم: (60) يعم لاجيس ۸۱/۱ كتاب الإعان» 
باب قول التي يد :رسباب المسلم فسوق» وقتاله 5 ((15). 

(۲) وهو مذهب المالكية والحنابلة» حلافاً للحنفية والشافعية 
انظر: مختصر القدوري ص 237١‏ وبدائع الصّنائع 0 ٠‏ والمعونة ١١۳۷/۳‏ 
وإحكام الفضول 2071/١‏ والذخيرة 2515-116/٠١‏ والشرح الكبير مع 
السوقي ٠/٤‏ وروضة الطالبين »۲٤١٠-۲۳۹/۱۱‏ وتكملة المجموع »۲٠/۲۳‏ 
والمغني ۰۱٤۹-۱٤۸ /۱٤‏ والشرح الكبير 2347/59 ومجموع فتاوى ابن تيمية 
۷ و573؛ وفتح الباري 4۸٠/٠١‏ والطرق الحكمية ص .٠۸١‏ 

(۳) انظر: الدضيزة 20٠‏ وروضة الات 05 و58.0 والإنصاف 
۹ ومْحلّى 4۷۲/۸ والمفردات ص ۳۸۲» ومعجم لغة الفقهاء ص .5٠017‏ 


ملام ١‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





وهو مُوَثُرٌ في الأحكام الشرعية؛ حيث ترب عليه أحكامٌ كثيرة في 
الشّريعة في جميع أبواب الفقه» ولخطورته اعتتى به أهل العلم قلي 
وحديثا عناية كبيرة» وأفردوه بتأليفات“ 

والفسق مُصطلحٌ شرعي عكر و مود 0 على 
EE‏ و توفر الشّروط وانتفاء الموانع. e‏ 
لبي د : «لا يرمي رَجَل رجلا بالفسوق» ولا يرميه بالكفر» إلا e‏ 
عليه إن ل ا ا ا 


5-0 والمعاصي نوعان: کا a‏ 4 و ای 


(1) ومن ذلك رسالة الأخ الرّميل آدم فوفاء قدّمها لنيل درجة العالمية (ماحستير) وقد طبعت. 

(۲) انظر: الاستذكار 2111/5 وفتح الباري .٤۸۱-٤۸۰/٠١‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه ٤۷۹/۱۰‏ كتاب الأدب» باب ما يهى من السّباب 
واللَمْن؛ رق( 

50 تقسيم الذنوب والمعاصي إلى كبيرة وصغيرة هو هو الصّحيح عند جمهور أهل العلم؛ 
إأك السراس جيه ا ة الكائنة في ذلك الفعل» ومتعه 

بعضهم نظراً إلى عظمة الله المخالق» والصّحيح تقسيمهاء بدليل قوله تعالى: 17 

2 آلكثر اسوق وَالْعِضَيَانَ 6 [سورة الححرات» الآية: ۷| قال القراقٍ في 
الفروق ٤‏ بعد إيراد الآية الكرعة: «فجعل للمعصية ربا ثلانا: کفرا وفسوقاً 
وهو الكبيرة» وعصياناء وهي الصغيرة» ولو كان المعتى واحدا؛ لكان اللَفظ في الآية 
کا لا بمعئى مستأنف» وهو حلاف الأصل»» وانظر: الفروق »2١١14/54‏ ف 
849 ديت الفروف ۲/2 
واختلف القائلون بتقسيمها في تمييز الكبيرة امقس ا a‏ 
في ذلك؛ أن الكبيرة هي: كل ذنب ختمه الشّارع بنار أو غضب أو لعنة أو 
عذاب» والصغيرة بخلافه. 
انظر: بدائع الصّنائع ٥‏ / .و ۰۹ والفروق ۷۰-٦٥/٤6‏ ف (۲۲۹)»› ا 
۰ وشرح ابن ناحي .45/١‏ 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي ۱۸۷۹ 





صاحبها e‏ منهما هي الكبيرة» أمّا اص فلا؛ إلا إذا اأص عليهاء 
والكبيرة و لكات ھا اهاي كاذف والسرقة؛ أن كل 
ما يوجب الحلد حَدا يوجب التفسيق» ويترئب عليه رد الشّهادة» ومنها ما 
لعز نيا كد E‏ كالقيية راك اتاو EE‏ 
وبر في تفسيق مرتكبهاء وإذا ثبت الفسق ل ا 

وا اف الشريمة اله نوكوي رذ الها فيان 
الشّهادة شقيقة القضاءء وشأما ا ا القاضي يحتاج إلى حصال 
حميدة حتى يصلح للقضاءء فكذلك الشاهد سواء؛ لأن کل واحد ا 
تنفيذ القول على الغير» ينتفع به أحدٌ الخصمين» ويتضرّر به الآخرء إلا أن 
O‏ نكر دنه E NOR‏ ري علد 
ا ق و 

وقد أجمع فقهاء الأمصار على اشتراط العدالة في قبول شهادة 


»٤٠هو‎ 2»4١05/5 و2570 وبدائع الصّنائع‎ 25١5 انظر: مختصر القدوري ص‎ )١( 
)575-58/4 وبداية المجتهد 2584/4 والفروق‎ ۱۷٤/۷ والمنتقى‎ »4 ١5و‎ 
وحاشية الدٌسوقي 2153/5 و2554 وقذيب الفروق‎ »١٠١/٠١ والذخيرة‎ 
و39 وروضة الطالبين ۲۲۲/۱۱ و2578‎ 1۸٤/۳ والمهذّب‎ ١۱۱-6 
والشرح الكبير‎ ٠١١-٠٤۸/١١ وتكملة المجموع 270/1 والمغني‎ ٠٠و‎ 
ومنتهى الإرادات 07/7 5» والمحلى 4۷۲/۸» ومقالات‎ 2344-8 
.٠٠٠/١ وفتح الباري‎ 2171/١ الإسلاميّين‎ 

(۲) انظر: مختصر القدوري ص 25١5‏ و ٠‏ وبدائع الصّنائع ه/.:-4.07ء 
والهداية /17ء والمعونة ٠١١۷/۳‏ والذخيرة 2187/٠١‏ و١٠٠‏ والمهذب 
وه و۸4“ وروضة الطالبین 2181/1١‏ و3510 و2575 و2355 وطلبة 
الطلبة ص »۲۷١‏ وأنيس الفقهاء ۸۳» و٤۸»‏ و۸۷. 


A۸۰‏ القواعد والضوابظ الفقهية. عو ؤي ين بح جاع 





شاهد, كما أجمعوا على أن الفسق 2 0 وأن شهادة 
الفاسق ا ي الجملة؛ لأن الفسق يناي 3 الشتهادة00) 


ت 
هل عت 


فلا تصح شهادة اي ولا تقبل إذا تبي E‏ 


و سد 3 


لأن الفاسق لا يزتمن ق اف اديع لق مبالاته فيه . وذلك لقوله تعالى: 
لا يكأيها لين ءامنو إن جاک اقبت سبو أن صدبوأ وما جه صخا لما 
مریب 74" والبا: الشهادة» وقوله تعالى: «ِإوَأَْيدُوا دی مدل 
تنگ رأة رلو 4 فصت الآية على ضرورة كون القامد 
عَذلاء وأنّه من تمام إقامة الشّهادة لله المأمور بما“. 

ودلت الآيتان الكرعتان علي عدم قبول فياه الفاسقة لأنه ليس 
بعدل» ولا يحوز الحكم ما؛ لأن في الحكم كما تعديلاٌ له» واعتبار العدالة في 
الشاهد حق لله -تعالى-. 


)١(‏ انظر: مختصر القدوري ص »۲٠۹‏ وبدائع الصّنائع 2507/0 و٦٠٤‏ والهداية 
1١8/9‏ ١ء‏ والمعونة //611 3 و٣۳٥٠‏ والاستذكار 2٠١1/5‏ والمنتقى -١15/19‏ 
۸ و٤۷١‏ والفروق ۷١/٤‏ والذخيرة 2515/٠١‏ وتمذيب الفروق 419//4- 
1ت 83 وى قف OTT‏ وى قفاوو وللهذت عن 
وروضة الطّالبين 2170/1١‏ و۲۲۲؛ و2150 والحلى . 

(۲) انظر: بدائع الصنائع 4 ولليدب 2344/6 وروضة الطالبين ۱ 
والمقنع والشرح الكبير ۳۳۹/۲۹ و ۳٤۳-۳٤۲‏ و۳۹۰ واغلى 4/1/8 
وأنيس الفقهاء ص .۸٤‏ 

(۳) سورة الحجرات» الآية: 5. 

.7٠١ انظر: المفردات ص ؟58» وتفسير السعدي ص‎ )٤( 

(ه) سورة الطلاق» الآية: ۲. 

(59) انظر: تفسير السعدي ص .87١‏ 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي  ١/8/١‏ 





وهن مرو نه ا الإسلامية» وصلاحيتها لكل زمان ومكان؛ أن 
حَعّت الأحكامٌ منوطةٌ بالأوصاف والأفعال لا بالأعيان» ولأجل ما تقرّر 
عند أهل العلم أن :الحكم يدور مع العلة وجوداً وعدماء وما تقرّر عند فقهاء 
الأمصار من سلف أهل السنة والجماعة وخلفها أن الإبمان يزيد وينقص؛ 
يزيد بالطاعات؛ وينقص بالمعاصي» ره کر مع اشكهاره كبحا اد 
الصغيرة مع الإصرار تصير كبيرة"» إذا كان الأمر كذلك» فإذا تاب 
الفاسق» وحسنت حاله» لاد رشده واسستوائه في أقواله وأفعاله» 
واعتداله في دينه» فهل أف فق لطي عليه ابيا ويحكم برد شهادته أبد 
لتهرء آم يرتفع عنه التق ويزولء وبأحذ أحكام ادل في في الشريعة؟ وبماذا 
تشع فس وإ رتفح وزال؛ فهل قل هاده مطفاًأم ميد هذا فا 
جحاءت القاعدة لبيانه) وسيتبين إن شاء الله -تعالى- في الفقرة ة التالية. 
موقف المذاهب النقهية دن ء القاعدة: 

هذه القاعدة ع في جواب عن السؤال السابق» ولا خللاف بين 
أهل العلم أن الفسنّقَ بجميع صوره يرتفع ويزول عمَّنِ أنّصف به إذا تاب 
ورجع إلى رشدة واعتداله. ظ ۰ 

كما اتفة فقوا على أن شهادة الفاسق بذنب لا حَدٌ فيه مقبولة بعد 
توبته» وكذالك ا ا غلك ل کا بعل التريسة إلا ف 


OAS AES انظر: تعليق الحكم على صفة في: إحكام الفصول‎ )١9 
110 ارو‎ OT 

(۲) انظر: أنيس الفقهاء ص 85) وأحكام ابن العربي ۲ والذّخيرة ۰۲۱۸/۱۰ 
و ولدب 8/8 :والتوية والاستغفار ص ۳۲ 


مم١‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





معصية القذف» لحم في ذلك اختلافٌ وتفاصيل بيانه كالتّالي: 

أ احتلافهم قي قبول شهادة القاذف بعد توبته؛ فهو بين جمهور 
فقهاء الأمصار وبين الحنفية ومن وافقهم» وهذه المسألة هي مناسبة إيراد 
هذه القاعدة» وقد تقدّم توثيق مذاهبهم في مطلع القاعدة. 

أما تفاصيلهم» فهي في مى تُقبَلُ شهادته» أقبل التوبة والحد؟ أم بعد 
التوبة ولو قبل الحد؟ أم بعد القذف والح والتوبة جنيعا؟ فهحي اوت 

وسبب اختلافهم هو مَدْرَكُ رَد شهادة القاذف ومدارهاء أعني: علة 
ذلك هي مجرّدُ القذف أم ثبوت الفسق المترئّب على عجزه عن إثبات 
قذفه؟0". 
الفدالة: الأول :لتر Ba E‏ لنت وح نال 

الحنفية والمالكية9؟ , 

تعليلهم: أن علة رد شهادته هي ثبوت فسقه المترتب على عجزه 
عن إثبات قذفه» وما لم يُحَدَ لم ينبت القذف الذي هو موجحب تفسيقه؛ 
لإمكان إقامة حجّة وبينة وبرهان على صحة قوله» أو إقرار مقذوفه» وهو 
حر انشع إرسيع يدلمة قاد NE MES‏ 


(۱) انظر: الذحيرة ۲۲۰-۲۱۹/۱۰ والمغني .٠۹۰/۱٤‏ 

(۲) انظر: أحكام الملصاص ١۱۸-٠٠١/١‏ وبدائع الصّنائع »4۰۷/١‏ و8١‏ 4» 
والمعونة ٠١١١/۳‏ والاستذكار ١١١-١١٠/١‏ والمنتقى ٠۷١/۷‏ والمقدّمات 
۲۷۱-۰۳ والفروق 1۹/٤‏ والذحيرة ۲۱۷/۱۰› و۲۱۹-١۲۲»‏ ومعين 
الحكام 2887/7 وتمذیب الفروق .١٠١١-١١۱۲/٤‏ 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي ‏ ۱۸۸۳ 





عليه ذنب» وبقي على أصل عدالته» فلا وجه لاسقاط شهادته0) 

وذهب الشافعية والحنابلة وبعض الالكية إلى أن شهادته مردودة 
مطلقا قبل وبعد القذف إلا بالثوبة©. 

مستندهم: ظاهر الآية؛ حيث رتبت على رمي الحصنات ثلائة 
أشياء: الات اذ ورد الكيادة والفسق) فحت أن شت ود الشهادة 
بوجود الرّمي الذي لم يُمكنه تُحقيقه”". 

ولعلّ القول بقبول شهادته هنا هو الصّحيح؛ لأن مُجرّد القذف ليس 
بمفسق) لأن الل -سيحانة وال ك رت رة الشهادة والفسق.على الحلد 
قوله: توف تين ةلاقب بد یا دازهک هم يشر 4> 
وترتيب الحكم على الوصف يدل على عليّة ذلك الوصف لذلك الحكم؛ 
فيكون الْجَلْدُ هو السّبب الْمُفْسّنَ؛ِ فحيث لا حَلد فلا فسوق» وقوهم: 
بوحود الرّمي الذي ل يمكنه تحقيقه» يوافق هذا القول» ويعني أن ما أمكنه 
تحقيقه فلا حدّ عليه» والله -تعالى- أعلم بالصواب. ۰ 
المسألة الثانية: قبول شهادته بعد التوبة ولو قبل الحد. 

أجمع أهل العلم على أن توبة القاذف لا تسقط عنه الححة» وإنّما 


)١(‏ انظر: الاستذكار »1١7/5‏ وفتح الباري 2707/0 والمراجع السابقة. 

6 انظر: الاستذكار ١١۳-١١۲/١‏ والفروق ٦۹/٤‏ والدخيرة :1117/٠١‏ 
وواى والمهذب 1۸٥/۳‏ والمغني 4 ۱۸۹/۱. 

(۳) انظر: المغني .٠۹۰/۱٤‏ 

05 سورة التورء الآية: .٤‏ 

(ه) انظر: المنتقى ۷/١۷٠ء‏ وإحكام الفصول ۱ والذحيرة ۲۲۰/۱۰ والفروق 
7١٠-64‏ وقذيب الفروق 2١١7/5‏ والمغني .٠۹۰/۱٤‏ 


١5‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





تزيل عنه صفة الفسق» وقد تقدّم توثيقه أوّل القاعدة”". 


وأجمعوا على أله إذا ثبت قذفه» وح ثبت بذلك فسلقه» ا 
شهادته بعد الح وقبل التوبة إجماعا") لعموم قوله -تعالى -: ولدب 
رمو المخصنت ثم ليوأ ربعت سَبنَاه سدور که ين ده ولا لواح سهد بدا 
GEE ERO‏ 

كما أجمعوا هما فيهم الحنفية- على أنه إذا تاب قبل الح صحّت 
توبته؛ لصحّتها من الغيبة ونحوها قبل إعلامه» والتَحلل منه» وعلى هذاء 
إذا شهد بعد توبته وقبل إقامة الحد عليه قبل شهادته اثفاقا؛ لعموم 
قوله- تعالى-: «< اک دين وي بد کرت وكا # ” وهذا القاذف قد 
تاب» ولا فرق بين ما قبل إقامة الحذ وما بعدهاء ولأن صفة الفسق قد 
زال عنه اثفاقاً فتصح شهادته ا 

قر أن شهادة القاذف التائب مقبولة قبل الح وبعده» وتوبته 
ا نفسه على الصحيح» كما سيأتي إن شاء الله المسألة التالية. 

مسألة: وأمًا ما رتفع به فسق الفاسق OT‏ 
الام سواء فاسق اعتقادي أم قولي ع إذا اميه 
شروطهاء والتوبة على نوعين: امه وا و فة :اما الباطنة؛ 


.١18١/4 والاستذكار ۱۱۳-۱۰۸/۹ والفروق‎ ۰٤۰۸/٥ وانظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) انظر: بدائع الصنائع 017/0 4» والمعونة »٠١۳۹/۳‏ والاستذكار .117-1١8/5‏ 

(۳) سورة النورء الآيتان: ٤‏ -ه. 

)٤(‏ سورة النورء الآية: ه. 

(5) انظر: أحكام الخصاص »١١5/7‏ وبدائع الصنائع 08/8 4؛ والفروق ۸۱/٤‏ 
والدكعير نت AEDT OA‏ 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي  ١۱۸۸١‏ 





فاته ذا تاب وحسنته حاله ارتفع عنه فسق فيما بينه وبين ربه. 

وأا الظاهرة وهي التي تتعلّق به أحكامٌ دُنيوية» من قبول شهادته 
وردّهاء وتترتب عليها حقوق مالية أو غير ماليّة» فهل فهل أفيكفي فيها مُجرّد 
توبته وحسن حاله أم لا بد من صفة زائدة على ذلك؟ للفقهاء في ذلك 
تفصيل على التحو الالي: 

المعاصي لر ران التي فيها حَد أم التي ليس فيها حت لا 
تخلو من أن تكون قوليّة أم فعليّة فما كان منها فعليّة فيكفي فيها لقبول 
شهادته مجرد e‏ حاله» واستوائه في قوله وعمله» واعتداله في 
دينه» والرّيادة في الخير“. 
۰ نّا ما كان منها قوليّة؛ كالقذف والردة فالصّحيح أن التوبة منها 
تشترط لها صفة زائدة على توبة باطئة» وهي تكذيب نفسه؛ حتّى تقبل توه 
وشهادتة ولا فلا فتوبة القاذف أن يكس تعره ا كه كان القذف 
بلسانه» وكذلك المرتد كَفْرَ بلسانه» فلا تقبل توبته إلا بالإبمان ينطق به بلسانه؛ 
لأن المعصية إذا كانت بالأقوال فإن التوبة منها بالقول وتكذيب نفسه» وهو 
لقني اا و للالكية رفون ا 
وذهب الحنفية والمالكية والشافعية والظاهرية إلى أنه يكفي فيها 


۱۷٦-۱۷١ ۱٤۳-۱٤۲/۷ والمنتقى‎ ۱۱۳-۱۱۰/٦ انظر: الاستذكار‎ )١( 
وهقذيب الفروق 5/١١١٠غ» وروضة الطالبين‎ ۲۷۲-۲۷١/۳ والمقدّمات‎ 
والمحلى 2475/8 وفتح‎ ۳۸٤/۲۹ والشّرح الكبير‎ ٤ والمغني‎ ۱ 
.". 5-7 .7/0 الباري‎ 
0155/1١ وروضة الطالبين‎ »4.٠4و‎ »4.٠هو‎ »4١7/© انظر: بدائع الصنائع‎ )۲( 
والمراجع السابقة.‎ ۹ 


35 القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





أيضا توبة باطنة لقبول شهادته”. 
ودليل القول الصّحيح -وهو اشتراط تكذيب نفسه- أثر عمر بن 
الخنطاب نلف أنه قال0"): رونب أقبل شَهادئّك» وا هيدنا متسر 
الصحابة» ولم ا فيه فكان إجماعاً. 
یا ل ذا تقر و أن الفسق إذا ارتفع وزال قبت شهادة التّائب 
لزوال العلة وخر سي مس لقبوهاء انبل شهادته في همع 2 
بها فيها ما فسّقَّ فيه أم قبول شهادته مقصورٌ علس ليس أن 
فيه؟ للفقهاء فيها قولان: 
القول الأوّل: أن اد ل ا متى ارتفع عنه الفسشق» وهو 
مُنصوص القاعدة» وبه قال جمهور فقهاء الأمصار منهم: والشافعية 
والحنابلة والظاهرية» وقول للحفية؛ والصّحيح في مذهب الالكية» 
صححه غير واحد منهم» كما هو مذهب المدونة» وظاهر قول 


2 


صاحب البيان والتحصيل”". 


نلآ8-11.-1١08/5 والاستذكار‎ ۱۲٤-۱۲۳/۰ انظر: أحكام الحصاص‎ )١( 
محلل عه عو و و روفحة الطحانون‎ A و الجر‎ NEE SL, 
والمقنع والشرح‎ ٠۹١-١۹١/١ 4 و2498 ومختصر الخرقي والمغني‎ ۱ 
.۳ 0/0 الكبير ۹ والحلى ۸ء وفتح الباري‎ 

(۲) حين طلب من الثلاثة الذي ن جلدهم في قصّة قذفهم المغيرة بالزّناء فتاب منهم نافع 
بن الحارث» وشبل ابن معبد» وأبّى أبو بكرة أل يكد كه لصيف واا فف فلم 
قبل منه عمر شهادته حتّی مات» وكان أفضل القوم. 
أحرجه البخاري لقا ف مک کات الشوادات ات ها 
القاذف» وانظر: الاستذكار ١٠١/١‏ والذخيرة ۲۱۷/٠١‏ والمغني ١۹۱/۱٤‏ 
وفتح الباري .٠٠٠-۳۰۳/٣‏ 

)5 45 ورسالة القيرواني ص‎ »۲١/١ والمدونة‎ ۳۹۹/١ انظر: بدائع الصّدائع‎ )١( 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي ١۸۸۷‏ 





القول الثاني: أن یا لعل قينا عدا فكو ف لأن اه ا 
فيه. وبه قال الحنفية» وهو المشهور عند المالكية”'". 
ولعل القول الأول هو الصّحيح الرّاحح؛ لأئه إذا زال عنه الفسق» وثبتت 
عدالته قبت شهادته» ما لم يوجد مانم آحر» والله سبحانه وتعالى 
أعلم بالصّواب. 
من أدلة القاعدة: 
مدل لثبوت القاعدة وصحتها وحجيتها بأدلة من الكتاب والسنة 
والإجماع والمعقول. ا 
ما الكتاب فآيات كثيرة تدل على أن الله سبحانه يغفر جميع 
الذنوتت لعباده» منها: 
قول الله -تعالى --: :ل ونی قان تاب امن وجل صا ثم َد ) 
قال قي تيسير الكريم الرّحمن: رأي: كثير المغفرة والرّحمة لمن تاب من 
الكفر والبدعة والفسوق» وآمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخره.وعمل اطا من أغتال القلب:والبدت» وأقوال السات“ 
قوله -تعالى-: لفل یبای لين شرا عل شوه لا تعلو ون 
0 


والاستذكار 5 والمنتقی ۷ و۷۹ والبيان والتحصيل ۱۹۱/۱۰- 
7 والذخيرة ۰ و١5‏ ومختصر الخرقي والمغني 4 .١517/1١‏ 
)١(‏ انظر: المراحع السابقة. 
(۲) سورة طه» الآية: ۸۲. 
(۳) تفسير السّعدي ص .5١١‏ 
)٤(‏ سورة الزّمرء الآية: 51. 


AAA‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





وله تعال: جا وار جار عن مارو وفوا ڪن الات ديعم ما 
ا )00 

0 الآيات الكريمة أن التوبة ل كل الذنوب» والصّواب 
ا رجهو أن التوبة ممكتة مُمْكنّة من كل ذنب» وقد تاب 
قادة الأحزاب» وكانوا أحسن الاس إسلاماء رقف ال وقد يكون 
الا رال و أفضل ممن لم يقع في الكفر والافيء ف 
EO ERE ys SE‏ 
التهلكة؛ فإنّه إذا استكثر المذنب ذنوبّه» وظنّ أن ليس له طريقٌ يزيلهاء 
ف مين :ذلك نه على الها و اهر قال الال ار 
الذنوب جميعا؛ من الشترك والقتل والرّن والرّبا والظّلم وغير ذلك من 
الذنوب: الكبائر والصّغائر» والعفو عن السات هو محوهاء وعو أثرها 

ْ من العيوب وما اقتضته من العقوبات› رد ا و عا اا 
عقن يبود ف ويحبّه ويوفقه لما يقرّبه إلیه. 

ومن السّنة قوله عل : «القائب من الدّنب کا لا دنب لهم0". 

وهذا نص صريح أن معرة الكبيرة يكفرها الح وتمحوها التوبة 
والورع والعفاف؛ فيصير فاعلها كأنّه لّم يأت قبيحاء فالله کا فی 


.٠١ سورة الشورىء الآية:‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير القرطبي Ye/j\oyg YAN۱‏ و۲۱۹ ا “Ao/Y‏ 
وروضة الطالبين ۲۲۳/١١‏ والتوبة والاستغفار ص ۲۸-۲۷ و٠‏ » و٣٤»‏ 
وتفسير السعدي ص ۷۲۷› و۸١۷.‏ 

(۳) أخرجه ابن ماحه في سننه ١٤٠١/۲‏ كتاب الرهد» باب ذكر التَوبة» برقم: 
(455-0))» وحسنه الشيخ الألباني في صحيح ابن ماحه برقم: .)۳٤۲۷(‏ 


الباب الخامس:.القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي  ۱۸۸١۹‏ 








VS ae Aa o‏ يع 
و aa a‏ الل ل تح د 


قال لدي الذي او ا 


وقد أجمع فقهاء الأمصار على أن الحكم يدور مع علته"» فَلَمَا 
كانت علة رد شهادة الفاسق هي ثبوت فسقه» فإذا زال عنه الفسق 
وارتفع رحع إلى أصل عدالته وقبلت ا و و 
وانتفت الموانع. 
ولأله غير جائز أن يستحق الاب الذه د وكوي ول المع شرع 
وعقلاء ولأن OE‏ ال الشهادة؛ فالمسلم التائب من القذف 
أولّى وأحرى””"» والله سبحانه -وتعالى - أعلم بالصّواب. 
من تطبيقات القاعدة: 
١-الأصل‏ أن شهادة الفاسق لا تصح» فهي مردودة غير مقبولة في حالة 
الستعة إذا تق فسقه» وإن لم يوجد غيره فيشهد الأمثل فالأمنلا”». 
ان الفاشق مى ارتفع عنه وصف الفسق وزال صّحَّتْ شَهَادنُُ وقبلت 
بلا حلاف بين فقهاء الأمصار» سواء كان فسقه بكفر أم معصية 


SSH انظر: صحيح البخاري ۸ والذخيرة ۰ وشرح منتهى الإرادات‎ )١( 

(۲) انظر: بدائع الصّنائع ۰٤۰۷/٥‏ والاستذكار9/5١٠,‏ وإحكام الفصول١/5/5)‏ 
والذحيرة ١‏ ۲۱۸/۱. 

(۳) انظر: أحكام الحصاص 2177/0 و١٠٠‏ والذخيرة. ۰ والمغني 4 ۱۹۲/۱ . 

)٤(‏ انظر: بدائع الصنائع 1407/0-/4017» والهداية ۳ والمعوتة عادو 
و۳ والمنتقى ١15/97‏ -4148 والفروق 171/4 والذخيرة 10/1۰« 
وتمذيب الفروق ٠.۹/٤‏ قدو لهذت 6/۴ ۸ وروضة الطالبين 
۱ و۰۲۳۰ والمقنع والشرح الكبير ۳٤۲-۹‏ و۳۹۰ والطرق 
الكمية ص ۰۱۸۱ و٤۱۸‏ والحلى ٤۷۲/۸‏ . 
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وذنب» وسواء كان الذنب والمعصية فيها حدّ أم لا إلا حلاف 
الحنفية في ا محدود في القذف» وقولههم مرحو وقد تقدم. 

*-المعتدٌ به في تأثير الفسق-هو وقت الأداء لا وقت التحمل» يعني: لا 
يشترط لصحة تحمل الشهادة العدالة» وإِنّما هي من شرائط الأداع 
فلو كان وقت التحمّل كافرا أو فاسقاً ثم أسلم» أو تاب وحسنت 
توبته فشهد عند القاضي قبلّت شهادته". 





)١(‏ انظر: بدائع الصّنائع ۰٠۰۲/۰‏ ولا١4»‏ و8 »4١‏ والمداية 2177/7 وأشباه ابن نيم 
۲۹ والتتقى للش اه وال نة //31) و4 
(۲) انظر: بدائع الصّنائع 2898/8 و7١24‏ والمنتقى 2147/7 و١١٠‏ والذخيرة 
۰ ولمغني .191/١4‏ 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي  ١841١‏ 








المبحث العاشر:القاعدة الثامنة والستون [14] 
[ كل من يتأتى منه الفصل بين الناس فحكمه 


جَائإلا ما خصصه الإجماع من الإمامة الكبرى ] 


ذكر ابن رشد هذه القاعدة في كتاب الأقضية الباب الأول في معرفة 


م هام يي 


مَنْ يَجُورُ قضاؤه» مُوَحُهاً يما القول القائل بجواز قضاء المرأة ونفوذه في 
کل شيء؛ حيث قال: رو كذلك اختلفوا في اشتراط الذكورية» فقال 
ار هي شرط في صحّة الحكم. 

وقال 0 عون أن E RCS‏ 

ل ارف :ران كرت المرأة حاكماً على الإطلاق في كل 


)١(‏ من المالكية والشافعية والحنابلة 
انظر: المعونة ٠٠۰۷/۳‏ والمقدّمات »۲١۸/۲‏ والذسيرة 235/٠١‏ و11-11) 
والقوانين الفقهية ص ١۹٠١ء‏ والمهدّب ۹۳/۳ وروضة الطالبين ١40-914/1؛‏ 
وتكملة المجموع 2555/57 والمغني 215/١4‏ والمقنع والشّرح الكبير 33/8/5148) 
ومنتهى الإرادات 7057/1. 

(۲) قالوا: إن الذّكوريّة ليست شرط جواز التقليد في الجملة؛ لأن المرأة من أل 
الشهادات قي الحملة» إا انها لا تقضي ف الحدود والقصاص؛ لأن شهادقا لا قبل 
فيهماء وأهليّة ولاية القضاء تدور مع أهلية ولاية الشّهادة. 
انظر: مختصر القدوري ص ٢١۲۲ء‏ وبدائع الصّنائع ٤۳۹/١‏ والمداية .٠١17/9‏ 

(0) هو أبو جعفر محمّد بن جرير الطبريّ الإمام المفسسّر» صاحب التفسير» توفي سنة: 
همع انظر: ترجمته في: سير أعلام التّبلاء .7717/١ ٤‏ 

(4) وهو مذهب الظاهرية» وقال ابن حجر في فتح الباري ۷۳١/۷‏ هو رواية E‏ 


۸4۹۲ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 











مالك؛ ولم أقف عليه فيما اطّلعت عليه من مصادر المالكية. 

رفا القول ناء على أن الذّكورية ليست بشرط لجواز التقليدء ولا شرط لصحت 
وإنّما هي شرط الكمال» وكونه شرط الكمال هو السذي درج عليه الشَافعية 
والحنابلة في كتبهم قال ابن قدامة في المغني ١١/١٤‏ : «و جملته أنه يشترط في 
القاضي ثلاثة شروط؛ أحدها الكمال» وهو نوعان: كمال الأحكام» وكمال 
الخلقة» أمّا كمال الأحكام فيعتير في أريعة ا بالعاح افا حت را 
ذکرا» وانظر: تكملة المجموع 2077/17 والشّرح الكبير ۲۹۸/۲۸» وهذا الكلام 
مفاده أن منع توليتها ليس حراماً بذاتهاء وما لأمور أخرى. 

ولعل هذا الرّأي هو الأرحح في نظري» وشو أن لک شرط للكمال لا لا شرط الجواز 
والصَحة» وأن امنبغي عدم توليتها ولاية القضاء لأمور أحرى» وذلك لما يلي: 

آنا كزدبعلم توليتها هو النبغي؛ فلأله غير متعارف عليه في العرف الشرعي» وتوليتها 
تۇي إلى محاذير مُنعَت منها؛ كرفع صوتماء واختلاط بالرّجال الأجانب» والسّفر الممنوع. 
وأا جوازها؛ فلعدم ورود د نص صريح بنع ذلك وقد تقرّر أن النّمساء شقائق 
الرّحال» إلا ها خخصه دليل ولا دليل عخصص”. 

ولأثر عمر بن الخطاب رضي اله عنه أله وى الشفاء امرأة من قومه السّوق» انظر: 
عارضة الأحوذي ١١۹/۹‏ والذخيرة ۰ وامحلی ۲۷/۸ه. 

ولأن الغرض من الحكم 0 الأحكامء وسماعٌ البينة» والفصل بين الخصوم» 
رذلك متت من المرأة كتأيه من الرّحل» فلاً فرق بينهما إلا كفرق ما بين الأنسى 
والذکر» وهذا القدر غير مؤي انظر: المعونة ۷/٣‏ رو لير 
ولأنْها جائرة الولاية في الشّريعة» وهي مسؤولة عن ولاية بيت زوجهاء وتدير 
شؤوها. انظر: فتح الباري 171/1١‏ 

ولأنها حائرة الشهادة كالرّجال» والقضاء شقيق الشّهادة» وجائزة الفتوى» فيكون جائرة 
القضاء؛ لأن كل واحد منهما بيان للحكم الشرعي» وهي اهل دلت وأهلٌ للإلزام. 

قال ابن حزم في المحلى o¥/۸‏ -308: ررمسألة: وجائرٌ أن تلى المرأة الحكم و 
روي عن عمر بن الخطاب أنه دل التمَاءَ امرأةٌ من قومه الوق 

فان قيل: قد قال رسول الله َل : (لنْ يلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة). 

قلنا: إِنّما قال ذلك رسول الله يله في الأمر العام الذي هو الخلافة. 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاویي ۱۸۹۳ 








قال عبد الوهّاب2(7©: ولا أعلم بينهم بينهم اختلافاً في اشتراط الحريّة. 


برهان ذلك: قوله عليه الصلاة والسلام: (المرأة زا علق مال زوجهاء وهي 

مسؤولة عن رعيتها)...» ولم يأت نص من منعها أن تلي بعض الأمور». 

وانظر: الغونة ١5۷/۴‏ وتكملة الجموع ۲ وفتح الباري .111/١1‏ 

)١(‏ ف المعونة*/5 2165٠‏ وانظر: مختصر القدوري ص787؟»والتلقين ص 257١‏ والهداية 

۳ والمقدّمات. 7 والهذب 3 ه) ومنتهى الإرادات 7/5 50. 

وهذا الإجماع الْحْكيّ فيه فيه نظرٌ؛ فإن الظاهرية خالفواء وقالوا بأنه جائرٌ ھک 
الفا لأنّه مخاطبُ بالأمر بالمعروف والتهي عن المنكر في قوله تعالى: إ٣‏ 
يمرم أن مودو المت إل اهلها وَإِذًا حَكمثم بن لتاس أن كوا ابال 
[سورة النّساءء الآية: 08]. 

وهذا موجه بعمومه إلى الرّحل والمرأق وال الخد رالد كله واد إلا حيث 
جاء التص بالفرق بين المرأة والرّحل» وبين ا لحر والعبد؛ فيستشى حينئذ من عموم 
إجمال الدّين» انظر: امحلى 4 

ا حلاف قوي ورجية وقولهم هذا هو الذي يترحح في نظري» يعني: 
أن العبد جائرٌ أن يلي القضاء» وهو الذي تؤيده أدلّة لا مدفع فيها منها: 

1- كزله عله إن مر عَليكُم عبد عبد مجع (حسبتها قالت) أسود» مودک بکتاب 
ااا اسا ا أخرجه مسلم في صحيحه ٩/۲‏ کتاب احج 
باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم التنحر کا .» برقم: ))١5948(‏ وأخرج 
نحوه البخاري في صحيحه /١١‏ ۰ كتاب الأحكام» باب المع والطّاعة 
امام ما لم يكن معصية برقم: )4۸5( 

۲ - قول أبي ذر الغفاري رضي الله عنه: رن عليلي حيعضي: : رسول الله ل أوصّاني أن 
سم وأطيمٌ) وإن كان عبدا مُجَدَّعَ الأطراف»» أخ رجه مسلم في صحيحه ٤٩۷/۳‏ ۱» 
كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية. ..» برقم: : «ATY)‏ 

ومفاد الحديئين عام ني كل أمير وصاحب ولاية» اء “قات إماما أعظم أو دونه 
بأن جُعلَ عامل أو 1 اه عامّة على البلد) أو ولي فيها ولاية, حاصة كالإمامة 
ف الما أو اة الخرج» أو مباشرة الحرب» ولو لم يكن إماما؛ لأن محل الأمر 
بطاعة الأمير أن يكون مُوَمّراً من قبل الإمام. 
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او 


NE ادو‎ O N E CI 
e فل الفين امعان‎ 


انظر: شرح مسلم للتووي 251/4 و5١/2»479‏ وفتح الباري )5١9/5‏ 
٬ڪ‏ ل ل ” 

وهذا نص جلي على صحّة ولاية N SEES‏ ة الصحابة 
رضي الله عنهم أجمعين» ولّم ينكر ذلك منهم أحدٌ؛ فكان إجماعاء وار عن عمر 
بن الخطاب ول قوله: وأطع الإمام وإن كان عبدا مُجدعاي» ولا يعرف لهدمن 
الصّحابة مُخالف. انظر: امحلى .٥۲۸/۸‏ 

() وهم الجحمهور من المالكية والشّافعية والحنايلة» واستدلوا أيضاً بما يأتي: 

-١‏ قوله د : «لّنْ فلح قوم ولوا امرحم امرأق». 

أخرجه البخاري فی صحيحه ۷۳۲/۷ كتاب المغازي» باب: كتاب التبي 2 إلى 
كسرى وقیصر» برقم: (475557). 

وضد الفلاح الفساد» فاقتضى الحديث أنْها إذا وليت القضاء فسد أمرٌ من وليتهم» 
فدل أنّها لا تليه. 

SAN AD SS EAE SARS‏ ايد 
وتكملة المجموع 5 والمغني ٠۳-٠۲/٠١‏ وفتح الباري Yol v‏ 
و١6./1-١5.‏ 

۴ - قول أبي بكر محمّد بن الطَيّب الباقلاني ناقضاً للقول بالجواز اا فاط 
البيضة» وحماية الحوزة» والب عن الأمّق وجباية اشراع واا وصرفها 
في وجوهها قد يتأنّى ذلك من المرأة ومن الرّحل» ومع ذلك فلا يجوز أن تكون إماماً. 
انظر: المعونة .٠١١۸-٠١٠۰۷/۳‏ 

۳~ لي ا ا ل 0 والخصوم» والمرأة 
ممنوعة من جالستهم لما يخاف عليهم من الافتتان اء ولأحل ذلك مُنعّت أن 
تقوم بجنب الرجل في الصلاة؛ فالقضاء أَوْلَى؛ لأنه موطن ورود الفجّار. 

انظ الدحيزة + 06-0 وللهدت ۹8/۴ والمغني 5 .١17/١‏ 
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ومَنْ أجاز حُكْمَها في الأموال فََشبيهاً بجواز شهادتها في الأموال. 
ومن رای حُْكْمَهَا تافذا في كل شيء» SENI‏ 


م Err o‏ ر عير 


مَنْ ياتى منه القصل بين التاس؛ كمه جائ إلا ما خَصّصّهُ الإجماع 
من الإمامة الكبرى. 

وأمّا اشتراط الحريّة فلا حلاف فيه». 
توثيقها: 

م أظفر بنقولات من فقهاء الأمصار تنص على هذه القاعدة) ولكن 
هم مسائلٌ وتفريعاتٌ وتخرججات تنطيق على القاعدة» ر 
التحكيم» كما سيأتي؛ وفيها يقول صاحب تكملة امجموع معلا للقول 
اا بك لبه ا ا ؛ لزمه 


4- أنّ القضاء آكد من حال الإمامة في الصّلاة؛ فإذا لم ير أن تكون المرأة إمامة 

لالتحال فاذن لا ود أن كوت قاضية أولى: 
انظر: المعونة 2١5٠05/7‏ وتكملة المجموع ۲ والمغني 4 14/١‏ 

ه- ولأنها لا تصلح للإمامة العظمّى» ولا لتولية البلدان» ولهذا لم يول اللي کا و 
أحدٌ من خلفائه» ولا من بعدهم امرأة قضاءء ولا ولاية بلد فيما ثقل» ولو حاز 
ذلك لم يل منه جميع جميع الرّمان غالبا. 

0 المعونة ٠7/1‏ 215 والمغني ٤‏ والشرح الكبير 2553/18 وشرح 
منتهى الإرادات ٤۷٥/١‏ . 

ها حن هذا بن َي ل بت لمر اللاي كما في حديث يوللرأة مسؤولة عن يت 

زوجها»» وأْمأنها نافد كأمان الرّجل) ولو كانت ليست من أهل النظر لما جاز أمانها. 
وأنّ عمر ولى امرأةٌ على السّوق» وإن سُلْم عدم توليتها عبر العصور؛ فإئما ذلك 
لما تقدّم من محاذيرٌ مذكورة تشوبماء والله سبحانه وتعالى أعلم بالصّواب. 

(1) بداية امحتهد 473/4. 
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کن اک الاک الدئ راه اا 
وما جاء في منتهى الإرادات: «فصل: وإن حَكم اتان فأكيْرٌ بين هما 
صالحا للقضاء فد حُكْمُهُ في کل ما ينفذ فيه حكم من ولاه إِمامٌ أو نائيم'". 
شرح مفردات القاعدة: 
كمه اراد باش ها اقام وهر ما حك ر تخب 
لموصوفها وذ حكمه الشرعي» ولو بتعديل أو تجريح» لا قٍ 
عرد ا ال 
وعرفه في شرح منتهى الإرادات بقوله: بين الحكم الشرعي» 
والإلزام به» وفصل الخصومات». 1 
وقيل: القرار الذي يصدره القاضي لينهي به المخاصمة بين 
لواف 0 
والقاضي في عرف الشّرع يصدق على مَنْ لَه وصفُْ حكمي 
يوحب نفوذ حكمه» وسْمّي بذلك لأنه يمضي الأحكامً ويحكمهاء أو 
لإيجابه الحكم على من يجب عليه”'. 





.٠۲٠أ/۲۲ تكملة المجموع للمطيعي‎ )١( 

(۲) منتهى الإرادات للفتوحي 251/5 وانظر: المقنع 4/7/8 .٠۲‏ 

(۳) انظر: الفروق 254/4 وحدود ابن عرفة 5717/7) وشرح حدود ابن عرفة 
«<o A-o 1۷/۲‏ وأنيس الفقهاء ص 84. 

. ٤٦۲/١ شرح منتهى الإرادات للبهوتي‎ )٤( 

(5) انظر: معجم لغة الفقهاء ص .١57‏ 

(1) شرح حدود ابن عرفة 25717/1 وتمذيب الفروق ۹۸/٤‏ وشرح منتهى الإرادات 
N‏ 
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0 أي: صحيحٌ ناف لا يمنع فعله. 
د والنخصيص من الخاصٌ» وهو: قازر للعام» فإذا 
oS‏ 
سوى واحد ۰ 
والتخصيص لغة: الإفراد“. 
واصطلاحا: قصر العام على بعض أفراده لدليل يدل على ذلك» يعني: 
جعل الحكم الثابت للعام لسرا ا البعض الآحر 
عد وقداركون التحضيط ف ال عانق بن اة اسا 
الْمعنّى الإجمالي للقاعدة: 
الحكم والقضاء هو الفصل بين النّاس بالحق» والحكم بما أنزل الله - 
سبحانه وتعالى-» فكانت تولية القاضي لا اض و ا 00 
هذه الفاعدة قن أن الأصل فى صلاحية الحكم والقضاء أن تكون 
e‏ ويفصل ينهم أن فل افا 
وحكمه جائرٌ بلا شرط ولا قید» إلآ أن هذا الأفل قاف العم 
ااا على اله وريد كول ولأ يكوة جائرا لوطع 


. ٠١١ انظر: معجم لغة الفقهاء ص‎ )١( 

(۲) انظر: تسهيل الوصول ص 5”5. 

(۳) انظر: المصباح المنير ص 55. 

(4) انظرة إحكام الفصول 831/١‏ ومذكرة أصول الفقه'.ض ٠۴١۹‏ وتنب هيل 
الوصول ص 55. 

(ه) انظر: 0 الصنائع cETA/o‏ والمقدّمات «Yor‏ وعقد الجواهر ع١‏ . 
و٥۰۰٠‏ وحدود ابن عرفة 5571/7) ومنتهى الإرادات .٠٠٠/۲‏ 
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نص ثابت؛ فهو منتى من القاعدة””" 

وهذه قاعدة من القواعد الشّرعية المهمّة» والتي ينبغي أن بُعْنَى يماء 
E,‏ حيث توجد بكثرة لعاف يها ا 
مسل ولا يتصوّر أن يكون لهم قاض موی من قبل الإمام الأعظم أو 
رئيس الذولت إا لكون الإسلام غير مسحل رسيا بَمْدُ كدين تبره 
الدولّة وتخرف به» أو مرف به رسمياً لكن المسلمين في مرحلة التشوء؛ 
بحيث لا عكنهم نصب الحاكم والقضاة؛ فأهمية هذه القاعدة تكمن في 
افا أن کلم ا ات منهم الفصل بينهم» ويمكنهم التحاكم إليه؛ 
فحكمه جائرٌ نافد كحكم قاضي الإمام. 
موقف المذاهب الفقهية من القاعدة: 

ما قرّرته هذه القاعدة بحمعٌ عليه لدى فقهاء الأمصار في الحملة و 
اد كل تن كيه كر ا نين؛ فن حكمهُ جائ ونافقه ذكرا 
كان أو ا إلا ما خصّصه الإجماع» أنه ليس أهلاً لذلك فيمئع. 

ومن الممكن تقسيم الحكم والفصل بين التاس باعتبار مصدره 
ونفوذه ومول ولايته إلى: ځکم غرفي أو ولاية حاصة» وحكم تقليدي 
من قبل الإمام» أو لاية عامة. 
القسم الأرّل: الحكم العُرفي”" وله صورٌ 50 قرّته 
وتخويله» منها: 

ما يناله الإنسان بسبب عرف القبيلة» أو الأسرةء أو الفريق أو نحو 


. انظر: بدائع الصّنائع‎ )١( 
.۱۲۱/۱۳ و8 :نظن الدخيرة ه/ 5-4 و5هء وفتح الباري‎ 
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ذلك» من مكانة تحعله صاحب القول والرّأي والفصل بين الذين حوله؛ 
بحيث يكون رئيس قبيلة متلا هو الذي يدر الأوامر والأحكام 
والأقضية» ويسمّع له ويُطاعٌ. 

دليله قوله وَل : ران الله هو الحم وإليه الج م فلم تُكنّى أبا 
الحکم؟»» فقال: إن قومي إذا احتلفوا في شيء أتُوني ؛ كع بينهم) 


فرضي كلا الفريقين» فقال: وا اخس هاا ا ولدك؟»» قال: 
شریح» قال: :ات ابو شري © فقد حَسّنَ الى ل حكمه بين قومه» 
ندل غل او 


أو بحكم كونه رب البيت» أو ريه اليف فالات والأمَ كل واحد 
منهما تأنّى منه الحكمٌ والفصل بين أفراد الأسرة» وحكمه جائرٌ نافذ. 

دليله ر 4 : «والرّخُل ر راع على أهل بيته» وهو تسول عنهم» 
والمرأة راعية على بيت بَعْلهًا ولد وهي ) مسؤولة عنهم»""؛ فأثبت 
لکل و ولايةه وأنهم مشت ر كون فيهاء ويدخل فيه ا الفصل 


)01 أخخر جه أبو داود قي سننه 2540/0 كتاب الأدب» باب في تغيير الاسم القبيح؛ 
برقم: »)٤۹٥٥(‏ والنّسائي ف سننه ۲۲۷-۲۲۹/۸/٤‏ باب إذا حَكمُوا رجلا 
فقضى بينهم؛ و AEN E,‏ 5951409)» وابن حبان في 
صحيحه 51//7 21 برقم: (505)» وصحّحه والحاكم قي المستدر ك ۷٥/١‏ برقم: 
(1۲)» والبيهقي في السّين الكبرى ۰ برقم: (۲۰۲۹۸). 
وَحَودٌ إسناده الألباني في مشكاة ة المصابيح برقم: (417757). 

(؟) انظر: الذخيرة 0/1٠١‏ والشّرح الكبير 515/14. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه 441/7» كتاب الجمعة» باب الجمعة في القرى 
والمدن» برقم: (۸۷۲» ومسلم في صحيحه ٤٥۹/۳‏ ١»كتاب‏ الإمارة» باب فضيلة 
الإمام العادل...» برقم: (۱۸۲۹)» واللفظ له. 
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والحكم» والقيام .تمصالح الدّين والدّنيا"©. 

وفق وة ال وهو أن بک انان زجلا شي الات 
ليقضي بينهماء ويفصل ويحكم هما والْمُحَكّم بمنزلة القاضي الْمُقَلّد؛ 
فإذا حكم وقضى بينهما قد حكمة ومضی؛ دليل ذلك: ار اکم عمر 

بن الخطاب واي بن كعب إلى زيد , بن ثابت رضي الله تعالى عنهم, 
رفاك متا عا رطع اجون سلف وني لعي 0 

ومطووعة الشك وه EE‏ الف اانا ف اكير نيا 
تقدّم» وإن كان حلاف في بعض فروعه» ومنها: 

مجال حكمه: مذهب الشافعية والحنابلة أن له الحكم ف كل شيء» 
كقاضي الإمام» وأمّا الحنفية والمالكية وبعض الشافعية فاستشنوا E.‏ 
والقصاص لا يصح فيها حكمه» وزاد المالكية والشافعية: ولا يحكم في 
قد ادبن أو قذف أو طلاق أو عتاق أو نسب أو ولاءء ولا يقيم المُحَكَمّْ 
a‏ ا EI‏ كعد GEE‏ 
ورّحرَ» ومضى ما کان ا ركان اديه ادف شرا 
اتی ا 





.٠١١/١۳ وفتح الباري‎ ٤۱۷/١١ انظر: شرح مسلم للتووي‎ )١( 

(؟) تقدّم تخريج الأئرين في القاعدة )٠٠(‏ الدّليل والرابع والخامس من أدلة اذهب 
الأوّل» في مسألة: : بیع مبيع ع غائب. 
انظ O UTES Ss os‏ 
والشرح الكبير 575/1. 

(۳) انظر: بدائع تع الصنائع 4٠/٥‏ والمداية ۱۰۸/۳ والمعونة٣/. ۱٩۱۱-۰‏ »وعقد 
لاط E ASAS E‏ ا E‏ 
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نفوذ حكمه: مذهب الالكية والحنابلة أن حكمه نافد ولاز لأتهما 
تراضيا به فلزمهما حكمه» ويرى الحنفية والشافعية وبعض الالكية أنه ليس 
بلازم ما لم يتصل به الحكمء ويتراضيان بعد الحكم؛ حتّى لو رج ع أحد 
الي عد ل حك لض جرع وأمّا إذا حكم فقد صار لازم 

غير قابل للنقض: يرى الجمهور أن حكمه ماض ونافذ ولسيس 
لقان أن رع كيه إن حالف نس إلا أن يكون ورا ا 
يختلف فيه أهل العلم» ويرى الحنفية أله إذا حكم في فصل مُحتّهّد فيه ثم 
رفع حكمه إلى القاضي» وريه يحالف رأي الحاكم لک قاض أن 
يفسخ حکمه". 

وهذا التوع من الحكم والفصل لا يشتّرط لمن يقوم به شروط 
ننه لكوك طريفة الوضيول اليدطرا وا کے چت 
لاغ اول د س ومان ا a‏ فاط 
على الأمن والستلامة, 00000 

القسم الثاني: الحكم التقليدي» والمقصود به هو الذي لا يناله 
الإنسان إل ا الأعظم» وهذا حكمه حكم التلهادة؛ لأن 
اوا e SON e‏ كان أهلاً للشتهادة يكون أهلاً 


6 وروضة الطالبين 21١158-0١‏ وتكملة المجممصوع ٠٠-۲۲ ٤/۲۲‏ 
. والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ۳۲۸-۳۲۱-۳۲۲/۲۸» ومنتهى الإرادات 
؟إلاء” CEA\g‏ وكمغع. 

)١(‏ انظر: المراجع السابقة. 

(۲) انظر: المراحع السابقة. 
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لوی هذا القضاءء وما يشترط لأهليّة الشّهادة يشترط لأهليته» فهذا 

الذي احتلف فقهاء الأمصار في شروط جواز توليته وصحته» ومن هذه 

الشّروط مُجممٌ عليه» ومنها مختلفٌ فيهاء وبيان ذلك على التحو التالي: 

أوَلاً: و المجمع عليها: 

- کون مويه الإمام الأعظم» يعني: أن يكون الذي رق هذا الحاكم 
الإمام» أو نائه» وينبغي أن 5 الأقدر والأولى؛ لأنها من 
المصالح العامّة» فلم تحر إلا من جهة الإمام كعقد الذمّة و 

- العقل والبلوغ والإسلام والحرية» فهي شروط الجواز؛ فلا تجوز تولية 
مُجنونء ولا صبي» ولا غير مسلمء > ولا عبد عند احمهور 4 

2 ل ل ل ا 
والفضيلة والكمال؛ حتّى لو قل الجاهل؛ فإنّه يصح؛ لأنّه يُمُكنه أن 


.۸٤ انظر: بداية المجتهد 479/4» وأنيس الفقهاء ص‎ )١( 

)١(‏ انظر: مختصر القدوري ص 25750 والمداية »٠١١1/+‏ والمقدّمات 2558/5 وعقد 
الجواهر +/7:٠1ء‏ والهذب 5514/8 وتكملة المخصوع ۲۲/٤۲5-۲۲؟»‏ 
ومختصر الخرقي والمغني ٤4‏ والمقنع والشرح الكبير 2777/٠‏ ومنتهى 
الإرادات 751/7 وشرح منتهى الإرادات 475/5. 

(۳) انظر: بدائع الصنائع ٤۳۹-٤۳۸/٥‏ »والقدمات 08/1 ؟ءوعقد الجواهر ٠7/7‏ 
والذحيرة 2١1/٠١‏ ومعين الحكام 1۰0۸/۲ والقوانين الفقهية ص 2١90©‏ وحدود 
ابن عرفة 7/7ه» والمهدّب 5917/7» وروضة الطالبين »40-944/1١‏ وتكملة 
امجموع 2571-1717/57 ومختصر الخرقي والمغني 4 ١/17ءوالمقنع‏ والشرح 
الكبير ۸ ۹-۲۹۷/۲ ۳۰٦-۲۹‏ ومنتهى الإرادات ٠۲۰۹/۲‏ والحلی ٤۲۷/۸‏ . 
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يقضي بفتوى غيره؛ ومقصود القضاء يُحصل به» وهو إيصال الحق 
E 1‏ 
وجعله المالكية والشافعية من الخصال المستحبة لتولية القضاءء وعده 
اللتابلة فزرظ) ا 
ثانياً: الشروط المختلف فيها: 
ارط الأول الد كرف هذا ال طم رخا رادان رهد ده 
القاعدة» وقد تقدّم الكلام عليه في مطلع القاعدة. 
الشرط الثاني : العدالة: احتلف فيه على وكين 
المذهب الأوّل: أن العدالة ا لجواز 5 ولاية القضاء؛ فالفاسق لا 
تجوز توليّتُهُ» ولا تصحّ» وبه قال المالكية والشافعية والحنابلة7". 
المذهب الثاني: أن العدالة ليست بشرط الحواز» وإِنّما شرط الكمال؛ وأن 
الفاسق أهل للقضاء؛ حتّى لو قُلْدَ القضاء يصح إلا أله لا ينبغي أن 
يقلت وبة قال ا 
وقالوا في ظاهر المذهب: لو كان القاضي عدلاء ففسق بأحذ 
الرّشوة أو غيره لا ينعزل» ويستحقّ العزل؛ لأن الْمُقلد اعتمد عدالته» فلم 


۱/۳ والهداية‎ ٠ انظر: مختصر القدوري ص 2175 وبدائع الصنائع ه/‎ )١( 
500 . 7/9 والمقدّمات 5 وعقد الجواهر‎ ٠١٠٠/۳ انظر: المعونة‎ )۲( 
والقوانين الف عن 588 و لهات ماه ورو الط‎ A31۰ 
. ٠٤/۱٤ ولمغني‎ 0١ 
وحدود ابن‎ ٠١/٠٠١ والذحيرة‎ ٠٠٠۲/۳ وعقد الجواهر‎ »٠٥۸/۲ انظر: المقدّمات‎ )۳( 
ولالاه؛ والمهذب 597/5), وتكملة المجموع 2577/55 والمغضي‎ »٠۷٥١/۲ةفرع‎ 
.٠٠١٠۹/۲ والمقنع والشرح الکبیر۲۹۸/۲۸»و ۳۰۱ »ومنتهی الإرادات‎ ۱٤-٤4 
.۸ ٤ وأنيس الفقهاء ص‎ 2٠١1/7 والمداية‎ ٤۳۹/١ انظر: بدائع الصنائع‎ )٤( 
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. فصحی‎ ES 
في حين قال أصحاب القول الأوّل بأن الفاسق لا يجوز قضاؤه» كما‎ 
لا قبل شهادثة؛ لأن القضاء يتضمن الولايات في الترويج والتظر في أموال‎ 

السّفهاء واليتامى والوقوف» والفاسق يناي هذه الولايات”". 
ولعل الصّحيح أن اعتبار العدالة مستحبٌ فيحن يُولَى ولاية القضاء 
وبخاصٌة إذا ود من هو عَذل» 0 0 0 


وما الاستدلال بقوله تعالى: « تاا امیا إن جاء کاو 
فََيينُوأ أن تيبو وما هة دام کک تیت 4 E‏ 


ال و و ايند ا ی ا يدل 
على ذلك» بل مفادها عدم اشتراط انتفاء الفسق؛ لأنه سبحانه وتعالى إِنّما 
ا ا ولتت شع ر الا ن ا و ا ون 
حيث تأثير فسقه» وه لا يوخذ مجرداء فإن في ذلك خحطرا كبيراء ولیس 
ابن والتَيّت ممن هو فاسق من غير فاسق") 


)١(‏ انظر: المراجع السابقة. 

»ه۷١/۲ةفرع انظر: المداية٣/٠١٠» وعقد الجواهر7/9١٠٠.وحدود ابن‎ )١( 
)11-1١1/1١4 ولالاهءوالمهذب25591/5 وتكملة المجموع 2107/7517 والمغني‎ 
والمقنع والشّرح الكبير ۲۹۸/۲۸ و501.‎ 

(۳) وقد كان اجاج بن يزسف التقفي ااا و إنّه جائ فاسقٌ؛ فإذا حاز أن 
يكون إماما أعظم» فولاية القضاء أُولّى. والله سبحانه وتعالى أعلم. انظر: الهدايية 
٠١ /‏ والطرق الحكمية ص .۱۸٤‏ 

(4) سورة الحجرات» الآية: .٦‏ 

(ه) انظر: المغني 4 2١4/١‏ والطرق الحكمية ص .٠۸١‏ 

A ا‎ 030 
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E N‏ ينود افر وله ياد E‏ وهو قله ذه دا 
ان فصوأ مهدلو منْصَحُوأ عل عار دوين ب أي: لملا تصيبوا قوما 
بجهالة» يعني : نشت هاه التائحة عن إعمال قول الفاسق» فيحصل 
التدم؛ لأن الحكم ماض ونافڈ( 

وميا EME‏ کون عَلَيكم أُمَرَاء 
ون الصّلاة عن ميقاتها. أي: يوروا عن وقتها المختارء 
ويؤخّرون أداءهاء وظاهر الحديث أن ذلك على وجه كثرة"» وهذا نوع 
من فسق مع صحة الإمامة الكبرى فولاية القضاء من رن وأحری» 
والله لبان وتعالى أعلم بالصّواب. 
من أدلة القاعدة: 

يستدل لثبوت القاعدة وصحّتها وحجِّيّتها بأدلّة مشروعية التحكيم 
السابقة. 
من تطبيقات القاعدة: 

١-كل‏ مسلم بالغ عاقل عالم صحيح النظر» فحكمه جائزٌء وقضاؤه 
نافذ» إذا استجمع شروط تولية التضاء؛ لأن مَنَ كان يمذه الصفة 
يتأنّى منه الفصل بين التاس» إلا ما دل دليل لا مدفع فيه» أو دل 
لجا غل فة 


.8٠١ وتفسير السّعدي ص‎ »۲٠٠-۲٦٤/١١ انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه ۳۷۹/١‏ كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب التدب 
إلى وضع الأيدي على ال ركب ف الركوع» ونسخ التتطبيق» برقم: (5174). 

.١ 5/١5 والمغني‎ ۲٠-۱۹/۰٩ انظر: شرح مسلم للتووي‎ (22١ 


الفصل الثاني :القواعد والضوابط المتعلقة بالملك 
والميراث. 


وفيه حخمسة مباحث: 


١‏ 48 المبحث الأوّل: قاعدة: الأصل هو اختصاص الملاك 


بأملاكهم إلا أن يقوم الدّليل على حلاف ذلك. 
٠ ْ‏ /ا-المبحث الثابي: قاعدة: الأصل أحق بشيء من المشارك له في | 
ْ الأصل/ الستّبب أملك للشّيء من لاحقه. , 
| ١لا-المبحث‏ الثالث: كل من يحوز المال يثبت النّسب بإقراره. 
ْ ا-المبحث الرّابع: فاب لا يربع القائل المفتول. 


اق ا ا 





الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي  1١۹١۰۹‏ 





المبحث الأول القاعدة التاسعة والستون [19] 
[ الأصل هو اختصاص اللاك باملاكهم إلا ان يقوم 
الدليل على خلاف ذلك ] 
ذكرها ابن رشد في مسألة اختلاف العلماء في الولاية» أهي شرط 
من شروط صحة التكاح أم مستي بشرط؟ ٩‏ دليلاً؛ حيبت قال: رروأمًا ما 
احج به الفريق الآحر -أي: القائلين بعدم اشتراط الولاية- من قوله - 
تعالى-: «( ن خی قلا جتاح عَليِكُمْ في ما عت ف اهک يِن 
مَعَرونی 776" فإن المفهوم منه النّهِىُ عن التثريب عليهن فيما اسْتَبْدَدْن 
بفعله دون أوليائهن» وليس هاهنا شىء 0 أن تشد بهدامرأة دون 
الول إلا عقد التكاح؛ فظاهر هذه الآية والله أعلم أن لها أن تعقد التكاح 
وللأولياء الفسخ إذا لم يكن بالمعروف» وهو الظاهر من الشّرع إلا أن 
هذا لم يقل به أحدّء وأن يحتجّ ببعض ظاهر الآية على رأيهم ولا يحتج 
التكاح مطلقاً 
انظر: رسالة القوواني ص 4143 والقوانين الفقهية ص 4171 وشرح ابن ناج على 
الرسالة VY‏ ومختصر المزني ص ۲۲۸› ويد ك2 وغختصر الخرقي مع 
المغني 2847-8 والعدّة ؟/ه. والمْحلّى ۲۵/۹ فما بعدها. 
وذهب الحنفية إلى أنه ليست بشرط فيما إذا عقدت المرأة نكاح نفسها بغير ولي 
وكات كن ااا مختصر القدوري ص45 »١‏ وبدائع الصنائعم۸۸/۲٤›‏ و۹۷ - 


٤‏ -۲۷» والحداية ۱۹٦/١‏ وبداية المجتهد15-7/9. 
(۲) سورة البقرة» الآية: ٤٠١‏ ۲ 
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وما إضافة التكاح إليهن فليس فيه دليل على اختصاصهنٌ بالعق 
لكن الأصل هو الاختصاص ب أن يقوم الدليل على خلاف لك 
توثيقها: 

هذه القاعدة ورد ذكرها أو مفادها في كتب الفقهاء منها 

ما جاء في بدائع الصنائع: «فصل: وأمًا الذي يرجع إلى الْمُوَدّى إليه 
فأنواغ؛ منها: أن يكون فر فلا يجوز صرف الزكاة إلى الغني إلا أن 
كر عابلا علا لقال حم :إا ألصَدَقتٌ 3 0 
لعن ليها فة اوم م وف الراب وَالْمَدِرِمِينَ وف سيل أله وا 

اسل ی ؛ جعل الله الصّدقات للأصناف المذكورين بحرف 

وأَنّه للاحتصاص؛ فيقتضي اخحتصاصهم باستحقاقهاء فلو حاز صرفها إلى 
غيرهم لبطل الاحتصاص» وهذا لا يجوز)”© 

وفيه: «الاخحتصاص بالسّبب يوجب الاختصاص بالحکم». 

وجاء في الدّحيرة: ر.. .صرف الماك في أملاكهم؛ وذوي الحقوق في 


سا اس . 1 : ٠.‏ 1 
حقوقهم من غير مانع ولا معترض» و بوجولا بسبب...06 ١‏ 


(1) يشير إلى مثل قوله تعالى: قا بلقن أجلن ا ناح لیک فيا عن ف نيهن 
اعرف &» [سورة البقرة» الآية: 4 737]. 

(؟) بداية المحتهد ٤/۳‏ 7. 

(۳) سورة التوبة» الآية: ٠‏ 

.150- 5 e 6 

.٠١۸/۷ بدائع الصّنائع 45/7 24 وانظر: امحلى‎ )٥( 

(3) الذخحيرة للقرافي ١١/17ه"ء‏ و400. 
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ما جاء في الغياثي: الاباك ابل E‏ ملاكهم.. .» فأما 
القول في المعاملات؛ فالأصل القطو ع به فيها اتباع تراضي الملاك.. 
فالقاعدة المعتيرة: أن الملاك يصون بأملاکهم» لا راحم أحدٌ مالكا 
ف ملكه من غير حق مستحق)7". 
شرح مفردات القاعدة: 
الاختصاص: لغة: من خص يخص» واي 
والاسم: التخصيص والاختصاص والمخصوصية والتخصّص. وهو: تفرد 
بعض الشيء ب ES‏ "© والاختصاص هو لمك شرع . 
ويي عرف الفقهاء هو: انفراد الشخص بالشيء دون غيره مسن 
الناس» ومنه: الاحتصاص المكاني للقاضي”. 
الْمُلآك: : جمع مالك مثل: كافر ا ومالك اسم فاعل من ملك 
وهو القادر على ي 1 
الأملاك: جمع ملك والملّك هو: اتصال شرعي بين الإنسان و ي 
يكون مطلقاً لتصرّفه فیه» وحاجزاً عن تصرّف غيره فيه» ومَحلّه 
الأموال والحقوق” 3 


)١(‏ الغيائي لإمام الحرمين ص 2557 وانظر:الوجيز في إيضاح القواعد تأليف: د/محمّد 
البورنو ص .۷١‏ 

(۲) انظر: المفردات ص ١١٠٠ء‏ وتار الصحاح ص ۷۷ والمصباح المنير ص ٠٠١‏ 
والتعريفات ص 58. 

(۳) انظر: تفسير القرطبي .١55/57‏ 

.۲۸ انظر: معجم لغة الفقهاء ص‎ )٤( 

(5) انظر: المفردات ص 476» ومختار الصّحاح ص ٦۳۳‏ والمصباح المنير ص .77١‏ 

(7) انظر: المراحع السابقة» وبدائع الصنائع 2٠١8/5‏ والتّعريفات ص 2573-5778 والمتضور 
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المعتى الاجمالي للقاعدة: 

هذه قاعدةٌ جليلة شريفة من أن الأملاك مُحْترَمَة كَحُرمة مُلأكهاء 
وأن الأصل المقطوع والمعمول به في باب المعاملات هو اتّباع تراضي 
امّلك بأملاكهم» وذوي الحقوق بحقوقهم, والشاهد من نص القران - 
ذلك قوله -تعالى-  :‏ يتأيها ها زر اموا لاتأكلوا آمو کک بتكم 
اَل لَه کیل إل کرت رہ عن را یکم 4 

كما تفيد أن الْمُلآكَ مُحتَصون بأمْلكهم يتصرّفون فيها من غير مانع 
ولا معترض» لا يزاحمهم أحدٌ في ملكهم» ويحرم التسالب والتغالب ومد 
الأيدي إلى أموال لتاس من غير استحقاق؛ فلا تؤحذ منهم إلا E‏ 
عق ثابت شرعاً؛ لعموم الآية السّابقة» ولقوله 4 : «...عصموا مني مي دَمَاعهُم 
ا إلا بحَقها وحسابهم على الل»؛ أي: منعوا العداء 1 أنفسهم 
وأعراضهم وأموالهم» ولأنهم اختصوا بالسّبب» والاختصاص بالسبب يوجحب 
الاحتصاص بالحكم؛ وتصرّف الإنسان لا يصح في غير ملك ولا ولاية؛ فإذا 
تراضوا على التّبادل بعقد صحيح لزمت الأحكام المترئية عليه؛ فمَنِ اخحتص 
بعقد التكاح يختص بحقّ الحبس الثابت بالتكاح» وتلزمه التفقة» وتختصّ المرأة 








۰۳۱۱-۲ وأشباه الستيوطي ص »١۱۸‏ و5137 ومعجم لغة الفقهاء ص ٤۲۸‏ . 

61 سورة النساءة الآية2 8: 

68 أحرجه البخاري في صحيحا ر 4ol‏ كتاب الإعان» باب: إن ابوا وَأَقَامُوأ 
EEA‏ لكر صَدَلأسِيلَهُم ي [سورة التوبةء الآية: 5] برقم: »)۲١(‏ 
ومسلم ي صحيحه »57/١‏ كتاب الإبعان» باب الأمر بقتال التاس حتى...» برقم: 
)۲« واللفظ له. 
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الفتد انو لكا ميا يقلن انبا قال قد تق نقد السناء وإسعاما تت 
ثبت له الاختصاص بملك ب مق له اهرانة 
أوهما: حقّ تصرّف اللاك e‏ استيفاء وا بالبيع أو المساومة 
أو العتق ونحوه» أو الإرث أو الرّهن» أو تعمير الأرض أو غرسها أو 
زرغهاء لأن. شرعية أصل هذه العقودا ثبع معقول المعتّى» وهو أنه 
سب لثبوت الاختصاص واندفاع المنازعة. 
والأمر الثاني: وحوب مؤونته عليه؛ لذلك يختص الروج بنفقة زوجحته» 
ا بق ل که 
ول ااك ات ا ا ت 
والوصايا والوقف والغنيمة زرا والصدقات" 
من أدلة القاعدة: 
بال عا م اع أده من الكتاب والسنة 0 منها: 
-قوله -تعالى - ولاتاكوا موک بتكم بالطل ولوا بها إلى الحا 
ع لاء اا امول آلا نار رسك 34 


e 


2445-1 وبدائع الصنائع اه و«/13‎ »٠٠۲-٠١٠۱/۲ انظر: أحكام الجصاص‎ )١( 
4١15-١ و8ا‎ cfs fog والمس.وف وؤلاف رارف‎ cory ولاق‎ 
وأحكام ابن‎ ٠٥-٥٤/۱١ و351/5 و ۳۹۲-۳۹۰ والتلقين ص 477» والتّمهيد‎ 
)445-444 »وعارضة الأحوذي٠/۳۷» وجامع الأمّهات ص‎ ١737/١ العربي‎ 
»۲۲۷-۲۲۹ و۱۹۳ و٤۳۹ و٠٠٤ والغهاسانئي ص‎ 2317/٠١ وال احيرة‎ 
ا‎ 2817/١ »وقواعد الأحكام۲/٦۸» وفتح الباري‎ ١١۸/۹۶ والمجمو‎ 

(۲) انظر: المنثور 2711/7 وأشباه السّيوطي ص ٥۲٠-١٠۹‏ فما بعدهاء والمراجع السابقة. 

(۳) سورة البقرة» الآية: .٠۸۸‏ 


١51١#‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





- وجه الاستدلال منه؛ حيث إن معنّى الآية: لا يأكل بعضكم الأموال 
المعاوضات ّى عليهاء وقد أضافت الأموال إلى أصحايما والإضافة دليل 
الاحتصاص» كما صت الآية ع حرمة الأموال والحقوق لا يتصرف 
فيها بغير طيب E‏ فدلت على اختصاصهم بملكها””. 

؟-وقوله -تعال-: ل ای لت انوا ا تا گا موك بتکم 
بالطل إل انكرت جره عن راض 0 

ج وجه الاستدلال منه؛ حيث إن الآية ي دلالتها كسابقتها؛ وزادت 
والشراء عن تراض بين الطرفين””". 

"-قوله -تعالى -: ل السا دفن خا کان ن لک ن عن ينهذ 
لو مایا 11# . 

- أن الله -تعالى- أمر بإيتاء النّساء صدقاتهنٌ» وأضافها إليهنَ والإضافة 
دليل الاحتصاص؛ لذا قال تعالى :وک يلڪم اتاد حَدُوأمِبَآ 
َاتَيِسمُوهُنَ عا 4 E ٤‏ أن العيذاق ملك للمرأة تَتصرف فيه 


)١(‏ انظر: أحكام ابن العربي ۳۷/١‏ وتفسير القرطبي ۳١/۲‏ وتفسير السّعدي ص 
AA‏ والمغني ۲۹۹/٤‏ و۳٠/٥٥٠.‏ 

(۲) سورة ا الآية: ۲۹. 

(۳) انظر: أحكام ابن العربي ۰۱۳۷/۱ و ٠۲٠-١٠١‏ وتفسير القرطبي ٠١ ٤٤/٥‏ 
وتفسير السسّعديّ ص ٠۷١‏ وعارضة الأحوذي٠/۷٠.‏ 

(4) سورة اساي الآية: #: 

(5) سورة البقرة الآية: ۲۲۹. 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي  ١9١85‏ 





تصرف المُلاك بأملاكهم: » لذلك جاز لا أن هبه كاملا أو جزءاً منه 
لزوجها بكرا كانت أو بيا لعموم الآية» كما انه بجا ا أن تأَبَى 
فتبقى على حقها فيه. 
عواه العال ع قد Ne‏ 
حطّه كاملا أو كوم مله ووا الف افك ول ا خا بالملك. 
- وأيضا فإن إباحة الأكل الذي هو عبارة عن إباحة التصرّف في 
الصّداق لمّن وهب له يدل على الإحلال والاستحلال» ويفهم منه 


س 7 5-5 ۲ 
٤‏ -وقوله ل : عدوا مني دمَاءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم 
غلى الل 


E E AE EE a EN E 
وهو الذي ب ينبت بالدلیل“.‎ 


ه- وقوله وَل : «فإن 0 كم كم وََمَوَالَكم َأَعْراضَكُمُ حَرَامٌ عليكم» '. 


)١(‏ وقول للمالكية أن بكرا لا تدخل تحت العموم؛ لأنها لا تملك مالّهاء كما لم تدحل 
فيه الصغيرة عندهم والحنونة والأمة. 
انظر: أحكام ابن العربي 24١5/١‏ وتفسير القرطبي »۲۷-٠٠/١‏ وتفسير السّعدي 
ص 2174 والمغني .۲۹۹/٤‏ 

0 0 م ابن العربي ا/1 و -415» وتفسير القرطبي 4-1/0« 

E (۳)‏ رو قاطي لج اس افا 

.۱ (9 


۱۹۱٩‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 








- وجه الاستدلال منه: دل على حرمة الأموال والحقوق واختصاص 
ذويها بملكها؛ حيث أضافها إليهم والإضافة دليل الاختصاصء فالمراد 
به د غلظ تحريم أحذ الأموال وسفك الدّماء وثلب الأغراض 
ال 

5-إجماع أهل العلم على معتى القاعدة"“ 

موقف المذاهب الفقهية من القاعدة: 

لم يختلف الفقهاء في الجملة في معتى هذه القاعدة» وهو اخحتصاص 

اللاك بأملاکهم» وان فة ا وال وام ف كحرزمة التفس» وأنّه يحرم 

لالت 00 على أموال الغير» ولا يجوز ا في مال الغير إلا 

بطيب نفس وا أعلم. 

من تطبيقات القاعدة: 

١-ثبوت‏ اختصاص ملك الأموال والحقوق لذويها يتصرّفون فيها تصرف 
المُلآك في أملاكهم» ولا يجوز أخحذ في انها الا رطب تفس مهم 
وک ا لخديال و 
وحه إذن الشّرع فقد أكله بالباطل؛ وقد افق“ أهل السّنة على أن 


.599/4 وفتح الباري ۱۹۱-۱ والمغني‎ ١۷١/١١ انظر: شرح مسلم‎ )١( 

(۲) انظر: التمهيد 2514/١١‏ وتفسير القرطبي ۳۳۸/۲» وتفسير السّعدي ص 88) 
و٤‏ و۱۷. 1 1 

(۳) انظر: بدائع الصّنائع »٠۹۱/۲‏ وأحكام ابن العربي ۰۱ c01‏ 
و ۲ه» وتفسير القرطبي ۳۳۸-۲۳۹/۲»› و259-77/0 و ۰٠٥۰-۱٤٣‏ وتفسير 
السّعديّ ص ۸۸› و٤٦۱‏ و٥۱۷‏ والغياثي ص 517. 

8 متك قاف الإمام القرطبي في TPA a‏ 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي  ١١۹1۷‏ 





مَنْ أحذ ما وقع عليه اسم مال قل أو كثر أله يفو بذلكء وأنئه 
مرم عليه أحذه؛ لعموم وله ل ر ..فإن دمَاءَكُم رَأَمْولَكمْ 
اغراف حرام عليكم.. 

؟حأن امالك الصحيح الملك جائرٌ له أن يتصرف ف ملكه تصرّف الملاك في 
أُمْلاكهم؛ بناء على هذا قيل بجواز العَبْن في التجارة؛ مثل أن يبيع رحل 
فيه أحدٌ؛ فلا يشا ركه في نفقة زوجته أحد؛ لأنه قد اخحتص بالسبب 
EE‏ ) 

٤‏ -ثبوت اختصاص المرأة بالصّداق تنصرّف فيه تصرف الملاك فيه أملاكهي 

٤ 03 1 57 ل‎ . 3 

ولا يحل شيء منه للرّوج ولا لغيره إلا بطيب نفس منها “. 

هحأن الخراج بالضّمان؛ فثبوت ملك المملوك للسّيّد يوحب 
الاختصاص به انتفاعا وتصرّفا؛ فإذا كانت منفعته للمالك كانت 


مؤونته أي: نفقته عليه؛ إذ الغلة بالضّمان) وبناء على هذا لا يحب 


(1) تقدم ترجه في القاعدة »]١[‏ من أدلة خرمة التفس والال جميعاء واللفظ هنا لمسلم. 

1 .١ 5] انظر: بدائع الصنائع 2531/7 وتفسير القرطبي‎ (VW) 

(۳) انظر: بدائع الصنائع ٤٤٤/۳‏ . 

)٤(‏ انظر: أحكام ابن العربي 24١5-411١‏ وتفسير القرطبي ۲۹-۲۹/۰» وأشباه 
السيوطي ص 575. ١‏ 

(5) من حديث ات ييه تقدّم تخريحه في القاعدة[ ٤٩‏ | التتطبيق(5). 

(1) أخرحه الحاكم في المستدرك ۹۸/۲ برقم: (۲۱۷۷)» وقال: ررهذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرّجام». 


۱۹۹۸ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





على العبد نفقة ولده لعدم اخحتصاص بالمال؛ أن أمّه إن كانت چ 
هق اوا کات تبثاو كه فهر “علا فا یکات فته على 
لرل لان الاخضاصض 4 ` 

“-ثبوت احتصاص الذَْمّي بتجارة الخمر والختزير دون المسلم؛ لذلك لا 
تجوز المفاوضة بين المسلم والذمّي؛ لعدم ا في التجارة ہا“ . 

/ا-ثبوت اختصاص المرتّهن ببيع المرهون له واخحتصاصه بثمنه» بناء على 
هذا إذا بيع الرّهن في حال حياة الرّاهن وعليه ویون ا فالمرتمن 
أحقّ بثمنه من بين سائر الغرماء؛ لأنه بعقد الرهن ثبت له الاختصاص 
اهر ف له اا ا نوو ان إن كان فاعضل 
رده على الرّاهن» وإن كان أنقص من الدّين يرجع المرتمن بفضل 
الدين.غلى'الراهن 7. 

8- وكذلك إذا بيع الرهن بعد وفاة الرّاهن وعليه دين وم لمالا ابعر 
سوى الرّهن كان المرتمن أحق بشمنه من بين سائر الغرماء لا تقدّم؛ فإن 
فضل منه شىء ضضم إلى مال الرّاهن ويقسم بين الغرماء بالمصص؛ لأن 
قدر الفضل لم يتعلق به حقّ المرتمن» وإن نقص عن الدين يرجع المرتمن با 
بقي من دينه في مال الرّاهن» وكان بينه وبين الغرماء بالخصص؛ أن قدا 
الفضل من الین دين لا رهن به فيستوي فيه الغرماء' © . 


. 407/9 انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 
.١45/5 وتفسير القرطبي‎ »81١/© انظر: بدائع الصّنائع‎ )۲( 
.۲۲۲/١ انظر: بدائع الصّنائع‎ )۳( 
.۲۲۲/١ انظر: بدائع الصّنائع‎ )٤( 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي  ١9١95‏ 





۹-أن الاختصاص بالموضع ملكا أو يدا بالتصرّف لأهل الموضع وإليهم 
ترجع منفعته؛ فكان حيط و ا للسّكان عليهم؛ لأن الخراج 
بالضّمان» والغنم بالغرم» والغرامة تتبع فعل المكلف» ولعموم قوله - 
تعالى- : هاما کسبت وعَليهَا مَاأكْتسَيتَ 0 "© 'ويناء على هذا إذا وحد 
القتيل في موضع اختصٌ به واحدٌ أو جاعة إا بملك أو بيد» وهو 
رعلك القصرّف فيه؛ فإنْهم همون أنهم قتلوه؛ فالشّرع ألزمهم القسامة 
دفعا لتهمة والدّية لوجود القتيل يون أظهرهم فيما اختّصوا بملك ولاية 
فيرو لأن O‏ وزاك لفك يك له الاي ال 

-١ ١‏ يعمل بالاختصاص فيما إذا تنازع الشتريكان ولا نة لواحد منهما؛ كالخيّاط 
والتجار في آلات صناعتهما؛ فيحكم بكل آلة لمّن تُصلح له عند الدمهور”". 

١-كذلك‏ إذا تنازع الروجان في متاع البيت ولا EG.‏ 
يصلح له وللمرأة ما يصلح ها؛ عملاً بالقرائن ALE‏ الغالية 
اللتحق بالقطع في اختصاص كل واحد منها ما يصلح له 

> ١-ف‏ هذه القاعدة بالإضافة إلى أدلتها الان الا ول ین 
ینکر طلب الأقوات بالتصرّفات؛ كالتجارات والصّناعات من بعض 
الجهلة؛ لأن القاعدة أثبتت اختصاص الملاك e‏ ولن تحصل 
الأملاك إلا بطلب الأقوات . 


.7/85 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(۲) انظر: بدائع الصنائع ۳۲-۰1 والهداية .۲۲۱-۲۱۸/٤‏ 
(5) انظر: الطرق الحكمية ص .٠١١‏ 

)٤(‏ المصدر نفسه: 

(5) انظر: تفسير القرطبي ٠١١/١‏ . 


ر 


1١5‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





المبحث الثاني :القاعدة السبعون ]۷١[‏ 
1 الأصل أحق بشيءِ من المشارك له في الأصل] 
[ أصل أصل أولى من فرع لأصله ] 


32 


ت 


[السبب أملك للشيء من لاحقه ] 


ذكر ها ابن رشد في باب ميراث الح في مسألة: هل الح مل 
الأب بحيث يقوم مقامه في حجب”" الإخوة اأ اا ج ا 
للذب؟ دلي رَحّحّ به القول 0 بان ا يقوم مقامه قي 
الحجب؛ حيث قال: رروأجمع' 7" العلماء على أن الات عب الت واه :بقوع 
N e, E‏ 

واختلفوا أَيَقَوم مقام الأدق ي ا ا اجار ج 


)١(‏ الح أبو الأب أو أبو الأم» وجمعه: أجدادء أو جُدودء والمراد به هناء هو الحجد 
الصحيح» وهو الذي لم يدحل في نسبته إلى المت الي وهو أب الأب وإن علا 
وهو حقيقة في الحدّ الأدئى» وجار في غيره. َ 
انظر: جامع الأمّهات ص 45 5» وفتح الباري 250/١7‏ ومعجم لغة الفقهاء ص 
55 :و الخلاصة في علم.الفرائض ص 3 7. 

)۲( الحجب لغة: وق ا علماء الفرائض: ع جعي لدو من الصيرات 
منعا كلاه ويُسَّمَّى: (حَجبُ حرمان)» أو جُرْئيَا ويُسَمّى: (حجب تقصان). 
انظر: المصباح المنير ص 47» والمقدّمات 2١47/8‏ ومعجم لغة الفقهاء ص ٠١١‏ . 

(7) انظر: مختصر القدوري ص ٠٠١‏ والمعونةٍ ۰۱۹۸۱-۳ والتمهيد 

0/9 والاستذكار 84/4: و44 "2 والمهدذب ۲ والمغني‎ 9٠ 
.۲٠/۱۲ والمحملى ۲۹۳/۸ وفتح الباري‎ 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي  ١975١‏ 


NEEL RAR RGR aaa tna anan 


الإخحوة ا 








() اختلف فقهاء الأمصار منذ عصر الصّحابة في هذه المسألة على مذهبين: 
المذهب الأوّل: : أن الج عند عدم الأب مثل الأب سواء يرث مثل إرئه» ويحجب 
مثل حجبه؛ فيحجب الإخوة الأشقاء أو للأب» وهو قول أبي بكر الصّدّيق» وأبي 
الدّرداء» ومعاذ بن حبل؛ وأبي موسى الأشعري» وعائشة؛ وأبي عريرة) وعبد الله 

بن الرّبير رضي الله عنهم أجمعين» وبه قال شريح؛ والحسن» وا عقبة 
وجابر بن زید ومذهب الحنفية والظاهرية» وقول لبعض المالكية والمزني وغيره من 
الاق وروا ع اا وعثمان البتي» وظاهر قول الإمام البخاري» وابن 
الإغامان: ابن رشك وان قدامة: 

من عمدة هذا المذهب: 

N E اثفاقهما في المعنى» أي: من قبل‎ -١ 

۲ - قول عبد الله بن عبّاس رضي الله عنهما: أمًا يقي الله زيد بن ثابت» يجمعل ابن 
الآبى اا ال ات الأب أبا؟!». انظر: التمهيد »417/٠١‏ والمغني ۸/۹“ 
وفتح الباري ۲۱/۱۲. 

"ا الإجماع السكوتي» قال الإمام البخاري في صحيحه ۱۹/۱۲: «وقال أبو بكر وابن 
عباس وابن الربير: المح أب. ..» ولم يذكر أن أحدا الف أبا بكر في زمانه» وأصحاب 
الي ولف متوافرون»» قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 1/1۲ : كانه يريك يذلك 
تقوية حجّة القول المذكور؛ فن الإجماع السكوتي حجّة تعر عام وو 

4 - اتفاقهما في كثير من الأحكام الشرعية التي أجمع العلماء فيها على اتفاقهما فيهاء 
منها: أن فاده ليده كشهادة الأب» وأن الحد يعتق على حفيده كما يعتق 
الأب على الابن» وأنْه لا يقتصّ له من حدّ كما لا يقتص له من أب. 

انظر: صحبح البخاري 071/17 ومختصر القدوري ص 25408 والمعونة 1518/5 
٤‏ والتّمهيد 24١7/٠١‏ والاستذكار ۳٤٠-۳٤۱/٤‏ والمقدّمات ٤١/۳‏ ١ء‏ 
وبداية امحتهد 2151/4 والمنتقى ۸ ومختصر المزني ص ۱۹۸ والمهذب 
۲ وروضة الطالبين 5 والمغني 8 وه59-5) وشرح منتهى 
الإرادات ٤ه‏ والمحلى .0 2816-8199 و5107 وفتح الباري 
۲٠-۲‏ والخلاصة في علم الفرائض ص .15-١/7‏ 


۹۲۲ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 
س لبس سسسب 


فسبب الخلاف: تعارض القياس في هذا الباب؛ فإن قيل: فأي 
القياسين ارجح بحسب النظر الشرعي؟ 
قلنا* قياس من سارى بين الأب واللجد؛ فان الج او 


الثانية أو الثالثة» كما أن ابن الابن ابنّ في المرتبة الثانية أو الثااقةء وإذا م 





يحجب الان الجدّ وهو يحجب الإاخوة؛ داندذ قيهن أن ف 
يحجب الابن» والأخ ليس بأصل للميت» ولا فرع» وإنّما هو مشارك له 
٤‏ الأصل» والأصل احق بالشيء a‏ الأصل» والجد ليس 
هو أصلاً للميّت من قبل الأب» بل هو أصل أصله؛ والأخ يرث من قبَلٍ 
أنه فرع لأصل الميّت؛ فالذي هو أصل لأصله وى من الذي هو فرع 





والمذهب الثاني : أن الد ليس .كل الأب فلا ححب كل حجيه وأنه لا بجحب 
الإاخوة الأشقاء ولا للأب» فلا يسقطون به. وهو مذهب جمهور فقهاء الأمصارء 
منهم: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. 
ومن حجة هؤلاء: 
١-أن‏ الأخ أقرب إلى الميت من المد لأن الجد أبو أبي الميت» والأخ ابن أبي الت» 
والابن أقرب من الأب. 
]ا - ما أجمع عليه أن ابن الأخ يقدّم على العم وهو يدل بالأب» والعم يدلي بالجد. 
۳- قالوا: الجد عل > ولكن الأخ في الميراث أقوق سنا ج لأنه يدلي بولاية الأب؛ 
فالولادة أقوى الأسباب ف الميراث . 
والجواب عن هذه تعليلات تقَدّم ضمن كلام ابن رشد السّابق. 
انظر: المراحع السّابقة» وفتح الباري 4/17 7. 
وأرحح المذهبين ني نظري هو المذهب القائل إن الحدّ عند عدم الأب كالأب سواء؛ 
لقوة تعليلائهم وتوجيهاهم» التي منها هذه القاعدة؛ وهي قاعدة مُسلّمة. 
وهذا القول هو احتيار الإمام ابن رشد واين قدامة رحمهما الله تعالى. انظر: المغني 510//3. 
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لأصله» ولذلك لا معي لقول مَنْ قال: إن الأخ يدلي بالبنوّة» والح يدلي 
بالأبوّة» فن الأخ ليس ابناً للميّتء وإِنّما هو ابن أبيه» والحد أبو المتء 
والبنوّة إِنما هي أقوى ف الميراث من الأبوّة في الشخص الواحد بعينه؛ 
أعني : الموروث. 

وأمًا البنوة التي تكون لأب مورؤت؛ فليس يلزم أن تكون في حق 
الموروث أقوى من الأبوة الى تكون ارف لن الأبوّة الي لأب 
الموروث؛ هي أبوّة مّا للموروث» أعني: ا لبنح الس ة لفحي رات 
الموروث بنوَةٌ ما للموروث لا قريبة ولا بعيدة؛ فَمّن قال: الأخ أحق من 
الجد؛ لن الأخ يدلي بالشّيء الذي من قبله كان الميراث بالبنوة» وهو 
الأب» والحد يدل بالأبرّة هو قول غالط مُخيل؛ لأن اللحدّ أب مّاء وليس 
الأخ 0 ها 

وبالجملة؛ الأخ لأحقٌ منْ لواحق الميّت» وكأنّه أمرٌ عارضٌ والجد 
سببُ من أسبابه؛ والسبَّب ملك للشيء من لاحقه»'. 
توثيقها: 

هذه القاعدة ورد ذكرها أو مفادها في كتب أهل العلم منها: 

ما جاء في بدائع الصنائع: روالسّبب المفضي إلى الشيء يقوم مقامه 
و ف موضع الاحتياط)”". 

ما جاء في عقد الجواهر: ررربط الأحكام ااا اھ 
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(۲) بدائع الصنائع للكاساني 577/4 
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مظان اباس المعاني ا هو دات الشتر ع 

ما جاء في شرح تنقيح الفصول: «الأحص بالشيء معدم على الأع“ 

ما جاء في المغني : السب احص بحكمه من غيره»” ". 
المعتى الإجمالي للقاعدة: 

مفاد هذه القاعدة أن الأصل إذا 3 ٤‏ شيء مع مشارك لضةف ىق 
الأصل؛ فإن الأصل أحقّ بذلك الشّيء»وأن السب أملك الع مس 
لاحقه؛ فيقدم السبب على اللاحق لقوته. 
موقف المذاهب الفقهية من القاعدة: 

معئّى هذه القاعدة مو عله ف الجملة» وهي من القواعد البدهيّة 
الي لا ين بغي أن يلف فيها؛ لأن السب في عرف الفقهاء هو: السذي 
يلزم من وجوده الوحود» ومن عدمه العدم لذاته“» ولأن الله تعالى شرع 
الأسباب ليترئّب عليها مُسيّباتا"؛ وإن كان الخلاف يتصوّر في تطبيقاتها 
كغير من القواعد 
من قواعد ذات العلاقة: 

قاعدة: (البائع أحق بما في يديه في الموت والفلس» وأحق بسلعته 
القائمة الخارجة عن يده في الفلس دون الموت» وهو أسوة الغرماء في 





.ه۷١/۲ عقد الجواهر لابن شاس‎ )١( 

(۲) شرح تنقيح الفصول للقراقي ص 0"5". 

(۳) المغني لموفق الین ابن قدامة .۲۹۹/٤‏ 

043 انظ الفورق ۱ و٤/۷.‏ 

(5) انظر: الفروق ١/7//8ء‏ والقواعد النورانية ص ۲۷۸ وإعلام الموقعين ص .٠٠٠‏ 
(5) انظر: مسائل السبب في الفروق »85-71/١‏ و ۷۲/۲ والمراجع السابقة. 
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سلعته إذا فاتت)'. 

ذكرها الإمام ابن رشد في كتاب التفليس» ضابطا لتحصيل مذهب 
الإمام مالك فيما يكون الغريم فيه أحقّ من سائر الغرماء في اموت 
والفلس» أو في الفلس دون الموت. 

ووجه الفرق؛ أن كلتا الذّمِّين وإن كانتا قد خربتاء إلا أله لا يشبه 
الفلسُ في هذا المعنى اموت كل الشبّه؛ ذلك أن ذمة ا المال لا 
ومُمْكرٌ أن ثري حاله فيتبعه غرماؤه بما بقي عليه» ا ذم الت 
بن الك غر عور ى ار ۰ 

ووجه العلاقة 5 هاتين القاعدتين: أن هة التاهدة الفرعية تُخريج 
للقاعدتين الأصليّتِين؛ لأن البائع وإن كان يشاركه غرماؤه إلا أله أحق 
بالعرض الذي في بذيةة لقا سبي الاك والس املق 
من أدلة القاعدة: ۰ 

تقدم أن هذه القاعدة من القواعد البديهية التي لا يختلف فيها اثنان؛ 
فهي قاعدة مُسَلّمة لماء ومفادها: أن الأصل إذا ا في شيءِ مع 
ا اأ اجى بولك ال وان ا أملك 
نا لاحقه» والله -تعالى- أعلم بالصّواب. 
من تطبيقات القاعدة: 
١-هذه‏ القاعدة أصل عظيمٌء يستدل بما في الترجيح عند ما يتعارض 

أ مع مشارك قي الأصل. 


.۲۹۰/۲ بداية المجتهد‎ )١( 
انظر: بداية المجتهد 2585/7 و۲۸۸.‎ )۲( 
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ل-يستدل بالقاعدة لصحّة أصل مالك في جواز بيع الماء؛ حيث قرّر أنْ: الماء 
متی كان في أرض لك مد فهو لصاحب الأرض» له بيع ومنع. 

-اللحد سقط الإخوة؛ لأنه 9 والإخوة مشاركون له في الأصلء 
والأصل أحق بالنتيء من المشارك له في الأصلء ومسي و 
ا 

٤‏ هذه القاعدة تر حح الل القائل 5 ذوي الأرحام على بيت مال 
المسلمين عند عدم ذوي الفروض؛ لأن ذوي الأرحام قد احتمع فيهم 
سببان: القرابة» والإسلام؛ فكانوا أولى من جماعة المسلمين الذين لهم 
سببٌ واحدٌّء وهو الإسلام؛ لأن الأصل أحقّ بشيء من مشارك له في 
الأصل؛ والسّبب أملك من لاحقه“. ّ ْ 


.٠١۸/۲ انظر: بداية المحتهد‎ )١( 
: ۲1۸/۸ أنظرة انی‎ )9( 
۳/٣٦ انظر: الاستذكار 2 وروضة الطالبين‎ (9 
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المبحث الثالث:القاعدة الحادية والسبعون ]١١‏ 


[ كل من يحوز امال ينبت السب بإقراره ] 

ذكر ابن رشد هذه القاعدة ضمن مسائل تبوت العا 
للات تصلق ابيا عب مسالة إقزان الوارنة: باللسفية دليلاً لأحد 
الأقوال فيها؛حيث قال:ررو كذلك 007 وأبي حنيفة فيمن ترك 
اتد ا بأخ له آخرءأعني اا فك ا EEE‏ 

وأما الشافعي فعنه في هذه المسألة a‏ 


)١(‏ وهو مذهب الحنابلة» وعمدكهم في ذلك: أن بوك السب هو حق متعد إلى الأخ 
ريل اقش سه ادي a RS‏ 
كل مَنْ لا يصح استلحاقه في حياة الأب لا يصح استلحاقه بعد موته؛ كالأخ. 
ل ل ا 
والح أن القضاء عليه لا يصح من الحاكم إلا بعد توك امیت وأنه لا يجوز له 
بين الله تعالى وبين نفسه أن يمنع مَنْ يعرف أنه شريكه في الميراث حَطةُ منه» ذلك 
لأن إقراره تَضَمّنَ شيئين: 
أحدهما: حمل السب على الغير» ولا ولاية له عليه. 
والشيء الثاني: الاشتراك ي استحقاق المال» وله فيه ولاية؛ فيثبت كالمشتري إذا 
أقرٌ على البائع بالعتق لم يقبل إقراره عليه حى لا يرجع عليه بالشمن» ولكنه يقبل 
في حقّ العتق» والأصل أن الْمُرّ فيما في يده يُعَامَل ما لو ثبت النّسب. 
انظر: مختصر القدوري ص 2٠٠١‏ وبدائع الصّنائع ۲٦٦-۲٠٤/١‏ والهداية 
۳ والموطأ 2741/9 والمعونة 05/9 215658-11 والاستذكار 217١/1‏ 
و۱۷۱ و٤‏ ۱۸۷-۱۸ والمنتقى »۳۳٤١-۳۳۳/۷‏ وبداية المجتهد 25١5/4‏ وعقد 
الجواهر ۸٤۹-۸٤۸/١‏ ومختصر المزني ص 2157 ومختصر الخرقي والمغني 
م .ITA-\TV-1‏ 
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أحدهما: أنه لا نشت الست ولا جب لرا 
والثاني: ب كينت الست وجب اميراث”” وهو الذي عليه تناظر الشافعية 


هاعد ار بير 


ل اساي اسار ليا ا عا وات كل هر تر الال 
يقبت النَسَبْ بإقرارة» وإن کان و أا ا 
توثيقها: 

هذه القاعدة ورد مفادها في بعض كتب أهل العلم؛ حيث اعتمدت 
ا جميع الميراث ورثَبّت عليها أحكامٌ منها: 

ما جاء في بدائع الصنائع في اعتبار حيازة جميع المبراث في وجوب 
النفقة حيث قال: ررولو كان له وا فالتفقة على العم؛ لأن 


)١(‏ قال المزني في مختصره ص :١177‏ «روهذا أصح ما قيل عندنا»» ووجهه الشيرازي في 
الد عد بأن ذلك إذا كان لا يرثه» بأن کان عبداء ر قاتلا أو كارا والأب 
مسلم م قبل إقراره؛ لأنه لا يبل إقراره عليه بالمال» فلا قبل إقراره عليه في الس ب» 
كالأجتبي» وكذلك إن كان قد نفاه الأب» لم بت؛ لأنه يحمل عليه سباكم 
يُطلانه» وعمدته في ذلك: أن اسب لا ثبت إلا بشاهدي عدل؛ وحيث لا ثبت قلا 
ميراث! لأن اسب أصل» والميراث فرع وإذا لم يوجد الأصل لم يوجد الفرع. 
انظر: المعونة »٠٠١۸-٠٠١۷/۲‏ والاستذكار ١/١۱۷ء»‏ و٥۸‏ وبداية امجتهيد 
4 وغختصر الزن ص 155 وللهذب ۷55/۴ وروضة الطالين 414/6 
AEN,‏ 

(۲) وبه قال أبو يوسف والكرحي من الحنفية» وإبراهيم النَحعَي» وذلك إذا كان ا 
لجميع المبراث» ولم يكن أبوه قد نفاه. 
انظر: بدائع الصنائع يلابي كان كاه UNS‏ 0 وشرح 
مسلم للتّووي ۰۲۸٠/٠١‏ والمراجع السابقة. 

6 م أقف بعد البحث على معنّى هذا المصطلح. 

.٠٠١-۲۱ ٤/٤ بداية المجتهد‎ )٤( 
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ا EES‏ لمن جيه ب E‏ تان أل 

تعهرا LG‏ تك كان والاسل هذا اد كر مين 

كان يُحوز جميع الميراث» وهو مُعسرٌ يُجْعَل كالميّت» وإذا جعل كاليّت 

كانت التفقة على الباقين على قدر مواريثهم» وكل من كان يحوز بعض 

TE‏ ل ا E‏ ل شن ا 

معه»» فالشّاهد من هذا المنقول هو إظهار مدى اعتبار الفقهاء التَفرّد 

بحيازة جميع الميراث» وتأثيره في ترتيب الأحكام. 

شرح مفردات القاعدة: 

يحور : : من: ): حار الشيء) كور حور سياد الور 
وملک واستبّدٌ به» وکل مَنْ ضم إلى نفسه شيئاً واسْتبّدٌ به فقد حازه 
وټ اصطلاح الفقهاء: وضع اليد على الشيء مع حرية التصرّف 

ف والمراد به هنا أن يتفرّد بجميع التّركة ويستبدَ به» بلا مشارك وارث 

له ينازعه. 

المال» اسم جميع ما علكه الإنسان» مما هول ويْتَفَعُ بوك والمراد به 
هنا: التركة. 


() بدائع الصنائع للكاساني fol‏ 

(؟) انظر: الفردات ص 2154 وطلبة الطلبة ص 217١‏ والتهاية ٠٥۹/١‏ والمصباح امير ص .5٠0‏ 

(۳) انظر: معجم لغة الفقهاء ص ٠١۷‏ . 

)٤(‏ انظر: بدائع الصنائع 57/7 25 وعقد الجواهر 2877/7 ومعجم لغة الفقهاء ص 
1۷-7 
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الت )الخ القراية وجمعه: اسا 
وعدت هو علاقة بين شخصين بالاشتراك في ولادة؛ قريية 
كانت أو 0 5 '» وبعبارة حرق هو: القرابة الموروئة الي لايد 
للانسان فيه . 
ياقراره» الإقرار بشيء: تقريره» وضذه: إنکاره» وهو من: :: قر يقر إقرار 1 
وهو إثبات الشيء ا و 5 ا 
O OLE‏ 
والإقرار في اصطلاح الفقهاء هو: إخبارٌ عن كائن أو هو: 
اعتراف الشّخص بق عليه لآحر ۰ 
المعنى الإجمالي للقاعدة: 
هذه القاعدة تتعلق بسبب من أسباب الإإرث» وهي محل حلاف بين 
الفقهاء من حيث العدد» 7 المتفق عليه منها ثلاثة وهي: نسب 
ونکاح» زو القاعدة هو السب وتقدّم التعريف به. 


.77٠0 انظر: المفردات ص 447» والمصباح المنير ص‎ )١( 

(۲) انظر: طلبة الطلبة ص 2573 و2375 والخلاصة في علم الفرائض ص 58. 

(۳) انظر: عقد الجواهر ١۲۳۹/۳‏ ومعجم لغة الفقهاء ص 18 4» والخلاصة في علم 
الفرائض ص ۲۸. 

.٠۸۹ص انظر: المفردات ص۹ ۳۹»وطلبة الطلبة ص ۲۸۲-۲۸۱ والمصباح المثير‎ )٤( 

(5) انظر: بدائع الصنائع ٦‏ 

(7) انظر: منتهى الإرادات 2417/7 ومعجم لغة الفقهاء ص 514. 

(۷) انظر: مختصر القدوري ص 2555 وبدائع الصّنائع »۲٦٤/١‏ و55 5؛ والمعونة 
أ ع كنك والتلقين ص »٠ ١۷‏ و١51ه»‏ وبداية المجتهد ٤‏ و4١23‏ والفواكه 
الدواني الى و عختصر المرني ص 2١355‏ و955١)‏ اوي “or/Y‏ وروضة 
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والنّسَبُ الموحب للميراث ثلاثة أنوا ع: أصول» وفروعٌ» وحواش. 
فالأصول هم الآباء والأمهات وإن علواء وضابط مَنْ يرث من 
الأضول كي 
١-الذكورء‏ وهو كل ذكر ليس بينه وبين المت أننى؛ فإنّه يرثء وإن 
ورختقق و 
؟-الإناث» وهو كل اتی ليس بينها وبين الت ذَكَرٌ مسبوق بألثى؛ 
فإتها ترث وإن علت؛ كالام وأم الأ وام الأب» وام ام الأب أما 
أه يه قلا تويك يدان ينها SE‏ التق فو 
من ذوي الأرحام. 
وأا الفروع» فهم الأبناء والبنات ومن تفرّعوا منهم وإن نزلوا 
يفعض اد کر ليخر ج من ذلك أولاد البنات. 
وضابط من يرث من الفروع هو: كل منْ ليس بينه وبين المت 
ألو كاله ريقو وبا هذا ذلك دمن دوي الأرعاءة وال مین سرك 
منهم: الابن» والبنت» وابن الابن وبنته وإن نزلواء ومثال من لا يرث 
منهم: ابن البنت» وبنت البنت وإن نزلوا. 
وأمّا الحواشي فهم: مَن لأبيك عليهم ولادة أو من تفرعوامن 
أصولك» أو هم فروع الأصول» وهذا يشمل الإحوة والأخحوات» وأبناءهم» 
والأعمام والعمات وأبناءهم وإن ل من يرث منهم: 


الطالبين 23/7 وزاد المستقنع ص ۹۸ء وكتاب الفرائض ص ۱۸ء والخلاصة في 
علم الفرائض ص -6, 
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1-الذکورء کل من أدلى الي فإنّه يرث؛ كالاخوة وأبنائهم 
والأعمام وأبنائهم وأمًا من يدل بألنى فلا يرث؛ كأبناء وت 
والأخوال» ما عدا أولاد الإحوة لأم؛ فإتهم يدلون للبت E‏ 
(الأم) ويرثون معها بنص القرآن. 

۲-الإناث» لا يرث من إناث الحواشى اف ارات 7 نم 
شقيقات أم لأب أم لأ وما e‏ فمن ذوي الأرحاء”") 

زابوت اسي شرع طرق منها شى عليها وها ستل فيها. 
وأمًا المتفق عليها فهي: 

؟- الفراش في جانب الرجلء؛ لعموم قول ابي ييه : «الولد للفراش»"؛ 
فإن كلامه حرج خر ج القسمة؛ فجعل الولد لصاحب الفراش» 
والحجر لزان ني؛ فاقتضى أن لا يكون الولد لمن لا فراش ل كسا لا 
كرون شور لدع زة E‏ "© وللإجماع 
على ذلك“ والفراش عند العرب يعبر به عن الرّوجٍ والرّوحة, 


(1) انظر: بداية المحتهد 2185/4 و4١5”ء‏ وعقد الجواهر 2١١3/5‏ وروضة الطالبين 
5:, والخلاصة في علم الفرائض ص /55-5. 

)١١‏ من حديث عائشة في قصة حصومة سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلا 
أخرجه البخاري نی صحيحه ۳۳/۱۲ كتاب الفرائض» بات الول للفراض ره 
كانه ان امه برقم: ))55١7(‏ ومسلم تی صحيحه ۱۰۸۰/۲ كتاب الرضاعء 
باب الولد للفراش» وتوقي الشّبهات» برقم: .)١551(‏ 

(۳) انظر: بدائع الصنائع 2351/8 و۳۷۹. 

)٤(‏ حكى الإجماع الحافظ ابن عبد ال في التمهيد ١١١/١۳١‏ و4١21‏ وها 
والاستذكار ٠٦۹/١‏ وانظر: فتح الباري 255/١7‏ ومعجم لغة الفقهاء ص 
۳۱۱-۰ 
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والأكثر إطلاقه على المرأة» والمراد بالفراش شرعا عام في التكاح» أو 

NS EL‏ لعو ناكا بمجرّد عقد التكاح بلا 

حلاف» واث تل كنيو ١‏ تنقياء اا لكان كوف راا أن 

تكون مُمْكنّة الوطء والحمل؛ ليشت النّسَبُ؛ فكل ولد يُولدُ على 

فراش لرجل لاحن به على كل حال عند الإمكان؛ إلا أن ينفيه بلعان 

على حكم اللعان. 

ويستوي العقد الصّحيح والفاسد في ثبوت ا الف :إذا 
اتصل به الوطء؛ لن العقد الفاسد مُلْحَيْ بالصّحيح في إثبات النَسَب»ء 
وكذلك الشبهة فيه مُلْحَفَة بالحقيقة» ولان الفاسد هو ما فاته شرطً مسن 
شروط الصّحَّة, وهذا لا يمنع انعقاده في حق الحكم كالبيع الفاسد» إلا أنه 
يُمنع الوطء لغيره» وهذا لا يمنع ثبوت التسب؛ كالوطء في حالة الحسيض 
والتفاس» وسواء كانت المنكوحة حرّة أو أمّة؛ لأن المقصود من فراش 
الروجية لا يختلف'". 

وأما الأمة فتصير فراشا بوطء السَيّد لهاء أو إقراره بالوطء أو أله 
كان يلم يماء ولا تصير فراشاً بمُحرّد املك بلا حلاف؛ حتّى لو بقيت في 
ملكه سنين» وأتت بأولاد» ولم يطأهاء ولم يقر بوطتها لا يلحقه أحد 


۷١/١ والاستذكار‎ ٠٤/۲ انظر: بدائع الصّنائع 257/5 و٤٠٠ والهداية‎ )١( 
۲ وفتح الباري‎ 

(۲( خلافاً للحنفية في قوهم: إن مُجرّد العقد كاف في ثبوت النّسب. 
انظر: بدائع الصنائع ۳۹٤-٥‏ واهداية ۳٤/۲‏ والتمهيد 01١1-1101‏ 
و٤١‏ و١١١‏ والاستذكار ٧1۹/٦‏ والمنتقى ۳۳۲/۷» وه258 وروضة 
الطالبين 44 وشرح مسلم ار وفتح الباري الوم بام 

(۳) انظر: بدائع الصنائع 2351/8 و٤٣٣.‏ 
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متهيو وا وی اسار بو الأمة أن ار ا و الوط حافت تسيل 
الشترع العقد عليها كالوطء؛ لأنّه من مقاصد الشّرع» وأما الأمة فتراد 
ل ل 
١-الولادة‏ في حق المرأة؛ فإذا زى 0 بامرأة فجاءت بولد فادّعاه الزّاني 
لم يثبت نسب منه لانعدام الفراش» وأما اكش ات نعي لأن 


الحكم في جانبها يتبع الولادة» سواء كان بالتكاح أم باتفا“ 





)١(‏ خلافا للحنفية في قولهم في الأمة غير أمّ الولد: إن مُجرّد الوطء أو الإقرار به لا 
يكفي» بل لا بدّ من إتيان الولد والإقرار به» ويُسَمُونه بقرينة الدّعوة» فهم يقسّمون 
الفراش ثلاثة أقسام: 

-١‏ فراش قوي» وهو فراش ل من غير دعوة» ولا يتفي إلا باللعان. 

۴- فراش وَس وهو فراش أمّ الولد؛ حتّى يثبت السب مر ة أيضاء 
ولكنه ينتفي بمجرد التفي من غير لعان» بخلاف فراش قوي. 

سد و ف وهو فراش الأمة؛ حٌى لا ينبت فيه اسب ا بالدعوة» وذلك لأن 
وط الأمة لا يفص بذ حورل :لرل غا لأنها لا ُشترَى للوطء عاذت بل 
للاستخدام والاسترباح» ولو وطئت فلا يقصد به حصول الولد عادّة؛ لن الولد لا 
يصح إلا بترك العزل» والظاهر في الإماء هو العزل» والعزل بدون رضامُنَ مشروعٌ فلا 
يكون وطؤها سیا لحصول الولد إلا بقرينة الدّعوة» ولأنه لما لآعى عُلم بقرينة الدّعوة 
له وطئهاء ولم يعزل عنهاء والوطء من غير عزل سبب لحصول الولد؛ فيتبت النسسَب. 

وقول الحنفية كما لاحظ قوي ووحيةٌ وه أن غير الثابت بسيقين لا ينبت 

بالشّكَ» كما أن الثابت بيقين لا يزول بالشَكَ والنّمَبُ مما يُحتاط فيه» فينبغي أن 

لا ينبت بالشكڭ إلا أن الشارع ألعّى اعتبار العزل قي عدم حصول الولدء فإذا أراد 

الله الخلق كان عزل الرّجل أم لا والله تعالى أعلم. 

انظر: بدائع الصّنائعه/4 2350-15 و۳۸۲»وشرح مسلم للتووي 2580/١١‏ وفتح 

.7 0/1١1 الباري‎ 

(۲) انظر: بدائع الصنائع 2755/0 و2554 و۳۷۹. 
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۲-الإقرار والاستلحاق» كالإقرار بالولد؛ َأ يقر أب أن كاذنا ابنّ له 
امه ويه وإثه يفيه ن ار السات عل اة 
مقبول بالإجماع"» وكذلك الإقرار بالوالدين» والرّوج» والروحة 
والمولّى؛ لأن الإقرار بمؤلاء ليس فيه حمل نُسّب غيره على غيره؛ 
فيكون إقراراً على نفسه لا على غيره؛ فيقبل» ولا يجوز إقراره بغير 
هؤلاء من العم والأخ؛ لأن فيه حمل نسب غيره على غيره» وهو الأب 
والجد"» قال في التمهيد: رأجمع کر على أل 
ای اخ عبن الأين ناخد لافار ضر عليه و انا 
يؤخذ بإقراره على نفسه» ولا يقر أحدٌ على أحد» ولو قبل استلحاق 
غير الأب كان فيه إثبات حقوق على الأب بغير EE a‏ 
تشهد عليه»» وهذا الإقرار أو الات باستكال 
كرود راعسا هرا ميا 

ارلا 1 0 الحس؛ بحيث يكون ما يدّعيه مکنا ويمكن أن يولد منله 
لمثله» فلو كان في سن لايمكن أن يكون ولداً للمستلحق فلا اعتبار باقراره. 
NU‏ ##مشهون E OE‏ 


ev 41/۲ و والموطاً‎ e | انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 
والتمهية 141/16 واه و اة گار +3371 وای باه عدبا‎ 
.5 4/١ والمنثور‎ ۳٣و‎ 

(۲) انظر:بدائع الصنائم ۲۰٣-۲۹۲/٦‏ والتمهید ۱۱۳/۱۳ رالاستذکار ۱۷۲/۹ وفتح 
الباري 4/4 

(۳) التمهيد للحافظ ابن عبد اليرّ 2١١١/17‏ و۳١١‏ وانظر: الاستذكار ٦۸/١‏ 
و۷۰ و١۷١‏ والمغني ۱۳۷-۹ وفتح الباري ."5/١7‏ 
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م کد 

ال أنه ديه ا تددن كان مت ای ان اتکی :الا فلم 

يصدّقه لم يثبت اسب إلا ببيّنة» وأمًا ET‏ 

يرث منه الصغير لو مات» as‏ 

اتا لكياؤة: بان ركيد اها عدون بان قلا متت إل اون 

وله الوم و في ار لوي و ار ٠‏ 

وأما الطارق الكل وهام o‏ يوتسي 

إقرار الغير بنسب غيره لآخرءأو استلحاق الغير غيره لآخرءوله صورٌ منها: 
EE I‏ 

تفرد بحيازتماء مثالها: مات شخحص» وترك ابنين» وأقرٌ أحدهما بأح 

الث وأنكر الثاني» ففي هذه الصّورة لا حلاف بين 0 ف أن 

لا ees‏ وإِنّما اختلفوا ق ثبوت امراف ° 


-۲٦٤و‎ ›۲٥۷-۲۵٦/٦ وبدائع الصّنائع‎ ۰٠۰۰ انظر: مختصر القدوري ص‎ )١( 
وعقد‎ ۲٠۷-۲٠١/٤ وبداية المجتهد‎ ۳۳١/۷ واههداية ۰۱۹۱/۳ والمنتقى‎ ٦ 
ترا 4518 وروطة الطالين 6 8 ورخ محا روي‎ 
.٠٠/۱۲ وفتح الباري‎ ۰ 

(۲) انظر: بدائع الصّنائع ۰۲۰۱/۱ و2554 و2555 و۳۷۷ و٠۳۸‏ والمنتققى 
۸+ وبداية امجتهد 2717/4 وروضة الطّالبين ٤۲۰/٤‏ والمغني ۳۷/۹٠ء‏ 
وشرح منتهى الإرادات »٠٥۳/٤‏ و٤‏ 55. 

(۳) انظر: بدائع الصنائع .٠٠٠/١‏ 

6 ائ المد رهي راط إل ا ج ع ق انم الط و ن 
الميراث» قالوا: إن ثبوت السب حق متعد إلى الأخ النكرء فلا ينبت عليه إلا بشاهدين 
OS gk‏ الذي E NS‏ لأله حق اق به على 
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وصورة أخرى: امقر الْمُستَلْحقُ وارث واحدٌ مُتفَرّدٌ لا يشا ركه 
غيره فينازعه في التركة» بل هو كل الورثة» ومسب بحيازة جميع الت ركة» 
متالها: مات شحص وترك ا ود كابن واحد مثلا؛ فأق” بأخ له 
آخرء فما الحكم في هذه الصّورة؟ أبن السب و الراك معاء أم. ل ان 
چا أم يثبت يغبت الميراث دون النّسَب؟ 

هذه العتورة هي موضوع القاعدة ومتعلقتُّها؛ چیک ا اغ 
أن الْمُقَرّ إذا كان كتولة كل الوركة رھ يبحت رد بحيازة جميع 
الت ركة» و ا فإن النسَبّ ثابتُ بإقراره إذا 
استوق الشتروط السابقة". ١‏ 
موقف المذاهب الفقهية من القاعدة: 


هذه القاعدة وردت في مسألة من مات وترك انا واحداء لا يشاركه 


نفسه» وهذا القول وجيةٌ؛ لاله أقرٌ له على نفسه بالأحوة؛ فيشاركه في الميراث؛ لأنهما 
أحوان» وَمَنْ حَفظ حُجَة على مَنْ لم يَحْمَظء والله سبحانه وتعالى أعلم بالصّواب. 
وذهب الشّافعية إلى أله لا ينبت اسب فلا يجب على امقر أن يعطيه من الليراث شسيكا؛ 
تادر وميا ااا واي اوتام يا 
2187-5 وبداية المجتهد 0 »۲٠١-‏ والمهذب 8/هه 755-1١‏ وروضة 
الطَالبين 2414/4 و2415 و ٤۲۳-٤۲۰‏ ومختصر الخرقي والمغني -١1785/9‏ 
7٠ءوشرح‏ مسلم للنووي١١/780-171/9ءوفتح‏ الباري1١/50.‏ 

-۱۸٥/٦ بدائع الصنائع 5 والاستذكار‎ 2٠٠١ انظر: مختصر القدوري ص‎ )١( 
وروضة الطالبين‎ «“o1/r وَالْهسدب‎ 05١ه‎ "١ /: وبداية المحتهد‎ cIAY 
والمغني ۱۳۸-۱۳۷/۹ و2145 وشرح مسلم‎ ۲۳-٤۲۰ و‎ ٤۱١و‎ ٤ 
. ٤٤ ومعجم لغة الفقهاء ص‎ ٠٠/٠١ وفتح الباري‎ 2580/٠١ للتووي‎ 
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NE‏ فأقر بأخ له آخر» وهي على ثلاثة مذاهب“ 

المذهب الأوّل: لا يثبت النَّسَبُ» ويُجب الميراث» وبه قال الحنفية 
والمالكية والحنابلة. 

المذهب لثاني: لشت الس ولا نه الات وبه قال الشافعي. 

اذاهب اال حع اناه ويج امراف برعل أن کن 
اا للارث» ا ران كرن الملحق من الملحق 
او ای إن كان بال عاف الا يكوة مروف ال0 وه 
مذهب الشافعية» وحجّتهم: القاعدة» وهي أن كل مَنْ يُحوز المال يثبت 
المي و كان و 

ويهذا تكون القاعدة شافعية الأصل» ومُجمعاً عليها في الجملة؛ لأن 
المجميع مُتّقون أنه لو أقر وارثان فأكثر يتسسّبٍ امرئ آخبر يكون وارثاء 
فا ا بإقرارهم؛ ااا اماقم «وإن كان أكثرّ من 
ا بأن كانا رحلين» أو واد وروا تين فقي اعد سيت GE‏ 
بإقرارهم بالإجماع»”” وق الاسعد كار زرؤائفقوا على أن تسب الأخ 
المقر به يثبت لو أقرٌ لَه الابنان» وكذلك إذا أَقرّ به حَمِيعٌ الورئة» و 


١ تقدم توثيقهاء وذكر بعض توجيهاقا ني مطلع هذه القاعدة.‎ )١( 

(۲) انظر: الاستذكار 217١/5‏ وبداية المجتهد 2705-15١14/4‏ والمهذب ۷١٦/۳‏ 
وروضة الطالبين »54١5/4‏ و411» و477-470» وشرح مسلم للتووي 
۰ وفتح الباري .55/١1‏ 

(5) بدائع الصنائع للكاساني 237/5 وانظر: مختصر القدوري ص ,٠٠١‏ وبدائع 
الصنائع 5 والمداية ۹1/۳ والموطأ ؟/741. 

)٤(‏ الاستذكار للحافظ ابن عبد البرّ 2١85/5‏ و۱۸۷ وانظر: المعونة ١٠١۸/۲‏ والنتقى 
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ر 2 وو 


المغني : «فصل: وإن ار حم الور بوارث» أو أقرّ به الْميّتْ لیثبت نسبه 
2 للق ا کر ا ا و لأن 
الميراث لا يخرج منهم» فو کار يديت ا 
وكذلك في إقرار وارث واحد متفرّد بحيازة جميع الميراث» فماهي 
عمدهم ي إتبات ات بإقرار ازا الذي يحوز جميع الميراث» وماهو 
مستندهم؟ ۰ 
من أدلة القاعدة: 

استدل الشافعية وموافقوهم لثبوت هذه القاعدة وصحّتها وحجيتها في 
إثبات السب بإقرار الواحد الذي يحوز جميع الميراث بالسّماع والقياس. 

أما السّماع فحديث عائشة -رضي الله عنها- افق على 
صحته» وفيه: وقال عبد ين رَمْعَة: هذا ايء يا سول الله! وُلدَ er.‏ 
فراش أبي ) من وليدته؛ فقال رسول الله وَل ا لك يا عب الولد 
للفراش» وللعاهر الْحَجَر ؛ واحتجبي منه يا سودّة ب زَمْعَق). 


و دوس 


وجه الاستدلال منه؛ حيث أقر عبد بن رَمّعَة بسب غلام لابیه» ونه 


أحوه لأبيه» ودلل لذلك أنه ولد على فراش أبيه من وليدته» وأقره رسول الله 


انق وعقد الجواهر ۸۲ء ومختصر المزني ص 2151 والمنثور .٩ ٤/١‏ 

»٠٥١/ ٤تادارإلا المغني لموفق الین ابن قدامة11/9١ءوانظر: :شرح منتهى‎ )١( 
.\oV~1oTg cof” 

(۲) انظر: المغني ۹ و 

(١‏ تدم ترعه رها ص عند وليل ست القراس كن جاتب الرجخل» راللفظ هيا 


لمسلم. 
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يل » وأثبت نسبه» وقضى له» وم ینکر ذلك منه» مؤيّداً لدليله في صِحّة قوله 
وإثباته بأنّ الولد للفرّاش» ولم يكن مع عبد بن رمعة وارث آخر منازعٌ له؛ 
حتّى يُسأل فينظر أيقرّه على إقراره أم ينكره”". 

وأيضاً حمل هذا الإقرار على أن إقرار مَنْ يحور المبراث هو إقرا 
حلافة» أي: إقرار مّنْ حاز خلافة الميت» ويعني ذلك أن الإقرار الذي 
كان انشع فق إل هذا الذي حاز ميراثه؛ نه يقوم مقام موروئته 
بدليل أنه ينبت باعترافه ما يثبت باعتراف الموروث على نفسه من الدين 
ور کا 

راك الفتهاء ققد أشكل علي م اا لر ي 
عن الأصل المجمع عليه في إثبات الس وهم ني ذلك تأويلات وأحوبة, 
وذلك أن ظاهر هذا الحديث أنه أثبت نسبه بإقرار أحيه به» والأصل ألا ينبت 
لس نسب للغير إلا بشاهدي عدل7"» ولذلك لاس ني ذلك تأويلاث منها: 
اقلت ا إلا أنبت الي ل نسبه بقول أخيه؛ لاله عله م 

أن ا كان ھا ر ی TO‏ كذ 

لك أنه كان هی و لأن سرو ت و کات رو و 


ر انظر: التمهيد 4113/56 والأسحتذ كان ۷ 111 والتقی 17ت 
۳۳۳-۳۲ وبداية المجتهد 4/ه 2315-7١‏ ومختصر المزني ص 2١57‏ ولليدت 
01/۲« والمغني ۹ وشرح مسلم للٽووي 580-0٠‏ وفتح الباري 
الى 

(۲) انظر: بداية المجتهد 25717-71١5/5‏ والمغني 2177/9 وشرح منتهى الإرادات 
٤‏ وفتح الباري .55/١7‏ 

(۳) انظر: بدائع الصّنائع 2355/5 والتّمهيد 21١١-١101‏ والمغني .٠١۷/۹‏ 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي  ١95١‏ 








ألا يخفى عليه أمرهاء فقضازه يل له بناء على کون فراشه قد كان 
معزوفاً عدذف :لذ أنه قط اله يراغل أيه لأن ته ادمع غليها 
آله له بوخد أخد بإقزاز غر غل قال ق اتمه وقد امع 
المسلمون أنه لا يقبل إقرار أحد على غيرهم”": وهذا التأويل صحيح 
TD‏ لاقع ام 

#-وقالت طائفة: أمره يل سودة الاجم على افيه ادن 
نسبه بقول عتبة ولا بعلمه بالفراش؛ إذ لو ثبت أنه أخوها ما أمرها أن 
تحتجب منه؛ لاه يي بُعث بصلة الأرحام وقد قال كلل لعائشة - 
رضي الله عنها- في عمّها من الرّضاعة: «إنّه عَمّك؛ فيلح عَليك»» 
ويستحيل أن يأمر زوجة له ألا تحتجب من عمّها من الرّضاء ويأمر 
زوجة له أخرى أن تحتجب من أخيها لأبيها”". 

الت طائفة: إِنّه إقرارٌ شهادة» لا إقرار خذن فاذايد بن و 
عدلين؛ لأن الإقرار بالأحوة د ” على غيره لما فيه حمل تسب غيره 
على غيره؛ فكان شهادة» وشهادة الفرد غير مقبولة» بخلاف ما إذا 


(1) التّمهيد للحافظ ابن عبد الب 21١7/17‏ وانظر: الاستذكار 2170/5 و٣۷١‏ 
والمنثور .514/١‏ 

(؟) تقدّم الكلام بالتفصيل على هذه المسألة في مطلع القاعدة [15]؛ وانظر: التمهيد 
011/1 والاستذكار 21174-117.0-14/5 وروضة الطالبين 2471/4 وفتح 
الباري »۳٥/۱۲‏ و۳۷. 

)( أخرجه مسلم في صحيحه ۰۷۰/۲٠ء‏ كتاب الرّضاع» باب تحريم الرضاعة من مال 
الفحل» برقم: .)٠٤٤١/۷(‏ 

(5) انظر: التمهيد 21١5-1١1-111/1‏ والاستذكار ۱۷۱/٦‏ و۷۲١‏ والمنتقى 
۷ و٣۳۳»‏ وفتح الباري ۳۸/۱۲. 
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كانا اثنين فصاعدا؛ لأن شهادة رجلين أو رجحل وامرأتين في السب 
11007 

هذه بعض من التأويلات والأجوبة التي ذكرت على وجه 
الد ايت ۰ 

وقد يُجاب عنها بأن مفاده يفيد أن قضاء الي يك لعبد بن زمعة 
لإقراره» أو لعلمه يه بثبوت فراش ل(زمعة)» أمّا الإقرار فإن كان الأصل 
امجمع عليه أن لا يقبل إقرارٌ أحد على غيره؛ إلا أن اللي كل اعتمده 
وعضده بما تقرر في الشرع أن الولد ا ونص أله له فيكون 
جموع الأثرين E‏ خسوا أن كلا الأمرين مذكوران» 
وقد قال: «رأحي» وابن وليدة أبي» ولد على فراشه»» ولم يُنْكر رسول الله 
يلك ذلك من قوله! "» وترجيح أحدهما على الآخر ترجيحٌ بلا مُرَحَّح فإذا 
ثبتت صحة اعتماد إقراره ولو مع اعتبار الفراش؛ صح الاستدلال به على 
صحة القاعدة وبوا وحجيتها. 

وأمّا أمره ل(سودة) بالاحتجاب فمحمول على الاحتياط وقطع 
الذريعة وتوقي الشّبهات”» لا أله لم تصم أحوّته والله -سبحانه 
وتعالى - أعلم بالصّواب. 

وأمّا دليلهم من القياس؛ فهو أنه منّفقون على أن الوارئَيْنِ فأكثر 


2171/3 انظر: بدائع الصّنائع"/357) والاستذکار ۰۱۷۰/1 و۱۷۲ والمغني‎ )١( 
.٠٠١/٠۲يرابلا وفتح‎ 

(۲) انظر: الاستذكار ۰۱۷۰/٦‏ و2175 وفتح الباري .۳۸/٠۲‏ 

(۳) انظر: الاستذكار 171/5. 

A۱۲ انظر: التّمهيد ۳“ وفتح الباري‎ )٤( 
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لو أقرّوا جميعاً على نسب فلان؛ فإله ينبت تسَبةُ بإقرارهم؛ لأن الميراث لا 
ا وكذلكف لو افر ورت واحدٌء حائرٌ لجميع الميراث؛ پا 
أن الميراث لا يخرج عنهما. 
ولأن إقرار ا COTS‏ عبن 
النَسّب كإقرار E‏ 
من تطبيقات القاعدة: 
١-إن‏ الاستلحاق لا يَختصّ بالأب فقط» بل للأخ أن يستحلق» بشرط 
أن يكون حائزا لجميع الميراث» أو يوافقه باقي الورئثة إن شاركه 
غيره» وإمكان كون الملحّق من المذكور» وأن يوافق على ذلك إن 
كان الغا عاقلا وألا يكون معروف الأ 
فاو لف أبنا راخدا أو بتأ واحدة؛ فإن كان حائزاً لجميع ات رکة ثبت السب 
قراره و 2 حالة لاقرار؛ Ts‏ 
أفاق E‏ ا حينئل» وإن 0 الإفاقة 
ا ا ا ا 


.555/5 انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) انظر: شرح مسلم للتووي 2380/٠١‏ وفتح الباري ولا" 

(۳) انظر: بدائع الصنائع SEEGERS Fs WS‏ 
والمغني ۳۹ وا٤‏ ۱» وشرح منتهى الإرادات 1 ". 

(4) انظر:المهذّب7017/5ءوروضةالطالبين471/4 اا او 
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4 -كذلك لو خحلف ن عاقلين فأقرٌ أحدهماء وأنكر الآخرء ميات 
انكر ولم يخلف إلا أخاه المقرّ يث يثبت السب على الصحيح؛ لأن جميع 
ارات صاز ل 

٥-ولو‏ أقرٌ أحدهما وسكت الآحر» ثم مات السّاكت وابنه مُقرٌ؛ ثبت اسك 
اسب ر ر كدي الأصل» قصار سد 

5 ات ري بأن كانا کک اوا وا 
فصاعدا؛ ر شال بإقرارهم بالإجماع7' e‏ 
ب يد ت الت؛ لأن الست لا عض فإذا شف ی 
أحدهما لم ينبت في حقّ الآخر؛ فلا يثبت بإقرار بعض الورثة. 


منتهى الإرادات 4/4 ٠٥‏ . 

)١(‏ انظر: بدائع الصنائع 75 والمنتقى 784/7 والمهذب 101/8 وروضة 
الطالبين ٤‏ وشرح منتهى الإرادات 5. 

0 انظر: روضة الطالبين ٤‏ وشرح منتهى الإرادات :/ه". 

)۳( انظر: مختصر القدوري ص٠١٠‏ ءوبدائع الصنائم ۲٠٠/٦‏ و١٠۲‏ »والمداية ۹41/۳“ 
والموطا ۷41/۲ والاستذكار 2١85/5‏ و04¥ والمنتقى 2784/7 ۆرۆضة 
الطالبين 4 والمغني 2147-١9‏ وشرح منتهى الإرادات .٠١ ٤/٤‏ 

)6( انظر: بدائع الصّنائع /77.والمهذب57/7/اءو ۷٥۸‏ والمغني ۱۳۸/۹ ءوشرح منتهى 
الإرادات ٠١ ٤/٤‏ . 
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المبحث الرابح:الضابط الثاني والسبعون [؟/] 
[ 8 يرت القاتل المفقول ] 

وكاب رشق هذا الفتابط شمن مسال البائب"التالق: فما يكون 
به القضاءء الفصل الأوّل في الشّهادة» مسألة قبول شهادة اعدو على 
عدو دليلاً من طريق المعتى لعدم قبولها؛ حيث قال: رومن هذا الباب 
اختلافهم قي قبول شهادة العدرّ على عدرّه؛ فقال مالك والشافعي: لا 
اك وال أب تيفة: نا 

فعمدة الجمهور في رد الشهادة بالتهمة: ما ا قال: 
(لا قبل شهادة حص ولا ظنين)” "2 وما أحرحه أبو داود“ من قوله ل 

: (لا قبل شهادة بوي على حَضَري) ؛ ؛ لقلة شهود البدوي ما يقع في 

الكل دوه عمد م طريى المتماع : 


)١(‏ وهو مذهب الحنابلة» وقد تقدّم الكلام عليه في القاعدة [55] فقرة )٤(‏ من 
أسباب التمهة. ۰ 
اظ القواني الفقهية ی کو 1# والطرق اک ص د 
۸ وشرح منتهى الإرادات ۰٤۹ ٤/٩‏ عارضة الأحوذي .٠۷۹-۱۷۸/۹٩‏ 

(۲) انظر: مختصر القدوري ص 257١‏ والمداية .٠١١/۳‏ 

(۴) تقدّم تخريجه في القاعدة [54]» فقرة: من أدلة القاعدة» الدّليل الثاني. 

)٤(‏ أخرجه في سننه 277/4 كتاب الأقضية» باب شهادة البدوي على أهل الأمصارء 
برقم: (737017)» وابن ماحه في سننه ۷۹۳/۲ كتاب الأحكام؛ باب من لا تجو 
مهاد برقم: (۲۳۹۷)» بلفظ: رلا تجوز شهادة بوي على صاحب قرية»» وهو 
حلايك ؛ صحيمٌ؛ صحّحه الشيخ الألباني في إرواء الغليل ۲۸۹/۸» برقم: .)۲٦۷٤(‏ 

(ه) انظر: معام السّنن 257/4 والبيان والتحصيل 470/9» والمنتقى 2154/31 وحم 
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وأمّا من طريق المعنّى فلموضع التهمة؛ وقد أجمع اللمهور على 
e‏ ف الأحكام الشرغية معا e‏ 0 
المقول» وعلى توريث البتوتة في امرض" وإن كان فيه حلاف 
توثيقه: 

هذا ضايف ورد لكو امات بن كني ادل القلوبعنها: 

ما حاء في المختصر: رلا يرث ٠‏ القاتل من المقشول»! 0 

No‏ ولا رٹ قاتل اعد م من مال ولا دية) 
ولا يرث قاتل الخطأً من الدّية؛ ويرث من اماي 

ما حاء في الاستذكار: ولا رث القاتل شيئاً منها -أي: من الدية ت 
لأن العلماء بحمعون على أن القاتل خطأ لا يرث من اله شي فقن 
أجمعوا على أن القاتل عمدا لا يرث من المال» ولا o‏ 








RES Fo‏ ؤووضة الطاليق: كذرة د والففي 
-.15. 0 

)١(‏ انظر: القاعدة [15] الخاصّة بذلك. 

)۲( انظر: رسالة القيرواني ص ٠٠٠١‏ والمعونة ٠٠١۲/۳‏ والمهذب ۲ والطرق 
الحكمية ص »۲١۸-۲١۷‏ وشرح منتهى الإرادات »٤۹٤/١‏ وشرح المنظومة 
السّعدية للشثري ص .٠١8‏ 

(؟) بداية المجتهد 4٠۷-٤۳١/٤‏ . 

)٤(‏ مختصر القدوري ص 55 5» وانظر: بدائع الصنائع ۳٤۹/۳‏ و475/5» وأشباه 
ابن بجيم ص5 2١5‏ ق .)١5(‏ 

(5) رسالة ابن أبي زيد القيرواني ص 555. 

(5) الاستذكار لابن عبد الب 9/17 هع و ١٤٥-٤۳‏ وانظر: التمهيد 2551/١4‏ 
و۲٤۲‏ والمنتقى 88/5. 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي  1۹٤۷‏ 





ما خاد ق المهدت: زرلا القاتل ا ا 1 

ما جاء في المحتصر: رالقاتل لا رث المقتول» عدا کا القتل أو خط 0 

e‏ : من أ يسبب يفيد اللات أو ال أو لق 
الؤاجبات عى رجه محر وكان مما تدعو لوس إليه؛ غي ذلك الشرطء 
وصار وجودل کالقدې م 2 عليه ا > قال 
شرح مفردات الابط: 
له يُوت: أي لا ينال ولا يستفيد من التركة شيئاء من ورت يرث ورَائة 

وإرثاء وهو انتقال ية من شخص لآخر بغير عقد» ومن غير َعّب» 

اس سو E‏ وسمّي بذلك المعقل عن اليّت؛ فيقال 

للقنية الموروثة: ا 

والميؤات رارت هو: ما تركه ليت بعد موته من أموال» 
وحقوق يستحقها بموته الوارث الشرعي 0 

الاساميام ع لع سواء أحذه أم 
لم يأحذه”) 


)1( ا 100/۲. 

(۲) مختصر الخرقي ٠١١/۹‏ وانظر: المقنع ۳۹۹/۱۸» ومنتهى الإرادات ٤/۲‏ 5. 
(5) قواعد ابن رحب ص 2457 القاعدة .]٠١5[‏ 

)٤(‏ انظر: المفردات ص 77ه-7ه, 

(5) انظر: الخلاصة في علم الفرائض ص 4 »١‏ ومعجم لغة الفقهاء ص ”257 و٠٤٤‏ . 
(7) انظر: الخلاصة قي علم الفرائض ص 77»؛ ومعجم لغة الفقهاء ص ٤1۸‏ . 


۹۸ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





ما يرهق ردح آدَمِي معصوم الدّم؛ ويقال لرجل وامرأة:قتيل”". 

فالقاتل إذن» هو الذي يقوم بفعل يرهق سح آڌمي معصوم الدّه”". 
والمقتول هو الذي وقع عليه فعل القاتلء الذي رهقت روحه. 
المعتى الإجالي للضابط: 

لميراك له أسباب» وشروط ومواتمٌ وأمًا الأسباب فا جمع عليه 
منها ثلاثة: تسب ونكاحٌ وولا 

وأمًا ما الخّروط فالمّفق عليه منها أيضاً ثلاثة هو ©). 


4 تحقق موت المورّث. 
س ووو لازت حا بعت وفاة رر ناهد أو هاده عدليق 
ولو للحظة. 


۳-العلم السب أو الجهة المقتضية کک من نكاح ونسب وولای 
وتعين جهة القرابة من بنوة» أو ابو أو اوق أو عمومة» أو ر 
ومعرفة الدّرجة التي يج شيع الو اربق مع المت فيها؛ E A‏ 
شر لبس جربا والمقصواد من نهد الط مر شب الاتضال 
نين الؤارت اورت 


)١(‏ انظر: المفردات ص 23535 والتّهاية 2١5/4‏ والمصباح النير ص 2١1807‏ ومعجم لغة 
الفقهاء ص 7705. 

)( انظر: طلبة الطلبة ص ١٠۲۳ء‏ و۳۲۷ والخلاصة في علم الفرائض ۷ 

(۳) انظر: المعونة »١5543/7‏ والاستذكار ۳۷۷/٤‏ والمنتقى ۲٦۷/۸‏ وبداية المجتهد 
5 والفروق 2١35/4‏ و۱۹۸ والمهذب »٠٥۳/۲‏ وروضة الطالبين 5/؟, 
والمقنع »۷/٠۸‏ ومنتهى الإرادات ۲۷/۲» والخلاصة في علم الفرائض ص ٠0‏ ه-١5.‏ 

. 5 5-27 والخلاصة في علم الفرائض ص‎ ۱۹۹-۱۹۸/٤ انظر: الفروق‎ )٤( 
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وأمّا الموانع فهي أيضاً ثلائة هي: القتلء واختلاف الدّين» والرق”. 

والضابط وارد في مانم من موانع الإرث الثلاثة» وهو ال 6 ين 
TT‏ فالمانع من الميراث هو 
معنّى يقوم ا وهو القتل؛ فْيَحْرمْ لأجله من الميراث عقوبة له 
وذلك كأن قل رجحل زوجته فإنّهِ يحرم من الميراث منهاء امل انه 
بنقيض مقصوده؛ لأن الظاهر من فعله هو استعجال حيازة المال بالخلافة 

عن المورّث من غير وجه؛ فعاف بالحرمان منه؛ للقاعدة الفقهية القاضية 
أن من استعجل بشيئ قبل أوانه عُوقبَ بحرمانه"» لبلا يتطرّق الاس إلى 
الميراث بالقتل. 

وق الخال المتابق؛ يلخظ أن سيب الآزك مرجرد قات وهو التكبا 
والرّوجية» ولكن قد وجدّ ما يَمنَع هذا السّبب أن يعمل عمله» ويثبت له 
حكمه وهو القتل» ا قائمٌ باحروم انتفت به أهليته للميراث”" 

فهذا الضّابط من القواعد الفقهية ذات الأهمية تستحة عناية) E‏ 
في هذا الوقت الذي ضعف فيه الدَينْ» وانقلبت ل E‏ 
عند كثير من الناس ف كثير من . البلدان» وهي قاعدة من قواعد تأثير الهم 


)١(‏ انظر: عقد الجواهر 217543-11141/7 والفروق 23١١/4‏ والقوانين الفقهية ص 
۹ وروضة الطالبين ٠۳-۲۹/۰٦‏ والخلاصة في علم الفرائض ص 4-45 5. 
(۲) انظر: أشباه ابن نجيم ص 2189 ق »)٠١(‏ والاستذكار ١٤١/۷‏ والتمهيد 
147-65 والمنتقى 88/34 والمهذب 1۲٦-1۰٥/۲‏ والمنشور۲۹۷/۲» 
وتكملة المجموع ۷ء والمغني 5-١-8‏ 1ء وقواعد ابن رحب ص ۰٤۹۸‏ 
وشرح المنظومة السّعدية للعويد ص .١59‏ 

(۳) انظر: التمهيد 2551/١5‏ وتكملة المجموع .41/١17‏ 
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في الأحكام الشرعية» وتحكيم الشرع لهم وإعمالها بجمعٌ عليه لدى 
الفقهاء('2» ووجه كونه من قواعد تطبيقات الهم أن الفقهاء درجوا على 
DE‏ ناكل كنا فيصل اانه E‏ 
بحرمّانه)) قال في الأشباه والتظائر بعد ذكر القاعدة: ررومن فروعها؛ 
حرمان القاتل مُورُنُهُ عن الإرث»”) 

کا ا من القواعد الفقهية فيهنا إبطال شيء من خحصال 
الجاهلية؛ حيث كان من أهل الجاهلية E‏ یر وكان ذلك 
منهم معروفا وعنهم مشهورا؛ فأبطل ذلك رسول الله ٤ل‏ بستته» وسن 
لأمته ألا يرث الال كو فل وهي 8 مُجمعٌ عليها ف القاتل عمدا“. 
موقف المذاهب الفقهية من الضابط: 

هذا الضّابط محمعٌ عليه في الجملة لدى فقهاء الأمصار؛ حيث أجمعوا 
على أن القاتل عمدا عر رت م ذا الجعرا عل أن القاتل 


(۱) انظر: أشباه ابن نحيم ص۹١٠ء‏ والاستذ كار »١٤۳/۷‏ والمنتقى ۸۸-۸۷/۹٩‏ وبداية 
امجتهد 107/4 4» و48 4» والمهڌب ٠٥٩-۲‏ والمغني 55-98 1. 

(۲) أشباه ابن نجيم ص59١2‏ ق(5١)؛‏ وانظر:الاستذكار 47/7 ١ءوالتّمهيد؛ 2341/١‏ 
والمنتقى 88/9 » والمنثور ۲۹۷/۲» وأشباه السّيوطي ص٠۲۸»‏ ق »)۳١(‏ والمغني 
۰۱۹۹ وقواعد ابن رحب ص458. ١‏ 

(۳) كما أبطل لبي ي عادة إلحاق النسسّب بالزنا التي كانت ي الجاهلية) وكانوا 
يستأحرون الإماء للزناء إن اعترفت الأم ن منولودا لفلان ال به؛ فجاء 
الإسلام بإبطال ذلك وبإلحاق الولد بالفراش الشرعي» و يه : «الولد للفراش» 
وللعاهر الْحَجَرٌي» تقدّم تخريجه في القاعدة [71]» وانظر: شرح مسلم للتووي 

Vg 1 وفتح الباري‎ ٠ 

.۸۸-۸۷/۹٩ والمنتقى‎ ۱٤۳و‎ ۰۱٤۲/۷ انظر: الاستذكار‎ )٤( 
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حطأ لا يرث من دية مَنْ تله" واختلفوا في بعض تفاصيله» وسبب 
ذلك آلعموم الذي في مفاد الضّابط يبقى على عمومه؛ أم هو مخصوص 
بقتل دون قتل؛ ذلك أن القَدّل يتنوّع باعتبارات غنتلفة؛ منها اعتبار قصد 
القاتل إلى ا شبه عمد أو خطأء ومنها عار ان القاتل إلى ققتل 
مكلف أو غير مُكُلْفء ا اعتبار مباشرة أو تسبّب» ومنها اعتبار 
ااا وضدعة إل فر رد ركل غر موده فول هذه اا اع 
كلها تأحذ حكما ا أم يختلف اح ان نوع ا نوع آخر؟ 
والكلام فيه في النقاط التالية: 
أَوّلةً: أنواع القتل من حيث أهليّة القاتل إلى: 

القتل الصّادر من مُكلف» وهو الذي يوصف بالعمدء أو شبه 
العمد أو الخطأ. ْ 
القتل الصّادر من غير مكلف وهو ما جرى بحرى الخطأء وهو فعل غير 
الكلف؛ ؛ كالتائم ينقلب على الصغير فيقتله» أو قتل الصّبيّ على القول بأن 
عمده خطأء والحنون والمخطئ والتاسي» وكمّن يقع من شاهق على غيره 
فيقتله”". 


2555/١5 والتّمهيد‎ ١٤٤و‎ ٠٩۰ والاستذکار»‎ ١1٥۲/۳ انظر: المعونة‎ )١( 
والمنتقى 2417/9 و۰۸۸ وإجماع ابن المذر ص ۳۹ ف (۳۲۰)» و(551))‎ 
والمغني 2150/9 والمقنع والشرح‎ »۳٠/١ والمهدّب 2555/5 وروضة الطالبين‎ 
١ .۹۸ ومراتب الإجماع ص‎ 2355/١4 الكبير‎ 

(۲) انظر: الحداية 2١55/4‏ والفواكه الواني۲۸۱/۲› ريدي له E‏ 
الطالبين "١/٠‏ وتكملة المجموع417/117) والمغني 2157/9 والشرح الكبير 
۸“ ومعجم لغة الفقهاء ص 775 والخلاصة في علم الفرائض ص ٤۹‏ . 
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ثانيا : ار القتل من حيث قصد القاتل إلى: 
المد Gg‏ د معصوم الذدم؛ 

E SE 
مثْلهُ غالبا.‎ 

الم خل شبْهُ العمدء وهو أن يتعمد الحاني ضرب إنسان معصوم الدّم 
بما لا يقل مثلُ غالباً؛ فيموت به» أو يضربه بما لا يقتل غالباً في مقتل» 
كما لو ضربه بعصا على مؤعرة رأسه فيموت. 

القثْل الخَطَأَء وهو أن يفعل إنسان ما أبيح لَهُ فعلهُ؛ فيقتل آدَميَا 
a aa‏ 
ومثله حوادث الدّهْس بالسّيارات. 
ثالثا: أنواع القعل من حيث المباشرة وعدمه إلى: 

القتل بالمباشرة» وهو الذي يباشره شخص؛ ويشمل جميع ما تقد 

القتل بالتسبب» وهو ما انعدمت فيه المباشرة؛ كمّن حفر بفرافي 


غير ملكه فوقع فيها إنسان معصومُ الدَّم فمات» أو وضع حجرا قي الطريق 


5.0/5 وعقدالجواهر‎ ٠١۸/٤ والهداية‎ ۱۸٤١ انظر: مختصر القدوري ص‎ )١( 
)45-47/١07 وروضة الطالبين */١7؛ وتكملة اللجموع‎ 2١51/١ وقواعد العرّ‎ 
و5075-5171, والنحلى‎ 2755/١4 والمقنع والشّرح الكبير‎ ٠١۲-۱١۱/۹ والمغني‎ 
كول الطّلبة ص 8/؟8: ومعجم لغة الفقهاء ص 2555 والخلاصة تي‎ 
.٤۸و‎ ›٤۷ علم الفرائض ص‎ 
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سقط عله شحف فمات(1) 
رابعا: أنواع القعل باعتبار الضّمان وعدمه إلى: 
القغل المضمون»رهو قتل ج a‏ الدّم يعبر حو الذي يلزم 


ل م بور 


قَاتلَهُ ضَمَائهُ إما ا أو دية أو کار ويشمل هذا ار القثئل 
ا عدازانا: و شبه ا وتنا بالا أم بالتسبب» باخ كل 


قل صادر من مكلف إذا كان فيه معتّى العدوان؛ فاته مضمون على قاتله. 

القل غير المضمون؛ وهو القتل بحقٌ؛ كالقتل حا لح الله - 
تعالى -» مثل قعل المرتد. 

ومنه قتل الراني ي الْحصّن بالرّجم؛ وقتل قاطع الطريق وا خارب. 

ومنه القتل نضاضاء وهو القتل لحقّ الورثة إذا لم يعفواء ويكون 
هذا للقاتل عمداً. 1 

ونه قل الال يضول: على 'الإنسان دفاعا عن نفسة: 

ومنه القتل اتقاء الفتنة»كقتل الكفار الحاربين»وقتل البغاة في أثناء 
القتال. 

ومنه القتل صبراً؛ كقتل الأسير المقدور عليه ونحوه". 

هذه هي أنواع القتل» ومن قام بسع مها رس فاد وبالتالي لا 


33 انغارة روط الطاليين ١‏ وتكملة المجموع ٤٤-٤۳/١۷‏ والمغني ٠١۲/۹‏ والشرح 
الكبير 27377/١/.‏ ومعجم لغة الفقهاء ص 2555 والخلاصة في علم الفرائض ص 45 . 
(؟) انظر: روضة الطالبين 2*7-1/5 وتكملة المجموع 47/117» والمغني 2157/4 
والمقنع والشرح الكبير ۸--۳۷۳۲» ومعجم لغة الفقهاء ص 25505 والخلاصة 

في علم الفرائض ص .0٠‏ 
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يرث مقتوله على عموم الضابط» فهل هو باق على عمومه» أم عمومه 
مخصوص بنوع دون آخر؟ 00 
للفقهاء في ذلك مذاهب» وسبب اختلافهم آلضّابط معلل أي: 
فقول لكيه ا ق ا وما الدلة عل ال قن علبي 
مذهبين: ۰ 
المذهب الأوّل: أن الضّابط على عمومه لا يخصّص منه شيء؛ فكل قاتل 
على أي وجه كان وبأيّ طريقة كان قتله لا يرث مقتولَة لا من 
ماله القدم ولا من ديّتهء سواء كان لله عمدا أم خخطأء ا 
أم بسبب مصلحة؛ كضرب الأب والرّوج والعلم للتأديبء 
ركسي التواء أو ربط الخرح؛ أو لغير مصلحة؛ مهما كان أم غير 
متهم و ا اعدو كرا عاقلا أو ونا وه قال 
الحنفية والشافعية والحنابلة. 
فالضابط عندهم الضّمان» فما كان من القتل ا بقصاص 0 
ديّة أو كفارة ب منع القاتل ميراث المقتول» عمداً كان أو خطأء كباشرة أو 
ف مر كان القادل ا کر إذن: كل قتل يوحب عقوبة مالي أو 
غير ماليّة فهو مانع فين ارك 


)١(‏ وهو قول جماعة من الصّحابة؛ منهم: عمر وعلي» رضي الله عنهم» وجماعة من التابعين. 
انظر: مختصر القدوري ص 2055 والهداية 2155/4 وبدائع الصسّائع 749/5 
و45/5» والاستذكار ٠٤١-۱٤۳/۷‏ والتّمهيد 2544-7147/١4‏ والمنتقى 
5 ولمهدّب ٠٠٠٥/۲‏ وروضة الطالبين 5» وتكملة المجموع -٤١/١۷‏ 
2444-47 ومختصر الخرقي والمغني لل طول والمقنع والشرح الكبير 
الإنصاف 8١7375-77553/1؛‏ وقواعد ابن رحب ص 497» ومنتهى الإرادات 
؟/ ه؛ والخلاصة في علم الفرائض ص ٠-٤۹‏ 5. 
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لر هع ار 


وما لا يضمن بشيء من هذا؛ کا ضام ا أودذقما عن 
نفسه» وقتل العادل للباغي» والباغي العادل؛ فلا يمنع. 
من أدلتهم: العمومات ف الأدلة الدالة على منع القاتل من الميراث؛ 
ومنها(": 
١-قوله‏ 5 : «ليس للقاتل شيءا وإن لم يكن له وراك قي ان 
الاس إليه» ولا يرث القائل 0 


-قوله ا 1 ولس لقاتل 0 1 وټ لفظ: (زليس لقاتل 5 


(1) انظر: سنن الدارقطني ٠۸/١‏ والاستذكار ۱۳۹/۷ والمهذب ٠٠٦/۲‏ 
وتكملة المجموع ٤۲-١١/١۷‏ والمغني ۹ .lo۳-‏ 

جيم أخخر جه أبو داود قي سننه ٦۹ ٤/٤‏ کتاب الدّيات» باب ديات الأعضاء برقم: 

445559 والنّسائيُ في سننه الكبرى »۷۹/٤‏ برقم: (551). 

وهاه اطاط ان عبد لبي اط : الاستذكا ر ۱۳۹/۷ والتمهيد 5 2375/١‏ والغني 191/9. 

وصحّحه الألباني» وقال: اله فرشل انظ إرواء العليجل 355 و 

الجامع الصغير برقم: (؟5ه85). 

قال الصيعاني ي سبل السّلام 1/5 :٠١‏ رررواه السَائي والدّارقطني وقواه بن عبد 

البر وَأعَلَهُ النّسائي» والصواب وقفه على عمر» والحديث له شواهد كثيرة لا تقصر 
عن العمل .مجموعها». 8 

أحرجه الإمام مالك في موطئه 2837/7 كتاب العقول» باب ما جاء في ميراث 

العقل والتَغليظ فيه» برقم: : »)٠١(‏ وانظر: التمهيد 1417/١5‏ 7175-17. 

وصَوّب هذه الرّواية كل من الرّيلعي في نصب الرّاية TYA‏ وابن حجر فقي 

الدزاية 1۲۹/١‏ حيت قال الأخير» رالصوانت رواية مالك عن يحيى بن سعيد عن 

عدو بن فیا أن قمر رطيئ اله قال قال الي كل :ليس للعائل شع 

وصحًّحه الألباني في إرواء الغليل ١٠١/١‏ برقم: 215170 و1571)» وانظر: 

التلخيص الخحبير ٤/۳‏ ۸» 7/99 8. 


)٤(‏ أخرحه ابن ماحه في سننه ٤/۲‏ ۸۸» كتاب الدّيات» باب القاتل لا يرث» برقم: 


5 


as 
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*'- قوله وله : : «القاتل لا برك 
هده الروايابت قوي بعضها بعضاً في الَصّ على أن القاتل لا يرث 
شيكا ممّن نَل مطلقاًء لا من ماله القلم ولا من ديته» ولا فرق بين قتسلٍ 
ورف قت 2 
القاعدة الققهية التي تقول: «مّنٍ e‏ عُوقب 
بحرمّانه)”' ؟ فإنها تنص على أن من استعجل > مدال زمري 
بحرمانه افا افا رات مر ره ففتلة ظلما وعووان : فا سب 
أن ات على ذلك بحرمانه ومنعه منه؛ ليُنرّجر اناس عن التحيل 
والفساد في الأرض بغير الحو 
ه- سد الذريعة وقطفهاء وتوقي الشبهات؛ ج لا يقتل الوارث مور 
ويزعم أنه قا طا بان تورف القاتل يفضي ا 


(551579). وصححه الألباني في الجامع الصغير برقم: (55001). 

(۱) أخرجه ابن ماجه في سننه 887/7 , الموضع السّابق» برقم: .)١٠٤١(‏ 
وصحّحه الألباني في صحيح ابن ماحه برقم: (1785-1758/5141-17140)) 
وإرواء ١٠١-٠٠١/١‏ برقم: (1171-1517)) والجامع الصّغير برقم: (07885. 

(۲) انظر: التمهيد 2544-17141/١4‏ وتكملة المجموع ۲/١۷‏ والمغني ٠١١/۹‏ 
والخلاصة قي علم الفرائض ص 48 . 

(۳) انظر: أشباه ابن نجیم ص 2155 ق »)٠١(‏ والمنثور 25517/1 وأشباه الستيوطي ص 
۳ ق (۳۰)» وقواعد ابن رحب ص 49/8 . 

6 انظر: أشباه ابن نجيم ص »١59‏ والتمهید 4١/145-741هء‏ والمنتقى 288/5 
والمهذب ٠٥٦-٠٠١/۲‏ والمغني ٠١١/۹‏ والخلاصة في علم الفرائض ص 5/8 . 

)٥(‏ انظر: التمهيد؛ 45/١‏ 1؛والمهذب؟/5 7-7 55ءوالمغني 0151/9 والخلاصة في 
علم الفرائش ص .٤۸‏ ْ 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي  ۱١۹١۷‏ 








؟-لأن المانع من الميراث هو معنّى يقوم بالشخص فيحرم لأجله من 
ا 

المذهب الثاني: أن عموم الصّابط مخصوص بقتلٍ يكون اا فيه مدهي 
دون غیره» وهو كل قل يتحقق فيه العمدُ العدوان؛ أو هبه العمل 
وكدذللك: الف اسب ادي قم ان للتهمة التي تلحقه. 
وَأمّا'ماعذا شين بولقل o N SA‏ 

بل يرث من تلاد أمواله خاصّة دون طريفه» والدّية من طريف ماله فلا 

يرث منها شيئاً؛ أمّا أمواله القدبمة فيرث منها؛ لعدم تحقق العدوان» وانتفاء 


)0 ر N‏ د ا سدس ا 


کا ر داو نه حال رل عملا وطلب رک افرع کے الائ دی 
قتله» أو اعترف عندنا بالرّنا وهو محص فرجه» أو اعترف بقتل الحرابة فقتله؛ فاته 
يرئه؛ لأنّه غير سم في قتله»» انظر:تكملة المجموع ٤١/١١‏ . 

وحكى ابن رجب في قواعده ص 591 عن بعض الحنابلة أله قال: ررمتّى انتفت 
اة كل الخ والمجنون» لم ممتنع الإإرث»» ثم قال: (روهو أصح عندي)). 
ارم اوري ار E e‏ 
والمعونة 1/8 215017-16 والاستذكار59/9ه, و۳٤ ۰۱٤٤-۱‏ والتمهید -۲٤۲/۱٤‏ 
٤‏ ۲ والمنتقى 280/5 و۸۸ وبداية لمجتهد ۲٠٠/٤‏ والقوانين الفقهية ص 555) 
والمهذب ؟/هه557-7. وتكملة المجموع 41/١17‏ -41» والمغني ۹ والقنع 
روه ف سيق ارات كر 


مه ١‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 








E‏ قى 
العدوان والظّلم والفساد مع لُحُوق لتهمة للقاتل؛ فحيث لَحَقَتْ القاتل 
تُهْمّة لا يرث مقتولُ» وحيث انتفت اَم ور سواء كان علدنا 0 
غیره» مضمونا أم غير مضمون» قال في المنتقى: رمن لا تلْحَقَهُ الهْمَة؛ 
EE‏ من المال؛ ا 


ا 

١‏ -الأحاديث السّابقة عند أصحاب المذهب الأوّلء إلا هم ملوها على 
قتل عمد عدوان وظلم للحن القاتل فيه هة 0 

۷-ولأن القتل بغير حر جرية شنعاء تستحق أشد اقاب الاه 
حال القاتل أنه قتل المورث استعجالاً لحيازة ما في يده من مال؛ 
اک اکان ا له تلض ردو و كنم اله م ا 
الورثة على قتل مورثيهم. 

#اجوأيضا لأن الل الكدواني جرع محظورة» والزرات نة و1 جه ق 
ار عة أن زكرن "الكل اور سيا ى ا 


قال الحافظ ابن عبد البرّ في الاستذكار 47/10 :١‏ (رأجمع الملا عا أن القاتل 
عمدا لا يرث من مقتوله» إلا فرقة شَدْتْ عن الجمهورء كلهم أهل بدع». 
انظر: الاستذكار 2145/10 و٥٤۱‏ والتّمهيد 0144/١4‏ المنتتقى ۸۷/۹ حمل 
وتكملة المجموع 4۲/۱۷ والمغني 2150/9 والشّرح الكبير .559/1١/4‏ 

)١(‏ المنتقى للباحي ۸۸/۹ وانظر: بدائع الصّنائع 4۲۷/١‏ والفواكه الدواني 
5 المهذب ۲ والمغني ۰۱٥۲/۹‏ وقواعد ابن رحب ص .٤۹۷‏ 

(۲) انظر: الشرح الكبير ۳۷۲/۱۸. 

(۳) انظر: التمهيد 5١145/1؟25414-5‏ والنتقى 88/3 » والمهذب ٠٠٥٦/۲‏ وتكملة 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي  ١98559‏ 








4-ولأن التهمة ورف الواريك ى الادعال والإحراج؛ بذ إن 
اعروج في المرض المحوف لا يرث بالتهمة بإدخال وارث على ورنته» 
ولأن المطلقة E RO‏ والقاتل عمداً متهم 
باستعجال الميراث فنع منه(") 

ه-ولأنَ كلّ معنّى لا يمن اتساوي في الحرمة والدين» ولا يوحب 
القود؛ لا يزيل جهة التوارث؛ فلم يمع المبراث أصله غير القتل مسن 
سائر الأفعال؛ كالشتم وا 

5-ولأن الصّبىّ والمجنون والنائم والتاسي ومّن في حكمهم لا قصد هم 
صحيح) ؛ والإثم عنهم مرفوع» فلا يُمتَعون من الميرات7" 

/ا-وأمًا كونه يرث من أمواله القديمة ولا يرث اللدّية؛ فلآئها وجبت عليه 
بحناية» والعاقلة تحملها عنه تخفيفا» ولا يجوز أن بجني جناية يستحق 
ما مالا أن الجناية إن لم تلزمه شيعاء فلا أقل أنّها لا تفيده استجلاب 
قيال قا وخ ور من مال يجب عليه . 
اللي ور خم و هونا کب إليه المالكية أن القتل المانع 


المجموع ٤۲/٠۷‏ والمغني 9 ١‏ وقواعد ابن رحب ص 4917 -8ةغ. 

(1) انظر: المعونة ١٠١۲/۳‏ والمنتقى ۸۸-۸۷/۹٩‏ والمهذب ٠٥٦/۲‏ والمنشور 
۲ والمغني 2151/4 وقواعد ابن رحب ص ۰٤۹۸-٤۹۷‏ وشرح منتهى 
الإرادات 551/4. 

(۲) انظر: المعونة ١٦۰۲/۳‏ والمنتقى ۸۸/۹. 

59 انظر: الإنصاف .5171١/1١8‏ 

)٤(‏ انظر: المعونة »١5017/7‏ والتّمهيد »554-5141/١85‏ والخلاصة في علم الفرائض 
ص 48 -45. 


1۹۰ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





من المبراث هو الذي تحقق فيه عمد أو شبه عمد ا رحيلا 
ا اهو التي اي اة صاحبه» سواء كان e‏ 
ومقتول» ذا تی أله ححا أوما ری جرد ولا رت من الت فیا 

اکا ا ع والسيان وما 
استكرهوا عليه» وقتل الخنطأ يحدث كثيرا بدون قصد؛ حى إن الوالد قد يقتل 
ولوف كيده من دون أن يشعر» كأن يرجع عليه بالسّيارة أو نحوها 
فيقتله بلا شعور» فلو منع التَوارّث بينهما لكان فيه ظلم وإححاف» وينبغي 
e a‏ الحالات» ل و 
ed E‏ 
فإنّه يرث من قاتله إن مات قبله. 

مثال ذلك: لو أن زيدا من التاس قتل أخاه عمراء ولم تحرج نفس 
عمرو حتّى قل زیڈ بحادث أو نحوه؛ فإنَ عمراً يرث من زيد. 
من أدلة الضابط: 


(1) انظر: روضة الطالبين 057/4 والخلاصة في علم الفرائتض ص 48. 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي  ١95١‏ 








من تطبيقات الضابط: 

-١‏ إن القتل المانع من الميراث هو: القتل الذي تحقق فيه: : عمد عدوان؛ 
وظلمٌ وفسادٌ في الأرض الذي تكمن فيه التّهمة؛ فالقاتل الهم بالعمد 
والعدوان» والظّلم والفساد لا يرث مقتوله مطلقاء لا من تلاد ماله 
وان ر وهذا بلا حلاف بين الفقهاء '. 

؟-مَنْ قتل مُوَرْنُّ عدوانا وفسادا وهو منّهَم؛ کان قتل رجل زوجته؛ 
حرم من الميراث معاملة له بنقيض مقصوده؛ لأن الظاهر من فعل 
القاتل هو استعجال حيازة المال بالخلافة عن المورث؛ فيعاقب 
رمات سئي 

OE E‏ انه لاقسي رار لأن «اعرم كيده لا 
أثر له» كما سيأتي في القاعدة التالية. 

أن القتل الذي ليس فيه عمد ولا عدوان» ولا ظلم ولا فساد» وانتفت 
عن قاتله التّهمة؛ فلا يمنع الميراث» إذا تحقق انتفاء التهمة؛ فإنه يرث 
القاتل مقتولّة ا ا كاه الفدل و قير 
مضمون» بمباشرة أم بتسبب على ما تقلدم بيانه. 

ه-فعلى هذا؛ فالقتل بحق؛ كالقتل قصاصاًء وقتل الصائل دفاعاً عن 
نفسه لا نع الميراث على الصحيح؛ فن قامرات كان می قاتلا 
إلا أنه يرث مقتوله؛ لأنه معذورٌ قي هذا التوع من القتل7". 


)١(‏ انظر: مختصر القدوري ص 2515 وتكملة المجحموع »45-411/1١7‏ والمغني 
٠١١-٠۹‏ والخلاصة في علم الفرائض ص ٤۷١‏ . 

(؟) انظر: المنتقى ۸۸-۸۷/۹٩‏ والمنثور 2531/7 وتكملة المجموع 4١/١۷‏ والمغني 
۰۱۹ وقواعد ابن رحب ص ٤۹۸-٤۹۷‏ . 


(۳) انظر: تكملة المجموع 4۳-٤١/١۷‏ والمقنع والشرح الكبير والإنصاف 


۱1۹۲ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





5-القتل الصّادر من الصبىٌ والمجنون والمخطئ والتاسي والنّائم لا يمنع 
الق ا 2 
مقتوله؛ لأن التكليف مرفوعٌ عنهم؛ ولا معن لرفع التكليف والإم 
عنهما إن مُنعُوا من الميراث» ولأن هؤلاء لا قصد لهم صحيحٌ؛ فلا 
ذنب لهم حتّى يُحرموا ويمنعوا من الميراث”2. 


.5 ٠ والخلاصة في علم الفرائض ص‎ TVT-YI1۸ 
والخلاصة تي علم الفرائض‎ ۳۷١/١۸ والإنصاف‎ ٤۳/١١ انظر: تكملة الحموع‎ )١( 


ص 0۰ . 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي  1١۹٦۳‏ 





المبحث الخامس :الضابط الثالث والسبعون ]۷١[‏ 
[ من 8 برت دت ] 

ذكر ابن رشد هذا الضابط ضمن مسائل باب في الحجب؛ حيث 
قال: «روجمهور العلماء من فقهاء الأمصار ومن الصحابة: غلي وزيدٌ وعمر 
أن مَنْ لا رت لا يخجب» مثل: الكافر والمملوك والقاتل عمد . 

وكان ابن مسعود يَحَحَبُ بهؤلاء الثلاثة دون أن يُوَرَتْهُم أعني: بأهل 
الكتاب وبالعبيد وبالقاتلين E‏ ال ا ا ور 0. ْ 
توثيقه: 

هذا الضّابط ورد ذكره أو مفاده في كتب أهل العلم منها: 

ST‏ الكت يكال انل يكن د 

ما جاء في الاستذكار: و لا برت إذا لم يكن دونه ا 


)١(‏ وبه قال الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. 
انظر: بدائع الصّنائع ٤٠١/١‏ ورسالة القيرواني ص 2555 والاستذكار 1117/4- 
۸ وبداية الحتهد 2111/4 والمهذب 571/9؛ ومختصر الخرقي والمغني 
9 ومنتهى الإرادات »٠۲/۲‏ وشرح منتهى الإرادات 850/4 ٠‏ 

(۲) انظر: الاستذكار .۳۷۸-۳۷۷/٤‏ 

(۳) انظر: الاستذكار 21/8-81/17//4 والمغني 1175/9. 

ّ انظر: المرجع ين السابقين.‎ )٤( 

(5) بداية المجتهد .۲٠۲-۲۱۱/۲‏ 

)١(‏ رسالة ابن أبي زيد القيرواني ص 555» وانظر: المعونة ١٦٦٤/۳‏ والفواكه 
التواقي 1041/8 ١‏ 


1۹٦٤‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





فانّه لار 1 ي أحدا عن را 


ع 


و عه بير ور 


sS ما جاء قي المنتقى:‎ 
ELE gE RO 

A MES SE E 
ل‎ a أن كان عيداء ار قاتلك ار کارا الح‎ 
بوارث» فلم يُحجب كالأحتبي»0".‎ 

اا : «فرع: ال ا اراوس الي ل 
فا كان الاب وارثا من اتم فان ا برت فظر + إن کان اغاغ 
الإرث لنقص كالرّق وغيره من الموانع؛ فلا يَحْجب» لا حَجبً حرمان؛ 
ولا حَحْب نقصان» وإن کان لا يرث لتقدم غيره عليه فقد يَحجبُ غيره 


حجب ا 0 


EE‏ اسمن «مَنْ لم يرث لَمْ بْب قال في المغضي: 
«يعني: مَنْ لم يرث لمعنّى فيه؛ كالمخالف في الدين» والرقيق» والقاتل» فهذا 
لا يَحْحْبْ غيرهٌ في قول عامّة أهل العلم من الصّحابة والتابعين»”) 


)١(‏ الاستذكار ۳۷۷/٤‏ وانظر: 15/17 2١54‏ والمنتقى ۲٦۷/۸‏ و287/9 والقوانين 
الفقهية ص 55؟. 

(۲) المنتقى للباعني ٩۷/۸‏ + 

دفن للشبروازي 5 وانظر: تكملة المجموع ۸۷/۱۷. 

(؛) روضة الطالبين للتووي .۲۸/٦‏ 

(5) مختصر الخرقي ۰۱۷٥/۹‏ وانظر: منتهى الإرادات ۳۲/۲ وشرح منتهى الإرادات 
. 

(5) المغني لموقق الدين أبن قدامة قارفا ؟. 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي ١9586‏ 








شرح مفردات الضابط: 
من لا يُرث: أي: امحروم الممنوع من الإرث؛ لمعنّى قائم به يزيل عنه 

أهلية الارك7") 
ak‏ دي من الإررث؛ سدم صلا حيته 0 

من التظر إليه". 

وق اصطلاح الفرضين: هو مَنْعّْ مَنْ قام به سبب الإرث عن الميراث 
كله أو بعضه» بسبب وجود شخص آخر غير مشارك له قي سهمه؛ 
كحجب الأخ عن الميراث بالابن» وكحجب الجد بالأ ب 

ا ا نامرع ارو ا ا 

حجبا؛ لمعنى Eg‏ 

وار ومعتى ذلك أنه ليس من أهل الميراث؛ وهذا واضح من 
تمثيل الإمام ابن رشد بالكافر» والمملوك ا شا 
المعتى الإجمالي للضّابط: 

هذا الضّابط يتعلق بمسألة من أهمٌ مسائل علم الفرائض» وببّاب من 
أهم أبوابه وأعظمهاء وهو باب الحجب؛ وقد قال بعض أهل العلم: إله 


.1177/5 انظر: تكملة المجموع 288/117 و40 والمغني‎ )١( 

(۲) انظر: رسالة القيرواني ص 55 5» والمعونة ١٠٦٤/۳‏ والمنتقى ۸ -34. 

(۳) انظر: المفردات ص ١٠١٠ء‏ والمصباح المنير ص 41 . 

)٤(‏ انظر: تكملة المجموع »88/١1‏ والخلاصة في علم الفرائض ص ١۲۲‏ ومعجم لغة 
الفقهاء ص ٠٠١١‏ . 

(5) انظر: بداية المجتهد 251١/4‏ والمنتقى 158-5151//8. 


۱۹٦‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





يحرم على مَنْ لا يعرف الحجب أن يفتي في الفرائض وذلك لما له 
واه ولام ان اسل ررك ما يوني شرم بون 


زيادة أو ان ومن هنا تأتي أدمية هذه القاعدة؛ حيسث بين من 


ر و O‏ ل م ها ب عي 


با من لا تخب وق نما أن من لا برت لا بحب ومن 


م هل ور 


الذي لا يرث ولا يحجب؟ 

المانع من الميراث هو معنّى يقوم بالشّخص؛ فيحْرمْ لأحله من 
الميراث”"'»والذي لا يرث يطلق عليه في مصطلح علم الفرائض (محجوب)» 

© . 

ويشمل صنفين من الناس' 

الأوّل: ضنف لا يقوم به نیت كم اسا الإرث» و ر 
(أحتّبى)» وهذا لا يرث مطلقا بلا حلاف بين المسلمين؛ لأنّه ليس له 
أهليّة الميراث. 
الإإرث» وهذا أيضا على نوعين: 


.٠٠١ انظر: الخلاصة في علم الفرائض ص‎ )١( 

(۲) انظر: الاستذكار »۳۷۷/٤‏ والمنتقى ۲۹۸-۲۹۷/۸» والفواكه الدّواني 2081/7 
وتكملة امجموع 41/177» والمغني ٠۷١/۹‏ وشرح منتهى الإرادات 570/4. 
(۳) انظر تفاصيل الحجب ومسالله في: المعونة 215537/7 و1554 والمنتتقى 
2558-8 وعقد الجواهر 217147-47 وشرح تنقيح الفصول ص 
٠١‏ والقوانين الفقهية ص ٠٠١٤١‏ والفواكه الدراني ۲ والمهذب 
5 وروضة الطبالين ۴۸/5 رتكا الجمسوع AA <Ro ۱Y‏ 
والمغني 1175-1١1/8/9‏ والمقنع والشّرح الكبير والإنصاف۸۲/۱۸» وشرح منتهى 
الإرادات 559/84؛ وقواعد السسّعدي ص 2١54١‏ وكتاب الفرائض ص ٠۷٠‏ 

والخلاصة في علم الفرائض ص .٠١۲‏ 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي  ١1١۹٦۷‏ 





أولً: وارث محجوب حَجباً قاطعاًء لمعنّى قائم بالشّحص المحروم 
نفسه» تنتفي به أهليته للإرث؟ يجعل وجوده كعدمهء وك يت 
بالأجتبي؛ حيث لا يؤثّر في الميراث لا إرثاً ولا حَجبا» ويطلق عليه في 
مصطلح علم الفرائض: (مَحْجوبٌ حَجْبّ الوصف)» أو (الممنوع انحروم 

من الميراث)» وذلك لمعنّى قائم به؛ كالقاتل عمداء والكافر» والرّقيق؛ فإن 
و ارو ا إيجاباً؛ لله مَحرومٌ معدومٌ في حق 
E a‏ عن E‏ عدا لا 
يرك نتتولة والكائر ل يزيت ا رای ر وار 
رجو ولا مضاهرة؟ أن مَنْ وُحُودُهُ وعدَمُهُ سواء لا يرث ولا يُحجب؛ 
لأنه ليس من أهل اميراث؛ فهو كأجتبي مخض" هذا اوغ من اي 

هو المراد به في القاعدة, وهو ال على جميع ار کو ا 
أصحاب فر وض 3 عصبات. 

ثانياً: ورف تسود EGS‏ اووس را وإِنّما 
مُنِعٌ هذا السنّبب أن يعمل عمله» ويثبت حكمه لوجود من هو أولى منه» 
ال يه من الميراث» بل لتقد الحاجب عليه؛ لأنه أقرب 
منه إلى لمتوف © »> فوجحوده E SE‏ وإن لم يرثء 


)١(‏ انظر: المنتقى 7717/8 -518؛ وعقد الجواهر ۳ والفواكه الذواني 
اليدب 554/9 ا :وتكملة اضوع AAV‏ 
و۰٩‏ والمغني ۰۱۷٦/۹‏ وقواعد ابن رحب ص 51» ق »)١1١(‏ وقواعتد 

لعي جن والخلاصة و عل الترائض هن ا 

(۲) انظر: قواشد السّعدي ص ١ ٤١-١٠٤١‏ والخلاصة في علم الفرائش ص .٠١۲‏ 

(۳) انظر: الفواكه الدّواني 2581/7 وتكملة الجموع۷١/۸۸»‏ و٠4‏ والمغني 2115/9 
وقواعد ابن رحب ص 517» ق »)١۲١(‏ والخلاصة في علم الفرائتض ص .٠١۲‏ 


1۹٩۸‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 


ويطلق عليه في مصطلح علم الفرائض: (حجوب حَجْب الشخص)؛ فإنه 
قد حجب وإن لم يرث» لأن غيره منعه عن الميراث؛ كالأبوين والأحوين 
من المسلمين؛ فإن الأحوين لا يرثان؛ لأن الأب يُحجبُهماء ومع ذلك 
يردان الأ إلى السدس. 

وكذلك الإإحوة من الأم والإاخحوة للأب مع الروج والحد؛ فاه لا 





يبقى بعد ميراث الرّوجٍ والح إلا الثلث» والإخوة للام تون ال 
للأب عنه؛ لاهم أهل فرض» والإخوة للأب عصبة» ولا حق للعصبة إذا 
م ييق شيءَ بعد ذوي ل ا 
يرث الإخوة للأم مع وجود ذکر رارك من عمره النسب”". 

ويد اتوع من امحجوب غير مراد في القاعدة؛ فاته E‏ ”دا 
وإيجاباء ويّحجب ولو لم يرث؛ وهو أيضا على نوعين: حَجبُ إسقاط أو 
حرمان» وحَجب نقل أو نقصان. 

و الاسقاط أو ا فهو منع الشّخص من الميراث كله 
لوحود شخص آخر؛ كحجب الأخ بالابن» وحجب الح بالأب» وحجب 
الجدّة بالا و جميعٌ الورثة عدا مّنْ ينتسب إلى اميت بنفسه أصلا؛ 
كالبنين» والبنات» والاباء والأمّهات» وقي معناهم: الأزواج والروجحات» 
ويلحق من عداهم» والضّابط في حجبهم": أن القريب من ذكور الحفد 


.TAg «ol وروضة الطالبين‎ 2١7141/7* وعقد الجواهر‎ ۲٦۸/۸ انظر: المنتقى‎ )١( 

(۲) انظر: المنتقى ۲۹۸/۸. 

(۳) انظر: المعونة 2١550177‏ وعقد الجواهر 41/7 2١51417-11‏ والقوانين الفقهية ص 
٤‏ وروضة الطالبين 58-77/5؛ وتكملة المجموع 488/١37‏ و۸۹ والخلاصة 
قي علم الفرائض ص .٠١١-١٠۲۲‏ 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي  ١955‏ 





يُحجب البعيد» والقريب من ذكور الأصول يحجب البعيد» وكذلك في 
إناث الأصولء والذّكور من الفروع والأصول يُحجب الحواشي 

والقاعدة التي يجري عليها حجب الحرمان E‏ 

أحدهما: : أن كل مَنْ يدلي إلى الت بشخحص؛ فإنّه لايرث مع 
وحود ذلك الشخص؛ كابن الابن؛ فإِنّه لا يرث مع وجود الابن الصلبي» 
وكالحد؛ فإنّه لا يرث مع وجود الأب» وكالجحدّة؛ فإنّها لا ترث مع 
و توذلك لذن له اقرف من ال فک وا ا ری 
بالميراث» ويستتتى من هذه القاعدة أولاد الأمّ؛ فإتهم يرثون مع وجودهاء 
وإن كانوا يدلون لالد ل ا مد 

الا الثاني : انی لخي افده وان الأقوى قرابة 
في الدرجة الواحدة بجحب الأضعت فيها؛ فالا خ لأب يُحجب ابن الأخ 
الشتقيق؛ لأن الأول أقرب درجة وكذا العم لأب يُحجب ابن العم 
الشقيق للسّبب نفسه»ء والأخ ET‏ لأب؛ لأن الأوّل 
أقوى قرابة من الثاني» والأقرب يححب الأبعد» لو a O‏ 
تججوياء كنا ی 
تحجب أمَّ أمّ الأمّ وإن كانت أمّ الأب 0 ا الموارث 
اعون و ا ”دن د 
العوراك بوت بيت الا نشيدا إذ الحرمان لم يكن لمعنى قائم فيه 
نفسه» وإِنّْما لتقديم الغير عليه» فلولا وجود ذلك الغير لورث» بحلاف 


)١(‏ انظر: المعونة 215701/1 وتكملة المجموع ۸۹/١۷‏ والمغني 177/4» وقواعد ابن 
رجحب ص ٥۷۳‏ . 


1۹۷۰ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 


الخروم الممنوع بسبب مانع كاختلاف الدّين والقتل؛ فإن المنع لمعت قائم 
فيه نفسه» فانتفت عنه أهليّة الميراث؛ فصار كالمع دوم قي حق الإرث» 
والححب جميعاً كما تقدم. 

وهذه القواعد تسري في العصبات كما تسري في أصحاب 
الفروض؛ فالترحيح ين العصبات يكون أُوَلاً: بالجهة» فإن تساووا تي 
الجهة فالترجيح بقرب الدّرحة من المْيّت؛ فالأب مُقَدَمٌ على الحدء وهكذاء 
وإذا تساووا في الجهة والدّرجة فالترحيح بقوّة القرابة؛ فالأخ الشّقيق معدم 
على الأخ لأب وهکذا". 

وأمًا حَجب التقل أو التقصان؛ فهو و من سهم أكثر إلى 

سهم أقل» وبعبارة أحرى: منع الوارث من أوفر حط لوجود شخص 
06 وهذا النّوع يدحل على الورثة الذين هم رفيا وهم: الأ 
والرّوجء والرّوحة» والبنت» وبنت الابن» والأحت الشّقيقة» والأحت 
لأب واراخوة لأ كما يدخل على العصبات كذلك عند الازدحام 
وهو أيضا على نوعين: 

الأوّل: حجب نقصان سببه انتقال الوارث من نصيب إلى نصيب 





آخر وهو على أربعة أوجه: 
١-نقل‏ من فرض إلى فرض أقل؛ كانتقال الرّوج من التصف إلى الرّبع» 
ا فو ازيم إل اب ودا 2 الوارث» وانتقال الام 


10/١1 انظر: تكملة المجموع‎ )١( 
ابن رحب‎ دعاوقو»١747-1١7147/رهاوجلادقعو؛١1775-1577/5ةنوعملا:رظنا‎ )۲( 
.١77 والخلاصة قي علم الفرائض ص‎ ۷۳-۷٠١ ص 257 وكتاب الفرائض ص‎ 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي  1۹۷١‏ 





من الثلث إلى السّدس لوجود الفرع الوارث» أو أكثر من واحد من 
الإخوة والأحوات. ْ 
السا قن ت ی أل ا لعن ارأء تمن 
التعصيب مع الغير إلى التعصيب بالغير. 
*-نقل من فرض إلى تعصيب أقل منه» يختصّ بالبنات وبسات ع 
والأحوات الأشقَاء والأخرات للأب» إذا كان مع إحداهن ممن 
صا من الذذكورء ينتقلن من الفرض إلى التعصيب بالغير. 
4-نقل من تعصيب إلى فرض أقلَ يختصٌ بالأب والح ينقلهما الإبسن 
وابنه من الإرث بالتعصيب إلى الإرث بالفرض وهو السّدسء ولا يرثان 
ن هذين الابنين بالتعصيب» وكذلك إذا استغرقت السّهام المال؛ فإأنه 
ر لأيهما كان السسّدسْ» كزوج وابنتين» وأ وأب أو جد. 
التوع اكان حجب نقصان سببه ازدحام ا في الفرض» أو تي 
التعصيب؛ وذلك لكثرتهم وهو أيضا على ثلاثة أوجه: 
-١‏ ارْدحَامٌ في فرض؛ كازدحام البنات في الثلثين» والرُّوجات في الربع أو الثمن. 
ارْدحَام في تعصيب؛ كازدحام العصبة في المال» أو فيما أبقت الفروض. 
"1 ازّدحَام ب العول” 0 كازدحام أصحاب الفروض في الأصول التي 
يدحلها العول؛ إذ يأحذ كل واحد فرضه ا 
وقي إطلاق الحجب على بعض ما تقدّم نوع من التسامح والتوسعء 


)١(‏ العول هو زيادة في مجموع سهام الورثة عن أصل المسألة» ينتج عنه نقص في نصيب 
كل وارث؛ وهو نقيض الْردٌ. 1 
انظر: رسالة القيرواني ص »۲٥۷‏ والمهذب 4/Y‏ 1“ وتكملة البجموع “ATV‏ 
و37» ومعجم لغة الفقهاء ص ٤-۲۹۳‏ ۲۹» والخلاصة في علم الفرائض ص ١55‏ . 


4۹V‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





وإلآ فليس من الحجب انتقاص حصص أصحاب الفرائض بسبب اجتماع 
من يجانسهم عن حالة الانفراد؛ كالرّوجات مثلاً؛ ان ف زوجة 
واحدة إذا انفردت الربع E RT‏ 
ارات ای لاف الفرض ل ا ا ا 

كنا اله المي د ا انی رر ار ا ی لا ی 
للعاصب 6 ا وأحت شقيقة» وأخ لأب؛ فإنه لا شيء 
للأخ لأب؛ لاله عاصب» ولم يبق له حي + ار لأن الروج له 
التصف» والأحت الشقيقة ها التصف» ولا شيء للأخ ي الأب» ولا 
من اک مجعو ا وی 

E E N E NT 
على أصل ابا‎ 

إذا ثبت هذا؛ فإن هناك فرقاً بين الوارث المحروم الممنوع» والوارث 
امحجوب من وجهين“: 

أحدهما: من حيث الحقيقة؛ فإن الوارث اروم الممنوع قد قام به 
سببٌ من أسباب الإرث من قرابة أو زوجية أو ولاء» وقد تحقق فيه 
شروط الإرث» لكن قام به ا امعاني المانعة ی کالقتل› 
واختلاف الدين» والرّقَ أخرجه عن أهليّة الميراث؛ فالحروم الممنوع قد 


)١(‏ انظر: المعونة ,21571 وتكملة المجموع 288/1١1‏ و۸۹. 

(۲) انظر: تكملة ا مجموع .۸۸/١۷‏ 

(۳) انظر: تكملة المجموع 88/11. 

)٤(‏ انظر: تكملة المجحموع 4۰-۸۸/١۷‏ والمغني 2175/9 والخلاصة في علم الفرائض 
ص ٤‏ ۱۲. 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي ١۹۷۳‏ 





احتمع فيه المقتضي والمانع في آن واحد» وإذا اجتمع إباحة وحظرٌ ققدم 
الحظر على الإباحة» ويترك مباحٌ مع ثبوت الحرمة» ويمذا لا يعمل 
السب عَمَلَهُ هناء. ويغلب جانب المنع فيحرم من الميراث. 

وأمًا الوارث امحجوب فقد قام به سببٌ من أسباب الإرث» وتحقق 
الشرط» وانتفى عنه المانع» ولكن ود معه مَنْ هو أولى منه بالمبراث» 
فحجب تتقدّمه عليه. 

الوجه الثاني : نن نف ان ار لمححوب قد خحب 
غيره عند جمهور الفقهاء» كما في أب وأم وإحوة متعلدّدين؛ فإن الإحوة 
مُحجوبون بالأب» وهم مع ذلك يحجبون الأمّ من الل إلى الستّدس. 

وأمًا الوارث اروم الممنوع؛ فلا يرث ولا يحب غيره أصلا؛ لأنه 
مَلْحَقٌ بالعدم» وذلك كالابن القاتل لأبيه مع بنت ابن؛ فإن الميراث كله 
يكون لبنت الابن» ولا أثر لوجود الابن القاتل. 
موقف المذاهب الفقهية من الضابط: 

هذا الضتّابط محمعٌ عليه لدى فقهاء الأمصار في الحملة؛ حيث أثر 
a es‏ اوطالت وريد -رضي الله عنهم-» و م 
يُعلم هم مخالفٌ من الصّحابة فكان إجاع. 

وإن كان عبد الله بن مسعود من الصحابة تفرّد بالقول بأن الكافرَ 


"1 انظر: فتح الباري‎ )١( 

)۲( حكى الإجماع غير واحد من أهل العلم. 
انظر: المعونة ۲ا والاستذكار ۳۷۸-٤4‏ والمنتقی ۲۹۸-۲۹۷/۸» 
و٩/۸۸‏ والمهذب ٦1٤/۲‏ وتكملة المجموع ۸۹/۱۷ والمغني .٠١١/۹‏ 


1۹۷4 القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





والعبد والقاتل يُحجبون» وإن كانوا إلا يرثون» وبه قال الظاهرية و 
من أدلة الضّابط 


MW 
))۶ سي‎ 


قال في التمهيد: روفي دا دی أيفيا أن القاتل لا يرثء ولا 
يَحْحْبُْ» ألا ترى أن عمر رد إلى ابن قتادة المدلجي دية أخيه» ولم يعط 
الأتد متها شعاء وقال الأخي المتقول: حذها؛ فإئّي معت رسول الله عل 


يقول: ي شيم 0 


و 


و ا TT‏ 
من الأجوال»' 
0 کل ا ف بعال مق لوال فا دل 
له ف الحجبء أصله ذوو الأرحاء". 0 


.۸۹/۱۷ وتكملة المجموع‎ ۳۷۸-۳۷۷/٤ والاستذكار‎ ١٦۷١/۳ انظر: المعونة‎ )١( 
تقدّم تخريجه في القاعدة [۷۲] » من أدلة المذهب الأوّل» مسألة: تحديد القتل المانع.‎ )۲( 
.٠١١٠-٠٠١١/۹ وانظر: المغني‎ 2547/1١ 4 التمهيد للحافظ ابن عبد البرّ‎ )۳( 

(4) أخرجه عبد الرَرّاق في مصتّفه. ۲۸۰/۱ برقم:(٤ »)۱۹١ ١‏ وابن أي شيبة في مص تفه 
5 برقم:(۷٤‏ ۳۱۱ )»والبیهقي في السّنن الكبرى71/5 2,3 برقم:(۱۲۰۳۹). 
أورده الحافظ ابن عبد البرّ في الاستذكار 717//4. 

)٥(‏ أخرحه عبدالررّاق في مصتفه ۰ ۰۲۸۱/۱ برقم:(۱۹۱۰۸)» ابن أبي شيبة في مصتفه 
٦‏ برقم: »)۳۱۱۸٤(‏ وأورده الحافظ ابن عبد البرٌ في الاستذكار ٤‏ /۳۷۸. 


.۲٠۱۸-۲۹۷/۸ والمنتقى‎ ۱٦۷٥/۳ انظر: المعونة‎ )١( 
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ه-ولأته غير وارث فلم يحجب غيره كالأجنبي”") 
من تطبيقات الضابط: 
ذ- مق ل ررك من کې رخ أو كافرء أو عبد أو قاتل عمد فلا 


م Jo‏ ا 


EEE‏ ابد بل وجوده کعدمه» فهو كأجئبي 
۳~ لق أ رحد عب تر ؤترك ا E‏ ا ورئثه 
اجره دون أبيه ولو ترك أبوين مسلمين» وأحوين كافرين لورثت الأ 


الثلث ول A EE EN EN‏ 
لا يرث لا يحب ومعتى ذلك أله ليس من أهل المبراث”". 
¬٤‏ لهاك شخص عن: زوجة, وأ ابن قائل؛ فإن الابن القاتل لا 
يرث شيئاً؛ لأنّهِ قام به مانمٌ من موانع الإرث» وهو هر الكل كلا بيرت 
ولا يتحجبء وبااي فإن الرّوجة تأخحذ الربع» والأمّ تأحذ الثلث» ولا 


يؤئر وجود الابن اتل على ميراث كل منهما؛ لكونه ا 
بالوصف» فوجود كعدمه9) 


فائدة: أذكر فيها أهمّ ضوابط الحجب”©: 


. 9 والمغني‎ ۸۷/١۷ انظر: المنتقى 2558-15717/8 وتكملة المجموع‎ )١( 

(۲) انظر: المعونة 215514/8 و٥۷٦١‏ والاستذكار ۳۷۷/٤‏ والنتقى 2507/8 
وشرح زروق على القيرواني 5 والميحدف 54/9 :ورو کے الطثالبين 
2/5 وتكملة المجموع .۸۷/١۱۷‏ 

(۳) انظر: المنتقى ۲۹۸-۲۹۷/۸ والمهذب ٦٦٤/۲‏ والمغني 175/9. 

:)0 انظر: الخلاصة في علم الفرائض ص .١74‏ َّ 

(ه) وقد تقدّم أغلبها في ثنايا البحث» وأجملتها هنا للفائدة» وانظر: قواعد ابن رحب 
ص "الاه؛ ق 2)١50(‏ و1۷٦‏ ق »)۱٤۸(‏ وكتاب الفرائض ص 2075-١‏ 
والخلاصة في علم الفرائض ص 755 .١‏ 
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كان كل ذكر من الفروع يُحجب مَنْ تُحته»سواء أكان من نوعه أم لا. 
۲ -البنات لا ييحن من تَحتهنّ إلا إذا استغرقن القلئينه ولم يكن مع م 
تُحتَّهنَ مُعَصَّبٌ في درجتهنٌ أو أنزل. 
ا رار RG SP a‏ 
یحجحب 001 والأمٌ تحب الحدّة: ولا يَحْجْبةُ إذا م يكن من 
جنسه؛ فالأب لا يحجب الجدّة» والأم لذ ج ۰ 
٤-لا‏ إرث للحواشي ات 0 كانوا أم نان مع ذكر الأصول 
الوم إلا الإحوة مع امد عند مَنْ قال بتوريثهم معه. 
ه-لا يحب أحدّ من الحواشى عالقا بإناث الفروع والأضنوك إلا اة 
لأم؛ فإتهم يُحجبون بالفرع الوارث المونّث؛ البنت» وبنت الابن. 
>-الأبوان والولدان والرّوجان لا يحجبُون حَحَبّ حرمان أبداء إلا إذا 
قام بأحدهم مانع من موانع الإرث؛ وهي: الرق» والقتل» واحتلاف 
الدين» على القاعدة. 
/ا-مَنْ أذلى بواسطة حَجَبَنْهُ تلك الواسطة في الغالب؛ كابن الابن مع 
الابن» إلا الاحوة مع الأم. 
-إذا اجتمع عاصبان فأكثر؛ دم الأقدم جهة على ترب e‏ 
كالابن مع الأب؛ فإن اضيب يكون للابن؛ لأنّه أقدم وان 
اد الموجودان ف الجهة؛ قدّمٌ الأقرب إلى الميّت؛ فلو اجتمع ابن وان 
ابن» قد الابن؛ لأنه الأقرب للميّت» فإن سار العاصبان في الجهة 
والقرب؛ دم م الأقوى منهما؛ كما لو اجتمع أخّ شقيق» وأحّ لأب؛ 
فإن الأخ الشقيق مُقَدَمْ على الأخ لأب؛ لكونه مُدليا للميّت بأبوين. 
9-الفروع لا يحجبهم إلا فروغٌ» ويتفرّع منه: 
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د E a‏ ذکرا كان أو 
Fa 2‏ زا اكير أو ابن الابن الأعلى منه. 
ب- أن الأننَى من الفروع لا تحجبُ أحدا من الفروع؛ فالبنت أو 

البنات لا يَحَجْبْنَ أولاد البنين» وأمّا عدم إرث بنات الابن مع العدد 
من إناث الفروع اللائي أعلى منهر؛ فإله بسبب استغراق إناث 
الفروع الثلثين» ولیس حجبا. 
١‏ -الأصول لا Ec‏ اضرلا فالحدٌ لا يحجبه E‏ ار كيه 
الأقرب للميت منه» ويتفرع منه: 
أ- أن ذكور الأصول لا يُحجبهم إلا ذكور الأصول. 
يون أن ا تحير إلا إناف الول 
١-الحواشي؛‏ يحجبهم الفروع والأصول والحواث بي فالا لأب 
تكن قاذ اليه مات 00 ويتفرع منه: 
أ أ كر لكر ل افر لطا مواقي 
ب- أن الل ا ا الأم. 
- أن كل ذكر من الأصول يُحجب الحواشى ي جميعا على الصّسحيح 
eS‏ 
ث- أن الأننّى من الأصول لا تحجب أحدا من الحواشي 
ع أن كل فرد ْ بن اراي (ذكراً كان أو أنثى) يَحْجْبْ كل مَنْ م 
او سيت ورج و ا ادوا اتسيف ارلا 
فلا يَحْجُبّهِم إلا الفرع الوارث ملا أل الاضل کارت 
والله -سبحانه- أعلم بالصّواب» وله الحمد والتعمة؛ وبه التوفيق 
هة 


الفصل الثالث :القواعد والضوابط المتعلقة 
بالضمان. 


وفيه ستة مباحث: 
٤‏ ۷- المبحث الأوّل: قاعدة: الواحب في تلان ات العون و روزلا ْ 
ْ فالمثل» وإلا فالقيمة. [ 
1 ه/ا- المبحث الثاي: قاعدة: القبض ا في دخول المبيع في ضمان ا 
ا المشتري. ۰ 
| 5- المبحث الثالث: قاعدة: المباشرة توجب الضّمان. 
ْ /ا/ا- المبحث الرّابع: قاعدة: الأصل أن المتعدّي ضامن. 
8 المبحث الخامس: قاعدة: الضّمان لا يتعلق بمعدوم قطعاً. 


ا 48ح المبحث السادس: قاعدة: ما في الذمّة لا يتحول ويعود أمانة 
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المبحث الول:القاعدة الرابعة والسبعون ]۷٤[‏ 
[ الواجب في ضمان المتلفات: : العين. وإلا فالمثل: وال 
فالقيمة ] 

هذه القاعناة م جه هن كلام الامام ابن رشك ر ن 
الأوّل: ضمن مسائل العيوب التي توحب الحكم, في مسألة كون التصرية 

عي E‏ ذكزه لأدلة اة يت قال رو اض رة 
و ا 
يوه :ذلك أن الحيوان ذو لَبّن غزير» وحُجّتهم حديث المصراة 
المشهورء وهو قوله ك : (لا تصروا الإبل والبقر» فمّن فعّل ذلك 
فهو بخير التظرين: إن شاء أمسكهاء وإن شاء رَدّها وصاعا مسن 
تښ قالوا: فأثبت له الخيار بالرّدَ مع التصريّة» وذلك دال على 


)١(‏ وبه قال الحنابلة. 
انظر: والاستذكار 4٩4۷/۰‏ وه4 ه-051. والتمهید۲۸۹-۲۸۰/۱۲» والنتقى 
5»؛ وبداية المجتهد 9/9" والمهڌب۷۹/۲» وقواعد العرّ 2181/١‏ والمجموع 
۹ والمنثور 2)80/7 ومختصر الخرقي والمغني 2517/7 وعارضة الأحوذي 
۳۱۷-٥‏ وفتح الباري 4/4 2437 و4717 -.48. 
وهذا هو الحق» قال الحافظ ابن عبد البرّ في الاستذكار 45/5 ه25 و.٠5ه:‏ ررحديث 
المصراة دت ا صحیح» لا يدفعه أحدٌ من أهل العلم بالحديث؛ ومعناه 
صحيح في أصول السنة...»» إلى أن قال: ررم يختلف العلماء أن المصراة إذا رها 
مشتريها بعيب التصرية» أو بعيب غير التصرية لم يرد اللبن الحادث في ملكه...» 
(۲) تقدم تخريجه في القاعدة ]٤۷[‏ خيار (7) التَغرير. 
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كوي عا 01 

ل اتماشنيه قلس نات ا 

وقال أب .حنيفة وأضشابه"* ليست التصرية عيباً؛ للاتفاق على أن 
قد 1 سي د معن لقو باز اد اللا ی 
و روعي" غ ا أل منها: 
أن الأصل في المتلفات إما القيمء وإمًا المثل» اطا صاع من تمر ف لبن 
لش وو ۰ ۰ 
الموضع الثاني : تمع عبان نات الان بق ار كن الت وهو الواحب في 

الغصب؛ حيث قال: رالواحب على الغاصب إن کل ا 


-٤٠ ٠/١٠١ انظر: صحيح البخاري 2454/54 والتهاية ۲۷/۳» وشرح مسلم‎ )١( 
والمراحع السابقة عند توثيق قول الجمهور.‎ »٤۲٤-٤۲١١/٤ وفتح الباري‎ ١ 
وقد حالف الحنفية في أصل مسألة رد بعيب التَصريّة» وقولهم في مقابلة التص‎ 
الصريح الثابت.‎ 
انظر: والاستذكار 45/5 ه» وبداية المجتهد 2588/9 ومختصر الخرقي مع المغني‎ 
. ٤۲۷/٤ وفتح الباري‎ 517-75 
.51/5 انظر: الاستذكار 49/5 ه-51ه. والمنتقى‎ )۲( 
2١٠١077115 وانظر أيضاً: المعونة‎ ٠٠٠١/۳ والمداية‎ »۸١ انظر: مختصر القدوري ص‎ )۳( 
. ٤۲۸و‎ )471//4 والاستذكار 45/5 ه. والمغني 2517/5 وفتح الباري‎ 

.۳۳۹-۳۳۸/۲۳ بداية اجتهد‎ )٤( 

(ه) الغصب لغة: الأحذ قهرا وظلْما. انظر: المصباح المنير ص .٠١١‏ 
وي الاصطلاح» احتلفت عبارات الفقهاء في حده» وما بين الجمهور وبين 
الحنفية» وال هن احم عا فلي ما ذكره الزداري في ا اف 02 


0 هو: : (استيلاء غير حَربِي عُرفا» على حقّ غيره» قهرا بغير حق)؛ وتعريف 
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عنده بعينه لم تدحله زيادة ولا نقصان أن يرد بعينهه وهذا لا سلاف 
مار ممم لير شراط لم الاو ارتو 
على الغاصب المثل» أعني: مثل ما استهلك صفة ووزن)(© 
توثيقها: 
هذه القاعدة ورد ذكرهاء ومقادها في كنت أل اللي ا 
ما حاء قي عيون المسائل: أن من عْصِب له عبڈ أو شيء مما يكال 
أو يورّن بالخيار إن شاء أحذه من الغاصب» وإن كان أذ ايند ف 
بالخيار إن شاء أحذهاء وإن شاء أذ قيمتها من الموضع الذي غصب”. 
ما جاء في المختصر: رمَنْ غصب شيئاً مما له مثل فهلك في يده 
فعليه ضّمان مثله» وإن كان مما لا مثل له فعليه قيمته» وعلى الغاصب رد 


ر ر 


العين المغصوبة)7". 


وأما الحنفية؛ فإهم اشترطوا إزالة يد المالك عن المخصوب» راا ال ال بقوهم: 
(هو: إزالة يد امالك عن ماله المتقوّم على سبيل الجاهرة والغالبة بفعل في اللال)» وذلك 
ناء على مذهبهم في عدم ثبوت الغصب في العقارات» إلا فيما يقل يحول خلافا 
الحاو و امهو هو ا هة كنا تسد قزرا ااال 
وانظر: بدائع الصّنائع 2١71/5‏ و155-15» والمداية 211/4 و14١2‏ وأنيس الفقهاء 
ميا والقدمات 5 وجامع الأمّهات ص ١3‏ 4) وعقد الجواهر ۸1۳/۳ 
والقوانين الفقهية ص 25١5‏ وحدود ابن عرفة »٤ 1٩۹-٤1٦/۲‏ وروضة الطالبين ٣/١‏ 
وتكملة المجموع4 ١/7717)و5؟1‏ .وال مقنع والشرح الكبير والإنصاف -١١١/١٠١‏ 
۳ ومنتقى الإرادات 2577/1١‏ ومعجم لغة الفقهاء ص .٠١٠‏ 

.٠١۸/٤ بداية المجتهد‎ )١( 

(۲) انظر:عيون المسائل للسمرقندي الحنفى ص8 ١١»وانظر:‏ مختصر القدوري ص595١.‏ 

(۳) مختصر القدوري ص 2١55‏ وانظر: E‏ 5ع و۷١١‏ والحداية 
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ما جاء في بدائع الصنائع: «. ..فإن كان من غير بني آدم فاستهلكه أحتبي 
ضمن قيمته إن كان ما لا مل له ومئلهُ إن كان مما له م٩‏ 

وفيه أيضاً: 7 به -الإتلاف- ما هو الواجب بالغصب. 
وهر نان الكل إن كان الف متا صان القيمة إن كان عنما لا عل 
له؛ لأن ضمان الإتلاف معان خد والاعتداء لم يشرع 7 بالشل؛ 
قد الأمكان فض العمل بالل الظلى وهر الكل صورة وة اوعضي 
التعذ ر يحب الئل ان 

ما جاءاق النتقى: الف عد يضمن به الغاصب؛ فعليه أن يرد 
ما غصبه ويسلّمه إلى صاحبه؛ فإن لّم يفعل وفاته ذلك؛ فعليه بدلهُ مسن 
مثل» ا 


والقيمة إن 3 0 0 


اون اا إن كان الغصوب 5 لزمه رده وإن تلف يي 
يد الغاصب أو أتلفه لم يخل إمّا أن يكون له مثل فيجب المثلء أو لا مثل 
ل 0 ET‏ 


IT ty لإا‎ 

.۲٠٠/١ بدائع الصّنائع للكاساني‎ )١( 

(۲) بدائع الصنائع للكاساني ٠۷١/١‏ . 

(۳) المنتقى للباحي ۲۹۹/۷» وه ٠٠‏ وانظر: المعونة ١۲٠١/۲‏ والمقدّمات ›٤4۹١1/۲‏ 
والقوانين الفقهية ص »۲٠۷-۲٠۱١‏ والحلى ٤١١/١‏ . 

)4١(‏ الفواكه الدّواني للتفراوي ۷/۲ و141. 

رف ان اهدي للاشوز اوري 9 ۴د واتظر وة الطالبيق يه 
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ما جاء في المنثور": رأمًا رد المضمون فأقسام: 

الأول ما عة مرجهردة كلق ردا أذ مقا الك عخلاقة: 

الغاني : أن تنقص العين فيردّها و ان و سيل 
التقص؛ كحئطة ١‏ لقص منها جزء. 

الثالث: أن تفوت العين فيلزمه متا كالحنطة والززيت؛ لأن اليل 
موجودٌ ني نفسه» ويسقط ا في القيمة. 

-الرابع-: وما ليس له مثل أو لا يُمكن فعل المثل؛ كشق ثوب 
ول يشقّ ثوب الآخر؛ لأن ذلك فسادٌ عليهما في الأموال» وكل ما 
کان مثلةُ من جنسه يتفاضل» ولا يتَحصّل فالرّحوع إلى القيمة؛ 
کو 

قال: وأمًا الجنايات في التفوس؛ فان المثل فيها معدوم؛ E‏ أن 
القيمة» ومنه الدّية في الأحرار والقيمة في العبيد». 

ما جاء في المقنع: ضمان المتلفات: مثله إن كان مثليَاه وقيمنه إن 
کان ر 
شرح مفردات القاعدة: 
الواجب: المراد به هنا: الحقّ الثابت اللازم في مقابل تعدّيه أو تفريطه. 


امجموع .77/١4‏ 
)١(‏ المنشور للرّركشي ۷١/۲‏ وانظر: وقواعد الع ١۸١-٠۸٠/١‏ وفتح الباري 
Ag Aft‏ 
00 انظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف ۱۲۷/۱١‏ و2104 ونيل الأرب ص۳٠۲.‏ 
(۳) انظر: المصباح المنیر .۲٤۸‏ 
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ضمان المتلفات؛ الصّمان لغة الالترام“» وأتلف شيعا يتلفه إتلافاء وهو 
ملف والإتلاف هو الإهلاك والإفناء“. 
والإتلاف في اصطلاح الفقهاء هو: إفناء عين الشيء أو إحراجه عن أن 
يكون معا به منفعة مطلوبة منه عادة مع بقاء العين» وهذا اعتداء عينه وإضرا" 
وضمان المتلفات في اصطلاح الفقهاء: رد مثل التالف إذا كان مثلياء أ 
قيمته إذا كان لا مثل له . 
العين: لغة تطلق على عدة معان من منها: الشيء نفسه» ومنه يقال: أحذ 
مالي بعينه) ولحت مالي نفسه. 
8 ل المراد هنا؛ و أو غيره من ادات 
المثل: يستعمل في اللغة على ثلاثة أوجه: بمعئّى الشبيه والتتظير» وبمعتى 
الشىءانفسة بوذا وزائدة» والامع: أمغال» ويوضت به :اة كر 
والمؤنّث والجمع؛ فيقال: هو وهي وهما وهم وَهُنَ: مثله"“. 


.٠١۸ انظر: المصباح المنير ص‎ )١( 

(۲) انظر: مختار الصحاح ص ۰۷۸ والمصباح المثير ص .٠١‏ 

(۳) انظر: بدائع الصّتائع 2157/5 و155ء E DEY‏ 
وال 5 2519-5 وشرح المنظومة السعدية 
للعوید ص ۲۰۹» ومعجم لغة الفقهاء ص .٠۹‏ 

»٠۲۰-۳۱۸/۲ انظر: المعو نة ۱۲۱۲/۲ »و٤۱۲۱ والمنتقی ۲۹۹-۲۹۷/۷ والمهذب‎ )٤( 
.755 ومعجم لغة الفقهاء ص‎ 2554/١5 والمقنع والشّرح الكبير والإنصاف‎ 

(ه) ومنها: العين الباصرة» وعين الماء» وعين الشّمسء والعين الجارية» والعين الطليعة» 
والتقد» يقال: اشتريت بالدين أو بالعين. انظر: المصباح المنير ص .١5137‏ 

.155 انظر: عقد الجواهر 2855/5 ومعجم لغة الفقهاء ص‎ )٩( 

(۷) انظر: المصباح المنير ص .5١5‏ 
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الكل غتارة هن امشامة لغيره في معتى من المعاني» أي معنّى كان» 
زواع ا الموضوعة للمشايمة وذلك أن النّدَّ يقال فيما يشارك فى 
الجوهر فقطء والشَبةَ يقال فيما يشارك قي الكيفيّة فقط» والمساوي يقال 
فيما يشارك في الكمية فقطء والشكل يقال فيما يشاركه في القدر 
والمساحة فقطء والمثل عام في جميع ذلك؛ لذا خصّه الله -سبحانه وتعالى - 
لما أراد نفي التّشبيه من كل وجه“ بقوله: لس کا ا 
ألسَمِيعٌ الْبصير ور 1 

والمثل في اصطلاح الفقهاء:تساوي جميع الأوصاف في الشيء المَائل 
مع الأصل”"» أو هو ما َمَاثلت أجزاؤه في الخلقة والصّورة والجنس. 

اللي نسبة إلى الل أياله مث شكلاً وصور من أصل الخلقة”». 
القيمة: يقال: قو مه تفزع بمعتى : r‏ فتعدّل» وقوّمت اماع بجعلت 

لاي ار 

وهي في اصطلاح الفقهاء: الثمن الذي يموم به المتاع» أي: يقوم مقامه. 

أو هي:الشمن الذي يقدّره المقرّمون للسلعة أو الشيءءوالجمع: القيّم. 


.450 انظر: المفردات ص‎ )١( 

(۲) سورة الشورىء الآية: .١١‏ 

(5) انظر: المعونة 4١51/7‏ والمنتقى 275958-30 ومعجم لغة الفقهاء ص 14”. 

)٤(‏ انظر: عقد الجواهر ۸1۷/۳ والمهذذب 2919/5 والشّرح الكبير ٠٠٥/٠١‏ وفتح 
الباري .١١ ٠0/٠0‏ 

(ه) انظر: بدائع الصنائع افون تكو ااه ورورضة EL‏ 
٥‏ وشرح منتهى الإرادات ٠١۹4-٤‏ وقواعد الستعدي ص ٠‏ ه» 
والمصباح المنير ص .٠۹۹‏ 

(5) انظر: المصباح المنير ص .١55‏ 
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والقيمي: فة ال ال على ايا 
المعنى الإجمالي للقاعدة: 

الإسلام بشرائعه كفيل بتنظيم حياة الخرية وسكي ا 
الود الودققط عاتن العم ONS‏ ا 
بل اك عو قلط عرد من الإعدام ظلماً وعدوانا» كما 
يضمن له حفظ أمواله وممتلكاته» فالأنفس والحقوق والأموال ) المعصومة 
يحرم الاعتداء عليها بأي وجه من الوجوه» وإذا اعتدى عليها معتد فإن 


كل ون للق اشرفية همان اغا را 


الإسلام شرع جوابر وزواجراً 
0 » لذلك ا ج المتلننات 


فيما يتعلق بغيره؛ 05 غيره نسيانه 00 1 كان ذلك لتداعى 
النّاس النّسيان والخطأ فتساقطت الحقوق» إلا أن العامد يغرم البدل وعليه 
الإنم» والمخطئ والتاسي ونحوها لا إثم عليهم“) فالجناية على الأموال 
والحقوق لو لم يجب فيها البدل لاجتراً الاين بعضهم على أموال بعض؛ 
فإذا ثبت ذلك فعلى املف دفع ENS‏ 


(۱) انظر: بدائع الصّنائعه/؟5» والمنتقى 91/17 2558-1 والشّرح الكبير 0350/١٠‏ 
وفتح الباري ۱۸۳-٠۸۲/١‏ والمصباح المثير ص 2194-1948 ومعجم لغفة 
الفقهاء ص 7”147. 

(۲) انظر: الذحيرة ۳۰۳-۳۰۱/۳» و73 وقواعد العرّ ١/195-117غ‏ وقواعد 
السعدي ص ›»٤۳‏ ق .)١5(‏ 

(۳) انظر: بدائع الصنائع 4 ال ۴ ر والقوانين الفقهية ص 
4 والمهذب ۳۲۰-۳۱۸/۲» والمنشور ۷٤/۲‏ والإنصاف 2791/١5‏ وفتح 
الباري ۱۹۲-۱۹۱/۰ 2559/1179 وقواعد السّعدي ص 57 . 
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مثلي وة ee‏ 
e‏ ااي واو والأموال أركان 0814 ی ا 
وما 8 فيه الضّمان» والواجب9) 1 
الرّكن الأوّل: الموحب للضّمان» الأصل عدم الضّمان» وإٽما أساس 
التضمين قي الإسلام موق على عدم حرا العجل: وهو التعدي 
والظلم الغ اتن الظلم لدا غ ا 
بناء على ذلك؛ فان موحب الضّمان هو التععدي» وهو إا 
بالغصب» أو بغير الغصب من سائر وجوه التَعدّي؛ كالتصّرف ف الأمانة) 
أو بالتفريط؛ ذلك أن التعدّي هو: الانتفاع بملك الغير بغير حق) دون 
قصد تملك الرقبة ت أو إتلافه» أو بعضه دون قصد تَمَلُكه»ء وإن قصد 
ةل ا فالتعدي أعم من ع الغصب؛ لن ا يكون في 
الأنفس» والفروج» والأموال» والأبدان» وسائر الحقوق. 
والتعدّي في الأموال وسائر الحقوق يكون في أسباب أربعة» مى 





.١5/84 انظر: المعونة ۱۲۱۲/۲ و ٤٠۲٠ء وشرح منتهى الإرادات‎ )١( 

(۲) انظر: عقد الجواهر ۸1۳/۳ وقواعد السّعدي ص »٤۳‏ ق .)١5(‏ 

(۳) انظر: بدائع الصنائع ۳۲۳/١‏ و٤۲٠‏ والفروق ۲۹/٤‏ و١۱۸‏ والذخيرة 
eTIVIY‏ وولكق .\1°/Ag tol‏ 

)٤(‏ ذكر ابن حرَي في قوانينه الفقهية ص »۲٠١‏ عشرة أوجه لأحذ أموال الاس 
بالباطل» و كلها حرام والحكم فيها مختلفٌ. 
انظر: المعونة ۱۲۱۱/۲ »و٤ ۱۲١‏ والمقدمات »٤4۸۹/۲‏ وعقدالجواهر ۸٥۳-۸٥۰/۲‏ 
والقوانين ن الفقهية ص ۲۱١‏ و۲۱۸» وشرح حدود ابن عرفة 41۸/۲ -414 
وروضة الطّالبيين ٠١/١‏ والنغور 9/7/7 و٤۷»‏ و۷۹» وتكملة المحمموع ٠١6/١4‏ 
وقواعد ابن رحب ص ٤٥۷‏ -4559» وقواعد السعدي ص 247 و۱۳۸. 
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وجد واحدٌ منها وجب السّّمان؛ ومَتّى لم يوجد منها واحدٌ لم يجب 

الان و 0م 

السّبب الأوّل: أحذ الفنة او اة اك 

السّبب الثاني: التفويت والإتلاف بالاستهلاك مباشرة؛ كإحراق الثوب» 
وقتل الحيوان المعصوم وأكل الطعام ونحو ذلك من وجوه التفويت» 
وهو إتلاف وإتلاف مال مُملوك للغير بغير إذنه يوحب الضمان» 
ولا شك في أن الإتلاف سب ا الضّمان عند استجماع 
شرائط الوجوب؛ لأن إتلاف الشّيء وإفساده هو: إحراجه من أن 
يكون و ا موالززية ليف عاذ وهو اعتداء عينههء 


وإضراره. 


(1) انظر: مختصر القدوري ص179١170-1ءو‏ بدائع الصّنائع؛ /741ءو ۸۲٤۰و‏ 3717/5 
و٤‏ و4۷ و ۳/1 1> و ۱1۹-۱٦‏ والمداية٤/١١ء»ورساالة‏ القيرواني 
عانق موتح E‏ ا وا اواو O‏ 
والمنتقى 91/07 25١5-1‏ وبداية المحتهد 2110/4 وعقد الجواهر 2877-7117 
و۰ ۱۱۸۱-۱۱۸ والقروق ۳۲-۲۷/٤۹‏ ف(۲۱۷)» و۰۱۸۳ ف(۷٤۲)»‏ 
والذحيرة ۳۰۲/۳ و۳۲۳ »و ٤٣/٠‏ و ۲٤١/۷‏ و۸/١٠١‏ والقوانين الفقهية ص 
٨‏ و۲۲۰» وشرحي زروق 25١5/5‏ والفواكه الدّواني ۲ والمهذب 
وو رع وس و ۳۰-۳۳۹ وقواعد العرّ ۱۸۱-۱۸۰/۱ و ١۰۷-۱۰٤/۲‏ 
وروظة الان :5+5 و۷ 4-۳1۳ ولون ۷۲و۷2 
وفتح الباري »۲۷٠-۲٠٦/١١‏ وأشباه السّيوطي ص 519-51/8) وتكملة 
امحموع 2575/١4‏ والمقنع والشّرح الكبير والإنصاف 2111/١8‏ و۲۷١‏ 
و/891؟-23075 وقواعد ابن رحب ص 2١97”‏ و2457 ق (۸۹)» و٥١٤‏ ونيل 
الأزيه عن ١ا‏ واش واه E‏ 
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لرحل وت رکه مفتوحا فسرق» أو فتح قفص طائر فطار» أو حل قيد 
دابة فهربت» أو حل عبد موثق فأبق» أو حفر بر في موضع لم 
يؤذن فيه» ووضع الوه ني الأطعمة ووقود النار بقرب الزرع؛ 
والرحوع عن الشهادة» ونحو ذلك مما شأنه في العادة أن يفضي 
غالبا للإتلاف» ومّنْ فعل شيعاً من ذلك فهو ضامنٌ لما استهلكه 
أو أتلفه» أو تسبّب ف إتلافه» سواء كان ذلك كله عمدا أم خطأً. 
السبب الرابع: وضع اليد غير المؤْتمنة؛ فيندر ج فيه: يد الغاصب» والبائع 
يضمن المبيع الذي يتعلق به حقّ توفية قبل القبض؛ فإن ضمان المبيع 
هذا شأنه منه؛ لأن يده غير مؤتمنة» ويد المتعدّي بالدّابة في الإحارة» 
ونحوهاء ورج كحمذا القيد يد الود وعامل القراض» ويد المساقي 
ونحوهم؛ فإتهم أمناء فلا يضمنون. 
والتعبير ب ب (اليد غير المؤتمنة) ادق من (اليد العادية)؛ لاه غير 
ا لعدم دحول بن الور نيهم وإِنّما يندرج فيه الغاصب. 
والمتعدّي قد يكون آنا كما في الغصب» فيجمع بين الإتم الذي 
يلخقه: وضمان العين المغفضوية9؟. 
وقد يكون غير آثم لوجود إذن إِمّا شرعي أو عرفي؛ وذلك كالمضطرٌ 
يلف حى غيره لسدّ رمقه حال المحمصة» فهذا وإن كان عليه ضمان 
ا إلا أنه لا ا لذلك قال الإمام ابن رشد: «روالضّمان عند الفقهاء 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائ »١١/ ٤ةيادملاو ۱١۹/٣,‏ ورسالة القيرواني ص ۲۳۲» والذخيرة 
۰۲/۷ وقواعد العرّ 2117/1١‏ و ۸۷/۲ وقواعد السّعدي ص 47؛ و4 4. 
(۲) انظر: بدائع الصنائع. ۱۷۱/۳۱۰/۹٦٤‏ والفروق٤/٩)‏ و70 ءو185» وقواعد 
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على وتحهين: باتعدئ» أو 0 الصلحة وحفظ الأموال»7". 
الر کن الثاني : اللويكن :فيه" و امعد عليه املف الذي يحب فيه 
الضّمان» وهو کل مال معصوم أو ما جری بحرى الال القت عي 
أو تلفت تحت اليد غير المؤتمنة؛ بأمر من السّماء» أو سلطت اليد 
عليه وملك وتشمل إتلاف أنفس وأموال» والأموال؛ إِمّا عينّ أو 
ع والعين تنقسم إلى حيوان أو غيره من جمادات؛ فالحيوان 
كله؛ الرّقيتق وغيره يضمن عند التلف بقيمته يوم الغصبء وقيل: 
بأرفع القيم ما بين زمئّي الغصب والتلف. 
وأمّا الجمادات؛ فكل مُتَمَول معصوم لصاحبه و فلا تضمن 
الك اتسين لد ليرد ري سد مطلنا: 
وأمًا منفعة الأعيان وتشمل: منافع الأموال» والبضعء وبدن الحرء فلا 
تخلو إِمّا أن يكون التَعدّي فيها بالغصبء أو بغيره من سائر وجوه التعدّي» فإن 
كان بغير الغصب من سائر وجوه التَعدّي فهى مضمونة بالإجماع» وكذلك 
ُضْمّنْ بأجرة المثل في الغصب على الصحيح» والقول بضمان منافع الأعيان 
اة تفرم هين أغرمة طف ساك فى في العقود اا أو الصّحيحة هو 
ونش اا و وقول للمالكية؛ لأن المنافع هي الغرض الأظهر من 


العر١/۷۸٠ء‏ و۸۷/۲» وروضة الطالبين ٠۷/١‏ والمنثور »۷۷/١‏ وقواعد ابن 
رحب ص اع نيل الأرزب صن 17 

. ٤٤٠/۳٣ بداية الجتهد‎ )١( 

(۲) انظر: عقد الجواهر ع كلد لاحي وروضة الطالبين (A-6‏ ولا والمقنع 
7/1 . 

(۳) انظر: الذ رة م إن لع والقوانين الفقهية ص 25١/8‏ وال مهذب erro‏ وقواعد 
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جميع الأموال. 

حلافاً للحنفية المالكية في قول؛ حيث قالوا: ا سمه 
منافع ما غصبه إلا أنه ينض اا فيغرم التقصان» وبه قال المالكية 
ماك حي لك سي برع ور وجوه راطا داص عا 

وما ذهب إليه الشّافعية والحنابلة أولى؛ اى في والأصل 
أن التعدي ضام قال في عقد الجواهر: «الصحيح 3 المنافع ال وأنها 
ی سواء تلفت تحت اليد العادية» أم أتلفها المعتدي». 

أتا لتعدّي بالغصب فالغصوب لا يخلو من أن يكون باقاً بحاله فعليه 
ر وإن كان مما لا اجره لمثله؛ كالطعام والدّراهم والدنانير فقد برت 
ذه بعد ردّه من حكم الغصب» سواء كانت قيمته نقصت في الأسواق» أم 
أرحصت الأسعار» أم لا؛ لأن بقاء العين لا يعر فيه تقص الستوق.. 

وإن كان مما لمثله 0 كالدّواب» والآلات» وسيارات الأجرة 


ر 


(التا کسی) yT‏ والآلات الكاتبة أو الحاسبة» ونحو ذلك فعليه 
مم رد الفين:ضماق اجزة لل إن كان لمثل رمان القضب أبره عرفا 
وعليه مؤنة الرَّدُ إن لزمت. 


الع 3605 ؤرواضة الطالئين ه/١-15ء‏ و۲۷» والمقنع والشرح الكبير 
والإنصاف5 7177/١‏ وقواعد ابن رحب ص/17ه4594-4» ونيل الأرب ص7١1١.‏ 
)١(‏ انظر: مختصر القدوري ص 2١٠١١‏ وبدائع الصنائع وق و“ و٦٤‏ 
48 وؤهء و2155 واطداية 114-1١7/4‏ وه١5-1١21‏ و۰۱۸ و١3‏ وأنيس 
الفقهاء ص 2٠٠١‏ والمعونة ۲ والمنتقی 2359/37 وعقد الجواهر ۸٦٥/۳‏ 
والفروق 70/4؛ والذيرة ۳۰۳-۳۰۲/۳ والشرح الكبير 7178/18. 
(۲) عقد الجواهر لابن شاس .۸٦٦/۳‏ 
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ر ک0 ىت تالفاً فهو مضمون على الغاصب» ا 
أم بغير فعله» فيضمنه بمثله إن كان مثلياء ا یکنا 


من أوجه إتلاف الموجبات المتكفات7): 

الأوّل: إتلافها كلهاء وهو الإتلاف الكل فالواجب هنا المثل» 
وإلا فالقيمة. ۰ 

الوجه الثاني: إتلاف فاحش» وهو ما تبقى معه العين» ولكن يبطل به 
عامّة المنافع» أو ما يفوت به بعض العين وجنس المنفعة» ويبقى بعض العين 
وبعض المنفعة؛ بحيث لا يمكن معه الانتفاع ياء ولا يحصل المقصود منها 2 
فصاحب الحق مخيرٌ بين أخذ العين وأرش التقص» اومن له الذي[ ولا 
فالقيمة» فم اعتدى على سيارة فأتلفها بإحراق أو غيره من وجوه الإتلاف 
والإهلاك بالكلية» فاه يضمنهاء وإن حازها فعليه رد عينهاء وك تلفح هدرها 
منها ضمنه» وضمن منافعها بأجرة مثلها؛ لأنّه متعدٌ والمتعدّي ضامن. 

الوجه الثالث: إثْلافْ يسيرء وا نعي معد العينه ولا يفوت به 
شىء من المنفعة: ا يدض فال فهذا يرد العين مع ضمان 
التقص. 


(1) انظر: الدّخيرة ۳٠۲/۳‏ وقواعد العرّ 2180/١‏ وتكملة المجموع 4١/575؛‏ 
والمقنع .185/1١©‏ 

(۲) انظر: مختصر القدوري ص 2170-1759 وبدائع الصّنائع 215/5 و50١1-‏ 
۹ واهداية 217/4 و7٠21‏ ورسالة القيرواني ص 2377 والمعونة 111/9 
و۱۲۱۷ والمنتقى »٠٠٠-۲۹۸/۷‏ وعقد الجواهر ۸1۷-۸٦٥-۸٦4۳‏ 
و٥۸۷‏ والفروق ۳۲-۳۰/٤۲‏ والقوانين الفقهية ص 275١1‏ وحدود ابن عرفة 
۲ والمهذب ۳۲٠-۳۱۹/۲‏ وقواعد العرّ ۱۸١-٠۸٠/١‏ وقواعد ابسن 
رحب ص ۰٤٥۹-٤٥۷‏ ونيل الأرب ص .٠۲۳‏ 


١54‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 








ووحوب الضّمان ثابت بجميع وجوه التَعدّي فيما ينقل ويول 
بالإجماع» وكذلك يجب الضمان فيما لا ينقل ولا يحول مشل العقار 
والأراضئ بسار وجوه العدى ٠‏ عدا ثرت فان الغصب: ف العقارات» 
ففيه حلاف حار بين الفقهاء على مذهبين: 
المذهب الأوّل: نها تضمن بالغصب كسيائن وجوه التَعدّي» وذلك بو صح 
اليد غير المؤتمنة عليهاء فتضمن قيمتها وأحرة مثلها إن افمشدمت 
وبقيت تحت يده مدّة» أو قيمتها إن لم تبق عنده» أو برفع اليد عنها 
إن لم تتعرض لأي ضرر» وتضمن أجرة مثلها إن بقيت تحت يده 
مذة تحب الأحرة في مثلهاء وبه قال الجمهور: المالكية والشتافعية 
(Ms e EÊ‏ 
من أدلتهم: 
35 5 آ رر ر کے وا ر وا رم 2 7 
١-قوله‏ -تعالی-: ب وکن وراءهم ملك ياخد كل سَفِيمةِ عَصَبًا 7#" ووجه 


ذلك؛ حيث جعل الغصب مصدر الأخحذ؛ فدل أن الغصب والأحذ 


ء١١‎ »١۳١و‎ 2151/5 وبدائع الصّنائع‎ 2١55 انظر: مختصر القدوري ص‎ )١( 
وبداية المجتهد‎ ۳٠۲-۲۹۸/۷ والمنتقى‎ ١١٠١/۲ والمعونة‎ ٠۲/٤ والهداية‎ 
الا ]مومهل اوا ۴ 1۸1 افر اتن الق ص 1 ورو لطن‎ 
-١١14/١5 والمقنع والشّرح الكبير والإنصاف‎ 2375/١5 وتكملة المجموع‎ 5 
.414١/5 و۰۱۱۹ وقواعد ابن رحب ص 7ه 4» ق (51): والمحلى‎ ٥ 

(۲) وهو قول محمّد بن الحسن وقول أبي يوسف الأول. 
انظر: مختصر القدوري ص ١۱۲۹‏ والحداية 2١5/4‏ والمعونة ١۲٠١/١‏ والمنتقى 
۷ وبداية المجتهد ۱۳۸-٠١۷/١‏ والقوانين الفقهية ص 27١1‏ وروضة 
الطالبين ۸٥‏ والمقنع ۱۱٤/۱١‏ وقواعد ابن رحب ص 457» وانحلى 5 . 

(؟) سورة الكهفء الآية: ۷۹. 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي  ١9985‏ 








ر عاش 


واه الخد إثبات اليد إلا أن الإثبات إذا كان بإذن المالك يسمى 
إيداعا» وإعارة وإبضاعا في عرف الشّرع؛ وإذا كان بغير إذن المالك 
يِسَّمّى في متعارف الشرع غا 
أجاب الحنفية عن استدلالاهم بالآية بأن الله -سبحانه وتعالى- 
E Î‏ )تاماه كاله وقول ممضاتة برقال 4و كان 
َرَاعهُم مَك يصب كل سفينة» وهذا لا يدل على أن كل أذ غصب» 
بل هي حُجَّة عليكم؛ أن غصب ذلك الملك كان إثبات اليد على الستفينة 
مع إزالة أيدي المساكين عنها؛ فدل على أن الغصب إثبات على وجه 
يضمن الإزالة. ّ 
ار اتب ا ج ا ازن ان ر د ا تك : 
والتعدّي هو: الانتفاع بملك لخي بغير إذنه» دون قصد تملك الرّقبة؛ فإذا 
وقع الإثبات بغير إذن المالك وقع تعدبا وإذا وجد فيه قصد ملك الرِّة 
وقع غصبا؛ ا تدا غاا 
وهذا يمكن تصوّره ف العقارات كالنقولات وامْحرّلا 5 
ااا ان کن الي اا ار خب الان لكوت» ا 
ا لكن التعدي في الإزالة لا في الإثبات؛ لأن وقوعه 8 بوقوعه 
ضارا بالمالك» وذلك بإخراجه من أن N RIS‏ 


(۱) انظر: بدائع الصّتائع ۰۱۳۱/۹ وه 2١4‏ والذخيرة ۳۱۸/۸ والفواكه الدّواني .٠۹۱/۲‏ 

(۲) انظر: بدائع الصنائع 1535-1131/5. 

(۳) انظر: بدائع الصّنائع 2171/5 و2358 و59١1-. ٠‏ وه4ك والذخيرة 
۸ وشرح حدود ابن عرفة ۲ :» وروضة الطالبين »۸/١‏ والشّرح الكبير 
والإنصاف .١١١-١١٠١/۱١‏ 


١ 55‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 


وإعجازه عن الانتفاع به» وهو تفسير تفويت اليد وإزالتهاء فأمًا محرد 

الإثبات فلا ضرر فيه فلم يكن الات دا 

57 -لتصور إنبات اليد عليها؛ كالمنقول وامحول» ومن ضرورته زوال يد المالك؛ 
لاستحالة اجتماع اليدين على 1 واحد ي خالة والحسدة؛ فيتحقق 
الوصف» وهو الغصب؟ قصار كالمتقول وامحرّل وجحود الوديعة؟» 

4-ولأن هذا معت لمن به ما بقل ويُحَوّل؛ يضمن به ما لا بقل ولا 
ل كالقبض فق ني البيع» وكالاتللاف والاستهلاك؛ واعتبارا يما كل 


و ت 


يحول جيلة أنه أغيان و ل 
فوحب أن يضمن به العقار والتخل كالإتلاف بها" 

ه-ولأن العقارات مضمونة في البيع» وما ضمن قي البيع وجب ضمانه في 
الفضنب» كال 

المذهب الثاني : أن اا ل ن افر رطم ااي 
قال الحنفية» ورواية عن الإمام أحمد“ 


.٠١۲/١ انظر: بدائع الصّنائع‎ )١( 

(۲) انظر: بدائع الصّنائع ١۳١-٠١١/١‏ والهداية 217/4 وعقد الجواهر ۸٥۳/۳‏ 
و٤‏ والإنصاف ۱۱٥/۱١‏ 

(۳) انظر: المعونة N‏ ۰۲۹۹-۷ والذخيرة ۰۳۱۸/۸ والهذب 
فيضا 

(5) انظر: الشرح الكبير .١1١5/١٠©‏ 

(5) انظر: مختصر القدوري ص »١55‏ وبدائع الصّنائع 217/5 و١١١‏ والهداية 
٤‏ وبداية المجتهد ٧۳۸/٤‏ والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ١٠١/١١‏ 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي 1١۹۹۷‏ 


من أدلتهم: 
ات إن امالك امت إزالة تين الغاضت عن الفتمان»: فل :يذ أن .يكون 
الغصب منه إزالة يد المالك؛ لأن الله تبارك وتعالى لم يشرع الاعتداء 
إلا بالمثل بقوله تعالى: مسن من اَعَد يکم َأعْتَدُوأ َيه بمثْلٍ ما اَعَد 
کہ کے قالوا: وحقيقة عنقة ال إثبات اليد بإزالة يد امالك بفعلٍ 
في العين» وهذا يتحقق في المنقول والمْحرّل» ولا يُتَصوّر في غيره 
العا ن إوالة اليد اون يد الك رول إلا باز اة 
عنهاء وهو فعل في المنقول لا في العقار". 
۴-ولأن ضمان الغصب لا يخلو إمّا أن يكون ضمان زجر» وإما أن 
يكون ضمان جَبرء ولا سبيل إلى الأوّل؛ لضب على من اسن 
أهل الجر ولان ا قال أنه ضمان جبر» واللجبر 
يستدعي الفوات؛ فدل أنّه لا بد من التفويت لتحقّق الغصب. 
ا هل وضع يد المتعدّي e‏ 
غلى ها قل ويخرل؟ فين جل حك ذلك راخدا قال بالضمان» وهم 
الجمهور» ومن فرّق بين الحكمين» ولم يجعل حكم ذلك 57 قال: لا 
ضمان» وهم الحنفية. 
والذي يترجّح قي نظري هو ما ذهب إليه الجمهور؛ بأن العقار 








.1١914 سورة البقرة» الآية:‎ )١١ 

(۲) انظر: بدائع الصّنائع 11/5 و١۳١‏ والهداية ١۳-٠۲/٤١‏ والشرح الكبير 
DEAE‏ 

(۳) انظر: بدائع الصّنائع .٠١١/١‏ 

.١5/8/4 وبداية المجتهد‎ ١١-٠١/٤١ انظر: الحداية‎ )٤( 


۹۹۸ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





تضمن بوضع اليد غير المؤتمنة عليها كالمنقول وامحوّل» ولا فرق. 

وهذه المسألة نظيرة مسألة القبض في العقود» وقد تقرّر أن حقيقة 
القبض هي التخلية بين العاقد والمعقود عليه» وتمكين العاقد من المعتقود 
عليه» وكذلك ينبغي أن تكون حقيقة وضع اليد غير المؤتمنة على عين 
بالحيلولة دون العين وصاحبهاء وعدم التخلية بينه وبينها؛ بحيث لا تكن 
من الوصول إليهاء ولا الانتفاع بماء عكس حقيقة القبض» وهذا يتصوّر 
من العقارات» كما يتصور من المنقولات وامحولات. 

ولازم قول الحنفية في جعل القبض مجردَ التخلية والتمكين» وسووا 
بين المقولات و اشرات وبين العتارزات يلآ قبذه أن يقوليوا اء إن 
الغصب هو مُجرّد الحيلولة”". ا 

ويثبت الغصب في العقار بالدخول» وإزعاج المالكء وبالاستيلاء 
باي طريق كان وإن لم يسكن"'". 
مما يشترط في المتلفات المضمونة وما لا يشترط": 


)١(‏ انظر:بدائع الصّنائع 2085/5 و1۱1۷ و ۰2۸7/۳ و4/هلاء و2541 ولالالء 
Af‏ وكةت؟ و١.4955-5:9,‏ ولزمة:-:ة.ف وللف وهلالاك ولام 
و٤۰‏ و۲۰ و ٦/٦‏ والطداية .۱۳-۱۲/٤‏ 

(۲) انظر: عقد الجواهر ۸1٤/۳‏ وروضة الطالبين 8/0 والشّرح الكبير والإنصاف 
6 -5١1هء‏ وقواعد ابن رحب ص 457. 

(۳) انظر: بدائع الصنائم 2117/5 و54١79-1١-2171‏ والمعونة »١١۳۷١/۳‏ وعقد 
التواهر ۸16/۴ والفروق 54/4 و0۸۷ وللهزب ۴۳۹-۴۴۷/۲ وروضة 
الطالبين 4/5 25١-18-1 6-1١‏ والمنثور 7//ء وا۸» و۸۸ والمقنع والشرح 
الكبير والإنصاف ۰۱۱۸-۱۱۷/۱١‏ و٣۰۱۲‏ و2150 و2197 وقواعد ابن رحب 
ص 4017 -4031» وقواعد السّعدي ص 47» وامحلى 2475/5 و4 4. 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي  ١95995‏ 





كونما مالا أو ما يجري بحرى مالء وأمّا ما ليس يمال كالحرٌ فلا 

يضمن بالغصب» EAS‏ دسفيو نه داور كان 
ا e SES‏ 

أن يكون مُحَرّما شرعاء فلا يُجب الضّمان بإتلاف مال غير مُحُتَرم 
شرعا؛ كمال الحربي» والصّائل؛ NEE‏ ورم 

أن کن و قلا كني الان بإتلاف مال غسير متقوم؛ 
كالخمر والختّزير على المسلم» سواء كان امتلف مسلا أم ا سفوا 
تقوم الخمر و ي 

أن يكون مَملو كأ وذ ی الان ادف الاعات اي 
لها أده وفك توق هذا الشّرط؛ بأن كون ا e‏ 
ا و ا بالإتلاف وليس 
بمُملوك أصلاً. 

أن يكون انلف من أهل وجوب الضّمان عليه والمقصود أن يكون 
آدَميَا مُكلفاً کان ذلك الآدمي أو غَيْرَ مُكلف؛ فإنّهما سواء في وجوب 
رد ا أو في وجوب ضمان مثله إن كانت تالف أو لم يقدر عليه؛ اَن 
البهيمة فلا ضمان عليهاء ولا على أصحاها فيما أثلفته من مال إنسان؛ 
إن عل اا ان عا ولا لاف من مالكها فاب 
الضمان عليه وت أخزال يائ ذكرها في القاعدة السادسة والسبعين 
ال شاك الله سيت د كوت هنا 1 

ولا يشترط العلم بكون انلف مالا للغير لوجوب الضّمان؛ حتّى لو 
تلق هالا على قل آله ملكة ع ن أنه ملك لر عة الأن الاتاقف 
أمرّ حقيقي لا يتوقف ا كا 


Yoo‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





الإتلاف تعدّياً ظلما وعدواناً فيجمع بين الثم والضّمان معاء وإذا لم يعلم 
يضمن ولا يلحقه إِنّمُ؛ لأن الخطأ مرفوع المؤاحذة شرعاً؛ فكل يد ترتّبت 
عل يل نقحي فى كذ A‏ اراق عفد اتلك بيع N‏ 
الشاضيت: و ا EE‏ سواء علم المغصوب أم لا؛ لأنه أثبت 
يده عل قال رو بغي دنه والجهل ليس مسقطأ للضّمان”". 
و ريع ارما الات رمتو زاك سحيب 
من اا فة وان طا لأن انلها المد ي أموال الاي را 
اك افا اا و ان اه قور ا بره ا ا 
بالأموال» فالأصل فيها": 
ص يزه ا ی ا وا 
عنده بعينه) تدخلة زرده ولا قات وهذا بلا خللاف» إن لم 


)١(‏ انظر: بدائع الصّنائع 4471/١‏ و21171/5 وعقد الجواهر 2854/5 والذخيرة 
اال TYYg‏ والمهذب 5 وروضة الطَالبين ١ ١-۹/۰‏ والمقنع 
والشّرح الكبير ©2545-17147/1 وقواعد ابن رحب ص 457؛ ق (۹۳)» 
و٥۷٤‏ ق (35)؛ وقواعد السسّعدي ص 47» وفتح الباري 51 . 

(۲) انظر: بدائع الصنائع ۲ والذخيرة ۳ والفواكه الدّواني 185/1- 
34 وروضة الطاليين هك والمتعور 84/9 والإنصاف: ۲۹۷/٠١‏ وقواعد 
السّعدي ص »٤۳‏ ق (۱۳)» وفتح الباري .۲٦۹/۱۲‏ 

(۳) انظر: بدائع الصّنائع ۳۲٤٣/١‏ ورسالة القيرواني ص ۲ والمعونة -١751١/7‏ 
6 4ه والمنتقى 2553/97 والمقدّمات ANSE‏ معطو وام 
وشرح روف ؟ لاأان و اليدي: # ارد ؟ سوا وفواعد الغ مز رب وسور 
وروضة الطالبين »۲٠-٠۸/١‏ والمنثور ۸١-۷۹/۲١‏ والشّرح الكبيره 2185/1١‏ 
وشرح منتهى الإرادات »١150-١5//4‏ وفتح الباري 2478/4 و4755. 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي "٠٠.١‏ 





يدحله تغييرٌ فليس له إلا ماله عينه» ولا يۇر في ضمانه تغيير 
الأسواق بزيادة أو بنقصان» ولا طول ا 
ل فر ان 
- رد القيمة إذا تعذر المثل. 
ما وجوب رد العين إن كانت قائمة فلمًا يلي: 
١-قوله‏ يل : رعلی اليد ما أحذت حتّى ترد“ 
؟قوله كل : رلا ياد أَحْدُكم عَصًا أخيه لاعبا أو جَادًا؛ فمن أذ 


وتو 2( 


عص أخخيه يردا عليه 

لادان ال فر ودر ها عه لبتي إعا ذا باد اله رر 
الموحَب الأصلي على قول» E E o‏ 
إذ الكمال 1 د العين و الالة“. 


)١1(‏ أخرجه أبو داود 2877/8 كتاب البيوع) باب في تضمين العارية؛ برقم لكوك 
والتّرمذي في سننه 2077/7 كتاب البيوع» اا العارية و پر 
»)١١57(‏ وابن ماجه في سننه ۰۸۰۲/۲ كتاب الصّدقات؛ شات رة د 
(5100)» والحديث صحيح» د قال الرمذي: ررهذا خوت حسن صحيح». 
وضعَفه الألباني في: وضعيف أبي داود برقم: »)۷٦١(‏ وضعيف التَر مذي برقم: 
(۲۱۷)» وضعيف ابن ماجه برقم: (0559)» وإرواء الغليل برقم: ))١5١5(‏ 
ومشكاة المصابيح برقم: »))555٠0(‏ والجامع الصغير برقم: .)8١15(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود ي سننه 27177/0 كتاب الأدب» باب من يأخذ الشيء على 
المراح» برقم: »)٥۰۰۳(‏ والترمذي في سننه ۲/٤‏ كتاب الفتن» E‏ 
حل لمسلم أن يروغ م برقم: ))5١70(‏ واللفظ له» وقال: دی ا 
غريب»» وانظر: عارضة الأحوذي 5/9. 

(۳) انظر: بدائع الصنائع ١50/5‏ و١٥٤٠‏ و7 1517-١6‏ والهداية 2١15/4‏ والمنثور 75/7. 
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فإذا ردّها كاملة الأوصاف برئ من عهدقماء وإن ردّها ناقصة 
الأزقاق ين ماف بالفييتة» لأن الأو ماك ل 
وإن ردها ناقصة القيمة» موفورة الأوصاف» لم يضمن ما نقص قيمتها 
بالُخفاض الأسواق؛ لأنه لم يفت شيء من أجزائها ولا من أوصافها. 

مقال ذلك: غصب سلعة تساوي ماثة» فردّها وهي تساوي عشرة؛ 
لالحطاط الأسعار في الأسواق» وهي غير مُتّقَوّمة في الشّرع؛ لأن الفائت 
رغبات الناس» والصّفات والمنافع لا يمكن رد أعيانها؛ فضمن الصّفات 
عند الفوات بما نقص من قيم الأعيان» وتضمن المنافع بأحور الأمثال إذا 
rS‏ 
وأمّا وجوب رة المثل عند تعذر العين؛ فيدل عليه أدلّة منه"“: 
١-عموم‏ قوله -تعالی-: مم دی اکم عدوا عه بعل ما َد 

کک ب فأوجب الله -تعالى - ضمان المثل. 

حقوله ص : («إنّاء مل إناءء وطعام مثل طعا . 


1 أنظر: الفزوق 258/4 و٠٠‏ والذخيرة ۳٠۲/۳‏ وقواعد العرٌ 141-18-1 
وقواعد ابن رحب ص 14017 -4595؛ ونيل الأرب ص .7١7‏ 

(۲) انظر: الحداية ١١/٤‏ والمعونة ۱۲۱۲/۲ والمنتقى ۲۹۹/۷ والفروق 0235/8/4 
و1» وقواعد العرّ 2181/١‏ وروضة الطالبين ۲٥/۰‏ والشرح الكبير ٠١/هه؟-‏ 
٩‏ و۰۲۷۷ وفتح الباري ٠٥۰/۰‏ . 

(۳) سورة البقرة» الآية: .٠١۹٤‏ 

)٤(‏ أحرحه أبو داود في سننه ۸۲۸/۳ كتاب البيوع والإحارات» باب فيمّن أفسد 
شيئاً یغرم مثله» برقم: »)۳١۹٦۸(‏ والحديث في إسناده مقال» وحسنه ابن حجر 
وضعفه غيره كالألباني في ضعيف أب داود برقم: (7557). 
ررردت قصة أخرى كله لها في التخاري-5/ع 4ه برقي 41:55 © رار 
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-ولأن المثل أعدل لما فيه من مراعاة الجنس والمال» وهو أقرب إلى رد 
العين الل هى الأصل؛ فكان أدفع لل بالق ت کار 
«للثْلٌ لا يوصل إليه إلا بالاجتهادء وكما أن القيمة تدرك بالاجتهادء 
ا العدل في الحقيقة 0 

4- لأنّ ضمان الإتلاف ضمان اعتداءء والاعتداء ل يشرع إلا بالشل؛ 
والمثل المطلق هو الل صورة ومعنّى» فأمًا القيمة فمثل من حيث المعنّى 
دون الصورة. 

فخلأن فيان الد صان جر القاقة: رم اطي باشل كمل هة 
من القيمة» فلا يعدل عن المثل إلى القيمة إلا عند التعذر“. 

وشرط وجوب الرّدّ بالثل تعدّر رد العين المعتدى عليها؛ فما دام قادرا 
على رده على الوجه الذي أخذه لا يجب عليه الضّمان؛ لأن الحكم الأصلي 
للتعدّي هو وجوب رد عين المعتدى عليها؛ لأن بالرّدٌ يعود حق المالك عينه 

إليه» وبه يندفع الضرر عنه من کل وجه» وإِنّما الضّمان حَلفٌ عن رد العين» 

ولا يصار إلى لكلف ا ع شر ير ا وسواء عجز عن الرد 


معالم السّتن 2878/7 وبداية الجتهد ٤/۱۳۹ء‏ هامش .)١(‏ 

(1) انظر: الهداية ١١/٤‏ والمهذب »٠٠١/۲‏ وروضة الطالبين 2١5/0‏ وشرح منتهى 
الإرادات ٠١۹/٤‏ . 

(۲) الاستذكار لابن عبداليرٌ ١/٤١٠ء‏ وانظر: الشرح الكبيره ٠٠١/١‏ وشرح منتهى 
الإرادات ١559/4‏ . 

(۳) انظر: بدائع الصّنائع 2١47/5‏ وقواعد العرّ 2181/١‏ والمنثور 0/1 وتكملة 
الجموع .7157/١4‏ 
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بفعله کاستهلاك أو بفعل غيره» كأن يستهلكه غيره» أو بآفة “موي ° 

ومن شروطه أيضاً أن يكون المثل موجوداً في أيدي الناس؛ حتّى لو 
غصب شيئاً له مثل» م انقطع عن أيدي الاس فإنّه لا يخاطب بأدائه 
للحال؛ لأنه ليس بمقدور بل يُخَاطٰب E‏ 

وجميع المتلفات تعتبر فيها قيمة امف إلاً في جَبر الصّيد المثلي؛ فإنّهِ تعتبر 
قيمة مثله» ولا يجوز القياس عليه؛ فإن ذلك تعب حائدٌ عن قواعد اللحبر”". 

فائدة: إذا غصب ما له مثل» وانخذ منه ما لا مثل له؛ كالتّمر إذا 
اتَخذ منه الخل بالماء» أو الحنطة ا لزمه مثل الأصل؛ لأن 
الغل أقرب إلى المغصوب من القيمة. 

وإن غصب ما لا مثل له» واتحذ منه ما له مثل؛ كالرطب إذا جعله 
تمرأء ثم ثلف؛ لزمه مثل التّمر؛ لأن المثل هنا أقرب إليه منْ قيمة الأصل. 

وإن غصب ما لَه مثل» واتخذ منه ما له مثل؛ فالمغصوب منه 
بالخيار» إن شاء أذ بالمثل الأول أو الثاني 1 
وأمّا وجوب رد القيمة عند تعذّر المثل؛ فيدل عليه أدلة منها: 


۲١۱۹/۲ والمعونة‎ ٠١۷-٠١١و‎ 2١4هو‎ ۱٤٤/١ انظر: بدائع الصّنائع‎ )١( 
ورسالة القيرواني ص ۲ والمعونة ۱۲۱۲/۲ والمنتقى 2539/17 والمقدمات‎ 
١۸۱/١ والذّخيرة ۳ وشرح زروق ۲۱۷/۲» وقواعد العرّ‎ 5 
٠٠١/۱١ رة الطاليين 0/6 و25 والمقنع والشرح الكبير‎ 

(۲) انظر: بدائع الصّنائع 2١44/5‏ والملهذب ۳۲۲/۲ وروضة الطالبين 5١/0‏ 
والمنثور .۸١/۲‏ 

(۳) انظر: قواعد العرٍّ ۱۸۲-٠۸١/١‏ والمنشور . 

)٤(‏ انظر: المهذب ۳۲٠-۳۲١/۲‏ وروضة الطالبين ۲٤/١‏ وتكملة المجمموع 
2338-7371 والمقنع والشّرح الكبير والإنصاف 5١/175؟.‏ 
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١-قوله‏ صل : ومن عمق شركاً له في عَبْد؛ كان لَه مال يبلغ نَمَنَ العبدء 
قوم العَبْدُ عليه قيمّة عَذل؛ فأعطى شر کاءء حصّصّهم” دل 
الحديث على وجوب القيمة والتصّ الوارد في العبد يكون 5 ف 
إتلاف كل ما لا مَل له دلالة. 
حرا ا e‏ الحقّ في الجنس» فيراعى في المالية وحدها 
ا و 0 0 
۳-ولأن ضمان القيمة أعدل»ويصلح للأحكام في الحملة؛ لأنها تستوعب 
جمیع صفاته» ولا يكاد جد مثل ما أتلف على جميع صفاته“. 
چ بالقيمة تعدّر ال بامثل» أو كون المضمون مجهول 
العدد؛ أن اعتبار المثل مع الجهل بالوزن لا يكاد يسلم من التفاضل”“. 
وتقوم المتلفات لا يختلف باحتلاف الناس» وإنما يختلف باختللاف 
البلاد والأزمان؛ فالواجب الرّدٌ في المكان الذي غصب منه؛ لتفاوت القيم 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه 2179/0 كتاب في العتق» باب إذا أعتق عبداً بين 
اثنين...» برقم: »)۲٤٤٤(‏ ومسلم في صحيحه ۱۱۳۹/۲ كتاب العتق» برقم: 
»)٠٠١١(‏ واللفظ للبخاري. 

(۲) انظر: بدائع الصنائع 1 ولمنتقى ۷ و۲۹۹ وال مهدب 14/۲ 
والشّرح الكبير والإنصاف »۲٥۹-۲۰۸/۱۰‏ وشرح مسلم 205/٠١١‏ وفتح 
الباري ۰ /۱۰۰› و ۱۸۹-۱۸۲. 

(۳) انظر: المداية ٠۲/٤‏ وقواعد العرّ ۱۸١/١‏ وفتح الباري .٠١٠١/١‏ 

)٤(‏ انظر: بدائع الصنائع ٠٠/٥‏ والمعونة ١۲٠۲/۲‏ والمنتقى ۲۹۷/۷ والمهذب 
۲“ وتكملة المجموع .1710/١4‏ 

(ه) انظر: بدائع الصنائع ٠٤/٦‏ والمعونة 2١11/7‏ والمنتقى 2304/17 وقواعد العز 
١‏ وروضة الطالبين ۰٠٠/١‏ والمنثور 281/7 وفتح الباري .١50/8‏ 
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بتفاوت الأماكن والأزمان» فإذا رد العين المغصوبة في مكانه فلا أثر 
لتراجع الأسعار ورا بعر ال واف لآنه عبارة عن فتور الرّغبات دون 
فوت الجزء» ولان القيمة متعلقة بالدَّمّة تعلق مُبَرِماً حين التعدّي ولا يؤثّر 
للك بر 

ومنصوص هذه القاعدة أن الواحب في المثلىّ اللفلء؛ وقي القيمىَ 
اا و د لد ف 
المکس» كامزاف قبل معرفة کمیته يحب على متلفه غرم قيمته©©. 
نورقي الزاشت النقيية فى القاليرة: 1 

القاعدة مجمع عليها لدى فقهاء الأمصارء لا يختلفون في أن التَعدّي 
بسائر وجوهه على حقوق الآخرين من إتلافها ووضع اليد عليها ظلما 
را سينا ت الضّمان عند استجتماع ال جورت دان 
الحا اك ر اا كات ا وال اوه ر 
فالقيمة"» وذلك لما يلي: ٠‏ 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع 2١4/5‏ و١٠٠٠‏ و١١٠‏ والمداية 2117/4 و٣١»‏ والمعونة 
۲ والمنتقى ۷ ؟, وعقد الجواهر »۸1۹-۸٦1۸/۳‏ والفروق 281/5 
ولي 5»: وقواعد العرّ 2180/١‏ وروضة الطالبين 230/0 والمقنع 
والشرح الكبير والإنصاف 2185/١5‏ و2554 و154. 

(1) انظر: الفواكه الدواني ۲ وقواعد الع /١‏ 81-1 1. 

(١‏ إلا الظاهرية؛ فإتهم قالوا: «امثل في كل شيء ولا بد؛ فإن عدم م امل فالمضمون له 
مير بين أن يُمْهلَهُ حى يوجد المثل» وبين أن يأحذ القيمة»» قال ابن حزم: ررهذا هو 
الحقّ الذي لا يجوز خلافمي الحلى >/47» ونسبه العرّ بن عبد السّلام في قواعده. : 
١‏ إلى بعض العلماء» ونسبه همس الدّين ابن قدامة في الشّرح الكبير ٠١۹/۱۰‏ 


کر 
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١‏ -لأن إتلاف الشىء إخراحه من أن يكون منتفعا به منفعة مطلوبة منه 
عادّة»وهذا اضرا عينه واعتداء()»وقد قال الله -سبحانه وتعالى- 


من عد ء کہ ادوا عَلَنَهِ به بقل ما دی عَلَيَكحْ ې وقوله - 
تعالى - وة رتاو يلما ويه 2# 

؟-قوله ولك : «لا ضَرَّرَ ولا ضرار)” » الضّرر منفي في الشريعة» وفاعل 
اوا رقي وه نفي الضرر من حيث الصورة ني 
المتلفات؛ فيجب نفيه من حيث 1 بالضمان؛ ليقوم الضمان مقام 
المتلف؛ فينتفي الضّرر بالقدر الممكن» ولهذا وجب الضمان بالغصب» 
فبالإتلاف أولى؛ لأنه اعتداء وإضرارٌ فوق الغصب؛ فلا وجب 
بالغصب فلأن يجب بالإتلاف أولى وأحرى» وسواء في ذلك وقع 
الإتلاف صورة ومعتى؛ بإخراجه عن كونه صالحاً للانتفاع» أو 
معنّى؛ بإحداث معنی فيه يمنع من الانتفاع به ا ق 


إلى العنْبَريَ» وقد تعقبه العرّ بقوله في الموضع نفسه: روهذا إن شرط التساوي في المالية 
قريب» وإن لم يشترط ذلك فقد أبعد عن الحق» ونأى عن الصّواب». 

(1) انظر: بدائع الصّنائع 175/7» والمعونة 21711/7 وروضة الطالبين .٠۷/١‏ 

(؟) سورة البقرة» الآية: .٠۹٤‏ 

(۳) سورة التحل» الآية: .١55‏ 

)٤(‏ أخرجه مالك ود 5 ر ۷/۲ كتاب الأقضية» باب القضاء في المرفق» 
برقم: »)۳١(‏ ووصله الدارقطني في سننه 2408-1408 برقم: (4919) 
وه والحافظ ابن عبد الي في اميد 2140-١44/17‏ والاستذكار 
2198-5 وهو حديث صحيمٌ بطرقه وشواهده» ومعناه صحيح في 
الأصولء انظر: التمهید 2١55/١‏ والاستذكار .١91/5‏ 
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8 لأن كل ذلك اعتداء واا وسواء کان الإتلاف ا 
بإيصال الآلة بحل التلف» أو تسّباً بالفعل في محل يفضي إلى تلف 
غيره عادّة؛ لأن كل واحد منهما يقع اعتداء افا فيو جب 
الضّمان ثم هناك مسائل احتلف موقفهم قي بعضها: 
المسألة الأولى: تحديد المغلي: 
المثليئ» نسبة إلى المثلء وهو ما يُمكن الحصول على مثله بسهولة ويسر أ 
وقد أن لفتوا" "علق إن الكل و کو ورور اللي يدا 
كالدنانير الخالصة والدراهم» والحديد والتحاس» وغير ذلك» وكالحنطة 
والشعير وسائر المأكولات» وما تستوي من حبوب القمح واو مين 
المكيل وآحاد العنّب الموزون وغير ذلك» وكذلك عدديات متقاربة التي 
تستوي آحاد جملته في الصّفة غالبا كالبيض والجوز ونحوه. ۰ 
كل هذا يجب على متلفه ضمان مثله» أعني: مثل ما استهلك صفة 
ووو ا ارا اهدر المثل من طريق الخلقة؛ 


2191/5 والاستذكار‎ ۰۱٤۹-۱٤٩/۱۳ والتمهید‎ ۰۱٦٥/٦ انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 
.۹/٤ والفروق‎ »٤۰۳-۳۹۹/۷ والمنتقى‎ 

(۲) انظر: معجم لغة الفقهاء ص .٠۷٤‏ 

(۳) انظر: بدائع الصنائع ١٤١/١‏ والمداية 211/4 و5١؛‏ ورسالة القيرواني ص ۲۳۲› 
والاستذكار ٠٥۳-۱٣۲/۹‏ والنتقى ۲۹۷/۷» و2305 وبداية امحتهد 217/4 وعقد 
الجواهر 537/9./) والقوانين الفقهية ص 717-7١57‏ وشرح زروق ۲ والفواكه 
الدواني ۲ ولمهذّب ۳۲١-۳۱۹/۲‏ وقواعد العرّ 210/1١‏ وروضة الطالبين 
٠ 1‏ و٣۲‏ والمنثور 81/7» وفتح الباري 2185/5 وتكملة المجموع 
4 217307-71 والمقنع والشرح الكبير والإنصاف 4/1١5‏ 17580-180-/6 1590-1 
وشرح منتهى الإرادات ٠٥۹-۸٤‏ وقواعد السّعدي ص ٠‏ 5. 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي ۲٠١۹‏ 








لأنها ضربٌ من الحكم والاحتهاد والظنّ في تعديلها بالمتلف؛ فالمثل من 
طريق الخلقة لا اجتهاد فيه وإِنّما طريقه المفنساهدة والقطع؛ فكان 
كالاجتهاد مع وجود النص وهو فاسد الاعتبار؛ إذ لا فائدة فيه» فإدا 
أمكن الرّحوع إلى القطع لم يرجع إلى الاجتهاد» كما لا يجوز الرجوع إلى 
ا مع ا 

ولأن ضمان الإتلاف ضمان اعتداء» والاعتداء لم يشرع إلا بالمثلء 
لعموم قوله تما لچ زول ن عا رقع افوا وأ بول ماع وشرید 4 » والثل المطلق 

هو المثل صورة ومعنى» وأمّا القيمة نمثل من حيث المعنّى دون الصّورة"". 

المسألة الثانية: تتحديد القيمي: 

القيمي نسبة إلى لفظ القيمة» وهو ما ليس له مثْلَ مُعَدَاوَل بين 
الناسء وهو: كل ما لا کال ولا يور من غير جنس الأثمان مسن 
الذروعات» والعدديّات اغارف راتان والتون :الل راتات أن 
Es‏ کک وکل ما لیس بمكيل ولا 


E 


۰۳۲۰/۲ انظر: المعونة 17/7١5١غ وعقد الجواهر ۸۷۰-۳ والمهذب‎ )١( 
وشرح منتهى الإرادات‎ 2755/١٠ والمقنع والشّرح الكبير‎ »181/١ وقواعد العرّ‎ 
.١5 ١/5 وفتح الباري‎ ٤ 

(۲) سورة التحلء الآية: .٠١١‏ 

(۳) انظر: بدائع الصّنائع 2١47/5‏ والاستذكار 1517/5. 

)٤(‏ انظر: بدائع الصنائع ١‏ والهداية ٠۲/٤‏ والمعونة ›۱۲١۱۲/۲‏ والاستذكار 
٠٥٥-۱۰۲/۹‏ والمنتقى ۲۹۷-۲۹٦/۷‏ والقوانين الفقهية ص 25117 والمهذب 
۲ “» وقواعد العرّ 2181/1١‏ والمنثور ۸٠/۲‏ وفتح الباري 2185/5 وتكملة 
امجموع ۲۳۷-۲۳۹/۱۲» والمقنع والشّرح الكبير والإنصاف 1/١9‏ 5535-18) 


٠١‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 








ص 


المسألة الثالثة: : احتلفوا تي العروض وجملة الحيوان كالخيل» أهي م ية 
ا على مذهبين: 
المذهب الأوّل: أن العروض والحيوان قيميّة وليست ملي فلا يقضّى فيها 
إلا بالقيمة يوم استهلك وتلف» وبه قال الحنفية والمالكية» والشافعية 
والحنابلة. 
من أدلتهم: 
١-قوله‏ كل : ومن ع شركا لَه في عبْد؛ فان له مال يلع َس العبدء 
قو المتدعلة قيمة عَذْل؛ٍ فأعطى ا حصّصّهمي' 0 
وجه الاستدلال مه أن العتق إتلاف» ثم أوجب القيمة فيه دون 
المثل؛ فكان ذلك أصلاً في بابه”. 
انت عن وجه استدلاهم ب باه است ال ف غير 6 إذ ليس 
في العتق استهلاكُ ولا غصبْ» ولا تعد أصلاء حتّى يضمن فكيف يصح 
الاحتجاج ب4٩0‏ , 





و۳٠۲٠‏ وقواعد السّعدي ص ١5؛‏ ومعجم لغة الفقهاء ص 747. 

-١617/5 والاستذكار‎ 2١5١/7 والمعونة‎ ١۲۹ انظر: مختصر القدوري ص‎ )١( 
والمهدّب‎ ۱۳۸/١ والمنتقى 27517-737/17 و٥٠٠ وبداية المجتهد‎ ٥ 
والمقنع‎ ۸٠/١ والمنشور‎ ٠١/١ وروضة الطالبين‎ 2181/١ وقواعد العرٍّ‎ » 1 
٠١٠١/١ و2355 وفتح الباري‎ ٠۲٠١۹-۲۰۸۱۱۰ والشّرح الكبير والإنصاف‎ 
.555/١4 وتكملة المجموع‎ ۸٥و‎ 

(۲) تقدّم تخريجه قريبا من هذه القاعدة» الدّليل )١(‏ لوحوب رد القيمة. 

(۳) انظر: المعونة ١۲١۲/۲‏ والاستذكار ٠١٤-٠١١/١‏ وبداية المجتهد ۳۸/٤‏ 
والمهذب ۲ وتكملة المجموع 2395/١4‏ والشّرح الكبير .٠١۹-۲۵۸/۱۰‏ 

. ٤۳۷/١ انظر: المحلى‎ )٤( 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي ۲۰١١‏ 








يُمكن أن يُجاب عنه بأن استدلا هم به سليمٌ وصحيح؛ لأن المعحق 
قد فوّت على شريكه منفعة ماليّة» وعليه ضمافاء وكان الضمان هو 
ال ا و ف ره و ل كر كا كان على هذ الشكل؛ 
والله -تعالى- أعلم بالصّواب. 
اأسولان اننا :0 يكال ولو يوون ا مه اغا ر و ا فرعيب 
قيمة العين» وما کال ويُورَنَ الغرض منه مبلغه فكان فيه فيه مل 
۳-ولأن جملة الحيوان من كالخيل» وإن استوى عدداً؛ فإن آحاد جملته لا 
یل ا و و ترف ددا من جملة البيض 
والجوز غير معين) ويكون للبائع تعييئها دون حياز ج الواجد عا 
بشرط ولا يجوز أن يكون له بالقسمة ET‏ الاد 
والقيمة عدل يؤمن فيها ظلم الفريقين ٠‏ 
المذهب الثاني: مثلية» و انها عه اوراس العية ١‏ 
e‏ المثل» وبه قال الظاهرية ف 
من أدلتهم: 
١-قوله‏ -تعال-: لوت تلك يتخ مدا رابت اتر 04 . 
يُجاب عن استدلالهم به بأن الحكم في جزاء الصّيد حكم حاص في 


69 انظ رة 31/6 1ه 

(۲) انظر: المنتقى ۲۹۷/۷ والمهذب 27١3/5‏ وتكملة المجموع 2777/١4‏ والشّرح 
الكبير .۲١۹/۱۰‏ 

(۳) انظر: الحلى ٤۳۷-٦‏ » وانظر أيضاً: بداية امجتهد 2١17/8/5‏ وتكملة المجموع 
6 . 

.٠٥ سورة المائدة الآية:‎ )٤( 


۰۱1۲ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 


الي د وتران دسا د e N‏ 

الاستقصاء و كمال الاستيفاء؛ كحقوق ا 
وأن الآية حمولة على ضمان اللات“ 

-وقوله وي : «إنَاء مثل إا وطَعَامٌ مثلٍ طعا 
يجاب عن استدلالهم به ما يلي: 

أت أن دت ی ادو 

ب- اله چو على المعونة والإصلاح» دون بت الحكم بوجوب المثل؛ 
فإن القصعة والطعام المصنوع ليس هما مثل معلو معلو م . 

ت- ما قاله صاحب معام السّنن: رلا أعلم العامة النقيا نه في 
ا مثل» إلا أن داود يُحكى غنه أنه 
أو حب في الحيوان امثلء وأوجب في العبد: العبد» وقي العصفور: 
العصفور» وشبهه بحمار الصيد» والذي ذهب إليه في ذلك حلاف 
مذاهب E‏ والحكم في جزاء الصّيد حكم حاص ف 
التقييد» وحقوق الله-تعالى - تجري فيها المساهلة» ولا تحمل على 
الاستقصاء وكمال الاستيفاء؛ كحقوق الآدميرن» وقد أوجب لبي 
ل في المعتق ش ركا له في عبد: اة 9 هذل 14 على فا 
ما ذهب ا ف 





.۸۲۸/۳ انظر: معا م السنن‎ )١( 

)۲( تيلم عه ا موحد اع اللو د 

(۳) انظر: معالم السّنن ۸۲۸/۳ والاستذكار ٠٠٤/١‏ وتعليق حلآاق على بداية 
امحتهد .٠١۹/٤‏ 

.١٠6 0/5 وفتح الباري‎ 2550/1١ انظر: معالم السّنن ۸۲۸/۳ والشّرح الكبير‎ )٤( 

(5) معام السّن للخطابي 2858/7 وانظر: المنتقى ۲۹۸/۷. 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي "٠.1١1‏ 





ولأن منفعة الشيء قد تكون هي المقصودة عند المتعدّى عليه. 
وهذا يترجّح في نظري ما ذهب إليه الجمهور, أن العروض» والحيوان 
قيمئّ لا مثل له يضمن بالقيمة لا بالمثل؛ وذلك لقوّة ما استدلوا به وسلامتهاء 
ني مقابل تعرّض أدلة المذهب الآخر التي لم تسلم من الاعتراض. 
قال قي الاستذكار: و في القضاء بالقيمة في الشقص من 
العبد اصح من حديث القصعة» فهو ا أن يُمتثل» ويُعمل»”". 
فعلى هذاء کل ما ليس بمكيل ولا موزون ولا معدود متقارب من 
استهلك 5 منه فإنّما جب ع ا ا والله 0 57 
أعلم بالصواب. ١‏ 
المسألة الرّابعة: المعتبر في ضمان الغصب عند وحوب الضّمان بالقيمة» هل هو 
يوم الغصبء أو يوم الإقطاعء أو يوم القضاء؟ للفقهاء فيه حلاف. 
المذهب الأوّل: أن امبر ير الغضب: دوق ما:بعده: وبه قال الالكية ق 
المشهور وهو ظاهر مذهب الحنفية ورواية عن الإمام أحمد". 
من اول 
E E IT E‏ 
ذلك الوصف لذلك الحكم» ورسول الله قد رقب الّمان على 


.٠١۸/ ٤ انظر: بداية الحتهد‎ )١( 

(۲) الاستذكار للحافظ ابن عبد البرٌ 5 . 

(۳) وقول أبي يوسف من الحنفية» انظر: بدائع الصّائع 44/5 2١55-١‏ والهداية -١17/4‏ 
٤‏ المعونة 1515/7» والمنتقى 2301/17 وعقد اللجواهر ۸٦٥/۳‏ والفروق 58/4) 
والقوانين الفقهية ص 25117 والمقنع والشّرح الكبير والإنصاف .557-171/1١©‏ 

.۲۹-۲۸/٤ والفروق‎ ۰۱۲/٤ والهداية‎ »١ 45-١4 4/5 انظر: بدائع الصّنائع‎ )٤( 


701 القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 


الأحك بالك بقولة رع اليد ما أَحَدَت ّى تَردهَال' فيكسون 
الأحذ باليد هو سبب الضّمان؛ لأن مقتضى لفظ صاحب الشترع أن 
وضع اليد هو السّبب» ومفهومه أن غيره ليس بسبب؛ فمَّنِ ادَعَى أن 
غيره سبب فعليه الدّليل» ولا دليل؛ 00 
عله اديت فهى قرية تدل على سبيّة الأعذ؛ كقوهم: على الزاني 
الرّحمء والسّارق القطع؛ فإنّه يدل على سببيَّة هذه الأوصاف» وهو 
في أثناء مدّة الغصب لا يصدق عليه أنه أحذ الآن» بل أحذ فيما 
مضىء فوجب أن يختص السّبب بما مضى. 

۲ -قاعدة أصوليّة فقهيّة وهي أن الأصل ترئّب المسبّبات ت على أسبابها من 
غير تراخ؛ فيترتّب الضمان حين وضع اليد لا ما بعد ذلك» والمضمون 
لا يضمن؛ لأنه تحصيل الحاصل» ولم يوحد وضع اليد في أثناء 
الغصب» بل استصحااء واستصحاب الشّيء لا يلزم أن يقوم مقامه» 
بدليل أن استصحاب النكاح لا يقوم مقام العقد الأوّل؛ لصحته مع 
الاستبراء» والعقد لا يصح مع الاستبراء» وكذلك الطلاق يوجب 
ترتّب العدّة عقيبه» واستصحابه لا يوجب عدّة» ووضع اليد عدوانا 
وظلماً يوجب التفسيق والتأثيم» ولو جنّ بعد ذلك وهي تحت يده لم 
يم حینعذ ولم يُفسّق وابتداء العبادات يشترط فيها النيات وغيرها من 
التكبير ونحوه» ودوامها لا يشترط فيه» فعلم أن استصحاب الشَّيء لا 
يلزم أن يقوم مقامه. 

المذهب الثاني : أن المعتبر الأحوال كلها؛ فيضمنه بأعلى القيم» وهو 


)١(‏ تقدم ةياهن هذه القاعدة» الذليل )١(‏ لوجود رد العين. 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي "٠١82‏ 








الأصح عند الشافعية لول لضن الک 
المذهب الثالث: أنه المعتدّ يوم يُختصمونء وبه قال الحنفية؛ لأن التقل لا 
يثبت بمجرد الانقطاع» وهذا لو قير إل أن نوحة حه له دلا 
وإنْما ينتقل بقضاء القاضي؛ فتعتبر قيمته يوم الخصومة والقضاءء 
بخلاف ما لا مثل له؛ لأنّه مطالب بالقيمة بأصل السّبب كما 
lk,‏ ر قيمته عند ذلك0"©. 
المذهب ار أنه المعتدّ يوم الإعواز والانقطاع» وهو مذهب الحنابلة» 
وقول لعف اة فالولة لأن الاح الل ف المت واا ل 
إلى القيمة بالانقطاع؛ فتعتبر قيمته يوم الانقطاع7". 
ونّمرة الخلاف تظهر فيما لو غصب حيوانا ضعيفاً مشوهاً معييا 
بأنواع من العيوب» فزالت تلك العيوب؛ فعند المالكية الواحب ضمانه 
بالقينة الأد ل عد اللكائفة اه اله اة ا أعلى»: غاي 
القول الثالث والرّابع قيمة يوم الخصومة» والانقطاع. 
وأمّا ضمان التَعدَّي والاستهلاك والإتلاف؛ فإن القيمة المعتبرة فيه 


)١(‏ وهو قول ابن وهب» وأشهبء وعبد الملك بن عبد العزيز من المالكية؛ وأا 
الشافعية فقد ذكر التووي في روضة الطالبين ٠١/8‏ أحد عشر قولاً للشافعية 
الأصح عندهم المثبت. 
انظر: عيون المسائل ص /1١3-1١١غ‏ وعقد الجواهر ۸٥/۳‏ والفروق ۲۹/٤‏ والمهذذب 
۲ و11 وروضة الطالبين ۲۱-۲۰/۰» و15 والشّرح الكبير ©557/1؟. 

(؟) انظر: بدائع الصّنائع 2١44/5‏ والهداية 215/4 والشرح الكبير .5057/1٠©‏ 

(؟) قال به محمّد بن الحسنء انظر: بدائع الصّنائع 2١44/5‏ والهداية 211/4 والمقنع 
هلإهه؟. 

(4) انظر: بدائع الصنائع 44/5 45-١‏ ١ء‏ والحداية 211/4 والفروق ۲۸/٤‏ وقواعد العرّ .185/١‏ 


۲۰۹ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





يوم التَعدّي والحناية والاستهلاك؛ لأنه هو سببه وموجبه فيجب الاعتبار 
به» ولیس يوم الحكم؛ أن الحكم ل ا El‏ لا بالحكم؛ إذ 
مطالبة الحكم إِنّما هي بأمر قد تقدّم وجوبه» وإما ينكشف بالحكم 
بمقدار ما اشتغلت في 00 
1 أدلّة القاعدة: 
هذه القاعدة خلاصة استقراء الفقهاء ونتائج إمعان نظرهم في التصوص 
الشّرعية الواردة في الضّمان» سواء ضمان التّعدّي بالغصبء أو بالإتلاف» 
ومنها السّابق ذكرهاء فيستدل لثبوتما وصحتها وحجيتها بما يلي: 
١-الإجماع0".‏ 
۲-قوله وليه : إناء مثل إناء» وطعامٌ مثل طعام»؛ فدل الحديث بمنطوقه 
على أصل ا ا 0 1 ا عند تعذر العين. 
"ا قوله 2 و ا ¢ وقي لفظ: «العغارية مردُودة» 
«العارية 0 4 کت دل الحديث بألفاظها على أن العواري 


)١(‏ انظر: المعونة ١۲١١/١‏ والمنتقى 2307/1 وقواعد العرّ ۱۸٠/١‏ وروضة 
الطالبين ۲٠/١‏ والمقنع والشّرح الكبير والإنصاف .٠١۸/۱۰‏ 

(۲) انظر: الشّرح الكبير ۰۱۲۸/۱۰١‏ و۲۹۷. 

2( أخخر جه أبو داود ي سننه 7/9 7 کتاب البيوع والإحارات» باب في تضمين 
العارية» برقم:(5055). 
وصحّحه الألباني في السّلسلة الصّحيحة برقم: (2770 و757079)) ومشكاة المصابيح 
برقم: (۹). 

.)۲۳۹۸( أخرجه ابن ماحه في سننه 7/7 ۰ كتاب الصدقات» باب العارية» برقم:‎ )٤( 

)٥(‏ من حديث أبي أمامة رضي الله عنه» أخخر جه أبو داود في سننه عه ايل كتاب 
البيوع والإحارات» باب في تضمين العارية» برقم: (75075)» والترمذي في سننه 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي ۲١١۱۷‏ 





مضمونة إِمَا برد 2 أو مثلها إن تعذر رد المثل» أو قيمتهاء وقوله: 
و أي : 0 رم في أدائها 0 حال القيام» ا عَفنْدَ 
التلف؛ لأن الأداء قد يتضمن العين إذا كانت ا والقيمة إذا 
صارت يك 
بالإضافة إلى ما تقدّم من التصوص ف ثنايا البحث. 

من تطبيقات القاعدة: 

١-مَن‏ ذبح شاة غيره E‏ فو تمي ته تحبا فنا لفتحن أن 
الحيوان قيمي على الصّحيح؛ فيضمنها ال 

SS‏ خرقاً يسيرا يضمن نقصانه» ويرد الثوب لمالكه؛ 
لن ا قائمة من كل وجه» وإلما دخحله کا E‏ و 
الأصل أن مقدار الواجب منه على قدر الإتلاف؛ لأن سبب الو حوب 
هو الإتلااف» والحكم يتقدّر بقدر 4 ويتعمم بعمومهاء وإن خرقه 
خرقاً کبیرا يبطل عامّة منفعته فلمالكه أن يضمئه جميع قيمته؛ لو 
استهلاكٌ من هذا الوجه فكأنه أحرقه”". 


۰/۳ کتاب البيوع» ا العارية و برقم: 2)١575(‏ وابن 
ماجه في سننه ۸٠۲/۲‏ كتاب الصّدقات»؛ باب العارية برقم: : (۹))» وهو 
ا حسن» » قال الترمذي: ررحديث أبي أمامة نيك ج و 
وصحًّحه الألباني في: صحيح ابن ماحه برقم: (۳٤۱۹ء‏ و٤٤‏ ۱۹)» والجامع الصغير 
برقم: (5515/ء و٥٦١٠۷))»‏ والسّلسلة الصّحيحة برقم: »)51١(‏ ومشكاة المصابيح 
برقم: (5905). 

)١(‏ انظر: معالم السَّبن 2851/9 و2855 و855. 

(۲) انظر: مختصر القدوري ص ٠۲۹‏ وقواعد العرّ ؟/51١.‏ 

(۳) انظر: مختصر القدوري ص 2155 وبدائع الصّنائع ٠۷۲/١١‏ و/477» والهداية 
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۳-إذا تغيّرت العين المغصوبة بفعل الغاصب تغيّرا حتّى زال اسمها وأعظم 


00 


منافعهاء زال ملك المغصوب منه عنهاء وملكها الغاصب» وضمنها 
بالثل إن كانت مل أو بالقيمة إن كانت قيمية» ولم يحل له الانتفاع 
يما حتّى يودي بدلها استحسانا"؛ لأن في إباحة الانتفاع فتح باب 
الغصب؛ فيُحرَّم قبل الإرجاع حسما لمادة الفساهء وإذا أدّى البدل 
ناح لله ويظيبة لأن جى اكالك ضار مرفي بالل فخضلت مادا 
بالتراضي» وكذا إذا أبرأه لسقوط حقه به"» ويضمن منافعها بأجرة 
امل كذلك على الصحيح» حلافا للحنفية؛ حيث قالوا: إن الغاصب 


۷١/۳ والمعونة ۱۲۱۳/۲ والمنتقى 707/1 وعقد الجسواهر‎ ۱۷-٤ 
.١٠۸١-٠۸٠١/١ والقوانين الفقهية ص 25117 وقواعد العرّ‎ 

قال المرغيناني 14 ( رروالقياس أن يكون له ذلك» وهو قول الحمسن وزفس» 
وروي عن أبي ج 

وبكون المضمون حلالا للضّامن بعد أداء الضّمان قال المالكية» سواء كان المال 
غاصياء أو سمت دعا ,وك هرق لشاف نديد و لن الفط و الع رت 
منه» وبه قال الحنابلة. 

وسبب احتلافهم: متعلق الضّمان» أي: هل الضّمان قي مقابلة العين المغصوبة؟ وبه 
قال الحنفية» أم في مقابلة فوات يد المالك والملك باق لحاله؟ وبه قال الشافعية. 
انظر: الاستذكار ٠٥٤/٦‏ والمنتقى 511/17) و۱۲ والفروق 9/5 231١-53‏ 
والذّخيرة 04 » والمهذب ۳۲۷/۲» وروضة الطالبين ه/05. والمنثور 77/5 والمقنع 
والشّرح الكبير والإنصاف 2577/١5‏ و٥۲۷»‏ و2587 وفتح الباري 0/0 .١5‏ 

وبه قال الشافعية والمالكية إذا اتتفع الغاصب بالمغصوب إِمَا بنفسه أو بأن يؤاحره» 
وأما إن م اك 2 شيء عليه وماذهب إليه 
الشافعية ول اا بقعي والأصل أن المتعدّي ضامن. 

انظر: بدائع الصّتائع ١49-1١ ٤١و ١50/5‏ و2155 والهداية 250/4 وأنيس 
الفقهاء ص 2٠٠١‏ والمعونة ۱۲۱۷/۲ والمنتقى ۰۲۹۸/۷ وعقد الجواهر +/28"55 
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لا يضمن منافع ما غصبه إلا أن ينقص باستعماله؛ فيغرم اللتقصان”", 
مثاله: لو غصب شاة فذبحها وشواهاء أو طبخهاء أو غعصب حنطة 
فطحنها أو عورد و ا رونا أو قفرا فقيل و نا کو 
الحنفية» وأمًا الشافعية فلا ينقطع نحق المالك» ولا يزول ملكه؛ لن 
الغصب عدوان وظلمٌ محضٌ» فلا يصلح سيا للملك؛ أن اترا 
يصلح سبياً لاستحقاق التعمة. 

£ -إذا کال إنسان بما لا يجري فيه الرّبا ضمن التقصان» سواء كان 
في يد المالك أو في يد القاص الأن الق الا روم 
وتضمينه مُمكرٌ؛ لأنّه لا يؤدّي إلى الربا فيضمن قدر التقصان بخلاف 
اهران الو 

من استهلك شيعا من الطّعام تعدّياً فإن عليه مثْلَهُ في الكيل والصفةء إن 
كان علوم الک .ركذا ما يورن: وی دإن کان غير معلوع القدر 
فان عليه قیمته“. 


NIE N 149/1 RASTE NG 

)١(‏ انظر: مختصر القدوري ص ٠١١‏ وبدائع الصّنائع 2471/8 و ٠١۹/١‏ والمداية 
Tg Ag 1-y EK‏ 

(۲) انظر: مختصر القدوري ص ١۲۹‏ وبدائع الصّنائع 2١58 6١40/5‏ والهداية 
.VT/Y NA IE‏ 

(۳) ويروى نحوه عن أبي يوسف. انظر: بدائع الصّنائع ٥۸۲/٤‏ والمداية ٠١/٤‏ 
و۱۸ والمنثور ۷۳/۲. 

(4) انظر: بدائع الصّنائع 2157/5 والفروق ٠/٤‏ والذخيرة .٠٠٠-۳٠۰۲/۳‏ 

(ه) انظر: المنتقى ٠٠٠/۷‏ 
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المبحث الثاني :القاعدة الخامسة والسبعون ]۷٥[‏ 
[ القبض شرط في دخول البيح في ضمان المشتري ] 


ذكرها ابن رشد في معرض ذكره لدليل مذهب الشافعية في مسألة 
ما يشترط فيه القبطن من المبيغات4-حيت قال: «وأمًا عمدة الشافعية في 
تعميم ذلك في كل بيع؛ فعموم قوله يل : (لا يحل بیع وسَلّفْء ولا 
ربح ما لم يضْمَنْ» ولا بيع ما ليس عندك)» وهذا من باب بيع ما لم 
يُضْمَنِ» وهذا مي على مذهبه من أن القبْضَ شرط في دخول الْمَبيع في 
ضمات اوري 65 
توثيقها: 

هذه القاعدة ورد ذكر مفادها في كتب أهل العلم منها: 

ما جاء في بدائع الصنائع: رلأن العين إّما تدحل في الضمان ع رهي 
بالقبض؛ كالعين المغصوبة» فما لم يوجد القبض لا يجب الضمان“. 

وفيه: بروهلاك المبيع قبل القبض يوحب بطلان البيع؛ لتعذر التسليم 
بعد الحلاك» فلم يكن ف إبقاء العقد فائدة فيبطل»» حيث لم يدحل في 
ضمان المشتري. 


.۲۷۷/۳ يعني: عع تراط لعن بف كل مبيع» انظر: بداية المجتهد‎ )١( 

(۲) تقدّم تخريجه ف الس ا في مسألة بيع مبيع غائب. 
(۳) بداية المجتهد ۲۷۸/۳. 

.۷۲/٤ أي: عند أبي يوسف ومحمّد صاحبي أبي حنفية. انظر: بدائع الصنائع‎ )٤( 
.۷۳/ ٤ (ه) بدائع الصنائع للكاساني‎ 

. ٠١١/٤ بدائع الصنائع للكاساني‎ )١( 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي ۲١۲١‏ 


وفيه: «ولو اختار المشتري الأحذ فلم يقبضه حتّى مات من تلك 
الجناية» أو من غيرها مات على البائع» ويسقط الثمن عن المشاتري؛ لأن 
المَيعَ إِنّما يدخل في ضمان الْمُشْئّري بالقبض» ولم يوحد». 

E e EN E ۰ 

ما جاء ف القوانين الفقهية: «مسألة: في ضمان المبيع: أمّا بعد قبضه 
فضمانه من المشتري» وخحسارته منه ا 

ما حاءقي مواهب الحليل:رريكون الضّمان من المشتري بالقبض» . 

ما جاء في فتح الباري: «والأصل في ذلك -هلاك المبيع قي يد 
البائع- اشتراط القبض في صحَة البيع» فَمّنِ اشترطه في كل شيء جعله 
من ضمان البائم» ومن لم د بک هماد شن شقان الندري 3 

ما جاء تي المختصر: «رإذا وقع البيع على مكيل»ء أو موزونء أو 
gs‏ وغ تسا انه إل 
لكر وات سين من المشري. 

ما جاء في المغني SO a‏ 
والمعدود ما ليس منه؛ کالقفیز» صبرة والرّطل من بره واي 
القطعة الضحمة-. ا يدل في ضمان المشتري؛ i‏ 


٠٠و بدائع الصنائع للكاساني 2437/4 و2435‎ )١( 
الذحيرة للقراق 2377/4 و185/4.‎ )۲( 

(۳) القوانين الفقهيّة لابن جَرَيّ ص 1514. 

8 مرها الات و 
)٥(‏ فتح الباري لابن حجر .٤١١/٤‏ 

(7) مختصر الخرقي 2181/5 و٩۱۸.‏ 
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يبيعها من غير تسمية کیل» . 

وقال قي الموضوع الآخر: «يعني: ما عدا المكيلء والموزون» 
والمعدود؛ فإنّه يدحل في ضمان ا قبل قبضه)”". 

ما جاء في الشرح الكبير: «فصل: وما يُحتاج إلى القبض إذا لف 
قبل قبضه فهو من ضمان البائع» فإن تلف بآفة سماوية بطل العقد» ورحع 
المشتري بالثمن» وإن تلف بفعل المشتري استقرّ عليه الثمن» وكان 
كالقبض؛ أنه تصرف E‏ 3 

ما جاء قي الإنصاف: ررحدوث العيب بعد العقد وقبل القبض؛ 
كالعيب قبل العقد فيما ضمانه على البائع؛ كالمكيل والموزون والمعدود 
والمذروع والثمرة على رؤوس التخل ونحوه ى ا 
المذهب...» وحدوث العيب بعد القبض من ضمان المشتري مطلقا على 
الصّحيح من المذهب» ۰ 

ما جاء ف إعلام افق امان قبل المكن من القبض كان 
على البائع كما كان؛ ولا يزيل هذا الضّمان إا ا بين 
القبض؛ فإذا لم يتمكن من قبضه فهو مضمون على البائع كما کان». 

ما جاء تقرير القواعد: ررالقاعدة الحادية والخمسون: فيما يعتبر 


)001 المغني لموقق الدّين ابن قدامة 6,5 و۰۲۳۳ وانظر: الشرح الكبير .٤۹٤/۱١‏ 

)۳( المغني لموفق الدين ابن قدامة 218/5 وانظر: 77 منه. 

60 الشّرح الكبير لابن قدامة المقدسي 4۹۹/١١‏ وانظر: مقع ›»٠٠٤/١‏ 
والإنصاف ٠۰١/٠١١‏ و004. 

.٠٠٠-٠٠ ٤و‎ 2551/1١ وانظر: المقنع والشّرح الكبير‎ ۳۸١/١١ الإنصاف للمرداوي‎ )٤( 

.857 إعلام الموقعين لابن القيم ص‎ )٥( 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي ۲٠۲۳٣‏ 





القبض لدخوله في ضمان مالكه» وما لا يعتبر له الملك» يقع تارة وتارة 
بغير عقد» والعقود نوعان: 
أحدهما: عقود المعاوضات المحضة» فينتقل الضّمان فيها إلى من ينتقل 
الملك إليه بمجَرّد التمكن من القبض التَامّ والحيازة إذا تُميّز المعقود عليه 
من غيره وتعين. . 
فالتاقل للضّمان هو القدرة التامّة على الاستيفاء والحيازة» وحكم 
المبهم ار بعدد أو ذرع کكذلكف. 
شرح مفردات القاعدة: 
القبض في الاصطلاح الفقهي هو: حيازة الشّيء والتّمكين منه» سواء أكان 
وار لد را ل 
ضمان» من ما ضّمِنَ الال منه» أي: كفل له به وهو ضمينُ وهم صمَاؤه'". 
و اصطلاح الفقهاء: هو: ردّ مثل التَالف إذا كان مثلياء أو قيمته 
إذا كان قيميّاً لا مغل له©). 
المعتى الإجمالي للقاعدة: 
هذه قاعدة من القواعد الجامعة في الفقه الإسلامي ف أبواب البيوع؛ 
N a‏ ان رن 
وعهدته إل بالقبض الصّحيح؛ فمتّى لم يتم القبض الذي هو التخاية 


)١(‏ قواعد ابن رحب ق (۵۱) ص 2575 و۲۲۷. 

(۲) انظر: القوانين الفقهية ص 2١5٠‏ و1١25‏ و2517 وحدود ابن عرفة ۳۹۸/۲ و١١٤»‏ 
والمجموع ۰۲۷۷/۲ و ۰۲۰۱/۹ والمغني ۰۳۸۹/۱ و ۸/٦‏ و۵۸۸ و٣۲۰»‏ 

(۳) انظر: أساس البلاغة ص ۳۷۹» والمصباح المنير ص .٠١۸‏ 

.7٠١" انظر: معجم لغة الفقهاء ص 2555 وانظر: المغني 7 والتقابض ص‎ )٤( 


٤‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 


والتحلي والتمكن من التَصرّف E‏ ا 
اشترط بعض الفقهاء مضي زمن يتأنّى فيه نقله عادة» فيما لا يتأنّى نقله 
وماد رصوة كرا رز لاسر و قدو لسر ا مسحي 
زد 

ا بالضّمان هنا الالتزام بأداء قيمة العين إن هلكت 
فحسب» بل يشمل كون الشّخص في حال يُعَدُ فيها هو اترم بتحمّل 
تبعة الملاك» فكل ما يصير في المعقود عليه بعد قبض المشتري فهو له 
وعليه؛ والصضّمان حكم الع لأن قتنة النن فاقية ماه 

وأيضا فان القبض الذي يُنقل الضّمان من البائع إلى المشتري هو 
اض الثم القميود بالعفة» ون الق لمتكي ال العقلذ» هذا شاء 

على القول الصحيح بعدم وجود التلازم بين التصرف والضشمان؛ فيجوز 
تصرف المشتري مع ضمان البائع أحياناء كما في بيع الثمرة قبل جدها؛ فإن 
تصرف المشتري فيه جائز”"؛ مع أنْها مضمونة على البائع» ويمتنع التصرّف 
في صبرة الطعام المشتراة جزافا“ مع أنها في ضمان المشتري. 

لطر انار دعل ادها ودرا لشفي أن جيرا منها 





(۱) انظر: قواعد ابن رحب ق .)05-51١(‏ 

(۲) انظر: بدائع الصّنائع 4۹١-٤۸۹/٤‏ و5.7» و٦٠٠»‏ واطداية 2550/4 وإعلام 
الموقعين ص .7١05‏ 

(۳) وهي أصح الرّوايتين عند الحنابلة. انظر:قواعد ابن رحب ص ۲۳۳-۲۳۲» وبدائع 
الصنائع .۳۸۹/٤‏ 

»۲۳۳-۲۳۲ وهي إحدى الروايتين عند الحنابلة. انظر:قواعد ابن رحب ص‎ )٤( 
.)۱۸۰( والفروق ۲۰۸/۳ ف‎ ۸۹/٤ وبدائع الصنائع‎ 
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مما ينتقل ضمان الأعيان فيها من أحد العاقدين إلى الآخر بالقبض» أن 
قا متها لا تفل القتمان «القبطن بل تكون آمانة أي بذ اقا كنبا لم 
يتعدٌ أو يفرّط؛ كيد الوكيل» وعامل القراض» والمود ع» والشّريك. 
فيتنوع العقود يمذا الاعتبار إلى: 
١‏ -عقود الضمان» وهى ي الي تُضْمّن كلها؛ كالبيع من عقود المعاوضات. 
١‏ -عقود الأمانات» وهى الخ شن بالتّعدي أو التفريط؛ كعقود 
الإيداع والعارية والوكالة. 
۳-عقود التّبرّعات؛ كاهبة غير مضمونة. 
٤-وعقود‏ مزدوجة الأثر؛ كالرّهن”") 
وبالجملة فإن كل ما جاز للمشتري التَصرّف فيه قبل أو بعد القبض 
فهو من ضمانه إذا لم يمنعه البائع”©. 
قال قي نيل الأرب: الحاصل أنه ما قيل إِنّ أمانة فالقاعدة فيه آله لا يضمن 0 
له 
n‏ ا 3 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع ١١١/١‏ وإعلام الموقعين ص ١5‏ ؛ وقواعد ابن رحب ق 
»)٥۲-٤۳(‏ والتقابض ص ۲۰۷› و۲۱۱. 

(۲) انظر: الإنصاف .5.08/١1١‏ 

() انظر: نيل الأرب للشّيخ العلامة ابن عثمين ص 21114 و۰۱۹۷ و711. 

.۲٠۳ نيل الأرب للعلامة ابن عثيمين ص‎ )٤( 
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تقسيم القبض من حيث قوته وأثره وضعفه إلى قسمين: 

من تقسيمات العلماء للقبض: قبض الضّمان» وقبض الأمانة. 

أوَلاً: قبض الضّمان» وهو ما كان فيه القابض مسؤولاً عن المقبوض 
تجاه غيره؛ فيضمنه إذا هلك عنده» ولو بآفة ماوية. مثاله: قبض الشراءء 

زافو في يد الغاصب. ' 

ثانياً: قبض الأمانة وهو ما كان فيه القابض غير مسؤول عن 
القبزض إلا اكعدي أو التقصضين 3 الفط وهذا الى بكرن اا فيه 
بإذن» والإذن إِمَا: شرعي) أو عرفي» أو لفظي. 

ما الشرعي؛ فكاللقطة؛ فإن امال حصل ف يده بغير إذن لفظي له» 
ولا عرفي» ولم يبق إلا الإذن الشرعي. 

أما العرفي؛ فهو ما حصل عند الإنسان لإنقاذه» مثاله: المنقذ لمال 

من القلف» وهذا التوع من الاستيلاء في الحقيقة غرفي شرعي؛ ذلك 

أن 0 مأمورٌ بإنقاذ مال أخيه المسلم» وعرفي؛ لأنّه لو قال لصاحب 
المال: هل يأذن له أن ينقذ مالهُ من التّلف؛ لقال: نعم» ويشكره على 
ذلك» وللامّه على تركه. 

اَن اللفظي» فکما لو قال لاان لر د بهذا الال وة عند 
أو غَارَية؛ فإن القبض هنا لفظي. 


)١(‏ انظر: بدائع الصّنائع 547/5 و٤ »٠۰٥-٥۰‏ وه/2151 و5١23‏ وبداية الحتهد 
14 © والذحيرة 2١7١/4‏ والقوانين الفقهية ص 2550 والمهذب »4١/۲‏ 
و2593 و٦۰۳۰‏ و٣۳۳‏ والمجموع »۲٠٠-۲۰۳/۹‏ وقواعد الأحكام 28٠/١‏ 
والمغني 2184/7 وقواعد ابن رحب ق »)٤۳(‏ ونيل الأرب ص 2185 و194) 
و/اة و 818 اققا ص قات 4. 
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وأقوى هذين التوعين هو قبض الصضّمان؛ بسبب الضّمان المترئب 
عليه) os‏ ينوب عن قبض الأمانة وقبض الضمان» بخلااف 
قبض الأمانة. 
في يد المشتري قبل البيع» فإمًا أن تكون يده يد الضّمان أو يد الأمانة. 
وإذا كانت يده يد الضّمان فإمًا أن يضمن لنفسه؛ كالغاصب فيصير 
المشتري قابضاً للمبيع بالعقد نفسه» ولا يحتاج إلى تحديد القبض» ويرراً 
البائع من التزام التسليم» سواء أكان المبيع حاضرا في ججلس العقد أم غائبا. 
وَإِمّا أن تكون يد الضّمان لغيره؛ كيد الرّهن بأن باع الراهن 
المرهون من الْمُرّهن؛ فإنّه لا يعتبر قابضاً إلا إن كان الراهن حاضرا في 
مجلس العقد» البح وتيت ره سرك SS‏ 
ل ا ا 
بالتخلى؛ لأن يك الأنانة ت ج د انان فاا عبار بان( . 
والعقود تختلف من حيث الضّمان بالقبض وعدمه» فمنها ما يضمن 
بفيد ف الشده ا نا ا رميس 
أمّا العقود الى يضمن بمجرّد انعقادها فهى الى لا يشترط القبض في 
صحَتها ولا في لزومها؛ كالمبيع غير المكيل ولا الموزون ولا المعدود ولا المذروع. 


)0 انظر: بدائع الصنائع ”7 و/4۷ .o,g‏ والمغني5/١185-191)‏ 
والتَقابض ص ٤١-٤١‏ . 
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ما العقود الي لا يضمنها القابض فهي ترحع إلى وجوه القبض» 
وذلك] أن الفبصن ما" أن وكرة: لسنعة القايض: شكرن: الفتسان ا 
أن رن هة ا ا جماة على اا ا دا وإن كحان 
تيا جا ال ا a‏ 

ا القبض في العقود الفاسدة: 

غ ن اا أن الود ا و ا فل جن 
المعقود عليه أي حكم شرع ولكتهم اختلفوا في مسألة نقل الملكية 
وعدمها بالقبض فقي ال الفاسدة» على مذهبين» وقد لبايك شد 
الجرئية في القاعدة [۳۸] با فيه كفاية وتغني عن إعادقا. 

أما الضمان؛ فإن افيض ف ا أن 


2١514 والقوانين الفقهية ص‎ 235 ٤/٣ وبداية المجتهد‎ vrs انظر: بدائع الصنائع‎ )١١ 
وإعلام الموقعين ص‎ ۸٤/۲ والمهدّب‎ 2845/١ و۰۲۲۰ وشرح حدود ابن عرفة‎ 
.)٤٤-٤۳( وقواعدابن رحب ق‎ ۰۹ 

0 ويرى فضيلة الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله؛ الصّحبح أن المقبوض بعقد فاسد غير 

مضمون إذا م يكن تعَدٌ أو تفريط» قال رحمه الله: «القاعدة في ذلك أن کل شيء أحة 
بإذن الشرع» أو بإذن مالكه؛ فإلّه غير مضمون إلا بعد أو تفريط» وبناء على هذاً؛ فان 
المقبوض بعقد فاسد فيه إن امالك دون إذن الْشَرع؛ فيكون على على القول الرّاحح غير 
مضمون إلا ذا تقد أو افرط ونقول: صحيحٌ أن الملك بان على ريف ضاعية: ولكن 
لاغ نيل الأرب ص ٦۰۱۹و۰۲۰۷و۲۱۰-٤٠۲.‏ 
و (رعندي ينبغي أن نقول ٿي هذه المسألة: إِنّه إن انشع ا 
منه أو تفريط؛ صَمُناه ضمان إتلاف» وإن لف بغير تعد ولا تفريط؛ فإتنا لا نضمئة 
ضمان إتلافه؛ لاله لا كان اسا 0 قبضه من صاحبه بإذئه؛ ار بمنثزلة 
القبوض على وجه الأمانة» والمقبوض على وجه الأمانة إذا لف بغير تعد وتفريط؛ 
فإنّه لا يضمن؛ نت امار على ا 
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فاسد العقد كصحيحه في وحوب الضّمان» وذلك أنه لذ فيد ملكا فسا 
يبيح التَصرّف وإذا تلف ضمته. 1 

قال في بدائع الصنائع: «الفاسد من العقد عند اتصال القبض 
کا 0 

وفيه: «المقبوض بحكم عقد فاسد E E‏ 
عاجزٌ عن رد عينه؛ فيرد القيمة اا اة العين». 

وقال في الذخحيرة: «أمّا القبض فصورة واحدة في الصّحيح والفاسد^ 

وقال في المهذّب: «فإن قبض المييع لَمْ يَمْلكَه؛ لأنّه بض في عقد 
فاسدء فلا يوجب الملّكَ كالوطء في التكاح الفاسد» فإن كان ا 
د لون هلك ی ييه كرما کات شين امخض إل 
حون ا 

وقال ف الأشباه والتظائر: رركل عقد اقتضى صحيحه الضّمان» 
فكذلك فاسده» وما لا يقتضي صحيحه الان كلف ا 


ومذهب الشّيخ هذا ني نظري أوجه وأقوىء والله تعالى أعلم. 

)١(‏ بدائع الصّنائع للكاساني »٦۳۳/۳‏ و174”. 

0 بدائع الصنائع للكاساني عه نا انر 11 

(©) الذحيرة للقرانی 557/3؛ و580/4؛ وانظر: مختصر حليل ص 177ء وَالَاجٍ 
والإكليل ومواهب الجحليل 1/5 15. 

FTG TFS OF ق‎ oma لأن‎ e 
.٥ ٦۲و‎ )5 51 وأشباه السّيوطي ص‎ ۲۷٤/۹ والمجموع‎ 

(5) أشباه السيوطي ص .٤١٤‏ 
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ول وام o‏ 


في فاسده»وما کن یو و لم يضمن في فاسده)”") 

وفيه: «حکم كل عقد فاسد في وجوب الضمان» كم صحیحه؛ 
فك ريسي لنيياد ل a‏ لج ذا انيه ونيا ال u‏ 
صحيحه م يحب ف فاسده× : 

ما الأوّل: فلأن الصّحيح إذا أوجب الضّمان فالفاسد أولى. 

والثاني: فلأن إثبات اليد عليه بإذن المالك» ولم يلتزم بالعقد ضمانا. 

قال في تقرير القواعد: «القاعدة السّابعة والأربعون في: ضمان المقبوض 
بالعقد الفاسد؛ كل عقد يجب الضّمان في صحيحه يجب الضّمان في فاسده 
وکل عقد لا يجب الضّمان في صحيحه لا يجب الضّمان في فاسده. 

ونعني بذلك: أن الق الصجيح إذا کان اا للضمان» فالفاسد 
كذلكء وإذا م يكن الصحيح موجبا للضمان؛ فالفاسد كذلك؛ فالبيع 
والإحارة والتكاح موجبة للضّمان مع الصّحَّة, فكذلك مع الفسادء والأمانات؛ 
كالمضاربة والشّركة والوكالة والوديعة وعقود الَبرّعات؛ كالهبة؛ لا يحب 
الضّمان فيها مع الصَّحّة فكذلك مع الفسادء وكذلك الصّدقة)””) 

ويعني ذلك: أن استواء الصّحيح والفاسد إِنّما هو في أصل الضّمان» 
لا في الضامنء ولا في الكيفيةء ولا في المقدار؛ فإهما لا يستويان في 
ذلك أمّا الضامن؛ فلأن الولي إذا استأحر على عمل للصّبي ا 
ادف جر كن على الولي لا في مال الصّبي. 

وأمّا في الكيفية؛ فإن المبيع قي البيع الفاسد مضمون العين والمنفعة» 


)0 لمغني لموفق الدّين ع ابن قدامة ۰۱۸۱/۷ وانظر: ١٠١/۸‏ . 
6 الغني لموقق الذين ابن قدامة ٠٠١/۸‏ . 
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بخلاف الصّحيح فإنْه يجب ضمان العين فقط؛ لاد تسن ال 
الصّحيح مَْلوكة تبعا للعين» وأا في الفاسد فليس هناك ملك حتى يقال: 
إن ا ا أله 

وأ المقدار؛ فلأن صحيح البيع مضمون بالثمن؛ وأمّا فاسده 
E‏ کا ن ا لذ ق ا 
الفاسد- بالعين إن كان قائماء 7 فبالمثئل» ولا فبالقيمة اال لأن 
المُسَّمّى إِنما وقع الرّضى به في ضمان العقد ا غير موجحب 
للضّمان» وإِنّما يترتّب الضّمان بأمر آخر طارئ على العقده وهو الَف 
ارد بدي شفانة N‏ لذ كن ار EG‏ كيهان 
العارية عند إقباضها بشيء ثم تلفت؛ فإله ّى التق عليه ويجب المثل 
أو القيمة» وهذا بلا حلاف عند الفقهاء؛ لأن الأعيان لا تضمن ل 
مع فواتما كا مغصوب”) 
موقف المذاهب الفقهية من القاعدة: 

هذه القاعدة مختلف فيها عند الفقهاء» ولهم في مسألة اشتراط 
القبض لانتقال الضّمان إلى جانب المشتري» خلاف» أينتقل الضّ مان إلى 
جانب المشتري بِمُجَرّد العقد» أعني: الإيجاب والقبول» دون القبض أم 
يشترط القبض فلا ينتقل إا بعد القبض ؟ هم E OE‏ يعتسد 


)55١0و‎ 2154 و5017/4» والقوانين الفقهية ص‎ 2١71/7 انظر: بدائع الصّنائع‎ )١( 
واحاقية السو ب والمهذّب ؟/41» وأشباه السّيوطي ص 475» والمغني‎ 
-1914 5؛ وإعلام الموقعين ص 8914» وقواعد ابن رحب ق (47) ص‎ 
و5ه2)4 وفتح الباري 1غ ونيل الأرب ص‎ 275١” ص‎ )٤۷( و3 وق‎ 
.۱۳-۲ 
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اتفاق ی( على أن ضمان المبيعات بعد القبض على المشتري. 
القول الأوّل: التفريق بين ما يكون فيه حق توفية من المبيعات من مكيل 
أر وزو أو مدرو أو معدودار وبين 16 يكون فيه ذلك. ۰ 
نّا ما يكون فيه حى توفية ف لشاف فنا مس دور ليا 
وضمان المبيع على البائع لا يتتقل إلى المشتري بمجرّد العقدء أي: الإيجاب 
والقبول بل لا بد من قبض المشتري. 00 
أمّا ما عدا المكيل والموزون والمذروع والمعدود» فلا يشترط القبض 
7 لانتقال ضمان المبيع من البائع إلى المشتري» بل ينتقل بمُجَرد 
مع القبض الحكمي الذي هو التّحلية والتّمكين. وبه قال المالكية 
والحنابلة والظاهرية". 
قال في المختصر: ««وإذا وقع البيع على مكيل» أو موزون» أو معدود؛ 
فتلف قبل قبضه فهو من مال البائ > وما عداه فلا يُحتاج فيه إلى قبض» وإن 
تلف فهو من مال 000 قال في المغني : : يعني : :ما عدا المكيلء» 
ررر وار فإنه يدحل في ضمان المشتري قبل قبضه»“ 





RE EA 4 a NS eR O) 
-٠۲٣/۱ ومختصر الخرقي 2181/5 و۸ والمغني 2517/5 و2187 والإنصاف‎ 
.۲۷۱/۷ و۳۸ وإعلام الموقعين ص 503 وامْحلى‎ ۷ 

(۲) وهو قول سليمان بن يسار» وإليه رحع الإمام مالك بعد أن كان يقول بالقول الأوّل. 
انظر: بداية المحتهد ٤/۳‏ 270 وعقد الجواهر 0/9 7/ء والدّحيرة ١/٠١٠ء‏ والقوانين الفقهية 
ص ۰۱٦٤‏ ومواهب الجليل 017/5 8-1 . ا وحاشية الدسوقي ١44/7‏ -159» والمغني 
ا ٤-‏ ۹ والمحلى ۲۷۱/۷ وانظر أيضاً: فتح الباري ٤۱۳/٤‏ . 

(7) مختصر الخرقي 7 وهم ا. 

. 5 المغني لمودق الدين ا قدا‎ )٤( 
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وجاء في المغني أيضا: «فصل: والعقود على أربعة أضرب: أحدها: 
عقَدٌ لاز 5-0 العرّض» وهو البيع وما في معناه» كن ا 
أ ع رن خخيار الْمَجْلس وخيار الشّرط» وهو البيع فيما 
قاف وا لجل > والصّلح بمَعنى البيع» والهبة بعوض 
الروان:: 
التوع الاي ما رط فيه القبض في اام كارت 
ول وبيع مال الربا مح م 
من أدلتهم: ۰ 
١-الأحاديث‏ الصّحاح السّابقة الواردة في النَهي عن بيع العام قبل 
اسائ ر فة :والعترني اغ لأن التنصيصض ق “هذه الأ ادت 
فال على أن غيره بخلافه» قال في المغني: رروهذا يقتضي أن الطعام 
عاب ES EN‏ ا ا 
٣-حديث‏ ابن عمر -رضي الله عنهما- السّابق في القاعدة [r4]‏ ف 


قصة الك الصعب. 
“!- حديث عائشة -رضى الله عنهات السابق أا في القاعدة [۳۹] في 
قصة المجرة. 


وجه الاستدلال منه؛ حيث ول على أن غير المكينل والموزون» 
والمذروع والمعدود من المبيعات ينثقل ضمانه إلى المشتري بمجرد العقسد 


)0 المغني لموفق الدّين ابن قدامة ۰٤۹-٩‏ وانظر: 1117. 
66 المغني لوق الدّين ابن قدامة ٦‏ وانظر: المجموع ۱۹۸/۹ء وفتح الباري 
٤‏ ولمغني 185-1481/5. 
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0 التّخلية. قال في فتح الباري: «مطابقة الحديث للترجمة من 

شترى متاعاً أو دابة فوضعها عند البائع» أو مات قبل أن يُقبْضَ- من 
جيه أن لتساك راك أذ قدي تقال الضّمان في الدّابة ونحوها ل 
المشتري بنفس العقد» فاستدل لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: (قد 
ا بالمن)) وقد علم أنه لم يقبضها بل أبقاها عند أبي بكرء ومن 
المعلوم آنه ما كان ليبقيها قي ضمان أبي بكر لما يقتضيه مكارم أخلاقه 
حتّى يكون الْملكُ له والضّمان على أبي بكر من غير قبض تمن . 
5 - وقوله وي وال E‏ 
-وقوله ي : «الخراج بالضّمان»0© 

وحه الاستدلال منهما؛ حيث مفادهما أن مَنْ له الغنم والغلة والتماءء 
فإن عليه الخسارة والضمان» وهذا المبيع نماؤه للمشتري» فضمانه عليه“ . 

قال في ا الصحيح: «تفسير الخراج بالضمان» كر اليد 
يشتري العبد فيستَغلهُ ثم يجد به عيبا فيد على البائع؛ فالعلة للمشتري؛ 
أن المد لو هلك هلك هن مال المتشري: :وو هذا من السائل يكون 
فيه الخراج بالضّمان»“. 

وقال الأشباه والتظائر: «قال الفقهاء: معناه ما حرج من الشّيء من 
غلة» ومنفعة وعين» فهو للمشتري عوض ما كان عليه من ضمان الملك؛ فإنّه 


)۱( فتح الباري لابن حجر .4١7/14‏ 

)( تقدم نخريجه يي القاعدة [19])» التطبيق (0). 
(۳) تقدّم تخريجه في القاعدة »]٤۹[‏ التطبيق .)١(‏ 
)٤(‏ انظر: المغني 2187/5 وإعلام الموقعين ص .٠٠١‏ 
(5) سنن التَرمذي .٥۸۲/۳‏ 
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لو تلف المبيع كان من ضمانه؛ فالغلة له؛ ليكون الغنم في مقابلة الغفرم»» ثم 
أورد ما قد يعترض به على هذا الحديث في الموضع نفسه بقوله: 
«وقد ذكروا هنا سؤالين: 
أحدهما: لو كان الخراج في مقابلة الضّمان» لكانت الزوائد قبل 
القبض للبائع» تم العقد أو انفسخ؛ لكونة عن كسان و ل 
وأحيب: ان الخراج معلل قبل القسبض بالملكء وبعذه به» 
وبالضمان م واقتصر في الحديث على التعليل باليّمان؛ لأنه أظهر عند 
البائع» وأقطع لطليهة اساد أن الخراج للمشتري. 
الثاني: لو كانت العلة: الضّمان» رم أن يكون الرّوائد للغاصب؛ 
أذ ا ا سما ترف وهذا لحت أن و (إن 
الغاصب لا يضمن منافع المغصوب). 
وأحيب: بأنه يلك قضى بذلك في ضمان الملك» وجعل الخراج لمّن 
هو مالکه» إذا تلف على ملکه» وهو المشتري» والغاصب لا ملك 
المغصوب» وبأن الخراج: هو المنافع» جعلها لمن عليه الضّمان» ولا 
حلاف أن الغاصب لا يُملك المغصوب بل إذا أتلفهاء فالخلاف في ضمافا 
عليه؛ فلا يتناول موضع الخلاف)”". 
"وقول ابن عمر د ا له 
مجموعا فهو من مال الْمبْتَاع)!"» 


.197 أشباه الستيوطي ص‎ )١( 

(۲) انظر: بدائع الصنائع 2376-1١17/+‏ وؤه ك3 و۱۷۱-۱۹۹. 

)۳( أشباه السّيوطي ص ۲٠١٠١‏ . 

(4) أحرجه البخاري في صحيحه »4١7/5‏ تعليقاء كتاب البيوع» باب إذا اشسترى 
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۷-ولالّه لا يتعلق به حقّ توفية» وهو من ضمانه بعد القبض فكان من 
ضمانه قبله؛ كلميراث. | 

۸-وتخصيص الِيَ يل الطعام باهي عن بيعه قبل قبضه دليل على 
مالف ارول : 

القول الثاني : أن الضّمان على البائع قبل القبض مطلقاء ولا ينتقل إلى 
المشتري إلا بعد القبض الحقيقي» وبه قال الحنفية والشافعية رواية عند 
الحنابلة» واستثتّى الحنفية العقار“. 

من أدلتهم: 

١-قياس‏ البيعات كلها على الطعام؛ والمكيل والموزون» والمذروع والمعدود. 

حورل او عا جرفي :اذ وا :رولا حيبي كل جي إلا 
مثله) أي: مثل العام في التهي عن ببعه حى يعض ۰ 

۴-ولان التسليم واحبُ على البائع؛ أنه ديدم فإذا ر بتلفه انفسخ 
العقد؛ كالمكيل والموزون والمعدود. 

القول الثالث: أن المبيع يدخل في ضمان المشتري بمجرّد العقد» وتكون 
عليه تبعة هلا كه وتعييبه ونقصه» سواء قبضه من بائعه أو لم يقبضه»› 


متاعا أو دابة فوضعها عند المشتري» أو مات قبل أن يُقْبَضَ» ووصله الدارقطني في 
O‏ ا ا ْ 
)١(‏ انظر: المغني 2187/5 وفتح الباري .41١1/4‏ 
(۲) وهو قول سعيد بن المسيب وربيعة. ١‏ 
انظر: بدائع الصّنائع 2٠٠١/4‏ و2131 و5.ه و.4ه-١4ه‏ والمهذب ٤/۲‏ 
والمغني 2١85/7‏ وفتح الباري 11١7/5‏ . 
(9') تقدّم تخريجه في القاعدة [59]ء الذليل (۲) من المسألة .)١(‏ 
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وشو كان لاحن اک ویوا کان اضرا آم غاا رو 
قال الظاهرية(“ 
ولعل الصّحيح الراحح هو القول المفرق بين الطعام وا لمكيل والموزون 
والمذروع والمعدود» وبين ما عداه» بأن الضّمان ينتقل إلى المشتري ني عقود 
المعاوضات بمجرد العقد مع التمكن والتخلية من غير اشتراط القسبض 
الحقيقي فيما عدا المذكور» وهو الذي يتّفق مع الأحاديث الواردة في البيوع؛ 
كحديث قصة جمل جابر» وحديث عائشة قي قصة ال هجرة» وحديث ابن 
عمر في البكر الصّعب؛ حيث تصرف البي كلل ای يمه بويج عن 
وجوه التصرّفات الدالة على ثبوت احتصاص الملك؛ كاهبة» والقبرع 
بركوب الظّهر» ول يرد أله يك قبضه قبضاً حقيقياء فدلَ على انتقال ملكية 
المبيع إلى البائع بمجرد العقد مع القبض الحكمي» فإذا ثبت له التصرّف تحمل 
الخسارة؛ لأن الغلة والخراج بالضّمان أمّا استثناء المذكور وهو الذي فيه حق 
الُوفية» وا شتراط القبض ف انتقال ضمانه إلى المشتري فللأحاديث الواردة في 
للق ها بي دلق 
مع الإشارة إلى أن موجّب العقد هو انتقال المبيع إلى لمشتري» 
ر التزام البائع بتسليم المبيع إلى الو رق ل 
الملك لا يثبت لعينه وال سيت مدل إلى الانتفاع بالل لد ولا يتهيّأ 


(01) انظر: المحلى ۲۷۱/۷. 
وقال الإمام طاوس بالتفصيل: إن كان البائع قال: لا أعطيكه حتى تنقدني اشن 
فهلك فهو من ضمان البائع» وإلآ فهو من ضمان المشتري. 
يجاب عنه: ا قول البائع: لا أعطيكه حتّى تنقدني الدَمنِ» فَشَرْطٌ له فيه منفعة 
صحيحة معتيرةٌ؛ حيث بباح له من غير شرط وإذا شط لزم» فهو إذن شرط 
صحيمٌ يلزم الوفاء به فلا يكون سببا لحناية عليه. 
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الانتفاع به إلا بالتسليم» بناء على هذا؛ فإن البائع مرم بإقباض المبيع 
للمشتري بموحب الاه فإذا كان هى التاق تدر الق 
توا فإن بیع حينئذ يكون فی عهدته وضمانه حتّى يا يفى بالتزامه» وإذا 
زاوا ف ی ا وال انه 
وتعالى أعلم بالصّواب. 
من أدلة القاعدة: 
هذه القاعدة تعد تتيجة استقراء الفقهاء للأدلة الواردة في أثر القبض 
والتسليم -التقابض- في المعامالات خصوصاً ضمان الْمَملوكات» وأثر 
لى ات الملكية أو اة رما يقس من الأفياة بالعقد أو بان 
-القبض -» را القبض لدخول المعقود عليه في ضمان مالكه» 
فهذه اعد يي ا يه استقرائهم ا وعنوانه» بناء على هذا فإن 
الأدلة المذكورة في كل ما سبق فاك دليلاً لابات هله القاععدة» 
وحجيتهاء وصلاحيتهاء وا یخان وت أعلم بالصواب. 
من تطبيقات القاعدة: 
-مّن باع شيئا واحتبسه بالشمن فهلك في يديه قبل أن يأتي المشتري 
بالثمن؛ فإن الضّمان على المشتري؛ لأن القبض الحقيقى ليس من 
شروط انتقال الضّمان إلى المشتري ف عقود المعاوضات إذا كان المبيع 
ميا بل دحل في ضمان المشتري بمجرّد العقد ولو لم يقبض إذا 
أمكنه ذلك بخلاف ما يكون في الذمة؛ فإنه لا يكون من ضمان 
المشتري: إلا بعد الق كما لو اشترى قفیزا من صبرة. 





.5١17/4 انظر: فتح الباري‎ )١( 
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لمن اشترى دارا ولم يقبضها قبضاً حكمياً حتّى وج فيها قتيل فهو 
على ضمان البائع. 

#ح أن المقبوض على وجه السسّوم مضمون على المشتري؛ لأنّه مقبوض 
على وجه البدل والعوض”". 

4ح من قبض شيعا على وجه التَعدّي والغصب فهو ضَامنٌ له . 

هحمَنْ قبض شيئا على وجه انتقال تملكه بشراء أو هبة أو وصية فهو 
ضَامنٌ سوا كان البيع ضحيحا أم e O‏ عمط كصب 
حداف ل َ 

لمن قبض شيئاً على وجه سلف فهو ضامنٌ له“ . 

/ا-مَنْ قبض شيئا على وجه الغازية و فإن كان مما لا يغاب عليه وهي 
الأصول والحيوان فلا يضمنه» وإن كان دكا لكات ا كالعروض فهو 
عل إلا اذ قوم تعن كلف سو كر جل بله نون ل 0 

ال E E‏ 
يغاب أم لاء ما لم ا 


.۲۲۱-۲۲۰/۲ انظر: الحداية‎ )١( 

(۲) انظر: قواعد ابن رحب ص ۰۱۹۰ و٤۱۹۷-۱۹.‏ 

(۳) انظر: القوانين الفقهية ص ۲۲۰ وقواعد ابن رحب ص 2١85‏ و514١.‏ 

)٤(‏ انظر: القوانين الفقهية ص 2١54‏ و2570 وحاشية الدسوقي ٤٠١/٣‏ ١ء‏ وقواعد ابن 
رحب ص۲۰۷ . 

(ه) انظر: القوانين الفقهية ص 25780 وقواعد ابن رحب ص 23١85‏ و155١.‏ 

. ٠٤١/۳ وحاشية الدّسوقي‎ 25١7و‎ 57١ انظر: القوانين الفقهية ص‎ )١( 

(۷) انظر: القوانين الفقهية ص ١؟77.‏ 
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عار فض ج عل اوه الفراض "او لجار عل ملف ار الكشكار: 
على رعاية الغنم فلا يضمن العامل ولا الأجير إلا أن يتعدّى» وهو 


يدق في دعوى التلف مع E‏ 


(۱) انظر: نيل الأرب ص 232515 و/ا3181) و151١.‏ 
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المبحث الثالث ‏ القاعدة السادسة والسبعون [76] 
1 المباشرة توجب الضمان [ 

اا من كلام ابن رشد ضمن مسائل الضمان عند بيان 
الركن الأوّل» وهو الموجب للضّمان؛ حيث قال: زالركن الأول: وأا 
الموجب للضمان؛ فهو إن المبَاشَرَة لأحذ الال المغصوب» أو لإتلافه؛ 
EN Ene N EE‏ 
تويقها: 

هذه القاعدة ورد ذكرها أو مفادها في كتب أهل العلم؛ حيث رتّبوا 
الان على الماشرة الحقيقيق أو المباشزة للشب الفضسى إل الإتستلافهء 
كحافر البعر» وواضع الحجر تعدّياً في غير ملكه؛ ومُوجْبُةُ إذا تلف به آدمي 
معصومٌ الدَّم ضَمَابُهُ بالدّية؛ لأنّه سبب التلفء و ي و َ 

قال في الحداية: رروإذا هلك التّقلىّ في يد الغاصب بفعله» أو بغير 
E‏ 

ما جاء في روضة الطالبين: والمباشرة ا على الس 

AEE‏ انق أن فيان 


.١7 1/4 بداية المجتهد‎ )١( 

(؟) انظر: مختصر القدوري ص ۱۸١‏ والهداية 217/4 و۹١٠‏ والمعونة ١۳۷۰/۳‏ 
والمنثور 274/7 وقواعد ابن رحب ص 457» ق (63). 

(۳) المداية للمرغيناني ٠١/٤‏ . 

.۷۲/۲ المجموع ووي 4/5» وانظر: المنثور‎ )٤( 


f1‏ عاك م يه الكل ا د اسك ان 








الإتلاف يتعلة لق الحكم فيه بالمباشرة دون السّبب في الأظهر» وضمان اليد 
شای ا رودن کل ا 

ما جاء في تويز القواعد: اذا استند إتلاف أموال الأدميين وور 
إل مبَاشرَة» وسبب تعلق الضّمَان اشر دون الستبب» إلا أن ES‏ 
ا مي على السبّب» وراش عن سواء كانت مُلْحمة إليه أم غير مُلْحفَة ثم إن 
5 امبَاشَرَةٌ وا حالة هذه لا عُْوَانَ فيها بالكلية؛ EE SS‏ 
لضان وإن كان فيها عدران شا ر کت السبّب في الضَّمان»””' ش 
المعتى الإجمالي للقاعدة: 

هذه القاعدة تتعلق بار كن الأول من أ ركان ضمان الحقوق» وهو 
الي لزعل الان رف نقتم ق«التاعدة ا و أن 
الاعااوعل جرف ارط وعدوان أل لاان اا 
الأصل عدم الضّمان» وإّما الضمين مُتُوقَفٌ على عدم جواز الفعل وهو 
مباشرة التَعدّي والاغتداء27 . 

والاعتداء لا يخلو إِمّا أن يكون بمبّاشرة وضع اليف غين المؤقنة على 
قرف ال إثلانا أو خضي إا بما يلف قطعا؛ كالذبح قي INE‏ 
e E E‏ تعمس اسفن 
وإثبات اليد عليه» وإِمّا أن يكون بمبّاشرة e‏ 
ا و وا سبي او و من هذا بالمباشرة 
الس المتلف» أي: المفضي إلى الإتلاف» او الست .بالف ف محل 


.٠۹٤/۷ المنثور للزّركشي ۰۷۳/۲ وانظر: المجموع‎ )١( 
.6 وانظر: المغني‎ »)١۲۷( قواعد ابن رحب ص 5358» ق‎ )۲( 
./۸ والذخيرة‎ ٠۸١/٤ والفروق‎ ۳۲٠/١ انظر: بدائع الصنائع‎ )۳( 
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يفضي إلى تلف غيره عادّة؛ لأن كل واحد من المباشرة وَالنَسبّب يقع 
ا وإضرار 1 فيو جب الان اا به؛ لان الإإنسان لا يشاب 
و يعاقب إلا على كسبه وإكسابه ولا يكون ذلك إلا بمبَاشَرَة أو 
ببب قريب أو ا 

رحد المباشرة: انان علة اقل والهاذكة ا ها يقال مو کی 
العادّة: إن الحلاك حصل به؛ كما يقال: حصل بالأكل؛ والقتل» والإحراق”". 

وح المستّبب: ما يُقال عادة حصل الحلاك به من غير توسّط. 

وَالتَسبّب:اكتساب ما يحصل الملاك والتّلف عنده»لكن بعلة أخرى» 
إذا كان السّبب هو المهىّء والمفضي لوقوع الفعل بتلك العلة؛ كحفر البثر 
ف محل عدواناً؛ فيرتدي فيها إنسان» ee‏ غيرهاء» فإن أَردَاها غير 
الحافر فالضمان عليه 2 الحافر تدبا للمباشر على ال 

على أية حال» فإن اناك ته كافك أو غير نفس من الحقوق المالية 
د ل ل وه 


عم تكسن الما ال ل لا الي 


)١(‏ انظر: عيون المسائل ص 2١١8‏ ومختصر القدوري ص 51١؛‏ وبدائع الائ 
۷٥‏ 350/59 وبداية المجتهد ۰٤٤۰/۳‏ و ۱۳۷/٤‏ والمهذب 559/5 
وقواعد العّز 2115/١‏ و4/5ه١-هو١.‏ 

(؟) انظر: عقد الجواهر 8517/8» وقواعد العرّ ۱۸١-٠۸٠/١‏ 2154/59 وروضة 
الطالبين .٠٠۳/۹‏ 

(6) انظر: بدائع الصنائع 5 والمعونة ۱۳۷١/۳‏ وعقد الجواهر 8715/7) 
والفروق 04-4 وقواع دالعرٌ ؟/هه١ءوروضةالطالبين518-171/9)‏ 
والمنثور 4/7/١-5ءوقواعدابن‏ رحب ص۲٥٤‏ . 





٠ ٤‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 








الحوابر جبر ما فات من مصالح حقوق الله وحقوق عباده» ولا يشترط في 
ذلك أن يكون من وجب عليه الجبر آثماء ولذلك شرع لبر مع الخطا 
والعمد»والجهل والعلم والذكر والنسيان»وعلى الحانين والصّبيان» بحلاف 
الرُواجر؛ فإنما مشروعة لدرء المفاسدء لذلك؛ فان معظمها لدعب إل على 
عاص زجرا له عن المعصية» وقد تُجب الزواحر دفعا للمفاسد من غير لم 
ولا عدوا كماق تأديب الصبيان استصلاحا هم. 

والحوابر تقع في العبادات؛ والأموال» والتقوس» والأعضاء ومنافع 
الأعضاء والجراح”". 

اهران انات وال الآدَميّين ونفوسهم والح م امسو ل أن 
الأصل ف موجب الضمان هو المباشرة» فهل المباشرة مناط الضّمان 
ا أن ف كل وجه وعلى أي حال أم قد يترتّب الان عل 
سبب آخر مع وجود الباشزةة ج هاي الفقزة اكالية: 
موقف المذاهب الفقهية من ٠‏ القاعدة: 

القاعدة بحل الاتفاق بين الفقهاء في الحملة» وإِنّما احتلفوا في بعض 
صور وتفاصيل فيما يأتي ذكر شيء منها: 
وال لمباشرة. الف 

الأصل أن المباشرة توجب الضّمان كما هو منصوص القاعدة» لكن 


VORA SRE gE AA SG AE ES 
. ١١۷/۸ والمغني‎ 
الظر عق ادو ار ال عاد وال مضه‎ 5 
)185-1079/١4 ر۹۰/۳ وروضة الطالبين ۳۳۱-۳۱۳/۹» وتكملة المجموع‎ 
ق (۱۲۷)» ونیل الأرب ص 98ه-5.07.‎ ۰٦۰٤-٥۹۸ وقواعد ابن رحب ص‎ 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والاعاوي ۲٠١٤١‏ 


ل 


إذا اجتمع الستبب والمباشرة» فالستيب لا يخلو إا أن يكون Lb‏ تالفنا 
مُلزِماً أم ناقصاً غير مُلحئ» فإذا انض إلى اليب إِلْحَاء فصار سيا تاا 
ل ع ل 0 
الست هتا معدم غلى المباشرة) وهو المراد بقول بعض أهل العلم: التسيب 
رل منْزلة امباشرة في وجوب الضّمان» وقد يُقَدَّم عليه . 

وإما أن يكون اليب ناقصاً غبر ملجئء فإله ي هذه الحالة لا يوئر 
ويرتب الحكم على المباشرة؛ لأن الأصل أنه مى أمكن إحالة الضّمان على 
المباشر أحيل عليه» ومَبّى امتنعت إحالة الضّمان على المباشر اا 
اة ا ا للشو عن ا a‏ 
وحص مما تقدم ثلاث أحوال”": 
الحالة الأولى: مع الماكرة على ا أو الشرط: 

ضابطها: ألآ تكون المباشرة مُبئيّة على السب ولت ناشئة عنه؛ 
فالصيّمان على المباشرة» على القاعدة» أي: إذا اجتمع مسب ومُباشره 














(1) انظر: بدائع الصّنائع 2١58/5‏ وعقد الجواهر 9/ ٠١95-1051‏ 

(۲) انظر: عقد الجواهر ۱۰۹۳/۳ وقواعد ابن رحب ص 457 . 

0 انظر هذه الأحوال بتفاصيلها وأمثاتها اال ذكورة في:بدائع الصّنائع 471//8) و١41؛‏ 
١۹۱-۱۸۹/٦‏ وأنيس الفقهاء ص 44. والمعونة 2177/0/7 والاسستذكار -٠٤۸/۷‏ 
۹ وبداية امحتهد 0/4 والتتقى ۹ وعقد ابلجواهر ۱۰۹۱/۳-٤۹١٠٠ء‏ 
والفروق »۲۷/٤‏ والذخيرة./ وى وللهذّب ۳ و ۳۱-۳۳۱ وقواعد 
العرّ ٥۷-۱۲‏ والهدّب ۳۳٤/۳‏ وروضة الط الین ۳۱۸-٠٠١/۹‏ والشور 
۷٥-۲‏ وتكملة المجموع 2779/١5‏ والمنقع والشرح الكبير والإنصاف ۲۹۹/۱۰- 
۰٤‏ وشرح مختصر الرّوضة 4/١‏ ۰۲۰ وقواعد ابن رحب ص 2407-41 و410) 
ومةه-5 50 ق (۱۲۷)» ونيل الأرب ص ٠۰۲-۹۹۸‏ . 


3١5‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 








والمباشرة ليست مب على السسّبّب؛ فالضّمان ن على المباشر؛ لأن السّبب هنا 


اقصُ غير مُلجی» من أمثلتها: 
١-إذا‏ حفر فلن من التاس كرا غو دفع فلان آخرٌ غيرٌ الحافر فيها 
آدَميا ا أو مالا لمَمْضُومِ؛ فسقط فتلف؛ فَحَقر البئر و 


يد ارد ا أا فالضّمان على الذافع وحدة؛ لأن 
الحكم هنا للمباشرة» وهي توجب الضّمان» فالقصاص والضمان 
اا بالتردية» ولا اعتبار بالحفر معهاء EE‏ 
التَسبّب؛ لأن الأصل إذا اجتمع السّبب والاختيار -المباشرة- تعلق 
الحكم بالاختيار دون السّبب. 

إو ذلك :إن ل تكن العلة :دران بأن تخطى شخصٌ الموضع جاهلا 
رَدَى فيها وهلك؛ فلا ضمان على الحافر» إتما على المتخطّي جاهلاً. 
"-إذا فتح شسَعخْصُ قفصا عن طائر؛ فاستقر بعد فتحه» فجاء شَخخْصٌ آخر 
ف فالضمان على لمر وحده بلا حلاف بين فقهاء الأمصار؛ لما 
سبق» ومئله ف عبد بحل قيده فيستقر بعد الل ويأتي شخصٌ آخر غير 
الخال فيهيجه» فالضمان على المهيء وحده؛ لأنّه المباش”'. 

0 -لو ری شَخخْصٌ معصوماً من شاه فداه عص آخر غير الرامسي 
بسيف؛ فده به فالقاتل هو الثاني مقي ؛ لاله 8 دون الرامي 
ه-إذا ضرب شخص بطن امرأة فألقت ينا ويه حياةً غير متفر 
فضرب الحنينَ شخص آخر فمات؛ فالقاتل هو الأوّل» وعليه ال 





01١‏ ويأن الكلام على احتلاف الفقهاء فيما إذا كان الطيران من غير تنفير قريبا إن شاء 
الله تعالى. 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي  ۲٠١٤١‏ 


27756: | 





وا سو 


ويعزر الثاني؛ لأن الضّارب ليس بِمُتَسَبَّب» بل هو ماش ر للقتل؛ 
والمباشرة توجب الضمان» ولذلك لزمه. ۰ 

*-الإكراه”"2 على القتل إذا كان إكراهاً ناقصاً غير مُلحئ» وهو الذي 
يكون للمكره قد فقن اراد E‏ المكرَهُ على التعل 
والحالة هذه؛ فإن RTO‏ عليه؛ لأنّه مُبَاشْرٌ باختياره 
وإرادته» والمكره م مُتَسسبٌ» ويمكن إحالة الضّمان على المباشر فيكون 
هو الضامن» تقديا اشر علي الدب 

۷-الغاصب إذا قم م الطعام اللغصوب لعالم بالغصب؛ فإن كان صاحب 


سے م مس 


2 لر ار وس انو 


الطعام برئت ذمة الغاصب؛ لاله ماسر مختار لإتلاف مال زفسه» 
وإن كان غيره استقرٌ الضّمان على الآكل؛ لأنه مُبَاشْرٌ مُختارٌ لإتلاف 


مال ره O‏ وتزالك تك تق مين نينا قرو 





)01 الإكراه لغة: الإرغام والقهر. 
واصطلاحاً: حمل إنسان على تصرّف» أو امتناع عن تصرّف بغير رضاه بغير حق» 
والإاكراه نوعان: 
أحدهما: إكراة تام مُلْجئ» أي: مرم ا و لك ات ال 
والإرادة» ولا يكون له اختيارٌ ال وتنتفي الإرادة» بل يكون فيه الْمُكرّه ه كالة 
بيد مُکرهه» E E a‏ 
والثاني: : إكراة ناقصٌ غير ملُح وهو الذي يكون للمُكرَه فيه قصدٌ و! ا 
انظر: الفرداك عن 5ق وطلبة الطلة ت ۲١‏ والمصباح المنير ص 
٠٣‏ وأنيس الفقهاء ص 44» والمنثور 246/١‏ وأشباه السيوطي ص 5315- 
فضة أرب سن جك ومع لل الها من و ا 
السعدية للشثري ص 11-3/8. 

6 انظر: الذحیرة۰-۲۹۹/۸ ٠‏ "»والمقنع والشّرح الكبير والإنصاف 41/١9‏ 54-17 7. 


۸ 


۲۰ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 








الحالة الثانية: : تقدعم اش أو 0 على المباشرة: 


فيها 


ا أن تكون اشر مَبيَّ على السب وناشكة عنهة ولحنيس 
عدون وإنما العدوان 2 ال ال مان على 0 و حده 


7 4 
2 
لي 7 


دون اماش سوام كات الباشرة مُلْجئة أم غير مُلْحمَة؛ لأن السبّب هنا 
تام ملجئ» ومن أمثلتها: 
١-الإكراه‏ على القتل إذا كان إكراها تامًا مُلجئاء وهو الذي لا يكون 


کک ا ولا ج بل كآلة بيد المكرى فإذا أقدم 
ره على القتل و هذه؟؛ فإن الأقرب أن e‏ الضمان على 
" لأن ا آله نيد المكره» مسلوب القدرة والإرادة والاختيار 


5 


إيثاراً وإرضاء والمكرة قار وَإذه كان نيا ا 
الستبب هنا تام مُلحئ» ويمكن إحالة الضّمان على المكره فيكون هو 
الضامن» تقد قدا للتّسَبّب على المبَاشرَة: فيكون المكره ه هو المتلف من 
حيت: المعلى ع وهذا التوع من الفعل مما يمكن تحصيله بآلة غيره؛ بأن 
يأحذ المكره المكرّه فيضربه على المال؛ فكان :الت خاي بإكراه 
کی لمان م 

الرجوع عن الشّهادة بعد القضاء يوحب الضّمان؛ وسببه إتلاف المال 
ار تسن ایا كنا قل اناك فی ذا ار اد 
بشهادة الشهود, ثم أقرًوا نهم تعمّدوا الكذب؛ اسان ير اله 
عليهم دون الحاكم؛ أن العتبان ق «الترع يب إا بالالتزام أو 
بالإتلاف» وإذا لم يوجد الالتزام منهم تعيّن أن الإتلاف عدوان وتَعَدٌ 





(۱) 


انظر: بدائع الصنائع »۱۹1-٠۸۹/١‏ وأنيس الفقهاء ص4۹ وعقد الجواهر 
۳ و۰۹۳ وقواعدالع ٠٥٥/۲‏ . 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي 5.689" 





والتعدّي سببٌ لوجوب الضّمان» وهو على الشّهود؛ لأنهم المتعدّون 
اخسون الت هنا عن كان لبان 
۳-وعلی هذا تخر ج إذا a‏ على رجل بألف» وقضى القاضي 
بشهادتهما ثم رجعا؛ تھا ضامنان للألف؛ E‏ 
شهادهما بعد القضاء تبين ا شهادتيهما وقعت سیا للاتلاف في حق 
المشهود عليه عُدواناء والتَسبّب إلى الإتلاف بمنزلة المباشرة في حق 
سببية وحوب الضّمان؛ كالإكراه على إتلاف امال وحفر البئر على 
قارعة الطريق» ونحوه» خصوصا أن الشاهد في الرجوع عن شهادته 
شيو :والتيي هنا أرضا مله . 
ويستوي في وجوب الضمان بالرّجوع؛ الرحوع عن الشهادة 
والرجوع على الشاهدة؛ حتى لو رجعت الفرو ع» ونت اا ي 
الضمان ع لوجود الإتلاف منهم؛ لأن الشهادة منهم حقيقة» ولو 
ج الأصول وثبت الفروعٌ ق الرجوع منهم 
حقيقة» وهل يجب العتّمان على الأصول؟ فيه حلاف بناء على تحقيق مسن 
الجا شر بالشهادة» قال يجب الضّمان على الأصولء قال: د الفروع لا 
000 بشهادة أنفسهم» وإِنّْما يفعلون ذلك بشهادة الأصولء فإذا شهدوا 
فقد أظهروا شهادقم؛ فكأنهم حضروا بأنفسهم وشهدوا حقيقة ثم رجعوا؛ 
فيكونون باشروا الشهادة والرّجوع؛ والمباشر ضامن. : 
وَمّن قال لا يجب الضّمان على الأصولء قال: إن الشهادة وجدت 
من الفروع ا لا من الأصول لعدم اليا سيت فإتهم لم يشهدوا 
و شهة روع وهم انون على اد فلكم بويد 
الإتلاف من الأصول لعدم الشهادة منهم ج فلا يضمنون؛ لأنهم ١‏ 





Y0‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 








ناش وها EOE‏ ال 

ES ٤‏ ل الطعام المسموم وأطعمة 
فيها طعامٌ مسمومٌ؛ فأكله إنسان و الدّم فمات؛ فهنا يُقَدَمُ 
السب على المباشرة؛ لأن الي تام دل فيكون الضمان على 
مقدّم الطعام المسموم. 

-الغاصب إذا قَدَّمَ الطّعام المغصوب لمن لا يعلم O EEE‏ 
ای الطعام أم غير ا کل فإنه طعامي ا 
الضّمان على الغاصب؛ RS‏ ورذ لم يفن 
له شيعاء فكذلك على الصّحيح من المذهب عند المالكية والحنابلة”". 

5-فتح القفص بغير إذن ربّه؛ فيطير ما فيه من غير تنفير؛ حتى لا يقدر 
عليه وكذلك حل قيد دابة من رباطهاء أو عبد مقيد حوف المرب؛ 
فيهرب من غير تُهييج» وكذلك فتح الرّقّ فيه مائ فسال؛ والس ارق 
يترك الباب مفتوحا وليس في الذار أح؛ فيسرق منها؛ فعلى من 
الكمان؟ قإن كان ظيران الطائن وهروب الدّابة» وسيلان المائع ونحوه 
من تأثير الفاعل وتهييجه وتنفيره فالضّمان عليه إجماعاء وهو الذي 
تقدّم في الحالة الأولى؛ لأنّه قد ألْجَأه بالتفير والتتهييج والطيران» فهو 
الماش والمباشرة توجب الضّمان, وأمّا إن لم يكن منه تهيسيج ولا 
تشع ينوي الفح والحل والرّقة؛ فلهم في ذلك مذاهب: 

المذهب الأوّل: أن الضّمان على فاتح المقفيع وي القوق اند يا 
سواء كان الطّيران أو الهروب عقيب الفتح والحل أم لاء وبه قال 


. ٠١۷-۱٣١/۲ ءوقواعد العر‎ ٠ ٠ ٩۱/٣ وعقدالجواهر‎ ٤٠۳۲/٥ انظر: بدائع الصّنائع‎ )١( 
YEE انظر: الذخيرة ۸ -. ۰ والمقنع والشرح الكبير والإنصاف هل"‎ (3) 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي +٠۰604‏ 





المالكية والحنابلة وبعض الحنفية”©. 

من أدلتهم في ذلك: 

أ قول تعال: هس أْتّدى نكم دواو بعل ما دی یک کی 
سقط بعمومه خصوص التسبّب» وبقي الغرم بمجرد ا 

وون چو امور مني اا ضاف ا ا “نون 
التسبّب المجمع عليهاء ذلك أن فتح باب القفص» وحل القيد وقع 
إتلذفا لار وار اة ب لأن الان لل الوت اة 
والتابة طبع لكل واحد منهم ؛ فالظاهر أنه E EE‏ 
المحلض:فكان الفعخ والحل إثلافاً له تسيباً فيوجحب الضتمان. 

ت- القياس على ما إذا فتح مراحه فخرحت ماشيته فأفسدت الرّرع؛ 
فاته يضمنه» كذا هنا بجامع السب . 

ث- ولان الصحيح د بين ما يحال الضّمان على فعله؛ كالآدمي» 
وما لا يحال الضّمان على فعله؛ كالحيوانات والجمادات» U‏ 
هنا حصلت ممن لا يُمكن إحالة الحكم عليه» فيسقط. 


)١(‏ وهو قول محمد بن الحسن من الحنفية. انظر: بدائع الصّنائع 2117/5 والمعونة 
۲ وبداية المجتهد ٠۳۷/٤‏ والفروق ۲۷/٤‏ و١۱۸‏ والمقنع والشرح 
الكبير والإنصاف ۳۰٤-۲۹۹‏ وقواعد بن رحب ص ›٤٥۲‏ و۹۸٥-۹٩۹٥.‏ 

(۲) سورة البقرة» الآية: .٠۹ ٤‏ 

(۳) انظر: الفروق .۲۸/٤‏ 

)٤(‏ انظر: بدائع البدائع الصّنائع ١٦۷/١‏ والفروق 258/4 وتكملة المجموع 
٤‏ والشرح الكبير ۰۳۰۰/۱۰ وقواعد ابن رحب ص .٥۹٩۹-۰۹۸‏ 

(ه) انظر: بدائع الصّنائع 2137/5 والفروق ۲۸/٤‏ وتكملة المجموع .۲۷۹/۱٤‏ 

(5) انظر: الشّرح الكبير 23٠٠/١5‏ وقواعد ابن رحب ص ›۰٤٥۲‏ و59/4. 


۰o‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 








المذهب الثاني : ذهب الشافعية إلى عدم تت ال ها إل إن طار 
الحيوان عقب البح أو هرب العبد أو الدّابة عقب د القيد» ولا 
فلا ضمان؛ لأن الحيوان طار حينئذ بإرادته واختياره لا بالفتح» 
E PREG‏ 


من حجتهم: 

أ أنه إذا اجتمع السب الا ثرت الباشرة دونه كير مباشر 
باحتياره لحركة تفي كد حفر كر عدوا ارد فيه غر 
إنشانا فإ المردي يضمن دون الأول والحيوان قصده معتَبرٌ بدليلٍ 
أن حوارح اليد إن أمسكت صيداً لأنفسها لا يؤكل الصتيدء وإذ 
TENE‏ 

ب- ولان السّبب الواجد من فاتح القفص ناقص غير ملجئ» ووحد من 
العلا ار ا ا 
سقط حکمه» كما لو حفر بثراً فوقع فيها إنسان باختياره؟" 
أحيب عن تعليلهه؛ ا سل لك أن الطائر كان تكسا 

للطّيران» ولعلّه كان مُخْمَاراً للإقامة وعدم الطيران؛ لانتظار العلفء أ 

حوف الجوارح الكواسرء وإِنّما طار حوفاً من الفاتح» وإذا احتمل هذا 


(1) انظر: المهدّب 241١-9‏ وروضة الطاليين »۷-٤/‏ وتكملة المجموع 4 ۲۷۹/۱» 
(؟) انظر: عيون المسائل ص ١١١‏ والمعونة ۱۳۷۰/۳ والاستذكار ۱٤۹-۱٤۸/۷‏ 
والفروق 8/4؟؛ و24145-1/860 وروضة الطالبين ۳۱۸-۳٠١/۹‏ والمنشور 
75-1 وتكملة المجموع ۰۲۷۹/۱٤‏ وقواعد ابن رحب ص ٤٥٠-٤٥۲‏ . 
ف انظر: اهدب ۳۳۹/۲» وروضة الطالبين ۳١۸-۳٠١/۹‏ والماشور ۲/٤۷-١۷ء‏ وتكملة 
امحموع ۰۲۷۹/۱٤‏ والشّرح الكبير )7٠0-1795/18‏ وقواعد ابن رحب ص 101-4017 . 
)٤(‏ انظر هذه الأحوبة فْ: الفروق٤/۲۹-۲۸»‏ و2185 وقواعد ابن رحب ص5 45 . 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي ۲٠١۴۳‏ 





وذاك» والسبب معلومٌ أضيف الضّمان إليه؛ كحافر بعر یقح فيها خيسوان 
مع إمكان اختياره لنزوها لفزع خلفه أو غير ذلك. 

ونا الصّبد فإن سلَم أنه لا يؤكل منه إذا أكل منه الحارح» لكن الضّمان 
علق بالسّبب الذي توصل به الطائر لمقصده» كَمَنْ أرسل بازياً على طائر غيره؛ 
فقتله البازي Ek‏ فان المرسل يمن وهذه المسألة تقتضي احتيار الحيوان. 

ولا يُسَلّم أن الفتح أو حل القيد سببْ محرد بل هو في معتى 
المباشرة؛ لما في طبع الطائر من التفور من الآدّمي. 

وأمّا قياس حركة الحيوان على إلقاء غير الحافر للبثر إنساناء أو إلققاؤه 
نفسه قي البئر؛ فان مع الفرق؛ ذلك أن فيد الطائ وقوه مهيف ؛ 
لقوله عي E‏ 2 ا ا" کون على أن ميا اة 
بالنهار أو أتلفته بالليل بغير تفريط من مالكهاء أو أتلفته وليس معها أحذ؟ 
فهو غين ا مضمول» وقد و اا E‏ الدابة فة من 


85 الا أنيث أعجم؛ هو كل حيوان سوى الآدمِي» سمت البهيمة عَجْماء؛ لأنها لا تتكلم. 
وجَرخها: إتلافها» سواء كان اجرح أو غيره» ولیس ذكرٌ اجرح قیدا» وإتماالمراد به 
إتلافها بأيّ وجه کان» A E‏ 
و : اهدر الذي لا شيء فيه وفسسّره الإمام مالك باه ما لا دية فيه واضيله ان 
العرب تُسَمّى اسل ار لا شيء فيه. 
انظر: الموطأ 4819/5 وسنن التَرمِذَي /5571» وستن ابن ماحه 2841/19 ومعالم 
السين 480١/6‏ والاشتذكار 1/۷ وللشفى ۹/۹ والتهاية 1ه 
وعارضة الأحوذي 2١15/5‏ وشرح مسلم 2555-575/١١‏ وفتح الباري 
clog ETVIY‏ و؟355/1, و553. 

(۲) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه» أخرجه البخاري في صحيحه 550/1١7‏ كتاب 
الدّيات» باب المعدن E‏ حبار برقم: (111۹)» ومسلم في ص حيحه 
۳ كتاب الحدود» باب جرح العجماء والمعدن والبئر حبار» برقم: .)17١١(‏ 


of‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 








صاحبهاء لا يكون معها أحد؛ فما أصابت من انفلاها فلا غرم على 
ا 

وإتلافات الآدمي مضمونة مقهورٌ مُْلفها على ضمافاء قَصّدَ أو لم 
يَقصِد؛ لذن المتماة عر نا قشر اوسن لصنل ا 
5-9 لذلك لو كان مع العجماء او ا ی قبي الت 
بيدها أو برجلهاء أو فمها ونحوه, وجب ضمانه في مال الذي هو معهاء 
O O‏ اودر مس ار 
وكيلاً أو غيره9» 
المذهب الثالث: ذهب الحنفية إلى أنه لا يضمن إلا في الرّقّ إذا حله فيتبدّد 

ما فيه وسال وهلك؛ ل 

حجّتهم: أن الفتح E‏ بإتلاف توا A‏ ا انا 
الاه ة فظاهرة الاشقاء :وام السك فان اير مختارٌ في الطير؛ لأئه 
حي» وکل حي له احتيارٌ فكان الطيران مضافا إلى احتياره» والفتح سيب 
مَحضٌ فلا حك كما إذا حل القيد عن عبد إنسان حتّى أبق أنه لا 


)١(‏ انظر: سنن أبي دواد 715/4 وسنن الترمذي 551/5» وسنن ابن ماحه 

7۲ ومعالم السنن ٤‏ والتمهيد 2077/١‏ والاستذكار 2117/1 
٥‏ والشّرح الكبير ۳۰۱-۲۹۹/۱۰» وقواعد ابن رحب ص »٤٥٩-٤١۲‏ 

۲ e 

1 انظر: التمهيد ۱۷۷-۳ والاستذكار 2814/5 والذخيرة ۳۰۱/۳ 
والمهدّب ۳۳۷/۳ وقواعد العرّ ۱۷۸/١‏ و2185-186 والمغني ١۷/۸‏ 
و1/+4ه15-5هء والمقنع والشرح الكبير والإنصاف5١/5171»وقواعد‏ السّعدي 
ص۳٤‏ »وشرح مسلم ۲۲۲/۱۱ ءوفتح الباري۱۲/٦۰۲۹و۲۱۹.‏ 

(۳) انظر: بدائع الصنائع .٠١۷/١‏ 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي  ۲٠٠٥١١‏ 





ضمان عليه» بخلاف شق الرَّقّ الذي فيه دُهنٌ مائعٌ؛ لأن المائع سيّال 
بطبعه؛ بحيث لا يوجد منه الاستمساك عند عدم المانع إل على نتقض 
العادّة؛ فكان الفتح هو اللي EE‏ الب 

يُجاب عن حجّتهم بما أحيب به حجج الشافعية. 

والذي يترجحح في نظري؛ ما ذهب إليه المالكية والحنابلةه من أن 
فاتح الققصض حال كه العيد أو الدّابة ونحوه ضامن؛ لاله تعد بفعلسة) 
ولأن التسبّب هنا معدم على المباشرة» وله -تعالى- أعلم بالصّواب. 

وق فاته أرضاء من حفر بكراً فسقط فيه شيء فهلك» فهنالا يخلو 
حفره من أن يكون على وجه تعد أو ليس على وجه تعد؛ فإن كان غير 
متعدٌ فلا يضمن» لقوله ول : «والبئر رها حبار فاته َال على أن البثر 
العادية القديعة التي لا يعم ها مالك تكون في البادية فيقع فيها ان أو 
دابة فلا شيء في ذلك على أحد وكذلك من يُحفر في ملکه» أو في موات؛ 
فيم بها مار فيسقط فيها فيموت» أو يستأجر أجراء يحفرون له؛ أو يعملون 
فيها فانمارت» ووقعت عليهم فيموتون» فلا ضمان على الحافر غير المتعدّي أو 
المستأجر في ذلك إذا لم يكن منه سيب ولا تغريرٌ؛ بل الضّمان على المباشر 
تقديم للمباشرة على التسبب؛ فدماؤهم هدر؛ لأنّهم أعانوا على أنفسهم, فزال 
العتب عمن استأجرهي”" 

وأمّا إن كان الحافر متعدّيا بأن حفر البئر في طريق المسلمين» 


۳۰ و 111ب تراس حوره‎ ١١۷/١ انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» المتقدّم تخريجه قريباً من هذه القاعدة.‎ 23 


(۳) انظر: معالم السّنن 4/١/7-1١1/ء‏ والاستذكار »۱٤۹-۱٤۸/۷‏ وشرح مسلم 
۲-۱ ۲۲» وفتح الباري 23557-1755/١1‏ وقواعد ابن رحب ص 407. 


كه" القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 








RSENS قوط وهر اانه قلت ها سان نه عات‎ Ok 
تاذ فل‎ DT قلع الس على الباق‎ 
والكفارة في مال الحافر» وضمان ما تلف بما من غير الآدمي في مال‎ 
الحافر» ويلحق بالبئر كل حفرة على التفصيل المذكور» وهذا التفصيل‎ 
قول المالكية والشّافعية والحنابلة.‎ 

وخالف الحنفية» ولم يفصلوا هذا التفصيل؛ > بل ضَّمنوا حافر 6 
اسب مطلقاء ولم يلموا الواقعَ المباشرَ؛ قياساً على راكب الذابة» ولا 
قياس مع الْنَصَّ وقد خالفوا أصلهم في فاتح القفص؛ حيث ضّمّنوا الطائر 
المباشرً» ول يَضَمْبوا الفائح السب ٠‏ 

والمراد بالمرْح في الحديث؛ ما يُحصل بالواقع فيها من الجراحة» 
لست ارا مخصوصة بذلك» بل كل الإتلافات مُلْحَقَة اء واا 
بالجررح؛ لأنه الأغلب» أو هو مثّال تبه به على ما عدا وا 
الإتلاقنات ها سيوا كان على نفس أو ال برح أو غيره'" 
الحالة الثالغة: اشتراك المبَاشرَة وتسيب في وجوب الضمان: 

ضابطها: أن تكون الباشرَة مَبئيّة على السب RE‏ 
الاقرة ا ا فيشتركان في الضّمان؛ بحيث يكون 
الضّمان على الباشر والْتَسبّب على سواءء من أمثلة ذلك: 


)١(‏ انظر: المعونة ١۳۷١/۳‏ والاستذكار ١٤۹-١٤۸/۷‏ وبداية الجنهد 2117/4 وروضة 
الطالبين 2318-0 وشرح مسلم 2374-775/1١‏ والنثور ۰۷٥١-۷٤/۲۷‏ وفتح 
الباري 241/0 2357/1١79‏ وقواعد ابن رحب ص ٤٥۲‏ -107) و553-554. 

(۲) انظر: عيون المسائل ص 2١١5‏ وفتح الباري .577/١7‏ 

(۳) انظر: التهاية 2365/١‏ وفتح الباري 20575/1١7‏ و175. 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاویي ۲۰۵١۷‏ 





١-الإكراه‏ على القتل؛ فإن المكرة و مشت ركان في القود والضمان؛ 
أن الإكراه ليس بعذر في القتل. 
؟-الْمْسكُ مع القاتل عالمٌ بالقتل؛ فإثهما يشت ركان في الضّمان والقود 
فإن لم يعلم أن القاتل يقتله؛ فلا شيء عليه؛ لأنه مُتَسَبّبُ» والقاتل 
ا اسقط کک 
إذا E E RR E‏ 
لاف اليد أن مان اتمذئ بالات راتات ق الأتس 
والأموالا تضمو عمد رعلا 
وكذلك لا يشترط الاختيار لأضمان التَعدّي على الصّحيح؛ فالتائم 
والتاسي والمخطئ ضامنون لما أتلفوه إلا أن الإثم مرفوعٌ عنهم؛ لأن 
حكمهم في التَعدّي في الأمور حكم البالغ؛ > وكذلك الصّبي إذا كان 
يقل اكد جا اتلهم رق كان اله مال فإن ل ركو رمال اح براقت 
لصي الذي لا يعقل فلا شيء عليه فيما أتلفه من نفس أو مال 
كالعجماءء وقيل: المال هد م على العاقلة كاجنون» ذلك لأن 
الضمان من باب خطاب الوضه 


.501 وقواعد ابن رحب ص‎ 23١5/١ وشرح مختصر الرّوضة‎ 2155/١ انظر: قواعد العرّ‎ )١( 

٠١۹٤/۳ وهو مذهب المالكية والحنابلة» وقول للشافعية. انظر: عقد الجواهر‎ )١( 
)595/1١1١ والمهذب 2510/9 ومختصر الخرقي والمغني‎ ٠١١/۲ وقواعد العرّ‎ 
۰ ۴ وقواعك او روت د‎ 

0 أنظر: التتغيرة ١/۴‏ وقواه ال اولان روا0/1۸ 
والمنشور 274/7 والمغني ١١۷/۸‏ وقواعد السّعدي ص ”247 ق »)١7(‏ وفتح 
الباري 555/1١‏ 7 

.٠۹۱و‎ ۰۱۸۷-۱۸٦/۲ انظر: القوانين الفقهية ص ۹-۲۱۸ ۲۱» والفواكه الدواني‎ )٤( 


۸ اللقواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





أمَا ما أتلفته البهيمة والمواشي من التفوس والأموال فلا شيء فيه 
ولا ضمان على صاحبها؛ لعموم و 
بار يعني : هَدَرٌ والمراد بجَرْحُهًَا أي: مُتْلفهاء سواء كان بالخرح أو 
بغيره» إذا لم يكن مجن س3 EN‏ ماف لمكي ا 
ضمان فيها؛ لأن المدر يقتضي عدم الضّمان مطلقا) إلا في أحوال منها 

الأولى: أن يكون معها سائق» أو قائ أو راكب؛ فقائد البق 
هو: الذي يمشي أمامهاء يقومها بلجام أو غيره» والسّائق» وهو: الذي 
يعشي حَلفها فيسوقهاء والرّاكب» كلهم ضامنون لما اا ا 

على الصحيح؛ لأنّهم في حكم المباشر» سواء کان ل أو اا أو 
مستأجراء أو غاصباء وسواء أتلفت برغلا أو ذتبهاء أو رأسهاء وسواء 
كان كلك ند أو فار وسطتةى ذللةه أن الاتردت :له نزع :فيه بين 
العمد وغيره» وبين القصد وغيره» ومَنْ هو مع البهيمة حاكم عليهاء فهي 
كالالة بیده» ففعله منسوب إليه سواء عملها عليه أم لا وسواء علم به أم 
لا؛ لأنّها تحت يده» وعليه تعهدها وحفظها؛ فإنه ضام لأنّه مباشنٌ 
ا و 


)١(‏ انظر: المنتقى 285/4 والفروق 2187/4 وروضة الطالبين ۱۹۰/۱۰› واوا 
والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ,2551/١5‏ وامحلى 5 »4 tify‏ 

(۲) هذا هو مذهب الالكية والشّافعية والظاهرية رواب ن ا أحمد» وهذا القول 
بالضمان مطلق في هذه الحالة هو الصواب الصحيح» قال المرداوي في الإنصاف 
6 رروهي -هذه الرّواية- أصح؛ لمكن السّائق مسن مراعاة ارا 
بخلاف الراكب والقائد). 
وذهب الحنابلة إلى أن ما أتلفت برجلها غير مَضمون» وذهب الحنفية إلى أله غير 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي  ۲٠١۹‏ 





الحالة الثانية: ما أتلفته البهيمة الصائلة المعروفة بالأذى يلزم مالكها 


إتلافهاء ولا يلزم قاتلها ضمان إجاعا'. 


الحالة الثالثة: ما أتلفته من الرّرع والتمار هارا فضمانه على 


صاحب الزرع دون اشا الماشية) هذا بلا عباوت 


وأا ما أتلفته ليلاً ففيه حلاف جار على مذهبين: 


المذهب الأوّل: أن الضّمان على صاحب البهيمة وأرباب المواشي» وبه 


قال المالكية والشّافعية والحنابلة. 


. من أدلتهم: 


1 


(1) 


() 


مم ور 


2 اوا :38 وداوود وَسَلَيَمْنَ إذ كما في المرب إذ نفشّت 
يدغ وتم الور وگناهم ورت 4 


مَضمون مطلقاء ونسبه ابن قدامة المقدسي في الشّرح الكبير 25701/1١‏ إلى الإمام 
مالك وهو نسبة غير صحيحة. 

انظر: الموطاً ۸14/۲« ا ۱۷۷-۳ والاستذ کار 2١57/17‏ والمنتقى 
GARA‏ + انكو AA‏ ولعي AE‏ والوسدين روم 
وروضة الطالبين ۰۱٩۹/۱۰‏ و153-1910 والمغني 0111/8 و7١/15-0147ه‏ 
والمقنع والشرح الكبير والإنصاف )778-771/١©‏ و١‏ 255 وقواعد السّعدي ص 
۳ والمحلى ۰٤٤۳/١‏ وفتح الباري ۲۷۰-۲۹۸/۱۲. 

انظر: الفروق 2١85/84‏ والإنصاف ۳۳۲/۱٠٣١‏ والمحلى 4147/5 -4415. 

انظر: المعونة ۰/۳ ١۳۷١۱-۱۳۷‏ والتّمهيد 7١/17١1-/177؛‏ والاستذكار 
315-5, والمنتقى ۰٤۲-٤۳۸/۷‏ وعقد الجواهر ۱۱۸۳-۱۱۸۲/۳ 
والترو ف الكازاء توالقرافين a O a‏ 
والمنثور 74/7 ومختصر الخرقي والمغني 41/17 45-0 3 والمقنع والشرح الكبير 
والإنصاف .551//١6‏ 

سورة الأنبياء» الآية: ۷۸. 


ST‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





وجه الاستدلال: أن داود عليه السلام قضى بتسليم الغنم لأرباب 
الررع قبالة زرعه» وقضى سليمان عليه السّلام بدفعها لهم ينتفعون بدرها 
ونسلها وخحراجهاء حتى يخلف الرّرع وينبت زرع الآخرء والتفش: رعي 
الليل» والَمّل: رعي التهار بلا ا 

وهذا على الصّحيح؛ أن ما ورد به القرآن من شرائع الأنبياء ممن 
قبلنا جاز الاقتداء به» إلا ما يمنع من ذلك ما يجب التسليم به» من نسخ في 
الكتاب» 00 سنّة ة واردة e‏ بده م بین مراد الاي 


يك 00 دا 1 


9- حديث البراء بن عازب َه قال: قضى رسول الله يلل على أهل الأموال 
حفظها بالتهار» وعلى أهل المواشي حفظها بالليل””. 


SANNA EO)‏ ولعي بات 
والفروق 1810-185/5. 

(؟) انظر: التمهيد ۱۷٤-۱۷۳/۱۳‏ والاستذكار 317/5 وامْحلى 45/5 4. 

(5) أخرجه أبو داود في سننه ۸۲۹/۳ كتاب البيوع والإجارات؛ باب المواشي تفسد 
E‏ برقم: (55575)) وهو 5 ثابت» قال فيه الإمام الشافعي: رراحذتا 
بحديث الا و ومعرفة رجاله» ولا يخالفه حديث: الما حبَانٌ)؛ لأنّه من 
العام المراد به الخاص»» انظر: فتح الباري ۲۷۰/۱۲. 
وقال الحافظ ابن عبد الم 3 في التمهيد 2171/١5‏ و2175 و2174 والاستذكار 
7/5 : هذا الحديث وإن کان مُرسلا فهو حدیث مشهورٌ؛ السن جه E‏ 
واستعمله فقهاء الحجاز بالقبول» وتلقوه بالقبول» وجرى ف المدينة به العمل» وقد زعم 
الشافعي أنه تبّع مراسيل سعيد بن المسيّب فاا اا وأكثر الفقهاء يحتجّون 
به.وحسبك باستعمال أهل المدينة وسائر أهل الحجار لهذا الحديث»» وانظر: الشرح 
SOS‏ عو ات رشك على أعلى EO‏ 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي ۲٠١*۱‏ 





وجه الاستدلال منه؛ حيث فرّق بين اليل والتهار في حكم 
الضّمان» فسقط قول مَنْ لا يعتبرها" قال في معالم السّنن: ,هذه سنة 
و الله له خاصة فى هذا الباب» ويشبه أن يكون إِنّما فرّق ا 
والنهار ف هذا؛ لأن فى العرف أن أصحاب الحوائط والبساتين يحفظوفمُا 
ا و ا رسو عاذة ااال اف أن 
يسرّحوها بالتهار» ويردّوها مع اليل إلى المراح؛ فمن حالف هذه العادة 
كان به خارجا عن رسوم الحفظ إلى حدود التقصير والتَضبيع؛ فكان 
کمن ألقى متاعه في طريق شارع؛ أو ت رکه في غير موضع حرز» فلا 
يكون على آحذه قطع”2. 
تر درط يضمن كنا لق كان اضرا رة اهار كه الط 
دون ال 
المذهب الثاني :أنه لا ضمان في الرّرع مكلف ليذ ا وا 
اة والطاهزية إلا أن مله الذي عو منها :علي لكت أو 
قدي علي ا 


وصحّحه الألباني ف صحيح ابن ماجه برقم: (۱۸۸۸). 

)١(‏ انظر: المعونة ٠۳۷١/۳‏ والفروق ۸۷/٤١‏ والشّرح الكبيره١‏ /۳۳۸» وفتح 
الباري .۲۷۰-۲٦۹/۱۲‏ 

(۲) معالم السّنن للخطابي ۸۲۹/۳ وانظر: فتح الباري ۲۷۰/۱۲. 

(۳) انظر: المعونة ١۳۷١/۳‏ والتمهيد ١۷١/١١‏ والاستذكار 21١4/5‏ والمنتقى 
(اإزه 4 والقرو 440/3 ماقراو اة عن ۹ © ورزر شك الطسالنين 
۰ وفتح الباري ۲۷۰-۲۹۹/۱۲. 

۱۸۷-۱۸٦/٤ والاستذكار 2144/9 والفروق‎ 2174/١ انظر: التمهيد‎ )٤( 


۰۲ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 


وا حتجُوا بأدلة منها: 
١-قوله‏ يه : «العجماء جرحهًا جبَانٌ)؛ حيث دل على أن إتلافات 
البهيمة هدر لا شيء فيهاء ولا فرق في إتلافها للرّروع وغيرها في 
س 7 ١‏ 
الليل والتهار”“. 
7 -لأن الذْمّة بريئة لا يثبت فيها شيء إلا بما لا مدفع فيه» وجعلوا 
حديث: حَرَّح العَجَمّاء حبار معارضا لحديث البراء بن عازب قي 
5 1 س ۲ 
التفريق بين الليل والتهار' 2. 
أحيب عن استدلاهم به بأنه لا يلم دعوى التعارض والنّسخ؛ لأن 
التعارض:في الآثار إنّما يصح إذا ل يمكن استعمال أحدهما إلا بنفي الآخرء 
راا المتحارظن واللنضاد الفاق الذي لا ت فة إلا يفن ابعضن» وآمنا 
هذا فمن باب احمل والس ومن باب العموم وا مخصوص» وذلك أن 
حديث جرح العجَماء عام وحديث البراء في التفريق بين التهار والليل 
حاص والعام ينبو على الخاصض» ويرد إليه» ويهذا يمكن استعمال كل 
بالتفريق» والله تعالى أعله(”". 


والقوانين الفقهية ص 25١9‏ والشرح الكبيره 2751/١‏ والمخلى 4/5 44؛وشرح 
مسلم 2577/١ ١‏ وفتح الباري‌ ۲۹۹/۱۲ . 
)١(‏ انظر: التمهید ٤/۱۳‏ ۱۷۰-۱۷ والفروق ۰۱۸٦/٤‏ وفتح الباري .579/1١7‏ 
(۲) انظر: التتمهيد .١ 17/05/1١‏ 
(۳) انظر: معام السّنن ۸۲۹/۲۳ والتمهید 2175/١7‏ وفتح الباري .553/١7‏ 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي ۲٠٠٦۳‏ 





في التفريق بين حكم الضّمان ليلا وغماراء وسقط قول من لا يخالفه» وهذا 

لمكي عض امومع الذي يكون فيه الرّرع أو الحوائط مع الملسارح» 

ذلك أن المواضع ثلاثة أضرب" ا 

الأوّل: موضعٌ تتداحل فيه المسارحٌ والمراعي؛ يكون توفع زر ومسارج 
ا "اللاي ووه فيه ارييف ا تمق اللي كيان رتفي 
حفظ الرّروع على أهلها بالتهار؛ وإ«همال حفظ الرّروع بالثهار 
تفر یط› وجعل حفظ المواشي لز وإهمالها بالليل من باب التَعدّي؛ 
لأّه ليس بوقت رعي معتاد فوجب أن يضمن ما أفسدت فيه 
کالقائد والسائق فيما أفسدت الدّابة ولأن المتعدّي ضامن. 

الضرب و أن تنفرد الراعيء؛ ا 0 ا فهذا 
ا 

الضرب الغالث: أن يكون ر جرت عادة لتاس بإرسال 
مواشيهم فيه ليلاً وحار ولیس بموضع زرع؛ فيحدث فيه إنسان 
زرعا من غير إذن لسرب بين فإئه ليس على أهل المواشجئ 
الامتناع من إزعاء سرافين لاا مارا وما لكوت عن رك 
بالليل والتهار فلا ضمان عليهم فيه؛ لآله عر الحساية إلى نفسة؛ 
حيث زرع بموضع المسرح» وأراد منع الناس من منافعهم التي قد 
ثبتت لهم والله -تعالى- أعلم بالصّواب. 


)4 575-4141177 والمنتقى‎ 23١5/5 انظر: التّمهيد ۱۲۳/١۱۷۷-۱۷۰ء والاستذكار‎ )١( 
والمقنع والشرح‎ 2301-1١96/٠١١ وعقد الجواهر ۸۳/۳١١ء وروضة الطالبين‎ 
.۲۷۰-۲۹۸/۱۲ الكبير 2371/18 و2375 وفتح الباري‎ 


۲٠٠ ٤‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





رإذا كان مخ ا مقعم قنين ما ااه مطلقاء من نفس ومال» 

عواء الع باذ أ قار O a‏ أ راكبها أم قائدها”". 

إذا ثبت هذا؛ فإذا استعار شخحص بهيمة فأتلفت شيعا وهي في يد 
ال فما عليه سوا كان للف لتالكيا أ لغرة: أن ان 

اس بالك واليلا الم 0 

وكذلك لو كانت البهيمة في يد الرّاعي» فأتلفت زرعا أو شجرا؛ 
فالضمان على الرّاعي دون المالك؛ لأن إتلاف ذلك في التهار لا يضمن 

إلا بشبوت اليد 5 واليد للرّاعي دون المالك؛ فض من كالمستعير» 

ولك لو كان نا ضهن اا لذن خان اليد أقوى» بدليل أنه يضمن 

2 اللبل والنهار جیعا“. ۰ 

من أدلة القاعدة: 

من وف ف ا ا بأدلة ا 

١‏ -قوله يه : «على الد ما أدبت تى يك رئب حكم 
لقان على تند ا اسوك ١‏ أن رت کے کے 
الوصف ل على عليّة ذلك الوصف لذلك الحكم» فلمًا رتب لبي 
كذ غ ج اول أن ا ناليد س ا 


١۹۷/۱۰ وروضة الطالبین‎ »۲٠ ٤/٦ انظر: التمهید ۳ ۱۷۷-۱۷۳/۱ »والاستذکار‎ )١( 
.٣٤٠١و‎ ۳٣٣و‎ ۳۳۱/۱١ والمقنع والشّرح الكبير‎ ۷٥/۲ و۰۲۰۱ والنثور‎ 

(۲) انظر: الفروق ۰۱۸٦/٤‏ والشّرح الكبير .557/١©‏ 

(5) تقدّم تخريجه في القاعدة [74]» الدّليل )١(‏ على وجوب رد العين. 

.٠٠٠-۳۰۲ وشرح تنقيح الفصول ص‎ »۲۹-۲۸/٤۲ انظر: الفروق‎ )٤( 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاويي ۲٠٠٦٥۰‏ 





ولان الأصل إن الان إلا يجب على المرء بدون فعله» وإذا وجد 
منه قو لخر مأذون فيه تعلق EET‏ 

من تطبيقات القاعدة: 

اماع الله إذا عص شع عفار فا إضبان ادر اا 
ا المتلف؛ 5 مر رجام تونب لم 
e‏ 


(۱) انظر: بدائع الصنائع .٠۲۳/١‏ 
(۲) انظر: بدائع الصنائع .٠١١/١‏ 


0٠06065‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





المبحث الرابج :القاعدة السابعة والسبعون [۷۷] 


1 الأصل أن المتعدي ضامن [ 

ذه الفاغدة ماخر دة من خلال كلام ابن رشد ضمن مسائل باب 
الإحارات» في الفصل الثانى» وهو التظر في الضّمان؛ حيث قال: 
الأموال؛ فأمّا بالتعدّي فيجب على المكري باتفاق» والخلاف إتّما هو قي 
نوع التعدذي الذي یو حب ذلك أو ا يو حبه» وي E‏ 
توثيقها: 

هذه القاعدة ورد ذكرها أو مفادها في كتب أهل العلم؛ حيسث 
رتبوا على التَعدّي كارا إيجابا أو ke‏ ومن ذلك: 

إجماع الفقهاء على الأصل؛ ألا يضمن الأمناء" الأمانات التي بأيديهم ما 


. ٤٤١/۳ بداية المجتهد‎ )١( 
الأمناء» جمع أمين» الأمين» هو: كل مَنْ حصل الال بيده يإذن من الشارع» أو إذن‎ (١ 
من المالك؛ كالوكيل؛ وول اليتيم» وكل أمين لا يضمن ما تلف عنده إلا بتع ما‎ 
متك كالمل كاوه نيل‎ E تأنه وكين‎ E O كود فين‎ 
الأرب ص ۹٩۱۹ء وهلاه» ومن الأمناء:‎ 
5ب الواله و مال هة الم رمال انه البكر‎ 
الوصي في مال محجوره.‎ - 
أمين الحاكم الذي يضع المال على يديه.‎ -۳ 
المستود ع.‎ - 5 
العامل في القراض.‎ - 
الأجير الخاص فيما استؤجر عليه» والأجبر على حمل شيء غير الطعام.‎ - 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي ۲٠٠٦۷‏ 





لم يتعدّواء وإذا تعدّوا ضَمنُوهاء للك لأن الأمانة حلاف الحا 


ما جاء في بدائع الصنائع: «القبض المأذون فيه لا يكون تَعَدّيا؛ أنه 


لا يفوات يد المالك» ولا ضمان إلا على المتعدي»“ 


(1) 


م e‏ ا 4 ۳ 
ما جاء يي الفروق: ررالضمان یتو فی على عدم جوار الىل“ 


۷- الوكيل فيما كَل عليه. 

8- المأمون بالشراء والبيع. 

8- السّمسار الذي يبيع للنّاس أموالهم» ويدخل فيما بينهم. 

١‏ - الشريك في المال. 

-١‏ الرّسول فيما يُرسّل به من شيء» والذي يرسّل معه مال يد نھ شا 

-١ 1‏ الصّانع فيما لا يغاب» دون ما يغاب فإنّه ضامنٌ سواء بأحرة أو بغير أجحرة. 

مولا باهر كل ل تعرقطا متهم على ود كار ١‏ يضمن افد أ ل 
وتصرف على وجه غير جائز ضَمنَ؛ لاه أصبح متعدّيا حائنا. 

انظر: رسالة القيرواني ص ۱ وعقد الجواهر /4737-97» والقوانين الفقهية ص 
2171 وقواعد العدّ 0١‏ وتكملة المجموع 2305/14 والمغفي “T/۸‏ 
والمقنع 275/117 وقواعد ابن رحسب ص 23185 ق ›»)٤۳(‏ و21910-131 و2199 

ونيل الأرب ص 27٠١-١959‏ وه0ه) ومعجم لغة الفقهاء ص 255 و١۷.‏ 

انظر: مختصر القدوري ص 2171 و1717 و٣۳٠‏ وبدائع الصّنائعه/25377) 

والهداية۲۱۹/۳» و٠277‏ و2544 وأنيس الفقهاء ص 2»47 و2347 و٤۹»‏ ورسالة 

القيرواني ص ١‏ والمعونة ۱۱۱۳-۱۱۰۷/۲ والمنتقى ۰۲۸۸/۷ و2314 والقوانين 

الفقهية ص ۲۲۱-۰ والهڌب 10/۲« رومت cTAT-TAog‏ 5مك 1“ 

و۳۰۲۳ و ٤۳١-٤۲۹‏ وروضة الطالبين ٩/١‏ والمنثور 274/5 وأشباه السّيوطي ص 
2017/9/4 وتكملة المجموع ١ ./٠١‏ والغني ۸ والقنع والشرح الكبير 


والإنصاف ٥/۱۳‏ و ۹۰-۸۸/۱٥‏ وقواعد ابن رحب ص ۰۱۸٥۹-۱۸۲‏ ق .)٤۲(‏ 


(۲) بدائع الصنائع للكاساني .Yr/o‏ 
(99) الفروق 06 وانظر: بدائع الصنائع ه/» وشرح المنظومة السّعدية للعويد 


۲۹۸ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





وفيه: «التَعدّي ينقل المتعدّى عليه للذمة بالقيمة»". 

EEE EE 

ما جاء في شرح الرّسالة: «الضّمان بالتَعدّي”". 

ما جاء ف املقو الها أن الى مرن اند إلا ا اه 
دليله» وفعل المباح ساقط أبداً إلا ما قام دليله؛ والمتولد من التَعدّي في 
حكم التَعدّي؛ كالجراحة إذا سرت إلى النفس». 

e ررس اعد هيدا آننا لبر فارع‎ E 
ضمان عليه» لكن قد يقال: هنا إذن شرع في أحذ الآبق لردّه؛ وإن خلا‎ 
: عن ذلك كله فهو معد وغلية الضما ن فق اة‎ 

قال في نيل الأرب: رإذا أتلف الإنسان الشّيء لدفع أذيته؛ فهو غير 
ضامن؛ لأله هو الذي أهدر حرمة نفسه» وإن أتلفه لدفع اذى في المتلف؛ 
E‏ مثل: لو أن أحدا تطلع إليك في بيتك؛ فإنّه لا يحتاج أن تقول 
له: اق الله ولا تتطلع إلى بيتي» لك أن تذهب إلى حرية أو رمح ومختبئ» 
وتفقع عينه بدون إنذار...» وليس هذا من دفع الصائل لكن هذا من باب 


ص 25803 و۷٤۲.‏ 

.۹/٤ الفروق للقرّاقي‎ )١( 

(؟) الذخيرة للقراق 814/8. 

(۳) شرح زروق على رسالة القيرواني ۲,۲ وانظر: الذحيرة 43/5 . 

.۷١/۲ المنثور للرّركشي‎ )٤( 

(5) قواعدابن رحب ص 85 1١ءوانظر:شرح‏ منتهى الإرادات55/14:و4١١ءونيل‏ 
الأرب ص85١-1810.‏ 
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عقوبة المتعدّي»”") 
شرح مفردات القاعدة: 
ادي .من تتدق يدق تعدا رادي هر التصرفة فق الشيء بحر 
إذن ره دون E‏ 
المعتى الإجمالي لاغ “ 
NE‏ 
الأول منها؛ موحب ضمان الحقوق عا وتقدّم الكلام عليه في القاعدتين 
الرّابعة والسبعين» والسادسة والسبعين بما فيه كفاية تغني عن الإعادة. 
وهذه القاعدة تين أن الأصل في الضمان يتوقف على التَعدّي» وهو 
عدم جواز الفعل, فَمّن أقدم على فعلٍ شيء غير مأذون له فعله فقد تعدّى 
وعليه تبعة فعله من ضمان وغيرهء وأما من مَل فعلاً مأذوناً له فعله فلا 
ضمان عليه؛ أله :غير مت لذلك إذا صال على مُحرم صيدٌ فقتله لم 
يضمنه؛ لجواز الفعل“. 
۰ جارك اك غ في أصحاب الأيدي الآمنة؛ كال وكيل» 
والمودع» وعامل ري والملتقط ونحوهم؛ لن الأصل نيهم أن لا 
بيسنو إذا هلكت أمانة؛ لأن الحقوق والأموال في أيديهم اا وأيديهم 
قائ مقام أيدي أصحاب الحقوق» ومنّى تايف الد تعلو ين مكلذ 


. ٠١٤١ نيل الأرب من قواعد ابن رجحب للعلامة الشّيخ ابن عثيمين ص‎ )١( 

(۲) انظر: شرح حدود ابن عرفة 2478/7 ومعجم لغة الفقهاء ص 4 .١١‏ 

(5) انظر: بدائع الصنائع ٥‏ و٤۳۲‏ والفروق 2.18/4 والذخيرة 518/4 
وشرح زروق ۲۱۲/۲. 
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شيء عليه» إلا إذا تعدّوا وفرطواء ومن ك 
اكاليطة دادر الاق علق لربهها N‏ 
والتعدّي هو الانتفاع بملك الغير بغر حق دون قصد لم 


3 


تملك الرقبة 
أو إتلافه» e‏ ا و لأن 

e: 3‏ £ اس . 
بملك غيره دون حق فيه ولا إذن» لا من مالك» ولا قاض أو مّن يقوم 
مقامة ولا من عرات ن 

e‏ فكل غصب تعد 

E 

وااذك تعدّى أمين؛ في الوديعة بأن كانت دابة ف ركبهاء أ 
ورذها إل يده 1 الضمان» وهذا عند 000 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنّه لا يبرا عن الضّمان؛ لأن عقد 


)١(‏ انظر: مختصر القدوري ص 2١7١‏ و2151 وبدائع الصنائع ›٤۳۷/۱‏ وه/1577- 
٤‏ والمداية 2510/7 ورسالة القيرواني ص »55١‏ والقوانين الفقهية ص 
#دالالاة واروضية الطاليق ههه وللكون. 3/4/9 وقواعد انشع رياص 
۲ وشرح منتهى الإرادات coAog «coro‏ و51/4. 

(۲) انظر: المنتقى ۲۹۸/۷ و۲۹۹» وعقد الجواهر ۸۷١/٣‏ والقوانين الفقهية ص 
۸ و۲۲۰» وشرح حدود ابن عرفة 2459-474/1 وروضة الطالبين 8/0 
والمنثور 7//اء و٤‏ ۷» والمغني ۷/۸١۱١ء‏ والشّرح الكبير والإنصاف ١١/٠١‏ 
وشرح منتهى الإرادات 55/4 وفتح الباري ۲۹۹/۱۲. 

(۳) انظر: مختصر القدوري ص ١١١‏ والهداية 2717/1 وأنيس الفقهاء ص .٠۲‏ 
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الوديعة ارتفع حين صار ضامناً للمنافاة» فلا يرأ إلا بالرّدَ على المالك7" . 

أا لو طلبها صاحبها فجحدها ضمنها؛ لأنه لما طالبه بالرّدٌ فقد 
عزله عن الحفظ» فبعد ذلك هو بالإمساك غاصب مانع منه فيضمنهاء فإن 
عاد إلى الاعتراف لم يبرأ عن الضّمان؛ لارتفاع العقد؛ إذ المطالبة بالرد 
رفم من جهته» والجحود فسخ من جهة المودّع؛ كجحود الوكيل 
الوكالة» وجحود أحد المتعاقدين البيع؛ فم الرّفع» أو لأن المودّع ينفرد 
بور يه لمحب امنود كار كل E‏ يسح a‏ 
الموكل» وإذا ارتفع لا يعود إلا بالتجديد". 

أمّا و كان الانتفاع أو الاستهلاك بإذن» ميم كان الادن أم 
عرفيا؛ فان المأذون له غير ما أن الإذن يناف الضمان؛ فلو قال 
الرّاهن للمرن: غلب القاة قن ليت" نون جاوزل لساك فحلبها لا 
ضمان عليه؛ لأن إتلاف المرتمن بإذن الرّاهن» مضاف إلى الرّاهن؛ فكائه 
أثلفة نة 

رقن الأذة4 المريض تأذن للطيس"الحاذق ق طبه فط فيموت من 
غير تقصيره» ومؤدّب الأطفال يأذن له الولي في التأديب؛ والحاكم يقيم 
الحد على مستوجبه؛ فيموت منه فلا ضمان على واحد من هؤلاء؛ حيث 
فعلوا المطلوب مع السّلامة؛ فالقاعدة في ذلك: أن کل مَنْ فعل فعلاً جوز 
ل أن ا حار اه عل رهه فا وبا رد تين دا ال 


(1) انظر: الهداية ۲۱۹/۳ والممذب ۲۸۳/۲ و۲۹۰-۲۸۹› و٦۰۲۹‏ و٣٠٠‏ 

وتكملة المجموع ٥‏ وقواعد ابن رحب ص 5 25١‏ ونيل الأرب ص 01 
(۲) انظر: مختصر القدوري ص ١١١‏ والهداية »۲٠١/۳‏ وقواعد ابن رحب ص 
(۳) انظرة. بدائع الصّنائع ۰۲۳۷/۰ والفواكه الدّواني .٠١۹۱/۲‏ 
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هلاك نفس أو ذهاب جارحة» أو تلف مال؛ فإلّه لا ضمان على ذلك 
الفاعل» ركان انا زاك ككل ا اا اا فل عر أو جاور 
فيه الحدٌ أو قِصرّ فيه عن المقدار» فما تولّد عن ذلك فهو ضامنٌ له . 

ومن الإذن اجتماع يد الضمان مع يد المالك؛ ا قالوا: | 
الأحير المشترك إذا أتلف المال بحضور المالك لا يضم“ 
موقف المذاهب الفقهية من القاعدة: 

القاعدة بجمع عليها لدى الفقهاء كما نص على ذلك امام ابن 
رشدء ثم بين حل التراع بين الفقهاء فيهاء وهو فيما يعد تعيا يوحب 
القتماة رونا نلك E‏ 5 ما عسو ميد 
موجب للضّمان أم ل فما مقدار ذلك التعذئ لوخت للقتمان؟ هنذا 
علبي ميف E E‏ كو الها سمي 
للضّمان وأساسه؛ فمبّى تحقق التّعدّي والاعتداء بتصرّف غير مأذون فيه 
تعلق و ّ 

من أدلة القاعدة: 

مكل لثبوت القاعدة وصحتها وحجيتها بالإجماع؛ حيث أجمع 
المسلمون خاصّتهم وعامّتهم على أن مّن تعدّى حَدّه واعتدى على حقوق 


)١(‏ انظر: المعونة 24١70370‏ والبيان والتتحصيل »۳٤۹-۳٤۸/۹٩‏ وعقد الجحواهر 
۳ والفواكه الدّواني ۲ والمهذب ۳۰/۲ والمنثور ؟/هلاء ولالاء 
ومختصر الخرقي والمغني ۸ والشّرح الكبير ©505/1؛ وشرح المنظومة 
السعدي للشثري ص ١7‏ . 

(۲) انظر: عقد الجواهر 4۳۷-۹۳۹/۳» وجامع الأمّهات ص ١‏ 24 والمنثور -۷١/۲‏ 
٩‏ والمغني 4/8 2٠١5-١١‏ وقواعد ابن رحب ص 2450 ق (11). 


6 انر امسن ور اا 
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الآخرين أنه ضامن لما ترتب على اعتدائه» فالقاعدة 1 من أضول 

الشريعة المطردة» المعلومة بالضّرورة» ويدل عليها من النقول» موم قول 

-تعالى -: مإ قلاغدوديلة عَلَلقَاِينَ 4 أي: دل على نفي الاعتداء إلا 

على من ظلم؛ فإنّه يستحقّ المعاقبة بقدر ظلمه”". 

من تطبيقات القاعدة: 

١‏ أن فتح e:‏ الط ورل فيك العيك أو الذابة تعد واللتعدي ضامن» 
فيكو ن الفاتح والحال ضامنين“ 

؟-إذا می المودع المودّع من أن يخرج بالوديعة؛ فخخرج يما ضَمن؛ ؛ لأن التقييد 

مفيدٌ؛ إذ الحفظ في المصر أبلغ فكان صحيحاء ومخالفته تعد فيضمد © ). 

لو استهلك المرقنٍ الرَهنَ من غير إذن الرّاهن مالك الرّقة؛ صَّمنّه؛ لأنه 
أتلف مالا مملوكاً بغير إذن مالكه فيضمن مثله أو قيمته؛ لآنه هذا 
التَصرّف صار ديا وخرج عن كونه لد بأحتبي اتلك 
EE‏ وعدوان” 0 

4- من اكترى سيارة إلى موضع معيٍّ؛ فجاوز ذلك اللوضع؛ فعليه ٠‏ 
ا وأجرة المثل لما حاوزه» رت ف أيضا ا اليل 


.٠۹۳ سورة البقرق الآية:‎ )١( 

(۲) انظر: بدائع الصنائع 2571/5 وتفسير السّعدي ص ۸۹. 

(۳) تقدّم الكلام على هذه المسألة في القاعدة »]۷٠٦[‏ الحالة الأولى من .حالات المباشرة 
والمتيب: 

۳۱ و زلا زاي شن‎ »۲٠۷/۳ انظر: الهداية‎ )٤( 

(ه) انظر: بدائع الصنائع Sa a ON‏ 
وتكملة المحموع ۰٠۰/٠١‏ وقواعد ابن رحب ص 2187 و4 .5١‏ 

() انظر: الاستذکار ۱٤۹/1‏ والنتقى 387/17 ۰۲۸۷-۲۸٩‏ والمهذب ٤۲۹/۲‏ . 


/ا. ؟" القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





قدو YL‏ تكله عاد ES OSES‏ 
أنه می( 

. -مَنْ تعدّى على حَقّ رجحل فحمله من بلد إلى بلد آر بمائة ريال؛ 
فرب الستلعة أن يكلفه رده إلى بلده؛ ا 

الأعالعاضي !إذا رت الوق القصوية ا و ا مع ين أن 
يأخذها وبين أن يردها ويضمنه القيمة يوم الغصب؛ لأنّه متعدّى عليه 
والغاصب هو اللمتعدّي؛ فكان أولى بالحمل عليه لقوله تعالى: 38 إا 
الیل عاذ يموت الاس ويو فى الأرض يعي لق ي ولأن المتعدّى 
عليه مُحيرٌ ني الأصول؛ لأله مجني عليه في ماله؛ فله الاحتيار 0 

اللاي ري ا لح ري لا سار با لكي 
ا أله قاتل خحطأ متعد بحفره في ذلك الموضع © 

ET‏ قم الأقوى منهما؛ لاه الك المتعدّي إِمَا بنفسه» 

وام بواسطة الثاني فأشبه التَردّي مع الحفرء والمتعدّي ضامن؛ فإذا حفر 
كرا في محل عدواناً» أو نصب سكين ووضع آخر حجرأ فتعثر حيوان 
بالحجر» فوقع على مؤخر السكن: أو في مقدم البئر فمات؛ فالضّمان 
يتعلق بواضع الحجر؛ لأنّه متعدٌ والمتعدّي ضامرة. 


.7 8/17 انظر: المنتقى‎ )١( 

(۲) انظر: المنتقى ۲۹۹/۷. 

(۳) سورة الشورىء الآية: .٤١‏ 

.٠١١١-١۱۲١١/۲ انظر: المعونة‎ )٤( 

(ه) انظر: المعونة٣/١‏ ۷١٠١ء‏ وروضة الطالبین۳۱۸-۳۱۹/۹» والمنثور ٤/۲‏ /١1-هل.‏ 
)٩(‏ انظر: عقدالجواهر ٤/۳‏ ۱۰۹ »وروضة الطالبین ۳۲٠-۳۲ ٤/۹‏ والمنثور .۷١-۷ ٤/۲‏ 
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ا ر 


١‏ -الأيدي في أموال الغير يدان: يد ضام ويد أمينة) وأمّا اليد الضامنة 
فهي كيد الغاصب» والمستعير» ا والمشتري» والمستقرض» 
والأصل في هؤلاء التعدّي؛ فيلزمهم ضمان ما هلك بأيديه”“ 

١-لا‏ ضمان على الرّاعي فيما تلف من الماشية ما لم يتعد» وأمًا ما تلف 
تیه فيضمنه بغیر حلاف 

١-إذا‏ أوقف سيارة فاط كو وت إتلافاء ب أو 
تلف؛ لأنه متعَدّ بوقفها فيه؛ وكذتك إنه كان ار امسا اي 
الصحيح؛ لكاي بولساو الوقوف حسب نظام المرور؛ لأن 
انتفاعه بالطريق ا ا 

۴لو باع إنسان اکا لغيره» ثم نسي البيع فأكل هذا المأكول؛ فَإنّه يحب 
عليه الضّمان؛ لأن الإتلاف يستوي فيه المتعمّد والجاهل والتاسى ° 


4۹۸- ١87 وقواعد ابن رحب ص‎ ۰ /١5و‎ 2305/١5 انظر: تكملة المجموع‎ )١( 
و۰۱۹۹ ونيل الأرب ص 2199 وهلاه.‎ »)٤۳( ق‎ 

(۲) انظر: المغني .٠١۳/۸‏ 

(۳) انظر: المهذب 78/9 والمقنع والشّرح الكبير والإنصاف 4-8011 .5٠0‏ 

)٤(‏ انظر: الذخحيرة 101/7 قواعد السّعدي ص 47» ق ))١5(‏ وشرح المنظومة 
السعدية للشثري ص ٠١١‏ 
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المبحث الخامس:القاعدة الثامنة والسبعون [۷۸] 


1 الضمان 8 يتعلق بمعدوم قطعا] 
ذكر ابن رشد هذه القاعدة ضمن مسائل باب الكفالة”» قي مسألة 
ضمان الميّتء دليلا لقول الحنفية في ذلك؛ حيث قال: (فأمًا أصناف المضمونين؛ 
فليس يلح من قبل ذلك (اختلافٌ مشهورٌ؛ إلا احتلافهم)'" في ضمان الميّت 
إذا كان عليه دين وم يترك وفاء بین ؛ فأحازه مالك والشافعي0) 


01 الكفالة: ضَم الضّمان» وهي ضم ذمّة الكفيل إلى الأصيل ني المطالبة بالحق» وهي أنواع منها: 
-١‏ كفالة بالتفس؛ ككفالة شخص بالعودة إلى السّجنء وَيُِسَّمَّى: كفالة الوجه. 
لس كفالة بالمال؛ كالكفالة بأداء حق واحب على الغير. 

۳- الكفالة بالتسليم؛ كالكفالة بتسليم ك المؤججّرة حين انتهاء دة الإحارة 
والكفالة بتسليم الولد حين انتهاء مدّة الحضانة. 

5- الكفالة لمج وهي الكفالة التي لم تعلق بزمان من ولا تكون مضافة إلى المستقبل. 

- الكفالة العلّقة.وهي الكفالة التي علقت على زمنءأو علقت على تصرف معين. 

انظر:طلبة الطلبة ص۲۸۷ والمعونة ١۲١١/۲‏ »وعقدا ل حواهر 2813-4١ ٤/۲‏ وبداية 

امحتهدع /ة - 4۸ وفتح الباري 47/4 5»ومعجم لغة الفقهاء ص olo. ٠‏ 

6 ما بين القوسين في جميع سخ بداية الختهد التي اطلعت عليها كتب هكذا: 
(اختلاف هود لاختلافهم)» ولا يستقيم الكلام به» ولا يؤدي الى المرادء 
ولعل الصّحيح المتبّت؛ لأنّه يريد رحمه الله أن ينفي احتلافا مشهورا للفقهاء في 
لري ويستثني احتلافهم في مسألة واحدة» هي اختلافهم في ضمان دی 
اليّت» والله سبحانه أعلم بالصواب. 

(۳) أمّا إذا كان ترك وفاء لدينه» فجائرٌ ا فد عله كماع 
انظر: بدائع الصّنائع 5/4 50» والمعونة 2177/5 والقوانين الفقهية ص .7١5‏ 

)٤(‏ وهو الصحيح في مذهب الحنابلة» والظاهرية» وهو قول أي يوسف ومحمّد من الحنفية. 
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وتال :اب س لا مون واستدل أبو حنيفة من قبل أن الضّمَان 


4 


يت بكوم قلق و 
واستدل مَنْ رأى أن الضّمان يازمه بما روي أن اللي 36 کا 


عو نور 


ترا بعلي غ ماقا زعي دين حكن ا ةا 
والجمهور يصح عندهم كفالة امحبوس والغائب» ولا يصح عند أبي 


(O )( 
5 )  ةعينح‎ 


انظر: انظر: بدائع الصّنائع ٠٠٠٠/٤‏ والمداية ۳ والمعونة AYTY/Y‏ 
و٤٣۳‏ والمقدمات ۲١‏ وعقد الجواهر ۸٠٤/۲١‏ والمهذب 2541/5 
٠١ ER‏ وتكملة المجموع ١١/١١‏ والمغني أ لا 
والمقنع والشّرح الكبير والإنصاف ۰۱٠۰-۷/۱٣۳‏ و۲۷ والمحلى 2337/5 و۳۹۸- 
ONTENTS‏ 606 

)١(‏ خلافاً لصاحبيه: أبي يوسف ومحمّد؛ فإهما مع الجمهور. 
انظر: بدائع الصّنائع 4/ه ٠‏ وفتح الباري :لاع ه. 

(۲) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» أخرجه البخاري في صحيحه 6/لاوة 
كتاب الكفالة» باب حوار أبي بكر ف عهد اللبي كَل وعقده» برقم: (55174)) 
ومسلم في ضحبحه ۱۲۳۷/۳ كتاب الفرافضء ا ترك نالا ور برقم: 
(01501719). 
والضّمان في هذا الحديث هو: نقل ما في ذمّة اميت إلى ذمّة الضّامن؛ فصار 
كالحوالة سواء. انظر: فتح الباري 45/5 5. 

(۳) المذهب عن الحنفية جواز الكفالة عن غائب ومّحبوس كمذهب الجمهور» قال في 
بدائع الصنائعم 505/4: جوز الكفالة عن غائب ومّحبوس) لأن الحاحة إلى 
الكفالة في الغالب في مثل هذه الأحوال؛ فكانت الک وا ا ا کو 
انظر: بدائع الصنائع ٠٦0٦/٤‏ والمعونة ١۳۳١٤١/۲‏ والقوانين الفقهية ص ٠١٠٤١‏ 
وروضة الطالبين .٠٠٤/٤‏ 

.۹۸/٤ بداية المجتهد‎ )٤( 
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توثيقها: 

هذه القاعدة ورد مفادها في كتب أهل العلم» منها: 

ما علل به أبو حنفية مذهبه في مع ضمان دين الت المفلس: أئه 
كفل بین ساقط؛ ان اله وهو ا قيقد ولهذا يوصف بالوجوب» 
لکنه فی الحكم مال؛ لاله يؤول إليه في المآل» وقد عجز بنفسه» وبخلفه؛ 
ففات عاقبه الاستيفاء؛ فيسقط ضرورة. 

وجاء في المقدّمات: إن الحمالة عن المت إذا لم يترك وفاء لا تجحوز؛ 
o‏ نقد E‏ النمةة و الكفالة بالتاري A E‏ 
فلا مع لها”". 

ويحابال تكجله جوع «الشرط الثاني: أن بكرن ایا 
ومعی كونه قائما: ل ل 0 
مُفلس؛ له لا يصح ضمالة؛ لأنَ اليْتَ الفلس سقط عنه الدّين)” ٤‏ 
فصار كالمعدوم» والضّمان لا يتعلق بمعدوم قطعا. 

ما جاء في المغني : «الضّمان صم ذمّة كد ذمّة في التزام الدين» فإذا 
م يكن على المضمون عنه شيء فلا دم فيه فلا يكون مات 


.717//8/7 والهداية 4۳/۳ والمقدّمات‎ »105-5٠0/4 انظر: بدائع الصّنائع‎ )١( 

(۲) التَّوَىء على وزن الحصى: الملاك. انظر: المصباح المنير ص .5١‏ 

(۳) انظر: المقدّمات لابن رشد الحدّ 2507/8/7 في سياق ذكره لتعليل أبي حنيفة. 

)٤(‏ تكملة المجموع للمطيعي ۱۲۷/٠۳‏ في سياق ذكر شروط الحق المضمون به عند 
بي حنفية . 

6 الي لموفق الذين ابن قدامة 295/1 و٤۷»‏ في سياق ذكره لدليل مانعي ضمان 
ال عستا 
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ما جاء في الحلى: «الصّمَانَ عقدٌ واحبُ» ولا يجوز الواحب في غير 
0 


واجب»” 
شرح مفردات القاعدة: 
الضّمانء لغة: مشتق من الضّمّء وقيل: من التَضْمّن0". 

عرّفه الحنفية بأنّه: الضَّم والالترام يم بإياب الكل وقول 
المكفول7 2) أو: 

بأله: ضمٌ ذمّة إلى ذمّة في حق المطالبة بما على الأصيل؛ أو في حق 
ال الد ا 

وعرّفه المالكية بأنّه: شغل ذمّة أحرى بالحق”'. 

وبنحوه عرفه الحنابلة؛ ls‏ الضّمان هو: ف ذمّة الضامن 
إل 0550 عنه في التزام الحق0"©. 


وعرّفه الشّافعية بأنه: عقدٌ يقتضي التزام حق ده في ذمّةأو 


)0 ا حلى لابن حزم ٤٠٥/٦‏ . 

(۲) انظر: مختار الصحاح ص ۳۸٤‏ والمصباح المنير ص .٠١۸‏ 

(۳) بناء على اشتراط الحنفية قبول المضمون له انظر: بدائع الصّنائع ٠٠٠٦/٤‏ و۸٠٦»‏ 
والمداية ۹۳/۳. 

٠و»‎ ۸۷/۳ والمداية‎ ٦۱۲/٤ انظر: طلبة الطّلبة ص ۲۸۷ وبدائع الصّ. ائع‎ )٤( 
.۸١ وأنيس الفقهاء ص‎ 

(ه) انظر: المعونة ۱۲۳۰/۲ وعقد الجواهر 28١5/19‏ وجامع الأمهات ص ۳۹۱»› 
وشرح حدود ابن عرف . 

(3) انظر: المقنع 25/11 والمغني .۷١/۷‏ 

)۷( بناء على مذهبهم تي اشتراط كون الحقّ المضمونء والمضمون له» والمضمون عنه 


معلوما معروفا. 
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بعض قيود ا E‏ 
50 الكفالة» والحمالة ا والقبالة؛ فالضامن هو: 
فيل ومیل وزع وقيل» وأذين وض 
لمكن الإجمالي للقاعدة: ۰ 
الضّمان هناء ليس كالضّمان الوارد في القواعد المتقدّمة» وإِنّما هو 
الضّمان الذي بمعتى الكفالة والحمالة» وهو ضَم ذمّة الضّامن إلى ذمّة 


2 


المضمون قي التزام الحق؛ فيثبت ف ذمّتهما جميعاء ولضاحب الحق مال 
مر ن شاء منهماء شرع وثيقة للحقّ وتوثيقاً به؛ فمن كان له على آخصر 

ی مال من بيع أو من غر من آي وچا کان حلا أو إلى أحل» 
بوا كان الذي عليه الح حا أم ا ودوك E‏ أم 


لم يترك على قول الجمهور حلاف للحنفية» ا اسان 
صح ضمانه وكفالته”". 


.٠١/١7 انظر: تكملة المجموع‎ )١( 

(۲) انظر: معالم السنن عفني وطلتة الطلية ی ۷ -۲۸۸» وتفسير القرطبي 
65 وتفسير السسّعدي ص ١”‏ 4» وبدائع الصّنائع 2500/4 و٥٠٠٠‏ والمداية 
7۳ وأنيس الفقهاء ص 28١‏ و87» والمعونة ۱۲۳۰/۲ والاستذكار 25714/5 
والمنتقى 577/17» والمقدّمات ۳۷۳/۲ وبداية المحتهد 4۳/٤‏ والقوانين الفقهية 
ص 23١7‏ وتكملة المجموع ٠٠٠/١١‏ والمغني 97/17 و۷۷» وشرح منتهى 
الإرادات ۳۷٤/۳‏ والمحلى 837/5. 

انظر: بدائع الصّنائع 503/14, و١١٦‏ والحداية 4٠/٣‏ والمعونة ۲۳١/۲‏ 
والاستذكار ۲۲١-۲۲٤/١‏ والمنتقى2»477/107 وعقد الجواهر »۸٠٤/١‏ وروضة 


5 


سر 
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والضّمان له أركان, هي“ 
الا وه كل من جر قوق مالة د كرا كانه أو الف كم 


0020 


000 


ويشترط فيه صحّة العبارة» وأهلية التَصرّف؛ فلا تجوز ضمان 
الصّغير واننحنون؛ لعدم صحّة عبارته» ولا السّفيه» ويعني بذلك أنه 
يشترط لانعقاده: العقل والبلوغ» ويعتبر رضاه لقان جك لل أكزة 
على الضّمان لا يصح . 


٤ 7‏ 
المضمون له من له الدينٌ» ولا ي يشترط معرفته» ولا رضاه على الصّحيح” '. 


الطالبين ٠/٤‏ وتكملة المجموع ٠٠١/١١‏ و۸١٠‏ والمغني 1/۷ Ag‏ 
والمقنع وا لشّرح الكبير والإنصاف ۰/۱۳ و۱٦‏ والمْحلّى 595/5. 

انظر: بدائع الصنائع 0.۹-٤‏ والمداية ۸۷/۳ و2464 وا وأنيس 
الفقهاء ص ۸۲» والمعونة ١۲۳١/۲‏ والمنتقى 2480/7 وعقد الجواهر 15/7 -/١‏ 
الى وجامع الأمّهات ص 053١‏ والقوانين الفقهية ص 21١54‏ وشرح حدود ابن 
عرفة ٤۲۹-٤۲۷/۲‏ والمهذّب 40-541/9 25 وروضة الطالبين50/4 54-١‏ 25 
و۰٦۲‏ وتكملة المجموع ۱۰۰/۱۳۲ و 0۱۱-۱۰۸ و4١1ءو١1595-1غ‏ 
والمغني ۷۲/۷ والمقنع ٠١-٠۳/۱۲‏ وانخلى 7 

ويجوز ضمان امرأة مطلقاً ذات زوج أو غيرها إذا كانت أهلاً للتَصرّف» ولا حاجة 
إلى إذن الرّوج كسائر تصرفاتها. 

حلافا للمالكية في قوهم: إن ضمان المرأة يصح في اثلث فما دون» أمّا ما زاد على الثلث. 
فلا بد من إذن زوجهاء والصّواب حلاف قوم هذاء والله تعالى أعلم بالصّواب. 

انظر: جامع الأمُهات ص ١‏ والقوانين الفقهية ص 7١4‏ وروضة الطالبين 
٤‏ والشرح الكبير ۱۳/۱۳ والحلی e‏ 

وهناك شروط أحرى مختلف فيها. انظر: المراجع السّابقة عند ذكر أركانه. 


)٤(‏ وبه قال المالكية والحنابلة» ا للشافعية وأبي حنيفة ومحمد. 


انظر: بدائع الصنائع ٤‏ و507-5.5» والقوانين الفقهية ص 25١5‏ وروضة 
الطالبين 50/4 25 والمغني ۷۲/۷. 
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المضمون عنه» من عليه دين وهو كل مطلوب بمال» اا ا 
يشترط معرفته ولا رضاه؛ لأنّه يجوز لغيره أن يؤدّي دينه بغير إذنه. 

المضمونء وهو كل حقّ تصح اليابة فيه» ويُمكن استيفاؤه ونيله مسن 
الضّامن» أو ما يستلزمه» وذلك هو الأموال» وما يؤول إليها؛ لأن 
فائدته قيام الضامن مقام الغرمم في شغل ذمته بالحق الذي عليه؛ فلا 
يصح الضمان في الحدود ولا في القصاص» وما ليس بمالء ولا 
يدحل الضّمان في ات انتانق که لأنهما لا تصح التّيابة 
ا وتنا الكو ا لین سكن تيت یری 

الصّيغة» وهي قوله: تلك إن مكلك أ ودف وکل ها وي على 
التروم» كقوله: أنا حَميل لك» أو زعيمٌ أو كفيل» أو ضامنٌ أو 
قبيل» أو هو لك عنديء أو علَي» أو إِلَيَ» أو قبلي. 
وبالطبع؛ فمَبّى عُدمّت هذه الأركان كلها فلا ضمان» وإذا عدم دين 

انك كاز عجان لنقذان مواق "امعان زلا ساق ر ا 





الذي قرّرته القاعدة؛ ذلك أن الضّمان ضم ذمّة إلى ذمّة في التزام الدين» فإذا 
لم يكن على المضمون عنه فى فلا قد افده ا 

والضّمان جائرٌ في الشرع» لازم في صرح الحكم. والأصل في 
جوازه ادل منها: 


.7 5/1 انظر: المغني ۷۳/۷» والشرح الكبير‎ )١( 
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١-قوله‏ -تعالى-: :9 ولس جَآهَ و حل ویر واا پو رَعِيدٌ 4 أي 
كيين ضام جل غل أن لقاع م قلف شر ا روا 
ا ر 
؟-قوله ي : «الرعيم غار والرّعيم: الكفيل؛ والضامن“ 
۳-ولا حلاف بين الأمة ف حوازها ومشروعیتها. 
موقف المذاهب الفقهية من ٠‏ القاعدة: 
هذه القاعدة تعلق بالركن الرّابع من أركان الضمان» وهو: 2 
الضمون» وهي مُحتَلْفٌ فيها بين الفقهاء» وسبب اختلافهم فيما يشترط 
هذا الرّكن» ذلك آنهم اتفقوا على كونه مما تصن اليامة فيه وتن 
استيفاؤه من الضّامن» وأمّا ما لا تدحله التيابة» ولا يمكن استيفاؤه مسن 
الضّامن فلا يجوز ضمانه ولا يصح واتفقوا على أنه يجوز ضمان الال 
إذا كان مغلوما يض وهل يشترطا كونه موجودا ثابنا لأزما معلوما 


.۷۲ سورة يوسفء الآية:‎ )١( 

(۲) انظر: المفردات ص۲۱۸»› وتفسير القرطبي 2131/3 والاستذ کار »۲۲۷/١‏ وتفسير 
السعدي ص 5١٠7‏ . ّ 

(۳) انظر: لمنتقى »٤۷٤/۷‏ وتكملة امجموع ٠١1/17‏ 

.]۷٤[ حزء من حديت: رالعارية مؤداة»» وتقدم تخريجه من أدلّة القاعدة‎ )٤( 

(ه) انظر: معالم السّنن .۸۲٣/۳‏ 

(5) انظر: المعونة 2١77207‏ وإجماع ابن المنذر ص وه ف 9ه ه)؛ وروضة الطالبين 
4 والمغني ۷ والشّرح الكبير .٦/۱۳‏ 

(۷) انظر: الحداية 441/9 والمنتقى 58/10» والقوانين الفقهية ص 25١54‏ وتكملة 
المجموع 2٠١7/1١‏ و۱۲۷ وشرح منتهى الإرادات ۳۷۹-۳۷۸/۳. 

(۸) انظر: بدائع الصّنائع ٠/٤‏ و507-5.59» والهداية 4۰/۳ والمعونة 
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وقت العقد؟ حلاف بينهم يتبيّن في مسائل تالية. 
المسألة الأولى: اشتراط وجود الحق وثبوته ولزومه وقت العقد: 

لا حلاف بين الفقهاء في اث شتراط كون الحو المضمون ثابتا لازماً 
لوا و 

ولا حلاف أن ما ليس بلازم ولا مستقرٌ ولا يؤول إلى اللسزوم 
والاستقرار؛ كدين الكتابة؛ فلا يصح TENE CERT‏ 
بتعجيز نفسه فلا معنّى لضمانه» ولأن ذمّة الضّامن فرع عن ذنّة 
المضمونء فإذا لم يلزم الأصل لم يلزم الفرع؛ ومن حُكم الضّمان أن 
بكرن ار 

وأمًا ما ليس بلازم ولا مستقرٌ ولكن ماله إلى ذلك؛ فهل يلق 
نايك مه ١1‏ كاحي يعن E u‏ 
سیجب» ا 
المذهب الأوّل: ما مآله إلى الثبوت والاستقرار يُلْحَقٌّ به» وبه قال المالكية 

والحنابلة وجمهور الحنفية» وقول للشافيية" 


5 والقوانين الفقهية ص ١٤٠۲ء‏ والمهذّب 147/9 وتكملة المحموع 
۲ و۱۳۰ والمقنع .77/1١‏ 

>»۲ ٤٤/٤ انظر: المقدّمات ۳۷۹/۲» وعقد الجواهر 2815/9 وروضة الطَالبين‎ )١١ 
o-1 و. ۰ والمقنع ۲۲/۱۳ والحلى‎ 21١١/١7 وتكملة المجموع‎ 
.۲۲/۱۳ والمقنع‎ »۷٦-۷٥/۷ والمغني‎ ٠۳١/١١ انظر: المعونة ۲/١١۲٠ء وتكملة المجموع‎ )۲( 

(۳) هو قول أبي يوسف ومحمّد من الحنفية» وقول الإمام الشافعي القدم. 
انظر: بدائع الصّنائع ٠٠٠-٠٠٥/٤‏ والمداية 4۳/۳ والمعونة ۲۳۲/۲ 
والمقدّمات 2573/١‏ وعقد الجواهر ۸٠١/۲‏ والقوانين الفقهية ص »5١54‏ 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي  "٠/82‏ 








المذهب الثاني: يشترط أن يكون ثابتاً مستقراً وقت العقدء وبه قال أبو 

حنفية والظاهرية والشافعية في قول . 
ثمرة ة اختلافهم تظهر في عدّة فروع منها: 

الأوّل: المضمون عنهء فل ان يكون 0 متا كاحي 
يصح الضّمان عنه بلا خلافء واليّت أيضاً لا يخلو إا أن يسرك وفاء 
لدينه فيجوز الضّمان عنه بلا حلاف أو لا يترك وفاء لدينه» ففيه حلاف 
جار بين جمهور الفقهاء من المالكية والشتّافعية والحنابلة والظاهرية وجمهور 
ا وا 

وسبب اختلافهم: أيشتبر دين المت موجوداً ثابتا لازما وقت العقد أم 
لا؟ ذلك أن اليّت لا ذمّة له لانتهائها بالوت» وبموته قد سقط عنه ذينه. 

فأبو حنفية عَدَهُ معدوما غير موجود ولا ثابتا ولا لازما؛ فلا جوز 
ضمانه؛ لأنّه يشترط للمضمون عنه -ويسميه الأصيل- أن یرن فادرا 
على تسليم الحق المكفول به ما بنفسه» وإما بنائبه» بناء على هذا؛ فلا 
تصح الكفالة الاين عن ميت ملس 

ون الذي غار عن العا وال E‏ فكانت هذه 
كفالة بدينٍ ساقط؛ فلا تصح» ولا دين عليه إذا مات مَل لأتنة تادر 





اهت ۲ و۳٤ ۲٤٤-۲‏ وروضة الطالبين 2544/4 و٠٠٠‏ وتكملة 
المجموع 21١١/17‏ و١۲٠‏ و١١١‏ والمقنع والشّرح الكبير ۰۲۲/۱۳ و4 7. 

»۲٤٤-۲٤۳٩/۲ انظر: بدائع الصنائع 3.5-5.4 والهداية 4۳/۳ والمهذب‎ )١( 
وروضة الطالبين ار او ل ا‎ 
.٤٠٥-٤٠ ٤/٩ والمحلى‎ ٣۲و‎ 


۲۰۹۸A‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





بنائبه» وكذا إذا مات عن كفيل؛ أنه قائم مقامه في قضاء دنه 

أن E‏ وسقط بذهاب الدمّة» والكفالة بالمنقطع السّاقط 
كفالة بما قد بطل فلا معتى 8 

ES 
والضمان: عه‎ 
ا م ا ا ينونه الت‎ 
ار‎ 

ورأى الجمهور أنه حَق موجود ثابت لازم؛ فيجوز ضمانه ويصح» 
SS 4‏ 
iG eT‏ 
لكا خد مو فلا جر ذا مات عن كفيل تصح الكفالة عنه بالدّين 


فكذا يصح الإبراء عنه وار ع. 


۲۱/۱۳ والمداية ۳ وتكملة المجموع‎ ٠٠0٦-٠٠ ٠/٤ انظر: بدائع الصّنائع‎ )١( 
.۲۷/۱۳ والمغني ۷ والشرح الكبير‎ ١۲٣و‎ 

(۲) انظر: المقدّمات ۳۷۸/۲» وتكملة المجموع 217١/١7‏ و5؟١.‏ 

(5) انظر: المغني 2/4/1 والشّرح الكبير .737/1١‏ 

(4) انظر: تكملة المجموع 171/1. 

() وهو قول أبي يوسف ومحمّد من الحنفية. 
انظر: بدائع الصّنائع ٠٠٠٠/٤‏ والمداية 4۳/١‏ والمعونة ۱۲۳۲/۲ والقوانين 
الفقهية ص ١٤٠۲ء‏ والمهذب 2541/5 و2145 وتكملة المجموع7١/7١1١ءوالممنع‏ 
والشّرح الكبير والإنصاف۲۷/۱۳. 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي  ۲٠١۸۷‏ 








ولأن كل دين لو كان به وفاء صح ضتمائة؛ فإّه يصح وإن لم يكن 
به ا أصله الضّمان عن ار 

والذي يترجّح ني نظري هو ما ذهب إليه الجمهور من صحة ضمان 
دين الميّت المفلس» وهو الذي مات وعليه دين ول يترك وفاء لدينه؛ ذلك 
لك اران ب لاله ولا يجوز العدول عنه. والله -سبحانه وتعالى- 
أعلم بالصواب. 

الفرع الثاني: ضمان ما لم يجب بَعْدُ؛ِ ذلك أنهم اتفقوا على جواز 
الضّمان بعد وجوب الحق' '» واختلفوا في جواز ضمان حق قبل وجوبه» 
كأن يقول: دَاين فلاناء وأنا ضامن لما تعطيه» أو ما تَدَاينَ قلان فأتا 
ضام له» على مذهبين: 
المذهب الأرّل: جوازه» وبه قال الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة 

والشافعية في قول”؛ لأن الإطلاق في مثل ذلك عبرل لسن 

العادة دون ما ت عقوا وا ر 
المذهب الثاني: مَنْعُه وبه قال الشافعية والظاهرية وبعض المالكية» قالوا: لأنه 


.۲۸-۲۷/۱۳ والمغني ۷ والشرح الكبير‎ ۱۲١۳/۲ انظر: المعونة‎ )١( 

(۲) انظر: المعونة ۲/١١۲١ء‏ والقوانين الفقهية ص 21١4‏ والمهذب ۲٤١١/١‏ وروضة 
الطالبين 54/5 ؟. 

() وهو قول الإمام الشّافعي القدم وعليه تفريعات الشافعية. 
انظر: بدائع الصنائع ٠٠٠/٤‏ والمعونة 2154/7 والمنتقى 2479/17 والقوانين 
الفقهية ص 25١4‏ وتكملة المجموع 2٠١5/17‏ و١٠١‏ والمغني ۷۳/۷ و٤۷-‏ 
٥‏ والشّرح الكبير 17/15. 

21١١/١7 وتكملة المجموع‎ ۲٤٤/٤ وروضة الطالبين‎ 2١575/+ انظر: المعونة‎ )5١( 
والمغني 7 ا.‎ 


"١84‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





وثيقة بسحَقّ فلا يسبق الحقَ؛ کالشهادة» ولأن الضّمان لا يتعلق بمعدوم”". 

لأن الضمان صم ذمّة إلى ذمّة في الترام لتّينء فإذا لم يكن على 
الضمون عنه شيء فلا َم فیه» فلا يكون ضتمان”. 

ولآد المتكان عفد اسن رولا جور الواجب في غير واحب» وهو 
اترام ما ّم يلزم بَمْدُ وهذا محال» وقول فاسدء وکل عقد لّم يلزم حين 
التزامه؛ فلا يجوز أن يلزم في ثان» وفي حين لم يلتزم فيه» وقد لا يقرضه ما 
Rm Eb‏ أن فرسه ما افر قراط عبد 
بكل هذا أنه لا يلزم ذلك القول. 

عيب عب E a‏ دم الضع ون عنو اق اله بازمه ما 
يلزمه» وأن ما ينبت في ذمّة مضمونه يثبت في ذم وهذا كاف» مع انهم 
قل لجو قنماة ينا O‏ الك 0 E ١‏ الح ق 
وعلي ضَمَانهُ» وهذا مثله» ول الشافعية في أحد الوجحهين ضمان 
امع في الحعالة قبل العمل وما وحب شيء بد . 

وبهذا؛ فإن الذي يترجّح هو ما ذهب إليه الجمهور من حواز ضمان 
بن EOE O‏ ا 


)١(‏ وهو قول شريح القاضي وسحنون من المالكية. 
انظر: TT‏ 
٤‏ وتكملة المجموع ۱۱۰/۱۳ و۱۳۰ و۱۳۲ و۸١٠‏ والغني -۷٤/۷‏ 
٥‏ وامحلی ٤ . ٤٠٥-٤۰٤/٩‏ 

(۲) انظر: المغني ۷۳/۷ و٤۷‏ والشّرح الكبير 4/1 7. 

(۳) انظر: امحلى /. 

.755- 17 4/1 انظر: المهذب 57/1 45-17 21 والمغني7/5-7/7/17ء والشرح الكبير‎ )٤( 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي  ۲٠١۸۹‏ 


المسألة الثانية: اشتراط كون الحق المضمون معلوما: 

کی ی کا عسات :اللو ا كان عر رل 
وا كان کر کر ا کا للك خالك غ ر ا 
لتحي يشقلية ارجا توه سان E‏ 
المذهب الأوّل: يشترط كون الحقّ المضمون ملا ا 

والظاهرية» فلا يجوز عندهم ضمان الحق ابجهول» كقوله: هو 

ضامن لحق زيد عليك» وكذلك لا يصح عندهم الضمان عسن 

المطلوب المخهول؛ ولا المضمون له امجهول» وهو مذهب الحنفية 

وقول للحنابلة» كقوله: هو ضامنٌ ما على فلان» أو لفلان””. 

لأنه يفتقر إلى معرفة المضمون عنه؛ ليعلم هو مم يُسْدَى إليه اميل 
ال لال ا 4 کا 

يفتقر إلى معرفة ما يُضمنه من المال» أيقدر عليه أم لا يقدر عليه»فهذه الأركان 
الثلاثة يشترط معرفتها عند الشافعية لصِحّة الضّمان". 

ولأنه إثبات مال في الدَمّة بعقد لآدَمِيُ؛ فلم يَجْرْ مع الجهالة؛ 





(1) وهو قول الثوري والليث؛ وابن أبي ليلى» وظاهر القرطبي. 
انظر: بدائع الصنائع 2500/5 و٦٠٦-۷٠٦»‏ والاستذكار ”, 0 
»۲٤٤-۲‏ وروضة الطالبين ٤‏ و۲ وتكملة الجموع 1/1۳ 
و٩۱۲‏ و۱۲۷ و2133 و0195 والمغني ۷ والمقنع والشّرح الكبير -١511‏ 
۲۳ والحلی .-۳۹۹/٩‏ ۰ وتفسير القرطبي 191/8. 

(؟) وقال الّووي في روضة الطالبين 140/4: لا يشترط معرفة المضمون عنه على 
الأصحّ» وتشترط في المضمون له على الأصح. 
وانظر: المهذب ؟١/17-7417‏ ؟ءوتكملة المجموع ۰۱۰۱/۱۳ و4١23‏ و١9١-‏ 
۳ والمغني ۷۲/۷. 


۹۹۰ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 


كالئمن في a‏ 
ولان مال كل امرئ مسلم لا حل إلا بطيب نفس من والتراضن 
وطيب التفس لا يكون إلا على معلوم القدر”". 
المذهب الثاني: لا يشترط كونه 0017 نل لجو فان اى اول 
IAS 57‏ وار ل للق فقي 
والحنفية في الحق المضمون به" ومن حُجتهم لمذهبهم: 
١-عموم‏ قوله -تعالى-: جل وَلِمَن جاء بوه جل بَعِبر وَأ بو رَعِيعدُ 1746 
وحمل البعير غير معلوم؛ لأن ا باختلافه” . 
؟-عموم قوله كل : «الرّعيم غار" "لولم رق 
۳-أن الحهالة لا تمنع من جواز العقد لعينهاء بل لإفضائها إلى المنازعة 
بالتقدم والتأحير» وجهالة التقدير ا لا تفضي إلى المنازعة في 





019 انظر: الممڌب ۲ وتكملة المجموع 2157/17 والمغني 77/107. 

(۲) انظر: المحلى 4/5 .٠١‏ 

(؟) انظر: بدائع الصنائع ٠٠٠/٤‏ والمداية 4٠/۳‏ والمعونة ۲۳۲/۲ و١٣٣‏ 
والاستذكار ۰۲۲۷/١‏ والمنتقى 4۷۸/۷ والمقدّمات »4۷٦/۲‏ والقوانين الفقهية 
طن 65:4 والهدبت ۲ وتكملة المجحموع ۱۰۸/۱۳ و۲۷١‏ ومختصر 
الخرقي والمغني ۷۳-۷» والمقنع والشّرح الكبير ۲۲/۱۳. 

.۷۲ سورة يوسف» الاية:‎ )٤( 

(5) انظر: تفسير القرطبي 1517/3 والمغني ۷ والشّرح الكبير 4/17 27 وتفسير 
السعدي ص ” ۰ 

(59) جزء من حديث: (العارية 007 وتقدّم TS‏ القاعدة [74]. 


(۷) انظر: معالم السّنن 28١5/7‏ والمعونة 1171737/75. 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي  "٠891١‏ 





باب الكفالة؛ لأنه يسامح في أعة الد ا يسامح في غيره؛ 
لإمكان استيفاء الحقّ من جهة الأصل بخلاف البيع. 
4 أن تحراز الكقالة والعثيان بالر تة والكفالة راهول سارف عله 
ه-ولأته تطوّعٌ بإلزام نفسه ما لم يكن يازمه على وجهه 5 أي: 
و فجاز في المحهول وصح كالتذر والإقرار"". . 
5-ولأنه يصح ا بضرر» وخَطر» وهو ضمان العْهْدَة» كأن قال: لق 
متَاعَكَ في البحر وعلَىّ ماه فصح المحهول؛ كالعتق والطًلاق“. 
فعلى هذا؛ فإن الذي يترجّح في نظري ما ذهب إليه الدمهور» أنه لا 
يشترط في الح المضمون» ولا المضمون عنه» ولا المضمون له أن يكون 
ا بل يجوز مع المهالة؛ أنه تبرّعٌ ولا يقابله عوضٌ فخالف البيع؛ 
لأن الم ال ا اط کن ها را تيا لفو الا 
من الحهالةء والله -سبحانه وتعالى- أعلم بالصّواب. 
إذا تقرّر ما تقدّم من ترجيح جواز ضمان دين الميت المفلس» وهو الذي 
مات وعليه دين و م يترك وفاء لدينه» وتقرّر ترجيح جواز ضمان الحق 
اجهول» رعن عن المضمون عنه امجهول» وللمضمون له ا مجهول» وترحيح صحة 
ضمان حق لم يجب بعد ولم يستقره ولكن بالك اوري سيجب ويستقر» 
إذا رار ةلق كله مع أن الضّمان فيه جميعا تعلق بمعدوم وقت العقد» 


.9/17 انظر: بدائع الصنائع 107/4» والهداية‎ )١( 

(۲) انظر: بدائع الصنائع 2507/4 و١٠٦‏ والمعونة .٠١١١/۲‏ 

(۳) انظر :المعونة ١۲۳۲/۲‏ والمنتقى ٤۷۹/۷‏ والمقدّمات 707/7»والمغني ۲/۷ ۷› و٣.‏ 
)٤(‏ انظر:روضة الطالبين/47 ؟ءوروضة الطالبين؛ / ۰ ۲ والمغن ي 0/7/7 و٦۷‏ ¥ 


۰۹۲ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





ےر بے 


إِنْما تَوَاحَدَ فيما بعد؛ فإن تة الفافلة تفتقر إلى أحد أمرين: 

الأرل: E‏ معتى ا بأن يقال: (الضّمان لا يتعلق 
بمعدوم عتما طلقا أو عدا اديا ق أي : العدم الدائم مسن قل 
العقل ويسم ر إلى ما بعد فإنَ معناها حيهذ صحيحٌ ومستقيمٌ ضرورة. 

الأمر الثاني: إذَا أن تكن على ما کان واا ال الف اناما 1 
ES‏ مو كمايق المي لا E‏ لاسا 
کان ا ال ل وال امحلى 2 ان ع 
واحب» و يجوز الواحب في غير واحب» وهو التزام ما لم يلزم بعد» وهذا 
E E N‏ 
مَخرّجّ سوى هذين» وعليه يمكن الاستدلال على صحّتها وثبوتما بأن يقال: 
من أدلّة القاعدة: 

معدل لثبوت القاعدة وصحتها وحجيتها أن صم ذ ذمة ة إلى 
ذمّة في التزام الدين» فإذا ل يكن على المضمون عنه بن غاب أو 
اجا فاضم ميم فلا يكرة: ضماناء لأن الضتمان لا يتلق بمعدوم 
ماق قل لكلف ال CE‏ 

قال ق ا «الضّمان عقدٌ 0 ولا يجوز الواحبُ في غير 

واحبء وهو الترَامُ ما لم يلرم بعد» وهذا محال» وقول متفاسدٌ» وکل تت 


.۷۷/۷ المغني لموقق الدّين ابن قدامة‎ )١( 
.4 ١05/5 امحلى لابن حزم‎ 0١ 
.7 5/17 انظر: المغني ۷ ولالاء والشرح الكبير‎ )۳( 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاويي "٠901"‏ 








ّم يلرم حين التزامه فلا يجوز أن يلزم في ثان» وني حين لم يلتزم فيه» وقد 

لا يقرضه ما قال له» وقد يموت القائل لذلك قبل أن يقرضه ما أمره 

بإقراضه؛ فصح بكل هذا أنه لا يلزم ذلك القول»'""» وعدا كللامفادة أن 

الضّمان لا يتعلّق بمعدوم قطعا. 

من تطبيقات القاعدة: 

-١‏ اعتمد القائلون بمنع جواز ضمان الحق المجهول» وعدم جواز ضمان 
ما كن بنذ عن ا وعليها بنوا قوهم» كما تقدم. 

؟-المسائل الفرعية المذكورة في ثنايا البحث من تطبيقات القاعدة -أيضا-. 


(1) الحلى لابن حزم ١0/5‏ 4. 


٤‏ اللقواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





الممحكث السادس :القاعدة التاسعة والسبعون ]۷۹[ 


[ ما في الذمة لا يتحول ويعود أمانة ] 
ذكر ابن رشد هذه القاعدة ضمن مسائل كتاب القراض”"», الباب 
الأول ع عله وال انه لقو وتو اعنام يتك ادرو انر مال اقرف 
حيث قال: بروجمهور العلماء”2: مالك والشافعي 1 حنيفة””" على أنه إذا 
كان لرَجُلٍ على رَجُلٍ دَينٌ َم يَجْرْ أن يعطيه له قراضاً قبل أن يقبضه؛ أمَا 
العلة عند مالك فمخافةٌ أن يكون أعسر بماله» فهو يريد أن يؤخمّره عنه على 


6 اا القطع» وهو في اصطلاح الفقهاء: إحارة على اجار في الال بجزء من ربحه. 

أو هو: أن فق شحصان على أن يكوة الال من أحدعناء الل :على الجر وما 

ززق اه فهر ماغل ها خبرطاء ولسازة عن صاب المال: 

والقراض لغة أهل الحجاز» وهو مصطلح عند المالكية والشافعية والحنابلة» ويطلق 

عليه الحنفية: المضاربة» وهي لغة أهل العراق» وهما بمعئى واحد. 

انظر: والمفردات ص ٠”‏ 4» والمصباح المنير ص Ns‏ م و 

بدائع الصنائع 2٠١3/0‏ والمداية ۲/۳ . ٠‏ وأنيس الفقهاء ص ۲ وجامع 

الأمّهات ص »٤۲١‏ وحدود ابن عرفة 5.0/5 والمهذب ١/۷٦۳»وروضة‏ 

الطالبين117/5١١2‏ وتكملة امجموع 6 والمقنع والشّرح الكبير 54/١5‏ 

ومنتهی الإرادات 2537/8/١‏ ومعجم لغة الفقهاء ص 778. 

قال مُوفق الدّين ابن قدامة في المغني ۸۲/۷ : «قال ابن المنذر : أجمع كل من حف ظ 

عنه من أهل العلم؛ أنه لا يجوز أن يُجعل الرّجل ديا له على رَجْل مُضَارَية»» ولّم أقف 

عليه في إجماع ابن المنذر بعد البحث» وانظر: الشّرح الكبير 4 ./1/١‏ 

(۳) والحنابلة» انظر: بدائع الصّنائع 4/5 21١‏ والمداية ۲٠۳/۳‏ والاستذكار -٠١/١‏ 
١‏ وعقد الجواهر 2895/7 وروضة الطالبين ٥‏ وتكملة المجموع 
6٠‏ ورمختصر الخرقي والمغني ۷ والمقنع والشّرح الكبير 4 .11/1١‏ 


۲) 


کر 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي "٠985‏ 








5 0 الربا 0 ١ن‏ 


هذه القاعدة ورد ذكرها أو مفادها في كتب أهل العلم منها: 

أمّا نصّها فمنها ما حاء فى الاستذكار: «لا يجوز أن يقول لعريمه: 
اغْمَل بنا لي عليك من الال قراضاً؛ لأنَ ما في اة لا يعود أَمَاَةه حتَى 
يقبض الدّين» ثم يصرفه على وجه الأمانة» ولا ييرأ الغرتم بما عليه إلا 
بإبرائه أو القبض منه» أو المبة لى" . 

أمّا مفادهاء فمنها: ما جاء في بدائع الصنائع: «ما اشترى e‏ 


ه رع 


أي: الدّائن الذي عليه دَينْ- لرب المال له رَبْحهُ وعليه وضيعته» اوغ 
أن مَنْ وکل رجلاً يشتري له بالدين الذي في ذه لم يصح عند أبي 
حنيفة؛ حتّى لو اش شترى لا يبرا عمّا في ذمّته عنده» وإذا لم يصح الأمرٌ 


)١١‏ قد يفهّم من هذا أله إذا انتفت هل لعل أو ات جاز» ويؤيده 58 1 أنه 
مكروه عند امالكية حٌى يقبض ماله ثم يقارضه بعد أو بسك والقول بالصحة 
وجه للحنابلة» قال في المغني ۸/۷ : برقال بعضّ أصحابنا: يُحتمل أن تصحّ 
المضاربة؛ لأنْه إذا اشترى شيعا للمضاربةء فقد اشتراه بإذن رب المال» ودفع الدين 
إل مَنْ أذن له في دفعه إليهء فترأ ذه منه» ويصير كما لو دفع إليه عرضاً وقسال: 
بعه» وضارب بشمنه. .. والمذهب الأوّل) لأن المال الذي في يدي مَنْ عليه الدين 
5 وإِنّما يصير لعَريْمه بقبضه» ولّم يُوجّد هاهنا». 
انظر: المنتقى ۷٠/۷‏ -707ءوالمقنع والشّرح الكبير والإنصاف ٤‏ ١/473و71.‏ 

. ٤٥۲/۳ بداية المجتهد‎ )١( 

5) الاستذكار للحافظ ابن عبد البرّ .١١/5‏ 


۲۰۹۹٦‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





بالك اويا ادم لم تصحّ إقانة OS CAN‏ 
ما جاء ف المختصر: «ولا يجوز أن يقال لمن عليه دين: ضارب بالدّين 
الدع غي قال في المغني مُعَلَلاً لكلامه: راگن المال الذي في يَدَيْ ممن 
عليه الدَينُ له» وإِنّما يصير لعٌرعه بقبضه» ولم يُوجّد القبض ههنا»”". 
شرح مفردات القاعدة: a.‏ ۰ 
ال ا ا ت قوهوة ری دی کد ای: 
ق وو د سر وسدر ا 


5 


اروم 


و 
ور 


وتُعقب هذا التعريف أله بيكس عسي وذو لدت ول 
000 لاتّفاق الفقهاء"“ على أن الصّبيان لا ذه هم؛ تافر ف اجب 
أدرار الشّروق بعد تعقيبه على هذا التعريف بقوله: «إذا صح الاتفاق على 
اشتراط التكليف في الذمّة فلا ذمة للصبى» ويتعيّن e‏ ادنر نتيا اا 


)0 بدائع الصنائع للكاساني ه١١‏ . 

(۲) مختصر الخرقي ۱۸۲/۷ . 

(۳) المغني لموفق الدين ابن قدامة .١۸۲/۷‏ 

.۸۰ انظر: مختار الصحاح ص ۰۲۲۳ والمصباح المنير ص‎ )٤( 

(ه) انظر: الفروق ۲۳۰/۳» و ۲۳١-۲۳٣۳‏ وأدرار الشّروق »۲٠٤/٣‏ ومعجم لغة 
الفقهاء ص .١51١‏ 

(5) قال القراقي في الفروق ۲۲۷/۳: رافق الجميع على عدم الذمّة ق كم أي : 
الصبي» وقال في موضع آحر ۲۳۳/۳: «ووقع الفرق اشا 
ال اط اکا مرو هيد حلاف أعلمه» بخلاف أهليّة التصرّف؛ فقد 
وضح الفرق بينهما». 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي  ۲١۹۷‏ 





قبول الإنسان شرعا للزوم الحقوق دون الْترّامها)”', فيكون هذا 
تعريفا مُختاراء والله -سبحانه وتعالى- أعلم اف 
يَتَحَوّل) أي : ينتقل» يقال: ا من مکانه» إذا انتقل عنهع الكو 
الانتقال والتعير 7 
يغوة يعن عاذ إل كذ عاد ایا رد عرد عرد ءا امار اله 
ا والعود: الرّحوعٌ إلى الشيء بعد الانصراف عنه» والصّيرورة 
إل ما كان عليه من قبل» إِمّا انصرافا بالذّات» 0 بالقول والعزعة". 
مَانَةء لغة: مشه عليه اَم عليه فهو امن والأمائة ما جُعل عند أمين؛ 
كار الغاية» ليس له غورٌ و مَكرٌ ينخشى» واسُعْمل المصدر في 
الأعيان مجازا؛ فقيل: الوديعة أمانق ولمع أمانات0). 
وتي اصطلاح الفقهاء: ما وجب EE‏ أو ”يقير عقت وسوا 
أكان هذا العقدٌ عقدَ استحفاظ؛ ا أم i‏ استفجار؛ Ec‏ 
والأمانة بغير العقد؛ كاللقطة ذبن لسرن مل التعريف 
ور أحری» الأمانة هي: ما لا يضمن إلا بتعة أو تفريط أو 
شرط وهو مقابل المضمون الذي هو مضمون في كل حال“. 


.۲۳٤/۳ أدرار الشروق لابن الشاط‎ )١( 

. ٠١١ انظر: المصباح المنير ص 1۰ ومعجم لغة الفقهاء ص‎ (١ 
انظر: المفردات ص ؛ 2070 والمصباح المنير ص ككل‎ )۳( 

() انظر: المصباح المنير ص ۱۰ 

)5( انظر: معجم لغة الفقهاء ص ۹. 

30( انظر: نيل الأرب :ص +5 ولاال وهملاه. 


0 اللقواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 


الْمعنّى الإجمالي للقاعدة: 

العبارة الكاشفة عن الذمّة أئها: معنى شرعي مُقَدَرٌ في المكلّف» قابل 
للزوم؛ وهذا امعنّى جعله الشرع مسب عن أشياء و بخاصة منها: البلوغ, 
ومنها: لمك فسن بلغ سّفيهاً فلا ذم له» ومنها: ا 
الفلس» فَمّن اجتمعت في حقه هذه الشّروط الثلاثة ركب الشّرعٌ عليها 
شر ع اقم قبل ا ارا و ا 
المعاملات» ونحو ذلك من التَصرّفات» 1 الترَامه إذا التزم اة احتیارا 
تيكف ضيه رفع ومَتّى فقد شرط من هذه الشتروط لم يُقَدّر التقرع 
هذا المعتى القابل للزوم » وبالتالي لا يكون له ذم 

او الذي ف الذمق هراون ھر كل زا تب اه 
على اتن انهه رلا E‏ 
وضابط ما يثبت في الذمَّم وما لا ينبت فيها هو“ 

ما ما لا ينبت في الدّمّم فهو الْعيّنَاتُ الْمشَخخِّصاتُ في الخار ج» المرئية 
باحس فهذه لا تثبت في الذَمَم ما دامت قائمة مشاهدة كالعقار. 

را .نيو كن ها لايضة ن ماق الحدمهالا 
يكون ماه بل يتلق الحكمٌ فيه بالأمور الكثيم والأحناس اللشستركة؛ 
Cees‏ اشيم اونا 





.۲۳۱-۲۳۰/۳ انظر: الفروق‎ 01١ 

(۲) انظر:التَاجٍ والإكليل”/؟55؛ والشرح الكبير للدّردير 47/7 ؟.والمجموع199/9. 

(5) انظر: المعونة ۱۰۹٤/۲‏ والمنتقى 4۸۰/۷ والفروق 55-19 (لام)» 
والذخحيرة ۳۸/۲ والمغني 75/17. 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي 58" 








ت 


مُحال؛ فم : تعين e‏ 
E IT‏ ئمة في يده لا تكون في الذمّة وإِنّما يالب بردّها ليس 
غير» وإذا تلفت في يده دحلت في ذمّته وعليه ضمائها حينعذ بالشلء أو 
بالقيمة على ما تقرّر في محلها. 

وهذا الفرق بين هاتين القاعدتين يظهر أثره في العبادات: الصلوات 
رال زکوات» وف المعاملات» وأمّا العبادات؛ كالصلوات والزكوات؛ فلا 
ينتقل الأداء إلى الذمّة إلا إذا حرج وقتها؛ لأنّه مُعَين بوقته, والقضاء ليس 
له وقت مين شرعاً يتعيّن حه بحروجه» فهو في الد ا 0 
بن التروظا لامكال لدم تعذر المعيّن؛ كالركاة مثا ما دامت 
بوجود نصابها لا تكون ف الذَمّة؛ فإذا تلف التصاب 62 
نصيب الفقراء» ولا ينتقل الواحب الال NE‏ 
من الإيقاع أوّل الوقت» وأمّا في المعاملات فهي كما في المغصوب على 
التفصيل السابق. 

وترجع موجبات ضّمان ما في الذمّة إلى مسألة القبض؛ جو إن 
القابض لمال غيره لا يَخَلو ما أن يكون قبضه بإذن أو بغير إذن” . 

أمّا بغير الإذن؛ فيكون القبض على وجه التعدّي» كوضع اا 
المؤتمنة عليه؛ فالعين المغصوبة ما دامت قائمة معي لا تدخل في الدّمّة فلا 
ُضمن؛ أن اعيات المشخّصات في الخارج المرئية بالحس لا تنبت في 
3 


e 


الذي وإذا تلفت صارت ORE‏ 


(1) انظر: المنتقى »۷۷-۷٦/۷‏ والقوانين الفقهية ص ٠١۲۲ء‏ والمغني ۱۸٤/۷‏ وقواعد 
ابن رحب ص 2185 و۰۱۹۳ ونيل الأرب ص 2185 و۰۱۹۳ و۱۹۷. 
(؟) انظر:المعونة ٤/۲‏ ۱۰۹ ءوالمنتقی ۰/۷ 4۸ء والفروق ۱۳۳/۲› ف (۸۷)» و ۲٠۳/۳‏ 


لحن القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 
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وَأنا الآذن: فام أن کون شرعيّاء أو عرفياء أو لفظياً. 

مثال الإذن الشرعي ال فإن امال حصل قي يده بغير إذن له 
ورد عُرفيء ولم يبق إلا الإذن الشّرعي. 

والاذنُ الغرفي هو ما e‏ الإنسان لإنقاذه» متاله: لو وجد 
زیڈ لصا أا ا لعمرو» فأنقذها منه» سكول عليهاء فهذا 
إذن عرف ي 

واي 1 يثبت الضّمان مع الإذن؛ لأن الإذن ينافي الضّمان إلا في 
صور منها: 
-١‏ كون القبض لمنفعة القابض؛ فالضّمان عليه إذا تلف» كالعارية والرّه ° 


ف (۱۸۹)» والذخيرة ۳۸/۲ والقوانين الفقهية ص 205١‏ والمغني .۷٦/۷‏ 

)01 رقال العلامة الشيخ محمّد بن عنيمين في نيل الأرب ص ٠۸١‏ : «وعندي أن هذا 
النوع من الاستيلاء غرفي شرعي؛ شرعي لأنك مأمورٌ بإنقاذ مال غيرك وعرفي؛ 
أن صابحي الال لو قلت له: هل تأذن لي أن أنقذ مالك من اّلف؟ لقال: : نعم 
ويشكرني على ذلك» وبعدم الإنقاذ ألا على ذلك». 

6 والصّحيح أن العارية لا تُضْمَنُ إلا بِالتَعَدّي أو التفريط؛ لاه قبض بإذن مالك فلو 
اعون ا معد سملي ومع طول الاستعمال تلف الحَمَل؛ وهو هدكاء 
فلا ضمان عليه» وكذا لو أعارني قلما فتلفَ حبره بالكتابة؛ فلا ضمان علي؛ لاله 
لف بالعمل نفسه الذي أعارني إيّاه من أجلهء وأا لو تلف في غير ذلك مما لا 
تحتمله العارية» فهي مضمونة. 
وكذا الرّهن؛ زديك متارلة A‏ ولناقع؛ وبالتالي هو أمانة ن 
الأمانات» لا يضمن إلا بالتّعدّي والتفريط» والله سبحانه وتعالى أعلم بالصّواب. 
انظر: القوانين الفقهية ص 452١‏ وقواعد ابن رحب ص 2١37‏ ونيل الأرب ص 
1۹6-7۳. 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي  ۲٠١١‏ 





-كون القبض لمنفعة القابض والدّافع؛ فينظر اهما أقوى ا 
كدو افنس فو رج كال ANE‏ أو هبة» أو وصيّة 
اوقا ع للد بق كه زور ان البيع و فاشلا 7 
4- كون القبض على وجه السّلف والقرّض والدّين» فهو في ذمّته ضامنٌ له. 
وتنقسم العقود باعتبار ورودها على الدّمّم وعدمها إلى ثلاثة أقسام": 
القسم الأوّل: ما يرد على الذمب؛ نکن اا الأجناين الك 
توق ااا و الوقاء بمقتضاها بأيّ فرد كان من أفراد ذلك 
المنس؛ فإن دفع فردا منه فظهر مُخالفته للعقد رجع بفرد غيره» وتبين أن 
الح و ادل ابا موز وي لال للدي حبر 
مظان لفق 
1 القسم القاني الات ت مشَخَصات الجنس في الخار ج» اا ا 
فهذا معي لا ينبت يغبت في الذمم؛ وخاصيته أنه إذا فات المشخص قبل القبض 
انفسخ العقد اثفاقاء وى بعضُ صور منها. 
القسم الثالث: مقر دد بين القسمين السابقينغ لا ا ولا 
غير مُعيّنِ مطلقاء بل أخذ شبها شن الطرف مال ا 
الصفة؛ فمن جهة آله غير مر أشبه ما في لدم ولذلك قيل: إن خان 


على البائع» ومن جهة أن العقد لم يقع على جنس بل على مُشخّصِ مُعيْنٍ 


(1) انظر: التلقین ص ۰۲٦۳-۲۹٦۱‏ والفروق 185-19 ف (۸۷)» و -۲٣٣/٣‏ 
8 ف (۱۸۹)» والذخيرة ۳۸/۲ والمهذب .٤۰۸/۲‏ 


۲ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 








أشبه المعيّن من هذا الوجه» ولذلك قيل: ضمانه على المشتري. 

من أمثلة هذه الفقرة: 

د امن اشتری سار مه فاستحقت -أي: ثبتت ملكيّتها لغير بائعها- 
اي ل ا الا 
ذلك وَعينَُ فظهر ذلك المعيّن مستحقاً رحع إلى غيره؛ لأنّه تبيّن أن 
ما في الذمّة لم يُخرج منها. 

- إذا استأجر سيّارة معيّة للحمل أو غيره فاستحقّت» أو هلكت انفسخ 
العقد؛ لأنّه لا يصح أن يقوم غيره مقامه في العمل» وإِنّما يتعلق العمل 
تلك العين دون غيرها من الأعيان والذمّه”©: ولو استأجر منه حمل 
هذا المتاع من غير تعيين سيّارة» أو على أن يركبه إلى مكة من غير 
تعيين م ركوب معين؛ مين لجّميع ذلك سيّارة للحمل؛ أو لركوبه 
فعطبت أو استحقت رجع فطالبه بغيرها؛ لأنَ المعقود عليه غير معن 
و الامهاامظي عبان لررع بد كر بس حاء. 
یں يبين ذلك في قاعدة أخرى هي: أن المطلوب متّى كان في الذمّة؛ فإن 

فوج مهدا E I‏ فيد عدي 

ين من تلك الأمثال لّم يكن له الانتقال عنه إلى غيره» فلو اكتال رطل 
زیت من خخابية"" وعقد عليه لَم یکن له أن يُْلَى غيره من الخابية» ولو 

كان في الدَمّة لكان الخروج عنه بأي مثل شاء من تلك الأمثال. 


)١(‏ انظر: المعونة ٠١۹٤/۲‏ والنتقى 4۸٠/۷‏ والمهذب 457-4717/7» وروضة 
الطالبين 5514/7. 

)۲( الخابية وغاء كع شن الط يوضع فيه الماء أو الريت ونجموهماء جمعه: حوابي. 
انظر :المصباح المنير ص1۲ »ومعجم لغة الفقهاء ص59 ١ءوالمعجم‏ الوسيط ص7١7.‏ 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي  "١١"‏ 





وهذا كله يُوضّح أن الات لا تبت في الذمّم وأن ما في العم لا 
يكون مُا بل يتمق الحكم فيه بالأمور الكية والأجناس المشتركة؛ فيقبل 
مالا منت منها لقال وال E‏ را ا ان 

تنبيةٌ”'2: الذمّة غير أهلية المعاملة وَالتَصرّف» فالذمة هي التي تقدم 
كنهاة ها وات الر عي الى شا الشَرعٌ 5205200" 
هو الذمّة. 

وأمّا أهليّة اصرف والمعاملة فحقيقتها: قبول يُقَدرهٌ صاحب الشرع 
ف امحل سدع ارا اث و ی 
وهذا القبول الذي هو أهليّة النَصرّف والمعاملة لا ر يشرط فيه الاباحة e‏ 
إن أهليّة التصرّف قد توجد في التكاح الذي لا ين ينبت في الذْمّم؛ ر 
اولان الرليات ي وتوجد في الأحكام فیا لا به ينبت في الم وأ 8 
التصرّفات كثيرة فيما لا يثبت ف الذَمّة؛ فأهليّة التصرفات EET‏ 
حاص ولیس فيه الام ولا ترا بحلاف اتةه فإها معثى مقر ف امحل 
قابل للزوم ودون لرا وهذا هو وجه الفرق بينهما. 

وس و شرق ألا E‏ ةدر و لفن 
عكرت بخللاف أهليّة الصف والمعاملة. 

AEE 


(۱) انظر هذا التنبیه وأمثلته في الفروق ۲۲۹/۳ -۲۳۹» ف(۱۸۳)» والمهذب۳۸۰/۲. 
(؟) هذا عند المالكية» بناء على أن الفضولي عندهم له أهليّة التصرّف» وتصرّفه حرام 
وللمالك عندهم إمضاء ذلك التصرف من غير تجديد عقد أخعر ينفذد ذلك 
التَصرّف؛ فدل على أن العقد المتقدّم قابل للاعتبار» ا دمي 
انظر :الفروق ۲۳۳-۲۳۲/۳ »وتكملة المجموع 7/١5‏ ۰ ومنتهی الإرادات 414/1 5. 
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وإذا تحقق أنهما حقيقتان متَعَايران مَتَبَايئَان فإذا قيل: فيد له دمة 
لا يعني به أنه أهل الأن عا أو شرت ل 
كل واحدة من هاتين الحقيقتين أعم من الأخرى من وحه: وأخص من 
ي أ فإن التصرّف قد يوحد بدون الذْمّة والدمة قد توجد بدون 
ا التَصرّف والمعاملة» وقد يجتمعان. 

مثال وجود أهليّة التَصرَّف والتَعَامُل بدون الذمّة: الصبيان ا 
باعوا يصح بيعُهُم وشراؤهم» ويقف الأزوم على إجازة اولي فعلى هذا 
القول وَحَدَت أهليّة التصرّف والتعامل» ولكن بدون وجحود ا 

E‏ بدون أهليّة التَصرّف والمعاملة: العبيد؛ فإِنّهم 
مُحجور عليهم لحق السّادات؛ وعلى القول باتهم يُملكون؛ فلا يجوز م 
الصف إلأبإذن السّادات» سذا لذريعة إفساد مالهم» وحق السّادات 
به ولو جَنَى عبدٌ جناية كانت متعلقة بذمّته إذا عت طولب يهاء بخلاف 


لصي إذا بلغ لا طالب يما تقرّر في ذمتته قبل البلوغ؛ كن يما تقلدم سيب 
قل ابرع E‏ اراد اونا مه E‏ تسلو لانت قل e‏ 
فيكون قد تقدّم في حق العبد السسّببُ والأزوم» ون حق الصّبِي السب دون 
الأروم؛ وكذا إذا تزوّج العبدٌ بدون إذن سيّده» وفسخ 0 بقي الصّداق 


)١(‏ ذهب الشافعية إلى أن بيع الصّبيان ارين لا يصح مطلقاً لا بإذن ولا بغير إذن» 
وذهب الحنفية إلى صحة بيعهم بإذن الولي؛ ووقوف اخازله على إذن الولي ن 
كان بغير إذن» وذهب الحنابلة إلى صحته إن كان بإذن» وإلا فلاء فالجميع اثفق 
على عدم الدّمّة في حقه» ومن أحاز بيعهم بإذن حصل به أهليّة التصرّف عندهم. 
انظر: بدائع الصنائع 2871/4 والفروق ۷ 0 وروطجة الطالين ۴۴> 
٤‏ ومنتهى الإرادات 17/١‏ 7. 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاويي ۲٠١۰١‏ 





ق مال به د الح فاو سان والطالة انعر كلها 
متأخرٌ في حق الصبي لعدم الذمّة في حقه»ووجودها في حق العبد. 

وتجتمع أهليّة المعاملة والتَصرّف» والذمّة في حقّ حر بالغ رشيد؛ فإن 
0 ر أن الدمة وا الشف 
والعاملة كل واحد منهما أعم من الآخر من وجه وأحص من وحه 
آخر» كلك أن المفلس مُحجورٌ عليه في ماله الذي حازه الحاكم» 
ليس له أن يتصرف فيه» وله أهليّة التصرف في مال يستدينه من قوم 
آخرين» أو یره أ بوب له؛ ققد احتمّت أهلية القصرّف يسبعض 
الأموال و وأما مته فثابتة بالتسبة إلى الجمع ا ا 
وصارت الذمّة في هذه الصور ا ا التَصرّف» هله التصرف 
أحصً من الدمّة لحصوها قي البعض من الأموال دون Nl‏ 

ال وأهليّة التصرئف من باب خطاب الوضع دون 7 5 
التكليف» وهما يرجعان إلى التقادير الشّرعية» التي هي: إعطاء الموجود 
حكم المعدوم» والمعدوم حكم الموجود") والدْمةُ وأهليّة اصرف من 
القسم الثاني» وهو إعطاء المعدوم حكم الموجود؛ فإِنّه لا شيء في امحل من 
الصّفات الموجودة؛ كالألوان والطّعوم ونحوهما من الصّفات» وإِنّما هو 


نسبة خاصة يقدّرها صاحب الشرع موجودة عند سببها» وهي لا وجود 


)١(‏ خطاب الوضع هو: وضع الأسباب» والشّروطء والموانع» والتّقادير الشرعية. 
وخطاب التكليف هو: الوحوب» والتحرع» والتندب» والكراهة, والإباحة. 
انظر: الفروق 4/7 7760-1718. 


(۲) انظر: الفروق ۲٠۷-۲٠١/۳‏ و1750 والأمنية ص ه8ه-05. 


ك١"‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





لهاء بل هذا المعتى من التقدير فقط7". 

الخلاصة: مفاد القاعدة؛ أن الواحب في ف الدمة مرد على E‏ 
حال» وَالدمة شرل به واف والذمة ني الأمانة له 
مضمونة» واليد غير ضامنة ما لم يكن التعدّي والتفريط» فلا يُمكن تُحول 
ذمة واحدة من مشغولة ا وید ضمان إلى يد أمانة 
غير ضامنة مع اتحاد اليد؛ لأنّ ما في الد لا يعود ماله حتّى يق بض 
الدّين» ثم يصرفه على وجه الأمانة» ولا يبرا الغرتم بما عليه إلا بإبرائه» أو 
القبض منه» أو الحبة له . 

وأمّا مع احتلاف اليدين فجائرٌ كما لو قال لرجل: اقبض المال 


الذي لي على فلان؛ واعمّل به قراضاً؛ فقبضه وعمل به, جار عي 
الصّحيح” 0 52 پک ا عليه؛ لاه قبْضَهُ بإذن مالكه 


0 أن يُجعله قراضاء كما لو قال: فض لقال خرن ل يسيع 


(6) 


موقف المذاهب الفقهية من القاعدة: 


.٠٦-٥١ انظر: الفروق /14 2595-15 والأمنية ص‎ )١( 

(؟) انظر: الاستذكار 11/5. 

(؟) نسب الحافظ ابن عبد اليرٌ إلى الإمام مالك ني الاستذكار ٦‏ آنه قال: قراض 
فاسد؛ لأنه ازداد عليه فيما كلفه من قبضه» وهو مذهب الشافعية» وکل الصواب 
بقار أن هدار كاله ا ويد الو كيل امقام بور كله تسب فق 
الدين ابن قدامة هذا القول للجميع في المغني ۷ والله سبحانه وتعالى أعلم 
بالصّواب» وانظر: روضة الطالبين ١/۷١١١ء‏ وتكملة المجموع .٠١١/٠١‏ 

5١/9 والمداية‎ 21١ وه/4‎ ٤۹٥و‎ »۳۹۹-۳۹۸/٤ انظر: بدائع الصّنائع‎ )٤( 
ل"‎ TT ولاش كار‎ 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي  ۲٠١١۷‏ 





هذه القاعدة مُجْمّعٌ عليها لدى فقهاء الأمصارء أجمعوا على الممسألة 
التي ورد فيها ذكرٌ القاعدة» كما أجمعوا على مفادهماء وخرّحوا عليها 
فروعاًء ولم أقف على من حالف فيها؛ لأله لا تصير عين المال ملكا للقريم 
إلا عم وحداك و سيوم ولأن من شروط رأس الال“ كونه معلومَ 
الصّفة والقدرء عيناً لا دين م سلما للمقارض وم يوجد في مسألة 
الح الثابت في الدّمة؛ لأن ما في الذمّة لا يسح قَبْضُهُ يعني: لا يمل 
القبض» وما في ذمة عر مو النّسليم في حقه والقدرة على التسليم 
شرط ادالات رکد ما یا لذ یکرت متسر ا 
من أدلة القاعدة: 
يسعدل لبرت القاغدة وصكها وحجيتها بالإجماع؛ حيث حكى 
الإجماع على مفادها غير واحد من أهل العلم الحققين". ) 
ا ل 
١‏ -لو قال رَجُل لرجل: أقرضني ألفاً هرأ ثم هو بعد الشتّهر مُضاربة؛فإله 
eS‏ ييضارب 
بالدين الذي عليه؛ لای د ولا رل رسد اما 


)١١‏ انظر: مختصر القدوري ص 21١7‏ وبدائع الصنائع ٥‏ والهداية ۳/۳ ٠‏ والمنتقى 
۷ وعقد الجواهر 4٠٠-۸۹۹/۳‏ والمهذّب ۳٦۷/۲‏ وروضة الطالبين -١٠۷/١‏ 
۸ وتكملة المجموع ٠١٤-٠١١/٠١‏ والمغني 1| A/V‏ و84 1. 

(۲) انظر: بذائع الصنائع٤‏ /۳۹۸ 4و0و1 زه/ ٠‏ والمغي |٦‏ ۸۰ 

)۳( منهم الحافظ ابن عبد الْبرٌء والإمام ابن رشدء وَمُوفق الدين ابن قنامة رحمهم الله تعالى جميعا. 
انظر: الاستذكار 211/5 و۲١‏ والمغنى .٠۸۲/۷‏ 

.۱۸۳/۷ وللغني‎ 231١١ 5/0 انظر: بدائع الصّنائع‎ )٤( 


۸ اللقواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





أن الأمانات؛ كالوديعة لو كانت قد تلفت بتعدٌ من المودّع أو تفريط 
منه»وصارت في مهلم يخر أن يقارضه عليها؛لأنها صار 0000000-57 

أن الأمانة قل رل أمانة لخر كم غد تال وديعة لرَحُل؛ 
فيقول لودع للمود ع: ضارب بالمال الذي عندك أمانة حاز؛ لأن 
الركيعة ا المال» وليس في ذمة المودع» E‏ فجاز 
أن قارضه كما لو کانت ا وقال: قارضتك على هذا الألف» 
وأشار إليه في زاوية من البيت» وفارق الدين؛ فإنّه لا يصير عينٌ المال 
ملكا للترع إلا ا 

5 حأن الأمانة ا 22 شا داك 
بألف را ثم حه ee‏ 

من كان له في يد غيره مال مفصوبب» فقارض به صع؛ لاه مال لرَبّ 
المال» يباح له بیعه من غاصبه» وممّن يقدر على أده عقف فاش 
الوديعة» ومتى قارضه على المال المغصوب زال ضمان الغصب 
تجرد غقد القراض ؟ لاله ممسلك للمال يإذن مالك له خض 
بشع :وال ند ف اكه ها الو عة روه ااه والعافل طبار أمينا 


في مال القراض» متصرّفا في مال غيره بإذنه» لا يَختصّ بنفعه؛ فكان 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع ©/54 2.١١‏ والاستذكار ١١/١‏ والمنتقى »۷٦/۷‏ وعقد 
الجواهر 23٠0/5‏ والمغني .٠۸٤/۷‏ 

(۲) انظر: الاستذكار ۲-1/7 والمنتقى 2/7/1 وعقد الجواهر ۸۹۹4/۳» وتكملة 
امجموع 2٠١7/١0‏ ومختصر الخرقي والمغني -184. 

(۳) انظر: المغني 2187/7 والإنصاف .77/١4‏ 


الباب الخامس: القواعد والضوابط المتعلقة بالقضاء والدعاوي "١١٠١89‏ 








أمينا كال وكيل» وأمّا إن تلف وصار واجبا في ذمّته» لم يُجر القراض 


(۱) انظر: بدائع الصنائع ٥‏ والنتقی ۷٦/۷‏ الا «TVo/Y‏ والمغني 


.۷۲/۱٤ والإنصاف‎ ۷ 


وفيها: 


- أهم النتائج التي توصلت إليها. 
- أهمٌ توصيّات الدّراسة. 
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خاتهه 

الطالب في دراسته الشرعية أو القانونية» إذا تلق اة القواعد» 
رفوم بيدا مدلولاهاء وسدى تطيقاهاء شعن ق شتام دراه ها انا 
وقف على قمة من الفقه» تشرف على آفاق مترامية الأطراف من الفكر 
الفقهىّ تر ,جك ررض اكوا انه ال لله في جميع الحهات'. 

اا القلم أن يوضع ولهذا الست أن ييلغ 
غايته ومداه» وإن لم أقض منه كل لباناتي؛ ففي الخاطر منه بقيّاتٌ) لکن 
لم يعد في قوسي مُنْرغٌ» والأمر إذا اسع ضاق! 

بعد أيّام وشهور وسنوات مباركة قضيتها في إعداد هذه الدّراسة 
التجريبية التواضعة 7 ف الفقيه 5 رشد» وكتابه: بداية (اجتهد 
وكاية المقتصد) يي عذة جوانب» وبعد دراستي للقواعد والضوابط الفقهية 
التي جمعتها في حلال تلك الموسوعة العلميّة الشّرعيّة» وصلت بتوفيق الله 
- سبحانه وتعالى- وعونه وسداده وحسن هدايته إلى حتام ما قسمّ من 
تلك الدّراسات في هذه الرّسالة» والذي أسأل الله رب العرش الكريم أن 
يُجعل ختامّها مسكاء إِنّه جوادٌ كري. 

ولاك أن مكل هذا الأمام بق علو قدرف وشرافب ركه وة 
قواقوه ھن کات یال دف ای ری ای زکرم ادو ر انا 


)١(‏ هذا البيان المعبّر هو للأستاذ مصطفى الرّرقا رحمه الله في مقدّمة شرح القواعد 
الفقهية لوالده الفقيه أحمد الرّرقا في ص 2١١‏ وانظر: القواعد القرّافية ۲۹/۱. 


الخاتمة 511 








َيه وعلماً وسم لکن كل مُسَيّرٌ لما لق له. 

ولا يخفى مكان هذا الفرنّ؛ فنّ القواعد الفقهيّة» وعلوٌ شأنه» ولطف 
مدا ركه؛ وصعوبة معت ركه؛ فاه من علوم 8 الجد والاجتهاد» وخلاصة 
طرق أئمة الحمدى ونجوم الاقتداء. 

غير اني تبعت من كلام الإمام أغواره وأنمماده؛ وقطفت من 
أزهاره» a‏ تلك المعادن والكنوز» استخرجت واستنبطت» واخترت 
منها عيون العيون» وعرضت ذلك في معرض جديد. 

A TT‏ 122 فاه 
لاعتمادها والبناء عليها. 

وأسأله - سبحانه وتعالى- كما م لطفه وإحسانه الجزيل فيما 
مضى» أن يدم ذلك علي فيما بقي وأستقبل؛ #راد ی على ر م 
والقيام بحقه وعهده» ويجعل بيني وبين القواطع سداً مسدودا. 

اللهمّ ّي أسألك حسن العاقبة في الذّنيا والآخرة» اللهم اغفر لي 
ولوالدي» وتوفني مسلما وألحقني بالصّالحين. ) 

و رایز ی ربميم السات 04 

و الله على سيّدنا ونيا مل وغل آله وصحبه أجمعين» 


اليك رت العامة 


. ٤١ سورة إبراهيم الآية‎ )١( 
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تتائج وتوصيات 
عنوان هذا البحث هو: (القواعدُ والصموابط الفقهيّة, »ي کتاب: بداية 
المجتهد ونهاية القتصد لابن رشد الحفيد» جمعا : جمعاً ودراسة). 
وق السك ولله الحمد في قسمين اثنين: 
القسم الأوّل: ترجمة موجزة لابن رشد الحفيد» وتعريف بكتابه: 
(بداية ا محتهد ونهاية المقتصد). 
القسم الثاني: دراسة القواعد والضوابط الفقهيّة في كتاب: (بداية 


على كلاثة سام 


القسم الأوّل: ما يتعأق بالإمام ابن رشد: 

أوَلهُ: أن الإمام القاضي أبا الوليد ابن رشد الحفيد ولد ونشأ في بيت علم 
وفضل ودين؛ E‏ إسلامية دامت ثمانية قرون» ان 
بالعطاء ا 3 فاتحة آفاق العلم والمعرفة لقارة 
أوروبية منذ العصور الوسطى» ولم يزل أثر ابن رشد فيها إلى يومنا 
فول كما مهلك تالف الرعة أيضا بالفارقاك ا 

ثانيا: E‏ ا وام 
قاس اعد ين با حتى أصبح فقيها أصولياء مُفسرا مُحَدَناء 
مُفتيا قاضياء طبيباً فَلكيًاً مُهندساً؛ فيلسوفا مُتَميّرَاء يفرع إلى فياه في 
E‏ إلى راق اه 
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ثالغا: أنه أُسسْندَ إليه بعض المهام من الأعمال العلميّة والدينية التي لا يقوم 
ما إلا و الحصافة والحنكة» باشرها وقام يما خير الاي بدت 
سيرته فيهاء منها: 
-توليه مناصب القضاء ثم قاضي A‏ وقد bY‏ من قله ا 
و الوق ومن بَعْده أبناؤهم ا 
شه منصب مفتي عام للدولة» والفتيا ع ل من الوظائف تي لات 
إلا لذوي كفاءة دينية ة وعلمية) ولا يرخص فيه لغيرهم» وقد ا 
إليه» وحَظيت ارا بعناية كبيرة» ونال ثقة المسلمين» حتّى صار 3 
إل َه ي الطب كما يفرع إل كتياه ي الفقه. 
- أنه عي طبيباً خاصًاً للخليفة المنصور ثالث الخلفاء الموحدين. 
رابعا: أن الإمام القاضي أبا الوليك ابن رشك افيد r‏ والعقيدة» 
وأنّه اجتهد في الدّفاع امال والكماح والب عن تعن ا 
وعن منهج الرّعيل الأوّل ومّن ألبعهم بإحسان» بما أعطاه الله من قوَة 
العقل» وفرط الذكاء وسعة الاطلاع والقراءة د ا 
المناقشة والمناظرة» وحسن الأسلوب» ومن أقواله لانور غه وال ر 
واقعه: «من اشتفل بعلم التشر ريح ازُدَادَ إيُمانا بالله تعالى». 
تاهيس : احترام الإمام ابن رشد الحفيد للتصوص الشرعية وعدم السماح 
بتقدم الأقيسة العقليّة عليهاء الأمر الذي يحمله كثيرا على تسرجيح 
مذهب واحد على ما ذهب إليه جماهير فقهاء الأمصار في كتابه: 
بداية | 
سادسا: أنه وإن تعاطّى الفسلفة» ونبغ فيها في عصره إلا أن فلسفته 
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ليست تلك التي يكفر صاحبّها لأحلهاء وأن نظرته للفلسفة لا 
تتجاوز آلة من الآلات» وفنا من فنون العلم يؤخذ منها جي دهاء 
ويرمّى برديئهاء وأنّه وظف فلفسته في خدمة علم أصول الدين 
وفروعه» ففي أضول الذين صئف كتابه: (فصل المقالة)» و(مناهج 
الأدلة)» وني فروعه صنّف كتابه: (بداية لمحتهد). 

سابعا: أنه سعى حهد علمه لإرجاع الناس إلى الكتاب والسنة» ومحاربة 
البدع» بتقريره أن من أراد قمع البدع» فعليه بالرّجوع إلى ما في 
كنات الله وة وس 

اا در حاف ا ا رعسم ای حرا ا اعون :أن 
الإسلام دين ودولة, وأن الدّين والتديّن لا ينافيان التبوغ والتمكن قي 
العلوم بمجالاها المختلفة. 
ES ESS ESE‏ 

و بخاصة في الغرب؛ فإن هذا التأعمّر لا ينسب إلى الإسلام؛ فالإمام ابن رشد 

فقي وقاض ومفت ومؤلف» وني الوقت نفسه طبيب ومهندس وفلكي) 

شارك في بناء الحضارة الأوروبيّة ناهيك عن الحضارة الأندلسيّة الإسلاميّة 

الراقية؛ فنال احترام امجتمع الأوروبي وإعجاهم في عصره» وإلى الآن لم يزل 

اسمه ف ذكرهم, -رحمه الله- ف سائر علماء الإسلام. 

القسم الثاني: ما يتعلّق بكتاب: بداية المجتهد وفاية المقصد: 

تاسعاً: هر لي ف أثناء قرائي ودراستي لقواعد بداية امجتهد, أنه كاب 
م موضوعٌ في الفقه الإسلامي وأصوله» والتطبيق للقواعد» وتخريج 
الفروع على الأصولء نظراً واستعمالاًء وأنّه كتابٌ ينطبق اسمه على 
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مُسّمَّاه؛ِ حيث إن هذه المباحث وتلك العناصر وغيرها مما يحتاج إليها 
الفقيه والقاضي والمفتي و بخاصة في هذا العصر؛ عصر ا والتقدم 
لقني لمعالجة قضايا العصر وفق الحكم الشّرعيّ عن طريق إِلْحَاق 
السكوت غنه بالمنطوق» الأمز الذي من أجله أل الأمام :ابن رشحد 
كتابه هذا. 
وال أن دراسة القواعد الفقهية في هذا السّفر العظيم كر 
الحجم» عظيم التفع؛ إن مثل تلك الدّراسة تربطنا ربطا وثيقا بالدراسة 
الفقهية المقارنة» التي نقف فيها على اجتهادات الفقهاءء ومناهجهم في 
الاستدلال والتنظير للفقه الإسلامي. 
وكتاب (بداية المحتهد) الذي على أساسه قام هذا البحثء إنّما هو 
راكد امن بالق ا الكتب الفقهيّة في الموازنة أو المقارنة» التي 
تتطلب مثل هذا الجمع والاستنباط والدّراسة والتحليل والتطبيق لما 
تستوعبه من قواعد فقهية تطبيقية. 
عاشرا: أله متَميّر في و a‏ وأسلوبه» بناء على ذلك؛ فإله 
مفيدٌ في كيفية استثمار القواعد الفقهيّة لدراسة العقود والمعاملات 
الحديثة» وتنزيلها فقهاً وتصوّراً لهذه المعاملات؛ أو كما عليهاء 
تبرض على اا ار ا ها 
القسم الثالث: ما يتعلّق بقواعد بداية الجتهد وفاية المقصد: 
50 الدراسات غرد حقائق تتعلق بقواعد هذا الكتاب منها: 
حادي عشر: 5 ورقي قواعد الإمام ابن رشد الحفيد في كتابه: بداية 
اه اا وج کر ا جا دعاسن كفي 
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لماه في فقه الموازنة والمقارنة» كما كانت هي قي ذاهًا خلاصة 
وثّمرة ة وأتيجة لما قبلها من الآراء ومذاهب فقهاء الأمصار» وكشفت 
الدراسة عن جملة كبيرة من التصوص والشواهد على كير ا 
رق وات لكل ESS E‏ 
AR E‏ 

ثاني عشر: حاول البحث تتبع الأصول الفكريّة المنتجة لهمذه العقلية 

1 المقعّدة» والمؤصّلة لهذا العلم“ من الإمام ابن رشدء وأنّها ترجع إلى 
جملة أمور» تم ذكرها وإبائتها في حينها. 

الث عشر: ارت ال تصرف الإمام ابن رشد كثيرا في نقوله» 
ادن سه ران كرا سن القواعلا» و مهادت و الاي 
والمدارك هي من عنده بعباراته» وإنشائه» وصوغه. 

رابع عشر أَسْفرّت هذه الدّراسة لقواعد بداية امجتهد عن جانب كبير مما 
يتمتع به أولئك الفقهاء من جزالة الرّأي وقوّة البحث ا 
الصواب من مظانه. 

خامس عشر: أن تاريخ علم القواعد الفقهيّة كغيرها من علوم الدين 
يرحع إلى عصر الَبوّة؛ حيث يعد القرآن الكريم والسّنة التبويّة النّواة 
ار ل ا حر ل ل سم 
يه ثرت عنهم عبارات هي بذاقا'قاعدة اهر أو قابلة لصاح 


منها قاعدة ا 


)١(‏ وغيره من العلوم» كما فعل في قواعد كلية في الطب» والضّروري في النحو. 
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ا و 

حجينّهًا» بل تنقسم إلى قسمين: 
القسم الأوّل: قواعد مُتّمَقُ عليها من حيث الجملة» وإِنّما الخلاف 
في بعض جزئياتهاء كالقواعد E‏ الأساس »أو التي اهانض شرعي. 
القسم الثاني: قواعدُ مختلفٌ فيهاء وني حجيتهاء وهي ما تخصتص 

بمذهب معين من ٠‏ ¿ المذاهب» وغالب ما تورد بصيغة الاستفهام. 

سابع عشر: | أن أغلب قواعد ابن رشد في بداية امجتهد من القسم الأوّل» 
واردة في معرض الاستدلال على مسألة فقهيّة؛ كدليل أو تعليل اء 
وهي مُستَمِدَة من أدلة الشترع» وموافقة لمقصود الشتارع» ومراعية 
لمصالح العباد. 

امن عشر: أدّت تلك الدّراسة إلى حقيقة حقيقة هامة لا بد من القول بما؛ ذلك 
أن الفقهاء على احتلاف درجاقم ۱ الل فقون عل أن الأ ف 
استخراج الأحكام ا هو الأدلة الشرعية» و الاختلااف الواقع بينهم 
نما هو في طرق الاستنباط وكيفية الاستخراج» ومصداق ذلك؛ أن 
الاحتلاف ف الرّأي كان موجودا عند سلف هذه الأمقة» ولم يكن 
داعيا للتَعصّب ولا للفرقة والابتعاد عن أهدافهم السّامية» وهي 
الوصول إلى جادّة الحق؛ لذلك إذا لاح لأحدهم وجه الحق اجه إليه 
ا شرا بظهوره» ثم استمسكه تا ا چا 

تاسع عشر: بيان العلاقة الوثيقة والارتباط المباشر بين القواعد والآراء 
الفقهيّة والقواعد والآراء الأصوليّة؛ حيث إن كثيراً ما يجعل الإمام 
ابن رشد الاختلاف قي الأحكام الفقيةة انعا معي الخد ةن 
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ا 

فون أن هة اغد اا يان ب كن اسان حاوف 0 
ولك ثرا في اختلافهم كما ذكر بعضهم» وفيها صياغات ف 
وفيها فلسفة فقهية» وحكمة عالية. 

واحدٌ عشرون: م تُحريجٌ وتفريع وتطبيق غاد کر من المسائل الفرعية 
ال وع ابن رشد الحفيد» كنماذج تؤكد صلاحية القواعد 
وملاءمتها لحل كثير من القضايا. 
وممًا نجه القسم التَطبيقي لهذا البحث» مما يتعلق بتأصيل علم 
القواعد الفقهيّة وتصنيفه؛ تَعَارْضُ القواعد بعضها مع بعضء وقد 
يصل هذا التعارض إلى درجة العموم والخصوص الوجهي أو المطلق» 
أو التقابل والتضاد» وقد يَنْزل عن ذلك إلى رتبة التداخل والتّشارك؛ 
وجملة ذلك مُتَفِرَّعٌ عن الاحتجاج بالقواعد واعتبارها. 
وليس كثيرا على هذا العلم؛ علم القواعد الفقهية جَعل هذا المبحث 

(مبحث تعارض القواعد) مبحثاً أصيلاً مستقلا برأسه في هذا العلمة نظي 

ما في علم الأصول من حَعلهم بابا حاص في (التعادل والترحيح). 

اثنانك عشروك: أن القواعد الفقهية ا لذ يشر تعلق آحاد جزئياقاء 
أو وجود مستثنيات منهاء وأن كثيراً مما يذكر تحت مستثنيات قاعد 

من القواعد لا د إذ أغلبه لا يدحل قت القاعدة ار ا 

انطباق شروط القاعدة وحدودها عليه؛ فيكون أصلاً بذاتما. 

ثلاثة وعشرون: تكامل القواعد» من المعلوم درس وفقها أن القواعد 
الفقهيّة على احتلاف مستوياتماء ورتّبها وتطبيقاتها لا نملا فراغات 
أبواب فقهي مُعيّنِ؛ ولا تشغل کل أبعاده» ولا يُظهرٌ جميعَ أحكامه 
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بل ذلك شأن علم الفقه وأبوابه ومسائله. 
لكن المراد هنا ب (تكامل القواعد) هو احموهة ق 

من كبرى» ومندرجة حا وا ا الك تصني وتراعة ااي 

التي كل في اجتماعها معاء وني بجموعها موضوعاً فقهياً واحداء و 

كام القواعل اض 

اکا هو عرف هن أن ھا فنا كر ودا رال اعد ری اد 
بانا المكافة ار كروطا لقي CE‏ حي دن 

ا أو اا ساف ك زهو افر غم سني اة 
واحدة بصياغات متعددة» (ينظر في ذلك فقرة: توثيق القاعدة» وفقرة 
القواعد ذات لصتل في جملة من قواعد البحث). 

٣-دمج‏ القواعد وتداخلهاء وهو التعبير عن أكثر من قاعدة مشتركة في 
معنّى واحد بصياغة واحدة» وهو مبحث جليل لطي المدارك. ۰ 

أربعة وعشرون: الفروق بين القواعد بالمعتى المستقر لآى علماء هذا 
لقن حال تشابه القواعد وتداحلها واشتراكهاء والكتابة في ذلك؛ 
ف وممّا تقدّم وغيره مما ذكره بعض الباحثين”'' يُعلَم: 

خسة وعشرون: أن التسارع إلى التصنيف الموسوعي للقواعد الفقهية؟ لا 
کون دا اف ولا مقذما جا إلا ج تقزر هة الو غات 
وتقرير هذه المباحث» والإجابة الواضحة عن مشكلاقهاء والتمييز بينها. 
عندها فقط يمكن التظر في جمع القواعد وتصنيفها زرا وا كنات 


() انظر مثلاً: د/ عادل قوته» في القواعد القرّافية .۸٥۷-۸٤۹/۱‏ 
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ما عمل من ذلك نوعا من الفهرسة المتكرّرة غير المنهجية» وغير المْتجة. 
وهناك جُملة مُهمّة من الباحث العلميّة لتأصيل علم القواعد الفقهية ومد 
ورف بنائه وهي لا تزال كعهد الأئمة السّابقين بماء لم طرق ولم تُدْرَسء ولم 


و ن 


١-(حجية‏ القواعد الفقهيّة) من أهم مباحث هذا العلم» ولا يزال حديث 
العهد حتى الآن» لم ينضح بعد» وتوصي الدراسة بالتفتيش والبحث 
عنه قي كتب المعنيين من أهل العلم بالفقه الاستدلالى» كهذا الكتاب: 
بداية المجتهد» وبدائع الصنائع للكاساني» والبيان والتحصيل والمقدّمات 
لأبي الوليد ابن رشد الحدء والمهذب لأبي إسحاق الشتيرازي» والمجموع 
للتووي» والمغني والمقنع لموفق الدّين ابن قدامة» وامحلى لأبي محمد ابن 
حزم وغيرهاء والنظر في تعاملهم مع القواعد الفقهية» ومدى 
استصحاهم لها حال الاستدلال والمناقشة» ودراسة مستوى ورتبة تلك 
الحجّيّة؛ حيث إن من أسباب الكلام في الاحتجاج بالقواعد هو عدم 
وضوح ولا استقرار مثل هذه الموضوعات المهمّة في علم القواعد» وبقاء 
احتمالات التّردّد القائمة في تصوّرها والحكم عليها. 

؟-مقوّمات القاعدة الفقهيّة» وأركافماء وشروط هذه الأركان» ومثزلة 

العتتافة اللفظةة وال ا في تحقيق رتبة القاعدة» وشروط تُحقيق 

القاعدة» ومّحل تطبيقهاء وهذا الجانب قد افتتح البحث فيها والدّرس 

لهاء لكن لا تزال تحتاج إلى مزيد من ذلك7"©. 
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۴-القطبيق للقواعد» والقخريج عليهاء والفرق بين هذين الأمرين نظرا 
واا وقه ا لبق واا وای اتوك ا 
رشد الحفيد» وخحرحت بتتائج مفيدة. 

٤‏ -الاستثناء من القواعد ألم تكن ق الاستشناءات إلا ري فرَعية 
فحسبء أم أن الاستثناء من القواعد يكون كذلك للضّرورة والحاجة 
والأدلة الأحرى» وهل لا بذ أن تكون هذه الاستئناءات الجرئية 
منصوصا عليها من قبل الأئمةء أم أن في وسع امحتهد» كما يحرج 
على القاعدة أن يستنني منها؟ 

التوصيات: 


أولاً: توصي هذه الدّراسة بأهميّة دراسة كتب الإمام ابن رشد المؤلفة ى 
أصول الدّين المعبّر عنها بالعقيدة؛ ككتابيه: (فصل المقال)» و(مناهج 
الأدلّة)» دراسة موضوعيّة هادفة تهدف إلى عرض فلسفته» ومقارنتها 
بالفلسفة عند غيره» للوقوف على حقيقة عقيدة الإمام ابن رشد مسن 
خلال كتابيه وأقواله. 

قأياء بقل نريدتين اللتوووة ET‏ كيت 
بالاستدلال والتّنظير بالدّراسة» من حيث التأصيل» لا 8 ب 
حَمعها ودراستهاء والبحث في بدايات تكوّنما وصياغتهاء وما تومئ 
إليه من أسباب الخلاف خلال تلك الكتب. 


)١(‏ وهناء تجدر الإشادة بالجهود المشكورة المبذولة في وسائل الحفظ الإلكترونية» 
وبرامج الحاسبات» وشبكة المعلومات (الإنترنيت)» والتقنيات؛ كل ذلك: عون 
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ثالغا: توصي يذه ال اة وبعد الاطلاع على عصر أبي الوليد ابن رشد 
الزاهر بالرحوع إلى كتب التراحم للوقوف على سير علماء الإسلام تي 
عصور قوّة المسلمين وعرّقمء لأخذ العبر» وربط ماضي الأمّة العزيز 
القوي بحاضرها الواهن المتفرّق؛ ذلك لوضع الخطط الاستراتيجية 
المستقبليّة لأبناء أمّة محمد وَل فض ال اى رشك ما ن 
النّهضة العلميّة الكبيرة الواسعة التطاق» ليس في العلوم الدَّينيَّة فحسب» 
بل وك الغلوع الببحتة كاهندسة والطب: والفلك» والاكتشافات 
كل أن ترجع بالقوّة والعرّة لصاحبها؛ قاين وش علا 
مع كونه فقيهاً مسلماء فهو طب ٠‏ فلكي» مهندسٌ حط ط لقصُور 
الخليفة» واستشاره الخليفة الْوَحّدَيُ المنصورٌ في وضع الخطط الحربية 


كس ومساعد باذل. 
وف الوقت نفسه» يحسن التنبيه على الاستفادة منها دود وتكمن في الاستغناس 
يما لتقريب المعلومات» وتوفير الوقت والجهد فيما يضعب الوقوف عليه بالسرعة. 
ااا وان كما عا ىقل ا ا لها ا فر معطرره ن 
حيث صحّة المنقول -والكمال لله-, ذلك أن أغلب تلك المشاريع تعتمد في إدحال 
الكتب على الأقراص المضغوطة عن طريق جهاز الإدحال (سكانر)» وعملية 
الإسكائر ليست كالتصوير الفوتوغراني -كما تتصوّر- الذي يحكي حقيقة المادة 
كما هي؛ ؛ لأنها تتطلب معالجة التصوص ببرنامج (القارئ الآلي) أو ما يقوم مقامه؛ 
لتصبح اعرش كانه الود فتوا رياه رفي سرد أل لكا ري الآلي لا تتحاوز 
0۹۰ بمعدل صفحة واحدة حسب علمي» للك خف الت اة 
وتُحريفات اواك الما 
اء على ذلك؛ فإن هذه الوسائل رغم أهميّتها وفوائدها لا تُعْنِي عن اقتناء الكتب» 
والعكس صحيح والله سبحانه وتعالى أعلم. 
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ضد نصارى الفانوس عام ٠٥۹۱‏ هے» Ens‏ في بناءالحضارة 
الأورويّةء بلا شكَ؛ فإن كل أُمّةَ هذا شأنها تستطيع أن ترفع رأسهاء 
وتبوح بكل متطلباقاء ويُسْمَعُ قولهاء وتملك حقّ الفيتو» وكما في 
لسان حال هذا العصر: من مل السّلاح صم قانونا. 

و تم إل الاعناد الذاتي بمتطليّات العصر على حساب 
الدين وطظهازة القلوت؛ فان خصل هنذا تكافات القوتات»«وتقى الغلبة 
للأقوى» أو الأكثر خبرة» ولكن إن حققنا المتطلبات العصرية إلى جانب 
الدّين الصّحيح الذي عليه الرّعيل الأوّل» فهنا تكون المفاضلة بالدين» 
فيكون لنا التصر بإذن الله بالرّعب في قلوب أعدائناء كما هو ا من 
حصائص هذا الدين. 

ولعموم وعد الله -سبحانه وتعالى-: (١‏ يي زیی امبو نكنصرُوا َه 


0 6 يت أقَامَكر ©" ". 


وقد قال الله تعالى: ولسنصرر لنرک 00 إت آله لوف 
عر 4 . 
رقال -تعال۔: ل ]یمرگ اہ کک عاب تک إن يدل سن 5 


ای ینضرگم ل م مِنُونَ ی . 
ولا توف من 5-5 عتادهم» ولا ذكاء طا امي ولا وفرة 
إمكانياتهم المغرور يما في كافة الجالات» ولا. مواقا كر افاي شرل ريا 


.۷ سورة محمدء الآية:‎ )١( 
4٠ سورة الحج الآية:‎ )۲( 
.٠١١ سورة آل عمران» الآية‎ )۳( 
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ره 


تال -: طإ ا 
ا عسو لوسراي گلا جك تررس 914 
رابعاً: اجتماع المسلمين على كلمة واحدة» e‏ واحد» نحت 

قيادة واحدة؛ فإن في الاتحاد قوة» وفي ا 0 ولأئسة إذا كانت 

ول افش تسعى إلى التكدّلات والدعم اللوحستي العالمي» وتخضع 
في الجملة لقرارات ومواقف دولة واحدة مهم منها اها تحت قيادة واحدة 
مع ما بينهم من احتلاف وتفرق ؛وتراع تاريخي وغيره» إذا كان ذلك 
كذلك؛ فإثنا معاشر السلمين ل بذلك؛ لأن الوحدة والاعتصام بحبل 
الله اسان ديننا وثقافتناء فمعبودنا واحد» ورسولنا واحدّء وقرآننا واح 
وقبلتنا 07 


مع رم 


- 


وهنا؛ فإن الباحث يرجو ويأمل اجتماعً دول العالم الإسلامي 
تحت قيادة م و وبموجب الحقيقة و ر قان 

- هي دولة إسلاميّة وحيدة‎ - E a NO 

في نظر الباحث- تستحق تلك القيادة» وذلك لما يأتي: 

١‏ -احتضافها مكة المكرّمة ر نري انع والكية ال و قبلة امان 
-حَظُم الله شرفها | والمسجد الحرام؛ أوّل الثلائة المساجد ا 
لخانار كال عرف" "© وفيها من الأماكن المقدّمية ومشاعر الله: 
عرفات» والمزدلفة» وه 


۰ .85 سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 

6 ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: فال ومیل ا کا ا دل کال 
إل إلى ا هنا حل :مسجدي هذا»و مسجد الحرا م٤‏ و مسجد الأقصى». 
اجرح البظارئ ی س د باب فضل الصّلاة في مسجد مكة والمدينةء 
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۲-احتضافا مهجر رسول الله يي وأصحابه الذين هاحروا معه» ومدينة 
الرّسول ب والمهاحرين والأنصار الذين نصروهم» وفيها مسجده كل 
ثاني الثلاثة المساجد التي شد الها الخال شرها: 

ذا احتضنت المسجدين من الثلاثة المساجد الب عد إليها الرّحال شرعاً. 

#-وبزيارقا يتم أداء الحمج؛ الرّكن الخامس من أ ركان الإسلام لمن 
ا آله ميلك رو الك اد ات اة 

هذا تُتمتع المملكة العربية السعودية حر سها اله - بمكانة ف ي 
تلوق املقو ج الخاء ال لوجود الأشاكن ا ماق کل 
من: : مكة المكرمة؛ -كمتى» وعرفات» والمزدلفة- والمدينة المنورة؛ 
کمسجد الي ا تيه يلد » وقبر صاحبيه: أبي بكر الصديق» وعمر 
الفاروق -رضي الله عنهما- وعن الصحابة ا وبقيع ا 
مسجد قباء» ومسجد القبلتين» وقوئع روه ار وی الغزوات الكبْرَى 
٤‏ الإسلام» وغزوة 16 وغير ذلك اا المقدّّسة والتاريخية. 

-إستراتيجية موقعها الجغرافي والاقتصادي؛ ‏ أ امراف فاته يع ق 
أقصى الجنوب الغربي من قارة آسياء ومنل اا اللبية الخرق 
من مساحة شبه الجزيرة العربية» ويربط موقعهًا بين قارات العالم 
القدم: 0 اوأوروباء وإفريقيا)؛ حيث تحتل موقعا مُتوسّطاً بين 
هذه القانات0) 


برقم: ))١١70(‏ ومسلم في صحيحه 2٠١١14/5‏ كتاب الحج» سات E‏ 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجدء برقم: (۱۳۹۷)» واللفظ له. 
قال التووي في شرح مسلم ٠ |٩‏ : رالمراد: أن الفضيلة الام إِنّما هي في شد 
الرّحال إلى هذه الثلاثة حاصة»» وانظر: فتح الباري ۷۸-۷۷/۳. 

)١(‏ انظر: جغرافية شبه الجزيرة العربية للصّفّ الخامس الابتدائي ص 
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/ا-جهودها المشهود لما -حتى لدى العدوً- في عام إسلامي ديانة وف 
غير إسلامي انا ومن أبرزها: اهتمامها الكبير الفائق بتبلك 
المقدّسات والمشاعر الدينيّة» شهد يما الدّاني والقاصي. 
۸-ومنها: مُجمّع الملك فهد لطباعة ا Era‏ 
نوعه في العالّه0©. 
وها المجامعة الإسلاميّة التي هي هدية المملكة العربيّة السعودية 
لذبناء العَالْم الإسلامي كاف على :وة الور 6ا ا ال 
العالمية التي تضم ع (١‏ قدا أعني : دو ل (يلي) عدد مقاعد 
الأمم امتّحدة كبري امات العالمية التي تضم ٩۲(‏ 0 دولة. 
فلو لعن قز نلك التاق امكو كلها لاف E E‏ 
إنكار شيء ما و ود وا منها في غير المملكة العربية السعودية 
من بين دُول العالم الإسلاميّ مما تؤمّلها لمنصب قيادة العالم الإسلامي 
وريادتما؛ فإذا حمق ذلك؛ فإن فوائده ترحع للجميع» وستعود للأمة 
الإسلاميّة حلافتها العزيزة القويّة» وتعود كرامتها بإذن الله -تعالى-. والله 
- سبحانه وتعالى- هو المادي إلى سواء السّبيل والرّشّاد. 
أ الأسالة ا ع اليد :ل ارا وا اهدو يها 


2 


)١(‏ انظر: موقع المجمع على الإنترنيت: 018.غ11112:///13/93/.0111320111167/. 
(۲) انظر: موقع الجامعة الإسسلامية على الإنتريت: 
http://www. u.edu.sa/ arabi c/ښtro/ index.htm‏ تعريف عن 
الجامعة» وموقع الأمم الَحدّة على الإنترنيت:110.01. ۷W‏ 11://۷ ل 

قائمة الدّول الأعضاء. 
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کا و کا کا کر کیا ليق دل 
وجهه وعظيم سلطانه» على اَن جَعَلَ لي من کل ضيق مُخرجاء ومن كل 
هم فرجاء ومن كل كرب لفسا وأعطاني من كل ما سألته. 
اا ا کا و ا التريل قينا 
مضّى» أن يديم ذلك علي فيما بقي وأستقبل» وأن يعيتني على نشر العلم 
والقيام بحقه وعهده» ويجعل بيني وبين القواطع سذًا مسدودا. 
الله إل "شالك مدي العاقية بن الدنيا لاسر اللي اعم لحي 
و و ی على اننا عتم وعلى آله» وأصحابه» ومن 


والاهم بإحسان إلى يوم الدين. 








الفهارس العامة للرسالة 


وفيها: 


-١‏ فهرس المصادر والمراجع. 
؟- فهرس القواعد والضوابط الفقهية. 
۳~ فهرس الموضوعات. 


RE باس‎ EREN E 
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-٦‏ فهرس المصادر والمراجح 

القرآن الكريم؛ كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 

-١‏ ابن رشد اليوم التنوير شرقا وغرباء المحرّران: مراد وهبه, ومتى أبو سسنه» 
التاشر: دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع, القاهرة, العدد الأوّل 999١م.‏ 

؟- ابن رشد» تأليف: محمد كامل حسن امخامي, منشورات المكتب العالمي» 
بيروت. للطباعة والنّشر 588م. 
- الإمماج, تأليف: علي بن عبد الكاني السّبكي (ت: ۷١١‏ هے)» دار الكتب 
العلميةء بيروت؛ 4 4٠‏ ١ه‏ الطبعة الأولى» تحقيق: جماعة من العلماء. 

4- الإجما عءلابن عبد البرء مع وترتيب:فؤاد بن عبد العزريز الشلهوب» وعبد 
الوهّاب ابن ظافر الشهري» دار القلم, الطبعة الأولى ٤١۱۸‏ ١ه.‏ 

ه- الإجماعءلابن المنذرءدار الدّعوة,الإسكندرية ٤١١‏ ١ه‏ الطبعة الثالثة, تحقيق: 
فؤاد عبد المنعم أحمد. 

5- إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام, تأليف: الحافظ تقي الدين أبي الفتح ابن 
دقيق العيد, (5 ١7-557‏ لاه), تحقيق: حسن أحمد إسبر, دار ابن حزم» الطبعة 
الأولى» 477 1اه/ كم وطبعة: دار الكتب العلمية» بيروت. 

۷- أحكام الجنائز وبدعهاء تأليف: محمّد ناصر الدين الألباني (ت ١#47إهس).‏ 
مكتبة المعارف, الرّياضء الطبعة الأولى ۱٤۱۲‏ ه/ 5937١م.‏ 

۸- أحكام الشركات في الفقه الإسلامي المالكي, تأليف: محمّد سحكال المجاجيء 
المكتب الإسلامي, الطبعة الأولى 471 ١ه/‏ ١١٠۲ءم.‏ 

4- إحكام الفصول في أحكام الأصول, تأليف: أبي الوليد الباجي (ت: 1414 ه), 
تحقيق: عبد امجيد تركيء دار الغرب الإسلامي, الطبعة الثانية 6١41١اهم/‏ 
6مام. 

- أحكام القرآن, لأبي بكر محمد المعروف بابن العربي ٠٤١ -٤٦۸(‏ هے)» 

مراجعة: محمّد عبد القادر عطاء دار الكتسب العلميّة, بيروت- لبنانء 
415١هم/‏ 1595م 

~۹١‏ أحكام القرآن» لححة الإسلام الإمام أبي بكر أححمد الرازي المصاص وت 

١ه‏ حقيق: محمّد الصادق قماوي» دار إحياء التراث العربي» بیروت- 
لبنان» ۱٤۱۲‏ ه/ ۱۹۹۲م. 
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۳ 


-۱٦ 


وڪ 


-۹۸ 


-۹ 


۰ 


~۹ 


أحكام النُساى للإمام جال الدّين أبي الفرج ابن الجوزي )۸ 0۰ - 0۹۷ ھ› 
تحقيق: عبد امجيد طعمه الحلبي, دار المعرفة» بيروت-لبنان, الطبعة الأولى 
۷ه / 1990م 

الإحكام ف تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام, تأليف: 
اام شهاب الدين أبي العباس الصنهاجي القرّافي (ت: ٤ھ‏ تحقيق: 
أبي بكر عبد 0 المكتب الثقافي للنشر والتوزيع» الأزهر, القاهرة, الطبعة 
آداب البحث رده تأليف: الشيخ العلامة حمّد الأمين بن محمّد المختار 
الشنقيطي تحقيق:سعود العريفي»إشراف بكر أبو زيد»وقف مؤسّسة سليمان 
بن عبد العزيز الرّاجحي الخيرية, ازع لا ار والتوزيع ن 
مطبوعات ممع الفقه الإسلامي يجدّة, الطبعة الأولى 475 ١ه.‏ 

الآداب الشرعية, تأليف: الإمام أبي عبد الله محمد مفلح بن المقدسي 
(5لاهم. مؤمّسة الرّسالة, بيروت» 411 ١هء‏ الطبعة الثانية» تحقيق: 
شعيب أرناؤوط؛ عمر القيام. 

أدرار الشّروق على أنواء الفروق, تأليف: أبي القاسم قاسم بن عبد الله بن 
محمد الأنصاري» المعروف بابن الشاط طبع مع أنوار البروق في أنواء الفروق 
المشهور بالفروق. 

الإرشاد ٤‏ توضيح مسائل ار حاشية على زاد المستقنع» > تأليف: الشيخ 
صالح بن إبراهيم البليهي, > مقرّر الصف الثالث المتوسطء لمعاهد جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية, بالرّياض» الطبعة ه.؛عها 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السّبيل» تأليف: محمد ناصر الذين الألباني 
(ت: ١١٤١ه)»‏ المكتب الإسلامي» بيروت الطبعة الثانية 4.5 ١اه/‏ 
6ا١مم.‏ 


أزهار الرّياض في أخبار عياض, لشهاب الدّين أ جمد المقري التلسماني. 


صندوق إحياء التراث الإسلامي المشترك بين: المملكة المغربية والإمارات 
العربية المتحدة ۱۳۹۸ ه/ /197م. 

أساس البلاغة, تأليف: الإمام جار الله أبي القاسسم محمود الرّمخشري (ت 
۸ههے)» دار الفكر, بیروت-لبنان» ۱٤۰۹‏ ه/ ۹م 

الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمّنه (الموطاً) 
فن معان الرأي والآثارء تصنيف: الحافظ أي عمر يوسف بن عبد البر التمري 
الأندلسي (ت: ٤٦۳‏ هے))» تقدم عبدالرَرّاق المهدي» دار إحياء القراث 
العرني» بيروت-لبنان» الطبعة الأولى ۱ اهم/١١٠18م.‏ 
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الاستيعاب في معرفة الأصحاب, لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البرٌ 
(ت: "5 4ه تحقيق: علي محمد البجاوي» دار الجيل» بيروت»› الطبعة 
الأولى ۱٤۱۲‏ ه/ 19197م. 

الإسعاف بالطلب مختصر شرح المنهج المنتخب على قواعد مذهب الإمام 
مالك؛ للعلامة أحمد المنجورء تأليف: أبي القاسم القوايَ, الطبعة الأولى 
65 همه!9١ام.‏ 

أسهل المدارك شرح إرشاد السّالك تأليف: أبي بكر بن حسن الكشناوي» 
دار الفكرء الطبعة الثانية» بيروت-لبنان؛ بدون تاريخ الطبع. 

الأشباه والتظائر على مذهب أبى حنيفة التعمان, لزين العابدين بن إبراهيم بن 
نجيم (ت:۹۷۰ه)»دار الكتب العلميسةبیروت-لبنان» 4:8 1هل/ 
65 امم. 

الأشباه والتظائر في قواعد وفروع الشافعية؛ تأليف: تاج الدّين عبد الوققاب 
بن علي السّبكي (ت: ١/الاهم),‏ تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود» وعلي 
محمّد عرض التاشر: دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان, الطبعة الأولى 
۱ هھه/ ١199م‏ 

الأشباه والتظائر لجلال الدّين السيوطي (ت: ۹۱۱ ه)» تحقيق: محمد 
اتم بالل البغداديءعالنتَاشنونار الكتقتاب 
العربيالطبعةالخامسة ٤۲۲‏ ١ه/١١٠٠۲م.‏ 

(ت٠.٠#49ه,)‏ دارالمعرفة, بيروت. 

أصول الشّاشي, لأبي علي, أحمد بن محمد بن إسحق الشاشي (ت: 
4 4 “اه) دار الكتاب العربي, بیروت» 85٠07‏ ١اهم.‏ 

الأصول في علم الأصولءللعلامّة محمد بن صالح العثيمين»دارابن الجوزري 
طا 474١اه.‏ 

الاعتصام؛ لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي الشاطبي (ت 


٠‏ 8 /اهم) عناية: هيثم خليفة طعيمي› ومحمد الفاضلي, المكتبة العصرية, 
صيداء بيروت, الطبعة الأولى» 47١‏ آه/ ١١٠1م.‏ ۰ 
إعلام الموقعين عن رب العالمين» تأليف: شمس الدّين أبي عبد الله محمد بن أبي 
بكر المعرواف بابن قيم الجوزية (ت -١هلاه)‏ دار الجيل» بيروت, 
۳ م تحقيق: طه عبد الررؤوف سعد. وطبعة: دار الكتاب العربيء 
بيروت- لبنان,تحقيق:محمّدالمعتصم بالله البغدادي»الطبعة الأولى ©5457 آ1ه/ 
A:‏ 
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الأعلام» خير الدين الرّركلي, دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة الخامسة 
م 

أفعال الرّسول صلَى الله عليه وسلّم ودلالتها على الأحكام الشّرعية, للدكتور 
محمد سليمان الأشقر»مۇسسةالرسالة الطبعة السّادسة ٤‏ 4۲ اھا ۳م 
الأم, للإمام الشافعي ٠ ٤(‏ ٠هم).‏ دار المعرفة, بیروت» ۳ه الطبعة الثاني. 
الأمنية في إدراك النَيّهَ لشهاب الدّين أبي العبّاس؛ أحمد بن إدريسس المالكي 
القرافي (ت: 7854”"هم) اعتنى به جماعة من العلماءء دار الكتب العلمية, 
بيروت- لبنان. 

الإنصاف في معرفة الرّاجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد, لعلاء الدّين 
أبي الحسن المرداوي (ت: 511/-880همس), انظر: المقنع. 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام هد لعلاء الدين 
أبي الحسن المرداوي (ت: 5ه دار إحياء التراث,» بيروت, تحقيق: 
تحمّد حامد الفقي» الطبعة الأولى ۷4 اه/ 0 م. 

أنيس الفقهاء,تأليف :قاسم بن عبدالله القونوي الرومي الحنفي‌(ت: ۹۷۸ه)»› 
منشورات محمد علي بيضون لنشركتب السّنة والجماعة,دار الكتب العلمية, 
بيروت- لبنان» الطبعة الأولى4؛ ٤۲٤/۲۰۰‏ ١ه.‏ 

أوضح المسالك إلى أحكام المناسك؛ تأليف: عبد العزيز المحمّد السّلمانء 
الطبعة الثانية عشرة» اهم 46م 

أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير, تأليف: أبي بكر جابر الجزائري» الواعظ 
بالمسجد التبوي الشريف» التاشر: مكتبة العلوم والحكم. المدينة المنوّرة» الطبعة 
الثالثة ۸ هھه/ 1950م 

إيضاخ المسالك إلى قواعد الإمام مالك لأحمد الونشريسي (ت٤‏ ۹۱ه)» 
تحقيق:أحمد بو طاهر ا خطابي»صندوق إحياء التراث الإسلامي المشترك بين 
المغرب والإمارات ره 40هم). 

باعث التهضة الإسلامية؛ ابن تيمية السّلفي» تأليف: الأستاذ محمد خليل 
هراسءدار الكتب العلمية,بيروت- لبنانالطبعةالأولى 4 4٠‏ ١هم/‏ 9/864١م.‏ 
البحر الرائق» شرح كثر القائق؛ لزين الدّين ابن نجيم الحنفي (ت: 
٠ه).‏ دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت-لبنان» الطبعة الثانية» بدون 
تاريخ الطبع. وطبعة منشورات محمد علي بيضون» دار الكتب العلمية, 
بيروت-لبنان, الطبعة الأولى 514 ١1ه/‏ /19451م. 

البحر الحيط في أصول الفقه. لبدر الدّين الر ركشي (ه4 ٤-۷‏ 9لاه). طبع 
وزارة الأوقاف والشّؤون الإسلامية بالكويت, الطبعة الثانية ۳١٤١ه/‏ 


7 أعاد طبعه دار الصّفوة للطباعة والنشر والتوزيع بالغردقة. 
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بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» لعلاء الدّين الكاساني الحنفي (ت: 
/المروهم), دار إحياء التراث العربي» ومؤسسة التاريخ العربي. بيروت-لبنان» 
الطبعة الثانية 6هل/1958م. 

بداية المجتهد لابن ر شدء وأثره في الفقه الإسلامي المقارن, رسالة دكتورا 
إعداد: عبد الرّحمن عبيد إمام الشافعي, إشراف: فضيلة الذكتور الشيخ 
طنطاوي» ومصطفى طنطاوي» 4.5٠‏ ١ه/‏ ١٠19م‏ جامعة الأزهر, كلية 
الشريعة والقانون. 

بداية امجتهد ونهاية المقتصد, تأليف: الإمام أبي الوليد محمّد بن رشد الحفيد 
القرطبي الأندلسي(ت: ١۹٠ه»‏ تحقيق وتعليق: محمد صبحي حسن 
حلاق التاشر: مكتبة ابن تيمية» القاهرةء توزيع: دار المغني بالرّياض» الطبعة 
الأولى ٤١١‏ ١ه.‏ 

بداية اجتهد وفاية المقتصد, تأليف: الإمام أبي الوليد محمد بن رشد (ت 
65 هض) تحقيق: أي عبد القيّوم؛ محمد ب بن ناصر بن سلطان السحيباني› دار 
الخضيريء, الطبعة الأولى 8419 ١اه.‏ 

بداية امجتهد وفاية المقتصد, تأليف: الإمام أبي الوليد محمد بن رشد (ت 940هه), 
دار الكتب العلمية» بیروت-لبنان» الطبعة العاشرة ۱٤۰۸‏ ه/ //9١م.‏ 

بداية المجتهد وا المقتصد, تأليف: الإمام أبي الوليد محمد بن رشد (ت 
5ه) تحقيق: الشيخ علي محمد معوّض» والشيخ عادل أحمد عبد الموجود, 
دار الكتب العلعية؛ > بیروت» لبنان» الطبعة الثانية ١٠٠۳‏ 7م/ 14 اها 

بداية المجتهد وفاية المقتصد, تأليف: الإمام القاضي أبي الوليد محمّد بن رشد 
(ت ه9هه,) تحقيق: ماجد الحموي» دار ابن حزم الطبعة الأولى 
هم 1566م 

بداية اجتهد ونهاية المقتصد» ام أبي الوليد محمّد بن أحمد الحفيد القرطبي 
الأندلسي (ت: هوهه), تحقيق: الشتيخ علي محمد معوض» والشيخ عادل 
أحمد عبد الموجود, دار 0 اللميحة بيروت لبنان الطبعة الأولى 
5آهم/ ”1955م 

بداية اجتهد ونهاية المقتصد, للإمام أبي الوليد محمّد بن أحمد الحفيد القرطبي 
الأندلسي (ت: هوهه,) الطبعة الرّابعة ©42١1ه,‏ شركة مكتبة 
ومصطفى البابي ا لحلبي وأولاده. 

بداية امجتهد ونهاية المقتصد, للإمام أي الوليد محمّد بن أحمد الحفيد القرطبسي 
الأندلسي (ت: ١٠۹٠ه)‏ تعليق: عبد الحليم محمّد عبد الحليم؛ دار الكتب 
الإسلامية لصاحبها توفيق عفيفي عامر, الطبعة الثانية, “4.8 1اه/ ۱۹۸۳م. 
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بغية المرتاد» في الردّ على المتفلسفة والقرامطة والباطنية؛أهل الإلحاد من القائلين 
بالحلول والاتتحاد, تأليف: : شيخ الإسلام ابن تيمية (/؟ لاه ), تحقيق: حي . موسى 
الويش» مكتبة العلوم والحكمة, الطّبعة الأولى :4 ١ه/‏ /19/8م. 

بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس» تأليف: الضبي أحمد بن يحيّى بن عميرة 
(ت: 95هه). دار الكاتب العربي» 9517١م.‏ 

بغية الوعاة في طبقات اللغويّين والنّحاة للسّيوطي (ت: ١‏ تحقيق: محمد 
أبي الفضل إبراهيم» مطبعة عيسى البابي الحلبي وشرکاه» الطبعة الأولى 
هم 45م 

بلغة السالك لأقرب المسالك» لأهد الصاوي» دار الفكر, »> بيروت. 

البناية في شرح الهداية, لأبي محمد محمود بن أحمد العيني» > تصحيح: : المولوي 
حمّد الرّامفوري, دار الفكر, الطبعة الأولى ٠6٠4١ه/‏ ٠/19م.‏ 

البيان والتحصيلء؛ لأبي الوليد ابن رشد القرطبي (ت: ٠٠5ه8ه),‏ تحقيق: د/ 
محمد حجَّي» دار الغرب الإسلامي, بيروت-لبنان, الطبعة الثانية 4٠8‏ ١ه/‏ 
۸ 

الاج والإكليلءلأبي عبد الله محمّد المواق (ت: ۸۹۷ه)» مع مواهب الجليل. 
تاريخ التشريع الإسلامي, لداع القطّان» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع, 
الرّياضء الطبعة الأولى 417 ١1ه/‏ ۱۹۹۲ء. 

تاريخ بغداد, تأليف: الخطيب البغدادي (ت: 8457 ه). دار الكتب العلميةء 
بیروت» لبنان. 

تاريخ فلاسفة الإسلام في المشرق والمغرب, تأليف: محمّد لفطي جمعة, المكتبة 
العلمية» بيروت. 

تاريخ قضاة الأندلس» تأليف: الشتيخ أبي الحسن النبَاهي» منشورات المكتب 
التجاري | للطباعة والتوزيع والنشرء بيروت-لبنان. 

تبصرة الحكام تأليف: ابن فرحون؛ إبراهيم بن علي أبي القاسم المالكي (ت: 
8ه) دار الكتب العلميةء لبنان. 

التبصرة, تأليف: الإمام أبي الحسسن اللخمي (ت: ٤۷١‏ هس)). قسم 
المخطوطات باجامعة الإسلامية ٤٦۳‏ 4 فيلم رقم: مدلل لالاءة. 

تبيين الحقائق, تأليف: فخر الدّين عثمان بن علي الزّيلعي الحنفي» دار الكتاب 
الإسلامي؛ القاهرة, "195 ١اهل.‏ 

تحفة الطالب» تأليف: ل ل E‏ > أبي الوفاء (٠٠/ا-‏ 
٤‏ ه))» دار حراء مكة المكرّمةء ٤١١‏ ١ه‏ الطبعة الأولى» تحقيق: عبد 


الغني بن ميد الكبيسي. 
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تخريج الفروع على الأصول, تأليفك: محمود بن أحهمد الرنجاني أبي المناقب(ت: 
15ه) مؤسّسة الرّسالة, بيروت» 4ه الطبعة الثانية, تحقيق: 
محمد أديب صاح. 

التخريج الفقهي لاستعمال بطاقة الصّراف الآلي؛ ؛ تأليف: د. عبد الله بن محمّد 
الربعي» مكتبة الرّشدء الطّبعة الأولى 47١‏ ١اهّ/‏ 8١٠١م.‏ 

التخريج الفقهي للقيد المصرفيء تأليف: د . عبد الله بن محمّد الربعي» مكتبة 
الرّشد, الطبعة الأولى 4175 ١ه/‏ ه١٠١٠م.‏ 

تدريب الرّاوي في شرح تقريب التوواي, لال الدّين عبد الرّحمن بن أبي بكر 
السّيوطي (۹٤۸-١١۹ه»‏ تحقيق: عبد الوهّاب بن عبد اللطيف» مطبعة 
السّعادة بمصر, بدون تاريخ الطبع. 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك, للقاضي عياض 
(ت: ٤ ٤‏ هها) تحقيق: جماعة من العلماى وزارة الأرقاف والشؤون 
الإسلامية بالمملكة المغربية. 

تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول, تأليف: الشيخ عطية سالمء والشيخ 
عبد امحسن العبادء والشيخ ححمود بن عقلاء مراجعة: الشيخ عبد الرزّاق 
عفيفي» من مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنوّرة؛ مطبعة المدي» جدة. 
تطبيقات قواعد الفقه عند المالكيةء إعداد: أ.د/ الصّادق بن عبد الرحمن 
الغرباي, دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث؛: دولة الإمارات 
العربية المتحدةق حكومة دبي الطبعة الأولى ۳ هAھها/‏ ۲ ۰م 

التعريفات» للجرجاي (ت: 815), دار الكتب العلميةء بيروت-لبنان» 
الطبعة الثانية ٤۰۸‏ ۱ه/۹۸۸١م.‏ 

التعليق المغني على الدّاقرطني, > للمحدّث أي الطيّب آبادي»=سنن الدّارقطني. 
التفريع: للإمام أبي القاسم عبيد الله بن الحسن المشهور بابن الجلاب رت 
"هم تحقيق: د. حسين بن سام الد*ماني» دار الغرب الإسلامي» الطبعة 
الأولى ۱٤۰۸‏ ه/ ۱۹۸۷م. 

تفسير الجلالين: للإمامين الجليلين: جلال الدّين الْمُحَلي (ت: ٤‏ ٦۸ھ‏ 
وجلال الدين السّيوطي (ت: ١١891ه,)‏ عناية وتعليق:محمد نعيم 
عرقسوسي» ونتحمدرضوان عرقسوسي.مؤسّسةالرّسالةءالطبعةالثالثة 
4هم/1998م. 

تفسير الطبري» لاي جعفر» محمّد بن جرير الطبري (810-114هم, دار 
الفكر » بيروت: 5٠١86‏ اه. 
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تفسير القرآن العظيم تأليف: أبي الوفاءء إسماعيل بن عمر بن كثير الدّمشقي, 


(ت: 4لالاه) دار الفکرء بیروت) ٤١١‏ ١اه.‏ 

التقابض في الفقه الإسلامي, وأثره على البيوع المعاصرة: تأليف:علاء الدّين 
بن عبد الرّرّاق الجنكو, إشراف: مُصطفى ديب البغاء دار التفائس للتشر 
والتوزيع, الأردن, الطبعة الأولى 4177 1هم/ م 

التكملة لكتاب الصّلة لأبي عبد الله محمّد بن عبد الله القضاعي البلدسي 
المعروف بابن الأبار (69"ه) عناية: السيّد عزت العطار المسسيني» 
۵ هھهھ/ 1965م. 
التكملة لوفيّات التقلة لزكي الدّين أبي محمّد عبد العظيم بن عبد القوي 
المنذري (565-6/81ه), تحقيق: بشار عوّاد معروف, مطبعة الآداب في 
التجف» 785١1ه/‏ 1155م. 

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرّافعي الكبيرء تأليف: أبي الفضل شهاب 
الدّين؛ أحمد علي ابن حجر اي (ت: ٥۲‏ ۸هے)» تعليق: أبي عاصم 
حسن بن عباس بن قطب» مؤمّسة قرطبة:, الطبعة الأولى 5١41١اه/‏ 
65اأام. 

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرّافعي الكبير؛ لابن حجر العسقلاني 
(ت: ۲٥۸/ه)»‏ تصحيح وتعليق: السك عب الله هاشم اتان المدني 
طبعة دار المعرفة. بیروت-لبنان. 

تلخيص المستدرك للحافظ مس الدّين أبي عبد الله الذهبي (854همس) 
بذيل المستدرك. 

التلقين في الفقه المالكي, للقاضي أبي محمّد عبد الوهّاب البغدادي المالكي (ت: 
5ه). تحقيق: محمّد الث سعيد الغابي؛ دار الفكر للطباعة والتشر 
والتوزيع, 6ها/ 1945م 

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول» مال الدّين عبد الرّحيم الأسنوي 
(ت: ۷۷۲ه)» تحقيق: د. محمّد حسن هيتوء دار الرائد العربي» الطبعة 
الأولى 4ه( 5١6٠م‏ 

التمهيد لما في الموطأً من المعابي والأسانيد, للإمام أبي عمر ابن عبد السبرٌ (ت: 
۳ ه), نشر وزارة الأوقاف والشّؤون الإسلامية بالمملكة المغربية. 

التمهيد لما في الموطأ من المعاب والأسانيد, للإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن 
عبد البرّ الأندلسي(ت: 5 هل)ء تحقيق :أسامة بن إبراهيم,وحاتم بن أبو زيد, 
الناشر: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر »الطبعة الثانيةء ٤٠١١‏ ١ه/١.‏ ۰م 
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4 - التنبيه» تأليف: أبىي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبداي 
الشتيرازي» (8417/5-847هس), عالم الكتب» بيروت» 84٠037‏ ١1ه.,‏ الطبعة 
الأولى» تحقيق: عماد الدين أ“مد حيدر. 

6- تنقیح الفصول» تأليف: الإمام أي العبّاس شهاب الدّين أحمد بن إدريس القرافي 
(ت: ٤۸٦ه)»‏ طبع مع الذخيرة. 

٠‏ 55- قافت التهافت»؛ تأليف: :القاضي أي الوليد محمد بن رشد الحفيد (ت 
65ه) تقديم وتعليق: أحمد شمس الدّين» منشورات محمّد علي بيضون, 
دار الكتب العلميّة, الطبعة الثانية ٤ ar‏ ه. 

۷- قذيبٍ الفروق والقراعد السّية في الأسرار الفقهيةء تأليف: محمّد علي المكي 
لمالكي, طبع مع أنوار البروق في أنواء الفروق المشهور بالفروق. 

۸- قذيب اللغة, تأليف: أبي منصور محمّد بن أحمد الأزهري (۳۷۰-۲۸۲هے» 
تحقيق: د. عبد الله درويش والأستاذ محمّد علي التجار؛ الدّار المصرية للتأليف 
والترجمة, 84١/5584١م.‏ 

84 التهذيب في اختصار المدوّنة, تأليف: أبي سعيد البراذعي؛ خلف بن أبي القاسم 
محمّد القيرواني» من علماء القرن الرابع المجري, تحقيق : محمد الأمين ولد 


محمد سام ب بن الشيخ, » مراجعة: أ.د. أحمد علي الأزرقدار البحوث للدراسات 
الإسلامية وإحياء التراث؛ الإمارات العربية المتحدق ذُببيء الطبعة الأولى 


هم 1956م 

-٠‏ التوبة والاستغفار: تصنيف: شيخ الإسلام تقي الدَّين ابن تيمية (ت: 
ه) تحقيق: محمّد عمر الحاجي» وعبد الله بدران, التاشر: دار الكتاب 
العربي» بيروت الطبعة الأولى 14 ١هم/‏ 1584م. 

-0١‏ توضيح التحو. شرح ابن عقيل؛ > تأليف: الدّكتور عبد العزيز محمد فاخرء 


بارت معلرف © لطع : 

؟ 5٠١‏ نز تيسير العلام شرح عمد الأحكام, تأليف عبد الله بن عبد الرّحمن آل يسام 
0 المعهد الثانوي التابع للجامعة الإسلامية» الطّبعة الخامسة 8417١‏ ١ه.‏ 

و 0 تيسير الكريم الرَمن في تفسير كلام الانء للشيخ عبد الرَحمن السعدي 


7 5-6ا” اهم تقدم: فضيلة الشّيخ عبد الله بن عبد العزيز بن 
عقيل» وفضيلة الشيخ محمد الصا العثيمين, > عناية: عبد الرحمن بن معلا 
اللُويحق, مؤسّسة الرّسالة الطبعة الأولى 477 ١1ه/‏ ۲٠٠۲م.‏ 

-٠4‏ الثمر الداي» شرح رسالة بن أبي زيد القبروابي. الشّيخ صالح عبد الستميع 
الآبي الأزهري. 
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65- جامع الأمّهات.تأليف :الفقيه جمال الدّين ابن الحاجب المالككي(/اه- 
٦‏ ٦ه‏ تحقيق:ألى عبدالرحمن الأخضر الأخضريء اليمامة للطباعة والتشر, 
دمشق-بيروت, الطبعة الأولى 419 1ه/99/8١م.‏ 

54- الجامع الصّحيح المسند, تأليف: الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعييل 
البخاري (ت: 5ه ) تحقيق: حب الدّين الخطيبء المكتبة السّلفية, 
القاهرةء الطبعة الأولى #٠٠‏ هھ 

۷ - الجامع الصّحيح, وهو سنن الترمذي؛ لأبي عيسى الترمذي (ت: 
48ه) تحقيق: أحمد شاكر دار الكتب العلمية, بيروت_ لبنان. 

»)ه١۱۸۹-۱۳۲( الجامع الصغير, لأبي عبد الله محمد بن الحسن الشتيباني‎ -٠ ١ 
عام الكتب» بيروت, 405 ١ه الطبعة الأولى.‎ 

۹- جامع بیان العلم وفضله., وما ينبغي في روايته وحمل تأليف: الإمام المْحدّث 
الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر التمسر القرطبي (ت 
۳ 4ه), تحقيق: أبو عبد الرّحمن فواز أحمد زمرلي, موسّة الرّيان» دار ابن 
حزم, الطبعة الأولى 474 ١اه/‏ ۳٠٠۲م.‏ 

۰- الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي)؛ تأليف: أبي عبد الله محمّد بن أحمد 
الأنصاري القرطبي (١۷٦ه»‏ تحقيق: عبد الرَرّاق اللهديء دار الكتاب 
العربي الطبعة الأولى ۸ ھهھه/ 1990م 

05- الجامع لأحكام القرآن» لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي؛ دار 
الشعب القاهرة. 

5- جغرافية شبه الجزيرة العربية للصف الخامس الابعتدائي» وزارة التربية 
والتعليم» الرّياض؛ ٤۲١‏ ١ه.‏ 

۴۳- جمهرة القواعد الفقهية في المعاملات المَالية تأليف: د. علي أحمد التدوي, 
طبعة ش ركةالرّاجحي المصر فيةللاستثمار»الطبعة الأولى ذأهم/ .٠٠16م‏ 

€ - عاجية ا ا حل الفاظ کے المع لشرح قر القن تأليف: 
السيّد البكري بن السيّد محمد شطا الدمياطي أبو بكرء دار الفكر» بيروت. 

- حاشية الإمام أبي الحسن نور الدّين بن عبد المادي السّندي على سنن 
النّسائي د مدن السا 

15- حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد). 

۷ - حاشية البجيرمي, تأليف:سليمان بن عمر بن محمد البجيرمي»؛ المكتبة 
الإسلامية, ديار بكر, تركيا. 

۸- حاشية الدّسوقي على الشرح الكبير» حمّد الدّسوقي, > دار الفكر للطباعة 
والنشر والتزويع» وطبعة دار إحياء الكتب العربية» لعيسى البابي الحلبي. 
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48- حاشية الطّحطاوي على مراقي الفلاح, لأحمد الطّحطاوي الحنفيّ (ت: 
۱ هم)» كراجي 

- حاشية العدوي» عل كفاية الطّالب الرّباني» لرسالة القيرواني؛ تالف 
الشيخ علي الصعيدي العدوي (ت: ۹ ه)» مطبعة الحسينية المصرية, 
دار الفكر للطباعة, بيروت. 

-١‏ حاشية رد اختار على الدّرَ المختار شرح تنوير الأبصار, محمّد أمين الشهير 
بابن عابدين (ت: ۲١۲١ه)»‏ عناية مجموعة العلماء؛ دار عام الكتسب 
للطباعة والتشر والتوزيع» الرّياض» طبعة خاصة 577 اهم" ١١1م.‏ 

- حاشية رد الختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار, حمّد أمين الشهير 
بابن عابدين (ت: 617؟1١اهس),‏ اعتنّى به جماعة من العلماء, دار الكتب 
العلمية» بيروت-لبنان؛ الطبعة الأولى 41١5‏ ١1ه/9594١م.‏ وطبعة دار الفكر 
للطباعة» 47١‏ ١ه.‏ 

۴ - الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزبي, 
للماوردي, تقديم أ. د. محمد بكر إسماعيل وأ. د. عبد الفتاح أبو سنّة. دار 
الكتب العلميّة ببروت,لبنان9١4‏ 1ه/995١م.‏ 

٤‏ - حدود ابن عرفة شرح جدود ان عرف 

-٥‏ الخلل السّندسية في الأخبار التونسيّة» لمحمّد الأندلسي الوزير السّراج 
(ت: 1١49‏ ) تقديم وتحقيق: محمّد الحبيب» الدّار التونسية سنة ٠191م.‏ 

4 - حلية العلماء, تأليف: : سيف الد ين أبي بكر محمّد بن أحمد القفال الشاشي 
(ت: ۷ وصضص) مؤسّسة الرّسالة بسبروت» وعمان» ٠158م‏ الطبعة 
الأولى» تحقيق: د. ياسين أحمد إبراهيم دراد كه. وطبعة مكتبة نزار مصفطى 
الباز» تحقيق: سعيد عبد الفتاح» الطبعة الأولى» /411 1ه//ا99١م.‏ 

7- الخلاصة الفقهية» على مذهب السّادة المالكية, تأليف: محمّد العربي القرويء 
مراجعة: عبد الكريم الفضيلي» المكتبة العصرية» صیدا-بیروت» 1477١اهل/‏ 
۲۰۰1 

- اا في علم الفرائض»› لناصر بن محمد الغامدي» دار طيبة الخضراءء 
مكة المكرّمة, الطبعة الثانية 4171١‏ ١ه.‏ 

84 - دائرة المعارف الإسلامية, أصدر التسخة العربية مجموعة من العلماء, 
مراجعة: د. محمّد مهدي علام, دار الفكر. 

-٠‏ درء تعارض العقل والتّقل؛ تأليف: الإمام أبي العبّاس تقيّ الدّين ابن تيمية 
(ت:۷۲۸ه)» تحقيق: د/ محمد رشاد سام طبع على نفقة خادم الحسرمين 
الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز -طيب الله ثراه وتغمّده بواسع رحمته 
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وأسكنه فسيح جتاته-» جامعة الإمام تحمّد بن سعود الإسلاميّة الطبعة الثانية 
بمناسبة افتتاح المدينة الجامعية» أشرفت على طباعته ونشره إدارة الثقافة 
والتشر بالجامعة» 41١١‏ ١ه/‏ 19931١م.‏ 

-١‏ الدراية في تخريج أحاديث الحداية» تأليف: أبي الفضل؛ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني (ت: ”67مه) دار المعرفة, بيروت» تحقيق: عبد الله هاشم 
اليماني المدز 1 

۲ - الدذرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة, لابن حجر العسقلاي (ت: ۲١٠۸ه)»‏ 
دار الجيل» بيروت. : 

-١ ۳‏ الدّرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» لشهاب الدّين أحمد بن حجر العسقلاي 
(ت: ۲٥۸هے)»‏ تحقيق: محمد سيد» نشر مطبعة دار الكتب العلمية. ١‏ 

4"- الدّولة الموحديّة بالمغرب في عهد عبد المؤمن بن علي تأليف: د. عبد الله 
علي علام» دار المعارف بمصر. 

ه"- الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب, لابن فرحون (ت: 
7ه) تحقيق: مأمون بن حي الدّين الجنانء دار الكتب العلمية, 
بيروت_ لبنان» الطبعة الأولى ۱٤۱۷‏ ھه/ 1995م. 

-١ ۳٦‏ الذخيرة لشهاب الذين القرافي (ت: 8154"ه) تحقيق: د. محمد حجيء 
دار الغرب الإسلامي, الطبعة الأولي 4م 

-١ 7‏ الرّدَ على المنطقيّين (المسمّى أيضا: نصيحة أهل الإعان في الرّدُ على منطق 
اليونان)» تأليف: الإمام شيخ الإسلام تقي الددين أي العبّاس أحمد بن عبد 
الحليم ابن تيمية ANIA)‏ تقديم: العلامة الذكتور السّيّد سليمان التدوي 
رت ۳۷۳١ه»‏ تحقيق: الشّيخ عبد الصّمد شرف الدّين الكبتي» مراجعة 
طلحة بلال منارء موسي الرّيان» الطبعة الأولى 55 هم ه١٠١٠م.‏ 

8"- الرّسالة الفقهيّة, ٠‏ للشيخ أبي محمّد عبد الله بن أبي زيد القيرواني (ت: 
«(A۳۸٦‏ تحقيق: د المادي وء ود/ محمّد أي الأجفان» دار الغسرب 
الإسلامي؛ الطبعة الثانية ۹۹۷١م.‏ 

۹- الروض المربع:تأليف:منصور بن يونس البهوتي (ت:١١٠٠٠ه»‏ مكتبة 
الرياض الحديثة ٠‏ 78١اهل.‏ 

-١ ٠١‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين؛ للإمام التووي (ت: 5"/ا"هصس), المكتب 
الإسلامي, ببروت. ٤١٥١‏ ١ه‏ تحقيق: زهير الشاويس»› الطبعة الثالئفة 
۲ ه`ھ/ ١199م‏ 

= ھے).‎ ۲١ روضة التاظر وجنة المناظر, ق الدّين ابن قدامة (ت:‎ - ١ 
شرح مختصر الروضة.‎ 
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5- روضة الناظر وجنة المناظرء لموفق الدّين ابن قدامة (رت: ١٠7“ه).‏ تقديم 
وتعليق: د/ محمّد بكر إسماعيل؛ مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة. 

-١ 4#‏ زاد المستقنع في الفقه على مذهب الإمام عبد الله أحمد بن حنبل» تأليف: 
شرف الدّين موسى المقدسيً (ت: 954هم), دار الكتب العلميةء بيروت- 
لبنان» ۱۳۹۸ ه/ ۵۱۹۷۸. 

-٤‏ زكاة الأسهم والسّندات والورق التقدي» للدكتور صالح بن غانم السدلان» 
دار بلدسية للدّشر والتوزيع, المملكة العربية السعودية» الرّياضء الطبعة 
الرابعة) ۷ ه. 

Ee‏ سبل السلام» عمد بن إجماعيلٍ الصنعاني اسشفييى همه دار إحياء 
التراث» بيروت 11/94هء الطبعة الرَابعة» تحقيق: محمّد عبد العزيز الخولي. 

۹ سراچ السّالك شرح أسهل المسالك لعثمان الجعلي» دار الفكر للطباعة 
والتشر والتوزیع» ۱٤۰۲‏ ه/ ۱۹۸۲٠م.‏ 

۷ - السّلسلةالصحيحةبتأليف :محمّد ناصر الدّين الألبانيّ (ت8470١اهم),‏ 
التاشر: مكتبة المعارف» الرّياض. 1 

۸ - السّلسلةالضعيفةتأليف: محمد ناصر الدّين الألباني (ت ۰ ٤۲‏ ١هے)»‏ التاشر: 
مكتبة المعارف, الرّياض. 1 

8- سنن ابن ماجه (ت: 171/8ه) تحقيق: محمّد فؤاد عبد الباقي؛ دار الكتب 
العلمية, بيروت_لبنات. 

6٠‏ سنن ای داود السّجستائ (ت: ه/ااه) إعداد: عزت عبيد دعاس» 
نشر محمّد علي اليد مص دار الحديث» الطبعة الأولى ۳۸۹١ه/‏ 
48م 

-۳٠١( سنن الدارطني» تأليف: الحافظ علي بن عمر الذارقطني‎ -١ 
6ه وبذيله التعليق المغني على الدارقطني للمُحدّث أبي الطب محمد‎ 

تمس احق آبادي» تحقيق: مجموعة من العلماءء توزيع على نفقة صاحب 
السّمو الملكيّ الأمير متعب بن عبد العزيز آل سعود, أجزل الله مثوبته, الطبعة 
الأولى» 474 اه/ 84١٠٠٠7م.‏ 

١ ۲‏ - سنن الدّارقطني, تأليف: الحافظ أي الحسن علي بن عمر الدارقطي (ت: 
(ao‏ عُني بتصحيحه وغقيقه ونشره: السيّد عبد الله هاشم ماني 
المدني» 1/85ه. 

-١ ۴‏ الَسّنن الكبرى» للبيهقي (۸٥٤ه)»‏ دار المعرفة» بيروت» مصور عن الطبعة 
الأولى بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بالهند,» ٤‏ 54 1اهم. 
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١ السّنن الكبرى,لأقد بسن شسعيبءأبي عبدالر حن النسائي(ه‎ - ٤ 
الطبعة الأولى»‎ م۱۹۹١‎ /ه١‎ ٤١١ هے)»دارالکتب العلميّة»بیروت»‎ ۳ 
تحقيق: د. عبد الغفار سليمان البنداري» وسيّد كسروي حسن.‎ 

٠‏ - سنن التسائي (ت: ۳۰۴۳ هے )»دار افك رورت الطبعة الأولى 
4ه/ 1590م 

-١ 55‏ السننءتأليف :الإمام أبي عبد الله محمّد بن إدريس الشافعي (ت:4 ۲٣١‏ ه))» 
تحقيق: د. خليل إبراهيم بلا خاطر, دار القبلة للنقافة الإسلامية,» جدة, 
ومؤسّسة علوم القرآن بروت» الطبعة الأولى ۹ .اهم 6١م.‏ 

۷ - سير أعلام التبلاءء للإمام شمس الدين الذهبي (ت: اسشسل) تحقيق: 
جماعة من العلماى مؤسسة الرّسالة, بيروت», الطبعة الأولى 4.557 ١اهلم/‏ 
8١م‏ 

- السّيل الجرار» تأليف: محمد بن محمّد الشتوكاني (۰-۱۱۷۳٠۲٠١هے)»‏ دار 
الكتب العلميةء بيروتء الطبعة الأولى ٤ ٠‏ ١ه‏ تحقيق:محمود إبراهيم زياد. 

- شجرة الور الرّكية في طبقات المالكية, حمّد بن خلوف دار الكتاب 
العربي؛ بيروت - لبنان, الطبعة الأولى ۹٤۳١ه.‏ 

- شذرات الذهب في أخبار من ذهب لأبي الفلاح ابن العماد (ت: 
۰۸۹ ٠ه) ٠‏ تحقيق: حمود الأرناؤوط دار ابن كثير, دمشق- لبنان» الطبعة 
الأولى ۳ ۲/A‏ 1۹۹م. 

-0١‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب» لأي الفلاح عبد الحيّ ابن العماد 
الحنبلي (7” ٠‏ ١-۸۹١٠هے)»‏ طبعة دار المسيرة, بيروت. 

5- شذرات الذهب في أخبار من ذه ب,لأبي الفلاح عبد الحي ابن العماد 
الحنبلي (۱۰۸۹-۱۰۳۲ه))» تحقيق: محمود الأرناؤوط, مراجعة: عبد 
القادر الأرناؤوط:دار ابن كثيرءدمشق حبيروتءالطبع ةالأولى 41١‏ ١1هل/‏ 
0م 

1۳~ شرح الزرقاي؛ محمد عبد الباقي بن يوسف الزرقاني (ت: ۲ه )» دار 
الكتب العلمية, بیروت» ١١‏ آهب الطبعة الأولى. 

4- شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العرّ الحنفي, تحقيق: جماعة من العلماء, 
تخريج محمّد ناصر الدين الألباني الكتب الإسلامي؛ الطّبعة التاسعة 
۸ ه/ | 

-٥‏ شرح العلامة أحمد البرنسي الفاسيّ المعروف بزرّوق» على متن رسالة الإمام 
أبي محمّد ابن أي زيد القيرواني؛ دار الفكر» ۲٠٤٠ه/‏ 5م ومعه: 
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5- شرح العلامة قاسم بن ناجي التنوخي» طبع بمامش شرح زروق. 

۷- شرح العمدة» تأليف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» 
(ت: 7ه مكتبة العبيكان, الرّياض» 417 1هل»؛ الطبعة الأولىء 
تحقيق: سعود صاخ العطيشان. 

4- شرح القلشاي على رسالة ابن أبي زيد القيرواي» لأبي العبّاس القلشابي المغري 
(ت: 857ه). رسالة علمية لنيل درجة الماجستير بالجامعة الإسلامية كلية 
الشتريعة, قسم الفقه, دراسة وتحقيق جزء منه: عبد الوهّاب بن محمد جامع 
إيليشن» إشراف: د/ عبد الرَحمن بن سعدي الحري, العام الجامعي: 471١‏ ١ه.‏ 

8- شرح القواعد الفقهيّة, تأليف: الشيخ أحمد بن الشيخ محمد الزرقاء دار 
القلم» دمشقء الطبعة السّادسة 841751 ١ه/‏ ١١٠5م.‏ 

۷۰ الشرح الكبير» لأف البركات؛ سيّدي أحمد بن محمّد الدردير» على غختصر 
خليل» طبع مع حاشية الدسوقي. | 

0- الشّرح الكبير»لشمس الدّين أبي الفرج عبدالرّحن بن قدامةالمقدسي(ت: 
587-4ه)-المقنع. 

؟/اط+- شرح ابجلة, محمد خالد الأتاسي» المكتبة الجيبيّة, باكستان. 

- الشرح الممتع على زاد المستقنع, لفضيلة الشيخ محمّد بن صالح العشيمين» 
عناية: د. سليمان أبا الخيل» ود. خالد المشيقح, مؤسّسة آسام الرّياض» 
الطبعة الرّابعة 41١5‏ ١ه/‏ 998١م.‏ 

4 - شرح المنظومة السّعدية في القواعد الفقهية, تأليف: الدّكتور سعد بن ناصر 
بن عبد العزيز الشثري» تخريج: عبد الله بن عمر بن طاهرء دار إشبيليا للنشر 
والتوزيع» الرّياضء الطبعة الأولىم» 475 ١ه/‏ 4 ١٠٠7م.‏ 

ه١١‏ - شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب للإمام المنجور (ت: 841565ه)), 
رسالة علمية لنيل درجة الدكتوراه؛ تحقيق: محمّد الشيخ محمّد الأمين» إشراف: 
د/ حمد بن حماد الحماد, الجامعة الإسلامية بالمدينة المنؤرة» قسم الراسات 
العليا شعبة الفقه, العام الدّراسي 15هم1997م. 

5- شرح تنقيح الفصول في اختصار الحصول في الأصول» تأليف: الإمام أبي 
العبّاس شهاب الدَّين أحمد بن إدريس (ت: ٤۸٦ه»‏ عناية مكتب البحوث 
والدّراسات في دار الفكر للطباعة والتشر والتوزیع» 4 ؟4 ١ه/‏ 4 ١٠١م.‏ 

۷- شرح ثلاثة الأصول, لفضيلة الشّيخ محمّد بن صا العثيمين» إعداد: فهد بن 
ناصر السّليمان, دار الثريا للتشر الطبعة الرّابعق 454 ١ه/‏ 54 ٠٠7م.‏ 

- شرح حدود ابن عرفة؛ الموسوم ب: الحداية الكافية الشافية لبيان حقائق 
الإمام ابن عرفة الوافية؛ لأبي عبد الله محمّد الأنصاري الرّصاع (: ٤‏ ٩۸ه)»‏ 
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كقيق: محمد أب الأجفان, والطاهر المعموري» دار الغرب الإسلامي, بيروت- 
لبنان» الطبعة الأولى 7۳ م. 

۹- شرح مختصر الرّوضة,لنجم الدّين الطوفيرت :هم تحقیق: د /عبدالله بن 
عبد المحسن التّركي, مؤسّسة الرّسالة, الطبعة الأولى 4٠١‏ ١1ه/‏ ام 

- شرح منتهى الإرادات», للبهون (ت: ١٠ه)‏ تحقيق: د . عبد الله بن 
عبد ا محسن التركي» مؤمّسة الرّسالة, الطبعة الأولى ۱ هھ/ ۰۰۰ م. 

-١‏ شرح منظومة القواعد الفقهية» ؛ للشتيخ عبد الرّحمن السعديء إعداد: د/ 
عبد العزيز بن محمد العويد, دار القاسم, الطبعة الأولى ٤٠١١‏ ١ه.‏ 

5- الشروط في التكاح, تأليف: أ.د. صاخ بن غانم السّدلان, دار بلدسة للتشر 
والتوزيع» الرياض, الطبعة الأولى 417١‏ اه. 

۳ - الشروط والوثائق تأليف: الإمام أي نصر أحمد السمرقندي (ت ٠ههه)‏ 
= أنيس الفقهاء. 

26 ضحي ابن حبّان, تأليف: محمد بن حبان التميمي البستي (ت: ٤‏ ٣۳ھ‏ 
وه الرسالة» بيروت» 41١84‏ ١ه/‏ ۱۹۹۳م الطبعةَ الثانية» تحقيق: 

شعيب الأرنؤوط. 

65- صحيح ابن خزيمة, لأبي بكر؛ محمّد بن إسحاق السّلمي التيسابوري 
(775-١#1ه).‏ المكتب الإسلامي» بیروت» ۱۳۹۰ ه/ .1907م 
تحقيق: د . محمد مصطفى الأعظمي. 

65- صحيح الترغيب والترهيب, تأليف: محمد ناصر الدّين الألبانن, النتاشر: 
0 الرّياض, الطبعة: الخامسة. 

۷ - صحيح الخباري = الجامع الصحيح. 

- صحيح سنن ابن ماجه» تأليف: ناصر الدّين , الألباني (ت: ١۲٤٠١ه»‏ مكتب 
التربية العربي لدول الخليج» الرّياض» الطبعة الثالثة ۸ 6١ه/1988م.‏ 

8-- صحيح سنن أي داود» لناصر الدّين الألباني (ت: ٠0‏ هھ )› مكتبة 
المعارف, الرّياضء الطبعة الأولى 419 ١ه/‏ /99١م.‏ 

-٠‏ صحيح سنن الترمذي, للتسيخ محمد ناصر الدّين الألباني (ت: 
«(A f‏ تعليق زهير الشاويش»› التاشر: : مكتبة التربية العربي لدول 
الخليج, الطّبعة الأولى ۸ ۰ اه 

۱- صحيح مسلم» للإمام أبي الحسن مسلم بن الحجاج القشيري التيسابوري 
(ت: ١151ه)‏ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي, دار الحديث, القاهرة, الطبعة 
الأولى ۱٤۱۲‏ هھه/۱۹۹۱م. 
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۲ - صحيح وضعيف الجامع المضغير وزيادته. ناصر السدين الألبساني 
(ت ٤١ ٠١‏ ١ه)»‏ المكتب الإسلامي. 

۳- الصّلة في تاريخ أئمة الأندلس ومحدّيئهم وفقهائهم وأدبائهم» تأليف: أبي 
القاسم خلف بن عبدالملك المعروف بابن بشکوال (4 ۹٤-۷۸١ه)»ء‏ عناية: 
اليد عزت العطار الحسيني» مكتبة الخانيّ بالقاهرة؛ الطبعة الثانية, 
۴ هم 1994م ˆ 1 

٤‏ - الضّروري في صناعة التحو, تأليف: القاضي أبي الوليد محمّد بن رشد الحفيد 
(.اه-ههوه) تحقيق: د/ منصور علي عبد السّميع» تقدم: آذ حم 
إبراهيم عبادة, حورس للطباعة والنشر. 

,)له١147٠١ ضعيف الترغيب والترهيب, محمّد ناصر الدّين الألباني (ت‎ - ٥ 
١ ٠ مكتبة المعارف الرياض.‎ 

5- ضعيف سنن ابن ماجه, لناصر الدّين الألباني رت 6 هم) إشراف 
زهير الشّاويش» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى هم 
ام 

۷- ضعيف سنن أبي داود» لناصر الدّين الألباني رت 1476ها) المكتب 
الإسلامي» بیروت» الطبعة الأولى ۱٤۱۲‏ ه/ 19995م. 

4- ضعيف سنن الترمذي» لناصر الدّين الألباني رت ١٠٤٠هے)‏ المكاتب 
الإسلامي» بيروت: الطبعة الأولى ۱٤۱۱‏ ه/ ١1951١م.‏ 

48- طبقات الشافعية الكبرى, لتاج الدّين أبي نصر عبد الوهّاب السّبكي (ت: 
الالاهم), تحقيق: د. عبدالفتاح الخلوءود. محمود محمد الطضاحي »هجر 
للطباعةوالتوزيعالطبعةالنانية" 41١‏ ۱ه/۱۹۹۲٠م.‏ 

١‏ ۰ ۲- طبقات الفقهاء. لأبي إسحاق الشيرازي (ت: ٤۷٦‏ ه) طبعة دار القلمم 
بيروت لبنان» بتصحيح الشيخ خليل الميسي. 

›) 0 طبقات المفسرين» للحافظ هس الدين محمد الداوودي (ت:‎ - ١ 
.م١۱۹۸۳/ه‎ ۱٤۰۳ دار الكتب العلمية؛ بیروت-لبنانء الطبعة الأولى‎ 
طرائق الحكم الْمُتّفق عليها والمختلف فيها في الشريعة الإسلاميةء تأليف:‎ - 
الدّكتور سعيد الزهراني» مطابع الصّفاء مكة المكرّمة, الطبعة الثالفة» عام‎ 

م٠6٠١‎ /ه١‎ ۳ 

.7- الطرق الحكمية؛ تأليف: محمّد بن أبي بكر الرّرعي المشقي (691- 

١/اه)‏ مطبعة المدن القاهرة, تحقيق: د. محمد جميل غازي. 
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e‏ لنجم الدّين أبي حفص التسفي رت: 
۷هب))» تعليق: الشيخ خالد عبد الرَحمن العك, دار التفائس» الطبعة الثانية 
هم 1596م 

ه.- عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي» للإمام ابن العربي المالكي (ت: 
۳ هه). دار إحياء التراث العرى» بيروت-لبنان, الطبعة الأولىى 
٥‏ هھ/ 1996م ۰ 

5- العدّة شرح العمدة, لبهاء الدّين المقدسي (ت: ١57ه).‏ تعليق: أبو 
عبدالرمن عويضة., دار الكتب العلميةء بيروت_لبنان. 

۷ - العرف وأثره في الشريعة والقانون, تأليف: الدكتور أحمد علي سير المباركي» 
الطبعة الأولى» الرّياض, المملكة العربية السّعودية. 41١1‏ ١ه/‏ 9917١م.‏ 

- العرف والعمل في المذهب المالكي» ومفهومه لدى علماء المغرب» تأليف: 
عمر ابن عبد الكريم الجيدي» طبع وزارة الأوقاف تحت إشراف اللجنة 
المشتركة لنشر إحياء التراث الإسلامي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة 
دولة الإمارات العربية المتحدة.مطبعة فضالة المْحمّدية(المغرب)9/057١م.‏ 

۹~ العقد الثمين من قواعد الشتيخ ابن عثيمين رت: 5 ہهھے)› تأليف: رائد بسن 
فؤاد باجوري» إمام وخطيب جامع حسوبه؛ دار القاسي» الطبعة الأولى» 
6 اه 

۰- - عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينةلجلال الدّين عبد الله بن 
شاس(ت: ٦۱٦‏ ه)»تحقیق: أ.د . ميد بن محمد لحمرء دار الغرب الإسلامي, 
بيروت -لبنان» الطبعة الأولى ٤۲۲۳‏ ۱ه/ ٠٠7م.‏ 

.ه١‎ ٤١۰۷/۰۳/۱۹ عقيدة ابن رشد, للد کتور محمّد بن عبد الله الأجب‎ -١ 

5 العلوم للصّف السادس الابتدائي (بنين)» إعداد: مجموعة نخبة من العلماى 
وزارة التربية والتعليم, بالمملكة العربية السّعودية, عام 479-1١41748‏ ١ه‏ / 
8-51 .آم 

۴ح العلوم للصّف الرابع الابتدائي (بنات)» إعداد: مجموعة نخبة من العلماء. 
وزارة التربية والتعليمء بالمملكة العربية السّعودية, عام 1479-١414‏ ١ه‏ / 
AeA ۹۷‏ 

٤‏ - عمدة الأحكام من كلام خير الأنام: للإمام تقيّ الدّين عبد الغني المقدسي, 
من مطبوعات جامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلامية» طبعة ۸١٤١ه.‏ 

-1١‏ عمدة الفقه للإمام موفق الدّين ابن قدامة رت ١‏ ه))» عناية مجموعة 
من العلمایى طبع مطبعة الفجالة الجديدة, بالظاهن ۹ه / ٠5م‏ 
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5- عون المعبود شرح أبي داود» تأليف: أي الطب محمد تمس الحق العظسيم 
آبادي» دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان» الطبعة الأولى» ١١٤٠ه/‏ 
م . والطبعة الثانية ٩‏ ۹۹٠م.‏ 1 

۷ ح- عيون الأنباء في طبقات الأطباى تأليف: موفق الدين أبي العّاس أقد بن 
القاسم المعروف ب رابن أبي أصيبعة), تحقيق: د/ نزار رضاء منشورات دار 
مكتبة الحياة, بیروت» 9508١م. ١‏ 

4- عيون المسائل في فروع الحنفية» تأليف:الإمام أي الث نصر بن محمد 
السّمرقدي (ت: ه/ا"اه), تحقيق: سيد محمد مهثى, منشورات: محمد علي 
بيضون» دار الكتب العلمية» بيروت, لبنان» الطبعة الأولى: 418 ١اهل/‏ 
ام ' 1 

8- غرر المقالة في شرح غريب الرّسالة لأبي عبد الله محمّد المغراوي» طبع مع 
الرّسالة الفقهية؛ لابن أي زيد القيرواني. 

١‏ الغياثي؛ غياث الأمم في التياث الظلمءلإمام الحرمين أبي المعالي عبد المللك 
الجويني رت: ٤۷۸‏ ه)» وضع حواشيه خليل المنصور» دار الكتب العلمية 
بيروت.لبنان» الطبعة الثانية ٠١٠05“‏ 7م/ ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 

09- فتاوى اللّجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاى جمع وترتيب: أحمد بن عبد 
الرّرّاق الدّويش م۳٠‏ البيوع »)١(‏ طبع ونشر: رئاسة إدارة البحوث العلمية 
للإفتاء, الإدارة العامّة للطبع, الرّياضء المملكة العربية الستعودية؛ الطبعة 
الأولى 5419 ١1ه/‏ ۹٩۱۹۹م.‏ 

5- فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاى جمع وترتيب: الشيخ أحمد 
ابن عبد الرَّرّاق الدويش» طبع ونشر رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفقاء, 
بالمملكة العربية السّعودية: الطبعة الثانية» ٤٠١١‏ ١ه.‏ 

7”- الفتاوى الحندية» المسمّاة العاكميرية, دار إحياء التراث العربي للتشسر 
والتوزيع, بيروت- لبنانء الطبعة الثالثة ٠‏ اهم ٠مم.‏ 

-١7 4‏ فتح الباري بشرح صحيح الإمام أبي د الله إسماعيل البخاري للإمام 
الحافظ أحمد بن علي بن حجر (ت: «(Ao‏ تحقيق: عبد القادر شسيبة 
الحمد» طبع على نفقة صاحب السَمو المَلكيّ الأمير سلطان بن عبد العزيز 
آل سعود وققه الله وسدّد خطاه. الطبعة الأولى 415١‏ ١ه/‏ ١١٠٠1م.‏ 

ه- فتح الباري» تأليف: ابن حجر زت: ۲٠۸ه)»‏ دار المعرفة, بيروت» تحقيق: 
حب الدين الخطيب. 

- فتح القدير شرح الهداية, لكمال الدّين ابن الحمام (ت: 51/هصل) دار 
إحياء التراث العربي. 








۲ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 


۷ - الفتن والتكبات العامّة وأثرها في الشّعر الأندلسي, تأليف: الدّكتور فاضل 
فتحي والي» دار الأندلس للتشر والتوزيع, المملكة العربية السّعوديّة, حائل» 
الطبعة الأولى ٥‏ ه`هھه/ 1914م 

77 الفرق بين الفرّق وبيان الفرقة الناجية» تأليف: عبد القاهر بن طاهر بن محمد 
البغدادي آي منصورء الناشر: دار الآفاق الجديدة-بيروت» الطبعة الثانية, ۷ھ 

۹-- الفروع» تأليف: محمد بن مفلح المقدسي رت تداز الكسب 
العلمية بیروت» 414 1ه, الطبعة الأولى» أبو الزّهراء حازم القاضي. 

۰ - الفروع, للمحلاث مس الدين محمد بن مفلح المقدسي (ت: ۷٠۴۳‏ هے)» 
ومعه: تصحيح الفروع للفقيه علاء الدّين علي المرداوي (ت: ۸۸٥‏ هے)» 
وحاشية ابن قندس لتقي الدّين أبي بكر بن إبراهيم يم البعلي (ت: ۱ )› 
تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي؛ الطبعة الأولى 474 1اهل/ 
۳ م مؤسّسة الرّسالة» وُرّعَ على نفقة صاحب السّموّ الملكي الأمير 
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أجزل الله مثوبته. 

١‏ الفروق الجليّة بين القواعد الأصولية والفقهية؛ د/ حمد المتاعدي؛ بث 
مقدّم لقسم أصول الفقه, كليّة الشتريعة بالجامعة الإسلامية؛ عام: 4 اه 

۲~ الفروق على مذهب الإمام أحمد بن حنبل؛ لأبي عبد الله السَامُرَي (ت: 
"هم تحقيق: محمد بن إبراهيم اليحيّى, دار الصّميعي للتشر والتوزيع, 
الطبعة الأولى 6هم/ 1950م 

**- الفروق» لشهاب الدّين أحمد بن إدريس المالكي القرافي (رت: 54815هل). 
عام الكتب» بيروت. 

-٤‏ فصل المقال في تقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال» تأليف: الإمام 
ابن رشد الحفيد (5 9 ده). تقديم وتحليل: الدكتور محمّد عابد الجابري» 
مركز دراسات الوحدة العربية, الطبعة الثالثة 7 ٠٠7م.‏ 

-٥‏ فضائح الباطنيةء تأليف: محمد بن محمد بن محمد الغزالي أبو حامد, التناشر: 
مؤمّسة دار الكتب الثقافية, الكويت, تحقيق : عبد الرَحمن بدوي. 

5*”- فقه الزّكاة, تأليف: د. يوسف القرضاوي» مؤسّسة الرّسالة, الطبعة السابعة, 
۳ اهم/ 7١6٠م‏ 

۷ - الفقه الميسّر. لطلاب حلقات ومعاهد القرآن الكريم, على مذهب إمام دار 
الهجرة مالك بن أنس رجهو الله إعداد: عبد المعطي طليمات, دار نور 
المكتبات للتشر والتوزيع, الطبعة الأولى 474 ١ه/ ٠.87‏ ؟م. 

- الفكر السّامي في تاريخ الفقه الإسلامي؛ تأليف: محمد بن الحسن الحجوري 
التعالبي الفاسي (75-1791١1ه)ء‏ تخريج: عبد العزيز بن عبد الفاح 
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القارئ» المكتبة العلمية لصاحبها: الشيخ محمّد سلطان النمنكاني المدينة 
المنورة, ۱۳۹۷ ه/ ۱۹۷۷م. 

8- الفواكه الوا على رسالة ابن أبي زيد القيرواي» لأحمد التفراوي المالكي 
(ت: ه8؟١١1ه)‏ دار الفكرء بيروت-لبنان. 

٠‏ - القاموس الحيط» مجد الدّين الفيروز آبادي (ت: 1١01/ه).‏ تحقيق: مكتب 
تحقيق التراث» مؤسّسة الرّسالة, الطبعة الثانية ٤۰۷‏ 1ه/9/09١م.‏ 

-0١‏ قبض الشّيك هل يقوم مقام قبض التقد؟ تأليف: د. عبد الله بن محمد 
الربعي» مكتبة الرّشد» الطبعة الأولى 475 ١ه/ ٠٠١8‏ 7م. 

£۲ قواطع الأدلة في أصول الفقه تأليف: أبي الْمُظفر؛ٍ منصور بن محمد بن عبد 
الجبار السمعاني الشافعي: (ت: ٤۸٩۹‏ هے)» مكتبة التوبة, 9١41١هل»,‏ 
تحقيق: د/ عبد الله بن حافظ بن أحمد الحكمي. 

£۳ - قواعد الأحكام في مصاح الأنام, للإمام آي محمد عز الدين عبد العزيز بن 
عبد السّلام (ت ٦۰‏ ٦ھے)›‏ مراجعة طه عبد الرّؤووف سعد دار الجيل» 
الطبعة الثانية 4٠.٠‏ ١ه/‏ ااام 

4 4 7- قواعد الأحكام, تأليف: الإمام أبي محمّد العرّ بن عبد السّلام (ت: ٠55هم,‏ 
مراجعة: طه عبدالرّؤوف سعد دار الجيل الطبعة الثانية ۰ هه ٠5م‏ 

٥‏ - قواعد السّعدي = القواعد في الفقه. 

٦‏ ۲- القواعد الصغرى (الفوائد في مختصر القواعد)» تأليف: الإمام أبي محمّد العرّ بسن 
عبد السّلام (ت: ٠56ه),‏ تحقيق وتعليق: عادل أحمد عبد الموجود, وعلي محمد 
معوض. دار الجيل» TT‏ الطبعة الثانية 4 4١‏ ١ه/‏ 4 155م. 

7 - قواعد الفقه الإسلاميَ من خلال كتاب: الإشراف على مسائل الحلاف 
للقاضي عبد الوهّاب البغدادي المالكي, تأليف: الذكتور محمّد الروكيء دار 
القلم.دمشق.ومجمع الفقه الإسلامي»بجدة الطبعةالأولى 8١ه/199/8م.‏ 

۸ و الفقه؛ محمد عميم الإحسان امجددي البركتي؛ المتدف بلشرزء 
کراتشي» 4٠ ٠‏ ه/ 1985 الطبعة الأولى. 

۹ - ا الفقهيّة المستخرجة من كتاب: إعلام الموقعينء لابن القيم؛ إعسداد: 
أي عبد الرّحمن عبداجيد جمعة الجزائري» دار ابن القيم» ودار ابسن عفان» 
الطبعة الأولى 47١‏ ١ه.‏ 

٠‏ ۲- القواعد الفقهية عند الحنابلة, إعداد: الوليد بن عبد الرّحمن بن محمد آل 
فريّان, اة علمية مقدّمة لقسم الفقهء كليّة الشريعةء بالجامعة الإسلامية, 
الدراسات العلياء شعبة الفقه, لنيل درجة الذكتوراه, عام 7١41١اهء‏ 


باشراف فضيلة الشيخ أ.د محمّد بن محمود الوائلي. 


غ١"‏ القواعد والضوابط الفقهية... - عبد الوهاب بن محمد جامع 





0- القواعد الفقهيّة من خلال كتاب: المغني لابن قدامة, تأليف: د/ عبد الواحد 
الإدريسي» دار ابن القيّم؛ ودار ابن عفَانَ, الطبعة الأولى 478 ١اه/‏ 4 ١٠٠7م.‏ 

۲ ۲- القواعد التورانية الفقهيةء تأليف: شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه)» 
تحقيق: د. أحمد بن محمّد الخليل» دار ابن الجوزي» الطبعة الثانية ٤۲۲‏ ١ه.‏ 

۴۳ ۲- القواعد في الفقه, الْمُسَمَّى: تقرير القواعد وتحرير الفوائد» تصنيف: الحافظ 
أبي الفرج عبد الرّحمن البغدادي, الشهير بابن رجب الحنبليء (45/ا- 
6ه) تحقيق: إياد بن عبد اللطيف القيسي, بيت الأفكار الدّولية, 
pf‏ وبهامشه: قواعد السعدي, ونيل الأرب للشيخ محمّد بن صالح 
عثيمين (ت: 57١‏ اهس). 

٤‏ - القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة التافعة, تأليف: عبد 
الرتمن بن ناصر السّعدي (ت: .790/51 1ه) عناية: د. خالد بن 
علي بن محمد المشقح, دار ابن الجوزي» الطبعة الثالثة رجب £ هھ 

هه- القواعد والضّوابط الفقهيّة القرافيّةزمرة التمليكات الاليّة.إعداد:د/عادل بن 

عبد القادر قوته, دار البشائر الإسلاميّة, الطبعة الأولى ©4176 ١ه/‏ 4 ٠٠‏ آم. 

5- القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير, تأليف: د. عبد الرحمن بن 
صالح العبد اللطيف, عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية, الطبعة الأولى 
۳ ه/” 66٠1م‏ 

۷ 7- القواعد والضّوابط الفقهية لنظام القضاء في الإسلام, تأليف: الذكتور إبسراهيم 
محم مُحَمّد الحريريءدار عمار للتشر والتوزيع؛ الطبعة الأولى 6ه 1999م 

۸ ۲- القواعد, لأبي عبد الله محمّد المقري(ت: م هلاه تحقيق: أحمد بن عبدالله 
بن ميد» طبعة معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي» جامعة أم 
القرى» بمكة ة المكرّمة. 

۹ ۲- القوانين الفقهية: تأليف: محمّد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي» (595- 
١لاه)‏ بدون. 

۵~ الكافي في فقه ابن حنبل, تأليف: أبي محمّد عبد الله بن قدامة المقدسيء 
المكتب الإسلامي بيروت. 

ذ0- كتاب الفرائض» تأليف: عبد الصّمد بن محمّد الكاتب» من مطبوعات 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنوّرة الطبعة الثالغة 414 ١ه.‏ 

۲۲- كتاب المسائل» عن ابن حنبل وإسحاق الحنظليءلابن منصور 
(ت ۲١۱:‏ هے)» الجرء الأول الطهارة والصّلاة, تحقيق: د. محمد بن عبد الله 
الراحم» دار المنار» الطبعة الأولى ۱٤۱۲‏ ه/ ۱۹۹۲م. 
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77 كشاف القناع عن متن الإقناع, للبهوي (ت: ۲١٠٠هے)»‏ مراجعة الشيخ 
هلال مصيلحي. الَا شر: مكتبة التصر الحديثة لصاحبها عبد الله ومحمّد الصاح 
الراشد. الرياض. 

٤‏ - اللباب في الفقه الششافعي, تأليف: القاضي أبي الحسن أحمد بن محمد ا 
المحاملي (ت: ه١41هم‏ تحقيق: د. عبد الكريم بن صنيتان العمري» نشّر 
وتوزيع دار البخاريء المدينة المنوّرة» الطبعة الأولى 541 1ه. 

5- لسان العرب, لأبي الفضل جال الدّين محمّد بن مكرم بن منظور الأفريقي 
المصريات: ١لاه‏ دار صادر» بيروت. 

٦‏ - لماذا لم تزدهر مدرسة ابن رشد في العالم الإسلامي؟ تأليف: هيام الملقي, 
الطبعة الأولى كوكم 

۷ - مباحث في علوم القرآن» تأليف: مناع القطان, مؤسّسة الرّسالة, الطبعة 
الثانية اهم ۹م. 

- مبادئ الجغرافيا للصّف الرابع الابتدائي» وزارة التربية والتعليم الرّياض» 
65 اه 

48- المبدع في شرح المقنع, لأبي إسحاق برهان الدين ابن مفلح الحنبلي (ت: 
4ه) المكتب الإسلامي 4 ۱۳۹ ه/٤‏ ۱۹۷م. 

ا - المبسوط. تأليف: شس الدّين السر خسي» دار المعرفة, بيروت. 

-١‏ المبسوط لشمس الدين السرخسي (ت: ١۹٤ه))»‏ دار المعرفة, بيروت- 
لبنان 5٠09‏ 1ه/9/89١م.‏ 

1- مجلة البحوث الإسلاميةء رئاسة إدارة البحوث العلمية للإفتاء, الأمانة العامّة 
هيئة كبارالعلماءالمملكةالعربية السّعودية الرّياض, العدد[ 41١5 ,]4 ٠‏ ١هل.‏ 

۳ - مجلة مجمع الفقه الإسلامي, لمؤتمر مجمع الفقه الإسلامي» التابع ا لمنظمة المؤتمر 
الإسلامي» بجدة, العدد: السادس» والسابع. 

4 - مجمع الزّوائد, تأليف: علي بن أبي بكر الميغمي (ت: ۷٠۸ه)»‏ دار الريان 
للتراث, القاهرة, .بيروت, ۰۷ ٠‏ ه. 

8 اجموع شرج المهذب للشيرازي, تأليف: أي زكريا التووي (ت: 
۹ ھ)› تحقيق: محمّد نجيب المطيعي, دار إحياء التراث العربي» بيروت- 
لبنان» الطبعة الأولى 451 1ه/١1١٠١م.‏ 

5- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» مع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد 
بن قاسم» طبعة مجمّع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. في المدينة المنورة, 
تحت إشراف: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشادء 
بالمملكة العربية السّعودية, عام: 515 ١1ه/‏ 5985١م.‏ 
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۷ح المحصولء تأليف: محمد بن عمر بن الحسين الرازي» (ت: 5٠"“همس),‏ جامعة 
الإمام محمد, الرياض» ٠١‏ ١ه‏ الطبعة الأولى» تحقيق: طه جابر فياض العلواني 

۸ الْمُحلى بالآثار تأليف: أبي محمد علي بن مد بن حزم لامي 
(۳۸۳ه - ٤۸٦‏ ه))» دار الكتب العلميّة, بيروت-لبنان. 

۹- الْمُحِلَى بالآثار, تأليف: أبي محمّد علي , بن أح|د بن حزم القاهري» 
(۳۸۳ه - ٤۸٦‏ ه)» دار الآفاق الجديدة, بيروت» لجنة إحياء التراث 
العربي. 

- مختار الصّحاح, لأبي بكر الرّازي رت: ٠ه‏ دار القلسم» بيروت- 
لبنان. 

0- مختصر القدوري في الفقه الحنفي, للعلامّة الشيخ أبي الحسن أحمد القدوري 
الحنفي البغدادي (ت: 847 هم تحقيق تحقيق: الشيخ كامل محمد محمّد عويضة» 
مدشورات علي بيضون, دار الكتب العلمية, > بيروت -لبئان» الطبعة الأولى 
6١ه//199مم.‏ 

- المختصر الكبير, للإمام ابن عرفة (ت: ۳٠۸ه»‏ قسم المخطوطات 
بالجامعة الإسلامية, برقم: ° 1009 . 

~A‏ - مختصر خليل» لخليل بن إسحاق المالكي (ت: ٤۹‏ ۷ه)» تعليق: أحمد علي» 
دار الفكر, للطباعة والتشر والتوزيع. 

464- مختصر كتاب الأمّ للشافعي, لأبي إبراهيم إجماعيل بن يحي المرني 
(555هم) عناية الشيخ خليل ابن مأمون شيحال دار المعرفة» بيروت- -لبنان» 
الطبعة الأولى ©4178 ١ه/‏ 4 ١٠٠7م.‏ 

-٥‏ المدخل إلى فقه المعاملات الماليةء تأليف: أ. د. محمد عثمان شبيرء دار 
التفائس للتشر والتوزيع, الطبعة الأولى 477 ١اه/‏ 4 ١٠٠7م.‏ 

5- المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية» تأليف: د. عبد الكريم زيدان, مؤسّسة 
الرّسالة) الطبعة الثانية عشر 41١5‏ ١ه/‏ 6مم. 

/1- المدونة الكبرى للإمام مالك الأصبحي (ت: 11/9هم, رواية سحنون بن 
سعيد التنوخي» عن الإمام عبد الرّحمن بن قاسم ضبط: الأستاذ أ جمد عبد 
السّلام, دار الكتب العلمية بيروت-لبنان» الطبعة الأولى 141١65‏ ١اهل/‏ 
م 

- مذكرة في أصول الفقه تأليف: الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي 
(۳۹۳١ه)»‏ مكتبة العلوم والحكم, الطبعة الخامسة 41751 ١1ه/‏ ١١٠١٠٠1م.‏ 

8- مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات, للحافظ أي محمد 


علي ابن أحمد بن حزم (ت: ١٥٥٤هے)»‏ طبع مع: محاسن الإسلام» لأي عبد 
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الله محمّد بن عبد الرحمن البخاري» ونقد مراتب الإجماع لابن تيمية, دار 
الكتاب العربي, بيروت- -لبنان» الطبعة الثالثة, 40 هم 19860م. 

و 8- - المراسيل» تأليف: الإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني وت 
هاه تحقيق: شعيب الأرناؤط؛ مؤسّسة الرّسالة؛ الطبعة الأولى 
ه/15988م. 

۹۱- مراقي السعود لمبتغي الرقي والصعود, تأليف: عبد الله بن الحاج إبراهيم 
العلوي (ت: ١۲۳٠١ه)»‏ طبع مع نثر الورود على مراقي السعود. 

۲۴ - مركز الملك فيصل للبحوث والدّراسات الإسلامية؛ المملكة العرية 
السعودية الرّياض. 

۳- المستدرك على المحيحين في الحديث للحاكم التيسابوري (ت: 
٥‏ هے) بدون الطبعة» وطبعة دار الكتب العلميةء بيروت» الطبعة الأولى 
١0هم/‏ 1140م تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. 

٤‏ - المستصفى» تأليف: أبي حامد محمد بن محمّد الغزالي (ت: ه٠ههم).‏ دار الكتب 
العلميةء بيروت» 41 ١ه‏ الطبعة الأولى» تحقيق: محمّد عبد السّلام عبد الشاني. 

6- مشارق الأنوار على صحيح الآثارء لأي الفضل القاضي عياض (ت: 
٤‏ ٤ه‏ )» المكتبة العتيقة تونس, ودار القراث» القاهرة. 

5- مشكاة المصابيح» تأليف: محمّد بن عبد الله الخطيب التبريزي» المكتب الإسلامي» 
ببروت»› الطبعة الثالنة ٤٠٠١٠١‏ ١ه/‏ 6م تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني. 

۷ - المصباح المنير» لأحمد بن علي الفيومي رت :۰ ۷هم)»مكتبة لبنان ناشرون. 

- المصئّف, تأليف: أي بكر عبد الله بن محمّد بن أبي شيبة الكوفي -1١89(‏ 
ه'ه) مكتبة الرشد, الرّياضء الطبعة الأولى 4٠9‏ ١ه,‏ تحقيق: كمال 
يوسف الحوت. 

8- المصئّف, تأليف: الحافظ أبي بكر عبد الرّزَاق الصنعاني (1-1155١11هم),‏ 
عناية: حبيب الرّحمن الأعظمي» توزيع: المكتب الإسلامي» الطبعة الثانية 
۳ هھه/ "1598م 

»)ه١۲٤۳٩-۱۱۰٦۰( مطالب أولي النهى» لمصطفى السّيوطي الرّحيباني»‎ -٠ 
١ .م١9501١ المكتب الإسلامي, دمشق,‎ 

0- معالم الإبمان في معرفة أهل القيروان, لأبي زيد الذباغ (ت: ٦۹٦‏ ه)» 
تحقيق: محمّد ماضورء المكتبة العتيقة, بتونس» مكتبة الخانجي بمصر 

۲ - معام السّنن شرح سنن أبي داود,لأبي سليمان الخطابي(ت: ل 
الثاني ة۱ ٤١‏ ١ه/‏ ۹۹۸١م‏ بيروت_لبنان» منشورات المكتبة العلمية. وطبعة 
معام السّنن مع سنن أبي داود. 
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۳ - المعجب في تلخيص أخبار المغرب, لعبد الواحد المراكشي (ت: ٤١‏ "هس), 
تحقيق: الأستاذ محمّد سعيد العريان, القاهرة, ۱۳۸۳ ه/ 917١م.‏ 

٠ ٤‏ - معجم البلدان» لياقوت الحمدي (ت: 575"ه). دار صادرء بيروت. 

0 معجم المؤلفين لتراجم مصنّفي العربية»لرضا كحالة»مكتبة الى ودار 
إحياءالتراث العربي »بيروت. 

۳~ المعجم الوجيزء نجمع اللّغة العربية, جمهورية مصر العربية» مطابع شركة 
الإعلانات الشرقية» دار التحرير للطبع والتشر. 

۷ - المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية؛ الإرادة العامة للمجمعات وإحياء 
التراث» إخراج جماعة من العلماء, دار الدّعوة, استنبول -تركية. 

- معجم لغة الفقهاء (عربي-إنكليزي -فرنسي)» وضع: أ.د محمد رواس 
قلعجة جي» وقنيبي» وسانوء دار التفائس»› الطبعة الأولى 515 هم 
55مم. 

7- معجم مقابيس اللّغة, لأبي الحسين أمد بن فارس بن زكريا -.6٠٠0(‏ 
ه*ه) تحقيق: عبد السّلام محمّد هارون» دار الفكر للطباعة والتشر 
والتوزيع. 

وذ« - معرفة علوم الحديث, للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم 
التيسابوري ٠ ٤(‏ هده) عناية: السَيّد معظم حسين, منشورات المكتبة العلمية 
بالمدينةء لصاحبها: محمّد سلطان التمنكاني, الطبعة الثانية ۱۳۹۷ ه/ ۹۷۷٠م.‏ 

١ح‏ المعلم بفوائد مسلم, لأبي عبد الله محمّد بن علي المازري (ت: ا 
تحقيق: محمد الشاذلي» دار التونسية بتونس, الطبعة الثانية //9١م.‏ 

۳~ المعونة على مذهب عام المدينة (الإمام مالك بن أنس)» تأليف: القاضي عبد 
الوهّاب البغدادي (ت: ٤۲۲‏ ه) تحقيق: بيش عبد الحق, دار الفكر 
للطباعة والتشر والتوزيع. 

۳~ المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب» لأجد 
بن يحيَى الونشريسي (ت: ٤‏ ۹ه تحقيق: مجموعة من العلماى إشراف: محمد 
حجي» دار الغرب الإسلامي» بيروت, الطبعة الأولى ٠ ٠۳‏ اها 

١‏ - معين الحكام على القضايا والأحكام لأبي إسحاق إبراهيم بن حسن بن عبد 
الرفيع قاضي الجماعة (ت: “االاه), تحقيق: د. محمد بن قاسم بن عيادء 
دار الغرب الإسلامي, 9/9١م.‏ 

6" مغني امحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج, للشربيني, دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع 4ه/917١م.‏ 
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٩‏ - المغني, > تأليف: موفق الدّين ابن قدامة المقدسي رت ١۲٠ه»‏ طبعة دار 
عالم آلكتب للطباعةوالتشر والتوزيع» الرّياضءالطبعة الثالفة۱۷١٤١ه/‏ 
/1امم. 

¥۷ ا لمغني» > تأليف: موفق الدّين ن ابن قدامة المقدسي(ت: 6ه) تحقيق: د. 
عبدالله بن عبد المحسن» > ود. عبد الفتاح محمد الحلو, دار عالّم الكتب للطباعة 
والنشر والتوزيع, الرّياض» الطبعة الخامسة 5 هم 1.00 وطبعة دار 
الفكر, بیروت» 4٠8‏ ١هس»‏ الطبعة الأولى. 

۸- المفردات في غريب القرآن, لأبي القاسم الأصفهاي رت: ۲م ) تحقيق: 
محمّد خليل عيتابي؛ دار المعرفة» بيروت-لبنان, الطبعة الأولى 4١14‏ اهل/ 
ملم 

48- المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم > لأعممد بن عمر بن إبراهيم 
القرطبي (ت: "هي تحقيق: . محبي الدين مستوء »> وآخرون» دمشقء دار 
ابن كثير» ودار الكلم الطْيّب» الطبعةَ الأولى 4117 ١اهب.‏ 1 

١‏ - مقاصد الشريعة الإسلامية, تأليف: العلامة الشيخ محمد الطاهر بن عاشورء 
تحقيق: محمد الطاهر الميساوي» دار التفائسء الأردن» الطبعة الثانية:ء 
۱ هھه/ ١160م‏ 

-١‏ مقالات الإسلاميّين واختلاف المصلينءتأليف:أبي الحسن علي بن إسماعيل 
الأشعريّ (ت.اه), تحقيق: محمّد محيّي الدّين عبد الحميد المكتبة 
العصرية, صيداء بيروت», 5 اهإ/ت 1596مم. 

۲ الْمُقدّمات الْمْمَهّدات لأي الوليد ابن رشد القرطبي (ت: ۰ «(a۲‏ 
تحقيق:د/ محمد حجي» والأستاذ سعيد أحمد أعراب» دار الغرب الإسلامي» 
الطبعة الأولى 4٠4‏ 1ه/9/8/8١م.‏ 

۳ مقدّمة في أصول الفقه» للقاضي أبي الحسن علي البغدادي المعروف بابن 
القصار المالكي (۳۹۷ه»تقيق: د.مصطفى مخدومءدارالمعلمة للتشر 
والتوزيع»الطبعة الأولى 547٠‏ ١1ه/955١م.‏ 

٤‏ - مقدمة في مصطلح الحديث) تأليف: عبد القادر بن أحمد بن بدران الدّمَشقي 
الحنبلي (568؟١‏ -+14هم.عناية:نور الدّين طالب»دار أطلس للتشر 
والتّوزيع»الطبعة الأولى ٠‏ هم 1989م 

-84١1( المقنع. لمُوَفّق الدّين أبي محمد عبد الله بن قدامة المقدسي‎ - ٥١ 
ه) ومعه الشّرح الكبير لشمس الدّين أبي الفرج ابن قدامة المقدسي»‎ 
والإنصاف في معرفة الرّاجح من الخلاف مذهب الإمام أحمدءلعلاء الدين‎ 
أي الحسن المرداوي (ت:8/285/ه). بتحقيق: الد كتور عد الله بن عبد‎ 
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لمحسن التركي, الطبعة الثانية475 ١ه/ ٠٠١8‏ 7م, دار عام الكتب للطباعة 
والنشر والتوزيع؛ الرّياض» وُرّعَ على نفقة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد 
بن عبد العزيز آل سعود طَيّب الله ثراه»وأجزل متوبته. 

١‏ - الملخّص الفقهي. لصالح صا بن فوزان آل فوزان, عناية: صلاح الدّين 
محمود السّعيد, دار الغد الجديد, الطبعة الأولى 47/4 ١ه‏ / ۷٠٠۲م.‏ 

۷ - مناهمج الأدلة في عقائد الملّة, للإمام ابن رشد (ت ٥۹٥١‏ ه)» مع مقدّمة في 
نقد مدارس علم الكلام تقد.م وتحقيق: دكتور خمود قاسم, » مكتبة الأنجلو 
المصريةء ٤‏ 55١م.‏ 

۸ المنتقى شرح الموطأء تأليف: القاضي أبي الود سليمان الباجي (ت: 

.ه١۳۴۳۲ هب)» دار الكتاب العربي بيروت لبنانء الطبعة الأولى سنة:‎ ٤ 

8" الْمُْتَقَى شرح موطأ مالك» تأليف: القاضي أبي الود سليمان الباجي (ت: 
4 هى ) مراجعة: الدكتور محمد محمّد تامس الناشر: مكتبة الثقافة الدّينية, القاهرة. 

۰ المنتقى؛ لأبي محمّد عبد الله بن علي الجارود التيسابوري (ت: ۷ e‏ 
مؤْسّسةالكتاب, بیروت»› ۸ ه/ ۱۹۸۸ الطبعة الأولى» تحقيق: عبد 


الله عمر البارودي. 
۱ - منتهى الإرادات» الذين الفتوحي الحنبلي الشهير بابن التجار 
رت :هع تحقيق: د. عبد الله ابن عبد المحسن التر كي» مؤسسة الرسالة» 


الطبعة الأولى اما كلم 

۲ - المنشور, لحمّد بن بمادر بن عبد الله أبو عبد الله الرّركشى -۷٤٥(‏ 
14ه) وزارة الأوقاف, الكويته ٠‏ اه الطبعة الثانية, تحقيق : تيسير 
فائق أحمد محمود. والطبعة الأخرى بتحقيق: محمّد حسن محمّد حسن إسماعيل؛ 
دار الكتب العلميةء بيروت-لبنان, الطبعة الأولى» 547١‏ ١ه/‏ ١٠٠٠7م.‏ 

۳ - المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية, للهيتمي. 

£ المنهاج» شرح صحيح مسلم» للإمام التووي (ت: ۷٦‏ ھه)› تحقيق: الشيخ 
خليل مأمون شيحاء دار المعرفة» بيروت-لبنان» الطبعة العاشرة ١٠٠٤٠ه/‏ 
م 

~o‏ المهدي ابن تومرت»› المغرب بي السوسي (ت: ٥۲ ٤‏ هے): حیاته» وآ راژه» 
الا ا 7 بالمغرب» رسالة دكتوراه من جامعة الأزهر, 
للذكتور عبد امجيد التجارء دار الغرب الإسلامي» الطبعة الأولى 4٠.7‏ ١ه/‏ 
A۹۳‏ 

5”- المهذب في فقه الإمام الشافعيء تأليف: ٠‏ أي إسحاق إبراهيم بن علي 
الفيروز آبادي الشيرازي (ت: ٤۷٦‏ هم تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد 


فهرس المصادر والمراجع ۲۱۹1 


الموجود, والشيخ علي محمد عوض» دار المعرفة, بیروت-لنان» الطبعة 
الأولى» ٤‏ ه/ ١٠٠۲م‏ وطبعة المهذب المطبوعة مع الجموع للتووي. 

۷~ - الموافقات في أصول الشريعة, لأي إسحاق الشاطبي (ت: ۷۹۰ ه)) اعتنى 
به جماعة من العلماءء دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان. 

- مواهب الجليل لشرح مختصر خليل؛ » لأبي عبد الله الحطاب (ت: ۹٥ ٤‏ ه)» 
عناية الشتّيخ زكريا عميرات» دار الكتب العلمية بيروت-لبنان» الطبعة الأولى 
5 هإه59١م.‏ 

9" الموسوعة الفقهية» طبع وزارة الأوقاف والشّؤون الإسلامية, الكويتء» 
الطبعة الثانية 4.5 ١ه/٦۱۹۸ء»‏ طباعة ذات السّلاسل-الكويت. 

f‏ الموطأء للإمام مالك (ت: 8ه) تصحيح: محمد فؤاد عبد الباقي, دار 
إحياء التراث العربي. بيروت_ لبنان ؟ ۰ ه`هل/ 1986م. 

£۹ - نثر الورود على مراقي السّعود, شرح الششيخ محمّد الأمين الشنقيطي (ت: 
هم تحقيق: د . محمّد ولد سيد ولد حبيب الشنقيطي, الناشر: محمد 
محمود الخضر القاضي, توزيع: دار المنارة للنشر والتوزيع› الطبعة الثالفة: 
هم 7١٠٠م‏ 

۲ - التجوم الرّاهرة في ملوك مصر والقاهرة» لابن تغري بردي الأتسابكي (ت: 
«(AAV‏ تقد.م: محمد حسين هس الدذين» دار الكتب العلميةء بيروت- 
لبئان, الطبعة الأولى ۱٤۱۳‏ ه/۱۹۹۲م. 

م4 - نزهة الخاطر العاطرء تأليف: الشّيخ عبد القادر أحمد بن مصطفى بدران 
الرومي الدّمشقي, طبع مع روضة الناظر وجنة المناظرء ُرَفّق الدّين ابن قدامة 
طبعة مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنوّرة» تقدم: د/ محمّد بكر إسماعيل. 

١ ٤‏ - نصب الرَاية, لأحاديث المداية؛ لجمال الدّين الزيلعي (ت: ٦۲‏ ۷هے)»› الطبعة 
الثانيةء مطبوعات اجلس العلمي» المكتب الإسلامي» دمشق» ودر كك وطبعة 
دار الحديث؛ مصرء ٠۳١۷‏ هب تحقيق: محمّد يوسف البتوري. 

-٥‏ نظام القضاء في الشريعة الإسلامية, تأليف: الدّكتور عبد الكريم زيدان» 
مؤسّسة الرّسالة) الطبعة الثالثة, ۱٤۲۳‏ ه/ 7 ١٠٠١م.‏ 

٦‏ - نفح الطيب عن غضن الأندلس الرّطيب» تأليف: الشّيخ أحمد بن محمد 
المقرّي التلمساني (ت: ٠۰٤١‏ ه)» تحقيق: د/ إحسان عباس» دار صادرء 
بیروت» ۱۳۸۸ ه/ 19548م. 

۷ - نفح اليب عن غضن الأندلس الرّطيب» تأليف: الشيخ أحمد بن محمد 
المقرّي اللمساني (ت: ٠١٤١‏ ه» شرح وتعليق: الأكتورة مرم قاسم 
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طويل» والذكتور يوسف علي طويل؛ دار الكتب العلميّة. بيروت-لبنان» 
الطبعة الأولى 41١65‏ ١ه/‏ 998١م.‏ 

الكت والفوائد السّنية على مشكل الحررء تأليف: أبي إسحاق» إبراهيم بن 
محمد بن عبد الله بن مفلح» (ت: ٤۸۸ه)»‏ مكتب المعارف, الرّياض» 
٠ ٤‏ هب الطبعة الثانية. 

۹ - - فاية الرّين في إرشاد المبتدئين» تأليف: محمد بن عمر بن علي بن نوري 
الجاوي, أبو عبدالمعطي, دار الفكرء بيروت» الطبعة الأولى. 

)لطها٠ فاية امختاج إلى شرح المنهاج» لشمس الدّين الرملي (ت: :ل‎ - ~0٠ 
الناشر: المكتبة الإسلامية لصاحبها الحاج رياص الشيخ.‎ 

وه“ النهاية في غريب الحديث والأثر» جد الدّين ابن الأثير (ت: ٠“‏ ۰ھ( 
تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمّد الطناحي» المكتبة الإسلامية لصاحبها 
الحاج رياض الشيخ. 

o‏ - نيل الأرب من قواعد ابن رجب؛ للعلامة الشتيخ محمّد بن صالح بن عثيمين 
(ت: ١0ه)‏ وهو شرح الشيخ رجه الله على القواعد لم يتمّه وكان 
شرحه في حلقات في مدينة (بريدة) بالمملكة العربية السّعودية» وسلّجت له في 
(۱۸) شريط صوتي) وأثبته محقق تقرير القواعد: إياد بن عبداللطيف بن 
إبراهيم القيسي في الحامش. 

- نبل الأوطارء للشوكاني (هة8ه؟١اهس)‏ دار الجيل بيروت» */اة ام. 

٠ ٤‏ - المداية شرح بداية المبتدى» تأليف: برهان الدَّين أبي الحسن علي بن أبي بكر 
الرشداني اراي (ت ٠۹۳‏ ه) الناشر: المكتبة الإسلامية, بدون تاريخ. 

٥١‏ - الحداية في تخريج أحاديث البداية (بداية امجتهد لابن رشد), تأليف: الإمام 
الحافظ اللمحدّث أحمد الغماري» تحقيق: يوسف عبد الرَمن من المرعشلي, وعدنان 
علي شلاق» عالم الكتب» الطبعة الأولى 4.17 ١1ه/‏ 19/10م. 

۴۹ - الوافي بالوفيّات, لصلاح الدّين الصدفي (ت: 54لاهم عناية جماعة مسن 
العلماء, دار النشر فرانز شتايز بفيسبارون. 

/اه”- الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكليّة تأليف: د/ محمد صدقي البورنوء 
مؤسّسة الرّسالة, الطبعة الخامسة 14171 ١1ه/‏ ۲٠٠۲م.‏ 

5-8 الوسيط في المذهب» لأبي حامد الغزالي (ت: ١٠٠٠ه)»‏ تحقيق: أ>مد محمود 
إبراهيم, ومحمد محمد تامرء دار السّلام للطباعة والنشر والتوزيع, القاهرة, 
الطبعة الأولى ۷ اه/ 1990م 

۹- وفيّات الأعيان وأنباء أبناء الرّمان, لابن خلكان (رت: 54801ه), تحقيق: 
الد كتور إحساك عباس دار صادر بيروت. 














۰ س الوت لأبي العباس أحمد بن حسن التهير بابن قنفذ القسنطيني»› > تحقيق: 
عادل نويئهض» منشورات دار الأفاق الجديدة» بيروت.» الطبعة الثالفة 
۰ ها م. 
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۳۲ موقع الأمم التحدة على الإنتريت: 
./http://www.uno.org‏ 

۳ موقع الجامعة الإسلامية الإنترنيت: 


.http://www.1u.edu.sa/arabic/intro/index.htm 
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فهرس محتويات الجزء الرابح 


اللبحث الأوّل:القاعدة التاسعة ولتمسون [24][ الأصل ] 


المبحث الرّابع:القاعدة الثانية والسّتون [57][ المعتبرٌ في الأبمان الي لا 
بتمت قل الفا ا هو شق فال شويع رين الخال فإن حدمت 


فَعُرف اللفظء فإن عدم فدلالة اللّغة ] Sos‏ 
الک الاش قا الثالئة والسّتّون [1۳] ف إراقة الدّماء. ... ١74107‏ 
وفيه مطلبان: ASAE SAAAS SS‏ ا 
المببخث: النتادس :القاعدة الرابعة والستوث [4][ الانسان لا یحکم لنفسه 
ولا يَتْْهَدُ لتفسه ] 0 
[ الْحْكُومُ عليه 500 حاكماً عَلَى تفسه ]المبحث السّابع:القاعدة 

الخامسّة والسّتون [5+][ للشْهمَة أَئْرْ في ف الشّرع ] مارم لط ةا 


للك 0 :القاعدة المسّادسة والسسّتون [57][ إِذَا اجْتمّع الحقان لم 


فهرس المصادر والمراجع ه١١؟‏ 








المبحث التّاسع:القاعدة السّابعة والسسّتون [1۷][ الفسق مى تمع قبت ْ 


المبيحث العاشر :القاعدة الثامنة والسّتون [74][ کل ا ا 
LE SNE EEL OE E a‏ 


LL e EE 
المبحث الأرّل:القاعدة النّاسعة والسّتون [1۹][ الأصل هو اختصاص اللاك‎ 
بأملاكهم إلا أن يوم الدّليل على حلاف ذلك ] او ا‎ 


المببحث الثاني:القاعدة السرا الع أن بشيء من المشارك له 


[ أصل أصل أولى من فرع لأصله ] الب 0 
[السَّب أَمْلَكُ للشّيء من لاحقه ] Rao SÎ‏ 


السا الالت:القاغدة اديه ولون [00][ كل من تحور لال 


تلت كني بادرارة.] رو لماي اام او ا ا ا Eb E‏ 


اللبحث الرّابع:الضابط الثاني والشدوف |79[ لا رٹ القاتل امقول ] 


N E NSS aS EEE e 2‏ 
المبحث الأوّل:القاعدة الرّابعة والسّبعون []۷٤[‏ الوَاحبُْ في ضّمان 
الثلقات: الي رإلاً فال وإلا ف مل م ل ا 
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الف الثاني :القاعدة يدها N E‏ 
کا 1 
المبحث الثالث:القاعدة السّادسة والسبعون []۷١[‏ المبَاشَرَة وجب 

EA oe ] الصضّمّانَ‎ 


ضَامنٌّ ] 001 ا 0 
العف الا اقا ا وو اد كله 
بمَعْدوم قَطعا] LE RSS‏ ا 


المبحث السّادس:القاعدة النّاسعة والسبعون [9][ ما في الذمّة لا يتحول 


كود امال | 1 1 1 1[ 1 1 1 0 
حاتمة ا ف مأو لمكن قد واس اما ا ع ا 
نَتَائجَ وتوصيّات مجوامي كك واس امن م كد وان نايا الم ا 

التواضياتك 00 ااا 
٦‏ - فهرس المصادر والمراجع: م حو ا ا ا 


فهرس محتويات الجزء الرابع EO‏ كا 00 OR‏ 


